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 ة  الجـداول الفِقهيَّ ـ
 ة في كتابللمسائل الخلافي  

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 هـ( 595لمحمد بن أحمد بن رشد الحفيد المتوفى سنة: )

   (من الحدََث هارةالط  )كتاب من بداية  
  إلى نهاية كتاب )الجنَِايات(

 د. ظاهر بن فخري الظاهر أ. إعداد: 

 بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  أستاذ الفقه 
 ه 1446 
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ِّــقـم
 
ِّةِّــمد

ُين،ُأماُبعد:لامُعلىُخاتمُالأنبياءُوالمرسلين،ُنبيناُمحمدُوعلىُآلهُوأصحابه،ُومنُتبعهمُبإحسانُإلىُيومُالد ُ لاةُوالسُ العالمين،ُوالصُ ُللهُرب ُ ُالحمدُ 
ُسنُ كُتابُ)بدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد(،ُلمؤلفه:ُمحمدُبنُأحمدُبنُمحمدُبنُأحمدُبنُرشدُالقرطبيُ)ابنُرشدُالحفيد(،ُالمتوفَّ  ُُُ،-رحمهُاُلل-ُُهُ(595ةُُ)فإن 

كُليةُالشريعةُوالكلياتُالأخرىُبالجامعةُالإسلامي ةُبالمدينةُالمنورةُمنذُتأسيسُالجامعةُعامُُ) ه(،ُوماُزالُيدر سُإلى1381ُُهوُالكتابُالمقررُعلىُطلبة
ُ(ُسنةُ.50يومنا،ُوبذلكُتجاوزتُمدةُتدريسُهذاُالكتابُفيُالجامعةُُ)

ةُُرتُعلىُذلكُعدُ وسُ (،power pointُُ)فك رتُفيُعملُجداولُلمسائلُالكتابُباستخدامُبرنامجُالباوربوينتُُُُ،ولماُيس رُاللُتعالىُليُالت دريسُفيُالجامعة
ُمنُطلبةُالكليةُوثناءاُسنواتُدراسيُ  كبيراا،ُواقترحُعلي ُغيرُواحدُمنُالطلبةُأنُْأقومُبطباعةُمسائلُالكتابُعلىُبرنامجُُُُة،ُوقدُلاقتُهذهُالطريقةُاستحساناا

ُبنفسُطريقةُالجداول؛ُليسهلُالاط  لاعُعليهاُوحفظهاُوضبطها،ُحتىُلاُيحتاجُالطالبُاستخدامُجهازُالحاسوبُعندُمطالعةُالمسائل.ُ(Word)الوردُ
كُباايرُالح اامُا،ُونظراُه(1435بالجداولُمنذُعامُ)ُُرتُوبدأتُالعملفاستعنتُباللهُتعالىُوشُ  كُتااابُ)بدايااةُالمجتهااد( روريُهُماانُال ااُ ،ُوجاادتُأنااُ كثاايرُالمسااائلُُلأن 

ُبمقدمـةُدأتفبُ،ُمعُحصرُالمسائلُالمت فقُوالمجمعُعليها.-حمهُاللرُ-ُكتبُوأبوابُالفقهُالتيُذكرهاُابنُرشدُُترتيبُأقومُبكتابةُالمسائلُفيهُتباعااُعلىُحسبُُأنُْ
،ُوختمااتُالمقدمااةُبعماالُجاادولُتفصاايليُبعااددُفيكُتابااهُ-رحمااهُالل-ماانهجُومصااطلحاتُاباانُرشاادُشاملةُعنُالكتاب؛ُوبيانُالجهودُالمبذولةُفيُخدمته،ُثمُبيانُ

ُالصااوم ُالزكاااة ُأحكااامُالمياات ُالصاالاة ُ:ُ)الطهااارة العبـادات )الأو ل( مقسـالُابتااداءاُاسااائلُ؛سائلُعلىُشكلُجداولالمالمسائلُفيُالكتاب،ُثمُشرعتُبكتابةُُ
كُالحج( وكتابُ)أحكامُُ،ةلأ(ُمس219عددُمسائلهُ)وُلاة(ُُكتابُ)الصُ وُ(ُمسألةُمختلفااُفيها،115ُُ)ُوعددُمسائلهُُهارةُمنُالحدث(تابُ)الطُ ،ُوقدُاشتملُعلى:

)الحاااج(ُوعااددُمسااائلهُكتااابُ،ُوُ(ُمسااألة78عااددُمسااائلهُ)وُُ((ُمسااألة،ُوكتااابُ)الصاايام75(ُمسااألة،ُوكتااابُ)الزكاااة(ُوعااددُمسااائلهُ)46المياات(ُوعااددُمسااائلهُ)
القسـم ثمُُ.(ُمسااألة177)ُاوعااددُمسااائلهُ(ربةعمااةُوالأشااُْيقااةُوالأطُْيدُوالعقُ بائحُوالصاا ُ اياُوالااذُ حُ ذورُوال ُ هادُوالأيمانُوالنُ الجُ (:ُ)القسم )الث اني(ُمسألة.ُثم162ُُ)

(119ُ،ُوكتااابُ)الطاالالإُوالإياالاءُوالظ  هااارُوالل عااانُوالإحااداد(،ُوعااددُمسااائلهاُ)مسااائلُ(104عااددُمسااائلهُ)فكتااابُالنكاااحُأماااُُُ:والطــلا  ( النكــا )الث الــ 
م ة ُ الش فْعةُالش ركة ُالمساق اة ُالق راض ُالج عْل ُالإجارات ُالع ري ة ُالمرابحة ُالخ يار ُالس ل م ُُ الص رفُُ لبيوع)اُُالقسم )الر ابع( المعاملات:ثمُُُُ.مسألة ُالر هااون ُالق سااْ
الة ُُالحو الة ُُالك ف الة ُُالص لح ُُالت فليس ُُالحْ ر  ب ُالع ارياا ة ُالو د يعة ُالل ق يط ُالل ق طة ُالو ك  ت حْقالإ ُالغصااْ ايا(،ُاله بااات ُالاسااْ ،ُ(ُمسااألة364مسااائلهاُ)وعااددُُالو صاا 
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(50ُثمُ)كتااابُالفاارائ لا(،ُوعااددُمسااائلهُ)ُ،المقصااودقساامُالمعاااملاتُبعاالاُالاازملاءُفيكُليااةُالشااريعة،ُذكاارتُأةااائهمُعناادُبدايااةُالكتااابُُإنجااازشاااركفيُفيُُوقااد
ــام القســـم )ثمُُ.مساااألة راح ُ)الق صاااا  ُالجنـــايات:ُ(الخـ رقة ُالقاااذْف ُالاااز  نا ُمة ساااُْالقُ ُالاااد  يات ُالجااا  ــم ثمُ،ُ(ُمساااألة172،ُوعاااددُمساااائلهُ)الح راباااة(ُالسااا  القسـ
للأبوابُوالمسااائل.ُوقاادُشلااتُالجااداولُُفهرسالتيُرجعتُإليها،ُوعملتُُالمصادرمسألة،ُثمُختمتُالجداولُبذكرُُ(50مسائلهُ)وعددُ،ُُالأقضية:ُُ(دس)الس ا 

كُتبُوأبوابكُتابُبدايةُالمحتهدُونهايةُالمقتصد،ُ ،ُفقاادُتجاوز اااُلمحدودياا ةُالحاجااةُلهااذهُالمسااائلُفيُأمهاااتُالأولاد(ُالتاادبير ُالكتابااة ُكتاب:ُ)العتق ُُباستثناءجميع
كُنسااااخةُالكترونيااااة14ُهااااذاُالز مااااان،ُوبلغااااتُعااااددُأجاااازاءُالجااااداولُمفر قااااةُ) الموقااااعُالإلكااااترو ُ(ُمااانPDFُُ)(ُجاااازءاا،ُثمُجمعتهاااااُفيُملاااا ُواحااااد،ُويمكاااانُةميلهااااا

(www.drthaher.comُُ،)ُكُاماالُالجااداولُعلااىُأجهاازةُالجااوالُماانُخاالالُالتطبيااقُالالكااترو ُ)علااى إماااُفيَُّلاا دُواحاادُأوَُّااز أةُعلااىُأقسااام،ُويمكاانُةمياال
ُُالرابط ؟؟؟؟؟(

،ُوأنُُُْيجعلهُخالصااُلوجههُالكريم،ُوأنُُُْسألهُتعالىُأنُْ،ُوأالعملعلي ُبإتمامُهذاُُُُنُ مد ُفيُالعمر،ُومُُحيمُأنُْالرُ ُُفالحمدُللهُتعالىُالر حمنُ يتقبلهُويجعلهُُُُيجعلهُصواباا
ُُنتفعُبهُبعدُالممات.يُ مماُلمااُعُ 

ُوصل ىُاللُوسل مُعلىُنبيناُمحمدُوعلىُآلهُوصحبهُأجمعين،،ُ،
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُأ.د.ُظاهرُبنُفخريُالظاهرُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُبالمدينةُالمنورةُُُكليةُالشريعةُبالجامعةُالإسلاميةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ(00966505485852واتسابُ)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُEmail: thaher88@hotmail.comُ
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ِّ
/ِّالِّ ِّدفِّالِّهميةِّوأولًا

ُوأهدافهُمنُخلالُالآتي:ُهذاُالعملتظهرُأهميةُ
كُتابرُالد ُ باشرُالمقرُ يخدمُوبشكلُمُ ُُالعملُ -1 كُليةُالشريعةُبالجامعةُالإسلامية،ُوهو اليُتكونُهذهُخدمةُُ)بدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد(،ُوبالتُ ُُ:راسيُلطلبة

ُسهمُفيُتيسيرُمسائلُالكتابُوتيسيرُفهمهاُوحفظهاُوضبطها.مةُللكتاب،ُوتُ  افُلرصيدُالخدماتُالمقدُ ت ُُ-ُوهيُغيرُمسبوقةُُ-جديدةُللكتابُُ
كُتابُ)بدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد(برزُالجوانبُالتيُتميُ العملُيُ  -2  هاُبيانُ)سببُالخلاف(ُفيُالمسائلُ.وأهمُ ُ،زُبها

كُتحريرُمحلُالخلافُفيُالمسألة،ُوإضافةُأدلةُبعلاُالجوانبُالنُ ُُالعملُيستكملُُ -3 لمُيذكرهاُالمؤل ،ُوبيانُثمرةُالخلاف،ُومراجعُُُُ)مهمة(ُُاقصةُفيُالمسائل؛
 المسألةُ.

ُيدمجُمسألتينُأوُأكثرُمعُبع هارُفيهامُويؤخ ُ قد ُ ي ُُ-رحمهُالل-المؤل ُُترتيبُالأقوالُوالأدلةُعلىُنسقُواحد،ُحيثُإنُ  -4  ُ.،ُوأحياناا

 حصرُمسائلُالكتابُالمختل ُفيها،ُوحصرُالمسائلُالمتفقُعليها. -5

ُُ.خدمةُلأهدافُالجامعةُوالإسهامُفيُإثراءُالمعرفةُوإضافةُجديدةُللمكتبةُالإسلامية -6
ا/ِّالم

ا
 نهجِّثاني

اجحةُإذاُُيةُالرُ اوُُكرُالكتبُوالأبوابُوالمسائلُوالأقوال،ُوأنسبُالقولُللإمامُوليسُللمذهب،ُمعُبيانُالر ُ فيُذُ ُُ-اُللُُرحمهُ-سرتُعلىُتقسيمُوترتيبُالمؤل ُُُُ-1
منُأقوالُفقهيةُلغيرُالأئمةُالأربعة،ُولاُُُُ-رحمهُاُلل-أكثرُمنُروايةُللمذهبُالواحد،ُوهذاُقليلُفيُالكتاب،ُوأثبتُماُنسبهُالمؤل ُُُُ-رحمهُاُلل-ذكرُالمؤل ُُ

القولُدونُُُُ-اللُُُُرحمهُ-ذكرُاةهُفيها.ُوإذاُذكرُالمؤل ُُفيكُلُالمسائلُالتيُلمُيُ ُُ-ُُحمهُاُللُُرُ-مذهبُالإمامُأحمدُبنُحنبلُُُُالمذاهب؛ُُُأزيدُعليه.ُوأضفتُإلُي
إلاُإذاُخرجُالقولُعنهم،ُفأنسبهُلأشهرُمنُقالُبهُمنُغيرُالأئمةُُُُُ،،ُولاُأنسبهُلغيرهمُ-ُُمُاُللرحمهُ-نسبتهُلأحد،ُأجتهدُفيُنسبتهُلمنُقالُبهُمنُالأئمةُالأربعةُُ

 ُُُ.-مُاللُُرحمهُ-ُُالأربعةُ
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عنوانُالمسألةُفقط،ُأوُذكرُأقوالُورواياتُالإمامُمالكُفقط،ُدونُالإشارةُإلىُأقوالُبقيةُالأئمة،ُولاُإلىُسببُالخلافُفيُُُُ-رحمهُالل-ُُالمؤلُ ذكرُُُُاُإذُُ-2
ُُ-رحمهُالل-مُعنهاُالمؤل ُُعتبرهاُخارجُنطالإُهذاُالعمل،ُحتىُلاُأضي ُمسائلُلمُيتكلُ أالمسألة،ُولاُإلىُالأدلة،ُفإ ُأتجاوزُهذهُالمسألةُو)لا(ُأذكرهاُوُ

ُُُُالكتبُأوُالأبواب.ُنهايةفيُُاكثيراُاقتصرُعلىُأهمُمسائلُالفقه،ُوينبهُعلىُهذاُُُ-رحمهُاللُُ-ُمؤل ُالكتابُإذُالمعلومُأنُ ُ؛دخلُفيُالكتابُماُليسُمنهوأُ 
ُالمسائلُالمختل ُفيهاُ.ذكرُُأ،ُومنُثمُ-هُاللُرحمُ-،ُبالصيغةُالتيُذكرهاُالمؤل ُأوُبدايةُالكتابُُفقُعليهاُفيكُلُبابأسردُالمسائلُالمتُ ُُ-3
ُوطريقتهُفيُنقلُالمسائلُالمتفقُعليها،ُوأنقلُلفظهُفيُحكايةُالأقوالُونسبتها،ُبقدرُالمستطاع.ُ-رحمهُالل-ألفاظُالمؤل ُُُاستعمالُحرصتُعلىُُُ-4
 كالآتي:ُُةُالجدولُ،ُوطريقليسهلُضبطُوحفظُالمسألةُ-البحثُُوهذاُهوُلبُ ُُ-ُُفيُصفحةُواحدةُمستقل،ُجدولُمسألةُفيُُوضعتكُلُُُ-5

 عنوان المسألة  رقم المسألة  

 المسألةُوالجانبُالمختل ُفيهُُفيأذكرُهناُالجانبُالمتفقُعليهُ تحرير محل الخلاف 

اُلثا ُونسبتهُأذكرُهناُُ القولُالأولُونسبتهأذكرُهناُُ الأقوال ونسبتها   القولُالثالثُونسبتهأذكرُهناُُ القول

 سبب الخلاف
]لمُُ،ُأجتهدُفيُاستنتاجه،ُوأضعُبينُقوسينُعبارةُ-ُوهذاُقليلُ-،ُوإذاُلمُيذكرهُُ-رحمهُاللُُ-ُأذكرُهناُسببُالخلافُالذيُذكرهُابنُرشد

 يذكرهُابنُرشدُ[

 الأدلة 
إذاُُُأذكرُهناُدليلُالقولُالأولُووجهُالدلالة
 اُلزمُمنكُلامُابنُرشدُغالباُ

ُُأذكرُهناُدليلُالقولُالثا ُووجهُالدلالة
 اُإذاُلزمُمنكُلامُابنُرشدُغالباُ

أذكرُهناُدليلُالقولُالثالثُووجهُُ
 اُإذاُلزمُمنكُلامُابنُرشدُغالباُُالدلالة

 ،ُوأشيرُإلىُماُمالُلهُابنُرشدُأوُضع فهُإنُْو جدُأذكرُهناُالراجحُفيُالمسألةُحسبُماُظهرُليُوسببُالترجيحُباختصارُ الراجح 

 أذكرُهناُثمرةُالخلافُللقولُالثالث أذكرُهناُثمرةُالخلافُللقولُالثا  أذكرُهناُثمرةُالخلافُللقولُالأول ثمرة الخلاف 

 تبُالفقههاتكُُ مُ لرجوعُإلىُأُ لُُتسهيلااُُُ،ُابتداءُبكتابُ)بدايةُالمجتهد(؛أذكرُهناُمراجعُالمسألةُمنكُتبُالمذاهبُالفقهية مراجع المسألة 
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كُانُالخلافُفيُالمسألةُعلىُقولين؛ُأُ  -6 مُالجدولُإلىُثلاثةُأقسام،ُوهكذا؛ُعلماُقس ُ إذا كُانُعلىُثلاثةُأقوالُأقس   أغلبُالخلافُُُُاُبأنُ مُالجدولُإلىُقسمين،ُوإذا
بينُالأقوالُإذاُأمكنُذلكُُُُقدُأجمعفيُالمسائلُعلىُقولين،ُثمُعلىُثلاثةُأقوال،ُويقلُالخلافُعلىُأربعةُأقوال،ُويندرُعلىُخمسةُأقوال،ُوإذاُزادُعلىُذلكُ

ُرُعلىُفهمُالمسالةُ.ولمُيؤث ُ 

كُتابُُ-رحمهُالل-ماُذكرهُالمؤل ُُ  -7 كُانُالدليلُمنُالسنةُأوُالعقلُوأضعُأمامهُإشارةُ)ُُمهاُوأذكرهاُفيُالجدولُأولااُقد ُ ،ُأُ همنُأدلةُفي وماُأضفتهُمنُُ،ُُ(*ولو
كُانُالدليلُمنُالقرآنُوأضعُأمامهُإشارةُُُُاخراُمتأُ،ُأذكرهأدلةُأذكرهُبعدُذلك فيُأصلُالكتابُوالأدلةُالم افةُُُُالتيُمييزُبينُالأدلةليسهلُالتُ وذلكُُ(؛ُُ● )ولو

كُلُدليلُذكرهُابنُرشدُُُُبأنُ ُُامنُخارجُالكتاب.ُعلماُ أوُبالمعنى،ُأوُألمحُأوُأشارُإليه.ُوماُلمُيذكرهُالبتةُمنُُُُاُنصُ ُُ-رحمهُاُلل-الأدلةُفيُأصلُالكتابُتشمل
بُالاستدلالُبالحديثُال عي ُإلاُعندُالحاجةُإليه؛ُعندماُلاُأجدُغيره.ُوأوضحُوجهُُأدلةُ)مهمة(ُأضفتها،ُمعُمراعاةُالاقتصارُعلىُأهمُالأدلة،ُوأتجنُ 

الكتابُلاُيزالُبحاجةُإلىُخدماتُأكثرُمنُذلك،ُُُُومعُهذاُفإنُ ،ُُ-رحمهُاللُُ-بتوجيهُالخلافُمنكُلامُالمؤل ُُُُاُالدلالةُمنُالدليلُإذاُاحتاجُالأمرُمسترشداُ
 خاصةُمنُجهةُالاستدلالُللأقوال.ُُ

اتُ ُُايدمجُأكثرُمنُمسألة،ُخصوصاُُُأحيانااُُُ-رحمهُالل-المؤل ُُُُ-8 المإذاُ المسائلُُفقتُفيُسببُالخلاف،ُولصعوبةُفهمُ الطريقةُقمتُبالفصلُبينُ سألةُبهذهُ
ُُ.مستقلا ُُجدولااُووضعتُلكلُمسألةُمنهاُُ،المدَّة

ُطيلُفيُذلك،ُفالكتابُمخدومُمنُناحيةُتخريجُالأحاديثُوالحكمُعليها.،ُولاُأُ ،ُوبيانُدرجتهبينُمعكوفتينُ]ُ[ُلتخريجُالحديثُمختصرةُُاُوضعتُرموزاُ  -9
ُ.ُُلباستقلاُُكتابُُكلُُمتُالمسائلُبشكلُتسلسليُلكاملرقُ ُ-10
 





 8 

ا/ِِّّ
ا
ِّثالث

 
ِّموزِّالمستخدمةِّفيِّتخريجِّالحاديثالر

 الكتاب الرمز الكتاب الرمز الكتاب الرمز الكتاب الرمز

مشكلُالآثارُُ طح صحيحُالبخاري خ
 للطحاويُ

البخاريُفيُالتأريخُ تخ
 الكبير

الأحكامُالشرعيةُُ إش 
ُللأشبيلي ُالأموالُلابنُزنجويه زن للشوكاُ ُنيلُالأوطار طار صحيحُابنُخزيمةُ خز صحيحُمسلم م

الأموالُللقاسمُبنُُ قا شرحُالسنةُللبغويُ بغ مصن ُابنُأبيُشيبةُ ش متفقُعليه متفق
ُسلام ُمسندُالبزار بز موطأُالإمامُمالكُ طأ مصن ُعبدُالرزالُإ عب سننُأبيُداود د

 مستخرجُأبيُعوانةُ عوا المستدركُللحاكم كم  مسندُأبيُيعلى ع سننُالترمذي ت

 للبوصيريُُإةافُالمهرة إت كتابُالأمُللشافعيُ أم سننُالدارقطفُي قط سننُالنسائي ن

 تاريخُالخطيبُالبغدادي خط مسندُالطيالسيُ طيا سننُالبيهقي هق سننُابنُماجه جه

الاستذكارُلابنُعبدُ كار مسندُالإمامُأحمدُ حم
 البر

  ذيبُالآثارُللطبريُ ته مسندُالشافعيُ شا

 المنتقىُلابنُالجارود من الأثرمأحمدُبنُهانئُ أثر سننُالدارمي دا صحيحُابنُحبانُ حب

المع مُالكبيرُ طب
 للطبراُ 

ُُلسننمعرفةُالآثارُوا سنن المحلىُلابنُحزمُ مح
 للبيهقي

ُالتحقيقُلابنُالجوزي تحق
سننُسعيدُبنُ ص

 منصورُ

ُالمراسيلُلأبيُداود مـرا للهيثميَُّمعُالزوائد مجمع الأوسطُلابنُالمنذر سط
ُجمعُالجوامعُللسيوطيُ جمع الكاملُلابنُعدي عد طبقاتُابنُسعد سع التمهيدُلابنُعبدالبُر تم
 ُ ُ ُُُ
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ا/ِِّّ
ا
ِّ-ِّرحمهِّاللِِِّّّ-ترجمةِّموجزةِّلًبنِّرشدِِّّرابع

اراكشُسنةُُُُوتوفي ه(،520ُُرطبةُسنةُُ)فيُقُ ُُولد هو:ُمحمدُبنُأحمدُبنُمحمدُبنُأحمدُبنُرشد،ُالمكنىُبأبيُالوليد،ُالمعروفُبالحفيد،ُوالمعروفُبابنُرشدُالحفيدُالفيلسوف،ُُ
كُانُمنُعلماءُالأندلس،ُأُ ،ُمالكيُالمذهباكانُفقيهاُُُ،هُمحمدُبنُأحمدُنشأُفيُبيتُعلمُوف ل،ُف دُ ه(.595ُُُ) وقدُُُ،سندُإليهُالق اءُبقرطبة،ُووالده:ُأحمدُبنُمحمد
هُق زُُ عقل،ُوكانُرُ ُُظرُوالقراءةُمنذُأنُْالنُ ُُش غ ُبحبُالعلمُوالمطالعة،ُوأكبُعلىُالتحصيل،ُمنذُصغره،ُولمُيدعُْوُفيُعلميُالفرائلاُوالأصول،ُُُُ-رحمهُاللُُُُ-ابنُرشدُُُُبرع

ب،ُوأقبلُعلىُالكلامُوالفلسفةُه،ُوبرع،ُوةعُالحديث،ُوأتقنُالط ُ ُالعلومُوالفنون،ُفتفقُ ةُعالية.ُواستفادُمنُعلماءُعصرهُفيُشتى ُا،ُوهمُ فرطاُمُ ُُا،ُوذكاءُ اُوق اداُاللُتعالىُذهناُ
كُانُيُ ربُبهُالمثل،ُوكانُي فز عُإلىُفتواهُفيُالط ُ حتىُضُ  كُما ُقهُ.إلىُفتواهُفيُالفُ ُفزعُ ب،
ُ:ُوالدهُأحمدُبنُمحمد،ُوأبوُبكرُبنُةحون،ُوأبوُعبدُاللُالمازري،ُوأبوُالقاسمُبنُبشكوال،ُوأبوُالف لُالقاضيُعياض،ُوغيرهم.مشائخهمنُ
ُ،ُوغيرهم.:ُابنهُالقاضيُأحمدُأبوُالقاسم،ُوابنهُالطبيبُعبدُاللُأبوُمحمد،ُوأبوُالربيعُبنُسالم،ُوأبوُالقاسمُبنُالطيلسان،ُوأبوُبكرُبنُجهورتلامذتهومنُُ
كُثيرة،ُمنها:ُ"بدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد"،ُالكتابُالذيُنحنُبصددُخدمته،ُو"الكليات"ُفيُالطب،ُو"فصلُالمقالُفيماُبينُالحكُُاآثار  ُُ-ُُرحمهُاللُُ-تركُُ مةُعلمية

،ُاُ(ُمؤلفا92ُالنافعة،ُالتيُوصلتُ)والشريعةُمنُالاتصال"،ُو"العللُوالأعراض"،ُو"التعري "،ُو"الأدويةُالمفردة"،ُو"القوىُالطبيعية"،ُوغيرُذلكُمنُالكتبُالعلميةُالقيمةُُ
ُردُفيُثنائه:عُمنُالعلماء،ُومماُوُ أثنىُعليهُجمُْوقدُ

ُعلىُمعرفته".:ُ"فقيه،ُحافظ،ُمشهور،ُشاركُفيُعلومُجمُ عنهُُقالُأبوُجعفرُال بي ُة،ُولهُتوالي ُتدل 
كُمالااُ ُ"ُ.وف لااُُوقالُابنُفرحون:ُ"در سُفيُالفقهُوالأصولُوعلمُالكلام،ُولمُينشأُبالأندلسُمثله
ُلاف"ُ.وقالُابنُأبيُأصيبغة:ُ"مشهورُبالف ل،ُمعتنُبتحصيلُالعلوم،ُأوحدُفيُالفقهُوالخُ 

ُاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
(،320ُُ 4(،ُوشذراتُالذهبُُ)257ُ 2(،ُوالديباجُالمذهبُ)144ُُُ )(،ُوتأريخُق اةُالأندلس307ُُ 21(،ُوسيرُأعلامُالنبلاءُ)487 ُُ)عيونُالأنباءُفيُطبقاتُالأطباءُُُُانظر ترجمته في:

ُ(ُ.146 ُ)وش رةُالنورُالزكيةُُ
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ا/ِِّّ
ا
ِّ(ِّبدايةِّالمجتهدِّونهايةِّالمقتصد)ِّنبذةِّمختصرةِّعنِّكتابِِّّخامس

كُتابُعظيمُالن فع،ُأبدعُالمؤل ُفيُترتيبهُوتنسيقه،ُوعرضهُوأسلوبه،ُواجتهدُ-اللُُُُرحمه-كتابُ)بدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد(،ُمنُأشهرُمؤلفاتُابنُرشدُالحفيدُُ ،ُوهو
كُتابُالحج(،ُحتىُقالُعنهُالذهبيُ :ُ)كتابُبدايةُالمجتهدُ-رحمهُاللُُ-فيُتوجيهُأسبابُالخلافُبينُالعلماءُوةريرُمحلُالخلاف،ُفأجادُوأفاد،ُ)كماُصرحُبذبكُفيُنهاية

ُ(.ُاونهايةُالمقتصدُفيُالفقه،ُعل لُفيهُووج ه،ُولاُنعلمُفيُفن هُأنفعُمنهُولاُأحسنُمساقاُ
مُ الوقت،ُ نفسُ فقهُوأصولُفيُ فهوُكتابُ بفروعه،ُ عليهُ واستشهدُ الفقه،ُ نظيره،ُجمعُأصولُ ُ )عز  بقوله:ُ الكتابُ الرؤوفُسعدُبأهميةُ ميسرةُونو هُعبدُ بطريقةُ عروضُ

بهذاُالكتاب،ُفللكتابُُُاُأي اُمفصلة،ُمنُأرادُالاجتهادُفعليهُبدراسةُهذاُالكتاب،ُومنُأرادُالاقتصارُعلىكُتابُواحدُيغنيهُعنُعشراتُالكتبُفيُالأصولُوالفقهُفعليهُ
ُمنُاةهُالحظُالأوفَّ،ُوالنصيبُالوافر(.

كُتابهُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصدُُ)ُ-اللُُرحمه-وقالُابنُرشدُُ (:ُ)فإن ُهذاُالكتابُإنماُوضعناهُليبلغُبهُالمجتهدُفيُهذهُالصناعةُرتبةُالاجتهاد،ُإذاُحص لُما157ُُ 2عن
لُقبلهُمنُالقدرُالكافيُلهُفيُعلم:ُالنحو،ُواللغة،ُوصناعةُأصولُالفقه...،ُوبهذهُالرتبةُيسم ىُفقيهاُ (ُنهاية704ُُ 1ُُ،ُلاُبحفظُمسائلُالفقه(.ُوقالُ)ايجبُلهُأنُْيحص  

ُالعالمين(ُ.ُُاُيد؛ُمنُعشرينُعاماُزُكتابُالحج:ُ)وضعتهُمنذُأ ُأوُنحوها،ُوالحمدُللهُرب  
التألي ُُُاملموساُُُاماُفالكتابُجامعُبينُالأصولُوالفقه،ُومعتمدُعلىُنصو ُشرعيةُمنُالكتابُوالسنة،ُومشتملُعلىُالقواعدُالأصولي ةُوالفقهي ة،ُويع د ُتقدُ فيَُّالُ

ُالفقهي،ُومحاولةُلفتحُبابُالاجتهادُأمامُالأجيالُالصاعدة.ُ
كُبارُالمحققين،ُفالتقطُالد ررُمنُالمدو نةُلإمامُدارُاله رُمالكُبنُأنس،ُوالاستذكارُلابنُعبدُالبر،ُوالمنتقىُللباجيُُ-اللُُُُرحمه-وقدُاستفادُُ ،ُوالمقدماتُممنُسبقهُمن

ُ.ُ-رحمُاللُالجميعُُُ-الممهداتُلابنُرشدُالجدُ
ُااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ُ)ُُانظر: الإسلامُ ) 198 42تأريخُ الفقهيةُ الحفيدُ رشدُ ابنُ وآراءُ ُ،)ُُ41 ( المجتهدُ بدايةُ خلالُ منُ الاجتهادُ ملكةُ تربيةُ ومقدمةُ ُ،)ُُ107(ُ زاحمُ ابنُ ومقدمةُ ُ،)1 6ُُ.)
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ا/ِِّّ
ا
ِّ(ِّبدايةِّالمجتهدِّونهايةِّالمقتصدِّ)ِّالجهودِّالمبذولةِّفيِّخدمةِّكتابِِّّسادس

ة،ُومنُناحيةُتخريجُالأحاديثُوغيرها،ُلكنُمازالُالكتابُة،ُوأصوليُ كتابُ)بدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد(ُمنُالكتبُالتيُتناولهاُالباحثونُمنُجوانبُمختلفة؛ُفقهيُ 
بالرُ  وذلكُ نصوصه،ُ ل بطُ علميُ ةقيقُ إلىُ أوُ بحاجةُ وقدُكانتُ ذلك.ُ ينقصهاُ الموجودةُ الطبعاتُ أغلبُ لأن ُ المخطوطات،ُ أصولُ إلىُ سنةُجوعُ للكتابُ طبعةُ لُ

الطُ 1333) توالتُ العشراته(،ُثمُ فبلغتُ يومناُهذا،ُ عليهُمنُُوُُُ،بعاتُإلىُ الوقوفُ تم ُ التيهذاُماُ المجتهدُونهايةُُُالجهودُ )بدايةُ العظيم،ُكتاب:ُ الكتابُ خدمتُهذاُ
ُالمقتصد(ُ:
 : كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد: الجهود المبذولة في تخريج أحادي   أول  
ُثُمحمدُبنُمحمدُالغماريُ)مطبوعُفيُستةُأجزاء(.الهدايةُفيُتخريجُأحاديثُالبدايةُ)بدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد(،ُللمحد ُ ُُ-1
ُطريقُالرشدُفيُتخريجُأحاديثُابنُرشد،ُللشيخُعبدُاللطي ُآلُعبدُاللطي ُ)خرجُأحاديثُنص ُالكتاب،ُوهوُالجزءُالأولُفقط(.ُُُ-2
 : كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد: الجهود المبذولة في تحقيق متن  ثاني ا
كُتابُ)بدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد(،ُلف يلةُُُُ-1 كُتابُالطهارةُمن كُانُضمنُمشروعُةقيقُُُ،)مطبوعُفيُجزءُواحد(ُُ،محمدُبنُناصرُالسحيبا ُُالدكتورةقيق وقد

مُالدكتورُالسحيبا ُاقدمةُطويلةُومفيدةُعنُيقومُبهُعدةُأع اءُمنُهيئةُالتدريسُفيُالجامعةُالإسلامية،ُلكنهُلمُيتم.ُوقدُقدُ ُُ،ُوكانُمنُالمقررُأنُْلكتاباكاملُُل
 ُ.فه،ُوطبعاتهالكتاب،ُومؤل ُ 

كُتابُالطُ ُُ-2 كُتابُ)بدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصدُ(لاةُُوكتابُالصُ هارةُُشرح كُتابُُُ(مطوعُفيُجزءينُلف يلةُالأستاذُالدكتورُعبدُاللُبنُإبراهيمُالزاحم.ُُ)ُُ،من ،ُإلىُنهاية
كُتاب:ُتربيةُُُُإتمامُالكتابُعلىُنفسُالمنهج،ُوقدُأوردُفيُمقدمةُالكتابُ)نقلااُُُتعالىُلهُُيسرُاللي ُُُأنُُُْأرجورحُالأوفَُّللكتاب،ُوُهُالشُ ولعلُ ُُ،وقدُأجادُوأفادُُُالصلاة، من

ُمقارنةُبينُالكتابُوالمراجعُالأخرىُبخصو ُعددُأحاديثُالأحكام.قد مُُ،ُوُلذلكُُُوالنسبةُالمئويةُُُ،حُفيهُأسبابُالاختلافُفيُالكتابُوضُ ُُملكةُالاجتهاد(ُجدولااُ
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كُتابُالبيوعُوالجناياتُ)علىُشكلُمذكراتُلمُتُ ُُعبدُاللأحمدُبنُُالدكتورُُلف يلةُُشرحُُُُ-3 كُتابُالزكاةُإلىكُتابُالأطعمة،ُوجزءُمن كُكتاب(،ُالعمري،ُمنُبداية طبع
مماُُُ)@(زُبدايةُالمسائلُبعلامةُُ]...[،ُلتمييزُالمتنُعنُالإضافة،ُوميُ ُُمةُوتصحيحاتُتوضعُبينُمعقوفينهُ وقدُامتازُالشرحُبذكرُنصُمتنُالكتابُمعُإضافاتُمُ 

ُ.وسهلةقراءةُالكتابُبطريقةُواضحةُُُيس ر
كُتبهاُأع اءُهيئةُالتدريسُفيُالجامعةُالإسلاميةُمنُخلالُتدريسُالكتابُفيُالجامعة،ُوهيُعبارةُعنُمذكراتُلمُتُ شرُُُ-4 ُطبعكُلها.وحاتكُثيرة
 من خلال الرسائل الجامعية:   كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد: الجهود المبذولة في  ثالث ا
كُتابُ)بدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد(،ُللدكتورُعبدُالوهابُجامعُُُ(القواعدُوال وابطُالفقهية)ُُ-1 أربعةُ)بعُبعمادةُالبحثُالعلميُبالجامعةُالإسلاميةُفيُُطُ ُُُ،منُخلال

ُأجزاء(.
وراهُفيُالجامعةُالإسلامية،ُللطالبُإعمالُ)القواعدُالأصوليةُوالمقاصدية(ُفيُبيانُالخلافُالفقهيُالعاليُمنُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد،ُرسالةُعلميةُلنيلُدرجةُالدكتــــ 2

ُأحمدُبنُخليفةُالشرقاويُ.
فيُُُ-،ُوقدُأطالُفيُمقدمتهُُلجامعةُمحمدُبنُعبدُاللُبفاسُالمغربُُُةمرسالةُدكتوراهُلمحمدُبولوز،ُمقدُ ُُ،منُخلالُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصدُُُ(الاجتهاد)تربيةُملكةُُُُ-3

ُفادُفيُذلك.ُأأجادُوُقدُُفه،ُوذكرُإحصاءاتُومقارناتكُثيرةُوةليلُدقيقُللكتاب،ُيحسنُالرجوعُإليها،ُوُالكلامُعنُالكتابُومؤل ُ ُُ-ُ(ُصفحة250أكثرُمنُُ)
كُتابهُ)بدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد(ُُ(اتفاقاتُ)ةريرُتوثيقُُُُ-4 ُعبدُاللبنُعليُبصفر،ُوحمدانُبنُُُُعبدُاُللين:ُُفيُجامعةُأمُالقرى؛ُللباحثُ مةُُرسالةُمقدُ ُُُ،ابنُرشدُفي

ُُ.عبدُاللالشمري،ُوها ُبنُأحمدُعبدالشكور،ُومحمدُبنُعبدالرحيمُ
مةُلكليةُالشريعةُ)قسمُأصولُالفقه(ُبجامعةُالإيمانُباليمن،ُمنُالطالبُ)الإجماع(ُعندُالإمامُابنُرشدُفيُبدايةُالمجتهد،ُفيكُتابيُالزكاةُوالصيام،ُرسالةُماجستيرُمقدُ ُ-5

ُم(ُ.2014قاسمُعامُ)ُُعبدُاللعبدهُ
 صالحُبنُعليُالشمرا ُ.لباحثُُفيُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد،ُلُُُ(بالشذوذ)الأقوالُالتيُوصفهاُابنُرشدُُُُ-6
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الحفيدُُُُ(آراء)ُُ-7 المقتصدُجمعاُُُ(الفقهية)ابنُرشدُ المجتهدُونهايةُ بدايةُ الماجستيرُسُ ُُاُمنُخلالُكتابهُ أولُ  ُ ودراسة،ُرسالتانُفيُ الجامعةُالإسلامية؛ُالأولىُمنُ لتاُفيُ
كُتابُالأطعمةُوالأشربةُللطالبُأويدرُ ُديان،ُوالثانيةُمنُأولكُتابُالنكاحُإلىُآخرُالكتابُللطالبُدمبليُإبراهيم.يغوُتوُالكتابُإلىُآخر

 أحمدُغرابيُ.لباحثُُ)اختيارات(ُابنُرشدُفيُبدايةُالمجتهدُفيَُّالُالعبادات،ُرسالةُماجستيرُفيُجامعةُالأميرُعبدالقادرُللعلومُالإسلامية،ُلُُ-  8
دُُُ-9 كُتابهُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد،ُدراسةُفقهيةُمقارنةُفيُالعباداتُوالأحوالُالشخصية،ُرسالةُ كتوراهُفيُجامعةُالقاهرة،ُ)اتفاقات(ُابنُرشدُالحفيدُمنُخلال

 لأمينُأبوُبكرُالرغروغي.ُلباحثُال

 منُخلالُبدايةُالمجتهدُ)بحثُمنُإعداد ُمحمدُبلحسان(ُفيُجامعةُمحمدُالخامسُبالرباطُ.ُ(أسبابُالاختلاف)ُُ-10

كُتابُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصدُُ  عندُابنُرشدُفيُالعباداتُُ(أسبابُاختلافُالفقهاءُ)ُُ-11 ُُ(أسبابُاختلافُالفقهاء)للباحثُعمرُبنُصالحُبنُعمر ُومنُخلال
ُفيُجامعةُالإمام(.ُُق د  متاُُلنيلُدرجةُالماجستيرُُ)رسالتانُُعبدُاُللعندُابنُرشدُفيكُتابهُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصدُفيُ)غير(ُالعباداتُللباحثُسيديُمحمدُولدُُ

 ُ.،ُبجامعةُالإماملمعهدُالعاليُللق اءلُُمُمشروعُعلميُمقدُ ُُ-دراسةُفقهيةُمقارنةُُُ-الواردةُفيُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصدُلابنُرشدُُُُ(أسبابُالخلاف)ُُ-12
 فيُالجامعةُالأردنيةُبعمانُللباحثُزايدُالهبيُزيدُالعازمي.ُُهعندُابنُرشدُالحفيدُوأثرهاُالفقهي،ُرسالةُدكتوراُُ(أسبابُاختلافُالفقهاء)ُُ-13

 الإمامُابنُرشدُالحفيدُفيُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد،ُبحثُللدكتورُعبدالكريمُحامديُمنُجامعةُباتنةُبالجزائر.ُُعندُُُ(أسبابُاختلافُالفقهاء)الجامعُالمفيدُفيُُُُ-14

الفروع)ُُ-15 فيُ وأثرهُ الشرعيةُ والمعا ُ النصو ُ فهمُ الفقهاءُفيُ دكتورا(اختلافُ عدةُرسائلُ المقتصد.ُ ونهايةُ المجتهدُ بدايةُ منُخلالُكتابُ التُُ  ُ سُ ُُهُ،ُ لجامعةُفيُ
كُتابُالزكاةُبالمدينةُالإسلامية كُتابُالصلاة،ُوالثانيةُللطالبُمعاذُسي ُفارعُمنُبداية إلىُنهايةُُ؛ُالأولىُللطالبُعبدالقادرُنظامُإدريسُمنُأولُالكتابُإلىُنهاية

كُتابُالنكاح كُتابُالجهادُإلىُنهاية كُتابُالطلالإُإلىُنهايةُُكتابُالحج،ُوالثالثةُللطالبُسهلُمغراويُمنُبداية ،ُوالرابعةُللطالبُحسنُحسينُإبراهيمُمنُبداية
كُتابُالأق ية. كُتابُالشركةُإلىُنهاية ُكتابُالمساقاة،ُوالخامسةُللطالبُياسرُعبدالرحمنُالعدلُمنُبداية

مُلل امعةُالإسلاميةُااليزياُقدُ بحثُتكميليُمُ ُُُ،منُأسبابُاختلافُالفقهاء:ُدراسةُأصوليةُتطبيقيةُفيكُتابُبدايةُالمجتهدُلابنُرشدُالحفيدُُاسبباُُُُ(المشتركُاللفظي)  -16
ُلنيلُدرجةُالماجستيرُفَُّتخصصُأصولُالفقهُ)لمُيذكرُاسمُالباحث(ُ.

ُعبدُالقادرُسيلا.ُلباحثُُثرهاُفيُاختلافُالفقهاءُعندُابنُرشدُالحفيد،ُرسالةُدكتوراهُفيُالجامعةُالإسلامية،ُلأوُُُ(الدلالةُاللغوية)ُُ-17



 14 

كُتابُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصدُفيُالنكاحُوتوابعه،ُدراسةُتطبيقيُ ُُ(التعارضُودفعهُبينُالأدلة)أثرُُُُ-18 ُامعةُأمُالقرىفيُأصولُالفقهُبجرسالةُماجستيرُُُُ،ةُمنُخلال
 لباحثُمحمدُبنُحسنُجمعانُالغامديُ.ل،ُُها(1419عامُ)

كُتابُالجمعة(،ُدراسةُوةقيقاُُ-19 معُالمقارنةُبكتابُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد،ُللطالبُجمالُعزون،ُبالجامعةُُُاشرحُالتلقينُللإمامُالمازريُ)منُبابُالإمامةُإلىُنهاية
ُالإسلاميةُبالمدينةُالمنورةُ.

كُليةُالشريعة،ُعامُلباحثُُااااُبدايةُالمجتهدُلابنُرشدُ)وأثرهُفيُالفقهُالإسلاميُالمقارن(،ُل20 ُُ.ه(1400)ُُعبدالرحمنُعبيدُإمامُالشافعي،ُرسالةُدكتوراهُبجامعةُالأزهر،
ُغاليةُيوهدةُ.لباحثةُُراسةُمنُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد،ُرسالةُماجستيرُفيُالجامعةُالإسلاميةُااليزيا،ُلاااااُ)منهجُابنُرشدُالفقهي(،ُدُ 21
ُعبدالرحمنُعبيدُإمامُ.لباحثُُااااااُالفقيهُابنُرشدُوكتابهُبدايةُالمجتهد،ُرسالةُدكتوراهُفيُجامعةُالأزهر،ُل22
 (ُرسالةُ.20يصلُعددُالرسائلُفيهُإلىُأكثرُمن)ُُعُأنُْفيُقسمُالفقهُبكيةُالشريعةُبالجامعةُالإسلامية،ُوالمتوقُ ُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد،ُُةققُلكاملُالكتابُُ-23

 : كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد: الجهود المبذولة في تسهيل  رابع ا
ُتعدُهذهُالجداولُمنُبابُالتسهيلُللكتاب،ُوهناككُتبُأخرىُمنُهذاُالبابُوكلهاُتصبُفيُبابُالتسهيلُللكتابُومنها:ُ

كُتابخلاصةُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد،ُلجاسرُعودةُ)جزءُواحد(،ُوقدُلخُ ُُ-1 ثمُُُعنوانُالمسألةُ،ُُاذاكراُُُ؛ُصُفيهُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصدُعلىُهيئةُجداولُلكل
وبهذاُيلتقيُبحثيُُُيعلقُبقوله:ُ)قلت(،ُولاُيزيدُعلىُماُفيُالكتابُ.ُُبالإشارةُإلىُبعلاُالآيةُأوُطرفُالحديث(،ُثمُسببُالخلاف،ُوأحيانااُُُاالآراء،ُثمُالأدلةُ)مكتفياُ

كُتاب:ُ)خلاصةُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد(،ُفيُذكر:ُعنوانُالمسألة،ُوسببُالخلاف،ُوالأقوالُفيُالمسألة.ُوأزيدُفيُبحثيُهذا ؛ُبذكر:ُةريرُمحلُالخلاف،ُهذاُمع
كُاملُالأدلةُالتيُذكرهاُابنُرشدُُ،ُ-رحمهُاُلل-وذكرُالأقوالُونسبتهاُمعُذكرُقولُالإمامُأحمدُ رحمهُُ-ابنُرشدُُُ،ُوأزيدُعليهاُالأدلةُالتيُلمُيذكرهاُ-رحمهُاللُ-وذكر

كُتبتُالجداولُبطريقةُمختلفةُتماماُُُقُمهمُبالمسألة،ُوالترجيحُبينُالقوال،ُوذكرُثمرةُالخلاف،ُوذكرُمراجعُالمسألة.ُهذاُف لااُولهاُتعلُ ُُ-اللُُ ؛ُحيثُإنفيُأقسمُاأ 
إلىُثمانيةُأقسامُ)كماُهوُموضحُ :ُُُ-ُُاُطولياُُُ-أزيد،ُوأقسمُالجدولُُُُاعلىُحسبُعددُالأقوال؛ُإلى:ُقسمينُأوُثلاثةُأوُأربعةُأوُخمسة،ُوأحياُُُ-ُُاأفقياُُُ-الجدولُُ

هُيقسمُالجدولُفيدُفيُمعرفةُعددُالأقوالُفيُالمسألةُحتىُقبلُالدخولُفيُتفاصيلُالخلافُفيها.ُأماُصاحبُخلاصةُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد،ُفإنُ (،ُوهذاُيُ 5
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كُتابُخلاصةُبدايةُُُابدأتُالعملُفيُهذهُالجداولُاجتهاداُُُاُإلىُأربعةُأقسامُفيُجميعُالمسائل،ُويسردُالأقوالُةتُقسمُواحد.ُوعموماُُُاأفقياُ مفيُوقبلُالوقوفُعلى
 .ُاأشرتُإليهاُآنفاُُالتيغفيُعنُهذاُالعمل؛ُللمفارقاتُالكثيرةُبينُالعملينُُيُ أن هُُُُ-ُُبعدُالاطلاعُعليهُُ-المجتهدُونهايةُالمقتصد،ُالذيُ)لم(ُأجدهُ

ُم(.2011ُ،ُللدكتورُحمداتيُشبيهناُماءُالعينين،ُوطبعتهُدارُالمعارفُالجديدةُعامُُ)ا(ُبيتا6734ُمنارةُالمبتديُ)نظم(ُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد،ُوهوُنظمُفيُ)ُُ-2
ُتش يرُمتنُالكتابُ)مخططاتُفقهيةُتفاعليةُبالألوان(،ُللدكتورُوليدُمصطفىُشاويشُ)يشملُجزءُمنُالكتاب(ُ.ُُ-3
كُتابُالنكاح،ُللدكتورُعامرُبه تُ.605تش يرُمتنُالكتابُعنُطريقُ)الباوربوينت(ُفيُُ)ُُ-4  (ُشريحةُبالألوانُإلىُنهاية

 : بداية المجتهد ونهاية المقتصد   : الجهود المبذولة في طبعات كتاب خامس ا
كُثيرةُبلغتُ)للكتابُنسخُخطيُ  بالرباط.ُُالحسنيةُالمصرية،ُونسخةُفيُخزانةُالقروين،ُونسخةُفيُالخزانةُالكتبُُالأزهرية،ُونسخةُدارُمنها:ُنسخُفيُالمكتبةُُُنسخة؛ُُُ(17ة

وكلُطبعةُلهاُميزة؛ُمنهاُمنُاهتمُبتخريجُالأحاديث،ُومنهاُه(،ُثمُتوالتُالطبعاتُإلىُيومناُهذا،ُفبلغتُالعشرات،ُوبتحقيقاتكُثيرة،1333ُُأولُطبعةُللكتابُسنةُ)وُ
ُ:ُبعاتُالتيُوقفتُعليهاالطُ ُُومنُأشهرمنُاهتمُبوضعُالمتنُباللونُالأحمر،ُومنهاُمنُوضعُعناوينُللمتن،ُومنهاُمنُوضعُبعلاُالحواشيُالمهمة،ُوغيرُذلك،ُ

ُُ.أجزاء(4ُُتحقيقُماجدُالحمويُ)طبعةُبُُ-1
ُُ.أجزاء(4ُُتحقيقُمحمدُصبحيُحلالإُ)ب  طبعةُُ-2
ُُ.أجزاء(6ُُتحقيقُعلىُمحمدُمعوضُ)طبعةُبُُ-3
ُ  .أجزاء(،ُوبهامشهاُالسبيلُالمرشدُإلىُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصد4ُُُالعباديُ)ُُعبدُاُللطبعةُبتحقيقُالدكتورُُُ-4
ُُُ.تحقيقُفريدُالجنديُ)جزءان(طبعةُبُُ-5
ُتحقيقُأبوُالزهراءُجازمُالقاضيُ)جزءان(ُ.طبعةُبُُ-6
ُُ.)جزءان(ُُطهُعبدُالرؤوفُسعدُُطبعةُبتحقيقُااااااا7ُُُُُ
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ُأجزاء(،ُوغيرهاُمنُالطبعات،ُوهيكُثيرة.3ُُطبعةُبتحقيقُالدكتورُعليُبنُمحمدُونيسُُ)ُُ-8
 )صوتي( أو )فديو(:   بداية المجتهد ونهاية المقتصد   سادس ا: الجهود المبذولة في شر  كتاب 

ُُُ(130ُ،ُوهوُمنُأكبرهاُوأشلهاُفيُ)علىُمدارُثما ُسنينُمتواصلةُُفيُالمس دُالنبويُالشري ُُ-اللُُرحمه-لشيخُالعالمُالفقيهُمحمدُبنُحمودُالوائليُُصوتيُلُُُشرحُُاااااا ـ1   
 .ُ(ُجزءاا16بعُمؤخرااُفيُ)،ُوقدُطُ منهُُلُ ،ُوهوُشرحُرائعُلاُيمُ ادرساُُُُُ
ُط(،ُوشرحُأ.ُد.ُهناكُشروحكُثيرةُوقفتُعليهاُوقدُتناولتُأجزاءُمنُالكتابُومنها:ُشرحُأ.ُد.ُمحمدُالروكي،ُوشرحُالدكتورُجمالُالروكيُ)مقدمةُالكتابُفقُُااااااُ ـ2  
ُلرحيلي،ُوشرحُالشيخُعبدالسلامُالسحيميُ)دورةُفيُمس دُالقبلتينُفيكُتابُالصيام(،ُوشرحُأ.ُد.ُمحمدُالمختارُالشنقيطيُ)كتابُالبيوع(،ُوشرحُأ.ُد.ُسليمانُاُُُُ
ُبنُسالمُالسكرانُفيُع مان،ُوشرحُد.ُُُعبدُاللمصطفىُالعدوي،ُوشرحُد.ُمحمدُعبدالمقصود،ُوشرحُالاستاذُعزامُالسلمي،ُوشرحُد.ُمحمدُالعبدلاوي،ُوشرحُالشيخُُُُُُ
ُالجبير،ُوشرحُالشيخُخالدُمنصور،ُوشرحُالشيخُمحمدُعبدالعزيز،ُوشرحُالشيخُمحمدُيوس ُحربةُ.ُُعبدُاللها ُبنُُُُُُ

 :الأجنبية   اللغات   إلى  كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد   : الجهود المبذولة في ترجمةسابع ا
ُترجمتُأجزاءُمنُالكتابُإلىُلغاتُأخرىُمختلفة،ُومنُذلك:

ُرفُ.الصُ ُُكتابُُُيحتويُُُالمعاملات،ُوجزءُُُمنُُُأبوابُُُفُيُُوجزءُُُكاحُ،منكُتابُالن ُ ُُأجزاء(؛ُترجمُجزء3ُُُُ)ُُفُيُُلعميشُُُأحمدُُُ،ُوالمترجمُالفرنسية ُُاللغةُُُإلُىُُثلثُالكتابُُُرجمُت ُُُ-1
ُالألمانُ.ُُالمستشرقينُُأحدُُ،ُعلىُيدالألمانيةُُاللغةُُإلىُُرجمُجزءُمنُالكتابُت ُُُ-2
ُُ.الاعتكافُُكتابُُُحدودُُإلُىُُالكتابُُُمنُُُالأول؛ُُُالجزءُُومسائلُُلمواضيعُُُاللغةُُُبنفسُُمفص لُُفهرسُُمعُُُُ،الإنجليزيةُُاللغةُُإلىُمةُالكتابمقد ُ ُرجمتت ُُُ-3
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ِّ
اِّ
ا
ِّ(ِّبدايةِّالمجتهدِّونهايةِّالمقتصدِّ)ِّكتابِِّّإحصاءاتِّلِّ/ِّسابع

كُتابُبدايةُالمجتهد،ـــــ  1 الأمرُنسبيُيختل ُمنُحيثُالإجمالُأوُالتفصيل،ُإذُماُقدُيعدهُالبعلاُمسألةُواحدة،ُقدُُُنُ لُأُُعددُمسائلُالكتاب:ُاخت ل ُفيُعددُمسائل

  ومماُقيلُفيُعددُالمسائلُالآتيُ:،  يندرجُةتهاُمنُمسائلُأصغرُمنهاُُلتفريعا اُوماُيمكنُأنُُْايعتبرهُالآخرُمسائلُمتعددة،ُاستح اراُ
ُالكتابُ.ُُمسألةُفي)ستُآلاف(ُُُُ(6000ُ)أحصىُطهُعبدُالرؤوفُسعدُأكثرُمنُُُُــ ـــ
ُُ.مسألةُ(3400)وجدتُحواليُُمسائلُالكتابُمحمدُبولوزُفيكُتابهُتربيةُملكةُالاجتهاد،ُفقال:ُُُعُتتبُُــ ـــ
كُانتُعددُالمسائلُتقريبااُ)ُُــ ـــ كُاملُالكتاب،ُوقد كُتاب:ُ)الفرائلا ُالعتق ُالكتابة 1731ُقلت:ُانتهيتُمنُجدولة (ُمسألة،ُوهذاُشاملُلكاملُالكتاب،ُباستثناء

ُ(ُمسألةُ.100التدبير ُأمهاتُالأولاد ُالأق ية(،ُالمقد رُعددُمسائلهاُقرابةُ)
،ُوغيرها.ُواقارنةُعددُمسائلُوالاستصناعُُوإحياءُالموات،ُُالوق ،هاتُالمسائل،ُوهوُلمُيذكرُبعلاُأبوابُالفقهُمثل:ُُمُ لمُيذكرُإلاُأُ ُُ-اللُُُُرحمه-وهذاُيؤكدُأن ُابنُرشدُُ

رُعلىُأهمُالمسائل،ُفمثلااُ كُتاالكتاب،ُبعددُمسائلكُتبُأخرىُيظهرُبوضوحُأن ُالكتابُأ ختص  ُ(ُمسألة،10634ُيحويُ)ُُهُ(483)تُالحنفيُُُُالمبسوطُللسرخسيُُب:
ا الفقهيةُ(ُمسألة،ُوكتاب7791ُُيحويُ)ُُهُ(620)تالحنبليُُُُالمغفيُلابنُقدامةُ(ُمسألة،ُوكتاب4954ُُيحويُ)ُُهُ(676)تالشافعيُُُُلمجموعُللنوويُوكتابُ ُالموسوعةُ
ُ(ُمسألة.13081(ُيحويُُ))الكويتية

كُلمة:ُمسألةُوُُُُ،فصلااُُُُ(134ُ)ُُعددُالفصولوُُُجملةُ،ُُُ(20وعددُالج ملُُ)ُُُ،(ُباباا131ُ)ُُفيُالكتابُُُالأبوابعددُُـــــ  2 كُذاُمرة،ُوذكرُعبارة:ُُُُُ(160)ُُعددُإيراد القولُفي
الغماريُفيُالهدايةُفيُتخريجُ،ُوعددُالأحاديثُالمرفوعةُالتيُخرجهاُُآيةُُ(805ُ)ُُاتلميحاُأوُُُُاصريحاُ(ُمرة،ُوعددُالآياتُالمذكورةُت1106ُ)ُُوطرحُتساؤلااُُُ(ُمرة،54)

ُُ(ُ216ُ)(ُمرة،ُوذكرُمنُأعلامُالصحابة126ُُأوُالصحابيُحواليُُ)ُُونقلُعنُالصحابةُُ،ُُاأوُتلميحاُُُاُسواءُذكرهاُتصريحاُُُا(ُحديثا1799ُ)ُُالكتابُأحاديثُُ
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ُا(ُعلما115ُ،ُونقلُعنُ)ا(ُعلما661ُرابةُثلثُالأعلامُالواردةُفيُالكتاب،ُالبالغُعددهمُ)،ُوهوُماُيشكلُقُ ا(ُعلما43ُ،ُومنُالنساءُُ)اُ(ُعلما173ُ؛ُمنُالرجالُ)ااةاُ
 (ُمرةُ.268هُثابتُُ)(ُمرة،ُوحكمُعلىُالحديثُباأنُ 123(ُمرة،ُومنُصحيحُالبخاريُ)130منُالتابعين،ُونقلُمنُصحيحُمسلمُُ)

ُتُفيكُتابُبدايةُالمجتهدُ:عُالأخطاءُوالأوهامُالتيُوقُُــ ـــ3
 ــــ منُبينُحواليُخمسمائةُوأل ُُُمُفيهاُفيُنسبةُالأقوال،ُوهذاُ،ُوقعُالوهُْاموطناُُُ(47)ُُالسبيلُالمرشدُإلىُبدايةُالمجتهدُونهايةُالمقتصدُُُفُيُُالعباديُُعبدُاللالدكتورُُحصرُُ    ــ

ُ،ُوالبقيةُمتفرقاتُ.فيُمذهبُالشافعيُُ(ُمواطن10ُو)ُُُ،فيُمذهبُأبيُحنيفةموطنُُُُُ(7و)ُُُ،مواطنُفيُمذهبُمالكُُُ(5)ُُ،ُمنهاُ:مسألةُمختل 
فيُضبطُرواةُُُُأخطأُُافيُحواليُعشرينُموضعاُُُ:منهاُُُ؛اُحديثاُُُ(90ُ)فيُُفيُالأحاديث،ُُُُ-اللُُرحمه-ابنُرشدُُُُاءخطأُالغماريُفيُالهدايةُفيُتخريجُأحاديثُالبدايةُُُُحصرُُُُــــــ

ُُبالقولُبأنُ ُُأخطأُُ(12،ُوفيُ)فيُصيغةُالحديثُُُأخطأُُاموضعاُُُ(12ُ)وفيُُ،ُُهُلمُيق ُعلىُالروايةُالتيُأوردهاُابنُرشدُبالقولُبأنُ ُُأخطأُُاموضعاُُُ(13)الأحاديث،ُوفيُُ
ُوأخطاءُأخرىُمتفرقة.ُُالحديثُلاُأصلُله،ُُبأنُ ُُأخطاأُُُمواضعُُُ(9)هُأخرجهُأحدهما،ُوفيُُالحديثُلمُيخرجهُالبخاريُأوُمسلمُفيُالوقتُالذيُحكمُفيهُابنُرشدُبأنُ 

ا/ِّمصادرِّالكتابِّمماِّصرحِّابنِّرشدِِّّ
ا
ِّبذكرِّاسمِّالكتابِِِّّّ-اللِِِّّّرحمهِّ-ثامن

كُتبُالحديث،ُومنُالكتبُالتيُصرُ صر  ُ،ُإلاُأن هُلمُيُ اكثيرةُجداُُُ-رحمهُالل-الكتبُالتيُنقلُمنهاُالمؤل ُُ كُتبُقليلةُمنها،ُوأكثرهاُمن قلُمنهاُالآتي:ُحُبالنُ حُإلاُبأةاء
البخاري،ُسنن البر،ُصحيحُمسلم،ُصحيحُ ابنُأبيُشيبة،ُمصن ُُُ)جامع(ُُالاستذكارُلابنُعبدُ الدارُقطفي،ُمصن ُ النسائي،ُسننُ الترمذي،ُسننُأبيُداود،ُسننُ

بنُحبيب،ُالعتبيةُ)المستخرجة(ُعبدالرزالإ،ُمعالمُالسننُللخطابي،ُمع مُالطبري،ُموطأُالإمامُمالك،ُمسندُالإمامُأحمد،ُالمحلىُلابنُحزم،ُالمدونةُللشافعي،ُالواضحةُلا
لمحمدُبنُيحيىُُُ(المنتخب،ُ)المقدماتُالممهداتُلبيانُماُاقت تهُرسومُالمدونةُمنُالأحكامُالشرعياتُوالتحصيلاتُالمحكماتُلأمهاتُمسائلهاُالمشكلاتلمحمدُالعتبي،ُُ

الأموالُلأبيُعبيدُالقاسمُبنُسلامُالهرويُ،ُُمختصرُماُليسُفيُالمختصر،ُُإسحالإُمحمدُبنُالقاسمُبنُشعبانُالمصريُُبُيلأالزاهيُفيُالفقهُُ(،ُُالبربري)بنُلبابةُبنُعبدُاللُُا
ُ،ُال روريُفيُأصولُالفقهُلابنُرشدُالحفيدُ.حسنُبنُمحمدُالتميميللُالإنصافُُ،ُُأبجدُالعلوم،ُُشرحُمعا ُالآثارُللطحاوي،ُُالمعاليُُبيلُأالبرهانُُ،ُُلباجيلالمنتقىُُ،ُُالأزدي

كُثيراا،ُفقال:ُ)قدُعو لتُعلىُنقلُالمذاهبُعلىُآراءُالعلماءُمنكُتابُالاستذكار(.ُُ–رحمهُاللُُُُ-وقدُصر حُابنُرشدُ ُُأنهُعو لُعلىكُتابُالاستذكار
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ِّ
ا/ِّمنهجِّومصطلحاتِّابنِّرشدِّ

ا
ِّ(ِّبدايةِّالمجتهدِّونهايةِّالمقتصدِّ)ِّفيِّكتابهِِِِّّّّ-ِّرحمهِّاللِِِّّّ-تاسع

منُذلكُفيُطياتُالكتاب،ُومنُخلالُاستقراءُالكتابُُُاعلىُمنه هُفيُالكتاب،ُولاُعلىُالمصطلحاتُالتيُاستعملها،ُإلاُإن هُيذكرُشيئاُُُ-رحمهُالل-لمُينصُابنُرشدُُ
ُفيُالكتاب،ُوي علمُبعلاُالمصطلحاتُالتيُسارُعليها.ُُ-رحمهُالل-يظهرُبعلاُمنُمعالمُمنه هُ

 : : صيغ الإجماع لكتاب بداية المجتهدأول  
ُُـــــ صيغ نقل الجماع عند المؤلف:1

فيُنقلُالاتفالإُوالإجماعُفيكُتابه،ُومنُذلك:ُاتفقُالمسلمون،ُاتفقُالعلماء،ُاتفقوا،ُاتفاقهم،ُاتفقُُُ-رحمهُالل-اختلفتُوتنوعتُالصيغُوالعباراتُالتيُأوردهاُالمؤل ُ
ل،ُلاُيجوزُباتفالإ،ُأجمعوا،ُأجمعُالعلماء،ُدرُالأوُ الجميع،ُاتفقُجميعهم،ُاتفقُعامةُالفقهاء،ُاتفقُعوامُالفقهاء،ُاتفقُأكثرُالعلماء،ُاتفقُجمهورُفقهاءُالأمصارُبعدُالصُ 

سلمين،ُلاُخلافُبينُالعلماء،ُلاُوقعُالإجماع،ُأجمعواُبالجملة،ُالعلماءُبالجملةَُّتمعون،ُأجمعُأهلُالعلم،َُّمعُعلىُةريمكُذا،ُلاُيجوزُبإجماعكُذا،ُلاُخلافُبينُالم
كُذا،ُوالأصولُأكث كُلهمُيختار ُ.رُشهادةُعلىكُذاخلافُفيه،ُلاُأعلمُفيهُخلافاا،ُلاُي علمُاختلاف،ُمعلومُمنُالكتابُوُالسنةُوالإجماعُ،ُلاُخلافُفيُذلك،

 ف: ضعيف عند المؤل ِ جيح والت  يغ التّ  ـــــ صِ 2
ُ،ُوبيانهُفيُالآتيُ:الكثيرُمنُالعباراتُالتيُتدلُعلىُترجيحهُأوُت عيفهُلأحدُالأقوالُفيُالمسألةُُ-رحمهُالل-استعملُالمؤل ُُُُُُ
ا،ُوهذاُمذهبُحسن،ُوالجمعُأولىُمنُالترجيحُعندُأهلُالكلامُالفقهي،ُوُُُجيح:يغ التّ  ( صِ 1 كُذا،ُوهذاُقويكُماُترى،ُوهذاُحسنُجدا هذهُالأسعدُفيُهذهُالمسألةُهو

ةُلائحةُ ُ ين،ُوهذاُفيهُحُ طريقةُجيدة،ُوهيُطريقةُجيدةُمبنيةُعلىُأصولُأهلُالكلامُالفقهي،ُوهوُالصوابُواللُأعلم،ُوماُعليهُالجمهورُأظهر،ُوهوُالأقيس،ُوهوُأب
كُماُقال،ُوهوُأحسن،ُوهوُمعنىُجيد،ُوهوُأجود،ُوهوُالفُ  كُذا،ُوالأولىكُذا،ُوالظُ لل مهور،ُوهوُالأولى،ُوهو كُذا،ُرعكُذا،ُوالفُ اهرُمنُالشُ قه،ُوالحقكُذا،ُوالأجود قه

كُذا،ُوالأظُْ كُذا،ُوالأشبه كُذا،ُوالذيُأعتقده كُذا،ُوهذاُقولُجيدُوغيرهُبعيدُ.وأولىُالمذاهبُعنديُوأحسنها ُهرُالذيُيجبُالمصيرُإليه
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كُذبُبالقياسُوالتُ ضعيفالت  ُُيغصِ   (2 كُذاُوكذا،ُوهوُقولُغالطُمخيل،ُوهذاُلاُمعنىُله،ُولذلكُي ع ُالقولُبكذا،ُهذا كُلهُتخبُ :ُلاُمعنىُلقولُمنُقال طُ ربة،ُوهذا
كُلهُلعلُ  هُتعمق،ُوهذاُفيهُضع ،ُوهذاُففيهُنظر،ُوذلكُاضطرابُجارُعلىُغيرُقياس،ُولاُوجهُلقولهُإلاُوجهُضعي ،ُوأقاويلُوشيءُغيرُمفهوم،ُوهذاُفيهُب عد،ُوهذا

كُثير،ُوهذاُمنُالنُ ُُص،ُوكلاُالفريقينُلمُيلزمُأصله،ُوهذاُقياسُليسُبشيء،ُوهذاُليسُلهُحظُ ةُومردودةُبالسننُالمشهورة،ُوهذاُمخال ُللنُ هؤلاءُشاذُ  ظر،ُوهذاُجمود
ع ،ُوهوُغيرُسديد،ُوهذاُتناقلا،ُوهذاُغيرُجيد،ُوهذاُشذوذُسل مُمقدماته،ُوهوُفيُغايةُال ُ ماع،ُالقياسُالذيُاعتمدهُالقائلونُبكذاُليسُتُ خارجُعنُالقياسُوالسُ 

كُلهُتخليطُوإبطالُللمعقولُوالمنقول،ُوقولهُص،ُوهوُفيُهذهُالمسألةُظاهريُمحلا،ُوهذاُجوابُلاُتقومُبهُحُ مخال ُللنُ   ة،ُوهوُاستحسانُمبفيُعلىُغيرُأصول،ُوهذا
قوم،ُوهذاُلاُمعنىُلهُمعُُُفيُذلكُضعي ُومرغوبُعنه،ُوهذاُمنُأع بُماُوقعُفيُهذهُالمسألة،ُوهذاُتخبطُوشيءُغيرُمفهوم،ُوهذاُلمُيقلُبهُأحد،ُ،ُوقدُشذُ 

،ُوعلىُمنُيزعمُوجودُالفرلإُإقامةُالدُ  ُليلُ.اشتهارُالآثار،ُولمُيقدرواُأنُْيعطواُفيُذلكُسببااُمعقولاا
 مما ذكره في طيات كتابه:   -الله    رحمه -: منهجه  ثاني ا
ُُـــــ  1      عليه الكتابُنصُ )فإنُ ُُ-اللُُُُرحمهُُ-سببُتألي ُ ُعليهاُُُالمتفقُُُالأحكامُُُمسائلُُمنُُُالتذكرةُُُجهةُُُعلىُُلنفسيُُُفيهُُأثبتُُُأنُُُْالكتاب،ُُهذاُُفُيُُغرضي ُُبقوله:ُ

ُاتعلقاُُُبهُُُبالمنطولُإُُقتتعلُ ُُأوُُالشرعُُُفُيُُبهاُُُالمنطولُإُُالمسائلُُعلىُُيردُُأنُُُْعسىُُلماُُوالقواعدُ،ُُالأصولَُُُّرىُُُيجريُُُماُُُفيهاُُالخلافُُُنكتُُُعلىُُُوالتنبيهُُبأدلتها،ُُفيهاُُوالمختل 
ُقليد(ُ.التُ ُُفشاُُُأنُُُْإلُىُُُالصحابةُُلدنُُمنُُُالإسلاميين،ُُالفقهاءُُُبينُُفيهاُُالخلافُُاشتهرُُأوُعليهاُُالاتفالُإُُوقعُُالتُيُُوهيُالمسائلُُ،اقريباُ
ُُُمشهوراتفيكُتابهُُُُ-اللُُُُرحمهُُ-جمعُُُُـــ ـــ2     ُةُمواضع،ُخاصةُفيُنهايةُالكتابُأوُالباب،ُومنُذلكُقوله:ُدُ ذلكُفيُعُ ُُ-رحمةُاللُُُ-ُالمسائلُفقط،ُوبين 

ُالباب(ُ.ُُهذاُفيُالتيُُالمسائل  مشهورات ُهيُُ)فهذهُُُــــــ
ُوأصولها(.ُُالمسائلُُقواعدُُإلىُُالإشارةُُالغرضُُُوإنماُُُتخريجهُ،ُُولُاُالمذهبُُتفصيلُُقصدناُُ)ليسُُــــــ
ُالأصول(.ُُىَُّرُ ُُيجريُُماُُإلُاُهاهناُُقصدناُُوليسُُُبهُ،ُُمنطولإُغيرُُوكلهاُُكثيرةُُُالبابُُهذاُ)فروعُُــــــ
ُحيثُُمنُُإماُوذلكُالأقل،ُفيُإلاُرعُالشُ ُفيُعنهاُالمسكوتُالمسائلُذكرُقصدناُليسُكماُُالقياس،ُيوجبهُالذيُالخلافُذكرُالأكثرُفيُالكتابُهذاُفيُقصدناُ)ليسُـــ ـــ      

ُلغيرها(ُ.ُُوأصلُُُمشهورةُُُهي
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ُبه(ُ.ُُالمنطولُإُُمنُُاقريباُُُكانُُُماُُأوُرع،الشُ ُُمنُبهُُالمنطولإُُذكرُُُهوُُُإنماُفيهُُقصدناُُكانُُُإذُُهذا،ُُبكتابناُُيليقُُ)فليسُُــــــ
ُالأصول(ُ.ُىَّرُ ُُيجريُُوماُالمشهورُُذكرُُذلكُ،ُُمنُقصدناُُإنماُُ)ونحنُُُــــــ
 (ُ.قصدناُُماُُعلىُُخلافهمُوأسبابُُأدلتهم،ُوعيونُُمنها،ُُمسألةُُمسألةُفيُخلافهمُُنذكرُُُ)ونحنُُُــــــ
ُبها(.ُالمنطولُإُُمنُُُقريبُُأوُُُرع،الشُ ُفُيُُبهاُُُمنطولُإُُهيُُُالتُيُُالمسائلُُكرذُ ُُهوُُُإنماُُُقصدنا ُُ)كانُُــــــ
ُالأمصار(ُ.ُُفقهاءُُبيُنُُالخلافُُفيهاُُاشتهرُُالتيُُوهيُُُهات،الأمُ ُُىَُّرُ ُالأشياءُُهذهُُمنُُيتجرُ ُُالتُيُُالمسائلُُذكرُُهوُإنماُقصدناُُكانُُُ)إذُُــــــ
ُالكتاب(ُ.ُُهذاُُُفُيُفريعُالتُ ُُقصدنا ُُوليسُُكثيرةُُُالبابُُهذاُُ)وفروعُُُــــــ
ُقلناُُكماُُُالكتابُُُهذاُُفُيُُقصدنا ُُأنُ ُوذلكُُُرعُ،الشُ ُُفُيُُبهاُُُالمنطولُإُُالمسائلُُمعُالأمصار،ُُفقهاءُُُبيُنُُفيهاُُالخلافُُُوقعُالتُيُُالمشهورةُُُالمسائلُُُإثباتُُهوُُُإنماُُالقصد ُُكانُُ)إذُُُــــــ

ُالأمصار(ُ.ُُفقهاءُُبيُنُُفيهاُُالخلافُُاشتهرُُالتيُُعنهاُُالمسكوتُُُالمسائلُُمنُُونذكرُفيها،ُُوالمختل ُُعليهاُُالمتفقُُرعُالشُ ُُفيُبهاُُالمنطولإُُالمسائلُُنثبتُُُأنُُُْهوُُُإنم اُُمرة،ُغير
اُُُالأولُ،ُُالقصدُُعلىُُُغرضنا ُكانُُُ)إذُُــــــ ُرع(ُ.الشُ ُُمنُُبهُُبالمنطولإُُتتعلقُُالتُيُُالمسائلُُفُيُالكلامُُهوُُُإنم 
جانبُُُُــ ـــ3 المسألةُُُالتفا  يقدمُ فيها،ُُفيُ ُُُُالمختل ُ عن المسألةأفيقولُ إيرادُ ُُولُ )أجمعوا(،ُُعلماءُُُ)اتفقُُأوُُُ)اتفقوا(،: أوُ ذلكُُالأمصار(،ُ ُُُُمنُُُوغيرُ وعددُالصيغ.

ُُ.ا(ُإجماعا1034ُصلُإلىُُ)وتُُُ،الإجماعاتُالتيُنقلها
ُ(ُ.المقتصدُُوكفاية ُُالمجتهدُُُ)بداية:ُُفسماهُُآخرُللكتاب،ُُاُاةاُُُ-اللُُُرحمه-ذكرُُُــ ـــ4
أن هُينصُعلىُذكرُُـــــ  5 الكتابُبذلكفيُالمسألة،ُبلُتفرُ ُُ)سبب الخلاف( منُأكبرُميزاتُالكتابُ يذكرُسببُُُُ(لاُ)ُُوأحيانااُ،ُُكرُالأقوالُعادةُ ويذكرُذلكُبعدُذُ ،  دُ

كُلُفريق ُ.ا(ُسببا2800ُ)فيُالكتابُُوعددُأسبابُالخلافُالمذكورةُُ،ُُالاختلافُبشكلُصريحُوُإنماُيوردُعمدة
كُتابُالاستذكارُلابنُعبدالبرُُُُـــــ6 ُعلىُذلكُبقوله:ُ)وأكثرُُ-اللُُُُرحمهُ-وقدُنصُُُُالأحاديثُونسبةُالأقوال،ُُتخريجُُبابُُُفُيُُاُ،ُخصوصاُ-اللُُُُرحمه-ي كثرُمنُالنقلُمن

ُُُ.(الستذكارُُكتابُُهوُُأربابها،ُإلىُُالمذاهبُُُهذهُُنسبةُُُمنُنقلتُُفيماُُُلتعوُ ُما
رُُُــ ـــ7 ُرعية.الشُ ُُالأحكامُُُمنهاُُُت تلق ىُُُالتيُُالطرلإُُبعلاُُضم نهاُُأصوليةُ،ُبمقدمةالكتابُُُُ-اللُُُرحمهُ-ُُصد 
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ُ،-للحديثُُُيعفُي-،ُُثابتُُقلتُ:ُُ،ُمثل:ُ)الثابت(،ُوُ)الأثر(،ُوُ)الجمهور(،ُوُ)الكوفيون(،ُوُ)القاضي(؛ُفقال:ُ)ومتُىالمصطلحاتلنفسهُبعلاُُُُ-رحمهُالل-اتخذُُُُــ ـــ8
ا وقال:ُُُ،ماُاتفقُعليهُالشيخانُالبخاريُومسلم،ُأوُماُر واهُأحدهما(ُُ؛بالحدي  الثابت،ُوقال:ُ)أقصدُُعليه(ُُاجتمعاُُماُُأوُُمسلمُ،ُُأوُُالبخاريُ،ُُأخرجهُُماُُأعفيُُفإنم 

ُُ كُل ُ ُُجُ الصحاحُالتيُوردُفيهاُصفةُوضوئه....(،ُفهوُيطلقُمصطلحُ)الأثر(ُعلىُ)الحديث(،ُوقدُدرُ ُُالآثار)معُأن  كُتابه ُُ،الجمهور:ُُقلتُُه،ُوقال:ُ)ذاعلىُهذاُفي
ُوأحيانااُوقال:ُ)إذاُقلتُالجمهور؛ُفأقصدُبذلكُالأئمةُالثلاثة،ُأوُفيُمقدمتهمُالأئمةُالثلاثة(،ُُحنيفة(،ُُُُوأبُاُُوالشافعيُُُاُمالكاُُُأعفُيُُفيهم،ُُمعدودونُُالثلاثةُُفالفقهاءُ

:ُفهذاُالذيُرأيناُأنُْنثبتهُفيُهذاُالكتاب(،ُوقال:ُالقاضي،ُأبوُحنيفةُوأصحابه،ُوالثوري(،ُوقال:ُ)قالُُالكوفيونبلفظُ)الجماعة(،ُوقال:ُ)وقالُُُُيُالجمهورُسمُ يُ 
ُيُنفسهُبالقاضي.سم ُ :ُوهوُظاهرُماُحكاهُجد  يُرحمهُاللُفيُالمقدمات(،ُفهوُيعفيُبالقاضيُنفسه،ُأي:ُيُ القاضي)قالُُ

ُالحقيقةُ،ُُعلىُُُالكلامُُ)حملُُُ:وقاعدةُُُيجوز(ُ،ُُلُاُُالحاجةُُوقتُُُعنُُُالبيانُُ)تأخيُر:ُُوقاعدةُُالذمة(ُ،ُُبراءةُُ)الأصلُ:ُُقاعدةُُمثلُُُُ،الأصولية  القواعد ُُ-ُُرحمهُاُللُُ-يذكرُُُُـــــ9
ُالمجاز(،ُوغيرهاُ.ُُعلىُحملهُُمنُُُأولُى

 مما يُستنتج من خلال استقراء الكتاب:   -الله    رحمه -: منهجه  لثا  ثا
ُكتابهُاقدمةُأصوليةُلطيفةُ.ُُ-رحمهُاللُُُُ-ابتدأُُُُُــــــ
ُوعرضهاُ.ُُمناقشةُالأقوالُُفُيُُفريدةُُُطريقتهُ ـــــــ
ُوأبُيُسعدُ،ُبنُُالليثُُكمذهبُُالمدونة؛ُغيُرُُالمنقرضةُأوُُالظاهريُ،ُكالمذهبُُُمعتمد؛ُغيُرُُهوُُمماُوغيرها،ُُالأربعةُالمذاهبُُبيُنُالواقعُُالفرعيُُالخلافُهوُالكتابُُموضوعُُــــــ

ُُ.-رحمُاللُالجميعُُُُ-والطبريُُُثور
المشهورين،ُومعُهذاُيرجحُُُأعلامهُُُأقوالُعليهاُبذكرُُويذكرُالرواياتُفيُالمذهبُالمالكي،ُويزيدُُوهذاُهوُالغالبُ،ُُ-الإمامُمالكُرحمهُاللُُُُ-إمامهُُُمذهبُُُيذكرُُُماُُلُأوُ ُُــــــ

ُغيرُمذهبه،ُويردُعلىُمذهبه.ُُأحيانااُ
حُبينُالأقوالُغالباُُُــــــ كُانُيميلُلأحدُالأقوالُأحيانااُالاُيرج   ُُ.،ُوإنْ
ُُ.الاُيخرجُعنُالفقهُغالباُُُــــــ

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t
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ُللأقوالُ.ُُوتخريجهُُللمذاهبُُمقارنتهُفيُالجدلُُعلىُُُومرانهُالمنطقية،ُُوثقافتهُبفلسفتهُُ-رحمهُاللُ-رشدُُُابنُُالإمامُُتأثرُُبوضوحُُُيظهرُُــــــ
ُعلىُسببُالخلافُ.ُايذكرُعندُعرضُالمسألة؛ُالأدلةُمنُالكتابُوالسنةُوالإجماعُوالقياس،ُتخريجاُُُــــــ
ُُ.اعنُالاستذكارُغالباُُُفيُتخريجُالحديثُنقلااُُيخوضُأحيانااُُُــــــ
(215ُ،ُحيثُنقلُعنُالمذهبُالحنبليُ)-اللُُُُرحمه-ُُأحمد ،ُوقليلُماُيذكرُالخلافُعنُالإمامُُ-مُاللُُرحمه-أبيُحنيفةُومالكُوالشافعيُُُُ؛ُيذكرُالخلافُعنُالأئمةُُــــــ

ُ.ُاجداُُُسبةُالقولُلقائلهُقليلُ أهُفيُنُ الخلافُعندُالظاهرية،ُوخطُ ُُ(ُمرة،ُويوردُأحياناا2453ُمرة،ُبينماُنقلُعنُالمذهبُالمالكيُ)
 ــــ ُفصلُُُكلُُوةتُُفصول،ُُكتابُُكلُُوةتُُ؛كتابااُُُوسبعينُُواحدُُُنحوُُفيُُوذلكُُالأق ية،ُُبكتابُُوانتهاءاُُُالطهارة،ُُكتابُُمنُُابدءاُُُالفقهية؛ُُالأبوابُُفيُالكتابُُُاستوعبُُــ

ُليبدأُُ،اسرداُُُيسردهاُُثمُُ،(أبوابُُخمسةُُُفُيُُينحصرُُالعبادةُُُهذهُُُبأصولُُالمحيطُالقولُ):ُمثلااُُُفيقولُ، كثرُفيُتفريعُالأبوابُوالفصولمسائل،ُفهوُمُ ُبابُُكلُُُوةتُُُأبواب،
ُمسألةُ.ُمسألةاُُُلهاويفص ُ ُ،(مسائلُسبعُُُفيهُُاختلفواُُمماُُُالبابُُُبهذاُُويتعلقُ)ُُ:مثلااُُفيقولُُذلك،ُُبعدُُبالتفصيل

ُليل.ُبالدُ ُُيأتُيُُثمُُ،(البابُُهذاُُفيُوالأصل)ُُ:بقولهُُُالقياسُ،ُُأوُُُالإجماعُُأوُُالسنة،ُُأوُالكتاب،ُُبالتأصيلُللمسألةُمنُُُالغالبُُيبتدئُفيُُــــــ
 كتابُالنكاحُعلىكُتابُالبيوعُثمكُتابُالجنايات.ُُُ-بعدُقسمُالعباداتُُُُ-سلكُفيُترتيبُالكتبُمنهجُالمالكية؛ُفقد مُُُُــــــ
(14ُرُمنُُ)بينُمسألتينُأوُأكثر،ُثمُيذكرُسببُالخلافُفيها،ُوعادةُيذكرُالمسألةُثمُسببُالخلاف،ُإلاُفيُبابُأحكامُجزاءُالصيد،ُفقدُذكرُفيهاُأكثُيدمجُأحيانااُُــ ــــ

 قل ُذكرهُلأسبابُالخلافُ.ُُ–فيُالجملةُُُ–،ُوفيكُتابُالبيوعُُاثمُذكرُأسبابُالخلافُفيهاُسرداُُُ-علىُغيرُعادتهُُُ-ُامسألةُسرداُ
ُ.ُالاُي عر  فُبالمصطلحاتُالفقهيةُغالباُُُــــــ
ُ.ا،ُوهذاُقليلُجداُذكرُفائدةُالاختلافُفيُبعلاُالمسائليُُُــــــ
ُه مُعلىُمخالفيه،ُولاُيغرلإُفيُالح اجُوالمخاصمة،ىُالتُ يتحاشُ وُةُأوُتوترُمزاج،ُدُ ولاُحُ ُاُولاُشتماُُافلاُتجدُفيُالكتابُسباُُُُ،معُالأئمةُوعامةُالفقهاءُُ-رحمهُاُلل-بُتأدُ ُُــــــ

وأناُكذا،ُُُُفيماُأظنوُ،ُُكذاُُفيماُأذكروُُُكذاُ،ُُفيماُعلمتكذا،ُوُُُأحسبُُُ:ويكثرُمنُقولهُُُ،يبالغُفيُالتواضعُويحتاطُفيُالعبارةوُُُبعينه،ُُاُلهُخصماُُُبأنُ ُُابلُلاُتشعرُأبداُ
ُبهُالقارئُ.شعرُُمنُأمرُيُ ُُاُعندماُلاُيكونُمتأكداُفهوُُُُدلإُوالأمانةُ،علىُالص ُ ُُ-رحمهُالل-ُُمنهُاتأكيداُوهذاُُُُكذاُ.ُُاكُفيالشُ 
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ا/ِِّّ
ا
ِّ(ِّبدايةِّالمجتهدِّونهايةِّالمقتصدِّ)ِّفيِّكتابهِِِِّّّّ-ِّرحمهِّاللِِِّّّ-ابنِّرشدِِِّّّخاتمةِّعاشر

كُتابُ)الحج(564كانُالفراغُمنُتألي ُالكتابُعامُُ):ُُ-رحمهُاللُُُُ-قالُابنُرشدُُ كُتبُمنه كُتابُُُ-اللُُُُرحمه-،ُقالُُا(ُعاما20ُكتبهُبعدُُ)ُ؛ُها(،ُوآخرُما فيُنهاية
كُتابُالحجُُُُ-منهُُُُالفراغُُكانُ)ُُالحج: ُكتابُُُمنُُجزءُُُوهوُُُ،ها(584 05ُ 09ُ)وخمسمائةُُُُوثمانيُنُُأربعةُُُعامُُهوُُُالذيُُالأولُىُُجمادىُُمنُُالتاسعُُُالأربعاءُُُيومُُُ-أي:

الناسخُعلىُذلكُبقوله:ُ)وكانُُُالعالمين(،ُُربُُُللهُُوالحمدُُُنحوها،ُُأوُُ،اعاماُُُعشرين ُُمنُُأزيدُُُمنذُُُوضعتهُُالذيُُبدايةُالمجتهد، ُتألي ُُحيُنُُعزمُُعنهُُاُللُُرضيُُوعل قُ
كُتابةُُُ-اللُُُُرحمهُ-(ُلسببُتأخيرُابنُرشد89ُُُ 1،ُوقدُأشارُصاحبكُتابُتربيةُملكةُالاجتهادُ)(فأثبتهُُبعدُُلهُُُبداُُُثمُُالحج،ُُكتابُُي ثبتُُأنُْ)لاُ(ُُأولااُُُالكتاب في

بسببُعدمُتوفرُُُُ،وأهلُالأندلسُعلىُوجهُالخصو ُُُ،اُهوُالاستطاعةُلأهلُالمغربُعموماُوُُُُ،غيابُأحدُأهمُشروطُهذهُالعبادةكتابُالحجُفقال:ُوذلكُلسببُُل
ُقبلُسنواتُقليلةُمنُتألي ُبدايةُُُ:أيُُ-ُُ(ه557)سنةُُ؛ُحيثُوقعتُُسواءُفيُالبرُأوُالبحرُُ،الأمنُووجودُمخاطرُوأهوالُفيُطريقُمنُيعزمُعلىُأداءُهذهُالفري ة

اضطراباتُُُاأي اُُُحدثتُُنفسُالسنةفيُُ،ُوُاجُإلىُالمدينةوامتنعُالحجُورحلُالح ُ ُُ،وافعيُوالطُ  ُالسُ فتوقُ ُُ،حيثُنهبواُأموالهمُُ،غارةُعبيدُمكةُعلىُالح اجُُ-المجتهدُُ
صنعُبالحاجُمماُلاُاُيُ ،ُلمفري ةُالحجُعنُأهلُتلكُالبلادُُسقوط رأيُفقهاءُالأندلسُُلذلكُُ .وهيُمعبرُمنُمعابرُالح اجُالمغاربةُوالأندلسيينُُُ،ةُاصرفيُالدولةُالفاطميُ 
والمغرب،ُبلُُبسقوطُالحجُعنُأهلُالأندلسالعلماءُأفتىُ،ُلذاُُالعذرُفيُالتركُقدُأوجدُتعالُىُفراكبُهذاُالسبيلُراكبُخطرُومعتس ُغررُواللُ،يرت يهُاللُعزُوجل

كُانواُآفةُالحرمُالشري الح اجُُُُلصو ُوالمختلسينُلماُبأيديالُُ(ه578ُ)عامُُقالواُيحرمُعليهمُويأثمواُبالذهابُللحج.ُوظهرُُ لاُيغفلُأحدُعنُُُ،فيُالحرم،ُوالذين
توحيدُالشامُومصرُوُإسقاطُحكمُالفاطميينُُُُذلكُُصلاحُالدينُالأيوبيُبعدُُ.ُثمُاستطاعبحيلُع يبةُولطافةُغريبةُُُ،متاعهُطرفةُعينُإلاُاختلسُمنُيديهُأوُمنُوسطه

ُُ.بيلُللح اجلُالسُ سهُ توُرور،ُُالكثيرُمنُالشُ ُُتُ(،ُفذهبه583ُُ)ُُنُمنُدحرُالصليبيينُوةريرُالقدسُالشري ُعامتمكُ وُ،ُُ(ه581ُ)ةتُإمرتهُعامُُ
ُ
ُ
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لِّلعددِّالمسائلِّالمجدولةِّفيِّكتابِّ)بدايةِّالمجتهدِّونهايةِّالمقتصد(ِّ
َّ
ِّالحاديِّعشر/ِّإحصاءِّمفص

 

الخلاف على  اسم الكتاب
 قولين

الخلاف على 
 ( أقوال 3)

الخلاف على 
 ( أقوال 4)

الخلاف على 
 ( أقوال 5)

الخلاف أكثر 
 ( أقوال 6من )

مجموع 
 المسائل

 القسم )الأول(: العبادات 
 115 ــــــــ ــــ 2 15 26 72 ( كتاب الط هارة من الحدََث1)
 265 2 11 31 70 151 ( كتاب: الص لاة/ أحكام الميت2)

 75 ـــــــ ــــ 3 6 19 47 ( كتاب الز كاة 3)
 78 ـــــــ ــــ 2 6 13 57 ( كتاب الصِ يام 4)
 162 ــــــ ــــ 1 10 37 114 ( كتاب الَحج 5)

ان و   ربةعمة والأشم الأطم و يقة العقِ و يد الص  و بائح الذ  و ايا  حَ الض  و  ذورالن  القسم )الثاني(: الِجهاد والأيْم
يد/  بائح/ الص  ايا/ الذ  حَ ذور/ الض  ان/ الن  هاد/ الأيْم )الجِ كتاب: 

 ربة(  عمة والأشم يقة/ الأطم العقِ 
122 39 10 4 2 177 

 القسم )الثال (: النِ كا  والط لا  
 104 ـــــ ــــ 2 1 25 76 ( كتاب النِ كا  1)

 119 1 ــــــ ــــ 10 29 79 داد(  الإحم  /عانالل ِ  / الظِ هار /الإيلاء /لا  )الط  ( كتاب: 2)
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 القسم )الرابع(: المعاملات
  المرابحة/ العَري ة/ الخيِار/ الس لَم/ /الص رف )البيوع/كتاب: 

 /الش فمعة المساقاَة/الش ركة/ القِراض/ الجعُمل/ الإجارات/
مِة/ ر/ الت فلي /  الر هون/ القِسم   الحوَالة/ الص لح الكَفَالة/ الحجم

  الغصمب/ الل قِيط/ الوَدِيعة/ العَاري ة/  الل قَطة/ الوكََالة/
قا / تِحم  (الوَصَايا الهبِات/ السم

 ــ 3 22 87 252  364 ـــ

 ــــ ـــــ ــــ كتاب الفرائض   ــــ ـــــ  ــــ ــــــ  ــــ ــــــــ  50 ــــــــ
 القسم )الخام (: الجنايات 

)القِصاص/ الِجرا / الدِ يات/ القَسَامة/ الزِ نا/  كتاب:
 القذمف/ الس رقة/ الِحرابة( 

 172 ـــــــ ــــ 1 8 43 120

 ــــ ـــــــ ــــ كتاب الأقضية   ــــ ـــــــ  ــــ ـــــــ  ــــ ـــــــ  50 ـــــــ
 1731 5 29 119 388 1090 المجموع 

ُ
ُ
ُ
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 ة  الجـداول الفِقهيَّ ـ
 ة في كتابللمسائل الخلافي  

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 هـ( 595لمحمد بن أحمد بن رشد الحفيد المتوفى سنة: )

 / هارةالط  )كتاب   :العبادات (الأول) سمق  ال
  (جالحح  /ومالص   كاة/الز   /تحكام المي   أ /لاةص  ال

 د. ظاهر بن فخري الظاهر أ. إعداد: 

 بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  أستاذ الفقه 
 ه 1446 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( :  ( 1أولًا
 
 كتاب الط

ح
 هارة من ال
ح
 ثد
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 كتاب الطهارة من الدث ( 1)
 ويشمل الآتي: 

: كتاب الوضوء. -  أولًا
 ثانياا: كتاب الغسل.  -
 ثالثاا: كتاب الحيض. -
 رابعاا: كتاب التيمم.  -
 خامساا: كتاب الطهارة من النجس. -

 



 
 
 ضوءأبواب كتاب الو

 ويشمل الآتي:                               
 الباب الأول: في الدليل على وجوب الطهارة وعلى من تجب ومتى تجب.  -
 الباب الثاني: في معرفة فعل الوضوء. -

 الباب الثالث: في المياه. -

 الباب الرابع: في نواقض الوضوء. -

 الباب الخامس: في معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها. -
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ا -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
  أو  اتفاق

ا
 ) في  اإجماع

 
 ضوء(كتاب الو

   .الطهارة الشرعية طهارتان، طهارة من الحدث، وطهارة من الخبث اتفق المسلمون على أن   -1

   . وغسل، وبدل منهما وهو التيمم الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف، وضوء، اتفقوا على أن   -2

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ  :طاب من قوله تعالىاتفقوا على وجوب امتثال الخخ  -3

 . على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها[  6]المائدة:    ژٺ ٺ ٺ  ٺ ڀ

 نقل في ذلك خلاف. ولم ي   ، يجب الوضوء على البالغ العاقل بالإجماع -4

 ث لا خلاف فيه. وجوب الوضوء عند دخول وقت الصلاة على المحدخ  -5

 ة في العبادات.اتفقوا على اشتراط الني   -6

 سل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء. غ   اتفق العلماء على أن   -7

 راعين من فروض الوضوء. سل اليدين والذ خ غ   اتفق العلماء على أن   -8

 أس من فروض الوضوء. مسح الر   العلماء على أن   أجمع -9

 الاثنين والثلاث مندوب إليهما.  وأن   -إذا أسبغ-ة ة مر  الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مر   اتفق العلماء على أن   -10

 .جلين من أعضاء الوضوءالر خ  ن  اتفق العلماء على أ -11

 ين.ف  على جواز المسح على الخ   اتفق القائلون بالمسح -12

 حيح. ف الص  اتفقوا على جواز المسح على الخ   -13

 هر الوضوء. جلان طاهرتين بط  تكون الر خ  ين أن  ف  من شرط المسح على الخ   أجمعوا على أن   -14
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ه يجوز له المسح أن    ، انية ثم لبسهاجل الث  سل الر خ ف الأول بعد غ  سل الرجل الأخرى ثم نزع الخ  فيه قبل غ  س أحد خ  ب ل من    كلهم أجمعوا على أن   -15
 ين. ف  على الخ  

 ين هي نواقض الوضوء بعينها. ف  نواقض طهارة المسح على الخ   أجمعوا على أن   -16

رة لغيرها، إلا ماء البحر طه خ هرة في نفسها م  طا  -و غيرهسواء كان: ماء مطر أو نهر أو عين أو بئر أ-  جميع أنواع المياه   أجمع العلماء على أن   -17
 فيه خلاف شاذ. 

 طهير.هارة والت  ه لا يسلبه الط  أن   ، ا الماء مما لا ينفك عنه غالب  غير خ كل ما ي    على أن  اتفقوا  -18

 هور. ضوء ولا الط  ه لا يجوز به الو  أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف، أن    ، يحه جاسة؛ إما طعمه أو لونه أو رخ ت الن  الماء الذي غير    على أن    اتفقوا  -19

 . ه طاهر أحد أوصافه وأن  غير خ ت  جاسة التي لم ه الن  الماء الكثير المستبحر لا تضر   اتفقوا على أن   -20

 .جاسة القليلةفسده الن  لا ت    الماء الكثير أجمعوا على أن   -21

 وب أو البدن. ر قطرة البول الواقعة في الث  ه خ ط  ي   ،مقدار ما يتوضأ به  أجمعوا على أن   -22

 طاهر عند جميع العلماء.   ، أحد أوصافهير  غ  و ا اهرة التي تنفك عنه غالب  الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الط   -23

 . (ماء الورد)بات )ماء الشجر( وضوء بماء مطبوخ في شيء طاهر، وكذا المياه المستخرجة من الن  ه لا يجوز الو  اتفقوا على أن   -24

 ر المسلمين وبهيمة الأنعام.على طهارة أسآالعلماء  اتفق -25

ضوء مما يخرج من السبيلين من غائط  على انتقاض الو  ي، وأجمع المسلمون  دخ ي والو  يح والمذخ اتفقوا على انتقاض الوضوء من البول والغائط والر خ  -26
 ذي.وبول وم  

 .ه عمل الخلفاء الأربعةم أن  عنده ار، إذ صح  ته الن  ل ما مس  ضوء من أك  على سقوط الو   -در الأولبعد الص  -اتفق جمهور فقهاء الأمصار  -27

 . اء أو جنون أو س كربل إغممن قخ  ؛ضوء من زوال العقل بأي نوع كانجمهور العلماء أوجبوا الو   -28

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 الباب الأول 
 الطهارة، وعلى من تجب، ومتى تجب؟ في الدليل على وجوب 

لباب(   )لا توجد مسائل مختلف فيها في هذا ا
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 ضوءالباب الثاني: في معرفة فعل الو

 )المسائل المختلف فيها(
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 طهارة الرجلين في الوضوء.  نوع 16 هل النية شرط في صحة الوضوء؟ 1
 حكم غسل الكعبين مع القدمين في الوضوء.  17 حكم غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء.  2
 تيب أفعال الوضوء.ر حكم ت 18 حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء.  3
 حكم الموالاة في أفعال الوضوء. 19 حكم غسل البياض الذي بين العخذار والأذن.  4
 حكم التسمية عند بداية الوضوء. 20 حكم غسل ما انسدل من اللحية. 5
 حكم المسح على الخفين.  21 حكم تخليل اللحية في الوضوء.  6
 تحديد موضع المحل الممسوح من الخف.  22 حكم غسل المرفقين في الوضوء. 7
 حكم المسح على الجوربين.  23 القدر المجزئ من مسح الرأس في الوضوء.  8
 ف المخر ق.حكم المسح على الخ  24 هل تكرير مسح الرأس عند الوضوء فضيلة؟ 9

 توقيت المسح على الخفين.  25 حكم تجديد الماء لمسح الرأس.  10
 . عليهما؟   . ح س حكم من غسل رجليه ثم لبس خفيه ثم أتم وضوءه هل ي  26 الصفة المستحبة لمسح الرأس في الوضوء.  11
 حكم من لبس أحد خفيه قبل غسل الرجل الأخرى.  27 حكم المسح على العمامة في الوضوء. 12
 .ضهما(بعحكم المسح على الخف الثاني )لمن لبس خفين فوق   28 حكم مسح الأذنين في الوضوء. 13
 هل نزع الخف ناقض للطهار )الوضوء(. 29 هل يجدد الماء لمسح الأذنين؟ 14
  نوع طهارة الأذنين.  15
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 ضوء؟ة الو  ة شرط في صح  هل الني   ( 1مسألة )

 ضوء، والخلاف على قولين اتفقوا على اشتراط النية في العبادات كلها، واختلفوا في اشتراط النية لصحة الو   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ضوء النية شرط لصحة الو  

 داود مالك/ الشافعي/ أحمد/ أبو ثور/ 

 ضوءليست بشرط لصحة الو   النية
 أبو حنيفة/ الثوري 

 يكون عبادة معقولة المعنى بادة محضة )غير معقولة المعنى(، وبين أن  يكون عخ  ضوء بين أن  تردد الو   سبب الخلاف 

 الأدلة

بوووادة محضوووة غوووير معقولوووة المعووونى مفتقووورة إلى نيوووة كالصووولاة، ضووووء عخ الو   ٭
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ژة شووورط لصوووحة العبوووادة؛ لقولوووه تعوووالى: والنيووو  

 ]خ/ا الأعمووال بالنيووات( : )إنوو  ، وقولووه [5:]البينوة ژ ں ں ڱ

 م[.
( مرفوعووو   حوووديث أا مالوووك الأشوووعري  • يووو انخ ط ر  الإخ ور  شووو  ا: )الط هووو 
 ، والإيان عبادة فكذا شطره.]م[
 عقوول عليتووه، فووودل  ضوووء دون غيرهوووا لا ت  تخصيص بعووض الأعضووواء بالو    ٭

 بادة محضة.ه عخ أن  

الله تعووالى  ة إلى النيووة؛ لأن  بادة معقولة المعنى؛ كغسل النجاسة، فهي غير مفتقر  ضوء عخ الو    ٭
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژلم يوووووووووووذكرها في  يوووووووووووة الوضووووووووووووء: 

 [.6ائدة:]الم ژ پ
، فالماء مطهر [11]الأنفال: ژچ چ چ چ ڃ ڃ ڃژقال تعالى:   •

 .بنفسه عند استعماله
]د/ ت/ كووم/ وحسوونه أ كمووا أموور  الله( : )توضوو  قووال  وفيووه ،حووديث المسوويء في صوولاته •

 كرت.لذ   اعليم، ولو كانت شرط  ، وهذا في مقام الت  النيةولم يذكر ، الترمذي وصححه الحاكم[

 ا بالعبادة منه إلى النظافة، والعبادة تفتقر إلى نية ضوء أقرب شبه  الو    ضوء(؛ لأن  القول الأول: )النية شرط لصحة الو   الراجح 

 ضوؤه وارتفع حدثهمن توضأ بغير نية صح و   ضوؤه و)لم( يرتفع حدثهمن توضأ بغير نية )لم( يصح و   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/99(، والبيان )1/51(، ونهاية المطلب )1/14(، والمعونة )192/ 1(، والتفريع )1/191(، وبدائع الصنائع )137ص )(، ومختصر القدوري 1/24بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   ( 1/82غية المقتصد شرح بداية المجتهد )ب  و  ،(1/41) (، وشرح ابن زاحم 1/73والمحلى )(،  1/156(، والمغني )1/306) لابن قدامة  والشرح الكبير 
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 حكم غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء ( 2مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
خالها في إناء الوضوء  غسل اليد قبل الوضوء سنة، واتفقوا على وجوب غسل اليد إذا تيقن من نجاستها قبل إدخالها في الإناء، واختلفوا في حكم غسل اليد قبل إد   اتفقوا على أن  

 ن نجاستهما(، والخلاف على أربعة أقوال )إذا لم يتيق  

 الأقوال ونسبتها 

 ن الطهارة تيق   ا، وإن  سنة مطلق  
مالك )مشهور(/  أبو حنيفة/  

 الشافعي 

 ا  في طهارة اليد مستحب للش  
 مالك )رواية( 

 واجب على المنتبه من نوم الليل والنهار 
 داود وأصحابه 

 واجب على المنتبه من نوم الليل 
 أحمد 

 ]متفق[ أحدكم لا يدري أين باتت يده(  يدخلها الإناء، فإن   : )إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن   اختلافهم في مفهوم حديث أا هريرة سبب الخلاف 

 الأدلة

ل الأمور  قوله: )فليغسل يده( حمو خ   ٭
علوى النودب لمعارضوته لظواهر ا يووة:  

 پ پ ٻ ٻ ژ

ثابرتوووووووه  م  ولخ [،  6]المائووووووودة:  ژ پ 
    علووووى فعلووووه أصووووبح موووون جوووونس

 السنن. 

قوله: )فليغسل يده( حمل الأمر من ظاهر الوجوب إلى   ٭
 پ پ ٻ ٻژالمستحب لمعارضته لظاهر ا يوة: 

 .ژپ
العلووووة في قولووووه: )لا خووووص الشووووا  بالاسووووتحباب؛ لأن    ٭

يدري أين باتت يده( هي الشك، وهذا مون باب الخواص 
 الذي أريد به العام، فالشا  بمعنى النائم.

قولوووه: )فليغسووول يوووده( ظووواهره الأمووور،   ٭
 ٻ ٻژوليس فيوه معارضوة لةيوة:  

فوويعم المنتبووه موون    ژپ پ پ
ا للعلوة: )لا يودري أيون باتوت  النوم مطلقو  

يووده(، فباتووت بمعوونى صووارت، فووالمراد: لا  
 يدري أين صارت يده. 

قولوووووه: )لا يوووووودري أيوووووون باتووووووت  ٭
لفوظ: )البيووات( يودل علووى  ؛يوده(

 نوم الليل فقط.
حووووديث: )إذا اسووووتيقظ أحوووودكم   •

  ]د/ مووووون الليووووول فليغسووووول يوووووده...(.  
: صووووووووووووووووحيح  الترمووووووووووووووووذي   ت/ وقووووووووووووووووال 
 الإسناد[.  

 القول الرابع: )واجب على المنتبه من نوم الليل(، فظاهر الحديث يدل على الوجوب، ولفظ: )باتت( يدل على نوم الليل، والله أعلم  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

لو أدخل المتوضئ يده في الإناء  
قبل غسلها )لم( تسلب طهورية  

 الماء، ولم يأثم 

لو أدخل المتوضئ يده في الإناء قبل غسلها )لم( تسلب  
 طهورية الماء، ولم يأثم 

لو أدخل المتوضئ يده في الإناء قبل  
 غسلها، تنجس الماء وأثم 

لو أدخل المتوضئ يده في الإناء  
لا   ا قبل غسلها، صار الماء طاهر  

 وأثم  اطهور  

 مراجع المسألة 
(، والشرح  1/109(، والبيان )1/64(، ونهاية المطلب )1/16(، والمعونة )1/189(، والتفريع )1/201(، وبدائع الصنائع ) 1/16(، والهداية ) 1/25بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/119ب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )و ، (1/45)(، وشرح ابن زاحم 1/207المحلى )(، و 1/139(، والمغني )1/278) لابن قدامة  الكبير
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 حكم المضمضة والًستنشاق في الوضوء ( 3مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
، واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق، والخلاف  [6المائدة:]  ژپ پ پ پ ٻ ٻ ژ : اتفقوا على وجوب غسل الوجه في الوضوء

 على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 المضمضة والاستنشاق سنتان 
 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 

 المضمضة والاستنشاق فرضان
 أحمد/ ابن أا ليلى/ جماعة من أصحاب داود 

 المضمضة سنة، والاستنشاق فرض
 أبو ثور/ جماعة من أهل الظاهر

 هل السنن الواردة في المضمضة والاستنشاق هي زيادة تقتضي معارضة  ية الوضوء أو لا تقتضي؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

 ژ پ پ پ پ ٻ ٻ ژ ية الوضوء:    ٭

فتحمل   [ 6المائدة:] وتبيينه،  الوضوء  حكم  تأصيل  منها  المقصود 
 ( في المضمضة والاستنشاق على الندب.)الأحاديثالسنن 

كمووووا أموووور  الله، فاغسووووول   توضوووووأ: )صوووولاتهحووووديث المسوووويء في  •
ولم ، ]د/ ت/ كووم/ وحسووونه الترمووذي وصووححه الحووواكم[وجهوووك ...( 

 المضمضة والاستنشاق. يعلمه 

 ژ پ پ ژظوووواهر  يووووة الوضوووووء  ٭
يدل علووى الوجوووب، وغسوول الوجووه يتنوواول ظوواهره 

  المضمضة والاستنشاق.  فتشمل وباطنه 
علوووى المضمضوووة والاستنشووواق في  مداومتوووه  •

( بووووه:  وضوووووئه، وأمووووره  مخض  أ ت  ف م ضوووو  )إخذ ا تو و ضوووو 
 إش/ وصححه الألباني[. هق/ ]د/

: )إذا  الاستنشاق نقل من أمره    ٭
ثم   ماء  أنفه  في  فليجعل  أحدكم  توضأ 

  فدل على وجوبه؛ لأن    ، [ طأ   خ/ لينثر( ] 
 القول محمول على الوجوب. 

فعله    نقلت المضمضة    ٭ ،  من 
 والفعل محمول على الندب. 

 مل الأحاديث في الأمر بالمضمضة والاستنشاق على الاستحباب لقوة أدلتهم من الكتاب والسنة، وتح    ؛ القول الأول: )المضمضة والاستنشاق سنتان(  الراجح 

 يبطل وضوء من تر  المضمضة والاستنشاق  يصح وضوء من تر  المضمضة والاستنشاق  ثمرة الخلاف 
يبطل وضوء من تر  الاستنشاق،  
 ويصح وضوء من تر  المضمضة 

 مراجع المسألة 
(، والمغني  1/111(، والبيان )1/66(، ونهاية المطلب )1/17(، والمعونة )1/191(، والتفريع )1/208(، وبدائع الصنائع ) 1/23(، والهداية ) 1/26بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/137ب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )و ،  (1/53)(، وشرح ابن زاحم  1/281لإنصاف )(، وا1/166)
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 نذ  حكم غسل البياض الذي بين الع ذار والأ   ( 4مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا في حكم   ، [6]المائدة: ژپ پ پ پ ٻ ٻ ژ :ضوء  من فرائض الو    -بالجملة -غسل الوجه    اتفق العلماء على أن  

 ن، والخلاف على ثلاثة أقوال ذ  والأ    (، الشعر النابت على العظم الناتئ قرب الأذن ) غسل البياض الذي بين العذار  

 الأقوال ونسبتها 
 يجب غسل البياض الذي بين العخذار والأذن
 أبو حنيفة/ مالك )مشهور(/ الشافعي/ أحمد 

يجب غسل البياض الذي   (لا)
 بين العخذار والأذن
 مالك )رواية( 

يغسله دون   يجب على الأمرد أن  
 الملتحي 

 مالك )رواية( 

 البياض الذي بين العذار والأذن هل يتناوله )يشمله( اسم الوجه أو لا يتناوله؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

اسم الوجه يتناول البياض الذي بين العووخذار والأذن؛ لحصووول المواجهووة بووه في   لأن   •
 الأصل.

: )... ضوووورب بالموووواء علووووى ضوووووء النوووو  قووووال في وصووووف و   حووووديث علووووي  •
وصوححه ابون حبوان، وحسونه الألبواني،  د/ حوم/ما أقبل من أذنيووه( ]  إبهاميه  وجهه، ثم

 [.وضعفه النووي

اسووووووووووم الوجووووووووووه لا يتنوووووووووواول  لأن   •
؛ الووذي بووين العووخذار والأذنالبيوواض 

لاسوووووتتاره في حووووووق الملتحووووووي، فوووووولا 
تحصوووووول بووووووه المواجهووووووة موووووون جميووووووع 

 المكلفين.

ذار   لأن   • البيوووووواض الووووووذي بووووووين العووووووخ
يتناولووووه اسووووم الوجووووه في حووووق    والأذن

الأمووووورد؛ لحصوووووول المواجهوووووة بوووووه، ولا  
يتناوله اسم الوجه في حووق الملتحووي؛  

 لعدم حصول المواجهة به. 

 ، فإلحاقه بالوجه أولى؛ لحصول المواجهة به في الأصل، وقد جاء بيان ذلك بفعله  ( البياض الذي بين العخذار والأذن   يجب غسل ) القول الأول:   الراجح 

 ضوء من لم يغسل البياض بين العذار والأذن  )لا( يصح و   ثمرة الخلاف 
ضوء من لم يغسل البياض يصح و  

 بين العذار والأذن

ضوء من لم يغسل  يصح و  )لا( 
عذار والأذن إذا كان البياض بين ال

 ايصح إذا كان ملتحي  ، و اأمرد  

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/71(، ونهاية المطلب )1/266(، ومواهب الجليل ) 1/215(، والفواكه الدواني )1/97(، وبدائع الصنائع )1/12(، وفتح القدير )1/28بداية المجتهد ونهاية والمقتصد )

 ( 1/148ب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )و ،  (1/59)(، وشرح ابن زاحم 1/161المغني )(، و 1/330) لابن قدامة (، والشرح الكبير 1/115)
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 حكم غسل ما انسدل من اللحية ( 5مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  ،[6]المائدة: ژپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :من فرائض الوضوء، لقوله تعالى   -بالجملة -غسل الوجه    اتفق العلماء على أن  

 واتفقوا على وجوب غسل ظاهر الوجه، واختلفوا في غسل ما انسدل من اللحية، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يجب غسل ما انسدل من اللحية
 مالك/ الشافعي )الصحيح(/ أحمد

 يجب غسل ما انسدل من اللحية  (لا)
 أبو حنيفة/ الشافعي )قول( 

 هل ما انسدل من اللحية يتناوله )يشمله( اسم الوجه أم لا يتناوله؟ سبب الخلاف 

 الأدلة
اسوووم الوجوووه يتنووواول موووا انسووودل مووون اللحيوووة لحصوووول  لأن   •

 المواجهة به في الأصل.

ل من اللحية خارج عوون محوول الفوورض، فوولا يجووب غسووله، كالمنسوودل موون شووعر الوورأس، لا  نسدخ م  وو ال   لأن   •
 ه خارج عن محل الفرض. يجب مسحه؛ لأن  

 لحصول المواجهة بها   ؛ القول الأول: )يجب غسل ما انسدل من اللحية(  الراجح 

 ، مما خرج عن حد الوجه طولا  وعرض اضوء من لم يغسل ما انسدل من اللحيةيصح و   ضوء من لم يغسل ما انسدل من اللحية)لا( يصح و   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/130(، والحاوي الكبير )1/262(، ومواهب الجليل ) 48ص  )(، وجامع الأمهات 1/12(، وفتح القدير )1/97(، وبدائع الصنائع )1/28بداية المجتهد ونهاية والمقتصد )

 (1/149ب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )و ، (1/61)(، وشرح ابن زاحم 1/164المغني )(، و 1/333)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/118والبيان )
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 حكم تخليل اللحية  ( 6مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
،  ، بما يقابل موضع الفرض من الوجهاتفقوا على وجوب غسل ظاهر اللحية )الخفيفة( وباطنها في الوضوء، واتفقوا على وجوب غسل ظاهر اللحية )الكثيفة(

 واختلفوا في حكم تخليل اللحية الكثيفة، أي: )إيصال الماء إلى البشرة من خلال الشعر(، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 تخليل اللحية الكثيفة في الوضوء يستحب

 أبو حنيفة/ مالك )مشهور(/ الشافعي/ أحمد 

 يجب تخليل اللحية الكثيفة في الوضوء
 مالك )رواية: ابن عبد الحكم(

 اختلافهم في صحة ا ثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية سبب الخلاف 

 الأدلة

 اللحية. بتخليل لم تصح أكثر ا ثار التي وردت في الأمر  •
فالوجه مووا تحصوول بووه المواجهووة، والمسووتتر   ژ پ پ ژقوله تعالى   •

 فلا يؤمر بغسله. المواجهة باللحية الكثيفة من البشرة لا تحصل به 
: )ثم أخووووذ غرفوووة موووون موووواء ... في وضووووء النوووو    حوووديث ابوووون عبوووواس •

 منها التخليل. يتحقق وغسل الوجه بغرفة واحدة لا  ،]خ[فغسل بهما وجهه( 

 .اصحت بعض ا ثار في تخليل اللحية فيكون واجب   •
ا موووون موووواء  كووووان إذا توضووووأ أخووووذ كفوووو    رسووووول الله    : )أن  حووووديث أنووووس   •

 وحسن إسناده النووي، وصححه الألباني[.   ]د/ فأدخله تحت حنكه فخلل بها لحيته(  
خوووز، وقووووال  ]ت/كووووان يخلوووول لحيتووووه(   النوووو   : )أن  حووووديث عثمووووان  •

 وضعفه الألباني[. الترمذي: حسن صحيح وصححه البخاري/

 الراجح 
 ولم  يخلل لحيته أحيانا    لقوة أدلتهم، وما استدل به أصحاب القول الثاني فيحمل على ما قاله ابن القيم وووو رحمه الله وووو: كان    ؛ القول الأول: )لا يجب تخليل اللحية( 

 يكن يواظب عليه 

 يأثم من توضأ ولم يخلل لحيته  فقد وافق السنة  من توضأ وخلل لحيته ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/142(، والبيان )272/ 1(، ومواهب الجليل ) 1/32(، وعقد الجواهر الثمينة )1/36(، وتبيين الحقائق )137ص )(، ومختصر القدوري 1/28بداية المجتهد ونهاية والمقتصد )
 (1/152ب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )و ، ( 1/62)(، وشرح ابن زاحم 1/148المغني ) (، و 1/284)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/62وإعانة الطالبين )
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 حكم غسل المرفقين في الوضوء ( 7مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
، واختلفوا في إدخال المرافق في الوضوء، ژڀ ڀ ڀ ژغسل اليدين )الكفين( والذراعين من فروض الوضوء؛ لقوله تعالى:  اتفق العلماء على أن  

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يجب إدخال المرفقين في الوضوء 
 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد

 يجب إدخال المرفقين في الوضوء  (لا)
 بعض الظاهرية/ بعض متأخري المالكية/ الطبري 

 [6]المائدة: ژڀ ڀ ڀ ژالاشترا  الذي في حرف )إلى(، والاشترا  في اسم اليد في كلام العرب في قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

 ی ی ئىژ)إلى( بمعنى )مع(، ومنه قوله تعالى:    ژڀ ڀ ڀ ژقوله تعالى:   ٭

بإطلاق    [،52]هود:  ژی المراد  ويكون  المرفقين،  مع  اليدين  بغسل  الأمر  ا ية:  معنى  فيكون 
)اليد( أطراف الأصابع إلى العضد، فيقتضي ذلك تحديد الغسل الى المرفقين، إدخال غسله، وإخراج 

 ما فوقه. 
)أن  عن أا هريرة    ٭ قال:  :  ... ثم  اليسرى كذلك  العضد ثم  اليمنى حتى أشرع في  يده  ه غسل 

 اليد تشمل المرفقين. هذا يدل على أن   ]م[، يتوضأ(  هكذا رأيت رسول الله 

)إلى( تأتي    ژڀ ڀ ڀ ژقوله تعالى:   ٭
 ڍ ڇ ڇژلنهاية الحد والغاية، ومنه قوله تعالى:  

حد    [، 187]البقرة: ژڌ ڍ المرفق  ينتهي  فيكون  ا 
الكف،   )اليد(  بإطلاق  المراد  ويكون  الغسل.  إليه 
فيقتضي ذلك امتداد الغسل إلى المرفق، وعدو دخوله  

 في الغسل. 

 الراجح 
الغاية إذا كانت من   يدخلهما في الغسل. ولأن    للمراد با ية فقد كان جاء بيانا   حديث أا هريرة  )يجب غسل المرفقين مع اليدين(؛ لأن   :القول الأول

 ا تدخل فيه، والمرفق من جنس اليد، فيدخل في الغسل  جنس ذي الغاية فإنه  

 يصح وضوء من توضأ ولم يغسل المرفقين  )لا( يصح وضوء من توضأ ولم يغسل المرفقين ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  120/ 1(، والبيان )1/74(، ونهاية المطلب )1/32(، وعقد الجواهر الثمينة )1/18(، والمعونة )1/98(، وبدائع الصنائع ) 1/11(، والهداية ) 1/29بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/160ب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )و ، ( 1/66)(، وشرح ابن زاحم 1/172المغني )(، و 1/339)لابن قدامة   والشرح الكبير 
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 القدر المجزئ من مسح الرأس في الوضوء ( 8مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الأكمل تعميم الرأس بالمسح، واختلفوا في  ، واتفقوا على أن   ژ  ٺ ڀ ژمسح الرأس من فروض الوضوء لقوله تعالى:  العلماء على أن   أجمع

 القدر المجزئ من مسح الرأس، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 الواجب مسح الرأس كله

 مالك/ أحمد

 بالثلث أو الثلثين، أو الربع، أو أقل(   ؛ الواجب مسح بعض الرأس )على خلاف في حده 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ بعض المالكية

 وهل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟  /[6]المائدة:  ژ  ٺ ڀ ژالاشترا  الذي في الباء في كلام العرب من قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى  ٭ مؤكدة(   ژ ٺ ڀ ژ:  قال  )أي  زائدة  الباء 
رؤ  بالماء  امسحوا  والمراد:  به،  الممسوح  على  فا ية  للدلالة  وسكم. 

و  الرأس،  بمسح  جميعه؛  أأمرت  مسح  فيجب  تحديد،  دون  طلقته 
 للوجوب. ااحتياط  

تعالى:    ٭ الرأس،    ژ ٺ ڀ ژقال  للتبعيض، أي: امسحوا بعض  الباء 
 وا ية مطلقة، فيكفي أقل ما يطلق عليه اسم المسح.

الحديث  ]م[، توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة(  الن    : )أن  حديث المغيرة  ٭
 دل جواز المسح على بعض الرأس.

 الراجح 

حديث الاقتصار على مسح  ا من عهدة الواجب، و ا، وخروج  ولى احتياط  أ ، والأخذ بجميع المسمى  جح الباء لغير التبعيض أر   كله(؛ لأن  القول الأول: )مسح الرأس  
  ن كان إذا مسح بناصيته كم ل على ه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة، لك في حديث واحد أن    جاب عنه ابن القيم وووو رحمه الله وووو فقال: لم يصح عنه  أ الناصية،  

 العمامة 

 بينهم في الحد المجزئ من المسح(لاف  خ على  يصح وضوء من لم يسح جميع الرأس ) )لا( يصح وضوء من لم يسح جميع الرأس ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/124(، والبيان )1/79(، ونهاية المطلب )1/19(، والمعونة )1/190(، والتفريع )1/32(، وتبيين الحقائق )135ص )(، ومختصر القدوري 1/29بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/171ب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )و ،  (1/66) (، وشرح ابن زاحم 1/175المغني )(، و 351، 1/348)لابن قدامة  والشرح الكبير 
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 هل تكرير مسح الرأس في الوضوء فضيلة؟ ( 9مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

وتوضأ مرتين   مرة   توضأ مرة   ه الاثنين والثلاثة مندوب إليهما؛ لما صح أن   الواجب في طهارة الأعضاء المغسولة مرة مرة إذا أسبغ، وأن   اتفق العلماء على أن  
هل يسح   ثلاثا   . وأكثر العلماء أوجبوا تجديد الماء لمسح الرأس، واختلفوا فيمن توضأ ثلاثا  مرة    الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة   ، ولأن  ثلاثا   مرتين وتوضأ ثلاثا  

 ؟، والخلاف على قولين رأسه أيضا ثلاثا  

 الأقوال ونسبتها 
 يسح رأسه ثلاثا   فله أن   ثلاثا   من توضأ ثلاثا  

 الشافعي 

 ولا فضيلة في تكريره  واحدة    مسح الرأس مرة  
 أكثر الفقهاء

 اختلافهم في قبول الزيادة في الحديث الواحد، إذا أتت من طريق واحد ولم يروها الأكثر  سبب الخلاف 

 الأدلة

الروايات في حديث عثمان    ٭ )أن  في صفة وضوئه    بعض  رأسه ثلاثا  :  (  ه مسح 
 خز وصححه، والزيادة من الثقة مقبولة، لكن الأكثر على شذوذها وعدم قبولها[.  د/   ]هق/

. والمفهوم من عموم هذا ثلاثا    ، ومرتين مرتين، وثلاثا  مرة    ه توضأ مرة  أن    روي عنه    ٭
 اللفظ حمله على سائر أعضاء الوضوء، ومنها مسح رأسه. 

-  ثلاثا    توضأ ثلاثا    ه  أكثر الأحاديث التي روي فيها أن    ٭
زيد   بن  الله  عبد  حديث    ]ت[   وعلي    متفق[،]  من 

أن    -وغيرهما إلا  فيها  ينقل  مسح  لم  فقط،   ه  واحدة  مرة 
 فكلهم قالوا: )ومسح برأسه مرة واحدة(.

 الراجح 
سه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء، أفرد مسح  ألم يكرر مسح ر  ه قال ابن القيم ووووو رحمه الله ووووو: الصحيح أن   ،القول الثاني: )مسح الرأس مرة واحدة(

 خلافه البتة، وما عدا ذلك؛ إما صحيح غير صريح، أو صريح غير صحيح   ا، ولم يصح عنه صريح   الرأس، هكذا جاء عنه 

 واحدة    يسح إلا مرة    يستحب له أن    ( لا )   ثلاثا    من توضأ ثلاثا   يسح رأسه ثلاثا   يستحب له أن   ثلاثا   من توضأ ثلاثا   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/432(، والمجموع )1/33(، وعقد الجواهر الثمينة )1/25(، والمعونة )1/214(، وبدائع الصنائع )1/31(، وفتح القدير )1/31بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  1/178ب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 1/78)ح ابن زاحم  وشر ، (1/193زاد المعاد )و (، 1/178(، والمغني )1/358)لابن قدامة  (، والشرح الكبير 1/128)
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 حكم تجديد الماء لمسح الرأس  ( 10مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الماء يجدد لغسل أعضاء الوضوء )الوجه واليدين والرجلين(، واختلفوا هل يجدد الماء لمسح الرأس؟،  اتفقوا على وجوب مسح الرأس في الوضوء، واتفقوا أن  

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يجب تجديد الماء لمسح الرأس 

 أكثر العلماء 

 إذا نفد الماء من اليد مسح رأسه بخب لل لحيته أو ذراعه 
 ابن الماجشون وابن حبيب )من المالكية( 

 ابن رشد(  هما )لم يذكر  واختلافهم في حكم الماء المستعمل / في الظاهر تعارض ظاهر ا ثار الواردة في صفة وضوء الن   سبب الخلاف 

 الأدلة

فإن    ٭ الأعضواء؛  سوائر  على  والرأس   القيواس  والرجلين،  واليدين  للوجه  يجودد  المواء 
 مثلها.

مسووح رأسووه بموواء غووير فضوول يووده(  النوو   قووال: )أن   حووديث عبوود الله بوون زيوود  •
 ]متفق[.، ومثله حديث: )ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه( ]م[

مسووووح  النوووو   )أن   :رضووووي الله عنهوووواحووووديث الربيووووع بنووووت معوووووذ  •
 وحسنه الألباني[. ]د/برأسه من فضل ماء كان بيده( 

، واحوودة   مسووح مقوودم رأسووه بيووده موورة   ه : )أنوو  حووديث عثمووان  •
 ]ص[.( اولم يستأنف له ماء  جديد  

 الراجح 
أخذ ماء    ه  صح( بأن    يتأول )إن    مضطرب، ويكن أن    رضي الله عنها أدلتهم صحيحة وصريحة. وحديث الربيع    القول الأول: )تجديد الماء لمسح الرأس(؛ لأن  
 ، وضعف الشيخ الوائلي القول الثاني وصب بعضه، ومسح رأسه ببقيته   ا جديد  

 يصح وضوء من مسح رأسه بفضل ماء يده يصح وضوء من مسح رأسه بفضل ماء يده  (لا) ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
والمغني    (،1/82(، ونهاية المطلب )1/295(، ومواهب الجليل )1/223(، وحاشية ابن عابدين )1/30(، ومنحة الخالق مع البحر الرائق )1/31بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/183ب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، و ( 1/81)وشرح ابن زاحم ،  (2/35)والاستذكار ، (1/181)
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 الصفة المستحبة لمسح الرأس في الوضوء ( 11مسألة )

 اتفقوا على وجوب مسح الرأس في الوضوء، واختلفوا في الصفة المستحبة للمسح، والخلاف على قولين تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 مة رأسه فيمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأيبدأ بمقد خ  يستحب أن  

 أكثر العلماء 

 رة الرأسيبدأ بمؤخ خ 
 بعض العلماء )نسب للحسن بن حي، ووكيع بن الجراح(

 تعارض ظاهر ا ثار )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

وفيه: )فمسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر،    حديث عبد الله بن زيد    ٭
هما إلى المكان الذي بدأ منه(  بدأ بمقدمة رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم رد  

 ]متفق[. 

مسح برأسه    الن     أن  : )رضي الله عنهاحديث الربيع بنت معو ذ    ٭
رأسه، ثم   بدأ بمؤخر  (  ، وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهمابمقدمهمرتين، 

 ت، وقال: هذا حديث حسن[.  ]د/

 الراجح 
دليلهم نص في محل الخلاف، وهو في الصحيح، وأحاديث المسح من مؤخرة الرأس فيها مقال )قاله الحافظ في    القول الأول: )يبدأ من مقدمة رأسه(؛ لأن  

 التلخيص( 

 سن البدء بمسح مؤخرة الرأس في الوضوءي   سن البدء بمسح مقدمة الرأس في الوضوءي   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/82(، ونهاية المطلب )1/19(، والمعونة )1/191(، والتفريع )1/9(، وشرح الكنوز لملا مسكين )1/16وفتح القدير ) ، (1/32بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/185وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/82) وشرح ابن زاحم ، (1/84والتلخيص الحبير )(، 1/177(، والمغني )1/346)لابن قدامة   (، والشرح الكبير 1/125)
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 مامة في الوضوءحكم المسح على الع   ( 12مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
اصية، واختلفوا في حكم المسح على العمامة وحدها، والخلاف على  اتفقوا على وجوب مسح الرأس في الوضوء، وعلى مشروعية المسح على العمامة والن  

 قولين

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز المسح على العمامة بشرط لبسها على طهارة

 محكول/ الحسن/ قتادة  /م لا  أحمد/ أبو ثور/ القاسم بن س  

 يجوز المسح على العمامة وحدها  (لا)
 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 

 قاس العمامة على الخف؟اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في المسح على العمامة، وهل ت   سبب الخلاف 

 الأدلة

توضأ فمسح بناصيته وعلى    الن    : )أن  حديث المغيرة    ٭
ه رأى الن  : )أن  حديث عمرو بن أمية  ومثله  ،  ]م[العمامة(  
  ]حوديث بلال  و،  يسح على عمامته وخفيه( ]خ  :قال :

 . ]م[ يسح الخفين والخمار(    )رأيت الن   
ه حائل في محل ورد الشرع بمسحه، فجاز  القياس على الخف؛ لأن    ٭

 المسح عليه. 
والبدل في   ٭ الأصل  الناصيوة، لاجتمع  على  المسح  اشترطنا  لو 

 فعل واحد.

 المسح للرأس وليس للعمامة.  ظاهره أن   ژ  ٺ ڀ ژقوله تعالى:  ٭
  لم يشتهر العمل بالمسح على العمامة، وبخاصة في المدينة وأنكره بعض الصحابة   ٭
  ا معلولة.، ولم تصح أحاديث المسح على العمامة وحدها، أو أنه 
لم  ، وإما  ؤخذ به فلا ي    ظاهر الكتابعارض  إما لا يصح، وإما ي    حديث المغيرة    ٭

 العمل به.  يشتهر
يتوضووأ وعليووه عمامووة، فأدخوول يووده  ، قووال: )رأيووت رسووول الله حووديث أنووس  •

فلو جاز المسح  وضعفه الألباني[، هق/ جه/ ]د/من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه( 
 ذلك. على العمامة لما تكلف 

 ودليلهم نص في محل الخلاف، وهو صحيح   ، القول الأول: )جواز المسح على العمامة(  الراجح 

 )لا( يصح وضوء من اقتصر على مسح العمامة دون الناصية  يصح وضوء من اقتصر على مسح العمامة فقط  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/407(، والمجموع )1/127(، والبيان )1/20(، والمعونة )1/190(، والتفريع )1/319(، والبحر الرائق )1/108(، وبدائع الصنائع )1/32بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/186وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 1/84) شرح ابن زاحم (، و 1/379والمغني ) (،1/381)لابن قدامة   والشرح الكبير 
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 حكم مسح الأذنين في الوضوء ( 13مسألة )

 اتفق الجمهور على مشروعية مسح الأذنين، واختلفوا في حكم المسح، والخلاف على قولين تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 مسح الأذنين فريضة )واجب( 

 أحمد/ مالك )رواية( 

 مسح الأذنين سنة 
إن    أبو حنيفة/ مالك )مشهور(/ الشافعي: )واستحب تكرار المسح ثلاثا  

 ( ثلاثا    توضأ ثلاثا  

 لأذنيه، هل هي زيادة على ما في الكتاب من مسح الرأس، أم هي مبينة وموضحة للمجمل الذي في الكتاب؟  اختلافهم في ا ثار الواردة بمسح الن   سبب الخلاف 

 الأدلة

]ت/ وقال:  مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما(    الن     : )أن  حديث ابن عباس    ٭
صحيح[  تعالى:    ، حسن  قوله  من  للمجمل  مبين  ،  ژٺ ڀژالحديث 
 الوجوب.   المسح للأذن حكم المسح للرأس في   فيكون حكم 

ومسووح برأسووه  فغسوول وجهووه ثوولاثا   قووال: )توضووأ النوو   حووديث أا أمامووة  •
 هق/ وصححه الألباني والأرنؤوط[ قط/ حم/ جه/ د/ ]ت/وقال: الأذنان من الرأس( 

هذا زيادة على ما    ، )مسح برأسه وأذنيه ...(  :حديث ابن عباس    ٭
،  ژٺ ڀ ژ:  الرأسفي الكتاب من الاقتصار على مسح  

فيحمل الحديث على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينه وبين ا ية 
 حملنا الحديث على الوجوب. إن  
 من تر  مسح الأذن صح وضوؤه، ولا يجب عليه الإعادة.   الإجماع على أن   •

 الراجح 
المبين لمجمل القر ن، وهذا فيه جمع بين ا ية والحديث، والعمل بكلا الدليلين أولى  وأا أمامة    ابن عباس لحديث ؛القول الأول: )مسح الأذنين واجب(

 من العمل بأحدهما

 ايصح وضوء من تر  مسح أذنيه عامد   ا يبطل وضوء من تر  مسح أذنيه عامد   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والشرح  1/130(، والبيان )1/83(، ونهاية المطلب )1/20(، والمعونة )1/190(، والتفريع )1/27(، والهداية )137ص )(، ومختصر القدوري 1/33بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/196وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (88/ 1) زاحم (، وشرح ابن 1/183(، والمغني )1/352)لابن قدامة   الكبير
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 هل يجدد الماء لمسح الأذنين  ( 14مسألة )

 والخلاف ثلاثة أقوال  عليهما، تجديد الماء لهما عند المسح ، واختلفوا في ، كما تفصيله في المسألة السابقةأو استحبابا   ؛ وجوبا  على مشروعية مسح الأذنين وااتفق تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
(  دد لهما الماءسح الأذنان مع الرأس، ويج  ت    )استحبابا 

 أحمد/ مالك )المشهور( 

  سح الأذنان مع الرأست  
 دد الماء، ولا يج  بماء واحد

 أبو حنيفة

  ددباعتبارهما عضو مستقل، ويج  سح الأذنان ت  
 ( استحبابا  ) ، ويكرر المسح ثلاثا  لهما

 الشافعي/ مالك )رواية( 

 جدد له الماء أو هو جزء من الرأس؟هل الأذن عضو مفرد بذاته في الوضوء في   سبب الخلاف 

 الأدلة

 حوووم/ جوووه/ ت/ ]د/الأذنان جوووزء مووون الوووورأس لحوووديث: )الأذنان موووون الووورأس(  •
 اأخووووذ لهمووووا موووواء  جديوووود   ه ويسووووتحب تجديوووود الموووواء؛ لأنوووو   وصووووححه الألبوووواني[،

لأذنيووه موواء خوولاف الووذي أخووذ لرأسووه،  أخووذ  ديث عبوود الله بوون زيوود لحوو 
 ]طأ[. كان يأخذ لأذنيه ماء غير الذي مسح به رأسه    ه ثبت عن ابن عمر  ولأن  

الأذنان جزء موون الوورأس  •
لحوووووووووووووديث )الأذنان مووووووووووووون 
الووووووورأس( فتمسوووووووحان بمووووووواء 

 الرأس، كمؤخرة الرأس.

الأذنان عضوووان منفووردان بووذااما في الوضوووء وليسووتا   •
  : )أخوووذ  موون الووورأس، لحووديث عبووود الله بوون زيووود  

]هووووق/ قووووال  لأذنيوووووه مووووواء خووووولاف الوووووذي أخوووووذ لرأسوووووه(  
 شاذ[.   : البيهقي إسناده صحيح/ وقال الألباني 

 الراجح 
ا صح ذلك عن  ا لمسح أذنيه وإن  ه أخذ ماء جديد  أن   فيه جمع بين ا ثار، قال ابن القيم: لم يثبت عنه  القول الأول: )يستحب تجديد الماء لمسح الأذنين(؛ لأن  

 ابن عمر 

 ثمرة الخلاف 
تر  تجديد الماء لهما فوضوؤه صحيح، ومن جدد الماء لهما حصل له أجر    من    كان مسح الأذنين واجب )كما في المسألة السابقة(، إلا أن    لم تظهر لي ثمرة للخلاف؛ وإن  

 الامتثال للأمر 

 مراجع المسألة 
(، والشرح  1/129(، والبيان )1/83(، ونهاية المطلب )1/20(، والمعونة )1/190(، والتفريع )1/218(، وبدائع الصنائع ) 1/27(، والهداية ) 1/33بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/202وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/88)(، وشرح ابن زاحم  1/194المعاد )(، وزاد 1/150(، والمغني )1/288)لابن قدامة  الكبير
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 نوع طهارة الأذنين ( 15مسألة )

 شرع لها الطهارة، واختلفوا في نوع طهارة الأذنين، والخلاف على ثلاثة أقوالالأذنين من أعضاء الوضوء التي ي   اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 طهارة الأذنين تكون بالمسح 

 الجمهور

 طهارة الأذنين بالغسل مع الوجه 
 الزهري 

 يسح ظاهرهما مع الرأس ويغسل باطنهما مع الوجه  
 الشع / إسحاق 

 ا من الرأسا من الوجه أو جزء  تكون جزء   تردد الأذن بين أن   سبب الخلاف 

 الأدلة

  : )مسووووووح  حووووووديث ابوووووون عبوووووواس   •
قوووووووال  برأسووووووووه وأذنيووووووووه ظاهرهمووووووووا وباطنهمووووووووا( ] 

الحووديث نوووص في    الترمووذي: حسوون صووحيح[، 
الأذن جووزء موون    محل الخلاف، ويدل علووى أن  

 الرأس. 

صوووول بووووه ه تح  الأذن جووووزء موووون الوجووووه فيغسوووول معووووه، لأنوووو   •
مووا ليسووا المواجهة كالوجه، ولا ينبت عليهووا شووعر الوورأس لأنه  

 منه.
 ره وشووووق  قووووه وصووووو  ل  : )سووووجد وجهووووي للووووذي خ  قولووووه  •

 فأضاف السمع للوجه. ]هق[،سمعه وبصره( 

صوووول بووووه المواجهووووة وهووووي حاصوووول بمووووا الوجووووه مووووا تح   •
 أقبل.
ر ه مسوووووح رأسوووووه وموووووؤخ خ : )أنووووو  روي عووووون علوووووي  •
]ذكووره النووووي في المجموووع، وضووعفه، ولم أجووده في  ذنيووه( أ  

 .كتب الحديث[

 بقية الأقوال بالشاذة   -  رحمه الله   -نص في محل الخلاف، وقد وصف ابن رشد      وحديث ابن عباس   ، القول الأول: )الطهارة بالمسح(  الراجح 

يغسل المتوضئ ظاهر أذنيه مع وجهه ويسح   يغسل المتوضئ أذنيه بعد غسل وجهه وقبل مسح رأسه  يسح المتوضئ أذنيه بعد مسح رأسه ثمرة الخلاف 
 باطنهما مع الرأس

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/83(، ونهاية المطلب ) 1/35(، وعقد الجواهر )1/190(، والتفريع )1/53(، والبحر الرائق )1/27(، وفتح القدير )1/33بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/211وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/94) (، وشرح ابن زاحم 1/183المغني )(، و 1/352)لابن قدامة  (، والشرح الكبير 1/415(، والمجموع )1/129)

 



 

50 
 

 

 نوع طهارة الرجلين في الوضوء  ( 16مسألة )

 الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في صفة طهاراما، والخلاف على ثلاثة أقوال  اتفق العلماء على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 طهارة الرجلين بالغسل 

 الجمهور

 طهارة الرجلين بالمسح 
 وابن عباس وأنس    كعلي   بعض الصحابة/  

طهاراما بالنوعين بالغسل أو المسح  
 الطبري  /بالتخيير

  مع ا/  المسحو طهاراما بالنوعين الغسل 
  بعض الظاهرية

 بالخفض عطفا على الممسوح )الرأس( أرجلخكم{ و }ا على المغسول )الوجه واليد(، وقراءة بالنصب عطف  }وأرجل كم{ القراءتان المشهورتان في  ية الوضوء  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:    ٭  ڀ ڀ ڀ پ پ ژقوله 

[،  6]المائدة:   ژٺ ٺ ٺ  ٺ ڀ
 وأرجل كم بالنصب معطوفة على غسل الوجه، وتؤو ل قراءة الخفض. 

يدل على وجوب ]متفق[،  : )ويل للأعقاب من النار(  قوله    ٭
 الغسل لتعلق العقاب بتركه. 

ه كووووان  أنوووو    تووووواترت الأخبووووار والسوووونة الصووووحيحة في صووووفة وضوووووئه   •
 يغسل رجليه. 

 ڀ ژعووووووووووووووووووالى: قولووووووووووووووووووه ت ٭

مْ   ٺ وأرجلخكووووووووووووم ،  ژوأرْجل كـــــــــــ 
بالخفووض معطوفووة علووى مسووح الوورأس، 

 وتؤول قراءة النصب.

تعالى:    ٭  پ پژقوله 

ڀڀ  ڀ ڀ

  كل ،ژٺٺ وحأحرْج لك مْ ٺ 
)النصب والخفض(  من ؤخذ على ت    ،قراءة 

إحداهما   فليست  السواء،  على  ظاهرها 
أولى من ظاهرها من الثانية، فيجوز الغسل 

 والمسح.

 الراجح 

، وقد نقل الإجماع على ذلك، وقد ثبت رجوع من قال بالمسح إلى قول الجمهور،  القول الأول: )طهارة الرجلين بالغسل(؛ للأخبار المتواترة المنقولة عنه  
ا، بل جعل قول الجمهور إجماع. أما  هذا الخلاف شاذ وحكم على الأقوال المخالفة للجمهور بأنه    واعتبر الوائلي أن   تأويلات كثيرة؛  لها  قراءة الخفض  ا ضعيفة جد 

 الخفض من باب المجاورة، أو تحمل على المسح بحائل   الخفض عطف على اللفظ لا على المعنى، أو أن    منها: أن  

يصح الوضوء بغسل أو مسح الرجل  يصح الوضوء بمسح الرجل المكشوفة يصح الوضوء إلا بغسل الرجل المكشوفة )لا( ثمرة الخلاف 
 المكشوفة  

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/84(، ونهاية المطلب )1/221(، والفواكه الدواني )1/20(، والمعونة )1/31(، وتبيين الحقائق )1/109(، وبدائع الصنائع )1/34بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/212وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 1/96) وشرح ابن زاحم (، 1/301المحلى )و (، 184/ 1(، والمغني )361، 1/293)لابن قدامة  (، والشرح الكبير 1/130)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

51 
 

 

 حكم غسل الكعبين مع القدمين في الوضوء  ( 17مسألة )

 ه من فروض الوضوء، واختلفوا في حكم إدخال الكعبين في الوضوء، والخلاف على قولينعلى وجوب غسل الرجلين، وأن   الجمهور اتفق تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجب إدخال الكعبين في غسل الرجلين في الوضوء

 عامة الفقهاء 

يجب إدخال الكعبين في غسل الرجلين في    (لا)
 الوضوء 
 زفر   /الشافعية )وجه( 

 ، واختلافهم في الكعب ما هو؟ واختلاف أهل اللغة في دلالته [6 ]المائدة ژٺ ٺ ٺ ژالاشترا  في حرف )إلى( من قوله تعالى:  سبب الخلاف 

 الأدلة
 )إلى( بمعنى )مع( فيجب غسل الكعب بنص ا ية.، ژٺ ٺ ٺ ژقوله تعالى:  ٭
 الكعب يطلق على العظم الناتئ في طرف الساق. ٭

، ژٺ ٺ ٺ ژقولوووووه تعوووووالى:  ٭
 )إلى( تدل على الغاية، فلا يجب غسل الكعب.

 

 الراجح 
الكعب على عظم معقد    إطلاق قد ن سب  و وعامة أهل اللغة على إطلاق الكعبين على العظم الناتئ في طرفي الساق.  القول الأول: )يجب غسل الكعبين(،  

 ه أراد به المكان الذي يقطع المحرم أسفله من الخف، وليس تحديد مكان غسل الرجل لكن    ، لمحمد بن الحسن   الشرا  

 يصح وضوء من توضأ ولم يغسل الكعب  يبطل وضوء من توضأ ولم يغسل الكعب  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/84(، ونهاية المطلب )1/221(، والفواكه الدواني )1/33(، وعقد الجواهر )1/121(، وبدائع الصنائع ) 1/11(، والهداية ) 1/35بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/225وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/103)(، وشرح ابن زاحم 1/189المغني )(، و 1/361)لابن قدامة  (، والشرح الكبير 1/132)
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 حكم ترتيب أفعال الوضوء  ( 18مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ء بالوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين، والخلاف على  أعضاء الوضوء أربعة: الوجه، واليد، والرأس، والرجل، واختلفوا هل يجب ترتيب غسلها ابتدا    اتفقوا على أن  

 قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ترتيب أفعال الوضوء سنة 
 داود أبو حنيفة/ مالك/ الثوري/ 

 ترتيب أفعال الوضوء فريضة )واجب(
 القاسم بن سلام  الشافعي/ أحمد/ أبو عبيد

 في ترتيب أفعال الوضوء هل تحمل على الوجوب أو الندب؟  الاختلاف في أفعاله / ؟اوترتيب   ا الاشترا  الذي في واو العطف هل تقتضي نسق   سبب الخلاف 

 الأدلة

ڀ  ڀ ڀ پ پ ژ قولوووووووووووووووووووووه تعوووووووووووووووووووووالى: ٭

الواو   [،6]المائدة:  ژٺ ٺ ٺ  ٺ ڀ
 .ا تفيد الجمع فقط، فلا يجب الترتيبلا تقتضي الترتيب، وإن  

 .من ترتيب الوضوء على الندب يحمل فعله  ٭
 القياس على الغسل، وعلى جواز تقديم اليسرى على اليمنى. •

الووواو تقتضووي الترتيووب،  ، ژڀ ڀ ڀ پ پ ژقوله تعووالى   ٭
 فيجب ذلك بنص ا ية.

علوووى ذلوووك تووودل علوووى وجووووب  ، فمداومتوووه اه توضوووأ إلا مرتبووو  أنووو   لم يووورو عنوووه  ٭
 الترتيب، ويحمل عليه الإجمال في ا ية.

 العرب لا تقطع النظير عن نظيره.   ا بين مغسولين لفائدة الترتيب إذ إن  ذكر الله تعالى ممسوح   •

 م كانوا يرتبون أفعال الوضوء ونقل القرط  إجماع السلف أنه    ورحجه الوائلي، على الترتيب،    فإجمال ا ية يفسره مداومته    ، القول الثاني: )يجب الترتيب(  الراجح 

 يبطل وضوء من خالف بين أعضاء الوضوء الأربعة الواردة في ا ية  ب بين أعضاء الوضوء الأربعة الواردة في ا يةرت خ يصح وضوء من )لم( ي   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والشرح  1/135(، والبيان )1/85(، ونهاية المطلب )1/21(، والمعونة )1/192(، والتفريع )1/211(، وبدائع الصنائع ) 1/35(، والهداية ) 1/36بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/229وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/104)، وشرح ابن زاحم (2/66، والمحلى )(1/189المغني )(، و 1/298)لابن قدامة  الكبير
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 حكم الموالًة في أفعال الوضوء  ( 19مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
لا يضر، واختلفوا إذا تأخر   -في الزمن المعتدل-التفريق اليسير في غسل أعضاء الوضوء بحيث لا يتر  غسل عضو حتى يجف الذي قبله  أجمعوا على أن  

 التفريق حتى جف العضو، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 الموالاة فرض في الوضوء 

 كر والقدرة(أحمد/ مالك )وقيده بالذ خ 

 الموالاة ليست من واجبات الوضوء
 أحمد )رواية( /أبو حنيفة/ الشافعي

 على الوجوب أو الندب؟ مل فعله ه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية/ وهل يح  الاشترا  في )الواو( في  ية الوضوء؛ لأن   سبب الخلاف 

 الأدلة

 [،6]المائووودة: ژڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ژقولووووه تعوووالى:  ٭
  الواو للعطف، ويقتضي ذلك الموالاة.

وصووووححه  ]جووووه/عموووووم حووووديث: )رفووووع عوووون أمووووتي الخطووووأ والنسوووويان(   )دليوووول مالووووك( ٭
 ، يدل على العفو عن الناسي.الألباني[

 الموالاة في الوضوء فدل على وجوبها، وعليه يحمل إجمال ا ية. لم يتر   •
 يصوولي وفي ظهوور قدمووه لمعووة رأى رجوولا   النوو   : )أن   عوودانحووديث خالوود بوون م   •

 /]حووم/ وصووححه الألبووانييعيوود الوضووووء والصووولاة(  قوودر الووودرهم لم يصوووبها المووواء، فوووأمره أن  
 فلو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط.[، (أحسن و ض وء  )له:  وعند مسلم قال 

 

 پ پ پ پ ٻ ٻ ژقولوووووووووووووووووه تعوووووووووووووووووالى:  ٭

 الواو للعطف، وتقتضي التراخي. ،ژڀ
 : )كووان رضووي الله عنهووامن حديث ميمونووة   ما ثبت عنه    ٭

]خ[، ر غسووول رجليووه إلى  خووور الطهووور( هووووره ويووؤخ خ يتوضووأ في أول ط  
 وهذا في غسل الجنابة.

ر مسووح خفيووه ه توضأ في السوووق ثم أخوو  أن    ثبت عن ابن عمر   •
 [.وصححه النووي /هق ]طأ/بعدما جف وضوءه 

 القياس على الغسل. ●

 عدان على الموالاة، ويؤيده حديث خالد بن م   إجمال ا ية يفسره مداومته   لأن   ؛ القول الأول: )الموالاة فرض( الراجح 

 يبطل وضوء من جف منه عضو قبل الشروع في العضو الذي يليه ثمرة الخلاف 
)لا( يبطل وضوء من جف منه عضو قبل الشروع في العضو الذي 

 يليه

 مراجع المسألة 
(،  1/136(، والبيان )1/91(، ونهاية المطلب ) 1/23(، والمعونة )1/191(، والتفريع )1/42(، وتبيين الحقائق )1/211(، وبدائع الصنائع )1/37بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/241وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/109)(، وشرح ابن زاحم 1/191المغني )(، و 1/302)لابن قدامة  والشرح الكبير 
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 ضوءسمية عند بداية الو  حكم الت   ( 20مسألة )

 ضوء، والخلاف على قولينالو  في سمية قبل البدء اتفقوا على وجوب الوضوء للصلاة، واختلفوا في حكم الت   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ضوءسمية من فروض الو  الت  

 أحمد/ أهل الظاهر 

 ضوء سمية من مستحبات الو  الت  
 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد )رواية( 

 وغيرهم، وله شواهد، وأشار إلى تصحيحه ابن حجر، والغماري، والألباني[ هق/  قطن/  جه/  د/ ]حم/الله(   سم خ )لا وضوء لمن لم ي    :اختلافهم في تصحيح حديث سبب الخلاف 

 الأدلة

 سووم خ : )لا وضوووء لموون لم ي  قوله    ٭
الله(، الحوووووديث نوووووص علوووووى وجووووووب 

 التسمية. 

 لم تذكر ا ية التسمية.[، 6]المائدة: ژپ پ پ پ ٻ ٻ ژعموم قوله تعالى:  •
فلووو كانووت ، ت/ كووم/ وحسوونه الترمووذي وصووححه الحوواكم[د/ ] : )توضووأ كمووا أموور  الله(قووال لووه  الأعوورااحووديث  •

 ه في مقام التعليم والبيان.لأن   التسمية واجبة لبينها 

 الراجح 
المراد به التنبيه، أو    مل على أن  الله( لم يصح عند أهل النقل، أو يح    سم خ : حديث: )لا وضوء لمن لم ي  -رحمه الله    -  قال ابن رشد   ، سمية مستحبة( القول الثاني: )الت  

 ة ح  نفي الص خ   على   مل على الندب، وقد حمله الجمهور على نفي الكمال وليس يح  

 سمية ضوء من تر  الت  يصح و   سميةضوء من تر  الت  يبطل و   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/108(، والبيان )1/65ونهاية المطلب )  (، 1/17(، والهداية )1/36لجواهر )(، وعقد ا1/15المعونة )، و (1/196وبدائع الصنائع )(، 1/39بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/251وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/114)(، وشرح ابن زاحم 1/145المغني )(، و 1/375)لابن قدامة   والشرح الكبير
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 فين حكم المسح على الخ   ( 21مسألة )

 اتفقوا على وجوب غسل الرجل المكشوفة في الوضوء، واختلفوا في حكم مسح الرجل المستورة بخف أو جورب ونحوه، والخلاف على ثلاثة أقوال  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ف جائز بإطلاق مسح الخ  

 جمهور الفقهاء

 فر يجوز، دون الحضر ف في الس  المسح على الخ  
 مالك )رواية( 

 اف مطلق  يجوز المسح على الخ    (لا)
 مالك )رواية أنكرها أكثر المالكية(

 ما يظن من معارضة  ية الوضوء الوارد فيها الأمر بغسل الأرجل لةثار التي وردت في المسح، مع تأخر  ية الوضوء سبب الخلاف 

 الأدلة

يسح  ه رأى الن  : )أن  حديث جرير    ٭
ذلووووك قبوووول نووووزول  اإنوووو  علووووى الخفووووين، فقيوووول لووووه: 

المائدة، فقال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة( 
ه فالحووديث نووص علووى جووواز المسووح وأنوو   ]متفووق[،

 متأخر عن  ية المائدة.

 الصووحاح الووواردة في مسووحه  ا ثارأكثوور  ٭
 ا كانت في السفر.إن  
خفيووف، والمسووح خصووة والت  شووعر بالر  فر م  السوو   ٭

نزعووه  خفيووف فووإن  علووى الخفووين هووو موون باب الت  
 مما يشق على المسافر.

الوضوء:    عموم  ٭  پ پژ ية 

ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ

ا ية  [6]المائدة: ژٺ ٺ ٺ  ،
 ناسخة  ثار المسح على الخفين.

 الراجح 
ه  ولا فرق بين المقيم والمسافر؛ لأن  ، بل نقل ابن المنذر إجماع العلماء على جوازه، ونقل ذلك عن سبعين من الصحابة    ، القول الأول: )جواز المسح بإطلاق( 

    ف، ويؤيده قراءة )وأرجلخكم( بالخفض له، والرخصة للابس الخ    ف  وليس بين ا ية والحديث تعارض، فالغسل لمن لا خ    ]م[، ا وليلة  وق ت للمقيم المسح يوم 

 يجوز المسح على الخفين للمسافر دون المقيم  يجوز المسح على الخفين للمسافر والمقيم ثمرة الخلاف 
ويجب نزع الخف وغسل    ا يحرم المسح على الخفين مطلق  

 الرجلين 

 مراجع المسألة 
(،  1/146(، والبيان )1/286(، ونهاية المطلب )1/29(، والمعونة )1/199(، والتفريع )1/123الصنائع ) (، وبدائع1/146(، والهداية ) 1/39بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/257وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/117)(، وشرح ابن زاحم 1/359المغني )(، و 1/377)  لابن قدامة والشرح الكبير
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 فتحديد موضع المحل الممسوح من الخ   ( 22مسألة )

 اتفق جمهور العلماء على مشروعية المسح على الخفين، واختلفوا في موضع المحل الممسوح، والخلاف على أربعة أقوال تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

ستحب  يجب مسح أعلى الخف وي  
 أسفله

 مالك/ الشافعي 

 يجب مسح أعلى الخف وأسفله 
 عبد الله بن نافع )مالكي( 

 يجب مسح ظهر الخف فقط 
 الثوري أبو حنيفة/ أحمد/ داود/ 

أسفل الخف  يسح
  هأعلاو  وجوبا  

 استحبابا  
 أشهب )مالكي( 

 تعارض ظاهر ا ثار الواردة في صفة مسح الخف/ وهل يشب ه مسح الخف بغسل الرجل سبب الخلاف 

 الأدلة

مسووح : ) حووديث المغوويرة بوون شووعبة   ٭
   وباطنووه -وأسفله  الخفأعلى -)  ،

يحمووول علوووى الاسوووتحباب، وحوووديث علوووي  
:   ( ين بالوووووورأي لكووووووان لووووووو كووووووان الوووووود خ

(،  أسووفل الخووف أولى بالمسووح موون أعوولاه
 .يحمل على الوجوب 

أعلى  : )مسح حديث المغيرة بن شعبة    ٭
 جووووه/ ت/ د/ ]حووووم/( - وباطنووووه -وأسووووفله  الخووووف

الحووديث موافووق لقيوواس المسووح  وضووعفه غووير واحوود[،
 على الغسل فيرجح.

ه مسووح ظوواهر الخووف أنوو   عوون ابوون عموور  صووح   •
 ]هق[.وباطنه 

قووال: )لووو كووان   حديث علووي    ٭
الوووودين بالوووورأي لكووووان أسووووفل الخووووف 
أولى بالمسووح موون أعوولاه، وقوود رأيووت 

يسوووح ظووواهر خفيوووه(  رسوووول الله 
الحووديث وإسناده صوحيح[،    د/  ]حم/

 .اأصح إسناد  

الواجوووووووب مسوووووووح  •
جوووووووزء مووووووون الخوووووووف، 
والمتعوووووووووووووووين مسووووووووووووووووح 
ه هووووووو  الأسووووووفل لأنوووووو 
الووووووووذي يقووووووووع عليووووووووه 

 الأذى. 

 الراجح 
بين    ا فيه جمع    ؛ لأن  ا ( هو قول قوي أيض  دليلهم أصح، والقول الأول )مسح أعلى الخف وجوبا، وأسفله استحبابا    القول الثالث: )يجب مسح ظهر الخف(؛ لأن  

 قال: ليس له حجة )دليل(؛ فلا الأثر ات بع، ولا القياس استعمل ، و القول الرابع بالشذوذ   -رحمه الله    –  ، ووصف ابن رشد النصوص 

 تظهر في صفة المسح على الخف، بمسح أعلاه فقط، أو أعلاه وأسفله ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/305(، ونهاية المطلب )1/32(، والمعونة )1/199(، والتفريع )1/146(، وبدائع الصنائع )1/151(، وفتح القدير )1/40بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/290وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/120) حم(، وشرح ابن زا2/111(، والمحلى )1/376(، والمغني )1/415) لابن قدامة (، والشرح الكبير1/163)

 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

57 
 

 

 حكم المسح على الجوربين  ( 23مسألة )

 اتفقوا على مشروعية المسح على الخفين، واختلفوا في جواز المسح على الجوربين، والخلاف على قولين تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز المسح على الجوربين

 )بضوابط( ة/ الشافعية/ الحنابلة/ الصاحبان/ الثوري ي: الحنفكل من  المذهب عند

 وربين  يجوز المسح على الج  (لا)
 مالك / أبو حنيفة )قول(/ الشافعي )قول( 

 سبب الخلاف 
وصححه غير واحد، وضعفه غير   طح/ هق/  جه/  ت/  د/ ]حم/ه مسح على الجوربين والنعلين( كحديث: )أن    ثار الواردة عنه اختلافهم في صحة ا 

 ؟قاس الخف على غيره، أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها فهي غير معقولة المعنىوهل ي   /واحد/ وله شواهد[

 الأدلة

مسووح علووى الجوووربين والنعلووين(، الحووديث نووص في    ه  : )أن  حديث المغيرة بن شعبة    ٭
 .وربين جواز مسح الج 

 القياس على الخف، فكما جاز المسح عليه جاز المسح على الجوربين لنفس المعنى. ٭

 في المسح على الجوربين. لم يصح حديث المغيرة بن شعبة  ٭
المسح على الخف عبادة، فلا يقاس عليهووا غيرهووا، ولا تتعوودى   ٭

 محلها.

 الراجح 
. واشترط )أبو  كلاهما شيء ساتر لمحل الفرض الواجب غسله و الجوربين والخفين في معنى واحد، لا فرق بينهما،    القول الأول: )يجوز المسح على الجوربين(؛ لأن  

 صفيق ا لا يصف القدم ويشى فيه، واشترط )الحنابلة( إمكان المشي عيه ولا يصف البشرة   كونه يكون الخف منعلين أو مجلدين، واشترط )الشافعية(    الحنفية( أن  

 )لا( يصح وضوء من لبس جوربين على طهارة ومسح عليهما يصح وضوء من لبس جوربين على طهارة ومسح عليهما ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والمهذب مع المجموع  1/465(، والأوسط )2/253(، والاستذكار )1/44(، والمدونة )1/143(، وبدائع الصنائع )1/158(، والهداية ) 1/42بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/306وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/126)(، وشرح ابن زاحم 1/374المغني )(، و 1/380) لابن قدامة (، والشرح الكبير1/499)
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 ف المخر قحكم المسح على الخ   ( 24مسألة )

 ف المخر ق، والخلاف على ثلاثة أقوال اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح، واختلفوا في جواز المسح على الخ   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

ف المخرق إذا  يسح على الخ  
 أما الكثير فلا  اكان الخرق يسير  

 أبو حنيفة/ مالك 

ي خف  يسح على الخ    ولو تفاحش خرقه  اف ما سم 
 الثوري

  ا لمحل الفرض، ولا يسح إن  ف ما دام ساتر  يسح على الخ  
   اكان فيه خرق يظهر منه القدم ولو يسير  

 الشافعي/ أحمد

 هل انتقال الفرض من الغسل؛ لموضع ستر الخف للقدمين، أم لموضع المشقة في نزع الخف؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

الخوووووورق الكثووووووير  بووووووينالتفريووووووق  ٭
 واليسووووير موووون باب الاستحسووووان

 ورفع الحرج.

العلة من مسح الخف المشقة، فلا يعتبر الخوورق مووا دام   ٭
 .ايسمى الخف خف  

قة شووق خ قووة م  مخر   فوواف المهوواجرين والأنصووار كانووت خخ   ٭
 نقل عنهم تر  المسح عليها.عة، ولم ي  مرق  

العلوووة مووون مسوووح الخوووف لموضوووع سوووتر الخوووف للقووودمين، فووولا  ٭
ه إذا انكشووف موون القوودم يجوووز المسووح علووى الخووف المخوورق؛ لأنوو  

، وجمووع بووين الأصوول شوويء انتقوول فرضووها موون المسووح إلى الغسوول
 )الغسل( والبدل )المسح(، ولا يجمع بين البدب والمبدل منه.

 الراجح 
ي خف   لف تر  المسح على الخف  ، ولا دليل على التقييد، ولم ينقل عن الس  ا السنة جاءت بالمسح على الخف مطلق    (؛ لأن  ا القول الثاني: )يسح على الخف ما سم 

 هذه مسألة مسكوت عنها، ولو كان فيها حكم مع عموم البلاء لبينه    : -رحمه الله -  ق. قال ابن رشد المخر  

 ثمرة الخلاف 
)لا( يصح وضوء من مسح  
 اعلى خف مخر ق ولو يسير  

يصح وضوء من مسح على خف مخر ق ولو تفاحش  
 خرقه

يصح وضوء من مسح على خف مخر ق ما لم يظهر من موضع 
 الفرض

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/294(، ونهاية المطلب )1/253(، والفواكه الدواني )1/199(، والتفريع )1/144(، وبدائع الصنائع )1/153(، والهداية ) 1/43بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/314وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/130)وشرح ابن زاحم  (، 1/89الإقناع في مسائل الإجماع ) (، 1/375) (، والمغني 1/410(، والشرح الكبير )1/154)
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 توقيت المسح على الخفين  ( 25مسألة )

 اتفق جمهور الفقهاء على مشروعية المسح على الخفين، واختلفوا هل للمسح توقيت ومدة محددة؟، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 المسح على الخفين غير مؤقت، ويسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة 

 )المشهور(  مالك

المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن  
 للمسافر

 الشافعي/ أحمدمالك )رواية(/ أبو حنيفة/ 

 اختلاف ظاهر ا ثار الواردة في مدة المسح على الخفين، وقد ورد في ذلك ثلاثة أحاديث  سبب الخلاف 

 الأدلة

، قال: )يا رسول الله أأمسح على الخف؟، قال:    مارة عخ ا  بن  أ  حديث    ٭
يوم   قال  نعم.  نعم،  قال:  وثلاثة،  قال:  نعم،  قال:  يومين،  قال:  نعم،  قال:  ا؟ 
سبع   بلغ  لك(  احتى  بدا  ما  امسح  قال:  ثم    جه/ حب/   ت/   حم/  طح/  ]د/ ، 

 [. ، والأرنؤوطوضعفه ابن حزم، والنووي، وابن عبد البر
 ة المحددة وليس بالحدث.لو قلنا بالتوقيت للزم منه انتقاض الطهارة بالمد   ٭

علي    ٭ الله    حديث  رسول  )جعل  ولياليهن    قال:  أيام  ثلاثة 
 ]م[.للمسافر، ويوما وليلة للمقيم( 

ع س ال    ٭ بن  أن    حديث صفوان  فأم ر نا  سفر،  )كنا في  لا    قال: 
ننوزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو نوم أو  

 غير واحد[. و   الترمذي وصححه  خز/  حب/  ]ت/ غائط( 

 الراجح 
لم    : حديث أ ا  بن عمارة  -رحمه الله -، قال ابن رشد  نص في محل الخلاف، ويؤيده حديث صفوان    القول الثاني: )توقيت المسح(، وحديث علي  

 وهو الأظهر     وصفوان     يثبت بعد، ويجب العمل بحديثي علي 

 تجاوز ثلاثة أيام  فيه وإن  يصح وضوء الماسح على خ   ثمرة الخلاف 
وليلة  افيه إذا تجاوز المدة المقدرة: )يوم  يبطل وضوء الماسح على خ  

 للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر( 

 مراجع المسألة 
(،  1/149(، والبيان )1/287(، ونهاية المطلب )1/30(، والمعونة )1/199(، والتفريع )1/133(، وبدائع الصنائع )1/149(، والهداية ) 1/44بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (1/320وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/133)وشرح ابن زاحم (، 1/322والمحلى )(،  1/365المغني )(، و 1/396)  لابن قدامة والشرح الكبير
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 فيه، ثم أتم  وضوءه، هل يمسح عليهما؟حكم من غسل رجليه ولبس خ   ( 26مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

وهذا ضوءه،  ، ثم لبس خفه، ثم أكمل و  تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء، واختلفوا فيمن غسل رجليه أولا   شرط المسح على الخفين أن   أجمعوا على أن  
يسح على الخفين )وهذه المسألة   هل يجوز أن  وأتم بقية الو ضوء،  -مثلا   -لمن أتى بالو ضوء غير مرتب، فغسل رجليه أولا  ثم لبس الخفين ثم مسح رأسه  

 ( حكم ترتيب أفعال الوضوء، والخلاف على قولين 18مبنية على مسألة ) 

 الأقوال ونسبتها 
يجوز المسح لمن غسل رجليه ثم لبس 

 أبو حنيفة  /ضوءهفه وأتم و  خ  

 ضوءهفه وأتم و  يجوز المسح لمن غسل رجليه ثم لبس خ    (لا)
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 تكمل الطهارة لجميع الأعضاء؟ ضوء واجب؟ وهل تصح الطهارة لكل عضو قبل أن  هل الترتيب في الو   سبب الخلاف 

 الأدلة

الترتيوووووووووووب في الوضووووووووووووء غوووووووووووير  لأن   ٭
 واجب.

الطهارة تصح لكل عضو قبل  لأن    ٭
 تكمل الطهارة لجميع الأعضاء. أن  

 ]متفوووق[،قوووال لوووه: )دعهموووا فوووإني أدخلتهموووا وهموووا طووواهرتان(  ينوووزع الخوووف عنوووه  أن   أرادلموووا  حوووديث المغووويرة  ٭

 الطهارة الشرعية لجواز المسح. فاشترط 

 ]طأ[.قال: )إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما(  أثر عمر  •
 ه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع الأعضاء.الترتيب في الوضوء واجب، ولأن   لأن   ٭

 نص في اشتراط الطهارة الشرعية   القول الثاني: )لا يجوز المسح(، وحديث المغيرة   الراجح 
 

 ثمرة الخلاف 
يصح مسح من لبس خفه قبل 

 إكمال الطهارة
 يبطل مسح من لبس خفه قبل إكمال الطهارة

 

 مراجع المسألة 
(، وروضة  1/270(، العزيز )1/144(، وحاشية الدسوقي )1/144(، الشرح الكبير ) 1/138(، وبدائع الصنائع )1/149(، والهداية ) 1/46بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/330وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/140)(، وشرح ابن زاحم 1/388)لابن قدامة الكبير (، والشرح 105، 1/104(، وكشاف القناع )1/237الطالبين )
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 فيه قبل غسل الرجل الأخرى حكم من لبس أحد خ   ( 27مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
فيه قبل غسل الرجل الأخرى بعد ضوء، واختلفوا في جواز مسح من لبس أحد خ  تكون الرجلان طاهرتين بطهر الو   شرط المسح على الخفين أن   أجمعوا أن  

 ف الأول بعد غسل الرجل الثانية ثم لبسها جاز له المسح، والخلاف على قولينه لو نزع الخ  أجمعوا أن   أن  

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز المسح لمن لبس الخف قبل غسل الرجل الأخرى   (لا)

 الشافعي/ أحمد/ إسحاق  مالك/

 يجوز المسح لمن لبس الخف قبل غسل الرجل الأخرى
 أبو حنيفة/ الثوري/ المزني/ الطبري/ داود/ م طر خف )مالكي( 

 هل تتم طهارة من لبس أحد الخفين قبل تام غسل الرجلين؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

اشترط لجواز المسح على ]متفوق[،  أدخلتهما وهما طاهرتان( : )... فإني  حديث المغيرة   ٭
 ف لبسها على طهارة، وهذا لابس للخف قبل تام الطهارة.الخ  
... وللمقووويم  أرخوووص للمسوووافر ثلاثوووة أيام وليووواليهن   النووو   : )أن  حوووديث أا بكووورة  •
 وحسنه البخاري والنووي[. هق/يسح عليهما( ] فه أن  ا وليلة إذا تطهر فلبس خ  يوم  

فوووووين حصووووول بعووووود اكتموووووال الطهوووووارة فجووووواز بس الخ  لوووووخ  لأن   •
 المسح عليهما.

ف الأول بعوود غسوول القياس على جواز المسح لمن نزع الخ   •
 مع عليه(.الرجل ثم لبسها )وهذا مج  

 من شرط المسح تام الطهارة   لمن لبس الخف قبل غسل الرجل الأخرى(؛ لأن   القول الأول: )لا يجوز  الراجح 

 ف قبل غسل الثانية يبطل مسح من أدخل رجله الأولى في الخ   ثمرة الخلاف 
ف قبل غسل  يصح مسح من أدخل رجله الأولى في الخ  

 الثانية

 مراجع المسألة 
(،  1/160(، والبيان )1/291(، ونهاية المطلب )1/31(، والمعونة )1/199(، والتفريع )1/149(، والعناية )1/139(، وبدائع الصنائع )1/47بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (1/332وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/142)(، وشرح ابن زاحم 2/100المحلى )(، و 1/361(، والمغني )1/388)  لابن قدامة والشرح الكبير
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 ف الثاني )لمن لبس خفين فوق بعضهما(حكم المسح على الخ   ( 28مسألة )

 اتفق جمهور الفقهاء على مشروعية المسح على الخف، واختلفوا فيمن لبس خفين هل يجوز المسح على الخف الثاني، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

 ف الثاني  يجوز المسح على الخ  
 على طهارة بالماء(  ايكون الخف الثاني ملبوس   )واشترط أكثرهم أن  

 أبو حنيفة/ مالك )مشهور(/ أحمد

 ف الثانييجوز المسح على الخ    (لا)
 الشافعي )جديد(

 ف()الخ  ف إذا ستره كما هو الحال في انتقالها من القدم إلى الخ    ،ف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى؟هل تنتقل طهارة الخ   سبب الخلاف 

 الأدلة

ف الأسووووفل انتقلووووت إلى طهووووارة الخووووف الأعلووووى، كمووووا طهووووارة الخوووو   لأن   ٭
 ف بعد ستره.انتقلت طهارة القدم إلى الخ  

 ف الثاني ساتر يكن متابعة المشي فيه، فهو أشبه بالمنفرد.الخ   لأن   •

 ف الأعلى للفرق بينهما.ف الأسفل )لا( تنتقل إلى طهارة الخ  الخ   طهارة لأن   ٭
والثوواني لا حاجووة  -كووالجبيرة-ف الأول للحاجووة إلى لبسووه الرخصووة العامووة للخوو   •

 للبسه.

 من عدة طبقات ولبسه   أو خاط جوربا    ا غليظ    ا بشرط لبس الثاني على طهارة بالماء، وحكمه حكم الأول كما لو لبس خف    ، ف الثاني( القول الأول: )جواز المسح على الخ   الراجح 

 من لبس خفين يجب نزعه عند الوضوء والمسح على الخف الأول يسح عليه من لبس خفين أو ثلاثة أو أربعة على طهارة بالماء جاز أن   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/297(، ونهاية المطلب )1/466(، ومواهب الجليل )1/200(، والتفريع )1/313(، والبحر الرائق )1/157(، وفتح القدير )1/47بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (334/ 1وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/143)(، وشرح ابن زاحم 412/ 1) لابن قدامة   الكبير(، والشرح 1/108(، وكشاف القناع ) 1/161)
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 هل نزع الخف ناقض للطهارة )الوضوء(؟ ( 29مسألة )

 نواقض طهارة المسح على الخفين هي نواقض الوضوء بعينها، واختلفوا في نزع الخف هل هو ناقض للوضوء، والخلاف على أربعة أقوال أجمعوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

نزع الخف وغسل قدميه بقيت طهارته   إن  
 ولو تأخر الغسل 
 أبو حنيفة/ الشافعي 

نزع الخف وغسل قدمه بعد   إن  
النزع مباشرة بقيت طهارته وإلا  

 استأنف الطهارة 
 مالك

نزع فطهارته باقية وليس عليه  إن  
 غسل القدمين

 داود/ ابن أا ليلى

 نزع بطلت طهارته  إن  
 أحمد/ الحسن بن حي

 الاختلاف في وجوب المولاة في الو ضوء )الأخير لم يذكره ابن رشد(  / هل المسح على الخفين هو أصل بذاته، أو بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

المسووووح علووووى الخفووووين بوووودل عوووون غسوووول    لأن   ٭
القووودمين، فوووإذا ظهووورت القووودم وجوووب غسووولهما  

حصوولت بعوود نووزع الخووف لووزوال حكووم البوودل، و 
المووووووووالاة ليسوووووووت مووووووون  الطهوووووووارة كاملوووووووة لأن  

 واجبات الوضوء.

الخفووووووين بوووووودل موووووون  مسووووووح لأن   ٭
غسوول القوودمين، فووإذ ظهوورت القوودم 

لعلوووة اشوووتراط الفوووور  وجوووب الغسووول
 لمحل الموالاة.

مسوووووح الخفوووووين أصووووول بذاتوووووه،  لأن   ٭
 نزع الخفين. فالطهارة باقية وإن  

القيووواس علوووى مووون غسووول رجليوووه ثم  •
قطعتا أو مسح رأسووه ثم حلووق شووعره، 

 لا تبطل طهارته فكذا هنا.

المسووووح علووووى الخفووووين بوووودل    لأن    ٭
من غسل القدمين، فووإذ نووزع الخووف  
بطلت الطهارة، كووالمتيمم يجوود الموواء،  

المووووووووووالاة في الوضووووووووووء شووووووووورط    ولأن  
 لصحته فيبطل وضوءه. 

 الراجح 
  الموالاة شرط لصحة الوضوء، إلا أن    ( ترجيح أن  19مسألة ) في  المسح بدل الغسل، وسبق    الجمهور يرون أن    نزع الخف بطلت الطهارة(؛ لأن    القول الرابع: )إن  

 ل ا ذلك شيء يتخي  وقال: إن    الفور،   اشتراط غسل القدم على -رحمه لله    –عف ابن رشد  ا تكون لقرب الغسل من الغسل لا من حكمه. وقد ض الموالاة إن  

 ثمرة الخلاف 
من نزع الخف في الظهر وغسل قدميه قبل 

 العصر بقي على طهارته 

من نزع الخف ومباشرة غسل  
 قدميه بقيت طهارته 

من نزع خفيه بقي على طهارته وصحت  
 يلبسهما ويسح عليهما   صلاته وصح أن  

من نزع خفيه وجب عليه الوضوء  
 طهارته بطلت  و من جديد  

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/94(، والمهذب )1/253(، والفواكه الدواني )1/31(، والمعونة )1/147(، وتبيين الحقائق )1/149(، وبدائع الصنائع )1/48بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/336وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/144)(، وشرح ابن زاحم 2/103المحلى )و (، 1/367(، والمغني )1/432) لابن قدامة (، والشرح الكبير1/166)
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 طهر بماء البحرحكم الت   ( 30مسألة )

 ر؟، والخلاف على قولينطه خ رة لغيرها، واختلفوا في ماء البحر هل هو م  جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها، ومطه   أجمع العلماء على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 طهر بماء البحريجوز الت  

 جمهور العلماء

 طهر بماء البحر كره ( الت  يجوز )أو ي    (لا)
 وعمرو بن العاص   ؛ كابن عمر بعض الصحابةابن المسيب/ 

 تعارض ظواهر ا ثار في هل ماء البحر يشمله اسم الماء المطلق أم لا؟/ وخفاء النص على المخالف )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

 اسم الماء المطلق.   يتناولهماء البحر   ٭
ل هور ماؤه الحخ في البحر: )هو الط   قوله  ٭

غير    ن/  ت/   د/   حم/  ]طأ/ ميتته(   وصححه 
 .واحد[

 كار[.  ]ت/: )التيمم أعجب إلينا من ماء البحر( وعمرو بن العاص   قال ابن عمر •
 : )لا يركووب البحوور إلا حوواج أو معتموور أو غوواز في سووبيل الله، فووإن  ، قووال حديث عبد الله بوون عموور  •

قووال الأرنووؤوط: إسووناده ضووعيف  ص/ هووق/ خووز/ ]د/ (حووتى عوود  سووبعة أبحوور ،ا، وتحووت النووار بحوور  اتحووت البحوور نار  
ا  [.جد 

 الخلاف عن الصدر الأول أن ه شاذ -رحمه الله  -، وقد وصف ابن رشد  القول الأول: )يجوز التطهر بماء البحر(، والحديث نص في محل الخلاف الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يرتفع حدث من توض أ أو اغتسل من ماء  

 البحر 

   )لا( يرتفع حدث من توض أ أو اغتسل من ماء البحر

 مراجع المسألة 
(،  36/ 1) لابن قدامة (، والشرح الكبير1/12(، والبيان )1/193(، والفواكه الدواني )1/74(، وتبيين الحقائق )1/159(، وبدائع الصنائع )1/49بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (1/344وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ، (1/149)وشرح ابن زاحم  (، 2/99(، والاستذكار )1/246والأوسط )(، 1/221المحلى )(، و 1/221والمغني )
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 الريح( الطعم/  أحد أوصافه )اللون/ إذا خالطته نجاسة ولم يتغيّ   حكم الماء ( 31مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

الماء الذي   اتفقوا على أن  لماء ا جن عن ابن سيرين، و أجمعوا على أن  كل ما ي غير خ الماء مما لاينفك عنه غالب ا أن ه لا ي سلبه صفة الط هارة والت طهر، إلا خلاف ا شاذ ا ر وي في ا
الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه، واختلفوا في الماء )القليل( إذا خالطته   يجوز الوضوء به، واتفقوا على أن   ( لا)ه  غيرت النجاسة وصفه أن  

 ولم يتغير وصفه، والخلاف على ثلاثة أقوال  وانحل ت به  نجاسة

 الأقوال ونسبتها 
 ا أو قليلا  الماء طاهر سواء كان كثير  

 مالك )رواية(/ أهل الظاهر

)على خلاف   ينجس (لا) كثيروالماء الينجس  القليلالماء 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد القليل والكثير(/  عندهم في حد خ 

 كره استعماله مع وجود غيرهالماء طاهر لكن ي  
 مالك )المشهور( 

 تعارض ظواهر الأحاديث الواردة في المياه سبب الخلاف 

 الأدلة

أنس    ٭ )أن  حديث  في  أعرابي    :  بال  ا 
بذنوب ماء فصب على بوله(    المسجد فأمر  

قليل النجاسة لا يفسود قليل   ، ظاهره أن  ]متفق[ 
 الموضع طهر بذنوب الماء.   الماء، لأن  

الخدري    ٭ سعيد  أا  بئر    حديث  في 
والمحايض ب   الكلاب  لحوم  فيها  ي لقى  ضاعة 

قال   ط  والعذرة،  )الماء  ي  :  لا  سه  نج خ هور 
غير    ن/   ت/   د/   ]حم/ شيء(   وصححه 
 .واحد[

الخدري  أحديث    ٭ سعيد  ط  ا  )الماء  ينجسه  :  لا  هور 
 ويحمل على الماء الكثير.  ،شيء(

: )إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا  حديث أا هريرة    ٭
 . ]متفق[يغمس يده في الإناء( 

أحدكم في الماء الدائم ثم    : )لا يبولن  حديث أا هريرة    ٭
 . ]متفق[يغتسل فيه( 

ائم : )لا يغتسل أحدكم في الماء الد  حديث أا هريرة    ٭
قليل    تدل أن    ، ظاهر أحاديث أا هريرة  ]م[نب(  وهو ج  

س قليل الماء.  النجاسة تنج خ

: )إذا اسووتيقظ أحوودكم حديثا أا هريوورة   ٭
أحووودكم في المووواء ...(  مووون نوموووه(، و)لا يبوووولن  

 ملا على الكراهة.يح  الحديثان 
في بووووووووووول الأعووووووووووراا،  حووووووووووديث أنووووووووووس  ٭

وحوووووديث أا سوووووعيد في بئووووور بضووووواعة يحمووووولان 
 على ظاهرهما، أي: الإجزاء.

 وصححه غير واحد[   د/   جه/   ت/   ن/   ]حم/   : )إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث(   ا بين الأحاديث، ويؤيده حديث ابن عمر فيه جمع    القول الثاني: )نجاسة الماء القليل دون الكثير(؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
فيه   يرتفع حدث من استعمل ماء  قليلا  
 نجاسة لم تغير خ أحد أوصافه 

فيه نجاسة لم تغير خ   )لا( يرتفع حدث من استعمل ماء  قليلا  
 أحد أوصافه، وينتقل إلى التيم م 

فيه نجاسة   يرتفع حدث من استعمل ماء  قليلا  
 لم تغير خ أحد أوصافه والأولى استعمال غيره

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/229(، ونهاية المطلب )1/194(، والفواكه الدواني )1/62،( والمعونة )1/80(، وتبيين الحقائق )1/404(، وبدائع الصنائع )1/50بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (1/350وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ، (1/152)(، وشرح ابن زاحم 1/142المحلى ) (، و 1/39(، والمغني )1/95)  لابن قدامة (، والشرح الكبير1/27)
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 حد القليل والكثيّ في الماء  ( 32مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الماء القليل والماء الكثير،  الماء الكثير لا ينجس بذلك، واختلفوا في حد خ  الماء القليل ينجس إذا خالطته نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه، وأن   اتفق الأئمة الثلاثة أن  

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 الماء )القليل( ما دون القلتين من قلال هجر، و)الكثير( ما زاد على القلتين 

 الشافعي/ أحمد

   دمي أحد طرفيه سرت الحركة إلى الطرف الماء )القليل( الذي إذا حر  
 ا خر، و)الكثير( ما لا تسري الحركة إلى طرفه ا خر

 أبو حنيفة

 تعارض ظاهر الأثر مع القياس  سبب الخلاف 

 الأدلة

باع والوودواب،  عن الماء ينوبووه موون السوو خ   ئل رسول الله  : س  حديث ابن عمر  ٭ 
  / جوه   ن/   ت/   ]حوم/   ا(، وروايووة: )لم يوونجس( كان الموواء قلتووين لم يحموول خبثوو    فقال: )إن  

 والحديث نص في تقدير الكثير والقليل.   وصححه جمع من المحدثين[،   د/ 

جاسووة في جميووع الموواء تكووون بسووريان الحركووة، فووإذا  سووريان الن   القيوواس؛ لأن   ٭ 
تسووري في جميعووه فالموواء  جاسووة لا يكوون فيهووا أن  الن   كان الماء بحيووث ي ظوون أن  

 طاهر.

 ا لى  خر قوة  ضعف  القول الأول: )الحد بالقلتين(؛ والحديث نص في محل الخلاف، ولا يكن ضبط حد الماء القليل بتحريكه، فقوة تحريك الماء تختلف من شخص إ  الراجح 

 لم تتغير أوصافه   لتين، لم يرتفع الحدث به وإن  إذا وقعت نجاسة في ماء دون الق   ثمرة الخلاف 
تحر  طرفه ا خر، )لم(   إذا وقعت نجاسة في ماء ولم تغيره فيحر  ، فإن  
 يرتفع به الحدث لنجاسته

 مراجع المسألة 
(،  119/ 1) لابن قدامة (، والشرح الكبير1/27(، والبيان )254/ 1(، ونهاية المطلب ) 1/137(، والبحر الرائق )1/405(، وبدائع الصنائع )1/52بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/354وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/152)(، وشرح ابن زاحم 1/41والمغني )
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 وغيّ  أحد أوصافه -اينفك عنه غالبا -حكم الماء إذا خالطه طاهر  ( 33مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

الذي ينفك عنه -اتفقوا إذا كان المخالط الطاهر ه )لا( يسلبه صفة الطهارة والتطهير، و أن   -امما لا ينفك عنه غالب  -كل ما يغير الماء    أجمعوا على أن  
، إلا ما ر وي في كتاب ابن طه خره طاهر، واختلفوا هل هو م  وإذا غير أحد أوصافه فإن    ،ه )لا( يسلبه طهوريته إذا لم يغير أحد أوصاف الماء فإن   -اغالب  

 على قولين في كونه م طه ر ، والخلافشعبان )مالكي( من جواز الط هر بما الورد

 الأقوال ونسبتها 
 ر طه خ الماء المخالط بطاهر ينفك عنه ولم يغيره )غير( م  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 ر طه خ الماء المخالط بطاهر ينفك عنه ولم يغيره هو م  
 أبو حنيفة

 يعني هل يتناوله اسم الماء أم لا يتناوله؟  -كالزعفران-خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أشياء طاهرة تنفك عنه  سبب الخلاف 

 الأدلة

وهووووذا لا يتناولووووه  [،6]المائوووودة: ژچ ڃ ڃ ڃ ژقولووووه تعووووالى:  ٭ 
ا يضوواف إلى الشوويء الووذي خالطووه، فيقووال: موواء كووذا، اسووم الموواء المطلووق، وإنوو  

 فلم يجز الوضوء به لزوال اسم الماء المطلق عنه، ولا يطلب بشربه الإرواء.

الماء المخووالط بطوواهر ينفووك  ،ژچ ڃ ڃ ڃ ژقوله تعالى:   ٭ 
عنووه يتناولووه اسووم الموواء المطلووق فجوواز الوضوووء بووه، فا يووة عامووة في كوول موواء، 

 وما زال باق على رقته وجريانه.

 -دون قيد -ى ماء الزعفران باسم الماء المطلق  سم  ي    القول الأول: )غير مطهر(؛ لقوة دليل أصحاب هذا القول، فلا يكن أن   الراجح 

 يرتفع حدث من توضأ أو اغتسل بماء الورد ونحوه  )لا( يرتفع حدث من توضأ أو اغتسل بماء الورد ونحوه  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/8(، ونهاية المطلب )1/31(، والشرح الصغير )1/193(، والفواكه الدواني )1/125(، والبحر الرائق )1/76(، وتبيين الحقائق )1/54بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (1/368وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/163)(، وشرح ابن زاحم 1/21والمغني )(،  1/55) لابن قدامة (، والشرح الكبير 24، 1/21والبيان )
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 طهر بالماء المستعمل في طهارةحكم الت   ( 34مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
رة لغيرها، واختلفوا في حكم التطهر بالماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو أعضاء المغتسل، هل  طه  جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها م   أجمع العلماء على أن  

 أو لا، خلاف على أربعة أقوال ثانية   يجوز التطهر به مرة  

 الأقوال ونسبتها 
 هارة به بحالوز الط  تج  (لا)

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

هارة به ولا يجوز  كره الط  ت  
 التيمم مع وجوده 

 مالك

 طهر به ولا فرق بينه وبين الماء المطلق يجوز الت  
 أبو ثور/ داود وأصحابه 

 الماء نجس
 أبو يوسف

 الماء المستعمل في طهارة هل يتناوله اسم الماء المطلق؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

: )لا يغتسوووول حووووديث أا هريوووورة  •
أحوووودكم في المووووواء الووووودائم، وهوووووو جنوووووب( 

[، النهي في الحووديث لووئلا يصووير الموواء م]
 .مستعملا  

مووواء أزيووول بوووه موووانع مووون الصووولاة فلوووم  •
يجووووووووووز اسووووووووووتعماله في طهووووووووووارة أخوووووووووورى،  

 كالمستعمل في إزالة النجاسة.

المستعمل في    لأن    ٭ الماء 
 طهارة تعافه النفوس. 

أن    ٭ على    الصحابة    ثبت  يقتتلون  كانوا 
:  من حديث أا ج حيفة    فضل وضوئه  

و   فضل  من  يأخذون  الناس  ضوئه  )فجعل 
[ به(  وصب  خفيتمس حون   ،]   جابر على 

   [. خا ] ضوئه لما كان مريض  من و 
أن    ٭ بد  في   لا  المستعمل  الماء  من  شيء  يقع 

 الإناء الذي بقي فيه فضل الماء.

أحوودكم  عموووم حووديث: )لا يبووولن   •
ائم ولا يغتسووووول فيوووووه مووووون في المووووواء الووووود  
الغسووووووووول   [، اقتضوووووووووى أن  دالجنابوووووووووة( ]
 كالبول فيه.

ضووووء يسووومى طهوووارة، والطهوووارة لا  الو   •
تكوووون إلا عووون نجاسوووة إذ تطهوووير الطووواهر  

 لا يعقل. 

 الراجح 
تغير فلا يجوز الوضوء به، أما القول بنجاسته   يتغير أحد أوصافه، فإن   ه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن  لأن  و ه ماء مطلق، القول الثالث: )يجوز التطهر به(؛ لأن  

 : هو شاذ -رحمه الله  - فقال ابن رشد

 ثمرة الخلاف 

)لا( يرتفع حدث من توضأ أو اغتسل  
ه فقد طهوريته،  بماء مستعمل؛ لأن  

 ويستخدم في غير الطهارة 

يرتفع حدث من توضأ أو 
اغتسل بماء مستعمل،  

 ه كان غيره أولى من  وإن  

يرتفع حدث من توضأ أو اغتسل بماء مستعمل،  
 مثله مثل من استخدم ماء غير مستعمل

)لا( يرتفع حدث من توضأ أو  
اغتسل بماء مستعمل، وهو  ثم  
 باستعماله وعليه إزالة النجاسة منه

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/231(، ونهاية المطلب )1/92(، ومواهب الجليل ) 64،  1/63(، والمعونة )1/86(، وتبيين الحقائق )1/389(، وبدائع الصنائع )1/55بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (1/375وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ، (1/168)(، وشرح ابن زاحم 1/182المحلى ) (، و 1/31(، والمغني )1/60)  لابن قدامة (، والشرح الكبير1/43)
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 حكم طهارة أسآر الحيوان ( 35مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
؛ لاختلاط  ؤر الحيوان )طهارة ما بقي في الإناء بعد شرب أو أكل الحيوان( ؤكل لحمه، واختلفوا في طهارة س  ؤر ما ي  اتفقوا على طهارة أسآر بهيمة الأنعام، وعلى طهارة س  

 ، والخلاف على أربعة أقوال ل عاب الحيوان فيه وبقاء رطوبة فمه 

 الأقوال ونسبتها 
 كل أسآر الحيوانات طاهرة 

 مالك )مشهور( 

 الأسآر طاهرة
 الكلب والخنزيرس ؤر إلا 

 الشافعي 

 الأسآر طاهرة
 باع عامة الس خ س ؤر إلا 

 ابن القاسم )مالكي( 

كانت    الأسآر تابعة للحوم، فإن  
  مة فالأسآر نجسة، وإن  اللحوم محر  

 كانت مباحة فالأسآر طاهرة 
 أبو حنيفة/ أحمد

 ا معارضة القياس لظاهر الكتاب، ومعارضة القياس لظاهر ا ثار، وظاهر معارضة ا ثار بعضها بعض   سبب الخلاف 

 الأدلة

)القياس( لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة    ٭
تكون الحياة سبب طهارة    عين الحيوان بالشرع، وجب أن  

 عين الحيوان، وطاهر العين سؤره طاهر.
تردها   سئل    ٭ والمدينة  مكة  بين  التي  الحياض  عن 

الكلاب والسباع، فقال: )لها ما حملت في بطونها ولكم ما  
 . وضعفه غير واحد[   قط/   هق/   ]جه/ ا(  وطهور  غبر شرابا  

ا ليسووووت  عوووون الهوووورة: )إنهوووو    قووووال    أا قتووووادة    حووووديث   ٭ 
  ن/   حوم/   ]طوأ/ ا هي من الطوافين علوويكم والطوافووات(  بنجس إن  

 . وصححه غير واحد[   د/   جه/   ت/ 
  ژھ ھ ہ ہ ژ  : قوله تعالى في صيد الكلب   ٭

 ، فلو كان نجس اللعاب لنجس الصيد بمماسته. [ 4]المائدة: 

تعالى:   ٭  ھ ھ ژ قوله 

  ژے ے ھ
كان  [145  ]الأنعام:  ما   ،
وسؤره  رجس   فهو  عينه  في  ا 
 نجس. 

هريرة    ٭ أا  : حديث 
إناء  في  الكلب  ولغ  )إذا 
أحدكم فليرقه وليغسله سبع  

نص  ]متفق[ مرات(   وهذا   ،
 على نجاسة سؤر الكلب. 

عمر    ٭  ابن  :  حديث 
ينوبه    )سئل   وما  الماء  عن 

فقال:   والدواب،  السباع  من 
يحمل   لم  قلتين  الماء  إذا كان 
ا  الخبث( فلو كان سؤرها طاهر  
لنفي   بالكثرة  الماء  حدد  لما 

 النجاسة عنه. 
ا  لما ورد حوض    أثر عمر    ٭

قال: )يا صاحب الحوض هل  
وهو    ]طأ/ ترد حوضك السباع(  
 . مرسل، وضعفه الألباني[ 

:  حوووووووووووووووووديث أا هريووووووووووووووووورة ٭
 )طهووور الإناء إذا ولووغ فيووه الهوور أن  

  قوووط/   ]ت/   يغسوووله مووورة أو موووورتين(
 .وهو موقوف[   كم/ 
بنجاسة    ٭ الواردة  ا ثار  مفهوم 

هو   والكلب  والهر  السباع  سؤر 
من قبل تحريم لحومها، فهو خاص  
السؤر   فطهارة  العام،  به  أريد 
عين  أو  اللحم  طهارة  على  مبنية 

 الحيوان.

 الراجح 
يستثنى من طهارة أسآر الحيوان الكلب   يوجد فيها ترجيح، ثم قال: ولعل )الأرجح( أن   : المسألة اجتهادية محضة، ويعسر أن  -رحمه الله-قال ابن رشد 

 يتبع وكذا ظاهر الحديث ظاهر الكتاب أولى أن   والخنزير؛ لصحة ا ثار الواردة في الكلب، ولأن  

 يجوز الطهارة بأسآر الكلب والخنزير وغيره من الحيوانات  ثمرة الخلاف 
 يجوز الطهارة بكل الأسآر 

 إلا أسآر الكلب والخنزير 

 يجوز الطهارة بكل الأسآر 
 إلا أسآر السباع  

يجوز الطهارة بأسآر ما يباح أكله 
 من الحيوانات 

 مراجع المسألة 
(، والمجموع  1/247(، ونهاية المطلب )1/66(، والمعونة )1/214(، والتفريع )1/104(، وتبيين الحقائق )1/372(، وبدائع الصنائع )1/56بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/384وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/173) رح ابن زاحم(، وش 1/64(، والمغني )2/277) لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/171)
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 ؤر المشركحكم طهارة س   ( 36مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
على اختلافهم في مسألة نجاسة    ، واختلفوا في طهارة أسآر المشركين ووووو بناء  ، إلا ما ن قل عن  الن خعي أن ه ي كره س ؤر الحائض اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين 

 ة، والخلاف على ثلاثة أقوال ة أو معنوي  المشر  هل هي عيني  

 الأقوال ونسبتها 

 ؤر المشر  نجس  س  
  / مالك )رواية(/ أحمد)رواية(

 الظاهرية 

ؤر المشر  مكروه إذا  س  
 كان يشرب الخمر
 ابن القاسم )مالكي( 

 لم يكن في فمه نجاسة عند شربه  ؤر المشر  طاهر ماس  
 الجمهور

 معارضة ظاهر الكتاب للقياس  سبب الخلاف 

 الأدلة

 ٿ ژقولوووووووووووووووووووه تعوووووووووووووووووووالى:  ٭

]التوبوووووووووووووة:  ژ ٿ ٿ
العوووووووين  موووووووا كوووووووان نجوووووووس   [،28

 فسؤره نجس.

ؤمن اخوووتلاط ه لا يووو  لأنووو   •
 الماء القليل بالخمر.

]متفوووق[، توضوووأ مووون موووزادة مشوووركة(  النووو   : )أن  موووران بووون الحصوووين حوووديث ع   •
 .قط[ عب/ والشافعي معلقا/ ]بغ/من جرة نصرانية  وتوضأ عمر 

 كل حي طاهر، وما كان طاهر العين فسؤره طاهر.  الأصل أن   •
 كان في فمه نجاسة عند شربه فلا يؤمن انتقالها إلى الماء.  إن   •

 [ 90لمائدة:]ا  ژ پ پ پ پ  ٻ ٻ ژنجاسة المشر  نجاسة معنوية لقوله تعالى:    على قولنا إن    القول الثالث: )سؤر المشر  طاهر(؛ بناء   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
)لا( يرتفع حدث من استعمل  

 ؤر المشر  لطهارته س  

يرتفع حدث من استعمل 
سؤر المشر  لطهارته،  

كان    والأفضل اجتنابه إن  
 ا خخ خير  

 يرتفع حدث من استعمل سؤر المشر  لطهارته، ما لم يكن في فمه نجاسة 

 مراجع المسألة 
(، والإنصاف  2/559(، والمجموع )1/67(، والمعونة )1/214(، والتفريع )1/222(، والبحر الرائق )1/104(، وتبيين الحقائق )1/56بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/392وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/176)وشرح ابن زاحم (،  1/137والمحلى )(، 1/69والمغني )(، 2/362)



 هور المرأة والرجل(طهر بأسآر الطُّهْر )فضل طح حكم الت   ( 37مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
هر )المتبقي في الإناء من الماء بعد التطهر من رجل أو امرأة(، والخلاف على خسة  طهر بأسآر الط  اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين، واختلفوا في حكم الت  

 أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 هر طاهرة بإطلاق أسآر الط  

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 

بسؤر المرأة   (الرجل)يتطهر  (لا)
 (للمرأة)خلت به، ويجوز   إن  

 التطهر بسؤر الرجل/ أحمد/ داود

التطهر بسؤر    ( للرجل ) يجوز  
أو    ا المرأة ما لم تكن جنب  

 ابن عمر    / ا حائض  

يجوز للرجل والمرأة التطهر    ( لا ) 
في    ا مع    رعا يش   بسؤر ا خر إلا أن  

 ابن سَرْجس  الت طهر/ 

يجوز لكل من الرجل    ( لا ) 
والمرأة التطهر بسؤر ا خر  

 أبو هريرة    / ا مطلق  

 اختلاف ا ثار في التطهر بالأسآر، وهي أربعة  ثار  سبب الخلاف 

 الأدلة

)أن    ٭ كان    الن     حديث: 
وأزواجه   هو  الجنابة  من  يغتسل 

 ]متفق[. من إناء واحد(  
ميمونة    ٭ الله  حديث  رضي 

)أن  عنها من   ه  :  اغتسل 
 ]م[. فضلها( 

ا أو  يغتسلا مع    لا فرق بين أن    ٭
المغتسلين    كل واحد لوحده؛ لأن  

مغتسل  مع   منهما  واحد  كل  ا 
 بفضل صاحبه. 

الغفاري    ٭ الحكم  :  حديث 
أن    الن     )أن   يتوضأ   نهى 

المرأة(   طهور  بفضل    ]د/ الرجل 
غير    ن/   حم/  ت/  وصححه  جه/ 

 واحد[.
الن     ٭ اغتسال  مع   حديث 

حكم  على  يدل  أزواجه 
 . االاغتسال مع  

كووووووان    أثوووووور ابوووووون عموووووور   •
: )لا بأس بالوضوووء موون  يقووول 

كوووووون  ت فضوووووول وضوووووووئها مووووووا لم  
ا، فووإذا خلووت  أو حائضوو    ا جنبوو  

 كار[.   ]سط/ به فلا تقربه( 

ر جس  • حووووديث عبوووود الله بوووون سوووو 
 نهوووووووووووووى رسوووووووووووووول الله( :   أن 

يغتسل الرجل بفضل الموورأة، والموورأة 
ان عبفضووووول الرجووووول، ولكووووون يشووووور 

وهووووووووو  هووووووووق/ طووووووووح/ ]جووووووووه/( امعوووووووو  
 موقوف[.

الغفاري  ٭ الحكم  حديث 
  أن( نهى    الن     : 
 يتوضأ...(.  أن  
قياس المرأة على الرجل   ٭

 في الحكم.

 هي عن الوضوء بفضل المرأة على الكراهة مل أحاديث الن  أدلة هذا القول أصح، وتح   هر طاهرة(؛ لأن  القول الأول: )أسآر الط   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

يرتفع حدث الرجل والمرأة إذا  
ر كل واحد منهما بفضل تطه  

 اهور ا خر مطلق  ط  

يرتفع حدث الرجل والمرأة إذا  
ر كل واحد منهما بفضل تطه  
هور ا خر إلا إذا خلت المرأة  ط  

 به فلا يرتفع حدث الرجل 

يرتفع حدث الرجل والمرأة  
ر كل واحد منهما إذا تطه  
هور ا خر إلا إذا  بفضل ط  

فلا يرتفع  اكانت المرأة جنب  
 حدث الرجل 

يرتفع حدث الرجل والمرأة إذا  
ر كل واحد منهما بفضل تطه  

 اطهر مع  هور ا خر إذا باشرا الت  ط  

لا يرتفع حدث الرجل  
ر كل واحد والمرأة إذا تطه  

هور  منهما بفضل ط  
 ا ا خر مطلق  

 مراجع المسألة 
(، والمغني  1/83) لابن قدامة (، والشرح الكبير 1/198(، وروضة الطالبين ) 1/258(، والبيان )1/72(، ومواهب الجليل )1/195(، والتفريع )1/61بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/432وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/190)(، وشرح ابن زاحم 1/211المحلى )(، و 1/282)
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 مر في السفرحكم الوضوء بنبيذ الت   ( 38مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، واختلفوا في   أجمع العلماء على أن  أو غيرها. وقد  عند غلي التمر في جرة الماء الحلو الرقيق الذي يسيلهو: النبيذ 

 الوضوء بنبيذ التمر في السفر عند عدم وجود الماء، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز الوضوء بنبيذ التمر في السفر

 أبو حنيفة

 يجوز الوضوء بنبيذ التمر في السفر  (لا)
 الجمهور

   ژ ڃ ڃ ڃ ژتعارض ظاهر ا ثار التي تدل على جواز الوضوء بالنبيذ مع عموم ا ية:   سبب الخلاف 

 الأدلة

 ليلووة الجوون، فسووأله  خوورج مووع رسووول الله   ابوون مسووعود : )أن  حديث ابن عبوواس   ٭
صوووبب. فتوضوووأ بوووه، وقوووال: شوووراب أ  : تي، فقوووال او  هووول معوووك مووواء، فقوووال: معوووي نبيوووذ في إد  

 [.إسناده الأرنؤوط وضعف قط/ طح/ جه/ ]حم/هور( ط  و 
ش/  قووط/ طووح/ ]حووم/هووور( ط   وموواء   طيبوووة   : )ثموورة  قووال  ابووون مسووعود  أا رافووع عوون وروايووة

 وضعفه غير واحد[.
 الف لهم. ولا مخ     الإجماع؛ فقد روي القول بالوضوء بالنبيذ عن عدد من الصحابة  ٭

 ژ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ژقولوووووووووووووووووووه تعوووووووووووووووووووالى:  ٭

 ا بين الماء والصعيد.لم يجعل الله تعالى وسط   [،6]المائدة:
لم يجوود الموواء عشوور  ضوووء المسوولم وإن  يووب و  عيد الط  : )الص  قوله    ٭

 ن/ ت/ د/ ]حوم/ه بشوورته( ، فووإذا وجوود الموواء فليمسوو  )سوونين(  حجج
، الحووووديث انتقوووول مباشوووورة موووون الموووواء إلى [الألبوووواني والأرنووووؤوطوصووووححه 
 التراب.

 الراجح 
ن، وعلى فرض صحتها فهي منسوخة  لم يشهد ليلة الجخ   ابن مسعود  لضعف أدلة القائلين به، وثبت عند مسلم أن   ؛القول الثاني: )لا يصح الوضوء بنبيذ التمر(

 ن في مكة، وتخصيص النبيذ بالتمر دون غيره، والسفر دون الحضر تحكم بلا دليلبا ية المدنية، وليلة الجخ 

 يتوظأ به يجب على المسافر الذي )لا( يجد إلا نبيذ التمر لطهارته، أن   ثمرة الخلاف 
  يجب على المسافر الذي )لا( يجد إلا نبيذ التمر لطهارته، أن  

 م يتيم

 مراجع المسألة 
(،  1/88)  لابن قدامة  (، والشرح الكبير17/ 1(، والبيان )1/47(، والحاوي )1/64(، والمعونة )1/238(، والبحر الرائق )1/124(، وفتح القدير )1/65بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/440وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/196)(، وشرح ابن زاحم 1/18والمغني )
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 ضوء بما يخرج من الجسد من النجسانتقاض الو   ( 39مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
هل ينقض الوضوء؟، والخلاف على ثلاثة   سدالج ي، واختلفوا إذا خرج النجس مند ي والو  اتفقوا على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من البول والغائط والريح والمذخ 

 أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

كالدم    ؛ينتقض الوضوء بكل خارج )نجس( من أي موضع خرج 
 عاف والقيء والر  

 أبو حنيفة/ أحمد/ الثوري 

ينتقض الوضوء بكل خارج من )السبيلين( كيفما  
 كالدم والحصا والبلغم ؛ خرج لصحة أو مرض، 

 الشافعي/ محمد بن الحكم )مالكي( 

ينتقض الوضوء بكل ما خرج من السبيلين مما هو  
كالبول والغائط، إذا كان خروجه    ؛ معتاد خروجه 

 مالك   / على وجه الصحة 

 سبب الخلاف 
 ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ، لظاهر الكتاب:  وودي الاحتمالات الواردة على إجماع المسلمين على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذي 

 ]متفق[ ولظاهر ا ثار بذلك كحديث: )لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ(  [،43]النساء:

 الأدلة

لأن    ٭ وحده؛  النجس  الخارج  بها،    المعتبر  علق  الطهارة  نقض  حكم 
)أي الأحداث المجمع   فالأنجاس الخارجة من البدن مؤثرة في الطهارة، فهي 

 .من باب الخاص الذي أريد به العام   عليها( 
ثوبان    ٭ الله  حديث  رسول  )استقاء   :    بماء فأتي  فأفطر، 

 وصححه الألباني[. ت/ ]حم/فتوضأ( 
 كار[.   ]طأ/ أنهما أوجبا الوضوء من الرعاف      وابن عمر     ثبت عن عمر   ٭
)إن    أمره    ٭ وقوله:  صلاة،  لكل  بالوضوء  عرق  المستحاضة  ذلك  ا 

دل على إيجاب الوضوء    وصححه الألباني[،   جه/   د/   ]حم/ وليس بحيضة(  
 .لكل دم سال من الجسد 

حكم نقض الطهارة معلق    ن  المعتبر المخرجان؛ لأ   ٭
فه  عليها( ي  بهما،  المجمع  الأحداث  باب    )أي  من 

لاتفاقهم   المخرج  فالمراد  العام،  به  أريد  الذي  الخاص 
على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل،  
وعدم وجوب الوضوء منه إذا خرج من فوق، وكلاهما  

 . شيء واحد، ولكن افترقا في المخرج 
صلاة   أمره    ٭ لكل  بالوضوء    ، للمستحاضة 

 والاستحاضة مرض. 

لأن    ٭ الخروج؛  وصفة  والمخرج  الخارج    المعتبر 
لأشياء المتفق  حكم نقض الطهارة علق بأعيان ا 

أنه   فه على  تنقض،  المجمع  ا  الأحداث  )أي  ي 
من باب الخاص الذي أريد به الخاص،    عليها( 

 حتى يدل الدليل على غير ذلك. 
صوولى وجرحوه يثغووب دمووا ولم   عمور  لأن   ٭

وصووووووححه  عوووووب/ كووووووار/  طوووووأ/يقطوووووع صووووولاته ]
 الألباني[.

 القول الأول: )ينتقض الوضوء بكل خارج نجس(؛ لقوة أدلة أصحاب هذا القول، والله أعلم  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
وء من قاء أو رعف، ولا ينتقض إذا خرج من أحد سبيليه  ينتقض وض  

 أو نحوه   احص  

وء من قاء أو رعف، وينتقض إذا  لا ينتقض وض   
 أو نحوه    اخرج من أحد سبيليه حص  

وء من قاء أو رعف، ولا ينتقض  لا ينتقض وض   
  أو نحوه   ا أيضا إذا خرج من أحد سبيليه حص  

 مراجع المسألة 
لابن  (، والشرح الكبير1/170(، والبيان )1/119(، ونهاية المطلب )45/ 1(، والمعونة )1/196(، والتفريع )1/58(، والبحر الرائق )1/45(، وتبيين الحقائق )1/68بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (1/452وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/204)(، وشرح ابن زاحم 1/233المغني )(، و 2/12)قدامة 
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 ومضوء بالن  انتقاض الو   ( 40مسألة )

 ، والخلاف على ثلاثة أقوال عتبر نومه حدثا  ن الحدث، هل ي  ن الحدث، واختلفوا إذا نام ولم يتيق  اتفقوا على انتقاض الوضوء إذا نام وتيق   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 وجب الوضوءالنوم قليله وكثيره حدث ي  

 الحسن/ الأوزاعي/ بعض الشافعية

وجب الوضوء  النوم قليله وكثيره ليس بحدث ولا ي  
 إلا إذا تيقن الحدث 

  أبو موسى  / ابن عمر

النوم الكثير المستثقل حدث، والنوم القليل 
 ليس بحدث يوجب الوضوء 

 الجمهور

 النوم حدث  ه ليس في النوم وضوء، ومنها أحاديث يوجب ظاهرها أن  اختلاف ظاهر ا ثار الواردة في النوم، فمنها ما يوجب ظاهرها أن   سبب الخلاف 

 الأدلة

لا  فوووأمرنا أن   : )كنوووا في سوووفر موووع النووو  حوووديث صوووفوان  ٭
وصووححه غووير  جووه/ ن/ ]ت/ننووزع خفافنووا موون غووائط وبووول ونوووم...( 

 فسوى بين البول والغائط والنوم. ،واحد[
: )إذا اسوووتيقظ أحووودكم مووون نوموووه فليغسووول يوووده  حوووديث أا هريووورة   ٭

 .ظاهره النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره   ، ...( 
 ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ قولوووه تعوووالى: ٭

 ، أي: إذا قمتم من النوم.[6]المائدة:
ه، فموون نام فليتوضوووأ(  وكوواء: )العوووين حووديث علووى  •  ]ت/السووو 

 .وحسنه غير واحد[ جه/ د/ حم/

دخوول  : )أن النوو  حووديث ابوون عبوواس  ٭
علووى ميمونووة فنووام عنوودها حووتى سمعنووا غطيطووه، ثم 

 ]متفق[.صلى، ولم يتوضأ( 
س  أحووودكم في الصووولاة فليرقووود  قولووه    ٭ : )إذا نو عووو 

  ه لعلوووووه يوووووذهب أن  حوووووتى يوووووذهب عنوووووه النووووووم، فإنووووو  
 ]متفق[.   يستغفر ربه فيسب نفسه( 

كووانوا ينووامون في    أصحاب الن     )أن    روي:ما    ٭
المسووووووووجد حووووووووتى تخفووووووووق رؤوسووووووووهم، ثم يصوووووووولون ولا  

 . ]م[ يتوضؤون(  

حموول الجمع بين الأحاديث المتقدمة، فت    ٭
الأحاديووووووث الموجبووووووة للوضوووووووء علووووووى النوووووووم 

موووووووووول الأحاديووووووووووث المسووووووووووقطة الكثووووووووووير، وتح  
 للوضوء على النوم القليل.

 الراجح 
: الجمع بين الأحاديث أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر  -رحمه الله -بجميع الأحاديث، قال ابن رشد    ا القول الثالث: )التفريق بين النوم الكثير والقليل(؛ أخذ  

 الأصوليين 

 ينتقض وضوء المستغرق في النوم، لا الغافي  ا)لا( ينتقض وضوء من نام مطلق   ينتقض وضوء من غفى غفوة  يسيرة   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/175(، والبيان )1/122(، ونهاية المطلب ) 1/45(، والمعونة )1/196(، والتفريع )1/52(، وتبيين الحقائق )1/252(، وبدائع الصنائع )1/71بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/458وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/214) (، وشرح ابن زاحم 1/235المغني )(، و 2/20)  لابن قدامة والشرح الكبير

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

77 
 

 

 

 ضوءو  وم الناقض لل هيئة الن   ( 41مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ليس   االنوم جالس   ناقض للوضوء، وأن   ا النوم مضطجع   النوم القليل ليس بحدث، واتفقوا أن   النوم الكثير المستثقل يوجب الوضوء، وأن   اتفق الأئمة الأربعة على أن  

 بناقض للوضوء، واختلفوا في الهيئات الأخرى للنوم الناقضة للوضوء، والخلاف على أربعة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

النوم الناقض؛ الاضطجاع، أو  
   اكان أو قصير    السجود، طويلا  

 مالك

النوم الناقض هو النوم على أي  
   اصفة كان إلا جالس  

 الشافعي 

 اوضوء إلا على من نام مضطجع   (لا)
 أبو حنيفة

النوم الناقض على أي صفة إلا  
 ا أو قائم   االنوم اليسير جالس  
 أحمد 

 بعض هيئات النوم يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض، كذلك بعض الهيئات يسهل فيها خروج الحدث لأن   سبب الخلاف 

 الأدلة

وووووو يكون    االنوم الذي وووووووو غالب    ٭
فيه:    اسبب   ما  للحدث 

الهيئة،  أو  الطول  أو  الاستثقال 
أي  مع  والاستثقال  فالطول 
للحدث  سبب  هي  الهيئة 

 . اغالب  

)أن    ٭ ثبت:  الن    ما  أصحاب 
   كانوا ينامون في المسجد حتى

يصلون   ثم  رؤوسهم،    ولايخفق 
على استثناء   دل    ،]م[يتوضؤون(  

 .هيئة الجلوس من هيئات النوم

: )لا وضوء على من  : قال  حديث ابن عباس    ٭
ا الوضوء على  ، إن  اأو ساجد    اأو راكع    اأو قاعد    انام قائم  

مضطجع   نام  فإن  امن  نام  ،  إذا  استرخت    امضطجع  ه 
 وضعفه غير واحد[.  ت/ د/   ]حم/مفاصله( 

عمر    ٭ مضطجع  قال  أحدكم  نام  )إذا  فليتوضأ(    ا: 
 هق[.  كار/  ]طأ/

أصوووووحاب النووووو   موووووا ثبوووووت أن   ٭
   كووووووووانوا ينووووووووامون في المسووووووووجد

 ولا يتوضوووووؤون ويصووووولون اجلوسووووو  
 ]م[.

 بذاته لكنه مظنة الحدث، والله أعلم   النوم ليس حدثا    النوم اليسير على أي صفة لا ينقض الوضوء مادام الإنسان يشعر بما حوله؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  يبطل وضوء من نام قليلا  

  اساجد  
 

أو   ايبطل وضوء من نام ساجد  
 أو على جنب   امتكئ  

 أو على جنب   ا أو متكئ   ا)لا( يبطل وضوء من نام ساجد  
أو   ايبطل وضوء من نام ساجد  

   اكثير    اأو جالس   امتكئ  

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/124(، ونهاية المطلب ) 1/178، والفواكه الدواني )141/ 1(، والشرح الصغير 1/52(، وتبيين الحقائق )1/250(، وبدائع الصنائع )1/71بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/459وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/217)(، وشرح ابن زاحم 1/235لمغني )(، وا2/21) لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/175)
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 ساءضوء من لمس الن   انتقاض الو   ( 42مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ه  س امرأة بيده أو بغيرها من الأعضاء الحساسة ومثله لو قب ل )لأن  م  س امرأة بشهوة وخرج منه شيء، واختلفوا في إيجاب الوضوء على من ل  م  اتفقوا على انتقاض وضوء من ل  

 لمس وزيادة(، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

موجب للوضوء ولو  كلاهما  بلة  لمس المرأة مباشرة بدون ستر والق  
 أو قصد   ةدون لذ  ب

 الشافعي 

موجبة    بلةالق  أما لمس المرأة بلذة موجب للوضوء، 
 ة ولو بدون لذ   للوضوء 

 مالك/ أحمد 

   ولو بشهوة   يجب الوضوء بلمس النساء ( لا)
 أبو حنيفة 

 [6]المائدة: ژ ڃ ڄ ڄ ژاشترا  اسم اللمس في كلام العرب في قوله تعالى:  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:    ٭ اللمس  ژڃ ڄ ڄژقوله  به  المراد   ،
أ   الذي  العام  من باب  وهو  يشترط  باليد،  فلا  العام  به  ريد 

 اللذة 
ا على الجماع،  اللمس يطلق حقيقة على اللمس باليد، ومجاز    ٭

 . وحيث تردد بينهما فالأولى حمله على الحقيقة 
يقول: )من قو ب ل امرأته أو جسها بيده فعليه    كان ابن عمر   •

 [. البيهقي   ومثله عن ابن مسعود    ]طأ/ الوضوء(  

المراد ،  ژڃ ڄ ڄ ژقوله تعالى:    ٭
اللمس   الذي باليدبه  العام  باب  من  وهو   ،

 ريد به الخاص فتشترط اللذة.أ  
بيده    رضي الله عنها يلمس عائشة    كان    ٭

)كنت أنام بين يدي رسول الله   :عند سجوده
  )رجلي فقبضت  غمزني  سجد  فإذا  ؛ 

 ]متفق[. 

تعالى  ٭ به   ،ژڃ ڄ ڄژ:  قوله  المراد 
 الجماع.

لها    من لمسه    رضي الله عنهاحديث عائشة    ٭
 عند سجوده.

قب ل   الن   : )أن  رضي الله عنها حديث عائشة   ٭
يتوضأ(   الصلاة ولم  إلى    ]حم/ بعض نسائه ثم خرج 

 د/ وصححه جمع، وضعفه جمع[.  جه/  ن/   ت/

 الراجح 
الله تعالى كنى  بالمباشرة في قوله    ، لأن  اكان مجاز    : دلالة ا ية على اللمس أظهر عندي، وإن  -رحمه الله-القوول الثاني: )اللمس بلذة موجب للوضوء(، قال ابن رشد 

 ، وهما في معنى اللمس عن الجماع ژہ ہ ہ ژ:  ، والمس ژ ڤ ڤ ژ:  تعالى

 لمن لمس المرأة أو قب لها   اينتقض الوضوء مطلق   ثمرة الخلاف 
وضوء من قبل امرأة ، و )لا( ينتقض   ا ينتقض مطلق  

 وضوء من لمسها )إلا( بشهوة 

لمن لمس المرأة أو قب لها،   ا)لا( ينتقض الوضوء مطلق  
 ما )لم( يخرج منه شيء 

 مراجع المسألة 
لابن  (، والشرح الكبير1/179(، والبيان )1/125(، ونهاية المطلب )1/46(، والمعونة )1/213(، والتفريع )1/58(، وتبيين الحقائق )1/244(، وبدائع الصنائع )1/74بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

  (1/464وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/224) (، وشرح ابن زاحم1/256والمغني ) (،2/42) قدامة 
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 كر الذ   ضوء بمس   انتقاض الو   ( 43مسألة )

 ، والخلاف على ثلاثة أقوال هل ينقض؟ اأو ناسي   اكر بظهر الكف أو باطنه عمد  الذ   ينقض الوضوء، واختلفوا في مس خ   ( لا)كر بحائل الذ   اتفقوا أن  مس   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 (كف  )على تفصيل في حد  ال اكر مطلق  الذ   يجب الوضوء من مس  

 مالك )رواية(/ الشافعي/ أحمد/ داود 

 كرالذ   )لا( يجب الوضوء من مس  
 أبو حنيفة

 كر الذ   سن الوضوء من مس  ي  
 مالك )المذهب(

 ، وحديث ط ل ق بن علي رضي الله عنهاتعارض ظاهر حديثين؛ حديث ب سرة  سبب الخلاف 

 الأدلة

رة    ٭ ب س  عنها حديث  يقول:   ا سمعت رسول الله  أنه    رضي الله 
وغيرهم،   د/   جه/ ن/ ت/   حم/ طأ/)إذا مس  أحدكم ذكره فليتوضأ( ]

 فرجه فليتوضأ(.  [، ورواية: )من مس  وصححه جمع كثير من المحدثين
: )من أفضى بيده إلى فرجه ليس : قال   حديث أا هريرة  ٭

 [.هق قط/ كم/   جه/ حم/دونه حجاب، فقد وجب عليه الوضوء( ]

علي    ٭ بن  ط ل ق  على    حديث  )قدمنا  قال: 
الله   رجل كأن    رسول  يا  وعنده  فقال:  بدوي،  ه 

أن   بعد  ذكره  الرجل  مس  في  ترى  ما  الله!    رسول 
  ت/   د/ منك( ]   ة  ع  ض  : وهل هو إلا ب  يتوضأ، فقال  

 [. من العلماء   كثير وصححه    ن/   جه/   حم/ 

ب سرة  حمل    ٭ الله  حديث  رضي 
، وحديث طلق على الندب  عنها

 .نفي الوجوب على بن علي ا

 ، وبهذا يكن التوفيق بين الحديثين، وهذا ما اعتمده أكثر الفقهاء، والله أعلم   ناسخ لحديث طلق   رضي الله عنها القول الأول: )يجب الوضوء(، فحديث بسرة   الراجح 

 ا)لا( ينتقض وضوء من مس  ذكره مطلق   اينتقض وضوء من مس  ذكره مطلق   ثمرة الخلاف 
)لا( ينتقض وضوء من مس  ذكره 

 ، وتجديد الوضوء له أفضلامطلق  

 مراجع المسألة 
(،  1/184(، والبيان )1/127(، ونهاية المطلب ) 1/47(، والمعونة )1/196(، والتفريع )1/57(، وتبيين الحقائق )1/247(، وبدائع الصنائع )1/76بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 1/469وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 1/237) وشرح ابن زاحم (، 1/222والمحلى )(، 1/240والمغني )  (،2/27)لابن قدامة   والشرح الكبير
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 )الإبل(  زورضوء من أكل لحم الجح انتقاض الو   ( 44مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
، واختلفوا هل ه من عمل الخلفاء الأربعة أن   ه صح  ضوء من أكل ما مس ته النار؛ لأن  اتفق جمهور فقهاء الأمصار بعد الصدر الأول على )عدم( وجوب الو  

 ضوء من أكل لحم الجزور داخل فيه؟، والخلاف على قولين الو  

 الأقوال ونسبتها 
 ضوء من أكل لحم الجزور يجب الو    (لا)

 جمهور الفقهاء

 ضوء من أكل لحم الجزور يجب الو  
 أحمد/ إسحاق 

 )لم يذكره ابن رشد(  ته نار أم له حكم خاص به؟هل أكل لحم الجزور داخل في عموم تر  الوضوء مما مس   سبب الخلاف 

 الأدلة

قووال: )كووان  خوور الأموورين موون رسووول الله   عبوود اللهبوون حووديث جووابر  ٭
 [ )جوووووز/ حوووووب/ جوووووه/ ن/ ت/ حوووووم/ د/تووووور  الوضووووووء مموووووا مسوووووته النوووووار 

[، هووذا الحووديث ناسووخ للوضوووء لجميووع مووا مسووته النووار، وصووححه غووير واحوود
 ومنه لحم الجزور.

: أنتوضأ من لحوم الغنم؟  سأل رسول الله رجلا   : )أن  حديث جابر بن سمرة   ٭
شئت فلا تتوضأ، قال: أنتوضأ موون لحوووم الإبوول؟ قووال: نعووم،   شئت توضأ وإن    قال: إن  

الحوووديث نووص في محووول الخووولاف، ولا يوودخل في عمووووم تووور   ، [متوضووأ مووون لحوووم الإبووول( ]
 الوضوء مما مسته النار. 

 الراجح 
النسخ بتر  الوضوء مما مسته النار، ومما ي ضعف القول الثاني  القول الأول: )لا يجب الوضوء من أكل لحم الجزور(، وحديث الوضوء من لحم الجزور داخل تحت حكم  

 ؟ تفريقهم بين حكم اللحم وحكم غيره، فما الفرق بين اللحم والمرق والكبد والطحال

 ينتقض وضوء من أكل لحم الجزور )لا( ينتقض وضوء من أكل لحم الجزور  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/136(، ونهاية المطلب )1/123(، والشرح الكبير )1/49(، والمعونة )1/96(، وحاشية ابن عابدين )1/257(، وبدائع الصنائع )1/79بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/474وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/246) ح ابن زاحم(، وشر 1/250(، والمغني )2/53) لابن قدامة (، والشرح الكبير1/194)
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 ك في الصلاةح  ضوء من الض  انتقاض الو   ( 45مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
،  ؟الضحك في الصلاة مبطل لها، واختلفوا هل ينتقض الوضوء بالضحك في الصلاة الضحك قبل وبعد الصلاة لا ينقض الوضوء، واتفقوا أن   اتفقوا أن  

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 حك في الصلاةيجب الوضوء من الض  

 أبو حنيفة

 حك في الصلاة يجب الوضوء من الض    (لا)
 الجمهور

 )لم يذكره ابن رشد(  اختلافهم في تصحيح حديث بطلان الوضوء من الضحك، ومخالفته للأصول سبب الخلاف 

 الأدلة

ا، فجوواء رجوول ضوورير البصوور فوقووع في  كووان النوو    : )قووال  مرسل حديث أا العالية  ٭ ي صوولي بأصووحابه يوموو 
د  ، فلموووا انصووورف رسوووول الله ركيوووة فيهوووا مووواء، فضوووحك بعوووض أصوووجاب النووو   قوووال: مووون ضوووحك فلي عوووخ

 [. لا يصح   : ، وقال أحمد ا ومسند    هق/ حب/ روى مرسلا    قط/ ]   و ضوءه ثم لي عخد الصلاة(

الأصوول لا يكووون شوويء مووا، يوونقض الطهووارة  ٭
في الصووووووولاة وهوووووووو نفسوووووووه لا ينقضوووووووها في غوووووووير 

 الصلاة.

 ه شاذ القول الأول بأن    -رحمه الله -القول الثاني: )لا يجب الوضوء من الضحك في الصلاة(، وقد وصف ابن رشد   الراجح 

 من ضحك في صلاته يعيد الوضوء دون الصلاة  من ضحك في صلاته يعيد الوضوء والصلاة  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  2/60(، والمجموع )195/ 1(، والبيان )1/123) يرالكب(، والشرح 1/49(، والمعونة )1/77(، والبحر الرائق )1/254(، وبدائع الصنائع )1/81بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/477وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/251) (، وشرح ابن زاحم 1/239لمغني )(، وا2/65)لابن قدامة   والشرح الكبير
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 ل الميتضوء من حمحْ انتقاض الو   ( 46مسألة ) 

 ينقض الوضوء، واختلفوا في حمله هل ينقض الوضوء أم لا؟، والخلاف على قولين (لا )غسل الميت  أن   -أحمدلإمام ل  اخلاف  -ذهب الأئمة الثلاثة  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجب الوضوء من حمل الميت

 ابن حزم 

 يجب الوضوء من حمل الميت   (لا)
 جمهور العلماء

 تعارض ظاهر الحديث مع الأصل )لم يذكره ابن رشد(   سبب الخلاف 

 الأدلة

: )موووووون قووووووال  حووووووديث أا هريوووووورة  ٭
ل ميتووو   فليغتسووول، ومووون حملوووه فليتوضوووأ(  اغسووو 

واختلفوووووووووووووا في  هووووووووووووق/ د/ جووووووووووووه/ ت/ حووووووووووووم/]
 [.تصحيحه وتضعيفه

ميووتكم لوويس  مرفوعووا: )لوويس علوويكم موون غسوول ميووتكم غسوول إذا غسوولتموه، فووإن   حووديث ابوون عبوواس  •
 .[وحسنه ابن حجر هق/ كم/تغسلوا أيديكم( ] بنجس، وحسبكم أن  

 [. وإسناده صحيح   قط/ ا من لا يغتسل( ] ا من يغتسل ومن  : )كنا نغسل الميت، فمن  قول ابن عمر  •
 .نقض الوضوء إلا بدليل، ولا دليل هنا لنقض الوضوء عدمالأصل  •

 الراجح 
ا فليكن على  منسوخ، أو يكون معناه: من حمل ميت    حديث أا هريرة    القول الثاني: )لا يجب الوضوء من حمل الميت(، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن  

مل على الاستحباب وضوء لئلا تفته الصلاة   ه شاذ القول بوجوب الوضوء بأن    -رحمه الله -. وقد وصف ابن رشد  ، ويكن أن  يح 

 ا )لا( ينتقض وضوء من حمل ميت   اينتقض وضوء من حمل ميت   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
نصاف  (، والإ278، 1/256(، والمغني )185/ 5(، والمجموع )1/376(، والحاوي )1/257(، وبدائع الصنائع )1/25(، وتحفة الفقهاء )1/81بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (1/477وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ، (1/253)(، وشرح ابن زاحم 1/250المحلى ) (، و 2/52مع الشرح الكبير )
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 الباب الخامس: في معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة )الوضوء( في فعلها 
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 هل تشترط الطهارة لصلاة الجنازة وسجود التلاوة؟ 47

 هل الوضوء شرط في مس المصحف؟  48

 . ينام  حكم الوضوء على الجنب إذا أراد أن   49

 . حكم الوضوء على الجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو معاودة الجماع 50

 هل يشترط الوضوء لصحة الطواف بالبيت؟ 51

 هل يشترط الوضوء لقراءة القر ن وذكر الله تعالى؟  52
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 لاوة؟لصلاة الجنازة وسجود الت    هارةالط  شترط هل ت   ( 47مسألة )

 ، والخلاف على قولين؟الطهارة شرط من شروط صحة جميع الصلوات، واختلفوا هل هي شرط لصلاة الجنازة وسجود التلاوة اتفق المسلمون على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 تشترط الطهارة لصلاة الجنازة وسجود التلاوة (لا)

 الشع / بعض السلف

 تشترط الطهارة لصلاة الجنازة وسجود التلاوة
 الجمهور

 الاحتمال العارض في انطلاق اسم )الصلاة( على صلاة الجنائز وعلى سجود التلاوة سبب الخلاف 

 الأدلة

ينط  ٭ )لا(  الصلاة  على لاسم  ولا  الجنوازة،  صلاة  على  ق 
سجود،   ولا  ركوع  فيها  ليس  الجنازة  فصلاة  التولاوة؛  سجود 

 . ، فكلاهما اسغفار وسجود التولاوة ليس فيه قيام ولا ركوع
 [. متفق سورة النجم سجد معه المسلمون والمشركون ]   لما قرأ   •

ا ويشترط ا وتسليم  فيه تكبير    اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز وعلى السجود نفسه؛ لأن    ٭
وا على ضه: )صل  فيمن مات وعليه دين لم يق    له استقبال القبلة ولا يجوز فيه الكلام، ولقوله  

ا صلاة.  صاحبكم(  ]خ/م[، ومثل ذلك قال في الغال من الغنيمة ]طأ[، فوصف صلاة الجنازة بأنه 
 [. طأ ي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر( ] صل خ يقول: )لا ي   كان ابن عمر  •

 دليلهم أقوى، فإلحاق صلاة الجنازة وسجود التلاوة بالصلاة أولى القول الثاني: )تشترط الطهارة لصلاة الجنازة وسجود التلاوة(؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
تجوز الصلاة على الجنازة وسجود التلاوة ممن أداهما بغير وضوء  

 وتصحان منه  
 تحرم الصلاة على الجنازة وسجود التلاوة ممن أداهما بغير وضوء ولا تصحان  

 مراجع المسألة 
  ابن زاحم (، وشرح 1/359(، والمغني )6/161) للرافعي (، والشرح الكبير5/222(، والمجموع )8/265(، والاستذكار )1/315(، وبدائع الصنائع )1/83بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/479وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/258)
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 المصحف؟  ضوء شرط في مس   هل الو   ( 48مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
سواء كان المس مباشرة أو بكمه ونحوه، والخلاف   ؛نب مس المصحف، واختلف العلماء في شرط الوضوء لمس المصحفيجوز للج   ( لا)ه  اتفق الأئمة الأربعة أن  

 على قولين
 
 

 الأقوال ونسبتها 
 الوضوء شرط لمس المصحف

 الأئمة الأربعة 

 الوضوء ليس بشرط لمس المصحف
 أهل الظاهر 

 بين الخبر والنهي، وهل المطهرون هم بنو  دم أم الملائكة؟  ، [79]الواقعة: ژ ڀ  ڀ ڀ پ ژتردد قوله تعالى:  سبب الخلاف 

 الأدلة

المطهوورون هووم بنووو ، ژڀ  ڀ ڀ پژقولووه تعووالى:  ٭
  دم، والخبر في ا ية للنهي.

كتووب: )لا يووس القووور ن    النوو     : أن  حووديث عموورو بوون حووزم   ٭
 وصححه جماعة وضعفه جماعة[.   د/   حب/   كم/   قط/   ]طأ/ إلا طاهر(  

 المطهرون الملائكة، وا ية للخبر فقط.، ژڀ  ڀ ڀ پژقوله تعالى:  ٭
 ليس هنا  دليل لا من كتاب ولا من سنة ثابتة ينهى عن مس المصحف بدون وضوء. ٭
 ه لم تحرم القراءة بغير وضوء، والمس أولى.لأن   •
دخثين بلا نكير.  لأن   •  الصبيان يحملون المصحف مح 

 الراجح 
-ص مالك  ، وحكم القراءة غير حكم المس، وقد رخ    القول الأول: )يشترط الطهارة لمس المصحف(، وا ية نص في محل الخلاف، ويؤيده حديث عمرو بن حزم 

 م غير مكلفين للصبيان في مس المصحف لأنه    -رحمه الله 

 يس المصحف من كان على غير وضوء )لا( يس المصحف من كان على غير وضوء  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/97(، ونهاية المطلب )1/52(، والمعونة ) 1/43(، والبيان والتحصيل )1/77(، والمحيط البرهاني )1/280(، وبدائع الصنائع )1/83بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (1/480وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/261) (، وشرح ابن زاحم1/94والمحلى )(، 1/202(، والمغني )2/71)  لابن قدامة(، والشرح الكبير 1/200)
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 ينام نب إذا أراد أنْ ضوء على الج  حكم الو   ( 49مسألة )

 يغتسل قبل النوم، أو يتوضأ، واختلفوا في حكم الوضوء على الجنب قبل النوم، والخلاف على قولين  نب أن  الأولى والأكمل للج   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ضوء للجنب قبل النوم مستحبالو  

 الجمهور

 ضوء للجنب قبل النوم واجبالو  
 أهل الظاهر 

 )لم يذكره ابن رشد(   تعارض ظاهر الأحاديث سبب الخلاف 

 الأدلة

  ت/   حم/كان ينام وهو جنب لا يس الماء( ]  ه  : )أن  رضي الله عنهاحديث عائشة    ٭
 [. وضعفه غير واحد جه/  د/  ن/ 
ابن عباس    ٭ )أن  حديث  فأ    رسول الله    :  ألا  خرج من الخلاء،  فقالوا:  تي بطعام، 

بط   أ    ،هر؟نأتيك  فأت  أ  فقال:  أردت  صلي  ما  فقال:  تتوضأ؟،  ألا  )فقالوا:  ورواية:  وضأ(، 
 ا يكون للصلاة وليس للنوم.الوضوء إن   أن   [. مفهوم الخطاب دل  مأ( ] وض  ت  فأ   ،الصلاة

صيبه جنابة  ه ت  أن    ر لرسول الله  ك  )ذ  أن ه:    حديث ابن عمر    ٭
الله   رسول  له  فقال  الليل،  نَ  (  من  ثم  ذكر   واغسل  توضأ   :

 [. متفق]
ينام    إذا أراد أن    قالت: )كان الن     رضي الله عنهاعن عائشة    ٭

 [. متفقغسل فرجه وتوضأ للصلاة( ]  ،وهو جنب

 الراجح 
دب، لمكان عدم المناسبة  )أدلة القول الثاني( على الن   رضي الله عنهاوعائشة   لحديث ابن عمر  القول الأول: )الوضوء مستحب للجنب قبل النوم(؛ حملا  

 وجوب الطهارة لإرادة النوم؛ فالنوم ليس عبادة يجب لها الوضوء، ووضوء الجنب لا يرفع الحدث ولا يكسب طهارة للشرعية ا

 يأثم من نام على جنابة ولم يتوضأ  )لا( يأثم من نام على جنابة ولم يتوضأ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/198(، وروضة الطالبين )1/251(، والبيان )3/98(، والاستذكار )1/135(، والمدونة )1/73(، والمبسوط )1/283(، وبدائع الصنائع )1/84بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (1/485وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/266)(، وشرح ابن زاحم 1/85والمحلى )(،  1/303(، والمغني )2/152)لابن قدامة والشرح الكبير 
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 ماعرب أو معاودة الج  نب إذا أراد الأكل أو الشُّ حكم وضوء الج   ( 50مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
واجب؟، لذلك الوضوء ينشط للعود، واختلفوا هل الوضوء  يغتسل أو يتوضأ إذا أراد الأكل أو الشرب. وإذا أراد الجماع فإن   الأولى والأكمل للجنب أن  

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 الوضوء للجنب قبل الأكل والشرب ومعاودة الجماع مستحب 

 الجمهور

 الوضوء للجنب قبل الأكل والشرب ومعاودة الجماع واجب/ ابن حبيبوووووووو 
 الوضوء لمعاودة الجماع واجب/ الظاهريةوووووووو 

 عدم مناسبة الطهارة للأكل والشرب ومعاودة الجماع، ولمكان تعارض ا ثار  سبب الخلاف 

 الأدلة

خوووورج موووون الخوووولاء، فوووووأتي  رسوووووول الله  : )أن  حووووديث ابوووون عبوووواس  ٭
فالطهووارة  ]م[،بطعام، فقالوا: ألا تتوضأ؟ فقال: ما أردت الصلاة فأتوضووأ( 

ا فرضووت في الشوورع لأحوووال التعظوويم كالصوولاة، وليسووت للأكوول والشوورب إنوو  
 ونحوه.

ينام    إذا أراد أن    قالت: )كان الن     رضي الله عنهاحديث عائشة   •
يأكل ويشرب غسل يديه،   وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن  

 طب ورجاله ثقات[.  خز/  ن/ ]حم/ ثم يأكل ويشرب( 

 : )إذا أتووووى أحوووودكم أهلووووه ثم أراد أن  امرفوعوووو   حووووديث أا سووووعيد الخوووودري  ٭
 ]م[.ا( يعود فليتوضأ بينهما وضوء  

قلووت يا رسووول الله، هوول يأكوول أحوودنا ) قالووت رضووي الله عنهووا حديث ميمونووة  ٭
وفي سنده عثمان بون عبودالرحمن  /]طبحتى يتوضأ(  ، قال: لا يأكل؟وهو جنب
 [.متكلم فيه

، فأراد اإذا كان جنب    قالت: )كان الن     رضي الله عنهاحديث عائشة   •
 ]م[. يأكل، أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة(  أن  

 الراجح 
)في القول الثاني( على الاستحباب، وقد ورد في السنة علة    رضي الله عنهاوعائشة  لحديث أا سعيد الخدري  حملا   ،القول الأول: )يستحب الوضوء( 

 كم[  حب/ ]خز/ه أنشط للعود( : )فإن  الوضوء قبل العود فقال 

 يأثم من عاود الجماع وهو جنب، وكذا من أكل أو شرب وهو جنب )لا( يأثم من أكل أو شرب أو عاود الجماع وهو جنب  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
لابن   (، والشرح الكبير 198/ 1(، وروضة الطالبين )1/252(، والبيان )1/195(، والتفريع )1/283(، وبدائع الصنائع )1/73(، والمبسوط )1/85بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (486/ 1وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/272)وشرح ابن زاحم (، 3/98والاستذكار )(،  1/100المحلى ) و  (،1/303(، والمغني )2/152) قدامة
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 ؟ واف بالبيتة الط  ضوء لصح  شترط الو  هل ي   ( 51مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الوضوء واجب   ه يصح الطواف مع الطهارة بالاتفاق، وقد أجمعوا أن  بأن   ا (، علم  60مسألة رقم:  /المسألة في كتاب الحجهذه )سيكرر المؤلف وووو رحمه الله وووو 

 للطواف، واختلفوا هل هو شرط لصحة الطواف؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 وافة الط  ضوء لصح  شترط الو  ي  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 واف لكن يجب  ة الط  ضوء لصح  شترط الو  )لا( ي  
 أبو حنيفة

 لحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق؟  ي   تردد الطواف بين أن   سبب الخلاف 

 الأدلة

عنوودما حاضووت  رضووي الله عنهوواالحائض من الطواف كما منعها من الصلاة، لحديث عائشة   منع    ٭
ومثلووه عوون  ]متفوق[،لا تطوفي بالبيت حتى تطهري(  : )افعلي ما يفعل الحاج غير أن  وهي محرمة، قال  
: )أحابسوووتنا هوووي( قوووال  رضوووي الله عنهووواولموووا حاضوووت صوووفية  .رضوووي الله عنهوووامووويس أسمووواء بنوووت ع  

 الطواف أشبه بالصلاة، فيشترط لصحته الطهارة. فدل أن   ]متفق[،
 /ن حوووم/]قوووال: )الطوووواف بالبيوووت صووولاة(  ه أنووو   تسووومية الطوووواف صووولاة، لحوووديث ابووون عبووواس  ٭
 صححه غير واحد[.و 

ليس كوول شوويء منعووه الحوويض فالطهووارة شوورط في   ٭
فعلووووووه إذا ارتفووووووع الحوووووويض، فالصوووووويام لا يصووووووح مووووووع 

 الحيض، وإذا ارتفع الحيض وجب القضاء.
تعالى:   • قوله   ڭ ۓژعموم 

وما جاء من أخبار باشتراط   [، 29]الحج:  ژڭ
 . ا هو أخبار  حاد لا يقي د دليل الكتاب بها إن    الطهارة 

 وأدلة هذا القول نص في محل الخلاف ،القول الأول: )يشترط الوضوء للطواف( الراجح 

 ه دميح طواف من لم يتوضأ، وهو  ثم وعليص )لا( يصح طواف من لم يتوضأ ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  2/178(، والأم )3/67(، ومواهب الجليل )315/ 1(، والمدونة )1/265(، وبدائع الصنائع )3/50(، والهداية )1/638(، و)1/86بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1/488وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/275)(، وشرح ابن زاحم 5/222المغني )(، و 2/71) لابن قدامة (، والشرح الكبير 1/199)
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 ضوء لقراءة القرآن وذكر الله تعالى؟شترط الو  هل ي   ( 52مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الوضوء شرط لو مس المصحف عند الأئمة الأربعة، والخلاف هنا في قراءة القر ن عن ظهر قلب دون مس المصحف، وذكر الله تعالى هل يجوز؟،    ( أن  48سبق في مسألة ) 

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 تعالى  يقرأ القر ن ويذكر الله  يجوز لغير المتوضئ أن  

 الجمهور

 تعالى  يقرأ القر ن ويذكر الله )لا( يجوز لغير المتوضئ أن  
 الحسن بن صال 

 تعارض ظاهر حديثين ثابتينظاهر  سبب الخلاف 

 الأدلة

بووه عوون كووان لا يحج    رسووول الله  : )أن  حووديث علووي  ٭
 د/ جوووووووه/ ن/ ت/ حووووووم/قوووووووراءة القووووووور ن شووووووويء إلا الجنابوووووووة( ]

 [.وصححه غير واحد وضعفه  خرون
يذكر الله على    : )كان  رضي الله عنهاحديث عائشة   •

 [. مكل أحيانه( ]

موون نحووو بئوور جموول، فلقيووه رجوول فسوول م عليووه،  قووال: )أقبوول رسووول الله  م هوو  حووديث أا الج   ٭
 متفق[.عليه السلام( ] رد   ه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم إن   ،فلم يرد عليه

)أن   • ق نفذ:  الن   حديث المهاجر بن  فلم يرد عليه حتى فرغ من    ه سل م على  وهو يتوضأ، 
أذكر الله إلا على طهارة(    أرد عليك إلا أني كرهت أن    عليه، وقال: لم ينعني أن    ضوئه، فرد  و  
 [. وصححه غير واحد  خز/ جه/  د/ حم/]

 الراجح 
  ، ناسخ لحديث أا الجهم    حديث علي    ابت، ولأن  الث    رضي الله عنها من حديث عائشة    ؛ لفعله  ( يجوز قراءة القر ن وذكر الله لغير المتوضئ ) القول الأول:  

 ر يتطه    ث، وقال: الأفضل أن  الإجماع على جواز قراءة القر ن للمحدخ   -  رحمه الله   -ى النووي  وحك  

 ثمرة الخلاف 
كان    ، أو ذكر الله تعالى وإن  ا )لا( حرج على من قرأ القر ن غيب  

 على غير وضوء 
 كان على غير وضوء  إن   ؛ ، أو ذكر الله تعالىايأثم من قرأ القر ن غيب  

 مراجع المسألة 
(، وشرح العمدة  1/99(، ونهاية المطلب )2/69(، والمجموع )22ص )(، والقوانين الفقهية  1/164(، وتبيين الحقائق )1/266(، وبدائع الصنائع )1/86بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 1/491وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/277) وشرح ابن زاحم (، 8/14والاستذكار )(، 1/199المغني )(، و 1/365)



 
 
 

 

(2 ) 
 
 سـلكتـاب الغ
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 أبواب كتاب الغسل
 ويشمل الآتي:                                  

 الباب الأول: في معرفة العمل في طهارة الغسل. -
 الباب الثاني: في معرفة النواقض لطهارة الغسل. -
 الباب الثالث: في أحكام الجنابة والحيض.  -



ا -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
  اتفاق

ا
   اأو إجماع

 
 سل(في )كتاب الغ

 ه يجب على كل من لزمته الصلاة.وأن   ،خلاف في وجوب الغسل من الجنابة (لا)  -1
 وم، أو اليقظة من ذكر أو أنثى. حة؛ في الن  اتفق العلماء على وجوب الغسل من خروج المني على وجه الص خ   -2

 اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل.   -3

 اتفق العلماء على وجوب الغسل إذا انقطع دم الحيض.  -4
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 الباب الأول: في معرفة العمل في طهارة الغ

 
 لس

 )المسائل المختلف فيها(
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 . لك في الغسل(هل من شرط الغسل إمرار اليد على جميع الجسد؟ )اشتراط الد   53

 هل يشترط الوضوء أول غسل الجنابة؟  54

 هل النية شرط في صحة الغسل؟ 55

 . حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل 56

 .حكم تخليل شعر الرأس في الغسل 57

 .اشتراط الفور )الموالاة( في الغسل 58
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 سل( مرار اليد على جميع الجسد؟ )اشتراط الد لك في الغ  ل إ  سْ هل من شرط الغ   ( 53مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  رضي الله عنهما صفة الغسل الواردة في حديث عائشة وميمونة  خلاف في وجوب الغسل من الجنابة على كل من لزمته الصلاة، وأجمع العلماء على أن   (لا)

 ك الجسم باليد؟، والخلاف على قولين فات، واختلفوا هل يجب عند الغسل دل  هي أكمل الص خ 

 الأقوال ونسبتها 
 لكيكفي إفاضة الماء في الغسل دون الد  

 أكثر العلماء 

  اواحد   افات المتطهر موضع    لك في الغسل، وإن  يجب الد  
 من جسده لم ير يديه عليه فطهره لم يكمل بعد

 مالك/ المزني )شافعي( 

 سبب الخلاف 
طلق على إمرار اليدين عليه(، ومعارضة ظاهر الأحاديث الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل  طلق على مجرد إفاضة الماء على الجسد، وي  اشترا  اسم الغسل )ي  

 في ذلك للوضوء 

 الأدلة

إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، ثم   : )كان رسول الله  رضي الله عنها حديث عائشة    ٭
ه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في ضوء  ي فرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ و  

ومثله   ، ]متفق[ه(  ل خ فيض الماء على جلده ك  فات، ثم ي  ر  أصول الشعر، ثم يصب على رأسه ثلاث غ  
 . رضي الله عنهاحديث ميمونة 

تنق    رضي الله عنهاحديث أم سلمة    ٭ : فقال    ؟،ها لغسل الجنابةر رأسخ ف  ض ض  لما سألت هل 
أن  )إن   يكفيك  رأسك ثلاث ح  تح    ا  على  ت  ث  ثي  ثم  ط  يات،  قد  أنت  فإذا  الماء،  ( رتخ ه  فيضي عليك 

 فجميع الأحاديث أسقطت الدلك، وهو أقوى من القياس على الوضوء.  ]متفق[،

قياس الغسل على الوضوء، فقد أمر الله تعالى بغسل    ٭
رر يديه    الوجه واليدين والرجلين في الوضوء، وكان   ي 

أصلا   هذا  فكان  وجهه،  عليه    على  فيقاس  الغسل،  في 
 غسل البدن.

ي   • فهو  معقول،  معنى  اليد الاغتسال  إمرار  على  طلق 
 مع الماء على المغسول.

 لك(، والأحاديث نص في ذلك من فعل الن   القول الأول: )عدم اشتراط الد   الراجح 

 الغسل   يبطل غسل من تر  الد لك في  الغسل يصح غسل من تر  الد لك في ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/254(، والبيان )1/151(، ونهاية المطلب )1/27(، والمعونة )1/194(، والتفريع )1/90(، والبحر الرائق )1/61(، وتبيين الحقائق )1/91بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/494وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/282)(، وشرح ابن زاحم 1/290المغني )(، و 2/131)لابن قدامة  والشرح الكبير 
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 نابة؟ضوء أول غسل الجح شترط الو  هل ي   ( 54مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ه لو اغتسل بلا وضوء ارتفع حدثه الأكبر،  ، وأن  رض ي الله عنهما أكمل صفات غسل الجنابة هي الصفة الواردة في حديث عائشة وميمونة  أجمع العلماء على أن  

 واختلفوا في حكم الوضوء أول غسل الجنابة )وليس غسل النظافة( هل هو شرط لرفع الحدث الأصغر؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 الوضوء أول الغسل ليس من شرط التطهر للحدثين 

 جمهور العلماء

 الوضوء أول الغسل شرط في التطهر من الحدث الأصغر 
 داود الظاهري/ أبو ثور

 على الوجوب، أم الندب؟ )لم يذكره ابن رشد( معارضة القياس لظاهر الحديث/ وهل يحمل فعله  سبب الخلاف 

 الأدلة

ا  : )إن  ض ض ف ر رأسها لغسل الجنابة، فقال  : )لما سألت هل تنق  رضي الله عنهاحديث أم سلمة    ٭
 ]متفق[. رت( فيضي عليك الماء، فإذا أنت قد طه  ثيات، ثم ت  ثي على رأسك ثلاث ح  تحخ  يكفيك أن  

مطعم   • بن  قال  حديث جبير   :    أن فيكفي  أنا  )أما  الجنابة:  رأسي   أصب    عن غسل  على 
 ولم يذكر الوضوء في الغسل.  وسنده صحيح[، حم/، ثم أفيض بعد ذلك إلى سائر جسدي( ]ثلاثا  

الوضوء قبل الغسل لا يرفع الحدث ولا    ا لصحة الوضوء؛ لأن  يكون الغسل شرط    ظر يقتضي أن  الن    ٭
 ي كسب طهارة. 

عائشة   • عنهاحديث  الله  الله  رضي  رسول  )كان   :
    إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، ثم ي فرغ

وضوء   يتوضأ  ثم  فرجه،  فيغسل  شماله  على  بيمينه 
ميمونة    ،الصلاة( حديث  فظاهر    ]متفق[،ومثله 

 على وجوب الوضوء مع الغسل. الأحاديث تدل  

 الراجح 
على الندب وقد    رضي الله عنهما  لحديث عائشة وأم سلمة  بين الأحاديث وحملا    ا ، وذلك جمع  ( الوضوء أول الغسل ليس من شرط التطهر للحدثين ) القول الأول:  

 ه خلاف شاذ القول باشتراط الوضوء بأن    -رحمه الله -وصف ابن رشد  

 لم يتوضأ  ي صل خي وإن   يجوز لمن اغتسل للجنابة أن   ثمرة الخلاف 
  ي صل خي إلا بعد أن   )لا( يجوز لمن اغتسل للجنابة أن  

 يتوضأ 

 مراجع المسألة 
(،  1/254(، والبيان )1/152(، ونهاية المطلب ) 1/26(، والمعونة )1/194(، والتفريع )1/62(، وتبيين الحقائق )1/269(، وبدائع الصنائع )1/92بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/512وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،( 1/286)وشرح ابن زاحم (، 1/100المحلى )و (، 1/287المغني )(، و 2/127والإنصاف )
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 سل؟ية شرط في صحة الغ  هل الن    ( 55مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
( عن اشتراط النية لصحة الوضوء، وهنا اختلفوا هل  1سألة رقم )المم الكلام في خلاف في وجوب غسل الجنابة على كل من لزمته الصلاة، وقد تقد   (لا)

 شترط النية لصحة الغسل؟، والخلاف على قولين ت  

 الأقوال ونسبتها 
 النية شرط في صحة الغسل 

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ أبو ثور/ داود

 زئ الغسل بغير نية في صحة الغسل، ويج   ا النية ليست شرط  
 أبو حنيفة/ الثوري 

 كإزالة النجاسة ؛يكون عبادة معقولة المعنى   يكون عبادة محضة )غير معقولة المعنى(، وبين أن   د الغسل بين أن  ترد   سبب الخلاف 

 الأدلة

وهي    ٭ المعنى  معقولة  غير  محضة  عبادة  الغسل 
لصحة   شرط  والنية  كالصلاة،  النية  إلى  مفتقرة 

 ( ]متفق[. ا الأعمال بالنيات: )إن  العبادة، لقوله 
  ، ]م[(  الط ه ور  ش ط ر  الإخي انخ حديث أا مالك: ) •

 والإيان عبادة وكذا شطره. 

 غسل الجنابة عبادة معقولة المعنى غير مفتقرة إلى نية.  •
تعالى:   • م  [11]الأنفال:  ژچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ژقوله  فالماء  بنفسه  طه خ ،  ر 

 عند استعماله.
 ولم يذكر النية. ، ژٹ ٿ ٿ ٿ ژقوله تعالى:   •
 ه نوى. أن   فة غسله  لم يرد في أحاديث صخ  •

 غسل الجنابة عبادة كالوضوء، والعبادة تفتقر إلى نية  القول الأول: )اشتراط النية في صحة الغسل(؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
)لا( يرتفع حدث من اغتسل أو سبح أو تبلل بمطر 

 لم ينوخ رفع الحدث إن  
 لم ينوخ رفع الحدث  يرتفع حدث من اغتسل أو سبح أو تبلل بمطر وإن  

 مراجع المسألة 
(، وروضة الطالبين  1/254(، والبيان )1/14(، والمعونة )192/ 1(، والتفريع )1/319(، وحاشية ابن عابدين )47ص )(، ومنية المصلي  1/92بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/516وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (289/ 1)(، وشرح ابن زاحم 1/73المحلى )(، و 1/292(، والمغني )2/149)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/198)
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 سلحكم المضمضة والًستنشاق في الغ   ( 56مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
صحة الغسل ؟، والخلاف على  ل شرط  المضمضة والاستنشاق اختلفوا هلهنا ، و ( عن حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء3سبق الكلام في مسألة رقم ) 

 قولين

 الأقوال ونسبتها 
 المضمضة والاستنشاق )غير( واجبة في الغسل 

 مالك/ الشافعي 

 المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل
 أبو حنيفة/ أحمد

 في طهره  للأحاديث التي ن قلت من صفة وضوئه  رضي الله عنها معارضة حديث أم سلمة  سبب الخلاف 

 الأدلة

سلمة    ٭ أم  عنهاحديث  الله  )إن  رضي  أن  :  يكفيكخ  تحثي    ا 
على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء، فإذا أنت قد  

 ]متفق[. طهرت( 
تعالى  ٭ قوله   ژٹ ٿ ٿ ٿ ژ:  عموم 

 . ولم يذكر المضمضة والاستنشاق[، 6]المائدة:

إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل    : )كان رسول الله  رضي الله عنهاحديث عائشة    ٭
   . ]متفق[ يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة(

  ٿ ٿژ، ومفسر لقوله تعالى:  رض ي الله عنهاالحديث مفسر لمجمل حديث أم سلمة  

وقد أمر تعالى بتطهير البدن إلا ما تعذر منه والفم والأنف لا يتعذر    ، ژٹ ٿ
 تطهيرهما.

 في صحة الغسل ا ليس شرط   ا الو ضوء أيض   ليستا واجبتين في الو ضوء، ولأن   ما القول الأول: )المضمضة والاستنشاق غير واجبة للغسل(، لأنه   الراجح 

 يتمضمض ويستنشق  )لا( يرتفع حدث من اغتسل إلا أن   يرتفع حدث من اغتسل ولم يتمضمض ويستنشق   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/199(، وروضة الطالبين )1/253(، والبيان )1/17(، والمعونة )1/191(، والتفريع )1/267(، وبدائع الصنائع ) 1/60(، والهداية ) 1/93بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/524وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/290)(، وشرح ابن زاحم 1/291المغني )(، و 1/325)لابن قدامة   والشرح الكبير
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 سلأس في الغ  حكم تخليل شعر الر   ( 57مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
فوا في تخليل رأس  اتفق الأئمة الأربعة على )عدم( وجوب نقض المرأة لضفر رأسها في غسل الجنابة، وأكثر العلماء على عدم وجوبه كذلك في غسل الحيض، واختل

 الرجل والمرأة في الغسل، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 ستحب تخليل الرأس في الغسل ولا يجب ي  

 مالك  

 يجب تخليل الرأس في الغسل
 الجمهور

 رضي الله عنها لحديث عائشة   رضي الله عنها معارضة ظاهر حديث أم سلمة   سبب الخلاف 

 الأدلة

سلمة   • أم  عنهاحديث  الله  قال  رضي   ،
تحثي على رأسك    ا يكفيك أن  : )إن  لها  

ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فإذا 
طهرت( التخليل    ]متفق[،  أنت  يذكر  ولم 

 للرأس.

 . [ وضعفه غير واحد   د/   جه/   ت/ : )تحت كل شعرة جنابة، فأنقوا البشرة وبلوا الشعر( ] : قال  حديث أا هريرة   ٭
عائشة   • عنهاحديث  )كان  رضي الله   :    الماء ثم يأخذ  للصلاة،  يتوضأ وضوءه  ثم   ... الجنابة  من  اغتسل  إذا 

 . ]متفق[ فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم يصب على رأسه الماء ثلاث غرفات(
ا، ا شديد  عن غسل الحيض قال: )...ثم تصب على رأسها فتدلكه دلك    لما سألته    رضي الله عنهاحديث أسماء   •

 [. محتى تبلغ شؤون رأسها..( ] 

 عند كثافة الشعر  اأدلتهم أقوى ولا يكن ضمان وصول الماء إلى بشرة الرأس إلا مع التخليل خصوص   في الغسل(؛ لأن  الرأس  القول الثاني: )يجب تخليل  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يرتفع حدث من اغتسل وأفاض على رأسه  

 ل ل خ )لم( يخ   الماء، وإن  
 ل شعره ل خ يخ   )لا( يرتفع حدث من اغتسل، إلا أن  

 مراجع المسألة 
(،  2/198(، والمجموع )1/255(، والبيان ) 28(، والقوانين الفقهية ص )1/194(، والتفريع )1/63(، وفتح القدير )1/267(، وبدائع الصنائع )1/93بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/528وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/292)(، وشرح ابن زاحم 1/298المغني )(، و 2/127)لابن قدامة  والشرح الكبير 
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 سلاشتراط الفور )المولًة( في الغ   ( 58مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

، خلاف ا لابن حزم الذي ذهب إلى اشتراطه في الغسل؛ لأن     في الغسل، فيصح غسل البدن قبل الرأس   ( الترتيب ) ذهب الأئمة الأربعة إلى عدم اشتراط   الترتيب في  مثلا 
ا يكفيكخ أن  تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي الماء على جسود ( ]متفق[، وحرف )ثم (  قال لها    وديث أم سلمة ، ولح الغسل أبين منه في الوضوء  : )إن 

 ، بحيث لا يجف رأسه قبل جسده، والخلاف على قولين ( في الغسل الموالاة ) اشتراط    حكم   في   الأئمة الأربعة   واختلف   . يقتضي الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة 

 الأقوال ونسبتها 
 شترط الموالاة في الغسل )لا( ت  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 شترط الموالاة في الغسل  ت  
 مالك

 في الوضوء محمول على الوجوب أم الندب؟  هل فعله  سبب الخلاف 

 الأدلة

 فأمر تعالى الجنب بغسل البدن دون تقييد بموالاة.  [،6]المائدة:  ژٹ ٿ ٿ ٿ ژعموم قوله تعالى:   •
 وصححه غير واحد[.  ن/ ت/  د/ ]حم/: )إذا وجدت الماء فأمسه جلد ( عموم قوله  •
 البدن كله عضو واحد في الغسل، كالعضو الواحد في الوضوء.  •

ه توضووووووووووأ إلا أنووووووووو   نقووووووووول عنوووووووووه لم ي   ٭
 قاس عليه الغسل.ا، وي  متوالي  

 

 على الاستحباب  رضي الله عنها، ويحمل حديث أم سلمة (عدم اشتراط الموالاة والترتيب في الغسل)القول الأول:  الراجح 

ر غسل رأسه حتى جف  بدنه  ثمرة الخلاف   يرتفع حدث اغتسل وأخ 
)لا( يرتفع حدث اغتسل وأخ ر غسل  

 رأسه حتى جف  بدنه 

 مراجع المسألة 
(، والمجموع  1/259(، والبيان )1/166(، والشرح الصغير )22/ 1(، وجواهر الإكليل )1/62(، وتبيين الحقائق )1/22(، وبدائع الصنائع )1/94بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/532وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(295/ 1)(، وشرح ابن زاحم 2/48والمحلى )(، 1/291(، والمغني )2/132)لابن قدامة  (، والشرح الكبير 1/446)



 
 
 الباب الثاني: في معرفة الن

 
 واقض لطهارة الغ

 
 ل س

 )المسائل المختلف فيها(
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 . الوطء الموجب للغسل 59

 .صفة خروج المني الموجب للغسل 60

 . بدون لذة  .ة، ثم خرج في وقت  خرالحكم لو انتقل المني من أصل مجاريه بلذ   61
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 سلالوطء الموجب للغ   ( 59مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ه يجب الغسل، واختلفوا إذا التقى الختانان ولم ينزل  ه إذا التقى الختانان وأنزل فإن  سل، واتفقوا على أن  الختان  الختان  من غير إيلاج فلا غ   ه لو مس  اتفقوا على أن  

 هل يجب الغسل؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 نزلبجب الغسل في التقاء الختانين ولو )لم( ي  

 أكثر الفقهاء

 يجب الغسل في التقاء الختانين إذا أنزل فقط 
 أهل الظاهر  بعض

 ه ورد حديثان ثابتان متعارضان تعارض ظاهر الأحاديث في ذلك، لأن   سبب الخلاف 

 الأدلة

  ]حم/ : )إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل(  قال    حديث أا هريرة    ٭
 د[. 
الختان  الختان  فقد وجب الغسل(    قالت: )إذا جلس بين شعبها الأربع ومس    رضي الله عنهاحديث عائشة   •

 ]م[. 
خصة أول الإسلام ا جعل تر  الغسل من التقاء الختانين ر  إن   رسول الله  قال: )أن   كعب بن   أا  عن  ٭

 جه، وصححه غير واحد[.  ت/ حم/  ]د/ثم أمرنا بالغسل( 
أن    ٭ على  الإجماع  وقع  فقد  ت    القياس؛  الزنا  في  الختانين  أن  مجاورة  فوجب  الحد،  موجب    وجب  ذلك    ا يكون 

 بجامع الإيلاج في كل منهما.  ،للغسل

عثمان    ٭ س  أن    حديث  فقخ ئخ ه  له:  ل  يل 
فقال:   ي ن،  ولم  أهله  إذا جامع  الرجل  )أرأيت 

يتوض  يتوض   رسول  أ كما  من  سمعته  للصلاة،  أ 
الاتفاق    ]متفق[، (  الله   عليه  ما  إلى  فيرجع 

ولا   فيه  الجمع  يكن  لا  الذي  التعارض  عند 
 الترجيح.

 ]م[. ا الماء من الماء( حديث: )إن   ٭

 ناسخ لحديث عثمان  رضي الله عنها وعائشة   حديث أا هريرة  ولو من غير إنزال(؛ لأن  في إلتقاء الختانين القول الأول: )يجب الغسل  الراجح 

 من جامع ولم ي نزل انتقضت طهارته الصغرى  من جامع ولم ي نزل انتقضت طهارته الكبرى  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/249(، والحاوي )1/36(، والمعونة )1/106(، والنوادر والزيادات ) 1/255(، والبحر الرائق )1/308(، وبدائع الصنائع )1/24بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/540وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/300)(، وشرح ابن زاحم 2/2والمحلى ) (، 1/334(، والمغني )2/204) لابن قدامة (، والشرح الكبير1/267)



 

102 
 

 

 سلصفة خروج المني الموجب للغ   ( 60مسألة ) 

 ة هل يجب الغسل أم لا؟، والخلاف على قولين خروج المني بلذة وشهوة موجب للغسل، واختلفوا لو خرج بدون لذ    اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ةيجب الغسل لو خرج بدون لذ   ( لا) ة ويكون بلذ   خروج المني الموجب للغسل أن  

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد

 ة ة وبدون لذ  ا موجب للغسل بلذ  خروج المني مطلق  
 الشافعي 

 روج دم الاستحاضةبخ ة ني بغير لذ  نب ينطلق على الذي أجنب على الجهة غير المعتادة أم ليس ينطلق عليه؟/ تشبيه خروج المهل اسم الج   سبب الخلاف 

 الأدلة

 ينطلق اسم الجنب على الذي أجنب على طريق العادة، فلا يجب الطهر في خروجه من غير لذة. ٭

 .تشبيه خروج المني بغير لذة بدم الاستحاضة فهو غير موجب للطهر ٭

 . وصححه ابن خزية وابن حبان[ ]د/ ت الماء فاغتسل( : )إذا فضخ  لعلي  قوله  •

وصووححه  ]حووم/ فوولا تغتسوول( ات الموواء فاغتسوول موون الجنابووة ... وإذا لم تكوون حاذفوو  وروايووة: )إذا حووذف  
 .الألباني[

 . يوجب اغتسالا   (لا )ق بنزول المني، وهو اسم لما نزل بشهوة، فنزوله بغير شهوة الاغتسال معل   •

ينطلووق اسووم الجنووب علووى خووروج المووني كيفمووا خوورج  ٭
 بلذة أو بغير لذة.

)إن  قوله   • الماء(:  الماء من  على موجب    دل    ، ا 
 .الغسل خروج المني ولو بدون لذة

القياس على إيلاج الحشفة، فهو موجب للغسل   •
 ولو مع عدم اللذة.

 ا الماء من الماء(، والله أعلممل حديث: )إن  في اشتراط ذلك، وعليه يح   القول الأول: )يجب الغسل عند الخروج بلذة(، وحديث علي  الراجح 

 
 ثمرة الخلاف 

 أخرجه بغير لذ ة  تنتقض الطهارة )الكبرى( ممن أخرج المني بلذ ة، وتنتقض الطهارة )الصغرى( إن  
؛  اتنتقض الطهارة )الكبرى( ممن أخرج المني مطلق  

 ، ولو لمرض أو لغير شهوة بلذ ة أو بغير لذ ة
 

 مراجع المسألة 
(،  1/238(، والبيان )1/65(، وعقد الجواهر الثمينة )1/305(، ومواهب الجليل )1/65(، وتبيين الحقائق )1/273(، وبدائع الصنائع )1/97بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 2/550وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/304) (، وشرح ابن زاحم 2/80الإنصاف ) (، و 1/266(، والمغني )2/139والمجموع )
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 ةة، ثم خرج في وقت آخر بدون لذ  الحكم لو انتقل المني من أصل مجاريه بلذ   ( 61مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
مرة أخرى بعد الغسل،    المني منه   ، ثم خرج من خرج منه المني أو المجامع اغتسل  ، ثم  خروج المني بلذة وشهوة موجب للغسل، واختلفوا إذا خرج المني بلذة   اتفقوا أن  

 ؟، والخلاف على ثلاثة أقوال الغسل   عيد فهل ي  

 الأقوال ونسبتها 
 يغتسل   يجب أن  

 الشافعي 

 يغتسل يجب أن    (لا)
 مالك/ أحمد

  فلا يغتسل وإلا   خرج قبل البول يجب أن   إن  
 أبو حنيفة

 غلب في صفة خروج المني؛ حال اللذة أو حال عدم اللذة ما الذي ي   سبب الخلاف 

 الأدلة
ب جانب الخروج بلذة فيكون حكمه حكم  غل  ي   •

 الخروج بلذة فيجب فيه الغسل.  

فلا  غل  ي   • لذة  بغير  الخروج  جانب  ب 
 .يجب فيه الغسل

في   إن   • بلذة  خرج  وقد  مني،  فهو  البول  قبل  خرج 
 خرج بعد البول فهو أشبه بالودي. بعض نقلته، وإن  

 لجانب الخروج بغير لذة  االقول الثاني: )لا يجب الغسل(؛ تغليب   الراجح 

 أتم  غسله  يفسد غسل من خرج منه مني ، بعد أن   ثمرة الخلاف 
 يصح غسل من خرج منه مني ، بعد أن  

 أتم  غسله 

كان    أتم  غسله، إن    يصح غسل من خرج منه مني ، بعد أن  
 كان خروجه قبل البول   خروجه بعد البول، ويفسد غسله إن  

 مراجع المسألة 
(،  1/239(، والبيان )1/240(، والشرح الصغير )306/ 1(، ومواهب الجليل ) 1/66(، وتبيين الحقائق )2/77(، وبدائع الصنائع )1/97بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (2/553وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/307)(، وشرح ابن زاحم 88/ 2)لابن قدامة ح الكبير (، والشر 88/ 2(، والإنصاف )2/329والمجموع )

 



 
ح
 نابة واليض الباب الثالث: في أحكام ال

 )المسائل المختلف فيها(
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 . نبحكم دخول المسجد للج   62

 . نبالمصحف للج    حكم مس   63

 . نبحكم قراءة القر ن للج   64

 . حكم قراءة القر ن للحائض 65
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 نبللج   المسجد حكم دخول  ( 62مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
المصحف وقراءته، واختلفوا هل  مس ا شرط الصلاة، وأنه  صخح ة الطهارة من الجنابة )الحدث الأكبر(، ومن الحدث الأصغر شرط من شروط  اتفق الجمهور أن  

 يجوز للجنب دخول المسجد؟، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 نع الجنب من دخول المسجد بإطلاقي  

 أبو حنيفة/ مالك 

 يجوز للجنب العبور في المسجد دون الإقامة فيه  
 الشافعي/ أحمد

 يباح للجنب دخول المسجد 
 وأصحابه داود

 ، هل فيه محذوف مقدر أم لا؟ ژہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻژقوله تعالى  سبب الخلاف 

 الأدلة

ه قال: )لا أ حوول  أن   ظاهر ما روي عنه   ٭
وضوعفه   خوز/  ]د/  المسجد لجنب ولا لحائض(

 جماعة وصححه جماعة[.
عطية   • أم  عنهاحديث  )أمرنا  رضي الله   :

رج في العيدين  أن    رسول الله   العواتق   ؛نُ 
أن   الح ي ض  وأمر  الخدور   يعتزلنخ   وذوات 

 ]متفق[. ى المسلمين( صل  م  

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻژ  قوله تعالى:   ٭

، في ا ية  [43]النساء:  ژڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ
الصلاة.   موضع  تقربوا  لا  أي:  الصلاة(،  )موضع  تقديره:  محذوف، 

 ويكون عابر السبيل مستثنى من النهي عن قرب موضع الصلاة. 

يشون في    قال: )كان أصحاب رسول الله    عن زيد بن أسلم   •
 ]سط[.  نب(المسجد وهم ج  

تعالى:    ٭  ۀ ڻ ژقوله 

 ہ ہ ہ ہ ۀ

حقيقتها،  ،  ژھ على  ا ية 
الصلاة،   دخول  من  الجنب  فيمنع 
المسافر  هو  السبيل  عابر  ويكون 

 الذي عدم الماء وهو جنب.

 بإجماع  ه فعل الصحابة القول الثاني: )يباح عبور المسجد للجنب(، لظاهر ا ية، فالمرور مخصوص با ية، ولأن   الراجح 
 

 ثمرة الخلاف 
؛  ا يأثم من دخل المسجد وعليه جنابة مطلق  

 لمكث أو لغيره 
 )لا( يأثم من عليه جنابة، إذا مر  بالمسجد ولم يكث 

)لا( يأثم من عليه جنابة إذا دخل 
 ؛ لمكث أو لغيرهاالمسجد مطلق  

 

 مراجع المسألة 
المغني  (، و 2/160(، والمجموع )1/262(، والشرح الصغير )1/37(، والمدونة )1/162(، وتبيين الحقائق )1/281(، وبدائع الصنائع )1/99بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/555وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/308)وشرح ابن زاحم (،  2/106والأوسط )(، 1/402والمحلى )(، 1/200)
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 نب المصحف للج   حكم مسُّ  ( 63مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة،    ( اشتراط الوضوء لمس المصحف. والخلاف هنا كالخلاف هنا ، وقد اتفقوا على أن  48هذه المسألة تتعلق بالمسألة رقم ) 

 المصحف؟، والخلاف على قولين   واختلفوا هل الطهارة من الجنابة شرط لو مس  

 الأقوال ونسبتها 
 المصحف   مس  للجنب يجوز 

 أهل الظاهر 

 المصحف ينع الجنب من مس خ 
 الجمهور

 [ 79]الواقعة: ژ ڀ  ڀ ڀ پ ژتردد مفهوم قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

 ژڀ  ڀ ڀ پژقولووووه تعووووالى:   ٭
 
رون هووووم الملائكووووة، وا يووووة  هوووو  ط  ، الم

 . ا ا، فيبقى الأمر على البراءة الأصلية وهي إباحة المس مطلق  فيها إخبار وليس نهي  
هرقل كتابا    الن     لأن   • إلى  هو  كتب  يس ه  دخث  مح  وهرقل  قر ن،  فيه   

 .وأصحابه 

المطهوورون هووم بنووو  دم، والخووبر في    ، ژڀ  ڀ ڀ پ ژ  قوله تعالى:   ٭ 
 ا ية للنهي. 

  ]طأ/ كتب: )لا يس القر ن إلا طاهر(    الن     أن    حديث عمرو بن حزم   •
 وصححه غير واحد[.   كم/  قط/

 يجوز مس القر ن بغير وضوء فمن باب أولى منع مسه للجنب ( لا)ه القول الثاني: )ينع الجنب من مس المصحف(؛ لظاهر ا ية، ولأن   الراجح 

 يأثم من مس المصحف وهو على جنابة  )لا( يأثم من مس المصحف وهو على جنابة ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والشرح الممتع  1/202(، والمغني ) 2/72(، والمجموع )1/107(، والمدونة )1/165(، وتبيين الحقائق )1/280(، وبدائع الصنائع )1/100بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/565وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(311/ 1)وشرح ابن زاحم (، 8/10والاستذكار )(، 1/87والمحلى )(، 1/192)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

107 
 

 

 

 نب حكم قراءة القرآن للج   ( 64مسألة )

 يقرأ القر ن دون مس؟، والخلاف على قولين   ، واختلفوا هل يجوز للجنب أن  -دون مس -يقرأ القر ن    ز لغير المتوضئ أن  ه يجو اتفق الجمهور على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 نع الجنب من قراءة القر ن ي  

 الجمهور

 يجوز للجنب قراءة القر ن
 ابن عباس  /ابن المنذر /أهل الظاهر

 لا ينعه من قراءة القر ن شيء إلا الجنابة(  الاحتمال المتطرق لحديث: )كان  سبب الخلاف 

 الأدلة

لا ينعوووه )يحجوووزه( مووون قوووراءة    ه قوووال: )كوووان  أنووو    حوووديث علوووي   ٭
جوووه، وصوووححه وضوووعفه غوووير  ن/ ت/ حوووم/] القووور ن شووويء، إلا الجنابوووة( 

م، ولا ظوون، وإنووا قالووه عوون  لم يكن ليقول هذا عن توه    فعلي  [.  واحد
 تحقق. 

يقرأ    أن    قال: )نهى رسول الله    حديث عبد الله بن رواحة   •
 .  هق[ طح/ ]قط وقال: إسناد صال/  أحدنا القر ن وهو جنب( 

[،  ميذكر الله على كل أحيانه( ]   : )كان رسول الله  رضي الله عنهاحديث عائشة   •
 وعموم الأحيان يتناول وقت الجنابة. 

 سط[.  ]هق/ ه كان يقرأ ورده وهو جنب( : )أن  أثر ابن عباس   •
 . القر ن في جوف المسلم فكيف ينع من قراءته  •

  ا لا ينعه من قراءة القر ن شيء إلا الجنابة(، هووذا لا يوجووب شوويئ    : )كان  قول علي    ٭
 .تر  القر ن كان لموضع الجنابة، إلا لو أخبره بذلك   ه من ظن الراوي، ومن أين يعلم أن  لأن  

 ذلك من باب تعظيم كلام الله عز وجل ، ولأن  القول الأول: )منع الجنب من قراءة القر ن(؛ لأثر علي  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
)استثنى أبو حنيفة قراءة بعض  /يأثم من قرأ القر ن وهو على جنابة

    ية/ واستثى مالك قراءة الحائض كما في المسألة ا تية(

 )لا( يأثم من قرأ القر ن وهو على جنابة، ولا فرق بينه وبين المتطهر

 مراجع المسألة 
(، والمغني  2/158(، والمجموع )1/375(، ومواهب الجليل )32ص )(، والقوانين الفقهية 1/164(، وتبيين الحقائق )1/167(، والهودايوة )1/100بدايوة المجتهود ونهاية المقتصود )

 (2/569وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )  ،(1/312)وشرح ابن زاحم ، (1/407وفتح البواري )(، 1/83والمحلى )(،  2/108والإنصواف ) (،1/191)
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 حكم قراءة القرآن للحائض ( 65مسألة )

 اتفق الجمهور على منع الجنب من قراءة القر ن، واختلفوا هل يجوز للحائض قراءة القر ن؟، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 نع الحائض من قراءة القر ن كالجنبت  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 يجوز للحائض القراءة القليلة 
 مالك

 فرق بينهما لطول فترة الحيض؟ قاس الحيض على الجنابة، أم ي  هل ي   سبب الخلاف 

 الأدلة
لا يحجووزه موون قووراءة    : )كووان  إلحوواق الحووائض بالجنووب، وقوود قووال علووي   ٭

 .[وصححه وضعفه غير واحد /جه ن/ ت/ حم/]  القر ن شيء إلا الجنابة( 

، فالحووووائض يطووووول مقامهووووا بخوووولاف  ق بووووين الحووووائض والجنووووب استحسووووانا  فوووور  ي   ٭
 .الجنب، وقد تنسى القر ن 

ة، إلا إذا  القول الأول: )تنع الحائض من قراءة القر ن(، فلا فرق بين الحائض والجنب في سائر أحكام العبادات، ثم يعسر وضع ضابط للقراءة القليل الراجح 
 كالمعلمات في مدارس تحفيظ القر ن ونحوها   ؛اضطرت الحائض لقراءة القر ن

 تقرأ وخردها من القر ن فقط ن  أيحل  لمن حاضت   ية  واحدة  من القر ن  ولو قرأت ن  إتأثم  من حاضت ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/315(، ونهاية المطلب )1/375(، ومواهب الجليل ) 32ص  )(، والقوانين الفقهية 1/169(، والهداية )1/303(، وبدائع الصنائع )1/100بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (2/574وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/314)(، وشرح ابن زاحم 1/387المغني )(، و 2/367)لابن قدامة   والشرح الكبير (، 2/158والمجموع )
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 كتـاب اليـض( 3)
 



 أبواب كتاب اليض 
 ويشمل الآتي:                                  

 حم.ماء الخارجة من الر  الباب الأول: معرفة أنواع الد     -
 ماء بعضها إلى بعض. الباب الثاني: معرفة علامات انتقال الد     -
 الباب الثالث: معرفة أحكام الحيض والًستحاضة.  -
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ا -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
  اتفاق

ا
 في )كتاب اليض(   اأو إجماع

 فاس. ماء التي تخرج من الرحم ثلاثة؛ دم حيض، ودم استحاضة، ودم نخ الد خ  اتفق المسلمون على أن   -1
الحيض ينع أربعة أشياء؛ أحدها: فعل الصلاة، وقضاؤها، والثاني: فعل الصوم، والثالث: الطواف، والرابع: الجماع    اتفق المسلمون على أن   -2

 في الفرج. 



 
 
 الباب الأول: معرفة أنواع الد

 
 حمماء الخارجة من الر

 )لا توجد مسائل مختلف فيها في هذا الباب( 
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 ماء بعضها إلى بعض الباب الثاني: معرفة علامات انتقال الد
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 .أكثر أيام الحيض 66

 . أقل أيام الحيض 67

 . هرأقل أيام الط   68

 . حكم المبتدأة في الحيض 69

 . م فوق عاداامعها الد   حكم المعتادة إذا استمر   70

 . الحيضة )مسألة التلفيق(  هر الذي يتخلل  حكم الط   71

 . فاسدة الن خ أقل م   72

 . فاسدة الن خ أكثر م   73

 . م الذي يخرج من المرأة أيام الحملحكم الد   74

 .م إذا تادى عند الحائضحكم الد   75

 درة حيض؟ فرة والك  هل الص   76

 هر من الحيض؟ما علامات الط   77

 . ة(م )المتحير خ حكم المستحاضة إذا تادى بها الد   78
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 أكثر أيام الحيض  ( 66مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
أيام الحيض تصل إلى عشرة أيام، واختلفوا لو زادت أيام    فاس، واتفقوا أن  الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة؛ دم حيض، ودم استحاضة، ودم نخ   اتفق المسلمون على أن  

 يستمر خروج الحيض؟، والخلاف على قولين   أم استحاضة، وإلى كم يوم يكن أن    ا خروج الدماء عن ذلك هل يكون حيض  

 الأقوال ونسبتها 
 ا ( يوم  15أكثر أيام الحيض )

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 ( أيام 10أكثر أيام الحيض )
 أبو حنيفة

 ة تختلف باختلاف النساءجربة عليه، والمد  جربة والعادة، وكلٌّ حدد أكثر الحيض على ما أوقفته الت  ستند له إلا الت  ة الحيض، ولا م  د  دليل من السنة على م   (لا) سبب الخلاف 

 الأدلة

جووع في ذلووك للعوو   • رف والعووادة،  لم يرد في عدد أيام أكثوور الحوويض حوود  في الشوورع، فير 
 . ا أيوام الحيض لا تزيد عن خسة عشر يوم    رف في العوادة أن  وأكثر موا ع  

، ووصوووووله ا]البخووووواري تعليقووووو   قوووووال عطووووواء: )الحووووويض مووووون يووووووم إلى خوووووس عشووووورة(  •
 .الدارقطني[

قووووال: )أقوووول الحوووويض ثلاثووووة أيام    النوووو     أن    حووووديث واثلووووة بوووون الأسووووقع   •
 .وهو ضعيف[ ]قط/  وأكثره عشرة أيام(. 

: )قرء المرأة؛ ثوولاث، أربووع، خووس، سووت، سووبع، ثمووان،  قال أنس بن مالك   •
 .وهو ضعيف[ ]قط/  تسع، عشر( 

 ه لم يصح حديث في تحديد المدة، فيرجع للعادة، والعادة محك مة ؛ لأن  ( ا ( يوم  15) )أكثر أيام الحيض  القول الأول:   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
سب ا ( يوم  15) بعد لو استمرت الدماء عند المرأة  ب  استحاضة ويترت  دم  تح 

 عليها حكم الاستحاضة 

سب( أيام 10)بعد لو استمرت الدماء عند المرأة  ب  دم استحاضة ويترت   تح 
 عليها أحكام الاستحاضة 

 مراجع المسألة 
(، وروضة الطالبين  1/318(، ونهاية المطلب )1/72(، والمعونة )1/206(، والتفريع )1/164(، والهداية )1/290(، وبدائع الصنائع )1/101بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/603وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/320)(، وشرح ابن زاحم 1/388المغني )(، و 2/392)لابن قدامة (، والشرح الكبير 1/247)
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 أيام الحيض أقلُّ  ( 67مسألة )

 الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة، دم حيض، ودم استحاضة، ودم نفاس، واختلفوا في أقل أيام مدة للحيض، والخلاف على ثلاثة أقوال   اتفق المسلمون أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

فعة  أيام الحيض، والد    حد لأقل خ   ( لا ) 
 ا حيض   عد  الواحدة من الدم ت  
 مالك

 أيام الحيض يوم وليلة  أقل  
 الشافعي/ أحمد

 أيام الحيض ثلاثة أيام  أقل  
 أبو حنيفة

 ة تختلف باختلاف النساء جربة عليه، والمد  ه على ما أوقفته الت  د أقل  جربة والعادة، وكلٌّ حد  ستند له إلا بالت  ة الحيض، ولا م  د  دليل من السنة على م   (لا) سبب الخلاف 

 الأدلة

لم يووووووورد في الشووووووورع حووووووود لأقووووووول أيام   •
  الحوووووويض، فيرجووووووع للعوووووورف باعتبووووووار أن  
الحوووويض إقبووووال الوووودم المنفصوووول عوووون دم  

 الاستحاضة، والطهر إدباره.  

لم يووووووووورد في عووووووووودد أيام أقووووووووول   •
رع، فيرجوووع  في الشوو    الحوويض حووود  

جووووووود  للعووووووورف والعوووووووادة، وقووووووود و  
 .  ا حيض معتاد يوم  

يام، وأكثووره عشوورة  أ الحوويض ثلاثووة    قال: )أقل    الن     أن    حديث واثلة بن الأسقع   •
 وهو ضعيف[. ]قط/  أيام( 

  في المووورأة الوووتي كانوووت اوووراق الووودم فسوووألت النووو     رضوووي الله عنهوووا حوووديث أم سووولمة   •
 قوووط/ حوووم/ ]ن/ فقوووال: )لتنتظووور عووودد الأيام والليوووالي الوووتي كانوووت تحووويض مووون الشوووهر...( 

 .ثلاثة   وأقل الجمع لغة   وصححه الألباني[،

 الراجح 

 

، اواحد    ايوم   ن  ض  يح م رأوا النساء ، أنه  -رحمهم الله -قد جزم غير واحد من أهل العلم؛ كعطاء والأوزاعي والشافعي  و القول الثاني: )أقل أيام الحيض يوم وليلة(، 
   ، والاعتبار هنا بالعرف، والله أعلمن  ثم تذهب حيضته

 ثمرة الخلاف 
لو خرج الدم في لحظة وذهب فيعد 

 ويجب الغسل ويبطل الصوم احيض  

إذا رأت الدم وذهب في أقل من  
يوم فهو استحاضة. وأكثر من  
 يوم يترتب عليه أحكام الحيض 

 إذا خرج الودم ليومين ثم ذهب فهو استحاضوة، وإذا زاد ترتب عليوه أحكام الحيض 

 مراجع المسألة 
(، وروضة الطالبين  1/318(، ونهاية المطلب )1/71والمعونة ) (، 1/205(، والتفريع )1/163(، والهداية )1/289(، وبدائع الصنائع )1/102بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/605وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/322)(، وشرح ابن زاحم 1/388المغني )(، و 2/392) لابن قدامة (، والشرح الكبير1/247)
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 أقل أيام الطُّهر ( 68مسألة )

 ، واختلفوا فيما نقص عن ذلك، والخلاف على ثلاثة أقوال ا ( يوم  19أقل الطهر )   حد  له، وأقصى ما انعقد عليه الإجماع أن    ( لا )   بين الحيضتين   هر أكثر الط    اتفقوا أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

(  10هر )الط   أقل  
 ( أيام 8أيام أو )

 مالك )رواية( 

 ا ( يوم  13هر )الط   أقل  
 مالك )رواية(/ أحمد

 ا ( يوم  15هر )الط   أقل  
 أبو حنيفة/ مالك )المشهور(/ الشافعي 

 المد ة تختلف باختلاف النساء )لا( دليل من السنة على م د ة الحيض، ولا م ستند له إلا بالت جربة والعادة، وكلٌّ حد د أقل ه على ما أوقفته الت جربة عليه، و  سبب الخلاف 

 الأدلة

لم يوووووووورد في الشوووووووورع  •
لأقووووووول الطهووووووور،  حووووووود  
رف في جوووووووووووع للعووووووووووو  فير  

 ذلك. 

ا حاضووت في شووهر ثوولاث وقوود طلقهووا زوجهووا فزعمووت أنهوو    جاءت امرأة لعلي   •
جوواءت ببينووة  حيض عند كل قرء وصل ت، فقال لشريح: قوو ل فيهووا. فقووال شووريح: إن  

من بطانة أهلها ممن ي رضى دينه وأمانته فشهد بذلك، وإلا فهي كاذبة، فقال علي: 
إلا   وهووذا لا يقولووه صووحاا ، ووصووله الوودارقطني[،االبخوواري تعليقوو  ذكووره ] صوودقت.

 . الفه أحد، ولم يخ  اتوقيف  

الله تعووووالى قوووود جعوووول عوووودة ذات الأقووووراء  لأن   •
)ثلاثوووة قوووروء(، وجعووول عووودة مووون لا تحووويض مووون 
بر أو صوووغر )ثلاثوووة شوووهور(، فكوووان كووول قووورء  كوووخ

ا موووووووون شووووووووهر، والشووووووووهر يجمووووووووع الطهوووووووور عوضوووووووو  
 والحيض. 

 ، والله أعلما( يوم  15أكثر أيام الحيض ) ، فدليلهم أقوى، وهذا بناء على ترجيح أن  (ا( يوم  15أقل الطهر ))القول الثالث:  الراجح 

 تحديد عدة الطلاق للمرأة التي تحيض مرتبط بطول وقصر مدة الطهر والحيض ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، وروضة الطالبين  1/318(، ونهاية المطلب )1/73(، والمعونة )1/206(، والتفريع )1/176(، والهداية )1/291(، وبدائع الصنائع )1/102بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/606وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/323)(، وشرح ابن زاحم 1/390المغني )(، و 2/395)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/248)
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 أة في الحيضحكم المبتدح  ( 69مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
أة وهي: التي ترى الدم الخارج من الرحم لأول مرة  النساء في الحيض على ضربين؛ معتادة وهي: التي اعتادت الحيض والطهر وتكرر ذلك معها حتى أصبح عادة، ومبتد  

 تحيض فيها. وقد اختلفوا كم تحسب المبتدأة مدة الحيض، والخلاف على ثلاثة أقوال   في سن يكن أن  

 الأقوال ونسبتها 

، فإذا انقطع صلت، وإذا  ا( يوم  15تتر  المبتدأة الصلاة )
 ه استحاضة صلتزاد وتيقنت أن  

 مالك )مشهور(/ الشافعي  /أبو حنيفة

تعتد أيام أقرانها، وتزيد عليهن ثلاثة أيام، وإذا لم ينقطع 
 الدم فهي مستحاضة 

 مالك )رواية( 

تجلس أقل الحيض عن الصلاة  
والصوم )يوم وليلة(، وأكثره في منع 

 ا ( يوم  15الوطء )
 أحمد 

 المد ة تختلف باختلاف النساء )لا( دليل من السنة على م د ة الحيض، ولا م ستند له إلا بالت جربة والعادة، وكلٌّ حد د أقل ه على ما أوقفته الت جربة عليه، و  سبب الخلاف 

 الأدلة

(  15ه حوويض وأكثوور أيام الحوويض ) الأصوول في الوودم الخووارج أنوو   •
ه الأصووول، ودم  ا، فيبقوووى حكووم الووودم الخووارج دم حووويض؛ لأنوو  يوموو  

ه دم حيض في أثناء خروجووه إلى  الاستحاضة عارض، فيحكم أن  
  انتهاء مدته. 

الموورأة يحكووم لهووا بعوودة لوودااا )أقرانهووا(، فمووا زاد    الأصوول أن   •
 ه استحاضة. غلب فيه الاحتياط وهو أن  

   . ا أيام لدااا شبيهة بأيامها فجعل حكمهما واحد    لأن   ٭

هووذا موون باب الاحتيوواط في جووان    •
   الصلاة والوطء. 

 ا ( يوم  15ه ) أكثر مدة الحيض أن    في الراجح    الدم الخارج دم حيض، وسبق أن    ، فتعتبر أن  ا ( يوم  15القول الأول: تتر  المبتدأة الصلاة )  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
مادام الدم   ا ( يوم  15تصلي من ترى الدم لأول مرة ) (لا)

 ا مستمر  
 ( أيام 3تصلي من ترى الدم بزيادة على أقرانها ) (لا)

وليلة  اتصلي من ترى الدم يوم   (لا)
 وبعده تغتسل لكل صلاة وتصلي

 مراجع المسألة 
(،  1/255(، وروضة الطالبين )1/67(، والأم )1/74(، والمعونة )1/207(، والتفريع )1/180(، والهداية )1/296(، وبدائع الصنائع )1/102بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/611وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/326)زاحم  (، وشرح ابن1/408(، والمغني )2/397)لابن قدامة   والشرح الكبير
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 م فوق عادتهامعها الد   حكم المعتادة إذا استمر   ( 70مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ة الحيض فهو د  م إذا تادى أكثر من م  الد   على أن   -بالجملة -هر، وأجمعوا هر تعمل بما اعتادت عليه من الحكم بالحيض والط  التي اعتادت الحيض والط  
  ]متفق[، ي( م وصل خ )إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الد   : رضي الله عنها حبيش  لفاطمة بنت أا  استحاضة لقوله  

 م فوق عاداا؟، والخلاف على ثلاثة أقوالواختلفوا ماذا تفعل المعتادة لو استمر معها الد  

 الأقوال ونسبتها 

( أيام ما لم  3على عاداا وتزيد )  المعتادة تبني
 ا( يوم  15يتجاوز أكثر مدة الحيض )
 مالك )المشهور( 

بين الحيض المعتادة إذا لم تيز 
 والاستحاضة تجلس أكثر مدة الحيض 

 مالك )رواية( 

 على أيام عاداا دون زيادة   المعتادة تعمل
 الشافعي/ أحمدمالك )رواية(/ أبو حنيفة/ 

 تعارض ظاهر ا ثار )لم يذكره بن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

رضوووي  أسمووواء الحارثيوووة   أن   حوووديث جوووابر  •
 تسوووتحاض فسوووألت النووو   كانوووت   الله عنهوووا 

عوووون ذلووووك، فقووووال لهووووا: )اقعوووودي أيامووووك الووووتي  
كنوووووووووت تقعووووووووودين ثم اسوووووووووتظهري بوووووووووثلاث، ثم 

وهوووووووو  موووووووح/ كوووووووار/  ]هوووووووق/ اغتسوووووووولي وصوووووووولي(
 ضعيف[.

ه دم الأصووووووووول في الووووووووودم الخوووووووووارج أنووووووووو   •
( 15حووووووووويض، وأكثووووووووور أيام الحووووووووويض )

يوموووووا، فيبقووووووى حكوووووم الوووووودم الخووووووارج دم 
الاستحاضوووة  ه الأصووول ودمحووويض، لأنوووو  

 .عارض

راق الدماء   )أن    :رضي الله عنهاسلمة  حديث أم    ٭ امرأة كانت ا 
أم سلمة    على عهد رسول الله   لها    رضي الله عنهافاستفتت 

الليالي والأيام التي كانت    رسول الله   )لتنتظر إلى عدد  فقال: 
يصيبها الذي أصابها، فلتتر  الصلاة   تحيضهن من الشهر قبل أن  

لخت ستث فخر  ثم  فلتغتسل،  ذلك،  فإذا خلفت  الشهر،  من  ذلك  قدر 
 وصححه الألباني[.  جه/  ن/ د/   ]طأ/ بثوب، ثم لتصلي(

 الراجح 
العوارض كثيرة تصيب النساء بسبب   للعبادة، فمن المعلوم أن   ، وللاحتياط رضي الله عنها سلمة  داا(؛ لحديث أم االمعتادة أيام ع لس القول الثالث: )تج

 الإجهاد والأدوية فيستمر معها الدم أكثر من أيام عداا، وهذا كثير عند النساء 

 ثمرة الخلاف 
المعتادة إذا لم يتوقف الدم عنها )لا( تصلي  

 ثلاثة أيام زيادة على عاداا 

المعتادة إذا لم يتوقف الدم عنها )لا(  
 ا ( يوم  15تصلي )

المعتادة إذا لم يتوقف عنها الدم تصلي بانتهاء وقت عاداا ولا  
 تنظر لجريان الدم 

 مراجع المسألة 
(،  1/115(، ومغني المحتاج )2/432(، والمجموع )1/74(، والمعونة )1/207(، والتفريع )1/178(، والهداية )1/296(، وبدائع الصنائع )1/102بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/615وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/329)(، وشرح ابن زاحم 1/392المغني )(، و 2/412)لابن قدامة   والشرح الكبير
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 لفيق( ل الحيضة )مسألة الت  هر الذي يتخل  حكم الطُّ  ( 71مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
أو يومين ثم يعود، هل ي ضم    ا قطع يوم  ن م في الحيض ي ، واختلفوا لو كان الد  ا ه يحسب حيض   أن  ا كاملا   لا ينقطع يوم  صلا  ت  م م  الحيض إذا كان فيه الد    إشكال أن    ( لا ) 

 بينهما؟، والخلاف على قولين   مع انفصال المد ة م  م إلى الد  ق( الد  لف  )ي  

 الأقوال ونسبتها 
 فهي حائض، وإذا زاد فهي مستحاضة  ا( يوم  15لفق بين الدمين، بجمع أيام الدم لبعضها، فإذا اجتمع لها )ي  

 مالك/ أحمد

سب النقواء أيوام  لفق بين الدمين، ويح  ي   (لا)
 ه لم يكن نقاء، وكأن  االحيض حيض  

 أبو حنيفة/ الشافعي )أصح( 

 (لم يذكره ابن رشد)هل ت لحق أيام الط هر التي تتخلل أيام الحيض بالط هر أم بالحيض؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

، فقوووود وصووووف الله سووووبحانه وتعووووالى [222]البقوووورة: ژہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻژ: قولووووه تعووووالى •
 .يزول الحيض ه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب أن  الحيض بأن  

فتغتسوولي  -ولووو سوواعة-ا لا تصوولي، وإذا رأت الط هوور : )أمووا إذا رأت الوودم البحووراني فإنهوو  أثوور ابوون عبوواس  •
 [.االبخاري تعليق   ش/ ]دا/(  وتصلي

ا أيام حووويض لا أيام طهووور، فأقووول  الأصووول أنهووو   ٭
أيام الطهووووووور محووووووودود، وهووووووووو أكثووووووور مووووووون اليوووووووووم  

 .واليومين 

  

أو   ا: دم الحيض والنفاس يجري ثم ينقطع يوم  -رحمه الله-(، قال ابن رشد ا، وأيام الحيض حيض  اقاء حيض  مين ويحسب أيام الن  ق بين الد  لف  القول الثاني: )لا ي   الراجح 
 يومين، ثم يعود، حتى تنقضي أيام الحيض أو النفاس 
 تغتسل كل يوم ترى فيه الط هر وتجب عليها الصلاة ثمرة الخلاف  كما يجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم ينقطع

)لا( تغتسل أيام الط هر الذي يتخلل الحيضة 
 ولا تجب عليها الصلاة 

 مراجع المسألة 
(، وروضة الطالبين  2/502(، والمجموع )1/75(، والمعونة )1/207(، والتفريع )1/175(، والهداية )1/301(، وبدائع الصنائع )1/104بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/622وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/334)(، وشرح ابن زاحم 1/440المغني )(، و 2/452)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/273)
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 م د ة الن  فاس  أقلُّ  ( 72مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  ا( يوم  11هر في النفاس بعد ) المرأة إذا رأت الط   أن   ا الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة؛ دم حيض، ودم استحاضة، ودم نفاس، واتفقوا أيض   اتفق المسلمون أن  

 اغتسلت وصل ت، واختلفوا في أقل مدة النفاس، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 فاس ة الن خ د  م   حد  لأقل خ  (لا)

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد

  (11أو ) /حنيفة رواية(  عند )أا يوم ا ( 15)  :فاسة الن خ د  م   أقل  
 (الحسن البصري عند ) يوم ا ( 20أو ) ( يوسف أاعند ) يوم ا

 عمل بها ه ليس هنا  س ن ة ي  عسر الوقوف على أقل مدة النفاس لاختلاف أحوال النساء في ذلك/ ولأن   سبب الخلاف 

 الأدلة

تختلف المدة باختلاف أحوال النساء وقد اضطربت أحوال النسوواء في أقوول موودة الحوويض، ولا  •
 . سنة متبعة في ذلك، فيعلق الحكم على خروج الدم، فإذا انقطع اغتسلت وصلت

( 11، و)ا( يوموو  15وجد من النساء من استمر بهووا دم النفوواس ) •
 .ا( يوم  20، و)ايوم  

 القول الأول: )لا حد لأقل مدة النفاس(؛ لعدم وجود الدليل على التحديد  الراجح 

 متى انقطع دم النفاس اغتسلت وصلت وصامت وحل  الجماع  ثمرة الخلاف 
ي حتى صل خ لا ت   ا ( يوم  20( أو )15( أو ) 11لو انقطع الدم قبل )

 تتم المدة المقررة للنفاس 

 مراجع المسألة 
(،  1/283(، وروضة الطالبين )2/524(، والمجموع )1/72(، والمعونة )1/207(، والتفريع )1/189والهداية ) (، 1/293(، وبدائع الصنائع )1/104بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/624وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/336)(، وشرح ابن زاحم 1/428المغني )(، و 2/473)لابن قدامة   والشرح الكبير
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 فاس ة الن   د  أكثر م   ( 73مسألة )

 الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة؛ دم حيض، ودم استحاضة، ودم نفاس، واختلفوا في أكثر مدة النفاس، والخلاف على أربعة أقوال   اتفق المسلمون أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ا ( يوم  60أكثر النفاس ) 

 مالك )المشهور(/ الشافعي 

 ا ( يوم  40أكثر النفاس ) 
 € أبو حنيفة/ أحمد/ أكثر الصحابة 

تعتبر في ذلك أيام  
 أشباهها من النساء
 الأوزاعي/ قتادة

، ولولادة ا( يوم  30لولادة الذكر )
 ا ( يوم  40الأنثى )
 عن أهل دمشق(  الأوزاعي )نقلا  

 ه ليس هنا  سنة يعمل عليهاعسر الوقوف على أكثر مدة النفاس بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك/ ولأن   سبب الخلاف 

 الأدلة

جوووووووود موووووووون النسوووووووواء موووووووون  و   •
اسوووووتمر بهوووووا النفووووواس )سوووووتين(  

   )لشهرين(.   ا يوم  

اء تجلووس في  سوو  ف  قالووت: )كانووت النو    رضووي الله عنهووا أثوور أم سوولمة   •
 قوووووط/ جوووووه/ ن/ ]د/ ا وأربعوووووين ليلوووووة( أربعوووووين يومووووو    عهووووود النووووو   

 وصححه الألباني[.

 ( ا موون أربعووين يوموو    ا قووال: )تنتظوور النفسوواء نحووو    أثوور ابوون عبوواس   •
 . وهو صحيح[ ]هق/

حووووووال أشووووووباهها    لأن   •
شوووووووووبيه بحالهوووووووووا فيجعووووووووول  

 .ا حكمهما واحد  

 علووى التفريووق بووين لم أجوود دلوويلا   •
 ولادة الذكر والأنثى.

 على ذلك   أغلب الصحابة    ؛ لإجماع ( ا ( يوم  40أكثر النفاس ) ) القول الثاني:   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
(  60توتر  النفساء الصلاة ) 

 لم يتوقف الدم إن   ايوم  

فإذا استمر الودم فهو   ا ( يومو  40توتر  النفسواء الصولاة )
 استحاضة

توتر  النفساء الصلاة  
 مثل أيام أقرانها 

توتر  النفساء الصلاة عند ولادة  
 ( للولد30، و)ا( يوم  40الأنثى )

 مراجع المسألة 
(، وروضة الطالبين  2/524(، والمجموع )1/73(، والمعونة )1/207(، والتفريع )1/190(، والهداية )1/293(، وبدائع الصنائع )1/104بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/625وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/337)(، وشرح ابن زاحم 1/427المغني )(، و 2/471)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/283)
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 حكم الدم الذي يخرج من المرأة أيام الحمل ( 74مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
حكم دم    ، مع إجماعهم على أن  -أي هل المرأة تحيض وقت الحمل -عتبر ذلك دم حيض أم نفاس؟  فهل ي  ، وخرج منها دم على عاداا قبل الحمل،  إذا كانت المرأة حاملا  

 النفاس هو حكم دم الحيض، وقد اختلفوا في هذه المسألة، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 الحامل تحيض
 صح( الأمالك/ الشافعي )

 تحيض  (لا)الحامل 
 أبو حنيفة/ أحمد/ الثوري 

 معارضة العرف لمفهوم الأثر )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

ه مووتردد ما خرج دم وبصفات دم الحيض وفي زمان إمكانه، ولأن   •
 ة.ل  ، والأصل السلامة من العخ اة أو حيض  لعل   ابين كونه فساد  

جد من النساء من تحيض مقدار حيضووتها قبوول الحموول، وتكوورر و   •
ذلووك معهوووا كوول شووهر علووى صووفة حيضهوووا، وهوووذا لوويس بغالووب في 

 .النساء

فجعوول الحموول  ]متفوق[،( أو حوواملا   اق امرأتووه: )ليطلقهووا طوواهر  لمووا طلوو   لابوون عموور  قولووه  •
 علامة على عدم الحيض كالطهر.

وطووأ حاموول حووتى تضووع، ولا قووال في سوو  أوطوواس: )لا ت   النوو   أن   حووديث أا سووعيد  •
[، فجعل الحيض علامة علووى وصححه غير واحد كم/  قط/ د/ حم/]  غير ذات حمل حتى تحيض(

 .ه لا يجتمع معهحم، فدل أن  براءة الر  

 

 الراجح 
  بأن    احم، علم  هذا الدم ينزل من )المشيمة( وليس من الر   الأطباء حكموا أن   كم له، لأن  القول الثاني: )الحامل لا تحيض(، وما يخرج منها هو دم استحاضة لا ح  

 خروج الدم عند الحمل يقع لعدد قليل من النساء، والله أعلم 

 ثمرة الخلاف 
صلي إذا رأت الحامل الدم في وقت عاداا اعتبرته دم حيض، فلا ت  

 ولا تصوم، وتغتسل لانقطاعه 
 صلي وتصووم كأنوه غير موجودة، فت  ل  إذا رأت الحوامل الودم وقت عاداوا اعتبرتوه دم فسواد وعخ 

 

 مراجع المسألة 
لابن قدامة   (، والشرح الكبير2/386(، والمجموع )1/75(، والمعونة )1/208(، والتفريع )1/188(، والهداية )1/298(، وبدائع الصنائع )1/105بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 2/627وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/339)وشرح ابن زاحم (،  2/240والأوسط )(، 1/443المغني )(، و 2/389)
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 م إذا تمادى عند الحائض الحاملحكم الد   ( 75مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
(   فما الحكم إذا تادى   ، كما هو مذهب مالك والشافعي، خلاف ا لأا حنيفة وأحمد، -  للمسألة السابقة   ا تبع    -الحامل تحيض    إذا قلنا إن   ،  ا ( يوم  15م أكثر من ) الد    )استمر 

 ، الخلاف على أربعة أقوال ؟ هل ينتقل حكمه من حيض إلى استحاضة 

 الأقوال ونسبتها 

حكمها حكم الحائض المعتادة، فتقعد أكثر أيام  
( أيام ما لم تتجاوز  3الحيض أو تزيد على عاداا )

 ا ( يوم  15)
 مالك )الأصح( 

ضعف أكثر   اتقعد حائض  
 أيام الحيض
 مالك )رواية( 

أكثر أيام الحيض بعدد  ع خف  ض  ت  
 ف  ع خ ض  الشهور، ففي الشهر الثاني ت  
 ، وهكذامرتين، وفي الثالث ثلاثا  
 مالك )رواية( 

كانت    كان لها عادة تعمل بها، وإن    إن  
تيز الدم عملت بالتمييز، وإلا قعدت 

 أكثر مدة الحيض 
 الشافعي 

 عسر الوقوف على حكم الدم المتمادي عند الحامل إلا بالتجربة/ الاختلاط بين دم الحيض ودم الاستحاضة  سبب الخلاف 

 الأدلة

ه دم حووووووويض فيبقوووووووى الأصووووووول في الووووووودم الخوووووووارج أنووووووو   •
 حكمه.

للمستحاضووة: )اقعوودي أيامووك الووتي كنووت  قولووه  •
 تقعووووودين ثم اسوووووتظهري بوووووثلاث، ثم اغتسووووولي وصووووولي(

 .[وهو ضعيف كا/  هق/]

 لم أجد لهذا القول دليلا   لم أجد لهذا القول دليلا  

تعموووول  إذا كانووووت معتووووادة فالأصوووول أن   •
 كانوووووووت مميوووووووزة فالأصووووووول أن    بعاداوووووووا، وإن  

 تعمووول بالتمييوووز، وإذا لم يكووون كوووذلك فوووإن  
 فلا تزيد عليه. ا( يوم  15أكثر الحيض )

 

 الراجح 
(  15الراجح هو القول الرابع: )تعمل بالعادة أو التمييز أو تقعد )  ا تحيض فإن  تحيض، وما يخرج منها هو دم فساد، وعلى القول بأنه   ( لا)الحامل   سبق في المسألة السابقة أن  

 ، وهذا هو الأقرب للنظر، والله أعلم ا ( يوم  15أكثر مدة الحيض ) (؛ وذلك لأن  ا يوم  

 ثمرة الخلاف 
ولو   ا( يوم  15الحامل الحائض تغتسل وتصلي بعد )
 ا كان الدم مستمر  

الحامل الحائض تغتسل بعد  
وتصلي ولو   ا ( يوم  30)

 استمر الدم 

(  15الحامل الحائض تجلس الشهر الأول )
(، والشهر  30ا، والشهر الثاني )يوم  

(  60( وهكذا، ما لم يتجاوز )45الثالث )
 ا يوم  

الحامل الحائض تجلس عاداا في الحيض  
(  15أو تجلس لدم الحيض أو تجلس )

 ، ولا تزيد ولو استمر الدم ا يوم  

 
 مراجع المسألة 

وب غية   ،(1/342)وشرح ابن زاحم (، 3/199والاستذكار )(، 1/357(، والبيان )1/331(، ونهاية المطلب )76/ 1(، والمعونة )1/208(، والتفريع )1/108بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 2/634المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 رة حيض أم لً؟دْ فرة والك  هل الصُّ  ( 76مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ترق  ه مح  كأن    ا م  ا أحمر محتدخ في أي وقت من الشهر، فإذ كان الخارج دم    الصفرة والكدرة هما: الدم الباهت الذي يخرج من النساء، ويكون عادة قبل الحيض وبعده، وأحيانا  

 (  خر أيام الحيض، فما حكمه؟، اختلفوا في ذلك، والخلاف على أربعة أقوال ا )فاتح    ا فهو دم حيض، لكن إذا خرج الدم باهت  

 الأقوال ونسبتها 

في أيام   ات عد الصفرة والكدرة حيض  
 الحيض فقط

أبو حنيفة/ مالك )رواية(/ الشافعي/  
 أحمد 

في أيام الحيض، وفي غير أيام   ات عد حيض  
 الحيض ولو لم يكن بأثر الدم 

 مالك )مشهور( 

إلا بأثر الدم   ات عد حيض   (لا)
 )بعد الحيضة( لا قبلها 
 داود/ أبو يوسف

 ا مطلق   ات عد حيض   (لا)
 أبو محمد ابن حزم

 رضي الله عنها لحديث عائشة   رضي الله عنها مخالفة ظاهر حديث أم عطية   سبب الخلاف 

 الأدلة

أم    ٭ عنها عطية  حديث  الله    ، رضي 
ن   لا  )كنا  الص  قالت:  والك  عد  درة فرة 
هر (، ورواية: )بعد الط  ابعد الغسل شيئ  

دل ،  وأصله عند البخاري[  د/   ]دا/  (اشيئ  
ا  الصفرة والكدرة تحسب حيض    هذا أن  

 .أثناء الدم لا بعده

النسوواء    )أن    : رضووي الله عنهووا عائشووة  حووديث   ٭
ف فيووووه  ر  يبعووووثن إليهووووا بالد    كوووون   ة فيهووووا الك ر سوووو  جوووو 
درة موووون دم الحوووويض، يسووووألنها عوووون  فرة والكوووو  الصوووو  

ة    الصوووولاة، فتقووووول: لا تعجلوووون   حووووتى توووورين الق صوووو 
والدرجوووووووووة:    ، [ ا البخوووووووواري تعليقووووووووو    طوووووووووأ/ ]   البيضووووووووواء( 

 الصندوق الصغير، والقصة البيضاء أي: الطهر. 

الجمع بين الأحاديث؛ فحملوا   ٭
عائشة  ح عنها ديث  الله    رضي 

الدم،  أن  على   انقطاع  أثر  في  ه 
  رضي الله عنها وحديث أم عطية  

 .ه في غير أيام الحيضعلى أن  

حديث: )دم الحيض دم أسود    ٭
 [   قط/   ن/   حب/   د/ ي عرف( 

 [. وصححه غير واحد
درة ليست  فرة والك  الص    لأن    ٭

وإن   سائر  بدم،  من  هي  ا 
 الرطوبات التي يرخيها الرحم.

  السؤال من النساء كان في أيام الحيض، ولأن   أن    رضي الله عنها عائشة  في أيام الحيض(، وذلك بحمل حديث  ادرة حيض  فرة والك  القول الأول: )تعد الص   الراجح 
 ه حيض لما صل ت النساء أغلب الشهرخروج الدماء الباهتة والصفار هو كثير عند النساء، ويستمر أغلب الشهر، فلو قلنا إن  

 ثمرة الخلاف 
درة في أي فرة والك  رأة الص  لو رأت الم

 صلي وتصومت   -غير أيام الحيض-يوم 

درة أي يوم في  فرة والك  لو رأت المرأة الص  
 صلي وتغتسل لانقطاعهالشهر لا ت  

درة بعد  فرة والك  لو رأت المرأة الص  
 الحيض فهو حيض، وقبله لا حكم له 

درة فرة والك  لو رأت المرأة الص  
 صلي ولا حكم له ت  

 

 مراجع المسألة 
(، وروضة الطالبين  1/357(، ونهاية المطلب )1/76(، والمعونة )1/206(، والتفريع )1/165(، والهداية )1/287(، وبدائع الصنائع )1/106بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/638وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/344)(، وشرح ابن زاحم 2/169المحلى )(، و 1/413(، والمغني )2/449)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/263)
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 ما علامة الطُّهر من الحيض؟  ( 77مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
كم بطهر المرأة؟،  درة فبماذا يح  فرة والك  درة(، فإذا ذهبت الص  فرة والك  م الباهت )الص  خين هو دم حيض، وقد سبق في المسألة السابقة الخلاف في الد  م الأحمر الث  الد    اتفقوا أن  

 والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

م؛ سواء بجفاف المحل  بأي علامة ت ظهر انقطاع الد  
 م أو بخروج الماء الأبيض )الق ص ة البيضاء( من الد  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ ابن حبيب )مالكي( 

إذا كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى  
(  وفف  كانت لا تراها فطهرها الج    تراها، وإن    )من جف 

 مالك )مشهور( 

التي عاداا الجفوف تطهر بالقصة البيضاء،  
وف  ف  والتي عاداا الق ص ة البيضاء لا تطهر بالج  

 )وقيل عكسه(  
 مالك )رواية( 

 من الفقهاء من راعى العادة، ومنهم من راعى انقطاع الدم سبب الخلاف 

 الأدلة
م بأي طريقوووووة  أكووووود مووووون انقطووووواع الووووود  المطلووووووب الت   •

 ه المقصود.كانت، لأن  

م أكد من انقطاع الوود  مة، فيراعى في كيفية الت  ك  العادة مح   •
 .ما اعتادت عليه المرأة

أكوود موون مووة، فيراعووى في كيفيووة الت  ك  العووادة مح   •
 انقطاع الدم ما اعتادت عليه المرأة.

 الراجح 
 دليل على التفريق بين من عاداا خروج القصة البيضاء )الماء الأبيض الذي يخرج بعد الحيض(    ( لا ) ه  ه المقصود، ولأن  م بأي علامة(؛ لأن  القول الأول: )انقطاع الد  

 وبين من ليسن عاداا خروج ذلك وبين من ليست عاداا خروج ذلك 

 م اغتسلت المرأة وصلت وحل الجماعإذا انقطع الد   ثمرة الخلاف 
هر المرأة حتى يخرج الماء كم بط  يح   (لا)م إذا انقطع الد  

 الأبيض إذا كان ذلك من عاداا 
 تطهر إلا بها  ( لا)التي عاداا القصة البيضاء 

 مراجع المسألة 
(، والمجموع  1/394)  الكبير (، والحاوي1/96(، وعقد الجواهر الثمينة )1/76(، والمعونة )1/334(، والبحر الرائق )1/160(، وتبيين الحقائق )1/107بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (2/654وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/347)(، وشرح ابن زاحم 1/498الممتع )(، والشرح 1/343)لابن قدامة  (، والشرح الكبير2/389)
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ة( حكم المستحاضة إذا تمادى بها الد   ( 78مسألة )  م )المتحيّ  

 تحرير محل الخلاف 
هل يكون حكمها حكم  ف بها الدم،    )يستمر(   ( الخلاف في الحائض المعتادة التي تادى معها الدم فوق عاداا، والخلاف هنا في المستحاضة التي يتمادى 70تقدم في مسألة ) 

 الحيض؟، والخلاف على أربعة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

هي مستحاضة إلا إذا تغير الدم لدم  
يضي على استحاضتها   حيض بعد أن  

 مالك  / أكثر أيام الطهر

المعتادة تقعد أيام عاداا، والمبتدأة تقعد  
 أكثر أيام الحيض 
 أبو حنيفة 

عرفت    تعمل بالتمييز أو العادة إن  
كان عندها تييز وعادة    أحدهما. وإن  

 الشافعي   / عملت )بالتمييز( 

  عرفت أحدهما. وإن   تعمل بالتمييز أو العادة إن  
  كان عندها تييز وعادة عملت )بالعادة(، وإن  

 أحمد / لم يكن لها ذلك )تتحرى( 

 ورد في المستحاضة حديثان مختلفان في الظاهر  سبب الخلاف 

 الأدلة

يش  بووو  موووة بنوووت أا ح  لفووواط   قولوووه    ٭ 
دم الحوويض أسووود    )إن  :  رضووي الله عنهووا 

عووورف، فوووإذ كوووان ذلوووك فأمسوووكي عووون  ي  
الصووووووولاة، وإذا كوووووووان ا خووووووور فتوضوووووووئي  

  حوووب/   د/ رق( ] ا ذلووووك عووووخ ي، فإنوووو  وصوووول  
[، اعتووبر لوووون  وصووححه الألبوواني   قووط/   ن/ 

يكوووون    الووودم ويراعوووى معوووه موووا يكووون أن  
 . طهر أيام الاستحاضة 

رضي  بيش  أا ح    بنت حديث فاطمة    ٭ 
عنها  للن   ا  أنه    الله  )إني خ قالت  لا  :   

الصلاة؟، فقال لها   أفأدع  إن  أطهر  ا  : 
عخ  أقبلت  ذلك  فإذا  بالحيضة،  وليس  رق 

الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها،  
[، وفي  متفق ي( ] فاغسلي عنك الدم، وصل خ 

 . رضي الله عنها سلمة  معناه عن أم  

بين    ٭  فاطمة الجمع    حديثي 
حديث:    بحمل   رضي الله عنها؛ 

أسود(   )إن   الحيضة  على    ، دم 
وتيزه،  اللون  تعرف    التي 

على    ،  لا أطهر( حديث: )إني خ و 
من   أيامها  عدد  تعرف  التي 

 . الشهر موضعها ولها عادة 

 رضي الله عنها جحش  حديث حمنة بنت    ٭ 
للن   أنه   شكت  الحيض،   ا  وشدة  كثرة 

ة من  ض  ك  ا هي ر  : )إن  فقال لها رسول الله  
ضي ستة أيام أو سبعة أيام  الشيطان، فتحي  

حم/ د/ ت/ جه/  في علم الله، ثم اغتسلي( ]
واحد غير  العمل  وحسنه  على  دل   ،]

 حري.بالت  
عنها فاطمة  حديثا    ٭  الله  على   دلا   رضي 

 العمل بالتمييز والعمل بالعادة.

 بين الأحاديث   ا ، وجمع  رضي الله عنها القول )الثالث والرابع(: العمل بالتمييز والعادة، وإذا لم يكن لها تييز ولا عادة تتحرى لحديث حمنة   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
صلي وتصوم إلا إذا تغير  المستحواضة ت  

 الدم 

المستحاضة المعتادة تقعد أيام عاداا،  
 ( أيام عن الصلاة10والمبتدأة تقعد )

المستحاضة التي تيز بين دم الحيض  
 والاستحاضة تقعد إذا رأت دم الحيض 

المستحاضة التي لها عادة تقعد عن الصلاة وقت عاداا  
 ( أيام 7والمتحيرة تقعد ) 

 مراجع المسألة 
(، 1/115، ومغني المحتاج )(253/ 1) (، وروضة الطالبين97، 1/95(، وعقد الجواهر )1/54(، والمدونة )1/40(، وبدائع الصنائع ) 3/193(، والمبسوط )1/108بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (2/656وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )  ،(1/349)(، وشرح ابن زاحم 1/400المغني )و  (،2/417) لابن قدامة والشرح الكبير
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 ستباح من مباشرة الحائض؟ما ي   ( 79مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
مباشرة الحائض والاستمتاع بها حلال، واختلفوا    وأجمعوا أن    [، 222]البقرة:   ژھ ہ ہ ہ ژالحيض ينع الجماع في الفرج لقوله تعالى:    اتفق المسلمون أن  

 في حد الاستمتاع الجائز، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 كبة( رة والر  له منها ما فوق الإزار فقط )كل شيء إلا مابين الس  

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 

 يجتنب موضع الدم فقط   يجب عليه أن  
 سفيان الثوري  /داود الظاهري أحمد/ 

 الاحتمال الذي في مفهوم  ية الحيض ظواهر الأحاديث الواردة في الاستمتاع بالحائض/ سبب الخلاف 

 الأدلة

كوووان   وه أنووو   رضوووي الله عووونهن  عووون عائشووووة وميمونووووة وأم سلمووووة  ٭
عليهووووووا إزارهووووووا، ثم  تشوووووود   وا، أن  يأموووووور إذا كانووووووت إحوووووووداهن حائضوووووو  

 .[متفق] باشرهواي  
،  ژھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژقولووووووووه تعوووووووووالى:  ٭

ليل مووون السنووووة، وهوووو موووا الأمووور بالاعتوووزال عوووام، إلا موووا استثنوووواه الووود  
 فوق الإزار.

 ]م[. شيء بالحائض إلا النكاح( قال: )اصنعوا كل   الن   أن   عن أنس  ٭

،  ذخووخ قووال لهووا وهووي حووائض: )اكشووفي عوون ف   رسووول الله  أن    رضووي الله عنهووا عائشووة  عوون  ٭
ئ، وكووان قوود أوجعووه يت عليه حووتى دفووخ ن  ذي، وح  ره على فخخ ه وصد  د  قالت: فكشفت، فوضع خ  

 هق/ وهو ضعيف[. ]د/ البرد(
ريد بها خاص، وهو ، الأمر عام أ   ژھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ژقوله تعالى:   ٭

 . ژہ ۀ ۀ ژموضع الأذى )الدم( لقوله: 

 الراجح 

كن حمل أحاديث المنع لما  ح على ا ثار المانعة مما تحت الإزار، وي  رج   لةية على العام الذي أريد به الخاص، وهذا م  القول الثاني )اجتناب موضع الدم(؛ وذلك حملا  
ه ليس من جسم الحائض شيء نحبس إلا موضع الدم،  ت أن  نة دل  الس   مل أحاديث الإباحة ومفهوم ا ية على الجواز، ويؤيده أن  تحت الإزار على الكراهة، وتح  

 ( المؤمن لا ينجس) اوعموم  

 يجوز الاستمتاع بالحائض إلا في وطء الفرج  ى أثم تعد   يجوز الاستمتاع بالحائض ما بين السرة والركبة فإن   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، وروضة الطالبين  1/316(، ونهاية المطلب )1/69(، والمعونة )1/209(، والتفريع )1/162(، وتبيين الحقائق )1/169(، وفتح القدير )1/111بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/668وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/358)(، وشرح ابن زاحم 2/183المحلى )(، و 1/414(، والمغني )2/374)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/249)
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 هرها وقبل الًغتسال حكم وطء الحائض في ط   ( 80مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
هر وقبل الاغتسال، والخلاف  هرها واغتسالها، واختلفوا في وطء الحائض بعد الط  يجوز وطء الحائض في حيضها، واتفقوا على جواز وطء الحائض بعد ط    ( لا ) ه  اتفقوا أن  

 على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 هر حتى تغتسليجوز وطء الحائض بعد الط    (لا)

  مالك/ الشافعي/ أحمد )الحمهور(:

هر وقبل الاغتسال إذا طهرت لأكثر  يجوز الوطء بعد الط  
 ( أيام 10) وهو الحيض دخ م  أ  

 أبو حنيفة وأصحابه 

هر إذا غسلت  يجوز الوطء بعد الط  
 فرجها بالماء 

 الأوزاعي/ ابن حزم 

 طلق على عدة معان هر في كلام العرب وعرف الشرع اسم مشتر  ي  الط    فإن    [، 222]البقرة:  ژۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژ  : الاحتمال في قوله تعالى  سبب الخلاف 

 الأدلة

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ژقولوووه تعوووالى:  ٭

صوويغة  هر بالماء لجميع الجسوود؛ لأن  ، المراد به الط  ژۇ
ف لا المكلووو   فخعووول ل( تنطلوووق علوووى موووا يكوووون مووونفعووو  )الت  
فعوول غوويرهم، فيكووون أظهوور في معوونى   ما يكووون موون  على

 الغسل، فيجب المصير إليه.

 ،ژڭ ڭ ۓ ےۓ ے ژقولوووووووووه تعوووووووووالى:  ٭

رن( الموووراد بوووه انقطووواع دم الحووويض، فلفوووظ ط  ( و)ت  رن  ط هووو  )ي   هووو 
( هووو أظهوور في الط هوور الووذي هووو انقطوواع رن  هوو  ( )يط  ن  لوو  ع  ف  )يو  

ر بالمووووووواء، فوووووووإن   تحوووووووريم الووووووووطء  دم الحووووووويض منوووووووه في التطهووووووو 
   للحيض، وقد زال.

المووراد ، ژڭ ۓ ژ: قولووه تعووالى ٭
بووه الطهوور بالموواء للفوورج فقووط الووذي هووو 

 محل الأذى. 

 الراجح 
ر في ا ية حذف، ويكون  قد  مل لفظ )تطه رن( على النقاء، ولفظ )يط هرن( على الغسل، أو ي  (، ويح  لا يجوز وطء الحائض بعد الطهر حتى تغتسل القول الأول: ) 

 رن أي بالغسل من الحيض، ويتطه    : رن( أي من حيث أمركم الله(، فيكون معنى )يطه    رن فأتوهن  ن، فإذا تطه  ر  ه  ن ويتط  ر  ه  ط  تقديره: )ولا تقربوهن حتى ي  

 يأثم من جامع امرأته بعد طهرها وقبل الاغتسال ثمرة الخلاف 
)لا( حرج على من جامع امرأته بعد طهرها وقبل  

 الاغتسال

)لا( حرج على من جامع امرأته بعد طهرها  
 وقبل الاغتسال إذا غسلت فرجها 

 مراجع المسألة 
(،  1/248(، وروضة الطالبين )1/59(، والأم )1/70(، والمعونة )1/209(، والتفريع )1/167(، وتبيين الحقائق )1/170(، والهداية )1/113بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (2/688وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/363)(، وشرح ابن زاحم 2/171لمحلى )(، وا1/418(، والمغني )2/372)لابن قدامة   والشرح الكبير
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 ؟ اما الذي يجب على من وطئ حائضا  ( 81مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ومن فعله أثم، واختلفوا ماذا    [، 222]البقرة:  ژے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ژ:  الحيض ينع الجماع في الفرج لقوله تعالى   اتفق المسلمون على أن  

 يجب عليه، والخلاف على أربعة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

تعالى من وطئ الحائض يستغفر الله 
 ولا شيء عليه 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 

ق بدينار أو  يتصد  من وطئ الحائض 
 نصف دينار 
 أحمد 

وطئ   وطئ في الدم فعليه دينار، وإن   إن  
 في انقطاع الدم فنصف دينار 
 فرقة من أهل الحديث

ق بخمسي يتصد  من وطئ الحائض 
 دينار
 الأوزاعي

 اختلافهم في صحة الأحاديث الواردة في التصدق على من وطئ الحائض  سبب الخلاف 

 الأدلة

يصح شيء من الأحاديث التي   (لم)  ٭
دقة علوووى واطوووئ الحوووائض، وجوووب الصووو  ت  

ضووووووطربة، والأصوووووول بووووووراءة مووووووع كونهووووووا م  
قوط الحكوووووووم حوووووووتى يثبوووووووت الذموووووووة وسووووووو  

 بدليل. 

 عوووون النوووو   عوووون ابوووون عبوووواس  ٭
قال في الذي يأتي امرأته وهي حووائض: 

ق بوووووودينار أو بنصووووووف دينووووووار( )يتصوووووود  
جوووووووووه/ وضووووووووعفه جماعووووووووة،  ن/ د/ ]حووووووووم/

  وصححه جماعة[.

قوووال:  النووو   أن   عووون ابووون عبووواس  ٭
ق م، فليتصوود  )إذا أتى أحدكم امرأتووه في الوود  

هووووور ولم بووووودينار، وإذا وطئهوووووا وقووووود رأت الط  
 ]حووووم/ق بنصووووف دينووووار( تغتسوووول، فيتصوووود  

  ن[. هق/ قط/ عب/

للرجل الذي وقع بأهله   قال    ٭
مسووووي ق بخ  وهووووي حووووائض: )يتصوووود  

 وهو ضعيف[. هق/ دا/ ( ]د/دينار

 ضطربة، والله أعلم الأحاديث الموجبة للصدقة م    وإبراء للذمة فهو حسن؛ لأن    (، ولو تصدق بشيء استحبابا  تعالى   القول الأول: )من وطئ الحائض يستغفر الله  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  (لا)يأثم من جامع امرأته في الحيض، و

 تلزمه كفارة

يأثم من جامع امرأته في الحيض،  
وتلزمه كفارة؛ دينار أو نصف دينار  

 على الخيار

يأثم من جامع امرأته في الحيض، وتلزمه  
كفارة؛ دينار إذا كان في الدم، ونصفه  

 عند انقطاع الدم وقبل الغسل 

يأثم من جامع امرأته في الحيض،  
س  دينار   يوتلزمه كفارة؛ خ 

 مراجع المسألة 
(،  1/248(، وروضة الطالبين )1/317(، ونهاية المطلب )1/209(، والتفريع )1/48(، والإشراف )166/ 1(، والهداية )1/38(، والاختيار )1/115بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/698وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/369)(، وشرح ابن زاحم 1/416المغني )(، و 2/377)لابن قدامة   والشرح الكبير
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 ة تغتسل المستحاضة؟كم مر   ( 82مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
( الخلاف في المستحاضة إذا تادى بها الدم، وهنا الكلام عن المرأة التي  78( الخلاف في الحائض المعتادة إذا تادى معها الدم فوق عاداا، وأيضا في المسألة ) 70تقدم في المسألة )

 انقطعت حيضتها واستمر معها الدم ووجبت عليها الصلاة، فكم مرة تغتسل؟، والخلاف على خسة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

يجب على المستحاضة غسل  
واحد عند انقطاع الدم وتتوضأ  

 الجمهور   / لكل صلاة 

 تغتسل لكل صلاة
أبو حنيفة )رواية( /الشافعي  

 )صحيح( 

 تغتسل كل يوم ثلاث مرات، وتجمع بين الصلاتين بغسل واحد 
 النخعي/ ابن شداد 

 تغتسل كل يوم مرة واحدة 
ابن المسيب/    /   علي 

 البصري 

الغسل لكل صلاة، أو الغسل 
 ثلاث مرات على التخيير 

 سعيد بن جبير 

 الاختلاف في ظواهر الأحاديث الموجبة لغسل المستحاضة  سبب الخلاف 

 الأدلة

حووووديث فاطمووووة بنووووت  ٭
رضووووووووووي الله بوووووووووويش أا ح  
: )إذا قوووال لهوووا  عنهوووا

أقبلووووووت الحيضووووووة فوووووودعي 
الصوووووووووولاة، وإذا أدبوووووووووورت 
فاغسوووووووولي عنووووووووك الوووووووودم 
وصووووووووووووووووولي( ]متفووووووووووووووووووق[، 
وروايووووة: )وتوضووووئي لكوووول 

 ت/ ]د/صووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولاة( 
يرجح وصححه الألباني[، 

هوووووووووذا الحوووووووووديث لمكوووووووووان 
الاتفووووووواق علوووووووى صوووووووحته 

 ويعمل بظاهره.

حوووووووووووديث أم حبيبوووووووووووة بنوووووووووووت    ٭
  اأنهووو   رضوووي الله عنهووواحوووش ج  

:  استحيضووووووووت فقووووووووال لهووووووووا  
  د/   ]حم/ )اغتسلي لكل صلاة(  

هذا الحديث    وصححه الألباني[، 
رضيي ي يبنى على حديث فاطمووة  

: )إذا أقبلوووت الحيضوووة(  الله عنهيييا
عارضووووه، بوووول مووووا فيوووووه زيادة  ولا ي  

علووى حووديث فاطمووة الووذي هووو  
جووواب عوون السووؤال، وهووذا أموور  

 بالاغتسال لكل صلاة. 

لفاطمووة    قووال    رضووي الله عنهووا موويس  حديث أسموواء بنووت ع    ٭
استحيضوووت: )لتغتسووول    لموووا رضوووي الله عنهوووابووويش ح  بنوووت أا  

ا،   واحوود  ا، وللمغوورب والعشوواء غسوولا   واحوود  للظهر والعصر غسلا  
]د/قط/وصووححه ابوون  وتغتسوول للفجوور، وتتوضووأ فيمووا بووين ذلووك(  

 حزم والألباني[ 
استفتت    أنها   رضي الله عنها حش  ج  نة بنت  حديث حم    ٭

تؤخري    قويت على أن    لاستحاضتها فقال لها: )إن    الن   
والعصر   الظهر  تصلين  ثم  فتغتسلين،  العصر  وتعجلي  الظهر 

تغتسلين، وتجمعين...  جمع   والعشاء، ثم  المغرب  تؤخرين  ا. ثم 
  وهو صحيح[،   جه/   ن/   د/   ]حم/ وتغتسلين مع الفجر وتصلين(  
لأمره    ، رضي الله عنهاحبيبة  هذا وما قبله ناسخ لحديث أم  

    عنها لسهلة الله  فلما    بالغسل  رضي  صلاة،  لكل 
أن   أمرها  ذلك،  وأن    جهدها  مرات  ثلاث  تجمع    تغتسل 

 وصححه الألباني[.   هق/   ]د/ الصلاتين  

تغسوووول لكوووول يوووووم  ٭
لمكوووان الشوووك، قوووال 

في  علوووووووووووووووووووووووووووووووووووووي 
المستحاضووووووووووووووووووووووووووووووووووووة: 
)تغتسووووووول كووووووول يووووووووم 
مرة( وهو مروي عن 

رضوووووووووي الله عائشوووووووووة 
وهوووو  كوووار/  ]د/ عنهوووا

 موقوف[.

الجمووووووووووووع بووووووووووووين الأحاديووووووووووووث  ٭
رضووووي فيحموووول حووووديث فاطمووووة 

علووووووووووى العارفووووووووووة بأيام  الله عنهووووووووووا
الحووووووووويض، وحوووووووووديث أم حبيبوووووووووة 

علوووووووى الوووووووتي لا  رضووووووي الله عنهوووووووا
رضووي الله تعرف، وحديث أسماء  

علوووى الوووتي لا تيوووز الحووويض  عنهوووا
موووووون الاستحاضووووووة فتتخووووووير بووووووين 

 رضووي الله عنهوواحووديثي أم حبيووة 
 ه  ، لأنوو  رضي الله عنهوواوأسماء  

 .رضي الله عنهاخير حمنة  

 ، والله أعلم يصعب الترجيح في هذه المسألة، ويبقى القول الأول )يجب على المستحاضة غسل واحد(، والقول الثالث )ثلاث غسلات( أوفر دليلا   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

يكفي المستحاضة غسل  
واحد بعد انقطاع الحيض  

 وتتوضأ لكل صلاة 

 
يلزم المستحاضة غسل لكل  

 صلاة 

تجمع بين الظهرين بغسل وبين   يلزم المستحاضة أن  
العشاءين بغسل وتفرد الفجر بغسل )والجمع هنا صوري  
لا حقيقي، أي تؤخر الأولى إلى  خر وقتها وتعجل الثانية  

 في أول وقتها( 

يلزم المستحاضة  
غسل واحد في اليوم  
 وتتوضأ للصلوات 

يلزم المستحاضة الغسل ثلاث  
  امرات في اليوم إذا جمعت جمع  

، ويلزمها لكل صلاة  صوريا  
غسل إذا صلت كل صلاة على  

 حدا
 مراجع المسألة 

المغني  (، و 2/466)لابن قدامة   (، والشرح الكبير 1/251(، وروضة الطالبين )1/59(، والأم )1/209(، والتفريع )1/180(، وتبيين الحقائق )1/181(، والهداية )1/116بداية المجتهد ونهاية المقتصد )
 ( 2/703وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )  ،(1/372)وشرح ابن زاحم  (،  3/266والاستذكار )(،  1/448)
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 حكم وطء المستحاضة ( 83مسألة )

 تصلي وتصوم، واختلفوا هل يجوز وطء المستحاضة؟، والخلاف على ثلاثة أقوال   المستحاضة يجب أن    اتفقوا على تحريم وطء الحائض حال حيضها، واتفقوا أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

 يجوز وطء المستحاضة 
ابن  مروي عن / أبو حنيفة/ مالك/ الشافعيفقهاء الأمصار/
 ابن المسيب/ جماعة من التابعين / عباس

 )لا( يجوز وطء المستحاضة 
 رضي الله عنها عائشة النخعي/ الحكم/ مروي عن 

 )لا( يجوز وطء المستحاضة إلا أن  
 يطول ذلك بها

 أحمد 

 حكمها حكم الطاهر؟  هل إباحة الصلاة للمستحاضة رخصة، أم لأن   سبب الخلاف 

 الأدلة

بيحووت لهووا الصوولاة اهر، لووذا أ  كووم الطوو  كمها ح  المستحاضة ح    ٭
 .والصوم، فيباح وطؤها

سوووتحاض وكوووان قوووال: )كانوووت أم حبيبوووة ت   كرموووة عووون عخ  •
)وكانووووت حمنووووة بنووووت ، وصووووححه الألبوووواني[ ]د/ زوجهووووا يغشوووواها(

وحسووووووونه  ]د/ ستحاضوووووووة، وكوووووووان زوجهوووووووا يجامعهوووووووا(م   جحوووووووش
 .الألباني[

بيحوووووت لهوووووا الصووووولاة لمكوووووان تأكيووووود المستحاضوووووة أ   ٭
 الصلاة، فهذه رخصة فلا يجوز وطؤها.

ة منوووع الحوووائض المستحاضوووة فيهوووا أذى، وهوووذه علووو   •
 من الوطء، فيثبت التحريم في حقها كالحائض.

: )المستحاضووووة لا قالووووت رضووووي الله عنهوووواعائشووووة عوووون  •
 ]هق[.يغشاها زوجها( 

الاستحسان؛ فحكم المستحاضة   ٭
 من حكم الحائض. أخف  

 تعافه نفسه قد ا  مم تركه أولى لما قد يرى منها  جائز، إلا أن   ا القول الأول: )يجوز وطء المستحاضة(، فما دام جاز لها الصلاة والصوم، فالوطء أيض   الراجح 

 يأثم من وطئ زوجته وهي مستحاضة )لا( إثم على من وطئ زوجته وهي مستحاضة  ثمرة الخلاف 
  )لا( يأثم بوطء زوجته المستحاضة إن  

 يصبر   ( لا )   طال مقامه، وخاف أن  
 

 مراجع المسألة 
لابن قدامة   (، والشرح الكبير1/112(، ومغني المحتاج )1/251(، وروضة الطالبين )1/306(، والشرح الصغير )1/176(، والهداية )1/120بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/722وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/390)وشرح ابن زاحم  (، 3/247والاستذكار )(، 1/420المغني )(، و 2/469)
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 يمـمكتـاب الت

 



  أبواب 
 
 يمم كتاب الت

 ويشمل الآتي:                                  
 هارة التي يكون التيمم بدل منها. الباب الأول: معرفة الط   -
 الباب الثاني: معرفة من يجوز له التيمم.  -
 الباب الثالث: شروط جواز التيمم.  -

 فة التيمم. الباب الرابع: ص   -

 صنع به التيمم.ي  الباب الخامس: ما  -

 الباب السادس: نواقض التيمم. -

 الباب السابع: الأشياء التي التيمم شرط في صحتها أو في استحبابها. -

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





ا -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
  اتفاق

ا
   اأو إجماع

 
   يمم(في )كتاب الت

 ضوء(. التيمم بدل من الطهارة الصغرى )الو   اتفق العلماء على أن    -1
 التيمم يجوز للمريض وللمسافر إذا عدما الماء.  أجمع العلماء أن    -2
 يب. اتفقوا على جواز التيمم بتراب الحرث الط    -3

 ه ينقض التيمم ما ينقض الأصل )الوضوء(. اتفقوا على أن    -4

المصحف   س  الأفعال التي التيمم شرط في صحتها، هي الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها؛ من الصلاة ومن م اتفق الجمهور على أن    -5
 وغيره.



 
 
 يمم بدل منهاالباب الأول: معرفة الطهارة التي يكون الت

 )المسائل المختلف فيها(
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 هارة الكبرى )الغسل(؟ ن الط  مهل التيمم بدل   84
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 سل(؟ هارة الكبرى )الغ  يمم بدل من الط  هل الت   ( 84مسألة )

 أو: هل يصح التيمم للجنابة والحيض والنفاس؟، الخلاف على قولين   ، ل هو بدل للطهارة الكبرى )الغسل( التيمم بدل الطهارة الصغرى )الوضوء(. واختلفوا ه   اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 هارة الكبرى التيمم ببدل عن الط   (ليس)

 ابن مسعود   /عمر 

 هارة الكبرى  التيمم بدل للط  
 عامة أهل العلم

 الاحتمال الوارد في  ية التيمم/ اختلاف في صحة  ثار التيمم سبب الخلاف 

 الأدلة

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ژقوله تعالى:   ٭

ث الضمير )تجدوا( يعود على المحدخ   [،6]المائدة:  ژچ چ چ ڃ
 ساء هي اللمس باليد وهي حدث أصغر. أصغر، وملامسة الن خ حدثا  

وقوله له: )ات ق الله يا عمار(، فقال    لحديث عمار    إنكار عمر    ٭
 ]خ[. شئت لم أحد خث به(  : )إن  عمار 

يتيمم، وقال:    ( لا)ه  للجنب الذي لا يجد الماء أن    فتوى ابن مسعود    ٭
 ]متفق[. يتيمموا  لو رخص لهم لأوشك إذا برد عليهم الماء أن  

تعالى:    ٭ على  ژڃ ڃ چ ڃ ژقوله  يعود  )تجدوا(  في  الضمير   ،
  أكبر )ملامسة النساء( التي هي الجماع. أصغر )الغائط( وحدثا  المحدث حدثا  

قال    ، فلم يصل خ عمر وتع ك عمار  نب هو وعمر  أج    لما :  حديث عمار   ٭
 .]متفق[ ضرب بيديك ثم تسح بهما وجهك وكفيك(  ت    ا يكفيك أن  : )إن  له  
ولم يصل خ بسبب الجنابة   نعزلا  م   لما رأى رجلا   الن   أن  ): حديث عمران  ٭

 ]خ[. ه يكفيك( عيد فإن  قال له: عليك بالص  
 ]متفق[. ( اوطهور   احديث: )وجعلت لي الأرض مسجد   ٭

 الراجح 
، قال في المجموع  ر بحديث عمار ليس بمؤث خ  : نسيان عمر -رحمه الله  -القول الثاني: )التيمم بدل للطهارة الكبرى(، وا ية والحديث نص، قال ابن رشد 
 عن قولهما   وابن مسعود   نقلا عن ابن الصباغ وغيره: رجع عمر 

 يستبيح الجنب الصلاة بالتيمم  )لا( يستبيح الجنب الصلاة بالتيمم ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/249) الكبير  والحاوي (، 1/36(، والمعونة )1/106(، والنوادر والزيادات )1/255(، والبحر الرائق )1/308(، وبدائع الصنائع )1/123بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/731وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/394) (، وشرح ابن زاحم 1/334المغني )و ،  (2/204)لابن قدامة   والشرح الكبير، (2/208، والمجموع )(1/267)



 
 
 يمم الباب الثاني: معرفة من يجوز له الت

 )المسائل المختلف فيها(
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 . يخاف البرد   الصحيح الذي تيمم المريض الذي يجد الماء ويخاف استعماله، وتيمم المسافر الذي ينعه من الوضوء بالماء خوف، وتيمم   85

 . تيمم الحاضر الصحيح إذا عدم الماء 86
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 )يخاف( البرد الذي  الصحيحتيمم المريض الذي يجد الماء و)يخاف( استعماله/ وتيمم المسافر الذي يمنعه من الوصول للماء )خوف(/ وتيمم  ( 85مسألة )

 ء ويخاف البرد، هل يتيمموا؟، والخلاف على قولين اتفقوا على جواز تيمم المريض والمسافر إذا لم يجدا الماء، واختلفوا فيهما إذا وجدا الماء وخافا من استعماله، وكذا الصحيح يجد الما  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
د  الماء    يتيمم المريض والمسافر والخائف ولو و جخ

 جمهور العلماء

د  الماء  (لا)  يتيمم المريض ولا غيره إذا و جخ
 عطاء بن أا رباح 

 سبب الخلاف 
قاس المسافر الخائف على عادم الماء؟/ هل هل ي   /[6]المائدة: ژڃ ڃ ڃ ژعلى من يعود الضمير في قوله تعالى:   /؟هل في  ية التيمم محذوف مقدر

 قاس الصحيح الخائف من البرد على المريض؟ ي  

 الأدلة

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ژ:  قوله تعالى  ٭

  ژڃ ڃ ڃ ژالتقدير: كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء، فتيمموا، و،  ژچ ڃ

 كنتم على سفر فلم تجدوا فتيمموا.  تعود على: المسافر فقط، أي: وإن  
ا كان كافيه  : )إن  ة الذي اغتسل للجنابة فمات، فقال  صة صاحب الشج  في قخ   حديث جابر    ٭
 حسنه الألباني[. و  / هق ]د/ يتيمم...(  أن  
،  ژچ چ ڃ ژه أجنب في ليلة باردة فتلا قوله تعالى:  أن    حديث عمرو بن العاص    ٭

 هق، وهو صحيح[.  قط/ ]حم/فضحك، ولم يعن ف(  ى، وذكر ذلك للن   فتيمم وصل  

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ژقوله تعالى:    ٭

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

للمريض    ، ژچ ڃ الرخصة  ا ية:  ظاهر 
 والمسافر فقط إذا لم يجدا الماء.

 

 القول الأول: )يتيمم المريض والمسافر والخائف(، والأحاديث نص في محل الخلاف  الراجح 

د الماء يستبيح المريض والمسافر والخائف الصلاة بالتيمم، وإن   ثمرة الخلاف   و جخ
)لا( يستبيح المريض والمسافر والخائف الصلاة  

د الماء  بالتيمم، إذا و جخ

 مراجع المسألة 
 (،  1/194(، ونهاية المطلب ) 1/38(، والمعونة )1/202(، والتفريع )1/127(، وفتح القدير )1/318(، وبدائع الصنائع )1/126بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/737وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/402)(، وشرح ابن زاحم  335، 1/315 )(، والمغني174/ 2)لابن قدامة  (، والشرح الكبير296، 1/288والبيان )



 

140 
 

 
 تيمم الحاضر الصحيح إذا عدم الماء  ( 86مسألة )

 اتفقوا على جواز تيمم المسافر والمريض إذا عدما الماء، واختلفوا في حكم تيمم الحاضر الصحيح إذا عدم الماء، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يتيمم يجوز للحاضر الصحيح أن  

   مالك/ الشافعي/ أحمد / أبو حنيفة )الصحيح(

 يتيمم   يجوز للحاضر الصحيح أن    (لا)
 أبو حنيفة )رواية(/ الصاحبان

 [6]المائدة: ژڃ ڃ ڃ ژعلى من يعود الضمير في قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ژقوله تعالى:   ٭

مخرج  ژچ ڃ خرجت  المسافر  أو كلمة  والمسافر.  الحاضر  المحدخثين؛  جميع  على  يعود  تجدوا:   ،
 الغالب. 

ت/ وهوووو  د/ ]حوووم/لم يجووود الموووواء عشووور سوووونين(  عمووووم حوووديث: )الصووووعيد الطيوووب و ضوووووء المسووولم وإن   •
 صحيح[.

 ڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ڤ ٹ ژقوله تعالى:    ٭

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

ا ية  ،  ژچ ڃ ڃ يبح    (لم)ظاهر 
أو   المرض  مع  الماء  وجود  عدم  بشرط  إلا  التيمم 

 السفر.

 القول الأول: )يجوز للحاضر الصحيح التيمم(، والحديث نص في محل الخلاف، وكلمة )سفر( في ا ية خرجت مخرج الغالب  الراجح 

 يستبيح الحاضر الصحيح الصلاة بالتيمم، إذا عدم الماء ولا إعادة عليه ثمرة الخلاف 
)لا( يستبيح الحاضر الصحيح الصلاة بالتيمم، إذا 

 عدم الماء 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/192(، ونهاية المطلب )1/35(، والمعونة )1/110(، والنوادر والزيادات )1/246(، والبحر الرائق )1/320(، وبدائع الصنائع )1/126بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/742وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/403)(، وشرح ابن زاحم 1/311المغني )(، و 2/169)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/321)
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 يمم الباب الثالث: معرفة شروط جواز الت

 )المسائل المختلف فيها(
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 هل النية شرط لصحة التيمم؟ 87

 هل طلب الماء شرط في جواز التيمم؟ 88

 شترط دخول وقت الصلاة لجواز التيمم؟هل ي   89
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 يمم؟ة الت  ة شرط لصح  هل الني   ( 87مسألة )

 ، والخلاف على قولين ؟ اتفقوا على اشتراط النية في العبادات، واختلفوا هل النية شرط لصحة التيمم  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 النية شرط لصحة التيمم 

 الجمهور

 في صحة التيمم االنية )ليست( شرط  
 زفر/ الأوزاعي/ الحسن بن حي

 هل التيمم عبادة محضة غير معقولة المعنى؟ )أشار إليه ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

 شترط لها النية.التيمم عبادة غير معقولة المعنى، في   ٭
 ]متفق[.ا الأعمال بالنيات( عموم حديث: )إن   •
 على اشتراط النية فيه. وهذا يدل   ،التيمم هو )القصد( •

التيمم عبادة معقولووة المعوونى فوولا تحتوواج إلى نيووة،    ٭
 كغسل النجاسة.

 الراجح 
  -رحمه الله -ربة كالصلاة، وقد وصف ابن رشد التيمم والوضوء كلاهما عبادة محضة )غير( معقولة المعنى؛ فهي ق   القول الأول: )النية شرط لصحة التيمم(؛ لأن  

 ه ضعيف ن  القول الثاني بأ

 لو تيمم المسلم بدون نية صح وصلاته صحيحة  لو تيمم المسلم بدون نية )لم( يصح وصلاته باطلة  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/250) الكبير  (، والحاوي1/282(، والشرح الصغير )38/ 1(، والمعونة )1/153(، والمحيط البرهاني )1/330(، وبدائع الصنائع )1/129بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/748وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/408)(، وشرح ابن زاحم 1/329المغني )(، و 2/227)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/276)
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 يمم؟هل طلب الماء شرط في جواز الت   ( 88مسألة )

 يتيمم؟، والخلاف على قولين   يلزمه الطلب، واختلفوا إذا احتمل وجود الماء من عدمه هل يطلب الماء قبل أن    ( لا ) ق المسلم من عدم الماء  د وتحق  ه إذا تأك  اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 شترط طلب الماء قبل التيممي  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 شترط طلب الماء قبل التيمم)لا( ي  
 أبو حنيفة

 ى بذلك إلا إذا طلب الماء فلم يجده؟سم  غير واجد للماء، أم ليس ي   -دون طلب-ى من لم يجد الماء سم  هل ي   سبب الخلاف 

 الأدلة

قال لم يجد لا ي   [،6]المائدة:ژچ ڃ ڃ ڃ ژقوله تعالى:    ٭
 لب.الماء إلا بعد الط  

ل، كمووا لا يجوووز التوويمم بوودل، فوولا يجوووز العوودول إليووه قبوول طلووب المبوود   •
 ل.العدول للصيام في الكفارات قبل طلب المبد  

 بلة إذا جهلها. كما يلزمه الاجتهاد في طلب القخ ، لب يلزمه الاجتهاد بالط   •

 ]حوم/لم يجوود الموواء عشوور سوونين(  يووب و ضوووء المسوولم وإن  عيد الط  : )الص  عموم قوله  •
 ه لم يعلم بوجود الماء، فأشبه ما لو طلب فلم يجد.فما دام أن   وهو صحيح[، ت/ د/
 اهر.ق من حيث الظ  شرط التيمم عدم الماء، وقد تحق   •
ه ينتقوول إلى ارة فإنوو  قبووة في الكفوو  ه عووادم للأصوول، فينتقوول إلى بدلووه، كمووا لووو عوودم الر  أنوو   •

 الصوم.

 لب في المكان الواحد ضعيف : والقول بتكرر الط  -رحمه الله   -ان ليس بعادم للماء، قال ابن رشد  الظ    شترط طلب الماء قبل التيمم(؛ لأن  القول الأول: )ي   الراجح 

 تصح صلاة من تيمم ولم يطلب الماء )لا( تصح صلاة من تيمم ولم يطلب الماء ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والشرح  1/289(، والبيان )1/185(، ونهاية المطلب )1/40(، والمعونة )1/112(، والنوادر والزيادات )1/317(، وبدائع الصنائع )145/ 1(، والهداية )1/129بداية المجتهد )

 ( 2/751وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/410)رح ابن زاحم (، وش1/313(، والمغني )197/ 2)لابن قدامة  الكبير
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 يمم؟شترط دخول وقت الصلاة لجواز الت  هل ي   ( 89مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
في كل وقت غير منهي عن الصلاة فيه، ويجوز في أي وقت التيمم للصلاة الفائتة، واختلفوا في جواز التيمم لصلاة الفريضة قبل دخول   افلةيجوز التيمم للن  

 وقتها، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 شترط دخول الوقت لجواز التيمم للفريضةي  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 شترط دخول الوقت للتيمم للفريضةي   (لا)
ابن شعبان   /أهل الظاهرأبو حنيفة/ 

 )مالكي( 

 بيح للصلاة أم رافع للحدث؟ قاس التيمم على الصلاة؟/ وهل التيمم م  مفهوم ظاهر  ية الوضوء/ وهل ي   سبب الخلاف 

 الأدلة

ظاهر ا ية  [،  6]المائدة:  ژپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ:  قوله تعالى   ٭
و   است  لا  ثم  الوقت،  بعد دخول  وهذا  الصلاة،  القيام لأداء  عند وجوب  إلا  تيمم  ولا  بالسنة  ضوء  الوضوء  ثني 

 . والإجماع
 شترط لجواز التيمم.شترط دخول الوقت لجواز الصلاة، فكذلك ي  ه ي  كما أن    ٭
 ]متفق[.يت( ، أينما أدركتني الصلاة تس حت وصل  اهور  وط   احديث: )وج علت لي الأرض مسجد   •
 من تيمم قبل الوقت، تيمم في وقت هو مستغن فيه عن التيمم. •

 ٻ ٻ ٻ ٱ ژ:  قوله تعالى   ٭

أردتم  ژپ پ ٻ إذا  تقديره:   ،
ق   أو  الصلاة،  إلى  مح  القيام  إلى متم  دثين 

 الصلاة.  
ضووووووء الوووووذي يجووووووز قبووووول القيووووواس علوووووى الو   •

 الوقت.

 بيح للصلاة وليس رافع للحدث على القول بأن  التيمم م    شترط دخول الوقت لجواز التيمم للفريضة(، بناء  القول الأول: )ي   الراجح 

 تصح صلاة من تيمم لها قبل دخول وقتها  )لا( تصح صلاة من تيمم لها قبل دخول وقتها ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/189(، ونهاية المطلب )1/41(، والمعونة )1/203(، والتفريع )1/129(، وتبيين الحقائق )1/342(، وبدائع الصنائع )1/130بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/752وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/412)(، وشرح ابن زاحم 2/132المحلى )(، و 1/313(، والمغني )2/166)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/286)
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 يمم الأيدي التي أمر الله تعالى بمسحها في الت   حدُّ  ( 90مسألة )

 اتفقوا على وجوب مسح الوجه، وأجمعوا على وجوب مسح الكفين، واختلفوا في حكم مسح ما زاد على الكفين، والخلاف على أربعة أقوال  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 المسح في التيمم إلى المرفقين

 أبو حنيفة/ الشافعي/ فقهاء الأمصار 

 المسح في التيمم للكفين
 أهل الحديث الظاهرية/ /أحمد

ستحب إلى المرفقين،  ي  
 والفرض الكفان  
 مالك )مشهور( 

 المسح إلى المناكب )الكتف( 
الزهري/ محمد بن سلمة  

 )مالكي( 

 اشترا  اسم اليد في لسان العرب/ الاختلاف في صحة ا ثار  سبب الخلاف 

 الأدلة

 راع. والذ خ  طلق عند العرب على الكف خ اليد ت   ٭
عمر    ٭ ابن  ضربة قال  حديث  ضربتان؛  )التيمم   :

  / وهو موقوف   هق/   قط/   ]د/   للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين(
 [. وضعفه الألباني ونحوه عن جابر  

تسح بيديك   ا يكفيك أن  : )إن  ار  رواية لحديث عم    ٭
 وهو منكر[.  هق/  قط/ ]د/ إلى المرفقين( 

   ژڀ ڀ ڀژضوء:  قياس التيمم على الو   ٭

لووت حم   طلقووت اليووود عنووود العووربإذا أ   ٭
كقوولوووووووووووووووووووووووووووووووووه   علووووووووووووووووووووووووووووووووى الكووووووووووووووووووووووووووووووووف خ 

  ٺٺٺژتعالى:

 [.38]المائدة: ژٿ

 ا يكفيك أن  : )إن  ار  حديث عم    ٭
تضرب بيوود ، ثم توونفخ فيهمووا،ثم تسووح 

 ]متفق[.يك( بها وجهك وكف  

الجمووووووووووووووووووع بووووووووووووووووووين  ٭
الأدلوووووووووووووووووووووة بحمووووووووووووووووووووول 

 حوووووووديث عموووووووار 
علوووووووووووووووى الوجووووووووووووووووب، 
وحوووووديث ابووووون عمووووور 

  علووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووى
 الاستحباب.

: روايووووووووة لحووووووووديث عمووووووووار  ٭
 )تيممنوووووووووووا موووووووووووع رسوووووووووووول الله 

فمسوووووووحنا بوجوهنوووووووا وأيووووووودينا إلى 
والحوووديث  ن/ د/ ]حوووم/ب( المناكوووخ 

 متكلم فيه[.
ت    ٭ على اليد  العرب  عند  طلق 

 د. اعد والعض  والس   الكف خ 

 المسح إلى المناكب بالشذوذ وحكم على القول بأن   -رحمه الله-به ابن رشد  دليلهم ثابت في الصحيح، وصو   القول الثاني: )المسح في التيمم للكفين(؛ لأن   الراجح 

 سح إلى الكوعين، أم إلى المرفقين، أم إلى الكتف؟الاختلاف في صفة التيمم، هل ي   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/158(، ونهاية المطلب )1/37(، والمعونة )202/ 1(، والتفريع )1/150(، والمحيط البرهاني )1/313(، وبدائع الصنائع )1/132بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/763وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،( 1/418)وشرح ابن زاحم (، 2/146والمحلى )(، 333،  1/321 )(، والمغني 2/224)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/264)
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 يممعيد في الت  ربات على الص  عدد الض   ( 91مسألة )

 محل التيمم الوجه واليدان، واختلفوا في عدد الضربات على الصعيد للتيمم، والخلاف على قولين   اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 عدد الضربات في التيمم ضربة واحدة 

 أحمد/ أهل الحديث 

 عدد الضربات ضربتان؛ للوجه واحدة، ولليدين واحدة 
 الجمهور

 ا ية مجملة، والأحاديث متعارضة، وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه  سبب الخلاف 

 الأدلة

عم    ٭ له    ار  حديث  ا كان  )إن    :قال 
تضرب بيديك ثم تنفخ فيهما ثم تسح    يكفيك أن  

وكفيك(   )ثم ض  ،  ]متفق[بهما وجهك  رب  ورواية: 
مال  ربة واحدة، ثم مسح الش خ بيده على الأرض ض  

 .  ]م[  على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه(

وهو   هق/  قط/ ]د/: )التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين( قال حديث ابن عمر  ٭
 [. وضعفه الألباني ونحوه عن جابر  /موقوف 

قياس التيمم على الوضوء، فالماء المستعمل في غسل الوجه غير الماء المستعمل في غسل اليدين، فكذا    ٭
 التراب في التيمم. 

حيث نزلت  يووة التوويمم، فضووربنا ضووربة واحوودة  : )كنت مع رسول الله قال  حديث عمار  في  رواية   •
 ا[.ا ومتن  وهو مختلف فيه سند   طح/ ]د/ (اا وبطن  للوجه، ثم ضربنا ضربة لليدين إلى المرفقين ظهر  

 ه ضرب ضربتين مضطرب أن    : وما روي عن عمار  -رحمه الله -الثابت في الصحيحين، قال ابن عبد البر    ديث عمار  لح ول الأول: )التيمم ضربة واحدة(؛  الق  الراجح 

 على الصعيد يمم ضربتانيلزم المت يلزم المتيمم ضربة واحدة على الصعيد ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/169(، ونهاية المطلب )1/104(، والنوادر والزيادات )204/ 1(، والتفريع )1/150(، والمحيط البرهاني )1/310(، وبدائع الصنائع )1/136بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/773وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/424)(، وشرح ابن زاحم 1/320المغني )(، و 2/254)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/279)
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 يمماب إلى أعضاء الت  حكم توصيل الترُّ  ( 92مسألة )

 ، والخلاف على قولين لوجه والكفين(ليب، واختلفوا في توصيل التراب إلى أعضاء التيمم )اتفقوا على جواز التيمم بتراب الحرث الط   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم  (لا)

 أبو حنيفة/ مالك 

 يجب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم
 الشافعي/ أحمد

 [ 6]المائدة:  ژڇ ڇ ڇ چژالاشترا  الذي في حرف )من( في قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

، )مووووووون( في ا يوووووووة لتمييوووووووز  ژڇ ڇ ڇ چژقولوووووووه تعوووووووالى:  ٭
 نس، أي فامسحوا بجنس التراب.الجخ 
تضوورب بيووديك الأرض ثم توونفخ، ثم  ا كووان يكفيووك أن  : )إنوو  قووال لووه  ار  حديث عم    ٭

 ذهب التراب.فخ ي  والن   ]م[،يك( تسح بهما وجهك وكف  
فأقبووول فمسوووح علوووى وجهوووه ويديوووه(  ،علوووى جووودار م : )تووويم  قوووال حوووديث أا الجهوووم  ٭

 والتيمم على الحائط لا يحصل منه تراب. ]متفق[،

،  ژڇ ڇ ڇ چژقولووه تعووالى:  ٭
)موووون( في ا يووووة )للتبعوووويض( أي: ببعضووووه، فيجووووب نقوووول الووووتراب 

 لأعضاء التيمم.
ضوووء، فكمووا يجووب إيصووال الموواء لأعضوواء قياس التوويمم علووى الو    ٭
 اب لأعضاء التيمم. ضوء، كذلك يجب إيصال التر  الو  

 الراجح 
مقصود الطهارة بالماء   ضوء لأن  قاس التيمم على الو  ، ولا ي  يز الجنس لحديث عمار  ي)من( لتم القول الأول: )لا يجب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم(؛ لأن  

 غير التراب 

 زئ التيمم إلا بالتراب ذي الغبار الذي يعلق بالأعضاء)لا( يج   علق بالأعضاء  )لم( يكن له غبار ي   يصح التيمم بكل ما يصدق عليه اسم صعيد، وإن   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/280(، والبيان )1/161(، ونهاية المطلب )1/105(، والنوادر والزيادات )1/50(، والمدونة )1/256(، والهداية )1/108(، والمبسوط )1/136بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/776وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/427)(، وشرح ابن زاحم 1/324والمغني )(، 2/222)لابن قدامة   والشرح الكبير
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 الباب الخامس: ما يصنع به التيمم 
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 . حكم التيمم بما عدا )التراب( من أجزاء الأرض 93
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 اب( من أجزاء الأرض يمم بما عدا )الترُّ حكم الت   ( 93مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
لد عن الأرض من  اهر(، وأجمعوا على منع التيمم بالذهب والفضة والياقوت ونحوها، واختلفوا بما تو  يب )المنبت الط  أجمعوا على جواز التيمم بتراب الحرث الط  

 ، والخلاف على قولين اين ونحوه بخة والط خ ص والس  خام والج  باء والر  أجزائها؛ كالرمل والحص  

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص، وغبار الثوب والل خب د  (لا)

 الشافعي/ أحمد

 يجوز التيمم بكل ما صعد على الأرض
 أبو حنيفة/ مالك 

 اشترا  اسم )الصعيد( في لسان العرب/ والاشترا  في اسم )الطيب( / الإطلاق والتقييد في الأحاديث سبب الخلاف 

 الأدلة

فسوووره ابووون  [،6]المائووودة: ژ چ چ چ ژقولوووه تعوووالى  ٭
 ]هق[.بالتراب  عباس 

ا، وجعلووووووت لي تربتهووووووا علووووووت لي الأرض مسووووووجد  حووووووديث: )وج   ٭
 د.حمل الأحاديث المطلقة على هذا الحديث المقي  فت   ]م[،( اهور  ط  
ا، فيخوووتص التووويمم بأعوووم ضووووء بأعوووم المائعوووات وجوووود  الو   اخوووتص   •

 ا.الجمادات وجود  

 ڇ ژعيد ما صعد علووى وجووه الأرض ، الص  ژچ چ چ ژقوله تعالى:    ٭

الأرض  [40]الكهووووووووف: ژہ ہ ژ، الأرض الوووووووووتي لا تنبوووووووووت [8]الكهووووووووف: ژڇ
 الملساء.

كلمووة )الأرض( في الحووديث مطلقووة   ،(اهووور  ط   ...اعلووت لي الأرض مسووجد  حووديث: )وج   ٭
 بة. دة بالتر  غير مقي  

 ما جاز الصلاة عليه، جاز التيمم منه. •

 للمطلق على المقيد  بين الأحاديث، وحملا   ا القول الأول: )لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص(؛ جمع   الراجح 

 خور مل والص  زئ التيمم بالر  يج   خورمل والص  زئ التيمم بالر  )لا( يج   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/163(، ونهاية المطلب )1/42(، والمعونة )1/202(، والتفريع )1/121(، وتبيين الحقائق )1/335(، وبدائع الصنائع )1/137بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/780وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/430)(، وشرح ابن زاحم 1/324المغني )(، و 2/214)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/269)
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 يمم الباب السادس: نواقض الت
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 هل التيمم واجب لكل فريضة، )هل ينقض التيمم إرادة صلاة ثانية في وقت واحد(؟  94

 جد الماء )وجود الماء هل يبطل التيمم(؟هل ينتقض التيمم إذا و   95

 جد الماء )أثناء( أداء الصلاة؟ هل ينتقض التيمم إذا و   96
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 يمم إرادة صلاة ثانية في وقت واحد(؟يمم واجب لكل فريضة )هل ينقض الت  هل الت   ( 94مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
بين صلاتي فرض بتيمم واحد، والخلاف    -مثلا  أو مطر     لسفر  -، وهنا اختلفوا في جواز الجمع  ( اشتراط دخول الوقت لجواز التيمم ) (  89تقدم طرف للمسألة في مسألة ) 

 على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 مع بين صلاتي فرض بتيمميج    (لا)

 مالك/ الشافعي 

 مع بين صلاتي فرض بتيمميج  
 أبو حنيفة/ أحمد

 كرر طلب الماء عند دخول وقت كل صلاة؟ر محذوف؟/ هل ي  هل فيه مقد  [، 6]المائدة: ژپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ  :قوله تعالى  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:    ٭ ا ية  ژپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقوله  ظاهر   ،
   ضوء.نة الو  صت الس  ص خ وجوب الوضوء أو التيمم عند القيام لكل صلاة، ثم خ  

 الحوديث]هق، وصححه/ و دث( لم يح   قال: )يتيمم لكل صلاة وإن    أثر ابن عمر   •
 [.متكلم في سنده، وله شاهد ضعيف عن ابن عباس 

 التيمم طهارة ضرورة، فلا تباح إلا بقدرها. •

تعالى:    ٭ ،  ژپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقوله 
 تقديره: إذا قمتم من النوم أو قمتم محدثين.

لم يجووود المووواء عشوور  يووب و ضوووء المسوولم وإن  عيووود الط  عموووم حوووديث: )الص   •
 وهو صحيح[. ت/ د/ ]حم/سنين( 

 ضوء.اقض لها، كالو  د بالوقت لكن بالفعل الن  هارة لا تتقي  الط   •

 يقع هنا  (لا)الممنوع صلاة فرضين في وقتين بتيمم واحد، وهذا  مع بين صلاتي فرض بتيمم(؛ لأن  القول الثاني: )يج   الراجح 

 إذا جمع المسافر بين صلاتين، صلاهما بتيمم واحد إذا جمع المسافر بين صلاتين، يتيمم لكل صلاة ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والشرح  1/314(، والبيان )1/181(، ونهاية المطلب )1/41(، والمعونة )1/203(، والتفريع )1/130(، وتبيين الحقائق )1/139(، الهداية )1/139بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   (2/790وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/441)(، وشرح ابن زاحم 1/330ني )(، والمغ238/ 2)لابن قدامة  الكبير
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 بطل التيمم(؟جد الماء قبل الصلاة )وجود الماء هل ي  هل ينتقض التيمم إذا و   ( 95مسألة )

 جد الماء بطل وانتقض التيمم، والخلاف على قولينه ينقض التيمم ما ينقض الوضوء، واختلفوا إذا و  أن   على اتفقوا تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 وجود الماء ينقض التيمم 

 الجمهور

 ينقض التيمم إلا الحدث  (لا)
 الشع / أبو سلمة بن عبد الرحمن

 بيح للصلاة(؟اب أو يرفع ابتداء الطهارة أو )هل التيمم رافع للحدث أم م  هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتر   سبب الخلاف 

 الأدلة

 بيح للصلاة مع بقاء الحدث. التيمم م   ٭
د الماء(  يجما لم    ،اهور  ا وط  علت لي الأرض مسجد  حديث: )وج    ٭

 ]متفق[. 
لم يجد   ضوء المسلم وإن  يب وخ عيد الط  : )الص  حديث أا ذر    ٭

فليمس  الماء عشر حخ  الماء  فإذا وجد  بشرته(  جج،    ت/   د/  ]حم/ ه 
 والأمر للوجوب وهو على الفور.   وصححه غير واحد[،

   التيمم رافع للحدث فلا ينقضه إلا الحدث. ٭
إذا وجد الماء لم تصح   أن ه  فهم من الحديث يب و ضوء المسلم(، ي  عيد الط  حديث: )الص    ٭

 ابتداء هذه الطهارة. 
 جود الماء ليس بحدث لينقض التيمم.و   •
 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ ژقولوووووووووووووووووووووه تعووووووووووووووووووووووالى:  •

 [.6]المائدة: ژژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 بيح للصلاة وليس برافع للحدث التيمم م   القول الأول: )وجود الماء ينقض التيمم(، والحديث نص في محل الخلاف، ولأن   الراجح 

 )لا( ينتقض تيمم من وجد الماء قبل أداء الصلاة ينتقض تيمم من وجد الماء قبل أداء الصلاة ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/320(، والبيان )1/173(، ونهاية المطلب ) 1/40(، والمعونة )1/203(، والتفريع )1/137(، وفتح القدير )1/347(، وبدائع الصنائع )1/139بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/792وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/443) (، وشرح ابن زاحم 350، 1/347(، والمغني )2/240)لابن قدامة   والشرح الكبير
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 هل ينقض التيمم إذا وجد الماء )أثناء( أداء الصلاة؟  ( 96مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
لاف لخجد الماء )أثناء( الصلاة هل ينتقض التيمم؟، واجود الماء )قبل( الشروع في الصلاة و)بعد( الصلاة هو ناقض للتيمم، اختلفوا إذا و  و   اتفق الجمهور على أن  

 قولين على

 الأقوال ونسبتها 
 ينتقض التيمم بوجود الماء أثناء الصلاة  (لا)

 داود مالك/ الشافعي/

 ينتقض التيمم بوجود الماء أثناء الصلاة
 أبو حنيفة/ أحمد

 تعارض ا يتين في الظاهر  سبب الخلاف 

 الأدلة

وهو منهي  ،ه غير قادر على استعمال الماء إلا بإبطال الصلاةلأن    ٭
 .[33]محمد: ژ ڈ ڈ ڎ ژعن ذلك: 

قبوووة لا يقطوووع صوووومه، فكوووذا هوووار أو قتووول ثم وجووود الر  مووون صوووام لظخ  •
 المتيمم.

 سل م به.وجب قطع الصلاة، ولا إجماع ي  لم تثبت سنة ت   •

 ، وهذا واجد للماء.[6]المائدة:  ژچ ڃ ڃ ڃ ژقوله تعالى:  ٭
جوود لم يجوود الموواء عشوور سوونين، فووإذا و   ضوووء المسوولم وإن  يووب و  عيد الط  عموووم حووديث: )الصوو   •

 وهذا واجب على الفور. وصححه غير واحد[، ت/ د/ ]حم/ه بشرته( ق الله وليمس  الماء فليت  
وجووووود شووووويء واحوووود لا يووووونقض الطهوووووارة في الصووووولاة ي   موووون غوووووير المناسوووووب للشوووورع أن   لأن   ٭

 وينقضها في غير الصلاة. 

 : وهو أحفظ للأصل، وهو لم يبطل عمله بإرادته، لكن لوجود الماء-رحمه الله -القول الثاني: )ينتقض التيمم بوجود الماء أثناء الصلاة(، قال ابن رشد  الراجح 

 يحرم على المصلي بالتيمم إتام صلاته إذا وجد الماء أثناءها لانتقاض طهارته    يقطع صلاته إذا وجد الماء أثناءها يحرم على المصلي بالتيمم أن   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
لابن قدامة   (، والشرح الكبير1/325(، والبيان )1/176(، ونهاية المطلب )1/40(، والمعونة )1/203(، والتفريع )1/349(، وبدائع الصنائع )1/140بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 2/793وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(447/ 1)وشرح ابن زاحم (،  2/126والمحلى )(، 1/347المغني )(، و 2/246)
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 الباب السابع: الأشياء التي يكون التيمم شرطا في صحتها أو في استحبابها
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 هل يتيمم للجمع بين الفريضة والنافلة؟  97
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 هل يتيمم للجمع بين الفريضة والنافلة؟ ( 97مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
( الخلاف في الجمع بين فرضين في وقت  94( الخلاف في اشتراط دخول الوقت لصلاة فرضين في وقتين مختلفين؛ كالظهر والعصر، وسبق في مسألة ) 89سبق في مسألة ) 

 واحد )كالمسافر( يجمع الظهر مع العصر، وهنا الكلام عن الجمع في تيمم واحد بين صلاة مفروضة وصلاة نافلة هل يصح؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 افلة بعد المكتوبةى الن  صلي نافلة ومكتوبة بتيمم واحد، إلا إذا صل  ي   (لا)

 مالك

 وافل قبل الفريضة وبعدها بتيمم واحدصلي ما شاء من الن  ي  
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 ؟، وهل يكرر الطلب عند كل صلاة، مفهوم  ية الوضوء؟، وهل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟هل التيمم لكل صلاة سبب الخلاف 

 الأدلة

 ژپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژظاهوووووووووووووور قولووووووووووووووه تعوووووووووووووالى:  •

 [.6]المائدة:
 كرار الطلب لكل صلاة.وجوب تخ  •
 افلة.افلة تابعة للمكتوبة، وليس صلاة المكتوبة تابعة للن  صلاة الن   لأن   •

 وصححه غير واحد[. ت/ د/ ]حم/هور المسلم( عيد ط  عموم حديث: )الص   •
 رة بوقت.ضوء، فهي طهارة غير مقد  القياس على الو   •
ا تابعوووة اتبووة إذا نوووى الفوورض بالتوويمم؛ لأنهوو  نن الر  طوووع والسوو  عوول الت  بوواح لووه فخ ي   •

 للفرض.

 الممنوع صلاة فرضين في وقتين  القول الثاني: )يجمع بين النافلة والفريضة بتيمم واحد(؛ لأن   الراجح 

 يتيمم مرة أخرى لصلاة الفجر من تيمم وصل ى راتبة الفجر، فليس عليه أن   يتيمم مرة أخرى لصلاة الفجر من تيمم وصل ى راتبة الفجر، فعليه أن   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/181(، ونهاية المطلب )1/118(، والنوادر والزيادات )1/203(، والتفريع )1/154(، والمحيط البرهاني )1/139(، والهداية )1/142بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/801وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/449)ابن زاحم (، وشرح 1/330(، والمغني )2/232)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/278)
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 كتـاب الطهارة من النجس( 5)
 



 ة من النجس أبواب كتاب الطهار
 ويشمل الآتي:                                 

 الباب الأول: حكم الطهارة من النجس.  -
 الباب الثاني: معرفة أنواع النجاسات.  -
 الباب الثالث: المحال التي تجب إزالة النجاسة عنها. -

 الباب الرابع: معرفة الشيء الذي تزال النجاسة به.  -

 الباب الخامس: صفة إزالة النجاسة في المحل. -

 .الباب السادس: آداب الأحداث )الًستنجاء( -
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ا - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
  اتفاق

ا
 ( في )الطهارة من النجس   اأو إجماع

  إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع. اتفق العلماء على أن   -1

 اتفقوا على أربعة أعيان للنجاسة؛ ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي، ولحم الخنزير، والدم إذا كان مسفوحا، وبول ابن  دم ورجيعه. -2
  اللحم من أجزاء الميتة، ميتة.  اتفقوا على أن   -3
 ه ميتة. ما ق طخع  من البهيمة وهي حية أن   اتفقوا على أن   -4
 ه طاهر. الش عر إذا ق طع من الحي أن   اتفقوا على أن   -5

وهو فضلة دم الحيوان الذي يوجد  - (إباحة المسك )، وعلى -وهو عند أكثر الناس من فضلات حيوان البحر-  (إباحة العنبر)اتفقوا على  -6
 المسك فيه.

 المحال التي تزال عنها النجاسات ثلاثة؛ الأبدان، والثياب، والمساجد ومواضع الصلاة.   خلاف أن   (لا) -7
 الماء الطاهر المطهر يزيل النجاسة.  اتفقوا على أن   -8
 الحجارة تزيل النجاسة من المخرجين.  اتفقوا على أن   -9

 النجاسة تزول بالغسل والمسح والنضح. اتفق العلماء على أن   -10
 الغسل عام لجميع أنواع ومحال النجاسات. اتفقوا على أن   -11
 المسح بالأحجار يجوز في الخفين والنعلين.  اتفقوا أن   -12
 صل من المرور بالأرض الطاهرة. تح ل المرأة الطويل  طهارة ذي   على أن    اتفقوا -13



 الباب الأول: حكم الطهارة من النجس 
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 هل الأمر في إزالة النجاسة للوجوب؟  98
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 جاسة للوجوب؟هل الأمر في إزالة الن   ( 98مسألة )

 أربعة أقوال )إزالة النجاسة( قبل الصلاة أمر مشروع، واختلفوا هل إزالتها قبل الصلاة واجبة؟، والخلاف على  أن  على رفع )الحدث( واجب، واتفقوا  اتفقوا أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 إزالة النجاسة واجبة
 أبو حنيفة/ الشافعي 

 سنة مؤكدة ة النجاسة إزال
 أبو حنيفة )رواية(/ مالك )رواية( 

كر  فرض مع الذ خ إزالة النجاسة 
 ساقطة بالنسيان  

 مالك )الأرجح(/ أحمد

  افرض مطلق  إزالة النجاسة 
 وليس من شروط الصلاة
 أبو الفرج )مالكي( 

 هل هو على الحقيقة أم المجاز؟/ تعارض ظاهر ا ثار/ هل الأمر في إزالة النجاسة معقول المعنى؟[، 4]المدثر: ژۇ  ڭ ژ اختلافهم في تأويل قوله تعالى  سبب الخلاف 

 الأدلة

، ژۇ ڭ ژحموووووووول قولووووووووه تعووووووووالى:  ٭
 أي: الثياب المحسوسة.على الحقيقة، 

حووووديث صوووواح  القووووبر: )أمووووا أحووووودهما  ٭
 سط/  حم/  ]د/فكان لا يستنزه من البول( 

 وهو صحيح[.

إزالوووة النجاسوووة أمووور غوووير معقوووول المعووونى   ٭
 كالحدث.

سوولا جووزور    -وهووو في الصوولاة -  ر مووي علووى النوو    ٭
 ]متفق[.   مليء بالدم والفرث، فلم يقطع الصلاة 

ا في صووووولاة فطووووورح نعليوووووه، وقوووووال: )إنووووو   كوووووان  ٭
 حوم/ ]د/ فيهووا قووذرا( جبريوول أخووبرني أن    خلعتها؛ لأن  

 ولم يستأنف الصلاة.  ،وصححه الألباني[
النجاسوووووة )الحووووودث( معقولوووووة المعووووونى، فهوووووي  إزالوووووة ٭

 للنظافة، لذا لا تجب لها النية.

 الجمع بين الأحاديث. ٭

 
 

عمووووووووووووم قولوووووووووووه تعوووووووووووالى:  •
فهذا عووام   ،ژۇ ڭژ

 في الصلاة وغيرها.

 بين الأحاديث، وحمل ا ية على الحقيقة أولى وهو المعنى اللغوي لها  ا القول الثالث: )إزالة النجاسة فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان(؛ جمع   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

 

تبطل صلاة من و جدت عليه نجاسة أثناء  
 الصلاة، سواء علم أو لم يعلم  

 

عليه نجاسة أثناء الصلاة ولم   تصح صلاة من علم أن  
 يزلها  

عليه   تبطل صلاة من علم أن  
نجاسة أثناء الصلاة ولم يزلها،  

 أزالها أو لم يعلم وتصح إن  

عليه نجاسة   ن  أيأثم من علم  
أثناء الصلاة ولم يزلها، وتصح  

 صلاته 

 مراجع المسألة 
(، ومغني المحتاج  3/132،  2/95والمجموع ) (، 1/54(، والمعونة )1/198(، والتفريع )1/191(، وتبيين الحقائق )1/192(، والهداية )1/145بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/821وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/458)(، وشرح ابن زاحم 1/206المغني )(، و 3/279)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/289)



 الباب الثاني: معرفة أنواع النجاسات

 )المسائل المختلف فيها(
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 . حكم ميتة الحيوان الذي لا دم له )الحشرات( 99

 . حكم ميتة الحيوان البحري 100

 عظم الميتة هل هو طاهر؟  101

 شعر الميتة هل هو طاهر؟  102

 . حكم الانتفاع بجلد الميتة 103

 . حكم طهارة دم السمك 104

 عفى عن الدم القليل؟هل ي   105

 هل بول وروث الحيوان طاهر؟  106

 عفى عن النجاسة القليلة )غير الدم(؟ هل ي   107

 هل المني طاهر؟  108
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 حكم ميتة الحيوان الذي لً دم له )الحشرات(  ( 99مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  الدود، والبق، والناموس، والنمل،دم له؛ ك (لا)اتفقوا على نجاسة ميتة الحيوان الذي به دم؛ كالبقر والغنم والدجاج، واختلفوا في طهارة ميتة الحيوان الذي 

 والنحل ونحوها، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 ميتة ما لا دم له طاهرة 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )قول(/ أحمد

 ميتة ما لا دم له نجسة 
 الشافعي 

 ريد به؟ريد به الخاص، واختلفوا أي خاص أ  ه من باب العام أ  أن  على م اتفقوا وذلك أنه  [، 3]المائدة: ژٻ ٻ ٱژ:  اختلافهم في مفهوم قوله تعالى سبب الخلاف 

 الأدلة

، وفي ا خوور ناحيووه الووداء  في أحوود ج   حووديث: )إذا وقووع الووذباب في إناء أحوودكم فليغمسووه، فووإن   ٭
 دل على طهارة ميتة الذباب، ولا دم له. ]خ[،الدواء( 

حوووووديث: )أحلوووووت لنوووووا ميتتوووووان ودموووووان؛ فأموووووا الميتتوووووان السووووومك والجوووووراد، وأموووووا الووووودمان الكبووووود  •
 وصححه الألباني[. طأ/ هق/ حم/ ]جه/حال( والط خ 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: قولوووووووووووووووووووووه تعووووووووووووووووووووووالى ٭

 عام ولم يفرق بين ميتة وأخرى.، ژپ
لو كان الدم علة  النجاسة لما ارتفعت الحرميووة عوون المووذكاة   ٭

 أثر له. (لا)الدم  حتى ينفصل عنها الدم، فدل على أن  
 إلا في أحد قولي الشافعي  ا : لا أعلم في المسألة خلاف  -رحمه الله -ا ية مخصصة/ قال ابن المنذر  القول الأول: )ميتة لا دم له طاهرة(؛ لأن   الراجح 

 )لا( يصح الوضوء من إناء ماتت فيه بعض الحشرات  يصح الوضوء من إناء ماتت فيه بعض الحشرات  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/123(، وروضة الطالبين )1/11(، وعقد الجواهر الثمينة )1/122(، ومواهب الجليل )1/426(، وبدائع الصنائع )1/82(، والهداية )1/148بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/844وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،( 1/470)(، وشرح ابن زاحم 1/60والمغني )(،  2/340)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/422والبيان )
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 البحري    حكم ميتة الحيوان   ( 100مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  يجوز  هل ،أنفه( ف  ت  الميت الطافي )الذي يوت ح   ، واختلفوا فييعيش إلا في الماء )السمك( طاهرة   (لا)ميتة الحيوان البحري الذي  اتفق الأئمة الأربعة أن  

 ، والخلاف على قولين ه؟أكل  

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز أكلهمك( كل ميتة البحر )الس  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 أكله  -كراهة تحريم- كرهافي ي  مك الط  الس  
 أبو حنيفة

 إلى البحر أو الصيد نفسه  [، 96]المائدة: ژٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ ژ:  احتمال عود الضمير في قوله تعالى سبب الخلاف 

 الأدلة

وصووححه غووير  د/ جووه/ ن/ ]ت/ل ميتتوووه( هوووور مووواؤه الحوووخ عووون البحووور: )هوووو الط   قولووه  ٭
 واحد[.

ا، فووألقى البحوور ا شووديد  عنووا جوعوو  قال: )غزونا وأموويرنا أبووو عبيوودة، فج    حديث جابر    ٭
بر، فأكلنا نصف شهر، فلما قدمنا المدينة ذكوورنا ذلووك للنوو   لم نر مثله، يقال له العن  حوتا  
  متفق[. زق أخرجه الله تعالى لكم، وأكل منه(فقال: كلوا، رخ[ 

وصووووححه  طووووأ/ حووووم/ ]جووووه/مك والجووووراد( ت لنوووووا ميتتووووان: السووووو  حلوووو  عموووووم حوووووديث: )أ   ٭
 وهذا عام. الألباني[،

، الضوووومير يعووووود ژٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: قولوووه تعووووالى ٭
 يد، فالحلال صيد البحر.على الص  

: )ما ألقى البحر أو جزر عنووه فكلوووه، قال   حديث جابر    ٭
 وفيه ضعف[. جه/ ]د/ وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه(

مك مات بسبب، وهو رمووي البحوور لووه، لأن ه يحتمل أن  يكون الس    ٭
فيكوووون ميتوووة، والميتوووةكل موووا موووات مووون تلقووواء نفسوووه مووون غوووير سوووبب 

 خارج. 

 نص في محل الخلاف في قصة سرية أا عبيدة  ، وحديث جابر  (يجوز أكله لقول الأول: )كل ميتة البحرا الراجح 

 السمك الميت الطافي على وجه البحريحرم أكل  السمك الميت الطافي على وجه البحر   )لا( حرج في أكل ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، وروضة الطالبين  11/ 1(، وعقد الجواهر الثمينة )1/124(، ومواهب الجليل ) 1/173(، وبدائع الصنائع )3/63(، وتحفة الفقهاء )1/149بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/846وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/470)(، وشرح ابن زاحم 1/60والمغني )(، 2/343)لابن قدامة  (، والشرح الكبير4/355(، ومغني المحتاج )1/123)
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 عظم الميتة هل هو طاهر؟ ( 101مسألة )

 اتفقوا على نجاسة لحم الميتة للحيوان البري، واختلفوا في حكم عظم الميتة )ومثله القرن والسن والظلف والظفر(، والخلاف على قولين تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 عظم الميتة نجس

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 عظم الميتة طاهر
 أبو حنيفة

 اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء سبب الخلاف 

 الأدلة

سًّا ن  اسم الحياة ينطلق على العظم؛ لأ ٭  ، والحخس من أفعال الحياة.له حخ

لقووة، فأشووبه الأعضوواء، وقوود اتفقوووا علووى ه جووزء مت  لأنوو   ٭ صوول بالحيوووان اتصووال خخ
 ه ميتة.طع من البهيمة وهي حية أن  ما ق   أن  

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گژ: قولووووووووووووووووووووه تعووووووووووووووووووووالى •

علووووى مواووووا، والميتووووة  فقوووود أثبووووت الحيوووواة للعظووووام، فوووودل  ، [78]يووووس: ژں
 نجسة. 

س  لوووه، وإن  نووو  علوووى العظوووم؛ لأينطلوووق  (لا)اسوووم الحيووواة  ٭ كوووان ينموووو   ه لا حوووخ
  ويتغذى، فحياته حياة النبات.

وهوووو  ]هوووق/ امتشوووط بمشوووط مووون عووواج( النووو   : )أن  حوووديث أنوووس  •
 ضعيف منكر[. 

لادة موووون : )يا ثوووووبان اشووووتر لفاطمووووة قووووخ ، قووووال لووووه حووووديث ثوووووبان  •
 وإسناده ضعيف[.  طب/ هق/ حم/ ]د/ اج(وارين من ع  ب، وسخ ص  ع  

 له حياة  على أن   العظم فيه إحساس وألم، فدل   القول الأول: )عظم الميتة نجس(؛ لأن   الراجح 

 يجوز استخدام الأشياء المصنوعة من العظام والقرون ونحوها  )لا( يجوز استخدام الأشياء المصنوعة من العظام والقرون ونحوها   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/153(، وروضة الطالبين )1/12(، وعقد الجواهر الثمينة )1/142(، ومواهب الجليل )1/92(، وتبيين الحقائق ) 1/94(، الهداية )1/151بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 2/858وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/476) (، وشرح ابن زاحم 1/175)لابن قدامة  الكبير(، والشرح 1/78والبيان )
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 شعر الميتة هل هو طاهر؟ ( 102مسألة )

 والخلاف على قولين   ، اتفقوا على نجاسة لحم الميتة للحيوان البري، واختلفوا في حكم )شعر( الميتة )ومثله الوبر والصوف والريش(  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 شعر الميتة طاهر بعد غسله 
 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد

 شعر الميتة نجس
 الشافعي 

 اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء سبب الخلاف 

 الأدلة

 كان ينمو ويتغذى، فحياته حياة النبات.  الشعر لا حس فيه، وإن   ن  لأ ٭

 ،ت للامتنووانقيسوو  [،80]النحل:  ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژقوله تعالى:   •
 وهي شاملة للحياة والموت.

وف فوولا عر والصوو  موون الميتووة لحمهووا، فأمووا الجلوود والشوو   م رسووول الله ا حوور  : )إنوو  قووال حووديث ابوون عبوواس  •
  وهو حسن[. ]قط/بأس به( 

ى، وهذا من أفعال الشعر ينمو ويتغذ    ن  لأ  ٭
  الحياة، فإذا فقد النمو والتغذي فهو ميتة.

 ٻ ٱ ژعموووووووووووم قولووووووووووه تعووووووووووالى:  ٭

وهوووووووذا عوووووووام للشوووووووعر  [،3]المائوووووودة: ژٻ
  ونحوه.

 حياة له  ( لا)ه  الشعر لا إحساس فيه، فدل على أن   القول الأول: )شعر الميتة طاهر بعد غسله(؛ لأن   الراجح 

 )لا( يجوز استعمال شعر الميتة وريشها ونحوه  يجوز استعمال شعر الميتة وريشها ونحوه في جميع شؤونه  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، وروضة الطالبين  1/12(، وعقد الجواهر الثمينة )1/125(، ومواهب الجليل )1/92(، وتبيين الحقائق )1/97(، وفتح القدير )1/151بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/858وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/476)(، وشرح ابن زاحم 1/177لإنصاف )(، وا1/97(، والمغني )1/78(، والبيان )1/151)
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 حكم الًنتفاع بجلد الميتة  ( 103مسألة )

 اتفقوا على نجاسة الميتة ولحمها، واختلفوا في جواز الانتفاع بجلد الميتة، والخلاف على ثلاثة أقوال تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 دبغت ولو )لم(ينتفع بجلد الميتة 
 الليث /الزهري 

 ، إلا في اليابسات ت بغولو د  ينتفع بجلد الميتة  (لا)
 شهور( المأحمد ) /  (مشهورمالك )

 ينتفع بجلد الميتة بعد الدبغ 
 الشافعي  / (روايةمالك )أبو حنيفة/ 

 تعارض ظاهر ا ثار  سبب الخلاف 

 الأدلة

:  رضوووووي الله عنهوووووا حوووووديث ميمونوووووة    ٭
  مووور بشووواة ميتوووة فقوووال: )هووولا    ه  أنووو  

ا حووووو ر خم أكلهوووووا(  انتفعوووووتم بجلووووودها، إنووووو  
فوووووولا علاقووووووة بووووووين الانتفوووووواع    ]متفووووووق[، 

 والطهارة، فينتفع به في غير الطهارة. 

، قوووال: )قووو رئ علينوووا  حوووديث ابووون ع كووويم    ٭
لا تنتفعووووا مووون الميتوووة    : أن  كتووواب رسوووول الله  

بإهوواب ولا عصووب، قووال: وكووان هووذا قبوول موتووه  
    )وصححه الألباني[   ت/   د/   ]حم/ بشهر . 

   ]م[ )إذا د بغ الإهاب فقد طهر(    : حديث ابن عباس    ٭
: )هووووولا أخوووووذوا إهابهوووووا رضوووووي الله عنهووووواحوووووديث ميمونوووووة  •

 .وهو حسن[ ن/ د/ ]حم/فدبغوه فانتفعوا به( 
: )قالوووت: ماتوووت لنوووا شووواة رضوووي الله عنهووواحوووديث سوووودة  •

ك ها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار ش ن ا(   ]خ[.فدبغنا م س 

 هذا للحيوان الذي تعمل فيه الذكاة  بين الأحاديث، وقد اتفقوا أن   االقول الثالث: )ينتفع بجلد الميتة بعد الدبغ(؛ جمع   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لم   من ماتت له شاة ينتفع بجلدها وإن  

 يدبغ في غير الطهارة

إلا   )لا( ينتفع بجلدهانجست و من ماتت له شاة 
 ، ولا يطهره الدباغفي اليابسات

 له الانتفاع بها  و  دها طهرتجل د بغو من ماتت له شاة 
إلا جلد الخنزير عند أا حنيفة والشافعي وزاد جلد الكلب، 

   وقصر مالك الانتفاع على اليابسات والماء

 مراجع المسألة 
(،  1/151(، وروضة الطالبين )1/31(، وعقد الجواهر الثمينة )1/143(، ومواهب الجليل )1/90(، وتبيين الحقائق )1/92(، والهداية )1/151بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 2/863وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/481) (، وشرح ابن زاحم 1/161)لابن قدامة  الكبير(، والشرح 1/72والبيان )
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 حكم طهارة دم السمك  ( 104مسألة )

 دم الحيوان البري نجس، واختلفوا في حكم دم السمك، والخلاف على قولين   اتفق العلماء على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 دم السمك طاهر

 )المذهب( / أحمد (/ الشافعي )وجه( المشهورأبو حنيفة/ مالك )

 دم السمك نجس 
 )رواية(  )أصح(/ أحمد (/ الشافعيروايةمالك )

 وم التحريم أم لا؟مالاختلاف في ميتة السمك، هل هي داخلة تحت ع سبب الخلاف 

 الأدلة

 ]جوه/حووال( فالكبوود والط   نحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأمووا الوودما: )أ  قوله    ٭
 وصححه الألباني[. حم/

بغووير ذكوواة،  فحوول  وصححه غير واحود[،  د/ جه/ ن/ ]ت/: )هو الطهور ماؤه والحل ميتته( عموم قوله  •
 ولو كان نجس الدم لما جاز أكله ميتا بدمه.

 ٻ ٻ ٱ ژعموووووم قولووووه تعووووالى  •

، هذا عام ولم [3المائدة:]  ژ پ ٻ ٻ
  يفرق بين دم و خر.

 دمها غير نجس  ه يجوز أكل ميتة البحر بلا ذكاة، فدل أن  القول الأول: )دم السمك طاهر(؛ وذلك لأن   الراجح 

 يجوز أكل السمك بدمه، ولو أصاب دم السمك الثوب أو المكان جازت الصلاة فيه  ثمرة الخلاف 
)لا( يجوز أكل السمك بدمه، ولو أصاب دم  

 السمك الثوب أو المكان لم يصل خ فيه 

 مراجع المسألة 
(،  1/126(، وروضة الطالبين )1/15(، وعقد الجواهر الثمينة )1/151(، ومواهب الجليل )1/204(، وتبيين الحقائق )1/208(، والهداية )1/153بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (880/ 2وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ، (1/487)(، وشرح ابن زاحم 323/ 2لإنصاف )(، وا2/323)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/421والبيان )
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 هل يعفى عن الدم القليل؟  ( 105مسألة )

 ق به القيح والصديد(، والخلاف على قولين لح سة الدم القليل )وي  عفى عن نجا ا فهو نجس، واختلفوا هل ي  الدم إذا كان مسفوح    اتفق العلماء على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 عفى عن قليل الدماء )على خلاف في حد القليل(ي  

 جمهور العلماء

 عفى عنه قليل الدم وكثيره في الحكم سواء، فلا ي  
 الحسن البصري/ سليمان التيمي

 د؟ د على المطلق أو بالمطلق على المقي  قضى بالمقي  اختلافهم هل ي   سبب الخلاف 

 الأدلة

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژقولووووووووووووووه تعوووووووووووووووالى:  ٭

ا ورد الوووووووووودم في ا يووووووووووة مقيوووووووووود   ،[145]الأنعووووووووووام: ژ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
 بالمسفوح، فيكون الدم المسفوح )الكثير( هو النجس فقط.

قالت: )ما كان لأحدنا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا  رضي الله عنهاحديث عائشة   •
لوونجس  اولووو كووان القليوول نجسوو   ]خ[،أصووابه شوويء موون دم قالووت بريقهووا فقصووعته بظفرهووا( 

 . االظفر أيض  

  ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ:  قولوووووووووووووووووووووووووووه تعوووووووووووووووووووووووووووالى   ٭
هووذا عووام فيبقووى علووى عمومووه قليلووه وكثوويره، فكوول مووا هووو نجووس    [، 3المائوودة: ] 

   ض. لعينه لا يتبع  
لمووا سووألت عوون دم الحوويض الووذي  رضي الله عنهووالأم قيس    قوله   •

ل ع واغسوووووووووووووووووووليه بموووووووووووووووووواء وسووووووووووووووووووودر(  في الثوووووووووووووووووووب: )حكيوووووووووووووووووووه بضووووووووووووووووووخ
  ولم يفرق بين قليل وكثير. ]د/ن/حم/خز/وصححه الألباني[،

 القول الأول: )يعفى عن قليل الدماء(؛ وذلك لما ورد من تقييد للدم بالمسفوح )الكثير(  الراجح 

 لو وقع دم قليل على الثوب )لم( تجز الصلاة فيه إلا بعد إزالته  لو وقع دم قليل على الثوب جازت الصلاة فيه  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، وإعانة الطالبين  2/557(، والمجموع )1/210(، ومواهب الجليل )1/55(، والمعونة )1/199(، وتبيين الحقائق )1/79(، وبدائع الصنائع )1/153بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/880وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/490)(، وشرح ابن زاحم  2/16الإنصاف )(، و 2/317)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/122)
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 هل بول وروث الحيوان طاهر؟ ( 106مسألة )

 ث الحيوان، والخلاف على أربعة أقوال و  اتفقوا على نجاسة بول ورجيع ابن  دم )إلا بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام(، واختلفوا في نجاسة بول ور   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 بول وروث الحيوانات نجسة  

 أبو حنيفة/ الشافعي 

 بول وروث الحيوانات طاهرة 
 داود الظاهري

مأكول اللحم بوله وروثه  
 طاهر، ومحرم اللحم نجس 

 مالك/ أحمد

بول مأكول اللحم 
 طاهر دون روثه 
الليث/ محمد بن 

 الحسن

 ؟هل يقاس الحيوان في بوله ورجيعه على الإنسان الاختلاف في مفهوم إباحة الصلاة في مرابض الغنم، والإباحة لحديث العرنيين ونحوه/ سبب الخلاف 

 الأدلة

سووووووأل  رجوووووولا   : )أن  حووووووديث جووووووابر  ٭
: أصووول ي في مبووووار  الإبووول، قووووال: النووو  
 هذا على نجاستها. ، فدل  ]م[لا( 
 القياس على نجاسة بول ورجيع ابن  دم.   ٭
  ژژ ڈ ڈ ژقوله تعالى:   •

 والعرب تستخبثه.   ، [ 157  ]الأعراف: 

 . ]خ[رنيين بشرب أبوال الإبل وألبانها  للع    أمره    ٭ 
أصوولي     سووأل النوو   رجوولا    : )أن  حووديث جووابر   ٭

 على طهاراا.   ، فدل  ]م[ في مرابض الغنم، قال: نعم(  
تعووووووارف النوووووواس علووووووى اسووووووتعمال الأبوووووووال وبيعهووووووا  •

 والتداوي بها ولا منكر، دليل على طهاراا.
 . بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام على  غير  قياس فضلة   •

للعووووووورنيين بشووووووورب    أموووووووره   ٭
 . ]خ[أبوال الإبل وألبانها  

: )الإذن حديث جابر    ٭
 بالصلاة في مرابض الغنم(.

مووأكول اللحووم تشوورب  لأن   •
 ألبانها وتؤكل لحومها. 

للعوووووووووووورنيين    أمووووووووووووره   ٭
بشووووووووووورب أبووووووووووووال الإبووووووووووول  

 . ]خ[وألبانها  

 اتفقوا على إباحة العنبر والمسك وهو فضلة حيوان  -رحمه الله-بين الأدلة، قال ابن رشد  االقول الثالث: )طهارة بول وروث مأكول اللحم(؛ جمع   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

)لا( يجوز استعمال روث وبول الحيوان 
سان الثوب والمكان    مطلقا وي نج خ

و)لا(   ايجوز استعمال روث وبول الحيوان مطلق  
سان الثوب والمكان    ي نج خ

يجوز استعمال روث وبول  
الحيوان مأكول اللحم و)لا(  

سان الثوب والمكان   ي نج خ
 بخلاف غير مأكوله  

يجوز استعمال بول  
الحيوان و)لا( ينجس  
الثوب والمكان بخلاف  

  روثه

 مراجع المسألة 
(، والبيان  125/ 1(، وروضة الطالبين )1/132(، ومواهب الجليل )1/56(، والتفريع )1/200(، وتبيين الحقائق )1/61(، وبدائع الصنائع )1/154بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/886وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/493)(، وشرح ابن زاحم 1/168المحلى )(، و 2/492(، والمغني )2/345)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/418)
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 هل يعفى عن النجاسة القليلة )غيّ الدم(؟ ( 107مسألة )

 لتها قولان عفى عن النجاسة القليلة على ثلاثة أقوال؟، ومحص  عفى عن قليل الدماء، واختلفوا هل ي  ه ي  اتفق جمهور العلماء أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 عفى عن قليل النجاسة إلا عن أثر الاستجمار بعد تامه بثلاثة أحجار ي   (لا)

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

عفى عن القليل )بقدر الدرهم البغلي( في النجاسة  ي  
 المغلظة، )وقدر ربع الثوب( في النجاسة المخففة 

 أبو حنيفة/ محمد بن الحسن 

 النجاسة هنا  باقية  اختلافهم في قياس النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار، للعلم بأن   سبب الخلاف 

 الأدلة

 قاس عليها.العفو عن أثر الاستجمار رخصة، والرخصة لا ي   ٭

 ، وهذا عام.[4المدثر:] ژۇ  ڭ ژقوله تعالى:  •
 وهوو صوحيح[، سوط/ حوم/ ]د/( .حديث صاح  القووبر: )أمووا أحوودهما فكووان لا يسووتنزه موون البووول.. •

 وهذا يشمل الكثير والقليل.
وهووذا عووام  وهووو حسوون[، ]قووط/ة عووذاب القووبر منووه( عاموو   هوا موون البووول فووإن  : )تنوووز  حووديث أنووس  •

 للقليل والكثير.

القيوواس علووى الرخصووة الووواردة في الاسووتجمار: )إذا  ٭
ذهب أحوودكم إلى الغووائط فليسووتطب بثلاثووة أحجووار، 

 وصووححه غووير واحوود[، ن/ د/ ]حووم/زئ عنووه( ا تجوو  فإنهوو  
 من النجاسة يبقى بعوود الاسووتجمار، قليلا   ومعلوم أن  

 وتحدد بالدرهم على قدر المخرج.

 القول الأول: )لا يعفى عن قليل النجاسة(، والأحاديث لم تفر خق بين القليل والكثير الراجح 

 تصح صلاة من أصاب ثوبه رشاش بول تبطل صلاة من أصاب ثوبه رشاش بول ويجب غسله  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/27(، والبيان )1/72(، والأم ) 1/19(، وعقد الجواهر الثمينة )1/55(، والمعونة )1/199(، وتبيين الحقائق )1/202(، والهداية )1/156بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/904وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/499)(، وشرح ابن زاحم 2/480المغني )(، و 2/317)لابن قدامة   والشرح الكبير
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 هل المني طاهر؟ ( 108مسألة )

 خروج المني موجب للغسل، واختلفوا في طهارة المني، والخلاف على قولين البول والمذي والودي كلها نجسة، واتفقوا أن   أجمع العلماء أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 المني نجس

 أبو حنيفة/ مالك 

 المني طاهر
 الشافعي/ أحمد/ داود

 هل ي شب ه المني بالأحداث أم بالفضلات الطاهرة؟ /رضي الله عنها الاضطراب في روايات حديث عائشة   سبب الخلاف 

 الأدلة

قالت: )كنت أغسل ثوب  رضي الله عنهاحديث عائشة   ٭
فيووووه لبقووووع  موووون المووووني فيخوووورج إلى الصوووولاة وإن   رسووووول الله 

 .]متفق[الماء( 
 .]طأ[ه غسل أثر الاحتلام من ثوبه( : )أن  أثر عمر  •
 المني أشبه بالحدث، لخروجه من مخرج النجاسات. ٭

فيصوولي      المووني موون ثوووب رسووول الله  قالووت: )كنووت أفوور    رضووي الله عنهوواعائشووة حووديث    ٭
   والفر  لا يزيل النجاسة.   ]م[، فيه(  

سلت المني من ثوبووه بعوورق ي   قالت: )كان رسول الله  رضي الله عنهاحديث عائشة  •
 وصححه ابن خزية[.  هق/ ]حم/ا، ثم يصلي فيه( الإذخر، ويحته من ثوبه يابس  

  القياس على ما خرج من الفضلات الطاهرة؛ كاللبن والمخاط ونحوه. ٭

 لأحاديث القول )الأول( على الاستحباب بين الأدلة، وحملا   ا القول الثاني )المني طاهر(؛ جمع   الراجح 

 )لم( يغسله  تصح صلاة من صل ى وفي ثوبه مني وأن   يغسله  تبطل صلاة من صلى وفي ثوبه مني إلا أن   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/127(، وروضة الطالبين )1/148(، ومواهب الجليل )1/156(، والمعونة )1/195(، وتبيين الحقائق )1/202(، والهداية )1/156بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (2/914وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/503)(، وشرح ابن زاحم  1/126المحلى )(، و 2/497(، والمغني )2/350(، والشرح الكبير )1/419والبيان )
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 الباب الثالث: المحال التي تجب إزالة النجاسة عنها
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 ما الذي يجب من غسل الذكر إذا خرج المذي؟  109
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 كر إذا خرج المذي؟ ما الذي يجب من غسل الذ   ( 109مسألة )

 المذي نجس، واختلفوا إذا خرج المذي ما القدر الواجب غسله من الذكر، والخلاف على ثلاثة أقوال   أجمع العلماء على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 (ييجب غسل موضع الأذى )يستنج

 أكثر العلماء 

 يجب غسل الذكر والأنثيين
 أحمد )مشهور( 

 يجب غسل الذكر كله 
 مالك )مشهور( 

 هل الواجب هو الأخذ بأوائل الأسماء أم بأواخرها؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

مووذاء ، فووأمرت  قووال: )كنووت رجوولا   حديث علووي   ٭
فقال:يغسوووووووول ذكوووووووووره  المقووووووووداد فسووووووووأل رسووووووووول الله 

مووا ينطلووق عليووه الاسووم،  ؤخووذ بأقوول  ي   ]متفووق[،ويتوضووأ( 
 ا على البول والودي.وهو موضع المذي، قياس  

لقوووى أقوووال: )كنوووت  هل بووون ح نيوووف حوووديث سووو   •
، وأكثوور موون الاغتسووال فووذكرت وعنوواء   موون المووذي شوودة  

زئووك موون ذلووك الوضووووء( ا يج  فقووال: إنوو   ذلووك للنوو  
 .وحسنه غير واحد[ ت/ ]د/

مووووووذاء   : )كنوووووت رجووووولا  روايوووووة في حوووووديث علوووووي  •
فقووووووال: يغسوووووول ذكووووووره وأنثييووووووه،  فسووووووأل رسووووووول الله 

 . وصححه الألباني[ د/ ]حم/ويتوضأ( 
 ه سووأل النوو  : )أن  حديث عبد الله الأنصاري  •

عوووون الموووواء الووووذي يكووووون بعوووود الموووواء، فقووووال: ذا  المووووذي 
 .وصححه الألباني[ ]د/نثييك( فتغسل فرجك وأ  

ا  زائوووود  ه خووووارج بسووووبب الشووووهوة، فأوجووووب غسوووولا  لأنوووو   •
 على موجب البول، كالمني. 

الأسموووواء، أي: بأكثووور مووووا  ؤخوووذ بأواخووورخ ي   ٭
ينطلووق عليوووه الاسووم مووون قولووه في الحوووديث: 

  )يغسل ذكره(.

 مل بقية الأحاديث على الاستحباب لا الوجوب المتفق عليه، وتح    القول الأول: )يجب غسل موضع الأذى(؛ لحديث علي   الراجح 

 من خرج منه المذي يغسل ذكره كله ليطهر  من خرج منه المذي يغسل ذكره وأنثييه ليطهر من خرج منه المذي يستنجي فقط  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والمغني  1/380(، وفتح الباري )2/144(، والمجموع ) 1/112(، والفواكه الدواني )1/285(، ومواهب الجليل )1/190(، وبدائع الصنائع )1/159بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/918وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/508)(، وشرح ابن زاحم  2/329لإنصاف )(، وا1/211)
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 الباب الرابع: معرفة الشيء الذي تزال به النجاسة
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  التسلسلي   الرقم 

 زال النجاسة بغير الماء؟ هل ت   110
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 زال النجاسة بغيّ الماء؟ هل ت   ( 110مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الحجارة تزيل النجاسة من المخرجين، واختلفوا في إزالته النجاسة بغير الماء؛ كالشمس، وبقية المائعات، والخلاف  أن  على ، واتفقوا ازيل النجاسة مطلق  الماء ي   اتفقوا أن  

 على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 طاهر ي ذهب عينها زيل النجاسة كل  ي  

 أبو حنيفة

 زيل النجاسة سوى الماءفي غير الاستجمار للمخرجين، )لا( ي  
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 هل إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى؟ /؟لغير الماء ت ليس ية  خصوص ، أم للماء مزيد  عينها قصود بإزالة النجاسة إتلاف  هل الم سبب الخلاف 

 الأدلة

يلوووي وأمشوووي في طيووول ذ  فقالوووت: )إني امووورأة أ   حوووديث المووورأة الوووتي سوووألت النووو   ٭
 طأ[. جه/ ت/ د/ ]حم/ره ما بعده( طه خ : ي  المكان القذر، فقال 

صوووححه و  ]د/لوووه(  هوووور  الوووتراب ط   حوووديث: )إذا وطوووئ أحووودكم الأذى بنعليوووه فوووإن   ٭
 .الألباني[

المقصووود منهووا إزالووة عينهووا  المعوونى فهووي موون باب الووتر خ  معقولووة   إزالة النجاسة عبادة    ٭
 ولا تحتاج إلى نية لإزالتها. 

فيووه [  11]الأنفوال:  ژچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ژقوله تعالى:   •
عوون  ية  خصوصوو  امتنووان ولووو حصوول التطهووير بغوويره لم يحصوول الامتنووان، فللموواء مزيوود  

  غيره.

والأمووور ]متفوووق[، مووواء علوووى بوووول الأعوووراا في المسوووجد  نووووبخ بإهوووراق ذ   أموووره  •
 الماء. ين  للوجوب، وقد ع  

 بغير الماء، فوجب اختصاصه به. النجاسةخ  إزالة   نقل عن الن  لم ي   •

 بين الأدلة   ا زيل النجاسة كل طاهر يذهب عينها(؛ جمع  القول الأول: )ي   الراجح 

 )لا( يطهر الثوب النجس بتعرضه للشمس والريح ونحوه يطهر الثوب النجس بتعرضه للشمس والريح ونحوه، إذا زالت عين النجاسة  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والشرح  1/141(، وروضة الطالبين )1/17(، والبيان )1/97(، والمعونة )1/98(، والتفريع )1/193(، وتبيين الحقائق )1/83(، وبدائع الصنائع )1/160بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/919وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/510) (، وشرح ابن زاحم 1/16والمغني )(، 297، 275/ 2)لابن قدامة  الكبير
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 ظموث والعح حكم الًستجمار بالر   ( 111مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
زئ لو  رمة، وهل يج  ظم، واختلفوا هل المنع للكراهة أو الح  وث والع  اتفقوا على مشروعية الاستجمار بالأحجار، واتفق الأئمة الأربعة على منع الاستجمار بالر  

 حصل بهما الإنقاء؟، والخلاف على أربعة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 ظموث والع  نقاء بالر  زئ الإرم ولا يج  يح  

 الشافعي/ أحمد/ أهل الظاهر

 زئ الإنقاء بالروث والعظمكره ويج  ي  
 أبو حنيفة/ مالك 

رم  كره الاستجمار بالعظم ويح  ي  
 بالروث/ قوم 

  يجوز الاستجمار بالروث والعظم
 وبكل طاهر ونجس 

 الطبري

 ي ستنجى بعظم ولا روث  أن   هي الوارد عن الن  اختلافهم في المفهوم من الن   سبب الخلاف 

 الأدلة

 : )نهووانا حووديث سوولمان الفارسووي  ٭
هووووي ، والن  ]م[نسوووتنجي برجيووووع أو عظووووم(  أن  

 يقتضي الفساد.

نهى  الن   : )أن  حديث أا هريرة  •
يستنجى بروث أو عظم، وقووال: إنهمووا لا   أن  

 .]قال الدارقطني: صحيح الإسناد[ي طهران( 

، حووووديث سوووولمان الفارسووووي  ٭
والنهووووووووي لا يوووووووودل علووووووووى الفسووووووووواد، 

إزالوووووة  حمووووول علوووووى الكراهوووووة؛ لأن  في  
النجاسوووة معقولوووة المعووونى، فووولا يبطووول 
 الاسوووووتنجاء بالوووووروث والعظوووووم، ولأن  

 . ]م[ه: )زاد الجن( علة المنع أن  

الوووووووووووووووروث نجوووووووووووووووس فيحووووووووووووووورم  لأن   ٭
نهووى  النوو   الاسووتنجاء بووه، ولأن  

حمل على عن الاستنجاء بالعظم في  
 الكراهة. 

وصف لم   وقد  دليل،  على  أقف 
هذا القول   -رحمه الله -ابن رشد  

 . ه شاذبأن  

 النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه  لة إزالة النجاسة معقولة المعنى، وأن  عخ  زئ الإنقاء بالروث والعظم(، بناء على القول بأن  كره ويج  القول الثاني: )ي   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
نقيان  ثم من استجمر بروث أو عظم ولا ي  يأ

 ولو طهر المحل  

كره الاستجمار بالروث والعظم  ي  
 استجمر وأنقيا المحل طهر  وإن  

يأثم من استجمر بروث ولا ينقي،  
 ولا يأثم من استجمر بعظم وينقي

لا حرج على من استجمر بروث 
 طهر المحل  أو عظم وينقيان إن  

 مراجع المسألة 
  الكبير للماوردي  (، والحاوي1/50(، وعقد الجواهر الثمينة )1/211(، والتفريع )1/212(، وتبيين الحقائق )1/216(، والهداية )1/160بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/919وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/513)(، وشرح ابن زاحم 1/95والمحلى )(، 1/215(، والمغني )2/142(، والمجموع )1/162)



 الباب الخامس: صفة إزالة النجاسة في المحل 
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 ما النجاسة التي يزيلها الن ضح؟  112

 ما الذي يطهر بالمسح؟  113

 . اشتراط العدد لإزالة النجاسة في المسح والغسل 114
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 زيلها الن ضح؟ما النجاسة التي ي   ( 112مسألة )

 ش(، والخلاف على ثلاثة أقوالزيلها الن ضح )الر  زيل جميع النجاسات من جميع المحل، واختلفوا ما النجاسة التي ي  الغسل ي   اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

ضح ي زيل نجاسة بول الطفل الذي )لم(  الن  
 كان أو أنثى   ايأكل الطعام ذكر  

 الأوزاعي/ النخعي/ ابن وهب )مالكي( 

 ضح ي زيل نجاسة بول الطفل )الذكر( دون الأنثىالن  
 الشافعي/ أحمد

 في طهارته  شك  ضح ي زيل نجاسة كل شيء ي  الن  
 أبو حنيفة/ مالك 

 تعارض مفهوم الأحاديث الواردة في النضح  سبب الخلاف 

 الأدلة

النوو    : )أن  رضي الله عنهاحديث عائشة    ٭
    بر خ  علووووووويهم ؤتى بالصوووووووبيان فيووووووو  كوووووووان يووووووو
بصوو  فبووال عليووه، فوودعا بموواء   تيخ  كهم، فأ  نخ ويح   

وفي روايووة:  ]متفوق[،فأتبعووه بولووه، ولم يغسووله( 
 .]خ[)فنضحه ولم يغسله( 

قيوووواس الأنثووووى علووووى الووووذكر، فوووولا فوووورق في  •
 ه لا فرق بين الرجل والمرأة.ذلك، كما أن  

)...كوووووووووان يوووووووووؤتى : رضوووووووووي الله عنهووووووووواحوووووووووديث عائشوووووووووة  ٭
 الحديث نص على الذكور دون الإناث. ،بالصبيان(

ل بووووول الجاريووووة : )ي غسوووو  قووووال  حووووديث أا السوووومح  ٭
رش بووووول الصوووو (  ، كووووم/ وهووووو صووووحيح[  قووووط/ جووووه/ ن/ ]د/ويوووو 

ل مووون بوووول الجاريوووة( غسووو  ح مووون بوووول الغووولام، وي  نضووو  وروايوووة: )ي  
  .وهو صحيح[ د/جه/ ]حم/

صووف صوولاة رسووول حيووث و   حووديث أنووس  ٭
صووير لنووا في بيتووه، فقووال: )فقمووت علووى ح   الله 

ث، فنضوووحته بالموووواء( قووود اسوووود  مووون طووووول موووا لبوووخ 
ف الحصوووووووير والخووووووو   ظووووووواهر الحوووووووديث أن   ]متفووووووق[،

نضووح، ومثلووه الثوووب والنعل المشووكو  في نجاسووته ي  
  في نجاسته. و   المشك  

 في التفريق، والصبيان يكثر الابتلاء بحملهم دون الجواري  ضح(، والأحاديث نصٌّ القول الثاني: )التفريق بين الذكر والأنثى في الن   الراجح 

 غسل ليطهرلو بالت جارية على الثوب ي   نضح ليطهرلو بالت جارية على الثوب ي   ثمرة الخلاف 
لو بال طفل )ذكر أو أنثى( على الثوب وتيقن 

 النجاسة يغسل 

 مراجع المسألة 
  (، والشرح الكبير1/437(، والبيان )1/141(، وروضة الطالبين )1/130(، والشرح الصغير )1/24(، والمدونة )1/439(، وبدائع الصنائع )1/163بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/929وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ، (1/522)(، وشرح ابن زاحم 1/73المنتهى )(، وغاية 2/310) لابن قدامة
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 ما الذي يطهر بالمسح؟  ( 113مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
لمسح لما عدا ذلك، والخلاف على  اتفقوا على طهارة المخرجين بعد المسح بالحجارة، وطهارة النعلين بعد المسح بالتراب، وذيل المرأة يطهر ما بعده، واختلفوا في طهارة ا 

 قولين 

 الأقوال ونسبتها 

زالت عين   )أملس( من زجاج أو نحاس أو رصاص أو حديد ونحوه، إن    المسح ي طه خر ما كان صقيلا  
 النجاسة
 أبو حنيفة

 المسح لا ي طه خر إلا ما ورد به النص 
 )للمخرجين والنعلين وذيل المرأة(

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 ( 110هل المنصوص على جواز مسحه رخصة أو حكم )عزية(/ والخلاف في مسألة ) سبب الخلاف 

 الأدلة

ا أو أذى فليمسووحه وليصوول ر  ذرأى في نعليووه قوو  سووجد فلينظوور، فووإن  حووديث: )إذا جوواء أحوودكم إلى الم •
 دل على إزالة النجاسة بالمسح ويقاس عليه غيره. وصححه الألباني[، هق/ ]د/فيهما( 

طيوول ذيلووي وأمشووي في المكووان القووذر، فقووال  اموورأة أ  فقالووت: )إني خ  حووديث الموورأة الووتي سووألت النوو   •
 )دل على التطهر بالمسح ويقاس عليه غيره.]م[: يطهره ما بعده ، 

 ]طوب/ذلك كافيووه(  ا: )إذا تغوط أحدكم فليمسح بثلاثة أحجار، فإن  مرفوع    حديث أا أيوب   •
 .وحس ن إسناده الغماري[

 صل بالمسح. ها، وهذا يح  عينخ  هذا حكم والمقصود من إزالة النجاسة ذهاب   •

أحاديث أصحاب القول الأول. قووالوا: هووذه رخصووة  •
 في المسح، ولا يقاس عليها غيرها.

 

 زال بغير الماء النجاسة ت    (، بناء على القول بأن  كان صقيلا    ر ما طه خ القول الأول: )المسح ي   الراجح 

 يراميك النجس بمسحه خام والس  ر الر  طه خ )لا( ي   يراميك النجس بمسحه، ومثله السيف والمر ةخام والس  ر الر  طه خ ي   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/139(، وروضة الطالبين )1/23(، وعقد الجواهر الثمينة )1/21(، والمدونة )1/198(، وتبيين الحقائق )1/195(، والهداية )1/164بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/933وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/525)(، وشرح ابن زاحم 2/488المغني )(، و 2/291)لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/445)
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 اشتراط العدد لإزالة النجاسة في المسح والغسل  ( 114مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ل مرة واحدة  لو غسل محل النجاسة أو مسحه مرة واحدة ولم تزل النجاسة عنه، فلا إشكال في وجوب تكرار الغسل والمسح، والخلاف هنا فيما لو مسح أو غس 

 ؟، والخلاف على قولين ا وحصل الإنقاء فهل يكون المحل طاهر  

 الأقوال ونسبتها 
 شترط الإنقاء في الغسل والمسح ي  

 أبو حنيفة )واستثنى النجاسة الحكمية(/ مالك 

 شترط العدد في الاستجمار والغسل )على تفصيل بينهم( ي  
 الشافعي/ أحمد/ أهل الظاهر

 تعارض المفهوم من الأمر بإزالة عين النجاسة، لظاهر اللفظ في الأحاديث التي ذ كر فيها العدد سبب الخلاف 

 الأدلة

 ر.ه  المقصود إزالة عين النجاسة، فمتى حصل بمرة واحدة ط   •

 ق على واحد فما فوقه.طل  ، والوتر ي  ]متفق[ر( وتخ حديث: )من استجمر فلي   •

 مل على الاستحباب.ت على العدد إما تعبدية أو تح  ص  ن   ما ورد من أحاديث   •
نومه  ت    ٭ أحدكم من  استيقظ  )إذا  أا حنيفة( لحديث:  )عند  الحكمية  النجاسة  ستثنى 

 . ]متفق[دخلها في إنائه( ي    قبل أن  فليغسل يده ثلاثا  

نسووووتقبل القبلووووة  أن   : )نهووووانا حووووديث سوووولمان الفارسووووي  ٭
  ]م[.أحجار(  من ثلاثةخ  لغائط أو بول، أو نكتفي بأقل  

ا( حوووووديث: )إذا ولوووووغ الكلوووووب في إناء أحووووودكم فليغسوووووله سوووووبع   ٭
تعد ى إلى سائر  كن أن  ت الأحاديث على العدد، وي  ص  ، ن  ]متفق[

 النجاسات.

 د أو الاستحباب عب  حمل على الت  شترط الإنقاء في الغسل والمسح(، وأما الأحاديث التي ورد فيها التكرار فت  القول الأول: )ي   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
على الأرض إلا مرة    ، و)لا( يصب  واحدة   الثوب النجس إلا مرة   شترط غسل  )لا( ي  

 ر بحجر واحد والزيادة مستحبة  م  ج  واحدة  إذا أنقى ذلك، ويست  

غسل من كرر الغسل والصب على الأرض ويستجمر بثلاث وي  ي  
 ا الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع  

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/161(، والحاوي )1/140(، والإشراف ) 1/211(، والتفريع )1/205(، وتبيين الحقائق )1/449(، بدائع الصنائع )1/165بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/935وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/529)(، وشرح ابن زاحم  99، 1/95لى )(، والمح219/ 1(، والمغني )286، 2/277(، والشرح الكبير )1/438)
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 الباب السادس: آداب الأحداث )الًستنجاء( 
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 . حكم استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة 115
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 بلة أثناء قضاء الحاجةحكم استقبال الق   ( 115مسألة )

 د فعله، والخلاف على ثلاثة أقوالعليه، واختلفوا في جواز تعم    د فلا شيء  لى عدم استقبال أو استدبار القبلة عند قضاء الحاجة، ولو حصل ذلك دون تعم  و  الأ   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة  ا)لا( يجوز مطلق  

 أبو حنيفة

   ايجوز مطلق  
 داود 

 يجوز في المباني دون الصحراء 
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 ، وابن عمر تعارض حديثين ثابتين؛ لأا أيوب  سبب الخلاف 

 الأدلة

: )إذا أتيوووتم الغوووائط فووولا تسوووتقبلوا حوووديث أا أيووووب  ٭
، قووال: ]متفوق[بوووا( قوا أو غر خ القبلة ولا تستدبروها، ولكوون شوور خ 

نيووووت علووووى القبلووووة منا موووون الشووووام وجوووودنا المووووراحيض ب  لمووووا قوووودخ 
عمووووووم النهوووووي حوووووتى في  فننحووووورف ونسوووووتغفر الله. ففهوووووم 

 البنيان.

 المنع لحرمة القبلة. •

 أن   : )نهووووووى النوووووو  حووووووديث جووووووابر  •
قووووبض ي   نسوووتقبل القبلووووة ببووووول، فرأيتوووه قبوووول أن  

وصوووووووووححه  ن/ د/ ]حوووووووووم/بعووووووووووام يسووووووووووتقبلها( 
 . الألباني[

نرجووووع للأصوووول عنوووود تعووووارض الأحاديووووث،  ٭
  وهو الجواز فالشك يرفع الحكم.

، قال: )ارتقيت على ظهر حديث ابن عمر    ٭
ا قاعووووووود   بيوووووووت أخوووووووتي حفصوووووووة، فرأيوووووووت النووووووو  

لحاجتوووووه، علوووووى لبنتوووووين، مسوووووتقبل الشوووووام مسوووووتدبر 
  .]متفق[القبلة( 

أحاديوووووث النهوووووي مطلقوووووة، وأحاديوووووث الجوووووواز في  •
  البنيان، والجمع بينهما ممكن.

 على المباني  ابن عمر على الصحارى، وحديث مل حديث أا أيوب بين الأدلة، ويح   االقول الثالث: )يجوز في البنيان دون الصحراء(؛ جمع   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
)لا( يأثم من قضى حاجته إلى القبلة في   رحاض أو في خلاء  يأثم من قضى حاجته إلى القبلة في مخ 

 رحاض أو في خلاء  مخ 

رحاض ويأثم إذا  )لا( يأثم من قضى حاجته في مخ 
  قضاها في خلاء

 مراجع المسألة 
(،  1/206(، والبيان )1/176(، وروضة الطالبين )1/53(، والمعونة )1/212(، والتفريع )1/418(، وتبيين الحقائق )1/504(، بدائع الصنائع )1/167بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/939وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 1/541)(، وشرح ابن زاحم 1/194المحلى )(، و 1/204(، والإنصاف )1/220والمغني )
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   لاةكتاب الص
 : ويشمل الآتي

 .الجملة الأولى: معرفة الوجوب وما يتعلق به  -
 .الجملة الثانية: )في الشروط( -
 . الأقوال والأفعال والأركان( من -الصلاة-الجملة الثالثة: )معرفة ما تشمل عليه  -



 : الملة الأولى أولًا 
 معرفة الوجوب وما يتعلق به 

ا -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
  أو  اتفاق

ا
 في: )الملة الأولى(  اإجماع

 الصلاة تجب على المسلم البالغ. لا خلاف أن  
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 الملة الأولى: )معرفة الوجوب وما يتعلق به( 
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  التسلسلي   الرقم 
 عدد الصلوات الواجبة )هل الوتر واجب(؟ 1
 .احكم من تر  الصلاة عمد   2
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 تر واجب(؟ عدد الصلوات الواجبة )هل الو   ( 1مسألة )

 اتفق العلماء على وجوب )خس( صلوات، واختلفوا هل )الوتر( واجب مع الصلوات الخمس، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 تر سنةالواجب خس صلوات، والوخ 

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ )أكثر العلماء(

 تر واجب مع الصلوات الخمسالوخ 
   أبو حنيفة وأصحابه 

 ؟  اأو فرض   اسمى ما ثبت بالسنة واجب  وهل ي   لأحاديث التي مفهومها وجوب الوتر/تعارض ظاهر الأحاديث التي توجب خس صلوات فقط، وا سبب الخلاف 

 الأدلة

إلى ربه قال   ه لما بلغ الفرض إلى خس، ورجع الن   ن  حديث الإسراء المشهور: وأ  ٭
 ]متفق[. بدل القول لدي ( تعالى: )هي خس وهي خسون لا ي  

: )خس  عن الإسلام، فقال له    حديث الأعراا المشهور الذي سأل الن     ٭
 ]متفق[. ع( تطو   صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي  غيرها؟، قال: لا إلا أن  

فلووووو لم  ،[238]البقوووورة: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) قولووووه تعووووالى: •
 لم يكن فيها وسطى. اتكن خس  

وتر عليهووا، ح علووى الراحلووة ويوو  سووب خ ي   قووال: )كووان رسووول الله   ابوون عموور حووديث •
 ]متفق[.عليها المكتوبة(  يه لا يصلغير أن  

الله زادكم صلاة   )إن   قال:  رسول الله    ن  حديث عمرو بن شعيب: أ  ٭
 ]حم/ قط/ طيا/ وضعفه غير واحد[. وهي الوتر فحافظوا عليها( 

خارجة    ٭ رسول الله    حديث  علينا  )إن    قال: خرج  الله    فقال: 
أمد كم بصلاة وهي خير لكم من حم  ر الن عم وهي الوتر، وجعلها لكم فيما  

الفجر(   طلوع  إلى  العشاء  صلاة  وضعفه  بين  هق/  طح/  جه/  ت/  ]د/ 
 البخاري وابن حبان/ وصححه الغماري والألباني[. 

فمن لم    )الوتر حق    قال:   رسول الله    أن      حديث بريدة الأسلمي  ٭
   ]حم/ د/كم/ هق/ وضعفه غير واحده والحديث له شواهد[.يوتر فليس منا( 

 الراجح 
: )زادكم صلاة(  مل أحاديث الأمر بالوتر والمحافظة عليه على الاستحباب، مع ما فيها من ضعف، فقوله بين الأدلة، وتح    االقول الأول: )الوتر سنة(، جمع  

 الله زادكم صلاة وهي الركعتان قبل الفجر( ]هق/مر[، وقوله: )الوتر حق(، وقوله: )السوا  حق(   كقوله: )إن  
 
 

 
 
 
 
 

 )لا( يأثم المسلم بتر  الوتر  ثمرة الخلاف 
 
 

 يصليها في وقتها   المسلم بتر  الوتر، ويجب أن   ثم  يأ   
 
 

 مراجع المسألة 
الاستذكار  و ، (2/117المغني )، و (19/ 4المجموع شرح المهذب )و (،  195والمعونة )ص ، (1/270بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )، و (1/169بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (3/948وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/559وشرح ابن زاحم )، (1/135)
 
 
 
 
 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

189 
 

 ا حكم ترك الصلاة عمدا  ( 2مسألة )

تحرير محل  
 الخلاف 

،  يصل خ    وأ مر بها ولم ا لوجوبها، واختلفوا في حكم من تر  الصلاة ااونا  حود  اتفقوا على وجوب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، واتفقوا على كفر تار  الصلاة ج  
 على ثلاثة أقوال والخلاف  

 الأقوال ونسبتها  
 )هو كافر(   ايقتل كفر  

 أحمد/ إسحاق/ ابن المبار 

 )ليس بكافر(   ايقتل حد  
 مالك/ الشافعي 

 صلي ر حتى ي  عز  س وي  ب  يح  
 أهل الظاهرأبو حنيفة وأصحابه/ 

 تعارض ظاهر الأحاديث الخاصة بكفر تار  الصلاة، مع الأحاديث العامة في تحريم دم المسلم سبب الخلاف 

 الأدلة

قال رسول الله      ة حديث بريد ٭
  وبينهم بيننا  الذي  )العهد   :

  ]حم/ الصلاة فمن تركها فقد كفر(  
 . جه/ وصححه غير واحد[ /   ن   ت/ 
قال رسول الله    حديث جابر  ٭
  الكفر وبين  العبد  بين  )ليس   :

الصلاة(  تر   عند    ]ن/   إلا  وأصله 
حديث  يح  ،  مسلم[    بريدة    مل 
   ، على الكفر الحقيقي. وجابر  

رأس    تشبيه  ٭ الصلاة  في كون  بالقتل  رأس    الصلاة  والقتل    المأمورات، 
 المنهيات. 

  ...ے  ھ ھ ھ ھ ہ ہژقولوووووووه تعووووووووالى:  •

 .[5التوبة:] ژۋ ۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ
أقاتووول النووواس  مووورت أن  : )أ  قوووال رسوووول الله   ابووون عمووور حوووديث •

رسوووووووووول الله، ويقيمووووووووووا  ا محمووووووووود  لا إلوووووووووه إلا الله، وأن   حوووووووووتى يشوووووووووهدوا أن  
  ]متفق[.موا مني دمائهم( صخ فعلوا ذلك ع   الصلاة،... فإن  

يووووووت  عوووووون قتوووووول المصوووووولين( قووووووال  حووووووديث أا هريوووووورة  • ]د/ : )نه 
. ه دل على أن   ،وصححه الألباني[  أمر بقتل من لم يصل خ

: )لا  قال رسول الله    حديث ابن مسعود  ٭
بعد   ثلاث، كفر  بإحدى  إلا  مسلم  امرئ  دم  يحل 

بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس(    إيان، أو زنا  
عليه ]متفق[  نص  ما  بغير  مسلم  قتل  يحل  فلا   ،
 .  الحديث

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻژقوله تعووالى:   •

 [.48:النساء] ژےے  ھ ھ ھ ھ
م على النووار موون الله حر   من حديث عختبان: )إن   •
  ]متفق[.لا إله إلا الله(  :قال

 الراجح 
مما    ،على كفر تار  الصلاة القول الأول: )كفر تار  الصلاة(، وتحمل الأحاديث على الكفر الحقيقي، لإجماع الصحابة   -والله أعلم-الأقرب إلى الصواب 

 ه كفر دون كفر، والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد وسائر قبول عمله مبني على إقامة الصلاةيرفع القول بأن  

 الخلاف  ثمرة

تار  الصلاة يكفر وتنطبق عليه 
أحكام الكفر، ولو تاب لا  

 يقضي الصلاة الفائتة 

، ولو تاب قضى ما  اتار  الصلاة مسلم وينطبق عليه أحكام المقتول حد  
 فات

قتل ولو تاب قضى ما  تار  الصلاة مسلم ولا ي  
 فات

 المسألة  مراجع
الفروع  (، و 1/163كتاب الروايتين )و (، 1/65(، ومقدمات ابن رشد ) 1/25(، والهداية ) 3/15(، والمجموع )1/352والدر المختار ) (،1/170بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   ( 3/970وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/568وشرح ابن زاحم )(، 11/379والمحلى )، (1/294)



 
ا
 : الملة الثانية: )في الشروط(اثاني

 : أبواب الجملة الثانية 
 الباب الأول: في معرفة الأوقات. -

 الباب الثاني: في معرفة الأذان والإقامة.  -

 الباب الثالث: في معرفة القبلة. -

 تر العورة، واللباس في الصلاة.الباب الرابع: في سح  -

 الباب الخامس: في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة.  -

 صلى فيها. صلى فيها، من المواضع التي لً ي  الباب السادس: في تعيين المواضع التي ي   -

 الباب السابع: في معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة. -

 الباب الثامن: في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة.  -
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  - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
  ااتفاق

ا
 في الملة الثانية: )الشروط(  اأو إجماع

 منها أوقات فضيلة، وأوقات توسعة. ، وهي شرط في صحة الصلاة، وأن  ة  خس  للصلوات الخمس أوقاتا   اتفق المسلمون على أن   -1

 وقت الظهر هو الزوال. اتفقوا على أن   -2

 وقت صلاة العشاء يخرج عند طلوع الفجر. اتفقوا على أن   -3

 أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، و خره طلوع الشمس.  اتفقوا على أن   -4

أوقات الضرورة لخمس: للحائض تطهر في هذه الأوقات، والمسافر يذكرها وهو حاضر والحاضر يذكرها وهو مسافر، والص    اتفقوا على أن   -5
 يبلغ فيها، والكافر يسلم.

 رت في وقتها. رت في أوقات الضرورة، تجب عليها الصلاة التي طه  المرأة إذا طه   اتفقوا على أن   -6

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ثلاثة: وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ومن أداء صلاة الصبح حتى تطلع   اتفق العلماء على أن   -7
 الشمس.

 الأذان سنة مؤكدة )أو فرض( على المخص رخي )الساكن في البلد(. اتفق الكل على أن   -8

 ه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها. اتفق الجميع على أن   -9

 التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة.  اتفق المسلمون على أن    -10

 ه من أبصر البيت، فالفرض عليه التوجه إلى عين البيت.لا خلاف أن    -11

 . اكان أو إمام    اترة بين المصلي والقبلة، إذا صلى منفرد  اتفق العلماء بأجمعهم على استحباب الس    -12
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 ستر العورة فرض بإطلاق.  اتفق العلماء على أن   -13

تلف فيمن لم يجد ما به يستر عورته أن   -14  ه يصلي. لم يخ 

 ي عن الصلاة فيها مثل: اشتمال الصم اء. اتفقوا على هيئات من اللباس نه خ  -15

 زئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد.ه يج  اتفقوا على أن   -16

 اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخار.  اتفق الجمهور على أن   -17

 اتفقوا على جواز الصلاة على الأرض مباشرة )دون غطاء(.  -18

، ومنها فعل  و  المشتر  التر  اتفق المسلمون على أن   -19  .طة في الصلاة منها قول 

 اتفقوا على جواز الفعل الخفيف في الصلاة.  -20

ا. ا ت  أنه   الأقاويل التي ليست من أقاويل الصلاة فيلم يختلفوا  -21  فسد الصلاة عمد 

 في صحة الصلاة.  النية شرط   اتفق العلماء على أن   -22
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 الباب الأول: في معرفة الأوقات
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 . الصلوات التي لها أوقات ضرورة  12 .  خر وقت صلاة الظهر  3

 خر الوقت المشتر  للظهر مع العصر، وللمغرب مع العشاء ) خر ما يدر  به   13 . فيه والمختار )الإبراد(   ب  وقت الظهر المرغ   4
 . وقت الضرورة( 

هل هنا  اشترا  بين ) خر( وقت صلاة الظهر،   5
 و)أول( وقت صلاة العصر؟ 

 هل المغمى عليه من أهل الأعذار )هل يقضي الصلاة(؟  14

 . حكم قضاء المرأة للصلاة إذا طهرت في أوقات الضرورة  15 .  خر وقت صلاة العصر  6
 . حكم قضاء المرأة للصلاة إذا طرأ العذر عليها بعد دخول وقت الصلاة  16 هل للمغرب وقت موسع؟  7
 نهي عن الصلاة؟   هل وقت )الزوال( وقت   17 . أول وقت صلاة العشاء  8
 الصلاة بعد صلاة العصر )هل هو وقت نهي عن الصلاة(؟  18 .  خر وقت صلاة العشاء )المختار(  9

 . نوع الصلاة التي لا تجوز في أوقات النهي  19 . وقت صلاة الصبح )الفجر( المختار )الأفضل(  10
   . أوقات الضرورة والعذر  11



 

194 
 

   آخر وقت صلاة الظهر ( 3مسألة )

 على قولين   ، والخلاف أول وقت صلاة الظهر الذي لا يجوز قبله الصلاة هو الزوال، واختلفوا في  خر وقت صلاة الظهر   اتفقوا أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

  يصير ظل     خر وقت صلاة الظهر، إلى أن  
 كل شيء )مثله(  

مالك/ الشافعي/ أحمد   أبو حنيفة )رواية(/ 
 ابن الحسن/ أبو ثور   /أبو يوسفداود/ 

 كل شيء )مثليه(، وهو أول وقت صلاة العصر  يصير ظل    خر وقت صلاة الظهر أن  
 أبو حنيفة )المذهب(

 مع ظاهر ومفهوم حديث الأمم اختلاف الأحاديث، نص حديث إمامة جبريل  الخلاف  سبب

 الأدلة

  ابن عباس عن     حديث إمامة جبريل٭

    الظهر حين    -المرة الثانية-ى  قال:)وصل
مثله(   شيء  ظل كل  ن/  كان  ت/  ]حم/ 

 . قط/كم/ جه/ هق/ حب/ وهو صحيح[

  إلى   العصر  صلاة  بين  كما  الأمم  من  قبلكم  سلف  فيما  بقاؤكم  ا ن  : )إحديث )الأمم(، قال رسول الله  ٭
  وتي أ    ثم   ا،قيراط    ا قيراط    عطوافأ    عجزوا  ثم  النهار   انتصف  حتى  فعملوا  التوراة    التوراةخ   أهل  وتي أ    الشمس،  غروب
 إلى  فعملنا  القر ن    أوتينا  ثم  ا،قيراط    اقيراط    فأعطوا  عجزوا،  ثم  العصر،  صلاة  إلى   فعملوا  نجيل  الإ  نجيلخ الإأهل  
،  ]خ[...(قيراطين  قيراطين  هؤلاء   أعطيت   ربنا أي   الكتاب  أهل  فقال   قيراطين، قيراطين  عطينافأ   الشمس  غروب
  الظهر ينتهي إلى أن    وقت الظهر أطول من وقت العصر، وإذا قلنا أن    أن  على  : ظاهر الحديث يدل  الدلًلة

   يصير ظل كل شيء مثله، صار وقت الظهر والعصر متساويان.
إذا كووان ظوول كوول شوويء مثلووه، وامتووداد  ر خ ، شوودة الحوو  ]متفوق[حديث الإبراد: )إذا اشووتد الحوور فووابردوا بالصوولاة(  •

 . وقت الظهر يحصل فيه الإبراد

 الراجح 
ساق المثل، وهذا يق م  نص في محل الخلاف. وحديث الأمم سخ  القول الأول: ) خر وقت صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله(، وحديث جبريل 

 : )خالف أبو حنيفة في قوله ا ثار وخالفه أصحابه( -رحمه الله-ظنة التوسعات، قال ابن عبد البر م  

 ثمرة الخلاف 
من صل ى الظهر بين ظل المثل والمثلين، فقد 
صلى قضاء ، و)لا( يجوز تأخير الصلاة إلى  

 يصير ظل كل شيئ مثله ما بعد أن  
 مثليه ءيصير ظل كل شي من صل ى الظهر بين المثل والمثلين فقد صلى أداء ، ويجوز تأخير أداء الصلاة إلىى أن  

 المسألة  مراجع
(،  1/180(، روضة الطالبين )1/72(، والأم ) 1/489(، ومواهب الجليل )1/794(، والبناية شرح الهداية )1/122(، وبدائع الصنائع )1/175بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 3/1002وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/588وشرح ابن زاحم )(، 2/236والمحلى )، (1/339والمبدع )(، 1/298والفروع )
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 )الإبراد(  رب فيه والمختا وقت الظهر المرغ   ( 4مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ب فيه في البلاد الحارة وفي الصيف إذا لحق الناس  الأفضل تعجيل صلاة الظهر في الأماكن الباردة، وكذا في الشتاء، والخلاف هنا في وقت صلاة الظهر المرغ  

   مشقة، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

في مساجد  ر الصلاة قليلا  ؤخ  أول الوقت أفضل للمنفرد، وت  
 الجماعات 
 مالك  

أول الوقت أفضل إلا في شدة  
 الحر 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والجماعة في الحر  
 والبرد  

 بعض الشافعية 

 وعموم حديث خباب  اختلاف الأحاديث، فقد تعارض ظاهر حديث الإبراد مع حديث جابر  سبب الخلاف 

 الأدلة

 (.  الحر فأبردوا عن الصلاة إذا اشتد  : )حديث أا هريرة  ٭
صوووولوا الظهوووور إذا كووووان  لووووه: )أن  ه كتووووب إلى عماأنوووو   أثوووور عموووور  •

الحوووديثان دلا  ]طوووأ[،يكوووون ظووول الرجووول مثلوووه(  ، إلى أن  اذراعووو   الفووويء
 على استحباب تأخير الصلاة في المساجد.

مسعود    ٭ ابن  الصلاة حديث  قال  أفضل:  الأعمال  )أي   :
 لوقتها(، والحديث يحمل على صلاة المنفرد. 

: )إذا حديث أا هريرة    ٭
الصلاة،  فأبردوا عن  الحر  اشتد  

د ة الحر من فيح جهنم(    فإن   شخ
 .  ]متفق[ 

جابر  ٭   )أن  حديث  يصلي    الن     :  كان 
 ]متفق[. بالهاجرة( 

خباب    ٭ )إنه  حديث  شك  :  للن   و و م    حر    ا 
 .]م[الر مضاء في الظهر فلم ي شكهم(  

أي    لما سأل الن     عموم حديث ابن مسعود    ٭
لوقتها(   )الصلاة  قال:  أفضل  ورواية:  ]متفق[الأعمال   ،

 ( ]قط/ كم/ والرواية متكلم فيها[. )الصلاة أول وقتها

 الراجح 
مل حديث: )أي الأعمال أفضل( المطلق على حديث بين الأحاديث، ويح    دليلهم نص في محل الخلاف، وفيه جمع    القول الثاني: )الإبراد أفضل في شدة الحر(؛ لأن  

 فقد كان في مكة، فهو منسوخ بحديث الإبراد وهو في المدينة   الإبراد، أما حديث جابر  

 الحر فالأفضل تأخير صلاة الجماعة وتعجيل صلاة المنفرد إذا اشتد   ثمرة الخلاف 
الحر الأفضل تأخير   إذا اشتد  

 صلاة الجماعة
 الحر الأفضل تعجيل صلاة الجماعة إذا اشتد  

 مراجع المسألة 
(، والفروع  1/180(، وروضة الطالبين )1/72(، والأم ) 1/489(، ومواهب الجليل )1/794(، والبناية على الهداية )1/122(، وبدائع الصنائع )1/177بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 3/1017وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/593(، وشرح ابن زاحم ) 1/339بدع )(، والم1/2)
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 هل هناك اشتراك بين )آخر( وقت صلاة الظهر، و )أول( وقت صلاة العصر؟ ( 5مسألة )

 ثة أقوال إذا انتهى وقت صلاة الظهر فهل يدخل بعده مباشرة وقت صلاة العصر، أم بين الصلاتين وقت؛ ليس من الظهر ولا من العصر؟، والخلاف على ثلا تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

 خر وقت الظهر هو بعينه  
أول وقت العصر )إذا صار  

 ظل كل شيء مثله( 
 الشافعي/ أحمد

يشتر   خر وقت الظهر مع أول وقت  
 العصر بقدر ما ي صل ى فيه أربع ركعات

 مالك

 خر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله، وأول العصر إذا صار ظل كل شيء  
 مثليه، وبينهما وقت فاصل  

 )رواية(  أبو حنيفة

 (:  خر وقت صلاة الظهر 3سألة رقم )الموالخلاف في  / وحديث ابن العاص    ابن عباس  تعارض ظاهر حديث سبب الخلاف 

 الأدلة

ووووووون العووووووواص  ٭ ب حوووووووديث ا
  ووووووووووووووووووت صوووووووووووووووووولاة : )وق

وووووووووووووووووووووووت   ل الظهووووووووووووووووووووووور إذا زا
الشووووووووووووومس عووووووووووووون بطووووووووووووون  
السووووووووماء، مووووووووا لم يحضوووووووور  

 ]م[. وقت العصر(  

في إماموووووووة     ابووووووون عبووووووواس حوووووووديث  •
وووووول   وووووووة  : )وصوووووول  جبري ى الموووووورة الثاني

الظهوور حووين كووان ظوول كوول شوويء مثوول  
وووووه لوقوووووت العصووووور بالأموووووس(   ]حووووم/  ظل

ت/ ن/ قط/كم/ جه/ هق/ حب/ وهو  
 صحيح[. 

جبريل  ٭ إمامة  عباسعن    حديث  )وصلى       ابن  الثانية-قال:  الظهر   -المرة 
مثله(     ]حم/ ت/ ن/ قط/كم/ جه/ هق/ حب/ وهو صحيح[، حين كان ظل كل شيء 

 أخر وقت الظهر المثل. يدل على ان  
)إحديث )الأمم(، قال رسول الله    ٭   كما  الأمم  من  قبلكم  سلف  فيما   بقاؤكم   نا : 
  النهار   انتصف  حتى  فعملوا  التوراة    التوراةخ   أهل  أوتي   الشمس،  غروب   إلى   العصر  صلاة  بين
  ثم  العصر،  صلاة  إلى  فعملوا  نجيل  الإ  نجيلخ الإأهل    أوتي  ثم  ا،قيراط    اقيراط    فأعطوا  عجزوا  ثم

  قيراطين  فأعطينا  الشمس  غروب  إلى   فعملنا   القر ن  أوتينا  ثم   ا، قيراط    ا قيراط    فأعطوا  عجزوا،
 . أول وقت صلاة العصر المثلين   الحديث يدل على أن    ]خ[، ...(قيراطين

 الراجح 

دخول وقت العصر بعد    ويدل على أن    ا الذي هو أصح سند    القول الأول: ) خر وقت الظهر هو أول وقت العصر(، لحديث ابن العاص  
لا يصلح لأحدهما    ا : تر  أبو حنيفة بين الظهر والعصر وقت  -رحمه الله -وقال ابن عبد البر    ، انتهاء وقت الظهر دون اشترا  في أربع ركعات 

 تابع عليه وهذا لم ي  

 ثمرة الخلاف 

يجمع   يجوز للمسافر أن  
الظهر والعصر في  خر  
وقت صلاة الظهر أو  
 أول وقت صلاة العصر  

لو صل ى رجل في  خر وقت الظهر،  
وصلى  خر في أول وقت العصر، كلاهما  
صلى العصر في  خر وقت الظهر حين لا  يكون مصل   في الوقت. وتصح صلاة من 

 ( ركعات4يبقى إلا مقدار ما يؤدي )

 الوقت الذي يكون بين ظل المثل وظل المثلين )لا( يصل ى فيه الظهر ولا العصر

 المسألة  مراجع
وب غية المقتصد شرح بداية  ، ( 597/ 1(، وشرح ابن زاحم ) 375/ 1المغني ) (، و 26/ 3(، والمجموع ) 123/ 1(، وبدائع الصنائع ) 178/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 3/1010المجتهد )
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   )آخر( وقت صلاة العصر  ( 6مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
 خر وقت الظهر هو أول وقت العصر إذا صار )ظل كل شيء مثله(، واختلفوا في ) خر( وقت صلاة العصر،   أن   -للحنفية اخلاف  -ذهب الأئمة الثلاثة 

 على ثلاثة أقوالوالخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

 خر وقت صلاة العصر إذا صار ظل كل  
 شيء مثليه 

 مالك )رواية(/ الشافعي/ أحمد )مشهور( 

  خر وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس 
 )رواية(   أبو حنيفة/ مالك )مشهور(/ أحمد 

  خر وقت صلاة العصر قبل الغروب بركعة 
 أهل الظاهر 

 ، وحديث: )من أدر  ركعة(  ، وحديث ابن العاص  ابن عباس ظاهر التعارض بين )ثلاثة أحاديث(؛ حديث سبب الخلاف 

 الأدلة

ى الموووووورة  : )وصوووووول   ابوووووون عبوووووواس حووووووديث   ٭
وووووة العصووووور حوووووين كوووووان ظووووول كووووول شووووويء   الثاني

وووه(   ]حوووم/ ن/ ت/ قوووط/ كوووم/ جوووه/ هوووق/  مثلي
  .حب/ وهو صحيح[ 

العاص   ٭ ابن  صلاة  حديث  )ووقت   :
ت   لم  ما  وي  صف  العصر  الشمس  قرنها  ر  سقط 

 ]م[. الأول(  

أدر  ركعة من  حديث أا هريرة    ٭ : )من 
أن   قبل  أدر     العصر  فقد  الشمس،  تغرب 

ركعة   أدر   ومن  الصبح  العصر،  أن  من    قبل 
 ]متفق[. تطلع الشمس فقد أدر  الصبح(  

   مل حديث: )من أدر  ركعة( الوقت إلى اصفرار الشمس(، وهذا وقت )الاختيار(، وما بعده وقت )ضرورة(، وعليه يح    ر القول الثاني: ) خ  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من صل ى العصر بعد ظل المثلين، فصلاته  

   بعد الوقت المختار 

من صل ى العصر بعد اصفرار الشمس،  
 فصلاته بعد الوقت المختار 

من صل ى ركعة قبل غروب الشمس، فصلاته  
 في الوقت المختار 

 مراجع المسألة 
والمغني  (،  174/ 1قناع ) (، وكشاف ال 26/ 3والمجموع ) (،  389/ 1ومواهب الجليل ) (،  123/ 1(، وبدائع الصنائع ) 179/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1039/ 3وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،  ( 599/ 1وشرح ابن زاحم ) (،  41/ 1والاستذكار ) (،  164/ 3والمحلى ) (،  17،  16/ 3) 
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 هل للمغرب وقت موس ع؟ ( 7مسألة )

 على قولين  ، والخلافصلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس، واختلفوا هل لصلاة المغرب وقت موسع كسائر الصلوات اتفقوا أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 وقت المغرب واحد غير موسع  

 مالك )مشهور(/ الشافعي )جديد(

 وقت المغرب موسع )وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق(
 أبو حنيفة/ مالك )رواية(/ الشافعي )قديم(/ أحمد 

  ، وحديث بريدة لحديث ابن العاص  ، ابن عباس ظاهر معارضة حديث الخلاف  سبب

 الأدلة

إمامة جبريل      ابن عباس  حديث  ٭ المغرب : )ثم صل  في  الثانية  المرة  ى 
   ]حم/ ت/ ن/ قط/ كم/ جه/ هق/ حب/ وهو صحيح[.لوقته الأول( 

]حم/ د/ روا المغرب حتى تشتبك النجوم( ؤخ خ حديث: )لا تزال أمتى بخير ما لم ي   •
 [.خز/ وحس ن إسناده الأعظمي والأرنؤوط/ وضع ف إسناده الألباني /جه
 إجماع المسلمين على فعل صلاة المغرب أول الوقت. •

:)ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس، ما لم   حديث ابن العاص   ٭
 ]م[.  يسقط الشفق(

 ]م[.  يغيب الشفق( : )وصلى المغرب قبل أن  حديث بريدة  ٭
 أول صلاة المغرب حين تغوورب الشوومس، وإن   :)إن   حديث أا هريرة  •

 ]م[. خر وقتها حين يغيب الأفق( 

 كان في المدينة  يدة ر  كان بمكة أول الفرض، وحديث بو     ابن عباس أدلتهم أصح، وحديث القول الثاني: )للمغرب وقت موسع(؛ لأن   الراجح 
 
 
 
 
 
 
 

 الثواب   وسلم   

 الخلاف  ثمرة
لا يدخل وقت صلاة العشاء بعد خروج وقت صلاة المغرب، وهنا  وقت مهمل  

   يؤاخذ من أخر صلاة المغرب إلى قبل دخول وقت صلاة العشاء ،  بين الوقتين

و )لا( يؤاخذ من أخر صلاة المغرب جواز الصلاة أول و خر وقت المغرب، 
 إلى قبل دخول وقت صلاة العشاء

 المسألة  مراجع 
المحلى  (، و 1/174(، وكشاف القناع )1/181(، وروضة الطالبين )1/181(، والشرح الكبير للدردير )1/39(، الاختيار لتعليل المختار )180/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   ( 3/1047وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/602وشرح ابن زاحم )(،  26(، ومراتب الإجماع لابن حزم )ص7(، والإجماع لابن المنذر )ص1/191والاستذكار )(، 3/215)
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 أول وقت صلاة العشاء ( 8مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
: )ثم أمره فأقام العشاء  ريدة : )ثم صلى العشاء حين غاب الشفق(، وحديث ب   ابن عباس أول وقت صلاة العشاء مغيب الشفق، لحديث أجمعوا أن  

 على قولين  ، والخلاف فقغيب الش  حين غاب الشفق(، واختلفوا في معنى م  

 الأقوال ونسبتها 
 غيب الحمرةفق هو م  مغيب الش  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 فق هو مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة مغيب الش  
 أبو حنيفة  

 فق شفقان؛ أحمر وأبيض الفجر في لسانهم فجران، كذلك الش   فق في لسان العرب، فكما أن  اشترا  اسم الش   سبب الخلاف 

 الأدلة

بشير    ٭ بن  النعمان  العشاء، كان    حديث  صلاة  بوقت  الناس  أعلم  )أنا  قال: 
]حم/ د/ ت/ ن/ وصححه جمع من المحدثين/  يصليها بسقوط القمر لثالثه(  رسول الله 

 ، فمغيب القمر في الليلة الثالثة سريع، وهو وقت مغيب الحمرة. وضعفه ابن حزم[
العاص    ٭ ابن  المغرب :  حديث  صلاة  الشمس إذا    )ووقت  يسقط    غابت  لم  ما 
   ]م[.  فق(الش  
فق يغيوووب الشووو   : )...كوووانوا يصووولون العشووواء بوووين أن  رضوووي الله عنهووواحوووديث عائشوووة  •

 والشفق الأول هو الحمرة. ]خ[،الأول إلى ثلث الليل( 

أشق على أمتي   : )لولا أن  قال رسول الله    حديث أا هريرة    ٭
الليل(   نصف  إلى  العشاء  وهو  لأخرت  ن/  جه/كم/  ت/  ]حم/ 

أن    فتأخيره  صحيح[،   على  دليل  ذلك  واستحبابه  العشاء    لصلاة 
 أول الوقت البياض الذي بعد الحمرة.

: )صووولى العشووواء اليووووم الأول حوووين أسوووود حوووديث ابووون مسوووعود  •
 ]طب[.الأفق( 

 الراجح 
ه المعروف والمشهور عند العرب في شعرهم ونثرهم ونقل أئمة  القول الأول: )مغيب الشفق هو مغيب الحمرة(؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في تفسيره، ولأن  

 اللغة
 
 
 
 
 
 
 

 الثواب وسلم 

 الخلاف  ثمرة
 من صل ى العشاء عند مغيب الحمرة وقبل ظهور البياض، فقد صل ى من صل ى العشاء عند مغيب الحمرة، فقد صل ى بعد دخول وقت العشاء  

 قبل دخول وقت العشاء 
 المسألة  مراجع 

وب غية  ، (1/606(، وشرح ابن زاحم )216/ 3المحلى )(، و 1/28(، والمحرر )1/74(، والأم )34(، والقوانين الفقهية )ص 1/144(، والمبسوط )1/181بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (3/1054المقتصد شرح بداية المجتهد )
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   )آخر( وقت صلاة العشاء )المختار(   ( 9مسألة )

 على ثلاثة أقوال ، والخلافوقت صلاة العشاء يخرج عند طلوع الفجر، واختلفوا في خروجه فيما قبل ذلك اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
  خر وقت صلاة العشاء إلى )ثلث( الليل
 مالك )مشهور(/ الشافعي )جديد(/ أحمد

  خر وقت صلاة العشاء إلى )نصف( الليل
أبو حنيفة/ مالك )رواية(/ الشافعي )قديم(/ أحمد  

 )رواية( 

 خر وقت صلاة العشاء إلى )طلوع  
 الفجر(

 داود الظاهري

 ظاهر التعارض بين ا ثار   سبب الخلاف 

 الأدلة

الثانية  -ى  : )وصل    ابن عباس  حديث  ٭   -  المرة 
الليل(   ثلث  ذهب  حين  قط/  العشاء  ن/  ت/  ]حم/ 
 كم/ جه/ هق/ حب/ وهو صحيح[.

ب    ٭ ذهب  ريدة  حديث  بعدما  العشاء  )وصلى   :
 ]م[.ثلث الليل( 

: )وكووووووانوا يصوووووولون رضييييي ي الله عنهييييياحوووووديث عائشووووووة  •
 ]خ[.العشاء إلى ثلث الليل( 

العاص    ٭ ابن  إلى  حديث  العشاء  )ووقت صلاة   :
 ]م[. نصف الليل( 

صلاة العشاء    : )أخ ر رسول الله  حديث أنس    ٭
 ]خ/ م[. إلى نصف الليل( 

 ينا موووووع رسوووووول الله : )صووووول  حوووووديث أا سوووووعيد  •
]د/ تمة، فلم يخرج حتى مضى نحو شطر الليل( صلاة الع  

 خز/ وهو صحيح[.

: )ليس في النوم  حديث أا قتادة    ٭
إن   يصل خ  تفريط،  لم  من  على  التفريط  ا 
يج الأخرى(    يءحتى  الصلاة    ]م[، وقت 

وقت   بقاء  على  يدل  عام  فالحديث 
التي    الصلاة إلى أن   يدخل وقت الصلاة 

وناسخ   متأخر  الحديث  وهذا  بعدها، 
 .  ابن عباس لحديث

 ، وفيه إثبات زيادة على أخبار الثلث  وفعلا    القول الثاني: ) خر وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل(؛ لثبوت الخبر فيه قولا   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من صلى العشاء بعد ثلث الليل، كانت صلاته بعد  

 الوقت المختار 

من صلى العشاء بعد نصف الليل، كانت صلاته بعد  
 الوقت المختار 

من صلى العشاء بعد نصف الليل،  
 كانت صلاته في الوقت المختار 

 مراجع المسألة 
(، وشرح ابن زاحم  3/337المحلى )(، و 1/346(، والمبدع )39/ 3(، والمجموع )1/182) للدردير (، والشرح الكبير1/144(، والمبسوط )1/181بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 3/1063وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ، (1/612)
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 وقت صلاة الصبح )الفجر( المختار )الأفضل( ( 10مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
 خر وقت صلاة الصبح طلوع   أن  على أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الصادق )البياض الذي يأخذ في عرض السماء(، واتفقوا  أن  على اتفقوا 

 على قولين  ، والخلافالشمس، واختلفوا في وقت صلاة الصبح المختار

 الأقوال ونسبتها 
 وقت صلاة الصبح المختار الإسفار )ظهور النور وزوال الظلمة( 

 أبو حنيفة وأصحابه/ الثوري/ أكثر العراقيين 

 غليس )ظلمة  خر الليل( وقت صلاة الصبح المختار الت  
 مالك/ الشافعي/ أحمد/ داود 

 اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث المختلفة الظواهر في الوقت المختار لصلاة الفجر  سبب الخلاف 

 الأدلة

رافع بن خديج    ٭ )أسفروا بالصبح،  قال رسول الله    حديث   :
جه/ وصححه جمع    ن/   ت/  د/  ]حم/فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر(  

 من المحدثين[ .  
صوولى صوولاة إلا  : )مووا رأيووت رسووول الله   حووديث ابوون مسووعود •

، وصوول  الفجوور قبوول -مزدلفة- صلاتين؛ المغرب والعشاء بجمع لميقااا إلا
بهووا،  اأدى صوولاة الفجوور بمزدلفووة مغلسوو   ه ومعلوووم أنوو   ]متفووق[، ميقااووا(

ميقااووا في جميووع  ه قبوول ميقااووا، فوودل علووى أن  وقد وصف الراوي ذلك أنوو  
 الأيام الإسفار. 

حديث: )أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لوقتها(، ورواية: )الصلاة    عموم   ٭
 وأصل الحديث متفق عليه[.   حب/ كم/  ]قط/في أول وقتها( 

يصلي الصبح    : قالت: )كان رسول الله  رضي الله عنهاحديث عائشة    ٭
م   النساء  بم  لف خ ت  فينصرف  الغ  روطخ عات  من  ي عرفن  ما  فظاهر    م[،   ]خ/ لس(  هن 

 في الأغلب. ه كان عمله الحديث أن  
يصوووولي الظهوووور بالهوووواجرة...  قووووال: )كووووان رسووووول الله  حووووديث جووووابر  •

 م[. ]خ/والصبح بغلس( 

 الراجح 
غليس، وإذا قرأ الإمام وأطال القراءة في الفجر )كما هو  هو الت   أغلب فعله  غليس للصبح أفضل(، ويكن الجمع بين الأحاديث بأن  القول الثاني: )الت  

 ه سيخرج من الصلاة عند الإسفار السنة( فإن  
 
 
 
 
 
 
 

   فقد وافق السنة (الغلس)من أد ى الفجر عند  فقد وافق السنة  ( الإسفار)من أد ى الفجر عند  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
وكشاف القناع  (، 78/ 1(، والمهذب )34 والقوانين الفقهية )ص(، 1/218) للدردير  والشرح الكبير(، 1/22(، وبدائع الصنائع )182/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 3/1070وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/616(، وشرح ابن زاحم )3/16والمحلى )(، 1/256)
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 أوقات الضرورة والعذر  ( 11مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
، سواء كان التأخير عتبر فعل الصلاة فيها أداء  ، وي  ذر، ومن فعل ذلك أثمخ أوقات الضرورة والعذر، هي الأوقات التي لا يجوز تأخير الصلاة إليها من دون ع  

 على قولين  ، والخلافلعذر أو لغير عذر، وقد اختلفوا في إثبات أوقات الضرورة والعذر 

 الأقوال ونسبتها 
 أوقات الضرورة والعذر )مثبتة(  

 فقهاء الأمصار 

 لا يوجد أوقات للضرورة والعذر )منفية(  
 أهل الظاهر 

 اتعارض ا ثار ظاهر   سبب الخلاف 

 الأدلة

 ابن عباس من حديث الأحاديث الدالة على مواقيت الصلاة؛ كحديث إمامة جبريل  •

  ريوودة الأسوولمي ، وحووديث ب وحووديث عبوود الله بوون عموورو بوون العوواص ، لوووا ، وقوود حم خ
 [.9حاديث في مسألة:.]تقدمت الأهذه الأحاديث على وقت التوسعة والجواز

فوووريط( وقووود : )لووويس الت  : )مووون أدر  ركعوووة(، وحوووديث أا قتوووادة حوووديث أا هريووورة  •
 لوها على الضرورة والعذر للنهي عن تأخر وقت الصلاة. حم خ 

: )موون أدر  ركعووة موون العصوور قبووول حووديث أا هريوورة  •
 ]متفق[.ب الشمس فقد أدر  العصر( تغر   أن  
ا فووووووريط في النوووووووم، إنوووووو  : )لوووووويس الت  حووووووديث أا قتووووووادة  •
وقووت الأخوورى(  دخوولحووتى  صوولاة   فووريط علووى موون لم يصوول خ ت  ال

 ]م[.

 القول الأول: )إثبات أوقات الضرورة والعذر(؛ للأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك  الراجح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثمرة الخلاف 
من أخر الصلاة إلى  خر وقتها بغير عذر فلا إثم عليه ما لم   ر الصلاة إلى وقت الضرورة بغير عذر أثم من أخ  

 يدخل وقت التي تليها

 مراجع المسألة 
(  1/183والإقناع )(،  51 (، والقوانين الفقهية )ص 1/328(، والشرح الصغير )1/406(، ومواهب الجليل )1/131(، ومغني المحتاج )184/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   (3/1089وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/624زاحم ) (، وشرح ابن 3/190) والمحلى
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 ضرورة   لها أوقات   التيالصلوات  ( 12مسألة )

 على قولين ، والخلافاتفق الأئمة الأربعة على إثبات أوقات الضرورة والعذر، واختلفوا في عدد الصلوات التي لها أوقات ضرورة وعذر تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

بينهما، والمغرب والعشاء      الصلوات التي لها وقت ضرورة؛ الظهر والعصر مشترخ 
 وقت الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء(    بينهما )كأن  مشترخ 

 مالك/ الشافعي/ أحمد  

الصلوات التي لها وقت ضرورة؛ العصر والعشاء، وليس هنا  وقت مشتر   
 بينهما
   أبو حنيفة

 اختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما سبب الخلاف 

 الأدلة

قياس أهل الضرورة على جواز الاشترا  في الجمع للسفر، بجامع الضرورة    ٭
 والعذر في كل. 

بالمدينووة موون غووير خوووف  قووال: )جمووع رسووول الله   ابوون عبوواس حووديث •
 دل على جواز اشترا  الصلاة. ]متفق[، ولا سفر( 

أدر   قوله    ٭ فقد  الشمس  مغيب  قبل  العصر  من  ركعة  أدر   )من   :
فهم من الحديث الرخصة، فلا يجوز الاشترا  في الجمع،  ي    ]متفق[،العصر(  

قوله  ويؤي خ  )إن  ده  الت  :  يجيءفا  حتى  الصلاة  يصل  لم  من  على  وقت    ريط 
 ]م[. الأخرى( 

 الاشترا  يجوز في السفر، فمثله صاحب العذر والضرورة   القول الأول: )الاشترا  بين الوقتين(، فما دام أن   الراجح 
 
 
 
 
 
 
 
 الثواب   وسلم 

 ثمرة الخلاف 
ب الشمس صلت الظهر والعصر وكذا لو  تغر   لو طهرت الحائض قبل أن  

 ت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء  ر  طه  

 ت في وقتها  ر  )لا( يجب على الحائض إلا الصلاة التي طه  
 

 مراجع المسألة 
(، وشرح ابن زاحم  2/46والمغني )(،  1/132(، ومغني المحتاج )66/ 3(، والمجموع )51ص والقوانين الفقهية )(،  399والتجريد )ص (، 1/185بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 3/1090وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/625)
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 ( 13مسألة )
 

 ك به وقت الضرورة(درح آخر الوقت المشترك للظهر مع العصر، وللمغرب مع العشاء )آخر ما ي  
 

 تحرير محل الخلاف 
المغرب والعشاء  في  أن  بينهما، و  ا ك  مشترخ  افي الظهر والعصر وقت   ا لأا حنفية إلى أن  ذهب الجمهور خلاف  اتفق الأئمة الأربعة على إثبات أوقات الضرورة والعذر، و 

 على قولينوالخلاف  بينهما، واختلفوا في مقدار الاشترا ، اك  مشترخ  اوقت  

 الأقوال ونسبتها 

الوقت المشتر  للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار أربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر،  
والوقت الخاص للعصر أربع ركعات قبل المغيب للحاضر وركعتين للمسافر، و خر وقت صلاة  

  للمغرب والعشاء، والوقت  تر   العصر )الخاص( مقدار ركعة قبل الغروب. وكذلك الوقت المش  
يطلع الفجر )أو لصلاة العشاء بمقدار   )الخاص( للمغرب هو بمقدار ثلاث ركعات قبل أن  

 ثلاث ركعات(، و خر وقت العشاء بمقدار أربعة قبل طلوع الفجر
   مالك

مقدار الوقت المشتر  هو للظهر والعصر إدرا  ركعة قبل غروب  
الشمس، ومقدار الوقت المشتر  للمغرب والعشاء إدرا  ركعة قبل 

 انصداع الفجر )أو بمقدار تكبيرة الإحرام( 
  الشافعي/ أحمد

 فقط؟  امشترك   الهما وقت     ؟، أو أن  تر   لهما وقتين؛ وقت خاص بهما ووقت مش   ا يقتضي أن  هل القول باشترا  الوقت للصلاتين مع   سبب الخلاف 

 الأدلة
قياس وقت الاشترا  في وقت الضرورة على الاشترا  في وقت التوسعة، فلما كان لوقت الظهر   ٭

   يكون كذلك في أوقات الضرورة.   والعصر الموسع وقتان؛ وقت مشتر  ووقت خاص، وجب أن  

على الاشترا  بين الصلاتين فقط، ولا يدل  ل  ا دجمع الصلاة إن   ٭
 على الوقت الخاص، ولا يقاس وقت الضرورة على الوقت الموسع.

 وسعة أولى، والله أعلم القول الثاني: )مقدار الوقت المشتر  ركعة قبل الغروب، أو قبل انصداع الفجر(، وعدم جريان قياس أوقات الضرورة على أوقات الت   الراجح 
 
 
 
 
 
 
 
 الثواب   وسلم 

 ثمرة الخلاف 

من أدر  الوقت الخاص فقط لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت، ومن أدر  أكثر من  
 أو أدر  حكم ذلك الوقت   اذلك، أدر  الصلاتين مع  

من أدر  من أهل الضرورة والعذر ركعة )أو تكبيرة( قبل غروب  
ا، ومثله من أدر  ركعة  الشمس فقد لزمته صلاة الظهر والعصر مع  

 ا قبل انصداع الفجر، فيصل خى المغرب والعشاء جميع  
 مراجع المسألة  

وب غية المقتصد  ،  (1/627(، وشرح ابن زاحم ) 1/397المغني )(، و 1/187(، وروضة الطالبين )1/87(، والشرح الصغير )1/96(، وبدائع الصنائع )1/185بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 3/1093شرح بداية المجتهد )
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 قضي الصلاة(؟ى عليه من أهل الأعذار )هل يح مح غْ م  ـهل ال ( 14مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

، والمسافر يذكر الصلاة في هذه الأوقات وهو حاضر أو عكسه، ه  ط  أهل الأعذار والضرورة هم: الحائض التي ت   أن  على اتفقوا  ر أو تحيض في هذه الأوقات ولم تصل خ
عليه بسبب مباح كبنج أو حادث  ي  مخ غ  سقط عنه القضاء، والخلاف هنا فيمن أ  لا ي   -كشرب خر- م ر  عليه بسبب مح    ي  غمخ سلم. ومن أ  والص  يبلغ، والكافر ي  

 على ثلاثة أقوالوالخلاف   مروري، هل يقضي؟،

 الأقوال ونسبتها 
 ا الصلاة التي ذهب وقتها  غمى عليه )لا( يقضي مطلق  م  وال

 مالك/ الشافعي  

 ( صلوات فما دون  )خس    ي غمى عليه يقض م  و ال 
 أبو حنيفة  

 اسقط عنه الصلاة مطلق  ى عليه لا ت  م  غ  م  وال
 أحمد 

   )لم يذكره ابن رشد(هل يلحق المغمى عليه بالمجنون أو بالنائم؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

غمى عليه س ئل عن الرجل ي   الن    أن    رضي الله عنهاحديث عائشة   •
هوق/ وقوال ابون الجووزي:  ]قوط/( فيتر  الصلاة فقووال: )لوويس في ذلووك قضوواء  

 لا يصح[.

 غمى عليه.م  والصلاة فكذا ال القياس على )الحائض(، فهي لا تقضي •
فلووم يقضووي الصوولاة(  -وليلة ايوم  -ابن عمر أ غمي عليه   عن نافع: )أن   •

 ]قط[.غمي عليه ثلاثة أيام ولياليهن( ، ورواية )أ  ]طأ/ حب[
غمى عليووه علووى المجنووون، فكلاهمووا مرفوووع عنووه القلووم، والجنووون م  وقيوواس الوو  •

 والإغماء كلاهما مرض.

بعد خس صلوات يدخل التكوورار   هلأن   •
صووووووبح في الصوووووولاة، فيسووووووقط القضوووووواء، في  

 قياسه على المجنون أقرب.

لا  اشوووي عليوووه أيامووو  ه )غ  : أنووو  أثووور عموووار  •
، ]أثووور[يصووولي واسوووتفاق بعووود ثووولاث فصووولى( 

 .ونحوه عن عمران بن الحصين 
الإغموواء لا ي سووقط فوورض الصوويام، فكووذا   •

 الصلاة. 
القيووواس علوووى النوووائم، فموووتى أفووواق النوووائم   •

 قضى الصلاة. 

 ه أشبه بالنائم  غمى عليه أحوط، لأن  الصلاة وجبت في الذمة، فلا ي رفع الوجوب إلا بدليل، وقضاء الصلاة للم    ى عليه يقضي الصلاة(؛ لأن  م  غ  م  و القول الثالث: )ال  الراجح 

 ة غمي عليه مدة يومين يقضي الصلا من أ   ة غمي عليه مدة يومين )لا( يقضي الصلا من أ   ة غمي عليه مدة يومين )لا( يقضي الصلامن أ   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
وشرح  (،  61/ 1والاستذكار ) (،  73/ 1)   للحجاوي   الإقناع (، و 51/ 1منتهى الإرادات ) شرح  (، و 88/ 1(، والأم ) 93/ 1(، والمدونة ) 102/ 1(، والدر المختار ) 186/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 3/1101وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  ( 631/ 1ابن زاحم ) 
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 رت في أوقات الضرورة  ه  حكم قضاء المرأة للصلاة إذا طح  ( 15مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
رت في وقتها )ومثلها المسافر والناسي  ه  ت في أوقات الضرورة، تجب عليها الصلاة التي ط  ر  ه  المرأة إذا ط   (، وقد اتفقوا على أن  13لهذه المسألة تعلق بالمسألة رقم ) 

 سلم والص  يبلغ(، والخلاف هل تجب الصلاة التي قبلها؟، والخلاف على قولين يحضران هذه الأوقات، والحاضر يسافر، والكافر ي  

 الأقوال ونسبتها 

( ركعات  4رت المرأة وقد بقي من النهار )ه  ط   إن  
لغروب الشمس إلى )ركعة(، يجب عليها العصر فقط،  

 ( ركعات فيجب عليها الظهر والعصر 5بقي )  وإن  
   مالك

 بقي مقدار تكبيرة(   طهرت المرأة وقد بقي ركعة للغروب، فيجب عليها الظهر والعصر )أو إن   إن  
  الشافعي/ أحمد

عل جزء  ل الركعة جزء  ع  هل تج   سبب الخلاف   المتقدمة ( 13سألة رقم )الم؟/ الخلاف في االركعة حد   ا  خر الوقت أو يج 

 الأدلة

تغرب   : )من أدر  ركعة من العصر قبل أن  قوله    ٭
العصر(   أدر   فقد  باب ]متفق[الشمس  من  هذا   ،

 التنبيه بالأقل على الأكثر. 

 : )من أدر  ركعة من العصر...(، هذا من باب التنبيه بالأكثر على الأقل. قوله  ٭
تغرب الشمس أو من    : )إذا أدر  من العصر سجدة قبل أن  قال    رضي الله عنها   حديث عائشة   ٭

فهم من السجدة  ، ي  [ ]م/ ومثله عند البخاري عن أا هريرة  تطلع الشمس فقد أدركها(    الصبح قبل أن  
 ا جزء من الركعة. في الحديث أنه  

طهوورت  في الحووائض: )إذا طهوورت قبوول الفجوور بركعووة تصوولي المغوورب والعشوواء وإن    ابوون عبوواس أثوور •
 ]هق[.قبل الغروب بركعة تصلي الظهر والعصر( 

 الراجح 
بعض الأحاديث ذكرت: )من أدر     الوقت المشتر  بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مقدار ركعة ، ولأن    (: أن  13القول الثاني: بناء على الترجيح في مسألة )   

 المراد إدرا  بعض الصلاة    ركعة(، وفي بعضها: )ركعتين(، فدل أن  
 
 
 
 
 

 الثواب   وسلم   

 ثمرة الخلاف 
يجب   ركعات، رت الحائض قبل الغروب بأربع  إذا طه  

 عليها صلاة العصر فقط  

 يجب عليها صلاة الظهر والعصر ركعات إذا طهرت الحائض قبل الغروب بأربع  

 مراجع المسألة 
،  ( 1/634(، وشرح ابن زاحم )1/138) الإرادات منتهى(، شرح 3/83(، وفتح العزيز )1/181(، والشرح الصغير )1/74(، ومجمع الأنهر )1/186بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (1104/ 3وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 ذر عليها بعد دخول وقت الصلاة حكم قضاء المرأة للصلاة إذا طرأ الع   ( 16مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الصلاة، واجبة عليها وتقضيها، والخلاف هنا لو   لو أخرت المرأة صلاة الظهر إلى  خر وقتها أو نسيتها، ثم وقع عليها الحيض بعد خروج وقت الصلاة، فإن  

 وقع عليها الحيض قبل خروج وقت الصلاة، والخلاف فيه على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 سقط عنها القضاءإذا أخرت المرأة الصلاة وحاضت  خر الوقت، ي  

   أبو حنيفة/ مالك

 إذا أخرت المرأة الصلاة وحاضت  خر الوقت، يجب عليها القضاء 
  الشافعي/ أحمد

 ، أو بآخر الوقت؟ ) أشار إليه ابن رشد(  ا موسع  هل تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا   سبب الخلاف 

 الأدلة
وجوب   ٭ قبل  العذر  عليها  طرأ  وهذه  الوقت،  بآخر  إلا  الصلاة لا تجب 

 الصلاة عليها. 

ما    ٭ الوقت  من  مضى  وقد  حاضت  وهذه  الوقت،  بأول  تجب  الصلاة 
 تقع فيه الصلاة، فوجب عليها قضاء الصلاة.  يكن أن  

 الراجح 
-اختيار الإمام مالك    -رحمه الله -ف ابن رشد  الصلاة تجب بأول الوقت، وقد ضع    تقضي الصلاة(، وهذا لازم لمن يقول إن    القول الثاني: )يجب على المرأة أن    

   الصلاة تجب أول الوقت   على أصول قوله: إن    عدم القضاء، بناء    -رحمه الله 
 
 
 
 
 
 
 

 الثواب   وسلم   

 ثمرة الخلاف 
وقبل الغروب حاضت، تسقط   -مثلا  -رت صلاة العصر من نسيت أو أخ  

 صلاة العصر عنها  

  من نسيت أو أخرت صلاة العصر، وقبل الغروب حاضت، وجب أن  
 تقضي الصلاة بعدما تطهر

 مراجع المسألة  
وشرح ابن    (،19ومختصر الخرقي )ص  (، 1/67(، والمجموع )1/80والمهذب ) (،  1/222) للدردير الكبيروالشرح (، 1/217والمبسوط )(، 186/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 3/1104وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 1/637زاحم )
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 وال( وقت نهي عن الصلاة؟هل وقت )الز   ( 17مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
اتفق العلماء على ثلاثة أوقات منهي عن الصلاة فيها، وهي: وقت طلوع الشمس، ووقت غروب الشمس، ومن صلاة الصبح حتى تطلع  

 على ثلاثة أقوال   ، والخلاف الشمس. واختلفوا في وقت الزوال هل هو وقت نهي عن الصلاة 

 الأقوال ونسبتها 
 اوقت الزوال وقت نهي عن الصلاة مطلق  

   أبو حنيفة/ أحمد

 وقت الزوال وقت نهي عن الصلاة إلا يوم الجمعة 
   الشافعي

 ا وقت الزوال )ليس( وقت نهي عن الصلاة مطلق  
   مالك

   ظاهر معارضة الأثر للأثر، ومعارضة الأثر للعمل )عمل أهل المدينة( سبب الخلاف 

 الأدلة

  ه أن      الجهني  عامر  بن  عقبة  حديث  ٭
    الله  رسول  كان  ساعات  ثلاث):  قال
  فيها   نقبر    وأن    فيها   نصلي  أن    ينهانا
  حتى   بازغة  الشمس  تطلع  حين:  موتانا
  تيل،   حتى  الظهيرة  قائم   يقوم   وحين  ترتفع،
]م/ ومثله  (  للغروب  الشمس   تضيف   وحين

، وهذا  حديث عبد الله الص نابحي في الموطأ[
 نص في محل الخلاف. 

يصلون يوم   م كانوا زمن عمر  أثر ثعلبة بن أا مالك: )أنه    ٭
كان   عمر    ومعلوم أن    ]طأ/ شا[،(  الجمعة حتى يخرج عمر  

)البساط(  الطنفسة  الزوال لحديث  بعد  للخطبة  الجمعة  يوم  يخرج 
الغرا المسجد  جدار  على  ي طرح  ظل   ،الذي  غشيه كله  فإذا 

 ]طأ[. ( الجدار خرج عمر 
نهى عن الصلاة نصف   رسول الله    : )أن  عن أا هريرة    ٭

يوم الجمعة(   إلا  الشمس  تزول  ابن  النهار حتى  ]أم/ هق/ وضعفه 
 عبد البر والغماري[. 

يوم   ٭ استثناء  على  الدالة  الأحاديث 
 الجمعة )أدلة القول الثاني(. 

عن    ٭ امتنعوا  فهم  المدينة،  أهل  عمل 
الصلاة وقت الشروق والغروب ولم يتنعوا  
كان   ولذا  الزوال،  وقت  الصلاة  عن 
الإمام   قال  بالعمل،  منسوخ  النهي 
والعباد   الفضل  أهل  أدركت  مالك: 

 يصلون وقت الزوال، ولم ي نكر منكخر. 

 الراجح 

، والجمع  ستثنى من ذلك يوم الجمعة لفعل الصحابة  على عمومه، وي    قبة  هذا فيه جمع بين الأدلة، فيبقى حديث ع    ، القول الثاني: )وقت نهي إلا يوم الجمعة( 
ج ر  إخلا  ) ن   ولأ   )على خلاف في تحديدها(،   مستجابة    ليوم الجمعة ساعة    أن    ا بين الأدلة أولى، خصوص   ن م  ت س  وفضل    طب/ وهو مرسل[، هق/  ]د/(  لج  م ع ةخ   يو و م  ا   ج ه 

 يوم الجمعة ثابت بالسنة  

 ثمرة الخلاف 
،  امن أراد التنفل وقت الزوال ينهى مطلق  

 في يوم الجمعة وغيرها  
 من أراد التنفل وقت الزوال فلا حرج عليه  من أراد التنفل وقت الزوال ينهى ما عدا زوال يوم الجمعة   

 مراجع المسألة 
وب غية  ،  (1/639(، وشرح ابن زاحم ) 1/86) والمحرر  (،1/484(، ونهاية المحتاج ) 1/90(، والشرح الصغير ) 1/375(، والدر المختار )1/188بداية المجتهد ونهاية والمقتصد )

 (3/1120المقتصد شرح بداية المجتهد )
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   الصلاة بعد صلاة العصر )هل هو وقت نهي عن الصلاة(؟ ( 18مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
كم  اتفق العلماء على )ثلاثة( أوقات منهي عن الصلاة فيها؛ وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ومن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، واختلفوا في ح

 على قولين  ، والخلافالصلاة بعد العصر

 الأقوال ونسبتها 
 بعد صلاة العصر وقت نهي عن الصلاة  
    أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد

 نهي عن الصلاة    بعد صلاة العصر )ليس( وقت  
   ابن حزم/ بعض الصحابة 

 ظاهر تعارض ا ثار الثابتة في النهي عن الصلاة بعد العصر   سبب الخلاف 

 الأدلة

عن الصلاة بعد  )نهي رسول الله : حديث أا هريرة  ٭
حتى   الصبح  بعد  الصلاة  وعن  الشمس،  تغرب  حتى  العصر 

 شواهد. ولح هذا الحديث لصحته رج  ، ي  ]متفق[تطلع الشمس(
: )لا صووووولاة بعووووود امرفوعووووو   حوووووديث أا سوووووعيد الخووووودري  •

الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصوور حووتى تغيووب 
 ]متفق[.الشمس( 

  افي بيتي قط، سر    رسول الله   هماما تركصلاتان  قالت: )  رضي الله عنها  حديث عائشة  ٭
 . ناسخ لحديث أا هريرة هو  ]م[، و الفجر، وركعتين بعد العصر(  قبل؛ ركعتين ولا علانية  

يتحوووورى طلوووووع  أن   ا نهووووى رسووووول الله : )وهووووم عموووور؛ إنوووو  رضووووي الله عنهوووواقالووووت عائشووووة  •
 [.]مالشمس وغروبها( 

]د/ تصووولوا والشووومس مرتفعوووة(  : )لا تصووولوا بعووود العصووور إلا أن  امرفوعووو   حوووديث علوووي  •
 . وصححه الألباني[ ،وحسنه النووي

 الراجح 
على الخصوصية، لما    مل فعله  ويح    برأيها.   فهو   عنها   الله   رضي   عائشة   قول   أما   القول الأول: )بعد العصر وقت نهي عن الصلاة(؛ لأحاديث النهي الكثيرة المرفوعة   

 ، وبهذا يتم الجمع بين الأحاديث  ]متفق[ شغل عن صلاة الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر    ه  أن    رضي الله عنها في حديث أم سلمة  
 
 
 
 
 
 
 

 تجوز صلاة النافلة بعد العصر، ويؤجر على ذلك )لا( تجوز صلاة النافلة بعد العصر، ومن تنف ل أثم   ثمرة الخلاف 
 مراجع المسألة  

(،  1/146والاستذكار )(، 3/ 3والمحلى )(،  1572 (، والفروع )ص1/130والمهذب )(،  1/809وشرح التلقين )(، 1/153(، والمبسوط )1/188بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
    ( 3/1120وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/639وشرح ابن زاحم )
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 هينوع الصلاة التي )لً( تجوز في أوقات الن   ( 19مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
النفل المطلق لا يجوز وقت النهي، وذهب أغلب الأئمة إلى جواز قضاء المفروض، واختلفوا فيما سواها من الصلاة وقت النهي، والخلاف على   اتفقوا على أن  

 أربعة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

كل الصلاة لا تجوز وقت النهي؛ لا فريضة  
 ولا سنة ولا نافلة، إلا قضاء عصر يومه  

 أبو حنيفة

يجوز النفل المطلق ويجوز ما عدا ذلك   (لا)
 من السنن أو قضاء الفرائض

 الشافعي  

يجوز النفل المطلق بعد الصبح    ( لا ) 
والعصر وعند طلوع الشمس وغروبها، ولا  
 تجوز السنن عند طلوع الشمس وغروبها  

 مالك/ أحمد 

يجوز إلا قضاء    (لا)
 الفريضة وقت النهي 

 الثوري 

 ات الواردة في السنن المتعارضة في الظاهر، وأيها يخصص ا خراختلافهم في الجمع بين العموم سبب الخلاف 

 الأدلة

: )نهوووى رسوووول الله  عمووووم حوووديث أا هريووورة  ٭ 
   ،عوون الصوولاة بعوود العصوور حووتى تغوورب الشوومس  

وعوووون الصوووولاة بعوووود الصووووبح حووووتى تطلووووع الشوووومس(  
 ]متفق[. 

لمووووا نام عوووون    النوووو     : )أن  حووووديث أا قتووووادة   •
صوووولاة الفجوووور حووووتى طلعووووت الشوووومس، أخرهووووا حووووتى  

 ]متفق[. ابيضت(  
: )موون أدر  ركعووة موون العصوور  حووديث أا هريوورة    ٭

 ]متفق[. تغرب الشمس فقد أدر  العصر(    قبل أن  

ها  : )موون نسووي صوولاة فليصوول حووديث أنووس   ٭
 ]متفق[. إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك(  

)يا بوووووني عبووووود منووووواف لا تنعووووووا  :قولوووووه  •
طوواف هووذا البيووت وصوولى في أي سوواعة  اأحوود  

 ]د/ ن/ جه/ حم[.من ليل أو نهار( 
حوووديث: )إذا دخووول أحووودكم المسوووجد فووولا  •

قوووووالوا:  ]متفووووق[،يجلوووووس حوووووتى يركوووووع ركعتوووووين( 
أحاديووووث المنووووع دخلهووووا التخصوووويص فضووووعف 

 دلالتها على العموم.

: )مووون أدر   حوووديث أا هريووورة   ٭
تغوورب الشوومس    ركعة من العصر قبوول أن  

فقوود أدر  العصوور، وموون أدر  ركعووة موون  
تطلع الشمس فقد أدر     الصبح قبل أن  

 ]متفق[.   الصبح( 
: )موووون  عموووووم حووووديث أنووووس    ٭  

نسوووي صووولاة...(، فالصووولاة المفروضوووة  
من عموووم النهووي عوون الصوولاة    مستثناه 

 بعد العصر والصبح. 

تخصووويص عمووووم النهوووي  ٭
موووووووون حووووووووديث أا هريوووووووورة 

 نهوووى رسوووول الله( : 
عوووووووووووووووون الصوووووووووووووووولاة بعوووووووووووووووود 
العصووور...( بحوووديث أنوووس 

 موووووون نسووووووي صوووووولاة( :
ها إذا ذكرهوووووووووووووووا( فليصووووووووووووووول

والحظوووووووووووور مقوووووووووووودم علووووووووووووى 
  الإباحة.

 بدون تقييد بزمن   ا القول الثاني: )تجوز صلاة ذوات الأسباب وقت النهي(؛ لورود الأحاديث الكثيرة الدالة على مشروعية أدائها مطلق   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لصلاة، قضاء السنن،  لخلاف في مسائل كثيرة؛ هل يصلى وقت النهي أم لا؟؛ ومنها: قضاء الفوائت، صلاة المنذور، ركعتي الطواف، تحية المسجد، سنة الفجر بعد ا ا

 صلاة الكسوف، صلاة الجنازة، النوافل المطلقة...ال 

 مراجع المسألة 
(،  1/309(، ومغني المحتاج )121  (، والتلقين )ص36 (، والكافي لابن عبد البر )ص 2/295(، وبدائع الصنائع )1/161(، وفتح القدير )1/191بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   ( 3/1129وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/649(، وشرح ابن زاحم )1/238قدامة ) (، والكافي لابن2/85(، والمغني )4/164والمجموع )
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  صفة الأذان ( 20مسألة )

 على أربعة أقوال  ، والخلاف اتفقو على مشروعيته الأذان للصلوات الخمس، واختلفوا في صفة الأذان تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

الأذان سبع عشرة كلمة: تثنية التكبير وتربيع  
 الشهادتين وباقيه مثنى 

   مالك )وهو أذان أهل المدينة(

الأذان تسع عشرة كلمة: تربيع التكبير  
 الأول والشهادتين وتثنية باقي الأذان  
 الشافعي )وهو أذان أهل مكة( 

الأذان خس عشرة كلمة: تربيع  
 التكبير الأول، وتثنية باقي الأذان 

أبو حنيفة/ أحمد )وهو أذان أهل  
 الكوفة( 

  تثنية : تربيع التكبير، و الأذان ثنتان وعشرون كلمة 
ثم  ،  الحيعلة الأولى، وإفراد الحيعلة الثانية الشهادتين و 

إعادة الشهادتين والحيعلتين مفردة ، ثم إعاداما مفردة   
 كذلك، ثم تثنية التكبير، ثم ذكر التهليل 

 الحسن البصري/ ابن سيرين )أذان أهل البصرة( 

 اختلاف ا ثار في صفة الأذان/ اختلاف اتصال العمل، فكل واحد من الأئمة يحتج لمذهبه بالعمل المتصل بذلك عنده سبب الخلاف 

 الأدلة

أقعوده فوألقى    الن     أن    :   عن أا محذورة   ٭
  / الله أكبر / الله أكبر  ) ا. قال:  ا حرف  الأذان حرف    عليه 
  لا إلوه إلا الله/   أشهد أن    / لا إله إلا الله   أشهد أن  ] 

ا رسول  محمد    أشهد أن    / محمدا رسول الله   أشهد أن  
لا    أشووهد أن    يرفووع صوووته، ثم يرجووع فيقووول[ ثم    الله/ 

  أشوووووهد أن    لا إلوووووه إلا الله/   أشوووووهد أن    / إلوووووه إلا الله 
حي    / ا رسول الله محمد    أشهد أن    / ا رسول الله محمد  

حوووووي علوووووى    / حوووووي علوووووى الصووووولاة   / علوووووى الصووووولاة 
  / الله أكوبر   / الله أكوبر   / حوي علوى الفولاح    / الفلاح 

ه النوووووووي علوووووى أن  (  لا إلووووه إلا الله  هوووووذه    ]م/ وقووووود نبووووو 
الصوووفة غلوووط مووون بعوووض الووورواة، وقوووال الشووويخ الألبووواني:  

، ومثوول هووذا الأذان عوون  منكر مخالف للووروايات الأخوورى 
 [. عبد الله بن زيد الأنصاري  

علمووووه    نوووو   ال   أن      عوووون أا محووووذورة   ٭
الله أكوبر/    / الله أكوبر   / الله أكبر ) هذا الأذان:  
أشوووهد    / لا إلوووه إلا الله   أشوووهد أن  ]   الله أكوووبر/ 

ا رسوووووول  محمووووود    أشوووووهد أن    / لا إلوووووه إلا الله   أن  
، ثم يعووووود  / ا رسووووول الله محموووود    أشووووهد أن    / الله 

  أشوووهد أن    / لا إلوووه إلا الله   أشوووهد أن  [  فيقوووول 
  / ا رسوووول الله محمووود    أشوووهد أن    / لا إلوووه إلا الله 
حووووووي علوووووووى    / رسووووووول الله   محموووووودا    أشووووووهد أن  
حوووووي علوووووى    / حوووووي علوووووى الصووووولاة   / الصووووولاة 
الله أكوووبر/ الله    / حوووي علوووى الفووولاح   / الفووولاح 

 ]م[. أكبر/ لا إله إلا الله  

عبود  أن  : )حديث أا ليلوى وفيوه  ٭
 رأى في المنووام رجوولا   الله بوون زيوود 
م(قوووووووام علوووووووى  ذ  ردان وعليوووووووه بووووووو   )جوووووووخ

أخضوووران، فوووأذن مثووونى، وأقوووام مثووونى، 
فقوووووام  وأخوووووبر بوووووذلك رسوووووول الله 

( فووووأذن مثوووونى، وأقووووام مثوووونى بوووولال
]طوووح/ هوووق/ حوووم/ قوووط/ د/ وصوووححه 

 غير واحد[
ر أن    بووولالا    : )أن  عووون أنوووس   ٭   أ موووخ

يشوووفع الأذان ويووووتر الإقاموووة، إلا: قووود  
   ]خ[. قامت الصلاة(  

بوون  ا ه سمووع الحسوون و يزيوود بوون إبووراهيم أنوو  عوون   •
  / الله أكوووبر   / أكوووبر : )الله  سووويرين يصوووفان الأذان 

  / لا إلوووه إلا الله   أشوووهد أن    / الله أكوووبر   / الله أكوووبر 
ا  محمووووووود    أشوووووووهد أن    / لا إلوووووووه إلا الله   أشوووووووهد أن  
حوووي    / ا رسوووول الله محمووود    أشوووهد أن    / رسوووول الله 

حوووي علوووى    / حوووي علوووى الصووولاة   / علوووى الصووولاة 
  لا إلووووه إلا الله/ أشوووووهد أن    أشووووهد أن    / الفوووولاح 
حووووي    رسووووول الله/ حووووي علووووى الصوووولاة/   ا محموووود  

  لا إلا الله/ أشوووهد أن    أشوووهد أن    / علووى الفووولاح 
ا رسووووول الله/ حووووي علووووى الصوووولاة/ حووووي  محموووود  

  لا إلوووه إلا   / الله أكوووبر   / الله أكوووبر علوووى الفووولاح/  
 ]كار[. (  الله 

 الراجح 
على التخيير لا  أتت ا إن    ،هذه الصفات المختلفة  لمكان هذا التعارض الذي ورد في الأذان رأى أحمد بن حنبل وداود أن  و كل الصفات الواردة يجوز الأذان بها، قال ابن رشد: ) 

 -رحم الله الجميع -(، وإلى هذا أشار ابن تيمية  على إيجاب واحد منها
 الاختلاف في صفة أداء الأذان للصلوات الخمس المكتوبة  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، 1/211(، ومغني المحتاج )27 )ص للشرازي (، والتنبيه38 (، والكافي لابن عبد البر )ص92 (، والتلقين )ص1/147(، وبدائع الصنائع )1/43(، والهداية )1/195بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 3/1179وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ، (1/662(، وشرح ابن زاحم )1/502لزركشي )(، وشرح ا1/41ومنتهى الإرادات )
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 وم( ن في أذان الصبح: )الصلاة خيّ من النُّ ثويب( وهو قول المؤذ   حكم )الت   ( 21مسألة )

 على قولين ، والخلاف اتفقوا على مشروعية الأذان لصلاة الصبح، واختلفوا هل يزيد المؤذن في أذان الصبح: )الصلاة خير من النوم(، بعد: )حي  على الفلاح(؟ تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ي زاد في أذان الصبح: )الصلاة خير من النوم( 

 الجمهور

 لا ي زاد في أذان الصبح )الصلاة خير من النوم(
 الشافعي )الجديد( 

 يل في زمان عمر  ا قخ ، أو إن  هل قيل: )الصلاة خير من النوم( في أذان الصبح في زمان الن    سبب الخلاف 

 الأدلة

علمه الأذان وفيه: )وإذا أذ نت بالأول موون الصووبح فقوول:  الن   حديث أا محذورة أن   •
فالتثويووب  ]حووم/ د/ ن/ وصووححه الألبوواني[.الصوولاة خووير موون النوووم، الصوولاة خووير موون النوووم( 

 .وهو مشهور معلوم في زمنه  وأا محذورة  محفوظ معروف في أذان بلال 

يؤذنوووه لصوووولاة   المووووؤذن جووواء إلى عموووور بووون الخطوووواب أن  أثووور: ) •
 فأمره عموور أن   .الصلاة خير من النوم). فقال:  االصبح، فوجده نائم  
 ]طأ[. ح(يجعلها في نداء الصب

 لكان من سنة الخلفاء الراشدين   اأيض   ، ولو ثبت ذلك في زمن عمر القول الأول: )زيادة التثويب للصبح(؛ لثبوت ذلك في السنة وفي زمن الن   الراجح 

 يزيد المؤذن في أذان الصبح: )الصلاة خير من النوم( )لا( ي سن أن   يزيد المؤذن في أذان الصبح: )الصلاة خير من النوم(   ي سن أن   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
  الكبير (، والحاوي 2/59(، ونهاية المطلب )38 (، والكافي لابن عبد البر )ص 92 (، والتلقين )ص 1/169(، وفتح القدير ) 1/43( ، والهداية )1/197بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (3/1190وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(1/668وشرح ابن زاحم )(، 1/296والمغني )(، 2/55) للماوردي



 

214 
 

 

 حكم الأذان للصلاة ( 22مسألة )

 على أربعة أقوال   ، والخلاف، واختلفوا في حكم الأذان للصلاةااتفقوا على مشروعية الأذان، وذهب الجمهور إلى صحة صلاة من تر  الأذان ولو عمد   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

الأذان فرض )أو سنة مؤكدة(، على 
سن للمنفرد مساجد الجماعات. وي  

 في السفر دون الحضر 
 مالك

الأذان واجب على الأعيان وواجب على الجماعة  
 في السفر والحضر 
 بعض أهل الظاهر 

الأذان سنة للمنفرد والجماعة، وهو  
  كد للجماعة  
 أبو حنيفة/ الشافعي 

 الأذان فرض كفاية على الجماعة 
 أحمد 

 من أقاويل الصلاة المختلفة، أو يكون المقصود به هو الاجتماع يكون قولا   معارضة المفهوم لظواهر ا ثار/ تردد الأذان بين أن   سبب الخلاف 

 الأدلة

، موووا مووون ثلاثوووة في قريوووة: )قولوووه  •
لصووولاة إلا ؤذن ولا ي قوووام فووويهم افووولا يووو  

 ]م[.( استحوذ عليهم الشيطان

نتما  ك إذا  صاحبه: ) و     لمالك بن الحويرث   قوله    ٭
 ]متفق[. (  ليؤمكما أكبركما و   أقيما و   ، ، فأذنا في سفر 

ه إذا سمع النداء لم ي غر،  : )أن  ثبت عن الن     ٭
 ]متفق[. وإذا لم يسمعه أغار( 

، وهوووووو مووووون وخلفووووواؤه  داوم عليوووووه النووووو   •
 شعائر الإسلام الظاهرة.

  حووووووووديث المسوووووووويء في صوووووووولاته أن   •
قال لووه: )إذا أردت الصوولاة،    الن   

فأحسووون الوضووووء، ثم اسوووتقبل القبلوووة،  
  )  .ولم يأمره بالأذان   ]خ[، ثم كبر 

لوووولأذان للصوووولاة الثانيووووة  تركووووه  •
 في عرفة ومزدلفة.

: )لووو يعلووم النوواس مووا في  قولووه   •
الأذان والصوووووووف الأول ثم لم يجووووووودوا  

يسووووووووتهموا عليووووووووه لاسووووووووتهموا    إلا أن  
ه لا يلووزم كوول  دل  أنوو    م[،   ]خ/ عليووه(  

واحووووود القيوووووام بوووووه لكووووون مووووون ظهووووور  
 .سهمه 

 الراجح 
اتفق أهل بلد على تركه أثموا وقاتلهم الإمام؛ للأدلة الظاهرة على لزومه لصلاة الجماعة وسنيته   الأذان فرض على الجماعة في المساجد، وسنة للمنفرد، وإن  

 لصلاة المنفرد

 تركت الأذان دون الفرد    تأثم الجماعة إن   ثمرة الخلاف 
زئ صلاة  ، ولا تج  اكان فرد    يأثم من تر  الأذان إن  

   فريضة في جماعة إلا بأذان

)لا( يأثم من تر  الأذان سواء كان 
 أو جماعة  افرد  

إذا قام بالأذان البعض سقط عن 
 تركه الجميع أثموا ا خرين، وإن  

 مراجع المسألة 
(، ومغني المحتاج  26 )ص للشرازي (، والتنبيه86 (، وجامع الأمهات )ص92 (، والتلقين )ص 1/167(، وفتح القدير )1/43(، والهداية )1/197بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (3/1195وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/670)، وشرح ابن زاحم (3/122(، والمحلى )1/40(، ومنتهى الإرادات )1/39(، والمحرر )1/207)
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 حكم الأذان لصلاة الفجر قبل وقته ( 23مسألة )

 على ثلاثة أقوال، والخلاف يؤذن لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء قبل وقتها، واختلفوا في جواز الأذان لصلاة الصبح قبل وقتها ه لا يجوز أن  أن  على اتفقوا  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يؤذن لصلاة الفجر قبل وقتها  يجوز أن  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 يؤذن لصلاة الفجر قبل وقتها  )لا( يجوز أن  
 أبو حنيفة

لو أذن قبل صلاة الفجر أعاد بعده، إلا إذا  
   ا يسير    ا كان بين الأذان وطلوع الفجر زمن  

 بعض أهل الحديث  أبو محمد ابن حزم/

 ا في الأذان قبل الفجر ورد حديثان متعارضان ظاهر   سبب الخلاف 

 الأدلة

 : )إن  مووووون قولوووووه   ابووووون عمووووور حوووووديث ٭
يوووؤذن بليووول، فكلووووا واشوووربوا حوووتى ينوووادي  بووولالا  

 ابووووون أم مكتوووووووم. وكوووووان ابوووووون أم مكتووووووم رجوووووولا  
أعموووووى، لا ينوووووادي حوووووتى يقوووووال لوووووه: أصوووووبحت 

دل  علووى اختصوواص وقووت ]متفووق[، أصووبحت( 
ليسووتيقظ النوواس موون  الفجر بالأذان قبوول الوقووت

 النوم. وهذا الحديث أثبت والمصير إليه أوجب.

أذ ن قبوول طلوووع الفجوور،  بوولالا   : )أن   ابن عمر ما روي عن  ٭
]د/ طوح/ العبوود قوود نام(  يرجع فينادي: ألا أن    أن    فأمره الن   

 .قط/ هق/ وصححه الألباني[
الإجماع على منع الأذان قبل الوقت لسائر الصلوات، ويلحووق  •

 به أذان الفجر.
الأذان إعوووولام بوووودخول الوقووووت، فلووووو حصوووول قبوووول وقتووووه كووووان  •

 . الا إعلام   تجهيلا  

: )كان ي ؤذن لصوولاة  ابن عمر  حديث  ٭
مووؤذنان؛ بوولال  الصبح في عهد رسووول الله  

 ]متفق[.وابن أم مكتوم( 

 الراجح 
، وهذا صريح في رمضان، ولكن يؤذن مرة أخرى للفجر لما روي عن  )فكلوا واشربوا(:  يؤذن للفجر قبل وقته(، وخاصة في رمضان، لقوله    القول الأول: )يجوز أن  

 طح[   ]ن/ : )لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا بقدر ما يهبط هذا ويصعد هذا(  ا قالت أنه    رضي الله عنها عائشة  
 قبل الفجر بزمن يسير صح الأذان  ن  ذخ لو أ   للفجر قبل وقته )لم( يصح ويعيد الأذان  ن  ذخ لو أ   للفجر قبل وقته صح الأذان ولا يعيد   ن  ذخ لو أ   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، ونهاية  2/26) للدردير (، والحاوي الكبير37 (، والكافي لابن عبد البر )ص 92 (، والتلقين )ص 1/177(، وفتح القدير )1/45(، والهداية )1/198بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (3/1202وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 1/674وشرح ابن زاحم )(، 2/117والمحلى )(، 1/41دات )(، ومنتهى الإرا1/38(، والمحرر )2/22المطلب )
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 ن حكم إقامة غيّ المؤذ    ( 24مسألة ) 

 على قولين  ، والخلافؤذن شخص وي قيم  خر، واختلفوا في الأولوية والأفضلية في ذلكي   اتفق أهل العلم على جواز أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 قيم  خر ولا فرق  ؤذن شخص وي  ي   يجوز أن  

 أبو حنيفة/ مالك 

 يتولى الإقامة من أذ ن   الأولى أن  
 الشافعي/ أحمد 

 ورد حديثان متعارضان ظاهران في تولي الإقامة لغير المؤذن سبب الخلاف 

 الأدلة

حوووووين أ رخي  الأذان: )أمووووور  عبووووود الله بووووون زيووووود  موووووا روي أن   ٭
]حووم/ د/ وحسوونه فأذن ثم أموور عبوود الله فأقووام(   بلالا    رسول الله  

وهوووذا الحوووديث أثبوووت مووون  ،الحوووازمي وابووون عبووود الوووبر/ وضوووعفه الألبووواني[
 .حديث الص دائي 

، قال: )أتيت رسول الله     حديث الص دائي  ٭ ، فلما كان أول الصبح، أمرني فأذنووت 
داء أذ ن، وموون أذ ن أخوو   : إن  ثم قووام إلى الصوولاة، فجوواء بوولال لوويقم، فقووال رسووول الله  ا صوو 

يم( هووذا الحووديث متووأخر عوون حووديث عبوود الله بوون  ]حووم/ ت/ جووه/ وضووعفه غووير واحوود[، فهووو ي قووخ
 وهو ناسخ له.  زيد 

 ، ولضعف حديث الص دائي    القول الأول: )يجوز أن  يؤذن شخص ويقيم  خر ولا فرق(؛ لثبوت ذلك في حديث عبد الله بن زيد  الراجح 
 لا يدعها لغيره    من أذن فالأولى في حقه تولي الإقامة وإن   يتولى الإقامة هو أو غيره    من أذن فلا فرق بين أن   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  2/85(، والبيان )2/59) للدردير (، والحاوي الكبير1/445(، ومواهب الجليل )38 (، والكافي لابن عبد البر )ص1/132(، والمبسوط )1/200بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   (3/1209وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(679/ 1ح ابن زاحم )(، وشر 1/284(، والفروع )1/213والكافي لابن قدامة ) 
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 جرة على الأذانحكم أخذ الأ   ( 25مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ليؤذن، وإذا لم يوجد ثم   عطى غيره مالا  ه لا ي  جد متطوع بالأذان فإن  لا خلاف في جواز أخذ الر خزق )ما يؤخذ من بيت المال( على الأذان بدون شرط، وإذا و  

 متطوع للأذان، فهل يجوز استئجار رجل ليؤذن بأجرة؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يجوز أخذ الأجرة على الأذان 
 أبو حنيفة/ الشافعي )وجه(/ أحمد

 يجوز أخذ الأجرة على الأذان 
 مالك/ الشافعي )الأصح(  

 اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في أخذ الأجرة على الأذان سبب الخلاف 

 الأدلة

 : أن  د إلي رسووول الله موون  خوور مووا عهووخ  ه قووال: )إن  أنوو   حووديث عثمووان بوون أا العوواص  ٭
 ]حم/ د/ ن/ وصححه غير واحد[.( الا يأخذ على أذانه أجر   أتخذ مؤذنا  

 .قياس الأذان على الصلاة، فكما لا يجوز أخذ الأجرة على الإمامة فكذا الأذان ٭
 أحبوووك في الله، فقوووال لوووه ابووون قوووال لابووون عمووور: إني خ  كوووالي قوووال: )سمعوووت رجووولا  ي البخ يووو عووون يح •

 ]حب[.( اك تسأل على أذانك أجر  عمر: إني لأبغضك في الله، إن  

توو ب المصوواحف، وبنوواء  • الإجماع علووى جووواز الإجووارة علووى ك 
 المساجد وهي قربة.

 ه لموووووا عل موووووه رسوووووول الله : )أنووووو  حوووووديث أا محوووووذورة  •
ة(  ر ة فيهووووا شوووويء موووون فضوووو  ]جووووه/ وحسوووونه الأذان، أعطوووواه صوووو 

 الألباني[.
 هي عن أخذ الأجرة عن الأذان الة صراحة على الن  القول الأول: )لا يجوز أخذ الجرة على الأذان(؛ للأحاديث الد   الراجح 

 ا )لا( يأثم من أخذ على أذانه أجر   ا يأثم من أخذ على أذانه أجر   ثمرة الخلاف 

 ة مراجع المسأل
(، وفتح العزيز 1/418(، ونهاية المحتاج )182 (، والقوانين الفقهية )ص2/66(، والذخيرة )2/59(، والاختيار لتعليل المختار )1/152(، وبدائع الصنائع )1/202بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (3/1219وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/681( (، وشرح ابن زاحم )2/258ادات )(، وشرح منتهى الإر 1/213(، والكافي لابن قدامة )3/198)
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 ن ما يقوله من سمع أذان المؤذ    ( 26مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الفلاح(،  حي  على يقول السامع للأذان كما يقول المؤذن، والخلاف إذا قال المؤذن: )حي  على الصلاة( ومثله: ) لا خلاف بين العلماء على استحباب أن  

 ثلاثة أقوالفماذا يقول السامع؟، والخلاف على 

 الأقوال ونسبتها 
 يقول السامع مثل قول المؤذن كلمة كلمة 

 مالك )قول(/ بعض الحنابلة

ا محمد   أشهد أن  )يقول السامع مثل المؤذن إلى قوله: 
 ( رسول الله

 مالك )المشهور( 

يقول السامع مثل المؤذن، إلا إذا قال: )حي  على  
 ه يقول: )لا حول ولا قوة إلا بالله(  الصلاة( فإن  

 الجمهور 

 تعارض ا ثار ظاهر ا سبب الخلاف 

 الأدلة

ه قووال أنوو   حووديث أا سووعيد الخوودري  ٭
 ن، فقولوووووووا مثوووووول مووووووا : )إذا سمعووووووتم المووووووؤذ خ

الحوووديث عوووام وهوووو مووورجح   ]متفوووق[،يقوووول( 
 .على غيره

 إلى أن   ذلك ذكر واليل وتكبير، فيندب للسووامع  لأن   •
دعوواء إلى  ،ن، وقولووه: حووي علووى الصوولاةيقول كقول المؤذ خ 

فلوووم يكووون لحكايتوووه  ،والسوووامع لووويس بوووداع إليهوووا ،الصووولاة
 .في ذلك معنى  المؤذن  

قووالا: قووال رسووول  ومعاويووة  حووديث عموور  ٭
ن: حي  على الصلاة، قال: لا )إذا قال المؤذ خ  :الله  

 ]خ/ م[.ة إلا بالله( حول ولا قو  

 : )يقول السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله(، وهذا من باب الجمع بين الحديثين، أو من باب تقديم الخاص على العام القول الثالث  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
إذا قال المؤذن: )حي  على الصلاة(، فقال  

 السامع: )حي  على الصلاة(، فقد أصاب السنة 

ا،  شيئ    إذا قال المؤذن: )حي  على الصلاة(، فلم يقل السامع 
 فقد أصاب السنة 

إذا قال المؤذن: )حي  على الصلاة(، فقال السامع: )لا  
 فقد أصاب السنة  (،ة إلا بالله حول ولا قو  

 مراجع المسألة 
، والتنبيه  (211ص ، والمعونة )(37 (، والقوانين الفقهية )ص 93  (، والتلقين )ص 1/155(، وبدائع الصنائع )116 (، وتحفة الفقهاء )ص1/204بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (3/1225وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 1/687(، وشرح ابن زاحم )1/42(، ومنتهى الإرادات ) 38/ 1(، والمحرر )1/218(، ومغني المحتاج ) 27 )ص
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 حكم الإقامة للصلاة  ( 27مسألة )

 على ثلاثة أقوال  ، والخلافصل ى مصل   بغير أذان ولا إقامة، فالصلاة صحيحة، واختلف العلماء في حكم الإقامة للصلاة ه إن  ذهب الأئمة الأربعة أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

كد من الأذان دة  مؤك  الإقامة للصلاة سنة 
 للفرد والجماعة
 فقهاء الأمصار 

 فرض كفاية  
 أحمد 

 ئ صلاة فريضة في جماعة إلا بها  زخ الإقامة للصلاة فرض ولا يج  
   (بطلت صلاته امن تركها عمد  زاد: و )  ابن كنانة مالكي /أهل الظاهر

 مل على الندب؟ حمل على الوجوب، أم هي من الأفعال التي تح  لمجمل الأمر بالصلاة في   هل الإقامة من الأفعال التي وردت بيانا   سبب الخلاف 

 الأدلة

قال له:    الن     حديث المسيء في صلاته: )أن   •
إذا أردت الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة ثم  

  )...  ولم يأمره بالإقامة للصلاة.   ]متفق[، كبر 
مووا قووالا: )دخلنووا علووى عن علقمة والأسووود أنه   •

ى بنووووا بوووولا أذان ولا عبوووود الله بوووون مسووووعود، فصوووول  
 ]أثر[.إقامة( 

لمالوووووووووك بووووووووون  قوووووووووول النووووووووو  خ  •
ويرث إذا حضووووووووووووووورت ):  الحووووووووووووووو 

ؤذ خن  لكووووووم أحوووووود كم ( الصوووووولاة  فليوووووو 
ه وهوووووووذا يووووووودل  علوووووووى أنووووووو   ،م[ ]خ/

ى بأذان الواحوووود، ولا يجووووب   ي كتو فوووو 
 الأذان على ك ل خ واحد.

قووووووووال لووووووووه  رسووووووووول الله  أن   حووووووووديث مالووووووووك بوووووووون الحووووووووويرث  ٭
ولصوووووواحبه: )إذا كنتمووووووا في سووووووفر فووووووإذ خنا وأقيمووووووا وليؤمكمووووووا أكبركمووووووا( 

 ]متفق[.
ي( وا كموووووا رأيتمووووووني أصووووول خ علوووووى الإقاموووووة وقووووود قوووووال: )صووووول   داوم  ٭

 حمل على الوجوب.، وهذا بيان لمجمل الأمر بالصلاة في  ]متفق[
 .كالجهاد  االإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة، فكانت فرض   لأن   •

 مل الأمر بالإقامة على الندب على الوجوب للأمر بإمامة الأكبر وهذا ليس بواجب، لذا يح    قامة للصلاة سنة(، ولا يدل حديث ابن الحويرث  ول الأول: )إ الق  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

لو صلت جماعة أو منفرد بلا إقامة فصلاام  
ب عليها  ظ صحيحة، لكنهم أساءوا بتركهم سنة وا 

   رسول الله 

اتفقوا على تر  الإقامة أثموا    إن  
 ، وقاتلهم الإمام عليه  ا جميع  

)أهل    أو نسيانا    ا عمد    ا لو صلت جماعة بلا إقامة فصلاام لا تصح مطلق  
، ولا تصح صلاة الجميع إذا  الإقامة   ة المنفرد بدون تصح صلا الظاهر(/  

 )ابن كنانة(   تعمدوا تركها 

 مراجع المسألة 
(، ومغني المحتاج  27 (، والتنبيه )ص 38 (، والكافي ابن عبد البر )ص 92 (، والتلقين )ص1/280(، والبحر الرائق )1/90(، وتبيين الحقائق )1/205بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 3/1230وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 1/692(، وشرح ابن زاحم )2/165المحلى )(، و 50/ 3(، والإنصاف )1/40(، ومنتهى الإرادات )1/39(، والمحرر )1/207)
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 صفة الإقامة للصلاة  ( 28مسألة )

 على أربعة أقوال  ، والخلافعلى مشروعية الإقامة للصلاة، واختلفوا في صفة الإقامة ااتفقو  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

الإقامة عشر كلمات، بتثنية التكبير أولها، وما بعده  
 مرة واحدة
 مالك

الإقامة إحدى عشرة كلمة؛ بتثنية التكبير  
 أوله )وقد قامت الصلاة( وإفراد الباقي 

 الشافعي 

الإقامة سبعة عشرة كلمة؛  
 كلهابتثنيتها  

 أبو حنيفة

الإقامة على التخيير بين  
 الإفراد والتثنية 

 أحمد 

 في الظاهر مع حديث ابن أا ليلى  تعارض حديث أنس  سبب الخلاف 

 الأدلة

قووال: )الإقامووة واحوودة واحوودة،   حووديث سووعد •
ويقووول: قوود قامووت الصوولاة موورة واحوودة(، ولووه روايووة: 

دخل أصووووبعه في  أن   أموووور بوووولالا   رسووووول الله  )أن   يوووو 
أذنيووه، وكانووت إقامتووه مفووردة: قوود قامووت الصوولاة موورة 

 ]هق/ كم/ طب[.واحدة( 

أنس    ٭ )أن  حديث  أن    بلالا    :    أ مخر 
قد   إلا  الإقامة،  ويوتر  الأذان،  يشفع 

 ]متفق[. ه يثنيها( قامت الصلاة، فإن  

: حوووديث ابووون أا ليلوووى  ٭
فوووأذن مثووونى  أمووور بووولالا   ه )أنووو  

]طوووح/ هوووق/ حوووم/ وأقوووام مثووونى( 
 د/ قط/ وصححه غير واحد[.

حديث    ٭ بين  الجمع 
ابن    أنس   وحديث 

ليلى   بحملهما    أا 
 .على التخيير

 الراجح 
مل على الإباحة والتخيير، وهذا من اختلاف  ويح  ، لها، فيجوز العمل بكل ما ورد عنه  بين الأحاديث وإعمالا   ا القول الرابع: )الإقامة على التخيير(؛ جمع  

 التنوع

 الإقامة للصلوات الخمس المكتوبة   أداء  الاختلاف في صفة ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/210(، ومغني المحتاج ) 27 )ص  للشيرازي (، والتنبيه38  (، والكافي لابن عبد البر )ص1/169(، وفتح القدير )1/43(، والهداية )1/205بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 3/1231وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/663(، وشرح ابن زاحم )1/41رادات )(، ومنتهى الإ1/201والكافي لابن قدامة ) 
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 حكم الأذان والإقامة للنساء  ( 29مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
،  شرع للنساء الأذان والإقامة؟ ه لا يجب على النساء أذان ولا إقامة، واختلفوا هل ي  اتفق العلماء على عدم صحة أذان المرأة للرجال، وذهب الجمهور أن  

 على أربعة أقوالوالخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 سن الإقامة دون الأذان للنساءت  

 مالك/ الشافعي )مشهور( 

 سن  الأذان والإقامة للنساء  ي  
 الشافعي )قول( 

يجب الأذان والإقامة على  
 النساء 
 إسحاق 

 كره الأذان والإقامة للنساءي  
 أبو حنيفة/ أحمد 

 المرأة في معنى الرجل في كل عبادة أم لا؟  وهل الأصل أن   ؤم/ل تؤم المرأة  المرأة( أو لا ت  الخلاف في مسألة )ه سبب الخلاف 

 الأدلة

يوول لووه: ه قخ : )أنوو  عوون جووابر  •
 ]هق[.قيم المرأة، قال: نعم( أت  
 رفووووووووع لووووووووه شوووووووورعي   الأذان لأن   •

 ذلووك للموورأة شوورعي   ولا الصوووت،
 بخوولاف الأذان لهووا سووتحب  ي   فوولا

 .الإقامة

ا كانت  : )أنه  رضي الله عنهاعن عائشة    ٭
وت   وت  تؤذن  وسطهن(  قيم  وتقوم  النساء،  ؤم 

 ]ش/ عب/ كم/ هق[. 
ه قيل له: أتقيم المرأة، : )أن  عن جابر   •

 ]هق[.قال: نعم( 
 كر لله تعالى فاستحب كالتلبية.ه ذخ لأن   •

رضووي الله حديث عائشة   ٭
ن ا كانوووووت توووووؤذ خ : )أنهووووو  عنهوووووا

 وتقيم...(.
الموووورأة في معووووونى    الأصوووول أن   ٭

  الرجوووول في كوووول عبووووادة، إلا أن  
 يقوم الدليل على تخصيصها. 

قالووووووت:  رضووووووي الله عنهوووووواحووووووديث أسموووووواء  •
يقووووووول: )لوووووويس علووووووى  سمعووووووت رسووووووول الله 

]هق/ وفي سنده مقال، النساء أذان ولا إقامة(  
 بسند صحيح[. اموقوف    ومثله عن ابن عمر

سووب خح إذا المرأة لا ترفع صواا بالتلبيووة، ولا ت   •
 أخطأ الإمام، وكذا في الأذان والإقامة.

 الراجح 
ؤمن  الإقامة تكون في حدود مكان الصلاة في   سن للنساء الإقامة دون الأذان(؛ للإعلام بالشروع في صلاة الجماعة في مصل ى النساء، ولأن  القول الأول: )ت  

 شرع استخدام مكبرات الصوت في ذلكمنه الفتنة، ولا ي  

 ثمرة الخلاف 

إذا أقامت النساء الصلاة ولم  
جرن  ؤ  السنة، ويو   يؤذن  فقد أصبن  

 على ذلك 

إذا أذنت النساء وأقمن الصلاة فقد أصبن 
 السنة  

إذا تركت النساء الأذان 
 والإقامة أثمن  

إذا تركت النساء الأذان والإقامة فقد أصبن  
 السنة بتركه 

 مراجع المسألة 
(، والكافي لابن عبد البر  1/158(، والمدونة ) 3/48) للدردير (، والشرح الكبير1/345(، والمحيط البرهاني )1/150(، وبدائع الصنائع )1/206بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 3/1233وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/695)  زاحم  وشرح ابن (، 1/40منتهى الإرادات )شرح  و (،  27ص ) للشيرازي (، والتنبيه 1/210(، ومغني المحتاج ) 38 )ص
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 بلة الباب الثالث: في معرفة الق  
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 عين الكعبة للمصلي أم جهتها؟   هل الواجب إصابة   30

 هل فرض المجتهد في القبلة: الاجتهاد أو الإصابة؟  31
 . حكم الصلاة داخل الكعبة 32
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 هل الواجب إصابة عين الكعبة للمصلي أم جهتها؟  ( 30مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
القريب الذي ي بصر البيت الفرض عليه التوجه إلى عين البيت،   ه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة، ولا خلاف أن  التوج   اتفق المسلمون على أن  

 واختلفوا في البعيد، ما الفرض عليه؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 الفرض على المصل خي البعيد إصابة عين البيت  

 الشافعي 

 الفرض على المصل خي البعيد إصابة جهة البيت  
 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد

 ا ية على حقيقتها؟ ، وأن  محذوف، أم ليس فيه محذوف أصلا   تقدير [150]البقرة:  ژڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ هل في قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

ڱ  ڱ ڳ ڳژ قولووووووووووووه تعووووووووووووالى:  ٭

موووول ا يوووووة علووووى حقيقتهوووووا، وهوووووي ، تح  ژڱ
 الفرض إصابة العين. نص أن  

 شووطر ، في ا ية محووذوف وتقووديره: فووول وجهووك جهووةژڱ ڱ ڱ ڳ ڳژ قوله تعالى:    ٭
 المسجد الحرام. أو أن  المراد بوووو)شطر( نحو وتلقاء.

ه نحو البيت(: قال  ابن عمر حديث  ٭ ]طأ/ كم/ قوط/ ت/  : )ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذا تو و جخ
 جه/ وصححه غير واحد[.

 اتفاق المسلمين على صحة صلاة الصف الطويل خارج الكعبة إذا لم تكن الكعبة م بص رة. ٭

 الراجح 
إصابة عين الكعبة لا   فإن   [، 78]الحج:  ژے ۓ ھ ے ھ ھ ھژ  القول الثاني: )الفرض إصابة الجهة(؛ لدفع الحرج عن المسلمين وقد قال تعالى: 

 -رحمه الله   -واستعمال الأرصاد في ذلك، كما قال ابن رشد     إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسةدر  ي  

 ثمرة الخلاف 
  عن عين الكعبة قليلا   الو صل ى المسلم منحرف  

 ا، فصلاته باطلةبصرهوهو لا ي  
 فصلاته صحيحة  ، بصرهاوهو لا ي  عن عين الكعبة  قليلا   الو صل ى المسلم منحرف  

(،  29 )ص  للشرازي (، والتنبيه41 (، والقوانين الفقهية )ص 38  (، والكافي لابن عبد البر )ص1/189(، وفتح القدير )1/47(، والهداية )1/207بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 3/1241وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/701(، وشرح ابن زاحم )1/50لإرادات )منتهى اشرح (، و 1/52(، والمحرر )2/141والبيان )



 

224 
 

 الًجتهاد أو الإصابة؟ ؛ بلةفي الق   المجتهدهل فرض  ( 31مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
من جهل القبلة وصلى دون اجتهاد وأخطأ القبلة فصلاته باطلة وعليه   التوجه نحو القبلة لمن علمها شرط من شروط صحة الصلاة، واتفقوا أن   اتفقوا على أن  

 على قولين ، والخلاف ه صلى لغير القبلةالإعادة، واختلفوا فيمن جهل القبلة واجتهد وصلى ثم علم أن  

 الأقوال ونسبتها 

فرض المجتهد في القبلة إصابة القبلة، فإذا  
 ه أخطأ أعاد الصلاة تبين له أن  

 الشافعي 

 د الصلاةعخ ه أخطأ )لم( ي  فرض المجتهد في القبلة الاجتهاد، فإذا تبين أن  
 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد

 معارضة الأثر للقياس، والاختلاف في تصحيح الأثر الوارد في القبلة سبب الخلاف 

 الأدلة

القيووواس، فتشووووبه الجهووووة بوقووووت الصوووولاة،  ٭
ه صووووولى قبووووول الوقوووووت فيعيووووود فمووووون علوووووم أنووووو  

ه صوول ى بالإجموواع، وكووذا موون صوولى وعلووم أنوو  
لغير القبلة، ومثله موون صوولى بغووير طهووارة ثم 

 تبين له ذلك.

في ليلووة ظلموواء في سووفر، فخفيووت علينووا  ال: )كنووا مووع رسووول الله قوو   الأثر، موون حووديث عووامر بوون ربيعووة  ٭
القبلة، فصلى كل واحد منا إلى وجهة، وعل منا، فلما أصبحنا فووإذا نحوون قوود صوولينا إلى غووير القبلووة، فسووألنا رسووول 

 .]ت/ جه/ قط/ هق/ وفي سنده مقال[  ژگ گ ڳژ فقال: مضت صلاتكم(، ونزلت:  الله 
ه: )مووا بووين المشوورق والمغوورب قخ قووال   ابوون عموور حووديث ٭ ]طووأ/ كووم/ قووط/ ن/ جووه/ البيووت(  قخبوول بلووة إذا تو و جووخ

 وصححه غير واحد[.
كما    القبلة قد حو لت. فمالوا   مة وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن  جل من بني سلخ ر   وفيه: )فمر    حديث أنس    ٭
 عيدوا الصلاة. ولم ي   ]م[،( نحو القبلة   هم 

 القول الثاني: )فرض المجتهد في القبلة الاجتهاد(؛ للأدلة الصريحة على ذلك وهي مقدمة على القياس الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من اجتهد في تحري جهة القبلة وصلى ثم 

 تبين خطؤه أعاد الصلاة وجوبا  

ستحب له  من اجتهد في تحري جهة القبلة وصلى ثم تبين خطؤه صحت صلاته ولا يجب عليه الإعادة )أو ي  
 الإعادة(

(،  29 )ص  للشرازي (، والتنبيه41 (، والقوانين الفقهية )ص 38  (، والكافي لابن عبد البر )ص1/189(، وفتح القدير )1/47(، والهداية )1/208بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 3/1242وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/704(، وشرح ابن زاحم )1/50لإرادات )منتهى اشرح (، و 1/52(، والمحرر )2/141والبيان )

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

225 
 

 حكم الصلاة داخل الكعبة   ( 32مسألة )

 على ثلاثة أقوال ، والخلافذهب الأئمة الأربعة إلى صحة النافلة في الكعبة وعلى ظهرها، واختلف العلماء في جواز الصلاة داخل الكعبة تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ا)لا( تجوز الصلاة داخل الكعبة مطلق  

 أصبغ )مالكي(   /بعض الظاهرية

 ا تجوز الصلاة داخل الكعبة مطلق  
 أبو حنيفة/ الشافعي 

 تجوز صلاة النفل داخل الكعبة ولا تجوز صلاة الفرض 
 مالك/ أحمد

 سمى من استقبله من الخارج؟للبيت كما ي   مستقبلا   -من الداخل -مى من استقبل أحد حيطان الكعبة سفي المسألة/ هل ي   اتعارض ا ثار ظاهر   سبب الخلاف 

 الأدلة

لما دخل رسول  )قال:      ابن عباس  حديث   ٭
البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى      الله

خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال:  
القبلة مرج    ]متفق[،   (هذه  الحديث  على  وهذا  ح 
 . ه موافق لصحة الصلاة خارج الكعبة غيره؛ لأن  

ي    ٭ مستقبلا  سم  لا  الكعبة  داخل  صلى  من    ى 
 القبلة.

عمر   حديث  ٭   رسول الله    أن  )  :  ابن 
بن   وعثمان  زيد  بن  وأسامة  هو  الكعبة  دخل 

وبلا فيها،  لطلحة  ومكث  عليه  فأغلقها   ،
ماذا صنع رسول الله    : حين خرجبلالا    فسألت
،    عمود جعل  وعمود  فقال:  يساره  عن  ا  ا 

صلى ثم  وراءه،  أعمدة  وثلاثة  يينه،    ( عن 
 ه مثبت وفيه زيادة. الحديث مرج ح  لأن   ]متفق[،

دخل   رسول الله    ن  )أ:   حديث ابن عمر  ٭ 
مبناها  ...الكعبة التي  النافلة  على جواز صلاة  يدل   )

 على التخفيف. 
القبلووة،    ى من صوولى داخوول الكعبووة مسووتقبلا  سم  لا ي    ٭

 ھ ے ےژشوورط، لصووحة صوولاة الفوورض:  وهووو  

 .[ 144]البقرة:   ژۓ ۓ ڭ

 الراجح 
ه صل ى داخل البيت سوى النفل، والأصل في النفل المسامحة،  ثبت عنه أن  لم ي   الن   القول الثالث: )تجوز صلاة النفل داخل الكعبة دون الفرض(؛ لأن  

ر وهو جزء من البيت  ولإجماع المسلمين على جواز صلاة النافلة في الحخج 

 ثمرة الخلاف 
ر )لا( تصح صلاته سواء   من صل ى في الحخج 

   أو نفلا   ا كانت فرض  

ر صحت صلاته سواء   من صلى في الحخج 
   أو نفلا   ا كانت فرض  

ر صحت صلاته إن   ،  كانت نفلا    من صلى في الحخج 
   اكانت فرض    و)لم( تصح إن  

 مراجع المسألة 
(، ومغني  2/135(، والبيان )38 (، والقوانين الفقهية )ص 39  (، والكافي لابن عبد البر )ص1/479(، وفتح القدير )1/93(، والهداية )1/210بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (1253/ 3وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/707(، وشرح ابن زاحم )314/ 3) لابن قدامة  الكبير (، والشرح 3/313(، والإنصاف )1/225المحتاج )
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 ترة( حكم وضع خط أمام المصلي )لمن لم يجد س   ( 33مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ل فليصل(   :لقوله   ا أو كان إمام   اترة بين يدي المصلي والقبلة، إذ صلى منفرد  اتفق العلماء على استحباب الس   رة الر ح  )إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخ خ

 على قولين ، والخلافترةلمن لم يجد الس   واختلفوا في وضع خط  ]م[، 

 الأقوال ونسبتها 
 ط يخ   من لم يجد السترة )ليس( عليه أن  

 الجمهور

 بين يديه  امن لم يجد السترة يخط خط  
 (/ أحمد ذهبوهو الم أبو حنيفة )قول(/ الشافعي )قديم

 اختلافهم في تصحيح الأثر الوارد في الخط  سبب الخلاف 

 الأدلة

 لم يثبت الأثر الوارد في وضع الخط. ٭
ونحوون  قال: )أتانا رسووول الله  ترة، فعن الفضل ه صلى لغير س  أن   ي عنه وخ ر    ٭

 ( ]حم/د/ن/هق/ضعفه غير واحد[.في بادية لنا، فصلى في صحراء، ليس بين يديه سترة
 الخط لا يبدو للناظر من بعيد، فلا يحصل به المقصود من السترة. •

: )إذا صووووووولى أحووووووودكم قوووووووال رسوووووووول   حوووووووديث أا هريووووووورة ٭
لم يكوون  ا، فووإن  ب عصوو  نصخ لم يكن فلي   ، فإن  افليجعل تلقاء وجهه شيئ  

]د/ حوم/ جوه/ ، ولا يضره من مر  بين يديه( اا، فليخط خط  معه عص  
 وصححه غير واحد/ وضعفه غير واحد[.

 في هذا الباب  (؛ بناء  على صحة حديث أا هريرة اترة يخط خط  ي: )من لم يجد الس  ى القول الث الراجح 

 من لم يجد مثل مؤخرة الر حل يتخذه سترة فيستحب له اتخاذ الخط   من لم يجد مثل مؤخرة الر حل يتخذه سترة )لا( يستحب له اتخاذ الخط  ثمرة الخلاف 

(، وروضة الطالبين  2/157(، والبيان )1/533(، ومواهب الجليل )2/154(، والذخيرة )161/ 1(، وتبيين الحقائق )1/217(، وبدائع الصنائع )1/211بداية المجتهد ) مراجع المسألة 
 ( 3/1259وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/710(، وشرح ابن زاحم ) 1/436المبدع )(، و 303/ 1(، والكافي لابن قدامة ) 1/294)
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 الباب الرابع: في ستر العورة واللباس في الصلاة 
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 تر العورة في الصلاةحكم س   ( 34مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
من لم يجد ما   تر لم تجزه صلاته، ولم يختلفوا أن  وهو قادر على الس    من صلى عريانا   بإطلاق في الصلاة وخارجها، وأن   تر العورة فرض  س   اتفق العلماء على أن  

 على قولين ، والخلاف من شروط صحة الصلاة؟ شرط   -للقادر -تر العورة ه يصلي على حاله، واختلفوا هل س  يستر به عورته أن  

 الأقوال ونسبتها 
 لصحة الصلاة   اتر العورة )ليس( شرط  س  

 مالك

 تر العورة شرط لصحة الصلاة س  
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 [ 31]الأعراف: ژپ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ اختلافهم في حمل الأمر من قوله تعالى:  /اتعارض ا ثار ظاهر   سبب الخلاف 

 الأدلة

مووول ، الأموور في ا يووة يح  ژپ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ قولووه تعووالى:  ٭
 على الندب، فالمراد به الزينة الظاهرة من الرداء وغيره من الملابس التي هي زينة.

هوووم علوووى رخ ز  عاقووودي أ   النووو  صووولون موووع كوووان رجوووال ي  : )حوووديث سوووهل  ٭
سووكن حووتى يسووتوي الرجووال ؤو لا توورفعن ر  :كهيئة الصبيان، ويقال للنساء  ،أعناقهم
 عورات الرجال كانت تكشف في السجود. فيه دليل على أن   ]متفق[،( اجلوس  

 .على حاله ه يصليمن لم يجد ما به يستر عورته لم يختلف في أن   لأن   ٭

ا يووووة محمولووووة  ،ژپ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ قولوووه تعووووالى:  ٭
سووبب نووزول هووذه  المراد بووه سووتر العووورة، واحووتج لووذلك بأن  على الوجوب، و 

 ]م[. اوتنشد شعر   ريانةكانت تطوف بالبيت ع  التي  المرأة  فيا ية كان 
لا يحووج بعوود العووام  أن   : )أموور رسووول الله قووال  حووديث أا هريوورة ٭

ريان فوووالنهي عووون طوووواف العووو   ]متفوووق[،( ريان  ولا يطووووف بالبيوووت عووو   مشووور   
 دليل على اشتراط ستر العورة للطواف، والطواف بالبيت صلاة.

 تر العورة شرط لصحة الصلاة( مع القدرة؛ لقوة أدلة القول القول الثاني: )س   الراجح 

 من صل ى مكشوف العورة مع القدرة )لم( تصح صلاته   العورة صحت صلاته    من صل ى مكشوف   ثمرة الخلاف 

  والكافي لابن عبد البر )ص(، 40(، والقوانين الفقهية )ص95 واللباب )ص (،  1/278(، والمحيط البرهاني )1/116(، وبدائع الصنائع )1/213بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 3/1266وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/716(، وشرح ابن زاحم ) 1/226قدامة ) (، والكافي لابن1/45منتهى الإرادات )شرح (، و 2/165(، والحاوي الكبير )63
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 جلحدُّ عورة الر   ( 35مسألة )

 على قولين ، والخلاف ورة عند الرجل، واختلفوا فيما زاد على ذلك، هل هو من العورة؟بر( ع   )الق ب ل والد  ينوأتالس   اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 كبة  رة إلى الر  حد عورة الرجل ما بين الس  

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد

 وأتان فقط من الرجل العورة هي الس  
 أهل الظاهر 

 ، وكلاهما ثابتاأثران متعارضان ظاهر   سبب الخلاف 

 الأدلة

( الفخووووذ عووووورة  )قووووال:   النوووو  أن   د هوووو  ر  حووووديث ج   ٭
]حم/ دا/ ت/ ت/ ن/ د/ وعلقه البخاري، وضعفه غير واحد/ 

 وصححه غير واحد وله شاهد[.
كبووة عووورة( رة والر  حووديث عموورو بوون شووعيب: )مووا بووين السوو   •

  .]حم/ د/ وصححه الألباني[

ر ى ، فركب ن  الله غزا خيبر رسول الله   قال: )أن    حديث أنس    ٭ في  هنبيوو  الله ، ف أ ج 
ذ  نوو  خ خ اللهخ  قوواق خيووبرز   بوو تيخ لوو ت م س  ف خووخ  أنظوور إلى ر الإزار عوون فخووذه حووتى إني  سوو  ، ثم ح   و إخن  ر ك 

 .]خ[(  بياض فخذ ن  الله
ا عوون ا في بيووتي، كاشووف  مضووطجع   قالت: )كان رسول الله  رضي الله عنهاحديث عائشة    •

 ]م[....( فخذيه، أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، وهو على تلك الحال

 الراجح 
مة على الأحاديث المبيحة، وكذا هي قول، والقول مقدم على الفعل، رة وهي مقد  أدلة هذا القول حاظخ  القول الأول: )العورة من السترة إلى الركبة(؛ لأن  

 أو حصل بغير قصد   ا يكون منسوخ   إما أن   : ما ن قل من كشف فخذه -رحمه الله-وقال شيخ الإسلام 

   ا)لا( يأثم من كشف فخذه ليراه الناس مطلق   باح له ذلك  يأثم من كشف فخذه ليراه من لا ي   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، ومغني المحتاج  28 )ص للشرازي (، والتنبيه 110/ 2(، والذخيرة )40 (، والقوانين الفقهية )ص1/180(، وفتح القدير )1/45(، والهداية )1/214بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

وب غية المقتصد شرح  ، (722/ 1(، وشرح ابن زاحم )3/210المحلى )(، و 1/45منتهى الإرادات )شرح و (،  4/262وشرح العمدة )(، 227/ 1(، والكافي لابن قدامة ) 1/285)
 ( 3/1274بداية المجتهد )
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 حد عورة المرأة في الصلاة   ( 36مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
،  عورة المرأة خارج الصلاة بحضرة الأجانب جميع الجسد )إلا الوجه والكفين ففيه خلاف(، واختلفوا في حد عورة المرأة في الصلاة ذهب جمهور العلماء أن  

 على ثلاثة أقوال والخلاف

 الأقوال ونسبتها 

بدن المرأة كله عورة في الصلاة ما خلا  
 الوجه والكفين  
 أكثر العلماء 

بدن المرأة كله عورة في الصلاة ما 
 خلا الوجه والكفين والقدمين  

 أبو حنيفة

 بدن المرأة كله عورة في الصلاة  
أحمد )رواية(/ أبو بكر بن عبد الرحمن بن 

 الحارث

بدن المرأة كله عورة في 
   الصلاة ما خلا الوجه 
 أحمد )مشهور( 

 ما المقصود منه، هل هو أعضاء محدودة أو ما لا يلك ظهوره؟  [/31]النور: ژڱ ڱ ڱ ڳ ڱ  ڳ ڳژ الاستثناء في قوله تعالى:  سبب الخلاف 

 الأدلة

ڳ   ڳ ڳژ قولووووه تعوووووالى:  ٭

، المقصووووووووووووووووود موووووووووووووووون ژڱ ڱ ڱ ڱ
ه لا ي سووتر، الاسووتثناء مووا جوورت العووادة بأنوو  

 وهو الوجه والكفان.
في    وكفيها   المرأة ليست تستر وجهها   ن  لأ   ٭

 .  والإحرام، فكذا الصلاة   الحج 

تعالى:    ٭   ڳ ڳژ قوله 

،  ژڱ ڱ ڱ ڳ ڱ
جرت  ما  الاستثناء  من  المقصود 

بأن   الوجه  العادة  من  ي ستر،  لا  ه 
وي   لأنها  والكفين  القدم؛  بها  لحق 

 . امما يظهر في المشي غالب  

 ڳ ڱ  ڳ ڳژ قولوووه تعوووالى:  ٭

من ذلووك مووا لا   قصودالم  ،ژڱ ڱ ڱ
 .لك ظهوره عند الحركةي  
تعالى:   ٭ قوله  ڱ ں ں ژ   عموم 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 [. 59]الأحزاب: ژۀ ہ ہ

، ابووون مسوووعود  حوووديث •
:    ع نخ الن  خ خ   ر أ ة  )قوو ال  إخن  ال موو 

و ر ة    طووووب/ بووووز/ خووووز/ ]ت/( عوووو 
حوووب/ وصووووححه غوووير واحوووود[، 
ر  في الوجوووووه  وهوووووذا عوووووام، وتووووو 
 للحاجة، فيبقى فيما عداه.

 الراجح 
المرأة    الإجماع على أن    -رحمه الله -ة، وقد نقل ابن عبد البر  ع  قخ بر   ت  ة ولا م  ب  قخ ت  نو  المرأة لا تصلي م    القول الأول: )البدن عورة عدا الوجه والكف(؛ لإجماع العلماء على أن  

 تصلي المكتوبة ويدها ووجهها مكشوف تباشر الأرض  

 ثمرة الخلاف 
تصح صلاة المرأة إذا كشفت وجهها    

 وكفيها  

تصح صلاة المرأة إذا كشفت   
 وجهها وكفيها وقدميها فقط  

)لا( تصح صلاة المرأة إذا كشفت أي  
 عضو من أعضائها 

تصح صلاة المرأة إذا كشفت  
 وجهها 

 مراجع المسألة 
(، ومغني 28 (، والتنبيه )ص110 والتلقين )ص(، 6/365والتمهيد )(، 63(، والكافي لابن عبد البر )ص1/96(، وتبيين الحقائق )1/45(، والهداية )1/215بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (3/1283وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/729(، وشرح ابن زاحم )42 (، والمحرر )ص3/206) لابن قدامة (، والشرح الكبير1/45منتهى الإرادات )شرح (، و 1/285المحتاج )
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 هر والبطن حكم صلاة الرجل مكشوف الظ   ( 37مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
لكلكم ثوبان(    لما س ئل: )أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: أو   الن   زئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد؛ لأن  ه يج  اتفقوا على أن  

 على قولين  ، والخلافالرجل إذا صلى مكشوف الظهر والبطن  ، واختلفوا في حكم صلاة]متفق[

 الأقوال ونسبتها 
 تجوز صلاة الرجل مكشوف الظهر والبطن 

 الجمهور

 )لا( تجوز صلاة الرجل مكشوف الظهر والبطن 
 الثوب الواسع( يجب لبس وزاد: ) أحمد/ ابن حزم

 )لم يذكره ابن رشد(  ظاهرها وجوب ستر الظهر والبطن للرجل في الصلاةمعارضة القياس للنصوص التي  سبب الخلاف 

 الأدلة

الظهووور والوووبطن مووون الرجووول ليسوووا بعوووورة،  ٭
 فلا يجب سترها في الصلاة.

: )لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد لوويس علووى عاتقووه منووه : قال رسول الله حديث أا هريرة    ٭
  .تر الظهر والبطنهذا نهي والنهي يقتضي التحريم، ومن باب أولى س   ]متفق[،شيء( 

 يدل على الوجوب. [،31]الأعراف: ژپ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ عموم قوله تعالى:  ٭
ه  القول الثاني بأن   –رحمه الله   –، وقد وصف ابن رشد على الكراهة لا التحريم مل حديث أا هريرة  القول الأول: )صلاة الرجل صحيحة(، ويح   الراجح 

 شاذ
 ثمرة الخلاف 

لم    يصلي بإزار فقط وإن   يجوز للرجل أن  
 يكن على كتفيه رداء 

 يصل خي بإزار فقط وليس على كتفه شيء يستره  )لا( يجوز للرجل أن  

(،  2/202(، والأم )1/129(، والفواكه الدواني )1/98(، وشرح زروق على الرسالة )2/74(، وحاشية ابن عابدين )1/95(، وتبيين الحقائق )1/216) وناية المقتصد بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (3/1310وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/742ن زاحم )وشرح اب(، 4/71والمحلى )(، 3/213(، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير )3/180والمجموع )
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 لباس الخادم )الأمة( في الصلاة  ( 38مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
]حم/ خز/ حب/ دا/  اللباس المجزئ للمرأة الحرة في الصلاة هو درع )قميص(، وخار، لحديث: )لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار(   اتفق الجمهور أن  

 واختلفوا في لباس الأمة في الصلاة على قولين   وصححه الألباني[،

 الأقوال ونسبتها 
 ي الأمة مكشوفة الرأس والقدمين  صل خ ت   يجوز أن  

 الجمهور

 ي بخمار كالحرة إما:  صل خ ت   على الأمة أن  
 )الحسن البصري(   وجوبا  

 )عطاء(   أو استحبابا  

 ؟اهل الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد يتناول الأحرار والعبيد مع   سبب الخلاف 

 الأدلة

الخطوواب  [،31]النوور:   ژڱ ڱ ڱ ڳ ڱ  ڳ ڳژ قوله تعووالى:    ٭
ه للأحووورار لمحووول الاتفووواق علوووى التفريوووق بوووين الحووورة والأموووة في حووود العوووورة خوووارج موجووو  

 الصلاة، فهي لا يجب عليها ستر رأسها، ومقتضاه التفريق في الصلاة.

، ژڱ ڱ ڱ ڳ ڱ  ڳ ڳژ قولوووووووووووووه تعوووووووووووووالى:  ٭
 ه يتناول الأحرار والعبيد.الأصل في الخطاب وأدلة الحجاب أن  

 الراجح 
تغطي الأمة   ينهى أن   رأس الأمة ليس بعورة خارج الصلاة، وقد كان عمر   القول الأول: )تصلي الأمة مكشوفة الرأس والقدمين(؛ لمكان الإجماع أن  

 ]ش/ هق/ وسنده صحيح[ رأسها 

 لو صلت الأمة مكشوفة الرأس )لم( تصح صلااا أو )يكره ذلك(  لو صلت الأمة مكشوفة الرأس صحت صلااا بلا كراهة ثمرة الخلاف 

(، ومغني  28 (، والتنبيه )ص110 (، والتلقين )ص63 (، والكافي لابن عبد البر )ص 1/96(، وتبيين الحقائق )1/45(، والهداية )1/218بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 3/1314وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/746(، وشرح ابن زاحم )42 رر )ص(، والمح1/45منتهى الإرادات )شرح (، و 1/285المحتاج )
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 جل في ثوب الحرير حكم صلاة الر   ( 39مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
في ثوب حرير،   ييصل خ  ه يحرم على الرجل أن  ه لا يجوز لبس الحرير للرجال للأحاديث الدالة على النهي عن ذلك، وأجمع العلماء على أن  أن  على اتفقوا 

  على ثلاثة أقوال، والخلاف واختلفوا لو صل ى في ثوب حرير هل يعيد صلاته؟

 الأقوال ونسبتها 
 فعل صحت صلاته   تجوز صلاة الرجل في ثوب حرير، فإن    (لا)

 الجمهور

تجوز صلاة الرجل في ثوب    (لا)
 حرير ولا تصح منه  

 أحمد 

ستحب لمن صل ى في ثوب  ي  
 يعيد في الوقت   حرير أن  

 مالك

 ، اجتنابه شرط في صحة الصلاة، أم لا؟اهل الشيء المنهي عنه مطلق   سبب الخلاف 

 الأدلة

عوون سووبع: عوون خوواتم الووذهب، وعوون الحريوور...(    قووال: )نهووانا النوو     حووديث الووبراء   •
في صووحة الصوولاة كاشووتراط الطهووارة،    ا اجتنابه ليس شرط    ا والشيء المنهي عنه مطلق    ]خ/ م[، 

 ويأثم بلباسه. 
 النهي لا يعود إلى الصلاة، كما لو غسل ثوبه بماء مغصوب أو كان في يده خاتم مغصوب.  •

: )نهوووووووانا حوووووووديث الوووووووبراء  •
عوون سووبع...(، الشوويء  الن   

اجتنابووه شوورط   االمنهي عنه مطلقوو  
 في صحة الصلاة.

دليووول أصوووحاب القوووول الأول،   •
في الوقووت موون    والإعووادة اسووتحبابا  

 .باب الاحتياط للعبادة 

 النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه   فعل(؛ بناء  على القول بأن    القول الأول: )لا تجوز الصلاة في ثوب حرير وتصح إن   الراجح 

 لو صل ى الرجل في ثوب حرير صحت صلاته ولا يعيد وعليه إثم اللبس ثمرة الخلاف 

لو صل ى الرجل في ثوب حرير 
بطلت صلاته ووجب عليه  

 الإعادة

لو صل ى الرجل في ثوب حرير  
صحت صلاته ويستحب له  
 الإعادة ما لم يخرج الوقت 

 مراجع المسألة 
(،  2/125(، والبيان )110/ 2(، والذخيرة )64 (، والكافي لابن عبد البر )ص1/404(، وحاشية ابن عابدين )1/283(، والبحر الرائق )1/218بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 3/1321وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/748(، وشرح ابن زاحم ) 1/74(، ومنار السبيل )1/324(، والمبدع )1/127والمهذب )
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 الباب الخامس: الط

 
 جس هارة من الن

 )المسائل المختلف فيها(
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 . حكم الطهارة من النجس 40
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 سجح هارة من الن  حكم الط   ( 40مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
والخلاف هنا في حكم من صلى وعليه نجاسة   ،( من كتاب الطهارة من النجس عن )هل الأمر في إزالة النجاسة للوجوب(98الكلام في مسألة ) سبق

 عيد الصلاة؟، والخلاف على قولين علم بها إلا بعد انتهاء الصلاة هل ي  ولم ي   - لا ي عفى عنها  -

 الأقوال ونسبتها 
 علم بها فصلاته باطلة من صلى وعليه نجاسة لم ي  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد )مشهور( 

 من صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها فصلاته صحيحة  
 مالك/ أحمد )رواية( 

 يكون فرض في الصلاة أم لا؟  هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة، يجب أن   سبب الخلاف 

 الأدلة

إزالوووة النجاسوووة شووورط لصوووحة الصووولاة، وموووا هوووو  لأن   ٭
في  ايكون فرضوو   فرض مطلق مما يقع في الصلاة يجب أن  

 الصلاة.

ا في صووحة شوويء مووا  خوور يكووون شوورط   لا يجووب أن   ،الشوويء المووأمور بووه علووى الإطوولاق ن  لأ٭ 
الأمر في الشيء المنهي عنه علووى الإطوولاق لا  كما أن  إلا بأمر  خر،    ،وقع فيه  مأمور به، وإن  

 .إلا بأمر  خر ،ا في صحة شيء مايكون شرط   يجب أن  

 الراجح 
إزالة النجاسة فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، ونسب   القول الثاني: )من صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها فصلاته صحيحة(، وقد سبق الترجيح أن  

 -رحمه الله-في المجموع هذا القول لجمهور العلماء، وإليه مال ابن رشد  -رحمه الله-النووي 

 ثمرة الخلاف 
من صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها، وبعد الانتهاء منها  

 علم، أعاد الصلاة وجوبا  
 من صلى وعليه نجاسة لم يعلم بها، وبعد الانتهاء منها علم، )لا( يجب عليه إعادة الصلاة

ونهاية المطلب  (، 3/157والمجموع )(،  64 (، والكافي لابن عبد البر )ص1/138والمدونة ) (، 1/702البناية شرح الهداية ) (،1/220بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 3/1328وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/749(، وشرح ابن زاحم )1/77لسبيل )(، ومنار ا1/162(، وشرح منتهى الإرادات ) 2/295)
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صلى فيها 
 
صلى فيها والمواضع التي )لً( ي

 
 الباب السادس: في تعيين المواضع التي ي

 )المسائل المختلف فيها(
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 .المواضع التي )لا( تجوز الصلاة فيها 41

 .عبد النصارى(عبد اليهود(، والكنائس )م  حكم الصلاة في البخي ع )م   42

 . ساط والحصير ونحوه(حكم الصلاة على الط نافس )البخ  43
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 المواضع التي )لً( تجوز الصلاة فيها   ( 41مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
من جواز صلاة فيها على    ه من صلى في مكان نجس فصلاته فاسدة وعليه إعادة الصلاة، واتفقوا على مشروعية الصلاة على أرض طاهرة، واختلفوا في الأماكن المستثناة اتفقوا على أن  

 خسة أقوال  

 الأقوال ونسبتها 

تجوز الصلاة في كل موضع لا  
 تكون فيه نجاسة  

 مالك )رواية ابن القاسم( 

)لا( تجوز الصلاة في: المزبلة والمجزرة  
ن  والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطخ 

 الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى/ أحمد 

)لا( تجوز الصلاة في: المقبرة  
 فقط 

 بعض الصحابة  

)لا( تجوز الصلاة في: المقبرة  
 والحمام  
 أبو ثور 

تكره الصلاة في المواضع السبعة المنهي عن الصلاة  
   ابن عمر   فيها في حديث 

 لشافعي ا   / مالك )المذهب( أبو حنيفة/  
 فيه حديثين متفق على صحتهما، وحديثين مختلف فيهما   تعارض ظواهر ا ثار في هذا الباب، وذلك أن   سبب الخلاف 

 الأدلة

جابر    ٭ قال    حديث 
ا  عطيت خس  أ  : ) رسول الله  

علت  وج  ... عطهن أحد قبلي لم ي  
مسجد   الأرض  وطهور  لي  ا،  ا 

صليت   فأينما  الصلاة  (  أدركتني 
لأن  ]متفق[،   لغيره؛  ناسخ  ه  هذا 

له   الفضائل  لا  من  وهذا   ،
   . يجوز نسخه 

  نهووووى: )  ابوووون عموووور حووووديث ٭
ى في سوووووووووبعة موووووووووواطن: في صووووووووول  ي   أن  

المزبلووووووة، والمجووووووزرة، والمقووووووبرة، وقارعووووووة 
الطريووووووووق، وفي الحمووووووووام وفي معوووووووواطن 

ت/  ] (  الإبووول، وفووووق ظهووور بيوووت الله
قووالوا: حووديث    جووه/ وضووعفه غووير واحوود[، 

جوووابر عوووام وحوووديث ابووون عمووور خووواص  
 يبنى الخاص على العام.   فيجب أن  

قال      ابن عمر   حديث ٭
اجعلوووا موون  : ) رسووول الله  

صوووووووووولاتكم في بيوووووووووووتكم ولا  
  ]متفوووووووق[، (  ا تتخوووووووذوها قبوووووووور  
القبووووووووور لا    يوووووووودل علووووووووى أن  

يصوووولى فيهووووا، وهووووذا خوووواص  
وهوووووو مقووووودم علوووووى حوووووديث  

 العام.   جابر  

حديث أا سوعيد الخودري   ٭
   ه أنوووووووووو   قووووووووووال: )الأرض

كلهووووووووووا مسووووووووووجد إلا الحمووووووووووام 
د/ ت/ جه/ هووق/    ]حم/ والمقبرة(  

قالوا: هذا   وصححه غير واحد[، 
 في النهي. هو الثابت عنه 

: )نهوووى رسوووول الله  ابووون عمووور حوووديث ٭
   ي صوووولي في سووووبعة مواضووووع...(، هووووذا  أن

 محمول على الكراهة.
...(، اعطيت خس  : )أ  حديث جابر    ٭

هوذا محموول علووى الجوواز، وبووذلك يوتم الجمووع 
 بين الأحاديث.

 الراجح 
في الجواز، وبهذا يكن الجمع بين    النهي صريح والحظر مقدم على الإباحة، وهو مخصص لعموم حديث جابر    القول الثاني: )يستثنى المواضع السبعة من مواضع الصلاة(؛ لأن  
 في الترجيح النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام وهو )القول الثالث والرابع(   ا الأحاديث، ويدخل ضمن  

 ثمرة الخلاف 

من صلى في أي بقعة ليست  
فيها نجاسة صحت صلاته  

 كانت المقبرة وإن   

من صلى في أي بقعة ليست فيها  
نجاسة صحت صلاته إلا المواطن  

   السبعة فلا تصح 

من صلى في أي بقعة  
ليست فيها نجاسة صحت  
   صلاته إلا المقبرة فلا تصح 

من صلى في أي بقعة ليست  
فيها نجاسة صحت صلاته إلا  

   المقبرة والحمام فلا تصح 

من صلى في أي بقعة ليست فيها نجاسة  
كره في مواطن النهي  صحت صلاته وت  

 والأفضل إعاداا ما لم يخرج وقت الصلاة  

 مراجع المسألة 
(، والمبدع  223/ 1(، والكافي لابن قدامة ) 104/ 2(، والبيان ) 261/ 2)   للماوردي   (، والحاوي الكبير 99/ 2(، والذخيرة ) 84  (، وجامع الأمهات )ص 115/ 1(، وبدائع الصنائع ) 221/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (3/1349وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  ( 751/ 1(، وشرح ابن زاحم ) 349/ 1) 
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 حكم الصلاة في الب يحع )معبد اليهود( والكنائس )معبد النصارى(  ( 42مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  ، والخلافنصارى اتفقوا على مشروعية الصلاة على كل أرض طاهرة، واتفقوا على مشروعية الصلاة في المساجد، واختلفوا في حكم الصلاة في معابد اليهود وال

 على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 ع والكنائس  ي  كره الصلاة في البخ ت  

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 

 ع والكنائس ي  تجوز الصلاة في البخ 
 أحمد 

ع والكنائس إذا  ي  كره الصلاة في البخ ت  
 كان فيها صور 
 بعض الصحابة 

 )لم يذكره ابن رشد( ؟هل الكنائس من مواطن نهي أم هي باقية على عموم إباحة اتخاذ الأرض للسجود سبب الخلاف 

 الأدلة

فيها    لاحتمال نجاستها، ولأن    ٭
 .تصاوير 

 

، فأينموووا أدركتوووني  ا هوووور  وط    ا علوووت لي الأرض مسوووجد  : )... وج  عمووووم حوووديث جوووابر   •
 ]متفق[. الصلاة صليت( 

 ]م[. ه مسجد( : )حيثما أدركتك الصلاة فصل خ فإن  قال    عموم حديث أا ذر   •

: )لا توو دخل كنائسووهم قول عمر   ٭
]عبووووود/ البخووووواري موووووون أجوووووول التماثيوووووول( 

 [.اتعليق  

 الراجح 
بيت    للذريعة، فإذا م نخع المسلم من زيارة تلك الأماكن فمن باب أولى منع الصلاة فيها، لذا لما فتح الصحابة    ا كره الصلاة في البيع والكنائس(؛ سد  القول الأول: )ي  

 الصلاة لم يصل خ في معابدهم    المقدس وأدركت عمر  

 ثمرة الخلاف 
من صل ى في كنيسة صحت  
 صلاته واستحب له إعاداا 

 عيدهامن صل ى في كنيسة صحت صلاته ولا ي  
من صل ى في كنيسة فيها صور صحت  

 صلاته واستحب له إعاداا 

 مراجع المسألة 
(،  126)ص للهيتمي  (، والمنهاج القويم3/158(، والمجموع )2/98(، والذخيرة )85 وجامع الأمهات )ص(، 1/380وحاشية ابن عابدين )(، 1/223بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 3/1363وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/761وشرح ابن زاحم ) (،  1/293وكشاف القناع )
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 لاة على الط ناف س )البساط والحصيّ ونحوه( حكم الص   ( 43مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
رش أو سجاد أو صوف أو نحوه )لم يعد لفرش  اتفقوا على جواز الصلاة على الأرض غير المستورة بشيء، واختلفوا في الصلاة على الأرض المستورة بف  

 المسجد(، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 وز الصلاة على الفرش ونحوه مما يستر به الأرض تج

 الجمهور

 كره الصلاة على البساط والسجاد ونحوه من الأمتعة ت  
 مالك

 )لم يذكره ابن رشد( معارضة النص للقياس ظاهر  سبب الخلاف 

 الأدلة

في بيتووه: )فقمووت إلى حصووير لنووا قوود اسووود   في وصووف صوولاة النوو     قال أنس   •
هووذا نووص علووى جووواز الصوولاة علووى تسووتر بووه  ]متفوق[،ته بالموواء( من طول المكث فنضح  

 الأرض.
 ]خ[.يصلي على الخ مرة(  )كان الن   رضي الله عنها: قالت ميمونة •
 .كره الصلاة عليهكره الصلاة فيه، لا ت  الذي لا ت   •

 لما في ذلك من الرفاهية، ولما فيه من الزخرفة. •
نووع مووون الترفووه في الصووولاة كموووا ينووع الحووواج موون الترفوووه في الطيوووب ي   •

 نع الصائم من الترفه بالطعام.واللباس ونحوه، وكما ي  

 القول الأول: )تجوز الصلاة على الفرش(، وأدلتهم نص في محل الخلاف الراجح 

 من صلى على الأرض أفضل ممن صلى على متاع يستر به الأرض  لا فرق بين من صلى على الأرض أو على فرش  ثمرة الخلاف 

(،  1/288(، وكشاف القناع )2/264) للماوردي (، والحاوي الكبير 2/197(، والذخيرة )1/170والمدونة )(،  1/337والبحر الرائق )(، 1/223بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 3/1368وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 1/762وشرح ابن زاحم )(، 37 )ص للحجاوي والإقناع(،  1/352ومطالب أولي النهى )
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روك( التي هي شروط في صحة الصلاة 
ُّ
 الباب السابع: في معرفة )الت

 )المسائل المختلف فيها(
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

  . في الصلاة احكم الكلام عمد   44
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 في الصلاة  احكم الكلام عمدا  ( 44مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ا هو  صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن   : )إن  من قوله  فسدها، لحديث معاوية في الصلاة لغير مصلحة ي   االكلام عمد   لم يختلفوا أن  

 على أربعة أقوال  ، والخلاف في الصلاة لمصلحتها اواختلفوا في الكلام عمد   ]م[، التسبيح والتهليل...( 

 الأقوال ونسبتها 
م لإحياء نفس أو  من تكل  

 الأوزاعي   / ه يبني لأمر كبير فإن  
 فسدهاالكلام لإصلاح الصلاة لا ي  

 مالك

فسد الصلاة، إلا  الكلام ي  
 الشافعي  / االكلام اليسير ناسي  

 فسد الصلاة كيفما كانالكلام ي  
 أبو حنيفة/ أحمد

 تعارض ظواهر ا ثار في المسألة  سبب الخلاف 

   الأدلة

لم أقووووف علووووى دليوووول لهووووذا  •
 القول.

)أن  حديث أا هريرة  ٭   الن     : 
اليدين:   له ذو  اثنتين، فقال  انصرف من 

رسول    م قا ...ف   رت الصلاة أم نسيت صخ أق  
(  فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم   الله  

وهذا  ]متفق[  التسليم،  بعد  بنوا  فهم   ،
ستثنى  يخص الكلام لإصلاح الصلاة، وي  

 من عموم النهي. 

)ر  قوله    ٭ أمتي  :  عن  فع 
والنسيان(   طح/  الخطأ  ]جه/ 

طب/ حب/ قط/ هق/ وصححه  
 . غير واحد[

 القيوووواس علوووووى السوووولام، فوووووإن   •
بطووووول الصووووولاة بخووووولاف عموووووده ي  
 .ابطله اتفاق  ه لا ي  السهو فإن  

صوولاتنا لا يصوولح فيهووا  : )إن  حووديث معاويووة ٭ 
 شيء من كلام الناس...(.

 : )إن  قال: قووال النوو    حديث ابن مسعود    ٭
لا  الله يحووودث مووون أموووره موووا يشووواء، ومموووا أحووودث: أن  

]حوووووووووم/ د/ ن/ وأصوووووووووله عنووووووووود تكلموووووووووووا في الصوووووووووولاة( 
، هذان الحديثان وغيرها عامة وهووي ناسووخة البخاري[

 .م عليهاالمتقد خ  لحديث أا هريرة 

 الراجح 
تام الصلاة وتكلموا وهم يظنون قصر الصلاة،    تكلم ظانا    ه  ودلالته واضحة، حتى لو قلنا أن    فسدها(؛ لنص حديث أا هريرة  القول الثاني: )الكلام لإصلاح الصلاة لا ي  

 عن القول الأول: لم يتابع الأوزاعي أحد على قوله، وهو قول ضعيف ترده السنن والأصول   -رحمه الله -، والله أعلم، قال ابن عبدالبر  ا الكلام الذي حدث لا يعتبر يسير    فإن  

 ثمرة الخلاف 

من تكلم في أمر مهم لغير  
  مصلحة الصلاة، فصلاته 

 ويستمر فيها  صحيحة

لمصلحة الصلاة،   امن تكلم ولو كثير  
 فصلاته صحيحة يبني عليها 

لمصلحة   امن تكلم يسير  
الصلاة، فصلاته صحيحة ويبني  

 عليها

 من تكلم لمصلحة الصلاة فصلاته باطلة يعيدها 

 مراجع المسألة 
(، والكافي  45 )ص  للحجاوي (، والإقناع2/303(، والبيان )38 (، والقوانين الفقهية )ص103 (، وجامع الأمهات )ص2/404(، والبناية )1/225بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 3/1384وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (1/769) (، وشرح ابن زاحم2/220تذكار )(، والاس1/459(، والمبدع )1/279لابن قدامة )
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 الباب الثامن: في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة  
 )المسائل المختلف فيها في الباب الثامن( 

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

  .ة المأموم لنية الإمام كم موافقح 45
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 ة الإمام حكم موافقة المأموم لني   ( 45مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
النية شرط في صحة الصلاة ولا تصح الصلاة بدونها، ولا خلاف في صحة الصلاة إذا توافقت نية المأموم مع الإمام، واختلفوا في حكم   اتفق العلماء على أن  

 على قولين ، والخلافالصلاة لو اختلفت نية الإمام عن المأموم

 الأقوال ونسبتها 
 يجب توافق نية الإمام مع المأموم

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد

 )لا( يجب توافق نية الإمام مع المأموم
 الشافعي  

 لما جاء في حديث معاذ  معارضة عموم حديث أا هريرة   سبب الخلاف 

 الأدلة

عوووول ا ج  نوووو  : )إال: قووووال رسووووول قوووو   حووووديث أا هريوووورة ٭ 
إذا ركوووع فووولا تختلفووووا عليوووه، فوووإذا كوووبر  فكوووبروا، و ؤتم بوووه، الإموووام ليووو  
فصووووولوا  اقاعووووود  وإذا صووووولى وإذا سوووووجد فاسوووووجدوا ... فووووواركعوا، 

 الحديث عام يتناول النية وغيرها. ]خ/ م[،( اقعود  

العشوواء ا خوورة ثم يرجووع إلى قومووه  صوولي مووع رسووول الله ه كووان ي  : )أن  حديث معاذ    ٭
 جاز لغيره. فإذا جاز ذلك لمعاذ  ( ]خ/ م[،فيصلي لهم تلك الصلاة

ق على هووذا فيصوولي : )ألا رجل يتصد  كما تجوز صلاة المتنفل خلف المفترض، لقوله  •
 كذا يجوز اختلاف نية الإمام مع المأموم.   ]حم/ د/ ت/ وصححه غير واحد[،معه( 

 الراجح 
  ، وحديث أا هريرة بمعاذ  ايكون خاص   نص في عدم توافق النية ويبعد أن   حديث معاذ  ية الإمام والمأموم(؛ لأن  القول الثاني: )لا يجب توافق ن

 مع بين الأحاديث، والجمع أولى ظاهره في توافق الأفعال )الركوع والسجود والجلوس(، وبهذا يج   عام لا يتناول النية؛ لأن  

 ثمرة الخلاف 
ل ض خلف المتنفخ صلي المفترخ ي   يصلي المأموم الظهر بإمام يصلي العصر وعكسه، وهل يجوز أن   يترتب على المسألة الخلاف في مسائل كثيرة منها: هل يجوز أن  

 يصلي قضاء  خلف من يصلي أداء  وعكسه؟  يصلي العشاء خلف من يصلي تراويح، وهل يجوز أن   وعكسه، وهل يجوز أن  

(،  1/383(، ومغني المحتاج ) 49 (، والقوانين الفقهية )ص 47  (، والكافي لابن عبد البر )ص1/263(، وفتح القدير )1/59(، والهداية )1/227بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (3/1405وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (1/776(، وشرح ابن زاحم )1/81لإرادات )منتهى اشرح (، و 101/ 1(، والمحرر )2/213ونهاية المحتاج )
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ا
 : الملة الثالثةاثالث

 وهي الأركان( )من الأقوال والأفعال   -لصلاةا-معرفة ما تشتمل عليه 
 :ستة أبواب يشملو 

 .من الصحيحالباب الأول: في صلاة المنفرد للحاضر الآ -
 .الباب الثاني: في صلاة الجماعة )أحكام الإمام والمأموم في الصلاة( -
 . الباب الثالث: في صلاة الجمعة -

 . الباب الرابع: في صلاة السفر )القصر والجمع( -

 .الباب الخامس: في صلاة الخوف -

. الباب السادس: في صلاة المريض  -
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ا -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
  اتفاق

ا
 في: )الملة الثالثة(  اأو إجماع

 من الأقوال والأفعال )الأركان(  -الصلاة-معرفة ما تشتمل عليه 
 (من الصحيح صلاة المنفرد للحاضر الآ)الباب الأول: في عليها في  المسائل المتفق

 الباب الثاني: في صلاة الجماعة )أحكام الإمام والمأموم في الصلاة(و 
 . اولا سهو   اتجوز صلاة بغير قراءة لا عمد    (لا)ه اتفق العلماء على أن   -1
 اتفق الجمهور على منع قراءة القر ن في الركوع والسجود. -2
 الثناء على الله تعالى في الركوع.  جوازاتفقوا على  -3
 التشهد ليس بقر ن.  اتفقوا أن   -4
ة في الصلاة، وضع الكف اليمنى على الركبة اليمنى، والكف اليسرى على ركبتيه اليسرى ويشير  يئات المستحب  اله من اتفق العلماء أن   -5

 بأصبعه. 
 السجود يكون على سبعة أعضاء؛ الوجه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. اتفق العلماء على أن   -6
 )الإقعاء( في الصلاة. كراهةاتفق العلماء على   -7
 ا فخذيه، مثل إقعاء الكلب والسبع، ليس من هيئات الصلاة.الرجل على أليتيه، ناصب   جلوس  لا خلاف بينهم أن   -8
 ه يعيد الصلاة مع الجماعة.، أن  ادخل المسجد وكان قد صلى منفرد   من اتفقوا بالجملة على أن   -9



 

246 
 

 تؤم المرأة الرجال.   أن   منعاتفق الجمهور على  -10
 . كانوا ثلاثة  سوى الإمام قاموا وراءه  ، وأنهم إن  يقوم على يين الإمام سنة الواحد المنفرد أن   اتفق جمهور العلماء على أن   -11
 كانت وحدها.   خلف الإمام إن   تقف خلف الرجل أو الرجال، و من سنة المرأة أن   خلاف أن   (لا) -12
 . رغ ب فيه، وكذلك تراص الصفوف وتسويتها الأول م   الصف أجمع العلماء أن   -13
 . ا )سمع الله لمن حمده(، وفي جلوسه إذا صلى جالس    : يتبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله، إلا في قوله   ه يجب على المأموم أن  أجمع العلماء على أن   -14
 . اأو إمام   ا، إذا كان منفرد  اقاعد   ايصلي فرض   أن   للصحيحه ليس اتفقوا على أن   -15
 من فرائض الصلاة، ما عدا القراءة اين شيئ  الإمام عن المأموم  يحمل (لا)ه اتفقوا على أن   -16
 صلاة المأمومين ليست تفسد. على الإمام في الصلاة، فقطع صلاته، أن   الحدث ه إذا طرأ اتفقوا على أن   -17

 المسائل المتفق عليها في الباب الثالث: في )صلاة الجمعة( 
ولا  امرأةتجب على  ( لا)ا الذكورية، والصحة، وأنه   يدت فيه شروط الصلاة، وزيادة: شرطصلاة الجمعة تجب على من و ج أن   علىاتفقوا  -1

 مريض باتفاق. 
 شروط صلاة الجمعة هي شروط الصلاة المفروضة بعينها، ما عدا الوقت والأذان. أن   علىاتفقوا  -2

 وقت أذان الجمعة، إذا جلس الإمام على المنبر. الفقهاء على أن   جمهوراتفق  -3

 يكون لها جماعة.  من شرط صحة صلاة الجمعة، أن   اتفق الكل على أن   -4

 من شروط الجمعة الاستيطان. اتفق فقهاء الأمصار على أن   -5

 الجمعة؛ خطبة وركعتان بعد الخطبة. على أن   المسلموناتفق  -6

  داب الجمعة ثلاثة؛ الطيب والسوا  واللباس الحسن. لا خلاف أن  و ، في صحة الصلاة ا غسل الجمعة ليس شرط   لا خلاف أن   -7
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 المسائل المتفق عليها في الباب الرابع: في )صلاة السفر(
 الس فر له تأثير في القصر باتفاق.   -1
 اتفق العلماء على جواز )مشروعية( قصر الصلاة للمسافر.  -2

 .اسنة أيض   -في وقت العشاء-وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة  بعرفة سنة،  -في وقت الظهر-لعصر الجمع بين الظهر وا أجمعوا على أن   -3

 السفر مما يجوز الجمع بسببه.  اتفق القائلون بجواز الجمع، أن   -4

 

 المسائل المتفق عليها في الباب السادس: في )صلاة المريض(
، وكذلك يسقط عنه فرض  اعه ويصلي جالس  يستط (لم)ه يسقط عنه فرض القيام إذا المريض مخاطب بأداء الصلاة، وأن   أجمع العلماء على أن  
. ا أو أحدهما، ويومئ مكانهما معهيستط (لم)الركوع والسجود إذا 
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 الباب الأول: )صلاة المنفرد الاضر الآمن الصحيح( 
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . حكم الدعاء في الركوع 56 . حكم التكبيرات في الصلاة 46
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 . المختار من لفظ التشهد  59 . حكم السكتات في الصلاة 49
حكم قراءة: )بسم الله الرحمن الرحيم( في افتتاح القراءة  50

 للصلاة 
 . في التشهد الأخير  حكم الصلاة على الن    60

 . حكم التعوذ في  خر التشهد  61 . حكم القراءة في الصلاة 51

 . حكم التسليم في الصلاة 62 . حكم قراءة الفاتحة )أم القر ن( في الصلاة 52

 .عدد السلام الواجب في الصلاة 63 . قرأ الفاتحة )أم القر ن(في أي الركعات ت   53

 . حكم القنوت في الصلاة 64 . سنة القراءة في الصلاة الرباعية 54

 . صفة دعاء القنوت 65 . ما يقوله المصلي في الركوع والسجود 55
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 كبيّات في الصلاةفي حكم الت   ( 46مسألة )
 لخلاف على ثلاثة أقوال اتفقوا على مشروعية التكبير في الصلاة، وذهب أغلب العلماء إلى لزوم تكبيرة الإحرام، واختلفوا في حكم سائر التكبيرات في الصلاة، وا  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 التكبير كله واجب في الصلاة 

 أحمد 

التكبير كله )ليس( بواجب في  
 الزهري  /الصلاة

تكبيرة الإحرام )فقط( واجبة )على خلاف هل  
هي ركن أم شرط؟(، وبقية تكبيرات الانتقال 

 الجمهور  /)سنة أو مندوبة(

 قل من فعله  ، لما ن  معارضة ما ن قل من قوله   سبب الخلاف 

 الأدلة

هريرة  ٭ أا  )أن  حديث  وركع:  فيكبر كلما خفض  يصلي  ثم  ه كان   .
 ]متفق[. (  يقول إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله 

الش خير  ٭ بن  م طر خف  الحصين  حديث  بن  وعمران  أنا  )صليت  قال:   ،
. فلما قضى   وإذا رفع رأسه من الركوع كبر  خلف علي، فكان إذا سجد كبر  

محمد   صلاة  هذا  أذكرني  وقال:  بيدي  عمران  أخذ  وانصرفنا،  (  صلاته 
أن    ]متفق[، بيانا    أفعاله    والأصل  لقوله  أتت  لواجب    صلوا كما(  :

 ]خ[. رأيتموني أصل خي( 
وأا بكور  قال: )صليت خلف رسوول الله  حديث أنس بن مالك  •

 ]كار/تم[.، فكلهم يكبر إذا رفع رأسه وإذا خفضه( وعمر وعثمان
ت تخم  ص لا ة  لأ ح د  مخن     الن     أن    ابن خلاد عن عمه   حديث • بر  ،  قال: )لا   : اللَّ   أ ك  ، ثم   يو ق ول  اللَّ    الن اسخ ح تى  يو تو و ض أ ، ثم   ي ك بر خ  و يو ق ر أ  بمخ ا تو ي س ر  مخن  ال ق ر  نخ  : يو ق ول  ثم    ق ائخم ا،  ت وخى   ي س  ح تى   حم خد ه   لخم ن   اللَّ    سم خع    : يو ق ول  ثم    يو ر ك ع ،  ثم    ثم    ا،  ق اعخد  ت وخى   ي س  ح تى   ر أ س ه   و يو ر ف ع   بر    أ ك  اللَّ     : يو ق ول  ثم    ي س ج د ،  ثم    بر  ،  بر  ، ثم   ي س ج د ، ثم   يو ر ف ع  ر أ س ه  فو ي ك بر خ ، ف إخذ ا فو ع ل  ذ لخك  فو ق د  ت  ت   أ ك  : اللَّ   أ ك   [. ن/ت/دا/حم/وصححه غير واحد/د]ص لا ت ه (  يو ق ول 

التي    ٭ الأذكار  سائر  على  القياس 
   في الصلاة مما ليست بواجبة.

إن    ٭ إشعار  التكبير  لمكان  هو  ا 
 الإمام للمأمومين بقيامه وقعوده.  

العبادات؛   سائر  على  القياس 
فيها   يجب  فلا  والحج  كالصوم 

 النطق. 

هريرة    ٭ أا  أن  حديث  قال    الن     : 
أردت   )إذا  الصلاة:  علمه  الذي  للرجل 

فأسبخ  الوضوء الصلاة  ثم  غ  القبلة،  استقبل  ثم   ،
اقرأ(   ثم  أن    ]متفق[، كبر،  هو    مفهومه  الفرض 

 التكبيرة الأولى، لذا لم يذكر بقية التكبيرات. 
عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: )صليت  ٭

]حم/ طح/ هو/طيا/  (  فلم ي تم التكبير   مع الن   
 وضعفه غير واحد[. 

بن    ٭  عمر  مع  )صليت  عمران:  بن  الحسن  قال 
   ]كار[. (  عبد العزيز فلم ي تم التكبير 

 ]كار[. (  : )أن ه كان لا يكبر خ إذا صلى وحده   ابن عمر   أثر   ٭
قوووووال:    ه  أنووووو    حوووووديث أا سوووووعيد    عمووووووم •

 ]كم[.   ( )مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريها التكبير 

 الراجح 
، كانوا يذك خروا الناس بها لأهميتها في الصلاة، وينبغي  ، وعمران  كأا هريرة    بعض الصحابة    القول الأول: )وجوب التكبير كله في الصلاة(؛ لقوة أدلة اصحاب القول، ولأن  

 ه شاذ التكبير كله ليس بواجب، فقد وصفه ابن رشد ووو رحمه الله ووو بأن    يجهر بتكبيرات الانتقال ليعلم من خلفه. أما القول بأن    للإمام خصوص ا أن  

ا فصلاته غير صحيحة  ثمرة الخلاف   من تر  تكبيرات الانتقال عمد 
من تر  تكبيرات الانتقال وتكبيرة  

 الإحرام عمد ا 

ا فصلاته  من تر  تكبيرات الانتقال عمد     
 صحيحة

 مراجع المسألة 
منتهى  شرح  (، و 33  )ص   للشريازي   (، والتنبيه 96  (، ومنهاج الطالبين )ص 45  )ص   لابن عبد البر   (، والكافي 96  (، والتلقين )ص 192/ 1(، وفتح القدير ) 77/ 1(، والهداية ) 230/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (3/1416وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 9/ 2(، وشرح ابن زاحم ) 68/ 1(، والمحرر ) 670/ 3)   لابن قدامة   (، والشرح الكبير 63/ 1الإرادات ) 
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زئ من لفظ الت   ( 47مسألة )  كبيّ  ما يج 

 تحرير محل الخلاف 
على   ، والخلافزئ غيرها من الألفاظ؟صلاته انعقدت بذلك، واختلفوا هل يج   من افتتح صلاته بتكبيرة الإحرام: )الله أكبر( أن   خلاف بين العلماء أن   (لا)

 ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
زئ في لفظ التكبير إلا )الله أكبر(   (لا)  يج 

   مالك/ أحمد

زئ في لفظ التكبير )الله أكبر(  يج  
 و )الله الأكبر( 
 الشافعي 

لفظ فيه تعظيم لله مثل: )الله الأعظم(   زئ كل  يج  
 و)الله الأجل(  
 أبو حنيفة  

 زئ معناه؟ د به في افتتاح الصلاة، أو يج  عب  ت  وم  هل لفظ )الله أكبر( هو اللفظ بذاته ال سبب الخلاف 

 الأدلة

علي    ٭ وتحريها  )مخ   : قال    حديث  الوضوء،  الصلاة  فتاح 
التسليم واحد[، التكبير، وتحليلها  د/ ت/ جه/ وصححه غير  ( ]حم/ 

  قالوا: الألف واللام في كلمة )التكبير( للحصر، والحصر يدل على أن  
 ه لا يجوز لغيره. الحكم خاص بالمنطوق به، وأن  

(  كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر  الن     : )أن  عن علي   •
 ]جه/ خز/ حب/ وصححه غير واحد وله شواهد كثيرة[.

واللام في كلمة    لأن   • الألف 
عن   الكلمة  تغير  لا  )الأكبر( 
أنه   وغايته  ومعناها،  ا  بنيتها 

 أفادت التعريف. 

تعالى:   •   [،3]المدثر: ژڭ ڭژقوله 
التخصيص   من  أعم  وهو  )فعظ خم(  به  المراد 

حم خ  وعليه  أكبر(،  )الله  الحديث:  بلفظ:  ل 
 )وتحريها التكبير(. 

 الراجح 
عدول عن هذا اللفظ في افتتاح الصلاة حتى فارق الدنيا، فدل على وجوب اللفظ بعينه  قل عنه ن  ه لم يو  القول الأول: المجزئ في التكبير لفظ: )الله أكبر(؛ لأن  

   في افتتاح الصلاة

   من كبر  للإحرام بلفظ: )الله الأعظم(، و)الله الأكبر( لم تنعقد صلاته ثمرة الخلاف 

من كبر  للإحرام بلفظ: )الله الأكبر(  
انعقدت صلاته، ومن كبر  بلفظ: )الله  

 الأعظم( لم تنعقد صلاته 

من كبر  للإحرام بلفظ: )الله الأعظم( ونحوه    
 انعقدت صلاته 

 مراجع المسألة 
(،  96  )ص   (، ومنهاج الطالبين 30  )ص   للشرازي   (، والتنبيه 252/ 1(، ومواهب الجليل ) 98  (، والتلقين )ص 198/ 1(، وفتح القدير ) 79/ 1(، والهداية ) 232/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 3/1436وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/19(، وشرح ابن زاحم )1/54الإرادات ) منتهىشرح (، و 1/53والمحرر )
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 وجيه( بعد تكبيّة الإحرام  حكم دعاء الًستفتاح )الت   ( 48مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
يقول   شرع للمصلي أن  تر  دعاء الاستفتاح، أو قوله لا يبطل الصلاة، واختلفوا هل ي   اتفقوا على مشروعية التكبير للإحرام في افتتاح الصلاة، واتفقوا أن  

 على قولين، والخلاف دعاء الاستفتاح )التوجيه( بعد تكبيرة الإحرام؟

 الأقوال ونسبتها 
 ستحب في الصلاة  التوجيه )دعاء الاستفتاح( م  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 ستحب في الصلاة  التوجيه )دعاء الاستفتاح( غير م  
 مالك  

 الاختلاف في صحة ا ثار الوردة في دعاء الاستفتاح، ومعارضة ا ثار الواردة في دعاء الاستفتاح للعمل  سبب الخلاف 

 الأدلة

كان يسكت بين التكبيرة والقراءة    رسول الله  : )أن  عن أا هريرة  ٭
، قال: فقلت يا رسول الله بأا أنت وأمي، إسكاتك بين التكبيرة إسكاتة

قال: تقول؟،  ما  ..(    والقراءة  خطاياي  وبين  بيني  باعد  اللهم  أقول: 
 ]متفق[. 

، ثم قال:  إذا قام إلى الصلاة كبر    قال: )كان الن     حديث علي   •
 )... والأرض  السموات  فطر  للذي  وجهي  والأحاديث    ]م[، .  وجهت 

 الواردة في أدعية الاستفتاح كثيرة.

هريرة   • أا  الله    حديث  رسول  )كان  وعمر   قال:  بكر  وأبو   ،
 ]خ[. ( يفتحون الصلاة: بالحمد لله رب العالمين

أنس   • رسول الله    حديث  )صليت خلف  وأا  قال:  وعمر ،  بكر 
 ]م[. ( فكانوا يستفتحون الصلاة بوو: الحمد لله رب العالمين وعثمان 

، الوضوء غخ )إذا أردت الصلاة، فأسبخ  : حديث المسيء في صلاته قال له •
ولم يأمره بدعاء الاستفتاح وهو في    ]متفق[، ثم كبر  ثم اقرأ(    ثم استقبل القبلة،

 مقام التعليم.

 )بالحمد الله(، فالمراد به افتتاح القراءة بلا بسملة   والصحابة   ، أما افتتاح الن  القول الأول: )استحباب التوجيه(؛ للأحاديث الكثيرة من فعله   الراجح 
 
 
 
 
 
 
 

 من دعا دعاء الاستفتاح بعد التكبير وقبل القراءة فقد خالف السنة    من دعا دعاء الاستفتاح بعد التكبير وقبل القراءة فقد وافقة السنة   الخلاف  ثمرة
 المسألة  مراجع 

(،  30 )ص للشرازي  ( ، والتنبيه43 )ص  لابن عبد البر (، والكافي103 (، والتلقين )ص 1/80(، والهداية ) 1/202(، وفتح القدير )1/233بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (3/1443وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،  (2/24(، وشرح ابن زاحم )1/50منتهى الإرادات )شرح (، و 53 (، والمحرر )ص97 ومنهاج الطالبين )ص 
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 كتات في الصلاة  حكم الس   ( 49مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
تر  السكتات أو فعلها لا يبطل الصلاة، واختلفوا هل في الصلاة مواضع يسكت فيها   اتفقوا على مشروعية التكبير للإحرام في افتتاح الصلاة، واتفقوا أن  

 على قولين  ، والخلافالمصلي؟

 الأقوال ونسبتها 

ستحب للمصلي سكتات كثيرة في صلاته، منها: بعد التكبير، وقبل الركوع،  ي  
 في سكتات أخ رواختلفوا 

 الشافعي/ أحمد/ أبو ثور/ الأوزاعي

 كتات في الصلاةكره للمصلي الس  ي  
 أبو حنيفة/ مالك 

 اختلافهم في تصحيح حديث سمرة  سبب الخلاف 

 الأدلة

سمرة    ٭ له    حديث  )كانت  ؛ حين  كثيرة في صلاته  ات  كت  س    قال: 
قبل  القراءة  من  فرغ  وإذا  الكتاب،  فاتحة  يقرأ  وحين  الصلاة،  ويفتتح  ي كبر خ 

 ]حم /د /ت/ جه/ وصححه جماعة من المحدثين/ وضعفه الألباني[.  الركوع( 
هريرة   • أا  )أن  حديث  الله    :  التكبير   رسول  بين  يسكت  كان 

   ]متفق[. ( والقراءة

وأبو بكر وعمر يفتحون   قال: )كان رسول الله    حديث أا هريرة   •
 عند مسلم[. ]خ/ ومثله عن أنس بو: الحمد لله رب العالمين(  الصلاة

اقرأ(   • ثم  )ثم كبر   صلاته:  في  المسيء  حديث  يعلمه    ]متفق[، عموم  ولم 
 السكوت.

 ، والأصل عدم السكوت.لا يصح حديث سمرة   ٭
 نص في محل الخلاف في سكوته  . وحديث أا هريرة القول الأول: )استحباب سكتات الصلاة(؛ لصحة حديث سمرة  الراجح 

 
 
 
 
 
 

 الثواب وسلم 

 من سكت في الصلاة فقد خالف السنة    من سكت في الصلاة فقد وافق السنة   الخلاف  ثمرة
 

 المسألة  مراجع
(، ومنهاج  3/395(، والمجموع )1/544(، ومواهب الجليل )43)ص  لابن عبدالبر (، والكافي103والتلقين )ص(، 1/106ومجمع الأنهر )(، 1/234بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 3/1447وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/30(، وشرح ابن زاحم )1/264(، وشرح منتهى الإرادات )2/60(، والمبدع )97الطالبين )ص
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 )بسم الله الرحمن الرحيم( في افتتاح القراءة للصلاة  :حكم قراءة ( 50مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
البسملة جزء من  ية في سورة النمل، واختلفوا في حكم قراءاا في الصلاة المكتوبة   اتفقوا على مشروعية قراءة البسملة في استفتاح أم القر ن في صلاة النافلة، واتفقوا أن  

 على ثلاثة أقوال  ، والخلاف رية والجهرية الس خ 

 الأقوال ونسبتها 

، ويجوز ذلك  اأو سر    اينع قراءة البسملة في الصلاة المكتوبة سواء  كانت جهر  
 في النافلة  
 مالك 

في كل    تقرأ البسملة مع أم القر ن استحبابا  
   ا ركعة سر  

 الثوري   /أحمد أبو حنيفة/  

في الجهر   اتقرأ البسملة مع أم القر ن لزوم  
 ا ، وفي السر سر  اجهر  

 الشافعي 

 اختلافهم في ا ثار في هذه المسألة/ واختلافهم هل البسملة من فاتحة الكتاب أم لا؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

.  قال: )سمعني أا وأنا أقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم     حديث ابن مغف ل   ٭
، وأا بكر، وعمر،   صليت مع رسول الله  فقال: يا بني إيا  والحدث، فإني خ 

رجلا   أسمع  يقرؤها(  فلم  منهم  وضعفه    الترمذي/  وحسنه  جه/  ن/  ت/  ]حم/ 
 الألباني/ وقال ابن عبد البر: ابن مغفل رجل مجهول[. 

، فكلهم كان  قال: )قمت وراء أا بكر، وعمر، وعثمان   حديث أنس    ٭
 ]طأ[.  لا يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة( 

أنس    ٭ الن     حديث  بسم الله    قال: )صليت خلف  يقرأ:  فكان لا 
، وأبا بكر، وعمر، كانوا يفتتحون القراءة  الن     الرحمن الرحيم(، ورواية: )أن  
]خ/ ونحوه عند مسلم، وقال ابن عبد البر: النقل مضطرب  بالحمد لله رب العالمين( 

 في الحديث[.
 ، البسملة ليست  ية من أم الكتاب فلا تقرأ. لأن   ٭

قال:  حديث    ٭ عبدالله  بن  ن عيم 
)صليت خلف أا هريرة، فقرأ: بسم الله 
وقبل   القر ن،  أم  قبل  الرحيم،  الرحمن 
بصلاة   أشبهكم  أنا  السورة...وقال: 

الله   هق/  (  رسول  كم/  طح/  ]ن/ 
إسناده   وضعف  واحد/  غير  وصححه 

 الألباني[.
سلمة  ٭ أم  عنها حديث  الله    رضي 

)كان رسول الله   بسم    قالت:  يقرأ: 
الرحيم...(   الرحمن  ت/  الله  د/  ]حم/ 

 خز/ قط/ وصححه غير واحد[.

  الن     : )أن    ابن عباس  حديث   ٭
يج   الرحيم(  كان  الرحمن  الله  ببسم  هر 
الحاكم  سنن/    / طب ]قط/   وصححه 

داود   وأبو  الحافظ  وضعفه  والغماري/ 
 والألباني[. 

الكتاب،    لأن    ٭ أم  من  البسملة  ية 
 فتقرأ إذا قرأت أم الكتاب. 

 الراجح 
ه نفي للسماع، ويبقى هل الجهر بالبسملة  ا، لذا لم يسمع المأموم فغايته أن  أحاديث القول الأول على قراءاا سر    (، وهذا فيه جمع بين الأحاديث، فنحمل ا القول الثاني: )تقرأ سر  

 أفضل أم الإسرار؟، الترجيح محتمل 

 من قرأ البسملة في صلاة الفريضة فقد أساء   ثمرة الخلاف 
مع الفاتحة فقد    امن قرأ البسملة سر  

 أصاب السنة، ومن تركها فلا حرج 

من قرأ البسملة مع الفاتحة فقد أتى  
 بالواجب ومن تركها فقد أساء 

 مراجع المسألة 
(، ومنهاج  30 )ص للشرازي (، والتنبيه 40 )ص  لابن عبد البر (، والكافي103 (، والتلقين )ص 1/205(، وفتح القدير )1/81(، والهداية )1/235بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 3/1450وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 2/34(، وشرح ابن زاحم )1/53(، والمحرر )1/64منتهى الإرادات )شرح  (، و 97 الطالبين )ص 
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 راءة في الصلاة حكم الق   ( 51مسألة )

 على أربعة أقوال   ، والخلاف ر )الظهر والعصر( (، واختلفوا في حكم قراءة الفاتحة وسورة بعدها في صلاة الس خ ا ه لا تجوز صلاة بغير قراءة )عمد  اتفقوا أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

  اتجوز الصلاة بغير قراءة عمد   ( لا)
 للجهرية والسرية  ا ولا سهو  

 الجمهور

)لمن   ا تجوز الصلاة بغير قراءة سهو  
 نسي(  
 عمر 

ي قرأ في صلاة السر )الظهر   ( لا)
 والعصر( 
  ابن عباس

تجب القراءة في الركعتين الأخرتين في صلاة السر   ( لا)
 والجهر  
 الكوفيون  

 رية ؟ )لم يذكره ابن رشد(في جميع الصلاة الجهرية والس خ   هل كان يقرأ   سبب الخلاف 

 الأدلة

قوووووال: )كوووووان    بووووواب  حوووووديث خ  ٭
ر. قيوول:  يقوورأ في الظهوور والعصوو  النوو   

فبووأي شوويء كنووتم تعرفووون ذلووك؟، قووال:  
 ]خ[. باضطراب لحيته(  

قتادة   • أا  )أن  حديث  الن     : 
    الأوليين في الركعتين  يقرأ في  كان 

الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة،  
، ويقرأ الأخريتين  وي سمعنا ا ية أحيانا  

 ]متفق[. بفاتحة الكتاب(  

ه صوولى فنسووي  : )أنوو  أثوور عموور   ٭
القوووووراءة، فقيووووول لوووووه في ذلوووووك فقوووووال:  
كيوف كووان الركووع والسووجود؟، فقيوول  

]هووووووق/  (  ا حسوووووون، فقووووووال: لا بأس إذ  
طوووأ/ قوووال ابووون عبووودالبر: حوووديث منكووور/  
وقوووال ابووون رشووود: حوووديث غريوووب/ وقوووال  

عموووووور أعوووووواد تلووووووك    أبووووووو عموووووور: روي أن  
 الصلاة[. 

قال: )قرأ رسول      ابن عباس  أثر ٭
في    الله   وسكت  صلوات،  في 

فيما   ونسكت  قرأ  فيما  فنقرأ  أخرى، 
 ]خ[ سكت(  

عباس  ئل س    ٭ في    ابن  )هل   :
]د/  الظهر والعصر قراءاة؟، فقال: لا(  

 ن/ وصححه النووي والألباني[. 

في صووولوات،    قوووال: )قووورأ رسوووول الله     ابووون عبووواس اثووور ٭
 . وسكت في أخرى، فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت( 

في هوواتين    لاسوتواء صوولاة الجهوور والسور في سووكوت النوو     ٭
 الركعتين. 

: )موووون صوووولى صوووولاة لم يقوووورأ فيهووووا بأم  حووووديث أا هريوووورة  ٭
)فيهووا( يعووود علووى بعووض )جووزء( موون  ]م[،  القوور ن فهووي خووداج(  

 الصلاة. 
علي   • )أن  أثر  الأخريين(  :  في  وسبح  الأوليين  في  قرأ  ه 

 ]ش[. 

داج(  القول الأول: )لا تجوز الصلاة بغير قراءة(؛ لقوة أدلة القول، ولعموم قوله   الراجح   ]متفق[ : )كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خخ

 ثمرة الخلاف 
من صل ى الظهر أو العصر ولم يقرأ  

 فيهما فصلاته باطلة 

من صل ى الظهر أو العصر ولم  
 يقرأ فيها سهوا فصلاته صحيحة 

من صل ى الظهر أو العصر ولم يقرأ فيها 
   صحيحية  ا فصلاتهعمد  

من صل ى الظهر أو العصر ولم يقرأ في الركعتين الأخيرتين  
 فصلاته صحيحة 

 مراجع المسألة  
(، 1/133وي )حجا(، الإقناع لل1/364وخلاصة الأحكام للنووي )(، 1/238الشرج الكبير للدردير )(، 1/313(، والبحر الرائق )1/105وتبيين الحقائق )(، 1/239بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 3/1468وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/53(، وشرح ابن زاحم )1/427والاستذكار )
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 حكم قراءة الفاتحة )أم القرآن( في الصلاة  ( 52مسألة )

 اتفقوا على مشروعية قراءة الفاتحة في الصلاة، واختلفوا هل قراءاا واجبة؟، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجب قراءة أم القر ن في الصلاة )على خلاف في كم ركعة تقرأ( 

 مالك )مشهور(/ الشافعي/ أحمد 

تقرأ )على تفصيل؛    )لا( يجب قراءة أم القر ن في الصلاة، ويكفي قراءة أي  ية اتفقت أن  
 ستحب في الركعتين الأخيرتين التسبيح فيهما دون القراءة ثلاث  يات أو  ية طويلة(، وي  

 أبو حنيفة/ الكوفيون 

 تعارض ا ثار في هذه المسألة/ معارضة ظاهر الكتاب للأثر  سبب الخلاف 

 الأدلة

: )لا صوولاة لموون لم يقوورأ قووال  حديث عبادة بن الصامت   ٭
 ( ]متفق[.بفاتحة الكتاب

قووال: )موون صوولى صوولاة  لم    رسووول الله   ، أن  حووديث أا هريوورة    ٭
داج( ]متفووق[،   داج، فهووي خووخ داج، فهووي خووخ يقوورأ فيهووا بأم القوور ن فهووي خووخ

 خداج: أي ناقصة. 
سووووومت القدسوووووي: )يقوووووول الله تعوووووالى: ق   حوووووديث أا هريووووورة  ٭

الصووولاة بيوووني وبوووين عبووودي نصوووفين؛ نصوووفها لي، ونصوووفها لعبووودي، 
ولعبدي ما سأل، يقول العبد: الحمد لله رب العووالمين، ويقووول الله: 

 حمدني عبدي...( ]م[.

 دخوووول المسووووجد رجوووولا   موووون قصووووة المسوووويء في صوووولاته: )أن   حووووديث أا هريوووورة  ٭
ك لم السوولام وقووال: ارجووع فصوول فإنوو   فوورد عليووه   فصلى ثم جاء فسوول م علووى النوو   

: إذا قمووت إلى الصوولاة فأسووبغ الوضوووء، ثم اسووتقبل القبلووة، فكووبر، تصوول خ ... فقووال 
ثم اقرأ ما تيسر معك من القر ن ثم اركع...( ]متفق[، ولم يأمره بقراءة الفاتحووة وهووو في 

 مقام التعليم.
ظووواهر الكتووواب يوافوووق  [، 20المزمووول:]  ژڑ ژ ژ ڈ ژعمووووم قولوووه تعوووالى:  ٭

علووووى نفووووي الكمووووال لا علووووى نفووووي    موووول حووووديث عبووووادة  ، ويح  حووووديث أا هريوووورة  
المقصووووود منووووه الإعوووولام بالمجووووزئ موووون    ، داج( : )فهووووي خووووخ الإجووووزاء، وحووووديث أا هريوووورة  
 .  القراءة، فتجوز الصلاة الناقصة 

 الراجح 

، والأحاديث  ومجمل    : )ثم اقرأ ما تيسر معك من القر ن( مبهم  ا أكثر، وقوله  القول الأول: )وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة(، فأحاديث هذا القول أرجح لأنه  
، ويكون  نة له وتقضي على المبهم، وهذا يسوغ إذا قلنا: )ما( في كلام العرب تدل على لام العهد، فيكون التقدير: اقرأ الذي تيسر معك من القر ن الأخرى مبي خ 

 المفهوم منه أم الكتاب 
 ى ولم يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحةمن صل   ى ولم يقرأ الفاتحة فصلاته )غير( صحيحة من صل   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة  
(، 3/361(، والمجموع )97  (، ومنهاج الطالبين )ص40 )ص لابن عبدالبر (، والكافي96 (، والتلقين )ص1/205(، وفتح القدر )1/82(، والهداية )1/240بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (3/1479وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/55(، وشرح ابن زاحم )1/63منتهى الإرادت )شرح (، و 1/69والمحرر )

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





  

257 
 

 قرأ الفاتحة )أم القرآن(؟في أي الركعات ت   ( 53مسألة )

 على ثلاثة أقوال  ، والخلافقرأ؟ت   ا لأا حنيفة( على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، واختلفوا في أي الركعات يجب أن  اتفق الأئمة الثلاثة )خلاف   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 قرأ الفاتحة في كل ركعة في الصلاة وجوبا  ت  

 مالك )مشهور(/ الشافعي/ أحمد 

في أكثر الصلاة  قرأ الفاتحة وجوبا  ت  
 قرأ في ركعتين من الرباعية  وت  

 مالك )رواية( 

في ركعة واحدة من   قرأ الفاتحة وجوبا  ت  
 الصلاة  

 الحسن البصري/ أكثر فقهاء البصرة

 : )لم يقرأ فيها بأم القر ن( على كل أجزاء الصلاة أو بعضها احتمال عود الضمير في قوله  سبب الخلاف 

 الأدلة

فهي    حديث أا هريرة   ٭ القر ن  فيها بأم  يقرأ  لم  : )من صلى صلاة 
 الضمير )فيها( يعود على كل أجزاء الصلاة. ]م[،( خداج
في    يقرأ في الظهر والعصر  : )كان رسول الله  حديث أا قتادة   •

الأخيرتين  الركعتين  في  ويقرأ  وسورتين،  الكتاب  بفاتحة  الأوليين  الركعتين 
 ]م[. بفاتحة الكتاب( 

هريرة    ٭ أا  صلى  حديث  )من   :
...(، الضمير )فيها(  صلاة ولم يقرأ فيها

الصلاة من  جزء  على  فإذا ،  يعود 
في   وجبت  ركعة،  في  القراءة  وجبت 

 كالأولى.   االركعة الثانية فهي معتبرة شرع  

هريرة    ٭ أا  )من  حديث   :
فيها.  يقرأ  لم  صلاة  ..(،  صلى 

بعض   على  يعود  )فيها(  الضمير 
 )جزء( الصلاة. 

 القول الأول: )تقرأ الفاتحة في كل ركعة (؛ للأحاديث الصريحة التي استدل بها أصحاب هذا القول  الراجح 

 من تر  الفاتحة في أي ركعة من صلاته بطلت ثمرة الخلاف 
من تر  الفاتحة في ركعتين من صلاته  

 فصلاته صحيحة

من تر  الفاتحة في ثلاث ركعات من  
 فصلاته صحيحة  الصلاة الرباعية

 مراجع المسألة  
(، والمحرر  97 (، ومنهاج الطالبين )ص 40 )ص  لابن عبدالبر (، والكافي 96 (، والتلقين )ص 1/205(، وفتح القدير )1/82(، والهداية )1/240بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (3/1479وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/55(، وشرح ابن زاحم )63/ 1منتهى الإرادت )شرح (، و 1/69)
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 سنة القراءة في الصلاة الرباعية ( 54مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ه ي قرأ فيهما بفاتحة الكتاب دون  الركعتين الأخيرتين من صلاة العصر أن   من سنة الركعتين الأوليين للرباعية قراءة أم الكتاب وسورة، واتفقوا أن   اتفقوا أن  

 على قولين  ، والخلافقرأ فيها؟سورة، واختلفوا في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر ماذا ي  

 الأقوال ونسبتها 

قرأ في الركعتين الأخيرتين من الرباعية  ي  
 بالحمد لله فقط  

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )أصح(/ أحمد

 قرأ في الركعتين الأخيرتين من الظهر بالحمد لله وسورة أقصر مما يقرأ في الركعتين الأوليين ي  
 الشافعي )جديد(

 )لم يذكره ابن رشد( لمفهوم حديث أا سعيد   معارضة نص حديث أا قتادة   سبب الخلاف 

 الأدلة

 قوووووال: )كوووووان  حوووووديث أا قتوووووادة  ٭
بفاتحووووة  يوووين مووون الظهووور والعصووورلخ قووورأ في الأو  ي  

بفاتحة الكتاب  ريينالكتاب وسورة، وفي الأخ
 ]متفق[.فقط( 

ثلاثووين  يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة بقوودر قال: )كان  حديث أا سعيد   ٭
 يووة  ة ية، وفي العصر في الركعتين الأوليووين في كوول ركعووة قوودر خووس عشوور  ة ية، وفي الأخيرتين قدر خس عشر 
قوورأ الفاتحووة وسووورة في صوولاة العصوور بمووا يقوود ر بقووراءة خووس  فووالن   ]م[، وفي الأخيرتووين قوودر نصووف ذلووك(

 يووة، وهووو مقوودار الوقووت الووذي قوورأ فيووه الفاتحووة  ة يووة، وقوورأ في الأخيرتووين موون صوولاة الظهوور خووس عشوور  ةعشوور 
 وسورة في الأخيرتين من صلاة العصر.

  مع الفاتحة سورة أخرى يقرأ في الأخيرتين أحيانا    على ذلك، فتقول كان    مل فعله  العمل بكل الحديثين أولى، فيكون هذا من اختلاف التنوع؛ ويح   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من قرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الظهر 

 فقد خالف السنة السنة 
 من قرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الظهر فقد وافق السنة 

 مراجع المسألة 
  (، ومنهاج الطالبين )ص 32  )ص  للشيرازي (، والتنبيه41 )ص لابن عبدالبر (، والكافي98 والتلقين )ص (، 2/309البناية شرح الهداية ) (،1/242بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 3/1498وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/67(، وشرح ابن زاحم )1/59منتهى الإرادات )شرح (، و 1/65(، والمحرر )98
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 ما يقوله المصلي في الركوع والسجود  ( 55مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا هل ]م[،  ا( ا وساجد  أقرأ القر ن راكع   أن   ه قال: )نهاني الن  أن   اتفق الجمهور على منع )كراهة( قراءة القر ن في الركوع والسجود، لحديث علي 

 على قولين  ، والخلاف؟محدود   في الركوع والسجود قول  

 الأقوال ونسبتها 
 يقوله المصلي  محدود   ليس في الركوع والسجود قول  
 مالك

، وفي السجود: يقول المصلي في ركوعه: )سبحان را العظيم( ثلاثا  
   )سبحان را الأعلى( ثلاثا  
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

  في هذا الحكم، لحديث عقبة بن عامر   ابن عباس معارضة حديث سبب الخلاف 

 الأدلة

، فأمووا  ا أو سوواجد    ا أقرأ القر ن ركع    قال: ألا إني نهيت أن    الن     : )أن    ابن عباس   حديث   ٭
ن  أن   ]م[،  ي سووتجاب لكووم(    الركوع فعظ خموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الوودعاء، فو ق مووخ

  قيد بألفاظ خاصة. ي    بتعظيم الرب في الركوع، والاجتهاد في السجود دون أن    فقد أمر  
 الصلاة، ولم يعل خمه هذه الأذكار.  فقد عل مه ]متفق[، حديث المسيء في صلاته  •
أن   • الملائكة  الن     حديث  رب  قدوس  سبوح  وسجوده:  ركوعه  في  يقول  )كان   :

]حم/ د/ جه/  ويقول: )سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة(  ]م[،  (  والروح
 وكان يقول غير ذلك من الأدعية، ولم يختص بالتعظيم والتسبيح.وصححه الألباني[، 

ئې ئې ژ : ه قووال: )لمووا نزلووتأنوو   حووديث عقبووة بوون عووامر ٭

: اجعلوها في ركوعكم، ولمووا رسول الله    ، قال لناژئې ئى 
اجعلوهوووووا في  قوووووال لنوووووا رسوووووول ، ژ ڻ ڻ ڻ ں ژنزلوووووت: 

 ]حم/ د/جه[. سجودكم( 
يقول في ركوعه:   قال: )كان رسول الله    حديث حذيفة   •

العظيم، را  الأعلى(    سبحان  را  سبحان  سجوده:  ]ت/  وفي 
 د/جه/ ن/ حم وصححه الترمذي[. 

 الراجح 
لقوله    ا تفسير    ، وبذلك يكون حديث عقبة  القول الثاني: )سبحان را العظيم، وسبحان را الأعلى(، ولا مانع من الزيادة على ذلك مما ثبت من الأدعية عنه  

 )فعظموا فيه الرب( : 
 ( اسبح فقد تر  سنة )أو واجب عمد  من ركع وسجد ولم ي   من ركع وسجد ولم يتكلم بشيء أجزأ عنه  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، ومنهاج  31 )ص للشيرازي  (، والتنبيه43 )ص لابن عبدالبر  (، والكافي102 (، والتلقين )ص 1/209(، وفتح القدير )1/83(، الهداية )1/243بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 3/1509وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 2/71(، وشرح ابن زاحم )1/57منتهى الإرادات )شرح (، و 1/61(، والمحرر )99 الطالبين )ص 
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 كوع عاء في الرُّ حكم الدُّ  ( 56مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
يدعو الله تعالى في الركوع، كما يدعوه في السجود، وبين السجدتين وقبل السلام؟،    الثناء على الله تعالى في الركوع، واختلفوا هل يجوز للمصلي أن    اتفقوا على جواز

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها  
 كره الدعاء في الركوع ي  

 مالك/ أحمد )رواية( 

 يجوز الدعاء في الركوع  
 البخاري  /أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد )الصحيح(

 )لم يذكره ابن رشد( رض ي الله عنها   وحديث عائشة   ابن عباس ظاهر التعارض بين عموم حديث سبب الخلاف 

 الأدلة

يت قال: )ألا وإني نه    ه  أن      ابن عباس  حديث  ٭
، فأموووا الركووووع فعظمووووا اا أو سووواجد  أقووورأ القووور ن راكعووو   أن  

]م[، فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الوودعاء( 
 بالاجتهاد في الدعاء في السجود خاصة. فقد أمر 

وسووجوده:  يقووول في ركوعووه ي كثوور أن   قالووت: )كووان الرسووول   رضي الله عنهوواحديث عائشة    ٭
وقووود تووورجم لوووه بقولوووه: باب  البخووواري/]ل القووور ن( سوووبحانك اللهوووم وبحمووود ، اللهوووم اغفووور لي: يتوووأو  

 الدعاء في الركوع[.
إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك  منت وبك    رسول الله    قال: )أن    حديث علي   •

 ]م[. ، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعص ( أسلمت
 ودعاء الله عز وجل من التعظيم له تعالى    القول الثاني: )جواز الدعاء في الركوع (؛ للأحاديث الدالة على ذلك من فعله   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  ا في الصلاة وخالف من دعى في الركوع فقد فعل مكروه  

 السنة  
 من دعى في الركوع فقد وافق السنة  

 مراجع المسألة 
(،  3/414والمجموع ) (،121/ 2) للدردير (، والحاوي الكبير 1/180(، والفواكه الدواني )1/188والذخيرة )(، 1/505الدر المختار )(، 1/244بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 3/1513وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/78(، وشرح ابن زاحم )9/270(، وعمدة القاري )5/66وفتح الباري )
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 عاء في الصلاة بغيّ ألفاظ القرآن حكم الدُّ  ( 57مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

، واتفقوا   ژۅ ۅ ۉ ۉ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ژ    الدعاء في الصلاة لقوله تعالى: اتفقوا على مشروعية الدعاء بألفاظ القر ن في مواضعخ 
ر لي وظيفة كذا، أو اللهم نج خ   على جواز الدعاء بما جاء عنه   ،  حني من امتحان كذا ونحوه( من أدعية، واختلفوا في جواز الدعاء بكلام الناس كقوله: )اللهم يس خ

 على قولين    والخلاف 

 الأقوال ونسبتها  

)لا( يجوز الدعاء بغير ألفاظ القر ن وبما جاء عن الن   
  مما يشبه ألفاظ القر ن والأدعية المأثورة 

 )رواية(  أبو حنيفة/ أحمد

 يجوز الدعاء في الصلاة بكل لفظ 
 أحمد )إلا في أمور الدنيا فلا يجوز(  /مالك/ الشافعي

 الناس من أنفسهم هو كلام أم لا؟نشئه ي  اختلافهم هل الدعاء الذي  سبب الخلاف 

 الأدلة

صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام    : )إن  قوله  •
 ]م[. ا هي التسبيح والتكبير وقراءة القر ن(  ، وإن  الناس 

اطوووب بمثلوووه، كووولام ا دموووي هوووو مووون الكووولام الوووذي يخ    ٭
 والكلام ممنوع في الصلاة.

عباس  حديث • قوله    ابن  بالدعاء من  فيه  فاجتهدوا  السجود  )وأما  أطلق    ]م[،(  : 
 الأمر بالدعاء ولم يقيده، فتناول كل ما يسمى دعاء . 

 ]متفق[. ( : )ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليهحديث ابن مسعود  •
 ]متفق[ ( وطأتك على مضر د  الوليد ... اللهم اشد   يدعو في صلاته: ) اللهم انج   كان  •

 يدعو المسلم بالأدعية المأثورة عنه    القول الثاني: )يجوز الدعاء في الصلاة بكل لفظ(؛ للأحاديث المطلقة في جواز الدعاء، والأولى أن   الراجح 

 من دعا في صلاته بغير المأثور فلا حرج عليه  من دعا في صلاته بغير المأثور فقد خالف السنة   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والمهذب  1/265(، وحاشية العدوي ) 1/180(، والفواكه الدواني )1/481(، وحاشية ابن عابدين )1/218(، وبدائع الصنائع )1/245بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 3/1515وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (79/ 2(، وشرح ابن زاحم )1/195(، وشرح منتهى الإرادات )1/362(، والمغني )3/433(، والمجموع )1/147)
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 الأوسط( حكم التشهد الأول ) ( 58مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
التشهد الأول   وقد اتفقوا على مشروعية الجلوس بين الركعتين والتشهد فيه، واتفقوا على أن  التشهد الأول ليس بفرض، والأكثر على بطلان الصلاة بتر 

 على قولين والخلافلمالك( على وجوب التشهد )الثاني( والجلوس له، واختلفوا في حكم التشهد الأول،  ا(، واتفق الأئمة الثلاثة )خلاف  ا)عمد  

 الأقوال ونسبتها  
 التشهد الأول ليس بواجب

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي  

 التشهد الأول واجب
 داودأبو حنيفة )قول(/ الشافعي )قول(/ أحمد/ 

 معارضة القياس لظاهر ا ثار  سبب الخلاف 

 الأدلة

القياس يقتضووي إلحوواق التشووهد بسووائر الأذكووار الووتي )ليسووت( بواجبووة في الصوولاة؛   ٭
 لاتفاقهم على وجوب القر ن، والتشهد ليس بقر ن فلا يجب.

ينة   • ركعتين من بعض الصلوات، ثم    قال: )صلى لنا رسول    حديث أا بج 
فسجد   تسليمه، كبر   ونظرنا  قضى صلاته  فلما  معه،  الناس  فقام  يجلس،  فلم  قام 

لرجع   افلو كان التشهد واجب    ]خ/ م[، سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سل م(  
 . إليه 
ر ح بوجوووب، فوولا يجووب أن    ٭ ي لحووق  ما ثبت وجوبه في الصلاة مما ات فق عليووه، أو صوو 

ر ح بووه ولا نوو ص  عليووه، أي: )القووول بوجوووب شوويء في الصوولاة لا  بالصوولاة، إلا مووا صوو 
 يصح إلا بأمر متفق عليه أو نص صريح دال على الوجوب(.

يعلمنووا التشووهد كمووا  قووال: )كووان رسووول الله   ابوون عبوواسحووديث ٭
 هذا يقتضي وجوبه. ]م[،( منا السورة من القر نعل خ ي  

مل على الوجوب، حووتى تح   في الصلاة أن    أفعاله وأقواله    الأصل أن  ٭
 يدل الدليل على خلاف ذلك.

له   • قال  صلاته،  في  المسيء  وسط حديث  في  جلست  )فإذا   :
تشهد(   ثم  اليسرى،  فخذ   وافترش  فاطمئن،  جه/  الصلاة  ن/  ]د/ 

 وحسنه الترمذي[. 
غير    فعله   • مطلقة  التشهد  في  الواردة  والأحاديث  عليه،  ودوامه 

 مقيدة بأحد التشهدين. 
 ا )التشهد الأول واجب(، فا ثار في ذلك أقوى من القياس، ولو كان غير واجب لما سجد لتركه سهو    : القول الثاني  الراجح 

 ا سجد لتركه واجب   امن تر  التشهد الأول سهو   يسجد لتركه    لا يجب أن    ا من تر  التشهد الأول سهو   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والحاوي  1/177(، ونهاية المطلب )2/224(، والتاج والإكليل )47 (، والقوانين الفقهية )ص1/163(، وبدائع الصنائع )137 (، وتحفة الفقهاء )ص1/245بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (3/1517وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/82وشرح ابن زاحم )(، 2/300والمحلى )(، 643/ 1) لابن قدامة (، والشرح الكبير1/443(، والمبدع )2/132) للماوردي الكبير
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 د شهُّ المختار من لفظ الت   ( 59مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ألفاظ التشهد كلها على التخيير؛ كالأذان والتكبير على الجنائز  ، وذهب كثير من الفقهاء أن  أجمع العلماء على جواز كل ألفاظ التشهد الثابتة عن الن  

 على ثلاثة أقوالوالخلاف وفي العيدين وغير ذلك، واختلفوا في المختار من لفظ التشهد،  

 الأقوال ونسبتها  

الذي كان  د عمر التشهد المختار، تشه  
 على المنبر   مه الناس  عل خ ي  

 مالك

   د عبد الله بن مسعودالتشهد المختار، تشه  
أبو حنيفة/ أحمد/ أهل الكوفة/ أحمد بن خالد/ أكثر  

 أهل الحديث 

   د عبدالله بن عباس التشهد المختار، تشه  
 الشافعي وأصحابه 

 اختلاف الظنون في الأرجح من التشهدات الواردة عنه  سبب الخلاف 

 الأدلة

ه سمع عمر عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن    ٭
   الناس  يعل خ فيقول:    م  المنبر  على  التشهد 

)التحيات لله، الزاكيات لله الطيبات، الصلوات  
، السلام عليك أيها الن  ورحمة الله وبركاته،  لله

أشهد   الصالحين،  الله  عباد  وعلى  علينا  السلام 
  لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن    أن  

 ]طأ/ كم[. ا عبده ورسوله( محمد  

مسعود    ٭ بن  الله  عبد  صلينا    عن  إذا  )كنا  قال: 
الن  وميكائيل،    خلف  جبريل  على  )السلام  قلنا: 

الله   رسول  إلينا  فالتفت  وفلان،  فلان  على    السلام 
فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات 

أي  والطيبات عليك  السلام  وبركاته،  ،  الله  ورحمة  الن   ها 
لا إله    السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن  

 ]متفق[. عبده ورسوله(  امحمد   إلا الله وأشهد أن  

قال: )كان رسول      عبد الله بن عباس عن    ٭
من    الله   السورة  يعلمنا  التشهد كما  يعلمنا 

القر ن فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات  
أي  الطيبات لله  عليك  السلام  الن  ورحمة الله  ،  ها 

الصالحين،   عباد الله  وعلى  علينا  السلام  وبركاته، 
أن   أن    أشهد  إلا الله وأشهد  إله  عبده  محمد    لا  ا 
 ]م[. ورسوله(  

وهكذا مثلها مثل أدعية الاستفتاح في      وتارة بصيغة ابن مسعود ،  فيأتي تارة بصيغة عمر    ، فيكون هذا من اختلاف التنوع   كل هذه الصيغ أتت عن الن    الراجح 
 ، والتشهد ونحوها الصلاة، وأذكار الركوع والسجود 

 ثمرة الخلاف 
للفظ الوارد في  يكون با   السنة في التشهد أن  

 حديث عمر  

للفظ الوارد في حديث ابن  يكون با   السنة في التشهد أن  
 مسعود  

للفظ الوارد في  يكون با   السنة في التشهد أن  
  ابن عباس  حديث 

 مراجع المسألة 
  للماوردي  (، والحاوي الكبير1/140(، والأم )2/213(، والذخيرة )1/226(، والمدونة )1/211(، وبدائع الصنائع )1/27المبسوط )و (، 1/245بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 3/1527وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/88(، وشرح ابن زاحم ) 1/256) لابن قدامة  (، والكافي1/411(، والمبدع )2/155)
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 في التشهد الأخيّ   حكم الصلاة على النبي  ( 60مسألة )

 لصحة الصلاة؟، والخلاف على قولين   في التشهد الأخير شرط    في التشهد الأخير، واختلفوا هل الصلاة على الن     اتفقوا على مشروعية الصلاة على الن    تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 في التشهد الأخير فرض   الصلاة على الن  

 الشافعي/ أحمد

   في التشهد الأخير مستحب   الصلاة على الن  
 أبو حنيفة/ مالك 

 )لم يذكره ابن رشد( [56:الأحزاب] ژ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ژالاختلاف في تأويل قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

، ژ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ژقولووووووووووووه تعووووووووووووالى:  ٭
 التسليم الوارد في ا ية هو التسليم الواجب في الصلاة.

بن ع جرة   • )إن    حديث كعب  فقلنا: يا    الن     قال:  خرج علينا 
عل   قد  نصليرسول الله:  فكيف  عليك،  نسل خم  قال:    متنا كيف  عليك؟، 

 ]متفق[. قولوا اللهم صل خ على محمد...( 
قال: )كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في    حديث ابن مسعود   •

 ]خز/ حب/ كم/ هق/ وحسنه الدارقطني، ونحوه عند مسلم[. (  صلاتنا 
قال    مداومته   • وقد  وجوبها،  على  يدل  الصلاة  في  فعلها  : على 

 ]خ/ م[. )صلوا كما رلأيتموني أصلي( 

ذلك، ولم يأمره بها، ولو    مه  فلم يعل خ ]متفق[،  حديث المسيء في صلاته   •
 لعلمه.  اكان واجب  

يدعو في صلاته    سمع رجلا    رسول الله    : )أن  حديث ف ضالة بن ع بيد   •
، فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد لم يحمد الله، ولم يصل خ على الن   

الن  ليصل خ على  والثناء عليه، ثم  بما شاء    لله  يدعو  د/ ت/ ن/  ثم  ( ]حم/ 
بإعادة الصلاة، ولو كانت الصلاة على الن     ، ولم يأمره  وصححه غير واحد[

   لأمره  افرض   .بالإعادة 
ثبت إلا بدليل لا معارض له، أو بإجماع لا مخالف  الفرائض لا ت    الأصل أن   •

  فيه، وذلك معدوم في هذا الحكم.

 الراجح 
فيه دلالة على    تج به، وحديث ف ضالة مل على كثير من واجبات الصلاة فلا يح  ت القول الأول: )فرض(؛ لقوة أدلة القول، وحديث المسيء في صلاته لم يش 

 فلا تجب عليه الإعادة   تكون صلاته نفلا    ه جاهل بوجوبها والجاهل يعذر بعدم الفعل، وإما أن  بالإعادة؛ أما لأن    بها، ولم يأمره   وجوبها لأمره  
 صحت صلاته  اأو سهو   افي التشهد الأخير عمد   من تر  الصلاة على الن  بطلت صلاته    ا أو سهو    ا في التشهد الأخير عمد    من تر  الصلاة على الن    ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 

(، والأم  1/187(، والفوكه الدواني )1/288(، وشرح الخرشي على مختصر خليل )1/123(، وتبيين الحقائق )1/29(، والمبسوط )1/247بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
(، وجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على  1/587(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )257/ 1(، والكافي لابن قدامة )2/133) للماوردي  (، والحاوي الكبير 1/140)

 ( 3/1535وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/90(، وشرح ابن زاحم )276 ، 252محمد خير الأنام )ص
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 د شهُّ عوذ في آخر الت  حكم الت   ( 61مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
د في  خر تشهده من أربع؛ عذاب القبر، وعذاب جهنم، وفتنة المسيح الدجال، وفتنة المحيا والممات، واختلفوا في ذ المتشه خ يتعو   اتفقوا على مشروعية أن  

 على قولين والخلاف وجوب هذه التعوذات، 

 الأقوال ونسبتها 
 د التعوذات الأربع واجبة على المتشه خ 

 أهل الظاهر 

 د التعوذات الأربع مستحبة على المتشه خ 
 الجمهور

 مل على الندب أم الوجوب؟ )لم يذكره ابن رشد( بالتعوذ إذا فرغ من التشهد، يح   هل أمره  الخلاف  سبب

 الأدلة

:  رضي الله عنهاده، من حديث عائشة  ذ منها في  خر تشه  كان يتعو    الن     ثبت أن    ٭
من  ، وأعوذ بك  كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر  الن     )أن  

 ]متفق[. فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات( 
هريرة    ٭ أا  فليتعو  قال    حديث  التشهد  من  أحدكم  فرغ  )إذا  أربع:  من  من  ذ   :

   ]م[. عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال( 

 لم يأمر به المسيء في صلاته.  الن   لأن   •
أمر   • وقد  السلام  قبل  الدعاء  وجوب  عدم  على  الإجماع 
 ]متفق[.  من الدعاء أعجبه إليه( بقوله: )ثم ليتخير   به

 الراجح 
  الأصل في الفرائض أن    بالتعوذ على الندب لاقتران الأمر فيها بالأمر بالدعاء بما شاء، وهو غير واجب، ولأن    مل أمره  القول الثاني: )التعوذات مستحبة(، ويح  

 لا تثبت إلا بدليل لا معارض له أو بإجماع لا مخالف فيه  

 الخلاف  ثمرة
بطلت صلاته كما لو تر    اا أو عمد  من تر  التعوذات الأربع في تشهده الأخير سهو  
 التشهد

  اأو عمد   امن تر  التعوذات الأربع في تشهده الأخير سهو  
 صحت صلاته 

 المسألة  مراجع
(، والكافي  1/166(، وأسنى المطالب )3/470(، والمجموع )47  ص (، والقوانين الفقهية )2/271(، والبناية )1/124(، وتبيين الحقائق )1/247بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (1539/ 3وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/96وشرح ابن زاحم ) ،(3/271والمحلى )(، 1/583) لابن قدامة  (، والشرح الكبير1/258لابن قدامة )
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 حكم الت سليم في الصلاة   ( 62مسألة )

 اتفقوا على مشروعية الخروج من الصلاة بلفظ: ) السلام(، واختلفوا هل يجب الخروج من الصلاة بهذا اللفظ؟، والخلاف على قولين تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجب الخروج من الصلاة بلفظ: )السلام( 

 الجمهور

)لا( يجب الخروج من الصلاة بلفظ: )السلام(، فلو خرج من الصلاة بما ينافيها من حدث  
 أو كلام أجزأه
 أبو حنيفة

 سبب الخلاف 
أي  ل الخطاب(دلي)لا يكون إلا بالتسليم من قبيل  الخروج من الصلاة  دلالته على أن  (، هل تسليم) وتحليلها ال :الاحتمال الوارد في حديث علي 

 ؟ )ذكره ابن رشد بالمعنى(والتي هي من منطوق اللفظ  (للحصر  )الألف واللام التيمن قبيل ، أم ضعيف عند الأكثر الذي هومفهوم اللقب 

 الأدلة

: )مفتاح الصوولاة من قوله   ظاهر حديث علي    ٭
]د/ ت/ ، وتحريهوووووا التكبوووووير، وتحليلهوووووا التسوووووليم( الط هوووووور

جووووه/ حووووم/ بووووز/ ع/ قووووط/ وصووووححه وحسوووونه غووووير واحوووود[، 
تكبيرة الإحرام واجبووة؛ فالسوولام واجووب ومقووارن  فكما أن  

 له في الحكم.

 : )إذا جلووس الرجوول في  خوور صوولاته، فأحوودث قبوول أن  ، قووال حديث ابن العاص   ٭
لموووا توووت  افلوووو كوووان السووولام لازمووو   ]د/ ت/ وصوووححه غوووير واحووود[،( يسووول خم فقووود توووت صووولاته

 صلاته.
 السلام.  حديث المسيء في صلاته، لم يعلمه  •
 إذا كانت إحدى التسليمتين لا تجب، فالأخرى كذلك. •

 الراجح 
قارن فيه التكبير بالتسليم، وقوله: )وتحليلها التسليم( الألف واللام في كلمة: )التسليم( للحصر. أما حديث ابن    القول الأول: )يجب(، وحديث علي  
 ه باطل وموضوع فقد انفرد به الإفريقي وهو ضعيف، بل حكم العلماء على الحديث بأن    العاص  

 من أحدث بعد التشهد وقبل السلام فصلاته صحيحة تامة  من أحدث بعد التشهد وقبل السلام فصلاته باطلة يعيدها   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والمهذب 2/143)  للماوردي   (، والحاوي الكبير43  (، والتلقين )ص 1/161(، والمدونة ) 56/ 1(، والجوهرة النيرة ) 139  (، وتحفة الفقهاء )ص 247/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (3/1540وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  ( 2/98وشرح ابن زاحم ) (، 3/71والهداية للغماري ) (، 593/ 1(، وشرح الزركشي )259/ 1(، والكافي لابن قدامة ) 151/ 1) 
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 لام الواجب في الصلاةعدد الس   ( 63مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
سل خم أو يقوم لقضاء ما فاته إلا بعد فراغ الإمام من  ي    سن للمأموم أن  ه لا ي  للحنفية( على وجوب الخروج من الصلاة بلفظ السلام، واتفقوا أن    ا اتفق الأئمة الثلاثة )خلاف  

 على ثلاثة أقوال   ، والخلاف تسليمه، واختلفوا في عدد السلام الواجب 

 الأقوال ونسبتها 
 الواجب تسليمة واحدة على المنفرد والإمام  

 الجمهور

 الواجب تسليمتان
 أحمد 

الواجب للمأموم تسليمتين )ورواية:  
 (، وللإمام والمنفرد واحدة ثلاثا  

 مالك

 ) لم يذكره ابن رشد( ام سند  قد  في الصلاة، وأي منها ي  تعارض ظاهر الأحاديث التي نقلت تسليمه  سبب الخلاف 

 الأدلة

]د/  (  وتحليلها التسليم  : )...حديث علي    ٭
واحد[،   غير  وصححه  حم/  جه/  لم  ن/  الحديث 

ا، فدل على حصول التحليل بالسلام  يشترط عدد  
 مرة واحدة.

  رسول الله    )أن    : رضي الله عنها حديث عائشة   •
يسل خ  ت كان  واحدة  تسليمة  الصلاة  في  وجهه،  م  لقاء 

]ت/ حب/ كم/ وصححه غير    ييل إلى الشق الأين( 
 واحد، وضعفه غير واحد[. 

، فعن سعد بن  ه كان يسل م تسليمتينأن    ثبت عنه    ٭
يسل خم عن  قال: )كنت أرى رسول الله   أا وقاص 

والأصل في  ]م[،  يينه وعن يساره حتى أرى بياض خده(  
 مل على الوجوب.ه يح  أن   فعله 

وائل   • الن     حديث  مع  )صليت  فكان    قال: 
يينهي   عن  وعن  سل خم  وبركاته،  الله  ورحمة  عليكم  السلام   :

الله(   ورحمة  عليكم  السلام  صحيح،  يساره:  وسنده  ]د/ 
 وصححه الألباني[. 

أدلة القول الأول بحملها على الإمام    ٭
الثاني   القول  القول  وأدلة  والمنفرد، 

 بحملها على المأموم. 
 . على التسليم ثلاثا    ولم أجد دليلا    

 قدم على التسليمة الواحدة أحاديث التسليمتين أصح وأشهر وفيها زيادة عمل، فت    القول الثاني: )الواجب تسليمتان(؛ لأن   الراجح 

 من أحدث بعد التسليمة الأولى فصلاته باطلة   من أحدث بعد التسليمة الأولى فصلاته صحيحة   ثمرة الخلاف 
لو أحدث المأموم بعد التسليمة الأولى فصلاته  
 باطلة، أما الإمام والمنفرد فصلاته صحيحة 

 مراجع المسألة 
(،  2/143) للماوردي (، والحاوي الكبير43 (، والتلقين )ص 1/161(، والمدونة )1/56(، والجوهرة النيرة )139 (، وتحفة الفقهاء )ص1/247)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 3/1544وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/99(، وشرح ابن زاحم )1/593(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )1/259(، والكافي لابن قدامة )1/151والمهذب )
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 لاة نوت في الص  حكم الق   ( 64مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
المفروضة،   ت او في كتاب الصلاة الثاني )الباب الأول( حكم القنوت في صلاة الوتر خاصة، والكلام هنا عن القنوت )الدعاء( في سائر الصل -رحمه الله-سيذكر ابن رشد 

 أربعة أقوال   على، وبين المسألتين تداخل، والخلاف هنا إجمالا  

 الأقوال ونسبتها 

القنوت في صلاة   شرعي  
 ا الصبح مطلق  

  /( مستحب)  مالك 
 )سنة(   الشافعي

)لا( يجوز القنوت في صلاة الصبح،  
 وموضعه الوتر  
 أبو حنيفة/ وأحمد

 يجوز القنوت في كل صلاة عند النازلة  
 الشافعي  

 إلا في رمضان كله/ بعض السلف    )لا( قنوت  
 وقول: النصف الأخير منه/ الشافعية )مشهور( 

 وقول: النصف الأول منه/ قوم 

 على التي لم يقنت فيها  ت فيها الن  قياس بعض الصلوات على بعض، التي قن   /اختلاف ا ثار المنقولة في القنوت عن الن   سبب الخلاف 

 الأدلة

أنس    ٭ )أن  عن   :  
الله   شهر  قن    رسول  ا  ت 

الركوع - صلاة    -بعد  في 
بني   على  يدعو  الفجر 

 ]متفق[. ع صية(  
أنس   •   حديث 

الن    )مازال    قال: 
حتى   الفجر  في  يقنت 

الدني طح/  ا(  فارق  ]حم/ 
 قط/ هق/ وفيه اضطراب[.

  الن    : )أن  عن أا هريرة   ٭
ه  ، ثم بلغنا أن  قنت في صلاة الصبح 

تر  ذلك لما نزلت: )ليس لك من  
عليهم(   يتوب  أو  شيء  الأمر 

 ]متفق[.
قنت     ٭ )ما  بن سعد:  الليث  قال 

عام   أربعين  إمام  منذ  وراء  إلا  ا 
:  يقنت، وأخذت  بالحديث عنه  

يدعو    اقنت شهر    رسول الله    )أن  
 ]م[.على أحياء من العرب ثم تركه( 

قنت    الن     : )أن  عن أا هريرة    ٭
(  في الظهر والعشاء الأخير وصلاة الصبح 

 ]متفق[.
عازب   • بن  البراء  )أن  حديث   :  

كان لا يصلي صلاة مكتوبة إلا    الن   
 ]قط/ هق/ ورجاله ثقات[.( قنت فيها

عباس  حديث  • )قنت      ابن  قال: 
الله   متتابع  شهر    رسول  الظهر  ا ا  في  ؛ 

د بر    والعصر  في  والصبح  والعشاء  والمغرب 
 ]حم/ د/ وحسنه الألباني[. كل صلاة(  

الصدر    ٭ مستفيض في  الكفرة في رمضان  بلعن  القنوت 
برسول الله   اقتداء  دعائه على رخع ل وذكو ان    الأول  في 

 ]متفق[.والن فر الذين قتلوا أصحاب بئر معونة( 
ه سمع الأعرج يقول: )ما أدركت  إلا  أن    حديث ابن الحصين  •

 ]طأ[. (  وهم يلعنون الكفرة في رمضان 
أنس   • الله    حديث  رسول  )كان  في    قال:  يقنت 

]عد/ جه/ وفيه منكر، ونحوه عن  (  النصف من رمضان إلى  خره 
 كعب عند أا داود لكن ضعفه الغماري والألباني[. 

القنوات في رمضان، فلا فرق بين أوله  مادام أن   • ه ثبت 
 و خره.

 عمل بجميع الأحاديث، وبهذا ي  القول الثالث: )يجوز القنوت في كل صلاة عند النازلة(، وهذا ثابت من فعله   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ت في صلاة الصبح  من قن  

 فقد وافق السنة  

ت في صلاة الصبح فقد  من قن  
 خالف السنة 

ت عند النازلة في أي صلاة فقد  من قن  
 وافق السنة 

 ت في غير رمضان فقد خالف السنة من قن  

 مراجع المسألة 
(،  1/154(، والمهذب )2/150)  للماوردي (، والحاوي الكبير46 (، والتلقين )ص1/192(، والمدونة )1/273(، وبدائع الصنائع ) 1/164(، والمبسوط )1/249بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (3/1552وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/106(، وشرح ابن زاحم )1/719) لابن قدامة (، والشرح الكبير1/263والكافي لابن قدامة )
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 صفة دعاء القنوت   ( 65مسألة )

 على أربعة أقوال ، والخلافب في القنوتح  اتفقوا على مشروعية القنوت في الوتر، واختلفوا في صفة الدعاء المست   تحرير محل اخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

ستحب القنوت بدعاء السورتين: )اللهم إنا  ي  
 نستعينك ونستغفر ...( 

 مالك )رواية( 

ستحب القنوت بالدعاء المروي عن الحسن ي  
: )اللهم اهدنا فيمن ابن علي 

 هديت...( 
 الشافعي/ إسحاق  

يجب دعاء القنوت بالسورتين:  
  نستعينك ونستغفر ( )اللهم إنا  

 عبد الله بن داود 

ليس في القنوت شيء  
 موقوف 

الكوفيون/ مالك  
 )رواية(/ أحمد 

 )ذكره ابن رشد في مسألة حكم القنوت( اختلاف ا ثار المنقولة في دعاء القنوت عن الن   سبب الخلاف 

 الأدلة

قال: )بينما رسول    عن خالد بن أا عمران    ٭
جبريل  الله   جاءه  إذا  م ضر  على  ...ثم  يدعو 
نوت: اللهم إنا نستعينك ونستغفر  ونؤمن  مه الق  عل  

اللهم  ل  بك، ونُضع لك، ونُ    ع ونتر  من يكفر ، 
نسعى   وإليك  ونسجد،  نصلي  ولك  نعبد  إيا  

إن  ونحفخ  عذابك،  رحمتك ونُشى  نرجو  عذابك   د، 
ملحق(   بالكفار  عن  الجخد   وروي  مرسل/  ]هق/ وهو 

 ه قنت به[. أن   ا عمر موقوف  

الحسن    ٭ )علمني رسول الله    عن  قال: 
    أقولهن الوتر  كلمات  اهدني في  اللهم   :

وتولني   عافيت،  فيمن  وعافني  هديت،  فيمن 
وقني   أعطيت،  فيما  توليت، وبار  لي  فيمن 

فإن   قضيت،  ما  يقضى  شر  ولا  تقضي  ك 
إن   تباعليك،  واليت،  يذل  من  كت ربنا  ر ه لا 
]حم/ د/ ت/ن /جه/ وصححه غير  وتعاليت(  
 واحد[.

أا    ٭ بن  خالد  حديث  حمل 
إنا   نعمرا )اللهم   :

على   ونستغفر ...(  نستعينك 
ذكر   لما  ذلك  ولعل  الوجوب، 
البقرة،   من  سورتان  أنهما  من 

موضعهما بعد: قل هو الله    وأن  
   ]عب[.أحد( 

الأحاديث  بين  الجمع 
اختلاف   على  وحملها 

 التنوع.

 من أدعية  ت به بما ورد عنه يقن    ، فهذا من اختلاف التنوع، والأولى أن  القول الرابع: )ليس في القنوت شيء موقوف(، فيجوز القنوت بكل ما ورد عنه   الرجح

 ثمرة الخلاف  
من قال في دعاء القنوت: )اللهم إنا نستعينك  

   ونستغفر ...( فقد أصاب السنة 

من قال في دعاء القنوت: )اللهم اهدنا فيمن 
 هديت...( فقد أصاب السنة  

من لم يقنت بدعاء السورتين  
)اللهم إنا نستعينك...(، فلا  

 ي صل ى خلفه  

من دعا في القنوت بما  
ر من  يس  وبما ت   ورد عنه  

 الدعاء فقد أصاب السنة  

 مراجع المسألة 
(،  1/154(، والمهذب )2/150)  للماوردي (، والحاوي الكبير46 (، والتلقين )ص1/192(، والمدونة )1/273(، وبدائع الصنائع ) 1/164(، والمبسوط )1/250بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (3/1562وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/116(، وشرح ابن زاحم )2/296(، والاستذكار )1/719) لابن قدامة (، والشرح الكبير1/263والكافي لابن قدامة )
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 حكم رفع اليدين في الصلاة  ( 66مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
،  ، وعلى استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، واختلفوا هل ذلك الرفع واجب أم لا؟بوت ذلك عنه اتفقوا على مشروعية رفع اليدين في الصلاة، لث  

 على قولين  والخلاف

 الأقوال ونسبتها 
 رفع اليدين في الصلاة سنة 

 الجمهور

رفع اليدين في الصلاة واجب )على تفصيل عندهم، أين يجب؛ للإحرام أم 
 للاستفتاح، والركوع والرفع منه وعند السجود(

 داود 

 سبب الخلاف 
مل أفعاله  ،الذي فيه تعليم الصلاة لفعله  معارضة ظاهر حديث أا هريرة   لا ي زاد في فرائض الصلاة إلا بدليل    الأصل أن   على الوجوب أم أن   هل تح 

 واضح من قول ثابت أو إجماع؟

 الأدلة

الصوولاة قووال لووه: )إذا قمووت إلى  حديث المسيء في صلاته لمووا علمووه   ٭
، ثم اقوورأ مووا تيسوور معووك موون ثم اسووتقبل القبلووة فكووبر خ  الوضوووء الصوولاة فأسووبغخ 

حمل فعله برفع يديه وهو في مقام التعليم، في   ولم يأمره  ]متفق[،القر ن(  
 .في رفع يديه على الندب 

منكبيووه إذا افتووتح  كان يرفووع يديووه حووذو    رسول الله  : )أن   ابن عمر  حديث  ٭
والأصووول حمووول  ]متفووق[،، وإذا كوووبر للركووووع، وإذا رفوووع رأسوووه مووون الركووووع...( الصووولاة
في الصووولاة علوووى الوجووووب لأموووره بوووذلك في قولوووه: )صووولوا كموووا رأيتمووووني  ه أفعالوووخ 

 في رفع يديه على الفرض. حمل فعله في   ]خ[،أصلي( 

 الراجح 
لما قال: )صلوا كما رأيتموني    ه  لم يعلمه المسيء في صلاته، ولأن    الن     على ذلك، لأن     ابن عمر مل حديث القول الأول: )رفع اليدين في الصلاة سنة(، ويح  

 رفع فيهما اليدان العلماء اختلفوا في المواضع التي ت    أصلي(، فعل أشياء واجبة وأخرى غير واجبة، ولأن  

 من صل ى ولم يرفع يده عند تكبيرة الإحرام )لم( تصح صلاته   صحت صلاته   -مثلا  -من صل ى ولم يرفع يده في تكبيرة الإحرام   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والمحرر  96(، ومنهاج الطالبين )ص30(، والتنبيه )ص43(، والكافي )ص101(، والتلقين )ص1/197(، وفتح القدير )1/78(، والهداية )1/251بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (1568/ 4وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/119(، وشرح ابن زاحم )1/55منتهى الإرادات )شرح (، و 1/53)
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 ن في الصلاة ع التي ت رفع فيها اليداالمواض ( 67مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ة صلاة من لم يرفع يديه في  ح  ، ولا خلاف عند الأئمة الأربعة على صخ لا خلاف بين العلماء على مشروعية رفع اليدين عند افتتاح الصلاة؛ لثبوت ذلك عنه 

 على ثلاثة أقوال ، والخلافرفع فيها اليد في الصلاةالصلاة لكون ذلك سنة، واختلفوا في المواضع التي ت  

 الأقوال ونسبتها 

 رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط ي  
مالك )رواية ابن القاسم  أبو حنيفة/ 

 الثوري  / وهو المشهور(

 الرفع منه تكبيرة الإحرام والركوع و رفع اليدين عند ي  
أحمد/ أبو عبيد/ جمهور  الشافعي/ مالك )رواية(/ 

 أهل الحديث 

رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، والرفع منه، وعند ي  
 السجود والرفع منه  
 بعض أهل الحديث 

 اختلاف ظاهر ا ثار الواردة في رفع اليدين، مخالفة العمل بالمدينة لبعض ا ثار الواردة في رفع اليدين  سبب الخلاف 

 الأدلة

مسعود  ٭ ابن  قال:      حديث 
الله  )لأ    رسول  صلاة  بكم    صلين  

واحدة مرة  إلا  يديه  يرفع  ولم  ( فصلى 
واحد/   / وصححه غير  /ن  /د /ت  ]حم 

شواهد[،  وله  واحد،  غير  ج ح فير    وضعفه 
 هذا الحديث على غيره. 

عازب    ٭ بن  البراء  قال:    حديث 
الله   رسول  الصلاة    )كان  افتتح  إذا 

لا   ثم  أذنيه،  من  قريب  إلى  يديه  رفع 
 ]د/ طح/ قط/ وضعفه غير واحد[.يعود( 

كان    رسول الله    : )أن    ابن عمر   حديث  ٭
ح   يديه  وإذا    منكبيه   و  ذ  يرفع  الصلاة،  افتتح  إذا 

رفعهما   الركوع  من  رأسه  رفع  وإذا  للركوع،   ، كبر 
ا، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك  كذلك أيض  

]متفق[،  الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود(  
 هرته واتفاق الجميع عليه.ج ح هذا الحديث لش  فير  

أبيه    ٭  عن  وائل  )أن  حديث  الله  :  رسول  رأى  يرفع    ه 
]قط/ هق/ وله شاهد من  ، وإذا سجد(  يديه حين يفتتح الصلاة 

أنس   شاكر[،    حديث  أحمد  إسناده  بين  في  صحح  جمع 
 ها. عمل بها كل خ ضم الزيادات بعضها إلى بعض وي  الأحاديث، وت  

يرفع    ه رأى رسول الله  : )أن  حديث مالك بن حويرث   •
صلاته  في  وإذا  يديه  ركوعه،  من  رأسه  رفع  وإذا  ركع،  إذا   :

 ]ن[. سجد، وإذا رفع من سجوده(  
هريرة   • أا  )أن  عن  يكبر خ :  ورفع،   كل  ه كان  خفض  ما 

]م/ ونحوه عن علي  (  كان يفعل ذلك   رسول الله    ويحد خث أن  
  ، رضي الله عنهما ابن عمر و .] 

 الراجح 
الحديث في ذلك صحيح ورواته أكثر، والحديث م ثبت للعمل ولم تختلف فيه الرواية، وبهذا    رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه(؛ لأن  القول الثاني: ) ي  

 رفع اليدين عند السجود والرفع منه سنة، إذا ثبت الحديث بذلك، ولا ي نكر على من فعله   ، ويبقى القول بأن  ا الترجيح ي عمل بالقول الأول أيض  

 ثمرة الخلاف 
من رفع يديه في غير تكبيرة الأحرام فقد 

   خالف السنة

من رفع يديه في غير تكبيرة الإحرام والركوع والرفع  
 منه فقد خالف السنة  

 من رفع يديه في كل خفض ورفع فقد وافق السنة 

 مراجع المسألة 
(، ومنتهى  1/61(، والمحرر )31 )ص للشيرازي (، والتنبيه102 (، والتلقين )ص165ص (، والمدونة ) 217/ 1(، وفتح القدير )1/88( والهداية )1/251بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1572وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/122(، وشرح ابن زاحم )1/57الإرادات )
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 رفع إليه اليدان عند التكبيّ الذي ت   الحدُّ  ( 68مسألة )

 على ثلاثة أقوال ، والخلافاتفق جمهور العلماء على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، واختلفوا في حد الرفع لليدين تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 رفع اليدين إلى المنكبين  ت  

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ أهل الحديث

 رفع اليدين إلى الأذنين ت  
 أبو حنيفة

 رفع اليدين إلى الصدر ت  
 أحمد )رواية( 

 في رفع اليدين، وأي منها أثبت في ذلك )أشار إليه ابن رشد(   اختلاف ا ثار المنقولة عنه   سبب الخلاف 

 الأدلة

أا حم   • الساعدي  حديث  نفر من    يد  في 
الن    يديه   أصحاب  جعل  )إذا كبر   وفيه: 
 ]خ[.( حذاء منكبيه

  قال: )رأيت رسول الله      ابن عمر   حديث  •
منكبيه إذا   يحاذى  حتى  يديه  رفع  الصلاة  (  افتتح 

 . ]متفق[ 

الحويرث   • بن  مالك  )أن  حديث  الله    :  رسول 
  أذنيه بهما  اذي  يح  يديه حتى  رفع  إذا كبر   (  كان 
 ]م[. 
قال: )فقام رسول الله    حديث وائل بن حجر   •
    فكبر القبلة،  حاذتا  فاستقبل  حتى  يديه  فرفع   ،
 ]د/ ن/ وصححه الألباني وله شواهد[. ( أ ذنيه

حجر   • بن  وائل  )رأيت    حديث  قال: 
حين افتتح الصلاة، رفع يديه حيال    رسول الله  

إلى    أذنيه.  أيديهم  يرفعون  فرأيتهم  أتيتهم  ثم 
برانس   وعليهم  الصلاة  افتتاح  في  صدورهم 

   ]د/ وصححه الألباني[. وأكسية(  

 الراجح 
الخلاف هنا من خلاف التنوع، كالحال في صيغ التشهد، والأذان،    وأكثر رواية، إلا أن    ا الحديث أصح إسناد    القول الأول: )رفع اليدين إلى المنكبين(؛ لأن  

 فيجوز العمل بكل ما ورد 

 من رفع يديه إلى صدره فقد وافق السنة   من رفع يديه إلى أذنيه فقد وافق السنة   من رفع يديه إلى منكبيه فقد وافق السنة   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  96 (، ومنهاج الطالبين )ص 43 )ص لابن عبدالبر  (، والكافي101 (، والتلقين )ص 1/197(، وفتح القدير )1/79والهداية ) (،1/254بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (4/1585وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/133(، وشرح ابن زاحم )55/ 1منتهى الإرادات )شرح (، و 1/53(، والمحرر ) 30 )ص للشيرازي والتنبيه
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 كوع  كوع وفي الرُّ حكم الًعتدال من الرُّ  ( 69مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
، واختلفوا هل الاعتدال في الركوع )الطمأنينة(، والرفع من الركوع واجب أم  الركوع والرفع منه والطمأنينة فيهما من أفعال الصلاة الثابتة عنه  اتفقوا على أن  

 على قولين  ، والخلافسنة؟

 الأقوال ونسبتها 
 الاعتدال من الركوع وفي الركوع )غير( واجب  

 أبو حنيفة/ مالك )رواية( 

 الاعتدال من الركوع وفي الركوع واجب 
 مالك )مشهور(/ الشافعي/ أحمد 

 سبب الخلاف 
ضاف: اختلافهم في التفريق بين الفرض  ي   ويكن أن   /هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم، أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم؟
 والواجب )الأخير لم يذكره ابن رشد(

 الأدلة

تعالى   •  ڳ ڳ گ ژقوله 

  ا ية [،  77ج:]الح  ژڳ  ڳ
ملة ويتحقق ذلك بمجرد الانحناء، والواجب  مج  

 الأخذ ببعض ما ينطلق عليه اسم الركوع. 

، ا، ثم ارفووع حووتى تعتوودل قائموو  افي قصة المسوويء في صوولاته: )اركووع حووتى تطمووئن راكعوو   حديث أا هريرة   ٭
ك لم أموووره بالركووووع والرفوووع منوووه، وأموووره بإعوووادة الصووولاة: )ارجوووع فصووول فإنووو   فوووالن  ]متفوووق[، ثم اسوووجد ...( 

 تصل( لما تر  ذلك، فالواجب الأخذ بكل ما ينطلق عليه اسم الركوع.
، مخت  على غير   ه لما رأى رجلا  أن    عن حذيفة   • لا ي تم الركوع والسجود، قال: )ما صليت، ولو مخت 

 ]خ[. ( الفطرة التي فطر الله عليها محمد  
زئ صلاة الرجل حتى ي قيم ظهره في الركوع والسجودامرفوع    حديث أا مسعود البدري   • ]د/  (  : )لا تج 

 وحسنه الترمذي/ وصححه الألباني[.
 ملة وفسراا الأحاديث من فعله  القول الثاني: )الاعتدال من الركوع وفي الركوع واجب(، وحديث المسيء في صلاته نص في محل الخلاف، وا ية مج   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ثم سجد ولم يرفع رأسه صحت صلاته،    من ركع 

 ومثله من انحنى في الركوع أدنى انحناء  
 في الركوع  كاملا    انحناء   سه بطلت صلاته، ومثله من لم ينحنخ من ركع ولم يرفع رأ

 مراجع المسألة 
  للماوردي (، والحاوي الكبير 40 )ص  لابن عبد البر  (، والكافي1/220(، والمعونة )1/188(، والمبسوط )1/271(، وبدائع الصنائع )1/255بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1586وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/139(، وشرح ابن زاحم )2/177(، والمغني )1/68(، والمحرر )3/381(، والمجموع )2/122)
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 هيئة الجلوس للتشهد في الصلاة ( 70مسألة )

 على أربعة أقوال  ، والخلاف ا، واختلفوا في صفة جلسة التشهد الأوسط والأخير طلان الصلاة بتر  جلسة التشهد عمد  اتفقوا على ب   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

فضي بإليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى  ي  
ويثني اليسرى )جلسة التور  أو الإفضاء(،  

 والمرأة مثل ذلك 
 مالك 

قعد  نصب الرجل اليمنى وي  ي  
 على اليسرى )جلسة الافتراش( 

 أبو حنيفة  

قعد على  نصب الرجل اليمنى وي  في الجلسة الوسط: ي  
اليسرى )الافتراش(، وفي الجلسة الأخيرة: ي فضي بإليتيه إلى  

 نصب اليمنى ويثني اليسرى )التور (  الأرض وي  
 الشافعي/ أحمد  

التخيير بين هذه الهيئات فكلها  
 جائزة
 الطبري 

 ا تعارض ا ثار ظاهر   سبب الخلاف 

 الأدلة

بن عمر   عن  ٭ )إن      عبد الله  سنة  قال:  ا 
أن   وتثني  ت    الصلاة  اليمنى،  رجلك  نصب 

 ]خ/ طأ[. ( اليسرى
)أن    ٭ بن محمد:  القاسم  الجلوس  عن  أراهم  ه 

رجله   وثني  اليمنى  رجله  فنصب  التشهد،  في 
، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس  اليسرى

بن   عبدالله  هذا  أراني  قال:  ثم  قدمه،  على 
أن   وحدثني  عمر،  بن  يفعل    عبدالله  أباه كان 

 ]طأ/ وله شواهد عند مسلم[. ذلك(  

ر    ٭ :  حديث وائل بن ح ج 
للصلاة   ه  )أن   قعد  إذا  ؛  كان 
على  ي   وقعد  اليمنى  نصب 

حم/ د/ ن/ وصححه  اليسرى( ]
ابن   سنن  في  شاهد  وله  الألباني/ 

مرجح    منصور[، الحديث  وهذا 
ي قي د   لم  وهو   ، غيره  على 
بالجلسة الأولى، أو الوسطى أو  

 الأخيرة.

الس اعدي    ٭ يد  )...وإذا جلس  حديث أا حم   :
،  في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى 

اليسرى   رجله  قد م  الأخيرة؛  الركعة  في  جلس  وإذا 
مقعدته(   على  وقعد  اليمنى،  فالحديث    ]خ[،ونصب 

فيه   وهذا  والأخير،  الأوسط  التشهد  جلسة  بين  فر ق 
 جمع بين الأحاديث. 

قالت: )كان رسول    رضي الله عنهاحديث عائشة   •
، وكان يفترش رجله  يقول في كل ركعتين التحية  الله  

 ]م[. اليسرى وينصب اليمنى(  

الجمووووووووووع بووووووووووين الأحاديووووووووووث،  ٭
فكلهووا حسوون فعلهووا لثبواووا عوون 

 .رسول الله 

 الراجح 
 ، على الجلسة الأخيرة   ابن عمر على الجلسة الوسطى، وحديث   حمل حديث وائل القول الثالث: )التفريق بين الجلستين(، وهذا فيه جمع بين الأحاديث، في  

 ثابت باتفاق بالإضافة إلى كون حديث أا حميد  

 ثمرة الخلاف 
  في التشهد الأول أو الأخير فقد أصاب  ر  و  من تو  

 السنة  

من افترش في التشهد الأول أو  
 الأخير فقد أصاب السنة 

  في التشهد الأخير  من افترش في التشهد الأول وتور  
 فقد أصاب السنة  

  أو افترش في كل من  من تور  
 التشهدين فقد أصاب السنة  

 مراجع المسألة 
(، والمغني  1/265(، ومغني المحتاج )3/430(، والمجموع )2/245(، والتاج والإكليل )25 (، ومختصر خليل )ص1/324(، وفتح القدير )68(، تحفة الفقهاء )1/255بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 4/1594وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/147(، وشرح ابن زاحم )2/430(، وكشاف القناع )2/205)
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 سطى في الصلاةحكم الجلسة الو   ( 71مسألة )
 على قولين   ، والخلاف سطى بطلت صلاته، وعليه الإعادة، واختلفوا في حكم الجلسة الوسطى من تعمد تر  الجلسة الو    اتفقوا أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 سطى سنة )ليست بفرض(الجلسة الو  

 أكثر الفقهاء   

 سطى فرض الجلسة الو  
 أحمد 

 تعارض مفهوم الأحاديث/ قياس إحدى الجلستين على الثانية/ معارضة الاستدلال لظاهر القول أو ظاهر الفعل سبب الخلاف 

 الأدلة

ينووة   ٭ ركعتووين موون  قووال: )صوولى لنووا رسووول الله  حديث ابن بح 
، فقووام النووواس معووه، فلموووا قضوووى بعووض الصووولوات، ثم قووام فلوووم يجلوووس

صووولاته ونظووورنا تسوووليمه، كوووبر  فسوووجد سوووجدتين، وهوووو جوووالس قبووول 
للجلسوووووة الوسوووووطى وعووووودم  تركوووووه  فووووودل   ]م[،التسوووووليم، ثم سووووول م( 

ثبووت  ه ا سوونة، مووع أنوو  برهووا بسووجود السووهو علووى أنهوو  الرجوووع لهووا وج  
هنووا   هووم أن  ف  ه لمووا نسووي )ركعووة( موون الصوولاة عوواد فصوولاها، فو  عنووه أنوو  
 بينهما. افرق  

، وافوووترش فخوووذ  حوووديث المسووويء في صووولاته: )فوووإذا جلسوووت في وسوووط الصووولاة فووواطمئن ٭
 ]د/ ت/ ن/ جه/ وحسنه الترمذي والألباني[.اليسرى ثم تشهد( 

مسعود   • ابن  التحيات للهقال    حديث  فقولوا:  ركعتين  في كل  قعدتم  )إذا   :  )...
جلسة   ]حم[، في  إلا  ي قال  لا  التشهد  ودعاء  الأوسط،  التشهد  وجوب  على  دليل  فيه 
 التشهد.

علووى الوجوووب، وقيوواس الجلسووة  لها في الصلاة على فعلها، وحمل أفعاله   مداومة فعله  ٭
 الأولى على الثانية يدل على فرضيتها.

بر بسجود السهو عند تركه   القول الأول: )الجلسة الوسطى سنة(؛ فتركه   الراجح   لها لما نسيها أشعر بالفرق بينها وبين ما لا يج 
 لزمه الإتيان بها وإلا بطلت صلاته امن تر  جلسة التشهد الأول سهو   جبره بسجود السهو   ا من تر  جلسة التشهد الأول سهو   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  101 (، ومنهاج الطالبين )ص 132/ 2) للماوردي والحاوي الكبير (، 1/186والفواكه الدواني )(،  1/271(، وبدائع الصنائع )1/47(، والهداية )1/257بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1594وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/152(، وشرح ابن زاحم )1/63منتهى الإرادات )شرح (، و 1/70والمحرر )
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 د الأخيّ  شهُّ حكم جلسة الت   ( 72مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ه كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفه اليسرى على  في التشهد: )أن    ا من أفعال الصلاة، وثبت عنه  اتفقوا على مشروعية الجلسة في التشهد الأخير، وأنه  

 على قولين   ، والخلاف هذه الهيئة من الجلوس هي المستحبة في الصلاة، واختلفوا في حكمها   واتفقوا على أن    ]م[، ركبته اليسرى ويشير بأصبعه(  

 الأقوال ونسبتها 
 جلسة التشهد الأخير فرض  

 الجمهور

 جلسة التشهد الأخير )ليست( بفرض  
 مالك

 تعارض مفهوم الأحاديث/ قياس إحدى الجلستين على الثانية/ معارضة الاستدلال لظاهر القول، أو لظاهر الفعل  سبب الخلاف 

 الأدلة

ض علينا التشهد: السلام  فر  ي    قال: )كنا نقول قبل أن    حديث ابن مسعود   •
فلان فقال  على   ،...  )...لله التحيات  فليقل  أحدكم  صلى  إذا    ]متفق[، : 

 فدعاء التشهد الأخير مأمور به، ولا يتم ذلك إلا بجلسة التشهد. 
 على فعله يدل على وجوبه. مداومته  •

الجلسووة الوسووطى  علووى الجلسووة الوسووطى، فكمووا أن   ةقياس الجلسووة الأخووير   ٭
 ليست بفرض فكذلك الجلسة الأخيرة.

فلو    لم يأمره    ]متفق[،حديث المسيء في صلاته    • بالتشهد الأخير، 
 به.  لأمره   اكان واجب  

 الراجح 
، قال ابن  لوقوع الخلاف في حكم التشهد الأوسط أصلا    القول الأول: )جلسة التشهد الأخير فرض(؛ لقوة أدلة القول، فالقياس على التشهد الأوسط يضعف، وذلك 

 الجلستين سنة   : أضعف الأقاويل من رأى أن  -رحمه الله -رشد  

من صل ى وسل م بعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الرابعة، فصلاته   من صل ى ولم يجلس للتشهد الأخير فصلاته باطلة  ثمرة الخلاف 
 صحيحة

 مراجع المسألة 
(،  2/135) للماوردي  (، والحاوي الكبير1/143(، وعقد الجواهر الثمينة )198/ 2(، والذخيرة )98ص (، والهداية ) 96 ( وتحفة الفقهاء )ص 1/257بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 4/1594وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/154وشرح ابن زاحم )(، 1/363وكشاف القناع )(، 3/443(، والمجموع )3/462والمهذب )
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 حكم وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة ( 73مسألة )
 على قولين   ، والخلاف اتفقوا على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى في صلاة )النفل(، واختلفوا في حكم ذلك في صلاة )الفرض(  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

كره وضع اليد اليمنى على اليسرى في صلاة الفرض ويجوز  ي  
 في صلاة النفل

 مالك

 ونفلا   ا وضع اليد اليمنى على اليسرى من سنن الصلاة فرض  
 الجمهور

 سبب الخلاف 
ولم ي نقل فيها وضع اليد اليمنى على اليسرى، وجاءت  ثار أخرى ثابتة في   ا في ذلك، فقد جاءت  ثار ثابتة نو ق لت صفة الصلاة عنه تعارض ا ثار ظاهر  

 في الصلاة   وضع اليد اليمنى على اليسرى من فعله 

 الأدلة

ولوويس فيهووا وضووع اليوود  ه صوولاتخ  قلووت صووفة  ثار التي ن  ا   ٭
 : )أن  اليموووونى علووووى اليسوووورى كحووووديث بريوووودة وابوووون عموووور 
منكبيوووه،  رسوووول الله كوووان إذا افتوووتح الصووولاة رفوووع يديوووه حوووذوخ 

 ]متفووووووق[،...( وإذا رفووووووع رأسووووووه موووووون الركوووووووع رفعهووووووا كووووووذلك

فالواجوووب المصوووير إلى هوووذه ا ثار فهوووي أكثووور، ووضوووع اليمووونى 
ا هوووي مووون علووى اليسووورى ليسووت مناسوووبة لأفعووال الصووولاة وإنوو  

 باب الاستعانة.

يضع الرجل اليوود اليموونى  ؤمرون أن  قال: )كان الناس ي    عن سهل بن سعد عن أا حازم  ٭
( وووو عن النوو   ه يو ن مي وووو يروي أبو حازم: ولا أعلم إلا أن   (، قالعلى ذراعه اليسرى في الصلاة

 ]خ[.
ه كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، كحديث وائل بن  أن    ا ثار الواردة عن الن     ٭

...، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى...( حين دخل الصلاة كبر      ه رأى الن ح جر: )أن  
ي صار   فهذه ا ثار أثبتت وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة(، وهذه زيادة يجب أن   ]م[،
 إليها. 

 الراجح 
: )وقد يظهر من  -رحمه الله -ه كان يفعل ذلك بهيئات مختلفة، قال ابن رشد  أن    القول الثاني: )وضع اليد اليمنى على اليسرى سنة(؛ لةثار الكثيرة الثابتة عنه  

 ا هيئة تقتضي الخضوع وهو الأولى بها( أمرها أنه  
 من قبض أو وضع يديه في قيام الصلاة فقد أصاب السنة  من أسدل يده في قيام الصلاة فقد أصاب السنة  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
  (، 2/287(، والمنتقى )1/182(، والنوادر )1/328) لابن عبد البر (، والكافي 1/106(، وتبيين الحقائق )1/201(، وفتح القدير )1/258بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (1616/ 4وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )  ،(2/164وشرح ابن زاحم )( 356/ 1وكشاف القناع )(، 104 (، ومنهاج الطالبين )ص1/239والمهذب )
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 حكم جلسة الًستراحة  ( 74مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ج إليها المصلي لكبر سن أو  جلسة الاستراحة هي: جلسة يسيرة يجلسها المصلي بعد السجدة الثانية وقبل القيام للركعة التي بعدها. ولا إشكال في مشروعيتها إذا احتا 

 على قولين   ، والخلاف مرض، واختلفوا في مشروعيتها لغير ذلك 

 الأقوال ونسبتها 

نهض جلسة الاستراحة مشروعة، فلا ي  
 ا  المصلي من سجوده حتى يستوي قاعد  

 الشافعي 

 نهض المصلي من سجوده نفسه  جلسة الاستراحة )غير( مشروعة، في  
 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد

 ا في الجلسة بعد السجود وقبل القيام وورد حديثين مختلفين ظاهر   سبب الخلاف 

 الأدلة

ه : )أنوووو  حوووديث مالوووك بووون الحوووويرث  ٭
يصلي، فإذا كان في وتر  رأى رسول الله 

ا( ، لم يوونهض حووتى يسووتوي قاعوود  من صوولاته
 ]خ[.

يد  ٭ ه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى، قام ولم  قال: )أن   في صفة صلاته حديث أا حم 
 الألباني[.  ]د/ طح/ وصححه ابن حبان/ وضعفه ( ر يتو 
له: )ثم اسجد حتى تطمئن ساجد    الن     في تعلم الأعراا، أن    حديث رفاعة بن رافع    • ]طح/  (  اقال 

 بالقعود.  ولم يأمره ، [، ويحيى بن خلاد حم/ طب/ ونحوه عن علي  
ر    • ، وإذا نهض رفع يديه  إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه  قال: )رأيت رسول الله    حديث وائل بن ح ج 

 ]د/ ت/ ن/ جه/ وصححه غير واحد/ وضعفه الألباني[. قبل ركبتيه( 
 . لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته   •

 الراجح 
فعله في  خر حياته عندما تقدمت به    ه  أن  على    مل حديث مالك  القول الثاني: )جلسة الاستراحة غير مشروعة(؛ للأحاديث الدالة على عدم فعل ذلك، ويح  

 ا نكر عليه ولو كان مأموم  من فعلها لا ي    ا وعموم    ، السن 
 ثمرة الخلاف 

من جلس جلسة خفيفة قبل القيام للركعة  
 الثانية والرابعة فقد أصاب السنة  

 من جلس جلسة خفيفة قبل القيام للركعة الثانية والرابعة فقد خالف السنة  

 مراجع المسألة 
(،  32 )ص  للشيرازي (، والتنبيه1/184(، والفواكه الدواني )2/196(، والذخيرة )1/340(، والبحر الرائق )1/119(، وتبيين الحقائق )1/259بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1627وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/170(، وشرح ابن زاحم )5741(، وشرح الزركشي )//1/569)لابن قدامة  والشرح الكبير  (، 2/93) للماوردي  والحاوي الكبير 
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 بدأ المصلي بوضعه على الأرض إذا سجد؟ما الذي يح  ( 75مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
على  ، والخلاف  ؟ من المصلي للأرض أولا    يصل    سن أن  ه فرض لا تصح الصلاة بدونه، واختلفوا إذا سجد ما الذي ي  اتفقوا على وجوب السجود في الصلاة، وأن  

 قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 إذا سجد وضع )الركبتين( قبل اليدين 
 أبو حنيفة/ مالك )رواية(/ الشافعي/ أحمد

 إذا سجد وضع )اليدين( قبل الركبتين
 مالك )مشهور(/ ابن حزم

 تعارض ا ثار ظاهر في صفة السجود سبب الخلاف 

 الأدلة

ر   ٭ ، إذا سووجد، وضووع ركبتيووه قبوول يديووه قووال: )رأيووت رسووول الله  حديث ابن ح ج 
 جه/ وصححه غير واحد/ وضعفه الألباني[. ]د/ ت/ ن/وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه( 

حتى    كبر...، ثم انحط )سجد( بالتكبير،  قال: )رأيت رسول الله    حديث أنس   •
]قط/ كم/ هق/ وصححه الحاكم والذه / وضعفه البيهقي، وأبو حاتم/    سبقت ركبتاه يديه(

 وله شواهد[. 
يبر     حديث أا هريرة   • يديه، ولا  قبل  بركبتيه  فليبتدئ     قال: )إذا سجد أحدكم 
 ]ش/ طح/ وضعفه البيهقي[. ( رو  الفحلب  

  كمووا بر   : )إذا سووجد أحوودكم فوولا يوو  قووال    عن أا هريوورة  ٭
وصووووححه  /ن /د ]حووووم/، وليضووووع يديووووه قبوووول ركبتيووووه( يووووبر  البعووووير

 الألباني والأرنؤوط[.
]خوز/ ش/ ( ه كان يضع يديه قبل ركبتيووه: )أن    ابن عمر  أثر  ٭

 وروي عند ابن أا شيبة خلاف ذلك عن ابن عمر[.
عمر  حديث • )أن    ابن  الله    :  سجد    رسول  إذا  كان 

 قط/ وصحح إسناده الألباني[.  كم/   ]خز/ يضع يديه قبل ركبتيه(

 الراجح 

مضطرب المتن، وقد وقع    حديث أا هريرة    في زاد المعاد: حديث وائل أثبت، ولأن    -  رحمه الله   -(، قال ابن القيم  القول الأول: )إذا سجد وضع الركبتين أولا  
: قال  -رحمه الله -، وقال ابن رشد  البعير يضع يديه أولا    أوله يخالف  خره، فإذا وضع يديه قبل ركبتيه، فقد بر  كما يبر  البعير، فإن    فيه وهم من بعض الرواة، فإن  

 أثبت من حديث أا هريرة    بعض أهل الحديث: حديث وائل بن حجر  
 من وضع يديه قبل ركبتيه في السجود فقد وافق السنة  من وضع ركبتيه قبل يديه في السجود فقد وافق السنة  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 

  للماوردي  (، والحاوي الكبير1/541(، ومواهب الجليل )2/196(، والذخيرة )1/335(، والبحر الرائق )1/116( وتبيين الحقائق )1/259بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
،  (2/175وشرح ابن زاحم )(، 1/223(، وزاد المعاد )4/128والمحلى ) (، 1/197(، وشرح منتهى الإرادات )1/252)لابن قدامة  (، والكافي1/144( والمهذب )2/152)

 (1635/ 4وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 حكم من سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من أعضاء السجود ( 76مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
أسجد على سبعة أعظم(   : )أ مرت أن  السجود يكون على سبعة أعضاء؛ الوجه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، لقوله  اتفق العلماء على أن  
 على قولين  ، والخلافواختلوا في حكم صلاة من سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من تلك الأعضاء  ]متفق[،

 الأقوال ونسبتها 

)لا( تبطل صلاة من سجد على وجهه ونقصه السجود  
 على عضو من أعضاء السجود السبعة 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 

 تبطل صلاة من سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من أعضاء السجود السبعة 
 أحمد 

 هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم أم كله؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

علي   • قول    حديث  للذي من  وجهي  )سجد   :
 السجود على الوجه.   يدل أن   ]م[، ...(  خلقه
، ولا يسم ى من وضع  ايسم ى الساجد على الوجه ساجد   •

ساجد   الأرض  على  الوجه  أن  اغير  على  فدل  انصراف   ، 
 الأمر بالسجود على سجود الوجه دون غيره. 

؛ على الجبهة أسجد على سبعة أعظم قال: )أ مرت أن   الن   أن    ابن عباس  حديث  ٭
والأصوووول في الأموووور  ]متفووووق[،وأشووووار بيووووده إلى أنفووووه، واليوووودين، والووووركبتين، وأطووووراف القوووودمين( 

 الوجوب.
، فذا وضع أحدكم اليدين يسجدان كما يسجد الوجه  يرفعه: )إن      ابن عمر   حديث •

 خز/ وصححه غير واحد[.   كم/   ن/  د/ ]طأ/ حم/ وجهه، فليضع يده، وإذا رفعه فليرفعهما( 
 نص في ذلك من أمره     ابن عباس القول الثاني: )تبطل صلاة من تر  السجود على عضو من الأعضاء السبعة(، فحديث  الراجح 

 فصلاته باطلة  من سجد ولم يكن يده أو رجله من الأرض من سجد ولم يكن يديه أو رجليه من الأرض فصلاته صحيحة  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  2/126) للماوردي (، والحاوي الكبير1/521(، ومواهب الجليل )2/193(، والذخيرة )1/116(، وتبيين الحقائق )1/34( والمبسوط )1/261بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1642وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (183/ 2(، وشرح ابن زاحم )1/197(، وشرح منتهى الإرادات )1/252) لابن قدامة (، والكافي1/145والمهذب )
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 حكم الًقتصار في السجود على الجبهة أو الأنف  ( 77مسألة )
 تحرير محل الخلاف 

، والخلاف   امن سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه، واختلفوا في حكم صلاة من سجد على الجبهة أو الأنف ولم يسجد عليهما مع   لم يختلفوا أن  
 على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

  سجد على جبهته دون أنفه جاز، وإن   إن  
 سجد على أنفه دون جبهته لم يجز 

 مالك/ الشافعي )مشهور( 

يسجد على جبهته دون أنفه، أو أنفه،   يجوز أن  
 دون جبهته 
 أبو حنيفة

   ا جميع   ايسجد على جبهته وأنفه مع   )لا( يجوز )إلا( أن  
 الشافعي )قول(/ أحمد 

 هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم أو كله؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

عباس  حديث  ٭ )أ      ابن  أن  قال:    مرنا 
أعضاء سبعة  على  الوجه،  نسجد  على  ؛ 

القدمين(   وصدور  والركبتين،  ]ته/  واليدين، 
عليه[،   متفق  أصله  السجود  والحديث  فاسم 
 يتناول من سجد على الجبهة.

أن    ٭ ذكر  الحديث  روايات  السجود    بعض 
فعن الجبهة،  عباس  على  )أ مر      ابن  قال: 

الله   سبعة    أن    رسول  على  يسجد 
 ]م[. أعضاء...الجبهة واليدين( 

عموم حديث: )سجد وجهي للذي خلقه(  •
 يدل على انحصار السجود على الوجه. ]م[،

)أ      ابن عباس  حديث  ٭ أن  قال:  نسجد    مرنا 
(، فالواجب هو  على سبعة أعضاء؛ على الوجه...
 بعض ما ينطلق عليه اسم السجود.

عباس  حديث ٭ )أ    ابن  أن  :  على    مرت  أسجد 
  )... أنفه  على  بيده  وأشار  الجبهة  أعظم؛  سبعة 

  الجبهة والأنف عضو واحد، لذا لما ذكر    ]متفق[، 
 الجبهة أشار للأنف. 

تعالى: •  ڳ ڳ گژ قوله 

أمر    [،77ج:]الح   ژڳ ڳ هذا 
 من غير تعيين.  ابالسجود مطلق  

نسجد على    مرنا أن  قال: )أ      ابن عباس  حديث   ٭
ما   امتثال كل  الواجب  الوجه...(،  أعضاء؛  سبعة 

 ينطلق عليه الاسم. 
أا    كان    ٭ الجبهة والأنف؛ لحديث  على  يسجد 

الخدري   الن     سعيد  بنا  )فصلى    حتى   قال: 
الله   رسول  جبهة  على  والماء  الطين  أثر    رأيت 

 للحديث المجمل.   ا مفسر    ففعله    ]متفق[، (  وأرنبته 
عباس   حديث   ٭ )أ    ابن  أن  :  على    مرت  أسجد 

   ]م[. سبعة أعظم، على الجبهة والأنف...(  
أسجد على سبعة    مرت أن  : )أ    ابن عباس   حديث   ٭

 . ]متفق[ أعظم؛ على الجبهة وأشار بيده على أنفه ...(  

 ، وهذا الترجيح في باب الاحتياط للعبادة ا على جبهته وأنفه جميع    ، فقد سجد    ابن عباس   مفسر لحديث    (، ففعله ا القول الثالث: )يسجد على الجبهة والأنف مع   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من سجد على أنفه ولم تس جبهته الأرض،  

 من سجد على أنفه أو جبهته فسجوده صحيح  فسجوده غير صحيح  
من لم يكن جبهته وأنفه من الأرض فسجوده غير  

 صحيح 

 مراجع المسألة 
(،  2/126) للماوردي (، والحاوي الكبير1/521(، ومواهب الجليل )2/193(، والذخيرة )1/116(، وتبيين الحقائق )1/34(، والمبسوط )1/261بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1645وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(186/ 2(، وشرح ابن زاحم )1/197(، وشرح منتهى الإرادات )1/252) لابن قدامة (، والكافي1/145والمهذب )
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 اجد بارزة؟ تكون يد الس   هل من شرط السجود أنْ  ( 78مسألة )
 على قولين   ، والخلاف يضع يده كذلك على الأرض التي وضع عليها جبهته، واختلفوا هل هذا شرط أم لا؟   من سجد على الأرض أن    استحب العلماء أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

تكون يد الساجد بارزة    من شرط السجود )شرط تام( أن  
 وضع عليه الوجه وموضوعة على الذي ي  

 مالك/ أكثر العلماء 

 تكون يد الساجد بارزة وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه   )ليس( من شرط السجود أن  
 ن سب للحسن البصري 

 )لم يذكره ابن رشد(   ظاهر تعارض فعل الصحابة  سبب الخلاف 

 الأدلة

)أن   • نافع:  عمر   عن  بن  الله  إذا     عبد  كان 
جبهته،   عليه  يضع  الذي  على  وضع كفه  سجد 
وإن   البرد  شديد  يوم  في  رأيته  ولقد  نافع:  ه قال 

يضعهما   حتى  له،  ب رن س  تحت  من  ليخرج كفيه 
 ]طأ[. على الحصباء( 

كان يقول:      عبد الله بن عمر   عن نافع أن    •
فليضع كفيه على  )من وضع جبهته على الأرض 

 ]طأ[. ...( التي يضع عليه جبهته

أسوووجد علوووى سوووبعة أعظوووم...ولا نكفوووف الثيووواب والشوووعر(  مووورت أن  قوووال: )أ    ابووون عبووواس حوووديث ٭
 ]متفق[.

 قياس اليدين على الركبتين، فكما يجوز ستر الركبتين وعدم مباشراا للأرض فكذلك اليدين. ٭
القيووواس علوووى الصووولاة في الخفوووين، فيجووووز سوووتر القووودمين، وعووودم مباشوووراا لووولأرض وهموووا مووون أعضووواء  ٭

 السجود، فكذا اليدين.
ن يك خ   ، فإذا لم يستطع أحدنا أن  في شدة الحر  قال: )كنا نصلي مع رسول الله    حديث أنس    •

 ]متفق[. جبهته من الأرض، بسط ثوبه فسجد عليه( 
)أنه    • جبير:  وابن  ومجاهد  والتابعين؛ كالبصري،  السلف  من  واحد  غير  عن  يسجدون أثر  م كانوا 

 ]ش/كار[. وأيديهم في ثيابهم وبرانسهم( 
 كان مباشرة اليد مع الجبهة للأرض مستحب   القول الثاني: )ليس من شرط بروز اليد(، وإن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
د وباشر بها الأرض فقد  من كشف يده في السجو 
 ة الكاملة  ئأتى بالهي

 ة الكاملةئباشر بها الأرض فقد أتى بالهي ي  من ستر يده في السجود ولم

 مراجع المسألة 
(، 3/465(، والشرح الكبير للرافعي )2/345وحاشية قليوا وعميرة )(، 1/269(، حاشية العدوي على كفاية الطالب )2/242والبناية شرح الهداية )(، 1/262بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (4/1651وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/191وشرح ابن زاحم )(، 1/451ومطالب أولي النهى )
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 حكم كشف الجبهة عند السجود ( 79مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
نع مباشرة الجبهة  اتفقوا على استحباب مباشرة الجبهة للأرض عند السجود، واختلفوا في حكم السجود على طبقات العمامة والشماغ والطاقية ونحوه، مما ي  

 لمحل السجود، والخلاف على أربعة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 نع السجود على طاقات العمامة  ي  

 الشافعي 

يجوز السجود على طاقات  
 العمامة  
ذهب(/  المأبو حنيفة/ مالك )
 أحمد 

يجوز السجود على طاقات يسيرة 
من العمامة، ولا يجوز على  

 طاقات كثيرة
 مالك )رواية( 

يجوز السجود على طاقات  
شيء من    مس   العمامة إن  

 جبهته الأرض  
 مالك )رواية( 

 تعارض ا ثار في الظاهر )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

خباب    ٭ الله    حديث  رسول  إلى  )شكونا  قال: 
 م[في جباهنا وأكف خنا، فلم ي شكنا(  حر  الرمضاء[  . 
رفاعة    • فيمك خن  حديث  فيسجد  يكبر  )ثم   :

تتم صلاة أحدكم حتى  -أو جبهته-وجهه   ... ولا   ،
 ]د/ هق/ وسنده صحيح[. يفعل ذلك( 

حميد   • أا  )كان  حديث   :    سجد حين 
 ]ته[. (  أمكن جبهته وأنفه من الأرض

)كان    ٭ قال:  الحسن  عن 
العمامة  على  يسجدون  القوم 

 ]خ[.   (والقلنسوة
هريرة   • أا  قال:    عن 

الله   رسول  يسجد    )كان 
عمامته  وهو  (  على كور  ]عبد/ 

 لا يثبت[. 

لهذا   • دليل  على  له  أقف  لم 
التفريق، ولعله حمل أحاديث المنع 

 على الطاقات الكثيرة.

بعض  • من  المس  حصل  لو 
الجبهة يكفي ويحصل امتثال ما  

 ينطلق عليه الاسم.

 الراجح 
مع الحاجة لحر خ أو برد أو خشونة أرض ونحوه، وهذا من الرفق بالمصل خي، ومما يدعو إلى الخشوع في   ا القول الثاني: )يسجد على طاقات العمامة(، خصوص  

 الصلاة

 ى جبهته فقد أخل  بالسجود الواجب من غط   ثمرة الخلاف 
ى جبهته  لا حرج على من غط  
 في السجود

ى جبهته في السجود بحائل  من غط  
 سميك فقد أخل  بالسجود الواجب 

من غطى كامل جبهته ولم يبرز منها  
 فقد أخل  بالسجود الواجب   شيئ  

 مراجع المسألة 
(،  101/ 2(، وحلية العلماء )2/166(، ونهاية المطلب )97 (، وجامع الأمهات )ص1/210(، وبدائع الصنائع )135 (، وتحفة الفقهاء )ص1/262بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1652وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/193(، وشرح ابن زاحم )1/557) لابن قدامة (، والشرح الكبير 1/371والمغني )
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 معنى الإقعاء المنهي عنه في الصلاة ( 80مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

فات  ة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتخ ر  ق  عن ثلاث؛ عن نو   : )نهاني رسول الله اتفق العلماء على كراهة )الإقعاء( في الصلاة؛ لحديث أا هريرة  
فخذيه ليس من هيئات الصلاة، واختلفوا    اجلوس الرجل على أليتيه ناصب   ولا خلاف بينهم أن  وله شواهد[،  الهيثمي ]حم/ هق/ وحسن إسناده فات الثعلب( كالتخ 

 على قولين   ، والخلاففي صفة الإقعاء المنهي عنه

 الأقوال ونسبتها 
 بعفخذيه مثل إقعاء الكلب والس   االإقعاء هو: جلوس الرجل على أليتيه ناصب  
 الشافعي أبو حنيفة/ 

عل أليتيه على عقبيه بين السجدتين ويجلس على يج   الإقعاء هو: أن  
 صدور قدميه
 مالك/ أحمد

 ها الشرع بهذا الاسم(هيئة خص   اللغوي أو يدل على معنى شرعي هو )يدل على المعنى د اسم الإقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن  ترد   سبب الخلاف 

 الأدلة

ه مووول علوووى المعووونى اللغووووي، فالإقعووواء معوووروف عنووود أهووول اللغوووة بأنووو  لفوووظ: )الإقعووواء( يح   ٭
رع مووا يوودل علووى نقلووه فخذيووه كإقعوواء الكلووب، ولم يأت في الشوو  االجلوووس علووى أليتيووه ناصووب  

إلى معوونى  خوور، بوول قوود جوواء تشووبيهه بإقعوواء الكلووب كمووا في حووديث أا هريوورة السوووابق، 
 حمل عليه.في  
فالحووديث ]م[،  (قووال: )الإقعوواء علووى القوودمين هووو سوونة نبوويكم  ابوون عبوواس حووديث ٭

 صارف للإقعاء المنهي عنه إلى المعنى اللغوي.

علوووى المعووونى شووورعي، فوووالمراد بوووذلك إحووودى  لفوووظ: )الإقعووواء( يووودل   ٭
ا فعوووول هووووذه لموووو  عموووور ابوووون هيئووووات الصوووولاة المنهووووي عنهووووا، لقووووول 

نة الصووولاة، وإنووو   ا ليسوووتالجلسوووة: )إنهووو   ا أفعووول هوووذا مووون أجووول أني سووو 
 ]طأ[.( كيتأش
رجله اليسرى   ا ه كان يجلس في صلاته مفرش  : )أن  المأثور عنه   •

 ]ح[. رجله اليمنى(  اناصب  

 الراجح 
مل على المعنى اللغوي حتى يثبت لها  يح    الأسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن    القول الأول: )جلوس الرجل على أليتيه(؛ لأن    -  رحمه الله   -رجح ابن رشد  

  ابن عباس معار ض بحديث    ابن عمر حديث   معنى شرعي؛ ولأن  
 ة منهي عنها في الصلاة على الهيئة المذكورة فقد أتى بهيئمن جلس  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  2/189) للماوردي  (، والحاوي الكبير191/ 2(، والذخيرة )96 (، وجامع الأمهات )ص1/163(، وتبيين الحقائق )2/39(، والبحر الرائق )1/263بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1656وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/197(، وشرح ابن زاحم ) 1/602) لابن قدامة (، والشرح الكبير1/254) لابن قدامة (، والكافي1/147والمهذب )
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 في الصلاة(  والمأموم   الإمام   الباب الثاني: صلاة الماعة )أحكام

 المسائل المختلف فيها 

 الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة 

 81 . حكم صلاة الجماعة  94 . موقف المأموم من الإمام، إذا كان عدد المأمومين اثنين سوى الإمام 
 82 (االحكم فيمن دخل المسجد وقد صلى الفريضة )منفرد   95 . موقف المأموم الواحد من الإمام

 83 . الحكم فيمن دخل المسجد وقد صلى الفريضة في )جماعة(  96 . حكم الصلاة خلف الصف

 84 من الأحق بالإمامة؟  97 . حكم الإسراع في المشي لمن سمع الإقامة

 85 . حكم إمامة الص  98 لصلاة؟إلى اي قام   متى ي ستحب أن  

 86 . حكم إمامة الفاسق 99 . حكم الركوع دون الصف لمن خاف فوات الركعة

من يقول بعد الركوع في صلاة الجماعة: )سمع الله لمن حمده(، 
 ) ربنا ولك الحمد(؟ 

 87 . حكم إمامة المرأة للرجل  100

 88 . حكم إمامة المرأة للنساء 101 . صفة صلاة المأموم خلف الإمام القاعد 

 89 . حكم تأمين الإمام بعد قراءة الفاتحة 102 . وقت تكبيرة الإحرام للمأموم

 90 متى ي ك خبر الإمام؟  103 .حكم من رفع رأسه قبل الإمام 

 91 . حكم الفتح على الإمام 104 . حكم قراءة المأموم خلف الإمام

 92 . حكم وقوف الإمام بمكان أرفع من وقوف المأموم 105 ى فساد صلاة الإمام إلى المأمومين؟ هل يتعد  

 93 ينوي الإمامة؟   هل يجب على الإمام أن    
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 حكم صلاة الجماعة ( 81مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
على   ، والخلافالجماعة الجماعة فرض عين لصلاة الجمعة، واتفقوا على فضيلة واستحباب صلاة الجماعة في المساجد للرجال في سائر الصلوات، واختلفوا في حكم صلاة اتفقوا على أن  

 ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 صلاة الجماعة سنة مؤكدة  

 أكثر العلماء 

 صلاة الجماعة فرض على الكفاية 
 الشافعي )مشهور( 

 صلاة الجماعة فرض عين على كل مكلف 
 لصحة الصلاة(  ا)وجعلوها شرط   الظاهريةأبو حنيفة/ أحمد / 

 تعارض مفهومات ا ثار في بيان حكم صلاة الجماعة  سبب الخلاف 

 الأدلة

بخمس  قوله    ٭ الفذ  صلاة  تفضل  الجماعة  )صلاة   :
درجة  ]متفق[،  وعشرين  درجة(  وعشرين  )بسبع  ورواية:   ،)

المنفرد،    فكأنه   صلاة  من  أكمل  الجماعة  صلاة  قال: 
 ه من جنس المندوب!. أن  على  والكمال شيء زائد، فدل  

عتبان كان يؤم وهو    وفيه: )أن    حديث عخت بان بن مالك  ٭
وأن  أعمى  الله  ،  لرسول  قال  والمطر  إن    ه  الظلمة  تكون  ه 

رسول في بيتي مكانا    والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصل خ يا 
؟   فقال: أين تحب أن    اتخذه مصلى، فجاءه   فأشار    ، أصل خ

 ]متفق[. (    إليه إلى مكان من البيت، فصلى فيه رسول الله 
الصلاة قوله   • وأقيمت  الع شاء  حضر  )إذا  فابدؤوا  :   ،

 ص لتر  الجماعة لعذر العشاء. بالعشاء( ]م[؛ فقد رخ  
البقلة فلا يقر قوله   • مساجدنا(    بن  : )من أكل من هذه 

 ]م[. 

الدرداء   • أا  سمعت    حديث  قال: 
يقول: )ما من ثلاثة في قرية،   رسول الله 
قام فيهم الصلاة إلا استحوذ  ولا ت    ولا بدو  

]د/  ، فعليك بالجماعة...(  عليهم الشيطان
 ن/ كم/ حب/ وحسنه الألباني[. 

أو  • مقيمون  جماعة  يخلوا  لا  حتى 
بهم صلاة جماعة،    ىي صل    مسافرون من أن  
يجتمع على    ه لا يجوز أن  ولإجماعهم على أن  

 تعطيل المساجد كلها من الجماعات. 

  قال: )أتي رجل أعمى فقال: يا  حديث الأعمى المشهور عن أا هريرة    ٭
ص له    إلى المسجد، فسأل رسول الله أن    ه ليس لي قائد يقودنيرسول الله، إن   يرخ خ

 دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟،  فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى  
فأجب(   قال:  نعم،  رخصة(    ]م[،قال:  لك  أجد  )لا  جه/ ورواية:  د/  ]حم/ 

 هذا كالنص في وجوب الجماعة مع عدم العذر.  وحسنها الألباني[،
: )والذي نفسي بيده، لقد هممت  مر بحطب  قال      حديث أا هريرة  ٭
الناس، ثم أخالف إلى  فيؤذ ن لها، ثم  مر رجلا    ، ثم  مر بالصلاة حطبفي    فيؤم 

يحرق    أن    فلو لم تكن واجبة لما هم     ]متفق[،رجال فأحرق عليهم بيوام...(  
 عليهم بيوام بتركها. 

قال: )لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد    أثر ابن مسعود    ٭
 ]م[. مربض(  أو  علم نفاقه

تعالى: •  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  قوله 

 فأمر بصلاة الجماعة مع الخوف، فمع الأمن أولى.   ،[102لنساء:ا] ڀ
الن       ابن عباس  حديث • ب فلا صلاة  قال  النداء ولم يج  : )من سمع 
 صحيح/ وقال البيهقي: موقوف[.  ه]كم/ قط/ هق/ وسندله( 

 الراجح 
في صحة الصلاة، فلا منافاة بين الأحاديث الدالة على وجوبها جماعة والأحاديث الدالة على فضل الجماعة، فصلاة الجماعة   ا القول الثالث: ) تجب صلاة الجماعة(، وليس ذلك شرط  

 واجبة وفضلها مضاعف 

 ثمرة الخلاف 
من صل ى الفريضة في بيته بلا عذر صحت صلاته ولا إثم  

 عليه  

من صل ى الفريضة في بيته صحت صلاته ولا  
 إثم عليه، ما لم تعطل المساجد 

 من صل ى الفريضة في بيته بلا عذر أثم، )وصلاته غير صحيحة عند الظاهرية(  

 مراجع المسألة 
 (، الحاوي الكبير37 )ص للشيرازي (، والتنبيه 2/395(، والتاج والإكليل )107 (، وجامع الأمهات )ص1/155(، وبدائع الصنائع )1/227(، وتحفة الفقهاء )1/265)ونهاية المجتهد بداية المجتهد 

 (4/1675وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/209وشرح ابن زاحم )(، 4/188والمحلى )(، 287)/ لابن قدامة الكافيو (،  1/92والمحرر )(، 2/297) للماوردي
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 ( 82)مسألة  ( ا ى الفريضة )منفردا الحكم فيمن دخل المسجد وقد صل  

ي عيد الصلاة ويصلي مع الجماعة؟، وقد اتفقوا على إيجاب إعادة الصلاة عليه   ة التي صلاها، فهل يجوز له أن  ضى المسجد فوجدهم يصلون نفس الفريفي بيته ثم أت   اى الفريضة منفرد  من صل  
 بالجملة، واختلفوا في الصلوات التي يعيدها مع الجماعة، والخلاف على خسة أقوال 

 تحرير محل الخلاف 

 ء يعيد كل الصلوات بلا استثنا 
 الشافعي

يعيد كل الصلوات إلا  
 العصر والفجر/ أبو ثور 

يعيد كل الصلوات إلا المغرب  
 الأوزاعي  /والفجر

يعيد كل الصلوات إلا المغرب  
 أبو حنيفة والفجر والعصر/ 

يعيد كل الصلوات إلا  
 المغرب/ مالك/ أحمد 

 الأقوال ونسبتها 

 سبب الخلاف  احتمال تخصيص عموم حديث ب سر بن محخ ج ن بالقياس أو بالدليل

رسول    عن أبيه: )أن    حديث ب سر بن محجن    ٭
معه:    الله   يصل   ولم  المسجد  دخل  حين  له  قال 

مسلم؟،   برجل  ألست  الناس؟،  مع  تصل   لم  مالك 
أهلي،   في  صليت  ولكني  الله،  رسول  يا  بلى  فقال 

كنت قد   : )إذا جئت فصل خ مع الناس، وإن  فقال  
  ، ]طأ/ حم/ ن/ قط/ كم وصححه غير واحد[صليت(  

 فيحمل الحديث على عمومه في جميع الصلوات. 

:  قال: )قال لي رسول الله    حديث أا ذر   •
كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن  

،    وقتها، قال: صل خ في بيتك، فإن   أدركتها معهم فصل خ
 ]م[.   فإنها لك نافلة( 

ت    ٭ )العصر( حتى  لا  عاد 
ولا   العصر،  بعد  يتنفل  لا 

عن  ت   للنهي  )الفجر(  عاد 
 الصلاة بعد صلاة الفجر. 

ه لم تختلف  عاد )الفجر(،؛ لأن  لا ت    ٭
ا ثار في النهي عن الصلاة بعد صلاة  
بعد   الصلاة  في  واختلفت  الصبح، 

عائشة   لحديث  الله  العصر،  رضي 
صلاتين    : )ما تر  رسول الله  عنها 

العصر(   بعد  قط...وركعتين  بيتي  في 
 ]متفق[. 

:  قال  ه أن     ابن عمر  حديث  •
أدركت   ثم  أهلك  في  صليت  )إذا 
والمغرب(   الفجر  إلا  فصلها  الصلاة 

 ]عبد/ طأ/ طح/ وهو موقوف[. 

من    عاد )المغرب(؛ لأن  لا ت    ٭
وقد   مرتين،  أوتر  يكون  أعاده 

ليلة(  قال   في  وتران  )لا   :
]حم/ د/ ت/ ن/ وصححه غير  

 واحد[.
  عاد )العصر(؛ لأن  لا ت   ٭

،  الصلاة الثانية تكون نفلا  
أعاد العصر يكون قد   فإن  

 تنفل بعد العصر. 

ت    ٭ )المغر لا  (؛  بعاد 
فإن   الشبه،  صلاة    لقياس 

أعيد   فلو  وتر،  المغرب 
الشفع  بلاشتبهت   صلاة 

لأنه   بوتر،  ليست  ا  التي 
ست   ذلك  بمجموع  تكون 

فكأنه   من  ركعات،  تنتقل  ا 
صلاة   جنس  إلى  جنسها 

 بطل لها. أخرى وهذا م  

 الأدلة

لمن صلى ودخل   أو استحبابا   م اتفقوا على مشروعية إعادة الصلاة إما إيجابا  القول الخامس: )يعيد كل الصلوات بلا استثناء(، فالتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بقياس الشبه، ولأنه  
 من مظاهر وحدة المسلمين افيه مظهر   المسجد فأقيمت الصلاة وهو في المسجد، ولأن  

 الراجح 

وهم    من صلى أي صلاة في بيته ودخل المسجد
 معهم  إعادة الصلاة عليه    فيجب  يصلون

من صلى العصر أو الفجر في  
بيته ودخل المسجد وهم  
 يصلون يجلس ولم يصل خ معهم 

من صلى المغرب أو الفجر في بيته  
  يجلس  ودخل المسجد وهم يصلون

 ولا يصلي 

من صلى المغرب أو الفجر أو  
العصر في بيته ودخل المسجد وهم  

 معهم   ي يصلون يجلس ولا يصل خ 

من صلى المغرب في بيته  
يصلون   مودخل المسجد وه
 معهم ي يجلس ولا يصل خ 

 ثمرة الخلاف 

منتهى الإرادات  شرح (، و 119 (، ومنهاج الطالبين )ص38 )صللشيرازي (، والتنبيه 118 والتلقين )ص(، 2/52(، وحلشية ابن عابدين )1/152والمبسوط )(، 1/267بداية المجتهد ونهاية المقتصد )
 ( 1699، 4/1677وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/229(، وشرح ابن زاحم )1/96(، والمحرر )1/76)

 مراجع المسألة 
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 ى الفريضة في )جماعة( الحكم فيمن دخل المسجد وقد صل   ( 83مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
يعيد الصلاة ويصلي معهم؟، مع اتفاقهم على مشروعية   من صل ى الفريضة في جماعة، ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون نفس الفريضة، فهل يجوز له أن  

 قيمت الصلاة، والخلاف على قولين لو كان الرجل في المسجد وأ   الإعادة

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يعيد الصلاة من دخل المسجد وقد صل ى في جماعة  

 أبو حنيفة/ مالك/ أكثر الفقهاء 

 عيد الصلاة من دخل المسجد وقد صل ى في جماعة ي  
 داود/ أهل الظاهر /)واستثى المغرب( الشافعي/ أحمد

 تعارض مفهوم ا ثار فيمن دخل المسجد وهم يصلون الفريضة، وقد صلى تلك الفريضة في جماعة أخرى  سبب الخلاف 

 الأدلة

  ابووون عمووور ه أتوووىأنووو   حوووديث سوووليمان بووون يسوووار  ٭
والنووووواس يصووووولون، فقلوووووت: ألا تصووووولي معهوووووم؟، قوووووال: قووووود 

يقووووووول: )لا تصوووووولوا   سمعووووووت رسووووووول الله صووووووليت، وإني  
 ]د/ حوووم/ ن/ وصوووححه غوووير واحووود[،صووولاة في يووووم مووورتين( 

ح عمووووم هوووذا الحوووديث، فهوووو لم يسوووتثن مووون ذلوووك إلا ج  فووير  
 صلاة المنفرد فقط، لوقوع الاتفاق عليها. 

الظهوور، فوودخل رجوول فقووام ي صوولي  قووال: )صوولى بنووا رسووول الله  حووديث أا سووعيد الخوودري ٭ 
 ]د/ت/كم/هق/وصححه غير واحد[. ق على هذا فيصلي معه(الظهر، فقال: ألا برجل يتصد  

كنووت   : )إذا جئووت فصوول خ مووع النوواس وإن  حووديث ب سوور لمووا دخوول المسووجد ولم يصوول خ قووال  ٭
وجب الإعادة علووى كوول ، فظاهر الحديث ي  ]طأ/ حم/ ن/ قط/ كم/ وصححه غير واحد[صليت(  

 صل خ إذا جاء المسجد.م  
 ]متفق[،ؤم قومه في تلك الصلاة(  العشاء، ثم ي   ه كان يصلي مع الن  : )أن  فعل معاذ    ٭

 فيه دليل على جواز إعادة الصلاة في جماعة لمن صلى في جماعة.

 الراجح 
ه لا يصلي الرجل  ر ج حديث: )لا تصلوا صلاة في يوم مرتين( على أن  عيد الصلاة من دخل المسجد وقد صلى في جماعة(؛ لقوة أدلة القول، ويخ  القول الثاني: )ي  

 الرجل المنفرد صلاة بعينها مرتين   ي مل على المنفرد، فيكون المعنى: لا يصل خ ا فرض، أو يح  في كل واحدة منهما أنه    ا الصلاة الواحدة بعينها مرتين معتقد  

 ثمرة الخلاف 

من صل ى في جماعة ثم دخل المسجد وهو يصلون، فلا  
من   يأتم  أو يؤم   يشرع له الصلاة معهم، ولا يشرع له أن  

 وقد فاتته الصلاة امتأخر   دخل المسجد

شرع لمن  شرع له إعادة الصلاة معهم، وي  من صل ى في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون، في  
 وصلى لوحده  ايأتم بمن دخل متأخر   صلى في المسجد أن  

 مراجع المسألة 
(،  1/182(، وغاية المنتهى )4/225والمجموع )(،  2/76الذخيرة )، و (1/100الاختيار لتعليل المختار )(، و 2/54وحاشية ابن عابدين )(، 1/269بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1699وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/237وشرح ابن زاحم ) (، 2/262والمحلى )
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 من الأحق بالإمامة؟   ( 84مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
القراءة والفقه في الإمامة، فمن كان أقرأ وأفقه يقد م. ويقد م الرجل في الإمامة إذا كانت الصلاة في بيته، ويقدم   قوا على تقديم من اجتمعت فيه صفتااتف

 مع من هو أفقه فمن يقد م في الإمامة؟، والخلاف على قولين  الإمام الراتب في المسجد على غيره، واختلفوا لو اجتمع من هو أقرأ

 الأقوال ونسبتها 
 يؤم القوم أفقههم 

 أبو حنيفة )المذهب(/ مالك/ الشافعي 

  تعالى يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله
 أبو حنيفة )رواية أا يوسف(/ أحمد/ الثوري

 ]م[ كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة(   : )يؤم القوم أقرؤ هم لكتاب الله، فإن  من قوله  اختلافهم في مفهوم حديث أا مسعود البدري  سبب الخلاف 

 الأدلة

 الموووراد بالأقووورأ : )يوووؤم القووووم أقووورؤهم لكتووواب الله(،قوووال  حوووديث أا مسوووعود  ٭
الحاجوووة إلى الفقوووه في الإماموووة أموووس  مووون الحاجوووة إلى القوووراءة،  بالحووديث )الأفقوووه(؛ لأن  

كووان هووو الأفقووه ضوورورة، وذلووك بخوولاف مووا عليووه النوواس   الأقوورأ موون الصووحابة  ولأن  
 اليوم.
روا أبا بكر فليصل خ  فقال: )م    في مرضه الذي مات فيه أبا بكر    قد م الن    •

 وذلك لفضله وعلمه. ]متفق[، ( بالناس
القراءة مفتقر  إليها لركن واحد في الصلاة، والعلم مفتقر إليه لسائر الأركان، فقد   •

 ينوب الإمام في الصلاة مالا يدري ما يفعله إلا بالفقه. 

، : )يوووؤم القووووم أقووورؤهم لكتووواب اللهقوووال  حوووديث أا مسوووعود ٭
مووول الحوووديث علوووى هم بالسووونة(، يح  مكوووانوا في القوووراءة سوووواء فوووأعل  فوووإن  
 .هظاهر 
قال: )إذا اجتمع ثلاثة    الن     أن    حديث أا سعيد الخدري   •

 ]م[. ( فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم
م المهاجرون الأولون كان يؤمهم قال: )لما قدخ     ابن عمر   حديث •

، وفيهم عمر بن الخطاب(  ، وكان أكثرهم قر نا  سالم مولى أا حذيفة
 ]خ[. 

 الراجح 
الحديث عام فيجب الأخذ بعمومه، والحديث نص على الأقرأ، ثم الأعلم بالسنة )الفقه(، فالعطف بثم  له   (؛ لأن  تعالى القول الثاني: )يقدم الأقرأ لكتاب الله

 أراد تقديه بالخلافة  الن   في الصلاة؛ فلأن   تساويا فالأفقه. أما تقديم الصديق  فإن   ،لا يقدم على الأقرأ أحد :مدلوله أي 

 غير فقيه وفقيه غير حافظ قدمنا الفقيه    تعالى   إذا حضر للإمامة حافظ لكتاب الله  ثمرة الخلاف 
إذا حضر للإمامة حافظ لكتاب الله غير فقيه وفقيه غير حافظ قدمنا    

 تعالى   القارئ لكتاب الله 

 مراجع المسألة 
(، والحاوي الكبير  1/186(، والمهذب )1/355(، والبيان والتحصيل )1/178(، والمدونة )1/157(، وبدائع الصنائع )1/41(، والمبسوط )1/272بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 4/1717وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (242/ 2(، وشرح ابن زاحم )1/297(، والكافي )1/105(، والمحرر )2/351)
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 بيحكم إمامة الص   ( 85مسألة )
 يؤم  الرجال البالغين، والخلاف على ثلاثة أقوال اختلفوا في الص  الذي )لم( يبلغ الحلم، إذا كان هو الأقرأ لكتاب الله تعالى، فهل يجوز أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يؤم الص  الرجال  يجوز أن  

 الشافعي 

 يؤم الص  الرجال   )لا( يجوز أن  
 داود 

في )النفل(، ولا يجوز   يؤم الص  الرجال   يجوز أن  
 في )الفرض(  

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد  

 سبب الخلاف 
ل  فخ ن  امة المتو  هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه، من وجبت عليه؟، وذلك لاختلاف نية الإمام والمأموم، وهذه المسألة مبنية على الخلاف في مسألة إم 

 ض  بالمفترخ 

 الأدلة

البدري    ٭ مسعود  أا  القوم  قال    حديث  )يؤم   :
 الحديث عام.  ]م[، ( أقرؤهم لكتاب الله

سلمة    ٭ بن  عمرو  وهو  أن    حديث  قومه  يؤم  ه كان 
قر نا   أكثر  أحد  يكن  فلم  )فنظروا  قال:  منيص ،     ...
 ]خ[. فقدموني بين أيدهم وأنا ابن ست أو سبع سنين( 

لكتاب  • أقرؤهم  القوم  )يؤم  حديث: 
(، والأمر يتوجه لمن هو مكلف يؤمر،  الله

وليس   يؤم  فلا  القلم،  عنه  مرفوع  والص  
إمامته لمن   هو مأمور بالإمامة، فلا تصح 

 وجبت عليه الصلاة. 

قوله   • عن  عموم  ثلاثة،  عن  القلم  )رفع   :
يبلغ...  حتى  القلم  الص   عنه  مرفوع  فالص    ،)

 فلا يؤم من هو مكلف في الفريضة. 
أهلها   • من  ليس  والص   حال كمال،  الإمامة 

 فلا يؤم الرجال كالمرأة. 

 الراجح 
هم لكتاب الله تعالى، والتفريق بين النفل والفريضة  تقديم الص  الصغير لكونه أقرأذلك و   يؤم الص  الرجال(؛ لفعل الصحابة   القول الأول: )يجوز أن  

 والمأموم يصلي الفريضة، وقد يكون العكس  بحاجة إلى دليل، فقد يكون الإمام متنفلا  

 ثمرة الخلاف 
ه ص  حافظ فصلاته صحيحة  م  من كان من الرجال وأ  

كانت أو نفلا      فرضا  

ه ص  حافظ م  من كان من الرجال وأ   
   كانت أو نفلا    افصلاته غير صحيحة فرض  

ه ص  حافظ في صلاة  من كان من الرجال وأم   
 فصلاته غير صحيحة وأما في النفل فتصح   فرض  

 مراجع المسألة 
(،  1/193(، والأم )25/ 2(، وشرح الخرشي على مختصر خليل )2/242(، والذخيرة ) 1/58(، والاختيار )229 (، وتحفة الفقهاء )ص1/273بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (4/1728وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/246(، وشرح ابن زاحم )2/54) لابن قدامة  (، والشرح الكبير 1/103(، والمحرر )4/249والمجموع )
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 الفاسق   حكم إمامة   ( 86مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
،  قتداء بهر ببدعته فلا يجوز الاكف  ما الذي ي  ع الذي لا ي كف ر ببدعته، أ اتفق العلماء على كراهة إمامة الفاسق ولو اختص الفاسق بزيادة الفقه والقراءة، ومثله الصلاة خلف المبتدخ 

 على خسة أقوال ، والخلاف -أمكن الصلاة خلف العدل إن  -والخلاف في حكم إمامة الفاسق 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( تصح إمامة الفاسق  
 مالك )المذهب(/ أحمد 

 تصح إمامة الفاسق  
أبو حنيفة/ مالك )رواية(/  

 الشافعي/ الظاهرية 

به   كان فسقه مقطوعا    إن   
أعاد المصلي الصلاة  

كان فسقه    لزوما، وإن  
 استحب الإعادة  مظنونا  

 في الوقت/ الأبهري

يجوز الصلاة خلف الفاسق  
ل ولا يجوز خلف  المتأو خ 

 ل  الفاسق غير المتأو خ 
 أبو حنيفة )رواية( 

يجوز فيمن فسقه في أمور  
خارج الصلاة، ولا يجوز  
فيمن فسقه في شروط  

 صحة الصلاة  
 مالك )رواية( 

 هذه المسألة مسكوت عنها في الشرع، والقياس فيها متعارض  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:   •   ڭ ۓ ۓ  ے ےژ قوله 

صح    [، 18]السجدة:  ژڭ ۇ  ڭڭ   فلو 
مساويا   لكان  بالفاسق  نفى  الإئتمام  وقد  للعدل،   

 الله تعالى المساواة بينهما. 
فقال: ولا   قال: )خطبنا  حديث جابر  •

،  ]هق/ جه/ وضعفه غير واحد[ (  ا يؤم الفاجر مؤمن  
 وهذا صريح في عدم صحة إمامة الفاسق. 

من الأنوثة، والمرأة لا تصح    الفسق أسوأ حالا   •
 إمامتها، والفاسق أولى. 

 

صووووووحة الصوووووولاة،  بطوووووول  الفسووووووق لا ي    ٭
تكووون صوولاة الإمووام    أن    والمأموم لا يحتاج 

 صحيحة، فتجوز إمامة الفاسق. 
: )يووؤم النوواس أقوورؤهم(  عموووم قولووه    ٭
أو غووير    ا فلم يستثن من ذلووك فاسووق    ]م[، 

 فاسق. 
عمر   لأن   • خلف      ابن  صلى 

خلف   وصلى الصحابة    خ[، الحجاج ] 
وكان قد شرب الخمر    الوليد بن عقبة  

 ]م[. 

 

 كوووووووان فسوووووووقه غوووووووير    إن    ٭
ه لا بفسووووووقه فإنوووووو   مقطوووووووع  

تكوووووون صووووولاته  هم بأن  ت  يوووووو  
كووووووووووووووووووووان   فاسوووووووووووووووووووودة، وإن  

ا بفسووقه فهووو غووير مقطوعوو  
 معذور بذلك.

 

 قيوووووووووواس الإمامووووووووووة علووووووووووى ٭
الشوواهد  الشووهادة، فكمووا أن  

ت   لكوووووووووووذب، فكوووووووووووذا با هم يووووووووووو 
 يصوووووووولي هم أن  ت  الفاسووووووووق يووووووووو  

صووووولاة فاسووووودة، فووووولا تصوووووح 
الصوولاة خلووف الفاسووق غوووير 

 المتأول.

 

شووووترط فيووووه الإمووووام ي   لأن   ٭
 وقوع صلاته صحيحة.

 صلوا خلف من وقع منه الفسق  الصحابة   الجماعة وهي من شعائر الدين، ولأن   ةمامة الفاسق(؛ لقوة أدلة أصحاب القول، وحتى لا تتر  سنالقول الثاني: )تصح إ الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من صل ى خلف الفاسق فصلاته باطلة، ومن لم  

 صلى لوحده وتر  الجماعة   افاسق   ايجد إلا إمام  

من صل ى خلف الفاسق فصلاته  
 صحيحة  

من صلى خلف الفاسق  
المقطوع بفسقه أعاد  

 ا الصلاة مطلق  

من صلى خلف الفاسق المتأول  
فصلاته صحيحة، وخلف غير  

 المتأول فصلاته باطلة 

من صلى خلف فاسق في  
أمور خارج الصلاة كشرب  
 الخمر فصلاته صحيحة 

 مراجع المسألة 
(، وأسنى  2/328) للماوردي (، والحاوي الكبير2/92(، ومواهب الجليل )2/413(، والتاج والإكليل )156/ 1(، وبدائع الصنائع )1/40(، والمبسوط )1/273بداية المجتهد ونهاية المقتصد )
 (4/1740وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/249(، وشرح ابن زاحم )1/272(، وشرح منتهى الإرادات )3/20(، والفروع )1/219المطالب )



  

292 
 

 حكم إمامة المرأة للرجال  ( 87مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ن  عنها، هل  يؤم الرجل  الرجال  والنساء ، لكن لو أم ت المرأة  الرجال  سواء في صلاة الفريضة أو النافلة، وسواء كان المأموم من محارمها أو أج الأصل أن  

 يصح ذلك؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 تؤم الرجال  )لا( يجوز للمرأة أن  
 الجمهور

 تؤم الرجال   يجوز للمرأة أن  
 أبو ثور/ الطبري 

 هل عدم النقل للفعل عن الصدر الأول لإمامة المرأة للرجال، يدل على عدم جوازه )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

 قل عن الصدر الأول.لو كانت إمامة المرأة للرجال جائزة لن   ٭
ه ليس يجوز لهن التقدم عليهم، لقولووه ه لما كانت سنة النساء في الصلاة التأخير عن الرجال، علم أن  لأن    ٭
 عبد/ طب/ ورجاله رجال الصحيح[.( الله رهن  خ  حيث أ   روهن  : )أخ خ[ 
 كره ما يراد له الأذان.كره لها الأذان فهو دعاء إلى الجماعة، في  ه ي  لأن   •
 ]جه/ وضعفه الألباني[. ( من  امرأة رجلا  حديث: )لا يؤ   •

وم أقرؤهم لكتاب :)يؤم الق عموم قوله  •
فالأصل الجواز ولم تأت سنة تنع   ]م[،(  الله

 ذلك.

 الراجح 
رحمه  -  الله تعالى، وقد حكم ابن رشد   نقل عن الصدر الأول مع كثرة الحافظات لكتاب ه لم ي  تؤم الرجال(، ويكفي في ذلك أن    ة أن  القول الأول: )لا يجوز للمرأ 

 ه شاذ على القول بالجواز بأن    -الله 
 الرجل بالمرأة فصلاته صحيحة إذا ائتم   الرجل بالمرأة فصلاته باطلة   إذا ائتم   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
للماوردي  (، والحاوي الكبير 2/212(، والتاج والإكليل )2/241(، والذخيرة )1/58(، والاختيار لتعليل )1/140(، وبدائع الصنائع )1/274بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1753وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/254(، وشرح ابن زاحم )2/52)لابن قدامة (، والشرح الكبير 1/103(، والمحرر )2/398(، والبيان )2/326)
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 حكم إمامة المرأة بالنساء  ( 88مسألة )

   على قولين ، والخلافالمرأة الرجال، واختلفوا في جواز إمامة المرأة للنساء تؤم   ه لا يجوز أن  أن   على ذهب جمهور العلماء تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 المرأة النساء  تؤم   يجوز أن  

 الشافعي/ أحمد

 المرأة النساء تؤم   )لا( يجوز أن  
 حنيفة )كراهة التحريم(/ مالك أبو

 ؟ )لم يذكره ابن رشد( المرأة منسوخ -هاوغيرخ  كما في حديث أم ورقة  -المرأة تؤم  ن أن  قل عن الصدر الأول م هل ما ن   سبب الخلاف 

 الأدلة

ت عائشووة  قوول عوون الصوودر الأول أن  ن   ٭  النسوواء في الفريضووة( رضووي الله عنهوواالموورأة كانووت تووؤم الموورأة، فقوود )أموو 
النسوواء، وكانووت تقوووم معهوون  في الصووف(  رضووي الله عنهووات أم سوولمة )وأموو  ]عبد/ قط/ هوق/ وإسوناده صوحيح [، 
 ]عبد /قط/ هق/ وإسناده صحيح[.

 يؤذن لها وأمرهووا أن   كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا    رسول الله  : )أن  رضي الله عنها حديث أم ورقة    ٭
 ]د/كم/ هق/ وحسنه الألباني[.( تؤم أهل دارها

دعاء    لأن   • وهو  الأذان  لها  يكره  المرأة 
 كره ما يراد له الأذان.إلى الجماعة، في  

محرم   • ارتكاب  من  المرأة  إمامة  تخلو  لا 
 وهو القيام وسط الصف. 

 ، ولا دليل على نسخه رضي الله عنهن  تؤم المرأة النساء(؛ لثبوت ذلك عن أمهات المؤمنين    القول الأول: )يجوز أن   الراجح 
 إذا ائتمت المرأة بالمرأة فصلااا باطلة إذا ائتمت المرأة بالمرأة فصلااا صحيحة  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
  للماوردي (، والحاوي الكبير 2/212(، والتاج والإكليل )2/241(، والذخيرة )1/58(، والاختيار لتعليل )1/140(، وبدائع الصنائع )1/274بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1768وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/254(، وشرح ابن زاحم )2/52)لابن قدامة (، والشرح الكبير 1/103(، والمحرر )2/398(، والبيان )2/326)
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 حكم تأمين الإمام بعد قراءة الفاتحة  ( 89مسألة )

 على قولين  ، والخلاف  اتفقوا على مشروعية تأمين )المأموم( إذا قال الإمام في  خر السورة الفاتحة: )ولا الضالين(، واختلفوا في حكم تأمين )الإمام( تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ؤم خن الإمام بعد: )ولا الضالين(لا ي  

 مالك )رواية ابن القاسم والمصريين وهو المشهور( 

 ن الإمام كالمأموم سواء  ؤم خ ي  
 الجمهور/ مالك )رواية المدنيين(

 ن في الظاهرا متعارض انورد في التأمين حديث سبب الخلاف 

 الأدلة

: )إذا قال الإمام: غير المغضوووب علوويهم ولا قال  حديث أا هريرة   ٭
ر المووأموم بالتوو   ]متفوق[، فقولوا:  مين(  الضالين أمين فلو كووان الإمووام يووؤم خن لمووا أموو 

عوول ليووؤتم  ا ج  الإمووام )إنوو   ؤم خن الإمووام، لأن  يوو   عند الفراغ موون أم الكتوواب قبوول أن  
 ]متفق[.به( 
، والداعي لا يؤم خ  لأن   ٭  ن على دعائه.الإمام في الأصل داع 

ن الإمووام فووأم خنوا، فإنوو  قووال  حووديث أا هريوورة  ٭  ه موون وافووق: )إذا أموو 
فالحووديث نووص  ]متفووق[،تأمينووه تأمووين الملائكووة غ فوور لووه مووا تقوودم موون ذنبووه( 

  على تأمين الإمام.

حجر   • بن  وائل  الله    حديث  رسول  )كان  ولا    قال:  قرأ:  إذا 
 ]حم/ د/ ت/ وصححه غير واحد[.  ، قال:  مين. ويرفع بها صوته(الضالين

 ا هو لموضع تأمين المأموم فقط حديث: )إذا قال الإمام...( ليس فيه شيء من حكم الإمام، وإن    لنص الحديث، ولأن    ؛ القول الثاني: )يؤم خن الإمام كالمأموم(  الراجح 
  ن في الجهرية وهو يؤم الناس فقد وافق السنةمن أم    ن في الجهرية وهو يؤم الناس فقد خالف السنة من أم   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/257(، والأم )1/160(، وشرح زروق على الرسالة )1/221(، والمعونة )1/209(، فتح القدير )1/344(، وبدائع الصنائع )1/275بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1773وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/258(، وشرح ابن زاحم )2/411(، وكشاف القناع )2/186(، والمغني )3/392والمجموع )
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 كبر   الإمام؟متى ي   ( 90مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
يكبر خ ويدخل في الصلاة بعد الانتهاء من الإقامة، واختلفوا في الوقت الأفضل لدخول   شرع له أن  الإمام ي   اتفقوا على مشروعية الإقامة للصلاة، وأن  

 على قولين  ، والخلافالإمام في الصلاة

 الأقوال ونسبتها 
 الإمام إلا بعد تام الإقامة واستواء الصفوف   كبر خ ي   (لا)

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ جماعة 

 المؤذن الإقامة عند قوله: )قد قامت الصلاة( يتم   كبر خ الإمام قبل أن  ي  
 الثوري/ زفر  أبو حنيفة/

 وحديث بلال   ظاهر تعارض حديث أنس   سبب الخلاف 

 الأدلة

  في الصوولاةيكووبر خ  قبوول أن   قووال: )أقبوول علينووا رسووول الله  حووديث أنووس  ٭
ظاهر هذا  ]متفق[، أراكم من وراء ظهري( فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني خ 

 ن الإقامة.مكان بعد الفراغ   الكلام منه  أن  
 ، فإذا جاءوه فأخبروه أن  ه كان يأمر بتسوية الصفوف: )أن  روي عن عمر   ٭

 )  ]عبد/ طأ/ وهو منقطع[.قد استووا، كبر 
 ]متفق[. (  قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني : )إذا أ  قال    حديث أا قتادة   •

، فكووووان يقووووول لووووه: ه كووووان ي قوووويم للنوووو  : )أنوووو  حووووديث بوووولال  ٭
]حووووووم/ د/ عبوووووود/ ش/ هووووووق/ وضووووووعفه ( يارسووووووول الله لا تسووووووبقني بآمووووووين

 كبر خ والإقامة لم تتم.كان ي    رسول الله  وهذا يدل على أن   الألباني[،
أوفى   • أا  بن  عبدالله  قد    حديث  قال:  إذا  بلال  )كان  قال: 

(  قامت الصلاة، نهض الن    ]هق/ وهو ضعيف[. فكبر 
 .  الإمام يكون كاذبا  المؤذن إذا قال: )قد قامت الصلاة( ولم يكبر خ   لأن   •

 الراجح 
 الإمام ويقرأ ولم تنته الإقامة، فهذا مما  على ذلك ظاهرة، فكيف يكبر خ   الإمام إلا بعد تام الإقامة(، فدلالة حديث أنس كبر خ القول الأول: )لا ي  

 ت على المؤذن إدرا  تكبيرة الإحرام على المصلين ويفو خ  ش  شو خ ي  
    قبل انتهاء الإقامة يكبر خ  من أم  الناس فعليه أن     بعد انتهاء الإقامة واستواء الصفوفيكبر خ  من أم  الناس فعليه أن   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والمجموع شرح المهذب  2/364(، وحاشية العدوي )1/24(، والفواكه الدواني )1/132والثمر الداني )(، 1/39والمبسوط )(، 1/276بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (4/1777وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،  (263/ 2(، وشرح ابن زاحم )2/7(، وحاشية الروض المربع )3/253)
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 حكم الفتح على الإمام   ( 91مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
للظاهرية(    ايفتح )ي لق خن( الإمام، مع اتفاقهم )خلاف   الإمام ولم يقدر على القراءة أو أخطأ في قراءة القر ن أثناء الصلاة، فهل يجوز للمأموم المقتدي أن   إذا ارتج  

 ه إذا لقنه المأموم لا تبطل صلاته ولا صلاة الإمام، والخلاف على قولين أن  

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز الفتح على الإمام إذا ارتج  عليه 

 مالك/ الشافعي/ أكثر العلماء

 )لا( يجوز الفتح على الإمام إذا ارتج  عليه  
 الكوفيون

 ظاهر اختلاف ا ثار  سبب الخلاف 

 الأدلة

صوولى صوولاة فقوورأ فيهووا، فووالتبس عليووه، فلمووا انصوورف قووال  النوو   : )أن   ابوون عموور حووديث ٭
وصوححه غوير  /د ]هوق/تفووتح علووي(  قووال: نعووم، قووال: مووا منعووك أن   لأا بن كعب: أصليت معنووا؟،

 واحد[.
 ]ش/ قط/ أثر[. ( تفتح على الإمام قال: )من السنة أن   عن علي  •
له رجل يا    ا لم يقرأه، يقرأ في الصلاة فتر  شيئ    قال: )شهدت الن     عن المسو ر   • فقال 

 ]د/ وحسنه الألباني[.  : هلا أذكرتنيها( ه كذا وكذا، فقال رسول الله رسول إن  

: )يا علووي لا قووال: قووال رسووول الله   عوون علووي ٭
]د/ هووق/ عووب/ وفي سوونده ة( تفووتح علووى الإمووام في الصوولا

 مقال/ وضعفه الألباني[.
فلا  قوله   • قال:  نعم،   : قالوا  خلفي؟  )أتقرؤون   :

فلا يجوز قراءة القر ن ]د/ ن/ م[  (  تفعلوا إلا بأم القر ن
 للفتح على الإمام بنص الحديث. 

 يقرأ في الصلاة ما ي تقن حفظه لئلا يقع منه الخطأ ما أمكن    القول الأول: )يجوز الفتح على الإمام(؛ لصحة أدلة القول وقوة دلالتها، وينبغي على الإمام أن   الراجح 
 الإمام فعليه الركوع أو الانتقال لسورة أخرى  إذا ارتج   نهيلق خ  الإمام فعلى المأموم أن   إذا ارتج   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، ونهاية المحتاج  4/82(، والمجموع ) 1/519(، والذخيرة ) 1/257(، والإشراف ) 2/78(، وحاشية ابن عابدين )1/290(، والعناية )1/277بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1779وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/266(، وشرح ابن زاحم )1/617)لابن قدامة  (، والشرح الكبير 2/44)
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 حكم وقوف الإمام بمكان أرفع )أعلى( من وقوف المأموم ( 92مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

لا يكون   كما لو صل ى المأموم فوق السطح، ومن السنة أن    يكون مقام المأموم أرفع من مكان الإمام، ذهب جمهور العلماء )خلافا للحنفية( إلى جواز أن  
على  ، والخلافيقصد تعليم المأمومين، واختلفوا في الحكم لو كان وقوف الإمام أعلى من مكان وقوف المأموم موضع الإمام أعلى من موضع المأموم، إلا أن  

 ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

يكون الإمام أرفع من موضع  يجوز أن  
 المأمومين، إذا كان القصد التعليم 

 الشافعي 

يكون الإمام أرفع من موضع  )لا( يجوز أن  
 المأمومين 

 أبو حنيفة/ الأوزاعي

يكون الإمام أرفع من موضع المأمومين إذا كان  يجوز أن  
   االارتفاع يسير  
 مالك/ أحمد

    وحديث حذيفة ظاهر التعارض بين حديث سهل سبب الخلاف 

 الأدلة

  الن     : )أن  حديث سهل بن سعد    ٭
 وهو  ، فكبر  جلس على المنبر في أول يوم وضع

القهقرى   نزل  ثم  عليه،  وهو  ركع  ثم  عليه 
فسجد، وسجد الناس معه، ثم عاد حتى فرغ،  

إن   الناس  أيها  يا  قال:  انصرف  فعلت  فلما  ا 
 ]متفق[.   هذا لتأتوا ا، ولتعلموا صلاتي(

حذيفة أم  الناس بالمدائن على   عن همام: )أن    ٭
بقميصه  البدري  مسعود  أبو  فأخذ  دكان، 
ألم تعلم أنهم   قال:  وجذبه، فلما فرغ من صلاته 

ذلك؟، ينهون عن  وقد ذكرت   كانوا  بلى  قال: 
   ]د/ كم/ هق/ وصححه غير واحد[.حين مددتني( 

سهل   • )فكبر  حديث  عليه  :  وهو  على  -  أي 
ه كان على الدرجة السفلى  ...(، حملوا ذلك أن  -المنبر 

يحتاج   لئلا  المنبر،  الصعود    من  في  عمل كثير  إلى 
ولأن   أن    والنزول،  يحتاج  فينظر    المأموم  بإمامه  يقتدي 

منه كثير   أعلى  فإذا كان  وسجوده،  احتاج  ركوعه  ا، 
 المأموم إلى رفع بصره وهذا منهي عنه في الصلاة. 

 ه لم يكن قصده التعلم من الارتفاع، لذا نزل لما جذبه أبو مسعود  فظاهره أن    أما فعل حذيفة      ، رتفاع الإمام للتعليم(؛ لثبوت ذلك عنه القول الأول: )يجوز ا  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من أم  الناس في مكان مرتفع ليعلمهم فلا  

 حرج عليه 

من أم  الناس في مكان مرتفع فقد وقع في النهي  
  امطلق  

من أم  الناس في مكان مرتفع فقد وقع في النهي إلا إذا    
 فلا حرج   اكان الارتفاع يسير  

 مراجع المسألة 
لابن   (، والكافي4/294(، والمجموع )199(، والأم )2/257(، والذخيرة )1/175(، والمدونة )2/453(، والبناية )1/110(، والهداية )1/278بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 4/1781وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/269(، وشرح ابن زاحم ) 2/77) لابن قدامة (، والشرح الكبير1/302) قدامة
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 ينوي الإمامة؟ هل يجب على الإمام أنْ  ( 93مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
وز  حينوي الإمامة لي ستحب للإمام أن  ه ي  ينوي الاقتداء أو الائتمام بإمامه قبل تكبيرة الإحرام، واتفقوا أن   أن   فيه شترط )المأموم( ي   اتفق العلماء على أن  

 في صلاة الفريضة، والخلاف على قولين اينوي الإمامة قبل تكبيرة الإحرام خصوص   فضيلة الجماعة، واختلفوا هل يجب على الإمام أن  

 الأقوال ونسبتها 
 ينوي الإمامة   )لا( يجب على الإمام أن  

 أبو حنيفة / مالك/ الشافعي 

 ينوي الإمامة   يجب على الإمام أن  
 أحمد 

 هل هنا  تلازم بين نية الإمام للإمامة، وحمل الإمام بعض أفعال الصلاة عن المأموم؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

 ]متفق[.( بعد دخوله في الصلاة ه قام إلى جنب رسول الله : )أن   ابن عباس حديث ٭
أنس   • )أن  حديث  رمضان  رسول الله    :  شهر  في  إلى  صلى  فقمت  فجئت  قال:   ،

 ]م[. في صلاته(  بنا تجو ز    ، فلما أحس  اجنبه، وجاء  خر فقام إلى جن ، حتى كنا رهط  
لا رجل يتصدق على  ، فقال: أ يصلي وحده   أبصر رجلا    الن     : )أن  حديث أا سعيد   •

 خز/ وصححه غير واحد[.  كم/  حب/  ت/  ]د/ هذا فيصلي معه(  

الإمووام يحموول بعووض أفعووال الصوولاة عوون المووأموم،  لأن   ٭
صوولاة المووأموم تفسوود  في سقط عنه سووجود السووهو، ولأن  

الإمووام لا يتميووز عوون المووأموم  بفساد صوولاة الإمووام، ولأن  
 إلا بالنية. 

 الجماعة تنعقد بالنية، فتعتبر لها نية الإمام.  لأن   •

 الراجح 
. ولا تلازم بين حم  ل الإمام عن  ا ابتداء  ثم أصبح إمام    ا صل ى منفرد    الن     ينوي الإمامة(؛ لقوة أدلتهم الدالة على أن    مام أن  القول الأول: )لا يجب على الإ 

 من فرائض الصلاة، وبين نية الإمامة، لاختلافهم فيما يحمل الإمام عن المأموم   ا المأموم شيئ  
   بمنفرد فصلاته غير صحيحة   من ائتم     بمنفرد فصلاته صحيحة جماعة   من ائتم   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والمجموع  2/163(، والبيان ) 2/459(، والتاج والإكليل )2/135(، والذخيرة )2/141(، والعناية )1/128(، وبدائع الصنائع )1/278بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1783وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/273(، وشرح ابن زاحم )1/179(، وشرح منتهى الإرادات )2/27(، والإنصاف )4/202)
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 موقف المأموم من الإمام، إذا كان عدد المأمومين اثنين سوى الإمام ( 94مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  واتفقوا أن  ]متفق[، ( ه قام إلى جنب رسول الله : )أن   ابن عباس يقوم على يين الإمام، لحديث  سنة المأموم المنفرد أن   اتفق جمهور العلماء على أن  

 المأمومين إذا كانوا ثلاثة قاموا وراء الإمام، واختلفوا إذا كان المأمومون اثنين أين يقومان؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 إذا كان عدد المأمومين اثنان يقفان خلف الإمام  

 الأئمة الأربعة 

 إذا كان عدد المأمومين اثنان يقف الإمام وسطهما  
 جماعة من فقهاء الكوفة /ابن مسعود 

 ورد في صفة الوقوف لاثنين خلف الإمام حديثان متعارضان  سبب الخلاف 

 الأدلة

 ، فأخووذ بيوودي فووأدرانيقووال: )قمووت عوون يسووار رسووول الله  حووديث جووابر  ٭
ار بوون صووخر، فتوضووأ، ثم جوواء فقووام عوون يسووار  حووتى أقووامني عوون يينووه، ثم جوواء جبوو 

 ]م[.فأخذ بأيدينا خلفه(  رسول الله 
، فقووال: )فصووففت أنا واليتوويم وراءه  ه صوول ى مووع النوو  أنوو   حووديث أنووس  ٭

 ]متفق[.( والعجوز ورائنا

الأسووووود بوووون يزيوووود قووووال: )دخلوووووت أنا  أن   حووووديث ابوووون مسووووعود  ٭
، فلمووا مالووت الشوومس أقووام الصوولاة، وعلقمووة علووى ابوون مسووعود بالهوواجرة

وقمنا خلفه فأخذ بيدي وبيد صاح ، فجعلنا عن ناحيتيه، وقام بيننووا، 
]حووم/ د/ ن/  يصوونع إذا كووانوا ثلاثووة( ثم قووال: هكووذا كووان رسووول الله 

 وهو موقوف[.

 الراجح 
ذلك    ه منسوخ؛ لأن  على أن    ل فعل ابن مسعود  ، وقد حم  بأصحابه    القول الأول: )إذا كان عدد المأمون اثنان وقفوا خلف الإمام(؛ لثبوت ذلك من فعله  

 الإجماع على مخالفة ابن مسعود    -رحمه الله -بمكة، وقد حكى النووي    مه عن الن   مما تعل  
 يقفا عن يينه وشماله    من أم اثنين فمن السنة أن     يقفا وراءه   من أم اثنين فمن السنة أن   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، ومنهاج الطالبين  39 )ص  للشيرازي (، والتنبيه 117 (، والتلقين )ص1/179(، والمدونة )97/ 1(، والهداية )1/43(، والمبسوط )1/279بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1785وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/277(، وشرح ابن زاحم ) 2/92(، والمبدع )1/82منتهى الإرادات ) شرح (، و 122)ص
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 موقف المأموم الواحد من الإمام  ( 95مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

صل ى به وبأمه فقال: فأقامني عن   الن   )أن  : كانت وحدها، لحديث أنس  تقف خلف الرجل أو الرجال، أو خلف الإمام إن   سنة المرأة أن   لا خلاف أن  
  ، والخلافواختلفوا في سنة وقوف المأموم الرجل من الإمام  ]متفق[،والعجوز ورائنا(  وقال: )فصففت أنا واليتيم وراء الن   ]م[، يينه، وأقام المرأة خلفنا( 

 على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 يقف المأموم الرجل الواحد عن )يين( الإمام  

 الجمهور

 يقف المأموم الرجل الواحد على )يسار( الإمام  
 سعيد بن المسيب

 ؟ )لم يذكره ابن رشد(  ه كان هو الإمام ، فيكون ذلك  خر الأمرين أو أن  اموم  مأ في مرض موته عن يسار أا بكر الصديق   هل صلى الن   سبب الخلاف 

 الأدلة

قووال: فقمووت عوون  : )ثم قووام يصوولي مووع النوو  حووين بات عنوود خالتووه ميمونووة   ابن عباس  حديث  ٭
 ]متفق[.( يساره، فأخذني فجعلني عن يينه

 (. قال: )فأقامني عن يينه لما صل ى به الن   حديث أنس  ٭
 ]م[. ( فأخذني بيدي فأدارني حتى أقامني عن يينه   قال: )قمت عن يسار رسول الله    حديث جابر   ٭

الله   • رسول  موته    حديث صلاة  مرض  في 
أ تي به وأبو بكر    الن     : )أن  مع أا بكر  

 ]خ/(  يصل خي بالناس، فأ جلخس إلى يسار أا بكر

 م[. 

 الراجح 
، في مرض موته، ففيه خلاف هل الذي صل ى بالناس الن   القول الأول: )يقف الرجل الواحد عن يين الإمام(؛ للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك، أما فعله  

    أم الصديق ؟ 
 من السنة وقوف المأموم الواحد عن يسار الإمام  من السنة وقوف المأموم الواحد عن يين الإمام   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  122(، ومنهاج الطالبين )ص39 )ص  للشيرازي (، والتنبيه 117 (، والتلقين )ص1/179(، والمدونة )97/ 1(، والهداية )1/43والمبسوط ) (،1/279بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1791وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/277شرح ابن زاحم )و (، 84( مسألة )282/ 1وفقه سعيد بن المسيب )(، 2/92(، والمبدع ) 1/82ومنتهى الإرادات )
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 فحكم الصلاة خلف الص   ( 96مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا في حكم    ]متفق[، يستهموا لاستهموا عليه(    : )لو ي علم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن  ب فيه، لقوله  غ  ر  الصف الأول م    أجمع العلماء على أن  

 على قولين   ، والخلاف يدخل في الصف   صلاة المنفرد خلف الصف لمن قدر أن  

 الأقوال ونسبتها 
 تصح صلاة المنفرد خلف الصف 

 الجمهور 

 )لا( تصح صلاة المنفرد خلف الصف  
 الظاهرية أحمد/ أبو ثور/ 

 مخالفة العمل لحديث وابصة   /اختلافهم في تصحيح حديث وابصة   سبب الخلاف 

 الأدلة

 ، فركووع قبوول أن  وهووو راكووع ه انتهووى إلى النوو  : )أنوو  حووديث أا بكوورة  ٭
 ]خ[،د(ولا ت عووخ  افقووال: زاد  الله حرصوو   إلى الصف، فذكر ذلك للنوو     ل  صخ ي  

بالإعوووادة،  ركوعوووه قبووول الصوووف وأدر  الركعوووة بوووذلك، ولم يأموووره  فكوووان 
 ف.ى خلف الص  وهذا بمنزلة من صل  

بووه وبأمووه قووال: )فصووففت أنا واليتوويم  ى النوو  لمووا صوول   حووديث أنووس  ٭
خلف الصووف  افإذا صح الوقوف منفرد   ]متفق[،( والعجوز ورائنا وراء الن   

 للرجل. اللمرأة صح موقف  

يصوولي خلووف  افوورد   رجوولا   قووال: )رأى النوو   حووديث علووي بوون شوويبان  ٭
ه حووتى انصوورف، فقووال: اسووتقبل صوولاتك فإنوو   ، فوقف عليه رسول الله الصف

 ]حم/ جه/ طح/ وصححه غير واحد[.لا صلاة لفرد خلف الصف( 
يصوولي خلوووف  رأى رجووولا   رسووول الله  : )أن  حووديث وابصوووة بوون معبووود  ٭

 ]حم/ د/ ت/ جه/ وصححه غير واحد[.( يعيد الصلاة الصف وحده، فأمره أن  
خلف  • وقف  من  صلاة  تصح  لا  الموقف، كما  لمخالفته  صلاته  تصح  لا 

 الإمام. 

 الراجح 
ه  فظاهره أن    إلا خلف الصف فتصح صلاته. وأما حديث أا بكرة    ا مد ذلك، أما إذا لم يجد موقف  ع  كان تو    القول الثاني: )لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف(، إن  

 بها وهي لم يكن لها من تصافه   المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور   وقوف   ة فيه لأن  ج  فلا ح    أدر  الاصطفاف المأمور به قبل رفع الإمام، وأما حديث أنس  

 لم تصح صلاته  امن صل ى خلف الصف منفرد   ا صحت صلاته مع الكراهة  من صل ى خلف الصف منفرد   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  2/340) للماوردي (، والحاوي الكبير 2/261(، والذخيرة )1/195(، والمدونة )1/146(، وبدائع الصنائع )1/192(، والمبسوط )1/280بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1805وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )  ،(2/281وشرح ابن زاحم )(، 4/52والمحلى )(، 23/393(، وفتاوى شيخ الإسلام ) 2/430)
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 حكم الإسراع في المشي لمن سمع الإقامة   ( 97مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
يفوته جزء من الصلاة؟،   سرع المشي إلى المسجد مخافة أن  يأتي المصلي للصلاة بسكينة ووقار، لكن لو كان الرجل يريد الصلاة فسمع الإقامة، هل ي   الأصل أن  

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ي شرع الإسراع في المشي إذا سمع الإقامة 

 ابن مسعود  / ابن عمر /عمر 

 )لا( ي شرع الإسراع في المشي )السعي( إذا سمع الإقامة 
   أبو ذر   /زيد بن ثابت   / فقهاء الأمصار

 : )إذا ثو و خب بالصلاة(، وهل يعارضه ظاهر الكتاب؟حديث أا هريرة  هل بلغ جميع الصحابة  سبب الخلاف 

 الأدلة

 .[148البقرة:] ژڦ ڦ ژ عموم قوله تعالى: ٭

 [.11 ،10الواقعة:] ژ ۆ ۆ  ۇ ڭ ژعموم قوله تعالى:  ٭
 [.133 ل عمران:] ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژعموم قوله تعالى:  ٭

: )إذا ثووو و خب بالصوولاة  قووال حديث أا هريوورة  ٭
( فوووولا تأتوهووووا وأنووووتم تسووووعون، وأتوهووووا وعلوووويكم السووووكينة

 ]متفق[.

 الراجح 
، لذا نستثني الصلاة من بين سائر القرب في ذلك، ويكن تقريب الخ طا لمن سمع القول الثاني: )لا ي شرع السعي إذا سمع الإقامة(، لنص حديث أا هريرة 

 الإقامة، ويكن العمل با يات التي تحث على المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إليها، وذلك بالتبكير في الخروج للصلاة 
 سرع ولا يسعى ي   (لا)  من سمع الإقامة فمن السنة أن   ي سرع ويسعى في المشي   من سمع الإقامة فمن السنة أن   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة  
(، وشرح منتهى الإرادات  111/ 1(، والإقناع )1/220(، والبيان )2/33وشرح الخرشي على مختصر خليل )  (،1/423والمحيط البرهاني )(، 1/281بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1826وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/288(، وشرح ابن زاحم )1/204(، والاستذكار )1/182)
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 لصلاة؟إلى اي قام  ستحب أنْ متى ي   ( 98مسألة )
 اتفقوا على مشروعية الإقامة للصلاة، واختلفوا متى يقوم المصلي إذا سمع الإقامة؟، والخلاف على خسة أقوال  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

ول أيقوم المصلي عند البدء في  ستحب أن  ي  
 الإقامة 

 من التابعين جماعة /داود

 يقوم عند قول المؤذن: 
 )قد قامت الصلاة(  

 أحمد 

يقوم عند قول: )حي  
على الفلاح( إذا كان  
 الإمام معهم في المسجد 

 أبو حنيفة

يقوم عندما يرى الإمام،  
إذا لم يكن الإمام معهم  

 في المسجد
 لشافعي/ داود ا

ليس في ذلك حد  
 فيقوم حسب طاقته  

 مالك

 ليس في وقت الإقامة للمصلي شرع مسموع، إلا حديث أا قتادة  سبب الخلاف 

 الأدلة

 ڦژ بة في المسووارعة:عموم ا يات المرغ خ   ٭

 ٻ ٻ ژ ،[148البقوووووووووووووووووووووووووووووووووووورة:] ژڦ

 [،133 ل عمووووووووووووووووووووووووووووووران:] ژپ ٻ ٻ

 ژۆ  ۆ  ۇ ڭژ

 .[11 ،10الواقعة:]
يقول   • ساعة  )كانوا  قال:  شهاب  ابن  عن 

 ]عبد[. ...( المؤذن: الله أكبر يقوموا إلى الصلاة

•   ) الصلاة  قامت  )قد  قول: 
فيه خبر بمعنى الأمر، ومقصوده  

ف   ليقوموا،  يستحب  الإعلام 
 امتثال الأمر.

أنس   • )قد    كان  قيل:  إذا 
 [. ]ع   قامت الصلاة، قام فوثب( 

إلى  لأن   • دعي  ه 
في   ستحب  الفلاح 

المسارعة إليه، وتحصل  
لذلك بالفعل   الإجابة 
 وهو القيام للصلاة. 

: حديث أا قتادة    ٭
: )إذا أقيموووووووووت قوووووووووال 

الصووولاة فووولا تقومووووا حوووتى 
وروايووووة:  ]متفووووق[،( تووووروني

)حتى تروني قد خرجووت( 
 ]م[.

لم يووووورد في تحديووووود  ٭
ذلوووك حووودٌّ ولا شووورع  
مسوووووووموع، فالمسوووووووألة 
باقيووووووة علووووووى أصوووووولها 

 المعفو عنه.

 الأمر فيه السعة، فلو قام المصلي في أول الإقامة أو  خرها أو أثنائها، فلا حرج في ذلك   الراجح 

 من السنة القيام للصلاة أول الإقامة   ثمرة الخلاف 
من السنة القيام للصلاة عند:  

 )قد قامت الصلاة(  

من السنة القيام للصلاة  
عند: )حي على  

 الفلاح( 

من السنة القيام للصلاة  
عند رؤية الإمام يدخل  
 المسجد وقت الإقامة 

لا فرق بين من قام  
أول الإقامة أو  خرها  

 أو وسطها 

 مراجع المسألة 
(،  2/30(، والإنصاف )2/255( والمجموع شرح المهذب )2/78(، والذخيرة ) 3/208(، والبحر الرائق )1/48(، والاختيار لتعليل المختار )1/281بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (4/1832وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 2/293وشرح ابن زاحم )(، 9/191والتمهيد ) (،  1/67ض المربع )والرو 
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 حكم الركوع دون الصف لمن خاف فوات الركعة  ( 99مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
يركع دون الصف ثم يسعى وهو راكع   ن  الصف ركع الإمام، فهل يجوز أ إلى  ل  صخ ي   وقبل أن   يركع المصل خي في الصف، لكن إذا دخل المصلي المسجد   الأصل أن  

 حتى يصل إلى الصف؟، والخلاف على أربعة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

  ايجوز الركوع دون الصف ثم يدب راكع  
 الصف   ليصل إلى

 مالك/ كثير من العلماء

يكره الركوع دون  
 الصف 
 الشافعي 

 )لا( يجوز الركوع دون الصف  
 أحمد )رواية(  

ون الصف  يركع د يكره للمصلي الواحد أن  
 ويجوز لجماعة من المصلين

 أبو حنيفة  

 )....ولا تعد( من قوله  اختلافهم في فهم حديث أا بكرة  سبب الخلاف 

 الأدلة

بكرة    ٭ أا  إلى )أن    :حديث  انتهى  ه 
أن    الن    قبل  راكع  إلى   وهو  يصل 

فقال: زاد     الصف، فذكر ذلك للن   
حرص   ت عخ الله  ولا  يأمره    ]خ[،(  دا    ولم 

 بإعادة الصلاة. 
)أن   • إبراهيم:  بن  سعد  بن   عن  يزيد 

 ]عب[.  (ا ثابت كان يركع ثم يشي راكع  

بكرة    ٭ أا  حديث 
    قوله :  من 

حرص   الله  ولا    ا)زاد  
عن    ت عد(، فقد نهاه  

يأمره   ولم  الفعل،  إعادة 
 بإعادة الصلاة. 

قوله    ٭ من  بكرة  أا  :  حديث 
عد(، فقد نهاه  ا ولا ت  )زاد  الله حرص  

    يقتضي والنهي  العود،  عن 
 الفساد. 

: )لا  قال:    حديث أا هريرة   •
(  تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف 

 . ]ش[ 

أن  لأن   • للواحد  يكره  كما  خلف    ه  يصلي 
 الصف فكذا يكره أن يركع خلف الصف. 

عن زيد بن وهب قال: )خرجت مع عبد الله   •
من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع 

ثم  الإمام معه،  ركع، وركعت  ثم  عبد الله  فكبر   ،
]ش/  مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف ...(  

 عب[.

 الراجح 
فعل ذلك ولم يأمر فاعله   يرفعوا، فقد أقر  الصف قبل أن   إلى يصل إذا كان الإمام في الركعة الأخيرة، ويشترط أن   ا الأول: )يجوز الركوع دون الصف(، خصوص  

 لذلك   بالإعادة، ويؤيده فعل الصحابة  

 ثمرة الخلاف 
من ركع دون الصف فقد أدر  الركعة،  

 وأصاب السنة  

من ركع دون الصف  
فقد أدر  الركعة، و)لم(  

 يصب السنة  

من ركع دون الصف )لم( يدر   
 الركعة  

ولم   ع دون الصف وحده فقد أدر  الركعةمن رك  
كان معه غيره فقد أصابوا    ، وإن  السنة  بخ صخ ي  

 السنة

 مراجع المسألة 
(،  2/341) للماوردي  (، والحاوي الكبير2/473(، والتاج والإكليل )1/145(، والمدونة )1/146(، وبدائع الصنائع )1/192(، والمبسوط )1/282بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1837وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(297/ 2(، وشرح ابن زاحم )2/64)لابن قدامة (، والشرح الكبير 1/300) لابن قدامة (، والكافي4/297والمجموع )
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 من يقول بعد الركوع في الصلاة الجماعة: )سمع الله لمن حمده(، )ربنا ولك الحمد(؟  ( 100مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
المنفرد يقول بعد الركوع: )سمع الله   لأحمد في رواية( على أن    ايتبع الإمام في جميع أقواله وأفعاله، وأكثر العلماء )خلاف   ه يجب على المأموم أن  أجمع العلماء على أن  

 لمن حمده(، )ربنا ولك الحمد(، واختلفوا في صلاة الجماعة هل الإمام والمأموم يقولان ذلك؟، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

يقول الإمام: )سمع الله لمن حمده( ويقول 
 المأموم: )ربنا ولك الحمد( 

 مالك/ أبو حنيفة 

الإمام والمأموم كلاهما يقول: )سمع الله لمن حمده(، )ربنا ولك  
 الحمد( 
 الشافعي 

يقول الإمام: )سمع الله لمن حمده، ربنا ولك  
 الحمد (، ويقول المأموم: )ربنا ولك الحمد( 

 أبو حنيفة )رواية(/ أحمد

  ابن عمر ، وحديثاختلافهم في حديثين متعارضين؛ حديث أنس  سبب الخلاف 

 الأدلة

أنس    ٭ )إن    الن     أن    حديث  ا  قال: 
؛ فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع  ج عل الإمام ليؤتم  به

فقولوا:   حمده،  لمن  الله  سمع  قال:  وإذا  فارفعوا، 
  )... الحمد  ولك  مفهوم  رج  ي    ]متفق[، ربنا  ح 

لأن   الخطاب،  دليل  باب  من  وهو  ه  الحديث 
حكم  خلاف  عنه  المسكوت  حكم  جعل 

 المنطوق به.

كان إذا افتتح الصلاة رفع    ه : )أن    ابن عمر  حديث  ٭
، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك  يديه حذو منكبيه

  ]متفق[، أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد(  
أن   على  نص  والمأموم   فالحديث  الدعائين،  يقول  الإمام 

ا جعل الإمام ليؤتم به(  ه تابع للإمام: )إن  يقولهما كذلك؛ لأن  
 ]متفق[. 

 ه ذكر شرع للإمام فيشرع للمأموم كسائر الأذكار. لأن   •

أنس    ٭ حديث  بحمل  الحديثين؛  بين  الجمع 
 ،حمده لمن  الله  )سمع  قال:  )وإذا   :

)المأموم( على  عمر   وحديث  ، فقولوا...(    ابن 

 على حمده...(  لمن  الله  سمع  )وقال:   :
 . )الإمام(

 القول الثالث: يقول الإمام: )سمع الله لمن حمده (، والمأموم: )ربنا ولك الحمد(، فالجمع بين الحديثين أولى من إعمال أحدهما  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يقول بعد القيام   فمن السنة أن   امن كان مأموم  

 من الركوع: )ربنا ولك الحمد(

يقول بعد القيام من   فمن السنة أن   ا أو إمام   امن كان مأموم  
 الركوع: )سمع الله لمن حمده(، )ربنا ولك الحمد(

يقول   فمن السنة أن   ا أو إمام   امن كان مأموم  
 بعد القيام من الركوع: )ربنا ولك الحمد(

 مراجع المسألة 
(،  31 )ص  للشيرازي (، والتنبيه1/160(، وزروق على الرسالة )1/221(، والمعونة )1/209(، وفتح القدير )1/344(، وبدائع الصنائع )1/283بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 4/1842وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/301(، وشرح ابن زاحم )2/411(، وكشاف القناع )1/62(، والمحرر )3/392والمجموع )
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 ( 101مسألة )
 

 د صفة صلاة المأموم خلف الإمام القاع  

 تحرير محل الخلاف 
  ژپ پ پژ   ا، لقوله تعالى: ا أو إمام  إذا كان منفرد   ا قاعد   ايصل خي فرض   ه ليس للصحيح أن  اتفقوا على صحة صلاة المأموم القاعد خلف الإمام القائم، واتفقوا على أن  

 وصل ى خلف إمام قاعد، والخلاف على أربعة أقوال  ا واختلفوا في صفة صلاة المأموم إذا كان صحيح  [،  238البقرة:]

 الأقوال ونسبتها 
   ا يصلي المأموم خلف الإمام القاعد قعود  

 إسحاق أهل الظاهر/   / أحمد

   ا يصلي المأموم خلف الإمام القاعد قيام  
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أبو ثور 

 ا)لا( تجوز إمامة القاعد للقائم مطلق  
 مالك )رواية ابن القاسم وهو المشهور( 

خلف الإمام   اكره الصلاة قعود  ي  
 القاعد ويعيدوا الصلاة في الوقت 

 مالك )رواية( 

 تعارض ظاهر ا ثار في الصلاة خلف الإمام القاعد/ معارضة عمل أهل المدينة لةثار  سبب الخلاف 

 الأدلة

أنس    ٭ )إن   قال   حديث  جعل  :  ا 
به ... وإذا صلى قاعد   ا فصلوا  الإمام ليؤتم 

أنس    ]متفق[،(  ا قعود   رجح  ي    حديث 
عائشة   حديث  في  الرواية  رضي  لاضطراب 

عنها الن     الله  إمامة  بكر    في    وأا 
 )سيأتي(. 

  ه  : )أن  رضي الله عنها حديث عائشة    ٭
جالس   شا    وهو  قوم ا صلى  وراءه  وصلى   ،  

فأشارا قيام   أن    ،  فلما   إليهم  اجلسوا، 
إن   قال:  به... انصرف  ليؤتم  الإمام  ا جعل 
 . ]متفق[ ( افصلوا جلوس    اوإذا صلى جالس  

الن     : )أن  رضي الله عنها  حديث عائشة  ٭
  فيه توفي  الذي  موته  مرض  في  ،  خرج 

قائم   وهو  بكر  أبا  فوجد  المسجد  فأتى 
كما أنت،    أن   يصلي بالناس، فأشار إليه 

رسول الله   بكر،    فجلس  أا  إلى جنب 
،  فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله  

بكر(   أا  بصلاة  يصلون  الناس  وكان 
  الحديث ناسخ، فهو  خر فعله    ]متفق[،

  ا ، كان يؤم الناس جالس  الن     وظاهره أن  
 . امسم خع   وأبوبكر 

قاعد    قوله    ٭ بعدي  أحد  يؤ م ن   (  ا)لا 
 ]قط/ هق/ وفيه مترو [. 

ركن   • عليه    القيام  القادر  ائتمام  يصح  ولا 
 بالعاجز عنه، كسائر الأركان. 

ربيعة    ٭ )أن  حديث  خرج    الن     : 
مريض الإمام،  وهو  هو  بكر  أبو  فكان   ،

يصلي بصلاة أا بكر،    وكان رسول الله  
من   رجل  يؤمه  حتى  ن   مات  ما  وقال: 

 ]كار/ سعد/ وفي سنده كذاب[.قومه( 

صلى    الن     : )أن  أثر عروة   •
في مرض موته وهو جالس، وأبو بكر  

قائم  جنبه  فالأصل    ]طأ[، (  إلى 
 . ا الصلاة قائم  

 الراجح 
 بأا بكر  من إمامة الن   رضي الله عنها الحديث في ذلك صحيح وصريح، بخلاف حديث عائشة   (؛ لأن  ا يصلي المأموم خلف الإمام القاعد قعود    القول الأول: ) 

 ففيه كلام طويل من الذي أم  با خر؟

 ثمرة الخلاف 
يصل خي    وجب أن    اإذا صل ى الإمام قاعد  

   االمأموم قاعد  

يصل خي    وجب أن    اإذا صل ى الإمام قاعد  
 وإلا بطلت صلاته  االمأموم واقف  

من صل ى خلف إمام قاعد بطلت صلاته،  
 ا أو قائم   اسواء صلى المأموم قاعد  

ا خلف إمام يصل خي  من صل ى قاعد  
 يعيد الصلاة في الوقت  اقاعد  

 مراجع المسألة 
(، ومغني المحتاج  120  (، ومنهاج الطالبين )ص90 (، وجامع الإمهات )ص 1/292(، والإشراف )1/737(، والبحر الرائق )1/261(، وفتح القدير )1/284بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

  (4/1849وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )  ،(2/307وشرح ابن زاحم )(، 3/59والمحلى )(،  1/80منتهى الإرادات )شرح (، و 1/105(، والمحرر )1/366)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





  

307 
 

 وقت تكبيّة الإحرام للمأموم ( 102مسألة )

 ذهب جمهور العلماء إلى وجوب تكبيرة الإحرام، واختلفوا وقت تكبيرة الإحرام للمأموم، والخلاف على ثلاثة أقوال تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

يكبر المأموم    ستحسن أن  ي  
بعد فراغ الإمام من التكبير،  

 زئه لم يج  كبر  معه    وإن  
الشافعي    / )الأشهر(   مالك 

 )الأشهر(/ أحمد 

كبر المأموم مع تكبيرة  ي  
يفرغ    الإمام ولا يجوز أن  

 قبله 
 أبو حنيفة 

 يكبر المأموم قبل الإمام    يجوز أن  
 الشافعي )رواية( 

 اورد في التكبير حديثين متعارضين ظاهر   سبب الخلاف 

 الأدلة

)إن  قوله    ٭ ج  :  الإمام ا  عل 
 ]متفق[. ( ليؤتم  به فإذا كبر  فكبروا

الإمام،    لأن   • تبع  المأموم 
 يكون تكبيره بعده.   فيقتضي أن  

للإمام،    لأن   • شريك  المأموم 
 وحقيقة المشاركة في المقارنة. 

، فكبر، ثم أومأ إليهم  استفتح الصلاة   رسول الله    : )أن  حديث أا بكرة  ٭
الصلاة قال:    أن   فلما قضى  يقطر، فصلى بهم،  مكانكم، ثم دخل فخرج ورأسه 
وإني كنت جنبا(  إن   بشر،  أنا  الصحيحين[، ا  وأصله في  د/  أن    ]حم/  هذا    فظاهر 

 ، لمكان عدم الطهارة. ه لم يكن له تكبير أولا  وقع بعد تكبيرهم، لأن      تكبيره 
 صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام.   لأن    ٭

 الراجح 
:  عن حديث أا بكرة  -رحمه الله- فكبروا( صريح الدلالة في ذلك، قال ابن رشد  القول الأول: )يكبر الماموم بعد فراغ الإمام(، والحديث: )فإذا كبر  

يتقدم   مل على أحدهما إلا بتوقف، والأصل الاتباع، وذلك لا يكون إلا بعد أن  يح   )ليس فيه ذكر هل استأنفوا التكبير أم لم يستأنفوا؟، فليس ينبغي أن  
 الإمام، إما بتكبير وإما بافتتاحه( 

 ثمرة الخلاف 

إذا كبر  المأموم قبل الإمام لم  
 بعده  تنعقد صلاته، وإذا كبر  

 انعقدت 

إذا كبر  المأموم قبل الإمام لم  
تنعقد صلاته وإذا كبر  معه  

 انعقدت 

 إذا كبر  المأموم قبل الإمام انعقدت صلاته

 مراجع المسألة 
(، وحلية  200/ 1(، والكافي في قفه أهل المدينة ) 30ص  )   للشيرازي   والتنبيه (،  53/ 1والاختيار لتعليل المختار ) (،  286/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1858وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،( 314/ 2(، وشرح ابن زاحم ) 317/ 2(، والمغني ) 905/ 1)   لابن قدامة   (، والشرح الكبير 24/ 2العلماء ) 
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 حكم صلاة من رفع رأسه قبل الإمام  ( 103مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
قبل الإمام في    ا يتقدمه بشيء من أفعال الصلاة، واختلفوا في صحة صلاة من تقد م الإمام فرفع رأسه متعمد    ه يجب على المأموم متابعة الإمام، ويحرم أن  اتفق العلماء على أن  

 على قولين   ، والخلاف الركوع أو السجود 

 الأقوال ونسبتها 
 من رفع رأسه قبل إمامه أساء وصلاته جائزة 

 الجمهور

 من رفع رأسه قبل إمامه بطلت صلاته  
 أهل الظاهر 

 هل النهي عن رفع الرأس قبل الإمام يقتضي فساد الصلاة؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

الجماعة    لأن   • مع  الصلاة  في  الأصل 
 صحتها، أما الائتمام فيها فهو سنة حسنة. 

( يحووول الله رأسووه رأس حمووار )أمووا يخشووى الووذي يرفووع رأسووه قبوول الإمووام أن  :  قووال حووديث أا هريوورة  ٭
ش عليه العقاب. ]متفق[،  فلو كانت له صلاة لرجى له الثواب ولم يخ 

  ]ش/ (   يرفع قبل الإمام، ويضع قبله، فقال له: لا صلاة لمن خالف الإمامه رأى رجلا  : )أن    ابن عمر  أثر •
 كار[. 
الناس إني  من قوله    حديث أنس   • أيها  )يا  إمامكم فلا تسبقوني بالركوع :  ولا بالسجود ولا بالقيام ولا     

 ]م[. بالانصراف...(  
 النهي عن رفع الرأس لا يقتضي فساد الصلاة   القول الأول: )من رفع رأسه قبل إمامه أساء وصلاته لم تبطل(؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ا فصلاته صحيحة  من رفع رأسه قبل الإمام عامد  

 يرجع    استحب له أن    ا ومن رفع ساهي  

يرجع وعليه  ا وجب عليه أن  ها مع الإمام، ومن رفع ساهي  بطلت صلاته ويتم   امن رفع رأسه قبل الإمام عامد  
 سجود السهو 

 مراجع المسألة 
وشرح ابن  (،  4/60والمحلى )(، 1/102(، والمحرر )38 )ص للشيرازي والتنبيه(، 77والقوانين الفقهية )ص (،  1/119(، وتبيين الحقائق )1/287بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1861وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 2/322زاحم )
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 حكم قراءة المأموم خلف الإمام  ( 104مسألة )

 مل الإمام عن المأموم شيئ ا من فرائض الصلاة، واختلفوا في حكم قراءة المأموم خلف الإمام، والخلاف على أربعة أقواله لا يح  اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

يقرأ المأموم مع الإمام في صلاة السر، ولا   ستحب أن  ي  
 يقرأ في صلاة الجهر

 مالك

)لا( يقرأ المأموم مع الإمام  
 مطلق ا

 أبو حنيفة

يقرأ المأموم بأم الكتاب في  يجب أن  
  ستحب أن  صلاة السرية والجهرية، وي  
 يقرأ سورة في السرية فقط  
 الشافعي 

ستحب للمأموم القراءة  ي  
إذا لم يسمع الإمام وينهى  

 يقرأ إذا سمع الإمام   أن  
 أحمد 

 اختلاف ظاهر لأحاديث في هذه المسألة، وبناء بعض الأحاديث على بعض سبب الخلاف 

 الأدلة

هريرة    ٭ أا  )أن  حديث  الله    :  في    رسول  انصرف 
بالقراءة فيها  جهر  أحد    صلاة  منكم  معي  قرأ  هل  فقال: 

  نفا؟، فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله، فقال: رسول الله 

: إني أقول مالي أنازع القر ن؟. فانتهى الناس عن القراءة فيما  
طأ/ حم/ د/ ت/ ن/ وصححه غير  ( ]جهر فيه رسول الله  

بفاتحة    واحد[، إلا  صلاة  )لا  عموم:  من  المأموم  فيستثنى 
الكتاب( في صلاة الجهر، فظاهر الحديث تر  القراءة مطلقا  

 مع الإمام إذا جهر. 
هريرة   • أا  فانصتوا قال    حديث  الإمام  قرأ  )إذا   :  )

 ]حم/ د/ ن/ جه/ وله شاهد عند مسلم[
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ژقوله تعالى: •

هذا الأمر بالإنصات ورد    [،204الأعراف:]  ژۋ ۅ
 في الصلاة. 

الإمام إذا جهر بالقراءة أجزأت صلاة من    الإجماع على أن   •
 لم يقرأ.  خلفه وإن  

عن الن     حديث جابر    ٭
    إمام له  كان  )من  قال: 

]حم/ جه/ وهو  ( فقراءته له قراءة 
واحد/   غير  وضعفه  موقوف 

الألباني[،  الواجبة    وحسنه  القراءة 
وهذا   والمنفرد،  الإمام  على 

لقوله  مخ    ما    :صص  )واقرأ 
 ]متفق[. تيسر معك من القر ن(  

الأصل؛   • هي  الإمام  قراءة 
أن   على  العلماء    لإجماع 
الإمام   يقرأ  ولم  قرأ  لو  المأموم 

 الصلاة لا تصح.  فإن  

حديث: )لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة    ٭
 وهذا عام.   ]متفق[،(  الكتاب 

عبادة    ٭ بنا    حديث  )صلى  قال: 
الله   فثو  الغ    رسول  عليه  ق  داة،  لت 

لأراكم القراءة  إني  قال:  انصرف  فلما   ،
تقرؤون وراء الإمام، قلنا: نعم، قال: فلا  

القر ن(   بأم  إلا  ت/  تفعلوا  د/  ]حم/ 
الألباني[، وضعفه  واحد/  غير   وصححه 
فيستثنى من النهي عن القراءة فيما جهر  

 فيه الإمام، قراءة أم القر ن فقط. 
أحد،  لأن   • عن  أحد  قراءة  تنوب  لا  ه 

 كما لا ينوب الركوع عن السجود. 
ن قل عن تسعة من أصحاب رسول الله   •
  أنهم كانوا يقرؤون خلف الإمام فيما( :

 ]ص[.   جهر وفيما أسر( 

نفس أدلة القول الأول،   •
فمن لم يسمع الإمام فكأنه  

 في صلاة السرية. 

 القول الثالث: )يقرأ المأموم مع الإمام بأم الكتاب في السرية والجهرية(؛ لعموم الأحاديث الدالة على وجوب قراءة أم الكتاب  الراجح 

ر، وينصت في صلاة الجهر  ثمرة الخلاف   من السنة القراءة في صلاة الس خ

ينصت في    من السنة أن  
صلاة الجهر ويسكت في  

ر   صلاة الس خ

من لم يقرأ بفاتحة الكتاب بطلت صلاته  
رية   في الجهرية والس خ

يقرأ المأموم    من السنة أن  
إذا لم يسمع الإمام،  
 وينصت إذا سمع الإمام 

 مراجع المسألة 
وب غية المقتصد ، (2/324(، وشرح ابن زاحم )1/55(، والمحرر )30 )ص للشيرازي (، والتنبيه109 (، والتلقين )ص1/50(، والاختيار )1/94(، والهداية )1/287بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (4/1864شرح بداية المجتهد )
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 ى فساد صلاة الإمام إلى المأمومين؟ هل يتعد   ( 105مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ه إذا طرأ على  للحنابلة في رواية( على أن   ا صلاته غير صحيحة وعليه الإعادة، واتفقوا )خلاف    لحدثه، أن   أو جاهلا   اا ناسي  من صلى منفرد   اتفق العلماء على أن  
صلاته على ذلك، ثم علموا بذلك بعد  فسد، واختلفوا في حكم صلاة الإمام بالناس وهو جنب أو محدث، وأتم  صلاة المأموم لا ت    الإمام الحدث فقطع صلاته، أن  

 الصلاة، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

صلاة المأمومين صحيحة لو  
   دثا  صل ى بهم الإمام مح  
 الشافعي 

   دثا  صلاة المأمومين فاسدة لو صل ى بهم الإمام مح  
 أبو حنيفة

بحدثه فسدت صلاة المأموم، وإذا كان    واو  إذا كان الإمام عالم
 لم تفسد صلاة المأموم اناسي  

 مالك/ أحمد

 ة؟ط  هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الإمام، أم ليست مرتبخ  سبب الخلاف 

 الأدلة

انعقاد    ٭ صحة  )ليست( 
بصحة   مرتبطة  المأموم  صلاة 

 صلاة الإمام. 
هريرة   • أا  قال    حديث 
  أصابوا    : )يصلون لكم فإن

وإن   فلكم    فلكم  أخطأوا 
 ]خ[.  (وعليهم

 . مامصلاة الإصحة مرتبطة ب أمومصحة انعقاد صلاة الم ٭
والمؤذن مؤتنقال    حديث أا هريرة   • )الإمام ضامن   : 

 . افالإمام ضامن لصلاة المأموم صحة  وفساد  ]د[، ...( 
ه جنب،  المأموم إذا صلى خلف إمام وهو يعلم أن   الإجماع على أن   •
 صلاة المأموم مضم خنة بصلاة الإمام.   أن  على  صلاته باطلة، فدل    فإن  
)أن  أثر علي   • أمرهم :  ه صلى بالناس وهو جنب وأعاد، ثم 

 هم بالكذب[. ]هق/ قط/ وفي سنده رجل مت  ( فأعادوا

بكرة    ٭ أا  )أن  حديث  الله    :  استفتح    رسول 
مكانكم، ثم دخل فخرج    ، ثم أومأ إليهم أن  الصلاة فكبر 

إن   ا أنا  ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال: 
وإني خ  جنب  بشر،  الصحيحين[،  (  ا  كنت  في  وأصله  ]حم/د/ 
 م بنوا على صلاام. فظاهره أنه  

)أن  أثر عمر   • بالناس وهو جنب ناسي  :  ثم    ا ه صلى 
، فاغتسل وأعاد الصلاة، ولم يعد أحد  صلى   ذكر بعد أن  
 [. ]طأ/ هق/ ومثله عن عثمان  ممن خلفه(  

 بصلاة الإمام بغير تفريق بين العامد والناسي في ذلك، والله أعلم   صحة انعقاد صلاة المأموم ليست مرتبطة    القول الأول )صلاة المأمومين صحيحة(؛ بناء على أن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لو صلى الإمام بالناس وهو  

جنب، ثم علم المأمومون بعد ذلك  
 لم يعيدوا الصلاة  

لو صلى الإمام بالناس وهو جنب، ثم علم المأمومون بعد ذلك 
 وجب عليهم إعادة الصلاة  

بجنابته وجب على   ام  ولو صلى الإمام بالناس وهو جنب عال
 المأمومين إعادة الصلاة 

 مراجع المسألة 
والمحرر  (،  2/238) للماوردي والحاوي الكبير(،  115 والتلقين )ص(، 1/199(، والتهذيب في اختصار المدونة )2/721والتجريد للقدوري )(، 1/290بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (4/1805وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ، (2/336(، وشرح ابن زاحم )1/99)
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 الباب الثالث: في صلاة ال

 
 عة م

 )المسائل المختلف فيها(
 عنوان المسألة  التسلسلي   الرقم 

 . حكم صلاة الجمعة 106

 هل تجب صلاة الجمعة على العبد؟  107

 . وقت صلاة الجمعة  108

 كم مر ة يؤذ ن لصلاة الجمعة بين يدي الإمام؟  109

 . عدد المصلين الذي تنعقد بهم صلاة الجمعة  110

 هل الاستيطان شرط لصلاة الجمعة؟ 111

 هل إذن الإمام شرط لصلاة الجمعة؟ 112

 هل خ طبة الجمعة شرط في صحة صلاة الجمعة؟  113

 . القدر المجزئ من خ طبة الجمعة 114

 هل من شرط خ طبة الجمعة الجلوس بين الخطبتين؟  115

 . حكم الإنصات للخطبة يوم الجمعة  116

 . حكم رد  السلام وتشميت العاطس أثناء سماع الخ طبة  117

 من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب هل يصلي ركعتين )تحية المسجد( ؟  118

 . سنة القراءة في صلاة الجمعة 119

 . حكم الغسل لصلاة الجمعة  120

 خارج المخصر )البلد(، هل تجب عليه الجمعة؟  ا من كان ساكن    121

 على من تجب الجمعة ممن هو ساكن خارج المصر )البلد(؟  122

 . مفهوم الساعات التي ورد فيها فضل الر واح )التبكير( لصلاة الجمعة  123

 . البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة  124
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 عةم  حكم صلاة الج   ( 106مسألة )

 ، واختلفوا في حكم صلاة الجمعة، والخلاف على ثلاثة أقوال ا من تخل ف عنها صلاها ظهر    اتفقوا على مشروعية صلاة الجمعة، وأن   تحرير محل الخلاف 
 

 الأقوال ونسبتها 
 صلاة الجمعة فرض عين  

 الجمهور

صلاة الجمعة فرض  
 كفاية 

 بعض الشافعية 

 صلاة الجمعة سنة 
مالك )رواية ابن  
 وهب وأصبغ( 

 ]طأ/ جه/ طب/ وحسنه الألباني[ ( اهذا اليوم جعله الله عيد   عن يوم الجمعة: )إن   شب ه صلاة الجمعة بصلاة العيد، لقوله هل ت   سبب الخلاف 

 الأدلة

 الجمعة بدل عن الظهر، والظهر واجب، فالبدل عنه واجب. لأن  ٭ 
 ژ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٻ پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻژ قوله تعالى:    ٭

 فظاهر ا ية الوجوب للأمر بالسعي للجمعة.  [،9]الجمعة:
ابن مسعود   • أن  حديث  )لقد هممت  يتخلفون عن     مر رجلا    :  رجال  على  أحر ق  بالناس، ثم  يصلي 

 . ]م[الجمعة في بيوام( 
 ]م[. من  الله على قلوبهم، ثم ليكونن  من الغافلين( : )لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختخ قوله  •

صلاة    ٭ قياس 
ع صلاة  الجمعة  لى 

لقوله   :  العيدين، 
جعله    )إن   يوم  هذا 

عيد   وصلاة  االله   )
 العيدين فرض كفاية. 

 

قياس صلاة الجمعة    ٭
  على صلاة العيد: )إن  
الله   جعله  يوم  هذا 

العيد  ا عيد   وصلاة   ،)
 . سنة )غير واجبة( 

 
 الراجح 

  عيد ليس بدلا  القول الأول: )صلاة الجمعة فرض عين(، للأدلة الصريحة لهذا القول، ولا يصح قياس الجمعة على العيد، فالجمعة بدل عن واجب )الظهر( وال
، وقد  : قول بعض الشافعية ضعيف، ولا ي نسب للشافعي-رحمه الله-ا شاذة، وقال النووي رواية الإمام مالك بأنه   -رحمه الله-عن شيء، وقد وصف ابن رشد  

 الإجماع على فرضية صلاة الجمعة  -رحمه الله-نقل ابن المنذر 

 من تخلف عن صلاة الجمعة بغير عذر أثم بذلك الخلاف  ثمرة

من تخلف عن صلاة  
الجمعة بغير عذر لم يأثم  

 إذا قام بها غيره 

من تخلف عن صلاة  
 الجمعة فلا إثم عليه 

 المسألة  مراجع
(، والمجموع  1/217(، والأم )55 (، والقوانين الفقهية )ص1/248(، والكافي لابن عبد البر )1/256(، وبدائع الصنائع )2/21(، والمبسوط )1/291بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1879وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 2/346وشرح ابن زاحم ) ، (2/259والفقه الإسلامي وأدلته )،  (2/22القناع ) وكشاف(، 3/158(، والمغني )4/482)
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 ؟والمسافر هل تجب الجمعة على العبد ( 107مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
 ريض، واختلفوا هل تجب على العبد على الذكر الصحيح، ولا تجب على المرأة ولا الم   ا ا تجب أيض  الجمعة تجب على المسلم العاقل البالغ، واتفقوا أنه    اتفقوا على أنًّ 

 والخلاف على قولين   ؟ والمسافر
 

 الأقوال ونسبتها 
 ، وإذا حضرا صحت منهما والمسافر )لا( تجب الجمعة على العبد

 الجمهور

 والمسافر  تجب الجمعة على العبد
 داود وأصحابه

 اختلافهم في صحة الأثر الوارد في استثناء العبد من وجوب الجمعة سبب الخلاف

 الأدلة 

أربعة:  قال    حديث طارق بن شهاب    ٭ : ) الجمعة حق واجب على كل مسلم، إلا 
أو امرأة، أو ص ، أو مريض )إلا خسة( وفيها: )أو مسافر(   (عبد مملو ،  ]د/ قط/    وفي رواية: 

 [. وتيم الداري  هق/ وصححه غير واحد، وله شاهد من حديث جابر 
 ، كالجهاد والحج. والمسافر   الجمعة يجب السعي إليها من مكان بعيد، فلم تجب على العبد   لأن   •
 كان يسافر فلا يصلي الجمعة.  الن   لأن   •

ٻ  ٱ ٻ ٻ ٻژ   عموم قول الله تعالى:  •

  ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  پ پ پ پ

 . والمسافر   وهذا شامل للحر والعبد   [، 9]الجمعة: 
 ، والجمعة  كد. والمسافر   الجماعة تجب على العبد   لأن   •

 
 الراجح 

عموم ا ية )لا( يدل على وجوب صلاة  الصحيح، هو مخصص لةية، لأن   لحديث ابن شهاب  ؛(والمسافر القول الأول: )لا تجب الجمعة على العبد
ٱ  في قوله تعالى:  خليندا غير الجمعة على جميع المسلمين، فأهل الأعذار؛ المريض والمسافر والخائف، لا يجب عليهم السعي لصلاة الجمعة، وهم

 ... ا ية ٻ ٻ

 بتر  الجمعة   والمسافر  العبديأثم   بتر  الجمعة   والمسافر   العبد)لا( يأثم   الخلاف  ثمرة 

 المسألة   مراجع
(،  217،  3/216(، والمغني )132 (، ومنهاج الطالبين )ص 43 )ص للشيرازي (، والتنبيه1/417(، وفتح القدير ) 1/137(، والهداية )1/292بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1882وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/351وشرح ابن زاحم ) ،( 523( مسألة )5/49(، والمحلى )1/93منتهى الإرادات )شرح و 
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 وقت صلاة الجمعة ( 108مسألة )

 شروط صلاة الجمعة هي شروط الصلاة المفروضة بعينها، ما عدا الوقت والأذان، واختلفوا في وقت صلاة الجمعة، والخلاف على قولين   اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 
 

 الأقوال ونسبتها 

وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر بعينه )بعد  
 زوال الشمس(
 الجمهور

 تصلى الجمعة قبل الزوال  يجوز أن  
 أحمد 

 اختلافهم في مفهوم ا ثار الواردة في تعجيل الجمعة سبب الخلاف 

 الأدلة

أنس    ٭ )إن    حديث  كان    الن     قال: 
 ]خ[. يصلي الجمعة حين تيل الشمس( 

الظهر،    ٭ صلاة  من  بدل  الجمعة  صلاة  لأن  
 فوجب أن  يكون وقتها وقت الظهر.

م خع مع  قال: )كنا نج    عن سلمة بن الأكوع   •
إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتبع الفيء(   الن   

 ]متفق[. 

ن    حديث سهل بن سعد    ٭ بعد الجمعة في عهد رسول الله  قال: )ما كنا  إلا  نتغدى  (  قيل ولا 
 م كانوا يصلون قبل الزوال. أنه  على ولا يسمى غداء  ولا قائلة بعد الزوال، فدل    ]متفق[،

 ]د[. الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان فيء يستظل به(    قال: )كنا نصل خي مع رسول الله    عن سلمة   ٭
جابر   • )كان رسول الله    عن  تزول    -الجمعة-يصلي    قال:  فنريحها حتى  إلى جمالنا  نذهب  ثم 

 ]م[. الشمس( 
عيد   • اليوم جعله الله  هذا  )إن   عيد:  الجمعة  الألباني[، المسلمين(    الأن  صلاة  وحسنه  جه/ طب/    ]طأ/ 

 فتجوز الصلاة وقت صلاة العيد، كالفطر والأضحى. 

 الراجح 
عن   -رحمه الله -بين الأدلة، قال ابن رشد  ا القول الأول: )وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر(، ونحمل أدلة أصحاب القول الثاني على التبكير للجمعة جمع  

 في الصلاة قبل الزوال ا أدلة أصحاب القول الثاني: ليست نص  

من صل ى الجمعة قبل الزوال فصلاته غير صحيحة   الخلاف  ثمرة
 وعليه الإعادة

 من صل ى الجمعة قبل الزوال فصلاته صحيحة 

 المسألة  مراجع
(، ومنهاج  44 )ص  للشيرازي (، والتنبيه70 (، والكافي لابن عبد البر )ص131 (، والتلقين )ص 1/412(، وفتح القدير ) 1/136(، والهداية )1/292بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (4/1888وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 2/357وشرح ابن زاحم ) ،( 1/93منتهى الإرادات )شرح (، و 3/239(، والمغني )134 الطالبين )ص 
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 كم مرة ي ؤذ ن لصلاة الجمعة بين يدي الإمام؟  ( 109مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ر خم البيع والشراء:، واختلفوا هل يؤذن    اتفق جمهور الفقهاء على أن   المؤذن لصلاة الجمعة قبل وقت الأذان لصلاة الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر، وهذا هو الأذان الذي يح 

 هذا الأذان؟، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 ن لصلاة الجمعة مرة واحدةيؤذ خ 

 بعض الصحابة كابن عمر 

 ن لصلاة الجمعة مرتين ؤذ خ ي  
 عامة العلماء

 ن لصلاة الجمعة ثلاث مرات ذ خ يؤ  
 ابن حبيب )مالكي(  /بعض الحنفية )نقله الطحاوي(

 ن المؤذن لصلاة الجمعة ؤذ خ اختلاف ا ثار في عدد ما ي   سبب الخلاف 

 الأدلة

قال: )أ ن  ال ذخي   عن السائب بن يزيد    ٭
ب ن    ع ث م ان   الج  م ع ةخ  يو و م   الث الخث   الت أ ذخين   ز اد  

ولم   ع ف ان    ال م دخين ةخ،  ل   أ ه  ثو ر   ين  ك  يكن    حخ
مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم   للن   

الإمام(   رواية:    ]خ[، الجمعة حين يجلس  وفي 
الله   رسول  جلس  إذا  يؤذن  بلال    )كان 
  ]ن[، على ال مخنبر يوم الج  معة، فإذا نزل أقام(  

 . فهذا هو الثابت عن الن  
ابن عمر • يوم     عن  الأول  )الأذان  قال: 

 ]ش[. الج  معة بدعة( 

يزيد    ٭ السائب بن  إذا صعد   عن  النداء  قال: )كان 
وأا بكر وعمر،    الإمام على المنبر على عهد رسول الله  

على  الثالث  النداء  فزاد  الناس،  كثر  عثمان  فلما كان 
الثالث في الحديث،    ]خ[،الزوراء(   والمراد بقوله: زاد النداء 

أي: النداء الثاني. فالنداء الأول هو الأذان الأول، والنداء 
 هو الأذان الثاني.  الثاني هو الإقامة، والذي زاده عثمان 

الجمعة    ٭ يوم  الأذان  )كان  قال:  المسيب  بن  سعيد  عن 
، حين اواحد    وأا بكر وعمر أذانا    على عهد رسول الله  

يخرج الإمام، فلما كان زمان عثمان وكثر الناس، زاد الأذان 
 ]عب/ حب/ طب/ ش/ هق[. الأول، ليتهيأ الناس للجمعة( 

يزيد    ٭ بن  السائب  )...فلما كان    عن  قال: 
الزوراء(   على  الثالث  النداء  فزاد  الناس،  عثمان كثر 

أن    ]خ[، الأذان    عثمان    ظاهره  زاد  الذي  هو 
 ، والزوراء: دار في السوق. الثالث

المؤذنين كانوا يوم الجمعة    روى ابن حبيب قال: )إن    ٭
الله   رسول  عهد  يو و م    على  يو ؤ ذ خن ون   و ك ل هم   ثلاثة 

د(  ا بو ع د و احخ د  ]ذكره في عون المعبود ولم أقف  الج  م ع ة و احخ
 .[، وقال الغماري: كذب مقطوع بهعليه كحديث

 
 الراجح 

إذا    ا خصوص  ]د/ ت/ جه/ حم/ وهو صحيح[،  : )عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين(  ، وقد قال  القول الثاني: )يؤذ ن مرتين(، لثبوت ذلك من سنة عثمان  
: أحاديث ابن  -رحمه الله -ن رشد  وجدت الحاجة للأذان مرتين. والأذان ثلاث مرات أقرب للبدعة منه إلى السنة، فالأصل في العبادات المنع، ولا دليل يسو خغ فعله، قال اب 

 حبيب عند أهل الحديث ضعيفة  

 يؤذ ن لصلاة الجمعة ثلاث مرات من السنة أن   يؤذ ن لصلاة الجمعة مرتين من السنة أن   يؤذ ن لصلاة الجمعة مرة واحدة من السنة أن   الخلاف  ثمرة
 

 المسألة  مراجع
وشرح ابن  ، (3/267والهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري )، (139/ 3(، والمغني )3/124(، والمجموع )2/88(، والبيان )1/138(، والهداية )1/293بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1893وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،( 2/367زاحم )
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 عدد المصلين الذي تنعقد به صلاة الجمعة ( 110مسألة )

 تصل ى في جماعة، واختلفوا في مقدار )عدد( الجماعة الذي تنعقد بهم صلاة الجمعة على أقوال كثيرة، أشهرها ستة أقوال  من شرط صلاة الجمعة أن    اتفق العلماء على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

تنعقد الجمعة  
 بوو)واحد( مع الإمام 

 الطبري 

تنعقد بوووو 
)اثنين( سوى  

الأوزاعي/  الإمام  
 أبو ثور 

( مع  4تنعقد الجمعة بووووو )
 الإمام 

 أبو حنيفة 

   ( رجلا  40تنعقد الجمعة بووووو )
 الشافعي وأحمد

تنعقد الجمعة بووووو 
مالك    ( رجلا  30)

)رواية ابن  
 الماجشون( 

فيجوز بما   شترط للجمعة عدد  لا ي  
ولا يجوز بالثلاثة   ( رجلا  40دون )

 والأربعة 
 مالك )مشهور( 

 سبب الخلاف 
لق عليه  نطلق عليه اسم )الجمع(، هل ذلك ثلاثة أو أربعة أو اثنان؟، وهل الإمام داخل فيهم؟، وهل الجمع المشترط في صلاة الجمعة هو أقل ما ينطاختلافهم في أقل ما ي  

 اسم الجمع في غالب الأحوال؟، وذلك أكثر من الثلاثة والأربعة 

 الأدلة

أقووووووووووول  موووووووووووا  لأن   ٭
ينطلووووق عليووووه اسووووم 
الجمووووووووووووووع اثنووووووووووووووان، 
الإموام ومعوه  خوور، 
أو باثنووووووووين سوووووووووى 

قلنوووووووووا  الإموووووووووام )إن  
الإموووووووووووووام لا ي عووووووووووووود  

 منهم(. 

: )ما    قوله  •
من ثلاثة في قرية  
فيهم   ت قام  لا 
قد   إلا  الصلاة، 
عليهم   استحوذ 

]د/  الشيطان(  
وهذا    وصححه[، 

 عام. 

 أقوووووول الجمووووووع ثلاثووووووة، لأن   ٭
وى وووووووووفنعقود الصوولاة بثلاثوة س

ه وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووام، لقولووووووووووووووووووووووووووووووالإم
ڀ ڀ ڀ ژتعووووووووووووووووووووووووووالى 

فالخطاب   [،8]الجمعة:ژ ڀ
بصيغة الجمع، والجمع الصحيح  

والإمووام هووو    ژڀژ  ثلاثووة 
  ژڀ ڀ ڀژ الووووووذكر ا يووووووة: 

 فلا يحسب مع الجمع. 

بالناس    لأن    ٭ ص ل خيت  جمعة  أول 
( رجلا  40حضرها  روى  (  كما   ،

مالك   بن  وقال:    ذلك كعب 
زرارة.   بن  أسعد  بنا  من جمع  )أول 
قال:   يومئذ؟،  له: كم كنتم  قلت 

 [.  وهو حسن  /]د/ أثر/ جهأربعون(  
جابر   • )مضت    عن  قال: 

أن   فوق    السنة  فما  أربعين  في كل 
 ]قط/ وضعفه ابن الجوزي[.( جمعة  

(  30)  لأن   •
العدد    رجلا   هو 

يح   د  الذي 
 للاستيطان. 

في    ٭ الجمع  عليه  ينطلق  لما  مراعاة 
 له عدد.   د  العرف المستعمل له فلا يح  

من شرط الجمعة الاستيطان،    لأن    ٭
الذين   الناس  من  بالقدر  العدد  فيحد 

أن   بعضهم   يكنهم  مع  يسكنوا 
 لوحدهم. 

عموم حديث: )الجمعة حق واجب   •
]د/ قط/ هق/ وصححه  على كل مسلم(  

 غير واحد[. 

 
 الراجح 

، كما في سبب نزول  صحة الصلاة بما هو دون الأربعين   ، وقد دل  الحديث على ا ذلك حصل قدر    لكن    ليت بأربعين رجلا  أول جمعة ص    ، فإن  الأقرب عدم التحديد بأربعين رجلا 
  يوم الجمعة، فقدمت س ويقة، فخرج الناس إليها، فلم يبق إلا اثنا عشر رجلا    : )كنا مع رسول الله  قال جابر    [، 11]الجمعة:  ژ ڇ چ چ ڃ ڃ چ چژ ا ية: 

   ]م[ فنزلت ا ية(  

 الخلاف  ثمرة
لو صل ى الجمعة  
 رجلان صحت 

لو صل ى الجمعة  
 ثلاثة صحت 

لو صل ى الجمعة رجلان لم  
 تصح 

لم   ( رجلا  39لو صلى الجمعة ) 
 تصح 

(  29لو صلى )
 لم تصح رجلا  

لو صلى الجمعة مجموعة من الناس في  
قرية صح ولو كان عددهم دون  

 ( رجلا  40)

 المسألة  مراجع
(، ومنهاج  43 )ص  للشيرازي (، والنتبيه70 (، والكافي لابن عبد البر )ص130 (، والتلقين )ص1/415(، وفتح القدير )1/1136(، والهداية )1/294بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (4/1899وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/371وشرح ابن زاحم ) ،(3/204(، والمغني )133الطالبين )ص
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 هل الًستيطان شرط لصلاة الجمعة؟  ( 111مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  إلا في جماعة، واختلفوا هل الاستيطان )دوام الإقامة في قرية( الجمعة لا تصح   اتفقوا على أن  الجمعة تجب على المسلم الذكر العاقل البالغ الصحيح، وأن  

 شرط لوجوب صلاة الجمعة؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 الاستيطان شرط لوجوب صلاة الجمعة 

 الجمهور

 لوجوب صلاة الجمعة ا الاستيطان )ليس( شرط  
 أهل الظاهر 

 ، هل هي شرط في صحتها أو وجوبها أو ليس بشرط؟ها ق إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بصلاة الجمعة عند فعله إيا  الاحتمال المتطرخ  سبب الخلاف 

 الأدلة

الجمعة إلا في جماعة ومصر ومسجد جامع، فاقتران    لم يصل خ الن     ٭
 في صلاة الجمعة.   ا يوجب كونها شرط   هذه الأمور بصلاته 

]ش/  : )لا جمعة ولا تشريق إلا في مخصر جامع(  قال    أثر علي   •
 عب/ وإسناده صحيح/ وهو موقوف وضعفه أحمد[. 

 فقد كان يسافر ولا يصلي الجمعة.  لفعل الن   •

  ٻ پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻژ   عموم قوله تعالى: •

 وهذا عام. [ 9]الجمعة: ژڀ ڀ ڀ ڀ 
 ذلك شرط في وجوبها.  صلى الجمعة في مصر، لا يدل على أن   كونه   ٭
سمع  • من  )على  ورواية:  مسلم(،  على كل  واجب  حق  )الجمعة  حديث: 

 ]د/ قط/ هق/ وصححه غير واحد[. النداء( 

 ]م[ لم يصليها في حجة الوداع جمعة ، بل ظهر ا وجمع معها العصر، وكذلك يوم عرفة    ه  القول الأول: )الاستيطان شرط لصلاة الجمعة(؛ لأن   الراجح 

 يقيموا صلاة الجمعة  على المسافرين أن   يقيموا صلاة الجمعة   ليس على المسافرين أن   الخلاف  ثمرة

 المسألة  مراجع
(،  2/478(، ونهاية المطلب )71 (، والكافي لابن عبد البر )ص130 (، والتلقين )ص 1/408(، وفتح القدير ) 1/135(، والهداية )1/295بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1905وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 2/378وشرح ابن زاحم )، (5/49(، والمحلى )1/92منتهى الإرادات )شرح (، و 3/206(، والمغني ) 2/404والحاوي الكبير )
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 هل إذن الإمام شرط لصلاة الجمعة؟  ( 112مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الاستطاعة شرط لوجوبها، واختلفوا هل  ا لا تصح إلا في جماعة، واتفق الأئمة الأربعة على أن  الجمعة تجب على المسلم الذكر العاقل الصحيح، وأنه   اتفقوا على أن   

 إذن الإمام شرط لوجوب صلاة الجمعة؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 إذن السلطان )ليس( بشرط لوجوب صلاة الجمعة

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 لوجوب صلاة الجمعة إذن السلطان شرط  
 أبو حنيفة

 سبب الخلاف 
لأفعال الصلاة من بعض، هل هي شرط في  ، وكون تلك الأفعال أشد مناسبة  الاحتمال المتطرق إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بصلاة الجمعة عند فعله إياها 

 صحة صلاة الجمعة أو وجوبها، أم ليست بشرط؟

 الأدلة

علي   • وعثمان    الأن   بالناس  الجمعة  ي      صل ى  فلم  فقال  محصور،  أحد،  عليه  نكر 
 ]خ[. الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم...(  : )إن   عثمان

 ]طأ[.   رعون بإمامة عبدالله بن عموا يجم خ الفتنة وقعت بالشام تسع سنين، فكان لأن    •
 لأن  صلاة الجمعة من فرائض الأعيان، فلا يشترط لها إذن الإمام. •
الجمعة:   • بصلاة  الأمر    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پژ عموم 

]د/ قط/  : )الجمعة حق واجب على كل مسلم(  وقوله  [،  8]الجمعة: ژڀ ڀ ڀ ڀ 
 ولم يشترط لها إذن الإمام. وصححه غير واحد[، 

 . الأن ه لا يقيم الجمعة إلا الأئمة في كل عصر، فصار ذلك إجماع   •
: )لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع( قال:    أثر علي   •

 وهو موقوف[.   ،]ش/ عب/ وإسناده صحيح 
فقال: واعلموا أن     قال: )خطبنا رسول الله    حديث جابر   •

في   تركها  فمن   ... هذا  مقامي  الجمعة، في  عليكم  افترض  قد  الله 
 ا بها أو جحود    احياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر، استخفاف  

 ]جه/ وهو ضعيف[.لها، فلا جمعة له( 

 الراجح 
الناس يقيمون    ، ولا تصح دعوى الإجماع، لأن  ذلك في الفتنة ولا مخالف لهم   القول الأول: )إذن السلطان ليس بشرط لوجوب صلاة الجمعة(؛ لفعل الصحابة  

 الجمعات في القرى من غير استئذان أحد 

 تقام الجمعة ولو لم يأذن السلطان أو لم يعلم الخلاف  ثمرة
)لا( يجوز إقامة الجمعة إلا بعد إذن السلطان، وإذا لم يأذن صل ى 

 االناس ظهر  

 المسألة  مراجع
(، 4/509(، والمجموع )1/220(، والمهذب )70 (، والكافي لابن عبدالبر )ص 131 (، والتلقين )ص 2/155(، والبحر الرائق )1/135(، والهداية )1/295بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1910وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (379/ 2وشرح ابن زاحم )  ،(1/93منتهى الإرادات )شرح (، و 3/206والمغني )
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 هل خ طبة الجمعة شرط في صحة صلاة الجمعة؟ ( 113مسألة )

 صلاة الجمعة هي خطبة، وركعتان بعد الخطبة، واختلفوا هل خطبة الجمعة شرط لصحة صلاة الجمعة؟، والخلاف غير قولين  اتفق المسلمون على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الخطبة شرط لصحة صلاة الجمعة

 الجمهور

 لصحة صلاة الجمعة االخطبة )ليست( شرط  
 ابن الماجشون )مالكي(  /الحسن البصري داود/ 

 ، هل هي شرط في صحتها أو وجوبها أو ليست بشرط؟الاحتمال المتطرق إلى الأحوال الراتبة التي اقترنت بصلاة الجمعة عند فعله إياها  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى: ٭   ڀ ڀ ڀ  ٻ پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻژ   قوله 

 طبة.المأمور السعي إليه في ا ية هو للخ   ، وذكر الله  [9]الجمعة: ژڀ
إنه  الخ    ٭ قلنا  إذا  المختصة بصلاة الجمعة، وبخاصة  الركعتين  طبة حال من الأحوال  ا عوض 

 اللتين نقصتا من هذه الصلاة. 
يتر    • أصلي(  خ    لم  رأيتموني  )صلوا كما  قال:  وقد  الأحوال،  من  بحال  الجمعة  طبة 

 ]حب/ هق/ قط/ وهو صحيح[. 
تعالى:   • فقد   [،11]الجمعة:  ژ ڇ ڇ چ چ ڇ ڃ ڃ چ چ ژقوله 

 يخطب، ولا يقع العتاب إلا لتر  واجب.  اقائم   لن  عاتبهم الله تعالى لتر  ا

المقصود من الخطبة الموعظة، فهي ليست من الأحوال المختصة   ٭
 بصلاة الجمعة. 

حديث: )من أدر  من صلاة الجمعة ركعة، فقد أدر  الجمعة(   •
لما صحت    اطبة شرط  ولو كانت الخ    ]حم/ ن/ جه/ وهو صحيح[،

 الصلاة بدونها. 
عمر  حديث • غير    ابن  تام  ركعتان  الجمعة  )صلاة  قال:   :

 ولم يذكر الخطبة.  ]جه/ وهو صحيح[،قصر على لسان رسول الله( 
 شترط لصحتها خطبة. لأن  الجمعة عيد، وصلاة العيد لا ي   •

 الراجح 
ر خم البيع والشراء، ولو كان ت مستحبة لما حر مت  القول الأول: )الخطبة شرط لصحة صلاة الجمعة(؛ للأدلة التي ذكرها أصحاب القول الأول، ولأن  الخطبة تح 

 ا تسقط عن المتأخر كما تسقط الفاتحة وهي ركن عن من أدر  الركوع ذلك. إلا أنه  

 طبة صح ت الصلاة لو صل ى الإمام الجمعة بلا خ   لو صل ى الإمام الجمعة بلا خطبة )لم( تصح الصلاة  الخلاف  ثمرة

 المسألة  مراجع
(، ومنهاج الطالبين  44 )ص للشيرازي (، والتنبيه 70 (، والكافي لابن عبد البر )ص 131 (، والتلقين )ص 2/24(، والمبسوط )1/136(، والهداية )1/297بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (4/1942وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ، (2/393وشرح ابن زاحم )(، 5/75، والمحلى )(1/94منتهى الإرادات )شرح (، و 3/170(، والمغني )134 )ص
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 القدر المجزئ من خطبة الجمعة   ( 114مسألة )

 ئ من الخطبة لتصح به الصلاة، والخلاف على ثلاثة أقوال جزخ م  وطبة الجمعة شرط لصحة صلاة الجمعة، واختلفوا في القدر الخ   اتفق الجمهور على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

يكفي أقل ما ينطلق عليه اسم  
الخطبة في كلام العرب من  

 بحمد الله   بدوء ف الم الكلام المؤل  
 ( )مالكي  القاسمابن  

، يفصل بينهما بجلسة خفيفة، وفي كل واحدة يحمد الله  ا، قائم  (خطبتان)زئ أقل ما يج  
 من القر ن ا ويوصي بالتقوى، ويقرأ شيئ   تعالى ويصلي على الن  

 أحمد / الشافعي /مالك )المشهور( 

يقتصر على الحمد لله، أو   يكفي أن  
 سبحان الله، أو لا إله إلا الله، ويجزئه

 أبو حنيفة

 ، فيها أقوال راتبة وأقوال غير راتبة الخطبة التي نقلت عنه  زئ من خطبة الجمعة أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي أو الاسم الشرعي؟/ ولأن  هل يج   سبب الخلاف 

 الأدلة

ال٭   الخطبة م  ولأن   في  جزئ 
الاسم  عليه  ينطلق  ما  أقل 

ي   فلا  فيها  )اللغوي(،  شترط 
التي    اشيئ   الأقوال  على  زيادة 
عنه  ن   لذا   قلت  فيها، 

في   الراتبة  غير  الأقوال  نغل خب 
 . الخطبة التي نقلت عنه 

شترط فيها أصول الأقوال  جزئ في الخطبة أقل ما ينطلق عليه الاسم )الشرعي(، في  و م  و لأن  ال   ٭
 . ، لذا نغل خب الأقوال الراتبة في الخطبة التي نقلت عنه  قلت من خطبته  التي ن  
الناس، بحمد الله ويثني عليه، ثم    قال: )كان رسول الله    عن جابر   • يخطب 

 . ]م[ضل له، وخير الحديث كتاب الله...( يقول: من يهده الله فلا م  
 . ]م[ خطبتان يجلس بينهما ويقرأ القر ن ويذك ر الناس(    قال: )كانت للن     حديث جابر   •
: )كل أمر ذي بال، لا ي بدأ فيه بحمد الله فهو  لقوله    يبدأ بالصلاة على الن    •

 . ]د/ جه/ حم/ وضعفه الألباني[أبتر( 

تعالى:   •   ژڀ ڀ ڀ ڀژ قوله 

جزئ ما يقع  ، في  ا عين شيئ  لم ي    [، 8]الجمعة: 
 عليه اسم الذكر. 

عثمان   • خليفة،   لأن   صار  لما 
الحمد  قال:  فلما  أول جمعة،  في  خطب 
ونزل  الله  فاستغفر  عليه...،  ارتج  لله، 
 وصلى بهم الجمعة. ولم ي نكر عليه أحد.

طب خطبة يحصل بها المقصود  فهو الأولى، وإذا خ   هذا هو فعله  لأن   ؛ ( القول الثاني: )القدر المجزئ لخطبة الجمعة، خطبتان وجلسة والحمد والصلاة على الن    الراجح 
 والموعظة أجزأه 

 الخلاف  ثمرة
من تكلم بكلام يسير بعد  
الحمد في الخطبة صحت 

 خطبته وأجزأت 

طبة، وفي كل منهما حمد وصلاة  طبة ثم استراحة ثم خ  لا تصح الخطبة إلا أن  تكون خ  
 ووصية وقراءة  ية  على الن  

خطب بأي كلام فيه ثناء لله تعالى   من
 صحت خطبته

 المسألة  مراجع
(، المغني  134 (، ومنهاج الطالبين )ص 42 )ص  للشيرازي (، والتنبيه 71 (، والكافي لابن عبد البر )ص1/415(، وفتح القدير ) 1/136(، والهداية )1/297بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (4/1946وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 2/396وشرح ابن زاحم )، (1/94منتهى الإرادات ) شرح (، و 3/170)
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 هل من شرط خ طبة الجمعة الجلوس بين الخطبتين؟  ( 115مسألة )

 اتفقوا على استحباب الجلوس بين الخطبتين، واختلفوا هل ذلك شرط؟، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 من شرط الجمعة الجلوس، لكنه مستحب  (ليس)

 الجمهور

   الجلوس بين الخطبتين شرط
 الشافعي 

 هل نعتبر المعنى المعقول لجلوس الخطبة أم نجعل ذلك عبادة؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

 نعتبر المعنى المعقول لجلوس الخطبة، وهو كونه استراحة للخطيب.٭ 
ا جلسة ليس فيها ذكر مشروع فليست واجبة، كما أن  جلوس   • لأنه 

الخطبة أول دخول الخطيب ليس بواجب، فالغرض من الجلوس الفصل  
 بين الخطبتين والإعلام بفراغ الخطبة الأولى. 

الصحابة  أ   • من  عدد  عن  الخ  أنه    ثر  سردوا  يجلسوا، م  ولم  طبة 
 . منهم المغيرة، وأا بن كعب، وعلي 

 لأن  المعتبر لجلوس الخطبة أنها عبادة، فهي شرط.  ٭
جابر   • للن     حديث  )كانت  القر ن   قال:  يقرأ  بينهما،  يجلس  خطبتان، 

 ه عبادة. أن   والأصل في فعله  ]م[،ويذك خر الناس( 
جابر   • )كان رسول الله    حديث  قائم    قال:  يقوم،  يخطب  ثم  ثم يجلس،  ا 

 ]م[. فقد كذب...(  ا أ  أن ه كان يخطب جالس  فمن نب  
 ]خ/ م[. يخطب خطبتين يقعد بينهما(  قال: )كان الن    ابن عمر حديث •

 الثابت من جلوسه بين الخطبتين   القول الأول: )الجلوس بين الخطبتين مستحب(، وعليه نحمل فعله   الراجح 

 من تر  الجلوس بين الخطبتين فلا شيء عليه الخلاف  ثمرة
 اوأعاد ظهر  تر  الجلوس لم تصح خطبته، ولم يفصل بينهما، و  خطبتينمن خطب 

 ، ولا يجوز الكلام في السكتة بين الخطبتيناأربع  

 

 المسألة  مراجع

(،  44 )ص  للشيرازي (، والتنبيه71 (، والكافي لابن عبد البر )ص131 (، والتلقين )ص 1/414(، وفتح القدير ) 1/136(، والهداية )1/298بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
وب غية  ،  (2/403وشرح ابن زاحم )  ،(1/95منتهى الإرادات )شرح (، و 3/176(، المغني )1/233(، كاشفة السجا في شرح سفينة النجا للجاوي )134 ومنهاج الطالبين )ص 

 (4/1951المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 طبة يوم الجمعة حكم الإنصات للخ   ( 116مسألة )

 من تكل م لم تفسد صلاته، واختلفوا هل الإنصات واجب؟، والخلاف على ثلاثة أقوال  طبة يوم الجمعة، وأن  اتفقوا على استحباب الإنصات للخ   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الإنصات يوم الجمعة واجب على المأموم  

 الجمهور

 طبة، إلا عند قراءة القر ن من الخطيب يجوز الكلام في حال الخ  
 الشافعي )الصحيح(/ أحمد )رواية(/ الشع / ابن جبير / النخعي 

  طبة وجب الإنصات، وإن  سمع الخ    إن  
يسب خح أو    لم يسمع الخطبة جاز له أن  

الحنفية   العلم يتكل م في مسألة من 
 )قول(/ أحمد )رواية( 

 مل النهي عن الكلام والإمام يخطب على التحريم أم الكراهة؟ )لم يذكره ابن رشد( هل يح   سبب الخلاف 

 الأدلة

قال: )إذا قلت لصاحبك:    الن     أن    حديث أا هريرة    ٭
 [. متفق ] أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت(  

عباس • ابن  الجمعة      حديث  يوم  تكل م  )من  مرفوع ا: 
يقول   والذي  أسفار ا،  يحمل  فهو كالحمار  يخطب،  والإمام 

جمعة له  ليست  أنصت  له:  مجمع/  لصاحب  ش/  ]حم/   )
 [. وضعفه الألباني / قال ابن حجر: وله شاهد قويطب/
لما سأله في صلاة الجمعة:    لأا ذر  قول أ ا بن كعب  •

  )ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فذكر ذلك للن   
 [. وصححه غير واحد جه/هق/ فقال: صدق أ ا( ] 

 الكلام فيه استخفاف بالإمام، وإبطال لمعنى الخطبة.  لأن   •

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ژ قوله تعالى:    ٭

 ، فما عدا القر ن فليس يجب له الإنصات. [ 104]الأعراف:     ژۅ
يخطب يوم الجمعة، إذ    قال: )بينما الن     حديث أنس   •

يديه فدعا(    قام رجل فقال: يا رسول الله هلك الكراع... فمد   
 فهذا التكلم حصل في الخطبة.  م[، ]خ/

يخطب    قال: )دخل رجل المسجد ورسول الله    حديث أنس   •
  ، على المنبر يوم الجمعة فقال: يا رسول الله متى الساعة ... فسأله ثلاثا 

 ]هق/ خز/ وسنده صحيح[. : ماذا أعددت لها(  فقال  
أن  لأنه   • فوجب  الكلام،  يفسدها  لا  عبادة  فيها    ا  يحر م  لا 

 الكلام، كالطواف والصيام يجوز الكلام فيه. 

أدلة   • بحمل  الأدلة،  بين  الجمع 
سمع   من  على  الأول  القول  أصحاب 
على   الثاني  القول  أدلة  وحمل  الخطبة، 

 من لم يسمع الخطبة. 

 يكلم المأموم الخطيب؛ لورود النص في ذلك، وهذا لمن يسمع الخطبة   القول الأول: )وجوب الإنصات على المأموم(؛ لقوة أدلتهم، ويستثنى من الكلام أن   الراجح 

 الخلاف  ثمرة
من تكلم والإمام يخطب فقد فعل محر م ا يأثم عليه وذهب أجر  

 الصلاة  
 من تكلم والإمام يخطب فلا إثم عليه وأجر الصلاة باق  

من تكلم والإمام يخطب وهو لا  
كان    يسمع الخطبة فلا شيء عليه وإن  
 يسمع أثم وذهب أجره 

وشرح ابن  ، (3/193المغني )و (، 135ص (، ومنهاج الطالبين )45)ص للشيرازي (، والتنبيه 71 (، والكافي لابن عبد البر )ص 1/138(، والهداية )1/298بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  المسألة  مراجع
   (4/1957وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 2/407زاحم )
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 طبة الجمعة العاطس أثناء سماع خ   لام وتشميت  الس   حكم رد   ( 117مسألة )

 طبة، والخلاف على ثلاثة أقوال طبة يوم الجمعة، واختلفوا في حكم رد السلام وتشميت العاطس أثناء سماع المأموم للخ  ذهب الجمهور إلى وجوب إنصات المأموم للخ   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 طبة يجوز التشميت ورد  السلام وقت الخ  

 الشافعي )جديد(/ أحمد )الصحيح(/ الثوري/ الأوزاعي

يشمت   )لا( يجوز رد السلام، و)لا( يجوز أن  
 العاطس وقت الخطبة  

 الشافعي )قديم(أبو حنيفة/ مالك/ 

  يجوز رد السلام، و)لا( يجوز أن  
 طبةيشمت العاطس وقت الخ  

 الرافعي )شافعي(  /أحمد )رواية(

 سبب الخلاف 
يكون كل واحد منهما مستثنى من صاحبه، فالأمر بالصمت هو عام في الكلام    ظاهر تعارض عموم الأمر برد السلام، لعموم الأمر بالإنصات والإمام يخطب، واحتمال أن  

 السلام والتشميت هو عام في الوقت خاصٌّ في الكلام  وخاص في الوقت، والأمر برد خ 

 الأدلة

  عموم الأمر برد السلام وتشميت العاطس؛ كحديث البراء  ٭  
بسبع ... وتشميت العاطس ورد السلام(   قال: )أمرنا رسول الله 

هريرة  م[،   ]خ/ أا  قلت   الن     أن    وحديث  )إذا  قال: 
لغوت(   فقد  يخطب،  والإمام  الجمعة  يوم  أنصت  ]خ/  لصاحبك: 

هريرة    م[. أا  : )فإذا عطس فحمد الله، فحق  قال    وحديث 
فيستثنى من عموم الأمر بالصمت    ]خ[، يشمته(   على كل مسلم سمعه أن  

يوم الجمعة، الأمر بالسلام والتشميت، فيستثنى الكلام الخاص من النهي  
 عن الكلام العام. 

 ه فعل واجب، فيجب الإتيان به في الخطبة، كتحذير الضرير.لأن   •

عموم الأمر بالإنصات يوم الجمعة، كحديث    ٭
هريرة   لصاحبك:  قوله    أا  قلت  )إذا   :

أنصت، يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت(  
عباسوحديث    م[. ]خ/ قال:    ا مرفوع      ابن 

جمعة(   له  ليس  أنصت،  له:  يقول  والذي   ...(
قوي[، شاهد  وله  محمع/  ش/  من    ]حم/  فيستثنى 

الأمر   والتشميت،  السلام  برد  الأمر  عموم 
الزمان  يستثنى  أي:  الخطبة،  وقت  بالصمت 

 الخاص من الكلام العام. 

وأدلة  ٭ الأول،  القول  أصحاب  أدلة 
يستثنى  وقالوا:  الثاني،  القول  أصحاب 

في    رد   التكلم  عن  النهي  من  السلام 
الأمر، الخ   عموم  من  ويستثنى  طبة، 

التشميت وقت الخطبة، لما غلب على 
أحدهما  في  العموم  قوة  من  الظن 

 وضعفه في ا خر. 

 الراجح 
يرفع صوته بحمد الله، ومثله من    القول الثاني: )لا يجوز رد السلام وتشميت العاطس وقت الخطبة(؛ لعموم أدلة الإنصات يوم الجمعة، ولا ينبغي لمن عطس والإمام يخطب أن  

 على من س ل خم عليه وهو يصل خي   ا أو بالإشارة، قياس    -بلا صوت -  ا دخل المسجد والإمام يخطب، فلا يسل م، وإذا فعل ذلك فلعله ي رد  عليه سر  

 الخلاف  ثمرة
 ا من شمت العاطس أو رد السلام أثناء سماع الخطبة فقد فعل واجب  

 وله الأجر  

من شمت العاطس أو رد السلام أثناء الخطبة 
 فقد لغى وأثم بذلك وذهب أجر الصلاة 

من رد السلام أثناء سماع الخطبة فقد 
فعل واجب وله الأجر، ومن شمت  

 العاطس فقد لغى  

وب غية المقتصد  ،(2/409وشرح ابن زاحم )، (3/198(، والمغني )2/599(، والبيان )1/234(، والأم )56 (، والقوانين الفقهية )ص1/412(، وفتح القدير )1/298بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) المسألة  مراجع
    (4/1960شرح بداية المجتهد )
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 صلي ركعتين )تحية المسجد(؟ من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب هل ي   ( 118مسألة )

 

 تحرير محل الخلاف 

تحية المسجد مندوب إليها غير واجبة، واختلفوا فيمن    للظاهرية( إلى أن   ا ذهب الجمهور إلى وجوب إنصات المأموم للخطبة يوم الجمعة، وذهب الجمهور )خلاف  
 دخل المسجد والإمام يخطب لصلاة الجمعة، هل يركع تحية المسجد؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 من دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة )لا( يصلى تحية المسجد

 أبو حنيفة/ مالك 

 يصلي تحية المسجد شرع له أن  من دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة ي  
 الشافعي/ أحمد

 معارضة القياس لعموم الأثر/ هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمعوا في الرواية عنه أم لا؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

كحديث: )إذا قلت لصاحبك   ؛عموم الأمر بالإنصات يوم الجمعةالقياس من  ٭  
لغوت(   فقد  يخطب  والإمام  انصت    م[،  ]خ/انصت،  يقول:  )والذي  وحديث: 

جمعة(   له  قوي[ليست  شاهد  وله  مجمع/  ش/  تحية  ]حم/  تر   يوجب  فالقياس   ،
 ذلك يشغله عن الإنصات.  المسجد؛ لأن  

قال للرجل الذي جاء يتخطى رقاب الناس: )اجلس فقد  ذيت    الن     لأن   •
 بالجلوس ولم يأمره بتحية المسجد. فأم ره   ]جه/ ن/ وصححه الألباني[،وأنيت( 

: )إذا دخل أحدكم المسجد فليركع  قال    عموم حديث أا قتادة    ٭
هذا    ]م[،ورواية )فلا يجلس حتى يصلي ركعتين(    ]خ[، يجلس(   ركعتين قبل أن  
 كان الإمام يخطب.   يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وإن   عام ويوجب أن  

يخطب الناس فقال: صليت يا    قال: )جاء رجل والن     حديث جابر    ٭
فلان، قال: لا، قال: قم فاركع، )أو: قم فصل ركعتين(، ثم قال: إذا جاء أحدكم  

 أي: يخفف.   ]م[. يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما(.  

 الراجح 
وجب العمل    -أي في الحديث -: )فإذا صحت الزيادة  -رحمه الله -القول الثاني: )من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب يصلي ركعتي تحية المسجد(، قال ابن رشد  

 ي عارض بالقياس(   ا نص في موضع الخلاف، والنص لا يجب أن  بها، فإنه  

 الخلاف  ثمرة
   يجلس ولا يصل خي تحية  من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فمن السنة أن  

 المسجد 

يصلي ركعتي تحية   من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فمن السنة أن  
 المسجد 

 المسألة  مراجع
(، والبيان  2/429(، والحاوي الكبير )56(، والقوانين الفقهية )ص132(، والتلقين )ص1/263(، وبدائع الصنائع )2/29(، والمبسوط )1/300بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   ( 4/1977وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 4/1905وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 2/417وشرح ابن زاحم ) ،(2/215(، والشرح الكبير )3/1982(، والمغني )2/596)
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 راءة في صلاة الجمعة نة الق  س   ( 119مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
سنة القراءة في   للحنفية( على أن   ا صلاة الجمعة ركعتان عقب الخطبة وتقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة، وسورة، ويجهر بالقراءة فيها، واتفق الأئمة الثلاثة )خلاف    اتفقوا على أن  

 معة؟، وحاصل الخلاف على ثلاثة أقوال الركعة الأولى من يوم الجمعة بسورة )الجمعة(، واختلفوا ماذا ي قرأ في الركعة الثانية؟، واختلفوا مع الحنفية ماذا ي قرأ في صلاة الج

 الأقوال ونسبتها 

يقرأ في الركعة الأولى بسورة )الجمعة(،  
 ن(و  الركعة الثانية بسورة )المنافقوفي

 الشافعي/ أحمد

يقرأ في الركعة الأولى بسورة )الجمعة(، وفي الركعة الثانية  
 ن(و لغاشية( أو )الأعلى( أو )المنافقبوو)ا

 مالك

 ليس في صلاة الجمعة توقيت، فيقرأ ما يشاء
 أبو حنيفة

 يكون لها سورة راتبة   لا يكون لصلاة الجمعة سورة راتبة كالحال في سائر الصلوات، ودليل الفعل يقتضي أن    القياس يوجب أن    معارضة حال الفعل للقياس، وذلك أن   سبب الخلاف 

 الأدلة

عب٭   اللهيعن  رافع   د  أا      بن 
الجمعة،   هريرة  أبو  بنا  )صلى  قال: 
الأولى،   الركعة  في  الجمعة  سورة  فقرأ 
جاء   إذا  ا خرة  الركعة  وفي 
المنافقون... وقال: إني سمعت رسول 

 ]م[. يقرأ بهما في الجمعة(  الله 
 

أبو هريرة      ابن أا رافعحديث    ٭ بنا  قال: )صلى 
 الجمعة...(. 

قيس  ٭ بن  الضح ا   بن  أن    حديث  النعمان  ه سأله 
يوم الجمعة، على إثر   بشر: )ماذا كان يقرأ رسول الله 

حديث   أتا   بووو)هل  يقرأ  فقال: كان  الجمعة؟،  سورة 
 ]م[. الغاشية( 

عليه    ٭ أدركت  الذي  مالك:  قال  المدينة،  أهل  عمل 
 الناس من القراءة بوووسبح مع سورة الجمعة.

 .الأحاديث المتقدمة ٭
النعمان بن بشير    ٭   قال: )كان رسول الله    حديث 

حديث   أتا   و)هل  بوو)سب ح(  الجمعة  وفي  العيدين  في  يقرأ 
الغاشية(، فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، قرأ بها في  

يدل]م[،  الصلاتين(   راتبة،  أن    على   وهذا  سورة  هنا   ليس  ه 
 الجمعة لم يكن يقرأ بها هذا. وأن  
 [. 20]المزمل:   ژ  ڑ ڈ ژ ژژ   عموم قوله تعالى: •

   في صلاة الجمعة وهو أولى من قراءة ما لم ترد به السنة بتاتا    الجمع بين الأحاديث، وحملها على خلاف التنوع، فمن السنة القراءة بكل ما ثبت عنه   الراجح 

 الخلاف  ثمرة

يقرأ في الركعة   من السنة للإمام أن  
الأولى من صلاة الجمعة بسورة  
 ن و الجمعة وفي الثانية بسورة المنافق

يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي   من السنة أن  
 نو الثانية إما بالغاشية أو الأعلى أو المنافق

 ليس هنا  سنة في القراءة لصلاة الجمعة، فيقرأ الإمام ما شاء 

 المسألة  مراجع
(، والمغني  2/581(، والبيان )135  (، ومنهاج الطالبين )ص132 (، والتلقين )ص71 (، والكافي لابن عبد البر )ص 162 (، وتحفة الفقهاء )ص1/301بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 4/1989وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/422وشرح ابن زاحم )، (2/189) لابن قدامة (، والشرح الكبير 3/181)
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 سل لصلاة يوم الجمعةحكم الغ   ( 120مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
غسل الجمعة )ليس( شرط ا في صحة صلاة الجمعة، ولا خلاف في استحباب الغسل لصلاة يوم الجمعة، واختلفوا هل الغسل واجب؟، والخلاف   لا خلاف أن  

 على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 غسل الجمعة سنة  

 الجمهور

 غسل الجمعة فرض )واجب( 
 أهل الظاهر 

 تعارض ظاهر ا ثار في غسل يوم الجمعة سبب الخلاف 

 الأدلة

عائشة  ٭   عنهاحديث  الله  فكانوا    رضي  أنفسهم،  عم ال  الناس  )كان  قالت: 
الغسل    فظاهره أن  م[،   ]خ/يو ر وحون إلى الجمعة كهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم(  

 ه ليس بعبادة.لموضع النظافة وأن  
سمرة    ٭ الن     حديث  ومن  قال  ونخع مت،  فبها  الجمعة  يوم  توضأ  )من   :

 ]حم/ د/ ت/ ن/ طح/ هق/ وحسنه الترمذي والألباني[. اغتسل فالغسل أفضل( 
هريرة   • أا  الجمعة  قال    حديث  أتى  ثم  الوضوء،  فأحسن  توضأ  )من   :

 ]متفق[. فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة...( 

قال رسول الله    حديث أا سعيد الخدري    ٭ يوم قال:  : )الغسل 
مح   على كل  واجب  مح  ]متفق[،  تلم(  الجمعة  على كل  )وجب  تلم،  ورواية: 

 فظاهر الحديث يقتضي وجوب الغسل. ]طأ/ جب/ عب[، كطهر الجنابة( 
عمر • ابن  الله      حديث  رسول  الجمعة قال  منكم  أتى  )من   :

 ]متفق[. فليغتسل( 
هريرة   • أا  الله    حديث  رسول  أن  قال  مسلم  على كل  )حق   :  

 . ]متفق[يغتسل في كل سبعة أيام يوم ا، يغسل رأسه وجسده( 

 الراجح 
الغسل ليوم الجمعة بغيره مما هو ليس بواجب فقال: )غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وسوا ،    مل أدلة القول الثاني، وقد قرن  القول الأول: )سنة(، وعليه يح  

 ين والسوا  والطيب ليسا بواجب ]د/ وهو صحيح[،  ويس من الطيب(  

 من حضر الجمعة ولم يغتسل فقد أثم لذلك من حضر الجمعة ولم يغتسل فلا إثم عليه الخلاف  ثمرة

 المسألة  مراجع
(، والمغني  135 (، ومنهاج الطالبين )ص44 )ص  للشيرازي (، والتنبيه 133 (، والتلقين )ص1/67(، والبحر الرائق )1/12(، والجوهرة النيرة )1/302بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/1994وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )  ،(2/426وشرح ابن زاحم ) (،  2/8والمحلى )،  (1/96منتهى الإرادات )شرح (، و 5/268) لابن قدامة (، والشرح الكبير 3/224)
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 خارج الم صْر )البلد( هل تجب عليه الجمعة؟  امن كان ساكنا  ( 121مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
على أهل المخص ر )الذين يسكنون البلد(، سواء بعدوا أو قربوا، وسواء سمعوا النداء أم لم يسمعوا، واختلفوا هل تجب   -بشروطها- اتفقوا على وجوب صلاة الجمعة

 الجمعة على من يسكن خارج البلدة؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( تجب الجمعة على من هو ساكن خارج المخص ر

 أبو حنيفة

 تجب الجمعة على من هو ساكن خارج المخص ر
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 اختلاف ا ثار في وجوب الجمعة على من هو خارج المخص ر  سبب الخلاف 

 الأدلة

عثمان   • )من أن    أثر  فقال:  الجمعة  يوم  العيد  صل ى  لما  خطب  ه 
العالية أن   فلينتظر، ومن أحب  أن    أحب  من أهل  يرجع   ينتظر الجمعة 

 . ]خ[فليرجع( 
 ]ش/ قال: )لا جمعة ولا تشريق، إلا في مخص ر جامع(    أثر علي   •

 عب/ وهو موقوف وإسناده صحيح/ وضعفه أحمد[. 
 ه ساكن خارج المصر فأشبه أهل الحخل لخ )البدو الر ح ل(. لأن   •

الن     لأن    ٭ زمان  العوالي في  من  يأتون  عائشة    الناس كانوا  قالت  الجمعة،  لحضور 
عنها العوالي...(  رض ي الله  من  منازلهم  من  الجمعة  يأتون  الناس  )كان  أنس    ]م[، :  قال 

 )خ[. : )وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه[ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  چ   عموم قوله تعالى:  •

 ودي للصلاة.للجميع إذا ن    ، وهذا أمر عام  [9]الجمعة: چڀ  ڀ  ڀ
 وصححه غير واحد[.  ]د/ قط/ هق/ عموم حديث: )الجمعة حق واجب على كل مسلم(   •

 الراجح 
إذا لم يسمع النداء، فليس كل أحد تجب عليه صلاة الجمعة، فهي )لا( تجب عند الجمهور على   االقول الأول: )لا تجب على من ساكن خارج المصر(؛ خصوص  

 ضع خف القول بوجوبها اختلافهم في المسافة التي يسع ى لها من هو خارج المخص ر المسافر والعبد، ولا يدل حضور الناس لها من العوالي على وجوبها عليهم، ومما ي  
 من سكن خارج المصر )البلد( يلزمه حضور الجمعة، ويأثم بتركها  من سكن خارج المصر )البلد( لا يلزمه حضور الجمعة، ولا يأثم بتركها  الخلاف  ثمرة

 
 المسألة  مراجع

(، والمجموع  2/405) للماوردي (، والحاوي الكبير68 (، والكافي لابن عبد البر )ص 131 (، والتلقين )ص 2/23(، والمبسوط )1/135(، والهداية )1/303بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 4/2013وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )  ،(2/434وشرح ابن زاحم ) ،(174/ 2) لابن قدامة (، والشرح الكبير3/244(، والمغني )4/488)
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 على من تجب الجمعة ممن هو ساكن خارج الم صْر )البلد(؟ ( 122مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

على أهل المصر الذين يسكنون البلد، والأرياف المتصلة بها، سواء بعدوا أو قربوا، وسواء سمعوا النداء أم لم يسمعوا.   -بشروطها- اتفقوا على وجوب صلاة الجمعة
على وجوب صلاة الجمعة على من هو خارج المصر، واختلفوا على )من( يجب )والمسافة( التي تجب فيها على من هو   -للحنفية ا خلاف  - واتفق الأئمة الثلاثة

 ساكن، والخلاف على ثلاثة أقوال
 
 الأقوال ونسبتها  

تجب صلاة الجمعة على من هو  
بينه   تساكن خارج المصر، إذا كان
 وبين المصر مسيرة يوم  

   أبو ثور/ عطاء/ بعض الصحابة 

بينه وبين   تتجب صلاة الجمعة على من هو ساكن خارج المصر إذا كان
 خ( فأقل  س  ر  البلد مسافة ثلاثة أميال )فو  

 (/ أحمد/ )المذهب(المشهورمالك )

تجب صلاة الجمعة على من هو ساكن خارج  
كان أو كان    االمصر إذا كان يسمع النداء، بعيد  

 الشافعي/ أحمد )رواية(  /اقريب  

 اختلاف ا ثار في هذه المسألة  سبب الخلاف 

 الأدلة

هريرة    ٭ أا  الن    أن    حديث 
   أواه من  على  )الجمعة  قال: 

وهو  ت/  ]هق/  أهله(  إلى  الليل 
إلى  الرجوع  أمكنه  فمن  ضعيف[، 
عليه  وجب  معهم  والمبيت  أهله 

 الحضور للجمعة. 

لحضور الجمعة،    الناس كانوا يأتون من العوالي في زمان الن     لأن    ٭
: )كان الناس يأتون الجمعة من منازلهم من رضي الله عنهاقالت عائشة  

أنس    ]م[، العوالي(   أميال،  وقال  أربعة  المدينة  من  العوالي  وبعض   :
 ]خ[. وثلاثة أميال( 

: )كان  ما زاد على ثلاثة أميال يكون في حكم المسافر، قال أنس    لأن   •
 ]م[. إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال... صلى ركعتين(    رسول  

يوم الجمعة خطيب ا فقال:    قال: )قام رسول الله    حديث جابر   •
أميال من المدينة، فلا   عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ثلاثة 

 ]ع/ وإسناده ضعيف[. يحضر الجمعة، ويطبع الله على قلبه( 

: )الجمعة على من  قال     ابن عمر  حديث   ٭
 سمع النداء( ]د/ قط/ هف/ وحسنه الألباني[. 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  چ قوله تعالى:   •

[،  9]الجمعة:   چپ  پ  پ  پ      ڀ
 وهذا يتناول كل من سمع النداء. 

الصلاة،    لأن   • عليه  وجبت  النداء  سمع  من 
نعم،   قال:  النداء؟،  )أتسمع  الأعمى:  لحديث 

 وصلاة الجمعة  كد. ]م[، قال: أجب( 

 الراجح 
أما  ، مل القول بوجوب حضور الجمعة لمن هو ساكن خارج المصرالقول الثالث: )تجب صلاة الجمعة على كل من سمع النداء(؛ لعموم الأدلة في ذلك، وعليه يح  

 ابن رشد: هو شاذ  القول الأول فقال عنه 

 ثمرة الخلاف 

يأثم من تر  صلاة الجمعة وهو  
ساكن خارج المصر إذا كان يكنه  
 الصلاة ثم الذهاب والمبيت في بيته

يأثم من تر  صلاة الجمعة وهو ساكن خارج المصر مسافة ثلاثة أميال 
 فأقل

يأثم من تر  صلاة الجمعة وهو ساكن خارج  
 المصر إذا سمع النداء للجمعة ولم يجب

 مراجع المسألة 
(،  2/405) للماوردي (، والحاوي الكبير68 (، والكافي لابن عبد البر )ص 131 (، والتلقين )ص 2/23(، والمبسوط )1/135(، والهداية )1/303بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (4/2016وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )  ،(2/436وشرح ابن زاحم ) ،(2/174) لابن قدامة  (، والشرح الكبير 3/244(، والمغني )4/488والمجموع )
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 بكيّ( لصلاة الجمعة اعات التي ورد فيها الر واح )الت  مفهوم الس   ( 123) مسألة

 تحرير محل الخلاف 
وأما    [، 9]الجمعة:   ژ... ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ژ يجب السعي لصلاة الجمعة إذا صعد الخطيب على المنبر وأذن المؤذن؛ لقوله تعالى: 

 وقت الفضيلة للسعي لصلاة الجمعة، فكلما كان أبكر كان أفضل، واختلفوا في مفهوم الساعات التي ورد فيها فضل الرواح، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 المراد بالساعات هي ساعات النهار 

 الجمهور

 الزوال عندلمراد بالساعات هي ساعة واحدة ا
 مالك

 سبب الخلاف 

قال: )من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنا قر ب بدنة، ومن راح في   رسول الله   ، أن  اختلافهم في مفهوم حديث أا هريرة 
ا  ا قر ب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأن  ا قر ب شاة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأن  الساعة الثانية فكأنا قر ب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأن  

 ]متفق[ قر ب بيضة...( 

 الأدلة

: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى...  قال    حديث أا هريرة    ٭
دل   الذكر(،  يستمعون  الملائكة  حضرت  الإمام  خرج  قبل    فإذا  الساعات كلها  على 

  ]متفق[، خروج الإمام، وفي لفظ: )فإذا خرج الإمام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون(  
 فمعنى راح: ذهب. 

حديث: )من غس ل يوم الجمعة واغتسل، وبك ر وابتكر، كان له بكل خطوة يخطوها  •
  ]ت/ د/ ن/ دا/ حم/ وحسنه الترمذي[. أجر سنة صيامها وقيامها( 

: )من اغتسل يوم الجمعة، ثم راح في الساعة  حديث أا هريرة    ٭
: )غدوة الأولى...(، والرواح بعد الزوال، والغدو قبل الزوال، لذا قال  

 م[.  ]خ/نيا وما فيها( في سبيل الله أو روحة خير من الد  

 الراجح 
كتب من أتى ت الصحف فلم ي  ي  وخ ه متى خرج الإمام ط  بكير قبل الزوال، ولأن  القول الأول )المراد بالساعات، ساعات من النهار(؛ للأحاديث الدالة على فضل الت  

 الجمعة بعد ذلك
 الزوال إلى المسجد يوم الجمعة فقد نال فضل الرواح  عندمن ذهب   ر إلى المسجد يوم الجمعة فقد نال فضل الرواح  من بك    ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
وشرح ابن زاحم  (،  3/164والمغني   ،( 2/323(، ونهاية المحتاج )2/59(، وحاشية الدسوقي )47ص (، ومختصر خليل )6/247(، وعمدة القاري )1/304بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/2018وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/441)
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 البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة ( 124مسألة )

 رمة البيع بعد النداء لصلاة الجمعة، واختلفوا في حكم البيع والشراء الواقع بعد النداء، والخلاف على قولين اتفق العلماء على ح   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة فاسد 

 مالك/ أحمد

 البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة صحيح
 أبو حنيفة/ الشافعي 

 يعود بفساد المنهي عنه، أم لا؟   -د النهي بصفةإذا تقي  - هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح سبب الخلاف 

 الأدلة

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژقوله تعالى:   •

الله تعالى أمر بالسعي،    فالنهي عن البيع يقتضي فساده، لأن    [، 9]الجمعة:   ژ...ٺ
 والأمر بالشيء نهي عن ضده، ونص على تحريم البيع، وهذا يتضمن فساده. 

ي عنه لحق الله تعالى، فلا يجوز التراخي بإباحته فوجب فساده  عاو  ه عقد م  لأن   • ضة نه 
 إذا وقع، كالربا والغرر. 

ح، والنهي عنه ليس لذات البيع البيع تم بشروطه فيص خ   لأن   •
 بل لأمر خارج ومنفصل عنه، كالصلاة في أرض مغصوبة. 

 على أن  النهي عن الشيء لا يقتضي فساد المنهي عنه  القول الثاني: )البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة صحيح(؛ بناء   الراجح 

 من وجبت عليه الجمعة فباع أو اشترى بعد ندائها انفسخ عقد بيعه وأثم   ثمرة الخلاف 
من وجبت عليه الجمعة فباع أو اشترى بعد ندائها )لم(  

 ينفسخ عقد بيعه وأثم  

 
 مراجع المسألة 

(، والمغني  2/2(، وأسنى المطالب )133 (، والتلقين )ص2/180(، ومواهب الجليل )1/138(، والهداية )13/23(، والمبسوط )1/304بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (4/2030وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )  ،(2/448وشرح ابن زاحم ) ،(2/171(، وشرح الزركشي )3/162)
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 السبب المبيح للقصر في الس فر  ( 125مسألة )

 اتفقوا على مشروعية القصر في السفر، واختلفوا في السبب المبيح للقصر في السفر، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز قصر الصلاة لكل مسافر مطلق ا )لمجرد السفر( 

 الجمهور

 )لا( يجوز القصر إلا للمسافر الخائف
 )قول(  رضي الله عنها عائشة  

 )لم يذكره ابن رشد(  [101]النساء: ژ ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم  بى بي تج تح تخژ مفهوم ظاهر قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج  ژحديث يعلى بن أمية قال: )قلت لعمر:   •

فقال: صدقة    ، وقد أمن الناس، فقال عمر: عجبت  مما عجبت  منه، فسألت رسول الله  ژتح تخ
 فا ية مفس رة بالحديث وليس على ظاهرها. ]م[، تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته( 

ت صلاة ر  قخ قالت: )فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأ    رضي الله عنها حديث عائشة   •
 . ]خ/ م[السفر، وزيد في صلاة الحضر( 

فقلت يا رسول الله    مع الن     تقصر الصلاة أحيانا  فقالت: )اعتمرت    رضي الله عنها كانت عائشة   •
 ]ن/ قط/ وحسنه النووي/ وضعفه الألباني[. قصرت وأتمت، قال أحسنت يا عائشة( 

من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين، فصلى ركعتين(    قال: )خرج      ابن عباسعن   •
 ]ع/ ت/ وهو صحيح[. 

ی ی ی ئج ئح ئم ژ قوله تعالى:    ٭

تح  ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج

 القصر للمسافر الخائف.  فظاهره أن    ،ژ تخ

 ه شاذ القول الثاني بأن   -رحمه الله-كان في أول الأمر، وقد وصف ابن رشد  رضي الله عنهاالقول الأول: )يجوز القصر لكل مسافر مطلق ا(، ولعل قول عائشة  الراجح 

 من سافر يشرع له قصر الصلاة مطلق ا خائفا كان أو  منا    الخلاف  ثمرة
من سافر وهو  من لم يقصر الصلاة، ومن سافر  

 وكان خائف ا شرع له قصر الصلاة 

 المسألة  مراجع
(، ومنهاج الطالبين  40 )ص للشيرازي (، والتنبيه59 (، والقوانين الفقهية )ص67 (، والكافي لابن عبد البر )ص 1/79(، والاختيار )1/306بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/2051وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )  ،(2/456وشرح ابن زاحم ) ،(90/ 2) لابن قدامة (، والشرح الكبير3/104(، والمغني )128)ص
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 حكم القصر في السفر ( 126مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
في حكم القصر، والخلاف   واختلفوا [،101]النساء:  ژ بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی یژ  :اتفق الجمهور على مشروعية القصر في السفر، لقوله تعالى

 على أربعة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 القصر فرض على المسافر 

 الكوفيون  /أبو حنيفة 

 المسافر مخير بين القصر والإتام 
 الشافعية  الملكية/ وبعض بعض 

 القصر سنة للمسافر 
 مالك 

 القصر رخصة للمسافر 
 الشافعي/ أحمد 

 معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول ومعارضة دليل الفعل للمعنى ولصيغة اللفظ المنقول  سبب الخلاف 

 الأدلة

عائشة    * عنهاحديث  الله  قالت:    رضي 
الحضر  )ف   في  ركعتين  ركعتين  الصلاة  رضت 

فأ   وزخ والسفر،  السفر،  صلاة  في  قر ت  يد 
الحضر(   م[،صلاة  بمعنى    ]خ/  هنا  الفرض 

ولا   خلافه  يجوز  لا  والواجب  الوجوب، 
 الزيادة عليه. 

ه أتم الصلاة في أسفاره  أن    نقل عنه  لم ي    *
 الصلاة في كل أسفاره.  قط، بل قصر  

تصدق    * )صدقة  أمية:  بن  يعلى  حديث 
أمر   وهذا  صدقته(،  فاقبلوا  عليكم،  بها  الله 

 والأمر للوجوب. 

قال: )فرض الله على      ابن عباس  عن •
ا، وفي السفر  في الحضر أربع    لسان نبيكم  

 ]م[. ركعتين، وفي الخوف ركعة(  

عطاء    * عائشة    حديث  الله  عن  رضي 
)أن  عنها الله    :  السفر    رسول  في  يتم  كان 

ويؤخ خ  ويفطر،  ويصوم  وي  ويقصر،  الظهر  ل  عج خ ر 
[ شيخ  العصر...(  وضعفه  مجمع/  هق/  قط/ 

 الإسلام[.
نا معاشر أصحاب  إ قال: )  حديث أنس    * 

الله   ومنا    رسول  الصائم  فمنا  نسافر،  كنا 
ب الصائم  عخ المفطر، ومنا المتم ومنا المقصر، فلم ي  

ولا المفطر  المتمم    على  ولا  المتمم،  على  ر  المقص خ
ر(   ]هق/ وفي سنده ضعف[ .على المقص خ

تتم الصلاة قالت:    رضي الله عنها كانت عائشة    *
وقالت: يا رسول الله قصرت    )اعتمرت مع الن   

وأتمت، قال: أحسنت يا عائشة، وما عاب علي(  
 ]ن/ قط/ وحسنه النووي، وضعفه الألباني[. 

 . ا ه صلى في السفر أربع  أن    ثبت عن عثمان   *

أدلة القوول الرابوع، وحملوهوا   *
 ا سنة.على أنه  

علوى فعلهوا في   لمداومته    *
السفر، وقد قوال: )صولوا كموا 

 ]خ[.رأيتموني أصلي( 

 ئح ژحديث يعلى بن أمية قال: )قلت لعمر:   *

 تج بي بى  بم بخ بح بج ئي ئى ئم

عمر:    ، ژ تخ تح فقال  الناس،  أمن  وقد 
  عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله  

فاقبلوا   عليكم،  بها  الله  تصدق  )صدقة  فقال: 
 فمفهوم الحديث الرخصة.  ]م[، صدقته( 

الله وضع عن    : )إن  قال    حديث أنس    *
أو نصف الصلاة(    -المسافر الصوم وشطر الصلاة 

وهذا يدل   ]ن/ هق/ طب/ د/ن/ وحسنه غير واحد[، 
 على التخفيف والرخصة، ورفع الحرج. 

إن    *  للمسافر  الصلاة  قصر  من  هو  المفهوم  ا 
ص له في الفطر   الرخصة لموضع المشقة، كما ر خ خ

 وأشياء كثيرة. 

  ژ  بج ئي ئى ئم ئح ژ  قوله تعالى:  •
 ه رخصة. يدل على أن  

 الراجح 
 

 يقصر الصلاة   لوجب على المسافر المؤتم بالمقيم أن   ا ه لم يتركه في السفر ولا يجب ذلك، ولو كان واجب  ؛ لأن  القول الرابع: )القصر رخصة(، والأخذ به أولى من تركه متابعة للن   

 الخلاف  ثمرة
يتم الصلاة وعند    )لا( يجوز للمسافر أن  

 أعاد الصلاة   أتم   بعضهم إن  
ها   شاء المسافر قصر الصلاة، وإن   إن    شاء أت 

  وإن  قصر ال الأفضل للمسافر 
 له الإعادة   سن  وي   رهك    أتم  

 يقصر الصلاة   الأفضل للمسافر أن  

 المسألة  مراجع
(، ومنهاج الطالبين 40)ص للشيرازي (، والتنبيه67 (، والكافي لابن عبد البر )ص127 (، والتلقين )ص1/216(، والجوهرة النيرة )1/79(، والاختيار )1/307بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

  ( 4/2061وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/458وشرح ابن زاحم )  ،(2/101)  لابن قدامة (، والشرح الكبير3/122(، والمغني )130ص )
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 مقدار المسافة التي يجوز فيها القصر في السفر  ( 127مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
فيقصر الصلاة؟، والخلاف على أقوال كثيرة أشهرها   ا يذهب إليها الشخص ليعتبر مسافر   اتفق الجمهور على مشروعية قصر الصلاة في السفر، واختلفوا كم المسافة التي يلزم أن  

 ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

( ب رد )مسيرة يوم وليلة بالسير  4يقصر الصلاة إذا سافر )
 كم(    85الوسط( قرابة: )
 الجمهور

( أيام  3يقصر الصلاة إذا سافر )
 بلياليهن 

   الكوفيون  /أبو حنيفة 

ا أو  ا في العرف، سواء كان قريب  تقصر الصلاة لكل ما يسمى سفر  
 ا )دون تحديد مسافة( بعيد  

 أهل الظاهر 

 معارضة المعنى المعقول للسفر، للفظ السفر سبب الخلاف 

 الأدلة

ة الموجودة فيه، مثل  تأثير السفر في القصر لمكان المشق    إن    ٭
 تأثيره في الصوم، فيجب القصر حيث المشقة حصلت.  

عمر  • ابن  عباس    )كان  الصلاة      وابن  يقصران 
بو  اويفطر  أربعة  في  ستة  ر  ن  وهي  فرسخ  د،  تعليقا/ ا(  عشر  ]خ 

 طأ/ شا/ عب/ هق/ وصححه النووي[.
: )يا أهل مكة لا تقصروا  قال      ابن عباس  حديث •

]طأ/ هق/ طب/  د، من مكة إلى عسفان(  ر  من أربعة بو    في أقل
 قط/ وإسناده ضعيف[.

ال  إن    ٭ في  السفر  لمكان    قصرتأثير 
حيث   فيجب  فيه،  الموجودة  المشقة 

 حصلت. 
عمر  حديث •   الن     أن      ابن 

قال: )لا تسافر المرأة ثلاثة إلا مع محرم(  
 فالسفر مقدر بالثلاثة أيام.  م[، خ/]

علي   • المسح    قال    حديث  في 
أيام   ثلاثة  )للمسافر  الخفين:  على 

وليلة(   يوم  وللمقيم  فوق ت    ]م[، ولياليهن، 
 المسح للمسافر بثلاثة أيام ولياليها. 

أنس    ٭ )إن  قال    حديث  الصوم    :  المسافر  عن  وضع  الله 
]ن/ هق/ طب/ د/ن/ وحسنه غير  وشطر الصلاة، أو نصف الصلاة(  

 ي قصر الصلاة.   فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز أن   واحد[،
ميلا    كان    ٭ السبعة عشر  نفير  يقصر نحو  بن    ، فعن جبير 

سبعة   رأس  على  قرية  إلى  السمط  بن  شرحبيل  مع  )خرجت  قال: 
، فصلى ركعتين، فقلت له: فقال: رأيت عمر صلى بذي  عشر ميلا  

 ]م[. يفعل(   ا فعلت كما رأيت الن   الحليفة ركعتين، وقال: إن  

 [.101]النساء:   ژ ئج ی ی یژ عموم قوله تعالى:  •

 م[.   خ/ صلى الظهر بذي الحليفة ركعتين(. ]   رسول الله    : )أن  حديث أنس   •

 الراجح 

أدلة أصحاب القول أقوى وأولى، وأحاديث سفر المرأة ثلاثة أيام، له روايات كثيرة، منها: )مسيرة يوم وليلة(   (، لأن  ا أو بعيد   االقول الثالث: )يقصر في كل سفر سواء كان قريب  
ه ليس للسفر مسافة هو اختيار  بأن   ]خ/ م[، ورواية )مسيرة يوم( ]م[، ورواية: )مسيرة ليلة( ]م[، وحديث المسح على الخفين جاء لبيان مدة السفر وليس مسافة السفر، والقول

 -ارحمهم الله جميع  -شيخ الإسلام وابن القيم وابن قدامة 

 الخلاف  ثمرة
(كم لا  15والمسافة ) من خرج من الخبر إلى البحرين مثلا  

 ولا يقصر الصلاة  ا ي سم ى مسافر  

من خرج من الخبر إلى البحرين لا  
 ولا يقصر الصلاة  ا ي سم ى مسافر  

 ويقصر الصلاة ا من خرج من الخبر إلى البحرين ي عتبر مسافر  

 المسألة  مراجع
(، والمغني 129 (، ومنهاج الطالبين )ص2/453(، والبيان )67 (، والكافي لابن عبد البر )ص127 (، والتلقين )ص1/79(، والاختيار )1/215(، والجوهرة النيرة )1/309بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 2078/ 4وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/480وشرح ابن زاحم )(، 5/2والمحلى ) ،(2/93(، والشرح الكبير )3/105)
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 نوع السفر الذي ت قصر فيه الصلاة  ( 128مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
خ   ا في  ص برخص السفر، من قصر الصلاة والفطر وغيره، في سفر الطاعة، كالسفر للحج والعمرة والجهاد وصلة الرحم وإغاثة المحتاج ونحوه، واختلفو اتفقوا على مشروعية التر 

 مشروعية قصر الصلاة في بقية الأسفار وفي سفر المعصية، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

ص السفر مقصورة على سفر  خ  ر  
 ربة كالحج والعمرة والجهاد  الق  

  أحمد )رواية(

 خص السفر تكون لكل سفر مباح دون سفر المعصية ر  
 مالك/ الشافعي/ أحمد )المشهور( 

 ا ولو كان سفر معصية رخص السفر تكون لكل سفر مطلق  
 أبو حنيفة/ الثوري/ أبو ثور  

 لدليل الفعل/ هل تجوز الرخصة للعصاة أم لا؟  -أو ظاهر اللفظ  -معارضة المعنى المعقول سبب الخلاف 

 الأدلة

لم يقصر قط إلا في    الن     لأن    ٭
أو   عمرة  أو  حج  به؛  متقرب  سفر 

 جهاد. 
ي    لأن   • لواجب،  الواجب لا  إلا  تر  

فلا   واجب،  والصوم  واجب،  فالإتام 
 تر  إلا لواجب. ي  

تعالى  • لقوله  المباح،  لغير  التغليظ    ڱ ڳژ   :الأصل 

فأباح الأكل    [،173]البقرة: ژ  ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ
تحة  وحالد م   ژلغير الباغي والمعتدي، ومثله:    ح ر  محتْ عحلحيْك م  الْمحيـْ

 ژڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ...

 [.3]المائدة:
خ    لأن   • المقصد  التر  تحصيل  على  للإعانة  الشرع  في  ص 

ص لسفر المعصية لكان ذلك إعانة  خ  ع التر  رخ المباح، فلو ش  
 على المحرم.  

فقال: يا    قال: )أتى رجل رسول الله    عن إبراهيم   •
في   تأمرني  فكيف  تجارة،  في  البحرين  أريد  أني  الله  رسول 

  ]ص[.الصلاة؟، فقال له: صل خ ركعتين( 

المعتبر في السفر المشقة وظاهر لفظ السفر، فلا ي فر ق بين سفر    لأن    ٭
 وسفر. 

 ئم ئح ئج ی ی یژ ق بين سفر وسفر عموم ا يات لم تفر خ  •

وقوله:  [ 101]النساء:   ژ بخ بح بج ئي ئى  ھ ھژ ، 

 [. 85]البقرة:    ژ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ

رض ي الله  عموم الأحاديث لم تفرق بين سفر وسفر، كحديث عائشة  •
)ف    عنها فأ  قالت:  الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر،  قرت  رضت 

:)فرض الله الصلاة على    ابن عباسوحديث    ]خ/ م[، صلاة السفر(  
   ]م[.ا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة(  لسان نبيكم في الحضر أربع  

ا لا تلزمها الصلاة  المرأة لو زنت وحبلت وولدت، أنه    الإجماع على أن   •
 والصوم، ولا تقضي الصلاة. 

مع النصوص وردت في حق الصحابة وكانت أسفارهم مباحة، وبذلك يج   الر خ ص لا ت نال بالمعاصي، قال ابن قدامة: )لأن   القول الثاني: )الرخصة لكل سفر مباح (، فالأصل أن   الراجح 
 بين النصوص 

 ثمرة الخلاف 
ص  يترخ    من سافر للتجارة أو التنزه، لا 

 فطر ي   الصلاة ولا   بالسفر، فيتم  

ص  خ  من سافر للتجارة أو للتنزه والاطلاع، يجوز له التر  
 فطرقصر الصلاة وي  برخص السفر في  

  من سافر لشرب الخمر أو الزنا أو لزيارة القبور والمشاهد، جاز له أن  
 قصر وي فطر ص برخص السفر في  يترخ  

 مراجع المسألة 
(، والمغني  128  (، ومنهاج الطالبين )ص 40  )ص   للشيرازي   (، والتنبيه 67  (، والكافي لابن عبد البر )ص 128  (، والتلقين )ص 81/ 1(، والاختيار ) 220/ 1(، والجوهرة النيرة ) 309/ 1بداية المجتهد ) 

 ( 4/2095وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/496وشرح ابن زاحم )،  ( 91/ 2)   لابن قدامة   (، والشرح الكبير 115،  113/ 3) 
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 خص السفرع الذي يبدأ فيه المسافر الترخص بر  الموض   ( 129مسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ص إذا تجاوز البلد بثلاثة  خ  الموضع الذي يبدأ فيه المسافر بالتر   ص برخص السفر للمسافر من قصر الصلاة وإفطار الصائم، وأن  خ  اتفقوا على مشروعية التر  

 أميال، واختلفوا هل يبدأ الترخص قبل ذلك؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 ص برخص السفر إذا تجاوز  خر بيوت المخص رخ  يجوز التر  

 الجمهور

 د عن المصر مسافة ثلاثة أميالص برخص السفر إذا بع  خ  يجوز التر  
 مالك )رواية( 

 ( معارضة مفهوم اسم المسافر لدليل الفعل )فعله  سبب الخلاف 

 الأدلة

)مسافر(، إذا    في السفر فقد انطلق عليه اسم  ع  ر  راعى مفهوم اسم المسافر، فمن ش  ي    ٭
 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی یژ   ، لقوله تعالى:خرج من بيوت المصر

 رض حتى يخرج. في الأ ولا يكون ضاربا   [، 101]النساء:   ژ بخ
أنس   • الن     حديث  مع  أربع    قال: )صليت  الح  بالمدينة  وبذي  ركعتين(  ا،  ليفة 

 ]متفق[. 

علي   • الكوفة،   :هأن    أثر  هذه  له  قيل  رجع  فلما  البيوت،  يرى  وهو  فقصر  )خرج 
 عند عبد الرزاق[.   ابن عمر ]خ/ ومثله عنقال: لا حتى ندخلها( 

أنس  فعله    ٭ فعن   ،    الله رسول  )كان  خرج   قال:  إذا 
أميال فراسخ-  ثلاثة  ثلاثة  ركعتين(    -أو  لم    فهو    ]م[،صلى 

 يقصر حتى خرج من بيوت المصر بثلاثة أميال. 
لأن  ما دون الثلاثة أميال في حكم البلد، بدليل وجوب النزول   •

عنها منه إلى المصر لصلاة الجمعة، قالت عائشة   : )كان  رض ي الله 
العوالي(   من  منازلهم  من  الجمعة  ينتابون  ثلاثة    ]م[الناس  والعوالي 

 أميال من المدينة.

 الراجح 
قصر الصلاة إذا سار مسافة  ، والأولى أن  ي فطر وي  ، وفعل الصحابة الأول: )الترخص برخص السفر إذا تجاوز بيوت المصر(؛ لدلالة حديث أنس   القول

 من الخلاف، ولا فرق كبير في ذلك مع وجود وسائل النقل الحديثة السريعة ا وخروج    اثلاثة أميال احتياط  

 الخلاف  ثمرة
حتى يجاوز  خر بيت من   ا كان صائم    فطر إن  قصر الصلاة ولا ي  فلا ي   امن كان مسافر  

   المدينة التي خرج منها

حتى   ا كان صائم    فلا يقصر الصلاة ولا يفطر إن   امن كان مسافر  
   يجاوز ثلاثة أميال من المدينة التي خرج منها 

 المسألة  مراجع
(، ومنهاج  40 )ص  للشيرازي (، والتنبيه67 (، والكافي لابن عبد البر )ص128 (، والتلقين )ص 1/79(، والاختيار )1/217(، والجوهرة النيرة )1/310بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (4/2106وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )  ،(2/500وشرح ابن زاحم ) ،(2/96) لابن قدامة  (، والشرح الكبير 3/111) (، والمغني128 الطالبين )ص 
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 الصلاة مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر أتم   ( 130مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ه مسافر،  أزمع الإقامة ثلاثة أيام فأقل أن    ه إن  يقصر الصلاة مالم يجمع على إقامة، وعلى أن   للمسافر أن   اتفقوا على مشروعية القصر في السفر، واتفق الأئمة الأربعة على أن  

 ، وأشهرها خسة أقوال واختلفوا فيما زاد على هذه المدة على أقوال كثيرة وصلت لأحد عشر قولا  

 الأقوال ونسبتها 
 الصلاة  ( أيام أتم  4من نوى الإقامة )

 مالك/ الشافعي 

 الصلاة   ا أتم  ( يوم  15من نوى الإقامة )
 أبو حنيفة/ الثوري 

( أيام  4من نوى الإقامة أكثر من )
   صلاة( أتم    21)

 أحمد/ داود 

من نوى الإقامة  
 يوم وليلة أتم  

ربيعة بن أا عبد  
 الرحمن 

يقصر حتى يصل  
المصر فيكون  

   ا فيتم  مقيم  
 الحسن البصري 

 سبب الخلاف 
يستدلوا لمذاهبهم من الأحوال   في الشرع، والقياس على التحديد ضعيف عند الجميع؛ ولذا رام العلماء كلهم أن   ا ا مسكوت عنهعتبر مقيم  لأن  مدة الإقامة للمسافر حتى ي  

 ه جعل لها حكم المسافر ، أو أن  ار  ه أقام فيها مقصأن   التي ن قلت عنه 

 الأدلة

قال: )أقام رسول الله      ابن عباسعن    ٭
    )وهذا    ]طب/ كم/ حب[،في مكة ثلاثا

حديث   من  ثبت  وقد  القضاء،  عمرة  في 
كان يصلي ركعتين حتى    ه  : )أن  أنس  

 ]خ/ م[.رجع المدينة( 
: )ي قيم المهاجر  قال    حديث العلاء    ٭

 ]خ/ م[. (  بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا  

عمر   • الذمة    فعل  أهل  أجلى  لما  أنه 
ا منهم مقام  عن الحجاز، جعل لمن قدم تاجر  

 ]طأ/ وصححه النووي[. ثلاثة أيام( 

عباس   حديث   ٭ رسول      ابن  )أقام  قال: 
يقصر    الله   ليلة  عشرة  خس  الفتح  عام 

ضعيف[، الصلاة(   وهو  هق/  جه/  ن/    ]د/ 
  د/ هق[،  ]حم/ ورواية: )أقام سبع عشرة ليلة(  

ورواية:    ]د/ت/ هق[، ( ا ورواية: )ثمانية عشر يوم  
 ]خ[. (  ا )تسعة عشر يوم  

عمر   • وابن  عباس  ابن  الله  عن  رضي 
قالا: )إذا قدمت بلدة وأنت مسافر    عنهما

أكمل    اتقيم خسة عشر يوم    وفي نفسك أن  
 ]طح[. الصلاة بها...(  

أربعة أيام يقصر،    أقام    ٭ بمكة 
عباس  لحديث )قدم      ابن  قال: 
   من ذي  -  وأصحابه لصبح رابعة

بالحج(    -الحجة يلبون   ]م[،قال: 
  الن     ن  إ قال: )  وعن جابر  

ذي   من  الرابع  صبيحة  مكة  قدم 
والخامس   الرابع  بها  فأقام  الحجة، 
الصبح في   فصلى  والسابع  السادس 
منى...(   إلى  خرج  ثم  الثامن  اليوم 

أقام    ]م[، فمن  أيام،  أربعة  فذلك 
 أكثر أتم الصلاة.  

  مدة مسافة   لأن   •
وليلة،   يوم  السفر 

)لا  لقوله    :
تؤمن   لامرأة  يحل 
بالله واليوم ا خر  

مسيرة    أن   تسافر 
ليس   وليلة  يوم 

محرم(    ]خ/ معها 
 م[.

  علوووووووى أن    بنووووووواء  ٭
اسوووووم السوووووفر واقوووووع  

موووووووووووووووون في    علوووووووووووووووى 
الطريووووق، فووووإذا قوووودم  
المصوووووووووووور لم يكوووووووووووون  

 ا. ا بل مقيم  مسافر  

 الراجح 
،  ا ه أقام مقصر  أن   وي عنه عل الحكم لأكثر الزمان الذي ر  يج   : )الأشبه للمجتهد أن  -رحمه الله-(، قال ابن رشد ا يوم   19القول الثاني أقرب لكن نأخذ برواية الصحيح )

 ا النهاية للقصر أقل من ذلك ، قال: ليس فيه حجة على أنه   وقال: لمن احتج بإقامته 

 أو غير ذلك  ا( يوم  15( أيام، أو )4( أيام أو )3يقيم فيها في البلدة لزمه الإتام؛ هل هي: )  الاختلاف في المدة التي إذا نواها المسافر أن   الخلاف  ثمرة
 المسألة  مراجع 

(، 128 الطالبين )ص (، ومنهاج41 )ص للشيرازي (، والتنبيه2/360(، والذخيرة ) 128(، والتلقين )ص 1/79(، والاختيار )1/217(، والجوهرة النيرة )1/311بداية المجتهد ونهاية المقتصد )
 ( 4/2110وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/504وشرح ابن زاحم ) ،(2/107)لابن قدامة (، والشرح الكبير 3/147والمغني )
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 حكم جمع الصلاة ( 131مسألة )

 بعرفة سنة، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بالمزدلفة، واختلفوا في حكم الجمع بين صلاتين في غير ذلك، والخلاف على قولين الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر  أجمعوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز جمع الصلاة )على اختلاف في الموضع الذي يجوز فيه( 

 الجمهور

 )لا( يجوز الجمع بين صلاتين 
 أبو حنيفة 

 سبب الخلاف 
، والأفعال يتطرق إليها الاحتمال أكثر من تطرقه إلى اللفظ/  ا كلها أفعال وليست أقوالا  ويت في الجمع والاستدلال منها على جوازه، لأنه  أولا: اختلافهم في تأويل ا ثار التي ر  

 تر  لخبر الواحد؟ ثانيا: اختلافهم في تصحيح بعض ا ثار/ ثالثا: اختلافهم في إجازة القياس على الجمع المتفق عليه/ وهل المتواتر ي  

 الأدلة

تزيغ الشمس،    إذا ارتحل قبل أن    قال: )كان رسول الله   حديث أنس    ٭
  زاغت الشمس قبل أن    أخ ر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن  

 [. متفق ] يرتحل صلى الظهر ثم ركب(  
إذا عج له السير في السفر    قال: )رأيت رسول الله      ابن عمر  حديث  ٭

 [. متفق]يؤخر المغرب، حتى يجمع بينها وبين العشاء(  

عباس   حديث   ٭ رسول الله      ابن  والعصر جميع    قال: )صلى  ،  االظهر 
جم  والعشاء  سفر(  ا يع  والمغرب  ولا  خوف  غير  من  جميع  [،  متفق]،  ففي 

   وقت الصلاة الأولى إلى الثانية وجمع بينهما.   الأحاديث السابقة أخر  

عام تبو ، فكان رسول    قال: )خرجنا مع رسول الله    حديث معاذ    ٭
، ثم خرج  ا يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأخر الصلاة يوم    الله  

 ( ]م[. ا دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميع  ، ثم ا فصلى الظهر والعصر جميع  

 . ا لحق سائر الصلوات في السفر بصلاة عرفة والمزدلفة، فيجوز الجمع قياس  القياس فت   *

صلى صلاة    قال: )والله الذي لا إله غيره ما رأيت رسول الله    حديث ابن مسعود    ٭
بعرفة، والمغرب والعشاء بجمع( ] الظهر والعصر  بين  إلا صلاتين؛ جمع  وقتها،  إلا في  ن/  قط 

لم يجمع الصلاة، وما ورد من أحاديث  الن     فدل الحديث على أن    حم/ ونحوه في الصحيحين[،
فهو جمع صوري، أي: أخ ر الظهر  خر وقتها    فيها الجمع، كحديث أنس وابن عمر ومعاذ  

،    ابن عباس  مل حديث ، وعليه يح  كما حديث إمامة جبريل    وقد م العصر لأول وقتها 
 لأنه انعقد الاجماع أنه لا يجوز الجمع في الحضر لغير عذر.  

تعالى:   • قوله  [،  102ء:]النسا  ژ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻژ عموم 
 والجمع فيه تغيير للوقت. 

بريدة   • الأوقات؛ كحديث  أحاديث  )أن  عموم  الن   رجلا    :  سأل       وقت عن 
لكل    تدل على أن  ]م[،  : )وقت صلاة الفجر...(  وحديث ابن العاص  ]م[،  الصلاة...(  
 . اصلاة وقت  

 ]م[. فريط على من لم يصل خ الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى(  ا الت  : )إن  حديث أا قتادة   •

فهو حديث نفي للعلم بوقوع الجمع للصلاة، وأحاديث المواقيت عامة في الحضر،   القول الأول: )يجوز جمع الصلاة(، والأحاديث نص في ذلك، وأما حديث ابن مسعود  الراجح 
 وأدلة جواز الجمع خاصة في السفر، وهي صحيحة وثابتة 

 من سافر )لا( يجوز له جمع الصلاة، ويصلي كل صلاة لوقتها  يجمع الظهر مع العصر، ومثله المغرب والعشاء  من سافر يجوز له أن   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، ومنهاج 41 )ص للشيرازي (، والتنبيه1/368(، والشرح الكبير للدردير )35 (، والكافي لابن عبد البر )ص1/126(، وبدائع الصنائع ) 1/149(، والمبسوط )1/313بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 4/2128وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/515وشرح ابن زاحم ) ، (2/114) لابن قدامة (، والشرح الكبير3/127(، والمغني )130 الطالبين )ص
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 صورة الجمع في صلاة المسافر  ( 132مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ه لو أخ ر الظهر إلى العصر  على جواز الجمع للمسافر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، واتفقوا أن   - للحنفية اخلاف   -اتفق أكثر أهل العلم

 ه لا حرج، واختلفوا ما الأفضل جمع التقديم أم التأخير؟، والخلاف على قولينفجمع جمع تقديم أن   وجمعهما جمع تأخير، أو قد م العصر

 الأقوال ونسبتها 
 تؤخ ر الصلاة الأولى وتصلى مع الثانية الأفضل أن  

 مالك )رواية ابن القاسم(/ أحمد 

 يستوي الأمران، ولا فرق سواء قد م الأخرى أو أخ ر الأولى
 مالك )أهل المدينة(/ الشافعي 

 رج ح ويفض ل بالعدالة بين الأحاديث، إذا روى الأحاديث أكثر من عدل )أشار إليه ابن رشد(هل ي   سبب الخلاف 

 الأدلة

تزيغ الشمس، أخر   إذا ارتحل قبل أن   كان رسول الله   قال: )  حديث أنس    ٭
يرتحل صلى    أن  زاغت الشمس قبل    الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن  

 تأخير الصلاة الأولى.   فكان فعله [،  ]متفق الظهر ثم ركب(  
رأيت رسول الله    ابن عمر   حديث •  ( السفر،    قال:  السير في  إذا عج له 

ر المغرب، حتى يجمع بينها وبين العشاء(   [. متفق] يؤخ خ

معاذ    ٭ الله    حديث  رسول  مع  )خرجنا  تبو ،    قال:  عام 
يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر   فكان رسول الله  

ا، ثم دخل ثم خرج ، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميع  االصلاة يوم  
فلا ي فض ل حديث على حديث   ]م[،(  افصلى المغرب والعشاء جميع  

 في وجوب العمل، فكل الأحاديث رواها عدول. 

 الراجح 
د لتأخير الصلاة الأولى، وحديث  قي  م   وابن عمر    ، فحديث أنس ه الثابت من فعله القول الأول: )الأفضل تأخير الصلاة الأولى إلى الثانية(؛لأن  

 مطلق معاذ 

 فلا توقيت فيه  أو تقديم   تأخير   ع  جم   ع  )لا( فرق للمسافر سواء جم   يجمع جمع تأخير، ويجوز جمع التقديم ستحب للمسافر أن  ي   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
لابن   (، والشرح الكبير 3/129(، والمغني )130 (، ومنهاج الطالبين )ص 41 )ص للشيرازي (، والتنبيه36 (، والكافي لابن عبد البر )ص1/315بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/2128وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/527وشرح ابن زاحم )   ،(2/119) قدامة
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 بالس يّ لإباحة الجمع في السفر د   اشتراط الج   ( 133مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ه مسافر )وسبق الخلاف في مسألة:  من وصل البلد وأجمع على الإقامة أقل من ثلاثة أيام أن    على جواز الجمع في السفر، واتفق الأئمة الأربعة على أن    -للحنفية   ا خلاف  -  اتفق أكثر أهل العلم 

 ، والخلاف على قولين  ا لكنه وصل المدينة وسيبقى دون ثلاثة أيام، أم بمجرد الوصول ينع من الجمع؟ والخلاف هنا هل يجوز الجمع لمن كان مسافر    ، ( في أطول مدة للإقامة( 130) 

 الأقوال ونسبتها 
 ه مسافر ه موصوف بأن  كل مسافر يجوز له الجمع ما دام أن  

 مالك )رواية(/ الشافعي/ أحمد 

  ايكون المسافر يسير في سفره جاد   يشترط للجمع أن  
 فيه، فإذا وصل لم يجمع
 مالك )رواية ابن القاسم( 

 )لم يذكره ابن رشد(  تعارض ظاهر ا ثار من فعله  سبب الخلاف 

 الأدلة

 ]خ[. يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر(    قال: )كان رسول الله  حديث أنس  ٭
معاذ   • تبو ، فكان رسول الله    قال: )خرجنا مع رسول الله    حديث  يجمع بين    عام 

كان يجمع وهو   ه  فالأحاديث الجمع فيها مطلق، لأن    ]م[،الظهر والعصر والمغرب والعشاء....(  
 نازل غير سائر. 

، والمغرب والعشاء  االظهر والعصر جميع    قال: )صلى رسول الله      ابن عباسعموم حديث   •
 ]خ/ م[. في غير خوف ولا سفر(  اجميع  

دم، تقد م  بالأبطح في قبة له حمراء من أ   نازلا   قال: )لما كان رسول الله    حديث أا جحيفة   •
 ]م/ خ[. فصلى الظهر ركعتين... ثم صلى العصر ركعتين(  

 للسفر أولى.إذا جاز الجمع للمطر، ف •

)رأيت رسول الله    ابن عمر   حديث  ٭ إذا    قال: 
ر المغرب، حتى يجمع بينها   عج ل به السير في السفر يؤخ خ

   [. متفق( ] وبين العشاء
إذا ارتحل    كان رسول الله  قال: )  حديث أنس   •

أن   العصر   قبل  وقت  إلى  الظهر  أخ ر  الشمس،  ...( تزيغ 
 [. متفق]

يجمع   قال: )كان رسول الله    ابن عباس حديث •
سير(   ظهر  على  إذا كان  والعصر،  الظهر    ]خ[،بين 

 فجمع الأحاديث كان الجمع فيها أثناء السير. 

 بجميع الأدلة  ستحب عملا  تر  فهو أفضل، ويكون الجمع في حق السائر م   القول الأول: )يجوز الجمع لكل مسافر(، وإن   الراجح 

 رع له الجمع بين الصلاتين  من كان في سفر فنزل بلدة لم ينو فيها الإقامة ش   ثمرة الخلاف 
شرع  فيها الإقامة لم ي   من كان في سفر فنزل بلدة لم ينو 

 له الجمع بين الصلاتين  

 مراجع المسألة 
(،  3/113(، والمغني )130 (، ومنهاج الطالبين )ص41 )ص للشيرازي (، والتنبيه2/154(، ومواهب الجليل )57 (، والقوانين الفقهية )ص 1/316بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (4/2146وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )  ،(2/530وشرح ابن زاحم ) ،( 2/120) لابن قدامة  والشرح الكبير 
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 نوع السفر الذي يجوز فيه جمع الصلاة  ( 134مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
( الخلاف في نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فبعد اتفاقهم على جواز الجمع في السفر، اختلفوا في نوع السفر الذي يجوز فيه  128سبق في مسألة )

 الجمع، والخلاف على قولين  

 الأقوال ونسبتها 
 الجمع يجوز في سفر الق ربة؛ كالحج والعمرة والغزو 

 مالك )رواية ابن القاسم(/ أحمد )رواية( 

 الجمع يجوز لكل سفر في غير سفر المعصية
 مالك )رواية المدنيين(/ الشافعي/ أحمد )مشهور( 

 سبب الخلاف 
زه في غيره، ومن فهم منه الرخصة للمسافر، عد اه    فقط، فمن اقتصر به على نوع السفر الذي جمع فيه رسول الله  قل من فعله  لأن  جمع الصلاة ن   )لم( يج 

 إلى غيره من الأسفار 

 الأدلة

لم يجمع قط إلا في سفر متقرب به، كحج أو    لأن  الن    •
 جهاد. 

تعالى:   • قوله   ہ ہ ۀ  ۀ ڻژ عموم 

ي    [،102]النساء:   ژہ ہ فلا  مؤقتة،  تر   فالصلاة 
 الواجب إلا لواجب. 

الت   • المباح:  الأصل  لغير   ژڻ  ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ  ڱ ڳژ غليظ 

 [. 173لبقرة:]ا
ش   • فلو  المباح،  المقصد  تحصيل  على  للإعانة  الشرع  في  التر خص  للسفر  لأن   الجمع  رع 

 المحر م، لكان ذلك إعانة على المحر م.

 الجمع في السفر، والأصل أن  فعله للتشريع.   ثبت عنه  •

 نال بالمعاصي ستثنى منه سفر المعصية، فالرخص لا ت  القول الثاني: )الجمع لكل سفر غير معصية(، فالجمع رخصة للمشقة وهي تحصل لكل مسافر، وي   الراجح 

 يجمع الصلاة من سافر للتجارة أو للتنزه فلا يجوز له أن   ثمرة الخلاف 
يجمع الصلاة، ومن سافر لشرب الخمر أو زيارة   من سافر للتجارة أو للتنزه فيجوز أن  

 المشاهد فلا يجوز له جمع الصلاة 

والاستذكار   ،(2/92)  بير لابن قدامة (، والشرح الك115،  3/113) (، والمغني128 (، ومنهاج الطالبين )ص40 (، والتنبيه )ص 1/316بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 4/2148وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/532وشرح ابن زاحم )(، 2/206)
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 حكم الجمع في الحضر لغيّ عذر ( 135مسألة )

تحرير محل  
 الخلاف 

سك في الحج وغيرها، لكن هل يجوز الجمع للصلاة في  ف فيها(، منها: السفر، والمرض، والمطر، وللمستحاضة، وللن  يجوز جمع الصلاة لأسباب مختلفة )كلها مختل  
   الحضر بلا سبب؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يجوز جمع الصلاة في الحضر لغير عذر 

 الجمهور

 يجوز جمع الصلاة في الحضر لغير عذر
 بعض الظاهرية/ أشهب )مالكي(

  ابن عباس اختلافهم في مفهوم حديث سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:   • قوله    ژہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻژ عموم 

 ؤخ ر إلا بسبب شرعي. قد م ولا ت  ؤقتة، ولا ت  ا م  الأصل في الصلاة أنه   [،102]النساء:
ب   • الصلاة؛ كحديث  المحد خدة لأوقات  الأحاديث  )أن  ريدة  عموم  سأل    رجلا    : 

: )وقت صلاة الفجر  وحديث ابن العاص    ]م[.عن أوقات الصلاة...(    الن   
قو   يطلع  لم  الشمس(  ر  ما  عباس  وحديث  ]م[، ن  مرتين...(    ابن  جبريل  )أم ني   :

 ]حم/ ن/ ن/ قط/ كم/ وهو صحيح[.

ا،  الظهر والعصر جميع    قال: )صل ى رسول الله      ابن عباس  حديث٭
وفي رواية: )في    ]متفق[، ، في غير خوف ولا سفر(  ا والمغرب والعشاء جميع  

ذلك؟،    ]م[،غير خوف ولا سفر ولا مطر(   فعل  لم  عباس:  فقيل لابن 
رج أمته الحديث عام ومطلق   قال: أراد أن    في جواز الجمع لغير عذر.  لا يح 

عباس  حديث • )أن    ابن  سبع    الن     :  بالمدينة  ،  اوثماني    اصلى 
 ]متفق[. الظهر والعصر، والمغرب والعشاء( 

 الراجح 

الجمهور اتفقوا على تأويله وعدم العمل  صريح في الجمع لغير عذر، فإن    ابن عباس حديث  القول الأول: )لا يجوز جمع الصلاة في الحضر لغير عذر(، ولأن  
ستدام.  للطين بعد المطر، وقيل: إلا مطر م   يم فصلى بهم، وقيل: الجمع للمطر، وقيل: الجمعه كان غ  الجمع كان لمرض، وقيل: إن   بظاهره، ومن التأويل له: أن  

 ؛ بتأخير الأولى  خر الوقت، وتقديم الثانية لأول الوقت  صوريا   االجمع كان جمع   وأولى الأجوبة أن  

من قد م العصر وصلاها مع الظهر جمع تقديم بلا سبب، فصلاته   من قد م صلاة العصر وصلاها مع الظهر جمع تقديم بلا سبب، فصلاة العصر باطلة   ثمرة الخلاف 
،  (2/533وشرح ابن زاحم )(، 3/171والمحلى )  ،(2/121(، والشرح الكبير )3/137(، والمغني )2/493(، والبيان ) 2/211(، والاستذكار )1/316بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة  صحيحة

 (2154/ 4وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )
 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





  

343 
 

 حكم الجمع في الحضر لعذر المطر ( 136مسألة )

 مع بسبب نزول المطر، والخلاف على قولين على جواز الجمع للسفر، وعلى جواز الجمع للمطر، واختلفوا أي الصلوات التي تج   -للحنفية  ا خلاف  - اتفق الأئمة الثلاثة  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

  مع للمطر بين الظهر والعصر، وبينيج  
 والليل(   المغرب والعشاء )أي: في النهار

 الشافعي 

 حل )الطين بعد المطر( بين المغرب والعشاء )أي: في الليل فقط( مع للمطر وللو  يج  
 مالك/ أحمد

 هل ي لحق النهار بالليل في مشقة نزول المطر؟ )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

قال: )صل ى رسول   ابن عباس حديث ٭
...(، فقد ثبت  االظهر والعصر جميع    الله  
 الجمع بين الظهر والعصر.   عنه 
  رسول الله    قال: )إن      ابن عمر  أثر •

للمطر(   والعصر  الظهر  بين  وهو    ]هق/ جمع 
 موقوف[. 

للمطر بين المغرب والعشاء،   • إذا جاز الجمع 
وهو   المعنى،  لنفس  والعصر  الظهر  بين  فيجوز 

 المشقة، وهو أولى من الجمع للوحل. 

عباس  حديث  ٭ رسول الله      ابن  )صلى  والعصر جميع    قال:  والعشاء جميع  االظهر  والمغرب  غير    ا،  في 
خوف ولا سفر( ]متفق[، قال الإمام مالك: كان ذلك في مطر، وخصه بالمغرب والعشاء، وقال ابن رشد: فلم 

ل بعضه وذلك شيء لا يجوز بإجماع،  لا بعموم الحديث ولا بتأويله، بل رد بعضه وتأو    -رحمه الله-يأخذ مالك
 الحديث عارض عمل أهل المدينة، فأخذ بالبعض الذي لم يعارض.  وفعله هذا لأن  

]هق/  عبد الله بن عمر كان يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء(    ، قال نافع: )إن    ابن عمر  فعل  ٭
 . ش/ عب/ وصححه الألباني[

قال هشام بن عروة: )رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة، المغرب والعشاء، فيصليهما   •
 أثر[. تم/ ]معه عروة بن الزبير، وأبو سلمة وأبو بكر ابنا عبد الرحمن، ولا ينكرونه( 

 .فعلان في الظلمةما ي  مشقتهما أكثر من حيث إنه   •

 فيه مشقة كمشقة المطر. يجوز الجمع للوحل لأن   ٭

 الراجح
بعد ما   -اخصوص  -  هذه الأيام بين الليل والنهار فيهما واحد، بل لا فرق كبير  المغرب والعشاء( لعذر المطر، فالمعنىالقول الأول: )يجوز الجمع للظهر والعصر، و 

   جدت الكهرباء والإضاءة ووسائل النقل المتنوعةو  

 ثمرة الخلاف 
  إذا نزل المطر وقت صلاة الظهر، يجوز أن  

 يصلى الظهر والعصر جمع تقديم
 تجمع لها العصر  إذا نزل المطر وقت الظهر )لا( يجوز أن  

 مراجع المسألة 
  لابن قدامة (، والشرح الكبير3/132(، والمغني )131 (، ومنهاج الطالبين )ص2/489(، والبيان )36 (، والكافي لابن عبد البر )ص1/317بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 4/2158وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/539وشرح ابن زاحم )(،  2/211والاستذكار ) ،(2/117)
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 حكم الجمع في الحضر للمريض ( 137مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
على جواز الجمع للسفر، وللمطر، واختلفوا هل يجوز الجمع  -ا للحنفيةخلاف  - ومزدلفة، واتفق الأئمة الثلاثة سك في عرفة اتفق الأئمة على مشروعية الجمع للن  

 للمريض؟، والخلاف على قولين 
 

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز الجمع للمريض إذا لحقه أذى 

 مالك/ أحمد

 )لا( يجوز الجمع للمريض 
 الشافعي أبو حنيفة )مقتضى مذهبه(/ 

 سبب الخلاف 
جمع المريض أولى وأحرى، ومن لم ي عد خ العلة وجعلها قاصرة وخاصة بالمسافر، لم   الاختلاف في تعد خي علة الجمع في السفر، أعني المشقة، فمن طرد العلة رأى أن  

ز ذلك  يج 

 الأدلة

أن    * وأحرى  أولى  باب  فمن  المسافر،  تلحق  المريض كما  تلحق  المشقة    علة 
 يجمع المريض، فالمشقة عليه في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر. 

عباس  حديث الله      ابن  رسول  )صل ى  جميع    قال:  والعصر  ،  ا الظهر 
ا في غير خوف ولا سفر(، وفي رواية: )في غير خوف ولا  والمغرب والعشاء جميع  

أن    ]م[،مطر(   فثبت  عذر،  لغير  الجمع  جواز  عدم  على  العلماء  أجمع    وقد 
 الجمع في الحديث للمريض.

 ثبت جواز الجمع للمستحاضة للمشقة، وهو نوع مرض، فالمريض من باب أولى.  •

للمسافر  تلا    * فالجمع  المرض،  في  المشقة  على  السفر  في  المشقة  علة  تعد ى 
 خاص به دون غيره. 

ب   • الصلاة؛ كحديث  لأوقات  المحد خدة  الأحاديث  العاص،  عموم  وابن  ريدة، 
فلا    ]حم/ ن/ ت/ قط/ وهو صحيح[، : )أم ني جبريل مرتين...(  وابن عباس  

 تمل.تر  الأحاديث لأمر مح  ت  

 ه جمع للمرض.نقل عنه صراحة أن  كثيرة، ولم ي    امرض أمراض   لأن  الن   •

عن المسجد، وهو ضعيف، لا يجوز له الجمع مع   الأن  من كان منزله بعيد   •
 المشقة الظاهرة، ومثله المرض. 

 المشقة في حقه تزداد كلما زادت وطأة المرض  المشقة تجلب التيسير، فيجوز للمريض، فإن   القول الأول: )يجوز الجمع للمريض إلى لحقه أذى(، فالقاعدة العامة أن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

غم ى  ي   المريض الذي يلحقه أذى لو صل ى كل صلاة لوحدها أو خاف أن  
لحق به من  ا، وي  ، والمغرب والعشاء مع  اعليه، يجوز له جمع الظهر والعصر مع  

 كان به سلس بول ونحوه 

، وعند  المريض الذي يلحقه أذى، يصل ى كل صلاة لوحدها و)لا( يجمع بتاتا  
؛ بتأخير الأولى إلى  خر وقتها وتقديم الثانية إلى أول  أا حنيفة يجمع صوريا  

 وقتها 

 مراجع المسألة 
(، والشرح الكبير  3/135(، والمغني )2/493(، والبيان )57 (، والقوانين الفقهية )ص 36 لابن عبد البر )ص والكافي(، 1/149) المبسوط و (، 1/318بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/2169وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 2/546وشرح ابن زاحم ) ،(2/116)لابن قدامة 
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 الباب الخامس: في صلاة الخوف  
 )المسائل المختلف فيها(
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 حكم صلاة الخوف   ( 138مسألة )

 ، والخلاف على ثلاثة أقوال  صلاها )على خلاف في وصفها(، واختلفوا في حكم صلاة الخوف بعد الن     ه  ، وأن  اتفقوا على جواز صلاة الخوف في عهد الن   تحرير محل الخلاف  

 الأقوال ونسبتها 
 جائزة   صلاة الخوف بعد الن   
 أكثر أهل العلم 

بإمامين، كل إمام يصلي    تصل ى صلاة الخوف بعد الن  
 بطائفة 

 أبو يوسف 

ر صلاة الخوف إلى وقت الأمن  تؤخ  
 )مساء ( 

 طائفة من فقهاء الشام 

 ؟ بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة، أم هي لمكان فضل الن     اختلافهم هل صلاة الن    سبب الخلاف 

 الأدلة

 ژپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ قوله تعالى:    *

  ، وإن  فصلاة الخوف عبادة شرعها الن     [، 102]النساء: 
للن    فهو ثابت في حق أمته، ما لم يقم    كان الخطاب 
 به.   دليل على اختصاصه  

ه صلى صلاة الخوف، وهو عمل الأئمة  أن    ثبت عنه    *
صلاة الخوف ليلة الهرير    والخلفاء من بعده، فصلى علي  

هق[، في حرب صفين ]  أبو   تخ/  صلاة    موسى    وصلى 
 ]ش/ عب/ هق[. الخوف بأصحابه  

فصلاة    ، ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ قوله تعالى:    *
الن   الخوف ش   أن  رعت لمكان فضل  فقد كان يكن  وإلا   ،  

ا كان ضرورة اجتماعهم على إمام  ينقسم الناس على إمامين، وإن  
ه إذا لم يكن  ، فمفهوم ا ية: أن  واحد خاصة من خواص الن   

 فيهم صلى، فالحكم غير هذا الحكم. 
ثبت مع المنافي لما فيها من أعمال    الجواز حال حياته    لأن   •

حياته   في  الشرع  فأسقطها  الصلاة،  من  ليست  لحاجة    كثيرة 
، وهذا منعدم بعد زمانه  الناس إلى استدرا  فضيلة الصلاة خلفه  

  . 

إلى    ه  لأن    * الصلاة  أخ ر  الخندق  يوم 
  : )أن  لحديث جابر    وقت الأمن مساء ، 

عمر بن الخطاب، جاء يوم الخندق، بعد ما  
قريش،   الشمس فجعل يسب كفار  غربت 
وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر،  

:  حتى كادت الشمس تغرب، فقال الن   
صليتها،  ما  فصلى    والله  وتوضأنا،  فتوضأ 

صلى   ثم  الشمس،  غربت  بعدما  العصر 
 ]متفق[. بعدها المغرب(  

 الراجح 
، أما تأخيره  ا بصلاة الخوف فيبقى الحكم عام   قال: )صلوا كما رأيتموني أصلي( ]خ/ م[، ولا دليل على اختصاصه  (، فالن   القول الأول: )مشروعية صلاة الخوف بعد الن  

  الصلاة يوم الخندق فهو منسوخ بحكم صلاة الخوف، فلا حجة فيه 

 ثمرة الخلاف 
تصل ى صلاة الخوف بالصفات    في الحرب والخوف يجوز أن  

 المشروعة لها 
 والخوف يصل خي بكل طائفة إمام صلاة كاملة  الحرب في 

في الحرب والخوف تؤخر الصلاة إلى  
المساء ووقت الأمن ويصل خي المسلمين 

 صلاة كاملة على إمام واحد

 مراجع المسألة 
(، ومنهاج الطالبين  41 )ص للشيرازي (، والتنبيه72 (، والكافي لابن عبد البر )ص133ص (، والتلقين )1/188(، والاختيار )1/248(، والجوهرة النيرة )1/319بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 4/2177وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/549وشرح ابن زاحم ) ،(2/133) لابن قدامة (، والشرح الكبير3/296(، والمغني )138 )ص
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 صفة صلاة الخوف  ( 139مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
في صفة صلاة الخوف وصلت لخمسة عشر صفة، والمشهور من ذلك )سبع( صفات، وقد  في ا ثار المنقولة عنه  اكثير    ااتفق الأئمة الأربعة على مشروعية صلاة الخوف، واختلفوا اختلاف  

 اختلفوا في الصفة المختارة منها لصلاة الخوف، والخلاف على سبعة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

الصفة المختارة  
يوم    صلاته  

 ذات الرقاع  
 الشافعي/ أحمد 

الصفة المختارة  
يوم ذات    صلاته  

الرقاع إلا أنه سلم  
الإمام ولم ينتظر  
 الطائفة الثانية/ مالك 

  الصفة المختارة صلاته 
بكل طائفة ركعة ثم يتموا  

 لأنفسهم
 أبو حنيفة 

 بعسفان   الصفة المختارة صلاته 
 النووي/ جماعة من الشافعية 

الصفة المختارة  
الواردة في حديث  

  /حذيفة 
 الثوري
 

المختارة   الصفة
الواردة في حديث  
أا بكرة وجابر  

/  البصري 

الصفة المختارة الواردة في  
  ابن عمر حديث

 مالك )رواية أشهب( 

 في ذلك )لم يذكره ابن رشد(  اختلاف ظاهر ا ثار الواردة في صفة صلاة الخوف، واختلاف النقل عنه   سبب الخلاف 

 الأدلة

حووووووديث صووووووال   *
:  بووووووووون خوووووووووووات  

طائفة صفت مووع    أن  ) 
وطائفة وجوواه    الن   

العوووودو، فصوووولى بالووووتي  
معووووووه ركعووووووة، ثم ثبووووووت  
قائمووا، وأتوووا لأنفسووهم  
ثم انصووووووووورفوا، فصوووووووووفوا  
وجوواه العوودو، وجوواءت  
الطائفوووووووووووووة الأخوووووووووووووورى  
فصوولى بهووم الركعووة الووتي  
بقيووووت موووون صوووولاام،  
ثم ثبووت جالسووا، وأتوووا  
لأنفسوووووووووهم، ثم سووووووووول م  

 ]خ/ م[. ( بهم 

حوووووووديث صوووووووال   *
  أن  : ) بوون خوووات  

طائفة صفت مووع النوو   
   ...  وجوووووووووووووووووووواءت

الطائفوووووووووووووووة الأخووووووووووووووورى  
فصوولى بهووم الركعووة الووتي  
ثم  بقيووت موون صوولاام 

سوووووووووووووووووووول م، وأتوووووووووووووووووووووا 
لأنفسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووهم ثم 

]طووووأ/ وهووووو  سوووولموا(
موقوووف علووى سووهل/ 
ورواه مرفوعوووووووووووووووووووووا خ/ 

قوووووووووال مالووووووووووك: م[، 
هووذا أشووبه بالأصووول،  
فالإمووووووام متبوووووووع فوووووولا  
يجلووس ينتظوور الطائفووة  
 الثانية فيختلفوا عليه. 

عبيدة    * أا    حديث 
)صلى رسول الله     قال: 

بطائفة،   الخوف  صلاة 
العدو،   مستقبلوا  وطائفة 
ركعة   معه  بالذين  فصلى 
ولم   وانصرفوا  وسجدتين 
العدو،   بإزاء  فوقفوا  يسلموا، 
ثم جاء ا خرون فقاموا معه،  
سل م،   ثم  ركعة  بهم  فصلى 
لأنفسهم   فصلوا  هؤلاء  فقام 
ركعة ثم سلموا وذهبوا فقاموا  
مقام أولئك مستقبلي العدو،  
مراتبهم   إلى  أولئك  ورجع 
ثم   ركعة  لأنفسهم  فصلوا 

وقال  سلموا(   قط/  طح/  ]د/ 
 البيهقي: مرسل[. 

عياش    * أا  )فلما    حديث  قال: 
مستقبل    حضر العصر، قام رسول الله  

القبلة والمشركون أمامه، فصلى خلف رسول  
بعد صف    الله   وصف  واحد،  صف 

، ثم  ا ، وركعوا جميع   خر، فركع رسول الله  
وقام   يليه،  الذي  الصف  وسجد  سجد 
ا خر يحرسونه، فلما صلى هؤلاء سجدتين  
الذين كانوا خلفه،   ا خرون  وقاموا، سجد 
مقام   إلى  يليه  الذي  الصف  تأخر  ثم 
ا خرين، وتقدم الأخير إلى مقام الأولين، ثم  

، ثم سجد  ا وركعوا جميع    ركع رسول الله  
ا خرون   وقام  يليه،  الذي  الصف  وسجد 
الله   رسول  جلس  فلما    يحرسونهم، 

ثم   ا خرون،  سجد  يليه،  الذي  والصف 
]ضيا/ عب/  (  ا ، فسلم بهم جميع  ا جلسوا جميع  

 حم/ د/ ن/ وهو صحيح[. 

حووووديث حذيفووووة   *
  صووووووووووولى    ه : )أنووووووووووو

بهووؤلاء ركعووة، وبهووؤلاء  
  ا ركعووة ولم يقضوووا شوويئ  
وهووووووووووووووووووووووووذا كووووووووووووووووووووووووان  

]حووم/ د/  بطبرسووتان(  
ن/ طووووووووووح وصووووووووووححه  

 البيهقي[. 
ابووووووووووون  حووووووووووووديث  *

قووووووووووووال:     عبووووووووووواس
)الصوولاة علووى لسووان  
نبوووووووووويكم في الحضوووووووووور  
أربوووووووووووووع وفي السوووووووووووووفر  
ركعتوووان، وفي الخووووف  

 ]م[. ركعة( 

حووووووووووووووووووووديث أا  *
ضووي ربكوورة وجووابر 
عوووووووووووون  الله عنهمووووووووووووا

ه : )أنوووووووووووو  النوووووووووووو  
صووولى بكووول طائفوووة 
موووووووووووووون الطووووووووووووووائفتين 
ركعتووووووووووين ركعتووووووووووين( 

 ]م[.

قال:      ابن عمر  عن   *
من   وطائفة  الإمام  )يتقدم 
الناس، فيصلي بهم الإمام ركعة،  
وبين   بينه  منهم  طائفة  وتكون 
صلى   فإذا  يصلوا،  لم  العدو 
استأخروا   ركعة،  معه  الذين 
مكان الذين لم يصلوا معه، ولا  
يسلموا، ويتقدم الذين لم يصلوا  
فيصلون معه ركعة. ثم ينصرف  
ركعتين،   صلى  وقد  الإمام 
فتتقدم كل واحد من الطائفتين  
ركعة   ركعة  لأنفسهم  فيصلون 

أن   الإمام(    بعد  ]طأ/  ينصرف 
 وهو صحيح[. 

 في صلاة الخوف، فهذا من اختلاف التنوع  يجوز الأخذ بكل صفة ثبتت عنه  الراجح 

 الاختلاف في صفة صلاة الخوف وطريقتها ثمرة الخلاف 

(، والشرح  298/ 3(، والمغني ) 138ص  (، ومنهاج الطالبين ) 42  )ص للشيرازي    (، والتنبيه  72  (، والكافي لابن عبد البر )ص 134  (، والتلقين )ص 88/ 1(، والاختيار ) 249/ 1(، والجوهرة النيرة ) 320/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 2188/ 4وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،  ( 554/ 2وشرح ابن زاحم )  ، ( 134/ 2) لابن قدامة  الكبير  
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 م الص فحح تح صفة صلاة الخوف إذا اشتد  الخوف والْ  ( 140مسألة )

حم الصف فهل تجوز الصلاة للمسلم وهو يشي ويتحر  للقتال؟، والخلاف على ت  القتال وال   اتفق الأئمة الأربعة على مشروعية صلاة الخوف، واختلفوا إذا اشتد   تحرير محل الخلاف 
 قولين

 الأقوال ونسبتها 
 ومئ بالركوع والسجوديصلي على حاله، سواء استقبل القبلة أو لا، وي   إذا اشتد الخوف جاز أن  

 أكثر العلماء 

)لا( يصلي أحد حال المسايفة )القتال(، ولا يصلي الخائف إلا  
 إلى القبلة
 أبو حنيفة

 ولغير القبلة للأصول امخالفة الصلاة ماشي   سبب الخلاف 

 الأدلة

  ا قيام    كان خوف أشد من ذلك، صلوا رجالا    : )...فإن  عن الن       ابن عمر  حديث •
   [. جه/ وصححه الألباني]طأ/  ، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها( على أقدامهم أو ركبانا  

، فأمر الله تعالى بالصلاة حال الخوف  [ 239]البقرة:  ژٺ ڀ ڀ ڀ ڀژ قوله تعالى:   •
 بحسب القدرة. 

أنيس   • بن  عبدالله  الله    حديث  رسول  )بعثني  فرأيته    قال:  الهذلي...قال:  خالد  إلى 
أن   أخاف  إني  فقلت  العصر،  صلاة  فانطلقت    وحضرت  الصلاة،  ر  يؤخ خ ما  وبينه  بيني  يكون 

 ]د/ وحسنه ابن حجر/ وضعفه الألباني[. أمشي وأنا أصلي أومئ إياء ...( 

متوجه    الن     لأن   • مواضع  في  الخوف  ركوع    ا صلى    االقبلة 
أخ  اوسجود   لما  ذلك  جاز  ولو  القتال،  أثناء  يصل   ولم   ر  ، 

 الصلاة يوم الخندق حتى الليل.
 نافي الصلاة، فالفعل فيه كثير. القتال ي   لأن   •

  ابن عمرالأول: )تجوز الصلاة لغير القبلة إياء (، وهذا نص ا ية وحديث  القول الراجح 

 فقد أدى ما عليه  ام الصف لغير القبلة بالإياءح  تخ من صل ى في حال ال   ثمرة الخلاف 
فقد  من أخر الصلاة عن وقتها بسبب التحام الصف في القتال

 صلى لغير القبلة لم تصح   أدى ما يجب عليه، وإن  

(، ومنهاج  42 )ص  للشيرازي (، والتنبيه73 (، والكافي لابن عبد البر )ص135ص (، والتلقين )1/89(، والاختيار )1/244(، وبدائع الصنائع )1/323بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (4/2193وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )  ،(2/568وشرح ابن زاحم ) ،(2/140) لابن قدامة  (، والشرح الكبير 3/316(، والمغني )139الطالبين )ص
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 الباب السادس: في صلاة المريض  
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  

 ؟ امن المريض الذي يجوز له الصلاة جالس   141

 . االجلوس للمريض الذي لا يستطيع الصلاة قائم    )هيئة(  صفة 142

 صفة صلاة المريض الذي لا يقدر على القيام ولا على الجلوس. 143
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 ؟ امن المريض الذي يجوز له الصلاة جالسا  ( 141مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
، وكذلك يسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا  اسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطع ويصلي جالس  ه ي  ب بأداء الصلاة، وأن  المريض مخاط   أجمع العلماء على أن  

 ؟، والخلاف على قولين الم يستطعهما أو أحدهما ويومئ مكانهما، واختلفوا لو كان يستطيع القيام لكن يشق عليه، هل يصلي جالس  

 الأقوال ونسبتها 
 من )لا( يستطيع القيام أصلا   ا صلي جالس  ي  

 ميمون بن مهران )تابعي(

 الذي يشق عليه القيام من المرض  ا صلي جالس  ي  
 الجمهور

 هل يسقط فرض القيام مع المشقة أو مع عدم القدرة؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

بن حصين   • عمران  له    حديث  قائم  قال  )صل خ  فإن  ا:  لم    ، 
فقاعد   فإن  اتستطع  جنب(    ،  فعلى  تستطع  داود: ]خ[،  لم  أبو  وزاد 

 ( وهذا يستطيع القيام.  الم تستطع فمستلقي    )فإن  
تعالى:   • قوله  فالقيام [،  238]البقرة:  ژپپ پژعموم 

 شرط لصحة الصلاة، ولا يسقط إلا لعدم القدرة. 

تعالى:   • المصلي    [،78]الحج:   ژۓ ے ے ھ ھ ھ ھژ قوله  وإلزام 
 بالقيام مع المشقة فيه حرج. 

ش )قشر الجلد(، أو    قال: )سقط رسول الله    حديث أنس   • من فرس ف ج حخ
نعو خ  عليه  فدخلنا  الأين،  شقه  قاعد  خ دخش  فصلى  الصلاة،  فحضرت  فصلينا  اده،   ،

ش شخ  والظاهر أن  ]متفق[، ( اقعود    قه الأين لا يعجز عن القيام بالكلية. من ج حخ

 الراجح 
ا فيه إشغال له بالمرض عن الخشوع  المشقة تجلب التيسير، وإلزام من يشق عليه القيام بالصلاة واقف   (، فإن  ا القول الثاني: )من يشق عليه القبام يصل خي جالس  

 الذي هو جوهر الصلاة

 ثمرة الخلاف 
، )لم( تصح ا ويستطيع القيام مع المشقة وصلى جالس   امن كان مريض  

 صلاته
 ، صحت صلاته ا ويستطيع القيام مع المشقة وصل ى جالس   امن كان مريض  

 مراجع المسألة 
(،  40 )ص  للشيرازي (، والتنبيه62 (، والكافي لابن عبد البر )ص125 (، والتلقين )ص 1/76(، والاختيار )1/204(، والجوهرة النيرة )1/324بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 4/2197وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/573وشرح ابن زاحم )  ،( 2/85) لابن قدامة (، والشرح الكبير2/442والبيان )
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 ا الجلوس للمريض الذي لً يستطيع الصلاة قائما  )هيئة(  فةص   ( 142مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
، واختلفوا في هيئة الجلوس الذي يكون بدل القيام، والخلاف  افرض القيام يسقط عن المريض إذا لم يستطع القيام ويصلي قاعد   أجمع العلماء على أن  

 على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 )على تفصيل بينهم في صفة الجلسة في الركوع والسجود(  ايجلس المريض مترب خع  

 مالك/ أحمد

  يجلس المريض كهيئة الجلوس للتشهد
 أبو حنيفة/ الشافعي 

 )لم يذكره ابن رشد(  ]خ[ا( لم تستطع فقاعد   : )فإن  الاختلاف في فهم قوله  سبب الخلاف 

 الأدلة

تخالف هيئته في بدله هيئة غيره، كمخالفة    لأن  القيام يخالف القعود فينبغي أن   •
 القيام غيره.

 لأن ه أبعد عن السهو والاشتباه للمصلي. •

   ]ت/ طأ[.( امتربع   اه كان يصلي النافلة جالس  )أن   :أثر عن أنس  •

بع ليس من   * لأن  الجلوس كهيئة التشهد من جلوس الصلاة، والتر 
 جلوس الصلاة.

يتربع أحد في صلاته(،    ه كره أن  )أن    :روي عن ابن مسعود    *
 ]ت[. في صلاة التطوع   ابن عباس ومثله عن

 الراجح 
ليغير جلسته إلى جلسة التشهد عند التشهد الأول والثاني، إلا إذا كان   االقول الثاني: )يجلس المريض كهيئة التشهد(، وذلك حتى لا يتحر  المصلي كثير  

 يشق عليه فيجلس الجلسة التي هي أيسر له 

 ة التشهد في حال مرضه فقد أصاب السنة  ئن صل ى على هيم ا في حال مرضه فقد أصاب السنة  ع  من صل ى متربخ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  40  )ص  للشيرازي (، والتنبيه 1/135(، والتمهيد )125 (، والتلقين )ص 1/53(، والاختيار )1/24(، والمبسوط )1/324بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/2198وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/576وشرح ابن زاحم )  ،(85(، ومنتهى الإرادات )ص314/ 1(، والكافي لابن قدامة ) 2/443)



  

352 
 

 صفة صلاة المريض الذي لً يقدر على القيام ولً على الجلوس ( 143مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
يصلي قائم ا ولا   فرض القيام يسقط عن المريض إذا لم يستطع ذلك ويصلي جالس ا، واختلفوا في كيفية صلاة من لم يستطع أن   أجمع العلماء على أن  

 جالس ا؟، والخلاف على أربعة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 صلي مضطجع ا ويستقبل القبلة بوجههي  

 قوم

 صلي كيفما تيسر له ي  
 أحمد )رواية( 

صلي مستلقي ا ورجلاه  ي  
 إلى الكعبة )القبلة( 

ملك   /أبو حنيفة
 )رواية( 

صلي  ي  من لم يستطع الجاوس 
لم يستطع صلى   على جنبه فإن  

مستلقي ا ورجلاه إلى القبلة على  
 قدر طاقته 

مالك/ الشافعي/ أحمد  
 ابن المنذر  /)المذهب(

 نة أم يدل على جواز أي صفة؟ )لم يذكره ابن رشد(  هل المراد بالحديث: )فعلى جنب( هيئة معي   سبب الخلاف 

 الأدلة

: )صل خ  قال له:    حديث عمران بن حصين   •
فإن   فإن    قائم ا،  ا،  فقاعد  تستطع  فعلى    لم  تستطع  لم 
 ]د[. لم تستطع فمستلقي ا(   ورواية: )فإن   ]خ[، جنب( 

وإن  لأن   • جنبه،  على  إذا كان  القبلة  يستقبل  كان    ه 
ي   لذا  السماء،  استقبل  ظهره  قبره  على  في  الميت  وضع 

 على جنبه الأين.

تعالى:   • قوله  ۇ ژعموم 

ژ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

 [. 286]البقرة:
تعالى:  • قوله  ھ ھ ژ  عموم 

 [. 78]الحج: ژ ھ ھ ے ے ۓ

حتى يكون إياؤه إلى   •
لأن   صل ى    القبلة،  من 

وجهه   الجنب كان  على 
غير   إلى  الإياء  في 

 القبلة.

عمران   • )صل خ  حديث   :
فإن   ا،    قائم ا،  فقاعد  تستطع  لم 

فإن   فعلى جنب،  لم تستطع   فإن 
فمستلقي ا(   تستطع  وأصله  لم  ]د/ 

 عند البخاري[. 

 القول الرابع: )يصلي المريض على جنب ثم مستلقي ا(، لنص الحديث، والأولى على الجنب الأين الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من استطاع الصلاة على جنب فصلى مستلقي ا )لم(  

 تصح صلاته )عند بعضهم( 

من استطاع الصلاة على جنب  
 فصلى مستلقي ا صحت صلاته 

من استطاع الصلاة 
على جنب فصل ى  
 مستلقي ا صحت صلاته 

من استطاع الصلاة على جنب  
 فصلى مستلقي ا فقد خالف السنة 

 مراجع المسألة 
(،  40 )ص  للشيرازي (، والتنبيه125 (، والتلقين )ص62 (، والكافي لابن عبد البر )ص1/76(، والاختيار )1/204(، والجوهرة النيرة )1/325بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/2204وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 2/580وشرح ابن زاحم ) ،(1/314(، والكافي لابن قدامة )2/86)لابن قدامة  (، والشرح الكبير97 ومنهاج الطالبين )ص 
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 وتشمل ثلاثة أبواب:   الملة الرابعة
 . الباب الأول: في الإعادة -
 .الباب الثاني: في القضاء -

 . الباب الثالث: في سجود السهو -
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  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
  ااتفاق

ا
 في: الملة الرابعة  اأو إجماع

 المسائل المتفق عليها في الباب الأول: في )الإعادة( 
كان أو نسيانا  سيانا  ا كان أو نب عليه الإعادة، عمد  ه يجمن صلى بغير طهارة أن   على أن   اتفقوا -1  . . وكذلك من صلى لغير القبلة عمدا  
 الحدث يقطع الصلاة.  اتفقوا على أن   -2

ا لم يجز البناء لا في الحدث ولا ه خرج من الصلاة، وكذلك إذا فعل فيها فعلا كثير  المصلي إذا انصرف إلى غير القبلة أن   انعقد الإجماع على أن   -3
 عاف.في الر  

 ترة. ير  خلف الس   أن   اترة، ولم يروا بأس  الس   ينأو مر  بينه وب ترة،بينهم في كراهة المرور بين يدي المنفرد والإمام إذا صلى لغير س    خلافلا  -4

 على كراهة المرور بين يدي المصلي؛ لما جاء فيه من الوعيد في ذلك. الجمهوراتفق  -5

 الضحك يقطع الصلاة. أن   علىاتفقوا  -6

 

 المسائل المتفق عليها في الباب الثاني: في )القضاء( 
 ه يجب القضاء على الناسي والنائم. تفق المسلمون على أن   -1
 در  للركعة.  ه م  أدر  الإمام في بعض ركوعه فركع، أن   من لم يختلفوا أن   -2

 ه لا ي عتد بتلك الركعة. يركع المأموم، أن   قبل أن   -للتي فيها المأموم-التالية إذا قام من الانحناء في الركعة  الإمام أن  على اتفقوا  -3

 موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة. اتفقوا على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة، وعلى أن   -4

 .اأو إمام   اه يقضيه، سواء كان منفرد  في الصلاة، فإن   اركن  من نسي  اتفقوا أن   -5
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 المسائل المتفق عليها في الباب الثالث: في )سجود السهو(
السجود يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون   اتفق القائلون بسجود السهو لكل نقصان أو زيادة وقعت في الصلاة، على أن   -1

 الرغائب.

 مشروعية سجود السهو للزيادة التي تقع في فرائض الصلاة أو سننها.  فيلا اختلاف  -2

 تار  السنن المتكرر بالجملة،  ثم.  على أن   -ما خلا الظاهرية- اتفقوا -3

 اتفقوا على مشروعية سجود السهو لتر  الجلسة الوسطى. -4

 سنة الإمام والمنفرد.  سجود السهو من اتفقوا على أن   -5

 لم يتبعه في سهوه.  المأموم يتبعه في سجود السهو، وإن   الإمام إذا سهى، أن   اتفقوا على أن   -6

 ي سب ح له، وذلك للرجل. السنة لمن سهى في صلاته أن   اتفقوا على أن   -7
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 الباب الأول: في الإعادة
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 هل يستأنف الصلاة أم يبني على ما مضى؟ -وهو في الصلاة -  إذا طرأ على المصلي الحدث  144

 ما يقطع الصلاة إذا مر  بين يدي المصلي.  145

 حكم النفخ في الصلاة.  146

 التبسم في الصلاة.   حكم 147

 صلاة الحاقن.   حكم 148

 حكم رد  المصلي على من سل م عليه.  149
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 لاة أم يبني على ما مضى؟هل يستأنف الص   -  وهو في الصلاة - ي الحدث إذا طرأ على المصل    ( 144مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الحدث يقطع الصلاة، واختلفوا فيمن أحدث وهو   عيد الصلاة، وكذا من صلى لغير القبلة، واتفقوا على أن  ه ي  ا كان أو ناسيا أن  من صلى بغير طهارة عمد    اتفقوا على أن  

 في الصلاة وقطع صلاته هل يستأنف أم يبني على ما سبق؟، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 يستأنف الصلاة إلا من الر خعاف 

 مالك 

 يستأنف الصلاة مطلق ا لجميع الأحداث
 الشافعي/ أحمد )مشهور( 

 يبني على ما تقدم من صلاته في الأحداث كلها
 داود الظاهري  / الكوفيون

 ه رعف في الصلاة فبنى ولم يتوضأ أن    ابن عمر عن  ا صح  ، وإن  صحيح عن الن    لم يرد في جواز استئناف الصلاة أثر   سبب الخلاف 

 الأدلة

)أن    * إذا رعف    عن نافع:  ابن عمر كان 
يتكل م(   ولم  فبنى  رجع  ثم  فتوضأ،  انصرف 

وهذا الفعل   ]طأ/ ش/ عب/ شا/ سط/ هق[،
يفعل    يجري مجرى التوقيف، فليس يكن أن  

 مثل هذا بقياس. 
البناء    لأن    * فيجوز  ليس بحدث،  الر خعاف 
 فيه. 

بعد    * الصلاة  في  بالبناء  القول  ي صار  لا 
الن    من  بتوقيف  إلا  منها  إذ    الانصراف 

أن   الإجماع على  إلى    انعقد  انصرف  إذا  المصلي 
ه قد خرج من الصلاة، وكذلك إذا  غير القبلة، أن  

ولا   الحدث  البناء في  فلا يجوز  فعلا  كثير ا،  فعل 
 الرعاف. 

طلق   • بن  علي  )إذا  :  قال    حديث 
فليتوضأ،  س  ف   فلينصرف  الصلاة،  في  أحدكم  ا 

 ]د/ هق/ حب/ وحسنه الترمذي[. (  وليعد الصلاة 

ابن عمر كان إذا رعف...(، الر خعاف حدث، وجاز    عن نافع: )أن    *
 البناء عليه، فيجوز البناء في سائر الأحداث قياس ا على الر خعاف. 

عائشة   • عنها حديث  الن     رضي الله  قال  أصابه  قالت:  )من   :
على   ليبن  ثم  فليتوضأ،  فلينصرف  مذي،  أو  قو ل س  أو  رعاف  أو  قيء 

 ]قط/ هق/ جه/ وهو ضعيف[. صلاته، وهو في ذلك لا يتكل م(  

علي   • بطنه    أثر  في  أحدكم  وجد  )إذا  حركة  -رخزًّا  قال:  أي 
للخروج ليبن -الحدث  ثم  فليتوضأ،  فلينصرف،  رعاف ا،  أو  قيئ ا،  أو   ،

يتكل م( ] ما لم  مثله  على صلاته  وإسناده حسن/ وروى  ش/ عب/ قط/ 
 عن غير واحد من الصحابة[. 

 الراجح 
التحرية لا تبقى مع الحدث كما لا تنعقد   ي سيتحر  حركة كثيرة، وسينصرف عن القبلة، ولأن  المصل خ  القول الثاني: )يستأنف الصلاة مطلق ا(؛ لقوة أدلة هذا القول، فإن  

 مع الحدث، لفوات أهلية أداء الصلاة في الحالين بفوات الطهارة فيهما

 ثمرة الخلاف 
من أصابه رعاف وهو يصل خي، انصرف عن  
 صلاته وتوضأ ثم رجع وأكمل الصلاة

من أصابه رعاف وهو يصلي، انصرف عن  
 صلاته وتوضأ ثم رجع واستأنف الصلاة 

من أصابه رعاف أو انتقض وضوؤه بالحدث وهو يصلي، انصرف عن  
 صلاته وتوضأ ثم بنى على صلاته الأولى 

(، والشرح 2/76(، والمغني )4/74(، والمجموع )2/303(، والبيان )92 (، والكافي لابن عبد البر )ص1/169(، والمبسوط )1/173(، والجوهرة النيرة )1/327بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
 (4/2214وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )  ،(2/596وشرح ابن زاحم )(، 2/153والمحلى )(، 1/499) لابن قدامة الكبير
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 ما يقطع الصلاة إذا مر  بين يدي المصلي  ( 145مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ترة، وبين يدي المأموم، واتفق الأئمة الأربعة على تحريم المرور  ه لا بأس بالمرور خلف الس  ترة للمصلي وصحة الصلاة بدونها، وأن  اتفق العلماء على عدم وجوب الس  
  بدفع المار: )فليدفعه، فإن   ير بين يديه( ]متفق[، ولأمره  ا له أن  بين يدي المصلي، لحديث: )لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان يقف أربعين خير  

 ا هو شيطان( ]متفق[، واختلفوا هل يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي؟، والخلاف على قولين أبى فليقاتله، فإن  

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يقطع الصلاة شيء، وليس على المصلي الإعادة

 الجمهور

يقطع الصلاة إذا مر  بين يدي المصلي؛ المرأة، 
 والحمار، والكلب الأسود

أحمد )يقطع الكلب  الظاهرية/ /الحسن البصري 
 الأسود البهيم فقط(

 ظاهر معارضة القول للفعل سبب الخلاف 

 الأدلة

معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي(    قالت: )لقد رأيتني بين يدي رسول الله    رضي الله عنها حديث عائشة    *
 ]متفق[. 

]طأ/ عب/ طح/ وهو موقوف/  قال: )لا يقطع الصلاة شيء مما ير بين يدي المصلي(    أثر علي    *
 [. ومثله عن عثمان 

   ]طب/مجمع/ وإسناده صحيح[. : )لا يقطع الصلاة شيء( قال  حديث أا أمامة   •

)أن      ه سمع ابن عباسأن    عن صهيب   • د خث:  وهو وغلام على   ه مر  بين يدي رسول الله  يح 
يصلي،... وجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتيه، ففرع بينهما ولم    حمار وهو  
 ه قال: فمررت بين يدي بعض الصفوف[. ]ن/ وصححه الألباني/ والرواية المتفق عليها أن  ينصرف( 

: )إذا قام أحدكم إلى  قال    حديث أا ذر    *
فإن   مثل  خرة  صلاته  يديه  بين  كان  إذا  يستره  ه 

فإن   والكلب  الرحل...  والحمار  المرأة  صلاته:  يقطع  ه 
]م/ ومثله عن أا  الأسود،... الكلب الأسود شيطان(  

عاد الصلاة من ممر  وفي لفظ: )ت  عند مسلم[    هريرة  
والكلب الأسود(   والمرأة  قال    ]خز[،الحمار  وفي زيادة 

 )م[. : )الكلب الأسود شيطان[  

 
 الراجح 

فهي لم   رضي الله عنها نص في ذلك، ولا يعارضه حديث عائشة   القول الثاني: )يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب والحمار بين يدي المصلي(، وحديث أا ذر  
 ا للخلاف في هذه المسألة، فلا ي شق  على أحد يستثنى من هذا الحكم الأماكن التي يشتد بها الزحام كالحرم المكي، نظر   تر بل كانت معترضة. ويكن أن  

 إذا مر  بين المصلي وسترة امرأة، فصلاته صحيحة  ثمرة الخلاف 
ترة صلاته امرأة، فصلاته  بين المصلي وبين س   إذا مر  

 غير صحيحة

(، والشرح  2/183(، والمغني )250/ 3(، والمجموع )126 (، والتلقين )ص2/159(، والذخيرة )1/214(، وبدائع الصنائع )1/191(، والمبسوط )1/328بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (4/2223وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 2/601وشرح ابن زاحم )(،  4/8والمحلى )  (،1/630) لابن قدامة  الكبير
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 فخ في الصلاةحكم الن   ( 146مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ه. واختلفوا لو نفخ  ا تفسدها، وأجمع العلماء على كراهة النفخ في الصلاة، ومثله الأنين والتأو  ليست من جنس أقاويل الصلاة، أنه   الأقوال التي  اتفق العلماء على أن  

 في الصلاة فخرج الريح من الفم بقوله: )أف(، ومثله: )تف( و )أهو( هل تبطل صلاته؟، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 كره النفخ في الصلاة، ولا إعادة عليهي  

 مالك )رواية(/ أحمد )رواية(/ أبو يوسف/ إسحاق 

 يجب الإعادة على من نفخ في الصلاة، وبان حرفان 
 الجمهور

نفخ   ع أعاد الصلاة، وإن  نفخ وسم خ  إن  
 سمع لا يعيد الصلاة ولم ي  

 أبو حنيفة

 ا أو )لا( يكون كلام   ايكون كلام   تردد النفخ بين أن   سبب الخلاف 

 الأدلة

في    في كسوف الشمس وفيه: )ثم نفخ      ابن عمر   حديث •
 ]د/ ن/ هق/ وصححه الألباني[.  خر سجوده، فقال: أف، أف( 

عمرو   • بن  عبدالله  النار  قوله    حديث  علي   )وع رضت   :
أن   خشية  أنفخ  حر ها(    فجعلت  غير  يغشاكم  وصححه  حم/  ]ن/ 

 فالنفخ ليس كالكلام، فلا تبطل به الصلاة.  واحد[،

المبطل   إن   • والكلام  كلام،  فهو  حرفان  بان 
تكون كلمة،   بالحرفين  إذ  حرفين،  انتظم  ما  للصلاة 

 كقوله: أب، أخ. 
اتفاق   • صلاته  لفسدت  )لا(،  قال:  وهي  ا لو   ،

 حرفان.

مسموع   • يكن  لم  تفسد   ا إذا  لا 
ه ليس بكلام معهود، ولا  صلاته؛ لأن  

مسموع   كان  إذا  أما  كثير،   ابفعل 
لأن   به،  الصلاة  كالكلام  فتفسد  ه 

 المعهود.

 نفخ لغير سبب وخرج منه حرفين أو أكثر، ولعل في ذلك جمع بين الأقوال إن   -ااحتياط  - يكره النفخ في الصلاة ويعيد الراجح 

 من قال: )أف( وهو يصلي، فصلاته صحيحة ولا إثم عليه ثمرة الخلاف 
من قال: )أف( وهو يصلي، فصلاته غير صحيحة  

 ويعيدها

ع  من قال: )أف( وهو يصلي وسم 
 صوته، فصلاته غير صحيحة يعيدها

(، والمجموع  107  (، ومنهاج الطالبين )ص2/140(، والذخيرة )67 (، والكافي لابن عبد البر )ص1/234(، وبدائع الصنائع )1/33(، والمبسوط )1/329بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 4/2247وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/611(، وشرح ابن زاحم )1/681) لابن قدامة  (، والشرح الكبير2/40(، والمغني )4/89)
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 حكم الت بسُّم في الصلاة ( 147مسألة )

 الضحك بصوت والقهقهه يبطلان الصلاة، واختلفوا في الت بسم في الصلاة هل يقطعها؟، خلاف على قولين  اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 التبسم )لا( يبطل الصلاة

 الجمهور

 التبسم يبطل الصلاة
   ابن حزم الظاهري 

 لحق به ي لحق بالضحك أو لا ي   تردد الت بسم بين أن   سبب الخلاف 

 الأدلة

الكلام،    لأن   • فأشبه  مسموع،  صوت  له  الضحك 
فإن   التبسم،  ي  بخلاف  فلا  صوت،  يصحبه  لا  لحق ه 

 بالضحك. 

والضحك  [،19]النمل: ژۀ ۀ ڻ ڻژبسم ضحك أو نوع منه، قال تعالى:  الت   •
-ئل محمد بن سيرين  ، وما أبطل كثيره أبطل قليله، كالكلام والأكل، وقد س  امبطل للصلاة اتفاق  

 (. اعن التبسم في الصلاة فقال: )لا أعلم التبسم إلا ضحك   -رحمه الله

 ه لا صوت فيهلحق التبسم بالضحك؛ لأن  القول الأول: )لا تبطل(، فلا ي   الراجح 

 م في صلاته، فصلاته باطلة يستأنفهامن تبس   كملهام في صلاته فصلاته صحيحة ي  من تبس   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
لابن   (، والشرح الكبير 2/40(، والمغني )4/89(، والمجموع )67 (، والكافي لابن عبد البر )ص1/32(، وبدائع الصنائع )1/77سوط )(، والمب1/329بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 4/2247وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/615وشرح ابن زاحم )(،  4/7والمحلى )(، 1/680) قدامة
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 ن حكم صلاة الحاق   ( 148مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
قل ، واختلفوا في حكم   ن )حابس بوله(، إذا كان ذلك يشغله عن إقامة شيء من فرائض الصلاة وإن  يصلي وهو حاقخ  ه لا ينبغي لأحد أن  أجمع العلماء أن  

 ن ومثله الحاقب )حابس الغائط(، والخلاف على قولينصلاة الحاقخ 

 الأقوال ونسبتها 
 كره صلاة الحاقنت  

 أكثر العلماء 

 تفسد صلاة الحاقن 
أبو حنيفة )ظاهر المذهب( مالك )رواية ابن القاسم(/ أحمد  

 ابن حزم)رواية(/ 

 سبب الخلاف 
أو    ا ا يدل على تأثيم من فعله فقط، إذا كان أصل الفعل الذي تعلق النهي به واجب  اختلافهم في النهي؛ هل يدل على فساد المنهي عنه، أم ليس يدل على فساده، وإن  
 ؟ ا جائز  

 الأدلة

يقول: إذا أراد أحدكم الغائط،    قال: )سمعت رسول الله    حديث عبد الله بن الأرقم    *
 ]طأ/ د/ ت/ ن/ جه/ وصححه غير واحد[. فليبدأ به قبل الصلاة( 

ه قال: )لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام، ولا وهو  أن    عن الن     رضي الله عنها حديث عائشة    *
 ا يدل على تأثيم من فعله فقط. والنهي لا يدل على فساد المنهي عنه، وإن  ]م[،  يدافعه الأخبثان(  

 ]تم/ ش[. : )لا تعالجوا الأخبثين في الصلاة، البول والغائط( قال عمر  *

إذا )لم( يتر  شيئ    * القلب بشيء لا يقتضي فساد الصلاة،  لو    اانشغال  من فروضها، كما 
 صلى بحضرة طعام أو قلبه مشغول بشيء من أمور الدنيا. 

قال: )لا يحل لامرئ    عن رسول الله    حديث ثوبان    *
ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن...    من المسلمين أن  

]حم/ د/ ت/  ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن حتى يتخفف(  
 وحسنه غير واحد/ وضعفه الألباني[.

قال: )لا يحل لرجل يؤمن    الن     أن    حديث أا هريرة    *
]د/ كم/  يصلي وهو حقن حتى يتخفف(    بالله واليوم ا خر، أن  
 والنهي يدل على فساد المنهي عنه. وصححه الألباني[،  

 الراجح 
النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه، ومثله من صلى في الحر والبرد وبحضرة طعام يشتهيه ونحوه، فكلهم صلاام صحيحة    القول الأول: )تكره صلاة الحاقن(؛ بناء على أن  

 مع الكراهة 

 ن فصلاته صحيحة ولا إثم عليه من صلى وهو حاقخ  ثمرة الخلاف 
من صلى وهو حاقن فصلاته غير صحيحة وعليه الإعادة في الوقت  

 أو بعد الوقت 

 مراجع المسألة 
والمحلى  (، 1/209(، وشرح منتهى الإرادات )1/603) لابن قدامة  (، والشرح الكبير4/105(، والمجموع )1/641(، والدر المختار )1/329بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد )

 (4/2253وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ، (2/616وشرح ابن زاحم )(، 4/46)
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 حكم رد  المصلي على من سل م عليه  ( 149مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
عليه ولم تبطل   ء ه لو رد السلام بالإشارة لا شيأن  ، و ا ه لا يرد عليه كلام  من كان يصلي وسل م عليه  خر أن   أن    -لابن المسيب والبصري وقتادة ا خلاف  -أجمع فقهاء الأمصار 

 صلاته، واختلفوا في كيفية رد المصلي على من سل م عليه، والخلاف على أربعة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 يرد المصلي بالإشارة على من سلم عليه  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 لا يرد )لا( بالقول و )لا( بالإشارة
 مالك )رواية(   /)المذهب(  أبو حنيفة 

 يرد في نفسه بلا صوت 
 أبو حنيفة )رواية( 

 يرد إذا فرغ من الصلاة 
 عطاء/ النخعي/ الثوري 

 هل رد السلام نوع من التكلم المنهي عنه في الصلاة أم لا؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

برسول الله    عن صهيب    * وهو    قال: )مررت 
يصلي فسل مت عليه، فرد إلي  إشارة، وقال: لا أعلم إلا  

 ]حم/ د/ ت/ ن/ وهوصحيح[،ه قال: أشار بأصبعه(  أن  
الن    مع  )كنت  عمرو،    ورواية:  بني  مسجد  في 

فيرد   فيسل خمون،  يصلي،  وهو  يدخلون  الأنصار  فكان 
 ]ن/ جه/ خز/ حب[.  إشارة بيده(. رسول الله  

أنس   • )أن  حديث  في    الن     :  يشير  كان 
 ]قط/ د/ وهو صحيح[. الصلاة(  

الصلاة جائزة، ومن باب أولى الإشارة لرد   • اليسيرة في  الحركة 
 السلام. 

السلام في    الرد نوع من الكلام المنهي عنه في الصلاة، فرد    لأن    *
ئج ئح ئم ئى  یژ  الصلاة مخصص لقوله تعالى: 

 [.86]النساء:  ژئي
مسعود   • ابن  الن     حديث  على  نسل خم  )كنا    قال: 

فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سل منا عليه فلم يرد  
علينا؟،   فترد  نسل خم عليك  إنا كنا  فقلنا: يا رسول الله،  علينا، 

 ]خ/ م[. ( في الصلاة شغلا   قال: إن  

فلم يرد عليه،    ه سل م على الن   : )أن  حديث جابر   •
 ]متفق[. أرد عليك أني كنت أصل خي(   ا منعني أن  ثم قال له: إن  

الرد بالصوت كلام،    لأن   •
في   عنه  منهي  والكلام 
السلام   على  والرد  الصلاة، 
نفسه   في  فيرد  فيه  مأمور 

يقع    استجابة للأمر دون أن  
في   الكلام  محظور  في 

 الصلاة. 

حديث   • في  رواية 
مسعود   :  ابن 

)كنا نسلم على الن   
    )...علينا فيرد 

علي    )فرد  قال: 
أي:    ]د[، السلام(  

من   فراغه  بعد 
 الصلاة. 

 الراجح 
حمل  فت   ؛ كحديث ابن مسعود وجابر  ني ه كان يرد بالإشارة، أما أحاديث القول الثاأن   القول الأول: )يرد المصلي بالإشارة على من سلم عليه(؛ للأحاديث الثابتة عنه 

 يرد عليهم السلام بالكلام، وهذا أول الأمر  ه كان  على أن  

 ثمرة الخلاف 
من سل م على مصل   فيجوز الرد عليه بالإشارة، ولو رد  

 أفسد صلاته  ا مسموع   ا مفهوم   ا عليه كلام  

  من سل م على مصل   فلا يجوز الرد لا بالكلام ولا بالإشارة،
 أفسد صلاته  ا مسموع    امفهوم   اولو رد عليه كلام  

من سل م على مصل   فيجوز  
يرد في نفسه ولا ي ظهر    أن  

 ولا إشارة   صوتا  

من سل م على مصل    
فلا يرد عليه إلا بعد  
 انتهائه من الصلاة 

 مراجع المسألة 
ى  هت(، وشرح من2/45(، والمغني )4/103(، والمجموع )1/353(، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير )15 (، وتبيين الحقائق )ص1/237(، وبدائع الصنائع )1/330بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (4/2260وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/621وشرح ابن زاحم )(، 11/493وعمدة القاري )(، 1/212الإرادات )
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 الباب الثاني: في القضاء 

 )المسائل المختلف فيها(
 

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
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 .حكم قضاء الصلاة لمن أ غمي عليه 151
 

 هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام، أداء  أو قضاء ؟ 158

 . صفة قضاء صلاة السفر في الحضر، وصلاة الحضر في السفر  152
 

 ا لصلاة الجمعة؟ ن المأموم مدرك  و متى يك 159

 متى يتبع المأموم )المسبوق( للإمام في سجود السهو؟ 160 .حكم الترتيب في قضاء الصلوات المنسيات 153

 هل يتم المسافر إذا أدر  مع الإمام أقل من ركعة؟  161 .كيفية الترتيب في قضاء الصلوات المنسيات 154

 در  الركعة؟ بم ت   155
الحكم فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات )نسي سجدة من كل   162

 . ركعة( 

 . الحكم فيمن نسي قراءة أم القر ن )الفاتحة( في الركعة الأولى 163 كم مرة يكبر المأموم إذا دخل مع الإمام وهو راكع؟  156
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 حتى خرج وقتها  احكم قضاء الصلاة لمن تركها عمدا  ( 150مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ه  ولأن   ]خ/ م[،يصليها إذا ذكرها(  : )من نسي صلاة أو نام عنها، فكفاراا أن  اتفق المسلمون على وجوب قضاء الصلاة على الناسي والنائم، لقوله 
  ( حتى خرج وقتها، هل يقضيها؟،  ا، واختلفوا فيمن تر  الصلاة )عمد  اواتفقوا على إثم من تر  الصلاة متعمد   ]متفق[، قضى الصلاة التي نام عنها

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
  وعليه القضاء ثمخ أ   امن تر  الصلاة عمد  

 الجمهور

  و )لا( يقضي الصلاة ثمخ أ   امن تر  صلاة عمد  
 ابن حزم وبعض الظاهرية 

 قاس العامد على الناسي )إذا جاز القياس(؟ هل يجوز القياس في الشرع/ هل ي   سبب الخلاف 

 الأدلة

أنس    * لحديث  فإذا  قال    القياس؛  عنها...(،  نام  أو  نسي صلاة  )من   :
أن   أحرى  فالمتعمد  الشرع،  عذره  الذي  الناسي  على  القضاء  عليه    وجب  يجب 

 ه غير معذور. القضاء، لأن  
ا مع  يصوم يوم    أن  أمر المجامع في نهار رمضان    الن     : )أن  حديث أا هريرة   •

 . ا يدل على مشروعية القضاء للواجب لمن أفسده عمد    فأمره    [، ]د/ هق الكفارة(  
 ]متفق[. ي قضى(  عموم حديث: )د ين الله أحق أن   •

أنس    * إن  حديث  عنها...(،  نام  أو  صلاة  نسي  )من   : 
قاس بعضها على بعض، إذ الناسي والعامد ضدان، والأضداد لا ي  

 قاس الأشباه.ا ت  حكمها مختلف، وإن  
القياس على من صل ى قبل الوقت، فكما لا يصح الصلاة قبل   •

فكلاهما صلى في غير   الوقت،  بعد  الصلاة  تصح  الوقت كذا لا 
 الوقت.

 الراجح 
: إذا جعلنا الوجوب من باب  -رحمه الله - ثم وعليه القضاء(؛ لقوة أدلة القول، وصحة القياس، قال ابن رشد االقول الأول: )من تر  الصلاة عمد  

 ، وقال النووي في المجموع: أجمع العلماء الذين يعند بهم على لزوم القضاء االتغليظ، كان القياس على الناسي سائغ  

 أثم، وسقطت عنه امن تر  صلاة متعمد   بعد وقتها  أثم، وقضاها وجوبا   امن تر  صلاة متعمد   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
فتاوى شيخ  (، 3/71والمجموع )(، 2/51والبيان )(، 79والقوانين الفقهية )ص  (، 1/63(، والاختيار )1/179(، والجوهرة النيرة )1/332بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2285وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/632وشرح ابن زاحم )(، 2/235والمحلى )(، 11/178(، وتفسير القرط  )1/77والاستذكار )  (، 22/103) الإسلام
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 حكم قضاء الصلاة لمن أغمي عليه ( 151مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  ا حتى خرج وقتها، واختلفوا فيمناتفق المسلمون على وجوب قضاء الصلاة على الناسي والنائم، وذهب الجمهور إلى وجوب قضاء الصلاة على من تركها عمد  

 هل يقضي الصلاة؟، والخلاف على ثلاثة أقوال   أم طويلا   اقصير    اغمي عليه زمن  أ  

 الأقوال ونسبتها 
 يسقط القضاء عن المغمى عليه فيما ذهب وقته 

 مالك/ الشافعي 

( صلوات فما دون قضاها،  5إذا أغمي عليه )
 وإذا أغمي عليه أكثر من ذلك لا يقضي 

 أبو حنيفة

 غمي عليهعلى من أ   ايجب القضاء مطلق  
 أحمد 

 تردد المغمى عليه بين النائم والمجنون سبب الخلاف 

 الأدلة

  يشب ه المغمى عليه بالمجنون، ولا خلاف بين العلماء أن    *
 المجنون غير مكل ف ولا يلزمه قضاء ما تر  حال جنونه. 

عمر  أثر • )أن    ابن  أ  :  فذهب ه  عليه  غمي 
الصلاة(   يقض  فلم  هق[،  عقله،  ورواية:  ]طأ/ 

يوم  )أ   عليه  )أ  غمي  ورواية:  وليلة(،  عليه  ا  غمي 
 ثلاثة أيام(. 

ا سألت الن   أنه    رضي الله عنها حديث عائشة   •
    :فقال الصلاة،  فيتر   عليه  يغمى  الرجل  عن 

غمى عليه فيفيق في  ي    )ليس من ذلك قضاء إلا أن  
 ]قط/ هق/ وضعفه غير واحد[. وقتها فيصليها( 

ا  قال في رجل أغمي عليه يوم      ابن عمر  أثر  •
وإن   ذلك،  )يقضي  من  أ    وليلة:  أكثر  عليه  غمي 

  )  ]قط/ ش[. ذلك لم يقضخ
عمر  أثر • )أن    ابن  أ  :  أيام  ه  عليه  ،  اغمي 

  افأعاد صلاة يومه الذي أفاق فيه، ولم يعد شيئ  
 ]ش[. مما مضى( 

ذلك   • اقتضى  صلوات  خس  عن  زادت  إذا 
فيسقط   االتكرار في الصلوات، فيكون ذلك كثير  

 على المجنون.  االقضاء قياس  

لأن    * بالنائم،  عليه  المغمى  فرض  يشب ه  ي سقط  لا  ه 
 الصيام، ولا يؤثر في استحقاق الولاية. 

عمار   • )أن  أثر  أيام  :  عليه  ي  غ شخ ثم    ا ه  يصلي،  لا 
بعد ثلاث، فقيل: ما صليت من ثلاث، فقال:   استفاق 

 ]أثر[. أعطوني وضوء، فتوضأ ثم صلى تلك الليلة(  

سمرة   • يتر    عن  الذي  عليه  المغمى  في  قال 
مثلها(،   مع كل صلاة، صلاة  )يصلي  قال:  الصلاة، 

وهذا أثر/ ش[،  ( ]ا: )ليصليهن جميع  وقال عمران  
 وليس لهم مخالف. فعل الصحابة  

 الراجح 
وغيره ظاهرها   ابن عمر ا ثار عن يصعب الترجيح في هذه المسألة، لعدم وجود نص صريح في حكمها، ولتردد قياس المغمى عليه بين النائم والمجنون، ولأن  

 الأصل وجوب الصلاة وإبراء  للذمة  يقضى الصلاة، لأن   صلوات فيه تحكم بلا دليل ظاهر، والأحوط أن   تحديد خس التعارض، ولأن  

 ثمرة الخلاف 
من أ غمي عليه صلاة أو أكثر سقطت عنه ولا  

 يقضي

( صلوات فأقل قضى، ومن  5من أ غمي عليه )
 ( صلوات فأكثر لا يقضي 6أغمي عليه )

من أ غمي عليه صلاة واحدة أو مائة صلاة وأكثر  
 قضاها وجوبا  

 مراجع المسألة 
(،  1/290(، والمغني )3/6(، والمجموع )2/13(، والبيان )62 (، والكافي لابن عبد البر )ص1/77(، والاختيار )1/206(، والجوهرة النيرة )1/333بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2293وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،( 2/639وشرح ابن زاحم )(، 1/73والاستذكار )(، 1/377) لابن قدامة  والشرح الكبير 
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 صفة قضاء صلاة السفر في الحضر، وصلاة الحضر في السفر  ( 152مسألة )

 
 تحرير محل الخلاف 

إذا كانت الصلاتان في صفة واحدة من الفرضية، وأجمع الأئمة الأربعة على قضاء الحضرية في السفر حضرية.   االقضاء يحكي الأداء، خصوص   الأصل أن  
 صلاة وهو مسافر فذكرها في الحضر، أو كان في حضر فنسي الصلاة وذكرها في سفر، كيف يصليها؟، والخلاف على ثلاثة أقوال واختلفوا فيمن نسي

 الأقوال ونسبتها 

تقضى الصلاة على أصلها، فالحضرية  
( ركعات في السفر،  4تقضى )

 والمسافر يقضي ركعتين في الحضر 
 أبو حنيفة

( ركعات، سواء كانت المنسية حضرية أم سفرية،  4ا )تقضى أبد  
 فيصليها حضرية في الحالين 

 الشافعي/ أحمد

يقضي على الحال التي هو فيها، فيصلي الحضرية في  
(  4السفر ركعتين، ويصلي السفرية في الحضر ) 

 ركعات 
 الحسن البصري 

 هل المعتبر في الصلاة المقضية حال وجوبها أو حال قضائها؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

فتقضى    * بالديون،  القضاء  تشبيه 
حضر   أصلها  على  ، اوسفر    االصلاة 

 على صفة المنسية. 
 القضاء يحكي الأداء. الأصل أن   •

حديث: )من نام عن صلاة أو نسيها   •
قد وجبت عليه    ]خ/ م[، فليصلها إذا ذكرها(  

 يصليها كذلك.   في الحضر، فيجب أن    ا أربع  

إذا ذكر الحضرية في السفر يراعي صفة المقضية، وإذا ذكر السفرية   *
 في الحضر يراعي الحال.

فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر  • عبادة تختلف بالحضر والسفر، 
الصلاة، وكالمتيمم  أثناء  البلد  به  إذا دخلت  غ ل خب حكمه، كالسفينة 

 إذا فاتته الصلاة فقضاها عند وجود الماء.

الحضر ليس محل قصر، والتخفيف فيها تعلق بعذر السفر وقد زال،    لأن   •
 . ا وفات فيها القصر، فترد لأصلها، كصلاة الجمعة لمن فاتته يصلي أربع  

فير    * بالأداء،  القضاء  الحال يشب ه  اعي 
ا على المريض  الحاضر، ويجعل الحكم لها، قياس  

والصحيح   الصحة،  في  نسيها  صلاة  يتذكر 
 يتذك ر صلاة نسيها في المرض. 

 فهي وجبت عليه كذلك، والقضاء يحكي الأداء   ( ركعات على أصل وجوبها، وليس النسيان عذر في تخفيفها، وتقضى السفرية ركعتين 4الحضرية في السفر )   تقضى  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

ه لم  من وصل من سفره وتذك ر أن  
يصل خ صلاة الظهر في السفر قضاها  

 ركعتين  

ه لم يصل خ صلاة الظهر في السفر قضاها  من وصل من سفره وتذكر أن  
 أربع ركعات  

ه لم يصل خ صلاة  من وصل من سفره وتذكر أن  
الظهر في السفر قضاها أربع ركعات، وأما إذا 
وجبت في الحضر وتذكرها في سفره قضاها  

 ركعتين  

 مراجع المسألة 
امة  (، والكافي لابن قد128 (، ومنهاج الطالبين )ص41ص ) للشيرازي (، والتنبيه 55 (، والكافي لابن عبد البر )ص 1/63(، والاختيار )1/333بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (5/2298وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،( 2/643(، وشرح ابن زاحم )1/87منتهى الإرادات ) شرح و  (،1/307)
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 ات تيب في قضاء الصلوات المنسي  حكم التر   ( 153مسألة )

 ة، واختلفوا في حكم ترتيبها عند القضاء، والخلاف على قولين ي  اتفقوا على وجوب قضاء الصلوات المنسخ  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجب الترتيب في قضاء الفوائت المنسيات )واختلفوا في تفصيل ذلك(

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد

  )لا( يجب الترتيب في قضاء الفوائت المنسيات وإن  
 الشافعي  /فعل ذلك في الوقت المتسع فحسن

 اختلاف ظاهر ا ثار في ترتيب قضاء الصلوات المنسيات/ اختلافهم في تشبيه القضاء بالأداء  سبب الخلاف 

 الأدلة

قال: )من نسي صلاة، وهو مع الإمام في أخرى، فليصل مع الإمام، فإذا فرغ من      ابن عمر  حديث   *
 ]طأ/ عب/ طح/ قط/ هق/ وهو موقوف[. صلاته، فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد التي صلى مع الإمام( 

أصلي العصر حتى كادت    عمر يوم الخندق قال: يا رسول الله، والله ما كدت أن   : )أن  حديث جابر  *
رسول الله   فتوضأ  تغرب...  بعدها   الشمس  ثم صلى  الشمس،  غربت  بعدما  العصر  فصلى  وتوضأنا، 

 ]متفق[. المغرب( 

فدل على    ]خ/ م[، حديث: )من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك(    *
 وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة. 

الخدري   • سعيد  أا  غربت    حديث  حتى  الظهر  صلاة  عن  الخندق  يوم  المشركون  )شغلنا  قال: 
فأقام صلاة الظهر... ثم أقام العصر... ثم أذن المغرب، فصلاها كما    بلالا    الشمس... فأمر رسول الله  

 ]ن/ د/ حم/ طح/ حب/ وصححه غير واحد[.كان يصليها لوقتها( 

عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم    الن     قال: )إن    عن أا جمعة   •
فقالوا العصر؟،  أعاد    أني صليت  ثم  العصر،  فصلى  الصلاة،  فأقام  المؤذن  فأمر  ما صليتها،  رسول الله  يا 

 ]حم[. المغرب( 

)إذا نسي    الن     أن      ابن عباس  حديث   * قال: 
أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة، فليتم التي  

نسي(   التي  قضى  منها،  فرغ  فإذا  فيها،  هق/ هو  ]قط/ 
 وفي سنده مجهول[. 

إن    * الأداء  المختصة  الترتيب في  أوقااا  من أجل  لزم  ا 
مرتو   هي  منها  لا  ب  بصلاة  الزمان  إذ كان  نفسها،  في  ة 

مرتب   إلا  لأن  ا يعقل  القضاء؛  بها  يلحق  فلم  ليس  ،  ه 
 للقضاء وقت مخصوص. 

ا ديون عليه، فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر،  لأنه    *
فقد   ترتيب  بغير  صلاها  ومن  ظاهر،  دليل  فيه  وليس 

 فعل الصلاة التي أ مر بها. 

الوقت،    * بفوات  فسقط  للوقت،  استحق  الترتيب 
 كقضاء الصوم. 

 الأول: )يجب الترتيب في قضاء الفوائت(؛ لقوة الأدلة التي استدل بها أصحاب القول  القول  الراجح 

 رتبة يقضيها م   من فاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وجب أن   ثمرة الخلاف 
  من فاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جاز أن  

 يقضيها منك سة 

 مراجع المسألة 
(، والكافي لابن  2/51(، والبيان )2/277(، والحاوي الكبير )2/382(، والذخيرة )118 (، والتلقين )ص180/ 1(، والجوهرة النيرة )1/64(، والاختيار )1/334بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (5/2303وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/646(، وشرح ابن زاحم )1/146(، وشرح منتهى الإرادات )1/196قدامة )
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 ات تيب في قضاء الصلوات المنسي  كيفية التر   ( 154مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
للشافعي( على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت المنسيات، واختلفوا في صفة   ااتفقوا على وجوب قضاء الصلوات المنسية، واتفق الأئمة الثلاثة )خلاف  

 قضائها مع الصلاة حاضرة الوقت، وترتيب المنسيات بعضها مع بعض إذا كانت أكثر من صلاة واحدة، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

فات وقت الحاضرة،   تيب ويبدأ بالمنسيات وإن  يجب التر  
 إذا كان عدد المنسية يسير كأربع صلوات أو خس

 مالك

اتسع وقت   تيب ويبدأ بالمنسية إن  شترط التر  ي  
 فأقل  االحاضرة، إذا كانت الفوائت ست  
 أبو حنيفة/ الثوري 

كثرت ما    تيب، ويرتب المنسيات وإن  شترط التر  ي  
 لم يضق وقت الحاضرة 

 أحمد 

 اختلاف ظاهر ا ثار في كيفية قضاء الصلوات المنسيات/ اختلافهم في تشبيه القضاء بالأداء سبب الخلاف 

 الأدلة

للمقضخ   * الترتيب  الوقت، لا  لأن   ي نظر لها من جهة  ية 
لقوله   الفعل،  جهة  أو   :من  صلاة  عن  نام  )من 

فليصل ذكرها،نسيها  إذا  ذلك(    ها  إلا  لها  لا كفارة 
 ]متفق[. 

لأن  اعتبار الترتيب فيما زاد على خس صلوات فيه  •
فيسقط،   التكرار  في  الدخول  إلى  ويقضي  مشقة، 

 كالتكرار في قضاء صيام رمضان.

في   * هو  المؤد اة  الصلوات  في  الترتيب  لأن  
إن   واحد    الفعل؛  الزمان  الجمع اكان  مثل   ،

فتشبه   إحداهما  وقت  في  الصلاتين  بين 
 القضاء بالأداء.

مسعود   • ابن  )أن  أثر  المشركين    : 
عن أربع صلوات يوم الخندق حتى  شغلوه 

ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بالأذان ثم  
ثم   المغرب  ثم  العصر  ثم  الظهر  فصلى  أقام 

 ]ت/ ن[. العشاء( 

لأن     * الثاني،  القول  أصحاب  دليل  نفس 
 الترتيب في الصلوات المؤداة هو في الفعل...ال. 

 القضاء يحكي الأداء  البدء بالمنسية إذا اتسع الوقت دون أن  ي فو خت الحاضرة، لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من صل ى حاضرة وذكر صلاة منسية، فسدت الحاضرة  

 عليه

من فاته أكثر من ست صلوات )لا( يلزم  
 ترتيبها

من فاته ست صلوات يلزمه ترتيبها ما لم يذهب  
 رتب لم تصحوقت الحاضرة، وإذا لم ي  

 مراجع المسألة 
(، والبيان  2/277)  (، والحاوي الكبير2/382(، والذخيرة )118 (، والتلقين )ص1/181(، والجوهرة النيرة )1/64(، والاختيار )1/334بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (5/2305وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/655وشرح ابن زاحم )، (1/146(، وشرح منتهى الإرادات )1/196(، والكافي لابن قدامة )2/51)
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 بم ت درك الركعة؟  ( 155مسألة )

 در  الركعة بعد ذلك، والخلاف على ثلاثة أقوال ت   ولم يركع فقد أدر  الركعة، واختلفوا بم   امن أدر  الإمام واقف    أن  على اتفقوا  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

يرفع رأسه من الركوع وركع معه فقد   من أدر  الإمام قبل أن  
 أدر  الركعة 
 الجمهور

 يركع فقد فاته الركوع  قبل أن   امن لم يدر  الإمام قائم  
 بعض الظاهرية  / أبو هريرة  

نين  إذا انتهى إلى الصف وأدر  بعض المؤم خ 
فقد أدر  الركعة ولو كان الإمام   اركوع  

 رفع رأسه 
 الشع  

 سبب الخلاف 
؟/ وتردد اسم الركعة بين المعنى اللغوي )الانحناء(، والشرعي )القيام  ايدل على الفعل نفسه الذي هو الانحناء فقط، أو على الانحناء والوقوف مع   تردد اسم الركعة بين أن  

 والركوع والسجود( 

 الأدلة

: )من أدر  من الصلاة ركعة فقد أدر   حديث أا هريرة    *
 اسم الركعة ينطلق على الانحناء نفسه.  ]متفق[،الصلاة(  

الركعة اسم مر ة من    اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء، لأن    *
 الركوع، والركوع الانحناء. 

الصلاة  ا مرفوع    حديث أا هريرة   • : )من أدر  ركعة من 
أن   قبل  أدركها  صلبه(    فقد  الإمام  في  ي قيم  وأصله  ]خز/ 

 الصحيحين[. 

ه جاء والقوم ركوع، فركع ثم مشى  : )أن  حديث أا بكرة   •
فقد    ]خ[،ولا ت عد(  ا: زاد  الله حرص  إلى الصف... فقال له 

 . ابتلك الركعة وهو قد أدر  الإمام راكع   اعتد  

: )من أدر  من الصلاة ركعة فقد  حديث أا هريرة   *
والانحناء   القيام  على  ينطلق  الركعة  واسم  الصلاة(،  أدر  

 . ا مع  
على القيام والركوع والسجود،    ااسم الركعة ينطلق شرع    *

 فلا بد من إدراكها. 

هريرة   • أا  الركوع  حديث  في  الإمام  أدر   )من   :
أدركت القوم    ورواية: )إن    ]خز[،د الركعة(  عخ فليركع معه ولي  

 ]خ/ وهو موقوف[. ، لم تعتد  بتلك الركعة(  اركوع  

القر ن،   • أم  وقراءة  الوقفة  فاته  فقد  الركوع  أدر   من 
 وكلاهما فرض لا تتم الصلاة إلا به. 

 بعض المصلين أئمة لبعض.  لأن   *
الركعة من الصلاة قد تضاف إلى    لأن    * 

الإمام   إلى  تضاف  وقد  فقط،  الإمام 
 والمأمومين. 

 (؛ لقوة أدلة أصحاب القول ا القول الأول: )تدر  الركعة بإدرا  الإمام راكع   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
سبت له ركعة كاملة ولم  من دخل المسجد والإمام راكع فركع ح  

 يقض 

سب له  من دخل المسجد والإمام راكع ركع معه ولم تح  
 ركعة فيقضيها 

من دخل المسجد والإمام رفع من الركوع  
يرفع بعض المصلين من   فركع قبل أن  

 سبت له ركعة كاملة ولم يقضها الركوع ح  

 مراجع المسألة 
(، والشرح  4/215(، والمجموع شرح المهذب )3/876) (، والحاوي الكبير2/273(، والذخيرة )1/216(، والفتاوى الهندية )2/259ة شرح الهداية )(، والعناي1/337ونهاية المقتصد )بداية المجتهد 

 ( 5/2345وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/657وشرح ابن زاحم )(، 2/204وفتح الباري )(، 3/247والمحلى )(، 4/141(، والمغني ) 2/181) لابن قدامة الكبير
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 كم مرة يكبر   المأموم إذا دخل مع الإمام وهو راكع؟ ( 156مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ة يكبر خ الداخل مع الإمام  در  للركعة وليس عليه قضاؤها، واختلفوا كم مر  رأسه من الركوع وركع معه، فهو م   يرفع من أدر  الإمام قبل أن   ذهب الجمهور أن  

 وهو راكع؟، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 زئه تكبيرة واحدة إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، والأولى تكبيرتان تج  

 الأئمة الأربعة 

 من تكبيرتين  لا بد  
 ابن سيرين 

لم ينوخ بها  زئه تكبيرة واحدة وإن  تج  
 تكبيرة الافتتاح

 الزهري 

 كانت من جنس واحد   أم لا؟/ اختلافهم في وجوب التكبير والتداخل بين الواجبات إن   ا يأتي بها واقف   هل من شرط تكبيرة الإحرام أن   سبب الخلاف 

 الأدلة

قوله    * لعموم  التكبير  الركوع  صحة  شرط  من  التكبيرليس  )...وتحريها   : ،  
 ]حم/ د/ جه/ قط/ طح/ وهو صحيح[. وتحليلها التسليم( 

به  لأن   • فسقط  ركن،  وأحدهما  واحد،  محل  في  جنس  من  واجبان  اجتمع  ه 
 ا خر.

الركوع    * صحة  شرط  من 
لافتتاح  التكبير، كما هو شرط 

ذلك،    لفعله  الصلاة،  
 فالتكبير كله فرض. 

 تكبيرة الإحرام ليست بفرض. لأن   *
تكبيرة   * الصلاة عن  نية  لجواز تأخير 

 الإحرام. 

 القول الأول: )تجزئه تكبيرة واحدة بنية الافتتاح(؛ لقوة أدلة أصحاب القول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من دخل مع الإمام وهو راكع وكبر  تكبيرة واحدة وهو قائم بنية الافتتاح ثم ركع  

 فقد أدر  الركعة  

من دخل مع الإمام وهو راكع  
  بنية الافتتاح وكبر  تكبيرة واحدة

وهو قائم ثم ركع دون تكبير لم  
 يدر  الركعة  

من دخل مع الإمام وهو راكع وكبر   
تكبيرة واحدة دون تعيين هل هي 
تكبيرة الإحرام أو الركوع ثم ركع فقد 

 أدر  الركعة  

 مراجع المسألة 
وب غية  ، (2/657(، وشرح ابن زاحم )1/363(، والمغني )2/121)  (، والحاوي الكبير2/206(، والتاج والإكليل )1/52(، والجوهرة النيرة )1/339بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (5/2348المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 الحكم لو سهى المأموم عن اتباع الإمام في الركوع حتى سجد الإمام  ( 157مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ذر بطلت صلاته، والخلاف فيمن دخل الصلاة  المأموم يتبع الإمام في الركوع والسجود وسائر أفعال الصلاة، ومن تعمد التخلف عن الإمام بلا ع   الأصل أن  
من تأخ ر عن   للحنفية( أن    التلك الركعة؟، مع اتفاقهم )خلاف   ا درك  عتبر م  ثم تابع الإمام، هل ي   -كسهو أو زحام ونحوه  -مع الإمام ثم تخل ف عن الركوع بعذر

 عتد بتلك الركعة، والخلاف على أربعة أقواله )لا( ي  رفع الإمام من ركوع الركعة الثانية أن   الركوع إلى أن  

 الأقوال ونسبتها 

من فاته الركوع حتى رفع الإمام فقد 
 فاتته الركعة 
 أحمد 

يقوم الإمام للركعة الثانية اعتد   إذا ركع قبل أن  
 بالركعة 

 مالك )وعندهم تفصيل(/ الشافعي )مشهور(  

يرفع الإمام من ركوع   إذا ركع قبل أن  
 الركعة التي بعدها اعتد  بالركعة 

 قوم

فاته الإمام   يعتد بالركعة وإن  
 بأكثر من ركعة إذا تداركها 

 أبو حنيفة

 سبب الخلاف 
ا هو  ليس من شرطه ذلك؟، وهل هذا هو في جميع أجزاء الركعة الثلاثة؛ القيام والانحناء والسجود، أم إن   يقارن فعل الإمام أو  هل من شرط فعل المأموم أن  

 عليه؟ اشرط في بعضها؟، ومتى يكون إذا لم يقارن فعله فعل الإمام اختلاف  

 الأدلة

من شرط كل جزء من أجزاء    لأن    *
ي قارن فعل المأموم   الركعة الواحدة أن  

اختلاف   وإلا كان  الإمام  عليه، فعل  ا 
قوله   )إن  لعموم  ج  :  الإمام  ا  عل 

 ]متفق[.ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه( 

الواحدة    لأن    * الركعة  أجزاء  بعض  من شرط 
يكون    أن   ولا  الإمام،  فعل  المأموم  فعل  ي قارن 

اختلاف   فإن    اذلك  أن    عليه،  قبل  يقوم    أدركه 
اختلف   فقد  زاد  وإذا  تبعه،  فقد  الثانية  للركعة 

 عليه في الركعة الأولى. 

المأموم لأن    * فعل  شرط  من  ليس  ه 
ولا    أن   كله  لا  الإمام  فعل  ي قارن 

وإن   أن  بعضه،  الشرط  بعده   ا  يكون 
صلاة  في  يحدث  ما  وهذا  فقط، 

 الخوف.

دليووووووووول أصووووووووووحاب القووووووووووول  *
 الثالث.

 ا صلاة لها صفات مختلفة وهي من صلاة أهل الأعذارقاس هذا على صلاة الخوف لأنه  القول الأول: )من فاته الركوع فاتته الركعة(؛ لقوة أدلة أصحاب، ولا ي   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من سها عن متابعة الإمام فلم يركع 
 حتى سجد الإمام فاتته الركعة  

  من سها عن متابعة الإمام ثم ركع قبل أن  
للركعة القابلة فقد أدر    ايستتم الإمام قائم  

 الركعة 

من سها عن متابعة الإمام ثم ركع 
يرفع الإمام من ركوع الركعة   قبل أن  

 القابلة فقد أدر  الركعة  

من سها عن متابعة الإمام  
ثم   اباع  ولو بركعات أتى بها تخ 
 تابع إمامه  

 مراجع المسألة 
وب غية المقتصد شرح   ،(2/666(، وشرح ابن زاحم )1/77منتهى الإرادات )شرح ، و (2/342المحتاج )تحفة و ،  (1/105(، وتبيين الحقائق )1/340بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2372بداية المجتهد )
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 هل إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام أداءا أو قضاءا؟ ( 158مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة وعلى وجوب الاقتداء بالإمام لمن دخل معه أثناء الصلاة.   اتفقوا على وجوب الترتيب في أجزاء الصلاة، وعلى أن  

 واختلفوا فيمن أدر  مع الإمام جزء من الصلاة، هل ما أدر  ي عتبر أول الصلاة للمأموم أم  خرها؟، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

ما أدر  المأموم هو ) خر( صلاته، وما يأتي به  
 بعد السلام هو )قضاء(
 أبو حنيفة/ أحمد

ما أدر  المأموم هو )أول( صلاته، وما يأتي به بعد السلام هو  
 )أداء( 
 الشافعي 

التفريق بين الأقوال والأفعال، فيقضي في  
 بني في الأفعال )أداء(الأقوال )القراءة(، وي  

 مالك/ )الصحيح( 

 اختلافهم في ألفاظ الحديث الواردة في قضاء الصلاة  سبب الخلاف 

 الأدلة

: )إذا سمعتم قال    حديث أا هريرة    *
الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فما أدركتم فصلوا،  

فاقضوا(   فاتكم  حب/  وما  ش/  ن/  د/  ]حم/ 
فأتوا[، بلفظ  الروايات  وأكثر  والقضاء    هق/ 

 ما أدر  هو  خر صلاته.  يوجب أن  

: )فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا(  حديث أا هريرة   *
 يكون ما أدر  هو أول صلاته.  والإتام يقتضي أن    ]متفق[،

ه  ه كبر  للإحرام، والإحرام لا يكون إلا أول الصلاة، ولأن  لأن    •
يعتد  ولم  الصلاة،  إلا  خر  يكون  لا  وذلك  ويسل خم  يتشهد 

 بتشهده مع الإمام. 

بحمل    * الحديث،  روايتي  بين  الجمع 
)فاقضوا( على الأقوال، ولفظ )فأتوا( على 

 الأفعال.

 الراجح 

واتفاقهم على وجوب الترتيب في أجزاء : )-رحمه الله-هذا اللفظ )فأتوا( هو في الصحيحين فهو أثبت وأصح، قال ابن رشد القول الثاني: )أداء(، لأن  
  ما أدر  هو أول صلاته(، وقال عن قول الإمام مالك: )هو ضعيف، أن   فيه دليل واضح على أن  موضع تكبيرة الإحرام هو افتتاح الصلاة  الصلاة وعلى أن  

 يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء( 
 

 ثمرة الخلاف 
من أدر  ركعة من المغرب، أكمل بركعتين يقرأ  

 فيهما بالفاتحة وسورة ولا يجلس بينهما

من أدر  ركعة من المغرب، أكمل بركعة يقرأ فيها بالفاتحة  
 وسورة ثم يجلس للتشهد، ثم يأتي بركعة يقرأ فيها بالفاتحة فقط 

من أدر  ركعة من المغرب أكمل بركعة يقرأ  
فيها بالفاتحة وسورة ثم يجلس للتشهد، ثم  

 يأتي بركعة يقرأ فيها بالفاتحة وسورة

(، وشرح ابن زاحم  1/263(، وشرح منتهى الإرادات ) 1/76ومنتهى الإرادات )(،  2/362وتحفة المحتاج )(، 1/247(، وبدائع الصنائع )1/341بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 5/2380وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/670)
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 لصلاة الجمعة؟ امتى يكون المأموم مدركا  (  159مسألة )

در  لصلاة الجمعة؟،  من أدر  ركعة من صلاة الجمعة فقد أدر  الجمعة، واختلفوا فيمن أدر  أقل من ركعة هل هو م   اتفق الأئمة الأربعة على أن   تحرير محل الخلاف 
 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 من أدر  من الجمعة ركعة فقد أدر  الجمعة 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 من أدر  أي قدر من صلاة الجمعة فقد أدر  الجمعة
 أبو حنيفة

 ما ي ظن من التعارض بين ظاهر الأحاديث سبب الخلاف 

 الأدلة

]خز/ جه/  : )من أدر  من الصلاة ركعة، فقد أدر  الصلاة(  قال    حديث أا هريرة    *
الصلاة(    وهو صحيح[،  قط/ كم/ هق/ أدر   أدر  من صلاة الجمعة ركعة، فقد  ورواية: )من 

 أي فقد أدر  حكم الصلاة، ومن أدر  أقل لم يدر .  ]خز[،
ضف إليها أخرى، ومن  : )من أدر  من الجمعة ركعة، فلي  قال    حديث ابن مسعود    •

 ]طب/ مجمع/ وسنده حسن[. ( ا فاتته الركعتان فليصل خ أربع  

هريرة    * أا  حديث  سمعتم  قال    عموم  )إذا   :
الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار ولا  

فأتوا(   فاتكم  وما  فصلوا،  أدركتم  فما    ]متفق[، تسرعوا، 
الحديث عام، فمن أدر  أقل من ركعة فقد أدر ، ويتم  

 الباقي.

المقيد يقدم القول الأول: )من أدر  من الجمعة ركعة أدر  الجمعة(؛ وذلك لورود النصوص الدالة على ذلك وهي أدلة مقيدة وأدلة الحنفية أدلة مطلقة و  الراجح 
 على المطلق 

 امن دخل مع الإمام في صلاة الجمعة بعد الركوع في الركعة الثانية، صل ى أربع ركعات ظهر   ثمرة الخلاف 
من دخل مع الإمام في صلاة الجمعة بعد الركوع في  

 الركعة الثانية، صلى ركعتين وأدر  الجمعة

(، وشرح ابن  1/94(، ومنتهى الإرادات )1/154والمحرر )  (، 1/567وتحفة المحتاج ) (،1/419(، وفتح القدير ) 1/138(، والهداية )1/344بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 5/2390وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،( 2/678زاحم )
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 متى يتبع المأموم )المسبوق( للإمام في سجود السهو؟  ( 160مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ما لو  المأموم يتبع الإمام في سهو السجود إذا صل ى معه ركعة فأكثر، واختلفوا لو أدر  المأموم أقل من ركعة، فهل يسجد مع الإمام للسهو )في اتفقوا على أن  

 سهى الإمام(؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 إذا أدر  المأموم ركعة فأكثر سجد مع الإمام للسهو، وإذا أدر  أقل  من ركعة لم يسجد  

 مالك

 إذا أدر  المأموم أقل  من ركعة سجد مع الإمام
 الجمهور

 تعارض ظاهر ا ثار الواردة في هذه المسألة )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

هريرة    * أا  حديث  قوله    مفهوم  أدر من  فقد  ركعة،  الصلاة  من  أدر   )من   :   
هق/  الصلاة(   قط/ كم/  أن    وهو صحيح[، ]خز/ جه/  ي    فمفهومه  لم  فهو غير  من  در  ركعة 

 للإمام.  ا مدر  لحكم الصلاة، )فلا( يسجد للسهو تبع  

)إن    * حديث:  ج  عموم  كبر ا  فإذا  به،  ليؤتم  الإمام  عل 
م[، فكبروا...(   للسهو    ]خ/  السجود  وجوب  الحديث  فظاهر 

 للإمام.   اتبع  

 الراجح 
عل الإمام ليؤتم به( أولى من العمل بمفهوم حديث: )من أدر   ا ج  القول الثاني: )إذا أدر  المأموم أقل  من ركعة سجد مع الإمام(، فالعمل بعموم حديث: )إن  

 ه تعذر الجمع بين الحديثين من الصلاة(، فالعمل بالعموم أولى من العمل بالمفهوم ما دام أن  

 ثمرة الخلاف 
  من أدر  مع الإمام أقل من ركعة وسها فيها الإمام ثم سجد للسهو وجب على المؤموم أن  

   لا يتابعه في سجوده

من أدر  مع الإمام أقل من ركعة وسها فيها الإمام ثم سجد  
 يتابعه في سجوده محدد  للسهو وجب على المؤموم أن  

(، وشرح  1/68(، ومنتهى الإرادات )1/84والمحرر ) (، 2/388وتحفة المحتاج ) (، 1/332(، وشرح مختصر خليل )21(، ومتن الأخضري )ص1/345بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 5/2397وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/682ابن زاحم )
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 هل يتم المسافر إذا أدرك مع الإمام أقل  من ركعة؟ ( 161مسألة )

تحرير محل  
 الخلاف 

المسافر إذا صلى ركعة مع الإمام المقيم فيجب عليه الإتام، وكذا لو   الخلاف في هذه المسألة مرتب على الخلاف في المسألة السابقة، وقد اتفق الأئمة الأربعة أن  
 قولين  صلى معه أقل  من ركعة لكنه نوى الإتام، واختلفوا لو صل ى المسافر خلف المقيم دون ركعة ونوى القصر هل يجوز له ذلك؟، والخلاف على

 الأقوال ونسبتها 
 إذا أدر  المسافر مع الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم ويقصر الصلاة 

 مالك

 إذا أدر  المسافر مع الإمام الحاضر أقل من ركعة أتم الصلاة ولم يقصر
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 تعارض ظاهر ا ثار الواردة في هذه المسألة )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

: )من أدر  من الصلاة ركعة، فقد أدر  الصلاة(  قال    حديث أا هريرة    •
من أدر  أقل من ركعة فهو غير   فالمفهوم أن  ]خز/ جه/ قط/ كم/ هق/ وهو صحيح[، 
 مدر  لحكم الصلاة، فيجوز له القصر.

،  الأن  من أدر  من الجمعة ركعة أتها جمعة، ومن أدر  أقل من ذلك أتها ظهر    •
 فالمعتبر الركعة الكاملة.  

إذا كنا    • إنا  فقلت:  عباس بمكة  ابن  مع  قال: )كنا  بن سلمة  موسى  أثر 
، وإذا رجعنا صلينا ركعتين؟، فقال: تلك سنة أا القاسم  امعكم صلينا أربع  

 ) .]حم/ وسنده صحيح وأصله عند مسلم[ 
 ]خ/ م[. عل الإمام ليؤتم  به( ا ج  عموم حديث: )إن    •

 لأن  أصل الصلاة أربع ركعات، فلا يصليها ثنتين خلف من يصليها أربع.   •

 للإمام  ا إذا أدر  المسافر مع الإمام الحاضر أقل من ركعة أتم الصلاة ولم يقصر(، وذلك تبع   القول الثاني: ) الراجح 

 ثمرة الخلاف 
وصل ى صلاة العصر مع إمام حاضر مقيم، وأدر  أقل من ركعة   امن كان مسافر  

 أكمل الصلاة ركعتين

وصل ى صلاة العصر مع إمام حاضر مقيم، وأدر  أقل من   امن كان مسافر  
 ركعة، أكمل الصلاة أربع ركعات 

 مراجع المسألة 
(، والكافي  2/35(، والحاوي الكبير )2/441(، ونهاية المطلب )1/364وحاشية العدوي ) (، 633/ 1الصغير ) والشح (، 1/93) وبدائع الصنائع (، 1/345بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (5/2398وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/683(، وشرح ابن زاحم )2/209(، والمغني )1/308لابن قدامة )
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 الحكم فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات )من كل ركعة نسي سجدة واحدة(  ( 162مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
بطلت صلاته، واختلفوا فيمن نسي سجدة من كل ركعة، فنسي أربع سجدات   االسجود ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه، ومن تركه عمد   اتفقوا أن  

 في صلاته، ماذا يفعل؟، والخلاف على أربعة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

يسجد لها   يصلح الركعة الرابعة بأن  
 وي بطل الركعات التي قبلها، ثم يأتي بها 

 مالك/ أحمد )مشهور( 

 تبطل صلاته ويلزمه إعاداا 
 أحمد )رواية( 

يأتي بأربع سجدات متوالية  
 وتكمل صلاته

 أبو حنيفة/ الثوري/ الأوزاعي

 يصلي الركعة الرابعة ويأتي بركعتين
 الشافعي 

 مراعاة الترتيب في الصلاة بين الركوع والسجود سبب الخلاف 

 الأدلة

ر الترتيب بين الركوع والسجود في تعذ    *
تدار   لفوات  الأولى،  الثلاث  الركعات 
بعدها،   التي  بعقد  ركعة  كل  إصلاح 

قياس   أ ولى  وتكون  الرابعة  على    افتصلح 
 قضاء ما فات المأموم من صلاة الإمام. 

 بووووووين الركوووووووع والسووووووجودواجووووووب الترتيووووووب  *
 .مطلق ا
أن    لأن    • يؤدي  الصلاة  إبطال  يكون   عدم 

 بصلاته.  امتلاعب  

 يحتاج إلى إلغاء عمل كثير في الصلاة.   هلأن    •

واجب    لأن    * ليس  في   االترتيب 
ركعة،   كل  في  المكرر  الفعل 
لم   ك ر خر  فلما  مكرر،  فالسجود 

 يراعي فيه الترتيب.  يجب أن  

ه لما تر  من ركعة سجدة،  لأن    ●
الركعة   فتتم  ركعتان،  له  تحصل 
الثالثة   والركعة  بالثانية،  الأولى 

 بالرابعة.

 كل ركعة لم تكمل تبطل بمجرد شروعه بالركعة التي بعدها  القول الأول: )يصلح الركعة الرابعة ويأتي ببقية الركعات(؛ لوجوب الترتيب، ولأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

من صلى الظهر فنسي من كل ركعة  
سجدة واحدة أضاف للركعة الرابعة  

سجدة أخرى وبقي عليه ثلاث ركعات  
   لتتم صلاته

من صلى الظهر فنسي من كل ركعة سجدة  
 واحدة استأنف الصلاة من جديد

من صلى الظهر فنسي من كل  
ركعة سجدة واحدة سجدهن 

يسلم وصحت   تباعا قبل أن  
   صلاته

من صلى الظهر فنسي من كل  
ركعة سجدة واحدة أضاف 

للركعة الرابعة سجدة أخرى وبقي 
 عليه ركعتان لتتم صلاته  

 مراجع المسألة 
(، والمغني  2/327(، والبيان )2/221(، والحاوي الكبير )54  (، والقوانين الفقهية )ص 1/252(، وبدائع الصنائع )2/82(، والمبسوط )1/345بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2400وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/686(، وشرح ابن زاحم )2/322الفروع )و (، 2/23)
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 الحكم فيمن نسي قراءة أم القرآن )الفاتحة( في الركعة الأولى ( 163مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ماذا يفعل وقد صلى الركعة  ابطلت صلاته، واختلفوا فيمن تركها في الركعة الأولى سهو   االفاتحة من أركان الصلاة، ومن تركها عمد    للحنفية( أن   ااتفق الأئمة )خلاف  

 ل خم بعد؟، والخلاف على ثلاثة أقوالس  الثانية والثالثة ولم ي  

 الأقوال ونسبتها 

من نسي أم القر ن في الركعة الأولى،  
 عتد بالركعة لم ي  

 )مشهور(/ الشافعي/ أحمد  مالك

 من نسي أم القر ن في الركعة الأولى بطلت صلاته ويعيدها
 مالك )رواية ابن القاسم( 

من نسي أم القر ن في الركعة الأولى 
 سجد للسهو وصحت صلاته 

 أبو حنيفة/ مالك )رواية ابن الحكم(

 )لم يذكره ابن رشد(  قراءة الفاتحة الاختلاف في حكم  سبب الخلاف 

 الأدلة

عبادة    • حديث  )لا  عموم   :
الكتاب(  بفاتحة  يقرأ  لم  لمن  صلاة 

م[، بها    ]خ/  يقرأ  لا  التي  فالركعة 
 الفاتحة تسقط. 

: )لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب(، فظاهره  عموم ظاهر حديث عبادة    •
 من لم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له، فتبطل صلاته.  أن  
قال: )كل ركعة لم ي قرأ فيها بأم خ القر ن، فلم يصل خ إلا وراء    حديث جابر    •

 ]طأ[. الإمام( 

في   لأن    • قراءاا  يجب  لا  الفاتحة 
 الصلاة.

 الراجح 
الركعة التي أتى بها بالأركان صحيحة فلا تبطل بما قبلها،   ، ولأن  القول الأول: )من نسي أم القر ن يعيد الركعة التي لم يقرأ بها بالفاتحة(؛ لعموم حديث عبادة  

 الركوع، فكذا من نسي الفاتحة الركعة تسقط لمن نسي فيها فكما أن  

 ثمرة الخلاف 

وقبل   -مثلا  -من صل ى الظهر 
ه لم يقرأ الفاتحة في السلام تذكر أن  

 الركعة الأولى قام وأتى بركعة  

ه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى  وقبل السلام تذكر أن   -مثلا  -من صل ى الظهر 
 أعاد صلاة الظهر  

وقبل السلام   -مثلا-من صل ى الظهر 
ه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى تذكر أن  

 سجد للسهو وصحت صلاته 

 مراجع المسألة 
(، ومنتهى  1/83(، والمحرر ) 57(، والكافي لابن عبد البر )ص110 (، ومنهاج الطالبين )ص 1/359(، وفتح القدير ) 1/124(، والهداية )1/346بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2401وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/688(، وشرح ابن زاحم )1/66الإرادات )
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 حكم سجود السهو في الصلاة  ( 164مسألة )

 مشروعية سجود السهو، واختلفوا في حكمه وهل هو فرض؟، والخلاف على أربعة أقوال علىماء لا خلاف بين العل تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 سجود السهو سنة 

 الشافعي 

 سجود السهو واجب 
 أبو حنيفة

لصحة   سجود السهو للأفعال الناقصة شرط  
الصلاة، وسجود السهو للنقصان واجب،  

 وللزيادة مندوب 
 مالك

  ا أو سجود    ا سجود السهو )واجب( إذا تر  ركوع  
تام الصلاة، أو  إ ، أو سل م قبل  ا أو قعود    ا أو قيام  
أو شك في    ا يل المعنى، أو تر  واجب  يح    ا لحن لحن  

( إذا أتى بقول مشروع في  زيادة. ويكون )مسنونا  
 ( إن تر  مسنونا  ا . ويكون )مباح  ا غير محله سهو  

 أحمد 

 على الوجوب أو على الندب  في السجود اختلافهم في حمل أفعاله  سبب الخلاف 

 الأدلة

في السجود    حمل أفعاله    *
  على الندب للقياس، وذلك لأن  
السجود ليس ينوب عن فرض  

والبدل  وإن   ندب،  عن  ينوب  ا 
ليس   بواجب،  ليس  عما 

 بواجب. 

في السجود    الأصل حمل أفعاله    *
لواجب،    على الوجوب، إذ جاء بيانا  

قال   رأيتموني  كما  )صلوا كما   :
 ]خ[. أصل خي(  

في    لأن     • نقص  لجبر  يجب  السجود 
 ، كالدماء في الحج. ا العبادة، فيكون واجب  

الأقوال،    لأن    * من  أكثر  تتأكد  الأفعال 
فروض   من ا لكونها  أكثر  الصلاة  في  فالأفعال   ،  

 الأقوال، وهي  كد. 
مما سقط    رع بدلا  سجود النقصان ش    لأن    *

كأن   الزيادة  وسهو  الصلاة،  أجزاء  ه من 
 استغفار لا بدل.

لقوله    • والنقص  للزيادة  واجب  السهو  سجود 
  فليسجد نقص  أو  الرجل  زاد  )إذا   :

 ]م[. سجدتين( 
سعيد    • أا  شك  قال    حديث  )إذا   :  

فليطرح   صل ى،  ي درخ كم  فلم  في صلاته،  أحدكم 
ليسجد   ثم  استيقن،  ما  على  وليبنخ  الشك 

 ]م[. ي سل خم(  سجدتين قبل أن  

 الراجح 
ه لم يأمر من فاته بإعادة الصلاة، كما في  أحاديث ثابتة كثيرة، إلا أن    فعله فسجد في  الن     ، لأن  ا القول الثاني: )سجود السهو واجب(، ولا تبطل الصلاة بتركه عمد  

 خرج بإعادة الصلاة، والله أعلم  ولم يأمر  ]خ[،  ركعتين... وخرج سرعان الناس(    : الظهر، فسل م في الله    حديث ذي اليدين قال: )صل ى رسول 

 ثمرة الخلاف 

من سهى أو شك  في  
صلاته ولم يسجد للسهو 

 فصلاته صحيحة  ا متعمد  

من سهى أو شك  في صلاته ولم  
فصلاته    ا يسجد للسهو متعمد  

 ، وعليه الإثمصحيحة 

من سهى لتر  فعل ولم يسجد له بطلت 
 صلاته

، ولم  في صلاته أو شك   امن سهى وزاد ركن  
 بطلت صلاته ايسجد للسهو متعمد  

 مراجع المسألة 
(، والكافي لابن قدامة  1/81(، والمحرر ) 110 (، ومنهاج الطالبين )ص 37 (، والتنبيه )ص 1/164(، وبدائع الصنائع )1/218(، والمبسوط )1/348بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2416وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/695(، وشرح ابن زاحم )1/282)
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 متى يسجد الساهي في الصلاة للسهو؟  ( 165مسألة )

من سجد قبل أو بعد السلام فصلاته صحيحة، واختلفوا من سهى في صلاته أو شك  متى يسجد؟، هل قبل السلام أو بعده؟،   لا خلاف بين العلماء على مشروعية سجود السهو، وأن   تحرير محل الخلاف 
 والخلاف على خسة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 سجود السهو كله )قبل( السلام 

 الشافعي

 سجود السهو كله )بعد( السلام 
 أبو حنيفة 

كان السجود    إن  
لنقصان يكون  
)قبل( السلام،  
وللزيادة يكون  
 )بعد( السلام 

 مالك

يسجد )قبل( السلام في  
الموضع التي سجد فيها الن   

   بعد(  قبل السلام، و(
السلام في الموضع التي سجد  

بعد السلام، وفي غير    فيها  
 أحمد   / ذلك قبل السلام 

لا يسجد للسهو إلا في  
المواضع الخمسة التي  

،  سجد فيها الن   
  ا تر  فرض    وفي غيره إن  
  تر  مندوبا    أتى به، وإن  

 فلا شيء 
 أهل الظاهر 

 ه سجد بعد السلام  ه سجد قبل السلام، وثبت أن  أن   ثبت عنه   سبب الخلاف 

 الأدلة

بحينة    * ابن  )أن  حديث  في    :  قام  الله  رسول 
سجد   صلاته  أتم  فلما  جلوس،  وعليه  الظهر  صلاة 
أن   قبل  جالس  وهو  في كل سجدة  فكبر    سجدتين، 

معه(   الناس  وسجدهما  م[،يسلم،  هذا   ]خ/  يرج ح 
 الحديث على غيره. 

: )إذا شك أحدكم  قال    حديث أا سعيد    *
كم، فليطرح الشك وليبن على ما    في صلاته، فلم يدر

ففيه    ]م[،يسلم(    استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن  
للزيادة  الوقوع    السجود  ممكنة  لأنها  السلام  قبل 

 خامسة.

قال: )كان  خر الأمرين من    حديث ابن شهاب    *
الله   السلام(    رسول  قبل  وهو  السجود  هق/  ]كار/ 

 منقطع/ وله شاهد[. 

السجود لإصلاح الصلاة، فلا يكون إلا قبل    لأن   •
 الفراغ منها. 

  قال: )صل ى رسول الله    حديث ذي اليدين    *
إحدى صلاتي العشي؛ إما الظهر وإما العصر، فسلم  
من ركعتين... فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر، ثم سجد، 

 ]خ/ م[.ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع( 
قام من اثنتين ولم    ه  قال: )إن    حديث المغيرة    *

]حم/ د/ ث/ وصححه غير  يجلس، ثم سجد بعد السلام(  
 . قالوا: هذا الحديث معارض لحديث ابن بحينة   واحد[، 

  رسول الله  صل ى  قال: )   حديث ابن مسعود    *
وعند    ]متفق[، ، وسجد لسهوه بعد السلام( ا ساهي   ا خس  

أحدكم في صلاته فليتحر  الصواب، ثم    مسلم: )إذا شك  
 يسجد سجدتين بعد السلام(. 

ثوبان   • )لكل سهو سجدتان  قال    حديث   :
 ]حم/ د/ وحسنه الألباني[. بعد السلام(  

بين    * تناقض  لا 
إذا   الأحاديث، 
بعد   السجود  قلنا 

إن   في  السلام  هو  ا 
والسجود   الزيادة، 
في   السلام  قبل 
وهذا   النقصان، 
حمل   من  أولى 
على   الأحاديث 

 التعارض. 

الأحاديث؛    * بين  الجمع 
في   السلام  قبل  فيسجد 
بحينة   ابن  لحديث  مواضع 

  وبعد السلام في مواضع ،
والخدري   اليدين  ذي  لحديث 

 ونحوهما.  رضي الله عنهما 
فيها   • سجد  التي  المواضع 

يسجد    الن    السلام  قبل 
لأن   كذلك،  ما  فيهه  يتم  ه 
   نقص من صلاته. 

من    * يفهم  لا 
حكم    سجوده  

فيقصر   عنه،  خارج 
المواضع   على  السجود 

 . التي سجد فيها  

 ، والله أعلم ا ة، ومن لم يعرف متى يسجد فالأولى السجود قبل السلام مطلق  ع  بين الأحاديث، والأمر فيه س   ا (؛ جمع  القول الرابع: )يسجد قبل السلام أو بعده كما فعله   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يسجد    في صلاته، فمن السنة أن    من زاد أو نقص أو شك  

 للسهو قبل السلام

يسجد    في صلاته، فمن السنة أن    من زاد أو نقص أو شك  
 للسهو بعد السلام

للنقص، يسجد 
للسهو قبل السلام،  

 وللزايادة بعده 

السنة في سجود السهو كما  
، ومن لم يفعله فالسنة فعله 
 يكون قبل السلام  أن  

لا يشرع سجود السهو 
في غير المواضع التي  

 سجد فيها 

 مراجع المسألة 
 (،  2/18(، والمغني )1/282(، والكافي لابن قدامة )4/155(، والمجموع )2/346(، والبيان )111  (، والتلقين )ص57  (، والكافي لابن عبد البر )ص1/76(، والجوهرة النيرة )1/219(، والمبسوط )1/349بداية المجنهد )

 ( 5/2422وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/699وشرح ابن زاحم )(،  4/160والمحلى )
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 نوتحكم سجود السهو لترك الق   ( 166مسألة )

 
 تحرير محل الخلاف 

الإتيان وجبرها،   زئ عنها إلا  السجود يكون عن تر  سنن الصلاة )أي الواجبات( دون الفرائض )الأركان( والرغائب، وأما الفرائض فلا يج   اتفقوا على أن  
نوت في الصلاة، والخلاف على  ، واختلفوا في حكم سجود السهو لتر  الق  اه يقع عند الزيادة في الفرائض والسنن جميع  وأما سجود السهو للزيادة، فإن  

 قولين

 الأقوال ونسبتها 
 سجد لتر  القنوت في الصلاة)لا( ي  

 مالك/ أحمد

 سجد لتر  القنوت في الصلاة ي  
 أبو حنيفة/ الشافعي 

 سبب الخلاف 
الاختلاف هل القنوت مستحب أو سنة، فالعلماء يختلفون في حكم سجود السهو لاختلافهم في الأفعال هل هي فرض أو ليس بفرض؟، وهل هي سنة  

 أو ليس بسنة؟ 

 الأدلة

 لأن  القنوت مستحب، فلا يسجد لتر  المستحب.  *
بفعله   • ع رف  السهو  ن  سجود  وما  عنه  ،  الأفعال،    قل  لتر   إلا  ذلك 

 السجود لا يجب لتر  الأذكار.   فالقياس أن  

 لأن  القنوت سنة مؤكدة )عند الشافعي(، فيسجد لتر  السنة.  *
القنوت واجب )عند أا حنيفة(، فيجب السجود بتركه كما    لأن   •

 يجب بتر  قراءة الفاتحة والتشهد. 

 سجد لتركه كسائر المستحبات سجد لتر  القنوت(؛ لأن ه مستحب فلا ي  القول الأول: )لا ي   الراجح 

 له سجود السهو   ع  رخ من نسي القنوت ش   شرع له سجود السهو  من نسي القنوت فلا ي   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والحاوي الكبير  38 (، والرسالة لابن بن زيد )ص1/320(، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )1/167(، وبدائع الصنائع )1/352بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2459وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/716(، وشرح ابن زاحم ) 2/315(، والفروع )4/125(، والمجموع )2/154)
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 رة نن المتكر   حكم ترك السُّ  ( 167مسألة )

، واختلفوا في حكم من تر  الس  ينبغي الحفاظ على الس   تحرير محل الخلاف  رة مطلق ا هل يأثم؟،  نن المتكر خ نن المتكررة، كالوتر وركعتي الفجر، ولا إثم على من تركها أحيانا 
 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 رة بالجملة  ثم تار  السنن المتكر خ 

 الجمهور

 رة )لا( يأثم تار  السنن المتكر خ 
 أهل الظاهر 

 ه قد يكون عند بعضهم الرغائب رغائب بعينها سنن ا بجنسها، ولا تكون عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها لأن   سبب الخلاف 

 الأدلة

فيها،    لأن   • الزهد  الدوام دليل على  السنة على  تر  
فهو رجل سوء، يأثم    سنة أا القاسم  في  د  هخ ومن ز  
 بذلك. 

لقوله    لأن    * بعينها  إن    السنن هي سنن  )أفلح  فروض الإسلام:  الذي سأله عن    للأعراا 
قال الأعراا: )والله لا أزيد على هذا ولا أنقص(   صدق(، وذلك بعد أن    صدق، دخل الجنة إن  

 فهو استحق الجنة بفعل الفرائض فقط.  ]متفق[،

 الراجح 
:  -رحمه الله-قبل شهادته(، وقال أصبغ من الحنفية : )هو رجل سوء لات  -رحمه الله-رة(، بل قال الإمام أحمد نن المتكر خ القول الأول: )يأثم تار  الس  

 : )يجرح( -رحمه الله-حنون  ؤد ب(، وقال س  )ي  

 من واظب على تر  الوتر والسنن الرواتب لم يأثم على تركه   من واظب على تر  الوتر والسنن الرواتب أثم على تركه   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
  (1/131(، ومنتهى الإرادات )1/460(، وتحفة المحتاج )228/ 1(، وحاشية العدوي على شرح مختصر خليل )55والدر المختار )ص (، 1/353بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2463وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 2/715وشرح ابن زاحم )(، 4/163والمحلى )(، 1/609، ومطالب أولي النهى )(2400/ 5وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 متى يرجع الإمام إذا نسي الجلسة الوسطى وس ب  ح له؟  ( 168مسألة )

 
 تحرير محل الخلاف 

،  من تر  الجلسة الوسطى عامد ا بطلت صلاته وعليه الإعادة، واتفقوا على مشروعية سجود السهو لتر  الجلسة الوسطى ناسي ا أجمعوا على أن  
 يرجع؟، والخلاف على ثلاثة أقوال واختلفوا فيمن نسي الجلسة الوسطى وس ب خح له، متى يجوز أن  

 الأقوال ونسبتها 
 يرجع ما لم يستوخ قائم ا 

 الجمهور

 يرجع ما لم يعقد )يركع( الركعة الثالثة  
 الحسن

 فارق الأرض قيد شبر  )لا( يرجع إن  
 مالك

 متى يعتبر المصل خي قد شرع بالركن الذي بعد التشهد، هل شروعه بالقيام أم بتمام القيام؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

المغيرة   • من  قال    حديث  أحدكم  قام  )إذا   :
قائم ا فلا   فإذا استتم  فليجلس،  فلم يستتم قائم ا،  الركعتين 

سجدتين(   وليسجد  معاوية  يجلس،  عن  ومثله  جه/  ]د/ 
 .] 
 لأن ه تلب س بفرض فلا يقطعه بما يجبره سجود السهو.  •

لأن  الركعة ت در  بالركوع، لحديث أا هريرة   •
   أدر فقد  ركعة  الصلاة  من  أدر   )من   :

وهو  الصلاة(   هق/  كم/  قط/  جه/  ]خز/ 
يرجع  صحيح[،   فلا  الركعة  انعقدت  ركع  فإذا 
 للتشهد.

فارق الأرض شرع بالركن    لأن ه إن    *
 الذي بعده فلا يرجع.

 الجمهور على أن ه لو بدأ بقراءة الفاتحة للركعة الثالثة لا يرجع ف ،القول الأول: )يرجع ما لم يستوخ قائم ا(، ودليلهم نص في محل الخلاف الراجح 

 ثمرة الخلاف 
الناس ونسي التشهد الأول واستتم قائم ا لم يرجع   من أم  

 حوا له ويسجد للسهو  سب   وإن  

من أم الناس ونسي التشهد الأول واستتم 
ا وشرع في الفاتحة ثم سبحوا له رجع قائم  

 للتشهد ولا سهو عليه 

من أم الناس ونسي التشهد الأول 
  وفارق الأرض قدر شبر لم يرجع وإن  

 سبحوا له ويسجد للسهو 

 مراجع المسألة 
 (،  2/20(، والمغني )1/280(، والكافي لابن قدامة )2/330والبيان ) (، 1/47ومواهب الجليل )  (،1/195(، وتبيين الحقائق )1/354بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2475وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 2/721وشرح ابن زاحم )(،  1/522والاستذكار )
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 ( 169مسألة )
 

 صفة سجود السهو 

تسجد قبل السلام أو بعده؟، وهل فيها تشهد وتسلم أم لا؟، والخلاف على   لا خلاف بين العلماء على مشروعية سجدتي السهو، وتفعل  خر الصلاة، واختلفوا هل  تحرير محل الخلاف 
 خسة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

كان السجود )بعد(  إن   
السلام تشهد وسل م،  

كان )قبل( السلام    وإن  
 يتشهد فقط 

 أحمد   /)مشور(  مالك 

 يتشهد ويسلم لسجود السهو 
 أبو حنيفة 

دون   -فقط -يتشهد 
 سلام لسجود السهو 

الشافعي/ الحكم/ حماد/  
 النخعي 

يسل خم فقط ولا يتشهد لسجود  
 السهو

مالك )رواية(/ الشافعي )رواية(/  
 أحمد )رواية(/ ابن سيرين 

 لا يتشهد ولا يسل خم لسجود السهو 
الحسن/ عطاء )وعنه   /أنس  

 أيضا التخيير( 

 وتشبيه سجدتي السهو بالسجدتين الأخيرتين من الصلاة   ،ثم سل م   ه تشهد  من أن    اختلافهم في تصحيح ما ورد في التشهد والسلام للسهو من حديث ابن مسعود   سبب الخلاف 

 الأدلة

مسعود    * ابن  حديث 
  الن     : )أن    صل ى

فسجد   فسهى،  بهم 
ثم   تشهد،  ثم  سجدتين 

خز/  سلم(   ت/  ]د/ 
غير   ضعفه  حب/كم/ 
فيه   ليس  والمحفوظ  واحد 

 ذكر للتشهد[. 

الحصين    • بن  عمران    حديث 
الن    )سل م  ثلاث    قال:  من 

ركعات، فلما قيل له، صل ى ركعة، ثم  
سل م(   ثم  سجدتين  سجد  ثم  سل م، 

)أن  ]م[،   بهم    الن     ورواية:  صل ى 
فسهى، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم  

]د/ ت/ حب/ خز/ كم/ وضعفه غير  سل م(  
 واحد، والمحفوظ ليس فيه ذكر للتشهد[ 

الصلاة    لأن    * من  السلام 
 سلام من سجود السهو. 

السهو    * سجدتي  تشبيه 
بالسجدتين الأخيرتين في الصلاة،  

 فلا يجب لها تشهد. 
الحصين    • بن  عمران  حديث 
     الن )سل م  من    قال: 

ركعات...  سجد    ثلاث  ثم 
 سجدتين ثم سل م(. 

الخدري    • :  قال    حديث 
شك  أحدكم في صلاته فلم يدرخ    إذا) 

سجدتين   ليسجد  ثم  صل ى...  كم 
]م/ كم/ ومثله عن عبد  يسل خم(    قبل أن  

 . الرحمن بن عوف[ 
: )...  قال    حديث أا هريرة     •

فإذا لم يدر أحدكم كم صل ى، فليسجد  
   ]خ/ م[. سجدتين وهو جالس(  

 الراجح 
سجد )بعد( السلام يسل خم مرتين؛ مرة لختم الصلاة ومرة لسجود السهو، قال ابن   سجد )قبل( السلام، وإن   إن   اواحد    اليس في سجود السهو تشهد، ولكن يسل خم سلام  

 شهد فلا أحفظه من وجه ثابت ، وأما الت  عن الن    عبد البر: أما السلام من التي بعد السلام فثابت  

 ثمرة الخلاف 

من كان عليه سهو بعد  
السلام سجد وتشهد  

 وسل م

من كان عليه سهو بعد السلام  
 سجد وتشهد وسل م 

من كان عليه سهو بعد  
السلام سجد وتشهد  

 وانتهت صلاته 

من كان عليه سهو بعد السلام  
 سجد وسل م

من كان عليه سهو بعد السلام  
 سجد وانتهت صلاته 

 مراجع المسألة 
 (، 1/282( والكافي لابن قدامة )1/85(، والمحرر )2/231(، والحاوي الكبير )2/291(، والتاج والإكليل )2/602(، والبناية )1/192(، وتبيين الحقائق )1/354بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (5/2479وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/724وشرح ابن زاحم )(، 1/526والاستذكار )
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 شرع للمأموم السجود لسهو نفسه؟ هل ي   ( 170مسألة )

 وسهى وراء الإمام، هل عليه سجود سهو؟، والخلاف على قولين  -اإذا لم يكن مسبوق  -والمنفرد، واختلفوا في المأموم سجود السهو من سنة الإمام  اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الإمام يحمل سجود السهو عن المأموم 

 الجمهور

 يلزم المأموم سجود السهو إذا سهى وراء الإمام 
 مكحول

 اختلافهم فيما يحمل الإمام من الأركان عن المأموم، وما لا يحمله  سبب الخلاف 

 الأدلة

 الإمام يحمل عن المأموم فيما سهى عنه من الواجبات. لأن   *
 ح مع الإمام. سب خ  مع الإمام وي  فالمأموم يكبر خ ]خ/ م[، ا ج عل الإمام ليؤتم  به( عموم حديث: )إن    •

 ]م[. بسجود  ولم يأمر  تكل م خلف الن   معاوية  لأن    •

سهى الإمام فعليه وعلى من    : )ليس على من خلف الإمام سهو، فإن  قال      ابن عمر  عن  •
 ]قط/ وفي سنده ضعف[. سهى من خلف الإمام، فليس عليه سهو، والإمام كافيه(    خلفه السهو، وإن  

 الإمام )لا( يحمل عن المأموم ما سهى عنه.  لأن   *
ثوبان    • حديث  ومنها  السهو؛  أحاديث  عن    عموم 

السلام(    الن    بعد  )لكل سهو سجدتان  د/  قال:  ]حم/ 
واحد[،   غير  ومنفرد  وحسنه  إمام  بين  يفرق  لم  عام  فالحديث 

 ومأموم. 

 بالشذوذ على قول الإمام مكحول  -رحمه الله -القول الأول: )الإمام يحمل سجود السهو عن المأموم(، وقد حكم ابن رشد الراجح 

 شرع له سجود السهو  فسها بتر  واجب )لم( ي   امن كان مأموم   ثمرة الخلاف 
فسها بتر  واجب وجب عليه سجود   امن كان مأموم  

   السهو بعد سلام الإمام

 مراجع المسألة 
(، ومغني  1/311(، وروضة الطالبين )2/328(، ومواهب الجليل )34 (، ومختصر خليل )ص1/195(، وتبيين الحقائق )1/73(، والاختيار )1/356بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   (5/2488وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/730(، وشرح ابن زاحم ) 4/73(، والمقنع ) 2/439(، والمغني )1/320المحتاج )
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 متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة، وعلى الإمام سجود سهو؟  ( 171مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
:  الاتباع واجب لقوله   لم يتبعه في سهوه؛ سواء أدر  كامل الصلاة أو جزء منها، واتفقوا على أن   المأموم يتبعه في سجود السهو، وإن   الإمام إذا سهى، أن   اتفقوا على أن  

 واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام ركعة فأكثر؟، والخلاف على أربعة أقوال  ]خ/ م[، عل الإمام ليؤتم به( ا ج  )إن  

 الأقوال ونسبتها 

يسجد المأموم للسهو مع الإمام مطلق ا، ثم يقضي ما فاته من  
 الصلاة 

 أبو حنيفة/ أحمد/ عطاء/ الحسن/ النخعي/ الشع  

يقضي المأموم ما فاته من  
 الصلاة ثم يسجد للسهو 
 ابن سيرين/ إسحاق 

إذا سجد الإمام قبل التسليم سجد  
سجد بعد التسليم   موم معه، وإن  أالم

 يقضي   سجدهما بعد أن  
 مالك/ الليث/ الأوزاعي 

يسجد المأموم للسهو مع الإمام،  
 ثم يسجد ثانية بعد القضاء 

 الشافعي 

 يتبعه المأموم في السجود؛ هل يكون مصاحب ا للإمام أو في  خر صلاته الذي هو موضع السجود؟  اختلافهم أي  أولى وأخلق أن   سبب الخلاف 

 الأدلة

الأولى مقارنة فعل المأموم لفعل الإمام، وهذا شرط في الاتباع    *
 ا ج عل الإمام ليؤتم  به... فإذا سجد فاسجدوا(. : )إن  لقوله 
: )ليس على من خلف الإمام سهو؛  قال      ابن عمر   حديث    •
 ]قط/ وسنده ضعف[. سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه(    فإن  

 السجود من تام الصلاة فيتابعه فيها، كالذي قبل السلام وكغير المسبوق.   لأن   •

السهو    * سجود  موضع 
في   الصلاة،  على   خر  قد م 

لفعل   الإمام  فعل  مقارنة 
 المأموم. 

التسليم،    * قبل  الإمام  سجد  إذا 
)فإذا   الحديث:  لعموم  المأموم  يتابعه 
الإمام   سجد  وإذا  فاسجدوا(.  سجد 

فير   التسليم  سجود  بعد  موضع  اعى 
 السهو، فيسجد  خر الصلاة. 

الأمرين،    *   السجود  في  يراعى 
فيسجد المرة الأولى متابعة للإمام:  
ويسجد   فاسجدوا(،  سجد  )فإذا 
المرة الثانية مراعاة لموضع السجود  

 في  خر الصلاة. 

ضع ف    -رحمه الله-في ذلك متابعة الإمام، وفي السجود في موضع السجود ) خر الصلاة( وهو الأقرب، لكن ابن رشد   القول الرابع: )يسجد المأموم للسهو مرتين(، لأن   الراجح 
 هذا القول 

 ثمرة الخلاف 
من كان مسبوق ا وسجد إمامه للسهو بعد السلام سجد معه ثم  

 أكمل ما عليه ولا يسجد مرة أخرى

من كان مسبوق ا وسجد  
إمامه للسهو قبل السلام  
لم يتابعه في سجوده وبعد  

يقضي ما عليه    أن  
 يسجد للسهو  

من كان مسبوق ا وسجد إمامه للسهو  
بعد السلام لم يتابعه في سجوده وبعد  

 يقضي ما عليه يسجد للسهو    أن  

من كان مسبوق ا وسجد إمامه  
للسهو سواء قبل أو بعد السلام  
سجد معه ثم أكمل ما عليه  
 وسجد للسهو مرة أخرى  

 مراجع المسألة 
(، والشرح 1/283(، والكافي لابن قدامة )4/148(، والمجموع )2/341(، والبيان )52 (، والقوانين الفقهية )ص2/323(، والذخيرة )1/73(، والاختيار )1/356بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 5/2494وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ، (2/731( شرح ابن زاحم )1/694الكبير )
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 ة تنبيه الإمام إذا سهى في صلاتهكيفي   ( 172مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
صفيق!، من نابه شيء في صلاته فليسب خح، إذا  : )ما لي أراكم أكثرتم من الت  يسب خح للإمام إذا سهى في صلاته لقوله  من السنة للرجل أن   اتفقوا على أن  

   ا التصفيق للنساء( ]متفق[، واختلفوا في كيفية تنبيه المرأة للإمام، والخلاف على قولينسب ح التفت إليه، وإن  

 الأقوال ونسبتها 
 سب خح المرأة لتنبيه الإمام الساهي كما يسب خح الرجلت  

 مالك

 سبح الرجلصف خق المرأة لتنبيه الإمام الساهي وي  ت  
 الشافعي/ أحمد/ الأوزاعي عنده تفصيل(/ و أبو حنيفة )

 صفيق للنساء( ا الت  : )وإن  اختلافهم في مفهوم قوله  سبب الخلاف 

 الأدلة

سعد    *   بن  سهل  )...وإن  حديث  الت  :  صفيق  ا 
صفيق من فعل النساء ومن شأنهن في الت    للنساء(، أي: إن  

قال   وقد  الصلاة،  لفعلهن ،    غير  الذم  على جهة  ذلك 
سب خح(،  شيء في صلاته فلي    ه  ب  ه قال أول الحديث: )من نا  لأن  

 وهذا الخطاب عام للرجال والنساء. 

سعد    * بن  سهل  وإن  حديث  فليسب خح...،  صلاته  في  شيء  نابه  )...من  الت  :  صفيق ا 
 صفيق هو حكم النساء في السهو، وهذا ظاهر الحديث. الت   للنساء(، أي: إن  

، فو ل ي س ب خحخ الر خج ال  و ل ي ص ف خحخ الن خس اء ( من قوله  رواية لحديث سعد    • ب ك م  أ م ر   ]خ[. : )إخذ ا نا 

 ]خ/ م[. : )التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء(  قال  حديث أا هريرة   •

 في الصلاة خشية الفتنة.  االمرأة مأمورة بخفض صواا مطلق   لأن    •

 الراجح 
، فو ل ي س ب خحخ الر خج ال  و ل ي ص ف خحخ الن خس اء ( نص في محل الخلاف، قال ابن رشد القول الثاني: )تصف خق المرأة لتنبيه الإمام(، لأن   ب ك م  أ م ر  عن   -رحمه الله- رواية: )إخذ ا نا 

 ما يخالف حكمها في الصلاة حكم الرجل  اه خروج عن الظاهر بغير دليل... والمرأة كثير  تأول الإمام مالك للحديث: وفيه ضعف؛ لأن  

 ثمرة الخلاف 
لها التسبيح   ن  من صلت خلف رجل فسها في صلاته س  

 لتنبيهه
 لها التصفيق لتنبيهه   ن  من صلت خلف رجل فسها في صلاته س  

 مراجع المسألة 
(، ونهاية المحتاج  4/82(، والمجموع ) 1/519(، والذخيرة ) 1/258(، والإشراف ) 2/78(، وحاشية ابن عابدين )1/290(، والعناية )1/357بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2500وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/735(، وشرح ابن زاحم )3/626(، والشرح الكبير )3/410(، والمغني )2/44)
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 ما يفعل من شك  في صلاته  ( 173مسألة )

، ماذا يفعل؟، والخلاف على ثلاثة  اأم أربع   في صلاته؛ فلم يدرخ كم صل ى؛ واحدة أم اثنتين أم ثلاثا   اتفقوا على مشروعية السجود للشك في الصلاة، واختلفوا فيمن شك   تحرير محل الخلاف 
 أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

من شك  في صلاته بنى على اليقين  
 وسجد سجدتي السهو 
 داود مالك/ الشافعي/ أحمد/  

تكرر ذلك منه، تحر ى وعمل    من شك  أول مرة فسدت صلاته، وإن  
 على غلبة الظن وسجد سجدتي السهو بعد السلام 

 أبو حنيفة 

ى و  من شك  سجد سجدتي السهو و )لا( يتحر  
 )لا( يرجع إلى اليقين 

 الليث 

 تعارض ظواهر ا ثار الواردة في الشك خ في الصلاة  سبب الخلاف 

 الأدلة

الخدري    * سعيد  أا  قال    حديث 
  إذا شك  أحدكم في صلاته فلم يدرخ( :

أربع    كم صل ى؛ أثلاثا   ، فليطرح الشك،  ا أم 
وليبنخ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين  

يجمع بين الأحاديث؛    [،]م يسل خم(    قبل أن  
على    بحمل حديث أا سعيد الخدري  

وحمل   الشك،  عليه  يكثر  )لم(  الذي 
)سيأتي( على الذي   حديث أا هريرة 

وبتأو   الشك،  عليه  ابن  يكثر  حديث  ل 
أن    مسعود   على  المراد    )سيأتي( 

 بالتحري فيه هو الرجوع إلى اليقين. 

ابن مسعود    * )وإذا شك  أحدكم في صلاته،  قال    حديث   :
 ]خ/ م[. تم الذي عليه، ثم ليسجد سجدتين( فليتحر الصواب، ولي  

ابن مسعود    * أحدكم في صلاته،  رواية في حديث  )إذا شك    :
فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، ثم يسل خم ثم ليسجد سجدتي السهو،  

على الذي عنده   مل حديث ابن مسعود  يح    ]م[،سل خم(  ويتشهد وي  
الخدري  ظن غالب، ويح   أا سعيد  لم يكن    مل حديث  على من 

ي   غالب  ظن  هريرة  عنده  أا  حديث  حكم  ويسقط  عليه.    عمل 
الخدري    )سيأتي(، لأن   زيادة يجب    وابن مسعود    في حديث 

 قبولها والأخذ بها. 

ه كم صلى،  : )إذا شك  أحدكم في صلاته أن  قال      ابن عمر  أثر  •
 ]ش[. فليستقبل الصلاة أو يعيد حتى يحفظ(  

أحدكم إذا    : )إن  قال    حديث أا هريرة    *
لا   حتى  عليه،  فلب س  الشيطان  جاءه  يصل خي،  قام 
فليسجد   أحدكم  ذلك  فإذا وجد  يدري كم صل ى، 

 ]متفق[. سجدتين وهو جالس(  
: )من  قال    حديث عبد الله بن جعفر    *

شك  في صلاته، فليسجد سجدتين بعدها، ويسل خم(  
]د/ حم/ ن/ هق/ وصححه ابن خزية/ وضعفه الألباني  

ويسقط    فيرج ح حديث أا هريرة    وله شاهد[، 
 . وابن مسعود    حديث أا سعيد الخدري  

 شك في صلاته يبني على اليقين والسجود(، فالجمع بين الأحاديث أولى  القول الأول: )من  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
؟،  ا أم أربع   من صل ى ولا يدري صلى ثلاثا  

 وزاد ركعة وسجد للسهو جعلها ثلاثا  

؟، بطلت صلاته وأعاد،  اأم أربع    من صل ى ولا يدري كم صلى ثلاثا  
 شك  مرة أخرى عمل بأغلب ظنه وسجد للشك خ  فإن  

،  ا أم أربع    من صل ى ولا يدري كم صلى ثلاثا  
 وسجد للشك خ   اعدها أربع  

 مراجع المسألة 
(، وشرح  1/281(، والكافي لابن قدامة )2/322(، والبيان )36(، والتنبيه )ص1/275(، والشرح الكبير للدردير )226 (، والكافي لابن عبد البر )ص1/357بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (2512/ 5وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/738وشرح ابن زاحم )(، 84/ 3والمحلى )(، 1/230منتهى الإرادات )
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 كتاب الصلاة الثاني )الصلوات التي ليست فرض عين(
 ويشمل تسعة أبواب: 

 .الباب الأول: في الوتر -
 . الباب الثاني: في ركعتي الفجر -

 .الباب الثالث: في النوافل -

 .الباب الرابع: في ركعتي دخول المسجد -

 .الباب الخامس: في قيام رمضان -

 .الباب السادس: في صلاة الكسوف -

 .الباب السابع: في صلاة الًستسقاء -

 . الباب الثامن: في صلاة العيدين -

 . الباب التاسع: في سجود القرآن -
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  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
  ااتفاق

ا
 في: )كتاب الصلاة الثاني(  اأو إجماع

 المسائل المتفق عليها في الباب الأول: )القول في الوتر( 
 وقت الوتر من بعد صلاة العشاء إلى الفجر.  اتفقوا على أن   -1
كان من باب دليل الخطاب فهو من أنواعه هذا وإن    ما بعد )إلى( بخلاف ما قبلها إذا كانت غاية، وأن   لا خلاف بين أهل الأصول أن   -2

 ما بعد الغاية بخلاف الغاية.  المتفق عليها. ولا خلاف بين العلماء أن  

 المسائل المتفق عليها في الباب الثاني: في )ركعتي الفجر(
 ركعتي الفجر سنة.  اتفقوا على أن  

 المسائل المتفق عليها في الباب الخامس: في )قيام الليل( 
 فيه أكثر من سائر الشهور.  ب  رغ  قيام شهر رمضان م   أجمعوا على أن  

 المسائل المتفق عليها في الباب السادس: في )صلاة الكسوف( 
 صل ى في جماعة. ا ت  صلاة كسوف الشمس سنة، وأنه   اتفقوا على أن  
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 المسائل المتفق عليها في الباب السابع: في )صلاة الًستسقاء( 
 . الخروج إلى الاستسقاء، والبروز عن المخصر، والدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر، سنة سنها رسول الله    أجمع العلماء على أن   -1
 . اطبة للاستسقاء سنة أيض  الخ   صلاة الاستسقاء سنة، على أن   أجمع القائلون بأن   -2

 . ا القراءة في صلاة الاستسقاء جهر   اتفقوا على أن   -3

 يديه.  ال رداءه رافع  و خ ويدعو ويح   ايستقبل الإمام القبلة واقف   من سنن الاستسقاء، أن   اتفقوا على أن   -4

 المسائل المتفق عليها في الباب الثامن: في )صلاة العيدين(
 سل لصلاة العيدين.أجمع العلماء على استحسان الغ   -1
 صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة. أجمع العلماء على أن   -2

 السنة في صلاة العيدين، تقديم الصلاة على الخطبة. من أجمعوا على أن   -3

 أجمعوا أنه )لا( توقيت في القراءة لصلاة العيدين.  -4

 وقت صلاة العيدين؛ من شروق الشمس إلى الزوال.  اتفقوا على أن   -5

 أجمعوا على استحباب التكبير في عيد الفطر.  -6

 اتفقوا على استحباب التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج. -7

 أجمعوا على التوقيت في التكبير أيام الحج.  -8

 ي فطر المسلم في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى، و )لا( ي فطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة.  ستحب أن  ه ي  أجمعوا على أن   -9

 غير الطريق التي مشى عليها. منيرجع    ستحب لمن ذهب لصلاة العيد، أن  ه ي  أجمعوا أن   -10
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 المسائل المتفق عليها في الباب التاسع: في )سجود القرآن(
 ه على القارئ سجود التلاوة، في صلاة كان أو في غير صلاة. ه يتوج  أجمعوا أن   -1

اختلفوا في حمل هذا الأمر على الوجوب أو  ، وإن  الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القر ن هي بمعنى الأمر أجمع المسلمون على أن   -2
 الندب.
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 الباب الأول: القول في الو  
 
 ر ت

)المسائل المختلف فيها( 

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 صفة صلاة الوتر.  174
 عنه؟   منفصل    مه شفع  يتقد    هل من شرط الوتر أن   175

 حكم أداء الوتر بعد دخول وقت الفجر.  176

 إليه قضاء الوتر.  الوقت الذي يتد   177

 حكم القنوت )الدعاء( في صلاة الوتر.  178

 حكم صلاة الوتر على الراحلة )السيارة(. 179

 حكم نقض الوتر.  180
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 صفة صلاة الوتر  ( 174مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
من ذلك  الوتر، واستحب العلماء الوتر بثلاث ركعات، واختلفوا في حكم الوتر بأقل   اتفقوا على مشروعية صلاة( حكم صلاة الوتر، وقد 1سبق في المسألة رقم )

 وكذلك في الفصل بين الثلاث ركعات بسلام؟، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 يوتر بثلاث ركعات يفصل بينها بسلام   ستحب أن  ي  

 مالك

 يفصل بينها بسلام   الوتر ثلاث ركعات من غير أن  
 أبو حنيفة

 الوتر ركعة واحدة، ويجوز بثلاث متصلة أو منفصلة
 الشافعي/ أحمد

 اختلاف ظاهر ا ثار في هذه المسألة سبب الخلاف 

 الأدلة

قيس    * أا  ابن  )قلت    حديث  قال: 
الله   رسول  بكم كان  يوتر؟،    لعائشة: 

وست   وثلاث،  بأربع  يوتر  كان  قالت: 
وثلاث...(   وعشر  وثلاث،  وثمان  وثلاث، 

   ]د/ هق/ طح/ وصححه الألباني[. 
قط إلا إثر شفع، فحقيقة الوتر    لم يوتر    *

يتقد   ي  ركعة  ى  سم  مها شفع، والشفع والوتر كله 
؛ لذا سمى في الحديث العدد من شفع ووتر  ا وتر  

 ما قد صلى(.   )يوتر له   ، لذا قال: ا سماه وتر  

ه قال:  أن   عن الن       ابن عمر  حديث  *
النهار(   ]حم/ طأ/ قط/ وهو  )المغرب وتر صلاة 

فإذا كان وتر النهار ثلاث ركعات من    موقوف[، 
 غير سلام، فكذا وتر الليل. 

: )كان رسول الله  رضي الله عنها حديث عائشة   •
    )كم[. يوتر بثلاث، لا ي سل خم إلا في  خرهن[ 

: )كان رسول  رضي الله عنهاحديث عائشة   •
]ن/ كم/ طح/  لا ي سل خم في ركعتي الوتر(    الله  

 هق/ وهو حسن[. 

يصلي إحدى عشرة   : )كان  رضي الله عنها   حديث عائشة   *
 ]م[. ركعة، يوتر منها بواحدة( 

عمر  حديث  * الليل   الن     أن      ابن  )صلاة  لرجل:  قال 
مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له  

 ]متفق[. ما قد صلى( 

: )الوتر حق على كل مسلم؛ فمن  قال    أا أيوب    حديث   *
يوتر بثلاث فليفعل، ومن    أن    يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب    أن    أحب  

 ]د/ حم/ ن/ جه/ وصححه غير واحد[. يوتر بواحدة فليفعل(    أحب أن  

  ]م[. : )الوتر ركعة من  خر الليل(  قال   ابن عمر حديث •

 ظاهر هذه الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر، وفي هذا إعمال للأدلة كلها وهو أولى من ترجيح بعضها  القول الثالث: )الوتر ركعة واحدة(؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من أوتر بركعة سبقها شفع فقد أصاب 

 السنة  

من أوتر بثلاث ركعات يسردها دون سلام  
 فقد أصاب السنة  

 من أوتر بركعة أو بأكثر فقد أصاب السنة  

 مراجع المسألة 
(، ومغني  1/328(، وروضة الطالبين )1/316(، والشرح الكبير للدردير )1/126(، والمدونة )1/55(، والاختيار )1/447(، وبدائع الصنائع )1/363بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 5/2554وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،( 2/749(، وشرح ابن زاحم )2/358(، والفروع )220/ 1(، والإقناع )1/336المحتاج )
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 مه شفع منفصل عنه؟يتقد   هل من شرط الوتر أنْ  ( 175مسألة )
 مه ركعتي شفع منفصلة عنه؟، والخلاف على قولين يتقد    اتفقوا على مشروعية صلاة الوتر، واختلفوا هل من شرط الوتر أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 نفصل عنهيتقد مه شفع م   من شرط الوتر أن  

 مالك

 يتقد مه شفع منفصل عنه  )ليس( من شرط الوتر أن  
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 ق الوتر على ركعة واحدة أم على الشفع والوتر؟ )لم يذكره ابن رشد( طل  هل ي   سبب الخلاف 

 الأدلة

عمر   حديث  *  رسول الله    أن      ابن 
خشي   فإذا  مثنى،  مثنى  الليل  )صلاة  قال: 
أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما  

 ]متفق[. قد صل ى( 

تقد خم    ا كانت توتر دون أن  ، ظاهره أنه  ]م[: )كان إذا انتهى إلى الوتر أيقظ عائشة فأوترت(  ه  حديث أن    *
 . ا ترها شفع  على وخ 

الثامنة والتاسعة ولا    رسول الله    : )أن  رضي الله عنهاحديث عائشة    * كان يوتر بتسع ركعات، يجلس في 
صلي ركعتين وهو جالس، فتلك إحدى عشرة ركعة. فلما أسن  وأخذه اللحم، أوتر بسبع  سل خم إلا في التاسعة، ثم ي  ي  

ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسل خم إلا في السابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتلك تسع  
 مه شفع. يتقد    ه ليس من شرط الوتر أن  م على الشفع، ويدل على أن  ، الوتر في الحديث متقد خ ]م[ركعات(  

يوتر بو )سبح    قال: )كان رسول الله    الوتر يطلق على الثلاث ركعات، لحديث أا بن كعب    لأن    *
 . ]د/ حم/ ن/ جه/ حب/ وصححه الألباني[اسم ربك الأعلى( و )قل يأيها الكافرون( و )قل هو الله أحد(( 

: )كان يصل خي ثلاث عشرة ركعة، ويوتر من ذلك بخمس، لا يجلس  الن   أن   رضي الله عنها حديث عائشة  *
   . ]م[في شيء إلا  خرها(  

 يتقدمه شفع(؛ للأدلة الصحيحة والصريحة على ذلك القول الثاني: )ليس من شرط الوتر أن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من صل ى ركعتي الشفع قبل الوتر فقد أصاب  

 السنة  
 فقد أصاب السنة    الم يسبق وتره شفع   من أوتر وإن  

 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  316/ 1(، والشرح الكبير للدردير ) 10/ 2(، وشرح مختصر خليل للخرشي ) 170/ 1(، وتبيين الحقائق ) 271/ 1(، وبدائع الصنائع ) 365/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2564/ 5وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،  ( 760/ 2وشرح ابن زاحم )   (، 417/ 1(، وكشاف القناع ) 144/ 1(، والإقناع ) 13/ 4(، والمجموع ) 267/ 2) 
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 حكم أداء صلاة الوتر بعد دخول وقت الفجر ( 176مسألة )

يصلى الوتر ويعتبر ذلك أداء ،  وقت الأداء لصلاة الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فإذا دخل وقت صلاة الفجر فهل يجوز أن   اتفق العلماء على أن   تحرير محل الخلاف 
 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( تصل ى الوتر بعد دخول وقت الفجر

 الصاحبان/ الثوري 

 الوتر بعد دخول وقت صلاة الفجر ما لم يصل خ الصبح ييصل خ  يجوز أن  
 أبو حنيفة )مقتضى المذهب(/ مالك/ الشافعي/ أحمد

 في صلاة الوتر بعد الفجر لةثار/ هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد غير أمر الأداء أم لا؟  € ظاهر معارضة عمل الصحابة  سبب الخلاف 

 الأدلة

م سألوا الن  أخبرهم أنه    أبا سعيد    حديث أا ن ض ر ة العوفي أن    *
  )م[. عن الوتر فقال: )الوتر قبل الصبح[ 
الله أمدكم بصلاة هي خير    : )إن  قال    حديث خارجة بن حذافة    *

لكم من ح وم ر الن عم، هي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر(  
ولا خلاف بين أهل    ]د/ ت/ جه/ وضعفه غير واحد/ وصححه غير واحد[، 

 . ما بعد )إلى( بخلاف ما قبلها   الأصول أن  
 ( ]م[. تصبحوا   : )أوتروا قبل أن  قال    حديث أا سعيد الخدري     •

وتر  قال: )من أدر  الصبح فلم ي   الن     أن    حديث أا سعيد    •
 وهو صحيح[.]د/ ضيا/  فلا وتر له(  

م  : )أنه  روي عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة وحذيفة وأا الدرداء وعائشة    *
وروي عن غير واحد من    ]كار/ سط[، كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح(  

 م قالوا: )الوتر بين الصلاتين(، وهذا داخل في باب الإجماع السكوتي. أنه   الصحابة 
مسعود    * ابن  )إن    كان  صلاة    يقول:  إلى  ا خر  العشاء  بعد  من  الوتر  وقت 

 ]عب[. الصبح( 

الله عز وجل زادكم صلاة، فصلوها    قال: )إن    الن     أن    حديث ابن العاص    •
 ]حم/ كم/ طح/ طب[. فيما صلاة العشاء إلى الصبح، الوتر الوتر( 

]هق/ كم/ وهو  : )إذا أصبح أحدكم، ولم يوتر، فليوتر(  قال    حديث أا هريرة    •
 . على شرط الشيخين[ 

 الذين فعلوا ذلك وأفتوا به  بعد دخول وقت الفجر(، وذلك لكثرة الصحابة  يالقول الثاني: )يصل خ  الراجح 

 له صلاة الوتر   ت  ع  رخ من لم يوتر حتى دخل عليه وقت الصبح ش   شرع له صلاة الوتر من لم يوتر حتى دخل عليه وقت الصبح )لم( ت   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والكافي لابن قدامة  2/288(، والحاوي الكبير )2/380(، والتاج والإكليل )2/395(، والذخيرة )1/375(، وحاشية ابن عابدين )1/366بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2580وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/766(، وشرح ابن زاحم )2/89(، والمغني )1/240)
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 الوقت الذي يمتد إليه قضاء الوتر ( 177مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

من صلاها بعد الفجر وقبل صلاة   ه صلاها أداء ، وسبق في المسألة السابقة أن  من صلى الوتر من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، أن   اتفق العلماء على أن  
يصليها، وإلى متى يتد الوتر؟، والخلاف على  ه صلاها أداء  )على احتمال(؛ والخلاف هنا فيمن صل ى الصبح ولم يصل خ الوتر، فإلى متى يجوز له أن  الصبح أن  

 أربعة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
صلى   يصلي الوتر وإن  

 طاووس  /الصبح

 طلعت الشمس  يصلي الوتر وإن  
 أبو ثور/ الأوزاعي 

 يوتر من الليلة القابلة 
 سعيد بن جبير

 مضى عليه أيام  يقضي الوتر وإن  
 أبو حنيفة

 سبب الخلاف 
ضاء في زمان  اختلافهم في تأكيد الوتر وقربه من درجة الفرض، فمن ر ه أقرب أوجب القضاء في زمان أبعد من الزمان المختص به، ومن ر ه أبعد أوجب الق

 ا يجب في الواجباتأقرب، ومن ر ه سنة كسائر السنن ضعف عنده القضاء، إذ القضاء إن  

 الأدلة

ابن مسعود    • ه  أن    عن 
الأذان س   بعد  )هل  ئل: 

وبعد   نعم  قال:  وتر؟، 
 ]سنن[. الإقامة( 

ئل عن تر  الوتر ه س  أن      ابن عمر  عن  •
حتى تطلع الشمس أيصليها؟، قال: )أرأيت  
لو تركت صلاة الصبح حتى تطلع الشمس  
ف م ه (   قال:  ف م ه ،  قال:  تصليها،  كنت 

 ]سنن[. 

سعيد     • أا  حديث 
)من  قال    الخدري    :

نسيه،   أو  وتره  عن  نام 
ذكره(   أو  أصبح  إذا  فليصل خ 

 صححه الألباني[. و ]د/ت/جه/ 

 جميع الأدلة السابقة.   •
واجب،    لأن    • الواجب  وقضاء  واجب،  الوتر 

أنس   : )من نام صلاة  قال    لعموم حديث 
غير   لها  وقت  لا  ذكرها...  إذا  فليصلها  نسيها  أو 

 ]ع/ خز/ بز/ عوا/ من/ طب/ وسنده صحيح[. ذلك(  

 الراجح 

قضى بعد   خر صلاة الوتر ما قبل الصبح، وبناء عليه؛ إذا أذ ن الفجر وصلى الصبح فقد فات وقت صلاة الوتر ولا ت   سبق الترجيح في المسألة السابقة، أن  
يوتر مرتين في ليلة واحدة لحديث: )لا   يكون  خر عمل الليل، ولا يصح أن   إذ المقصود بالوتر أن  ]متفق[، ( اذلك، لحديث: )اجعلوا  خر صلاتكم بالليل وتر  

 ما شاء مثنى مثنى، ولا يقضيه  ايصلي نهار   لذا من فاته الوتر جاز أن   طب/ وصححه غير واحد[، هق/ خز/ حم/ ن/ ت/ ]د/وتران في ليلة( 

 ثمرة الخلاف 
يجوز قضاء الوتر بعد صلاة  

 الصبح
 يجوز قضاء الوتر بعد طلوع الشمس

يجوز قضاء الوتر في الليلة  
 التالية، فيصل خي وترين

 يقضي الوتر ولو مضى عليه عدة أيام يجب أن  

(، والكافي لابن قدامة  1/310(، ومغني المحتاج )1/528والنوادر والزيادات )(،  1/470(، والمحيط البرهاني )1/272(، وبدائع الصنائع )1/368بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 5/2500وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/772وشرح ابن زاحم )(، 2/123(، والاستذكار )5/193والأوسط )(، 1/240)
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 عاء( في صلاة الوتر نوت )الدُّ حكم الق   ( 178مسألة )

 قوال ت في صلاة الصبح شهر ا يدعو على المشركين ثم تر  ذلك ]متفق[، واختلفوا في مشروعية القنوت في الوتر سائر السنة، والخلاف على خسة أه قن  أن   ثبت عنه  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 شرع القنوت في الوتر سائر السنة ي  

 أبوحنيفة/ أحمد 

شرع القنوت في الوتر سائر  )لا( ي  
 السنة؛ لا في رمضان ولا غيره 

 )المذهب(  مالك 

شرع القنوت النصف ا خر  ي  
 من رمضان 
 الشافعي 

شرع القنوت سائر  ي  
السنة )إلا( في النصف  
 الأول من رمضان 

 قتادة  /البصري 

شرع القنوت في  ي  
 رمضان كله 
وجه لبعض  
   الشافعية

 اختلاف ا ثار في القنوت  سبب الخلاف 

 الأدلة

 القنوت مطلق ا.  ثبت عنه  *
علي    • يقول  خر  الن     أن    عن  )كان   :

أعوذ برضا  من سخطك( ]د/ ن/    إنيوتره: اللهم  
 جه/ وصححه الألباني[، فكان تدل على الدوام. 

الحسن    ● الله    عن  رسول  )عل مني    قال: 
اهدني...(   اللهم  الوتر:  قنوت  أقولهن في  ]د/  كلمات 

 ت/ ن/ جه/ وصححه غير واحد[. 

عنه    * قن  أن    ثبت  أنس  ه  ت شهر ا من حديث 
    ت رسول الله  قال: )قن    ا بعد الركوع في  شهر

]متفق[،   وذكوان(  رعل  على  يدعو  الصبح  صلاة 
 فإذا جاز الدعاء في الفريضة فمن باب أولى الوتر. 

ه نهى عن  أن    روي عن الن     *
  القنوت من حديث أا هريرة: )أن  

على    الله    رسول يدعو  كان 
نزل   لما  ذلك  تر   ثم  المشركين... 
الأمر...((   من  لك  )ليس  عليه: 

منذ    ]م[،  قنت  ما  الليث:  قال 
يقنت   إمام  وراء  إلا  عام ا  أربعين 

 للقنوت لما نهى عنه.   لتر  الن   
)أن    • سلمة:  أم    الن     عن 

نهى عن القنوت في صلاة الصبح(  
 ]جه/ هق/ وضعفه الدراقطني[ 

الحسن   • علي   عن      بن 
مسعود  عمر    أن  )  :   وابن 

    بن أا  على  الناس  جمع 
لهم  كعب   يصلي  فكان   ،

إلا   يقنت بهم  ليلة، ولا  عشرين 
النصف( ه  وضعف  هق/  ]د/  في 

 الألباني[.
أنس    • )كان    عن  قال: 

يقنت في النصف    رسول الله  
رمضان   ]هق/  من  إلى  خره( 

 وفيه منكر/ وضعفه الدراقطني[. 

لم أقف على دليل    •
 لهذا القول. 

إذا جاز القنوت    •
الثاني   النصف  في 
جاز   رمضان  من 
النصف   في  ذلك 
فلا   منه،  الأول 
أول   بين  فرق 

 رمضان و خره.

 القول الأول: )يشرع القنوت في الوتر سائر السنة(، لثبوت ذلك عنه   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من قنت في الوتر سائر السنة فقد وافق الهدي  

 النبوي  

من تر  القنوت في الوتر سائر  
 السنة فقد وافق الهدي النبوي  

ت في الوتر في النصف  من قن  
الأخير من رمضان فقد وافق  

 الهدي النبوي  

ت في الوتر سائر  من قن  
السنة ما خلا النصف  
الأول من رمضان فقد  
 وافق الهدي النبوي  

ت في الوتر  من قن  
في شهر رمضان  
فقد وافق الهدي  

 النبوي  

 مراجع المسألة 
(، والبيان 2/151(، والحاوي الكبير )45 (، والقوانين الفقهية )ص17/293(، والبيان والتحصيل )1/273(، وبدائع الصنائع ) 1/164(، والمبسوط )1/369بداية المجتهد ونهاية المقتصد )
 (5/2592وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/775(، وشرح ابن زاحم )2/111(، والمغني )1/266(، والكافي لابن قدامة )2/268)
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 حكم صلاة الوتر على الراحلة )السيارة(  ( 179مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ه يستطيع النزول والصلاة على الأرض، واختلفوا في حكم صلاة الوتر على الراحلة، والخلاف على أن   صل ى على الراحلة ما دامالفريضة )لا( ت   اتفقوا على أن  

 قولين

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز صلاة الوتر على الراحلة

 الجمهور

 )لا( يجوز صلاة الوتر على الراحلة
 أبو حنيفة

 الخلاف في مسألة: هل الوتر واجب؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

الن     * ذلك حديثأن    ثبت عن  ومن  الراحلة،  يوتر على  ابن   ه كان 
ورواية: )يوتر    ]متفق[، يوتر على البعير(    قال: )كان رسول الله      عمر

 ]متفق[. على راحلته(  
عنه    * صح  وقد  بفرض،  ليست  الوتر  )أن  صلاة  على  :  يصلي  ه كان 

 ]متفق[. راحلته حيث توجهت(  

عنه    لم  * الراحلة، لحديث أن    يصح      ابن عمر  ه صلى مفروضة على 
يسب خح على الراحلة قخبل أي وجه توجه، ويوتر عليها،    قال: )كان رسول الله  

 ]متفق[. ه لا يصل ي عليها المكتوبة(  غير أن  

صل ى  صلى على الراحلة، والوتر فرض، فلا ت  الأصل كل صلاة مفروضة لا ت    *
 على الراحلة.

  كان يوتر على الراحلة لكن هذا قبل أن    الرسول    القياس؛ فقد يجوز أن    *
صل ى على  يحكم الوتر ويغل ظ أمره، وحين حصل أصبح في حكم الفرض، فلا ي  

 الراحلة.

يوتر   ، فإذا أراد أن  اعلى الراحلة تطوع    يه: )كان يصلأن      ابن عمر   عن  •
الن     ورواية: )ويزعم أن    ]حم/ مجمع/ وسنده صحيح[،نزل فأوتر على الأرض(  

  )وتره  فدل  أن    ]طح[،فعل ذلك   .كان؛ أما قبل وجوبه أو فعله للعذر 

 الراجح 
: )رد الخبر   -رحمه الله-صل ى على الراحلة بنص الحديث، قال ابن رشد الوتر ليس بواجب، والنافلة ت   القول الأول: )يجوز الوتر على الراحلة(، بناء على أن  

 بالقياس ضعيف( 

 من صل ى الوتر على الراحلة بلا عذر )لم( تصح صلاته   من صل ى الوتر على الراحلة بلا عذر صحت صلاته   ثمرة الخلاف 
 

 مراجع المسألة 
(، والمجموع  2/77(، والحاوي الكبير )2/392(، والذخيرة )126/ 1(، والمدونة )2/41(، والبحر الرائق )206 (، وتحفة الفقهاء )ص1/369بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2596وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/782(، وشرح ابن زاحم )2/5(، والمبدع )1/265(، والكافي لابن قدامة )4/20)
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 حكم نقض الوتر ( 180مسألة )
 

 تحرير محل الخلاف 
ل قبل الفجر، هل يوتر ثانية؟،  اتفقوا على استحباب الوتر  خر صلاة الليل، سواء صل ى بعد العشاء أو قبل الفجر، واختلفوا فيمن أوتر ثم نام ثم قام يتنف  

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ل، )لا( يوتر ثانية من أوتر ثم نام ثم قام يتنف  

 أكثر العلماء 

 ل، يوتر ثانية )ينقض الوتر( قبل التنفليتنف   من أوتر ثم نام ثم قام 
 إسحاق 

 سبب الخلاف 
؟، أو هل ي راعى في الوتر المعنى )الشرعي(، أي: حكم  اصار شفع   -ركعة أخرى -هل ي راعى في الوتر المعنى )المعقول(، أي: هو فرد فإذا أضيف إليه فرد  خر

 الوتر غير الشفع، فالشفع نفل، والوتر سنة مؤكدة فحكمها مختلف

 الأدلة

 ]د/ ن/ ت/ حم/ خز/ حب/ وصححه غير واحد[. : )لا وختران في ليلة( قوله  *
يوتر بتسع ركعات يجلس    قالت: )كان رسول الله    رضي الله عنهاعن عائشة    •

  ]م[، في الثامنة والتاسعة، ولا ي سل خم إلا في التاسعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس...(  
 . يصل خي ركعتين بعد وتره وهو جالس ولا يوتر ثانية   فكان  

، بل اكعة قد سل م منها، وتراخي الأمر، وكتبها الملك وتر  بشفع ر المعقول: كيف ي    •
 لا سبيل لنقض عبادة أ د خيت كما فرضها الله تعالى. 

  اراعى في الوتر المعنى المعقول، فهو ضد الشفع، فالوتر ينقلب شفع  ي    *
 إذا أضيف إليه ركعة ثانية. 

 ]متفق[. (  ا : )اجعلوا  خر صلاتكم بالليل وتر  قوله   •

 . منهم الخلفاء الثلاثة   ه عمل جمع من الصحابة إن    •

  التنفل بركعة واحدة له أصل في الشرع وهو صلاة الوتر، فيجوز أن    •
 يصل خي ركعة لينقض الوتر.

 الراجح 
الوتر ليس ينقلب إلى النفل   عن نقض الوتر: )فيه ضعف من وجهين؛ أحدهما: أن   -رحمه الله-القول الأول: )لا يوتر(، لقوة ما استدلوا به، قال ابن رشد 

 التنفل بواحدة غير معروف من الشرع(  بتشفيعه. والثاني: أن  

 أوتر ثم نام ثم قام  خر الليل صل ى مثنى مثنى من ثمرة الخلاف 
من أوتر ثم نام ثم قام  خر الليل صل ى ركعة واحدة، ثم صل ى مثنى مثنى  

 ثم ختم صلاته بوتر 
 

 مراجع المسألة 
(، والمجموع  2/272(، والبيان )1/201(، والفواكه الدواني )1/316(، والشرح الكبير للدردير ) 1/312(، وفتح القدير )1/204(، واللباب )1/369بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2599وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/784(، وشرح ابن زاحم )2/500(، وكشاف القناع )2/598) (، والمغني 3/521)
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 الباب الثاني: القول في ركعتي الفجر
 )المسائل المختلف فيها(
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 ة في ركعتي الفجرالقراءة المستحب   ( 181مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

فيها    ولترغيبه    ]م[، منه على ركعتي الفجر(    ا على شيء من النوافل أشد تعاهد    على فعلها: )لم يكن الن     صلاة ركعتين قبل الفجر سنة مؤكدة، لمعاهدته    اتفقوا على أن  
ومن السنة تخفيف القراءة في ركعتي الفجر، واختلفوا في    ]م[. بعد طلوع الشمس حين نام عن الصلاة    ه قضاها  ولأن    ]م[، بقوله: )ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها(  

 المستحب قراءته فيهما، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 ستحب قراءة أم القر ن )الفاتحة( فقط ي  

 مالك 

 يقرأ بأم القر ن وسورة قصيرة 
 الشافعي/ أحمد 

)لا( توقيف في القراءة مستحب، وتجوز قراءة  
 جزء من حزب المرء في الليل 

 أبو حنيفة 

 في ركعتي الفجر/ اختلافهم في تعيين القراءة في ركعتي الفجر  اختلاف قراءته  سبب الخلاف 

 الأدلة

عائشة    * عنها حديث  قالت:    رضي الله 
الله    )إن   رسول  ركعتي    كان  ليخفف 

أم   القر ن  بأم  أقرأ  لأقول:  إني  حتى  الفجر 
أن    ]متفق[، لا؟(   بأم    ه  فظاهره  يقرأ  كان 

 القر ن فقط. 
رضي الله  حفصة    أن      ابن عمر  عن  •

)أن    عنها الله    أخبرته:  إذا    رسول  كان 
الصبح، صل ى ركعتين   سكت المؤذن لصلاة 

 ]متفق[. تقام الصلاة(    خفيفتين قبل أن  

 ٱژيقرأ في الركعتين قبل الفجر بو    قال: )كان    عن أا هريرة    *

 ( ]م[. ژ ٻ ٻ ٱژ ، و  ژٻ ٻ ٻ
يقرأ في الركعتين ، فكان  ا شهر    قال: )رمقت الن       ابن عمر  عن  •

بو   الفجر    ژٻ ٻ ٻ ٱژ و    ژٻ ٻ ٱژ قبل 
 ]ت/ د/ جه/ حم/ وصححه ابن حبان[.

 يقرأ في ركعتي الفجر: ب   ه سمع الن   : )أن  عن أا هريرة    •

 ( ]م[.ژ ٻ ٻ ٻ ٱژ و  [، 136]البقرة:  ژ ٿ ٿ ٿژ 

تعالى:  * قوله   ڦ ڦ ڦ ڦژ   عموم 

 . [20]المزمل:   ژڄ

 الراجح 
،  رض ي الله عنها صح التمسك بحديث عائشة  : )لا ي  -رحمه الله-القر ن، قال الشوكاني   كان يقرأ بعد أم   ه  أم القر ن وسورة(، للأحاديث الصريحة أن   القول الثاني: )يقرأ

بخفة الركعتين كان بالنظر إلى ما قبله من   رضي الله عنهالعل وصف عائشة  ا ذلك(. وأيض   يقرأ بفاتحة الكتاب، وخالفها الأحاديث الصريحة برد خ  فهي شك ت هل كان  
 طول قيام الليل 

 ثمرة الخلاف 
فقط في ركعتي الفجر فقد   من قرأ الفاتحة  

 أصاب السنة  
 وسورة قصيرة فقد أصاب السنة   من قرأ في ركعتي الفجر الفاتحة  

وقرأ بعدها ما شاء    من قرأ في ركعتي الفجر الفاتحة  
من السور الطوال أو القصار فقد وافق الهدي  

 النبوي  

 مراجع المسألة 
(، والشرح الكبير 2/93(، والمغني )34 (، والتنبيه )ص1/338(، وروضة الطالبين )2/399(، والذخيرة )211/ 1(، والمدونة )1/273(، وبدائع الصنائع )1/371بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (5/2616وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،( 2/790(، وشرح ابن زاحم )1/731)
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 ة في ركعتي الفجرفة القراءة المستحب  ص   ( 182مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
دة، واختلفوا في الإسرار والجهر للركعتين قبل  ؤك  ركعتي الفجر سنة م   الأصل الجهر في قراءة صلاة الليل، والإسرار في قراءة صلاة النهار، واتفقوا على أن  

 الفجر، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 (استحب القراءة في ركعتي الفجر )سر  ي  

 مالك/ الشافعي/ أكثر العلماء

 (استحب القراءة في ركعتي الفجر )جهر  ي  
 بعض السلف

 في القراءة لركعتي الفجر بين  ير  يخ  
 الإسرار والجهر
 أبو حنيفة/ أحمد

 اتعارض مفهوم ا ثار ظاهر   سبب الخلاف 

 الأدلة

عائشة  * عنها  حديث  الله  )إن    رضي  كان    قالت: 
الله   إني  ليخف خ   رسول  الفجر حتى  ركعتي   لأقول:  ف 

كان يقرأ    ه  ظاهره أن    ]متفق[، أقرأ بأم القر ن أم لا؟(  
 ، ولولا ذلك لم تشك هل قرأ بأم القر ن أم لا؟. اسر  
يقرأ    : )كان رسول الله رضي الله عنها قالت عائشة  •

  ژٻ ٻ ٱژ في الركعتين قبل الفجر بو  

 ]تم[. ، فيسر القراءة فيهما(  ژٻ ٻ ٻ ٱژ  و 

في الركعتين قبل    يقرأ     قال: )كان  حديث أا هريرة    *
بو  و  ژٻ ٻ ٻ ٱژ  الفجر   ٻ ٱژ، 

]م[،   ژٻ إن    (  جهر    قراءته    ظاهره  ، اكانت 
 فيهما.   ما كان يقرأ   ولولا ذلك ما علم أبو هريرة  

أكثر من    قال: )سمعت رسول الله      ابن عمر   حديث •
الفجر  قبل  الركعتين  في  يقرأ  مرة   ٻ ٱژ بو    عشرين 

 ]تم[.  (   ژٻ ٻ ٻ ٱژ و   ژٻ

الجمع بين الأحاديث؛ فحديث    *
إن  رضي الله عنها عائشة    ( كان    : 

الله  ركعتي    رسول  ليخفف 
الإسرار.   على  يدل  الفجر...( 

  : )كان  وحديث أا هريرة  
على   يدل  الركعتين...(  في  يقرأ 

  المصلي بينهما. ير  خ  الجهر، في  

 لجميع الأدلة، فالجمع بين الأدلة أولى من إعمال بعضها  القول الثالث: )التخيير(، إعمالا   الراجح 

 يجهر بالقراءة من السنة لمن صلى ركعتي الفجر أن   ي سر بالقراءة  من السنة لمن صل ى ركعتي الفجر أن   ثمرة الخلاف 
الجهر والإسرار بالقراءة لركعتي  

 الفجر كله من السنة
 

 مراجع المسألة 
(، والإنصاف مع الشرح الكبير  3/391(، والمجموع )62  (، والقوانين الفقهية )ص2/391(، والتاج والإكليل )1/130(، وتحفة الفقهاء )1/372بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2621وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/794(، وشرح ابن زاحم )4/467)
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 قيمت صلاة الفجرالحكم فيمن لم يصل   ركعتي سنة الفجر حتى أ   ( 183مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ى ابن ر يقيمت الصلاة، فإنه )لا( يصليها ويدخل مع الإمام في الصلاة، )و در  ركعتي سنة الفجر بعدما دخل المسجد وقد أ  من لم ي   واتفق الأئمة الأربعة أن  
]هق/ ولا تصح  قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا ركعتي الصبح( كان داخل المسجد لرواية في حديث أا هريرة ): )إذا أ    ه يصليها وإن  أن   مسعود 

 ( واختلفوا فيمن ما زال )خارج( المسجد وأقيمت الصلاة هل يصلي ركعتي سنة الفجر؟، والخلاف على قولينالرواية[

 الأقوال ونسبتها 
 صل خي ركعتي الفجر خارج المسجد ما لم يخف فوات ركعة )مالك( ي  

 حنيفة(  ه يدر  ركعة )أبويصل خي ما ظن أن  

 صلي خارج المسجد كما لا يصلي داخله إذا أقيمت الصلاة)لا( ي  
 الشافعي/ أحمد

 ]م[ : )إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة( من قوله  اختلافهم في مفهوم حديث أا هريرة  سبب الخلاف 

 الأدلة

أ  قوله    * )إذا  ي قصر  :  المكتوبة(،  إلا  صلاة  فلا  الصلاة  قيمت 
والصلاة  منها.  جزء  أو  الفريضة  تفته  لم  ما  المسجد  على  الحديث 

في موضع   ا تكون صلاتان مع    خارج المسجد لا يقع فيه محذور أن  
 واحد.

عمر  فعل  • أ    ابن  إذا  )كان  الطريق :  في  وهو  الصلاة  قيمت 
 ]عب[.صلى ركعتي الفجر في الطريق( 

أ  قوله    * )إذا  وداخل :  لخارج  عام  هذا  المكتوبة(،  إلا  صلاة  فلا  الصلاة  قيمت 
 المسجد.

 بالنفل عن الفريضة.  فيه اشتغالا   لأن   *

قال: )سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله    عن أا سلمة    •
    مع أصلاتان  مع  افقال:  أصلاتان  والركعتين  ا؟،  الصبح،  في صلاة  وذلك  قال:  ؟. 

 ]طأ/ وهو مرسل وله شواهد[. اللتين قبل الصبح( 

 حرام القول الثاني: )لا يصل خي خارج المسجد(؛ لعموم الحديث، وهذا أدعى لجمع المصلين على إمام واحد، وفيه تحصيل لفضيلة إدرا  تكبيرة الإ الراجح 

 من سمع إقامة صلاة الفجر وجب عليه الإجابة ولا يشتغل عنها بالسنة  من سمع إقامة صلاة الفجر صلى السنة ما دام خارج المسجد   ثمرة الخلاف 
 

 مراجع المسألة 
(،  1/329(، والمغني )4/212(، والمجموع )2/376(، والبيان )1/195(، والفواكه الدواني )569/ 2(، والبناية )1/167(، والمبسوط )1/372بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2623وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 2/797(، وشرح ابن زاحم )2/8والشرح الكبير )



  

 406 

 وقت قضاء ركعتي سنة الفجر لمن فاتته حتى صل ى الصبح  ( 184مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
قضى بعد الزوال، واختلفوا  ركعتي الفجر لا ت   وقت الأداء لركعتي سنة الفجر من بعد أذان الصبح إلى إقامة الصلاة لمن هو في داخل المسجد، وأن   اتفقوا على أن  

 في قضائها بعد صلاة الصبح؛ والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

إذا فاتت ركعتي الفجر وحدها لا 
قضى وإذا فاتت مع الصلاة  ت  

 قضىت  
 أبو حنيفة

 يقضي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح
 الشافعي )جديد(/ عطاء/ ابن جريج 

يقضي ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس بوقت متسع أو غير  
 تسعم  

 مالك/ الشافعي )قديم(/ أحمد

 قضى السنن الرواتب؟، والخلاف في مسألة صلاة النافلة وقت النهي )لم يذكره ابن رشد( الخلاف في مسألة هل ت   سبب الخلاف 

 الأدلة

ت    * لأنه  لا  وحدها  سنة  قضى  ا 
قضى إذا فاتت مع فات وقتها وت  
ه  : )أن  ه صح عنه  الفريضة، لأن  

هو   الصبح  صلاة  فاتته  لما 
وأصحابه في السفر، صل ى ركعتي 
الفجر ثم صل ى الفجر بعد طلوع  

 ]خ/ م[. الشمس( 

قيس    • )أن  حديث  الله    :  يصلي    رسول  ر ه 
ركعتين بعد الصبح، فقال: ما هاتان الركعتان؟، قال: إني لم  

الن    فسكت  الفجر،  ركعتي  صليت  ي نكر  أكن  ولم   ،
 ]د/ ت/ هق/ وصححه غير واحد[.   عليه( 
أنس    • حديث  أو  عموم  صلاة  عن  نام  )من   :

لها غير ذلك(   إذا ذكرها لا وقت  فليصلها  ]ع/  نسيها 
 خز/ عوا/ من/ طب/ وسنده صحيح[.

لما    ه صلى ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس : )أن  صح عنه    *
 فاتته هو وأصحابه في السفر(. 

هريرة    • أا  الفجر  قال    حديث  ركعتي  نسي  )من   :
ورواية:    ]حز/ ت/ وصححه الألباني[، فليصلها إذا طلعت الشمس(  

 ]ت/ وصححه ابن خزية[. )فليصلها بعد ما تطلع الشمس(  

)أن    ابن عمر  ثبت عن   • بعد  :  الفجر  ه كان يقضي ركعتي 
 ]كار[. طلوع الشمس( 

من الخلاف في مسألة:   ايقضيها بعد طلوع الشمس خروج   ، والأولى أن  القول الثاني: )يجوز قضاء ركعتي الفجر بعد الصبح(، لثبوت ذلك من حديث قيس  الراجح 
 النافلة وقت النهي 

 ثمرة الخلاف 
من فاتته ركعتي الفجر )لا(  

 ايصليها مطلق  
 ها بعد شروق الشمس من فاتته ركعتي الفجر صلا   من فاتته ركعتي الفجر صلاها بعد صلاة الصبح

والاستذكار  (، 805/ 1(، والشرح الكبير )2/89(، والمغني ) 116 (، ومنهاج الطالبين )ص35 (، والتنبيه )ص 1/162(، والمبسوط )1/374)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
   (5/2632وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/805وشرح ابن زاحم )(، 2/133)
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 الباب الثالث: القول في النوافل 
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 .ة لصلاة النوافل الصفة المستحب   185
 . ل بركعة واحدةف  نو  حكم التو   186
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 وافلة لصلاة الن  الصفة المستحب   ( 185مسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
  -منها ما يصلى بالليل ومنها ما يصلى في النهار، واختلفوا في الصفة المستحبة لصلاة نفل الليل، وصلاة نفل النهار اتفقوا على فضل النوافل واستحبابها وأن  

 والخلاف على ثلاثة أقوال  ،-مع اتفاقهم على جواز الجمع

 الأقوال ونسبتها 

  الأفضل في صلاة التطوع بالليل والنهار أن  
 ، ثم ي سل خم من كل ركعتين نى  ث   م  نى  ث  تصل ى م  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

يصلى  في الليل والنهار، ويجوز أن    ا أربع   اي صل ى أربع   المستحب أن  
 ان بسلام واحدداس وثم  باع وس  لاث ور  مثنى وث  

 أبو حنيفة

صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار  
 أربع أربع

 الصاحبان/ الثوري/ إسحاق/ ابن المبار  

 ا الواردة في صلاة النفلاختلاف ا ثار ظاهر   سبب الخلاف 

 الأدلة

  سأل الن     رجلا    أن      ابن عمر   عن   *
: )صلاة الليل مثنى  عن صلاة الليل، فقال  

واحدة   ركعة  صل ى  الصبح  خشي  فإذا  مثنى، 
]متفق[، وهذا نص في   قد صل ى(  ما  له  توتر 

 صلاة الليل. 
كان    رسول الله    : )أن    ابن عمر   عن   *

يصل خي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، وبعد  
المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين...(  

 ]متفق[، وهذا نص في صلاة النهار. 

والنهار مثنى مثنى(   • الليل  حديث: )صلاة 
 .]د/ ت/ ن/ جه/ خز/ وفيه ضعف[

بالليل،    في وصف صلاة الن     رضي الله عنهاحديث عائشة    *
  ، فلا تسأل عن ح سنهن  وطولهن ، ثم يصلي ا قالت: )كان يصل خي أربع  

أن  ...، ثم يصلي ثلاثا  ا أربع   أربع    ه  ...( ]متفق[، ظاهره  في    ا يصلي 
 قيام الليل بسلام واحد. 

 ]م[. (  ا كان يصلي بعد الجمعة أربع  الن    : )أن  عن أا هريرة   *

عائشة    * عنهاحديث  الله  )أن  رضي  الله    :  يوتر   رسول  كان 
ركعات...(   بسبع  أوتر  اللحم  وأخذه  أسن   فلما  ركعات...  بتسع 

 ، ظاهر جواز الصلاة بثمان وست ركعات. ]م[

قبل    ا كان لا يدع أربع    الن     )أن    : رضي الله عنهاعائشة  حديث   •
 . ]خ[ الظهر(  

عمرحديث   • العصر مرفوع      ابن  قبل  صلى  من  الله  )رحم  ا: 
 . ]حم/ د/ ت/ وصححه ابن حبان[( اأربع  

ابن    الجمع بين الأحاديث؛ فحديث  *
مثنى(    عمر مثنى  الليل  )صلاة   :

إليها   وجمعوا  الليل،  صلاة  في  صريح 
 لكثراا.  اأحاديث صلاة النهار أربع  

ا  على أنه   ا عدد الركعات أربع   ل الأحاديث التي ذكرت أن  م  ، وتح   ابن عمر ه صريح من حديثلمثنى مثنى(؛ وذلك لأن   القول الأول: )الأفضل للتطوع ليلا   الراجح 
 بتسليمتين اأربع  

 ثمرة الخلاف 
من صلى نوافل الليل والنهار مثنى مثنى فقد  

   وافق سنة الن  
   ا فقد وافق سنة الن  ا أربع  من صلى نوافل الليل والنهار أربع  

من صلى نوافل الليل مثنى مثنى ونوافل  
   ا فقد وافق سنة الن   ا أربع  النهار أربع  

(، والحاوي  1/294(، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )2/402(، والذخيرة )1/67(، والاختيار )1/294(، وبدائع الصنائع )1/375بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 5/2636وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،( 2/810(، وشرح ابن زاحم )1/439(، وكشاف القناع )1/270(، والكافي لابن قدامة )2/283(، والبيان )2/288الكبير )
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 ل بركعة واحدةنفُّ حكم الت   ( 186مسألة )

 

 تحرير محل الخلاف 
الراجح جواز الوتر بركعة واحدة، والخلاف في هذه المسألة هل يجوز التنفل بركعة   ( أن  1سألة رقم )الميكون مثنى مثنى، وسبق في  ل أن  الأصل في التنف  

 واحدة؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 ل بركعة واحدة نف  )لا( يجوز الت  

 الجمهور

 ل بركعة واحدةنف  يجوز الت  
 الشافعي/ أحمد )الأصح(

 هل ي قاس النفل على الوتر )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

ل بركعة واحدة، فهذا غير معروف  تنف    الن     لم يثبت أن     •
ي عن البتراء، والمراد بها   الركعة الواحدة.   في الشرع، وقد نه 

قوله    • مثنى(  عموم  مثنى  الليل  )صلاة    م[،  ]خ/ : 
 وصلاة ركعة يخالف نص الحديث.  

الصحابة     • عن  الثلاثة    ثبت  الخلفاء  منهم  واحدة،  بركعة  الوتر  الوتر  جاز  وإذا   ،
 ل بواحدة، فكله من صلاة النافلة. بواحدة جاز التنف  

ا  عمر مر  بالمسجد وصل ى ركعة واحدة، فتبعه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن    روي: )أن    ما  •
 ]ش/ وإسناده ضعيف[. ا هي تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص( صليت ركعة، فقال: إن  

 الراجح 
: )لم   ي رخد  الش ر ع   -رحمه الله-الأصل في العبادات المنع ما لم يرد دليل على الجواز، ولا دليل، قال ابن قدامة  بركعة واحدة(؛ لأن   لالقول الأول: )لا يجوز التنف  

هخ، و ل ي س  ه اه ن ا ش   هخ، أ و  م ع نى  ن ص خ ، إم ا مخن  ن ص خ ك ام  إن  ا تو تو ل ق ى مخن  الش ارخعخ (بمخخث لخهخ، و الأ  ح  ء  مخن  ذ لخك    ي 

 ل بركعة واحدة فقد وافق سنة الخلفاء الراشدين المهديين  من تنف   ين ما ليس منه  ل بركعة واحدة فقد أحدث في الد خ من تنف   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، وأسنى  4/56(، والمجموع )75 (، والكافي لابن عبد البر )ص1/245(، والمعونة )1/312(، وفتح القدير )1/196(، وتبيين الحقائق )1/376بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 5/2654وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 2/815(، وشرح ابن زاحم )2/401(، والفروع )3/537(، والمغني )1/574المطالب )
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 الباب الرابع: القول في ركعتي دخول المسجد 
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 . حكم ركعتي دخول المسجد )تحية المسجد( 187

 من ركع ركعتي الفجر في بيته، ثم أتى المسجد هل يركع ركعتي تحية المسجد؟  188
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 حكم ركعتي دخول المسجد )تحية المسجد(  ( 187مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
هل يجب  اتفقوا على مشروعية صلاة ركعتي دخول المسجد في غير أوقات النهي، واتفقوا على استحباب صلااا لمن دخل المسجد للأمر بذلك، واختلفوا 

 يصلى ركعتين قبل الجلوس؟، والخلاف على قولين على من دخل المسجد أن  

 الأقوال ونسبتها 
 ركعتا دخول المسجد مندوب إليها غير واجبة

 الجمهور

 ركعتا دخول المسجد واجبة 
 الظاهرية 

 : )فليركع ركعتين( محمول على الندب أم الوجوب؟ هل الأمر في الحديث من قوله   سبب الخلاف 

 الأدلة

يجلس(    : )إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن  قال      حديث أا قتادة   *
ركعتين(    ]خ[،  يصل خي  )فلا يجلس حتى  على    ]م[، ورواية:  الحديث  في  الأمر  الأصل حمل 
 . الندب 

  لما بعثه    الواجب )خس( صلوات، كحديث معاذ    الأحاديث الدالة على أن    *
]خ/   الله قد افترض عليهم خس صلوات(   أطاعو  لذلك فأعلمهم أن    إلى اليمن قال: )فإن  

 أكثر من خس صلوات. فلو كانت ركعتا المسجد واجبة لكان الواجب    م[، 

أسلم     • بن  زيد  الله    عن  رسول  أصحاب  )كان  ثم    قال:  المسجد،  يدخلون 
 ]ش/ طأ[. يخرجون ولا يصلون(  

: )إذا دخل أحدكم المسجد فليركع...(، حديث أا قتادة    *
 الأصل حمل الأوامر المطلقة على الوجوب.

،  اوجوب الصلاة هنا متعلقة بالداخل للمسجد لا مطلق    لأن    *
 كالأمر بالصلوات الخمس المتعلقة بدخول الوقت.

يخطب يوم الجمعة، إذ    قال: ) بينما الن     عن عبيد الله   •
: أصليت يا فلان؟، قال: لا، قال: قم  جاء رجل فقال له الن   

أجل    ]م[، فاركع(   من  تركها  وقد  واجب،  للخطبة  فالاستماع 
 الركعتين، فدل  على وجوبها. 

، وحتى لا نوجب على المسلم أكثر من خس  وذلك هو فهم الصحابة  للحديث على الندب، القول الأول: )ركعتا دخول المسجد مندوبة(، حملا   الراجح 
 صلوات في اليوم والليلة 

 يركع ركعتين من دخل المسجد يجب أن   يركع ركعتين  ستحب أن  من دخل المسجد في غير وقت النهي ي   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والمجموع  2/282(، والبيان )145 (، والثمر الداني )ص 80 (، والتلقين )ص2/18(، وحاشية ابن عابدين )2/55(، والبحر الرائق )1/377بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (5/2656وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/817وشرح ابن زاحم )(، 5/71والمحلى )(،  1/270(، والكافي لابن قدامة )2/99(، والمغني )4/52)



  

 412 

 ع ركعتي الفجر في بيته، ثم أتى إلى المسجد هل يركع ركعتي تحية المسجد؟ كح من رح  ( 188مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
بيته ثم دخل  اتفقوا على استحباب ركعتي الفجر، واتفق الأئمة الأربعة على استحباب صلاة ركعتين لمن دخل المسجد، واختلفوا فيمن صلى ركعتي الفجر في

 صلي تحية المسجد؟، والخلاف على قولينهل ي   -الصلاة مخ قخ ولم ت   - المسجد

 الأقوال ونسبتها 
 يركع ركعتي تحية المسجد

 مالك )رواية أشهب(/ الشافعي 

 )لا( يركع ركعتي تحية المسجد 
 أبو حنيفة/ مالك/ )رواية ابن القاسم(/ أحمد 

 ظاهر تعارض عموميات ا ثار الواردة في هذه المسألة سبب الخلاف 

 الأدلة

قتادة    * أا  أحدكم    :قال    حديث  دخل  )إذا 
الحديث عام    ]خ[، يجلس(    المسجد فليركع ركعتين قبل أن  
ستثنى خاص الصلاة من عام  في الزمان خاص بالصلاة، في  

 (.   ابن عمر   النهي عن الصلاة بعد الفجر )حديث 

]حم/ د/ ت/ وصححه غير  : )لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح(  قال      ابن عمر  حديث  *
ستثنى خاص الزمان من عام الزمان لحديث أا  الحديث خاص في الزمان وعام في الصلاة، في    واحد[، 
 . قتادة  
حفصة     • عنها حديث  الله  الله    رضي  رسول  )كان  ركعتين    قالت:  إلا  يصل خي  لا  الفجر  طلع  إذا 

 ]م[. خفيفتين(  

 الراجح 
-ض به الأمر الثابت، وقال ابن عبد البر: حديث النهي لا ي عار  -رحمه الله -دليلهم أصح وأصرح، قال ابن رشد القول الأول: )يركع ركعتي تحية المسجد(، لأن  

 للسنة  ا: من دخل المسجد وركع ركعتين فليس مخالف  -رحمه الله

 ثمرة الخلاف 
من صل ى سنة الفجر في بيته ثم أتى المسجد ولم تقم  

 الصلاة بعد صل ى تحية المسجد  
 الصلاة بعد جلس وانتظر الإقامة   مخ قخ من صل ى سنة الفجر في بيته ثم أتى المسجد ولم ت  

 
 مراجع المسألة 

(، والشرح الكبير مع  4/257(، والإنصاف مع الشرح الكبير )167/ 4(، والمجموع )2/79الجليل ) ومواهب(،  2/66) والبناية شرح الهداية(، 1/378بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (5/2659وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ، (2/820وشرح ابن زاحم )(، 6/225والاستذكار )  (،  146/ 4الإنصاف )

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





  

 413 

 الباب الخامس: في قيام رمضان 
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 هل الأفضل قيام رمضان في المساجد أو في البيوت؟ 189

 عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان )صلاة التراويح(. 190

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 414 

 هل الأفضل قيام رمضان في المساجد أو في البيوت؟  ( 189مسألة ) 

 
 تحرير محل الخلاف 

صلاة التراويح  خر الليل في جماعة أفضل في رمضان   اتفقوا على مشروعية قيام الليل وعلى مشروعية قيام رمضان في المسجد )صلاة التراويح(، واتفقوا على أن  
 من غيرها، واختلفوا في الأفضل هل هو صلاة  خر الليل في البيوت، أم قيام رمضان في المساجد )التراويح( أول الليل؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 أفضل  -في البيوت - اصلاة  خر الليل منفرد  

 مالك/ الشافعي )قول(/ أبو يوسف

 أفضل  -مع الإمام-صلاة أول الليل في المساجد )التراويح( 
 بعض المالكية  /أبو حنيفة/ الشافعي )الصحيح(/ أحمد

 تعارض ظاهر الأحاديث الدالة على فضل قيام الليل، والدالة على فضل صلاة التراويح في جماعة )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

زيد بن ثابت    * الناس في بيوتكم، فإن  قال    حديث  أيها    : )... صلوا 
 ]خ/ م[. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة(  

البدعة   لما جمع عمر    * )نعمت  قال:  رمضان  إمام واحد في  الناس على 
 ]خ[. هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون( 

ينام أول الليل    قالت: )كان رسول الله    رضي الله عنها   حديث عائشة    •
 ]متفق[. ويحيي  خره(  

ع بس ة     • بن  عمر  أسمع؟،   حديث  الليل  أي  الله،  رسول  يا  )قلت  قال: 
 ]د/ وصححه الألباني وأصله عند مسلم[. قال: جوف الليل ا خر( 

الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف    : )إن  قال    حديث أا ذر     •
وهذا خاص في قيام  ]د/ ن/ ت/ جه/ وحسنه غير واحد[،  كتب له بقية ليلته(  

 رمضان. 
في المسجد ليالي من رمضان ثم تركه لما    لما قام    حديث زيد بن ثابت    •

يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم(    اجتمع عليه الناس وقال: )خشيت أن  
 ]خ/ م[. 

إلى يومنا    على فعلها في المساجد منذ عهد عمر  إجماع الصحابة     •
 الحاضر.

 القيام مع الجماعة فيه إحياء لسنة القيام في رمضان  ، ولأن  القول الثاني: )الصلاة أول الليل في المساجد(؛ لحديث أا ذر   الراجح 

 من أقام  خر الليل من رمضان في بيته حاز الأجر العظيم  ثمرة الخلاف 
من قام مع إمامه في المسجد حتى ينصرف في ليالي رمضان حاز الأجر 

 كان ذلك أول الليل   العظيم وإن  
 

 مراجع المسألة 
وشرح ابن زاحم  (، 5/158والاستذكار )(، 2/605(، والمغني )4/31(، والمجموع )1/193(، والمدونة )1/288(، وبدائع الصنائع )1/380بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2671وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/825)
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 وايح(كعات التي يقوم بها الناس في رمضان )صلاة التر  عدد الر   ( 190مسألة )

 ا تصل ى في جماعة، واختلفوا في الأفضل لعدد الركعات التي يقوم بها الإمام، والخلاف على قوليناتفقوا على مشروعية صلاة التراويح وأنه   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ( ركعة 23( ركعة سوى الوتر، ومع الشفع والوتر تكون ) 20يقوم الإمام بو )

 دوادأبو حنيفة/ مالك )المشهور عند المتأخرين(/ الشافعي/ أحمد/ 

( ركعة، والوتر ثلاث، فتكون  36يقوم الإمام بو )
 ( ركعة 39)

 )رواية ابن القاسم وهو المشهور عند المتقدمين( مالك

 اختلاف النقل في عدد ركعات صلاة التراويح في رمضان  سبب الخلاف 

 الأدلة

بثلاث وعشرين يعن    * الخطاب  بن  زمان عمر  يقومون في  الناس  )كان  قال:  ر ومان  بن  زيد 
 وهذه مع الوتر. ]طأ/ وهو مرسل[، ركعة( 

رمضان    • شهر  في  الخطاب  بن  عمر  عهد  على  يقومون  )كانوا  قال:  يزيد  بن  السائب  عن 
 وهذا من دون الوتر. ]هق/ وإسناده صحيح[، بعشرين ركعة( 

 ]ش/ هق/ كار[. صلي بهم في رمضان عشرين ركعة( ي   أن   ه أمر رجلا  : )أن  أثر علي   •

عن داود بن قيس قال: )أدركت الناس بالمدينة في    *
يصلون   عثمان:  بن  وأبان  العزيز  عبد  بن  عمر  زمان 

 ]ش/ كار[. وثلاثين ركعة، يوترون بثلاث(  است  

 الراجح 
ه كان لا  أن   ، ولو زاد الإمام عن ذلك أو نقص فلا حرج، فقد ثبت عنه (؛ لثبوت ذلك عن الصحابة 23( ركعة، ومع الوتر )20) القول الأول:

 ( ركعة، فكله سائغ، ويراعى في ذلك أحوال المصلين13رمضان ولا غيره عن ) يزيد في

 ( مع الوتر 23يجعل عدد الركعات )  من أم  الناس في التراويح فلأفضل أن   ثمرة الخلاف 
يجعل عدد   من أم  الناس في التراويح فلأفضل أن  

 ( مع الوتر  39الركعات ) 

 مراجع المسألة 
(، وشرح ابن زاحم  604/ 2(، والمغني )4/33(، والمجموع )98  (، والقوانين الفقهية )ص 1/193(، والمدونة )1/288(، وبدائع الصنائع )1/380بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2674وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(2/829)
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 الباب السادس: في صلاة الكسوف 
 )المسائل المختلف فيها(

 

 

 

 

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 عدد الركعات في صلاة الكسوف. 191

 صفة القراءة في صلاة كسوف الشمس. 192

 حكم صلاة كسوف )الشمس( في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.  193
 هل تشرع الخطبة بعد صلاة كسوف الشمس؟  194 

 حكم الجماعة لصلاة خسوف القمر.  195
 .- غير الكسوف والخسوف  -حكم الصلاة لةيات الأخرى  196 حكم
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 كعات في صلاة الكسوفعدد الر   ( 191مسألة )

وقتها من حين الكسوف إلى حين التجل خي، واختلفوا في عدد ركعااا وصفتها، والخلاف على  صلاة الكسوف سنة، واتفقوا أنها تصل ى في جماعة وأن   اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 
 أقوال  خسة

 الأقوال ونسبتها 

كعتان في كل  ر الكسوف 
 ركعة ركوعان 

مالك/ الشافعي/ أحمد/  
 جمهور أهل الحجاز 

 ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة
 أبو حنيفة/ الكوفيون 

ركعتان في كل ركعة  
ركوعان، أو ركعتان  
كصلاة الجمعة على  

 خيير الت  
 الطبري

عشر ركوعات في ركعتين/  
 علي 

ابن   ثمان ركوعات في ركعتين/
  عباس

 

 ست ركوعات في ركعتين/ قول 
  يركع وينظر إلى السماء فإن  
تجلت وإلا ركع وهكذا 

 بن زياد العلاء

 اختلاف ظاهر ا ثار الواردة في صلاة الكسوف/ مخالفة القياس لبعض ا ثار  سبب الخلاف 

 الأدلة

رضي الله  حديث عائشة    *
)ك سفت    عنها قالت: 

رسول   عهد  على  الشمس 
، فصل ى بالناس؛ فقام  الله 

فأطال القيام، ثم ركع فأطال  
القيام  فأطال  قام  ثم    الركوع، 

الأول - القيام  دون  ثم  -وهو 
الركوع  فأطال  وهو  -  ركع 
الأول  الركوع  رفع    -دون  ثم 

ثم   فسجد.  رفع  ثم  فسجد، 
مثل   ا خرة  الركعة  في  جعل 
ذلك، ثم انصرف وقد تجلت  

عن الشمس(   ومثله    ]متفق/ 
 . [    ابن عباس

بكرة    * أا  الشمس    حديث  )خ سفت  قال: 
، فخرج يجر  رداءه حتى انتهى  على عهد رسول الله  

ركعتين   بهم  فصلى  إليه،  الناس  وثاب  المسجد،  إلى 
 ]خ[. فانجلت الشمس...(  

صلى بهم يوم    الن     : )أن  حديث ابن عمرو    *
فقام الناس؛    -يوم مات إبراهيم ابنه -  كسفت الشمس 

فقيل: لا   يرفع، فرفع،  يركع، فركع، فقيل: لا  فقيل: لا 
يسجد، فسجد، وقيل: لا يرفع، فقام في الثانية، ففعل  

 ]حم/ د/ ن/ هق[. مثل ذلك وتجلت الشمس(  

حديث سمرة وحديث النعمان كلهم يقول: )الن     *
  )خ[. صلى في الكسوف ركعتين كصلاة العيد[ 

بين    * الجمع 
وحمل   الأدلة، 
على   الأحاديث 

 التخيير.

قال:    • علي  بن  محمد  عن 
فقام   الشمس  )انكسفت 
ركعات   خس  فركع  علي 
وسجد سجدتين، ثم فعل في  
ثم   ذلك،  مثل  الثانية  الركعة 
سل م، ثم قال: ما صلاها أحد  

الن    ]مجمع/  غيري(    بعد 
 سط/ ورجاله رجال الصحيح[. 

عباس  حديث  • :    ابن 
عهد   في  الشمس  )كسفت 

الله   ثمان    رسول  فركع 
أربع  في  سجدات(   ركعات 

 ]م/ وقال الألباني: منكر[. 

جابر    • :  حديث 
فصلى   الشمس  )كسفت 

ركعات(   قال  ست  ]م/ 
 الألباني: شاذ[. 

دليلا    • أجد  لقول    لم 
 العلاء.

 الراجح 
فيهما    ا أصح ما روي، ولأن  : لأنه  -رحمه الله -؛ قال ابن عبد البر    ا م رضي الله عنه     ابن عباس إلى حديث عائشة و   ا القول الأول: )الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان(؛ مصير  

 إلا مرة واحدة   يقع الكسوف في عهد    الحادثة واحدة، فلم   لعله يتعذر الجمع بين الأدلة لأن  يرتفع معه الإشكال. قلت:    ا زيادة في كيفية الصلاة، ولأنهما وصفا الصلاة وصف  

 أو ركعتان بست ركوعات؟   الاختلاف في صفة صلاة الكسوف، هل تصلى ركعتان في أربع ركوعات، أو ركعتان بركوعين، أو ركعتان بعشر ركوعات، أو ركعتان بثمان ركوعات،  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، ومغني المحتاج  143  (، ومنهاج الطالبين )ص1/328(، والمعونة )79 (، والكافي لابن عبد البر )ص181 (، وتحفة الفقهاء )ص 2/475(، والمبسوط )1/381بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2694وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/835(، وشرح ابن زاحم )5/389(، والمقنع )1/171(، والمحرر )1/472)
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 سوف الشمس صفة القراءة في صلاة ك   ( 192مسألة ) 

 ا تصل ى في جماعة، واختلفوا في صفة القراءة لها، والخلاف على ثلاثة أقوال سوف سنة، وأنه  صلاة الك   اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

 (  اسوف )سر  القراءة في الك  
 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 

تقرأ فى الأولى بالبقرة والثانية بآل عمران،   واستحب )مالك والشافعي( أن  
(  ية من سورة  50(  ية من سورة البقرة، والرابعة بقدر ) 150والثالثة بقدر )

 البقرة، وبأم القر ن لكل ركعة 

 اسوف جهر  القراءة في الك  
 أحمد/ إسحاق بن راهويه/ الصاحبان

أو  االتخيير بين القراءة سر  
 ا جهر  
 الطبري

 بمفهومها وصيغها  -سوفالناقلة لصفة صلاة الك  -ثار ظاهر اختلاف ا  سبب الخلاف 

 الأدلة

، فصلى  قال: )خ سفت الشمس على عهد رسول الله      ابن عباس   حديث  *
 ]متفق[. نحو من سورة البقرة(    طويلا    ا والناس معه، فقام قيام    بنا رسول الله  

سوف  في صلاة خ    قال: )قمت إلى جنب رسول الله      ابن عباس   عن   *
 [. ]حم/ طح/ هق/ ثم/ ومثله عن سمرة  (  ا الشمس، فما سمعت منه حرف  

سوف قالت: )تحريت  في وصف صلاة الك    رضي الله عنهاحديث عائشة    *
فح قراءته   أن  ز ،  فمفهوم  رت  الألباني[،  وحسنه  هق/  ]د/  البقرة(  سورة  قرأ  ه 

 ا، لذا لم يسمعوا فقدروا القراءة. قرأ سر    ه  الأحاديث أن  

 ماء( ]عب/ وهو من قول بعض الفقهاء وليس بحديث[. ج  حديث )صلاة النهار ع   *

الحسن    * )أن  عن  إحدى    ه  :  في  قرأ  صلى 
 ]ش/ وهو مرسل[. بالنجم(    سوف الك  الركعتين من صلاة  

  قالت: )أن    رضي الله عنها حديث عائشة    *
في ك    الن    بالقراءة  الشمس(  جهر  سوف 

وصححه   الترمذي  وحسنه  هق/  طح/  ]ت/ 
 الألباني[. 

  ا فعل في جماعة نهار  قياس الشبه؛ فهي صلاة ت    *
 فوجب الجهر بها، كالعيدين والاستسقاء. 

أن     • العلماء  ت    إجماع  صلى في جماعة  كل صلاة 
 ، كالعيد والاستسقاء. ا صلى جهر  وهي سنة، فهي ت  

الجمع بين الأدلة والأخذ    *
 . ابها جميع  

 الراجح 
  ابن عباس فيه زيادة علم في السماع، أما دليل القول الأول فهو نفي للسماع وليس بنفي للقراءة، وحديث (؛ لأن  االقول الثاني: )القراءة في الكسوف جهر  

   ه صل ى خلف رسول الله محمول على أن من الترجيح بين الأدلة الحادثة واحدة فلا بد   ؛ لأن  ر  ، أما الجمع بين الأحاديث فمتعذخ 

 ر  بالقراءة سخ ي   من أم  الناس في الكسوف فعليه أن   ثمرة الخلاف 
يجهر   سوف فعليه أن  من أم  الناس في الك  

 بالقراءة 

  من أم  الناس في الكسوف فإن  
 شاء جهر بالقراءة    وإن    ر  شاء أس  

 مراجع المسألة 
(، 46(، والتنبيه )ص143 (، ومنهاج الطالبين )ص131 (، وجامع الأمهات )ص136 (، والتلقين )ص281/ 1(، وبدائع الصنائع )2/72(، والمبسوط )1/384بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (5/2712وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/844(، وشرح ابن زاحم )1/345(، والكافي لابن قدامة )1/171والمحرر )
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 لاة فيها مس في الأوقات المنهي عن الص  سوف الش  حكم صلاة ك   ( 193مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الأوقات المنهي عن النفل المطلق فيها، وهي: وقت طلوع الشمس وغروبها، ومن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ووقت الزوال   اتفقوا بالجملة على أن  

 سوف الشمس في وقت النهي؟، والخلاف على ثلاثة أقوالصل ى صلاة ك  لمالك(، وبعد صلاة العصر )وفيه خلاف(، واختلفوا هل ت   ا)خلاف  
 

 الأقوال ونسبتها 

سوف في وقت النهي صل ى صلاة الك  ت  
 عن الصلاة
 الشافعي 

 سوف في وقت النهي عن الصلاةصل ى صلاة الك  )لا( ت  
 أبو حنيفة/ أحمد

سوف من الضحى إلى زوال  صل ى الك  ت  
 صلى بعد وقت الزوال الشمس ولا ت  

 مالك )مشهور وهي رواية ابن القاسم( 

 اختلافهم في جنس الصلاة التي لا تصل ى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها  سبب الخلاف 

 الأدلة

نافلة،  صلاة ك    * وليست  سنة  سوف 
سبب  ذات  وهي  النهي،  وقت  فتجوز 
وقت   جائزة  الأسباب  ذوات  وصلاة 
أحدكم  دخل  )إذا  لحديث:  النهي 

فلا   ركعتين(  المسجد  يركع  حتى  يجلس 
]متفق[، وحديث: )يا بني عبد مناف، لا  

طاف هذا البيت فصل ى في أي    ا تنعوا أحد  
 ]د/ جه/ حم/ ت/ ثر[. ساعة من ليل أو نهار(  

  ينهانا أن    قال: )ثلاث ساعات كان رسول الله    حديث عقبة    *
نصلي فيها... حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى  

فالأوقات المنهي عن الصلاة   ]م[، تيل، وحين تضي ف الشمس للغروب( 
ولا   صلاة كسوف  فيها  يجوز  فلا  الصلاة،  أجناس  بجميع  تختص  فيها 

 صلاة الكسوف من النو ف ل، والنو ف ل لا يجوز وقت النهي.   غيرها؛ ولأن  
: )انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة، فقاموا قال قتادة    •

، فسألت عن ذلك عطاء، فقال: هكذا كانوا يصنعون(  ايدعون قيام  
 ]أثر/ ش/ وصححه الألباني[. 

بصلاة    * الكسوف  صلاة  تشبيه 
إلى   الضحى  من  وقتها  التي  العيد 

أن   اتفقوا  وقد  صلاة   الزوال،  وقت 
إلى   الشمس  شروق  من  العيدين 

 الزوال.

 وقت النهي )على الراجح( ا ذات سبب، وذوات الأسباب تصلىالقول الأول: )تصل ى الكسوف وقت النهي(؛ لأنه   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
شرع  لو كسفت الشمس بعد العصر، ي  

 سوف جماعة تصل ى الك   أن  

شرع لها الصلاة جماعة لكن لو كسفت الشمس بعد العصر )لا( ي  
 يدعون فرادى

لو كسفت الشمس بعد العصر )لا(  
 شرع لها الصلاة جماعة ي  

 

 مراجع المسألة 
(، والإنصاف  332/ 3(، والمغني ) 96  القوانين الفقهية )ص (، و 124/ 1أسني المطالب ) و (،  403/ 1(، وحاشية الدسوقي ) 282/ 1وبدائع الصنائع ) (،  385/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   ( 2725/ 5وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )   ، ( 849/ 2وشرح ابن زاحم ) (،  106/ 7والاستذكار ) (،  257/ 4مع الشرح الكبير ) 
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 طبة بعد صلاة كسوف الشمس؟شرع الخ  هل ت   ( 194مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
سوف الشمس على خلاف في سبب  خطب بعد صلاة ك   الن   صل ى في جماعة، وثبت بالسنة أن  ا ت  سوف الشمس سنة، وأنه  صلاة ك   اتفقوا على أن  

 طبة بعد الصلاة؟، والخلاف على قولين طبة، واختلفوا هل من شرط صلاة الكسوف الخ  الخ  

 الأقوال ونسبتها 
 ستحب الخطبة بعد صلاة الكسوف )سنة( ي  

 الشافعي 

 سوفطبة بعد صلاة الك  )لا( خ  
 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد

 سوف لما انصرف من صلاة الك    الاختلاف في العلة التي من أجلها خطب رسول الله  سبب الخلاف 

 الأدلة

عائشة    * عنهاحديث  انصرف    رضي الله  )لما  الصلاة،    قالت:  من 
الشمس والقمر  يتان   وقد تجل ت الشمس، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن  

ذلك؛   رأيتم  فإذا  لحياته،  ولا  أحد  لموت  ينخسفان  لا  الله،  من  يات 
وا وصلوا، وتصدقوا(   ذلك من    لأن    فخطب    ]متفق[،فادعوا الله، وكبر خ

   سنة الصلاة، كالحال في صلاة العيدين والاستسقاء، وهذا تشريع. 

عائشة    * عنهاحديث  انصرف    رضي الله  )لما  فإذا    قالت:  الصلاة  من 
وا وصلوا وتصدقوا(، خطبته   الناس    كانت لأن    رأيتم ذلك، فادعوا الله وكبر خ

أن   والدعاء    زعموا  للصلاة  أرشدهم  لذا  ابنه،  إبراهيم  لموت  الشمس ك سفت 
  لإعلامهم  والصدقة، ولم يأمرهم بالخطبة، ولو كانت سنة لأمرهم بها، فخطبته 

 . حكم الصلاة، وهذا خاص به  
 ا صلاة يفعلها المنفرد في بيته، فلم يشرع لها خطبة. لأنه    •

 ه خطب لسببأن   لفعله   ، حملا  سوف(، وإذا وجد سبب للخطبة يخطب الإمام بهم استحبابا  طبة بعد صلاة الك  القول الثاني: )لا خ   الراجح 

 ظ الناس بعدها  عخ ي   سوف فالأفضل في حقه أن  من أم الناس في صلاة الك   ثمرة الخلاف 
من أم الناس في صلاة الكسوف )لا( يخطب إلا إذا اقتضت الحاجة كتعليم 

 وغيره 

 مراجع المسألة 
(، والشرح الكبير مع الإنصاف  3/328(، والمغني )5/308(، والأوسط )1/228(، وتبيين الحقائق )183 (، وتحفة الفقهاء )ص1/386بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 5/2731وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/851وشرح ابن زاحم )(،  7/109والاستذكار ) (،5/397)
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 سوف القمر حكم الجماعة لصلاة خ   ( 195مسألة )

 سوف القمر جماعة، والخلاف على قولين اتفقوا على س نة أداء صلاة كسوف الشمس في جماعة، واختلفوا في حكم أداء صلاة خ   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 سوف الشمس وعلى صفتها صل ى صلاة خسوف القمر في جماعة مثل ك  ت  

 الشافعي/ أحمد/ داود

صل ى صلاة خسوف القمر في جماعة، بل  )لا( ت  
 ركعتين كسائر الصلوات النافلة اتصل ى أفذاذ  

 مالك أبو حنيفة/ 

 سبب الخلاف 
الشمس والقمر  يتان من  يات الله، لا ينخسفان لموت أحد، ولا لحياته فإذا رأيتموها: فادعوا الله وصلوا، حتى   : )إن  اختلافهم في مفهوم قوله 

 ]خ/ م[ ينكشف ما بكم وتصدقوا( 

 الأدلة

)إن    • أمر    حديث:  وصلوا...(،  فادعوا الله  رأيتموها  فإذا  والقمر  يتان...  بالصلاة   الشمس 
سوف  في ك   لكسوف الشمس والقمر، والأمر بالصلاة فيهما معناه واحد، وهي الصفة التي فعلها  

 لمجمل ما أمر به من الصلاة فيهما.   سوف الشمس بيانا  ك    في   الشمس، ويعتبر فعله  
القمر كسف وهو في البصرة، فخرج فصل ى بالناس ركعتين، في كل ركعة    : )إن    ابن عباس   أثر*  

]كار/ بخ/ سنن/  يصل خي(    ا صليت كما رأيت رسول الله  ركعتين، ثم ركب فخطب الناس فقال: إن  
 [. ومثله عن عثمان  

ه صل ى كسوف القمر مع كثرة  أن   لم يرو عنه  *  
)فإذا   الحديث:  من  فنأخذ  ...  رأيتموهادورانه، 

طلق عليه اسم الصلاة في الشرع،  فصلوا( أقل  ما ي  
أفذاذ   النافلة  صلاة  في  وهي  المفهوم  ويبقى  ا، 

 سوف القمر على أصله. ك  

 وعثمان   ابن عباسك  القول الأول: )يصلى حسوف القمر جماعة(، ودليلهم واضح الدلالة، ويعضده فعل الصحابة  الراجح 

 سوف الشمسسوف للقمر اجتمع الناس في المسجد على إمام للصلاة جماعة كك  لو حصل خ   ثمرة الخلاف 
 اسوف للقمر يصلي الناس أفذاذ  لو حصل خ  

 ركعتين بدون جماعة 

 مراجع المسألة 
(، والشرح  2/312(، والمغني )2/508(، والحاوي الكبير )1/277(،(، والأم )1/96(، والجوهرة النيرة )1/282(، وبدائع الصنائع )1/387بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2735وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/853وشرح ابن زاحم )(، 7/107والاستذكار )(،  386/ 5الكبير مع الإنصاف )
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 -  غيّ الكسوف والخسوف -  خرىحكم الصلاة للآيات الأ   ( 196مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
صل ى لبقية ا يات؛ كالريح والعواصف والزلزلة  سوف القمر )على الراجح(، واختلفوا هل ي  ه سنة لخ  سوف الشمس، وأن  صلاة الجماعة سنة لك   اتفقوا على أن  

 والفيضانات والغبار ونحوها؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 صل ى جماعة لةيات الأخرى ي  

 )للزلزلة خاصة(  أبو حنيفة/ أحمد

صل ى جماعة لةيات الأخرى لكن يصل خي في بيته ولا  )لا( ي  
 يكون من الغافلين
 مالك/ الشافعي 

 سوف الشمس؟ )لم يذكره ابن رشد( قاس ا يات الأخرى كالزلزلة على ك  هل ت   سبب الخلاف 

 الأدلة

)إن    * وصلوا...(    حديث:  الله  فادعوا  رأيتموها  فإذا  والقمر  يتان...  م[،  الشمس  ]خ/ 
 على العلة في ذلك، وهو كونها  ية.  سوف الشمس والقمر، لنصه القياس على ك  

]عبد/ ش/ هق/ كار[،  ه صل ى للزلزلة مثل صلاة الكسوف(  : )أن    ابن عباس  روي عن  •
 . وهذا في أول زلزلة وقعت في الإسلام في عهد عمر

نقل عنه  ، ولم ي  هذه ا يات كانت تحدث في زمنه    لأن    •
    ه صلاها في جماعة خاصة بها. أن 

 ث لذلك، والأصل الاقتصار على نص الحدي  شرع الصلاة لةيات الأخرى(؛ لعدم فعله القول الثاني: )لا ت   الراجح 

 إذا حدث ريح أو زلزلة ونحوها اجتمع الناس في المسجد للصلاة جماعة ثمرة الخلاف 
إذا حدث ريح أو زلزلة ونحوها لا يجتمع الناس لأداء صلات  

 ا حتى لا يكونوا من الغافلينمخصوصة ولكن يصلون فراد  

 مراجع المسألة 
  (،  1/313(، وشرح منتهى الإرادات )3/332(، والمغني )1/320(، ومغني المحتاج )5/55(، والمجموع )1/282(، وبدائع الصنائع )1/388بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2740وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، ( 2/856وشرح ابن زاحم )(،  7/110والاستذكار )
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 هل للاستسقاء صلاة؟ )حكم صلاة الًستسقاء(  ( 197مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
، واختلفوا هل  الخروج للاستسقاء، والبروز عن المخص ر، والدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه في نزول المطر، س نة سنها رسول الله  أجمع العلماء على أن  

 صلى للاستسقاء؟، والخلاف على قولين ي  

 الأقوال ونسبتها 
 الصلاة من س نة الاستسقاء 

 الجمهور

 الصلاة )ليست( من س نة الاستسقاء، لكن يخرج الإمام بالناس ويدعو الله عز وجل 
 أبو حنيفة

 استسقى فصل ى وفي بعضها لم يذكر الصلاة ه ه ورد في بعض ا ثار أن  تعارض ظاهر ا ثار الواردة في صلاة الاستسقاء، حيث إن   سبب الخلاف 

 الأدلة

عب اد    * )أن    حديث  عمه:  الله    عن  خرج    رسول 
بالناس يستسقي، فصل ى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة، ورفع  
واستسقى(   القبلة  واستقبل  رداءه،  وحول  منكبيه  حذو  يديه 

خرج إلى المصل ى يصل خي    الن     ولفظ البخاري: )أن    ]خ/ م[، 
 ودعا واستقبل القبلة وحو ل رداءه(. 

من لم يذكر الصلاة في الاستسقاء ليس هو بحجة على    *
 من ذكره. 

أنس    * الله    حديث  رسول  إلى  رجل  )جاء  رسول   قال:  يا  هلكت    فقال:  الله، 
رسول الله   فدعا  الله،  فادع  السبل،  وانقطعت  الجمعة(  المواشي  إلى  الجمعة  من  فمطرنا   ،

 وليس فيه صلاة.   ]متفق[، 
المازني    * الله  عبد  الله    حديث  رسول  )خرج  حين    قال:  رداءه  وحول  فاستسقى 

 ولم يذكر فيه صلاة.   ]متفق[، استقبل القبلة(  

عمر بن  : )أن  ه خرج إلى المصل ى فاستسقى ولم يصل، فعن أنس أن   أثر عن عمر  *
توسل   إنا كنا  اللهم  فقال:  المطلب،  عبد  بن  بالعباس  استسقى  قحطوا  إذا  الخطاب كان 

.   ]خ[إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون(   ولم يصل خ

 الراجح 

نص في محل الخلاف وفيه زيادة على الأحاديث التي لم تذكر الصلاة، قال ابن رشد:   القول الأول: )الصلاة من س نة الاستسقاء(، وحديث عب اد  
مل أدلة أصحاب القول الثاني على جواز ومشروعية  ا ليست من سننه. قلت: وتح  الصلاة ليست من صحة الاستسقاء، لا أنه   اختلاف ا ثار دل  أن  

 الاستسقاء بالدعاء دون صلاة 

 رادى، ويصلي الناس ف  إذا قحط الناس، خرج الإمام بالناس ودعا الله عز وجل ولم يصل خ  إذا قحط الناس، خرج الإمام بالناس وصل ى بهم الاستسقاء  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  3/226(، والفروع )2/674(، والبيان )2/534) (، والأم 1/333(، والمعونة )1/437(، وفتح القدير )1/465(، وبدائع الصنائع )1/389بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2752وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/859(، وشرح ابن زاحم )2/56لإرادات )وشرح منتهى ا
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 موضع الخطبة لصلاة الًستسقاء ( 198مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ه صل ى وخطب،  أن   ا، لورود ذلك في الأثر، فقد ثبت عنه الخطبة من سنن الاستسقاء أيض   الصلاة من سنن الاستسقاء، على أن   أجمع القائلون بأن  

 واختلفوا هل الخطبة قبل الصلاة أو بعدها؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 الخطبة )بعد( صلاة الاستسقاء  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 طبة )قبل( صلاة الاستسقاءالخ  
 الليث بن سعد

 اختلاف ظاهر ا ثار الواردة في موضع خطبة الاستسقاء سبب الخلاف 

 الأدلة

 ا شبيهة لها. لقياس على صلاة العيد، لأنه  ا *
هريرة    • أا  الن     حديث  )خرج    ا يوم    قال: 

إقامة، ثم خطبنا   أذان ولا  يستسقي، فصلى ركعتين بلا 
الله...(   ابن  فدعا  وحسنه  هق/  طح/  خز/  جه/  ]حم/ 

 حجر وضعفه الألباني[. 

  قال: )خرج رسول الله    عن عبد الله بن زيد    •
استقبل   حين  رداءه  وحو ل  واستسقى،  المصل ى،  إلى 

 القبلة، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة( ]حم/ طار[. 

قالت: )...    رضي الله عنها ه استسقى فخطب قبل الصلاة، من حديث عائشة  أن    روي عنه    *
 وحمد الله... ثم أقبل على  حين بدا حاجب الشمس، وقعد على المنبر فكبر    رسول الله    فخرج 

 ]د/ وصححه غير واحد[. الناس، ونزل فصل ى ركعتين(  
أتى المصل ى، فرقى على    ، حتى ا متواضع    مبتذلا    قال: )خرج رسول الله      ابن عباس  حديث  •

المنبر، ولم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما  
 ]د/ وحسنه الألباني[. يصل خي العيد(  

الن     • قال: )خرج عبدالله بن يزيد الأنصاري يستسقي، وقد كان رأى  حديث أا إسحاق 
  …خ[. فاستسقى واستغفر، ثم صلى بنا ركعتين...(    -على غير منبر -  على رجليه   ا قائم    فقام[ 

 الراجح
، ولتشابه الاستسقاء وصلاة العيد، قال في الفتح: يكن الجمع بين القول الأول: )الخطبة للاستسقاء بعد الصلاة(، لصريح حديث أا هريرة 

 بدأ بالدعاء ثم صل ى ركعتين ثم خطب ه الأحاديث بأن  

 ثم يصل خي  يخطب الإمام أولا    من السنة في الاستسقاء أن   ثم يخطب   يصل خي الإمام أولا    من السنة في الاستسقاء أن   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/334(، ومغني المحتاج )5/83(، والمجموع )95  (، والقوانين الفقهية )ص 1/153(، والمدونة )1/283(، وبدائع الصنائع )1/390بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2762وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )،  (2/862وشرح ابن زاحم )(، 7/135والاستذكار )(، 5/422والإنصاف مع الشرح الكبير )
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 صفة التكبيّ في صلاة الًستسقاء ( 199مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
القراءة في صلاة الاستسقاء )جهر ا(، واختلفوا في صفة )عدد(   ( على مشروعية صلاة الاستسقاء، واتفقوا على أن  للحنفيةاتفق الأئمة الثلاثة )خلاف ا 

 التكبير لصلاة الاستسقاء، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
  لسائر الصلوات )تكبيرة واحدة(كبر لصلاة الاستسقاء كما يكبر  ي  

 مالك

 كبر للعيدين )يكرر التكبير(  لصلاة الاستسقاء كما ي  كبر  ي  
 الشافعي/ أحمد

 اختلافهم في قياس صلاة الاستسقاء على العيدين  سبب الخلاف 

 الأدلة

زيد   • بن  الله  عبد  )أن  حديث  الله    :  بالناس   رسول  خرج 
 يستسقي، فصل ى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة، ورفع يديه حذو  

أن  ]متفق[،  بيه، وحول رداءه...(  كخ ن  م   التكبير، وظاهره  ه لم  ولم يذكر 
.  يكبر خ

صل ى في الاستسقاء ركعتين    رسول الله    : )أن    حديث عبد الله بن عباس  *
 ( ]د/ ت/ ن/ جه/ وحسنه الترمذي والألباني[. كما يصل خي في العيدين 

وأبا بكر وعمر، كانوا يصلون    الن     روي عن جعفر بن محمد عن أبيه: )أن   •
 ]عب/ أم/ وضعفه الألباني[. ون فيها سبع ا وخس ا(  كبر خ صلاة الاستسقاء، ي  

 ه للصلاة بصلاة العيد، ومن علم حجة على من لم يعلم للاستسقاء كصلاة العيد(، ودليلهم واضح الدلالة، وفيه تشب  القول الثاني: )يكبر   الراجح 

 كبر خ لافتتاح صلاة الاستسقاء عدة تكبيرات )على خلاف في عددها(ي   كبر خ لافتتاح صلاة الاستسقاء تكبيرة واحدة كصلاة الجمعةي   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، وشرح  3/335(، والمغني )1/323(، ومغني المحتاج )1/207(، والتاج والإكليل )1/153(، والمدونة )1/283(، وبدائع الصنائع )1/391بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2769، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/867ابن زاحم )
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 هل يحو  ل الإمام رداءه في صلاة الًستسقاء وكيف يحوله؟ ( 200مسألة )
ية تحويله في كيفية ذلك، والخلاف على ثلاثة  ن خ من سنن صلاة الاستسقاء تحويل الر خداء، واختلف القائلون بس   على أن   -ا للحنفيةخلاف  -اتفق الأئمة الثلاثة  تحرير محل الخلاف   
 أقوال

 الأقوال ونسبتها 

عل ما على يينه على شماله، وما على شماله  يج   أن  
 على يينه
 الجمهور

عل أعلاه أسفله، ثم ما على يينه على يساره، وما  يج   أن  
 على يساره على يينه 

 الشافعي 

 ا سن تحويل الرداء مطلق  )لا( ي  
 أبو حنيفة

 اختلاف ا ثار في صفة تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء سبب الخلاف 

 الأدلة

خرج إلى    ه  : )أن  حديث عبد الله بن زيد    *
رداءه،   وقلب  القبلة،  فاستقبل  يستسقي،  المصلى 

ركعتين(   م[،  وصلى  أجعل  ]خ/  )قلت:  رواية:  وفي 
أعلاه أسفله، أو اليمين على الشمال؟، قال: لا، بل  

 ]جه/ طح/ هق[. اليمين على الشمال(  

قال: )استسقى رسول الله    حديث عبد الله بن زيد    *
   فأراد أن    وعليه خيصة يأخذ بأسفلها فيجعله    له سوداء، 

] ا أعلاه  عاتقه(  على  قلبها  ثقلت،  فلما  خز/ كم/  ،  د/  حم/ 
الحاكم[  وصححه  تو  طح/  لم  فلو  لنك    ل  ق  ثو  ،  وجعل  س  عليه  ها 

 أعلاها أسفلها. 

ي    لأن   • لا  فعل  الرداء  إلى قلب  رجع 
صلى واستسقى    ه  معنى العبادة، ولأن  
مل فعله  يح  قلب رداءه، و يوم الجمعة ولم ي  

   ه أصلح الرداء.على أن 

 ه ثقل عليه واضحة على ذلك وليست مبنية على تقدير أن   عل ما على اليمين على الشمال(، فدلالة الحديثالقول الأول: )يج   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ل جهة يين  من أم المسلمين في الاستسقاء فحو  

 ردائه إلى الشمال فقد أصاب السنة  

ل جهة  ه وحو  ءالمسلمين في الاستسقاء فنكس ردا من أم
 اليمين إلى الشمال فقد أصاب السنة  

من دعا بالمسلمين في الاستسقاء فلا  
 يشرع له تحويل ردائه  

 مراجع المسألة 
(، ومغني المحتاج  251/ 1(، والأم )2/207(، ومواهب الجليل )1/153(، والمدونة )1/284(، وبدائع الصنائع )2/77(، والمبسوط )1/392بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2771، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/871(، وشرح ابن زاحم )1/240(، وغاية المنتهى )3/341(، والمغني )1/325)
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 ه في صلاة الًستسقاء؟ ل الإمام رداءح و   متى يح   ( 201مسألة )

 ل الإمام رداءه؟، والخلاف على قولين من سنن صلاة الاستسقاء تحويل الر خداء، واختلفوا متى يحو خ   للحنفية( على أن   ااتفقوا )خلاف   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 و خل الإمام رداءه عند الفراغ من الخطبةيح  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 و خل الإمام رداءه إذا مضى صدر من الخطبةيح  
 مالك )رواية(/ أبو يوسف 

 رداءه )لم يذكره ابن رشد(  الاختلاف متى حو ل  سبب الخلاف 

 الأدلة

زيد   • بن  عبد الله  )أن  حديث  واستقبل   الن     :  الناس ظهره،  إلى  فحو ل  يستسقي،  خرج 
ورواية )فحو ل رداءه حين   ]خ[، القبلة يدعو، ثم حو ل رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة(  

فصعد على   ابتدأ  ه  قال أن    كل من وصف فعله    وهذا بعد الخطبة؛ لأن    ]م[،استقبل القبلة(  
، وقلب الرداء وهو رافع يديه، وهذا كله لا يكون االمنبر، وخطب، ثم دعا، ثم حول إلى الناس ظهر  

 إلا بعد الفراغ من الخطبة. 
الن     عن عمه    رواية في حديث عبادة بن تيم   • المصلى يستسقي،    قال: )خرج  إلى 

رداءه(   وقلب  ركعتين،  فصلى  القبلة،  جزم    ]خ[،واستقبل  الخطبة  بعد  للرداء  القلب  لأن  اوهذا   ،  
   الخطبة قبل الصلاة.

فعله   • عائشة    لظاهر  رضي الله  من حديث 
قحط    قالت: شكا الناس إلى رسول الله    عنها 

فخرج   فكبر  وحمد    المطر...  المنبر،  على  فقعد 
ونحن   الغني  أنت  اللهم  قال:  ثم  أنزل    الفقراءالله 

الناس   إلى  ثم حو ل  يديه،  رفع  ثم  الغيث...  علينا 
على   أقبل  ثم  يديه،  رافع  وهو  رداءه  وقلب  ظهره 

 ]د/ حب/ هق/ كم/ طح[. الناس ونزل من المنبر(  

 الاشتغال بتحويل الرداء أثناء الخطبة فيه انشغال عن سماع الخطبة ، ولأن  ل الرداء بعد الفراغ من الخطبة(؛ لفعله القول الأول: )يحو خ  الراجح 

 يحو خل الإمام رداءه أثناء الخطبة  بعد الانتهاء من الخطبة يحو خل الإمام رداءه ويدعو ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والمغني  683/ 2(، والبيان )1/287(، والأم )1/207(، ومواهب الجليل )1/283(، وبدائع الصنائع )2/77(، والمبسوط )1/393بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 5/2773، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/873وشرح ابن زاحم )(،  7/137والاستذكار )(، 3/339)
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 هل يحو  ل المأموم الر  داء في صلاة الًستسقاء؟  ( 202مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
للإمام، أم هذا  امن السنة تحويل الر خداء، واتفقوا على مشروعية تحويل الإمام لرداءه، واختلفوا هل المأموم يحو خل رداءه تبع    للحنفية( على أن   ااتفقوا )خلاف  

 خاص بالإمام دون الماموم؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 احو ل الناس أرديتهم جلوس   ال الإمام رداءه قائم  إذا حو  

 عامة العلماء

 أرديتهم  إذا حو ل الإمام رداءه )لا( يحو خل الناس
 بعض المالكية/ محمد بن الحسن/ الليث بن سعد

 به( خاص بالصلاة أم هو أعم من ذلك؟ )لم يذكره ابن رشد(  ؤتم   عل الإمام لي  ا ج  : )إن  هل قوله  سبب الخلاف 

 الأدلة

وهذا يعتبر من    ]متفق[، ا جعل الإمام ليؤتم به(  : )إن  من قوله    عموم حديث أنس    *
 الاقتداء في الصلاة. 

الناس  رواية في حديث عب اد   • : )... ورفع يديه حذو منكبيه وحول رداءه، وحول 
 [. حم]معه( 

  به، ففعله   يثبت في حق غيره، ما لم يقم دليل على اختصاص الن     ما فعله    لأن   •
 للتشريع وبيان السنة. 

م حو لوا أرديتهم لما صل ى  أنه    الصحابة  نقل أن  ه لم ي  لأن    *
 صلاة الاستسقاء. بهم 

 للناس  اتشريع   ه فعله  القول الأول: )يحو خل المأموم رداءه إذا حول الإمام رداءه(، وهذا من الاقتداء بالإمام، ولأن   الراجح 

 )لا( يحو خل المأموم رداءه إذا حو ل الإمام رداءه من السنة أن   يحو خل المأموم رداءه  إذا حو ل الإمام رداءه من السنة أن   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
والاستذكار  (، 3/341(، والمغني )1/325(، ومغني المحتاج )5/103(، والمجموع ) 2/94(، والهداية )1/284(، وبدائع الصنائع )1/393بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2774، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/874وشرح ابن زاحم )(، 7/137)
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 وقت الخروج لصلاة الًستسقاء ( 203مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
وقتها مت سع،   ا لا ت صل ى وقت النهي عن الصلاة؛ لأن  اتفقوا على مشروعية الاستسقاء، وعلى مشروعية الخروج لها خارج المخصر، ولا خلاف أنه  

 واختلفوا في الوقت الأفضل للخروج لصلاة الاستسقاء، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 الخروج لصلاة الاستسقاء هو وقت الخروج لصلاة العيد 

 الجمهور

 الخروج لصلاة الاستسقاء عند الزوال
 أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 

 شب ه صلاة الاستسقاء بصلاة العيد من كل وجه )لم يذكره ابن رشد(هل ت   سبب الخلاف 

 الأدلة

خرج إلى   رسول الله    قالت: )أن    رضي الله عنها حديث عائشة   *
]د/ طح/ كم/ حب/ وصححه  الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس( 

 غير واحد[. 
صلاة الاستسقاء تشب ه بصلاة العيد، فيكون الخروج لها وقت    لأن   •

 الخروج لصلاة العيد.

ولعل    • القول،  لهذا  واضح  دليل  على  أقف  ي  لم  أنس  ه  له بحديث    ستدل 
قال: )جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله ، هلكت المواشي... فدعا  

وهذا الدعاء منه كان بعد    ]متفق[، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة(    رسول الله  
الصلاة   جاز  الزوال،  بعد  بالدعاء  الاستسقاء  جاز  فإذا  الجمعة،  يوم  الزوال 

 للاستسقاء بعد الزوال. 

 خرج إليها في وقت صلاة العيد    ه  قتضى تشبيه صلاة الاستسقاء بصلاة العيد، ولأن  هو م    هذا   القول الأول: )الخروج للاستسقاء وقت صلاة العيد(؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من السنة الخروج لصلاة الاستسقاء من بعد شروق الشمس  

 مح إلى زوال الشمسوارتفاعها قيد ر  
 من السنة تأخير صلاة الاستسقاء إلى وقت دخول صلاة الظهر 

 مراجع المسألة 
(، والإنصاف مع الشرح الكبير  5/76(، والمجموع )7/137(، والاستذكار )1/153(، والمدونة )1/482(، وبدائع الصنائع )1/393بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (5/2775، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 2/876(، وشرح ابن زاحم )1/238(، وغاية المنتهى )5/414)
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 الباب الثامن: في صلاة العيدين 
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 المستحب قراءته في صلاة العيدين ( 204مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ه تجوز القراءة في العيدين بأي سورة من القر ن، واختلفوا في المستحب قراءته في صلاة العيدين،  العيدين، وأن   ه لا تجب قراءة بعينها في صلاةأجمعوا أن  

 والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

ح(، والثانية بو  يقرأ في الأولى بو )سب خ  ستحب أن  ي  
 )الغاشية( 
 أكثر العلماء 

يقرأ في الأولى بو )ق والقر ن المجيد(، والثانية   ستحب أن  ي  
 بو )اقتربت الساعة( 

 الشافعي 

ليس في ركعتي صلاة العيدين شيء مؤق ت  
 مستحب
 أبو حنيفة

 في صلاة العيدين )لم يذكره ابن رشد(  اختلاف ظاهر ا ثار الناقلة لقراءته  سبب الخلاف 

 الأدلة

عنه    * ا ثار  )سب خ أن    تواتر  بو  قرأ  و  ه  ح( 
قال: )كان رسول    )الغاشية(؛ كحديث النعمان  

يقرأ في العيدين وفي الجمعة بو )سبح اسم ربك    الله  
الأعلى(، و )هل أتا  حديث الغاشية(، وإذا اجتمع  

 ]م[. (  ا الجمعة والعيد قرأ بهما في الصلاتين جميع  

الله    * عبيد  )أن    حديث  الخطاب   قال:  بن  عمر 
به رسول الله   يقرأ  ما كان  الليثي:  واقد  أبا  في    سأل 

والقر ن   )ق  بو  فيهما  يقرأ  فقال: كان  والفطر،  الأضحى 
فهذا ثابت    ]م[، المجيد( و )اقتربت الساعة وانشق القمر((  

 . من فعله  

على    * بحملها  الأحاديث  بين  الجمع 
 التخيير.

تعالى: • قوله   ژ ژ ڈژ   عموم 

 . [20]المزمل:  ژڑ

 أكثر فعله  ه كانه الظاهر أن  والغاشية(؛ لأن   القول الأول: )يقرأ في صلاة العيدين بو: سبح الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ح( و )الغاشية(  من أم الناس في العيد فقرأ بو )سب خ 
 فقد أصاب السنة  

من أم الناس في العيد فقرأ بو )ق( و )اقتربت الساعة(  
 فقد أصاب السنة  

من أم الناس في العيد فقرأ بأي سورة فقد 
 أصاب السنة  

 مراجع المسألة 
(، والمغني  1/589(، ومغني المحتاج )2/641(، والبيان )390/ 1(، وحاشية العدوي )1/277(، وبدائع الصنائع )2/40(، والمبسوط )1/394بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2799، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/883وشرح ابن زاحم )(،  7/46والاستذكار )(، 3/269)
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 عدد التكبيّات )الزوائد( في ركعتي صلاة العيدين  ( 205مسألة )

 ، وأشهرها أربعة أقوال( قولا  12، واختلفوا في عدد التكرار فيها على أقوال كثيرة وصلت إلى )ر  ومتكر خ  د  التكبير في صلاة العيد متعد خ  اتفقوا أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

( مع تكبيرة الإحرام، والثانية  7 في الركعة الأولى )كبر خ ي  
 ( مع القيام من السجود 6)

 مالك/ أحمد

(  8 في الأولى ) كبر خ ي  
مع تكبيرة الإحرام،  

( مع تكبيرة  6والثانية ) 
 القيام من السجود 

 الشافعي 

( مع تكبيرة  4 في الأولى )يكبر خ 
( مع تكبيرة 4الإحرام، وفي الثانية )

القيام من السجود، وجعل 
التكبيرات في الثانية بعد الفاتحة  

 وقبل الركوع 
 أبو حنيفة  

 ( تكبيرات في كل ركعة 7 )يكبر خ 
 سعيد  /أنس  / ابن عباس

 ابن المسيب/ النخعي

 سبب الخلاف 
في ذلك توقيف، إذ لا مدخل للقياس في   فعل الصحابة  في تكبيرات ركعتي صلاة العيدين، ومن المعلوم أن   اختلاف ا ثار المنقولة عن الصحابة 

 ذلك 

 الأدلة

عمر  حديث  * الأضحى     ابن  )شهدت  قال: 
هريرة   أا  مع  سبع  والفطر  الأولى  الركعة  في  فكبر    ،

قبل  تكبيرات  ا خرى خس  وفي  القراءة،  قبل  تكبيرات 
 ]طأ/ كار[. القراءة( 

 ه عمل أهل المدينة.لأن   *

  رسول الله    : )أن  ا مرفوع    رضي الله عنها حديث عائشة   •
تكبيرات،   الأولى سبع  والأضحى، في  الفطر  يكبر خ في  كان 

 وصححه الألباني[.  هق/  قط/  كم/  حم/  ]د/ (  ا وفي الثانية خس  

 ابن عمر  حديث   *

  فكبر  ...(  في  : 
سبع   الأولى  الركعة 
المراد  تكبيرات(، 
تكبيرة   بلا  )سبع( 
أن   كما  ه  الإحرام، 

)الخمس(   في  ليس 
من   القيام  تكبيرة 

 السجود.

  وحذيفة    أثر أا موسى    *
ما س ئلا: )كيف كان رسول الله  أنه  
   والفطر؟، يكبر خ الأضحى  في   

أربع   أبو موسى: كان يكبر  ،  افقال 
حذيفة   فقال  الجنائز،  على  تكبيره 

 صدق. كذلك كنت أكبر خ في :
]حم/ د/  البصرة حين كنت عليهم(  

وحسنه   واحد،  غير  وضعفه  طح/ 
 الألباني[. 

 : )فكووبر   ابوون عموور حووديث *
 في الأولى سبع تكبيرات(.

عباس   حديث  • قال:      ابن 
عشرة   ثلاث  العيد  في  يكبر  )كان 

سبع   وست    ا تكبيرة؛  الأولى  في    ا في 
بز/ ش[، ا خرة(   ففي    ]إت/ طح/ 

من   القيام  تكبيرة  مع  الثانية  الركعة 
 .  ا الركوع يكون كبر  سبع  

 يحمل الخلاف على خلاف التنوع، فتجوز الصلاة بكل صفة ثبتت عن الصحابة  الراجح 

 ( تكبيرات 7( أو )4( أو )6( تكبيرات، وللثانية: )4( أو )8( أو )7الاختلاف في عدد التكبيرات لكل ركعة في صلاة العيد، للأولى: ) ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
  (،  5/342(، والشرح الكبير مع الإنصاف )3/271(، والمغني )5/17(، والمجموع )1/155(، والمدونة )1/277(، وبدائع الصنائع )1/394بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2806، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/884وشرح ابن زاحم )(، 7/49والاستذكار )
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 ( 206مسألة )
 حكم رفع اليدين عند التكبيّات الزوائد في صلاة العيدين  

 تحرير محل الخلاف 
التكبير لصلاة العيدين متعدد ومتكرر، واختلفوا هل يرفع يديه عند كل تكبيرة من  اتفقوا على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، واتفقوا أن  

 التكبيرات الزوائد؟، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 يرفع يديه عند كل تكبيرات الزاوئد

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

)لا( يرفع يديه إلا في تكبيرة  
 الإحرام )الاستفتاح( 

 مالك

  بين الرفع وعدم الرفعير  يخ  
 مالك )رواية( 

 قاس التكبيرات الزوائد على تكبيرة الإحرام أو على تكبيرات الانتقال؟ )لم يذكره ابن رشد( هل ت   سبب الخلاف 

 الأدلة

للصلاة،   • التكبير  عند  اليدين  رفع  على  الدالة  الأحاديث  عموم 
يرفع يديه مع   قال: )رأيت رسول الله    بن حجر  اكحديث وائل  

الألباني[،التكبير(   وحسنه  عمر  وحديث  ]حم/  )...      ابن  قال: 
]د/ حم/  ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته(  

 وصححه الألباني[. 
عمر  أثر • )أن    ابن  وفي  :  الجنازة  تكبيرة في  يديه في كل  يرفع  ه كان 

 ]هق/ أثر/ وضعفه الألباني[. العيد( 

أثناء  لأنه   • في  تكبيرات  ا 
تكبيرات  فأشبهت  الصلاة، 

 السجود.
في  • لليدين  الرفع  يثبت  لم 

على  فنبقى  الزوائد،  التكبيرات 
 العدم الأصلي. 

رفع   • على  الدالة  الأحاديث  حمل 
حجر   ابن  وائل    اليدين كحديث 

 على التخيير.   ابن عمر وحديث

 بتكبيرة الإحرام، فهي تكبيرات قبل الركوع ا القول الأول: )يرفع يديه عند كل تكبيرات الزاوئد(؛ إلحاق   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من رفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات العيدين الزوائد فقد وافق الهدي 

 النبوي 

من رفع يديه عند تكبيرة الإحرام 
فقط في العيدين فقد وافق الهدي 

 النبوي 

من رفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات  
العيدين الزوائد أو عند تكبيرة الإحرام 

 فقط فقد وافق الهدي النبوي 

 مراجع المسألة 
 (،  272/ 3(، والمغني )5/21(، والمجموع )1/155(، والمدونة )2/77(، وفتح القدير )1/277(، وبدائع الصنائع )1/394بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2821، 5/2812، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/888وشرح ابن زاحم )
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 هل )الًستيطان( شرط لمشروعية صلاة العيدين؟  ( 207مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
قام في أهل البوادي اتفقوا على مشروعية إقامة صلاة العيدين لأهل المدن والحاضرين، واختلفوا من الذي تجب عليه صلاة العيدين )وجوب سنة(، وهل ت  

 ؟، والخلاف على قولين -غير المستوطنين -والمسافرين

 الأقوال ونسبتها 

يصلي العيدين المسافر والحاضر وأهل البوادي وكل من )لا( يصلي 
 الجمعة، حتى المرأة في بيتها
 الشافعي/ الحسن البصري 

سن للمسافر وأهل  )لا( يصلي العيدين إلا الحاضر، وأهل الأمصار والمدن، ولا ي  
 يصلوها أن   البوادي 

 أحمدأبو حنيفة/ مالك/ 

 اختلافهم في قياس صلاة العيدين على صلاة الجمعة سبب الخلاف 

 الأدلة

أن    * مخاط  مكل    كل    الأصل  يثبت    ب  ف  حتى  العيدين  بصلاة 
تعالى:   قوله  عموم  من   ژڑ ژ ژژاستثناؤه 

على فعلها وأمر بالخروج لها، ولا دليل   وقد واظب    [، 2]الكوثر: 
 على الاستثناء.

:  ه  قاس صلاة العيدين على الجمعة، للفرق بينهما؛ لأن  لا ت    *
للعيدين(   بالخروج  الخدور  وذوات  النساء  يأمرهن     ]متفق[، )أمر  ولم 

 بالخروج للجمعة، فدلت السنة على التفرقة بينها في الحكم. 

القياس على صلاة الجمعة، فكما يجب للجمعة الاستيطان، فكذا العيدين يجب    *
 لهما الاستيطان. 

]ش/ عب/ وهو  : )لا جمعة ولا تشريق إلا في مخصر جامع(  قال    أثر علي    *
 موقوف وإسناده صحيح[. 

 ]عب[. ه قال: )لا صلاة فطر، ولا أضحى على مسافر( روي عن الزهري أن   *

شرع في السفر، ولا  ، فلا ت  ها في سفره، ولا خلفاؤه الراشدون  لم يصل    الن     لأن   •
 يكون الخطاب بها لكل مكلف. 

 صلاة جمعة أو استسقاء أو عيد أو غيرها كانت الأصل في الجمع للصلاة الاستيطان سواء   القول الثاني: )لا يصلي العيدين غير المستوطن(، فإن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
م )لا( ، ولو أنه  والمسافرين إقامة صلاة العيدين البوادي سن لأهل ي  

 يقيموا صلاة الجمعة
 والمسافرين إقامة صلاة العيدين  البوادي سن لأهل )لا( ي  

 مراجع المسألة 
 (،  1/233(، وغاية المنتهى )3/287(، والمغني )1/310(، ومغني المحتاج ) 2/197(، والتاج والإكليل )1/275(، وبدائع الصنائع )1/396بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2837، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/891وشرح ابن زاحم )
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 حكم صلاة العيد لمن لم يأتهم العلم بالعيد إلً )بعد( الزوال  ( 208مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
وقت صلاة العيدين من شروق الشمس إلى زوالها، واختلفوا فيمن لم يأام علم بدخول العيد إلا بعد الزوال، ماذا يفعلوا؟، والخلاف على   اتفقوا أن  

 قولين

 الأقوال ونسبتها 

سقط عنهم صلاة العيد وليس عليهم ت  
 يصلوا يومهم ولا من الغد  أن  

 مالك/ الشافعي/ أبو ثور 

 يخرجون إلى صلاة العيد في غداة ثاني العيد
 أبو حنيفة/ أحمد/ إسحاق/ الأوزاعي/ ابن المنذر 

 سبب الخلاف 
بصلاة العيد من الغد لمن لم يعلم به إلا بعد الزوال، أو هل صلاة العيد عبادة مؤقتة تفوت بفوات وقتها؟ )لم   اختلافهم في تصحيح حديث أمره 

 يذكره ابن رشد( 

 الأدلة

أنس  عمير  أا  حديث    * ا عبادة مؤقتة وقد فات وقتها.لأنه   • عمبن  لهعن  الن     ومة  أصحاب  ب    من  رك  إن    ( الن     ا قال:  إلى    جاءوا 
]د/ ن/ جه/  يغدو إلى مصلاهم(    يفطروا، وإذا أصبحوا أن    أن    م رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم  يشهدون أنه  

 وصححه غير واحد[. 
قال: )اختلف الناس في  خر يوم من رمضان، فقدم    حديث ربعي بن خراش عن رجل من أصحاب الن    •

الن    فأمر رسول الله    أعرابيان، فشهدا عند  غدو إلى  ي    فطروا، وأن  ي    الناس أن    بالله: لأهل الهلال عشية. 
 ]د/ هق[. مصلاهم(  

 القول الثاني: )يخرجون من الغد(، لورود النص بذلك الراجح 

 ثمرة الخلاف 
إذا علم الناس بدخول العيد بعد الزوال، 

 اأفطروا ولم يصلوا صلاة العيد مطلق  
 

 إذا علم الناس بدخول العيد بعد الزوال، أفطروا وخرجوا لصلاة العيد من الغد 

، وب غية  ( 2/894(، وشرح ابن زاحم )3/286(، والمغني )27/ 5(، والمجموع )2/190(، والتاج والإكليل )1/276(، وبدائع الصنائع )1/397بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (5/2846المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 )الجمعة( إذا اجتمعا في يوم واحد؟ صلاةزئ صلاة )العيد( عن هل تج   ( 209مسألة )

زئ العيد )لمن صلى العيد( عن صلاة اتفقوا على مشروعية صلاة العيد، وعلى وجوب صلاة الجمعة، واختلفوا إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، هل يج   تحرير محل الخلاف 
 الجمعة؟، والخلاف على أربعة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

زئ العيد عن الجمعة والظهر وليس عليه إلا  يج  
 العصر

 عطاء / ابن الزبير  /علي 

زئ العيد عن الجمعة لأهل يج  
البوادي الذين يردون الأمصار  

 للعيد والجمعة
 الشافعي/ عمر بن عبد العزيز 

زئ العيد عن الجمعة،  )لا( يج  
 فالعيد سنة، والجمعة فرض 

 أبو حنيفة/ مالك 

 زئ العيد عن الجمعة )لغير( الإماميج  
 أحمد 

 اختلاف ظاهر ا ثار المنقولة عن السلف في ذلك/ الاختلاف في صحة الأحاديث الدالة على سقوط الجمعة لمن شهد العيد )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

ل ى بنا ابن الزبير في يوم  عن عطاء قال: )ص •
يوم جمعة-  عيد إلى    -في  رحنا  ثم  النهار،  أول 

دانا...   وخح  فصلينا  علينا،  يخرج  فلم  الجمعة، 
السنة(   أصاب  فقال:  عباس  لابن  ذلك  فذكرنا 

 ]د/ وصححه الألباني[. 
عن عطاء قال: )اجتمع يوم جمعة ويوم فطر  •

يوم   اجتمعا في  عيدان  فقال:  الزبير،  على عهد 
ا، فصلاهما ركعتين ب كرة،  واحد، فجمعهما جميع  

]د/ وصححه  ولم يزد عليهما حتى صلى العصر(  
 الألباني[. 

ه خطب  أن    أثر عثمان    *
)من  فقال:  وجمعة  عيد  يوم 
أن   العالية  أهل  من    أحب 
ومن  فلينتظر،  الجمعة  ينتظر 

أن   فليرجع(   أحب  يرجع 
 ]خ[. 

بالأصل،    * التمسك 
الجمعة،   وجوب  فالأصل 
بكل  ا مرة  الأدلة  فتعمل 
صلاة، فالمكلف مخاطب بهما  

، ولا ينوب أحدهما عن  اجميع  
 ا خر.

أرقم   • بن  زيد  قال:    حديث 
الله   رسول  مع  ن  ي عيد   )شهدت 
فصل   واحد،  يوم  في  ثم    ى اجتمعا  العيد، 

أن   شاء  من  فقال:  الجمعة  في    خطب 
  ) فليصل خ جه/ كم/  يصل خي  ن/  د/  ]حم/ 

 وصححه غير واحد/ وضعفه ابن المنذر[. 
: )قد اجتمع  قال    عن أا هريرة   •

في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من  
مجم خعون(   وإنا  وصححه  الجمعة،  جه/  ]د/ 
 غير واحد/ وضعفه النووي[. 

 الراجح
سواء كان من البادية أو الحاضرة، وهذا فيه جمع بين الأدلة واستثناء من أصل الوجوب، ولا تسقط   ايرخص في صلاة الجمعة لمن شهد العيد ويصليها ظهر  

 ه صل ى الظهرمل فعل ابن الزبير أن  الظهر بحال، قال ابن عبد البر عن القول الأول: قول مترو  مهجور، فالفرض لا يسقط بالسنة، ويح  

 ثمرة الخلاف 
من صلى العيد يوم الجمعة لم يصل خ بعدها إلا  

 العصر 

من كان من البادية وصل ى  
العيد يوم الجمعة كان فرضه  

 بعدها الظهر 

من صل ى العيد يوم الجمعة لم  
 تسقط عنه الجمعة بحال  

من صل ى العيد يوم الجمعة وجب عليه  
 إقامة الجمعة إذا كان إماما   

(، والإنصاف مع الشرح الكبير  3/242(، والمغني )93 والقوانين الفقهية )ص(، 1/396وحاشية الدسوقي )(، 2/71(، وفتح القدير )1/398بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 5/2849، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/896(، وشرح ابن زاحم )5/260)
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 ها مع الإمام  حكم قضاء صلاة العيدين لمن فاته أداؤ   ( 210مسألة )

 اتفقوا على مشروعية صلاة العيدين مع الإمام، واختلفوا فيمن فاته أداؤها مع الإمام هل يقضيها لوحده؟، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ي شرع قضاء صلاة العيدين لمن فاتته )على خلاف في صفة القضاء(

 الجمهور

 )لا( ي شرع قضاء صلاة العيدين لمن فاتته
 أبو حنيفة/ مالك )رواية( 

 تكون في جماعة مع الإمام؟، )لم يذكره ابن رشد(  شترط لصحة صلاة العيد أن  هل ي   سبب الخلاف 

 الأدلة

تكون في جماعة مع الإمام، وقد ثبت عن جمع    شترط لصحة صلاة العيد أن  ي    لا •
فاتتهم؛ فعن أنس  أنه    €  من الصحابة  العيد لما  إذا لم  : )أن  م أعادوا صلاة  ه كان 

يشهد العيد مع الإمام بالبصرة، جمع أهله ومواليه... فصل ى بهم ركعتين ي كبر خ فيهما(  
 [.  وابن مسعود  ]هق/ ش/ ومثله عن علي 

ا صلاة من شرطها الجماعة والإمام، كالجمعة، فلم يجز  لأنه    *
 من شيء. قضاؤها إذ هي ليست بدلا  

بفعله    إن   • إلا  ق ربة  ع رفت  ما  الصلاة  يجوز  هذه  فلا   ،
 أداؤها إلا بتلك الصفة، فلا تتم بالمنفرد، كالجمعة.

شرع قضاء صلاة  شرع قضاء صلاة الوتر وركعتي الفجر ي  القول الأول: )ي شرع القضاء لصلاة العيدين(، فلا دليل على منع قضاء الصلاة، فكما ي   الراجح 
 العيدين 

 من فاتته صلاة العيد مع الإمام )لم( ي شرع له قضاؤها في بيته  من فاتته صلاة العيد مع الإمام ش رع له قضاؤها في بيته ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والشرح  3/284(، والمغني ) 5/29(، والمجموع )2/197(، والتاج والإكليل )2/78(، وفتح القدير )1/279(، وبدائع الصنائع )1/399بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2856، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/902وشرح ابن زاحم ) (، 7/54والاستذكار )(،  364/ 5الكبير مع الإنصاف )
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 صفة قضاء صلاة العيدين لمن فاتته ( 211مسألة )

 ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية قضاء صلاة العيدين لمن فاتته الصلاة مع الإمام، واختلفوا في صفة القضاء، والخلاف على أربعة أقوال  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يقضي صلاة العيد أربع ركعات 
 أحمد )رواية(/ الثوري/ ابن مسعود 

يقضيها على صفة صلاة الإمام فيكرر  
 التكبير ويجهر

مالك )مشهور(/ الشافعي/ أحمد )مشهور(/  
 أبو ثور 

يقضيها ركعتين دون  
جهر ولا تكبير  

 الأوزاعي

قضاها في المصل ى   إن  
قضاها   صل ى ركعتين، وإن  

في غير المصل ى صل ى  
 إسحاق  /اأربع  

 هل تشب ه صلاة العيد بصلاة الجمعة؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

صلاة العيد تشب ه بصلاة الجمعة، ومن فاتته    لأن    *
 . اأربع   اصلاة الجمعة صلاها ظهر  

قال: )من فاته العيد فليصل خ   أثر ابن مسعود   •
 ]عبد/ ص[. ( ا، ومن فاته الجمعة فليصل خ أربع  اأربع  

علي   • رجلا    أثر  أمرت  )إن   يصل خي   قال: 
 ]ش/ ص[. ( ايصل خي أربع   بضعفة الناس، أمرته أن  

القضاء على صفة    الأصل أن    لأن    * يكون 
 الأداء، فالقضاء يحكي الأداء.

ه كان إذا لم يشهد العيد  : )أن  أثر أنس  •
مع الإمام بالبصرة، جمع أهله ومواليه، ثم قام  

فصل ى لهم    -مولاه -  بهم عبدالله ابن أا عتبة
 ]هق/ ش[. ركعتين يكبر فيهما( 

صلاة  لأنه   • ا 
وخرجت  تطو   ع، 

الجماعة  فوات  بعد 
صلاة   كونها  عن 

 عيد.

الأدلة؛  • بين  الجمع 
الثاني  القول  أدلة  بحمل 
المصل ى،  في  الصلاة  على 
على   الأول  القول  وأدلة 
 الصلاة في غير المصل ى.

 الراجح 
  القول -رحمه الله- تقضى على صفة الأداء، وقد ضع ف ابن رشد القول الثاني: )قضاء صلاة العيدين على صفة الأداء(، فالأصل في قضاء العبادة أن  

 عن شيء  صلاة الجمعة بدل من الظهر وليست العيد بدلا   الثالث والرابع، وضع ف تشبيه صلاة العيد بصلاة الجمعة؛ لأن  و  الأول

 الاختلاف في صفة قضاء صلاة العيد لمن فاتته؛ هل تصل ى أربع ركعات أم ركعتين دون تكبير ولا جهر أم ركعتين بتكبير وجهر؟  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والشرح  3/284(، والمغني ) 5/29(، والمجموع )2/197(، والتاج والإكليل )2/78(، وفتح القدير )1/279(، وبدائع الصنائع )1/399بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2856، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/902وشرح ابن زاحم ) (، 7/54والاستذكار )(،  364/ 5الكبير مع الإنصاف )
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 نفل قبل )أو( بعد صلاة العيد حكم الت   ( 212مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ه ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها، واختلفوا في حكم  لم يصل  في المصل ى قبل صلاة العيد ولا بعدها، وأجمعوا على أن   أجمع العلماء على أن  رسول الله  

 التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها، والخلاف على أربعة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 كره الت نفل قبل صلاة العيد وبعدهاي  

 أحمد/ بعض الصحابة 

 شرع الت نفل قبل صلاة العيد وبعدهاي  
  الشافعي/ بعض الصحابة 

يجوز الت نفل بعد صلاة  
العيد و)لا( يجوز قبل  

 صلاة العيد 
أبو حنيفة/ الثوري/ 

 الأوزاعي

ل في المصل ى ويجوز  كره الت نف  ي  
 في المسجد

 مالك )مشهور( 

 هل للمصلى أحكام المسجد )لم يذكره ابن رشد( ، و على المنع؟، وهل أحكام العيد تنتهي بفعل الصلاة   مل عدم تنفله هل يح   سبب الخلاف 

 الأدلة

صل ى يوم الفطر ركعتين    الن     : )أن    ابن عباس   حديث   *
 . ولم يصل خ قبلها ولا بعدها( ]متفق[، وهذه سنة لأمته  

 تر  التنفل من باب تر  الصلاة قبل السنن وبعدها.  لأن   *

 اسم المسجد لا ينطلق على المصل ى. لأن   *

)أن   • سيرين:  ابن  وحذيفة   عن  مسعود  الله    ابن  رضي 
لسان من يرياه يصل خي قبل  عنهما  كانا ينهيان الناس، أو قال: يج 

 ]طب/ وصحح إسناده[. خروج الإمام(. 

ي الإمام عن التنفل فيه، في  لأن   •  كره للمأموم.ه وقت نه 

بالصلاة    * العيد  صلاة  تشبيه 
شرع التنفل قبلها وبعدها المفروضة، في  

 في غير وقت النهي. 
مطلق   • التنفل  جواز   ليلا    االأصل 

التنفل اونهار   عن  النهي  يثبت  ولم   ،
 قبل أو بعد صلاة العيد. 

على   لأن    ● ينطلق  المسجد  اسم 
 المصل ى.

أحكام    لأن   •
بانتهاء  تنتهي  العيد 

 صلاة العيد.

جاء   * )إذا  حديث:  عموم 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين( 

المسجد    ]متفق[،  دخل  فمن 
 استحب له الركوع. 

 يركع ركعتي تحية المسجد   ستحب أن  أحكام العيد تنتهي بانتهاء صلاة العيد، وإذا كانت الصلاة في المسجد في    الأصل الجواز، ولأن    يجوز التنفل بعد صلاة العيد، لأن   الراجح 

  من تنف ل في مصل ى العيد فقد خالف هدي المصطفى  ثمرة الخلاف 
من تنف ل في مصل ى العيد لم يخالف 

 هدي المصطفى 

ل قبل صلاة  من تنف  
العيد فقد خالف 
  هدي المصطفى 

ل في مصلى العيد فقد  من تنف  
وليس    خالف هدي المصطفى  

   ل في المسجد كذلك من تنف  

 مراجع المسألة 
والاستذكار  (،  5/358(، والإنصاف مع الشرح الكبير )3/280(، والمغني )5/13(، والمجموع )1/156(، والمدونة )1/280(، وبدائع الصنائع )1/399بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (5/2861، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (2/907وشرح ابن زاحم )(، 7/59)
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 وقت التكبيّ )المطلق( في عيد )الفطر(  ( 213مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا في   [، 185]البقرة: ژې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋژ ذهب جمهور العلماء إلى استحباب التكبير في عيد الفطر، لقوله تعالى:  

 وقت )ابتداء( التكبير المطلق في عيد الفطر وصفته، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

 يبدأ التكبير المطلق في عيد الفطر عند الغدو لصلاة العيد 
    مالك/ أحمد/ إسحاق/ أبو ثور/ جماعة من الصحابة

 والتابعين

يبدأ التكبير من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى  
 يخرج الإمام في المصل ى
 الشافعي/ أحمد )المذهب(

 )لا( يجهر بالتكبير إلا إذا كبر  الإمام
  ابن عباس أبو حنيفة/

 )لم يذكره ابن رشد(   ژې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋژ  اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: سبب الخلاف 

 الأدلة

ون إلا إذا  ، فكانوا لا يكبر خ ه فعل جمع من الصحابة  لأن   •
فعن العيد؛  يوم  للمصلى  عمر  خرجوا  )أن  ƒ  ابن  يخرج :  ه كان 

ويكبر خ حتى يأتي  المصل ى  فيكبر حتى يأتي  المسجد  من  للعيدين 
 [. ]قط/ هق/ كم/ طح/ ومثله عن علي الإمام( 

عمر  عن • )إن      ابن  الله    قال:  في    رسول  يخرج  كان 
رافع   وعلي...  والعباس  عباس  وابن  الفضل  مع  صوته    ا العيدين 

 ]خز/ قط/ وضعفه الألباني[. بالتهليل والتكبير حتى يأتي المصل ى(  

 . ا وقت صلاة العيد من شروق الشمس إجماع   لأن   •

تعالى:   •  ۅ ۋژقوله 

أي:    ژې ې ۉ ۉ ۅ
ولتكبر خ  رمضان،  عخد ة  عند  لتكملوا  تعالى  وا الله 

ة بغروب   كماله على ما هداكم. وإكمال العخد 
 الشمس من ليلة الفطر. 

عباس  أثر • )أن    ابن  التكبير  :  سمع  ه 
يوم الفطر، فقال: ما شأن الناس؟، فقيل:  

ون، فقال: أمجانين الناس(   ]ش[. يكبر خ
سر   • الذكر  رفع    االأصل  وعدم 
تعالى:  ووووووووووووووووالص لقوله  ۉ ۉ ژوت 

 ېې ېې ى ى ئا

 [. 205]الأعراف: ژئا

 القول الثاني: )يبدأ التكبير إذا رأوا الهلال(؛ لظاهر ا ية  الراجح 

 من ثبت عنده دخول شهر شوال سن له التكبير   من توجه لأداء صلاة العيد في المصلى سن له التكبير   ثمرة الخلاف 
من جهر بالتكبير لعيد الفطر فقد 

   خالف سنة المصطفى 

 مراجع المسألة 
(،  3/262(، والمغني )5/32(، والمجموع )2/195(، والتاج والإكليل )1/154(، والمدونة )2/72(، وفتح القدير )1/279(، وبدائع الصنائع )1/400بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (5/2868، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/911(، وشرح ابن زاحم )5/327والإنصاف مع الشرح الكبير )
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 د( في عيد الأضحى )لغيّ الحاج( وقت التكبيّ )المقي   ( 214مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ء التكبير على أقوال  اتفقوا على مشروعية التكبير في أدبار الصلوات أيام الحج، وكلهم أجمعوا على التوقيت في التكبير، ولكن اختلفوا في وقت ابتداء وانتها

 كثيرة تصل إلى عشرة أقوال، ولعل أشهرها أربعة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 يكبر خ من صلاة )الصبح( يوم عرفة إلى )عصر(  خر أيام التشريق

 أحمد/ سفيان/ أبو ثور 

يكبر خ من صلاة )الظهر( من  
يوم النحر إلى صلاة )الصبح(  

 من  خر أيام التشريق
 مالك/ الشافعي 

ر صلاة  ب  يكبر خ من د  
)الظهر( يوم النحر 
إلى )عصر(  خر 
 أيام التشريق
 الزهري 

يكبر خ من )صبح( يوم عرفة  
 إلى يوم النحر
 أبو حنيفة

 ظاهر تعارض النصوص  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:    * قوله   ژپ ٻ ٻ ٻ ٻژعموم 

 كان المقصود به أهل الحج.   الحاج وغيره، وإن    وهذا يعم  [،  203]البقرة: 
جابر   • صلاة   حديث  من  عرفة  يوم  يكبر  الن   )كان  قال: 

]قط/ هق/ كم/ وفي سنده  الغداة، إلى صلاة العصر  خر أيام التشريق(  
 مقال[. 

 ]هق[.   عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس    ؛ ه فعل الصحابة لأن   •

عمر   حديث • عرفة،      ابن  غ داة  رسول الله في  مع  )كنا  قال: 
 . ]م[فمن ا المكبر خ ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر( 

عمر   أثر • )أن    ابن  ه  : 
الظهر  صلاة  من  يكبر  كان 
الفجر  صلاة  إلى  النحر  يوم 

 ]هق[. من  خر أيام التشريق( 
تبع    لأن   • للحاج،    ا الناس 

يوم  الظهر  من  يكبر  والحاج 
 النحر بعد قطع التلبية. 

عباس  أثر •  ابن 

  ه كان يكبر  : )أن
الظهر  صلاة  من 
يوم النحر إلى صلاة  
العصر من  خر أيام 

]هق/  التشريق(.  
 ش[. 

تعالى  *  : قوله 

 ڱ ڱ ڳژ

  ژں ڱ ڱ

أيام  28]الحج: فالمراد   ،]
أن   وأجمعوا  لا    العشر،  الحاج 

إلا   يبق  فلم  عرفة  قبل  يكبر خ 
 يوم عرفة ويوم النحر.  

 لعل التوقيت في ذلك على التخييرو : -رحمه الله-، قال ابن رشدجواز العمل بكل ما ثبت عن الصحابة  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
 خر أيام   الاختلاف في وقت بداية ونهاية التكبير المقي د في عيد الأضحى، هل من صلاة الصبح يوم عرفة أو من ظهر يوم النحر؟، وهل ينتهي في عصر 

 التشريق أو صبح  خر أيام التشريق؟ 

 مراجع المسألة 
(،  3/291(، والمغني )5/35(، والمجموع )1/265(، والكافي لابن عبد البر )49 (، والرسالة لابن أا زيد )ص 2/80(، وفتح القدير )1/402بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (5/2871، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/915(، وشرح ابن زاحم )5/373والإنصاف مع الشرح الكبير )
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 صفة التكبيّ أيام العيد  ( 215مسألة )

 اتفقوا على استحباب التكبير أيام العيد، واختلفوا في صفة التكبير، والخلاف على خسة أقوال تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

: الله أكبر، الله أكبر،   ثلاثا  كبر خ ي  
 الله أكبر 

 مالك/ الشافعي 

 ويزيد: لا إله إلا   ثلاثا  يكبر خ 
الله وحده لا شريك له، له  
الملك وله الحمد وهو على  

 كل شيء قدير 
  ابن عمر

يقول: الله أكبر  
، ثم  ا ثلاثا  كبير  

يقول في الرابعة: 
 ولله الحمد
  ابن عباس

يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله  
 أكبر الله أكبر، ولله الحمد

 أبو حنيفة/ أحمد

ليس في التكبير  
 شيء مؤق ت 
 الحكم/ حماد

 ت ا فيه توقي عدم التحديد في صفة التكبير من الشرع )لا يوجد فيه نص( مع فهم أكثر العلماء أن   سبب الخلاف 

 الأدلة

جابر   • )أن  أثر  في  :  صل ى  ه 
من صلاته   فرغ  فلما  التشريق،  أيام 
قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر(  

 . ا وهذا لا يقوله إلا توقيف    ]جه[، 
شعار    لأن   • من  التكبير 

وتر   فيكون  كتكبير االعيد،   ،
 صلاة وخطبة العيد.

عمر  أثر • :    ابن 
ه كان عشية عرفة يرفع  )أن  

الله   إلا  إله  لا  صوته: 
له   له،  شريك  لا  وحده 
وهو   الحمد  وله  الملك 
قدير...(  شيء  على كل 

 ]طب/ وسنده جيد[. 

  ابن عباس  أثر •

  أن( يكبر  :  ه 
من غداة عرفة إلى 
النفر:   أيام   خر 
أكبر   الله  أكبر  الله 
ولله   أكبر،  الله 

 الحمد( ]هق[.

    كان رسول الله)قال:    حديث جابر   •
في غداة عرفة... يقول: الله أكبر    الصبحإذا صل ى  

الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر والله أكبر، ولله  
 ]قط/ هق/ وفي سنده مقال[. الحمد(  

الراشدين  لأن   • الخليفتين  قول  ابن   ه  وقول 
 . مسعود 

 ، كتكبير الأذان. ا ه يكبر خارج الصلاة، فيكون شفع  لأن   •

بكل  • العمل 
ما جاء من ا ثار  

الصحابة     عن 
على  وحملها 
 التنوع والتخيير. 

 الراجح 
كر في هذه المسألة، وزيادات،  ، فيكون الخلاف هنا من باب التنوع في الذكر، وهنا  أدعية أخرى غير ما ذ   جواز التكبير بكل ما ثبت عن الصحابة

 ، وقولهم: الله أكبر وأجلاوالحمد لله كثير   اكقولهم: الله أكبر كبير  

 ثمرة الخلاف 

للسنة؛ سواء بذكر معين أو بالجمع بين الأذكار الواردة، ويكن الجمع بين الأدلة  االاختلاف في صفة التكبير أيام العيد، فكل واحد يكبر خ بما يراه موافق  
الملك وله الحمد وهو على كل  بقوله: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 

 يزيد على ذلك، ففي الأمر سعة  شيء قدير. ويكن أن  

 مراجع المسألة 
(، وشرح  5/380(، والشرح الكبير مع الإنصاف )5/40(، والمجموع )2/419(، والذخيرة )1/248(، والمدونة ) 2/82(، وفتح القدير )1/402بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2877، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/921ابن زاحم )
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 الباب الثامن: في سجود القرآن 
 )المسائل المختلف فيها(
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 . حكم سجود التلاوة للسامع  219
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 حكم سجود التلاوة  ( 216مسألة )

 اتفقوا على مشروعية السجود إذا مر  قارئ القر ن بآية فيها سجود، واختلفوا في حكم سجود التلاوة، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 سجود التلاوة واجب على )التالي والسامع( 

 أبو حنيفة

 سجود التلاوة سنة 
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 سبب الخلاف 
هل هي    [، 58]مريم:    ژڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ  ڻ  ڻژ اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود، والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود، كقوله تعالى:  

 محمولة على الوجوب أم على الندب؟ 

 الأدلة

فيها    [،62]النجم:    ژہ ہ ہ ژ  يات الأمر بالسجود:    * التي  وا يات 
،  [58]مريم:    ژڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ  ڻ  ڻ ژ إخبار عن حال المرسلين:  

ۉ ۉ ې ې ې ژ وا يات التي أخبرت عن استنكاف الكافرين عن السجود:  

مل على الوجوب، فالأمر للوجوب، والاقتداء  فكلها يح    ، [21]الانشقاق:    ژې
 بالأنبياء واجب ومخالفة الكافرين واجب. 

يبكي    حديث أا هريرة   • الشيطان  اعتزل  السجدة،  ابن  دم  قرأ  )إذا  مرفوع ا: 
يقول: يا ويله، أ مر ابن  دم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي  

 ]م[. النار( 

 ه قال: )السجدة على من سمعها وعلى من تلاها( ]ش/ وهو موقوف[. أن      أثر ابن عمر  •

 سجد للتلاوة.  الن   لأن   •

 ه سجود يفعل في الصلاة، فكان واجب ا كسجود الصلاة. لأن   •

تعالى:    * تح  ژڻ  ڻ  ڻ ژقوله  الندب ،  على  ا يات  مل 
 لها، وهم أقعد بفهم الأوامر الشرعية.  لفهم الصحابة 

ه قرأ السجدة يوم الجمعة، فنزل وسجد وسجد : )أن  فعل عمر    *
الناس للسجود،  الثانية وقرأها، ايأ  الناس معه، فلما كان في الجمعة 

وهذا    ]خ[، نشاء(    فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا، إلا أن  
 ، ولم يخالفه أحد.بمحضر الصحابة 

قال: )كنت أقرأ القر ن على رسول الله    حديث زيد بن ثابت    *
  )فق[. مت]، فقرأت سورة النجم، فلم يسجد ولم نسجد 

في شيء من   قال: )لم يسجد رسول الله      حديث ابن عباس  *
 د/ هق/ وضعفه غير واحد[. المفص ل بعدما تحول إلى المدينة( ] 

أن   • على  ولم    الاتفاق  بها،  أومأ  راحلته  على  وهو  قرأها  إذا  المسافر 
 . يسجدها على الأرض، وهذه صفة التطوع 

ولو كان الأمر كذلك لكانت الصلاة  القول الثاني: )سجود التلاوة سنة(، لقوة الأدلة في ذلك، قال أبو المعالي: احتجاج أا حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود لا معنى له،   الراجح 
 تجب عند قراءة ا ية التي فيها الأمر بالصلاة 

 يسجد ولا يأثم لتركه  من قرأ القر ن ومر  بآية سجدة استحب له أن   من قرأ القر ن ومر  بآية سجدة وجب عليه السجود وأثم لتركه بلا عذر ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  2/364(، والمغني )4/61(، والمجموع )35ص (، والتنبيه ) 2/360(، والتاج والإكليل )2/13(، وفتح القدير )1/180(، وبدائع الصنائع )1/403بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (5/2887، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/924وشرح ابن زاحم )(، 8/108والاستذكار )(،  2/33والمبدع ) 
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 عدد عزائم سجود القرآن  ( 217مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

 ژڎ  ڎژ و [،50]النحل: ژۆ ۆ ۇژ و [،15]الرعد: ژڃ ڃژ اتفقوا على عشرة مواضع يسجد عندها القارئ وهي: خاتة الأعراف، وقوله تعالى: 

 ک کژ و [،26]النمل: ژڌ ڌ ڍژ و [،60]الفرقان: ژگ  گژ و [،18]الحج: ژڱ ڳ ڳ ڳ  ڳژ و [،58]مريم: ژڻ  ڻ  ڻژ و[، 109]الإسراء:

 واختلفوا فيما عداها من السجدات، والخلاف على أربعة أقوال  [.38]فصلت: ژئې   ئې ئۈژ و [،15]السجدة: ژک

 الأقوال ونسبتها 

(؛ المتفق عليها ليس  11السجدات )
ژ فيها شيء من المفص ل، وقوله تعالى:  

 [/ مالك24]ص: ژى ى ې

(؛ المتفق عليها، والسجدة الثانية في  14السجدات )
 الحج، وثلاث في المفصل: الانشقاق والنجم والعلق 

 الشافعي/ أحمد )مشهور( 

(؛ المتفق عليها، والسجدة الثانية في  15السجدات )
 الحج، وثلاث من المفصل، وسورة )ص(

 أحمد )رواية( 

(؛ المتفق  14السجدات )
عليها، وثلاث في  
،  المفصل، وسورة )ص(
 ولم يعتبر الثانية في الحج 

 أبو حنيفة 

 السماع اختلافهم في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح عدد السجدات، فمنهم من اعتمد عمل أهل المدينة، ومنهم من اعتمد القياس، ومنهم من اعتمد سبب الخلاف 

 الأدلة

الصحابة    * تركوا    عمل  حيث 
لحديث المفصل؛  عند  ابن   السجود 

لم يسجد   رسول الله    : )أن  ƒ  عباس
إلى   هاجر  منذ  المفص ل  من  شيء  في 

 ]د/ هق/ وضعفه غير واحد[.المدينة( 
هريرة   • أا  )أن  أثر  سجد  :  ه 

تعالى:   قوله  عند   ڀ ڀژبالناس 

سلمة،  ژٺ أبو  له  لقد   : فقال 
الناس   رأيت  ما  سجدة  في  سجدت 

هذا دليل على تر   ]كار[،  يسجدون فيها(  
 السجود فيه، وجرى العمل على تركه. 

عنه    * ثبت  فقد  السماع،  ه سجد في  أن    اعتماد 
قال: )سجدنا مع رسول   المفص ل، لحديث أا هريرة  

  ژچ چ چژ و   ، ژٺ ڀ ڀژفي:    الله  

قرأ النجم    الن     : ) أن  وحديث ابن مسعود  ]م[،  
 وسجد فيها، وسجد من كان معه( ]متفق[. 

قال: )قلت يا رسول الله، في سورة    حديث عقبة   •
الحج سجدتان؟، قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما(  

 ]حم/ د/ ت[. 

عباس  عن  • السجود في )ص(  أن    ƒ  ابن  ه س ئل عن 
  فقال: )ليس من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله  

 ]خ[. يسجد فيها(  

هريرة    * أا  مع رسول الله  حديث    : )سجدنا 
 (.ژچ چ چژ ، و  ژٺ  ڀ ڀژفي:  
عقبة   • سورة  حديث  في  الله  رسول  يا  )قلت:   :

 الحج سجدتان؟،...(. 

لم   • فمن  بسجدتين،  الحج  سورة  لت  )ف ض خ حديث: 
 ]كم/ ت/ وفي سنده مقال[. يسجدهما فلا يقرأهما( 

  قال: )صليت مع أا هريرة    حديث أا رافع   •
فقرأ:   ما  ،  ژٺ ڀ ڀژ العتمة،  فقلت:  فسجد، 

هذه السجدة؛ فقال: سجدت فيها خلف أا القاسم، فلا  
 ]متفق[. أزال أسجد فيها حتى ألقاه(  

 الحوووج قوووالوا: الثانيوووة في *
المووراد موون الأموور بالسووجود 
فيهوووووووووا هوووووووووو السوووووووووجود في 

ه قوووورن الصوووولاة، بوووودليل أنوووو  
: معوووووووووووه الأمووووووووووور بالركووووووووووووع
ج د وا( وا و اسووووووووووووووووووو   )ار ك عووووووووووووووووووو 

ه أمووور [، فكأنووو  77]الحوووج:
بالصووولاة وقوووال: )صووولوا(، 
وقد خص الركنين؛ الركوع 
والسوووووووووووووووووووووجود بالووووووووووووووووووووووذكر 

 .لشرفهما

 بين الأدلة، وهذا العدد من السجدات هو المثبت في القر ن  ا( سجدة، جمع  15القول الثالث: ) الراجح 

 ؟ ا( موضع  15أو ) ا( موضع  14أو ) ا( موضع  11شرع فيها السجود، هل هي )المواضع التي ي  الخلاف في  ثمرة الخلاف 

وشرح ابن  (،  8/102والاستذكار )(،  4/220(، والشرح الكبير مع الإنصاف )2/355(، والمغني )4/62والمجموع )(،  1/206والموطأ )(،  1/193(، وبدائع الصنائع )2/11(، وفتح القدير )1/405بداية المجتهد ) مراجع المسألة 
 (2898،  5/2885، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/930زاحم )
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 حكم سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها  ( 218مسألة )

 اتفقوا على مشروعية سجود التلاوة، واختلفوا هل يسجد القارئ في الأوقات المنهي عن صلاة النافلة فيها؟، والخلاف على ثلاثة أقوال تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ينع سجود التلاوة وقت النهي 

 مالك )الموطأ(/ أحمد

يسجد بعد العصر ما لم تصفر  
 الشمس، ويسجد بعد الصبح 

 أبو حنيفة/ مالك )رواية ابن القاسم(

 يجوز سجود التلاوة وقت النهي عن الصلاة
 الشافعي 

 الخلاف في مسألة صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عن صلاة النافلة فيها )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

النهي؛   • وقت  النافلة  صلاة  عن  النهي  حديث  عموم 
عقبة   الله  كحديث  رسول  ساعات كان  )ثلاث   :  

أن   فيها...(    ينهانا  عامة   ]م[، نصل خي  عند  التلاوة  وسجود 
 الفقهاء يأخذ حكم الصلاة، وي شترط له ما ي شترط للصلاة. 

هذه    * في  ممنوع  والنفل  النفل،  من  التلاوة  سجود  لأن 
 الأوقات.

والسنة    لأن    * سنة،  التلاوة  سجود 
تدن  لم  ما  الأوقات،  هذه  في  تصل ى 

 الشمس من الغروب أو الطلوع. 

وهي    لأن   • الأسباب،  ذوات  من  التلاوة  سجود 
ذلك؛   في  الواردة  للأحاديث  النهي،  وقت  تجوز 
كحديث: )إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى  

وحديث: )يا بني عبد مناف لا    ]متفق[،يركع ركعتين(  
طاف هذا البيت فصل ى في أي ساعة شاء    اتنعوا أحد  

 ]د/ جه/ حم/ ت/ أثر[.  من ليل أو نهار..(

 ذوات الأسباب تؤد ى وقت النهي )على الراجح( القول الثالث: )يسجد للتلاوة وقت النهي(، لأن   الراجح 

 إذا مر  القارئ بآية سجدة بعد العصر فلا يسجد  ثمرة الخلاف 
إذا مر  القارئ بآية سجدة بعد 
 اصفرار الشمس فلا يسجد 

إذا مر  القارئ بآية سجدة بعد العصر أو الصبح فمن  
 يسجد  السنة أن  

 مراجع المسألة 
  (، 4/258(، والإنصاف مع الشرح الكبير )4/72(، والمجموع )53ص (، والقوانين الفقهية ) 1/105(، والمدونة )296(، وبدائع الصنائع )1/409بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5/2911، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 2/937شرح ابن زاحم )و (،  8/110والاستذكار )
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 حكم سجود التلاوة للسامع  ( 219مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ه سجود التلاوة على القارئ في صلاة كان أو في غير صلاة، ولا خلاف في مشروعية سجود المستمع إذا سجد القارئ، واختلفوا متى ي شرع  ه يتوج  أجمعوا على أن  

 أقوال  يسجد؟، والخلاف على ثلاثة للسامع أن  

 الأقوال ونسبتها 

ا، ولا فرق بين  شرع للسامع السجود مطلق  ي  
 الرجل والمرأة 
 أبو حنيفة

شرع السجود للسامع؛ إذا قعد ليسمع، وإذا سجد القارئ، وكان ممن  ي  
 ا للسامعيكون إمام   يصح أن  

 أحمد  مالك/ الشافعي/

  شرع السجود، إذا قعد ليسمع وإن  ي  
 كان القارئ ممن لا يصلح للإمامة

 مالك )رواية ابن القاسم( 

 ظاهر تعارض عموم ا يات ا مرة بالسجود، وا ثار ا مرة بالسجود للمستمع )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

بالسجود   • الأمر  فيها  التي  الأدلة  عموم 
تعالى:   التلاوة كقوله   ں ڱ ڱژ عند 

]مريم:    ژڻ ڻ ڻ ڻ ں
 القارئ.  فهي لم تخص [،58
قال: )كان      ابن عمر   عموم حديث  •

يقرأ علينا السورة فيها السجدة،    رسول الله  
معه(   ونسجد  م[، فيسجد  )في    ]خ/  ورواية: 

 ]د/ وصححه الألباني[. غير الصلاة(  

، فقرأ القاص سجدة ليسجد : )أن  ما روي عن عثمان   • ه مر  بقاص خ
]عب/ ومثله  ا السجدة على من استمع(  عثمان معه، فلم يسجد، وقال: إن  

 [. وعمران    عن ابن مسعود  
أي على من    ]عب[ ا السجدة على من سمعها(  قال: )إن      ابن عمر   أثر  •

 سمع عن قصد. 

)أن   • أتي إلى نفر من أصحابه، فقرأ رجل منهم    رسول الله    حديث: 
ك كنت إمامنا، ولو سجدت  : إن  فقال   السجدة، ثم نظر إلى رسول الله 

 ]أم/ هق/ عب[. سجدنا(  

عن سليمان بن حنظلة قال: )قرأت عند ابن مسعود السجدة، فنظرت   •
 ]عب/ هق[. سجدت سجدنا(  إليه، فقال: ما تنظر؟، أنت قرأت، فإن  

عثمان   • )أن  أثر  مر :  ه 
إن   من بقاص...  على  السجدة  ا 

 استمع(.
حديث • عمر  عموم  :   ابن 

يقرأ علينا السورة    )كان رسول الله  
 فيها السجدة فيسجد ونسجد(. 

 الراجح 
غير السامع لا   السجود جزء من الصلاة ولأن   له، لقوة أدلة أصحاب القول، وباعتبار أن   ايكون إمام   القول الثاني: يسجد السامع إذا قعد يسمع ممن يصح أن  

 يشار  في أجر السماع فلا يشار  في السجود 

 ثمرة الخلاف 
،  امن سمع  ية سجدة سجد وإن كان مار  

 كان القارئ امرأة    وإن  

كان    ا وسمع  ية سجدة لم يسجد وكذا لو كان القارئ امرأة وإن  من كان مار  
 ا منصت  

من قعد للاستماع وقرئت  ية سجدة  
 كان القارئ امرأة    شرع له السجود وإن  

والاستذكار  (، 2/366(، والمغني )1/215(، ومغني المحتاج )58/ 4والمجموع )(، 1/567والشرح الصغير )(، 1/186(، وبدائع الصنائع )1/409بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 5/2915، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/939وشرح ابن زاحم )(، 8/110)
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 كتاب أحكام الميت 
 يشمل الجمل )الأبواب( الآتية: 

 ي فعل به )المحتضر( عند الًحتضار وبعده. الباب الأول: فيما يستحب أنْ  -
 . الباب الثاني: في غسل )الميت( -

 .الباب الثالث: )في الأكفان( تكفين )الميت( -

 . الباب الرابع: )صفة المشي مع الجنازة(، حمل )الميت( واتباعه -

 .الباب الخامس: في الصلاة على الجنازة -

 . الباب السادس: في )الدفن( دفن الميت -
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  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
  ااتفاق

ا
 في كتاب )أحكام الميت(   اأو إجماع

   حرب الكفار.عتر   ل في م  قت  ه يجب غسل الميت المسلم، الذي لم ي  اتفقوا على أن   -1

 لن النساء. الر خجال يغسلون الرجال، والنساء يغسخ  اتفقوا على أن   -2

 أجمعوا على جواز غسل المرأة لزوجها.  -3

 المطلقة )المبتوتة( لا تغسل زوجها.  على أن   أجمعوا -4
 الأظفار وحلق العانة من سنة الحي  باتفاق.  تقليم -5
  ب  ي  ط  غط ى رأسه، وي  الميت ي   على أن   اتفقوا -6

 
 م إذا مات في إحرامه.رخ ح  إلا الم

 أجمع العلماء على رفع اليدين في أول التكبير على الجنازة.  -7
 المسبوق في صلاة الجنازة يقضي ما فاته من التكبيرات. اتفقوا على أن   -8
 ثابتة باتفاق أهل الحديث. المرأة قبرعلى   الن ة صلا -9
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 على تر  الصلاة على )المنافقين( مع تلفظهم بالشهادة.  العلماءأجمع  -10
 حكمهم حكم  بائهم.  الأطفال المسبويوويون إذا كانوا مع  بائهم، ولم يلكهم مسلم، ولا أسلم أحد أبويه، أن   أن   علىأجمعوا  -11
 من شرط صلاة الجنازة الطهارة.  اتفق الأكثر على أن   -12

 من شرط صلاة الجنازة، التوجه للقبلة.  على أن   العلماءاتفق جميع  -13
 أجمعوا على وجوب الدفن. -14
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عل به  الباب الأول: فيما يستحب أن

 
ف
 
 وبعده  الًحتضار عند  -بالمحتضر-ي

 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 . حكم توجيه المحتضر إلى القبلة 220
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 إلى الق بلة  رالمحتض  حكم توجيه  ( 220مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
]حم/ د/ وصححه  : )من كان  خر قوله: لا إله إلا الله، دخل الجن ة( وقوله  ]م[، : )لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله( ي ستحب تلقين المحتضر الشهادة، لقوله 

 ، واختلفوا هل يوج ه المحتضر إلى القخبلة، والخلاف على قولينالحاكم والذه  والألباني، وله شاهد عند مسلم[

 الأقوال ونسبتها 
 ستحب توجبه المحتضر إلى القبلة ي  

 الجمهور
 ستحب توجيه المحتضر إلى القبلة )لا( ي  

 مالك )رواية(/ سعيد بن المسيب 
 ؟ )لم يذكره ابن رشد( ا، وهل يشمل فضل استقبال القبلة الأموات أيض   ر إلى القبلة من فعل الصحابةهل توجيه المحتضخ  سبب الخلاف 

 
 
 
 الأدلة

للقبلة؛ كقوله   • التوجه  استحباب  على  الدالة  الأحاديث  )قبلتكم    عموم  الحرام:  البيت  عن 
 ]جمع/ طب[. : )خير المجالس ما است قبل به القبلة( [، وقوله ]د/ وحسن ه الألباني ( أحياء  وأمواتا  

  سأل عن البراء بن م ع رور فقيل: )توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى أن    لما قدم   •
 ]صح حه الحاكم/ وأعله الألباني[. يوج ه إلى القبلة لما احتضر( 

 والمراد أحرفني إلى القبلة.   ]ش/سط[، لابنه: )إذا حضرتني الوفاة فأحرفني(      ابن عمر   قال •
عمر   • إليها    قال  ويوج ه  لأحيائنا،  قبلة  الله  نصبها  حجارة  إلا  هي  ما  )والله  الكعبة:  عن 

 أمواتنا( ]هق وقال: مرسل جيد[ . 

يرو  ٭ المحتضخ   لم  من توجيه  أحد  عن  القبلة  إلى  ر 
 ، ولا من التابعين. الصحابة 

سلمة   • أم  عنهاحديث  الله    الن     أن    رضي 
ا  وهذا إن   ]م[،الروح إذا ق بخض تبعه البصر(    أخبر: )بأن  

 الروح تصعد للسماء.  يكون في حال الاستلقاء، لأن  

 الراجح 
الإجماع على   -رحمه الله-قل النووي ، بل ن  قل عن غير واحد من الصحابة ر إلى القبلة(؛ لقوة الأدلة في ذلك، وقد ن  القول الأول: )استحباب توجيه المحتضخ 

 ذلك 
 في النزع فالسنة أن  يتركه على حاله   ا من حضر شخص   في النزع فالسنة أن  يوجهه إلى القبلة   ا من حضر شخص   ثمرة الخلاف 

(، وأسنى المطالب 5/116(، والمجموع للنووي )3/229(، والمدخل لابن الحاج )137 (، وجامع الأمهات )ص1/178(، ومجمع الأنهر )4/174(، والبناية )1/414بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
 (6/2930، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/951وشرح ابن زاحم )(، 319/ 5والأوسط لابن المنذر )(، 2/82(، كشاف القناع )1/341(، وشرح منتهى الإرادات )1/296)
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 حكم تعجيل دفن الغريق ونحوه  ( 221مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
معروف عند اتفقوا على استحباب تعجيل دفن الميت، واختلفوا في استحباب تعجيل دفن الغريق، ومثله المريض الذي يصيبه انطباق العروق ونحوه مما هو 

 ق بهم الذي مات فجأة بجلطة أو سكتة قلبية وبصعق الكهرباء ونحوهم، والخلاف على قولينح  ل  الأطباء، ولعله يو  

 الأقوال ونسبتها 
 ستحب تعجيل دفن الغريق ونحوه كبقية الأمواتي  

 أبو حنيفة/ أحمد
 ستحب تعجيل دفن الغريق ومن هو على شاكلته )لا( ي  

 مالك/ الشافعي 
 هل الأحاديث التي حث ت على الإسراع بدفن الميت عامة لكل ميت؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 
 
 
 الأدلة

وها؛ الصلاة إذا أتت، والجنائز  ر  قال: )ثلاث لا تؤخ خ   الن     أن    حديث علي   •
 ]حم/ ت/ جه/ كم/ وضعفه غير واحد[.( اإذا حضرت، والأيم  إذا وجد ت لها كفئ  

في مرض موته: )إني لا أرى طلحة إلا حد ث به الموت    لما عاد طلحة    قوله   •
ه لا ينبغي لجيفة مسلم أن يحبس بين  فآذنوني به حتى أشهره، فأصلي عليه، وعج لوا، فإن  

 ]د/ هق/ وضعفه الألباني[. ظهراني أهله( 
)أ • فإن  عموم حديث:  بالجنائز،  وإن    سرعوا  عليه،  تقدمونها  فخير  تكن    تك صالحة 

 ]متفق[. عن رقابكم(  شر تضعونه غير ذلك، ف

يدفنوا إلا بعد ثلاثة    المسكوتين لا ينبغي أن    قول الأطباء: أن    ٭
 إذا أشكل حياته.  ا أيام، خصوص  

أن   • الواقع  في  بعد    حصل  أفاق  ثم  وصرع  صعق  من  هنا  
 يومين أو ثلاثة أيام. 

الميت من  القول الأول: )استحباب تعجيل الدفن(، لقوة أدلة أصحاب هذا القول، ويكن الاستعانة بالأطباء في ذلك، فمن السهولة عندهم ا ن معرفة  الراجح 
 المغمى عليه 

 من أخ ر دفن الميت الغريق ونحوه يومين أو ثلاثة )لم( يخالف السنة  من أخ ر تعجيل دفن الميت الغريق ونحوه فقد خالف السنة  ثمرة الخلاف 

  (،1/299(، وأسنى المطالب )213 ومراقي الفلاح )ص(، 2/221(، ومواهب الجليل )97/ 3وتحفة الفقهاء )(،  2/206(، والبحر الرائق )1/414بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/2934، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/955(، وشرح ابن زاحم ) 3/272(، والفروع لابن مفلح )1/352والكافي لابن قدامة ) 
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 الباب الثاني: )في غسل الميت(
 )المسائل المختلف فيها(

 
 
 
 

 الرقم التسلسلي 
 

 عنوان المسألة 
 الرقم التسلسلي 

 
 عنوان المسألة 

 هل يجب الغسل على من غس ل الميت؟  230 . حكم غسل الميت  222
 . حكم نزع القميص عن الميت )تجريده( إذا غ س ل  231 . حكم غسل الشهيد )المقتول في المعركة(  223
 هل يوض أ الميت عند غسله؟  232 . حكم غسل من قتله غير المشركين  224
 . حكم تكرار الغسل للميت  233 هل يغس ل المسلم  الميت  الكافر؟  225
 . عدد التكرار في غسل الميت  234 هل تغس ل المرأة الرجل الميت، ويغس ل الرجل المرأة الميتة؟  226
 . حكم إعادة غسل الميت إذا خرج من بطنه حدث بعد الغسل  235 . حكم تغسيل المرأة للرجل من محارمها، والرجل للمرأة من محارمه  227
 . حكم تقليم أظفار الميت والأخذ من شعره 236 . حكم غسل الرجل لزوجته الميتة  228
 .حكم عصر بطن الميت قبل غسله 237 . حكم غسل المطلقة الرجعية لزوجها الميت  229
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 حكم غسل الميت  ( 222مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
، ولكن اختلفوا في وجوب غسله،  -إن  قام به أحد من المسلمين سقط عن الباقين-لا خلاف بين العلماء على مشروعية غسل الميت، وأن ه على الكفاية 

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 غسل الميت )فرض( على الكفاية

 الجمهور
 غسل الميت )سنة( على الكفاية 

 مالك )قول( 
 لأن  غسل الميت ن قل بالعمل لا بالقول، والعمل ليس له صيغة ت فهخم الوجوب أو لا تفهمه؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

رأيتن    ، أو أكثر من ذلك، إن  ا ، أو خس  لما توفيت ابنته: )اغسلنها ثلاثا    قوله  ٭  
 ]متفق[. ...( اذلك، بماء  وسدر، واجعلن في ا خرة كافور  

م: )اغسلوه بماء  وسدر، وكف خنوه في ثوبين، ولا  رخ ه دابته وهو مح   ت  ص  ق  في الذي و    قوله    ٭
 الحديثان يتضمنان الأمر بالغسل وصفته. ]متفق[،  ...(  ا تسوه طيب  

 ...(.  اأو خس   حديث: )اغسلنها ثلاثا   ٭
القول في الحديثين خ    ٭ ج مخرج  ر  حديث: )اغسلوه بماء  وسدر....(، 

  ا أو خس    الغسل ثلاثا    التعليم لصفة الغسل، )لا( مخرج الأمر به؛ لأن  
 در والكافور لا يجب. ، وكذا استعمال الس خ اليس بواجب اتفاق  

 الراجح 
مل الأمر في الحديثين، وكذلك مداومة المسلمين على غسل موتاهم مر  العصور دليل على وجوبه، وقد قال ابن  القول الأول: )غسل الميت فرض(، وعليه يح  

 في أن  الغسل فرض كفاية   ا: لا نعلم خلاف  -رحمه الله-قدامة 

 ثمرة الخلاف 
فن بلا غسل وأمكن نبشه بلا مضرة  يأثم جميع المسلمين بتر  غسل الميت، ولو د  

ل  ن بش وغس خ
فن بلا غسل لا  )لا( يأثم أحد من المسلمين إذا لم يغس ل الميت، ولو د  

 ه لغسله ش  ب  يجوز نو  

  (، وكفاية الأخيار )ص49 (، والتنبيه )ص2/448(، والذخيرة )1/270(، والكافي لابن عبد البر )239 (، وتحفة الفقهاء )ص2/58(، والمبسوط )1/415بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
 (6/2935، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/958وشرح ابن زاحم )(، 1/44والإجماع لابن المنذر ) (،2/223(، والمبدع )6/25(، والشرح الكبير )1/353(، والكافي لابن قدامة )159
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 حكم غسل الشهيد )المقتول في المعركة( ( 223مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
عتر  حرب الكفار، واختلفوا في حكم غسل الشهيد الذي قتله المشركون في المعتر ، والخلاف على  اتفقوا على مشروعية غسل الميت المسلم، الذي لم ي قتل في م  

 قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 غسل الشهيد في المعركة )لا( ي  

 الجمهور )الأئمة الأربعة( 
 غسل الشهيد في المعركة ي  

 الحسن البصري/ سعيد بن المسيب/ عبيد الله بن الحسن العنبري 
 أو للضرورة والمشقة؟ )لم يذكره ابن رشد(  ا غسل شهداء أحد كان تشريع   هل تركه  سبب الخلاف 

 الأدلة

قال في قتلى    أن  الن     حديث جابر    ٭
أحد: )ادفنوهم في دمائهم، ولم يغسلهم(، وفي  

 ]خ[. رواية: )لم يصل خ عليهم( 

 ]عب[. كل ميت يجنب(   قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب: )يغسل كل مسلم، فإن   ٭
ل وك ف خن وحن ط وص ل خي عليه، وكان شهيد    عمر    لأن    ٭ يرحمه الله، وقال نافع: )كان عمر خير    اغ س خ

 ]ش[.الشهداء( 
 لغسل شهداء أحد كان لموضع الضرورة والمشقة في غسلهم.  تركه  ٭

 الراجح 
فهو خارج محل الخلاف، فالخلاف في الذي يقتله  في شهداء أحد نص  في ذلك، أما غسل عمر   غسل شهيد المعركة(، وفعله القول الأول: )لا ي  

 المشركون في المعتر   

 في المعركة غ سل وك ف خن كسائر المسلمين امن مات شهيد   في المعركة دفن في دمائه وبلباسه   ا من مات شهيد   ثمرة الخلاف 

(،  3/80والبيان ) (،3/33(، والحاوي الكبير ) 2/474(، والذخيرة )56 (، والتلقين )ص1/324(، وبدائع الصنائع )2/49(، والمبسوط )1/417بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/2937، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/961وشرح ابن زاحم ) (، 346/ 5والأوسط لابن المنذر )(، 1/189والمحرر )
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 حكم غسل من قتله )غيّ( المشركين ( 224مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ل الشر ،  اتفق الأئمة الأربعة على تر  غسل الشهيد الذي يقتله المشركون في المعتر ، واختلفوا في غسل الشهداء من قتل اللصوص أو من قتل غير أه

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( ي غس ل من قتله اللصوص أو غير أهل الشر  

 أبو حنيفة/ أحمد/ الأوزاعي 
 ي غس ل من قتله اللصوص أو غير أهل الشر 

 مالك/ الشافعي 
 ، أو الشهادة على أيدي الكفار؟اهل الموجب لرفع حكم الغسل هي الشهادة مطلق   سبب الخلاف 

 الأدلة
، فلا  اب لرفع حكم الغسل هي )الشهادة( مطلق  الموج    ٭
الن   ي   عليه  نص   من  قتل،    غس ل كل  ممن  شهيد  أن ه 

 ]متفق[. : )من ق تل دون ماله فهو شهيد( كقوله 

 ب لرفع حكم الغسل هي الشهادة عل أيدي الكفار، فيقتصر ذلك عليهم.الموج   ٭
 بعدما تقطعت أوصاله.  غس لت عبد الله بن الزبير  رضي الله عنها لأن  أسماء بنت أا بكر  •
 لأن  رتبته دون الشهيد، فيشبه المبطون.  •

 الراجح 
رج منها إلا من أخرجه رسول الله  القول الثاني: )يغس ل من قتله غير المشركين(؛ لأن   ، وهو من قتله  الغسل أو الصلاة على الميت سنة في بني  دم، ولا يخ 

ل وك ف خن وص ل خي عليه امظلوم   المشركون في المعركة، وقد قتل عمر   وهو خير الشهداء، فغس خ

 ثمرة الخلاف 
من قتله اللصوص يدفن بثيابه، كالحال فيمن قتله أهل  

 كف ن ويصلى عليه، كالحال في سائر أموات المسلمين من قتله اللصوص يغسل وي   الشر  في المعركة 

(، وأسنى المطالب  3/84(، والبيان )65 (، والقوانين الفقهية )ص 1/56(، والتلقين )1/323(، وبدائع الصنائع )2/52(، والمبسوط )1/416بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/2948، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/964وشرح ابن زاحم )(، 348/ 5والأوسط لابن المنذر )(، 1/189(، والمحرر )1/315)



  

 460 

ل  ( 225مسألة ) ؟ المسلم  هل ي غس    الميتح الكافرح

 تحرير محل الخلاف 
ه ليس من أهل العبادة، ولا من أهل التطهير، واختلفوا في حكم  أو غيره؛ لأن   ا)لا( يجب على المسلمين غسل الكافر بلا خلاف، سواء كان ذمي  

 غسل المسلم لقريبه الكافر؛ كولده أو والده، هل يجوز؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( ي غسل المسلم قريبه الكافر ولا يقبره إلا إذا خاف ضياعه فيواريه 

 مالك/ أحمد
 لا بأس بغسل المسلم قرابته من المشركين ودفنهم 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أبو ثور 
 هل الغسل من باب العبادة أو من باب النظافة؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

عند    لأن    ٭ له  التيمم  بدليل  العبادة،  باب  من  الميت  غسل 
 فقد الماء.

غسله   • له  يكن  فلم  له،  يدعو  ولا  عليه  ي صل ى  لا  لأن ه 
 كالأجن . 

علي    أمره    ٭ فعن  مات،  لما  عم ه  رسول الله    بغسل  أخبرت  )لما    قال: 
  )... وكف نه  فاغسله  اذهب  لي:  قال  ثم  بكى،  طالب،  أا  وهو  بموت  س/  ]هق/ 

 ضعيف وباطل[. 
 غسل الميت من باب النظافة.  لأن   ٭

 الراجح 
بغسل عم ه أا طالب، لكن   لعلي غسل الميت عبادة فلا تصح لغير مسلم، ولم يصح  أمره  القول الأول: )لا يغس ل المسلم  الميت  الكافر(، لأن  

 ]حم/ د/ ن/ وصح حه الألباني[. يواريه: )اذهب فوارخ أبا (  ه أمر أن  أن   صح  عنه 
 من غس ل قريبه الكافر من باب النظافة )لم( يأثم  من غس ل قريبه الكافر من باب العبادة أثم ثمرة الخلاف 

(، وأسنى المطالب  5/258(، والمجموع )1/56(، والتلقين )1/261(، والمدونة )3/237(، والبناية )1/303(، وبدائع الصنائع )1/417بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/2951، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/966وشرح ابن زاحم )(،  341/ 5والأوسط لابن المنذر )(، 2/393(، والمغني )1/184والمحرر ) (،1/304)
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ل المرأة الرجل المي ت، ويغس ل الرجل المرأة الميتة؟  ( 226مسألة ) هل تغس  
لن النساء، واختلفوا في المرأة توت مع الرجال، أو الرجل يوت مع  الأصل في غسل الميت؛ أن   اتفقوا على أن   لون الرجال، والنساء ي غس خ الرجال ي غس خ

 تحرير محل الخلاف  هل يغسل أحدهما صاحبه؟، والخلاف على ثلاثة أقوال -ما لم يكونا زوجين-النساء 

ل الرجل المرأة الميتة ولا ي وويممها، ولا   )لا( ي غس خ
ل المرأة الرجل ولا تيممه    ت غس خ

 الليث بن سعد 

 ي وويوم خم الرجل المرأة الميتة، والمرأة الرجل الميت 
 جمهور العلماء

ل الرجل المرأة الميتة، والمرأة الرجل  ي غس خ
 من فوق الثياب )بلا تجريد( 
 الحسن/ إسحاق/ النخعي  

 
 الأقوال ونسبتها 

 سبب الخلاف  رجل منهي عنه  الترجيح بين تغليب النهي على الأمر، أو الأمر على النهي، وذلك أن  الغسل مأمور به، ونظر الرجل إلى بدن المرأة، والمرأة إلى بدن ال
الرجل، ٭   لبدن  المرأة  نظر  عن  النهي  ي غل ب 

تغليب   المرأة  لبدن  الرجل  لأن  امطلق    اونظر  إذا  ؛  ه 
فدرء   للحظر،  فالتقديم  وإباحة،  حظر  اجتمع 

 المفاسد مقد م على جلب المصال. 
طهارة ٭   في كون  الحي  على  الميت  ي قاس  لا 

 التراب له هي بدل من طهارة الماء عند تعذرها.

تيم ٭   في  والنهي  الأمر  بين  تعارض  هنا   الرجل  ي ليس  م 
النظر إلى مواضع    م المرأة للرجل الميت؛ لأن  ي للمرأة الميتة، وتيم 

التيمم يجوز لكلا الطرفين، وكما يجوز للحي التيمم من باب  
 الضرورة، فيجوز هنا كذلك من باب الضرورة. 

واثلة   • مع  قال    حديث  المرأة  ماتت  )إذا   :
الرجال، ليس بينها وبينهم محرم، ت يم م كما ي يم م الرجال(  

 . ]هق/ وهو مرسل[

على ٭   الميت  بغسل  الأمر  ي غل ب 
الرجل،  لبدن  المرأة  نظر  عن  النهي 

تغليب   المرأة  لبدن  ، امطلق    اوالرجل 
اجتناب  مع  الأمر  امتثال  فيمكن 

 في النهي )النظر المحرم(. الوقوع

 الأدلة

الغسل عبادة فإذا لم يكن انتقلنا إلى التيمم وهذا للحي والميت، ولأن  الغسل من غير مس لا   القول الثاني: )ي يمم كل واحد منهما صاحبه(؛ لأن  
 الراجح  يحصل به التنظيف ولا إزالة النجاسة، ولا يسلم منه النظر وكشف العورة والتصاق الثياب بالبدن، فتركه أولى 

من ماتت بين الرجال فدفنت على حالها فقد تم  
 الواجب في حقها  

من ماتت بين الرجال فيممت مع غض البصر فقد تم  
 الواجب في حقها 

عليها   من ماتت بين الرجال فصب  
الماء أو غمست فيه فقد تم تغسيلها،  
 وكذا من مات من الرجال بين النساء  

 ثمرة الخلاف 

(،  3/22والبيان ) (، 3/18(، والحاوي الكبير )53 (، والرسالة لابن أا زيد )ص1/261(، والمدونة )242 (، وتحفة الفقهاء )ص1/418بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 مراجع المسألة  (2956/ 6، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/968وشرح ابن زاحم )(، 377/  5والأوسط لابن المنذر )(، 2/312(، والشرح الكبير )1/188والمحرر )
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 ( 227مسألة ) حكم تغسيل المرأة للرجل من محارمها، والرجل للمرأة من محارمه
الرجال ي غسلون الرجل الميت، والنساء ي غسلن المرأة الميتة، واختلفوا في حكم تغسيل المرأة لرجل من محارمها، وحكم تغسيل الرجل  اتفقوا على أن  

 لامرأة من محارمه كأخته وعمته وخالته، والخلاف على ثلاثة أقوال
 تحرير محل الخلاف 

ل المرأة الرجل من محارمها، ولا ي غسل الرجل المرأة من محارمه   ت غس خ
 مالك )رواية(  

ل المرأة الرجل، ولا الرجل المرأة من  )لا( ت غس خ
 المحارم، ولكن ييممه 

 أبو حنيفة/ مالك )رواية(/ أحمد

ل المرأة الرجل، والرجل المرأة   ت غس خ
 من المحارم من فوق الثياب 
 مالك )مشهور(/ الشافعي 

 
 الأقوال ونسبتها 

رأة إلى الترجيح بين تغليب النهي على الأمر، أو الأمر على النهي، وذلك أن  الغسل مأمور به، ونظر الرجل إلى موضع الغسل من المرأة، ونظر الم
 سبب الخلاف  موضع الغسل من الرجل منهي عنه )أشار إليه ابن رشد( 

لأن  نظر الرجال إلى النساء أغلظ من نظر النساء إلى الرجال،  ٭  
جب  يح  ولم  إليهن ،  الرجال  نظر  عن  بن  ح جخ النساء  أن   بدليل 

 الرجال عن النساء.

النظر   ٭ له  المحارم لا يحل  من  لأن  كل واحد 
صاحبه، كالأجانب   من  الغسل  موضع  إلى 

  سواء.

ضرورة، ٭   موضع  لأن ه 
من   ذلك  في  أعذر  والمحارم 

 الأجن .

 
 الأدلة

انت قخل  إلى التيمم وهذا للحي والميت، ولأن  الغسل لا يسلم منه   القول الثاني: )ييمم كل واحد منهما صاحبه(؛ لأن  الغسل عبادة فإذا )لم( يكن
 كشف العورة والتصاق الثياب بالبدن 

 الراجح 

من مات بين محارمه النساء غسل، ومن ماتت بين محارمها  
 الرجال يمت

من مات بين محارمه النساء أو ماتت بين  
 محارمها الرجال ي خما 

من مات بين محارمه النساء أو  
لا   ماتت بين محارمها الرجال غ س خ

 من فوق الثياب 
 ثمرة الخلاف 

(، والكافي  3/19والبيان )  (،49 (، والتنبيه )ص 53 (، والرسالة لابن أا زيد )ص1/261(، والمدونة )242 (، وتحفة الفقهاء )ص1/418بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 مراجع المسألة  ( 6/2959، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/971وشرح ابن زاحم )(،336/ 5والأوسط لابن المنذر )(،  1/354لابن قدامة )
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 حكم غسل الرجل لزوجته الميتة ( 228مسألة )

 أجمعوا على جواز غسل المرأة لزوجها الميت، واختلفوا في جواز غسل الرجل لزوجته الميتة، والخلاف على قولين تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يغس ل زوجته الميتة يجوز للرجل أن  

 الجمهور
 يغس ل زوجته الميتة )لا( يجوز للرجل أن  

 أبو حنيفة
 هل ي شب ه الطلاق بالموت؟  سبب الخلاف 

 
 الأدلة

 لا ي شبه الموت بالطلاق، وما جاز النظر إليه قبل الموت جاز بعد الموت.  ٭
]حم/  : )لو م ت خ قبلي لغسلتك وكفنتك(  رضي الله عنها  لعائشة   قوله   •

 جه/ وضعفه النووي/ وصححه الألباني[. 
 ]قط/ هق/ وحسن ه الألباني[.  غس ل فاطمة   اعلي   لأن   •
ل  • ي غس خ للزوج أن   ل زوجها كذا يجوز  القياس، فكما جاز للزوجة أن  ت غس خ

 زوجته. 

تشبيه الموت بالطلاق، فكما لا يحل له أن  ينظر إليها بعد الطلاق فكذا لا يحل  ٭  
 له غسلها. 

 سواها، فيحرم النظر والمسيس. ا لأن  الموت فرقة تبيح له أختها وأربع   ٭

 الراجح 
وغسله، ولا يجوز   القول الأول: )يجوز للرجل تغسيل زوجته(، لقوة أدلة القول؛ ولأن  التفريق في الحكم بين الزوجين ضعيف، فكيف يجوز نظر المرأة لزوجها

 علة منع الجمع مرتفعة بين الحي والميت، ولذلك حل ت أختها( على الحنفية: )وهذا فيه ب عد، فإن   ارد   -رحمه الله-لزوجها ذلك، قال ابن رشد 
 لو ماتت المرأة وزوجها حاضر لا يحل  له تغسيلها ولكن يو ي ممها كالأجنبية لو ماتت المرأة وزوجها حاضر حل  له غسلها  ثمرة الخلاف 

(، والكافي لابن  3/19(، والبيان )49 (، والتنبيه )ص 53 (، والرسالة لابن أا زيد )ص1/261(، والمدونة )242 وتحفة الفقهاء )ص (،1/419بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/2960، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/973وشرح ابن زاحم )(،1/44(، والإجماع لابن المنذر )334/ 5والأوسط )( 8/199والاستذكار )(، 1/354قدامة )
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 حكم غسل المطلقة الر جعي ة لزوجها الميت  ( 229مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ل زوجها، واختلفوا في حكم تغسيل المطلقة الرجعية لزوجها، ولهذه المسألة علاقة بمسألة سي رحمه  -ذكرها ابن رشد أجمعوا على أن  المطلقة المبتوتة لا تغس خ

 في كتاب الطلاق )أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي(، والخلاف على قولين  -الله

 الأقوال ونسبتها 
ل المطلقة الرجعية زوجها الميت  ت غس خ

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
ل المطلقة الرجعية زوجها الميت  )لا( ت غس خ

 (/ الشافعي امالك )قياس  
 ( هل يحل للزوج أن  ينظر لزوجته الرجعية أو لا ينظر إليها؟/ وهل الرجعية في حكم الزوجة أو في حكم الأجنبية )الأخير لم يذكره ابن رشد سبب الخلاف 

 الأدلة
لأن  الزوجة الرجعية في حكم الزوجة بدليل الموارثة بينهما، وإجماعهم على أن    ٭

 الزوج يلك الرجعة ما دامت في العدة.
لأن  الزوجة الرجعية في حكم الأجنبية، فلا يجوز للزوج أن  يراها   ٭

 ولا ينظر إليها وكذلك هي لا تنظر إليه.
 الرجعية زوجة  تغسل زوجها الميت(، بناء  على القول أن    القول الأول: )يجوز للمطلقة أن   الراجح 

له  فلها أن    ارجعي   امن مات زوجها بعد أن  طلقها طلاق   ثمرة الخلاف  له امن مات زوجها بعد أن  طلقها طلاق   تغس خ )فليس( لها أن  تغس خ  رجعيا  

(،  3/21(، والبيان )1/271(، والكافي لابن عبد البر )1/55(، والتلقين )1/305(، وبدائع الصنائع )241ص (، وتحفة الفقهاء ) 1/419بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/2961، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/976(، وشرح ابن زاحم ) 1/354(، والكافي لابن قدامة )2/12ومغني المحتاج )
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 هل يجب الغسل على من غس ل الميت؟ ( 230مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
إلى هذه المسألة في  خر مسألة من الباب الرابع من كتاب الطهارة، )القول في الوضوء من حمل الميت(، وقد اتفقوا على وجوب الغسل    -رحمه الله تعالى -أشار ابن رشد  

والنفاس، واختلفوا في    من الجنابة لمن لزمته الصلاة، وعلى وجوب الغسل من خروج المني على وجه الصحة في النوم واليقظة، وعلى وجوب الغسل إذا انقطع دم الحيض 
 ، والخلاف على قولين  ا وجوب الغسل على من غس ل ميت  

 الأقوال ونسبتها 
 وجب عليه الغسل امن غس ل ميت  

 مالك )رواية( 
 )لا( غسل عليه امن غس ل ميت  

 الجمهور
 رضي الله عنها لحديث أسماء   ظاهر معارضة حديث أا هريرة   سبب الخلاف 

 
 
 الأدلة

: )من غس ل  قال    حديث أا هريرة    ٭
فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ( ]حم/ ت/    اميت  

 جه/ هق/ واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه[. 
عائشة   • عنها حديث  الله  )أن  رضي  الن     : 
    كان يغتسل من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن

 الحجامة، وغسل الميت( ]د/وإسناده ضعيف[.

أسماء    ٭ عنهاحديث  الله  )أنه  رضي  المهاجرين  :  من  حضرها  من  فسألت  خرجت  بكر  أبا  غس لت  لما  ا 
إني صائمة، وإن   قالت:  قالوا: لا(    والأنصار،  من غسل؟،  علي   فهل  البرد،  اليوم شديد  وإسناده  هذا  ]طأ/ 

 منقطع[. 
عباس  حديث • فإن  امرفوع      ابن  غسلتموه،  إذا  غ سل  ميتكم  غسل  في  عليكم  )ليس  ليس    :  ميتكم 

 ]كم/ هق/ وصححه غير واحد[.تغسلوا أيدكم(  بنجس، فحسبكم أن  
ل الميت، فمن ا من يغتسل ومن ا من لا يغتسل(  ابن عمر قول •  ]قط/ خط/ وإسناده صحيح[. : )كنا ن غس خ

 الراجح 
ه منسوخ  على الاستحباب أو أن   الأصل عدم الغسل إلا بدليل صحيح، ويكن حمل حديث أا هريرة  القول الثاني: )لا غسل على من غسل الميت(؛ لأن  

  وابن عمر  ابن عباس بحديث
من صل ى بعدما غس ل الميت دون غسل   ثمرة الخلاف 

 من صل ى بعدما غسل الميت دون غسل ووضوء جديد فصلاته صحيحة ووضوء جديد فصلاته لا تصح 

(، والمغني  3/36(، والبيان )1/376(، والحاوي الكبير ) 1/494(، ومنح الجليل )1/56(، والتلقين )3/192والبناية ) (، 1/82(، والمبسوط )1/419بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/2962، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/977(، وشرح ابن زاحم )1/20(، والمحرر )1/154)
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ل  القميصحكم نزع  ( 231مسألة )  عن الميت )تجريده( إذا غ س  

 تحرير محل الخلاف 
ل ميت   ه لا يجوز لأحد أن  اتفقوا على تحريم النظر إلى عورة الميت، وأن   فضي الغاسل إلى  )لا( ي    إلا وعليه ما يستره، وأقل  ما يجب ستره هو العورة، وأن   ايغس خ

 فرج الميت بيده إلا وعليه خرقة، واختلفوا هل ي نزع عن الميت قميصه عند الغسل؟، والخلاف على قولين 
 وتستر عورته وجوبا   إذا غس ل الميت تنزع عنه ثيابه استحبابا   الأقوال ونسبتها 

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد )مشهور( 
ر د استحبابا    إذا غس ل الميت يغس ل في قميصه ولا يج 

 الشافعي 
 يكون سنة  ، وبين أن  به  ايكون خاص   في قميصه بين أن   تردد غسله  سبب الخلاف 

 
 
 
 الأدلة

لأن ه لا يحرم من النظر إلى الميت إلا ما يحرم منه وهو حي ، فينزع    ٭
 قميصه ويستر عورته. 

الصحابة   • الن     قول  مات  موتانا(  لما  نجر د  )أنجرده كما   :
 السنة عندهم والمعمول به تجريد الميت. يدل على أن   ]سيأتي[،

د إذا لأن  تجريد الميت أمكن لغسله وأبلغ في تطهيره، والحي يتجر   •
 اغتسل، فكذا الميت، ولأن ه لو غسل في ثوبه تنج س الثوب.

، فاختلف قالت: )أردنا غسل رسول الله    رضي الله عنهاحديث عائشة    ٭
القوم فيه، فقال بعضهم: أنجرده كما نجرد موتانا أو نغسله في ثيابه؟. فألقي الله  

إلا رجل نائم   منهم  ما  نة  الس خ قائل من ناحية    -ذقنه على صدره-عليهم  فقال 
ي غس ل وعليه ثيابه. فغس لوه في قميصه، يصبون    البيت: أما ترون أن  رسول الله 
فإذا كان   ]حم/ د/ كم/ هق/ وصححه غير واحد[،الماء عليه، ويدلكونه من فوقه(  

 في حق غيره حتى يثبت التخصيص. ا ، فهو سنة أيض  ذلك سنة في حقه 
 على الخصوصية  بالن    مل فعل الصحابة يجر د الميت عند الغسل(؛ لقوة أدلة القول، ويح   القول الأول: )استحباب أن   الراجح 

 من غس ل الميت في ثيابه فقد أصاب السنة  من جر د الميت من ثيابه وستر عورته عند غسله فقد أصاب السنة  ثمرة الخلاف 

والمغني    (،5/162(، والمجموع )2/448(، والذخيرة )1/270(، والكافي لابن عبد البر )240 (، وتحفة الفقهاء )ص2/58(، والمبسوط )1/420بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (6/2964، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 2/982وشرح ابن زاحم )(،  322/ 5والأوسط لابن المنذر )(، 2337)
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 الميت عند غسله؟ ي وض أهل  ( 232مسألة )

 نش ق أم لا؟، والخلاف على قولين ستحب وهل ي ضمض الميت وي  اتفق جمهور العلماء على عدم وجوب الوضوء للميت، واختلفوا هل ي   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( ي وض أ الميت بإدخال الماء في فيه ولا في أنفه 

 أبو حنيفة
 نش قضمض وي  ي وض أ الميت وي  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 معارضة القياس للأثر/ معارضة المطلق للمقي د  سبب الخلاف 

 الأدلة

لأن    ٭ الميت؛  على  وضوء  لا  أن   يقتضي  لموضع    القياس  مفروضة  طهارة  الوضوء 
الغسل ورد    ولولا أن    -وهو الوضوء-سقط شرطها    ه العبادة، وإذا سقطت العبادة عن

  ثار لما وجب.  فيه
 دون ذكر وضوء.  اتقديم الروايات التي ورد فيها الغسل مطلق   ٭
لا  • وهذا  النفس،  بجذب  والاستنشاق  الفم،  في  الماء  بإدارة  تكون  المضمضة    لأن  

   يحصل للميت، ولا يؤمن وصول الماء إلى الجوف. 

عطية  ٭ أم  عنها  حديث  الن     رضي الله  ابنة  قال:   في غسل 
 م[.  ]خ/)ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها( 

تقديم الروايات المطلقة بالغسل، على الروايات المقيدة بالوضوء؛   ٭
على  المطلق  فيحمل  زيادة،  فيه  إذ  المطلق  على  يقضي  المقيد  لأن  

 المقيد. 

 قد م على المطلق، ويكفي في المضمضة والاستنشاق إيصال الماء إلى الفم والأنف دون إدخاله فيهما القول الثاني: )ي وض أ الميت(؛ لأن  المقيد ي   الراجح 
 الميت وأنفه عند غسله فقد خالف السنة  في في من أدخل الماء الميت وأنفه عند غسله فقد أصاب السنة  في في من أدخل الماء ثمرة الخلاف 

  (،1/300(، وأسنى المطالب )53 (، والرسالة لابن أا زيد )ص 1/260(، والمدونة )240 (، وتحفة الفقهاء )ص2/59(، والمبسوط )1/421بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (2969/ 6، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/985(، وشرح ابن زاحم )283/ 2(، وشرح الزركشي )2/341(، والمغني )5/330والأوسط لابن المنذر )
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 الغسل للميت  تكرارحكم  ( 233مسألة )

 اتفقوا على أن  الواجب غسل الميت مرة واحدة بشرط الإنقاء، واختلفوا في حكم الزيادة على المر ة )تكرار الغسل(، والخلاف على قولين   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجب تكرار الغسل للميت

 الظاهرية 
 ستحب تكرار الغسل للميت ي  

 الجمهور
 ظاهر معارضة القياس للأثر سبب الخلاف 

 الأدلة

أم عطية    ٭ في غسل    رضي الله عنهاحديث 
،  ا، أو خس  قال: )اغسلنها ثلاثا    بنت الن   

فيرجح    ]خ/ م[، أو أكثر من ذلك، إن  رأيتن (  
 الأثر على النظر. 

قياس الميت على الحي في الطهارة، يقتضي أن ه لا توقيت فيها، كما ليس في طهارة الحي توقيت،    ٭
 فيجمع بين الأثر والنظر بحمل الأثر على الاستحباب.

د في ذلك حدًّ   ]خ/ م[، : )اغسلوه بماء  وسدر(  حديث الرجل الذي وقصته دابته فقال   • ،  اولم يح 
 . لبينه  اواجب    اولو كان فيه قدر  

 الراجح 
على الاستحباب، ولأن  قوله   رضي الله عنها مل حديث أم عطية القول الثاني: )يستحب تكرار الغسل للميت(؛ لحديث الرجل الذي وقصته دابته، ويح  

 إن  رأيتن  ذلك(، يحتمل أن  يعود إلى تكرار الغسل( : 
 ولم يكرر غسله )لم( يأثم الغاسل امن غسل مي خت   ولم يكرر غسله أثم الغاسل امن غس ل مي خت   ثمرة الخلاف 

(،  2/344والمغني ) (،1/300(، وأسنى المطالب )1/270(، والكافي لابن عبد البر ) 1/260(، والمدونة )240(، وتحفة الفقهاء )ص1/422بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (6/2972، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (2/987وشرح ابن زاحم ) ،(2/121(، والمحلى ) 2/287وشرح الزركشي )
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 عدد التكرار في غسل الميت  ( 234مسألة )

 اتفق الأئمة الأربعة على استحباب تكرار الغسل للميت، واختلفوا في عدد التكرار، والخلاف على أربعة أقوال تحرير محل الخلاف 
 

 الأقوال ونسبتها 
  ستحب تكرار الغسلي  

وتر كان، ولا حد    وتر ا أي  
 لأكثره

 مالك/ ابن سيرين

 فقط ولا يزيد ستحب تكرار الغسل ثلاثا  ي  
 أبو حنيفة

ستحب أن  لا ينقص تكرار الغسل عن  ي  
 ، ولا حد  لأكثرهثلاث استحبابا  

 الشافعي/ أحمد )مشهور( 

ستحب تكرار الغسل  ي  
 ولا يتجاوز السبع

 أحمد 

   م[ ]خ/ رأيتن(  أو أكثر من ذلك إن   اأو سبع   ا أو خس   لما توفيت ابنته: )اغسلنها ثلاثا    اختلاف ألفاظ الروايات الواردة في حديث أم عطية من قوله  سبب الخلاف
 
 
 الأدلة 

  لنص حديث أم عطية ٭  

: )اغسلنها  ارضي الله عنه 
أو    ا أو سبع    اأو خس    ثلاثا  

 أكثر من ذلك(.

أثر محمد بن سيرين: )أن ه كان يأخذ الغسل عن أم    ٭
ثلاثا   بالماء  عطية  والثالثة  مرتين،  بالسدر  يغسل  ؛ 
 ]د/ وهو على شرط البخاري ومسلم[. والكافور( 

فقط، كما في    ٭ الثلاث  على  ينطلق  الشرعي  الوتر  لأن  
 صلاة الوتر. 

به    ٭ ن طق  وتر  أقل  أم  في  لأن   حديث 
(، ولم  اغسلنها ثلاثا  : )رضي الله عنهاعطية  

 يحد  الأكثر: )أو أكثر من ذلك، إن  رأيتن(. 

لأن  أكثووور وتووور ن طوووق  ٭
بوووه في حوووديث أم عطيوووة 
: رضيييييييييييييييييييييييييييييييي ي الله عنهييييييييييييييييييييييييييييييييا
أو  )اغسوووووووووووووولنها ثوووووووووووووولاثا  

 (.اأو سبع   اخس  
 ، والأولى عدم الزيادة على السبع إذا حصل الإنقاءرضي الله عنهاما شاء؛ لظاهر حديث أم عطية  االقول الثالث: لا ينقص الغسل عن ثلاث، ويزيد وتر   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
أكثر من   امن غس ل ميت  

،  اثلاث غسلات أوتار  
 فقد وافق السنة  

أكثر من ثلاث غسلات، فقد خالف   امن غسل ميت  
 السنة

أقل من ثلاث غسلات   امن غسل ميت  
أو   السنة، ومن غسله ثلاثا  فقد خالف 

   فقد وافق السنة اأكثر أوتار  

من السنة تكرار الغسل  
 ولا يزيد اسبع  

(، والمجموع  50 (، والتنبيه )ص53 (، والرسالة لابن زيد )ص 1/260(، والمدونة )240 (، وتحفة الفقهاء )ص2/59(، والمبسوط )1/422بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/2973، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/988وشرح ابن زاحم )(، 325/ 5والأوسط لابن المنذر )(، 2،344والمغني ) (،5/169)
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 ث بعد الغسلدح حكم إعادة غسل الميت إذا خرج من بطنه حح  ( 235مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
شيء؛   اتفق الأئمة الأربعة على مشروعية غسل الميت، وعلى استحباب تكرار الغسل وأن  الواجب غسله مرة واحدة، واختلفوا لو خرج من بطن الميت

 كريح أو بول أو براز، هل ي عاد غسله؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 

)لا( ي عاد غسل الميت لو خرج منه شيء بعد الانتهاء من غسله، على 
 خلاف هل ي وض أ أو ي غس ل الموضع وحده 
 أبو حنيفة/ مالك )مشهور(/ الشافعي 

يعاد غسل الميت لو خرج منه شيء بعد الانتهاء من غسله، على 
ستحب به الإعادة؛ مرة، أو ثلاث أو  خلاف بينهم في العدد الذي ت  

 أكثر، مع إجماعهم أن ه لا يزاد على السبع
 الشافعي )قول(/ أحمد 

 هل يقاس الميت على الحي في رفع الحدث؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة
 لأن  الغسل قد صح ، فلا يبطل بالحدث، كغسل الحي من الجنابة. •
 لأن  الميت خارج عن التكليف بنقض الطهارة. •

ا تكون بالغ سل  لأن  خروج الحدث ينقض الطهارة، وطهارة الميت إن   •
 زاد على سبع غسلات من باب رفع الحرج. لجميع البدن، ولا ي  

س الكفن، ولعل هذا من إكرام الميتا(، ولكن تزال عن النجاسة بغسلها حتى لا ي  القول الأول: )لا ي عاد غسل الميت لو خرج منه شيئ   الراجح   نج خ
ل بعدم إعادة غسل الميت الذي خرج منه حدث بعد الغسل ثمرة الخلاف   ل بعدم إعادة غسل الميت الذي خرج منه حدث بعد الغسل )يأثم( المغس خ  )لا( يأثم المغس خ

(،  187/ 1(، والمحرر )3/33والبيان )  (،5/169(، والمجموع )2/450(، والذخيرة )1/92(، الاختيار )240 (، وتحفة الفقهاء )ص1/423بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/2977، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 2/994وشرح ابن زاحم )(، 319/ 5والأوسط لابن المنذر )(، 2/288وشرح الزركشي )
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 الميت والأخذ من شعره  أظفار حكم تقليم  ( 236مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا هل  اتفقوا أن  تقليم الأظفار والأخذ من شعر الإبطين والعانة سنة من سنن الفطرة في حق الحي، واتفقوا على أن  للميت حرمة كحرمة الحي،

 يجوز تقليم أظفار الميت والأخذ من شعر إبطه وعانته عند غسله؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
   ؤخذ من شعره استحبابا  تقل م أظفار الميت وي  

  الشافعي )جديد(/ أحمد )للأظفار والإبط دون شعر العانة والرأس(
 ؤخذ من شعره )لا( تقل م أظفار الميت ولا ي  

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )المذهب(
 (/ هل ي قاس الميت على الحي؟ الخلاف الواقع في هذه المسألة عند الصدر الأول )الصحابة  سبب الخلاف 

 
 الأدلة

 ي قاس الميت على الحي، فهي سنة للحي باتفاق، وتكون للميت بالقياس.  ٭
بعضهم:   • فقال  الميت،  غسل  عن  فسألت  المدينة  )قدمت  قال:  المزني  الله  عبد  أثر 

 ]ش/ مر[. ( -لا تنو خر-)اصنع بميتك كما تصنع بعروسك غير أنك لا تجلوا 

 في هذا شيء.  ليس فيه أثر، ولم يصح  عن الن   ٭
 لأن  أجزاء الميت محترمة، فلا تو ن تهك بالأخذ منها.  •
 هذه أشياء للزينة والنظافة وقد استغنى الميت عنها.  •

 الراجح 
ن شعر العانة  القول الأول: )تقلم الأظفار الميت ويؤخذ الشعر(؛ لأن  هذه سنة الحي والميت، والأولى الاقتصار على الشعر الظاهر كالشارب والإبط دو 

 خشية كشف العورة ولمسها، وهذه من النظافة والزينة للميت، كوضع الطيب والكافور له 
 )ليس( من السنة تقليم أظافر الميت والأخذ من شعره  من السنة تقليم أظافر الميت والأخذ من شعره ثمرة الخلاف 

(، ومنهاج  3/35(، والبيان )5 (، والتلقين )ص 53 (، والرسالة لابن أا زيد )ص1/301(، وبدائع الصنائع )2/59(، والمبسوط )1/423بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/2978، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/996(، وشرح ابن زاحم )1/357(، والكافي لابن قدامة )1/186(، والمحرر )57 الطالبين )ص 
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 حكم عصر بطن الميت قبل غسله  ( 237مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
غسل ليخرج  ن  ي  اتفقوا على مشروعية غسل الميت، وأن  الواجب غسله مرة واحدة، وعلى أن  حرمة الميت كحرمة الحي، واختلفوا هل ي عصر بطن الميت قبل أ

 منه ما تبق ى من فضلات؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ستحب عصر بطن الميت قبل غسلهي  

 الجمهور 
 عصر بطن الميت قبل غسله)لا( ي  

 زاحمحا  بن م  الض  
 من ضروب الاستنقاء للحي والميت؟ هل عصر بطن الميت ي عد  ضربا   سبب الخلاف 

 الأدلة

لأن  عصر بطن الميت هو ضرب من ضروب الاستنقاء من الحدث عند ابتداء الطهارة، وهو مطلوب   ٭
 من الميت، كما هو مطلوب من الحي.

 ربما كان في جوف الميت شيء، فإذا لم يعصره قبل الغسل خرج بعده، وأفسد الكفن.  •
 ا ، وعصره عصر  اشديد    ا : )لما توفي عبد الله بن عبد الرحمن، لما غسله نفضه نفض    ابن عمر  فعل •

 ]ذكره النووي في المجموع ولم أقف عليه في كتب ا ثار[. ( اشديد  

لم    ٭ ما  تكليف  من باب  الميت  بطن  لأن  عصر 
 .الحي في ذلك بخلاف الميتي شرع، و 

 ليس في عصر البطن للميت سنة تتبع. •

 الراجح 
د ذلك أصحاب  ي عصر بطن الميت قبل غسله(؛ لأن  العلة في ذلك واضحة، وهو فعل مفيد حقيقة في إخراج ما في الجوف، ويؤك خ  القول الأول: )يستحب أن  

 الخبرة في غسل الأموات
 من عصر بطن الميت قبل غسله فقد خالف السنة  من عصر بطن الميت قبل غسله فقد أصاب السنة  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، ومنهاج  3/10(، والحاوي الكبير )53 (، والرسالة لابن أا زيد )ص 1/260(، والمدونة )240 (، وتحفة الفقهاء )ص2/59(، والمبسوط )1/423بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

، وب غية  ( 2/998وشرح ابن زاحم )(،  5/330والأوسط لابن المنذر )(، 2/283(، وشرح الزركشي )1/355والكافي لابن قدامة )، (5/169والمجموع )  (،56 الطالبين )ص 
 (6/2979المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 الباب الثالث: )في الأكفان(
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . كفن فيها الميتعدد الثياب التي ي   238
 .حكم تغطية رأس الميت )المحرخم( بحج أو عمرة وحكم تطيويوبه 239
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 عدد الثياب التي ي كف ن فيها الميت ( 238مسألة )

زئ ما يستر عورة الرجل وبدن المرأة، واختلفوا في المستحب من عدد  لا ي تعد ى، ويج    ا واجب    ا لا خلاف بين العلماء أن  تكفين الميت فرض كفاية، وكلهم لا يرون في الكفن شيئ   تحرير محل الخلاف 
 الثياب التي يكف ن فيها الرجل والمرأة، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
( في ثلاثة أثواب، والمرأة  كف ن الرجل )استحبابا  ي  

 في خسة أثواب 
 الشافعي/ أحمد/ جماعة 

كف ن فيه الرجل ثوبان، والسنة ثلاثة أثواب،  أقل ما ي  
 وأقل ما تكف ن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسنة خسة أثواب 

 أبو حنيفة 

 )لا( حد  ولا توقيت في عدد أثواب الكفن، ويستحب الوتر 
 مالك 
 

 رضي الله عنها ، وأثر ليلى الثقفية  رضي الله عنها اختلافهم في مفهوم أثر عائشة  سبب الخلاف 

 الأدلة

: )أن  رسول الله  رضي الله عنها حديث عائشة   ٭
    أثواب بيض س ح ولية بيضاء  -ك ف خن في ثلاثة 
 ]متفق[. ليس فيها قميص ولا عخمامة(    -نقية 
الثقفية    ٭ ليلى  عنها حديث  الله  قالت:    رضي 

،  )كنت فيمن غس ل أم كلثوم بنت رسول الله  
الله   رسول  أعطاني  ما  أو ل  الح ق و فكان   :  -

ثم    -الإزار  الملح ف ة،  ثم  الخخمار،  ثم  الد خرع،  ثم 
]حم/ د/ وأعل ه ابن  أ درجت بعد في الثوب ا خر(  

الألباني[،   وضعفه  أن   القطان  الحديثين  من  يفهم 
على   ذلك  ويحمل  شرع،  الأكفان  في  العدد 

 الاستحباب لا الوجوب. 

وحديث ليلى الثقفية    رضي الله عنها حديث عائشة    ٭
يفهم منهما أن  العدد في الأكفان شرع،    رضي الله عنها

 ويحمل ذلك على السنة لا الوجوب. 
قال: )كف نوني في ثوا هذين، كانا    عن حذيفة    •

 ]ش[. عليه خلق ين(  
ثلاثة    • وللمرأة  ثوبين،  للرجل  الأحياء  لباس  لأن  

 أثواب. 

عائشة    ٭ الثقفية حديث  ليلى  عنه   وحديث  الله  ،  ا م رضي 
لذا لا فرق بين   الشرع،  التوقيت ولا  منهما الإباحة لا  ويفهم 
الوتر لاتفاق الحديثين على   الرجل والمرأة في ذلك، ويستحب 

 .الوتر في الأكفان 
الأرت    ٭ بن  خب اب  عمير    )أن  :  حديث  بن  مصعب 

كف ن يوم أحد بنمرة، فكانوا إذا غط وا رأسه بها خرجت رجلاه،  
فقال   رأسه،  رجليه خرج  بها  غط وا  رأسه،  وإذا  بها  غط وا   :

 ]متفق[. واجعلوا على رجلين من الإذخر(  
عطية   • أم  عنها حديث  الله  من    رضي  فرغنا  )لما  قالت: 

ألقي إلينا ح ق و ة، وقال: أشعخر نها إياه، ولم    غسل ابنة الن   
 ]خ[. يزد على ذلك( 

الأمر فيه سعة، قال ابن رشد   ا ، وعموم  رضي الله عنهماالقول الأول: )يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خسة أثواب(؛ لظاهر حديث عائشة وحديث ليلى الثقفية  الراجح 
 كله واسع إن  شاء الله وليس فيه شرع محد د و : -رحمه الله-

من السنة تكفين الرجل في ثلاثة أثواب، والمرأة   ثمرة الخلاف 
 في خسة أثواب 

من السنة تكفين الرجل في ثلاثة أثواب ولا ينقص عن  
 ثوبين، والمرأة في خسة أثواب ولا ينقص عن ثلاثة  

 يجزئ التكفين في ثوب واحد ولا سنة في عدد الأكفان 

(، 3/20(، والحاوي الكبير )50 (، والتنبيه )ص1/272(، والكافي لابن عبد البر )1/56(، والتلقين )306/ 1وبدائع الصنائع ) (،2/72(، والمبسوط )1/424بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) المسألة  عمراج
 (6/2982، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1003وشرح ابن زاحم )(، 352/ 5والأوسط لابن المنذر )(، 1/222(، والإقناع )1/359(، والكافي لابن قدامة )5/188والمجموع )
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 رأس الميت )المحر م(  تغطيةحكم  ( 239مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ي غط ى رأسه وي طي ب، واختلفوا في الميت المحرم إذا مات في إحرامه، هل ي غط ى رأسه وهل ي طي ب؟،  -غير المحرم-اتفقوا على أن  الميت 

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 الميت المحرم ي غط ى رأسه ويطي ب وهو بمنزلة غير المحرخم 

 أبو حنيفة/ مالك 
 ا)لا( ي غط ى رأس الميت المحرخم ولا يس  طيب  

 الشافعي/ أحمد
 معارضة العموم للخصوص  سبب الخلاف 

 الأدلة

رضي الله  ؛ كحديث أم عطية  ا ما ورد من الأحاديث بالأمر بالغسل مطلق    ٭
ثلاثا  عنها  )اغسلنها  خس    :  وسدر(  ا أو  بين    ]متفق[، ...بماء  فيجمع 

الأحاديث دون استثناء ولا تخصيص، فيحمل حديث الرجل الذي وقصته  
فمنع المحرم من    ، فهي قضية عين   ، دابته على أن ه خاص به لا يتعد ى غيره 

 الطيب من الأحكام التكليفية، والميت غير مكلف. مسه  تغطية رأسه و 

عباس  حديث  ٭ للن       ابن  )أتي  وقصته    قال:  برجل 
وه في ثوبين، واغسلوه بماء ن  : كف خ راحلته فمات وهو محرم، فقال  

بعث يوم القيامة  ، فإن ه ي  ام روا رأسه، ولا تقر بوه طيب  وسدر، ولا تخ  
الحديث، كتخصيص   ]متفق[،(  املبي   بهذا  المحرم  الميت  فيخص  

 على الجميع. ا حكم   حد، فيجعل الحكم منه الشهداء بقتلى أ  

 الراجح 
في  خر  نص  في ذلك وهو عام، بدليل تعليل الن    ابن عباس القول الثاني: )لا ي غط ى رأس الميت المحرم ولا ي طي ب(، وحديث

 (، وهذه علة عامة تشمل كل محرماالحديث بكونه: )ي بعث يوم القيامة ملبيًّ 
 من غط ى رأس الميت المحرم أو طيبه فقد خالف السنة  من غط ى رأس الميت المحرم وطيبه فقد وافق السنة  ثمرة الخلاف 

(، والكافي  3/48والبيان ) (،3/13(، والحاوي الكبير )1/282(، والكافي لابن عبد البر )1/308(، وبدائع الصنائع )1/425بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (6/2985، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1007وشرح ابن زاحم ) (،5/343والأوسط لابن المنذر )(، 2/236(، والمبدع )1/361لابن قدامة )



 المشي مع النازة( صفةالباب الرابع: )
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 ما س ن ة المشي مع الجنازة؟ 240
 .حكم القيام للجنازة عند مرورها 241
 .حكم القيام على القبر وقت الدفن 242
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 مع الجنازة؟  المشيما س ن ة  ( 240مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ستحب الإسراع بالجنازة،  لا خلاف بين العلماء في استحباب المشي مع الجنازة للرجال، وحضور دفنها وحصول الأجر في ذلك، ولا خلاف بين العلماء أن ه ي  

 الجنازة أم خلفها ؟، والخلاف على قولين واختلفوا هل الأفضل المشي أمام 

 الأقوال ونسبتها 
 الأفضل المشي أمام الجنازة

 الجمهور
 الأفضل المشي خلف الجنازة

 أبو حنيفة
 اختلاف ظاهر ا ثار في المشي مع الجنازة، ولكل قول سلف  قال به وعمل سبب الخلاف 

 الأدلة

وأبا    عن ابن شهاب قال: )أن  رسول الله    ٭
الجنازة، والخلفاء  بكر وعمر، كانوا يشون   أمام 

 . وهو مرسل[   ]طأ/ ا، وعبد الله بن عمر(  هلم  جرًّ 
)رأيت     • قال:  أبيه  عن  الله  عبد  بن  سالم  عن 

وأبا بكر وعمر يشون أمام الجنازة(   رسول الله 
 حم/ د/ ت/ ن/ جه/ وصححه غير واحد[. ] 
  ا محمد بن المنكدر قال: )ما رأيت أحد    عن  •

الن    إلا وهم يشون    أدركت من أصحاب 
 ( ]ت/ طا[. أمام الجنازة 

عن عبد الرحمن بن أبزى قال: )كنت أمشي مع علي في جنازة وهو يشي خلفها، وأبو بكر وعمر يشيان أمامها،    ٭
ما ليعلمان  فقلت في ذلك، فقال: إن  فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على النافلة، وإنه  

 ]عب/ ش/ طع/ هق/ وفي سنده مقال/ وقال الغماري: سنده لا بأس به[. ذلك، ولكنهما سهلان ي سه خلان على الناس(  
ا هي موعظة وتذكرة وعبرة( ]عب/ قال  قال: )قد خمها بين يديك، واجعلها نصب عينيك، فإن    عن علي    ٭

 ابن عبدالبر: إسناده فيه لين[. 
عن السير مع الجنازة فقال: الجنازة متبوعة وليست بتابعة،    قال: )سألنا رسول الله    عن ابن مسعود    ٭

 ]حم/ د/ ت/ جه/ وضعفه غير واحد[. وليس معها من يقد مها( 
قال: )الراكب يشي أمام الجنازة، والماشي خلفها وأمامها وعن    عن الن     حديث المغيرة بن شعبة    ٭

 ]حم/ د/ ت/ ن/ جه/ وصححه غير واحد[. منها(  ايينها وعن يسارها قريب  
 ]ت/ كار/ قال ابن عبد البر: ضعيف لا تقوم به حجة[.   : )امشوها خلف الجنازة( قال الن     حديث أا هريرة   ٭

بعدهم،  والتابعين من  لأن  عليه الأكثر من أصحاب الن    -رحمه الله-، والأولى المشي أمام الجنازة؛ قال ابن عبد البر المسألة فيها سعة لحديث المغيرة   الراجح 
   : ا ثار في المشي أمام الجنازة أكثر وأص ح-رحمه الله-ماري وقال الغخ 

من مشى أمام الجنازة فقد وافق الهدي  ثمرة الخلاف 
 النبوي

 من مشى خلف الجنازة فقد وافق الهدي النبوي

 مراجع المسألة 
(، وأسنى المطالب  3/41(، والحاوي الكبير )2/227(، ومواهب الجليل )2/465(، والذخيرة )1/309(، وبدائع الصنائع )2/56(، والمبسوط )1/427بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

، وب غية المقتصد شرح  (1010/ 2وشرح ابن زاحم )(،  4/321الهداية للغماري )(، 5/384الأوسط لابن المنذر )(، 1/201(، والمحرر )369/ 1والكافي لابن قدامة )  (،1/311)
 ( 6/2989بداية المجتهد )
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 عند مرورها للجنازةحكم القيام  ( 241مسألة )

 ينلا خلاف بين العلماء في استحباب المشي مع الجنازة للرجال، واختلفوا في الجالس إذا مر ت أمامه جنازة هل يقوم لها؟، والخلاف على قول تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يقوم الجالس للجنازة عند مرورها

 أكثر العلماء 
 يجب على الجالس القيام للجنازة عند مرورها 

 بعض الصحابة 
 بالوقوف للجنازة عن مرورها منسوخ؟ )أشار إليه ابن رشد (  هل فعله وأمره  سبب الخلاف 

 
 
 الأدلة

فهذا   ]م[،ثم قعد(    -للجنازة-قام    قال: )أن  رسول الله    عن علي    ٭
 من الوقوف للجنازة عند مرورها.  الحديث ناسخ لفعله وأمره 

أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد   : )كان رسول الله  عن علي    •
وفي رواية: )قام لجنازة    ]حم/ وإسناده جيد وله شواهد[، ذلك، وأمرنا بالجلوس(  

 ]ن/ ش/ وسنده صحيح[. يهودية، ولم يعد بعد ذلك( 

: )إذا رأيتم قال: قال رسول الله    حديث عامر بن ربيعة    ٭
ل خفكم أو توضع(   ]متفق[. الجنائز فقوموا إليها حتى تخ 

عبد الله    • بن  لها    حديث جابر  فقام  بنا جنازة،  )مر ت  قال: 
ا جنازة يهودي، قال: إذا فقمنا له، فقلنا، يا رسول الله: إنه    الن   

 ]خ[. ( اوفي رواية قال: )أليست نفس   ]خ[، رأيتم الجنائز، فقوموا( 
 الأمر بالوقوف منسوخ، سواء قلنا هو نسخ للوجوب أو نسخ للحكم القول الأول: )لا يقوم الجالس عند مرور الجنازة(؛ وذلك لأن   الراجح 

 من مر ت به جنازة وهو جالس فقام لها فقد أد ى الذي عليه من مر ت به جنازة وهو جالس فقام لها فقد أتى بأمر )غير( مشروع ثمرة الخلاف 

(،  2/373(، والشرح الكبير ) 2/358(، والمغني )91/ 3والبيان ) (، 3/49(، والحاوي الكبير )1/310(، وبدائع الصنائع )1/428بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/2996، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1020وشرح ابن زاحم ) (، 5/390والأوسط لابن المنذر )(،  3/59والاستذكار )
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 القبر وقت الد فن علىيام حكم الق   ( 242مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
القعود وقت الد فن   اتفق الأئمة الأربعة على أن ه )لا( يجب القيام للجنازة عند مرورها، والأولى أن  يقوم الناس على القبر وقت الدفن، واختلفوا في حكم

 لمن تبع الجنازة، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يقوم على القبر وقت الد فن ولا يقعد استحبابا  

 أبو حنيفة/ أحمد
 كره القعوديقوم على القبر وقت الد فن ولا ي  
 مالك/ الشافعي 

 هل الأمر بالوقوف على الجنازة عند مرورها يشمل الوقوف عليها عند الد فن؟ )أشار إليه ابن رشد( سبب الخلاف 
 
 
 الأدلة

على قبر ابن المكفف، فقيل له: ألا تجلس يا أمير المؤمنين؟،   قام علي    ٭
 ]تم[. فقال: )قليل لأخينا قيامنا على قبره( 

قائم     • قام على قبر  ابن عمر  بن جبير قال: )رأيت  حتى وضع في    ا عن سعيد 
 ]تم[. القبر، وقال: يستحب إذا أنس من الرجل الخير أن  ي فعل به ذلك(  

 ]تم[. قام على قبر حتى د فن(  رسول الله  : )أن  ا مرفوع    ابن عباس عن  •

  ]م[، ثم قعد(    -للجنازة-قام    قال: )أن  رسول الله    عن علي    ٭
 وهذا ناسخ للأمر بالوقوف للجنازة للجالس وغيره. 

علي    • الله    عن  رسول  )كان  ثم    قال:  للجنازة،  بالقيام  أمرنا 
 ]حم/ وإسناده جي د وله شواهد[. جلس بعد ذلك، وأ مرنا بالجلوس( 

الخدري    • سعيد  أا  الن     حديث  الجنازة    عن  رأيتم  )إذا  قال: 
 . ا ونسخ الأمر بالقيام مطلق    ]خ[، فقخفوا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع(  

 الراجح 
من القيام عند الد فن، لأن     القول الأول: )يقوم على القبر عند الد فن(، فلا تعارض بين نسخ الأمر بالقيام للجنازة عند مرورها، وبين فعل الصحابة 

 ، أما القيام عليها فلمن تبعها االحالين مختلفان؛ فعدم القيام عند مرور الجنازة لمن كان جالس  
من قام عند القبر حتى ت دفن الجنازة فقد أصاب السنة، ومن قعد فقد خالف   ثمرة الخلاف 

 السنة
 من قعد عند القبر حتى ت دفن الجنازة فإن ه )لم( يخالف السنة 

(،  2/373(، والشرح الكبير )2/358(، والمغني )3/91(، والبيان ) 3/49) للدردير  (، والحاوي الكبير1/310(، وبدائع الصنائع )1/428بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/2997، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1023وشرح ابن زاحم )(، 3/61والاستذكار )



 الباب الخامس: )في الصلاة على النازة( 
 )المسائل المختلف فيها(

 الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة 
. الصلاة على الشهيد )المقتول في المعركة( .عدد التكبير في الصلاة على الجنازة 254   243 

.حكم رفع المصلي يديه في تكبيرات الجنائز 255 متى ي صل ى على الطفل )الس قط(؟  244 
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 على الجنازة الصلاةعدد التكبيّ في  ( 243مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
؛ من  اكثير    افي عدد التكبير لصلاة الجنازة اختلاف   الصلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، وقد اختلف الصحابة  اتفقوا على مشروعية صلاة الجنازة جماعة وأن  

 ا لا تنقص عن ثلاث تكبيرات ولا تزيد على سبع تكبيرات، وخلاصة الخلاف في عدد التكبير، والخلاف على قولين  م اتفقوا أنه  ثلاث إلى سبع تكبيرات، وكأنه  

 الأقوال ونسبتها 
 التكبير في صلاة الجنائز )أربع( تكبيرات 

 فقهاء الأمصار 
 التكبير في صلاة الجنائز )خس( تكبيرات 

  ابن أا ليلى/ زيد بن أرقم 
 اختلاف ا ثار في عدد التكبير في صلاة الجنازة سبب الخلاف 

 
 
 
 الأدلة

نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصل ى، فصف     رسول الله    : )أن  حديث أا هريرة    ٭
 م[.   ]خ/بهم، وكبر  أربع تكبيرات( 

: إذا ماتت فأذنوني بها. فخ رج بجنازاا  بمرضها، فقال    مسكينة مرضت، فأخبر الن     : )أن  حديث أا أمامة    ٭
]طأ/ ن/  حتى صف  بالناس على قبرها وكبر  أربع تكبيرات(    ...، فخ رج رسول الله    يوقظوا رسول الله    ، فكرهوا أن  ليلا  

 شا/ وصححه الألباني[. 
،  ا، وثماني  ا، وسبع  ا، وست  ا، وخس  اي كبر خ على الجنائز، أربع    عن أبيه قال: )كان رسول الله    عن أا خيثمة    ٭

 على أربع حتى توفاه الله( ]كار[.  ، ثم ثبت احتى مات النجاشي، وصف  الناس وراءه وكبر  أربع  
قال: )اختلف أصحاب رسول الله    • إبراهيم  أربع تكبيرات( ]ش[، دل  هذا عن  اتفقوا على  التكبير، ثم  ، في 

 ا أربع تكبيرات.على أنه   على إجماع الصحابة 

الرحمن    ٭ عبد  قال:  بعن  ليلى  أا  ن 
،  ا)كان زيد بن أرقم يكبر على الجنائز أربع  

، فسألناه، فقال:  اه كبر على جنازة خس  وأن  
ها(  كان رسول الله   . ]م[يكبر 

 الراجح 
 : )اتفق الفقهاء، أهل الفتوى بالأمصار على أن  -رحمه الله-القول الأول: )أربع( تكبيرات لصلاة الجنازة؛ للأحاديث الصريحة الدالة على ذلك، قال ابن عبد البر 

 التكبير على الجنائز أربع لا زيادة على ما جاء منن نقل الثقات، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه ولا ي عر ج عليه( 

من كبر  على الجنازة خس تكبيرات فقد  فقد أصاب الس نة  ا من كبر  على الجنازة خس تكبيرات فقد أساء، ومن كبر  أربع   ثمرة الخلاف 
 أحسن وهو أفضل

(، وكفاية الأخيار  3/55(، والحاوي الكبير )2/213(، ومواهب الجليل )1/65(، والذخيرة )1/94(، والاختيار )1/312(، وبدائع الصنائع )1/429بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/2998، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1026/ 2وشرح ابن زاحم )(، 8/239والاستذكار )(،  2/251(، والمبدع )364/ 1(، والكافي لابن قدامة ) 1/162)
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 يديه في تكبيّات الجنائز  ي حكم رفع المصل    ( 244مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
صلاة الجنازة )أربع(،   هذه المسألة لها تعلق بمسألة: )حكم رفع اليدين عند التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين(، وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن  تكبيرات

 قولين وأجمع العلماء على استحباب رفع اليدين في التكبيرة الأولى في الجنازة، واختلفوا في حكم رفع اليدين في بقية التكبيرات، والخلاف على

 الأقوال ونسبتها 
 رفع المصل خي على الجنازة يديه في جميع التكبيرات ي  

 الشافعي/ أحمد
 فع المصل خي على الجنازة يديه إلا في التكبيرة الأولى )لا( ير  

 أبو حنيفة/ مالك 
الوارد في رفع اليدين في صلاة الجنازة، وهل ي شب ه التكبير الثاني والثالث والرابع في صلاة الجنازة بالتكبيرة الأولى؟ )لم   اختلافهم في صحة حديث أا هريرة  سبب الخلاف 

 يذكره ابن رشد( 
 
 
 
 الأدلة

كان يفعله في حال القيام    تشبيه التكبيرة الثانية وما بعدها بالتكبيرة الأولى؛ لأن ه    ٭
ها في الصلاة وهو قائم(    والاستواء لحديث: )أن  الن    رفع يديه في كل تكبيرة كبر 

 فالقياس يقتضي رفع اليدين في كل تكبيرات الجنازة. ]سنن[،  
: )أن ه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة وفي العيدين(   ابن عمر  أثر  •

وقد روي رفع اليدين في كل تكبيرات الجنازة عن غير  ]هق/ أثر/ وضعفه الألباني[،  
 وغيره.   ابن عباسك   واحد من الصحابة 

كبر  في جنازة، فرفع يديه في أو ل    رسول الله    : )أن  عن أا هريرة    ٭
اليسرى(   على  اليمنى  يده  ووضع  غير  التكبير،  وضعفه  هق/  قط/  ]ت/ 

 الرفع للتكبيرة الأولى فقط، كما في الصلاة.  فظاهره أن  واحد[، 
كان يرفع يديه على الجنازة   : )أن  رسول الله    ابن عباس  حديث  •

 وضعفه النووي[.  ، ]قط/ وفي سنده مجهولفي أول تكبيرة ثم لا يعود( 
 . الأصل في العبادات المنع، فلا يرفع يديه إلا بدليل، ولم يثبت ذلك عن الن      •

 الراجح 
  بالتكبيرة الأولى، ولفعل الصحابة   االقول الأول: )يرفع المصلي على الجنازة يديه عند كل تكبير(، كما في التكبيرات الزوائد التي في صلاة العيدين، إلحاق  

 لم يصح  في عدم الرفع في غير التكبيرة الأولى  حديث أا هريرة  الثابت في ذلك، ولأن  

 ثمرة الخلاف 
من رفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الجنازة فقد خالف   من رفع يديه في كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الجنازة فقد أحسن وأصاب السنة 

 السنة

(، والكافي لابن قدامة  59 (، ومنهاج الطالبين )ص3/66والبيان )(، 1/160والمدونة )(، 1/94(، والاختيار )1/314(، وبدائع الصنائع )1/430بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3005، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 2/1030(، وشرح ابن زاحم )2/255(، والمبدع )1/364)
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 هل ت قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة؟ ( 245مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
، وبعد الثالثة يدعو للميت، وبعد  بعد التكبيرة الثانية ي صل ى على الن   التكبير في صلاة الجنازة عدده )أربع( تكبيرات، وأن   اتفق الأئمة الأربعة على أن  

 الرابعة ي سل خم، واختلفوا ماذا يقول بعد التكبيرة الأولى؟، والخلاف على قولين  

 الأقوال ونسبتها 
 بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة يدعو للميت

 أبو حنيفة/ مالك 
 بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة يقرأ بفاتحة الكتاب

 داودالشافعي/ أحمد/ 
 صلاة الجنازة أم لا؟ اظاهر معارضة العمل للأثر/ وظاهر تعارض ا ثار/ وهل يتناول اسم الصلاة أيض   سبب الخلاف 

 
 
 
 الأدلة

: قراءة فاتحة الكتاب -رحمه الله-عمل أهل المدينة، قال الإمام مالك    ٭
 )بعد التكبيرة الأولى( ليس بمعمول في بلدنا بحال. 

دعا  ٭ نقلت  التي  ا ثار  ت    ه  ءظاهر  ولم  الجنائز  على  الصلاة  نقل في 
على   قال: )صل ى رسول الله    القراءة، كحديث عوف بن مالك  

فهذه    ]م[،جنازة، فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه ...(  
بحديث عباس  معارضة  يقرأ    ƒ  ابن  لم  لمن  صلاة  )لا  لحديث:  ومخصصة 
 بفاتحة الكتاب(. 

فقرأ    ٭ جنازة،  على  عباس  ابن  خلف  )صليت  قال:  الله  عبيد  بن  طلحة  عن 
 فرجح الأثر على العمل. ]خ[، ا سنة( بفاتحة الكتاب. فقال: لتعلموا أنه  

فاسم    ]متفق[، : )لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب(  قال    حديث عبادة  ٭
 الصلاة يتناول صلاة الجنازة. 

أخبره   من أصحاب الن     : )أن  رجلا  عن أا أمامة سهل بن ح نيف    ٭
في    اأن  السنة في الصلاة على الجنازة، أن  يكبر الإمام، ثم يقرأ فاتحة الكتاب سر  

الثلاث(   التكبيرات  في  الدعاء  يخلص  ثم  وسنده  نفسه،  ن/  مح/  عب/  ]طح/ 
 صحيح[. 

 الراجح 
يعتذر للقائلين  ، ويكن أن  بمحضر  من الصحابة   ابن عباس القول الثاني: )يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة(، لثبوت ذلك من فعل

ر خية  بعدم مشروعية قراءة الفاتحة، بأن    هذه السنة خفيت عليهم؛ لأن  القراءة فيها سخ
 من صلى على الجنازة فدعا للميت بعد التكبيرة الأولى فقد خالف السنة من صلى على الجنازة فدعا للميت بعد التكبيرة الأولى فقد أصاب السنة ثمرة الخلاف 

(، والكافي  59 (، ومنهاج الطالبين )ص3/66(، والبيان )1/276(، والكافي لابن عبد البر )1/313(، وبدائع الصنائع )2/64(، والمبسوط )1/431بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (3006/ 6، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1034وشرح ابن زاحم )(، 3/353والمحلى )(،  1/364لابن قدامة )
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 عدد التسليم في صلاة الجنازة  ( 246مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
لمسلمون على  لهذه المسألة تعل ق بمسألة: )عدد التسليم الواجب في الصلاة(، وقد اتفقوا على مشروعية التسليم للخروج من صلاة الجنازة، وقد أجمع ا

 مشروعية التسليمة الأولى في الجنازة، واختلفوا في حكم التسليمة الثانية، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 سل م في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة بتسليمة واحدة ي  

 الجمهور
 سل م في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة بتسليمتين ي  

 أبو حنيفة/ الشافعي )قول اختاره المزني وهو المذهب(
 اختلافهم في عدد التسليم في الصلاة المفروضة/ قياس صلاة الجنائز على الصلاة المفروضة  سبب الخلاف 

 
 
 الأدلة

 لأن  الواجب في الصلاة المكتوبة تسليمة واحدة، وي قاس عليها صلاة الجنازة. ٭
هريرة    • أا  الله  حديث  رسول  )أن    :    أربع عليها  جنازة، كبر   على  وسل م    ا صل ى 

]قط/ كم/ هق/ وأعل ه الإمام أحمد وقال هو موضوع/ وحس ن إسناده الألباني وله  تسليمة واحدة(  
 شاهد[.

لأن  المسلمين قد أجمعوا على التسليمة الواحدة، واختلفوا في الثانية، فلا تثبت سنة مع    •
 يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. الاختلاف، وقد كان ستة من الصحابة 

لأن  المشروع في الصلاة المكتوبة تسليمتين، ويقاس عليها   ٭
 صلاة الجنازة.

قال: )ثلاث خلال كان رسول    حديث ابن مسعود    •
   يفعلهن  تركهن  الناس؛ إحداهن  التسليم على الجنازة مثل

 ]هق/ طب/ وحسن ه النووي والألباني[. التسليم في الصلاة( 

 الراجح 
مع على  تعلى استحباب التسليمة الثانية، فالأمة لا تج مل حديث ابن مسعود  ، ويح  القول الأول: )صلاة الجنازة تسليمة واحدة(؛ لحديث أا هريرة  

بوجوب تسليمة  تر  واجب، وأما قياس صلاة الجنازة على الصلاة المفروضة فمشكل؛ لأن  الحنفية لا يقولون بوجوب التسليم في الصلاة والشافعية يقولون 
 واحدة في الصلاة

 ثمرة الخلاف 
من سل م تسليمة وحدة في صلاة الجنازة فقد وافق السنة، ومن أحدث بعد التسليمة الأولى 

 فصلاته صحيحة
 من سل م بتسليمتين في صلاة الجنازة فقد وافق السنة 

(، والكافي  5/240(، والمجموع )51 (، والتنبيه )ص 276ص (، والكافي لابن عبد البر )1/313(، وبدائع الصنائع )2/64(، والمبسوط )1/433بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3011، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1040/ 2(، وشرح ابن زاحم )2/348(، والشرح الكبير )1/365لابن قدامة )
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 الجنازة؟  منأين يقف الإمام  ( 247مسألة )

 الإمام من الجنازة أثناء الصلاة على خسة أقوال اتفقوا على مشروعية صلاة الجماعة للجنازة، وأن  الوقوف في أي مكان من الجنازة لا ي بطل الصلاة، واختلفوا في المكان المستحب لوقوف   تحرير محل الخلاف 
 

 الأقوال ونسبتها 
يقوم الإمام في وسط  

 كان أو أنثى   االجنازة ذكر  
جماعة من العلماء منهم  

 أبو رافع 

يقوم الإمام من الأنثى عند وسطها، ومن 
 الذكر عند رأسه 

 الشافعية )الصحيح( 

يقوم الإمام من الذكر حذاء  
صدره، ومن الأنثى عند  

 وسطها
 أحمد )مشهور( 

يقوم الإمام من الذكر والأنثى عند  
 صدرهما 

 أبو حنيفة/ ابن القاسم )مالكي( 

ليس في موقف الإمام حد ، فيقوم  
 من الذكر والأنثى أين شاء 

 مالك/ الشافعي 

 اختلاف ظاهر ا ثار في هذا الباب  سبب الخلاف 
 
 
 
 الأدلة

سمرة  ٭ قال:    حديث 
رسول الله   )صل يت خلف 

    على أم  كعب، ماتت
رسول   فقام  نفساء،  وهي 

وسطها(    الله     ]خ/ في 
فالمرأة في ذلك والرجل    م[، 

أنهما   الأصل  لأن   سواء؛ 
في   يثبت  أن   إلا  واحد، 

 ذلك فارق شرعي. 

أنس بن    أثر أا غالب قال: )صل يت مع   ٭
مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم  
صل    حمزة  أبا  يا  فقالوا:  امرأة  بجنازة  جاءوا 
عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال العلاء  
بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان يصل ى على  

أربع   يكبر  عند  ا الجنازة، كصلاتك،  ويقوم   ،
]د/ ت/  رأس رجل وعجيزة المرأة، قال: نعم(  

جه/ ش/ صح/ هق/ وحسنه الترمذي، وصححه  
الأثر فيه زيادة على ما في حديث    الألباني[، 

المصير   فيجب  تعارض،  بينهما  وليس  سمرة 
 إليه. 

سمرة    ٭ يدل    حديث 
 على القيام وسط الأنثى. 

وقالوا    ٭ غالب  أا  حديث 
والرأس   الصدر  بين  فرق  لا 

 لقرب أحدهما من ا خر. 
ستر    • المرأة  وسط  الصلاة 
 لها.

: )أن ه وقف من  روى عن ابن مسعود  ٭
]ذكره في الشرح  الذكر والأنثى عند صدرهما(  
 الكبير ولم أقف عليه كحديث[. 

سمرة  ٭ قالوا   حديث  م  أنه  إلا   ،
الرجلين  الصدر، لأن   البدن هو  وسط 
والرأس من الأطراف، وباقي البدن من 

 العجيزة إلى الرقبة، ووسطه الصدر. 
والعلم،    • الحكمة  معدن  القلب  لأن  

 فالوقوف بحياله أولى. 
عن الحسن: )يقوم الرجل من المرأة    •

 ]عب[. إذا ص ل خي عليها عند صدرها( 

سمرة    ٭ أا    حديث  وحديث 
فقيامه   المواضع    غالب،  هذه  في 

المختلفة يدل على الإباحة وعلى عدم  
 التحديد. 

خلف    • )صل يت  قال:  حميد  عن 
الجنائز   من  أ حصي  لا  ما  الحسن 
أين   يبالي  رأيته  فما  والنساء  للرجال 

 ]ش[. قام منها( 

 ثر أا غالب الصحيح وهو نص في محل الخلاف م وسط الأنثى وعند رأس الذكر(؛ لأالقول الثاني: )يقوم الإما الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من قام عند وسط الجنازة  
للذكر والأنثى عند الصلاة  
 عليها فقد أصاب السنة 

  من قام عند وسط الأنثى وعند رأس الذكر
 لصلاة الجنازة فقد أصاب السنة 

من قام في الجنازة عند صدر  
  الذكر ووسط الأنثى فقد

 أصاب السنة 

من قام عند صدر الذكر وصدر  
الأنثى في صلاة الجنازة فقد أصاب  

 السنة

من قام عند وسط أو صدر الجنازة  
 للصلاة عليها فقد أصاب السنة 

وشرح  (،  5/418والأوسط لابن المنذر )(،  3/50والاستذكار )(،  2386(، والمغني )3/59(، والبيان )3/50(، والحاوي الكبير )1/312(، وبدائع الصنائع )2/65(، والمبسوط )1/433بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
 ( 6/3014، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1042ابن زاحم )
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 لاةإذا اجتمعوا عند الص   ساءوالن   جال كيفية ترتيب جنائز الر    ( 248مسألة )

 كيفية ترتيب جنائز الرجال  اتفقوا على مشروعية صلاة الجماعة للجنازة، ولا خلاف بين العلماء في جواز إفراد كل جنس من الرجال والنساء بصلاة منفردة، واختلفوا في تحرير محل الخلاف 
 والنساء إذا اجتمعوا عند الصلاة، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 ترتيب الجنائز يكون بجعل الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة 

 أكثر العلماء والأئمة الأربعة 
ترتيب الجنائز بجعل النساء مما يلي الإمام،  

 والرجال مما يلي القبلة 
 الحسن/ سالم/ القاسم/ عطاء/ مسلمة

إذا اجتمع الرجال والنساء يصل ى على  
دة، الرجال مفردون،   كل واحد على حخ

 والنساء مفردات 
 عبد الله بن مغفل/ محمد بن سيرين 

 لم يرد في ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا شرع يجب الوقوف عنده، ولو كان فيها شرع لب ين خ للناس سبب الخلاف 

 الأدلة

م كانوا يصلون  هريرة    ن بن عف ان وعبد الله بن عمر وأا فعل عثما  ٭ : )أنه 
مع   والنساء  الرجال  بالمدينة،  الجنائز  الإمام،  ا على  يلي  مما  الرجال  فيجعلون   ،

 ]طأ/ قط[.ويجعلون النساء مما يلي القبلة( 
نافع    ٭ )سمعت  قال:  ابن جريج  أن    ا عن  جنائز    يزعم  تسع  على  عمر صل ى  ابن 
. قال:  ا واحد    ا ، فجعل الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة، فصف هن  صفًّ ا جميع  

وابن لها يقال له: زيد،    -امرأة عمر بن الخطاب -ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي  
، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو  ا وضعا جميع  

سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، قال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت  
إلى ابن عباس وأا هريرة وأا سعيد وأا قتادة فقلت: ما هذا؟، فقالوا: هي السنة(  

 ]ن/ قط/ هق/ وقال الحافظ: إسناده صحيح، وله شاهد/ وصححه الألباني[. 
لقوله    ٭ الصلاة خلف الإمام،  أمام الإمام، بحالهم في  الرجال  تقديم  عن    تشبيه 

 [. ]عب/ طب/ وهو موقوف على ابن مسعود  النساء: )أخروهن  من حيث أخرهن  الله(  

وليس    ٭ القبلة  جهة  من  التقديم  اعتبار 
النساء   صف  أن   فكما  الإمام،  من  بالقرب 
وضع   فكذا  القبلة  إلى  الرجال  صف  خلف 

 الجنائز. 

و ز ممنوع    ااحتياط    ٭ ؛ لأن ه  ا من أن  لا يج 
أن    فيحتمل  الجمع،  بجواز  سنة  ترد  لم 
أن    ويحتمل  الإباحة،  أصل  على  يكون 

ممنوع   وجد    ا يكون  وإذا  بالشرع، 
الاحتمال، وجب التوقف إذا وجد إليه  

 . سبيلا  

 ه أستر للنساء لبعدهن  ، ولأن  اسكوتي   افي ذلك ولم يخالفهم أحد، فكان ذلك إجماع    القول الأول: )ترتيب الجنائز الرجال ثم النساء(؛ لصريح فعل الصحابة   الراجح 

من جعل جنائز الرجال ثم جنائز النساء عند الصلاة عليها مما يلي الإمام فقد   ثمرة الخلاف 
 أحسن وأصاب السنة 

من جعل جنائز الرجال ثم جنائز النساء عند  
 الصلاة عليها مما يلي الإمام فقد خالف السنة 

من أفرد جنائز الرجال بصلاة وجنائز  
 النساء بأخرى فقد أصاب واستبرأ لدينه 

وشرح ابن زاحم  ، (2/344والشرح الكبير )  (،2/386(، والمغني )3/61(، والبيان )3/49(، والحاوي الكبير )57 (، والرسالة )ص2/65(، والمبسوط )1/434بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
 (6/3019، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1046)
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 متى يدخل المسبوق )الذي يفوته بعض الت كبيّ( في صلاة الجنازة؟ ( 249مسألة )

 على قولين اتفقوا على مشروعية دخول المسبوق في صلاة الجنازة فيما أدركه، واختلفوا ما ذا يفعل الذي فاتته تكبيرة في الجنازة أو أكثر، والخلاف تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ي كبر خ المسبوق في صلاة الجنازة من أول دخوله
 مالك )رواية أشهب(/ الشافعي/ أحمد )الأصح(

 ينتظر المسبوق حتى يكبر خ الإمام وحينئذ يكبر خ معه 
 أبو حنيفة/ مالك )رواية ابن القاسم(/ أحمد )رواية(  

 قاس صلاة الجنازة على الصلاة المفروضة؟ )لم يذكره ابن رشد(هل ت   سبب الخلاف 

 الأدلة
: )ما  القياس على الصلاة المفروضة، فمن أدر  الإمام كبر  معه ولم ينتظر لعموم قوله    ٭

 ]متفق[. أدركتم فصلوا( 
لأن  كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، والمسبوق فيها لا يبتدئ   •

 بما فاته. 

 الراجح 
الإجماع على جواز دخول المسبوق في صلاة الجنازة بين   -رحمه الله-القول الأول: )ي كبر المسبوق أول دخوله(؛ لصح ة القياس، بل نقل المرداوي 
 التكبيرتين 

 ثمرة الخلاف 
من سبقه الإمام بالت كبيرة الرابعة في الجنازة كبر  وقد أدر  الصلاة، وإذا دخل مع الإمام بعد  

 ي كبر خ مباشرة -مثلا  -الت كبيرة الثانية 
من سبقه الإمام بالت كبيرة الرابعة في الجنازة لم يدر  الصلاة  

،   -مثلا  -وإذا دخل مع الإمام بعد الت كبيرة الثانية   وإن  كبر 
 لا ي كبر خ حتى ي كبر خ الإمام للثالثة  

(،  59 (، ومنهاج الطالبين )ص3/71والبيان ) (،1/277(، والكافي لابن عبد البر )1/314(، وبدائع الصنائع )2/66(، والمبسوط )1/435بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3023، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1050(، وشرح ابن زاحم ) 6/173(، والإنصاف )1/366والكافي لابن قدامة ) 
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 في صلاة الجنازة المسبوقكيفية قضاء  ( 250سألة )

 تحرير محل الخلاف 
: )ما أدركتم فصل وا،  على وجوب قضاء تكبيرات الجنازة لمن فاتته تكبيرة أو أكثر وإلا بطلت صلاته؛ لعموم قوله   -لأحمد ا خلاف  -اتفق الأئمة الثلاثة 

 ومن لم يقضها )لا( تصح صلاته، واختلفوا في كيفية القضاء؛ سواء قلنا هو سنة أو واجب، والخلاف على قولين  ]متفق[،وما فاتكم فأتوا( 

 الأقوال ونسبتها 
 يقضي التكبير ويدعو بين التكبير المقضي ما لم يخش أن  ت رفع الجنازة

 أبو حنيفة/ الشافعي )قول(/ أحمد )المذهب(
 ( بلا دعاءا)متتابع   ايقضي التكبير نسق  

 مالك/ الشافعي )الأصح(/ أحمد )النص(
صص عموم الحديث بالقياس؟ )أشار إليه ابن رشد(  سبب الخلاف   هل يخ 

 الأدلة
فغير  قوله    ٭ : )وما فاتكم فأتوا(، هذا عام يتناول الت كبير والدعاء.قوله  ٭ الدعاء  أما  فيقضيه،  الت كبير  هو  المؤق ت  فأتوا(،  فاتكم  )وما   :

 مؤقت فلا ي قضى، وهذا من باب تخصيص العام بالقياس. 
 امت الجنازة موجودةالقول الأول: )يقضي المسبوق التكبير ويدعو بين التكبير ما لم ترفع الجنازة(؛ لأن  الأصل أن  القضاء يحكي الأداء، ولا محذور ما د الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من فاتته تكبيرة أو أكثر في صلاة الجنازة يقضي التكبيرات بعد 
 سلام الإمام ويدعو بينهما كما لو دخل مع الإمام أول الصلاة

من فاتته تكبيرة أو أكثر في صلاة الجنازة، يقضي التكبيرات بعد سلام الإمام  
 متتابعة دون دعاء

(، والكافي لابن قدامة  59 (، ومنهاج الطالبين )ص 3/71(، والبيان )1/277والكافي لابن عبد البر ) (، 1/314(، وبدائع الصنائع )1/436بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (6/3024، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1052(، وشرح ابن زاحم )2/352(، والشرح الكبير )1/366)
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 الصلاة على الجنازة  فاتتهحكم الصلاة على القبر لمن  ( 251مسألة )

نازة حتى د فنت هل  اتفقوا على مشروعية صلاة الجنازة، وعلى أن  المسبوق فيها يدخل في الصلاة ولو فاتته بعض التكبيرات، واختلفوا فيمن لم يصل خ على الج تحرير محل الخلاف 
 لا ي صل ى عليه ا ن، والخلاف على ثلاثة أقوال يصل ي عليها بعد الد فن، مع إجماعهم أن  قبر الن  

 الأقوال ونسبتها 
 ا صل ى على القبر مطلق  )لا( ي  

 مالك
صل خي على القبر إلا الولي فقط، إذا فاتته الصلاة على  )لا( ي  

 الجنازة وكان الذي صل ى عليها غير وليها 
 أبو حنيفة

ي صل خي على القبر بعد الدفن كل من فاتته الصلاة على الجنازة،  
 )على خلاف في أقصى مدة، وأقصى ما ذ كر فيه شهر( 
 الشافعي/ أحمد/ داود/ أهل الحديث/ ابن وهب )مالكي( 

 ظاهر معارضة العمل للأثر )الحديث( سبب الخلاف 
 
 
 
 الأدلة

الن     ٭ عن  روي  أن ه    ما 
مرسل،   امرأة  قبر  على  صل ى 
الناس   فإن   العمل،  عليه  وليس 
بالإجماع   عن  خرهم  تركوا 

 . الصلاة على قبر الن   

الن     ٭ امرأة، هو من    ما روي عن  أن ه صل ى على قبر 
قرين انتشاره  وعدم  به،  البلوى  عموم  ومع  ا حاد،   ةأخبار 

وهن الخبر وتخرجه من غلبة الظن بصدقه؛ إلى الش ك فيه،  ت  
بأن     أو إلى غلبة الظن بكذبه أو نسخه. لذا نؤول فعله  

فلذا صل ى   المي ت  على  يصل خ  ولم  الصلاة  في  التقدم  له حق 
 على القبر.

إذا صل ى الولي لم يجز لأحد أن  يصل خي بعده؛ لأن  الفرض    •
 . يتأد ى بالصلاة الأولى، والتنفل بصلاة الجنازة غير مشروع

امرأة سوداء كانت تقم  المسجد  : )أن  حديث أا هريرة  ٭
شابا  - الله    -أو  رسول  عنها    ففقدها  عنه-فسأل  ،  -أو 

قبرها،   على  دلوني  أفلا كنتم  ذنتموني،  قال:  مات،  فقالوا: 
عليها(   فصل ى  ثابتة  م[،    ]خ/ فدل وه،  القبر  على  فالصلاة 
 باتفاق أصحاب الحديث. 

  )صل ى على أم سعد   في الحديث الصحيح، والمدة المؤقت ة في ذلك شهر؛ لأن  الن   القول الثالث: )يصل ى على القبر بعد الدفن(؛ لثبوت ذلك عن الن   الراجح 
 ]ت/ ش/ هق/ وهو مرسل صحيح/ وضع فه الألباني[بعد مواا بشهر(   رضي الله عنها

   الصلاة على قبر يشرع لا  ثمرة الخلاف 
 دفن البعد 

إذا لم يصل خ الولي على الميت حتى د فن ي شرع أن  يصل خي على  
 قبره

 من أراد الصلاة على قبر الميت بعد دفنه بعد شهر م نخع 

(، وشرح ابن  2/353(، والشرح الكبير )1/367(، والكافي لابن قدامة )2/381(، والمغني )3/59(، والحاوي الكبير )3/72(، والبيان )1/436بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3028وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،( 2/1053زاحم )
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 قاتل نفسه   علىحكم الصلاة  ( 252مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ے ۓ ۓ ڭ ژأجمع أكثر أهل العلم على إجازة الصلاة على كل من قال: )لا إله إلا الله(، وأجمع العلماء على تر  الصلاة على الكافر؛ لقوله تعالى: 

 واختلفوا في حكم الصلاة على قاتل نفسه )المنتحر(، والخلاف على قولين   [،84]التوبة:  ژۆ ۆ ۇ ڭ ڭ ۇ ڭ

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( ي صل ى على قاتل نفسه 
 الأوزاعي/ عمر بن عبد العزيز 

 وأهل الفضل أم لا(؟   ي صل خي سائر الناس على قاتل نفسه، )على خلاف هل ي صل خي عليه الإمام 
 الجمهور

 الاختلاف في تصحيح حديث جابر بن سمرة   سبب الخلاف 

 الأدلة

برجل    : قال: )أ تي  للن   حديث جابر بن سمرة    •
عليه(   يصل خ  فلم  بمشاقص،  نفسه    والمشاقص   ]م[،قتل 

ذ الإمام، لا    اتسهام  عليه  يصل   لم  فمن   عريض،  نصل 
 ي صل ي عليه غيره، كالشهيد.

: )صلوا على من قال: لا إله إلا الله، وصل وا خلف من قال: لا  قال      ابن عمر  حديث  ٭
 ]قط/ وضعفه جمع من العلماء[. إله إلا الله( 

قاتل نفسه حكمه حكم المسلمين لكونه من أهل الإيان، وليس هو من المخلدين بالنار    لأن    ٭
 ]متفق[. حكاية عن رب ه: )أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حب ة من الإيان(  لقوله 

 الراجح 
نص  في تر  الإمام الصلاة على قاتل نفسه دون سائر   القول الثاني: )ي صل خي سائر الناس على قاتل نفسه(؛ لأن ه من أهل: لا إله إلا الله، ، وحديث جابر 

 تر  الصلاة على الغال خ من الغنيمة، وعلى تار  الد ي ن  ، ولأن ه الناس، والأولى أن  )لا( ي صل خي عليه الإمام لدلالة حديث جابر  
 من قتل نفسه ي صل خي عليه الناس ويدفن كسائر أموات المسلمين  من قتل نفسه دفن دون أن  يصل ى عليه ثمرة الخلاف 

(، والشرح الكبير  2/415(، والمغني )3/86والبيان ) (،3/51(، والحاوي الكبير )2/468(، والذخيرة )1/112(، والجوهرة النيرة )1/438بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3045، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 2/1059وشرح ابن زاحم )(، 5/406والأوسط لابن المنذر )(،  3/52والاستذكار )(، 2/355)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





  

 491 

 وقطاع الطرق ونحوهم والمبتدعةحكم الصلاة على أهل البغي  ( 253مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
كالقدرية والإباضية  أجمع العلماء على جواز الصلاة على كل من قال: لا إله إلا الله، وأجمعوا على تر  الصلاة على الكافرين، وعلى أهل البدع )المكف رة(،  

على أن ه ي صل ى على أهل الكبائر، سواء صل ى عليهم الإمام أم سائر الناس، والخلاف في الصلاة   -بالجملة-والجهمية والرافضة ونحوهم، وعامة أهل العلم 
 والعلى البغاة، والمبتدعة )بدعة غير مكف رة(، وقطاع الطريق، والمقتول بحد  ونحوهم، هل ي صل ى عليهم، والخلاف في الجملة على ثلاثة أق

 الأقوال ونسبتها 
ي صل خي الإمام والناس على البغاة ومن ي قتل في 

 حد  ونحوهم
 الشافعي/ أحمد

وعلى المبتدع   اي صل خي الناس دون الإمام وأهل الفضل على المقتول حد  
 الذي لم يكفر ببدعته وعلى مظهر الكبيرة

 مالك

على قطاع   ا)لا( ي صل ى مطلق  
 الطريق وعلى البغاة

 أبو حنيفة
 تعارض ظاهر الأحاديث )أشار إليه ابن رشد(   سبب الخلاف 

 الأدلة

عمر  حديث  ٭ رسول      ابن  :  قال 
الله(   إلا  إله  لا  قال:  من  على  ]قط/  )صل وا 

 وضعفه جمع من العلماء[. 
لأن  حكمهم حكم المسلمين وهم من أهل    ٭

 الإيان.
 ]م[. : )صل ى على الزانية بعد رجمها(  لأن  الن      •

برجل قتل نفسه،    قال: )أ تي للن     حديث جابر بن سمرة    ٭
 ]م[. فلم يصل  عليه( 

]د/  : )لم يصل  على ماعز، ولم ينه عن الصلاة عليه(  الن     لأن    ٭
الإمام لا يصل خي على هذه الأصناف   دل  على أن    هق/ وحس نه الألباني[، 

 ويلحق به أهل الفضل.
 تر  الإمام للصلاة على أهل البدع من باب العقوبة والزجر لهم. ٭

الميت شرعت    لأن    • الصلاة على 
من   اتعظيم   على  يصل ى  فلا  له، 

وقاطع  كالباغي  إهانته،  تجب 
 الطريق والكافر.

، وللتفريق بين سائر أموات المسلمين وبين من يوت من أهل البغي والمبتدعة ونحوه(؛ لفعله  االقول الثاني: )ي صل خي الناس دون الإمام على المقتول حد   الراجح 
 ونحوهم

 ثمرة الخلاف 
من مات من البغاة ومن قتل بحد  ي صل خي عليه  

 الإمام والناس 
من مات من قطاع الطريق ومن  من مات من المبتدعة ومن قتل بحد  ي صل خي عليه الناس دون الإمام

 البغاة ي دفن دون الصلاة عليه
(،  3/357(، والشرح الكبير ) 60 (، ومنهاج الطالبين )ص 3/84(، والبيان )1/280لابن عبد البر ) والكافي(، 1/311) وبدائع الصنائع (، 1/438بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 

 (6/3047، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1061وشرح ابن زاحم )
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 )المقتول في المعركة( هيد الش  الصلاة على  ( 254مسألة )

 اتفق الأئمة الأربعة على أن  الشهيد المقتول في المعركة )لا( ي غس ل، واختلفوا هل ي صل ى عليه؟، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 هيد)لا( ي صل ى على الش  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 هيدي صل ى على الش  
 أبو حنيفة

 اختلاف ظاهر ا ثار الواردة في الصلاة على الشهيد المقتول في المعركة   سبب الخلاف 
 
 
 
 الأدلة

جابر    ٭ الن   حديث  )أن    :    أمر
ي صل    ولم  بثيابهم،  فد فخنوا  أحد  بشهداء 

 ]خ[. عليهم، ولم ي غس لوا( 
: )أن  شهداء أحد لم  حديث أنس    •

( فنوا بدمائهم، ولم ي صل  عليهمي غس لوا، ود  
 ]د/ وحس نه الألباني[. 

]طح/ جه/  صل ى على قتلى أحد وعلى حمزة، ولم يغس ل ولم يو ي م م(    : )أن  الن     ابن عباس  حديث  ٭
 كم/ هق/ وفي سنده مقال/ وصححه الألباني[. 

 ]متفق[. فصل ى على أهل أحد صلاته على الميت(    ا خرج يوم    : )أن  الن   حديث عقبة     •
: ما على هذا أتبعك، ولكن أتبعك على أن  أ رمى إلى هنا  قال للن     ا: )أن  أعرابي  حديث شداد    ٭
مل قد أصابه سهم حيث    بسهم فأموت فأدخل الجنة ...، فأ تي به إلى الن     -وأشار إلى حلقه  - يح 

]ن/ عب/  ، وأنا شهيد على ذلك(  افي سبيلك فق تل شهيد    ا: اللهم هذا عبد  خرج مهاجر  أشار، فقال  
 كم/ صح/ هق[. 

 الراجح 
   ابن عباس أن ه صل ى على شهداء بدر، وكذا شهداء سائر المعار . ويكن حمل حديث القول الأول: )لا ي صل ى على الشهيد(، لأن ه )لم( يرد عنه 

فليس فيه صلاة ولكن   دعا لهم على معنى الصلاة )لغة(، وأما حديث ابن شداد  صل ى عليهم بعد ثماني سنين أو أن ه  على الخصوصية لأن ه 
 على أن ه لم يت الرجل في المعركة   دعاء، ويكن حمله

 ص ل ي عليه كسائر المسلمين  امن مات شهيد   د فن دون أن  ي صل ى عليه امن مات شهيد   ثمرة الخلاف 

(، والكافي  60 (، ومنهاج الطالبين )ص3/80(، والبيان )1/279(، والكافي لابن عبد البر )1/97(، والاختيار )2/49(، والمبسوط )1/439بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3053، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (2/1067(، وشرح ابن زاحم )1/367لابن قدامة )
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 )الس قْط(؟ فلالط   صل ى على متى ي   ( 255مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ى  اتفق العلماء على وجوب الصلاة على من مات وهو طفل بعدما عاش فترة ومات قبل البلوغ، وخالف ابن حزم في ذلك فقال: )لا( تجب الصلاة عل
، فلم ي صل خ عليه  ا، وهو ابن ثمانية عشر شهر  )مات إبراهيم ابن الن   : رضي الله عنهاما لم يبلغ؛ لحديث عائشة   استحب وليست فرض   بل ت  الأطفال أصلا  

. واتفق الأئمة الأربعة على أن  الس قط )الطفل( إذا خرج  وذذ هذا القول بالش -رحمه الله-وقد وصف ابن رشد ]د/ طح/ حم/ وحس نه غير واحد[، ( رسول 
 هل ي صل ى عليه؟، والخلاف على قولين  -الس قط - اثم مات أن ه يغس ل وي صل ى عليه، واختلفوا في الطفل إذا ولد ميت   - تحر   أو صرخ   -واستهل   احيًّ 

 الأقوال ونسبتها 
 ا)لا( ي صل ى على الطفل إذا و لد ميت  
 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 

 ي صل ى على الطفل إذا سقط وكان له في بطن أمه أربعة أشهر فأكثر
 أحمد/ ابن أا ليلى

 للأحاديث المقي دة كحديث جابر  /ظاهر معارضة الأحاديث المطلقة كحديث المغيرة  سبب الخلاف 
 
 
 
 الأدلة

قال: )الطفل لا ي صل ى عليه، ولا يرث،    حديث جابر بن عبد الله    ٭
( ]ت/ جه/ كم/ هق/ وضعفه غير واحد وهو  اولا يورث، حتى يستهل  صارخ  
الألباني[،   المغيرة  موقوف/ وصححه  لحديث  ر  مفس خ الحديث  الذي   هذا 

مل عموم حديث المغيرة   على تفسير    هو حديث عام، والواجب أن  يح 
 . حديث جابر 

الس قط يقع ميت    ابن عمر  أثر  • )أن ه س ئل عن  أي صل ى عليه، قال:  ا:   ،
 ]عب[. لا، حتى  يصيح، فإذا صاح ص ل خي عليه وورث( 

ي صل ى    -وفي رواية: السقط -: )الطفل  قال    حديث المغيرة بن شعبة    ٭
هو    ومعلوم أن  المعتبر في الصلاةت/ وصح حه غير واحد[،    ]حم/ جه/ ن/عليه(  

تحر     إذا  والطفل  والحياة،  الإسلام  أمه-حكم  بطن  وحكمه    -في  حي   فهو 
هذا   عموم  فيرجح  عليه،  ص ل ي  مات  إذا  حي   مسلم  وكل  المسلمين،  حكم 

 لموافقة القياس.  الحديث على خصوص حديث جابر 
بكر    • أا  ص ل خي    أثر  الروح،  فيه  ون فخ  خل قه،  تم   )إذا  الطفل:  عن  قال 

 ]ش[. عليه( 
 ، فالعبرة بنفخ الروح، لذا يحرم عند جمع من العلماء إسقاط الجنين بعد نفخ الروح القول الثاني: )يصل ى على الس قط( لصح ة حديث المغيرة  الراجح 

 ابعد أن  نفخ فيه الروح صل ي عليه، وإن  لم يستهل صارخ   امن أسقطت جنين   )لم( يصل  عليه   ا بعد أن  ن فخ فيه الروح ولم يستهل صارخ    ا من أسقطت جنين   ثمرة الخلاف 

والمغني  (، 60 (، ومنهاج الطالبين )ص3/77(، والبيان )1/279(، والكافي لابن عبد البر ) 1/302وبدائع الصنائع ) (،248 (، وتحفة الفقهاء )ص1/440بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
 (6/3060، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1071وشرح ابن زاحم )(، 1/44(، والإجماع لابن المنذر )5/403) ، والأوسط (5/158(، والمحلى )2/336(، والشرح الكبير )2/389)
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 المسبـي  ـيـن  الأطفالحكم الصلاة على  ( 256مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
حكمهم حكم  بائهم، فلا ي صل ى عليهم، واختلفوا في    أجمعوا على أن  الأطفال المسبيين إذا كانوا مع  بائهم ولم يلكهم مسلم، ولم يسلم أحد أبويهم، أن  

 الأطفال المسبيين من أبناء الحربيين، هل ي صل ى عليهم؟، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

)لا( ي صل ى على الطفل المس ، حتى يعقل الإسلام، وحكمه حكم وووووووو 
 دون الأم/ مالك )رواية البصريين( أبويه، إلا أن  يسلم الأب

)لا( ي صل ى على الطفل المس ، حتى يعقل الإسلام، وحكمه حكم ووووووو  
 الشافعي/ أحمد / إذا أسلم أحد منهاأبويه، 

ي صل ى على الأطفال المسبيين إن  لم يكن معه  
 باهمأحد أبويه، وحكمه حكم من س  

 أبو حنيفة

إذا ملك المسلمون الأطفال  
 المسبيين بالبيع ص ل خي عليهم 

 الأوزاعي

 اختلافهم في أطفال المشركين، هل هم من أهل الجنة أو من أهل النار؟ سبب الخلاف 

 الأدلة
عائشة  ٭   عنهاحديث  الله  ذراري    رضي  الله،  رسول  يا  )قلت:  قالت: 

المشركين؟، قال: من  بائهم، فقلت: يا رسول الله، بلا عمل؟، قال: الله  
 ] د/ حم/ وصحح إسناده الألباني[. أعلم بما كانوا عاملين( 

على    ٭ يولد  إلا  مولود  من  )ما  حديث: 
أن  حكمه  ]متفق[،  الفطرة(   الحديث  فظاهر 

 حكم المؤمنين.

لأن ه بهذا جرى العمل عليه في  ٭
 الث غر وبه الفتيا. 

 الراجح 
م أولاد من لا دخية في قتله  حكمه حكم والديه في أحكام الد خيخن، فليس على من قتله قو و د ولا دخية، لأنه   القول الأول: )لا ي صل ى على الطفال المسبيين(؛ لأن  

 ولا قو و د؛ لمحاربته وكفره  

 ثمرة الخلاف 
ل وصل خي عليه   إذا مات الطفل المس  يدفن بلا صلاة ولا غسل كالكافرين  إذا مات الطفل المس  غ س خ

 كالمسلمين
إذا مات الطفل المسيء بعد بيعه 

ل وص ل خي عليه  لمسلم غ س خ

والأوسط لابن المنذر  (، 2/356الشرح الكبير )و (، 3/606ومعني المحتاج ) (، 1/279( والكافي لابن عبد البر )2/131(، والهداية )1/441بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3066، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1076وشرح ابن زاحم )(، 5/405)
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 في صلاة الجنازة؟  للإمامةمن أولى بالت قديم  ( 257مسألة )

 والخلاف على قوليناتفقوا على مشروعية صلاة الجنازة جماعة وعلى صحتها سواء صلاها الولي أو الوالي، واختلفوا من الأولى بالتقديم لإمامة الناس فيها؟،   تحرير محل الخلاف 
 ي قد م للإمامة في صلاة الجنازة )الولي( الأقوال ونسبتها 

 الشافعي 
 ي قد م للإمامة في صلاة الجنازة )الوالي(

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد/ )أكثر أهل العلم(
 هل ت شب ه الإمامة في صلاة الجنازة بسائر حقوق الميت، أو ت شب خه بالإمامة في الجماعة )لم يذكره ابن رشد(   سبب الخلاف 

 الأدلة

بسائر    ٭ وت شب ه  الجنازة  لصلاة  الإمامة  ت لحق 
 الحقوق التي الولي أحق بها، مثل: مواراته ودفنه. 

الولي    • فيقد م  العصبات،  فيها  تترت ب  الولاية  لأن  
 على الوالي، كالنكاح.

ا صلاة جماعة.  ٭  تشبيه الإمامة لصلاة الجنائز بالإمامة لصلاة الجمعة؛ لأنه 
حسين    ٭ )شهدت  قال:  حازم  أا  العاص    اعن  بن  سعيد  قفا  يدفع  وهو  الحسن،  مات  والي  -حين 

 ]سط/ عب/ هق[. ليصل خي على الحسن، وهو يقول: تقد م، فلولا السنة ما قد متك(  -المدينة
وهذا العموم لصلاة الجماعة في الفرض وفي الجنازة   ]م[،: )لا ي ؤم الرجل في سلطانه(  عموم قوله    •

 وفي غيرها. 
 يؤمها الوالي، كسائر الصلوات  صلاة الجنازة صلاة جماعة، والأصل في صلاة الجماعة أن   القول الثاني: )يقدم للإمامة في الجنازة الوالي(، لأن   الراجح 

 إذا و جد ولي الميت ق د خم الوالي )أو من ينوب عنه( للصلاة عليه  إذا و جد ولي الميت صل ى عليه ولو في حضرة الوالي ثمرة الخلاف 

(، 3/53(، والبيان )51 (، والتنبيه )ص65 (، والقوانين الفقهية )ص1/273(، والكافي لابن عبد البر )1/94(، والاختيار )1/106(، والجوهرة النيرة )1/442بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
 (6/3072، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1081وشرح ابن زاحم )(، 398، 5/324والأوسط لابن المنذر )(، 2/310(، والشرح الكبير )362/ 2(، والمغني )60 ومنهاج الطالبين )ص
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 حكم الصلاة على الغائب ( 258مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
صلاة الغائب على النجاشي، خاص بالنجاشي وحده،    اتفق العلماء على مشروعية الصلاة على الميت الحاضر، وذهب الجمهور إلى أن  صلاة الن  

 واختلفوا في حكم الصلاة على الجسد الغائب، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( ي صل ى إلا على الجسد الحاضر
 أبو حنيفة/ مالك/ )أكثر العلماء(

 ي صل ى على الجسد الغائب  
 الشافعي/ أحمد

 )أشار إليه ابن رشد(   صلاة الغائب على النجاشي خاص به   هل ما ثبت من صلاة الن   سبب الخلاف 
 
 
 الأدلة

فعله    • وما  الحاضر،  الجسد  على  الصلاة  الصلاة   الأصل  من 
؛ لأن ه مات بأرض لم يصل  عليه بها  على النجاشي هو خاص به  
 أحد فتعينت الصلاة عليه. 

 أن ه صل ى على غائب غير النجاشي.  ثبت عنه لم ي    •

نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه،    : )أن  رسول الله  حديث أا هريرة    ٭
على    فصل ى الن     ]متفق[، فخرج بهم إلى المصل ى، فصف  بهم، وكبر  أربع تكبيرات(  

، وهذا إجماع منهم لا  النجاشي الذي مات بأرض الحبشة، وصل ى معه أصحابه  
 منعه.  يجوز تعد يه، ولم يأت من أحد من الصحابة 

 
 الراجح 

لاندرست كثير    ذلك خاص بالن   ، والأصل عدم الخصوصية إلا بدليل، ولو قلنا إن  القول الثاني: )يصل ى على الجسد الغائب(؛ لثبوت ذلك من فعله  
ا من خصوصياته  . وينبغي أن  تكون الصلاة على الغائب بإذن الإمام حتى لا نقع في بدعة الصلاة كل ليلة على جميع من من الأحكام الشرعية بزعم أنه 

 مات من المسلمين ذلك اليوم
 من أراد الصلاة على الغائب جاز له ذلك لا ت شرع الصلاة على الغائب  ثمرة الخلاف 

(،  60 (، ومنهاج الطالبين )ص 3/75(، والبيان )2/468(، والذخيرة )65 (، والقوانين الفقهية )ص 1/95(، والاختيار )2/67(، والمبسوط )1/442بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3075، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1084وشرح ابن زاحم )(، 5/418والأوسط لابن المنذر ) (،  1/367(، الكافي لابن قدامة )2/382والمغني )
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 بعض الجسد   علىلاة حكم الص   ( 259مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ينه ودفنه،  اتفقوا على مشروعية صلاة الجنازة على )أكثر( الجسد، وإذا ص ل خي على بعض الميت ثم و جد بعضه ا خر، فلا خلاف في مشروعية غسله وتكف

 واختلفوا في حكم الصلاة على بعض الجسد، كالصلاة على يد  أو رجل، أو الر فات )العظام( ونحوها، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( ي صل ى إلا على أكثر الجسد، ولا يصل ى على أقله 

 أبو حنيفة/ مالك/ )الجمهور( 
 ت يق خن موته )على خلاف في ضابط البعض(ي صل ى على أقل الجسد إذا 

 الشافعي/ أحمد
 لحق بالحكم جزء )بعض( الجسد، بكامل )أو أكثر( الجسد )لم يذكره ابن رشد( هل ي   سبب الخلاف 

 
 
 الأدلة

تام    • على  إلا  ت عرف  لم  الجنازة  على  الصلاة  لأن  
غيره   في  فيبقى  بالكل،  الأكثر  أ لحق  أن ه  إلا  الجسد، 

 على الأصل.

 لأن  حرمة بعض )جزء( الميت كحرمة الكل، لاسيما إذا كان البعض محل  الحياة. ٭
 إذا جاز الصلاة على الغائب، فمن باب أولى الصلاة على بعض الجسد الحاضر. ٭
على فعل ذلك، فقد: )صل ى أبو أيوب على رخج ل(، و)صل ى عمر على عظام   إجماع الصحابة    •

وصل ى أهل مكة على يد ألقاها طائر عليهم:   ]ش[،بالشام(، و)صل ى أبو عبيدة على رؤوس بالشام(  
 . وكانت يد عبدالرحمن ابن عت اب بن أ سيد 

 الراجح 
، وقد كثر الابتلاء في ذلك هذه الأيام مع كثرة حوادث وسائل النقل كالسيارات  القول الثاني: )ي صل ى على أقل الجسد(؛ لثبوت ذلك من فعل الصحابة 

 والطائرات والسفن، وكثرة الحروب والأسلحة الفت اكة التي لا ت بقي إلا القليل من الجسد
 من وجد رفات ميت صل ى عليه ثم دفنه من وجد رفات )عظام( ميت دفنه ولم يصل  عليه ثمرة الخلاف 

والكافي لابن قدامة   (،60 (، ومنهاج الطالبين )ص 3/75(، والبيان )1/280(، والكافي لابن عبد البر )1/311(، وبدائع الصنائع )1/443بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (6/3079، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1087وشرح ابن زاحم )(،  5/410والأوسط لابن المنذر )(، 2/357(، والشرح الكبير )1/367)
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 هي  الجنازة وقت الن   علىلاة حكم الص   ( 260مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ات منهي عن الصلاة فيها، وهي: وقت  لهذه المسألة علاقة بمسألتي: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ونوع الصلاة التي لا تجوز وقت النهي. وقد اتفق العلماء على ثلاثة أوق 

 ثة أقوال  طلوع الشمس، ووقت غروبها، ومن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، واختلفوا هل ي صل ى على الجنازة وقت النهي عن الصلاة؟، والخلاف على ثلا 

 
 الأقوال ونسبتها 

)لا( ي صل ى على الجنازة في  
وقت غروب الشمس  
وطلوعها وعند زوال 

 الشمس
 أبو حنيفة/ أحمد

)لا( ي صل ى على الجنازة في وقت غروب  
الشمس وطلوعها، ويصل ى عند الزوال  
وبعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد  

 الصبح ما لم يكن الإسفار  
 مالك

 ي صل ى على الجنازة في كل وقت 
 الشافعي 

ى على الجنازة في  صل  ي   (لا)
الأوقات الخمسة التي ورد النهي  

 عن الصلاة فيها 
 عطاء النخعي

 الخلاف في مسألة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، والخلاف في مسألة الصلاة التي لا تجوز في أوقات النهي )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

  حديث عقبة بن عامر    •
ساعات  قال   )ثلاث   :

ينهانا أن     كان رسول الله  
ن صل خي فيها، وأن  نقبر موتانا؛  
بازغة   الشمس  تطلع  حين 
قائم   يقوم  وحين  ترفع،  حتى 
الشمس،   تيل  حتى  الظهيرة 
الشمس   تضيف  وحين 

 ]م[. للغروب حتى تغرب(  

نهي    • بوقت  ليس  )الزوال(  وقت  لأن  
قال   المدينة،  أهل  لعمل  الصلاة،  عن 
الفضل   أهل  أدركت  مالك:  الإمام 
ي نكر  ولم  الزوال،  وقت  يصلون  والعبادة 

 منكخر.
عائشة     • عنهاقالت  الله  )نهى  رضي   :

ي تحر ى طلوع الشمس    أن    رسول الله  
 ]م[. وغروبها( 

بالنوافل،    ٭ خاص  الصلاة  عن  النهي  لأن  
فتصل ى   الأسباب،  ذوات  من  الجنازة  وصلاة 

 وقت النهي. 
ذوات      • صلاة  جواز  على  الدالة  الأحاديث 

دخل   )إذا  وقت، كحديث:  أي  في  الأسباب 
أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى ي صل خي ركعتين(  
تنعوا   مناف لا  عبد  بني  )يا  ]متفق[، وحديث: 
أحد ا طاف هذا البيت وصل ى في أي ساعة من  

 ]د/ ن/ جه/ حم[. ليل أو نهار(  

عبسة     • بن  عمرو    حيث 
له   الص ب حخ قال  )ص ل خ ص لا ة    :

ت ط ل ع   ح تى   الص لا ةخ  ع نخ  ر   أ ق صخ ثم   
ص ل خ  ثم    تو ر ت فخع ،  ح تى   الش م س  
ثم    لر م حخ  باخ الظ خل   ت قخل   ي س  ح تى  
أ قو ب ل   ف إخذ ا  الص لا ةخ  ع نخ  ر   أ ق صخ
ال ع ص ر   ى  

ت ص ل خ ح تى   ف ص ل خ  ء   ال ف ى 
تو غ ر ب   ر  ع نخ الص لا ةخ ح تى   ثم   أ ق صخ

 )  ]م[. الش م س 
ذوات الأسباب تصل ى وقت النهي، كركعتي الطواف وركعتي دخول المسجد وركعتي الوضوء    القول الثالث: )يصل ى على الجنازة كل وقت(، بناء  على الراجح من أن   الراجح 

 وغيرها 

شرع الصلاة على الميت  لا ت   ثمرة الخلاف 
 في أوقات النهي الثلاثة 

على الميت عند طلوع  شرع الصلاة لا ت  
 الشمس وعند غروبها  

شرع الصلاة على الميت في  لا ت   شرع الصلاة على الميت في أوقات النهيت  
 أوقات النهي الخمسة  

(، والمغني  3/59(، والبيان )3/48(، والحاوي الكبير ) 1/276(، والكافي لابن عبد البر )1/40(، والاختيار )1/316(، وبدائع الصنائع )1/443بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (6/3082، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1089وشرح ابن زاحم )(، 1/44والإجماع لابن المنذر )(، 2/82)
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 لاة على الجنازة في المسجدحكم الص   ( 261مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
من الخلاف، واختلفوا في حكم  اشروعية صلاة الجنازة جماعة، وأنه ا تصح داخل وخارج المسجد، والأولى إقامتها خارج المسجد خروج  اتفقوا على م  

 صلاة الجنازة داخل المسجد، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 تجوز صلاة الجنازة داخل المسجد 
 الشافعي/ أحمد/ )أكثر العلماء( 

 ( صلاة الجنازة داخل المسجد اكره )تنزيه  ت  
 أبو حنيفة/ مالك )مشهور( 

 ، مع حديث أا هريرة رضي الله عنهاتعارض ظاهر حديث عائشة   سبب الخلاف 
 
 
 
 الأدلة

عائشة  ٭   عنهاحديث  الله  )أرضي  أن  نه  :  أمرت  عليها   ا  ر   ي 
فأنكر بسعد   له،  لتدعو  المسجد حين مات،  أا وق اص في  بن 

الناس عليها ذلك، فقالت عائشة: ما أسرع ما نسي  الناس، ما  
 ]م[. على سهل بن بيضاء إلا في المسجد(  صل ى رسول الله 

المسجد(    • في  عليهما  ص ل خي  وعمر  بكر  أبا  )أن   ]عب/  ثبت 
في المسجد بمحضر كبار   على ص هيب    وصل ى عمر    طأ[، 

 ولم ي نكر عليه أحد. الصحابة 

قال: )من صل ى على جنازة في المسجد  : أن  رسول الله حديث أا هريرة  ٭
 ]حم/ د/ جه/ ش/ طح/ وضعفه غير واحد/ وحس نه الألباني[. فلا شيء له( 

)أن  حديث أا هريرة    ٭ إلى    رسول الله    :  النجاشي، فخرج بهم  إليه  ن عي 
 ]متفق[. المصل ى( 

لما طلبت مرور الجنازة، في    رضي الله عنها على عائشة    إنكار كبار الصحابة  ٭
 المسجد يدل على اشتهار العمل بخلافه. 

 لأن  ميتة بني  دم نجسة.  ٭

 الراجح 
لرواية: )من صل ى على جنازة في المسجد فلا    ، ولمعارضة حديث أا هريرةعن الصحابة  ه القول الأول: )تجوز صلاة الجنازة في المسجد(؛ لثبوت

 ا وميت   احيًّ  ]خ/ م[، بأن  )له( بمعنى )عليه(، للجمع بين الروايتين، ولأن : )المؤمن لا ينجس(  لو  صح  لفظ: )فلا شيء له( فيؤ  وإن   ]د[، شيء عليه( 
 من صل ى على الجنازة في المسجد خالف الهدي النبوي  من صل ى على الجنازة في المسجد )لم( يخالف الهدي النبوي ثمرة الخلاف 

  (،5/213(، والمجموع )3/58(، والبيان )1/282(، والكافي لابن عبد البر )1/108(، والجوهرة النيرة )1/242(، وتبيين الحقائق )1/444بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 

 ( 6/3085، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1091وشرح ابن زاحم ) (،  5/415والأوسط لابن المنذر )(،  2/358(، والشرح الكبير )2/368والكافي لابن قدامة ) 
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 الجنازة في المقبرة علىلاة حكم الص   ( 262مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
( عن الصلاة على الجنازة  32سبق الكلام عن حكم صلاة الفريضة في المقابر في كتاب الصلاة الجملة الثانية، الباب السادس، وسبق الكلام في مسألة )

 في المقبرة بعد الدفن. والكلام هنا عن حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة قبل الد فن، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 كره الصلاة على الجنازة في المقابرت  

 أبو حنيفة/ الشافعي 
 تجوز الصلاة على الجنازة في المقابر
 مالك/ أحمد/ )أكثر العلماء(

 ظاهر تعارض أحاديث النهي عن الصلاة في المقابر، مع عموم الحديث الدال على جواز الصلاة في كل مكان )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 
 
 
 
 الأدلة

المقابر، كقوله  ٭   في  الصلاة  عن  النهي  القبور لورود  تتخذوا  )فلا   :
ذلك(   عن  أنهاكم  فإني خ  بيوتكم وقوله  ]م[،  مساجد،  في  )اجعلوا   :

أن  القبر لا يصل ى فيه لا صلاة  ]متفق[،  (  اصلاتكم ولا تتخذوها قبور   فدل  
 الجنازة ولا غيرها.  

الخدري    • سعيد  أا  إلا  قال    حديث  مسجد،  )الأرض كلها   :
 ]د/ ت/ جه/ وصححه غير واحد[. المقبرة والحم ام( 

لم ي عطهن  أحد   ا : )أعطيت خس  قال    حديث جابر بن عبد الله    ٭
مسجد   الأرض  لي  وجعلت   ... لكل  ]متفق[،  (  اوطهور    اقبلي  عام  وهذا 

 صلاة.
: )أن  امرأة سوداء كانت تقم  المسجد، فسأل عنها  حديث أا هريرة    ٭
    )فيه دليل على  ]خ/ م[،  فقالوا: ماتت فدلوه على قبرها وصل ى عليها

 جواز الصلاة في المقبرة، ولا فرق بين الدفن وغيره. 

 الراجح 
عام ومخصص بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في بعض الأماكن؛   القول الأول: )تكره(؛ لورود النهي الصريح في ذلك، وحديث جابر 

 من الصلاة على المرأة في المقبرة لا يدل على جواز ذلك قبل الد فن، لتعذر الصلاة بغير هذه الطريقة بعد الد فن  كمعاطن الإبل والحم ام ونحوها، وفعله 
 من صل ى على الجنازة في المقبرة فلا شيء عليه من صل ى على الجنازة في المقبرة فقد خالف السنة  ثمرة الخلاف 

  لابن قدامة  والشرح الكبير  (،5/268(، والمجموع )1/624(، والنوادر والزيادات )1/182(، والمدونة )2/209(، والبحر الرائق )1/447بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3092، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1097وشرح ابن زاحم )(، 5/411والأوسط لابن المنذر )   (، 2/358)
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يف فواتهاحكم الت   ( 263مسألة )  يمم لصلاة الجنازة إذا خ 

 
 تحرير محل الخلاف 

فقد    -رحمه الله-الشع   الطهارة، إلا   ااتفق جميع العلماء على أن  من شرط صلاة الجنازة التوج ه للقبلة، واتفق أكثر العلماء على أن  من شرطها أيض  
ا يتناول اسم الدعاء، إذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود، وقد وصف ابن   أجاز صلاة الجنازة بغير طهارة؛ لأن  اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة، وإن 

 ه شاذ. واختلفوا في حكم التيمم لصلاة الجنازة لمن خاف فوااا، والخلاف على قولين  هذا القول بأن   -رحمه الله-رشد 

 الأقوال ونسبتها 
 يوتويومم لصلاة الجنازة إذا خاف فوااا ويصل خي عليها 

 أبو حنيفة/ سفيان/ الأوزاعي/ جماعة
 )لا( يوتويومم لصلاة الجنازة 
 مالك /الشافعي/ أحمد 

 قياس صلاة الجنازة على الصلاة المفروضة سبب الخلاف 
 
 
 الأدلة

ت شب ه  ٭   الجنازة  صلاة  خاف  ب لأن   فإذا  الفريضة،  صلاة 
فوات  خاف  إذا  وكذا  لها،  تيمم  الفريضة  في  الوقت  فوات 

 صلاة الجنازة.  

ا من فروض    ٭ الكفاية، فلا    -أو سنن-)لا( ت شب ه صلاة الجنازة بالصلاة المفروضة؛ لأنه 
 يتم لخوف فوااا. 

پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژعموم قوله تعالى:    •

فلا يجوز  [،  6]المائدة:  ژڃ ڃ ڃ چ چ چ  ...ڀ ڀ ڀ
 التيمم إلا لفقد الماء أو العجز عن استعماله، وهذا واجد الماء وليس بعاجز عن استعماله. 

 بخلاف الفرض  االقول الثاني: )لا يوتويومم لصلاة الجنازة(؛ لقوة أدلة القول، ولأن ه لو تر  صلاة الجنازة فقد فو ت فضيلة وليس واجب   الراجح 
 من فقد وضوءه وخاف فوات صلاة الجنازة لا يتيمم لها  من فقد وضوءه وخاف فوات صلاة الجنازة تيمم وصلاها  ثمرة الخلاف 

(، والمجموع  3/58(، والبيان )180/ 1(، والكافي لابن عبد البر )1/149(، والمدونة )39 (، وتحفة الفقهاء )ص 1/118(، والمبسوط )1/447بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3101، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1100(، وشرح ابن زاحم )1/279(، والشرح الكبير )121/ 1(، والكافي لابن قدامة ) 5/223)
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 الباب السادس: )في الدفن( 

 )المسائل المختلف فيها(
 الرقم التسلسلي  عنوان المسألة 

. حكم تجصيص القبور  264 
. حكم القعود )الجلوس( على القبر  265 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





  

 503 

 بورالق   تجصيصحكم  ( 264مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ئا ئە ئە ئو ئو ژ وقوله تعالى:   [،26،  25]المرسلات:  ژڤ ڦ  ڤ ٹ ڤ  ٹژ : أجمعوا على وجوب الد فن؛ لقوله تعالى

 واختلفوا في حكم تجصيص القبور )أي طلاءها وتبييضها بالج ص(، والخلاف على قولين  [، 31]المائدة: ژئۇ

 الأقوال ونسبتها 
 ( تجصيص القبور اكره )تحري  ي  

 جمهور العلماء
 يجوز تجصيص القبور

 سب لأا حنيفةن  
 ظاهر تعارض النهي الوارد، مع البراءة الأصلية في منع تجصيص القبور )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة
ص ص القبر، وأن  ي قعد عليه وأن  ي بنى عليه(    : )نهى رسول الله  حديث جابر  ٭   أن  يج 
 ]ت[.ورواية: )وأن  ي كتب عليه(   ]م[،
 ذلك من باب الزينة والتكل ف، ولا حاجة للميت إليها ولا تنفعه. لأن    •

قف على دليل لهذا القول، ولعل  مستندهم البراءة ألم    •
 الأصلية، أي أن  الأصل الجواز. 

 الراجح 
:  -رحمه الله -نظر، قال الكاساني الحنفي  -رحمه الله-ك، وفي نسبة الجواز لأا حنيفة تجصيص القبور(؛ للنهي الصريح عن ذل  االقول الأول: )يكره تحري  

 وبناء  على ذلك، يكون في المسألة إجماع على المنعونحوه قال ابن عابدين، )وكره أبو حنيفة البناء على القبر وأن  يعل م بعلامة(، 
 فلا شيء عليه   من جصص القبور أو كتب أو بنى عليها من جصص القبور أو كتب أو بنى عليها فقد أتى بأمر غير مشروع ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/292(، والفواكه الدواني )2/478(، والذخيرة )246/ 1، وتبيين الحقائق )(2/237رد المحتار )و ، (1/320(، وبدائع الصنائع )1/449بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

، وب غية  (2/1103وشرح ابن زاحم ) (، 1/44والإجماع لابن المنذر )(،  274(، والمبدع )372/ 1والكافي لابن قدامة ) (،1/328(، وأسنى المطالب )1/256والمهذب )
   (6/3108المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 ( على القبرالجلوسعود )حكم الق   ( 265مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ئا ئە ئە ئو ئو ژ وقوله تعالى:   [،26،  25]المرسلات:  ژڤ ڦ  ڤ ٹ ڤ  ٹژ أجمعوا على وجوب الد فن؛ لقوله تعالى:  

 يطوأه؟، والخلاف على قولين واختلفوا هل يجوز القعود على القبر وكذا أن   [، 31]المائدة: ژئۇ

 الأقوال ونسبتها 
 ( القعود على القبرايكره )تحري  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 يجوز القعود على القبر إلا لقضاء الحاجة

 مالك
 عن الجلوس على القبور مطلق أو مقيد بقضاء الحاجة؟ )لم يذكره ابن رشد(  هل نهيه  سبب الخلاف 

 
 
 
 الأدلة

أن  يجص ص القبر، وأن  ي قعد  عليه،    قال: )نهى رسول الله    حديث جابر  ٭  
 دل  على منع الجلوس.   ]ت[، ورواية: )وأن  ي كتب عليها(    ]م[، وأن  ي بنى عليها(  

على قبر فقال: انزل عن    حديث عمرو بن حزم قال: )ر ني رسول الله    ٭
 ]طح/ طب/ وفي سنده مقال[. القبر، لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك( 

هريرة    • أا  تحرق  قال    حديث  على جمر حتى  أحدكم  )لأن  يجلس   :
 ]م[. ثيابه، خير له من أن  يجلس على قبر( 

أن    • الغنوي:  مرثد  أا  الله  حديث  رسول  سمع  على   ه  تصلوا  )لا  يقول: 
 ]م[. القبور، ولا تجلسوا عليها( 

 لأن  النهي عن الجلوس على القبر المراد به النهي عن القعود لقضاء الحاجة.  ٭
عن الجلوس على    قال: )نهى رسول الله    حديث زيد بن ثابت    ٭

 ]طح/ ورجاله ثقات[. القبر، لحدث أو غائط أو بول(  
: )من جلس على قبر يبول أو يتغو ط، قال    حديث أا هريرة    ٭

 ]طح/ وإسناده ضعيف[. فكأنا جلس على جمرة من نار(  
علي    • عليها(  أثر  ويضطجع  القبور  يتوس د  )أن ه كان  طح/  :  ]طأ/ 

 ورجاله ثقات[. 
 [. ا]طح/ خ تعليق  يجلس على القبور(   ابن عمر قال نافع: )كان   •

 الراجح 
على مجرد القعود، لأن ه لا   ، وقد دل  حديث أا هريرة االقعود على القبر(؛ للأحاديث الدالة صراحة على منع ذلك مطلق   االقول الأول: )يكره تحري  

 يقعد الإنسان على ثيابه لقضاء الحاجة  
 من جلس على قبر أو اتكأ عليه فلا حرج عليه ما لم يتعد  بقضاء حاجته عليه  من جلس على قبر أو اتكأ عليه م نخع ثمرة الخلاف 

(،  1/256(، والمهذب )2/253(، ومواهب الجليل )66 (، والقوانين الفقهية )ص2/309(، والبحر الرائق )1/246(، وتبيين الحقائق )1/449بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3115، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1104(، وشرح ابن زاحم )274(، والمبدع )1/372والكافي لابن قدامة ) 
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  كتاب الزكاة
 ويشمل الآتي: 

 

 الجملة الأولى: من تجب عليه )الزكاة(؟  -
 الجملة الثانية: ما تجب فيه )الزكاة( من الأموال؟  -
 الجملة الثالثة: كم تجب )الزكاة(، وم ن كم تجب؟ -
 .الجملة الرابعة: متى تجب )الزكاة(، ومتى لً تجب؟، )وقت الزكاة( -
 الجملة الخامسة: لمن تجب )الزكاة(، وكم يجب له؟ -
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ا في كتاب الزكاة  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
ا أو إجماع

ا
 اتفاق

 الزكاة تجب على كل مسلم ح ر   بالغ عاقل، مالك للنصاب ملك ا تام ا.  اتفقوا على أن   -1
 من وجبت عليه الزكاة وتكن من إخراجها، فلم يخرجها حتى ذهب بعض  المال، فهو ضامن، إلا في الماشية.  اتفقوا أن   -2
ل  اتفقوا على وجوب الزكاة في صنفين من المعدن؛ الذهب والفضة، اللذين ليسا بح لي ، وعلى وجوب الزكاة في ثلاثة أصناف من الحيوان؛ الإب  -3

 والبقر والغنم. واتفقوا على وجوب الزكاة في صنفين من الحبوب؛ الحنطة والشعير، وعلى صنفين من الثمر؛ التمر والزبيب. 
 ه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة، إلا العسل. أجمعوا على أن   -4
 ه لا زكاة في العروض التي لم ي قصد بها التجارة.  اتفقوا على أن   -5
.  اتفقوا على أن   -6  المقدار الذي تجب فيه الزكاة في الفضة خس  أواق 
 القدر الواجب إخراجه من الذهب والفضة، ربع الع ش ر، ما لم يكونا خرجا من معدن. اتفقوا على أن   -7
 اتفقوا على وجوب الزكاة في أربعين دينار ا من الذهب. -8
 أجمعوا على أنه )لا( أوقاص في الحبوب. -9

(، فإن لم تكن ابنة  35( ففيها ابنة مخاض إلى )25(، فإذا كانت )24( من الإبل شاة إلى )5ه في كل )أجمع المسلمون على أن   -10
ق ة إلى )46(، فإذا كانت )45( ففيها بنت لبون إلى )36مخاض فابن لبون ذكر، فإذا كانت ) (  61(، فإذا كانت )60( ففيها حخ

 (.120( ففيها حق تان إلى ) 91(، فإذا كانت )90( ففيها ابنتا لبون إلى )76(، فإذا كانت )75ففيها ج ذ عة إلى )
ق ة. 50( بنت لبون، وفي كل )40( من الإبل، ففي كل )130ما زاد على ) على أن    -ما عدا الكوفيين-اتفقوا  -11  ( حخ
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(. فإذا  200( ففيها شاتان إلى )120(، فإذا زادت على )120( فيها شاة إلى )40في سائمة الغنم إذا بلغت ) أجمعوا على أن   -12
 ( شاة  شاة  واحدة. 100(، ففي كل )300(، فإذا زادت على )300( ففيها ثلاث شياه إلى )200زادت على )

 المع ز ت ضم إلى الغنم في حساب الزكاة.  اتفقوا على أن   -13
 ه لا يؤخذ من الصدقة، تيس، ولا ه رخم ة، ولا ذات عوار )عيب(.اتفق جماعة من فقهاء الأمصار على أن   -14
 الواجب في الحبوب؛ أما ما سقي بالسماء فالعشر، وأما ما سقي بالن ضح فنصف العشر. أجمعوا على أن   -15
ق  ) -16  ( صاع ا بإجماع.60الو س 
مع جي ده ورديئه، وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منهما   أجمعوا على أن   -17 الصنف الواحد من الحبوب والثمر، يج 

ذ من وسطه.   )الجيد والرديء(، فإن    كان الثمر أصناف ا أ خخ
ر ج  من النخل في الزكاة هو التمر )لا الرطب(، وكذلك الزبيب من العنب )لا العنب نفسه(، ومن الزيتون  -18  خ 

عند  -عند الجميع الم
 الزيت لا )الحب(.  -القائلين بوجوب الزكاة فيه

 أجمع فقهاء الأمصار على اشتراط )الحول( في زكاة؛ الذهب والفضة والماشية.  -19
ه يستقبل به الحول المال إذا كان أقل  من نصاب، واست فيد إليه مال من غير ربحه، يكمل من مجموعهما نصاب، أن   أجمعوا على أن   -20

 من يوم ك م ل.
عطي ة  يصير بها من الغنى في مرتبة من )لا( تجوز له   -مستحق الزكاة-ي عطى  ه )لا( يجب أن  أكثر الفقهاء مجمعون على أن   كأن   -21

 الصدقة.
ا يأخذ من الزكاة بقدر عمله.  لا خلاف بين الفقهاء أن   -22  العامل على الزكاة، إن 
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 الملة الأولى: من تجب عليه الزكاة؟ 
 )المسائل المختلف فيها(

 عنون المسألة  الرقم التسلسلي  عنون المسألة  الرقم التسلسلي 
 هل تجب الزكاة في أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين؟. 8 هل تجب الزكاة في أموال الصغير؟.  1
 ما يجب في أرض الع شر إذا انتقلت للذمي يزرعها؟.  9 حكم أخذ الزكاة من أهل الذمة. 2
 ما يجب على من أخرج الزكاة فضاعت؟.  10 هل تجب الزكاة في أموال العبيد؟. 3
 ماذا يجب على من ذهب بعض ماله بعد وجوب الزكاة فيه؟. 11 حكم الزكاة على من عليه دين. 4
 حكم الزكاة لمن مات بعد وجوبها عليه.  12 حكم زكاة المال الذي في ذم ة الغير )الد ين(.  5
 الحكم إذا بيع المال بعد وجوب الصدقة )الزكاة( فيه. 13 حكم زكاة الثمار محب سة الأصول )الموقوفة(.  6
 حكم منع إخراج الزكاة.  14 على من تجب زكاة الأرض )المزرعة( المستأجرة؟. 7
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 أموال الصغيّ والمجنون؟ فيهل تجب الزكاة  ( 1مسألة )

هل تجب الزكاة في مال  )لا( خلاف في وجوب الزكاة على المسلمين، واتفقوا على وجوب الزكاة على كل مسلم حر   بالغ عاقل، مالك للنصاب ملك ا تام ا، واختلفوا   تحرير محل الخلاف 
، والخلاف على ثلاثة أقوال   الصغير؛ سواء كان الصغير يتيم ا أو ليس بيتيم )ومثله المجنون(، إلا أن ه ملك مالا  يبلغ نصابا 

 الأقوال ونسبتها 
 تجب الزكاة في أموال الصغار 

 جمهور العلماء 
 )ليس( في مال الصغير واليتيم زكاة 
بعض التابعين: النخعي/  

 الحسن/ ابن جبير 

تجب الزكاة في مال الصغير فيما تخرجه  
الأرض، وليس عليه زكاة في الماشية  
 وعروض التجارة ونحوها/ أبو حنيفة 

تجب الزكاة في مال الصغير في  
 الن اض )النقد(  غير 

   ابن شبرمة
 اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية؛ هل هي عبادة أم هي حق  واجب للفقراء؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

الزكاة حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء،    ٭
 فلا يعتبر فيها البلوغ. 

تذهبها  :  قوله    • لا  اليتامى،  أموال  في  )ابتغوا 
اليتيم لا    ]شا/ هق[،  الصدقة(  أموال  ورواية: )اتجروا في 

)من ولي يتيم ا له مال،    ورواية:تأكلها الزكاة( ]طب[،  
الصدقة( تأكله  حتى  يتركه  ولا  له  قط/   فليت جر  ]ت/ 

عمر   ابن  على  موقوف  وهو  إسناده    /هق/  وضعف 
 ومعلوم أن  المراد بالصدقة هنا الزكاة.  الألباني[،

: )فأعلمهم أن  الله  قال رسول الله    حديث معاذ     •
افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد  إلى فقرائهم(  

 والصغير يوصف بأن ه غني. ]متفق[،  
 لأن  الزكاة حقٌّ يتعلق بالمال، فتجب في مال الصغير.    •

الزكاة عبادة كالصلاة والصيام،    ٭
فيشترط فيها البلوغ كما يشترط في  

 العبادات. 
عند    الزكاة  • للنية  بحاجة 

الإخراج، ولا يصح ذلك من  
 الصغير. 

تعالى:     • ڱ ڱ ژقوله 

ڱ ڱ ں 

  [، 103]التوبة:   ژں ڻ
التطهير   أهل  من  ليس  والص  

 فلا ذنوب له. 

لأن  الخارج من الأرض يتعلق به قلوب    •
لقوله   الأرض  على  ضريبة  وهي  الفقراء، 

  ژڭ ڭ ۇ ۇژتعالى:  
، أما بقية الأموال لا تؤخذ  [141]الأنعام:

 منه لعدم قدرته على تنميتها.  
لقوله     • القلم  عنه  مرفوع  الصغير  :  لأن  

الص  حتى   ... وعن  القلم عن ثلاث  )رفع 
 إش/ وصححه الألباني[.  من/  يكبر( ]د/ ن/ 

لأن  المال الظاهر من الزورع    •
بها    والماشية يتعلق  والتجارة، 

بخلاف المال غير  قلوب الفقراء،  
)الدنانير  النقد  من  الظاهر 

 والدراهم(.

 القول الأول: )تجب الزكاة في أموال الصغار(؛ لقوة أدلة أصحاب القول، ولأن  الصغير يحتاج لتزكية ماله وتطهيره بالصدقة  الراجح 

من ولي مال يتيم فلا يخرج   ولم يخرج زكاته عنه أثم  صغير من ولي مال   ثمرة الخلاف 
 منه شيئ ا للزكاة 

وفيه زرع وثمار أخرج   صغير ولي مال    من
 عنه دون غيرها من الأموال الزكاة منها 

الثمار والماشية    زكى من ولي مال يتيم  
 والتجارة 

، (3/152)الحاوي الكبير و ، (3/169)نهاية المطلب و ، (88 ص)البر  الكافي لابن عبدو ، (2/9)المدونة و  ،(2/354)البحر الرائق و ، (1/155)الهداية و  (،1/453بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
 (6/3128، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/170)شرح منتهى الإرادات و ، (2/94) لابن قدامة الكافيو 
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 ( 2مسألة ) الزكاة من أهل الذ  مة أخذحكم 
(. وقد اتفقوا أن  الزكاة لا ت ؤخذ من الكف ار؛ من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب،  51هذه المسألة في كتاب الجهاد مسألة ) -رحمه الله-سيكرر ابن رشد 

 ولا ت ؤخذ من أهل الذمة، واختلفوا في نصارى بني تغلب )النصارى العرب( هل تؤخذ منهم الزكاة؟، والخلاف على قولين 
 تحرير محل الخلاف 

عف ا( من نصارى بني تغلب دون غيرهم  ت ؤخذ الزكاة )ضخ
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الثوري 

 )لا( ت ؤخذ الزكاة من جميع أهل الذ خمة
 أكثر العلماء 

 الأقوال ونسبتها 

 سبب الخلاف  ؛ لظاهر النصوص )أشار إليه ابن رشد(ظاهر معارضة فعل عمر 
أن ه صال نصارى بني تغلب على تضعيف   ثبت عن عمر    ٭

الصدقة عليهم: )لما ألزمهم على الجزية فقالوا: نحن عرب لا نؤد خي  
كما يؤد خي العجم، ولكن خذ من ا كما يأخذ بعضكم من بعوووووووووووض 

: لا، هذا فرض على المسلمين(،  فقال عمر    -يعنون الصدقة-
فتراضى  ففعل،  الجزية،  الاسم، لا باسم  ما شئت بهذا  فزد  فقالوا: 

   ]هق/ سنن/ كار/ أموا[.ضخعف الصدقة عليهم(  هو وهم على أن  

والصيام   • الصلاة  الكافر  على  لا تجب  فكما  الزكاة،  قبول  في  شرط  الإسلام  لأن  
تعالى قال  الزكاة،    ژڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چژ:  فكذا 

 [. 23]الفرقان:
معاذ   • الن     حديث  بعثه  أهل    لما  من  قوم ا  )إن ك تأتي  له:  قال  اليمن  إلى 

لا إله إلا الله ...، فإن  أطاعو  لذلك،   الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن  
على  وترد   أغنيائهم  من  ت ؤخذ  أموالهم،  في  عليهم صدقة  افترض  الله  أن   فأعلمهم   ...

 ]متفق[. فقرائهم( 

 الأدلة

نكة وإلا فقد صر ح    القول الأول: )لا ت ؤخذ من جميع أهل الذ خمة، بما فيهم نصارى بني تغلب(، وفعل عمر  بأن  الزكاة فرض على    اجتهاد منه وحخ
 المسلمين، فيعتبر ما أخذه منهم جزية وضريبة وليس زكاة 

 الراجح 

 ثمرة الخلاف  مة سواء كانوا عربا  أو عجم ا تؤخذ الجزية من أهل الذ خ  مة العرب ضعف زكاة المسلمينتؤخذ الضريبة من أهل الذ خ 
(، والمغني  67  والقوانين الفقهية )ص (،  473/ 1وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ) (،  361/ 3(، والبناية ) 178/ 2، والمبسوط ) ( 751،  454/ 1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد  

 مراجع المسألة  ( 3138/ 6، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( 590/ 10(، والشرح الكبير ) 343/ 9) 
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 ( 3مسألة ) هل تجب الزكاة في أموال العبد؟
؟، والخلاف على ثلاثة  اتفقوا على وجوب الزكاة على كل مسلم  حر   بالغ  عاقل  مالك  للنصاب ملك ا تام ا، واختلفوا هل تجب الزكاة في أموال العبد )الرقيق(

 أقوال
 تحرير محل الخلاف 

 تجب الزكاة في أموال العبيد من مال العبد
 أبو ثور/ عطاء/ ابن عمر  أهل الظاهر/

تجب الزكاة في أموال العبيد على  
 سيد العبد 

أبو حنيفة/ الشافعي  
 )قول(/ الثوري 

 )لا( تجب الزكاة في أموال العبيد  
 مالك/ أحمد/ أبو عبيد/ بعض الصحابة 

 الأقوال ونسبتها 

؟   سبب الخلاف  هل يلك العبد ملك ا تام ا، أو غير تام  
تصرفها    ٭ لمكان  فيه،  الزكاة  توجب  المال  على  اليد  لأن  

 بالمال، كما يتصرف الحر بذلك.
ڱ ڱ ڱ ں ں ژ   خطاب الأمر بالزكاة:   ٭

 عام يتناول الأحرار والعبيد.،  [ 43]البقرة:    ژڻ ڻ
لأن  الزكاة عبادة تتعلق بالمكل ف لتصرف اليد في المال،    ٭

 فيجب عليه الزكاة. 

لأن  العبد لا يلك ملك ا    ٭
بطل  السد  مل كه  ولو  تام ا، 
المالك  هو  فالسيد  ذلك، 
للمال، ويجب أن  )لا( يخلو  
فتجب  مالك،  من  المال 

 الزكاة على السيد. 

فالمال   ٭ ملك ا تام ا،  المال  والسيد لا يلكان  العبيد  لأن  كل من 
بيد العبد فلا يلكه السيد ملك ا تام ا، وليس للعبد ملك ا تام ا؛ لأن  
ا، فماله للذي باعه، إلا   للسيد انتزاعه منه لحديث: )من ابتاع عبد 

 .  فلا تجب الزكاة على واحد منهمام[،  ]خ/أن  يشترط المبتاع( 
(  ليس في مال المكاتب ولا العبد زكاة حتى ي عتق : )   حديث جابر  •

 قال البيهقي: موقوف ولا يصح رفعه[. و ]قط/ هق/ سنن/ أموا/ عب/  

 الأدلة

 الراجح  فرقالقول الثالث: )تجب الزكاة في مال العبد(؛ لأن  الزكاة متعلقة بالمال، وحتى لا يخلو مال من زكاة، وسواء أخرجه العبد أو السيد لا  
ا له مال بلغ النصاب وحال عليه الحول لزمه   من ملك عبد 

 )أي مال العبد( خراج زكاته من هذا المالإ
ا له مال بلغ   من ملك عبد 

النصاب وحال عليه الحول أخرج  
 )أي السيد(   زكاته من حر ماله 

ا له مال بلغ النصاب وحال عليه الحولم يشرع له   (لم)ن ملك عبد 
 ثمرة الخلاف  ، ومثله المكاتب عند بعضهم يخرج منه الزكاة أن  

لحاوي  (، و 88 ص )البر  الكافي لابن عبدو ،  (1/275)المعونة و ، (1/99)الاختيار و ، (1/481)فتح القدير و  ، (2/383)ئع نابدائع الصو (، 1/454بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
تفسير القرط   و (، 7602( برقم )4/109سنن البيهقي )و (، 3/4والمحلى )(،  3/806)كشاف القناع  و ، (6/300)الشرح الكبير و  ،(5/297) المجموع و ، (3/154)الكبير 

 ( 6/3142، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/350)
 مراجع المسألة 
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 ( 4مسألة ) حكم الزكاة على من عليه دحين 
زكاة من المال.  اتفقوا على وجوب الزكاة على كل مسلم مالك للنصاب ملك ا تام ا، واتفقوا على وجوب الزكاة على من عليه دين )لا( يستغرق ما يجب منه ال 

يستغرق جميع ماله، أو جميع المال الذي تجب   -حالٌّ -واختلفوا فيمن يلك مالا  حال عليه الحول يبلغ النصاب وتجب فيه الزكاة، وفي نفس الوقت عليه دين 
 فيه الزكاة، فهل تجب عليه زكاة؟، والخلاف على أربعة أقوال  

 تحرير محل الخلاف 

 تجب الزكاة مطلق ا على من عليه د ين 
 الظاهريةالشافعية/ 

تجب الزكاة على من عليه  
د ين في الأموال الظاهرة،  
ولا تجب في الناض  

 )النقود(
 مالك/ أحمد )رواية( 

تجب الزكاة على من  
عليه د ين، في  

الخارج من الأرض  
 من الحبوب 
 أبو حنيفة

 )لا( زكاة مطلق ا على من عليه د ين
 الأقوال ونسبتها  أحمد )المعتمد(/ الثوري/ أبو ثور/ ابن المبار 

 سبب الخلاف  هل الزكاة عبادة، أو حق  مرتب في المال للمساكين؟ 
لأن    ٭ المال،  بيده  من  على  فتجب  عبادة،  ذلك   الزكاة 

 شرط التكليف وعلامة الوجوب على المكلف. 
لةدمي،  ٭    وحق  تعالى،  لله  المال؛ حق  في   وحق  الله أحق  أن  ي قضى. تعار ض حقان 
الزكاة:   • وجوب  أدلة  ڱ ڱ ڱ ژ عموم 

 لم تفرق بين من عليه دين وبين غيره.   [، 43]البقرة:     ژ ں
فلا  • بالذمة،  يتعلق  والدين  بالعين،  تتعلق  الزكاة  لأن  

 ينع أحدهما ا خر. 
معاذ   • أن  حديث  )فأعلمهم  عليهم    :  افترض  الله 

 صدقة في أموالهم(، فعل ق الزكاة بالمال.

الظاهرة   • الأموال  لأن  
الفقراء،  نفوس  بها  تتعلق 
الباطنة   الأموال  أما 
وعروض   كالنقدين 
باطنة   أموال  هي  التجارة 

 لا يعلم عنها الناس. 
)النقود(    لأن   • الناض  

 لا تنمو بنفسها. 

من   • الخارج  لأن  
به   يتعلق  الأرض 
وهي   الفقراء  قلوب 
الأرض   على  ضريبة 

ڭ  ژلقوله تعالى: 

  ژۇۇ
 [. 141  الأنعام: ] 

الزكاة حق  مرتب في المال للمساكين، فلا تجب    ٭
حق صاحب الد ين متقدم    على من عليه دين؛ لأن  

مال    الحقيقة  المساكين، وهو في  بالزمان على حق 
 صاحب الدين لا الذي بيده المال. 

: )... فأعلمهم  في حديث معاذ    قوله    ٭
أن  الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من  
والمدين   ]متفق[،   )... فقرائهم  على  وترد   أغنيائهم 

 ليس بغني. 
الزكاة شرعت شكر ا لنعمة الغنى، وهذا ليس بغني،   •

 ]متفق[. : )لا صدقة إلا عن ظهر غنى(  وقد قال  

 الأدلة

: )هذا شهر زكاتكم،  القول الأول: )لا تجب الزكاة على المدين( بشرط أن  يكون الد ين حالا  ومطالبا بسداده فور ا. وعليه سداد الد ين كما قال عثمان  
 الراجح  الزكاة فمن كان عليه دين فليؤد ه حتى تخرجوا زكاة أموالكم( ]أم/ طأ[، أما الديون المقسطة والمؤجلة كدين الصندوق العقاري ونحوها فلا تنع 

من عليه دين يستغرق جميع ماله أدى الزكاة مثله مثل  
 غيره من الأغنياء

من عليه دين يستغرق جميع  
ماله زكى الأموال الظاهرة ثم  

 رد  دينه 

  يستغرق من عليه دين  
جميع ماله أدى زكاة  
الخارج من الأرض ثم  

 سدد دينه 

من عليه دين يستغرق جميع ماله رد  دينه ولا  
 ثمرة الخلاف  زكاة عليه 

(،  2/133(، والأم )197/ 3(، ومواهب الجليل )95 (، والكافي لابن عبد البر )ص 1/254(، وتبيين الحقائق )2/11(، وبدائع الصنائع )1/455بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 مراجع المسألة  ( 6/3148وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(،  6/99والمحلى )، (2/182(، وشرح منتهى الإرادات )4/263(، والمغني )5/317والمجموع )
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 ( 5مسألة ) حكم زكاة المال الذي في ذ مة الغيّ )الد ين( 
ليس في يد المالك،  اتفقوا على وجوب الزكاة على كل مسلم مالك للنصاب ملك ا تام ا، واختلفوا اختلاف ا كثير ا في حكم زكاة المال الذي بيد الغير دين ا و 

ا، والثانية: أن  يكون عند مقر مرجو الأداء، وخلاصة  -بالنسبة للمدين الذي عنده المال -والخلاف يشمل حالين   ، وهما: الأولى: أن  يكون معسر ا أو جاحد 
 الخلاف في المسألة على أربعة أقوال 

 تحرير محل الخلاف 

في جميع الأحوال بعد القبض 
الد ين يزك ى لما مضى من  

 السنين
 أحمد 

في جميع الأحوال يزك ى الدين لعام 
واحد بعد القبض لو بقي عند 
 المدين سنين إذا كان أصل عوض

 مالك

يز ك ى  - لا  الأداء/  مرجو  يكن  لم  إذا 
حتى   السنين،  من  مضى  لما  قبض  إذا 

 يقبض ويستقبل الحول. 
بعد  - يزك ى  الأداء/  مرجو  إذا كان 

 القبض لما مضى من السنين. 
 أبو حنيفة

لا   - الأداء/  مرجو  يكن  لم  إذا  الد ين 
السنين،   من  مضى  لما  قبض  إذا  يز ك ى 

 حتى يقبض ويستقبل الحول.
يز ك ى   - الأداء/  مرجو  إذا كان  الد ين 

 كل عام ولو لم يقبض.
 (بنحوه قال) الشافعي/ الليث

 الأقوال ونسبتها 

 سبب الخلاف  هل المال الذي في ذمة الغير مملو  لصاحبه ملك ا تام ا أم غير مملو  ولا يحق له الانتفاع به )لم يذكره ابن رشد( 

 نفس دليل القول الأول.  •
ملكه   • المال  زال  لا  لأن ه 

ويثاب عليه ويؤجر إن ذهب 
 عليه.

رحمه -أفتى عمر بن عبد العزيز   •
إلا  -الله )الدين(  زكاة  لا  )بأن ه   :

 ]كار/ طح[. لعام واحد( 
قادر   • غير  المال  صاحب  لأن  

فيزكيه   قبضه،  قبل  به  الانتفاع  على 
 عن العام الذي قبضه فيه.  

غير تامة إذا لم  ملكية صاحب الدين    لأن   •
يكن مرجو الأداء فهو لا يستطيع الانتفاع به،  
مرجو   إذا كان  أما  الزكاة،  عليه  نوجب  فلا 
الأداء فهو ملك لصاحب الدين حقيقة فيزكيه  
 على ما مضى من السنين دفع ا للضرر عليه. 

له   • يجوز  لصاحبه  ملك  الد ين  لأن  
عن   الزكاة  فيه  عليه  فوجب  فيه،  التصرف 

إن   عام  بعد    كل  وإلا  الأداء،  مرجو  كان 
ضمانا    الأداء؛  مرجو  يكن  لم  إن   القبض 

 لدفع الضرر عنه وعدم الإضرار به. 

 الأدلة

سألة التي قبلها )حكم زكاة  القول الرابع: )يزكيه بعد القبض لكل السنين(، وهذا يوافق القول الأول في المسألة وجزءا من القول الثاني، وذلك لأن  الراجح في الم
 يزك خي صاحب المال، وإلا خلا المال من الزكاة مدة بقائه في ذخمة الغير  من عليه دين( أن ه لا تجب الزكاة في الد ين المؤج ل، لذا وجب أن  

 الراجح 

و موسر ا ثم  أ ادان معسر  أمن 
زكاة   ى قبض بعد سنين أد

جميع ما مضى من تلك 
 السنين

و موسر ا )وأصل أ ادان معسر  أمن  
المال عوض(، ثم قبض بعد سنين 

 زكاة عام واحدى أد

دان معسر ا ثم قبض بعد سنين أمن 
دان أومن  ،استقبل بالمال حولا  جديد ا

زكاة جميع ما مضى من  ى موسر ا أد
 السنين

دان معسر ا ثم قبض بعد سنين لم يؤدي  أمن 
زكاته كل ما   ى ومن أدان موسر ا أد ، زكاته

 عليه الحول  حل  

 
 ثمرة الخلاف 

الحاوي الكبير  و  (،93  ص)البر   الكافي لابن عبدو ، (272/ 1) المعونةو ، (2/197)المبسوط و ، (1/466)الحجة على أهل المدينة و (، 1/456بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (6/3162، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/178) المستوعبو  (،4/269، والمغني ) (2/407)أسنى المطالب و  ، (5/196) كفاية النبيه و ، (3/314)

 مراجع المسألة 
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 ( 6مسألة ) الأصول )الموقوفة(  المحب سةحكم زكاة الث  مار 
ل تلك الحبوب والثمار اتفقوا على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار؛ كالحنطة والشعير والتمر والزبيب، إذا ملكها صاحبها ملك ا تام ا، واختلفوا إذا كانت أصو 

 محبوسة )موقوفة(، هل يجب في الخارج منها زكاة؟، والخلاف على ثلاثة أقوال
 تحرير محل الخلاف 

تجب الزكاة في الث خمار محب سة الأصول إذا كانت محب سة على  
 قوم بأعيانهم، ولا تجب إذا كانت محب سة على المساكين 

 الظاهرية الشافعي )المذهب(/ أحمد/ 

 )لا( تجب الزكاة في الث خمار محب سة الأصول
 طاووسمكحول/ 

 تجب الزكاة في الث خمار محب سة الأصول 
 الأقوال ونسبتها  أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )قول(

ا أملا  ناقصة   سبب الخلاف  لأنه 
نفس أدلة القول الأول تدل على وجوب الزكاة   •

على المحبوس على قوم بأعيانهم؛ لأن  صاحبه معين   
 ومعروف. 

لأن  المحبوس على عموم المساكين وقف على غير   •
 .  معين  وليس بمعروف، وهم مستحقون للزكاة أصلا 

منع    قوله   • ا  خالد  إن   له:  قيل  حين 
ا،   الزكاة قال: )أما خالد فإن كم تظلمون خالد 
الله(   سبيل  في  وأعب ده  أدرعه  احتبس  فقد 
]خز/ حب/ هق/ وأصله عند البخاري[، فيه  

 حجة على سقوط زكاة الأصول المحب سة. 

تعالى:  • الثمار، كقوله  الدالة على وجوب زكاة  الأدلة    عموم 
:  ، وقوله  [141]الأنعام:  ژڭ ڭ ۇۇژ

)فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر( ]حم/  
وشطر   والأرنؤوط/  والأعظمي  البيهقي  وصححه  طب/  هق/  خز/ 

 الحيث عند البخاري[، لم تفرق بين محبس الأصول وغيرها. 

 الأدلة

ه احتبس عن خالد بن الوليد أن   القول الثالث: )تجب على المحب سة لمعين ولا تجب في المحبسة على المساكين(؛ لقوة أدلة أصحاب القول، أما قوله 
على هذه  أدرعه في سبيل الله، فلعله من باب الدفاع عنه، أي من حب س أدرعه فكيف ينع الزكاة، والخلاف هنا ليس في وقف السلاح وليس فيه دلالة 

: )لا معنى لمن أوجب الزكاة في الأصول المحب سة على  -رحمه الله -م ناقصوا الملك. قال ابن رشد المسألة، وأما إيجابها على عموم المساكين فلا معنى له لأنه  
 ملكه ناقص، وهم من الصنف الذين تصرف له الصدقة(  المساكين، لأن  

 الراجح 

من أوقف أصولا  أخرج من ثمارها زكااا  
 كانت موقوفة على معينين إن   

 من أوقف أصولا  أخرج من ثمارها زكااا مطلق ا من أوقف أصولا  لم يخرج زكاة ثمارها مطلق ا
 ثمرة الخلاف 

(،  1/263(، والمهذب )2/76(، ومنح الجليل )1/485(، والشرح الكبير للدردير )325ص (، وتحفة الفقهاء )2/160(، والمبسوط )1/456بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 مراجع المسألة  ( 3172، 3166/ 6، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 2/296(، والمبدع )1/379(، والكافي لابن قدامة )5/340والمجموع )
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 ( 7مسألة ) )المزرعة( المستأجرة؟  الأرض على من تجب زكاة 
ارجة منها  اتفقوا على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض إذا كانت الأرض والزرع لمالك واحد وهو مسلم، واختلفوا إذا كانت الأرض لشخص، والثمار الخ

 لشخص  خر وهو المستأجر للأرض الزراعية، فعلى من تجب الزكاة؟، والخلاف على قولين 
 تحرير محل الخلاف 

 تجب زكاة الخارج من الأرض على صاحب الأرض 
 أبو حنيفة

 تجب زكاة الخارج من الأرض على المستأجر مالك الثمر
 مالك/ الشافعي/ أحمد/ الثوري/ أبو ثور/ ابن المبار  

 الأقوال ونسبتها 

 سبب الخلاف  ه حقٌّ لمجموعهماهل العشر )الزكاة( حق الأرض أو حق الزرع أو حق مجموعهما؟، إلا أن ه لم يقل أحد أن  
الأرض    ٭ من  الخارج  في  الواجب  العشر  لأن  

الوجوب،  فهو أصل  الأرض،  واجب على  حق 
 فلولا وجود الأرض لما خرج الحب والثمر.

أ عد     ٭ فيما  القيمة  ، كزكاة  الحب  مالك  على  واجب  هو  الأرض  من  الخارج  في  الواجب  العشر  لأن  
 للتجارة.

 ، تعلق الحق بحصاد الثمر وليس الأرض.[141]الأنعام:  ژۇ ڭ ڭ ۇژ   :قوله تعالى  •
 الأدلة

الأرض وليس بقدر  القول الأول: )على مالك الثمرة المستأجرة(؛ لأن ه لو وجب على الأرض لوجب فيها الزكاة ولو لم تزرع، ولكان تقدير الزكاة يكون بحسب 
 الخارج من الثمار 

 الراجح 

 ثمرة الخلاف  من استأجر أرض ا فعليه زكاة ما أخرجته ر أرض ا فعليه زكاة ما أخرجتهمن أج  
(، ومنتهى الإرادات  4/201(، والمغني )3/245والحاوي الكبير )(، 427والمعونة على مذهب عالم المدينة )ص (، 5/م3(، والمبسوط )1/457بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 مراجع المسألة  ( 3175، 6/3168، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 7/99(، وتفسير القرط  )1/135)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





  

517 

 

 ( 8مسألة ) هل تجب الزكاة في أرض الخحرحاج إذا انتقلت إلى المسلمين؟ 
لمسلمين ويسمى  أرض الخراج التي هي: الأرض التي ف تخحت عنوة وصول أهلها لتكون الأرض بأيديهم، فيزرعونها ويدفعون جزء ا معلوم ا كل سنة لبيت مال ا

 يؤدي الع ش ر )الزكاة( مع الخراج؟، الخلاف على قولين  المدفوع )خراج ا(، وهذا لا إشكال فيه، لكن إذا انتقلت هذه الأرض إلى مسلم فهل يجب عليه أن  
 

 تحرير محل الخلاف 

 )لا( تجب في أرض الخراج العشر )الزكاة( 
 أبو حنيفة

 تجب في أرض الخ راج الع ش ر )الزكاة(
 الجمهور

 الأقوال ونسبتها 

، ولأن  ملك المسلم للأرض الخراجية ملك ناقص   سبب الخلاف  هل الزكاة حق الأرض أو حق الحب 

 لأن  الزكاة في الخارج من الأرض حق على الأرض، فلا يجتمع في الأرض حقان مع ا؛ الزكاة والخراج. ٭
]ذكره الفقهاء في كتبهم كالمغني والشرح الكبير واللباب،  : )لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم(  حديث •

 ، ولم أقف عليه في كتب الحديث، وضعفه ابن قدامة في المغني[. وذكره ابن عدي في الكامل ونسبه لابن مسعود  
فكنت  تي الحائط بين الإخوة، ي سلم    -هجر -إلى البحرين    قال: )بعثني رسول    حديث العلاء   •

الخراج(   المشر   ومن  العشر،  المسلم  من  فآخذ  الألباني[،أحدهم،  وضعفه  من    ]جه/  لأخذ  واجب ا  فلو كان 
 المسلم العشر والخراج مع ا. 

ما حقان سببهما منتفيان، فلا يجتمعان، كزكاة السوم والتجارة. •  لأنه 

والخراج    ٭ والثمر،  الحب  حق  الزكاة  لأن  
 حق الأرض، فاجتمع فيها حقان.

تعالى:  • قوله  ڭ ڭ ژ  عموم 

وقوله    [،141]الأنعام:  ژۇ ۇ
  )العشر السماء  سقت  )فيما  ]حم/  : 

البيهقي والأعظمي   بز/ صححه  خز/ طب/ 
 والأرنؤوط/ وشطر الحديث عند البخاري[. 

 الأدلة

 الراجح  الخراج أجرة الأرض لبيت مال المسلمين، والعشر زكاة الزرع للفقراء والمساكين القول الأول: )يجب العشر(؛ لأن  

من كان من المسلمين وملك أرض خراج  من كان من المسلمين وملك أرض خراج أخرج خراجها فقط 
 أخرج زكااا وخراجها

 ثمرة الخلاف 

(، والمغني  3/264(، والبيان )3/252(، والحاوي الكبير )2/278(، ومواهب الجليل )320 (، وتحفة الفقهاء )ص3/5(، والمبسوط )1/457بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 مراجع المسألة  ( 3177، 6/3171، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1831( رقم )1/586(، سنن ابن ماجة )2/219(، وكشاف القناع )3/29)
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 ( 9مسألة ) إذا انتقلت للذمي يزرعها؟  الع شرما يجب في أرض 
يجب فيها   اتفقوا على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض إذا كانت الأرض والزرع لمالك مسلم واحد، واختلفوا إذا انتقلت الأرض إلى ملك الذمي، فهل

 زكاة العشر ؟، والخلاف على قولين
 تحرير محل الخلاف 

 إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي تحولت أرض خراج
 أبو حنيفة

 إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي )لا( يجب فيها شيء
 الجمهور

 الأقوال ونسبتها 

 سبب الخلاف  لأن  ملك الأرض ملك ناقص 
 لأن  العشر هو حق أرض المسلمين، والخراج هو حق أرض الذميين.  ٭
الزكاة والخراج مع ا، فيصبح لا شيء   • الزراعية من  حتى لا تخلو الأرض 

 فيها. 

ا   • يسقط زكاة العشر؛ لأن  الكافر ليس من أهل الزكاة، ويسقط الخراج لأنه 
 الأدلة أرض لا خراج فيها، ولا يلزم فيها الخراج ببيعها، كما لو باعها على مسلم. 

ت أرض  القول الأول: )لا شيء فيها(، إذ لا مستند من الشرع على تحول الأرض إلى أرض خراجية، خصوص ا لو كانت الأرض ملك ا لمسلم ابتداء  وليس
 خراجية في الأصل 

 الراجح 

 ثمرة الخلاف  ؛ لا زكاة ولا خراجإذا اشترى ذمي من مسلم أرض ا زراعية فلا شيء عليه فيها  إذا اشترى ذمي من مسلم أرض ا زراعية فعليه خراجها
(، والشرح  3/262(، والبيان )3/119(، ومواهب الجليل )3/87(، والذخيرة )1/294(، وتبيين الحقائق )151 (، وتحفة الفقهاء )ص1/458بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 مراجع المسألة  (6/3179، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 4/202(، والمغني )6/564الكبير )
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 من أخرج الزكاة فضاعت؟  علىما يجب  ( 10مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ستحقها، فماذا يجب  اتفقوا على وجوب الزكاة ووجوب إيصالها إلى مستحقيها، واختلفوا فيمن أخرج زكاة ماله ولكنها ضاعت منه أو فقدها قبل أن  يوصلها إلى م

 عليه؟، والخلاف على خسة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

من أخرج زكاة ماله  
وضاعت أو فقدها  
قبل أن  يوصلها إلى  
مستحقها تجزئ عنه  
 ولا يضمنها مطلق ا 
 مالك )رواية( 

زئ عنه وهو  )لا( تج  
ضامن لها فر ط أو لم  
يفر خط حتى يوصلها 

 للمستحق 
أبو حنيفة/ مالك  
 )رواية أشهب(/ أحمد 

إن  أخرجها بعد أيام من الإمكان  
أخرجها أول    والوجوب ضمن، وإن  

 ما وجبت عليه ولم يفرط لم يضمن 
 مالك )مشهور( 

إن  فر ط في إخراج الزكاة أو حفظها ضمن وأخرج  
بدلها. وإن  أخرج الزكاة في وقتها وضاعت دون تفريط  
لم يعتد عليه بالزكاة الهالكة ويزكي ما بقي إن  كان  

 نصابا   
 الشافعي/ أبو ثور 

يخصم المال الضائع من جميع  
المال ويبقى المساكين ورب  
المال شريكين في الباقي تقدر  
حظهما من حظ رب  المال،  
ويكونا شريكين في تلك  

 قوم   / النسبة في الباقي 
 ريكهل ت شب ه الزكاة بالد خيون، بمعنى هل يتعل ق الحق في الزكاة بالذ خمة أم بعين المال؟/ وتردد شبه المالك بين: الغريم والأمين والش سبب الخلاف 

 الأدلة

ي شبه مالك الزكاة   ٭
خرج   فإذا  بالأمناء، 
فلا   وهلك  المال 
لتعلق  عليه  شيء 

 الزكاة بعين المال.

الزكاة    ٭ مالك  ي شبه 
فيضمن   بالغرماء، 
لتعلق   ضاع  إذا  المال 

 الزكاة بالذمة. 

إذا   • بالذمة  تستقر  الزكاة  لأن  
أما   الوجوب.  بعد  إخراجها  أخر 
وجب   ما  أول  أخرجها  إذا 
فهو   تفريط  دون  وضاعت 

 كالأمين في الوديعة. 

يلحق مالك الزكاة بالأمناء في الوديعة من جميع ٭
 الوجوه، لأن  الأمين في الوديعة يضمن إذا فر ط.

هلك    ٭ بمن  تشبيه ا  بقي،  ما  زكى  يفرط  لم  إذا 
ماله   بعض  ذهب  بمن  الإخراج،  بعد  ماله  بعض 
قبل وجوب الزكاة فيه، فكما أن ه إذا وجبت الزكاة  

فإن   يزكي  عليه،  هو  فقط، كذلك  الموجود  يزكي  ا 
 الموجود من ماله فقط. 

الشركين    ٭ على  القياس 
المال  بعض  ذهب  إذا 

 المشتر  بينهما. 

 القول )الرابع(: التفريق بين المفر خط وغير المفر خط، وهو الأولى كالحال في مال الوديعة، والله أعلم الراجح 
 
 

 ثمرة الخلاف 

من ضاعت منه  
  زكاة ماله قبل أن  

تصل إلى مستحقيها  
 فليس عليه غيرها

من ضاعت منه زكاة  
تصل إلى   ماله قبل أن  

ستحقيها فعليه  م
 مثلها

من أخرج زكاة ماله في أول وقتها 
تصل إلى   ثم ضاعت منه قبل أن  

مستحقيها فلا إعادة عليه وأما  
 أخرجها متأخرة فعليه غيرها  إن  

تصل إلى   من ضاعت منه زكاة ماله قبل أن  
لم يكن   مستحقيها بتفريط منه فعليه مثلها وإن  

 ما بقي من ماله فقط  ى مفرط ا زك

من ضاعت منه زكاة ماله  
تصل إلى   قبل أن  
زكا ما بقي  مستحقيها  

 من ماله 
(، والحاوي الكبير  2/225(، وشرح الخرشي على مختصر خليل ) 1/393(، والمدونة )2/270(، ورد المحتار على الدر المختار )2/227(، والبحر الرائق )1/458بداية المجتهد ) مراجع المسألة 

 ( 6/3182، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(4/148(، والمغني )3/216(، والإنصاف )177 (، ومنهاج الطالبين )ص3/105)
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 ( 11مسألة ) ما يجب على من ذهب بعض ماله بعد وجوب الزكاة فيه؟
لأن  الواجب تقرر في الذمة، واختلفوا  -إلا في الماشية-رجها حتى ذهب بعض المال، فهو ضامن اتفق الأئمة على أن  من وجبت عليه الزكاة وتك ن من إخراجها فلم يخ  

 ما يفعل من وجبت عليه الزكاة وقبل التمكن من إخراجها، ذهب جزء من المال الذي وجبت الزكاة فيه؟، والخلاف على ثلاثة أقوال

 

 تحرير محل الخلاف 

 يزكى جميع ماله الباقي وما ذهب منه 
 أحمد 

تسقط عنه الزكاة، ويزكي ما بقي 
 من المال وإن  )لم( يبلغ نصابا  

 الشافعي )جديد(

تسقط عنه الزكاة فيما هلك، ويزك خي ما بقي من  
 المال إن  بلغ نصابا  

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )قديم(

 
 الأقوال ونسبتها 

 سبب الخلاف  من هلك بعض ماله قبل الوجوبهل تشب ه الزكاة بالديون، بمعنى هل يتعلق الحق في الزكاة بالذمة أم بعين المال؟/ وتردد شبه المالك بين: الغريم والأمين والشريك و 

 لأن  الزكاة تستقر  بالذمة بمجرد وجوبها، ولا يؤثر فيها الضياع ولا فق د المال.  ٭
يقول: لا زكاة    قالت: )سمعت رسول الله    رضي الله عنهاحديث عائشة   •

الألباني في  في مال حتى يحول عليه الحول(   بز/ قط/ هق/ ت/ وصححه  ]جه/ 
الترمذي[،   فلا  صحيح  الزكاة بحلول الحول واستقراره،  فمفهوم الحديث وجوب 
 يسقط بعد ذلك.

 القياس على الد ين، يجب في الذ خمة ولو هلك.  •

إذا   ٭ الشريكين  على  القياس 
المشتر   المال  بعض  ذهب 

 بينهما.

لأن  الزكاة تتعلق بعين المال، فإذا ذهب ذهبت    ٭
 الزكاة معه. 

وجوب   • في  شرط  الأداء  من  التمكن  لأن  
الأداء   إمكان  فيها  فيشترط  عبادة،  فهي  الزكاة، 

 كسائر العبادات.
 لأن  الواجب جزء من النصاب فيسقط بهلا  محله.  •

 الأدلة

تعلق الزكاة بعين المال  القول الأول: )يزكي ما بقي من المال( بشرط أن  لا يكون المال الهالك بسبب تفريط من صاحبه، وذلك لقوة أدلة أصحاب هذا القول، ولأن  
 أقوى من تعلقه بالذمة، فمن وجت عليه الزكاة ولم يخرجها حتى أفلس أو مات لم يطالب فيها، بعكس زكاة الفطر المتعلقة بالبدن

 

 الراجح 

من هلكت بعض ثماره التي   من هلكت بعض ثماره التي وجبت فيها الزكاة زكاها وما بقي منها سليم ا 
ما سلم   ىوجبت فيها الزكاة زك
 منها فقط 

  ( لم ) من هلكت بعض ثماره التي وجبت فيها الزكاة  
، وإن  نقص الباقي  ما بقي منها سليم ا   ى يزكها وزك 

 عن نصاب الزكاة سقطت عنه الزكاة بالكلية 
 ثمرة الخلاف 

(،  3/103(، والحاوي الكبير )1/503(، حاشية العدوي )2/225(، وشرح الخرشي على مختصر خليل )3/362(، والبناية )3/21(، والمبسوط )1/459بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 6/3186، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(631( برقم )3/25(، وسنن الترمذي )4/143(، والمغني )1/219(، والمحرر ) 1/382(، والكافي لابن قدامة )5/377والمجموع )

 

 مراجع المسألة 
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 ( 12مسألة ) حكم الزكاة لمن مات بعد وجوبها عليه 
لزكاة من  اتفقوا على وجوب الزكاة على من ملك النصاب ومضى عليه الحول، واختلفوا فيمن وجبت عليه الزكاة ومضى عليه الحول لكنه مات قبل إخراج ا

 ماله، فماذا يجب عليه؟، والخلاف على قولين
 

 تحرير محل الخلاف 

إن  أوصى أخرجت الزكاة من الثلث )على خلاف هل ي بدأ  
رج شيء  بها إن  ضاق الثلث أم لا يبدأ(، وإن  لم يوصي فلا يخ 

 أبو حنيفة/ مالك 

 تخرج الزكاة من رأس المال 
 الأقوال ونسبتها  الشافعي/ أحمد/ إسحاق/ أبو ثور

 سبب الخلاف  هل تتعلق الزكاة بعين المال أم بالذمة؟

بالموت   • فتسقط  النية  شرطها  محضة  عبادة  الزكاة  لأن  
 كالصلاة. 

 لأن  الزكاة متعلقة بالذ خمة، وهي تذهب بموت صاحبها.  •

فقالت: إن  أمي ماتت وعليها صوم    : )أن  امرأة أتت رسول الله  ابن عباس    حديث •
: فدين الله  : أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه؟، قالت: نعم، فقال  شهر، فقال  

بالقضاء(   تحج [، أحق   أن   نذرت  أختي  إن   بلفظ:  البخاري  عبد  ونحوه  تعالى    ]م/  لله  دين  فهذا 
 فيخرج من رأس المال، كدين ا دمي.

 لأن  الزكاة متعلقة بعين المال.  •

 
 
 

 الأدلة

رج من رأس المال(، لأن  تعلق الزكاة بعين المال أقوى من تعلقه بالذ خمة، ولأن  المال الواجب فيه الزكاة موجود. ا   القول الأول: )تخ  وإن  كانت الزكاة عبادة إلا أنه 
 ت ؤخذ من مال الص  والمجنون ولا نية لهما، وت ؤخذ قهر ا من الممتنع عن أداء الزكاة ولا ي نظر لنيته، فمدار الزكاة على المال نفسه 

 

 الراجح 

 ثمرة الخلاف  من مات وعليه زكاة واجبة أ خرجت من ماله قبل توزيع التركة  من مات وعليه زكاة واجبة أخرجت من ثلث ماله إذا وص ى 
(، ومنتهى الإرادات  6/231(، والمجموع )3/107(، والتاج والإكليل )1/104(، والاختيار لتعليل المختار )311(، وتحفة الفقهاء )ص1/459بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 6/3190، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(27/ 2(، مطالب أولي النهى )1/125)

 

 مراجع المسألة 
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 الصدقة )الزكاة( فيه  وجوب يع المال بعد الحكم إذا ب   ( 13مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
مما وجب فيه الزكاة ولم يخرج  الأصل أن  يتم إخراج الزكاة للمال المزك ي قبل أن  يبيعه صاحبه، ولكن لو باع صاحب المال ماله من الثمار والحب خ والماشية وغيرها 

 أقوال الزكاة فقد اتفقوا على وجوب إخراج الزكاة لذلك المال، واختلفوا في كيفية إخراج الزكاة وفي تأثير ذلك على البيع، والخلاف على أربعة

 الأقوال ونسبتها 
ت ؤخذ الزكاة من المال نفسه ويرجع 

 المشتري بقيمته على البائع 
 أبو ثور  

 ي عتبر البيع مفسوخ ا 
 الشافعي 

ت ؤخذ الزكاة من الثمرة أو الحب التي  
وجب فيها الزكاة، والمشتري بالخيار بين  

 إنفاذ البيع أو رد ه/ أبو حنيفة

 الزكاة تجب من مال البائع
 مالك/ أحمد

 وإتلاف عين مال الزكاة -أي تفويت الزكاة-تشبيه بيع مال الزكاة بتفويته  سبب الخلاف 

 الأدلة

بمن   ٭ ي شب ه  )لا(  الزكاة  مال  بيع 
وإن   الزكاة  أتلف عين  أو  ا هو فوته 

فتكون  له،  ليس  ما  بمنزلة من باع 
منه   فت ؤخذ  المال،  )عين(  في  الزكاة 

 ويرجع على البائع لأنه غر ه. 

إن   • قلنا  لو    لأن ه 
بالعين،   متعلقة  الزكاة 
يلك،   مالا  باع  فقد 
متعلقة   كانت  وإن  
الزكاة   فقدر  بالذمة، 
وبيع   بها،  مران 

 المرهون غير جائز.

فتؤخذ   ٭ المال  بعين  متعلقة  الزكاة  لأن  
الضرر   لمكان  الخيار  وللمشتري  منه، 

 الواقع عليه بتفويت جزء من المبيع.

فو    ٭ بمن  الزكاة  مال  بيع  عين  ي شب ه  أتلف  أو  ته 
المتلخف والمفو خت، ولا   الزكاة في )ذمة(  الزكاة، فتكون 
الزكاة   رج  يخ  أن   المزكي  أراد  لو  لأن ه  به،  للبيع  علاقة 

نع من ذلك.  عن مزارعه من غير محصولها لم ي 
قال )نهى رسول  عبد الله بن عمر  حديث   •  :
م[،   ]خ/عن بيع الث خمار حتى يبدو صلاحها(  الله 

 مفهومه صحة البيع بعد بدو الصلاح.
 القول الرابع  علىرج من ماله ر ويخ  رج من مال البائع فتقد  أو تخ   ،القول الأول علىرج من عين المال ويرجع المشتري على البائع بقيمتها تخ   إما أن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من باع مالا  وجبت فيه الزكاة  

خرجت الزكاة من عين ذلك المال أ  
 ودفع قيمت ما أخرج للمشتري 

من باع مالا وجبت  
 فيه الزكاة فسد بيعه 

من اشترى مالا  وجبت فيه الزكاة خير   
يرده إلى  يخرج زكاته وبين أن   بين أن  

 صاحبه ويفسخ البيع

ر ما وجبت فيه  من باع مالا  وجبت فيه الزكاة قد  
 الزكاة وأخرجه

،  (4/138( والمغني )5/468(، والمجموع ) 5/553(، وفتح العزيز )2/172( وشرح الخرشي على مختصر خليل ) 1/276(، وتحفة الفقهاء )1/460بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
   (6/3192(، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )3192/ 6وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 حكم من منع إخراج الزكاة ( 14مسألة )
 

 تحرير محل الخلاف 
ا منه وبخلا  مع إقراره اتفقوا على أن  من جحد وجوب الزكاة فهو كافر، لتكذيبه بحكم شرعي معلوم من الد خين بالضرورة، واختلفوا فيمن منع إخراج الزكاة جحود  

 بوجوبها، والخلاف على ثلاثة أقوال
 

 الأقوال ونسبتها 
 مانع الزكاة جحود ا حكمه حكم المرتد  

 ومن وافقه من الصحابة  أبو بكر الصديق 
 مانع الزكاة جحود ا مسلم

   عمر  /جمهور العلماء
مانع الزكاة )وعموم الفرائض( جحود ا  

 كافر وإن  لم يجحد وجوبها 
 جمع من السلف

 ينطلق على الاعتقاد دون العمل فقط، أو من شرطه وجوب العمل معه؟ -الذي هو ضد الكفر-هل اسم الإيان  سبب الخلاف 
 
 
 
 
 الأدلة

: )أ مرت أن  أقاتل الناس  قال الن       حديث ابن عمر  ٭
ويقيموا   الله  رسول  محمد ا  وأن   الله  إلا  إله  لا  أن   يشهد  حتى 
دماؤهم(   مني  عصموا  ذلك  فعلوا  فإن   الزكاة،  ويؤتوا  الصلاة 

 م[.  ]خ/
تعالى • ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ژ :  قوله 

فقد عل ق الأخو ة  [،  5]التوبة:  ژڱ ں ں ڻڻ 
الد خينية على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فدل  على انتفائها عن  

 من لم يأت بها. 

لأن ه ليس من شرط الإيان وجوب العمل معه لمن    ٭
 تلفظ بالشهادة. 

: )ما من صاحب  قال    حديث أا هريرة   •
يوم   إلا كان  منها حقها،  ي ؤد خي  لا  فخض ة  ذهب ولا 
فأحمي  عليها   له صفائح من نار،  القيامة، ص ف حت 
من نار جهنم، فيكوى بها جبينه وظهره حتى ي قضى  
النار(   إلى  وإما  الجنة  إلى  إما  العباد فيرى سبيله  بين 

 فدل  أن ه لا يكفر وأن ه تحت المشيئة. ]م[. 

لأن  من شرط الإيان وجوب العمل    ٭
 )أ مرت أن  أقاتل الناس...(.  لقوله 
أركان   • من  ركن ا  تر   لو  لأن ه 

أركان   أحد  سقط  فإذا  الإسلام، 
من   حق  في  الإسلام  سقط  الإسلام، 

 تر  أركانه.  

 على ذلك، لكنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب  القول الثاني: )مانع الزكاة جحود ا مسلم(، لدلالة حديث أا هريرة  الراجح 
 مانع الزكاة يستتاب فإن  تاب وإلا قتل كفر ا  من منع الزكاة أخذت منه بالقوة  من منع الزكاة قوتل عليها وأخذ ماله وس   ثمرة الخلاف 

 

(، والكافي لابن قدامة  5/331(، والمجموع )1/261(، والمهذب )16/393(، والبيان والتحصيل )2/1092(، والكافي لابن عبد البر ) 1/460بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3194، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(8/74(، وتفسير القرط  )2/167(، والمحرر )1/378)
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 الملة الثانية: ما تجب فيه الزكاة من الأموال

 )المسائل المختلف فيها(

 الرقم التسلسلي  عنوان المسألة 
 15 . حكم زكاة الح لي من الذهب

 16 . حكم زكاة الخيل
 17 تكون سائمة؟   هل من شرط زكاة بهيمة الأنعام أن  

 18 . حكم زكاة العسل
 19 . أصناف النبات التي تجب فيها الزكاة

 20 هل تجب الزكاة في الزيتون؟ 
 21 . حكم زكاة الع روض المتخذة للتجارة
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 الح لي من الذهب  زكاةحكم  ( 15مسألة )
 لي الذهب الذي تلبسه النساء للزينة هل فيه زكاة؟، والخلاف على قولين اتفقوا على وجوب الزكاة في صنفين من المعدن؛ الذهب والفضة، واختلفوا في ح   تحرير محل الخلاف 

 )لا( زكاة في الح لي الأقوال ونسبتها 
 مالك/ الشافعي/ أحمد/ الليث

 تجب الزكاة في الح لي
 أبو حنيفة

 سبب الخلاف 
  -ظاهر ا-اختلاف ا ثار وتعارضها  تردد تشبيه الح لي بين الع روض )المتاع(، وبين الت خبر )الذهب غير المضروب( والفضة اللذين المقصود منها المعاملة في جميع الأشياء/

 في حكم زكاة الحلي

 الأدلة

جابر    ٭ الن     عن  في    أن   )ليس  قال: 
موقوف،   وهو  قط/  ش/  شا/  ]تح/  زكاة(  الحلي 

 والمرفوع في سنده ضعف[. 
التي المقصود    ٭ )المتاع(  يشبه الحلي بالعروض 

 .  منها المنافع أولا 
ا كانت تلي  رضي الله عنهاأثر عائشة   • : )أنه 

بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا  
 ]طأ/ هق/ سنن/ شا[. تخرج من حليهن الزكاة( 

: )أن ه كان يحل خي بناته وجواريه  أثر ابن عمر   •
شا/   سنن/  هق/  قط/  ]طأ/  منه(  الزكاة  يخرج  ولا 

 [. رضي الله عنها عب/ ومثله عن أسماء  

ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها م س ك  من    امرأة أتت رسول الله   حديث عمرو بن شعيب عن أا عن جد ه قال: )أن    ٭
يسو خر  الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟. فخلعتهما    : أتؤد ين زكاة هذا؟، قالت: لا، قال: أ ي س ر   أن  ذهب، فقال  

الن    ]ش/ حم/ د/ ت/ ن/ قط/ هق/ وفي سنده مقال/ وصححه جماعة من  ، وقالت: هما لله ورسوله(  وألقتهما إلى 
 الحفاظ[. 

.  ٭  يشب ه الحلي بالذهب والفضة اللذين مقصود منهما المعاملة بهما أولا 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ :  عموم قوله تعالى •

 [. 34]التوبة: ژڑ
قالت: )كنت ألبس أوضاح ا من ذهب، فقلت يا رسول الله أكنز هو، فقال:    رضي الله عنها حديث أم سلمة   •

 ]د/ هق/ سنن/ شا/ وحسن ه الألباني[. ما بلغ أن  تؤدي زكاته فتزكي، فليس بكنز( 
فرأى في يدي فو ت خ ات من ورخق، فقال: ما هذا  قالت: )دخل علي  رسول الله    رضي الله عنهاحديث عائشة   •

ياعائشة؟، فقلت: صنعتهن  أتزين لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاان ؟، قلت: لا، قال: هو حسبك من النار(  
وصححه   البيهقي،  وحسنه  الشيخين  شرط  على  صحيح  الحاكم:  وقال  مجهول/  سنده  وفي  سنن/ كم/  هق/  قط/  ]د/ 

   الألباني[.

ممن قال قالوا بعدم وجوب الزكاة لم يغفلوا عن هذه الأحاديث التي لا تخلو من مقال،  القول الثاني: )يجب احتياط ا( وإبراء  الذمة، وإلا غالب الأئمة والصحابة  الراجح 
 وكيف نقول في الذهب الملبوس زكاة وليس في اللؤلؤ والمرجان الملبوس زكاة وهو أكثر منه ثمن ا، والله أعلم

 للزينة بلغ النصاب زكته كل عام  امن اتخذت حلي   من اتخذت حلي ا للزينة بلغ النصاب )لم( تزكه  ثمرة الخلاف 
،  (3/271)الحاوي الكبير (، و 3/151)التاج والإكليل و ، (144 ص)جامع الأمهات و ، (1/305)المدونة و ، (2/17) ، وبدائع الصنائع (2/192)المبسوط و (، 1/462بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 

 (6/3206، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(21/ 5(، والهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري )1/431)دقائق أولي النهى و ، (1/406)الكافي لابن قدامة و ، (5/517)المجموع و 
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 زكاة الخيل  حكم ( 16مسألة )
تحرير محل  

 الخلاف 
سل، واختلفوا ة لم يقصد بها الن  اتفقوا على وجوب الزكاة في ثلاثة أصناف من الحيوان؛ الإبل والبقر والغنم، واتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الخيل إذا )لم( تكن سائم

(، والخلاف على قولين في وجوب زكاة الخيل إذا كانت سائمة وق    صد بها النسل )أي كانت ذ كرانا  وإناثا 
 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( زكاة في الخيل

 الجمهور/ صاحبا أا حنيفة
 تجب الزكاة في الخيل

 أبو حنيفة
 معارضة القياس للفظ/ ما يظن من معارضة اللفظ للفظ  سبب الخلاف 

 
 
 
 
 الأدلة

 ]خ/ م[. : )ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة(  قال الن     حديث أا هريرة    ٭
  ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤژ:  عموم قوله تعالى  •

 فقد حض ت الشريعة على اتخاذ الخيل للجهاد، ومناسب العفو عن زكااا.   [، 8]النحل: 
تعالى  •    ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅژ :  قوله 

 [.  60]الأنفال:
]جه/ حم/ خز/ طيا/  )قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق(    قال:    حديث علي    ٭

 قط/ طب/ وصححه الألباني وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره[. 
 ]ش/ طأ[. قال عمر بن عبد العزيز: )ليس في الخيل صدقة(  •

القياس، الخيل السائمة حيوان مقصود به النماء والن سل، فأشبه الإبل   ٭
 . والبقر، وهذا القياس عارض عموم حديث أا هريرة 

: )الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى قال    حديث أا هريرة    ٭
تغنيًّا وتعفف ا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا   رجل وزر... ورجل ربطها 

 والمقصود في حق  رقابها هو الزكاة.   ]خ/ م[،ظهورها، فهي لذلك ستر( 
تأ  خ ذ  مخن  أ ر ب عخين  ش اة  ش اة ، و لا   ):  ليعلى بن أمية      ع م ر  قال  ٭   

، مخن  ك ل خ فو ر س  دخين ار ا  ،تأ  خ ذ  مخن  الخ  ي لخ ش يو ئ ا؟ ف ض ر ب  ع ل ى   .خ ذ  مخن  الخ  ي لخ
 ]طب/ عب/ ته[. ( الخ  ي لخ دخين ار ا دخين ار ا.

 ه أخذها صدقة وليس زكاةمل على أن  يح    القول الأول: )لا زكاة في الخيل(، لقوة أدلة أصحاب القول وصراحتها، وما صح  عن عمر  الراجح 
 اا أثم ا من ملك خيلا  سائمة أعدت للنسل ولم يخرج زك  من ملك خيلا  سائمة أعدت للنسل فلا شيء عليه فيها  ثمرة الخلاف 

،  (2/466)فتح العزيز و ، (3/141)البيان و ،  (88 ص )الكافي لابن عبد البر و ،  (1/299)المعونة و ،  (1/295)الجوهرة النيرة و ، (2/188)المبسوط و (، 1/465بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3221، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(4/35)الفروع و ،  (1/383) ة مالكافي لابن قداو 
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 بهيمة الأنعام أنْ تكون سائمة؟ زكاةهل من شرط  ( 17مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ا إذا كانت سائمة: )ترعى أكثر العام( ففيها  الزكاة، واختلفوا لو كانت معلوفة   اتفقوا على وجوب الزكاة في ثلاثة أصناف من الحيوان؛ الإبل والبقر والغنم، واتفقوا أنه 

 )يطعمها مالكها(، هل تجب فيها الزكاة، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم المعلوفة والسائمة ولا فرق 

 مالك/ الليث
 )لا( تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم المعلوفة

 عامة الفقهاء 
تجب الزكاة في الإبل والغنم المعلوفة والسائمة، وتجب  

 الزكاة في البقر السائمة دون المعلوفة
   أبو محمد بن حزم

 ظاهر معارضة المطلق للمقيد، ومعارضة القياس لعموم اللفظ/ معارضة دليل الخطاب للعموم سبب الخلاف 

 الأدلة

عمر    ٭ ابن  الله  حديث  رسول  )أن    :    كتب كتاب
الصدقة، في خس من الإبل شاة .... وفي الشياة في كل أربعين  

شواهد،  شاة(   له  والحديث  هق/  حم/ كم/  ش/  جه/  ت/  ]د/ 
فهذا حديث مطلق يغل ب على المقي د، وهو    وحسنه الترمذي[، 

 حديث عام فتكون السائمة بمنزلة غير السائمة. 
ز هير  حديث علي   • قال  أحسبه عن رسول الله  -: 
-    )تبيع ثلاثين  البقر في كل  د/ خز/  )... وفي  ]هق/ 

 ]حم/ قط/ هق/ كم[. ، ورواية: )وفي البقر صدقتها( عب[

إذا    كتاب عمر    ٭ الغنم  وفيه: )وفي سائمة 
 بلغت أربعين شاة( ]طأ/ أد[. 

بكر   • أا  في    كتاب  الغنم  )وصدقة  وفيه: 
المطلق،    ]خ[، سائمتها(   على  المقيد  الحديث  يغل ب 

 ودليل الخطاب يقتضي أن  )لا( زكاة في غير سائمة. 
جده  • عن  أبيه  عن  حكيم  بن  بهز  حديث 

قال   في كل  قال:  سائمة،  إبل  )في كل   :
]هق/ سنن/ كم/ طب/ د/ طح/  أربعين ابنة لبون(  

 حم/ د/ أموا/ ن/ خز/ وحسنه غير واحد[. 

 : )في كل أربعين شاة(. حديث ابن عمر  ٭
الخدري    ٭ سعيد  أا  قال    حديث  :  قال: 

الإبل صدقة ذود من  فيما دون خس  ]خ/  )ليس   )
 ، فالمطلق في الحديثين يقدم على المقيد )بالسوم(. م[
فيها    ٭ التمسك  فوجب  أثر،  البقر  في  يثبت  لم 

 بالإجماع وهو الزكاة بالسائمة منها فقط. 

 الراجح 
، ولا وجه للتفريق بين  على المطلق من حديث ابن عمر  رضي الله عنهما القول الثاني: )لا تجب الزكاة إلا في السائمة(، حملا  للمقيد من أثر عمر وأا بكر 

 أصناف سائمة الأنعام فالحكم فيها واحد  

 ثمرة الخلاف 
  من ملك بهيمة الأنعام فلا زكاة عليه فيها إن   ى كانت لا ترع  من ملك بهيمة الأنعام أخرج زكااا وإن  

 ىكانت لا ترع
كانت لا    من ملك إبلا  أو غنم ا أخرج زكااا وإن  

 ى ترعكانت   ن  إ، أما البقر فشرط زكااا ىترع

(،  163 (، ومنهاج الطالبين )ص 3/188(، والحاوي الكبير )2/4(، ومنح الجليل )3/96(، والذخيرة )315/ 3(، والبناية )1/105(، والاختيار )1/466بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3228، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/26والهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري )(، 144/ 4والمحلى )(، 1/125(، ومنتهى الإرادات )1/385والكافي لابن قدامة ) 
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 زكاة العسل حكم ( 18مسألة )
 

 تحرير محل الخلاف 
فوا في الخارج من النحل أجمعوا على أن ه ليس فيما يخرج من الحيوان من الألبان والحليب زكاة، واتفقوا أن  ما دون عشرة قخرب من العسل ليس فيه زكاة، واختل

 )العسل( إذا بلغ عشرة قخرب فأكثر، هل يجب فيه زكاة؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( تجب الزكاة في العسل 

 الجمهور
 تجب الزكاة في العسل 

 أبو حنيفة )بشرط وجودها في أرض الع شر(/ أحمد
 في زكاة العسل  اختلافهم في تصحيح حديث ابن عمر  سبب الخلاف 

 الأدلة

ولا   • العسل  ية  زكاة  وجوب  في  يصح  لم 
الزكاة، وليس   حديث، والأصل عدم وجوب 
مائع خارج   بل هو  الأرض،  من  هو خارج ا 
فيه   زكاة  لا  واللبن  اللبن،  أشبه  حيوان  من 

 بالإجماع.

(    عن الن     حديث نافع عن ابن عمر    ٭ ]ت/ عد/ هق/ طب/ مجمع/ قال  قال: )في كل  عشرة أزخق   زقٌّ
 الغماري: وقد اتفقوا على ضعفه[. 

م  -حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: )أن  ش ب ابة   • على    كانوا يؤدون إلى رسول الله    -بطن من فو ه 
، كان لهم الع شر  ]د/ خز/ هق/ وفي سنده مقال/ وهو عند  ، وكان يحمي واديين لهم(  -من كل خ عشرخ قخرب قخربة  -نحل 

 عند الغفيلي[.  الطبراني برواية: )في العسل، في كل عشر قخرب قخربة، وليس ذلك شيء( ونحوه عن أا هريرة  
 : )ليس في زكاة العسل حديث صحيح ولا إجماع، ولو زكى من باب الاحتياط لكان أزكى له( -رحمه الله -القول الأول: )لا تجب الزكاة في العسل(، قال ابن المنذر   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من عسل فلا   )قخرب( زق أ ةمن ملك عشر 

 شيء عليه فيه 
كغم( تقريب ا، وجب أن  يخرج منه قربة زكاة )أو يخرج  62من ملك عشرة أزق )قخرب( من عسل وهو يساوي ) 

 العشر/ الحنفية(، وإلا أثم بذلك وكان مانع ا للزكاة 

الحاوي الكبير  و ،  (1/504)المهذب و ،  (3/121)مواهب الجليل و ، (75 ص) القوانين الفقهية و ، (1/114) ، والاختيار (2/216)المبسوط و (، 1/467بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3237، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/30الهداية تخريج أحاديث البداية للغماري )و ، ( 1/135، ومنتهى الإرادات )(404/ 1) الكافي لابن قدامة و ، (3/236)
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 التي تجب فيها الزكاة  النبات أصناف  ( 19مسألة )
 اف، والخلاف على ثلاثة أقوال اتفقوا على وجوب الزكاة في صنفين من الحبوب، الحنطة والشعير، وفي صنفين من الثمر؛ التمر والزبيب، واختلفوا في حكم زكاة بقية الأصن تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
)لا( تجب الزكاة إلا في الأصناف  

 الأربعة؛ الحنطة والشعير، والتمر والزبيب 
 ابن أا ليلى/ الثوري/ ابن المبار  

تجب الزكاة في كل نبات ي د خر  
 وي قتات  

 مالك/ الشافعي 

 ي د خر  ي كال و  تجب الزكاة في كل نبات 
 أحمد 

تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض ما عدا  
 الحشيش )العشب(، والحطب والقصب 

 أبو حنيفة 
 لعموم اللفظ هل تعل ق الزكاة بالأصناف الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب لعينها أو لعلة الاقتيات و)الادخار أو الكيل(/ ومعارضة القياس   سبب الخلاف 

 الأدلة

لأن  تعلق الزكاة بالأصناف الأربعة المتفق    ٭
 عليها لعينها، فيقتصر الوجوب عليها. 

أبيه   • عن  شعيب  بن  عمرو  حديث 
زكاة،   البقول  في  )ليس  قال:  جده  عن 

الله   رسول  سن   ا  في    -الزكاة -  إن 
والزبيب(   والتمر  والشعير  ]قط/ الحنطة 

هق/   عند: ش/  ونحوه  واحد/  غير  وضعفه 
 وزاد ابن ماجة: والذرة[. 

حديث موسى بن طلحة عن أبيه قال   •
  )صدقة الخضروات  في  )ليس  ]ت/  : 

وصححه   واحد/  غير  وضعفه  طب/  بز/ 
معاذ   عن  الترمذي  وعند  )أن ه  الألباني/   :

الله   رسول  إلى  عن    كتب  يسأل 
 الخضروات، فقال: ليس فيها شيء([. 

بالأصناف    ٭ الزكاة  تعلق  لأن  
فيها،   الاقتيات  لعلة  الأربعة 
ما   لجميع  الحكم  فيعد ى 

 يقتات. 
من  القياس    ٭ المقصود  لأن  

الخ ل ة وذلك لا يكون   الزكاة سد  
قوت،    -غالب ا - هو  فيما  إلا 

عموم   القياس  هذا  فيخصص 
هريرة   أا  فيسقط  حديث   ،
 ما عدا المقتات. 

ما    العلة  • أن   الادخار؛  في 
الن عمة   )لا( يد خر )لا( تتم فيه 
 فيما يكنه الانتفاع به في المآل. 

: )ليس  قال    حديث أا سعيد   •
تبلغ خسة   في حب  ولا تر  صدقة، حتى 

لا  ]م[،  أوسق(   مما  الزكاة  منع  على  فدل  
 يوسق )ي كال(، ووجوبه فيما ي كال. 

يد خر   • )لا(  ما  أن   الادخار؛  في  العلة 
عمة فيما يكنه الانتفاع به  فيه الن خ تتم  )لا(  

 في المآل. 

هريرة    ٭ أا  سقت  قال    حديث  )فيما   :
نصف   بالن ضح  س قخي  وفيما  الع شر،  والعيون  عمر  العشر(  السماء  ابن  عن  ونحوه  جه/  عند    ]هق/ ت/ 

لفظ الحديث عام و)ما( في الحديث بمعنى  البخاري[،  
السماء   سقت  الذي  وفي  المعنى:  فيكون  الذي، 
فيشمل كل   العموم  ألفاظ  من  وهذا  العشر،  والعيون 

 خارج من الأرض، إلا ما أخرجه الإجماع. 
تعالى:  ٭ قوله  ں ں ڻ ڻ ژ   عموم 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ڭ ڭ  ...ہ ہ ھ

 [. 141]الأنعام: ژۇ ۇ
تعالى: • قوله  گ گ گ ژ  عموم 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 [. 267]البقرة: ژڱ ں ں
 القول الثاني: )تجب الزكاة في كل نبات يد خر ويقتات(، لعله الاقتيات والادخار  الراجح 

من ملك جوز ا أو لوز ا أو تين ا أو زيتونا  أو   ثمرة الخلاف 
 فلا زكاة عليه فيها   ، فواكه أو خضروات 

  ، من ملك فواكه أو خضروات
 فلا زكاة عليه فيها 

من ملك فواكه أو خضروات، فلا زكاة  
 ، بخلاف الجوز واللوز ونحوهعليه فيها 

من ملك جوز ا أو لوز ا أو تين ا أو زيتونا  أو فواكه  
 فعليه زكااا  ،أو خضروات 

(، والمجموع  164 (، ومنهاج الطالبين )ص3/73(، والذخيرة )301 (، والكافي لابن عبد البر )ص2/54(، وبدائع الصنائع )3/2(، والمبسوط )1/468بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
   ( 6/3244، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/132(، ومنتهى الإرادات )3/5(، والمغني )5/456)
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 هل تجب الزكاة في الز يتون؟ ( 20مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ر وي قتات، فمع اتفاق أصحاب ذا  القول على هذا، دخ  هذه المسألة متفرعة على المسألة السابقة عند من يقول أن  الزكاة واجبة في كل نبات ي  

 ر أو ليس من ذلك؟، ومما اختلفوا فيه زكاة )الزيتون(، والخلاف على قولين دخ  م اختلفوا في أصناف هل هي مما ي قتات وي  إلا أنه  

 الأقوال ونسبتها 
 تجب الزكاة في الزيتون

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد )رواية( 
 )لا( تجب الزكاة في الزيتون

 الشافعي )جديد(/ أحمد )المذهب(
 هل الزيتون قوت أو ليس بقوت؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى  • ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ژ:  قوله 

ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ہ

 . يعود الضمير في )حقه( على جميع المذكورات في ا ية، ومنها الزيتون [، 141]الأنعام:  ژۇ

هو    • ا  وإن   ، قوتا  يصلح  )لا(  الزيتون 
 إدام، ولا يد خر يابس ا. 

 الراجح 
ا مكية، والزكاة إن   ؛ لأنه  ا فرضت بالمدينة، وأيض ا مما ذكر في ا ية   القول الثاني: )لا زكاة فيه( لقوة دليلهم، وأما ا ية فلم ي رد بها الزكاة أصلا 

 ، وهو من الفواكه التي لا تزك ى عند الفريقينژھژ
 شيء عليه ( لا)من لم يز  الزيتون  من لم يز  الزيتون كان مانع ا للزكاة ثمرة الخلاف 

(، والحاوي الكبير 2/37(، والأم )1/304(، والكافي لابن عبد البر )1/379(، والمدونة )1/216(، ومجمع الأنهر )1/125(، والجوهرة النيرة )1/469بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
 (6/3250، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(7/110(، وتفسير القرط  )3/65(، والإنصاف )1/398(، والكافي لابن قدامة )2/203(، واختلاف الأئمة العلماء )3/234)
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 حكم زكاة الع روض المتخذة للتجارة ( 21مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
قصد بها التجارة، واختلفوا في إيجاب الزكاة فيما  (، التي لم ي  الأمتعة  التي لا يدخلها كيل  ولا وزن، ولا يكون حيوانا  ولا ع قار اه )لا( زكاة في الع روض: )اتفقوا على أن  

 يو ت خذ منها للتجارة، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 تجب الزكاة في عروض التجارة 

 جمهور فقهاء الأمصار 
 )لا( تجب الزكاة في عروض التجارة

 أهل الظاهر 
 اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس، واختلافهم في تصحيح حديث سم  رة بن جندب  سبب الخلاف 

 الأدلة

]طب/ د/ قط/ هق/ قال  يأمرنا أن  نُرج الزكاة مم ا نعد ه للبيع(    قال: )كان رسول الله    حديث سمرة بن جندب    ٭
 الغماري: في سنده جهالة، وضعفه الألباني/ وفي رواية: كان يأمرنا أن  نُرج من الرقيق الذي ي عد  للبيع[. 

 ب والفضة. لقياس أن  العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق؛ الحرث، والماشية، والذه ا  ٭
عمر    ٭ عن  ثابتة  العروض  عمر    زكاة  قال  فقد  والجخعاب-لحخماس    وابنه  الأدم  يبيع  )أد خ -وكان  مالك،    :  زكاة 

 ، وهذا إجماع سكوتي على وجوبها. ولا مخالف لهما من الصحابة  ]هق/ أموا/ ش/ عب[،وحبسها وأخذ منها الزكاة( 
قوله تعالى:     • الزكاة في كل مال إلا ما  [103]التوبة:  ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻژعموم  ، فأوجبت 

 خص ه الدليل، كعبد الخدمة.
معاذ    • بعثه    حديث  أن    لما  )فأعلمهم  له:  قال  اليمن  إلى    إلى  فترد   أغنيائهم  ت ؤخذ من  افترض عليهم صدقة  الله 

 وصاحب العروض غني.  ]متفق[، فقرائهم( 
 العروض بدل النقود، فالنقود تتحول إلى عروض، فوجب زكاة البدل كالمبدل. لأن    •

صدقة   ٭ وجوب  في  دليل  يصح  لم 
يثبت  حتى  العدم  والأصل  العروض، 

 الدليل. 

 القول الأول: )تجب الزكاة في عروض التجارة(، لقو ة أدلة أصحاب هذا القول، وثبوت ذلك من فعل الصحابة   الراجح 

من ملك محلا  تجاريا  فليس عليه في بضاعته   من ملك محلا  تجاريا  قوم سلعته كل عام وأخرج الزكاة وإلا أثم  ثمرة الخلاف 
 شيء 

(، والمجموع  3/306(، والبيان )1/331(، والفواكه الدواني )181/ 3(، والتاج والإكليل )1/279(، وتبيين الحقائق )2/190(، والمبسوط )1/469بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3252، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/34والهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري )(، 4/44والمحلى )(، 1/140(، ومنتهى الإرادات )1/218(، والمحرر )6/47)
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 الملة الثالثة: )معرفة كم تجب الزكاة، وم ن كم تجب؟(
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 صد خق )الساعي(؟  35 . ب الذي تجب فيه الزكاةه نصاب الذ  22

 إذا كان النصاب غنم ا ومعز ا، فمن أي النصاب يأخذ الم
 هل ت عد  في زكاة الغنم على صاحب المال؛ العمياء، وذات العل ة؟ 36 .زكاة الو قص في الذهب والفضة  23
خال( مع الأمهات في حساب زكاة الغنم؟  37 . حكم ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة لإكمال الن خصاب 24  هل تعد  نسل الأمهات )الس خ
 . تأثير الخ لطة على زكاة بهيمة الأنعام 38 . كيفية ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة لإكمال الن خصاب 25
)زكاة   26 واحد؟  لمالك  يكونا  أن   والفضة  الذهب  نصاب  شرط  هل 

 الشريكين(. 
 . كيفية زكاة نصاب في الخ لطاء في بهيمة الأنعام 39

 . صفة الخ لطة المؤثرة في الزكاة 40 هل يعتبر بلوغ الن خصاب في )المعدن( لوجوب الزكاة فيه؟ 27
 هل في الحبوب والثمار نصاب مقد ر لتجب الزكاة فيه؟ 41 . (129تصل )   ( من الإبل إلى أن  120كيفية زكاة ما زاد على )  28
 هل ت ضم الحبوب إلى بعضها لإكمال )نصاب( الزكاة؟ 42 . ( فأكثر130كيفية زكاة الإبل إذا بلغت )  29
 هل يجوز تقدير نصاب الزكاة في )العنب( و)التمر( بالخر ص دون الكيل؟  43 .الحكم لو ع دم الس ن الواجب إخراجه في زكاة الإبل 30
 هل يجوز تقدير نصاب الزكاة في )الزيتون( بالخر ص؟  44 هل تجب الزكاة في )صغار( الإبل؟ 31
سب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد؟ 45 .( بقرة 60( وإلى ) 40كيفية زكاة الو قص من البقر فيما بين ) 32  هل يح 
 هل يجوز إخراج القيمة في الزكاة بدل العين؟  46 متى تجب زكاة البقر، وما الواجب فيها؟  33
 . كيفية زكاة الع روض 47 . ( شاة300كيفية زكاة الغنم إذا زادت عن ) 34
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 ( الذي تجب فيه الزكاةالذهبنصاب ) ( 22مسألة )
 

 تحرير محل الخلاف 
، وهو يعادل  اتفقوا أن  الواجب في الذهب والفضة إذا بلغ نصابا  هو ربع العشر، واتفقوا أن  المقدار )النصاب( الذي تجب فيه الزكاة من )الفضة(  خس أواق وزنا 

 ( غرام تقريب ا، لحديث: )ليس فيما دون خس أواق من الورخق صدقة( ]خ/ 595( ريالا سعوديا بوزن )56( درهم ا. وتساوي ) 40مائتي درهم؛ لأن  الأوقية تساوي )
 م[، واختلفوا في المقدار )النصاب( الذي تجب فيه الزكاة من )الذهب(، والخلاف على ثلاثة أقوال

 
 الأقوال ونسبتها 

 تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ )عشرين دينار ( دينار ا وزنا  
 جمهور العلماء

تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 
 )أربعين دينار ( دينار ا 

 الحسن البصري  داود الظاهري/

تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ خرصها )مائتي درهم(  
 فإذا بلغت أربعين دينار ا كان الاعتبار بها 

 عطاء/ طاووس/ الزهري 
 ، كما ثبت في نصاب الفضة )خسة أواق( لم يثبت في نصاب الذهب شيء عن الن   سبب الخلاف 

 
 
 
 
 الأدلة

الذهب؛ من كل عشرين قال    حديث علي    ٭ : )هاتوا زكاة 
 عب/ د/ طأ/ وفي سنده ضعف[. دينار ا، نصف دينار( ]

عمل أهل المدينة، قال مالك: )السنة التي لا اختلاف فيها عندنا،   ٭
 ]طأ[. الزكاة تجب في عشرين دينار ا، كما تجب في مائتي درهم(  أن  
عمر    • وابن  عائشة  عنهماحديث  الله  الن   رضي  )أن    :    كان

الأربعين   ومن  دينار   نصف  فصاعد ا،  دينار ا  عشرين  من كل  يأخذ 
 ]جه/ قط/ هق/ سنن/ طأ/ وصححه الألباني[. دينار ا، دينار ا( 

: )ليس حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الن     •
في أقل من عشرين مثقالا  من الذهب، ولا أقل من مائتي درهم صدقة  

 ]أم/ قط/ وصححه الألباني في مختصر إرواء الغليل[. ( -أو شيء   -

على   ٭ العلماء  اتفق  فقد  الإجماع، 
أن  زكاة الذهب تجب إذا بلغ أربعين 

علي   حديث  يصح  ولم  ،  دينار ا، 
 فنبقى على الإجماع.

بن حزم   • عمرو  ما جاء في كتاب 
)وفي   قال:  الفضة  نصاب  ذكر  بعد 

دينار ا(   أربعين  وصححه  كل  ]حب/ 
 . غير واحد[ 

فنجعل    ٭ واحد،  جنس  من  والفضة  الذهب  لأن  
ويكون   فيها،  النص  لثبوت  الأصل  هي  الفضة 
يصل   الوزن حتى  في  لا  القيمة  في  لها  تابع ا  الذهب 

 إلى أربعين دينار ا هو موضع الإجماع. 
أثر: )ليس فيما دون خس أواق من الر خقة صدقة(    ٭

في   )الرقة(  لفظ:  وذ كر  النص،  بهذا  عليه  أقف  ]لم 
)لا   العشر(، وحديث:  ربع  الرقة  )وفي  منها:  أحاديث، 
خز/   أخرجها:  درهم(  مائتي  تبلغ  حتى  الرقة  في  صدقة 

حديث صحيح على شرط   هق/ أموا/ قال في المستدر :
 الذهب والفضة.   الرقة تتناولو [، مسلم و لم يخرجاه

 الراجح 
هض الاحتجاج بها، ولأن ه  القول الأول: )تجب الزكاة إذا بلغ الذهب عشرين دينار ا(؛ لكثرة طرق الأحاديث التي استدل  بها أصحاب القول، فيقوي بعضها بعض ا وينت

 عمل جماهير علماء الأمة سلف ا وخلف ا

 الحول، )لا( تجب فيها الزكاة من ملك )ثلاثين( دينار ا وحال عليها  من ملك ثلاثين دينار ا وحال عليها الحول تجب عليه فيها الزكاة  ثمرة الخلاف 
 وجب عليه فيها الزكاة ( دينار ا كان صرفها مائتي درهم،  15من ملك )

(، والمغني  7/6(، والمجموع )43/ 2(، والأم ) 3/137(، والتاج والإكليل )1/59(، والتلقين )1/111(، والاختيار )1/276(، وتبيين الحقائق )1/473بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3254وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )  (،5/48الهداية في تخريج أحاديث البداية ) و (،  6/66والمحلى )(، 1/156(، ومختصر إرواء الغليل )1/137(، ومنتهى الإرادات )3/37)
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 في الذهب والفضة صالوحقْ زكاة  ( 23مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  -ا( درهم  40ما لم يصل إلى )-( درهم، فهل فيما زاد على المائتين  200نصاب الفضة ) الو قص: ما زاد على النصاب، أو هو المقدار بين الفريضتين، فإذا قلنا أن  

مائتي درهم وعشرين دينار ا،  زكاة؟ وقد أجمعوا على أن ه )لا( أوقاص في الحبوب، وأن  الن ص على الأوقاص ورد في الماشية، وقد اختلفوا في حكم زكاة ما زاد على 
 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يحسب الو قص مما زاد على مائتي درهم من الورخق بحسبه قل  أو كثر

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ صاحبا أا حنيفة
( درهم ا  40)لا( يحسب ما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة )

 ( دنانير زادت على عشرين )درهم (4ففيها ربع عشرها )درهم(، وفي ) 
 أبو حنيفة/ ز فر

 ومعارضته لدليل الخطاب، وتردد الذهب والفضة بين أصلين مختلفين في هذا الحكم، وهي الماشية والحبوب   اختلافهم في تصحيح حديث الحسن بن عمارة عن علي   سبب الخلاف 

 الأدلة

مفهومه أن  فيما زاد   م[،  ]خ/ حديث: )ليس فيما دون خس أواق من الورق صدقة(    ٭
 على النصاب قل  أو كثر فيه الزكاة.

على    ٭ زاد  فيما  الزكاة  )فتجب  الحبوب  في  بالو قص  والفضة  الذهب  في  الو قص  ي شب ه 
 النصاب بحسبه(، وقد أجمعوا أن ه )لا( أوقاص في الحبوب.

: )وليس عليك شيء في الذهب حتى قال    حديث عاصم والحارث عن علي    •
زاد   فما  دينار،  نصف  دينار ا...ففيها  عشرون  لك  فإذا كانت  دينار ا،  عشرون  يكون 

 ]بغ/(  فبحساب ذلك. قال الراوي: فلا أدري أعليٌّ قال بحساب ذلك، أو رفعه للن   
 عب/ إش/ قال الألباني: حديث صحيح، وإسناده حسن[. سنن/  هق/  د/

والرقيق، قال    حديث علي    ٭ الخيل  : )قد عفوت عن صدقة 
فهاتوا من الر خقة ربع العشر، من كل مائتي درهم خسة دراهم، ومن كل  
درهم،   درهم ا  أربعين  ففي كل  زاد  فما   ... دينار  نصف  دينار ا  عشرين 

العشرين دينار ا دراهم (   أربعة دنانير تزيد على  قال  وفي كل  ]ت/ عب/ 
ا[.  الغماري: وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف جد 

في الماشية )فلا تجب الزكاة فيما    بالو قص في الذهب والفضة    الو قصي شب ه    ٭
زاد على النصاب حتى يبلغ الفريضة الأخرى(، وقد ورد النص على الأوقاص  

 في الماشية. 

 الراجح 
في عفوه عن صدقة الخيل ضعيف بل  القول الأول: )يحسب الوقص(، حفظ ا لحق خ الفقير، ولأن  حساب الوقص أمره سهل ولا يعسر ذلك، وحديث علي 

 . وليس إلحاق أوقاص الذهب والفضة بأوقاص الحبوب بأولى منه من إلحاقه بأوقاص الماشية ومعارض بحديثه عن عاصم والحارث، ولو صح فهو اجتهاد منه  
 فقط   ( 200) درهم ا حال عليها الحول زكا منها    ( 230) من ملك   درهم ا حال عليها الحول زكاها كلها  ( 230)من ملك  ثمرة الخلاف 

كفاية الأخيار  و ، (3/280)اية المطلب  ونه،  (151 ص )جامع الأمهات و  ،( 1/302)المدونة ، و 369/ 3)البناية و ، (2/189)المبسوط و (، 1/474بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (3261/ 6، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/40(، والهداية في تخريج أحديث البداية )2/170)كشاف القناع و ، (2/295)المبدع  و ، (180)ص
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 حكم ضم الذ هب إلى الف ض ة في الزكاة لإكمال الن  صاب ( 24مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
،  اتفقوا على أن  المقدار الذي تجب فيه الزكاة من )الفضة( هو خس أواق، وجمهور العلماء على أن  المقدار الذي تجب فيه الزكاة من )ا لذهب( هو عشرون دينار ا وزنا 

 واختلفوا لو نقص مقدار الذهب والفضة عن الن خصاب، فهل ي ضمان لبعضهما لإكمال الن خصاب؟، والخلاف على قولين 
 

 الأقوال ونسبتها 
ت ضم  الدراهم )الفضة( إلى الذهب )الدنانير(  

، يزك ى   فإن  كمل مجموعهما نصابا 
 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد )المعتمد(

 )لا( ت ضم فضة إلى ذهب، ولا ذهب إلى فضة لإكمال النصاب 
 داودالشافعي/ أحمد )رواية(/ أبو ثور/ 

، أو رؤوس أموال، أو قخيم ا للمتلفات سبب الخلاف   ، أو أروش ا للجنايات؟هل الذهب والفضة كل واحد منهما تجب فيه الزكاة لعينه، أو بسبب  خر يعمهما، وهو كونهما أثمانا 

 الأدلة

واحد،   ٭ جنس  والفضة  الذهب 
وقيم   أموال،  ورؤوس  أثمان  فكلاهما 
فكلاهما   بينهما،  فرق  فلا  للمتلفات، 
ونفعهما   التجارة،  عروض  إلى  ي ضم 

 واحد.

 الذهب والفضة جنسان مختلفان، والمعتبر في كل واحد منهما هو عينه، كالحال في البقر والغنم ولا ي ضم أحدهما لةخر.  ٭
ظاهر معاملة الفضة كجنس مستقل عن الذهب، فإذا  م[،  ]خ/ : )ليس فيما دون خس أواق من الورخق صدقة( قوله   •

 نقص نصابه لا يزك ى. 
]ت/ عب/ قال  : )من كل مائتي درهم خسة دراهم، ومن كل عشرين دينار ا نصف دينار(  قال    حديث علي    •

ا[،  ظاهره معاملة كل من الذهب والفضة باستقلال.   الغماري: وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف جد 
 

 الراجح 
على من قال بالض م حيث قال: )لعل من رام ضم أحدهما إلى ا خر، فقد أحدث  -رحمه الله-القول الثاني: )لا ي ضم( لاختلاف الجنسين، وقد شن ع ابن رشد 

ضعف القول بالضم اختلافهم كثير ا في كيفية الضم، ولا ي سل م أن  الذهب والفضة من جنس واحد فقد فرقت الشريعة بينهما  حكم ا في الشرع حيث لا حكم(، ومما ي  
ل فخض ةخ إخلا  س و اء  بخس و اء    : )بقوله  لذ ه بخ إخلا  س و اء  بخس و اء  و ال فخض ة  باخ ئو ت م   ،لا  ت بخيع وا الذ ه ب  باخ لذ ه بخ ك ي ف  شخ ل فخض ةخ و ال فخض ة  باخ  م[  ]خ/( و بخيع وا الذ ه ب  باخ

 

 ثمرة الخلاف 
من ملك مائة درهم وعشرة دنانير حال  
 عليها الحول وجبت عليه الزكاة فيها

 من ملك مائة درهم وعشرة دنانير حال عليها الحول لم تجب عليه زكااا 

(،  504/ 5(، والمجموع )1/518(، والمهذب )98ص (، والكافي لابن عبد البر ) 1/362(، والمعونة )1/324(، وتبيين الحقائق )1/103(، والهداية )1/475بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3281، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/40والهداية في تخريج البداية )  (،6/75والمحلى ) (،7/17الشرح الكبير )و (، والمقنع 1/217(، والمحرر )1/138ومنتهى الإرادات )
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 كيفي ة ضم الذ هب إلى الف ض ة في الزكاة لإكمال الن  صاب ( 25مسألة )
 حاصله على خسة أقوال -اختلاف ا كثير ا-هذه المسألة مفر عة على المسألة التي قبلها، فمن قال ي ضم الذ هب إلى الفخض ة لإكمال الن خصاب، اختلفوا في كيفية الضم  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

ي ضم ان بالصرف بأن   
سب الدينار بعشرة   يح 

 دراهم
 مالك/ أحمد

ي ضم الذهب والفضة بقيمة كل  
 واحد منهما وقت الزكاة 

 أبو حنيفة  

ي ضم الأقل من الذهب أو  
الفضة إلى الأكثر، و)لا(  
مع  ي ضم الأكثر إلى الأقل  

 مراعاة الأحوط للمساكين 
 سفيان الثوري 

ي ضم الدنانير بقيمتها  
للدراهم سواء كانت الدنانير  
أقل أو أكثر من الدراهم،  
 ولا ت ضم الدراهم للدنانير 
 )قول لم ي نسب لأحد( 

)لا( ي ضم أحدهما إلى ا خر إلا إذا كمل  
أحدهما النصاب في ضم إليه ا خر قليلا   

 كان أو كثير ا 
 )قول لم ي نسب لأحد( 

 ما راموه من أن  يجعلوا من شيئين نصابهما مختلف في الوزن نصابا  واحد ا -ابن رشد رحمه الله-الارتبا  كما قال  سبب الخلاف 
 
 
 الأدلة

عليه    ٭ كان  ما  هذا 
أن    وهو  قدي ا،  الأمر 
عشرة   يساوي  الدينار 

 .دراهم

جنس   • من  أن  كلاهما  دام  ما 
فيرجع  قيمة،  منهما  ولكل  واحد، 

 لها وقت الزكاة. 

دائم ا   • الحكم  لأن  
للأكثر، في ضم الأقل إليه،  
أصلا    الأكثر  ليكون 

 والأقل فرع ا. 

أصل،    ٭ الدراهم  لأن  
والدنانير فرع، فيلحق الفرع  
يثبت   لم  حيث  بالأصل، 
ولا   حديث  الدنانير  في 

 إجماع حتى تبلغ أربعين. 

لأن  وجود الزكاة معل ق بإكمال النصاب     •
لأحدهما فيلحق به ا خر، أما ضمهما قبل  
بلوغ النصاب لأحدهما ففيه إحداث لحكم  
جديد في الشرع، والقول بنصاب ليس هو  

 . بنصاب ذهب ولا فضة 
 حتمال الأدلة فيها على القول بجواز الض م لعله يرجح هنا )القول الأول(: من باب تيسير حساب قيمة الزكاة، وإلا فجميع الأقوال فيها احتمال الترجيح، لا الراجح 

 ثمرة الخلاف 

(  10من كانت عنده )
( درهم،  100دنانير و) 

وجبت عليه الزكاة فيهما،  
يخرج من أحدهما   ويكن أن  

 الواحد عن ا خر 

(  9( درهم و) 100من كانت عنده )
( درهم وجبت  100مثاقيل قيمتها )

عليه فيها الزكاة، ومن كانت عنده  
(  9( مثقالا  و)11( تساوي )100)

 مثاقيل، أيض ا وجبت عليه فيها الزكاة

(  150من كانت عنده )
( دنانير ضم   5درهم ا، و)

الدنانير للدراهم وحسب  
 زكااا

(  10من كانت عنده )
( درهم، ضم  100دنانير و) 

الدنانير للدراهم ووجبت  
 عليه الزكاة 

من لم يكمل عنده أحد النصابين الدراهم 
زكي ولو تعدت قيمتهما نصاب  والدنانير لم ي  

كي وجمع  الزكاة وإذا بلغ أحدهما النصاب ز  
 معه ا خر 

(، ومنتهى 1/405(، والكافي لابن قدامة )1/330(، والفواكه الدواني )1/482(، وحاشية العدوي )2/19(، وبدائع الصنائع )2/193(، والمبسوط )1/476بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3284، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(459 (، وموسوعة فقه سفيان الثوري )ص 1/138الإرادات )
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 هل من شرط نصاب الذ هب والف ض ة أنْ يكونا لمالك واحد )زكاة الشريكين(  ( 26مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
فضة لشريكين؛ لو انفرد  اتفقوا على أن  النصاب إذا اكتمل في الذهب والفضة وكان المال لمالك  واحد فالزكاة تجب فيه، واختلفوا إذا كان النصاب من الذهب وال

 كل واحد بجزئه )لم( تجب فيه الزكاة، فما الحكم فيه؟، الخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
)لا( تجب الزكاة في المال المشتر  بين اثنين لا يكمل نصاب كل واحد 

 منهما لو انفرد به 
 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد

 تجب الزكاة في المال المشتر  بين اثنين ولو لم يكمل نصاب كل واحد منهما لو انفرد به 
 الشافعي 

 م[  ]خ/ المفهوم أو الإجمال في حديث: )ليس فيما دون خس أواق من الورق صدقة(  سبب الخلاف 
 
 

 الأدلة

: )ليس فيما دون خس أواق من الورق صدقة(، ي فهم منه  قوله    ٭
 ا يخص إذا كان لمالك واحد.هذا القدر والحكم إن   أن  

القدر قوله    ٭ أن  هذا  منه  ي فهم  الورق صدقة(،  أواق من  فيما دون خس  )ليس   :
 ا يخص ما إذا كان لمالك واحد أو أكثر من مالك. والحكم إن  

مع    كتب إليه التي فرض رسول الله    أن  أبا بكر    حديث أنس    • وفيه: )ولا يج 
وهذا في الخلطة فيشبه به الشركة    ]خ[، بين متفر خق ولا ي فرق بين مجتمع خشية الصدقة(  

 بالأموال.  
 

 الراجح 
ا هو الرفق، فواجب أن  يكون  : )لما كان مفهوم اشتراط النصاب إن  -رحمه الله-القول الأول: )لا تجب(؛ لأن  الخلطة تأثيرها، مختص ببهيمة الأنعام، قال ابن رشد 

: )الخليطان أن  يكون الراعي واحد، والفحل واحد، عن حديث أنس  -رحمه الله-النصاب من شرطه أن  يكون لمالك واحد، وهو الأظهر(، وقال الإمام مالك 
 للأنعام دون غيرها  المؤث خرة أن  الخلطة وهذا يدل طح[، زن/  ]أموا/ طأ/والمراح واحد، والخليطان في الإبل كذلك( 

 ثمرة الخلاف 
من اشتركا في مائتي درهم لكل واحد منهما جزء منها حال عليها الحول 

 فلا زكاة فيها 
من اشتركا في مائتي درهم لكل واحد منهما جزء منها وجب عليهما زكااا كلٌّ حسب  

 نسبته

(، وكشاف القناع  5/429(، والمجموع )3/142(، والحاوي الكبير )84  (، والقوانين الفقهية )ص 1/406(، والمعونة )138 (، وتحفة الفقهاء )ص1/477بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3290، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/131(، ومنتهى الإرادات )3/840)
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 ن لوجوب الزكاة فيه؟في المعد   الن  صابهل يعتبر بلوغ  ( 27مسألة )
 والخلاف على قولين اتفقوا على أن  من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة بلوغ الن خصاب، واختلفوا هل يعتبر في )المعدن( الن خصاب لوجوب الزكاة فيه؟،  تحرير محل الخلاف 

 

 الأقوال ونسبتها 
 عتبر الن خصاب في المعدن لوجوب الزكاة، ويجب فيه ربع العشري  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 عتبر الن خصاب في المعدن لوجوب الزكاة، ويجب فيه )الخ مس( )لا( ي  

 أبو حنيفة
 هل اسم الر كاز يتناول المعدن أم لا يتناوله؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

 هذا شامل لكل المعادن.  م[، ]خ/عموم حديث: )ليس فيما دون خس أواق من الورق صدقة(  •
د  حديث    • ، ع ن  ر بخيع ة  ب نخ أاخ ع ب دخ الر حم  نخ، ع ن  غ ير خ و احخ ق ط ع  لخبخلا لخ ب نخ أ  أ ن  ر س ول  اللَّ خ  )  :م الخك 

ي ةخ ال ف ر عخ   -  الح  ارخثخ ال م ز نيخ خ م ع ادخن  ال ق ب لخي ةخ  ي  مخن  نا حخ
نو ه ا إخلى  ال يو و مخ إخلا   -  و هخ ، ف تخل ك  ال م ع ادخن  لا  يو ؤ خ ذ  مخ

بغ/ زن/  (  الز ك اة   الشافعي ]د/ طأ/ هق/ سنن/  يثبت أهل الحديث  :قال  فدل على أن    [،ليس هذا مما 
 الذي يؤخذ من المعدن هو العشر )مقدار الزكاة(. 

هريرة    ٭ أا  قال  حديث   :  والبئر  ، ج ب ار  )العجماء   :
، وفي الر خكاز الخمس(   ، والمعدن ج بار  اسم الركاز    ]خ/ م[، ج بار 

فيه   ويجب  فيه،  النصاب  بلوغ  يشترط  فلا  المعدن،  يتناول 
با والمراد  الحديث.  بنص   و الخمس  الدابة،  :  بالعجماء:  لج بار 

 .  الهدر الذى لا دية فيه
 القول الأول: )يعتبر النصاب(، فتشبيه المعدن بالذهب والفضة أولى الراجح 

 من ملك أقل من )خس( أواق من المعدن وجب عليه زكااا  من ملك أقل من )خس( أواق من المعدن لا يجب عليه زكااا  ثمرة الخلاف 

(، وكفاية  6/75(، والمجموع )3/59(، والذخيرة )1/296(، والكافي لابن عبد البر )330 (، وتحفة الفقهاء )ص1/428(، والحجة على أهل المدينة )1/477بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3297، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(8/560(، وشرح ابن بطال )185 الأخيار )ص 
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 (129( من الإبل إلى أن تصل )120)  علىكيفية زكاة ما زاد  ( 28مسألة )
 

 تحرير محل الخلاف 
ق ة، وفي كل )46( بنت لبون، وفي كل )36( ابنة مخاض )أو ابن لبون(، وفي كل )25( من الإبل شاة، وفي كل )5أجمع المسلمون على أن  في كل ) ( جذعة، وفي كل  61( حخ

 ( اختلفوا ماذا يجب فيها؟، والخلاف على أربعة أقوال 130( ولم تصل إلى )120(. فإذا زادت على )120( حق تان إلى أن  تصل إلى )91( ابنتا لبون، وفي كل )76)
 

 

 الأقوال ونسبتها 

( فالساعي 120إذا زادت الإبل على )
 ( بنات لبون أو حقتين 3بالخيار؛ بأخذ )

 مالك 

( فالساعي 120إذا زادت الإبل على )
 ( بنات لبون بلا خيار 3يأخذ )

 الشافعي/ أحمد/ ابن القاسم )مالكي( 

( فالساعي يأخذ  120إذا زادت الإبل على )
 حقتين فقط بلا خيار 
 ابن الماجشون )مالكي( 

(  120إذا زادت الإبل على )
عادت الفريضة على أولها،  

 ( ذود 5فيحسب شاة عن كل )
 أبو حنيفة/ الثوري 

 الثابت، للتفسير الذي في حديث ابن شهاب  لأن ه لم يستقيم لهم حساب الأربعينات ولا الخمسينات/ تعارض ظاهر حديث ابن عمر  سبب الخلاف 
 
 
 
 الأدلة

عمر    ٭ ابن  ففيها  أثر  زادت  )فإذا   :
زادت على  حخ  فإذا  قتان إلى عشرين ومائة، 

ففي كل خسين حخ  ومائة،  قة، وفي  عشرين 
لبون(   بنت  أربعين  جه/  كل  د/  حم/  ]ش/ 

 كم/ ت/ هق[. 
حديث ابن شهاب: )فإذا بلغت إحدى    ٭

لبون(،   بنات  ثلاث  ففيها  ومائة،  وعشرين 
في   الخيار  له  فيكون  الحديثين  بين  في جمع 

 الأمرين. 

)هذه    ٭ قال:  أن ه  شهاب  ابن  حديث 
التي كتب في    نسخة كتاب رسول الله  

وعشرين   إحدى  بلغت  فإذا  الصدقة: 
فإذا   لبون،  بنات  ثلاث  ففيها  ومائة، 
لبون   بنتا  ففيها  ومائة،  ثلاثين  بلغت 

وصححه    وحقة( هق/  كم/  قط/  ]د/ 
فهذا الحديث مفس ر لحديث ابن    الألباني[،
 المجمل .  عمر 

يستقيم الحساب    لأن  ما بين المائة والعشرين إلى أن    ٭
هو )وخقص(، فلا يحسب على ظاهر حديث ابن عمر  

    ففيها زادت  )فإذا  مائة وثلاثين:  العدد  تبلغ  حتى 
عشرين   على  زادت  فإذا  ومائة،  عشرين  إلى  حقتان 
بنت   أربعين  وفي كل  حقة،  خسين  ففي كل  ومائة، 

 لبون(، فيرج ح هذا الأثر للاتفاق على ثبوته. 

عن    حديث  ٭ حزم  بن  عمرو 
أبيه عن جده: )فإذا كانت أكثر  

فإن   ومائةو،  إلى  من عشرين  ي عاد  ه 
أقل   وما كان  الإبل،  فريضة  أول 
من خس وعشرين ففيه الغنم، في  

]طح/ مج/ د  (  كل خس ذود شاة 
في المراسيل/ قال الغماري: رواية باطلة  

 جزم ا[. 
 ( بنات لبون أو حقتين(؛ فالجمع بين الأحاديث أولى من أخذ بعضها وإهمال البعض ما دام أن ه صح  كل منهما3القول الأول: )الخيار بين ) الراجح 

 

 ثمرة الخلاف 
من الإبل وجبت زكااا    ( 125) من ملك  

 أخرج منها ثلاث بنات لبون أو حقتين 
من الإبل وجبت زكااا   ( 125) من ملك 

 أخرج منها ثلاث بنات لبون 
من الإبل وجبت زكااا أخرج   ( 125) من ملك 

 منها حقتين 
من الإبل وجبت    ( 125) من ملك  

 زكااا أخرج منها حقتين وشاة 

 مراجع المسألة 
 (،5/355)المجموع و ، (1/549) جمغني المحتا و ، (3/142)المنتقى و ، (1/372) الإشراف للقاضي عبد الوهاب و ، (2/375)البحر الرائق و ، (1/106)الاختيار لتعليل المختار (، 1/479بداية المجتهد )

 ( 3315، 6/3305، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(14  (، المراسيل لأا داود )ص5/49(، والهداية في شرح البداية للغماري )2/200)شرح منتهى الإرادات و ، (4/20)المغني و 
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 ( فأكثر  130كيفية زكاة الإبل إذا بلغت ) ( 29مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
كان الخلاف فيما زاد على    -وفي المسألة السابقة -( 120( من الإبل شاة، واتفقوا على ما زاد على ذلك حتى تصل إلى )5أجمع المسلمون على أن  في كل )

 ( وزاد على ذلك، والخلاف على قولين130(، والخلاف هنا في كيفية زكاة الإبل إذا وصل عددها )130( من الإبل ما لم تصل إلى )120)
 

 الأقوال ونسبتها 
(  40ق ة وابنتا لبون، وما زاد ففي كل )( ففيها حخ 130إذا بلغت الإبل )

 ة ق  ( حخ 50بنت لبون وفي )
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

( ذود  5( عادت الفريضة على أولها، فتحسب شاة عن كل )130إذا زاد الإبل على )
 ( من الإبل120ابتداء  من )

 أبو حنيفة/ الثوري 
 ظاهر اختلاف ا ثار في هذه المسألة سبب الخلاف 

 
 
 
 الأدلة

عمر  ٭ ابن  الله  )أن     :   عن  فلم  كتب    رسول  الصدقة،  كتاب 
ع م اله،يخ  رخج   إلى  بسيفه،    ه  فقرنه  ق بخض،  ق بض  حتى  أبو  فلما  به  عمل 

في خس من كان فيه:  و بض،  بض، ثم عمل به عمر حتى ق  بكر حتى ق  
شاتان عشر  وفي  شاة،  زادت  ،...الإبل  مائة    فإذا  إلى  حقتان  ففيها 

زادت    وعشرين، ففي كل خسين حقة، وفي    ،على عشرين ومائةفإذا 
لبون بنت  أربعين  عند  (  كل  وأصله  هق/  جه/ كم/  ت/  د/  حم/  ]ش/ 

 فيرج ح هذا الحديث إذا هو أثبت.  [،البخاري عن أنس 

ذخكر ما يخرج من فرائض الإبل إلى أن     وفيه   ،عن أبيه عن جده  عمرو بن حزمحديث    ٭
ي  فإن  عشرين ومائة،  فإذا كانت أكثر من  قال: ) عاد إلى أول فريضة من الإبل، وما كان  ه 

]طح/ مج/ د في المراسيل/ قال    (في كل خس ذود شاة  ،أقل من خس وعشرين ففيه الغنم
،  فيرج ح هذا الحديث لأن ه ثبت من قولي علي وابن مسعود    الغماري: رواية باطلة جزم ا[، 

 ولا يصح أن  يكون مثل هذا إلا توقيف ا، إذ كان مثله لا ي قال بالقياس. 

 ، ولضعف حديث أصحاب القول الثانيالقول الأول: )حقة وابنتا لبون( لصحة حديث ابن عمر  الراجح 
 
 

 ثمرة الخلاف 

ة وابنتي لبون،  ق  (، فيجب في زكااا إخراج ح  130إذا بلغت الإبل )
 قتين وابنة لبون وجب إخراج حخ   (140)وإذا بلغت 

(  3( ففيها حقتان و)135تان وشاتان، وإذا وصلت )ق  ( ففيها حخ 130إذا بلغت الإبل )
قتان  ( ففيها حخ 145( شياه، وإذا وصلت )4قتان و)( ففيها حخ 140شياه، وإذا وصلت )

( حقاق، فإذا زادت عن ذلك وبلغت 3( ففيها )150وابنة مخاض، وإذا وصلت )
 ( من الإبل بشاة 5( حقاق، ثم يحسب لكل زيادة ) 4( ففيها )200)

،  (1/549) جمغني المحتا و ، (3/142)المنتقى و ، (1/372)الإشراف للقاضي عبد الوهاب و ، (2/375)البحر الرائق و ، (1/106)الاختيار لتعليل المختار (، و 1/479بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
 (6/3321، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(15،  14(، المراسيل لأا داود )ص5/49والهداية في شرح البداية للغماري )(، 2/200)شرح منتهى الإرادات و ، (4/20)المغني و  (،5/355)المجموع و 
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 الحكم لو ع د م الس ن الواجب إخراجه في زكاة الإبل  ( 30مسألة )

ق ة أو جذ ع ة أو  120( من الإبل، واتفقوا على ما زاد على ذلك حتى تصل إلى )5أجمع المسلمون على أن  نصاب الإبل يبدأ من ) تحرير محل الخلاف  ( منها، واختلفوا إذا وجبت سن  معينة، كحخ
 بنت لبون، ولكن لم توجد السن  المستحقة عند المزكي ، ووجد عنده سن  أفضل منها أو أقل ، فماذا يخرج؟، والخلاف على أربعة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
يكل ف المزكي بشراء السن المطلوب  

 للزكاة 
 مالك 

يزكي السن الذي عنده، فإن  كان )أقل( زاد عشرين درهم ا أو  
 شاتين، وإن  كان )أكثر( د فع إليه عشرين درهم ا أو شاتين 

 الشافعي/ أحمد/ أبو ثور 

 يخرج قيمة المزك ى من الإبل 
 أبو حنيفة 

يزكي بالسن الذي عنده فإن  كان )أقل(  
 زاد عليه القيمة الناقصة 

 حماد 
 )أشار إليه ابن رشد(   لعله لم يبلغ المخالف حديث أنس  سبب الخلاف 

 الأدلة

ابن   • حديث  بظاهر  تس ك  لعله 
: )... وفي خس وعشرين  عمر  

بنت مخاض إلى خس وثلاثين، فإذا 
إلى خس   لبون،  بنت  ففيها  زادت 
وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى  
ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خس  

]حم/ ش/ د/ ت/ جه/  وسبعين...(  
 كم/ هق[. 

أنس    ٭ الصدقة من حديث  أبا  هذا ثابت في كتاب  : )أن  
الله   بسم  له:  فكتب  البحرين  إلى  أنس  وج ه  استخلف  لما  بكر 

على    الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله  
وليس   الجذعة  صدقة  الإبل  من  عنده  بلغت  ومن   ... المؤمنين 
ا تقبل منه، ويجعل معها شاتين أو   عنده جذعة وعنده حقة، فإنه 
عشرين درهم ا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة،  
عشرين   المصد ق  وي عطيه  الجذعة،  منه  تقبل  ا  فإنه  جذعة،  وعنده 

 والحديث نص  في محل الخلاف.   ]خ[، درهم ا أو شاتين(  

لأن  الأصل عنده جواز    ٭
 إخراج القيم في الزكاة. 

الفرق    الن     لأن   • قد ر 
درهم ا،   عشرين  أو  بشاتين 
وهذا الأصل في تقدير القيمة  

 .  يختلف باختلاف الأزمان 

أنس    ٭ بلغت  حديث  )ومن   :
وليست  الجذعة  الإبل صدقة  من  عنده 
ا تقبل منه   عنده جذعة وعنده حقة فإنه 
عشرين   أو  شاتين  معها  ويجعل 
بالشاتين   القيمة  أبدل  ولعله  درهم ا...(، 

 لأن ه الأحظ للفقراء. 

في هذه المسألة. قال ابن    أنس  القول الثاني: )يزكي السن التي عنده وزيادة عشرين درهم ا أو شاتين(، إما من عنده أو من عند المصدق حسب ما ذكر في القول؛ لنص حديث   الراجح 
 : )هذا حديث ثابت في كتاب الصدقة، فلا معنى للمنازعة فيه( عن حديث أنس    -رحمه الله -رشد  

 ثمرة الخلاف 
من وجبت عليه في زكاة إبله حقة  
ولم تكن عنده أ لزم بشرائها وتقديها  

 للمصدق 

من وجبت عليه في زكاة إبله حقة ولم تكن عنده إلا جذعة  
 أخذها المصدق وأعطى صاحب الإبل عشرين درهما أو شاتين 

من وجبت عليه في زكاة إبله  
حقة ولم تكن عنده ق د خر ثمنها  

 ا ثم أخرج الزكاة نقد  

من وجبت عليه في زكاة إبله جذعة ولم  
تكن عنده إلا حقة ثم ن  كل واحدة  
ا   منهما ثم أخرج الحقة وأخرج الفرق نقد 

 مراجع المسألة 
(، 6/414(، والمقنع )161 (، ومنهاج الطالبين )ص1/480(، والمهذب )104 (، والكافي لابن عبد البر )ص270/ 1(، وتبيين الحقائق )1/100(، والهداية )1/481بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 6/3327وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 3/192والاستذكار )، (2/389والشرح الكبير )
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غار( الإبل؟  تجبهل  ( 31مسألة )  الزكاة في )ص 

 تحرير محل الخلاف 
( منها، واختلفوا في وجوب الزكاة في صغار الإبل، 5اتفقوا على وجوب زكاة ثلاثة أصناف من الحيوان؛ الإبل والبقر والغنم، وأجمعوا على أن  نصاب الإبل يبدأ من )

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 تجب الزكاة في صغار الإبل، ونحوه في صغار البقر وسخال الغنم 

 إما أن  تخرج الزكاة منها: الشافعي/ أحمد -
 مالك  :أو يكل ف شراء السن الواجبة -

 ونحوه في صغار البقر وسخال الغنم )لا( تجب الزكاة في صغار الإبل، 
 أبو حنيفة

 هل يتناول اسم جنس الإبل الصغار أو لا يتناوله؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

 لأن  اسم جنس الإبل يتناول الصغار.  ٭
خال تعد  مع غيرها، فتعد منفردة.  لأن   •  الس خ
 الصغار تبع لأصلها.  لأن   •
: )والله لو منعوني عناق ا كانوا يؤدونها إلى رسول الله  قول أا بكر الصديق   •
  )فيه دلالة أن  الزكاة تشمل الصغير والكبير.]خ[، لقاتلتهم على منعها 

بن غ ف لة    ٭ الن   حديث سويد  )أتانا م صد خق   :  إليه فأتيته، فجلست   ،
،    فسمعته يقول: إن   في عهدي أن  لا  خذ من راضع لبن، ولا أجمع بين مفترق 

. قال: وأتاه رجل بناقة كوماء، فأبى أن  يأخذها(   ]د/ ن/ جه/  ولا أفر ق بين مجتمع 
 ش/ حم/ قط/ هق/ وحسنه الألباني والأرنؤوط[. 

 لأن  اسم جنس الإبل )لا( يتناول الصغار.  ٭

 الراجح 
فيحمل على أن  معناه النهي عن أخذ ذوات الألبان في الزكاة، وليس أن ه لا يو ع د ها من مال   القول الأول: )تجب(، لقوة أدلة القول، أما حديث سويد بن غفلة 

 الزكاة 
    صغار البقر وسخال الغنم ، ومثلهمن لم يخرج زكاة صغار الإبل فقد أصاب السنة من لم يخرج زكاة صغار الإبل أثم، ومثله صغار البقر وسخال الغنم    ثمرة الخلاف 

(، وأسنى المطالب  163 (، ومنهاج الطالبين )ص 389/ 1(، وأسهل المدار  )1/285(، والتفريع )2/157(، والمبسوط )2/50(، وبدائع الصنائع )1/481بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3333، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(4/315) أحمد  مسند و  ، (1582( برقم )2/14سنن أا داود )و (،  6/429(، والمقنع )4/47(، والمغني )2/387)
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 متى تجب زكاة البقر، وما الواجب فيها؟  ( 32مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
(، واختلفوا متى تجب زكاة البقر؟، وما الواجب فيها؟،  5اتفقوا على وجوب زكاة ثلاثة أصناف من الحيوان؛ الإبل والبقر والغنم، واتفقوا أن ه )لا( زكاة في البقر إذا كانت أقل من ) 

 والخلاف على ثلاثة أقوال 
 

 الأقوال ونسبتها 
( وفيها تبيع،  30تجب زكاة البقر من )

 ( تجب مسنة 40وفي )
 الجمهور

( وفيها  10تجب زكاة البقر من ) 
 ( بقرة وفيها تبيع 30شاة، إلى ) 

 شهر بن حوشب 

 ( ففيها بقرتان مسنتان 76( ففيها بقرة مسنة، إلى ) 25( وفيها شاة إلى ) 5تجب زكاة البقر من )
 سعيد بن المسيب )رواية( 

 غير المتفق على صحته، ولذلك لم يخرجه الشيخان  الخلاف في صحة حديث معاذ   سبب الخلاف 
 
 
 
 الأدلة

قووال: )بعثووني النوو   حووديث معوواذ  ٭
  إلى الوويمن، فووأمرني أن   خووذ موون كوول

ا  وموون كوول  -أو تبيعووة-ثلاثووين بقوورة تبيعوو 
]ت/ خوووووووز/ قووووووط/ هوووووووق/ أربعووووووين مسوووووونة( 

سوووونن/ كوووووم/ وصووووححه الحووووواكم والأعظموووووي 
والحووووديث نووووص في  والترمووووذي والألبوووواني[،

 محل الخلاف.

لهذا   • دليل  على  أقف  لم 
على   القياس  ولعله  القول، 

( من  ابتداء   الإبل  (  10نصاب 
 فما فوق. 

قال: )في كل خس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خس عشر ثلاث شياه،   حديث جابر    •
لأهل اليمن كان    وفي عشرين أربع شياه. قال الزهري: فإذا كانت خس ا وعشرين ففيها بقرة...، وجعله  

 ]مح/ هق/ وهو حديث موقوف وسنده منقطع[. تخفيف ا عنهم(  
إلى المقوقس، فإذا فيه:    ما روى معمر قال: )أعطاني سما  بن الفضل كتابا  من رسول الله   •

 ]عب[. وفي البقر مثل ما في الإبل( 
:  وفي كتاب عمر بن الخطاب    عن محمد بن عبد الرحمن قال: إن  في كتاب صدقة الن    •

   ]أموا/ مع[.)أن  البقر ت ؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل( 
 على ذلك وهو حديث صحيح وواضح الدلالة  ( مسنة(، لنص حديث معاذ  40( بقرة تبيع، وفي )30القول الأول )في ) الراجح 
 

 ثمرة الخلاف 
( بقرة فلا تجب عليه  29من ملك ) 

( بقرة، ففيها  30الزكاة حتى تصل إلى )
 شاة

( بقرات فلا تجب  9من ملك ) 
عليه الزكاة حتى تصل إلى  

 ( بقرات ففيها شاة10)

( بقرة  20( ثلاث شياه، وفي )15( شاتان، وفي )10( من البقر ففيها شاة، وفي )5من ملك ) 
( تجب بقرتان مسنتان إلى مائة وعشرين، فإذا  76( تجب بقرة مسنة، وفي )25( شياه، وفي )4)

 ( بقرة، بقرة مسنة 40زادت ففي كل )

 مراجع المسألة 
(، والمهذب  3/102(، والحاوي الكبير )1/313(، والكافي لابن عبد البر )355/ 1(، والمدونة )1/107(، والاختيار ) 2/187(، والمبسوط )1/482بدابة المجتهد ونهاية المقتصد ) 

والاستذكار  ، (322( برقم )1/252والدراية في تخريج أحاديث الهداية )(، 158 -1/153(، وفقه الإمام سعيد بن المسيب )1/389(، والكافي لابن قدامة )1/214(، والمحرر )1/274)
 ( 6/3339وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 3/189)
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 ( بقرة 60( إلى )40كيفية زكاة الوحقْص في البقر فيما بين ) ( 33مسألة )

( من البقر، واختلفوا في حكم زكاة الو ق ص في البقر، ما بين  30اتفقوا على وجوب زكاة ثلاثة أصناف من الحيوان؛ الإبل والبقر والغنم، واتفقوا على أن ه لا زكاة لأقل  من ) تحرير محل الخلاف 
 (، والخلاف على قولين 60( إلى )40)

 ( ففيها تبيعان 60( بقرة، فإذا بلغت )40)لا( شيء في وقص البقر من ) الأقوال ونسبتها 
 الثوري / الصاحبانأبو حنيفة )رواية(/ مالك/ الشافعي/ أحمد/ 

 ( بقدرها 60( إلى ) 40قص البقر من ) تجب في و  
 أبو حنيفة 

 وجده توفي )فلم يرد فيها نص(  ، فلما قدم عليه  ه توق ف في الأوقاص حتى يسأل الن   أن    ما جاء في حديث معاذ   سبب الخلاف

 الأدلة 

: )أن ه أخذ من ثلاثين بقرة تبيع ا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك، فأبى أن  يأخذ منه شيئ ا،  حديث معاذ    ٭
قبل أن  يقدم معاذ( ]طأ/ شا/ هق[، فلم    فيه شيئ ا، حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله    وقال: لم أسمع من رسول الله  
كلها من بهيمة الأنعام  فت قاس البقر على الإبل والغنم التي لا يجب فيها زكاة الوقص، بجامع أن   يرد في أوقاص البقر شيء،  

 التي تزك ى ولا فرق. 
معاذ ا إلى اليمن، أمره أن  يأخذ من كل    قال: )لما بعث رسول الله    ابن عباس  ، عن  رواية في حديث معاذ   •

ثلاثين من البقر تبيع ا أو تبيعة ، جذع ا أو جذعة ، ومن كل أربعين مسنة. فقالوا: فالأوقاص، قال: ما أمرني فيها بشيء،  
: ليس فيها شيء( ]قط/  سأله عن الأوقاص، فقال   إذا قدمت عليه، فلما قدم على رسول   وسأسأل  رسول الله 

إلى اليمن عند البخاري[، حملت الأوقاص في الحديث على ما بين الأربعين إلى    لمعاذ    هق/ وأصل قصة بعث الن  
 الستين بقرة. 

السابق، فلما لم يرد في ذلك    حديث معاذ    ٭
الزكاة في   الأصل، والأصل وجوب  إلى  نص  ر جع 
والذهب   الحبوب  في  كما  بقدرها  الأوقاص 
ذلك كالإبل   من  الدليل  استثناه  ما  إلا  والفضة، 
دليل   لا  إذ  الأصل؛  على  البقر  وبقي  والغنم، 

 هنالك من إجماع ولا غيره. 
 

 ل حرمة الأخذ منه القول الأول: )لا شيء(، لأن  الأصل العدم إلا بدليل، ولا دليل على الوجوب، فتعين النصاب بالرأي لا يجوز، فالمال سبب الوجوب والأص الراجح 

 ثمرة الخلاف 
( ففيها مسنة وتبيع، إلى  70( ففيها تبيعان، إلى )60(، فإذا بلغت )59( إلى )40)لا( تجب زكاة وقص البقر من )

( تبيع، وفي كل  30( ففيها تبيعان ومسنة. وهكذا في كل )100( أتبعة، إلى )3( ففيها )90( ففيها مسنتان، إلى )80)
 ( مسنة 40)

( قيمة ربع  41تجب في زكاة البقر الوقص، ففي ) 
( قيمة نصف ع شر مسنة،  42ع شر مسنة، وفي )

 ( قيمة ثلاثة أرباع ع شر مسنة، وهكذا 43وفي )

(، والمهذب  3/102(، والحاوي الكبير )1/313(، والكافي لابن عبد البر )355/ 1(، والمدونة )1/107(، والاختيار ) 2/187(، والمبسوط )1/482بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3344، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/389(، والكافي لابن قدامة )1/214(، والمحرر )1/274)
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 ( شاة 300كيفية زكاة الغنم إذا زادت عن ) ( 34مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
( شياه، واتفقوا أن  الشياه إذا  3( شاة ففيها ) 300( إلى ) 201( ففيها شاتان، وإذا بلغت ) 120( ففيها شاة، وإذا بلغت ) 40أجمعوا على أن  سائمة الغنم إذا بلغت ) 

 ( شاة، والخلاف على قولين 400( شاة ولم تبلغ ) 300( شياه، واختلفوا ماذا يجب فيها إذا زاد عددها على ) 4( شاة ففيها ) 400وصل عددها ) 

 الأقوال ونسبتها 
 ( شاة، شاة واحدة100( ففي كل )300إذا زادت الشياه على )

 الجمهور
 ( شياه4( بشاة واحدة، ففيها )300إذا زادت الشياه على )

 أحمد )رواية(/ الحسن بن صال/ النخعي
 الصحيح )لم يذكره ابن رشد( لعل المخالف لم يبلغه حديث أنس  سبب الخلاف 

 الأدلة

: )أن  أبا بكر كتب إليه كتابا  لما وج هه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، حديث أنس   •
على المسلمين ... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا    هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله  

كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت 
والحديث نص  في   ]خ[،إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة، شاة(  

 ( وقص  لا زكاة فيه. 399) ( و301المسألة، فيكون ما بين ) 

الن    • فيجب    لأن   وغاية،  للوقص  حدًّا  الثلاثمائة  جعل 
 أن  لا يتعقبه تغيير النصاب كالمائتين.

 ينظر إلى ما هو الأحظ للفقراء. •

 الصحيح ونحوه حديث ابن عمر  ( شاة(، لنص حديث أنس  100القول الأول: )في كل ) الراجح 

 ( شياه 3( شاة، فيجب عليه إخراج )399من كان عنده ) ثمرة الخلاف 
( شاة، فيجب عليه  399( شاة أو ) 301من كان عنده )

 ( شياه ولا فرق 4إخراج )

(، والبيان  3/117(، ونهاية المطلب )156 (، وجامع الأمهات )ص1/314(، والكافي لابن عبد البر )1/108(، والاختيار ) 2/182(، والمبسوط )1/483بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (6/3355، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(442 ،6/441(، والشرح الكبير )1/215(، والمحرر )3/191)
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 إذا كان النصاب غنماا ومعزاا، فمن أي النصاب يأخذ الم صد  ق )الساعي(؟ ( 35مسألة )
، فمن أي الصنفين ت ؤخذ الزكاة؟،  تحرير محل الخلاف   والخلاف على ثلاثة أقوال اتفقوا على أن  المعز تضم إلى الغنم في حساب نصاب الزكاة، واختلفوا لو بلغت المعز والغنم نصابا 

 
 

 الأقوال ونسبتها 
يأخذ الساعي من الأكثر عدد ا  

 استوت خ ير   من المعز والغنم، فإن  
 مالك

يخير الساعي إذا اجتمعت المعز والغنم في 
 النصاب
 أبو حنيفة

 يأخذ الساعي الوسط من الأصناف المختلفة من المعز والغنم 
 الشافعي/ أحمد

 هل ينظر في الزكاة الأحظ للفقراء أم لصاحب المال أم كله سواء؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

يتبع   • الأخذ  في  الحكم  لأن  
الأكثر، فالقليل يتبع الكثير ويأخذ 

 حكمه، فالتابع تابع.

فيكون  • الزكاة  تحصيل  في  العبرة  لأن  
بمصلحة   أعلم  فهو  للساعي،  النظر 
الفقراء ومصلحة صاحب المال، فلا ضرر  

 ولا ضرار. 

الطائف  عمر  قول    ٭   ، قاصد خ م    لسفيان بن عبد الله لما خرج إلى أهل على 
)اعتد  عليهم   :)السخلة الصغيرة( فتظلموا، فقال له عمر  عليهم الغذي    فعد  

 ،بالسخلة يروح بها الراعي على يده، وقل لهم: لا  خذ منكم الربى  بالغذي حتى  
الماخض الد خ   ،ولا  ذات  الأكولةولا  الشاة  ولا  منهم    ، ر  وخذ  الغنم،  فحل  ولا 

ل(  العناق والجذعة والثنية،   فهذا حكم من عمر    ]ش/ سنن/ طا/ هق[،فذلك ع د 
  في أخذ الوسط . 

 ، وهذا مستند كاف للأخذ به والسير عليه القول الثالث: )يأخذ الوسط( لفعل عمر  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من الضأن و   (80)من ملك 

من المعز وجب فيها الزكاة  ( 41)
 أخذ المصدق ثخن تين من الضأن

من   (41) من الضأن و   (80)من ملك 
المعز وجب فيها الزكاة أخذ المصدق 

 ؛ الضأن أو المعزثخن تين من أيها شاء

من المعز وجب فيها الزكاة أخذ المصدق  (41) من الضأن و   (80)من ملك 
 ثخن تين من أوساط الصنفين 

، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد  (4/46(، والمغني )5/374(، والمجموع )3/112(، والذخيرة )1/359(، والمدونة )2/183(، والمبسوط )1/484بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
(6/3357 ) 
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 هل ت عدُّ في زكاة الغنم على صاحب المال )العمياء(، وذات )الع ل ة(؟ ( 36مسألة )
 

 تحرير محل الخلاف 
، ولا ه  ؤخذ من الصدقة؛ ت  اتفق جماعة من فقهاء الأمصار على أن ه لا ي   مة ولا ذات  رخ : )... ولا ي ؤخذ من الصدقة ه  مة، ولا ذات عور؛ لحديث عمر رخ يس 

مع بين متفر خق ولا ي فرق بين مجتمع خشية الصدقةبلفظ: ) ]ش/ حم/ د/ ت/ جه/ كم/ هق/ وهو عند البخاري عن أنس عيب(  ([، وقد اختلفوا هل ت عد  في  لا يج 
 زكاة الغنم المعيبة؛ كالعمياء، وذات العلة ونحوها؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ت عد  في الزكاة على صاحب المال كل الغنم؛ العمياء وذات العخل ة 

 أبو حنيفة )المذهب(/ مالك/ الشافعي/ أحمد
 )لا( ت عد  في الزكاة على صاحب الغنم )العمياء( خاصة 

 أبو حنيفة )رواية(  
 هل مطلق اسم الغنم يتناول الأصحاء والمرضى، أم لا يتناولها؟  سبب الخلاف 

 
 
 
 الأدلة

 لأن  مطلق اسم الغنم يتناول الأصحاء والمرضى ولا فرق.  ٭
عمر   • بالغذي حتى  :  قول  عليهم  يده، )اعتد   على  الراعي  بها  يروح  بالسخلة 

ولا الشاة الأكولة ولا فحل    ر خ ولا الماخض ولا ذات الد    بى الر    ؛وقل لهم: لا  خذ منكم
فمفهومه الاعتداد  ]ش/ سنن/ طأ/ هق[،(  ... الغنم، وخذ منهم العناق والجذعة والثنية

تعالى  لقوله  الصدقة،  لمال  الأخذ  وبين  الصدقة  في  العد خ  بين  والتفريق  الغنم  :  بجميع 
 [. 267]البقرة:  ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀژ

 لأن  مطلق اسم الغنم )لا( يتناول المرضى.  ٭
كتب له الصدقة التي أمر   أبا بكر  : أن ه حد ث أن  حديث أنس  •

رسوله   عور،    إليه  ذات  ولا  هرمة،  الصدقة  من  يخرج  )ولا  وفيه: 
فإذا كانت لا تخرج من الصدقة، فلا   ]خ[،س، إلا ما شاء المصدق(  ي  تو  ولا

 تحسب من الصدقة أيض ا. 

 
 الراجح 

فلا دلالة فيه على منع عد العمياء على صاحب المال،   ، ولأن ه الأحظ للفقراء، أما حديث أنس  القول الأول: )ت عد  في الزكاة(؛ لمفهوم حديث عمر 
  ،ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ژ  الله تعالى على إعطاء كرائم الأموال للفقراء في قوله تعالى:   ولكن منع إخراجها للزكاة، لما فيه ضرر على الفقير وقد حث  

 ؟ي طلق على المريضة، فماذا نسميها إذ ا (لا )ن  اسم الغنم إوإن  قلنا 
 تجب عليه زكااا  ( لم)حال عليها الحول  و شاة بينها شاة عمياء  ( 40) من ملك  ج شاة سليمة ا خر إ   ، وجب عليه حال عليها الحول و شاة بينها شاة عمياء    ( 40) من ملك   ثمرة الخلاف 

(،  3/97(، والحاوي الكبير )35 (، وإرشاد السالك )ص71 (، والرسالة لابن أا زيد )ص1/120(، والجوهرة النيرة )2/172(، والمبسوط )1/484بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3365، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(511/ 2(، والشرح الكبير ) 1/391(، والكافي لابن قدامة )1/274والمهذب )
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خال( مع الأمهات في حساب زكاة الغنم؟ ( 37مسألة )  هل تعد  نسل الأمهات )الس  

خال )ما ولد من الغنم حديث ا( يكم ل بها الن خصاب،  40( ففيها شاة، واختلفوا لو نقصت الغنم عن )40أجمعوا على أن  سائمة الغنم إذا بلغت ) تحرير محل الخلاف  ( وكان لمالكها سخ
 فهل تحسب أم لا؟، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
خال مع الأمهات لإكمال الن خصاب  تعد  الس خ

 مالك
خال مع الأمهات إلا أن  تكون   )لا( ت عد  الس خ

 الأمهات نصابا  
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ أبو ثور

)لا( ت عد  السخال مع الأمهات مطلق ا سواء 
 بلغت الأمهات نصابا  أو لم تبلغ

 الظاهرية 

خال، ولا يؤخذ منها شيء الاحتمال الوارد في قول عمر   سبب الخلاف   لما أمر أن  ي عتد  بالس خ

 الأدلة

بالسخلة يروح  )اعتد  عليهم بالغذي حتى  :  قول عمر    ٭
يده،   على  الراعي  الع  ...  بها  منهم  والج  ن  وخذ  عة ذ  اق 

هق[،(  ...ةوالثني   طأ/  سنن/  الاعتداد   ]ش/  منه  فيفهم 
خال مطلق ا سواء بلغت الأمهات نصابا  أم لم تبلغ.  بالس خ

عمر    ٭ حتى قول  بالغذي خ  عليهم  )اعتد    :
إذا   خال  بالس خ الاعتداد  منه  يفهم  خال...(،  الس خ

 .  بلغت الأمهات نصابا 

الغنم،   ٭ على  ينطلق  خال لا  الس خ اسم  لأن  
 فلا تحسب ولا يجب فيها شيء.

 الراجح 
خال إلا أن   (، وهو الأقرب لمفهوم حديث عمر  القول الثاني: )لا تعد  الس خ خال، ولم   حيث إن   تكون الأمهات نصابا  أهل الطائف اشتكوا، فحسب عليهم الس خ

فلم ينكر عليه أحد فكان ذلك بمثابة الإجماع السكوتي،   يأخذ منهم أفاضل الغنم وأخذ الوسط، واعتبر ذلك هو العدل، وكان ذلك بمحضر من الصحابة  
 وبذلك نراعي صاحب المال ولا نضر بالفقير 

 ثمرة الخلاف 
شاة وسخلة واحدة وجب عليه إخراج شاة   (39)من ملك 
وجب عليه إخراج   ،شاة وسخلة واحدة ( 120)ومن ملك 

 شاتين

شاة وسخلة واحدة لم تجب عليه   (39) من ملك
 ،شاة وسخلة واحدة (120)الزكاة، ومن ملك 

 وجب عليه إخراج شاتين 

شاة وسخلة واحدة لم تجب   (39)من ملك 
شاة وسخلة    (120)عليه الزكاة، ومن ملك 

 وجب عليه إخراج شاة واحدة  ،واحدة

  والشرح الكبير (، 3/112) للماوردي (، والحاوي الكبير 1/345(، والفواكه الدواني )71 (، والرسالة لابن أا زيد )ص1/120(، والجوهرة النيرة )1/484بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3366وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 6/50والمحلى )،  (2/511) لابن قدامة
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 تأثيّ الخ لطة على زكاة بهيمة الأنعام ( 38مسألة )
، واتفقوا على مشروعية الخ ل طة  تحرير محل الخلاف  من   -أو أكثر-في بهيمة الأنعام، وهي: الشراكة بين اثنين  -بضم الخاء -اتفقوا على وجوب زكاة بهيمة الأنعام لمن ملك نصابا 

 لينأصحاب بهيمة الأنعام في المرعى، بحيث يشتر  ماشيتها في الرعي )وفيه تفصيل(، واختلفوا في تأثير الخ لطة على الزكاة، والخلاف على قو 

 الخ لطة لها تأثير في قدر الواجب من الزكاة )تخفيف ا وتشديد ا( الأقوال ونسبتها 
 مالك/ الشافعي/ أحمد/ )أكثر الفقهاء(

 )ليس( للخلطة تأثير )لا( في قدر الواجب و)لا( في قدر النصاب
 أبو حنيفة/ أبو محمد بن حزم

 سبب الخلاف 
مع بين مفترق، ولا ي فر ق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان بين  في حديث ابن عمر  اختلافهم في مفهوم ما ثبت من كتاب الصدقة من قوله  : )ولا يج 

ا يتراجعان بالسو ية(  مع بين متفر خق ولا ي فرق بين مجتمع خشية الصدقةبلفظ: ) وهو عند البخاري عن أنس   [ ]ش/ حم/ د/ ت/ جه/ كم/ هقالخليطين فإن   ( لا يج 

 الأدلة

مع بين مفترق ...(، يدل دلالة واضحة على أن  حديث ابن عمر    ٭ : )لا يج 
م لك الخليطين كملك رجل واحد، وهذا مخص ص لحديث: )ليس فيما دون خس  

 ]خ/ م[. ذود من الإبل صدقة( 
: )إنا يراجعان لفظ )الخ لطة( أظهر في الخلطة نفسها منه في الشركة، وقوله    ٭

يتصور   ليس  الشريكين  لأن   بشريكين؛  ليسا  الخليطين  أن   على  يدل  بالسوية(، 
 بينهما تراجع، إذا المأخوذ هو من مال الشركة. 

 لأن  الشريكين قد ي قال لهما خليطان.  ٭
عمر    ٭ ابن  حديث  مل  بين  يح  ي فر ق  ولا  مفترق  بين  مع  يج  )لا   :

مجتمع...(، على أن ه خطاب للسعاة ونهي لهم أن يقسموا ملك الرجل الواحد 
( أقسام  3( شاة إلى )120قسمة توجب عليه كثرة الصدقة، فيقسموا مثلا  ) 

( شياه، فإذا تطرق الاحتمال للحديث وجب أن  لا تخصص  3لتجب عليه )
به الأصول الثابتة المجمع عليها، فيبقى النصاب والحق الواجب في الزكاة بملك  

 رجل واحد. 

 الراجح 
: )الخليطان عن حديث ابن عمر  -رحمه الله-، وهو مستند كاف وواضح الدلالة، وقال الإمام مالك  القول الأول: )للخلطة تأثير( لدلالة حديث ابن عمر 

 للأنعام دون غيرها  المؤث خرة أن  الخلطة وهذا يدل طح[،  زن/   ]أموا/ طأ/، والخليطان في الإبل كذلك( ا، والمراح واحدا، والفحل واحداأن  يكون الراعي واحد

 ثمرة الخلاف 
( شاة، وبينهم خلطة، فيجب فيها شاة  40لو كان لثلاثة رجال كل واحد منهم )

(  100( شاة لأحدهما )201واحدة تخفيف ا باعتبارها مال واحد. ولو كان لرجلين)
 ( شياه تشديد ا بالنظر لكونه مالا  واحد ا3( فيجب فيها )101شاة، ولةخر )

(  3( شاة خلطة، فتجب فيه )40لو كان لثلاثة رجال لكل واحد منهم )
. ولو أن    شياه، باعتبار أن   ( شاة  201لرجلين ) كل واحد منهم ملك نصابا 

(، فيجب عليهما شاتان  101( شاة، ولةخر )100خلطة لأحدهما )
 لكل واحد منهما نصابا  مستقلا    باعتبار أن  

(، والمجموع  1/278(، والمهذب )1/315(، والكافي لابن عبد البر )1/373(، والمدونة )2/304(، والدر المختار )2/153(، والمبسوط )1/485بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (3368/ 6وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )  ،(6/51(، والمحلى )1/216(، والمحرر )2/454(، والمغني )5/433)
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 كيفية زكاة نصاب الخ لطاء في بهيمة الأنعام ( 39مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ا،   الطة تأثير  على أن  للخ   -رحمهم الله-هذه المسألة لها تعلق بالمسألة السابقة، فقد اتفق مالك والشافعي وأحمد  في قدر الواجب من الزكاة؛ تخفيف ا وتشديد 

ذا كان لكل واختلفوا في نصاب الخلطاء، هل ي عد  نصاب مالك واحد، سواء كان لكل واحد منهم نصاب أو لم يكن؟، أم إنا يزكون زكاة الرجل الواحد، إ
 واحد منهم نصاب؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 الخلطة تجعل المالين كمال واحد، حتى وإن  كان ملك أحدهم دون النصاب

 الشافعي/ أحمد
 لطة إذا كان لكل واحد من الشركاء نصاب زكاة، فعندها يزكون زكاة المال الواحد تؤثر الخ  

 مالك
 ا يتراجعان بالسوية( : )لا يجمع بين مفترق... وما كان من خليطين فإن  الاختلاف في مفهوم حديث ابن عمر  سبب الخلاف 

 الأدلة

عمر    ٭ ابن  مخافة  حديث  مجتمع  بين  ي فرق  ولا  مفترق،  بين  مع  يج  )لا   :
ا يتراجعان بالسو ية(  ]ش/ حم/ د/ ن/ جه/ كم/   الصدقة،... وما كان بين الخليطين فإن 

البخاري[،   عند  وأصله  الواجب  هق/  الحق  أن   على  يدل  بالسوية  يتراجعان  وكونهما 
عليهما حكمه حكم رجل واحد، ويكون النصاب تابع ا لحكم الحق الواجب، فيكون  

 نصابهما نصاب الرجل الواحد، كما أن  زكااما زكاة الرجل الواحد. 

ابن عمر    ٭ ا  حديث  فإن  الخليطين  بين  وما كان  مفترق...  بين  مع  )لا يج   :
يتراجعان بالسو ية(، وكونهما يتراجعان بالسوية يدل على أن  الحق الواجب عليهما 
النصاب،   ي قاس عليه  فيقتصر على هذا المفهوم، ولا  حكمه حكم رجل واحد، 

 لذا يزك خي الخلطاء زكاة الواحد إذا كان لكل منهما نصاب كامل. 

 الراجح 
عل المالين كمال واحد ولو كان أحدهما دون النصاب(، حملا  لحديث ابن عمر   على هذا المفهوم، ومن باب الأحوط للفقراء، وحتى لا   القول الأول: )يج 

 ترفع الزكاة عن بهيمة الأنعام مع كونها تجاوزت النصاب
 

 ثمرة الخلاف 
( شاة خليط ا، وجبت عليهما الزكاة  20لو كان لرجلين لكل واحد منهما )

 ( شاة كملك رجل واحد 40فيها بإخراج شاة واحدة، فقد نظرناها )
( شاة، فلا تجب زكاة  15( شاة، لكل واحد منهم )45لو كان لثلاثة رجال )

، بالنظر لها كمال متفرق  الخلطاء مجتمعة؛ لأن  كل واحد منهم لم يلك نصابا 
،   (1/216(، والمحرر )2/454(، والمغني ) 5/433(، والمجموع )1/278(، والمهذب )1/315(، والكافي لابن عبد البر )1/373(، والمدونة )1/485بداية المجتهد ونهاية المجتهد ) مراجع المسألة 

 (3370/ 6وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 صفة الخ لطة المؤثرة في الزكاة  ( 40مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ا،   اعلى أن  للخلطة تأثير   -رحمهم الله-اللتين قبلها، فقد اتفق مالك والشافعي وأحمد   بالمسألتين هذه المسألة لها تعلق   في قدر الواجب من الزكاة، تخفيف ا وتشديد 

 واختلفوا في صفة الخ لطة المؤثرة، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
لبا لواحد وت سرح   ا لواحد  من شرط الخ لطة أن  تختلط ماشيتها وت راحا )المبيت( لواحد وتح 

 وت سقيا مع ا، وتكون فحولهما مختلطة 
 الشافعي/ أحمد

يكفي في الخ لطة الاشترا  في الدلو والحوض )للسقي( والمراح 
 )المبيت( والراعي والفحل )وبعض الأوصاف مختلف فيها عندهم(

 مالك
 الاشترا  في اسم )الخ لطة( سبب الخلاف 

 الأدلة
عتبر كمال الاختلاط بينهما لذا )لم(  لأن  الخلطة حكمها حكم الشركة بالجملة، في    ٭

 ي عتبر كمال النصاب لكل واحد منهما لتجب الزكاة عليه.
والمرعى    ٭ والمراح  الشرب  في  يكفي  الخلطة  وصف  في  الاشترا   لأن  

 . والفحل، لذا يعتبر لكل واحد منهما كمال النصاب لتجب الزكاة عليه 
 القول الأول: )كامل الاختلاط(، حتى نعامل المالين كمال واحد دون النظر إلى نصاب كل واحد منهما  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لخ فقط لم   إذا كانت الشياه لشخصين مشتركة في الد ل وخ و الح  و ضخ و ال م ر احخ و الر اعخي و ال ف ح 

 تعتبر الخلطة في إخراج زكااا 
إذا كانت الشياه لشخصين مشتركة في الد ل وخ و الح  و ضخ و ال م ر احخ و الر اعخي 

لخ اكتفي بها في اعتبار الخلطة في إخراج زكااا   و ال ف ح 

،  (1/216(، والمحرر )2/454(، والمغني ) 5/433(، والمجموع )1/278(، والمهذب )1/315(، والكافي لابن عبد البر )1/373(، والمدونة )1/487بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (3377/ 6وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 مار نصاب مقد ر لتحسب الزكاة فيها؟ هل في الحبوب والث    ( 41مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
، واختلفوا هل في الحبوب والثمار  أجمعوا على أن  الواجب في الحبوب؛ مما س قخي بالسماء )العشر( وما س قخي بالن ضح )نصف العشر(؛ لثبوت ذلك عنه 

 نصاب مقد ر حتى تجب فيه الزكاة؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
( أوسق، والوسق 5في الحبوب والثمار نصاب وقدره )

 ( أمداد4( صاع ا، والصاع )60)
 الجمهور

 )ليس( في الحبوب والثمار نصاب، فتجب في قليله وكثيره 
 أبو حنيفة

 ظاهر معارضة الحديث العام للحديث الخاص سبب الخلاف 

 الأدلة

: )ليس فيما  قال    حديث أا سعيد الخدري    ٭
الحديث خاص فيبنى  ]خ/ م[،  دون خسة أوسق صدقة(  

على العموم، فلا بد  من اكتمال الن صاب، أو يعتبر من  
يعتبر   أو  العموم،  على  الخصوص  )تقديم(  ترجيح  باب 
هريرة  أا  )حديث  العام  الحديث  من  استثناء  الحديث 

 .) 

، وفيما س قخي بالنضح   -والعيون  -: )فيما سقت السماء  قال    حديث أا هريرة    ٭ العشر 
الع شر(   )نصف  بلفظ:  البخاري  عند  ع ث رخياًّ  ]هق/ ت/ وأصله  أ و  ك ان   الس م اء  و ال ع ي ون ،  فخيم ا س ق تخ 

رخ  ال ع ش  نخص ف   لن ض حخ  باخ ي  
س قخ و م ا  ر   العام  ([،    ال ع ش  هذا  بين  تعارض  فحصل  عام،  الحديث  هذا 

ر، فيرجح العموم، فلا   وحديث أا سعيد الخدري   الخاص، وجهل المتقدم منهما من المتأخ خ
 يشترط النصاب. 

 [. 141]الأنعام:  ژڭ ڭ ۇ ۇژ :  عموم قوله تعالى  •

 الراجح 

، قال ابن رشد   شترط النصاب(، لحديث أا سعيد الخدري القول الأول: )ي   : )واحتجاج أا حنيفة في النصاب بهذا العموم  -رحمه الله-وهو نصٌّ
؛  خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه(، وبهذا الترجيح نعمل بالحديثين مع ا، إذ لا تعارض بينهما أصلا   -حديث أا هريرة -ضعيف، فإن  الحديث 

يبين متى تجب الزكاة ومتى لا تجب، أما ا ية فهي عامة لم   في مقدار الواجب الذي يجب إخراجه، وحديث أا سعيد الخدري  فحديث أا هريرة 
 تتكلم عن مقدار النصاب 

 أوسق من الحبوب وجبت عليه زكااا  (أربعة )من أنتجت أرضه  يجب عليه زكااا   ( لم ) أوسق من الحبوب    ( أربعة ) من أنتجت أرضه   ثمرة الخلاف 

(، والحاوي  1/284(، والمهذب )2/27(، ومنج الجليل )278/ 2(، ومواهب الجليل )1/113(، والاختيار )322(، وتحفة الفقهاء )ص1/487بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (6/3384، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 1/35(، ومراتب الاجماع لابن حزم )1/220(، والمحرر )1/399(، والكافي لابن قدامة )3/210الكبير )
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 هل ت ضم الحبوب إلى بعضها لإكمال نصاب الزكاة؟  ( 42مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الر ديء(، فإن   أجمعوا على أن  الصنف )الواحد( من الحبوب والث مر يجمع جيده إلى رديئه، وت ؤخذ الزكاة من جميعه بحسب قدر كل واحد منهما )الجيد و 

في البيوت من الحبوب والبقوليات؛ كالعدس والحمص ونحو   -يكث-اني )ما يقطن ط  كان الثمر أصناف ا أخذ من وسطه. واختلفوا في حكم ضم الق  
 ذلك(، واختلفوا في حكم ضم  الحخنطة والشعير والس ل ت )نوع من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة(، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
ا، وتعتبر الحخنطة  ا واحد  عتبر القطاني )القطنية( كلها صنف  ت  

 اا واحد  والشعير والس لت صنف  
 مالك

 ا كثيرة بحسب أسمائها، وكذا الشعير والس لت والحنطة أصناف كثيرةعتبر القطاني أصناف  ت  
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع، أو اتفاق الأسماء؟ سبب الخلاف 

 الأدلة
اتفقت    ٭ ما  فكل  المنافع،  اتفاق  الواحد  الصنف  في  المعتبر 

 اختلفت أسماؤها.  منافعها هي صنف واحد، وإن  
أصناف    ٭ فهي  أسماؤها،  اختلفت  ما  فكل  الأسماء،  اتفاق  الواحد  الصنف  في  المعتبر 

 مختلفة.

 الراجح 
رحمه  -عتبر الأسماء(، وهذا ما تعارف عليها الناس قدي ا وحديث ا، بتسمية كل صنف باسمه، لذا يجوز التفاضل فيها والمبادلة، قال ابن رشد  القول الثاني: )ت  

  :وله : )وي شبه أن  يكون شهادة الشرع للأسماء في الزكاة أكثر من شهادته للمنافع(، وقد فرقت الشريعة بين هذه الأصناف مع اتفاق منافعها ق-الله
ا بخي د ، ف   رخ، مخث لا  بمخخث ل  س و اء  بخس و اء ، ي د  لت م  ر  باخ لش عخيرخ و الت م  ل بر  خ و الش عخير  باخ ئو ت م  إخذ ا ك ان   و ال بر   باخ تو ل ف ت  ه ذخهخ الأ ص ن اف  ف بخيع وا ك ي ف  شخ ا بخي د ( ]خإخذ ا اخ   [ ي د 

 ثمرة الخلاف 

( أوسق من  3( أوسق من الحنطة، و)3من خرج من أرضه )
 الشعير تجب عليه الزكاة بضمها إلى بعض، ويأثم بتركها 

( أوسق من  3( أوسق من الحنطة و)3)عند الشافعي وأحمد(: من خرج من أرضه )
 الشعير، لا يجب عليه الزكاة  

وعند )أا حنيفة(: تجب الزكاة في الحنطة على حدة، وفي الشعير على حدة؛ لأن ه لا  
 يعتد  بالنصاب

(، والمحرر  2/237(، وروضة الطالبين )3/241(، والحاوي الكبير )4/204(، والمغني ) 2/108(، والمدونة )2/96(، وبدائع الصنائع )1/489بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (6/3397، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 4/204(، والمغني )1/221)
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 هل يجوز تقدير نصاب الزكاة في )العنب( و)التمر( بالخرْص دون الكيل؟  ( 43مسألة )
 

 تحرير محل الخلاف 
التمر من النخيل لا الرطب، والزبيب من العنب، واتفقوا   -عند أغلبهم-المخر ج  أجمعوا على أن  الواجب في الحبوب )العشر( لما سقته السماء، و)نصف العشر( لما س قي بالن ضح، وأن  

وا على أن ه )لا( يخرص شيء من الخارج  على وجوب حساب الناتج من الحبوب والثمار لمعرفة مقدار الواجب فيها من الزكاة، وهذا من باب ما لا يتم الواجب به فهو واجب به، واتفق 
 ى شجرة(، والخلاف على ثلاثة أقوال من الأرض غير )العنب والتمر(، وكذا الزيتون عند من أوجب الزكاة فيه، واختلفوا في حكم خرص )حزر ما يجيء على النخيل أو العنب وهو عل

 يجوز خرص النخيل والعنب بعد بدو صلاحه للضرورة  الأقوال ونسبتها 
 الجمهور

 )لا( يجوز إلا خرص النخيل فقط 
 داوود 

 )لا( يجوز الخرص مطلق ا وهو باطل 
 أبو حنيفة 

 ظاهر معارضة الأصول للأثر الوارد في جواز الخرص  سبب الخلاف 
 
 
 
 
 الأدلة

بعث عبد الله بن رواحة إلى    : )أن  الن   حديث ابن عمر  ٭
هم أن  يأخذوا أو يرد وا( ]حم/    -النخل -خيبر يخرص عليهم   ثم خير 

 طح/ د/ جه/ قط/ طأ/ وله شواهد كثيرة[. 
  قالت في شأن خيبر: )كان الن     رضي الله عنها حديث عائشة    ٭

النخل حين   يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر، فيخرص عليهم 
 جهالة[، فيه دليل أن  الخرص لموضع النصيب الواجب عليه. يطيب قبل أن  ي ؤكل منه( ]د/ عب/ أموا/ حم/ قط/ هق/ وفي إسناده  

أ سيد    ٭ بن  عت اب  الله    حديث  رسول  )أمرني  أن    قال: 
أخرص أع ن اب ثقيف خرص النخل، ثم تؤد ى زكاته زبيب ا، وتؤد ى 
قط/ هق/ وفي سنده  د/ ت/ جه/ طح/  ]شا/  تر ا(  النخل  زكاة 

 حسن غريب[. :انقطاع/ وقال الترمذي 
غزوة تبو ، فلما جاء    قال: )غزونا مع الن     حديث أا حميد   •

: اخرصوا. وخرص رسول  وادي الق رى، إذا امرأة في حديقة لها، فقال  
 م[.   عشرة أوسق لها، فقال لها أحصي ما يخرج منها ...( ]خ/   الله  

: من بعث عبد الله  حديث ابن عمر    ٭
 إلى خيبر.  بن رواحة 

عائشة    ٭ عنهاحديث  الله  بعث    رضي  في 
 إلى خيبر.  عبدالله بن رواحة 

فيقتصر على    لم يصح حديث عت اب    ٭
 ما استثناه الدليل.

لأصول تعارض الخرص، فهو من باب المزابنة المنهي   ٭
.  عنها، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر كيلا 

نسيئة،    ٭ بالتمر  الرطب  بيع  باب  من  الخرص  لأن  
من   وكلاهما  النسيئة،  ومن  التفاضل  من  المنع  فيدخله 

 أصول الر با.
من الخرص لأهل خيبر لم يكن للزكاة، فهم    ما فعله    ٭

ما   لي علم  التخمين  باب  من  ولكن  الزكاة،  أهل  من  ليسوا 
بأيديهم من الثمار. أو أن ه يحمل على قسمة الثمار وليس  

ابن رواحة   الثمار: )إن  شئتم    الحب  لقول  بعد خرص 
لا   الثمار  قسمة  في  أي:  ]طأ[،  فلي(  شئتم  وإن   فلكم، 

 .  الحب 
إن  قلنا أن  خرص الثمار مستثنى من الأصول، فإن  ذلك حكم    ٭ 
 لأهل الذمة، ولا يكون حكم ا للمسلمين إلا بدليل.   منه  

 القول الأول: )يجوز الخرص في النخل والعنب(، لصحة الأحاديث الدالة على جواز ذلك وكثرة طرقها وألفاظها، خصوص ا في خرص النخيل الراجح 
 

 ثمرة الخلاف 
من أخرج زكاة تره بالخرص صحت زكاته ومن أخرج   من أخرج زكاة تره أو عنبه بالخرص صحت زكاته وبرئت ذمته 

تبرأ ذمته ونظر بعد جني    ( لم )   زكاة عنبه بالخرص 
 كان الخرص ناقص ا   المحصول وأخرج الواجب عليه إن  

بعد  و من أخرج زكاة تره أو عنبه بالخرص لم تبرأ ذمته 
 كان الخرص ناقص ا   رج الواجب عليه إن  يخجني المحصول 

(، وكشاف القناع  1/401(، والكافي لابن قدامة )1/286(، والمهذب )3/220(، والحاوي الكبير )1/306(، والكافي لابن عبد البر )1/379(، والمدونة )1/489بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (6/3406، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/66(، والهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري )2/214)
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 ص؟ هل يجوز تقدير نصاب الزكاة في )الزيتون( بالخرْ  ( 44مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
، واختلفوا هل   -خلاف ا للشافعي في الجديد وأحمد-ا وبعض الفقهاء أبا حنيفة ومالك   ( أن  20تقدم في المسألة رقم ) ذهبوا إلى وجوب الزكاة في الزيت لا الحب 

 يجوز تقدير نصابه بالخرص؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يجوز خرص الزيتون لتقدير النصاب

 أبو حنيفة/ مالك 
 يجوز خرص الزيتون لتقدير النصاب

 الأوزاعي/ الليث
 اختلافهم في قياس الزيتون على النخل والعنب سبب الخلاف 

 الأدلة
لا ي قاس الزيتون على النخل والعنب؛ لأن  حب  الزيتون متفرق في شجره مستور بورقه ولا    ٭

 ي ؤكل قبل استوائه، بخلاف النخل والكرم، فهو مجتمع في عذوقه، فيمكن خرصه.
ي قاس الزيتون على النخل والعنب، فهو ثمر تجب فيه الزكاة   ٭

 مثلها.

 الراجح 
ضجه، بخلاف النخل  القول الأول: )لا يجوز(؛ لقوة دليل أصحاب القول، فالزيتون لا حاجة لأهله بأكله فهو لا ي ؤكل أصلا  قبل نضجه ولا ي عصر للزيت قبل ن

 والعنب

 ثمرة الخلاف 
لو تم  تقدير ثمر الزيتون بالخرص )لم( يصح  ولم تبرأ الذمة، وعلى رب المال أن  يؤدي عشر 

 محصوله زاد على الخرص أو نقص
 رص، صح  ذلك وتبرأ الذمة بهلو تم  تقدير ثمر الزيتون بالخ  

(،  4/105(، والفروع )1/402(، والكافي لابن قدامة )3/230(، والبيان )2/174(، وشرح الخرشي على مختصر خليل )1/379(، والمدونة )1/492بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (6/3413، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (79/341ومجلة البحوث الإسلامية )
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سب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد؟  ( 45مسألة )  هل يح 

خرص النخل بعد بدو صلاحه لحاجة الناس للأكل   -خلاف ا للحنفية-اتفقوا على جواز الأكل من الثمر قبل حساب نصيب الزكاة، لذا جو ز جمهور العلماء  تحرير محل الخلاف 
 منه، واختلفوا هل ما أكل من الثمر قبل الحصاد والجذاذ يدخل في حساب النصاب؟، والخلاف على قولين

 

 الأقوال ونسبتها 
سب في النصاب على الرجل ما أكل من ثمره   يح 

 وزرعه قبل الحصاد 
 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )جديد( 

سب في النصاب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد   )لا( يح 
 الشافعي )قديم(/ أحمد 

 ظاهر تعارض ا ثار )السنة( مع الكتاب والقياس  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:    ٭ قوله  ے ۓ ۓ ڭ ژعموم 

ژ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ

 وحقه شامل لما أكله أيض ا.   [، 141]الأنعام: 
فيه،    ٭ الزكاة  فوجب  مال،  فالمأكول  القياس، 

 كسائر الأموال. 

مة  أبا حث    مة خارص ا، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إن  بعث أبا حث    الن     أن  ) :  حديث سهل بن أا حث مة    ٭
وما    ، ة أهله ي  فقال: يا رسول الله، لقد تركت له قدر عر   ، ابن عمك يزعم أنك قد زدت عليه إن   :  ، فقال  قد زاد علي  

 ]طب/ قط/ وقال الهيثمي: سنده ضعيف[.   ( : قد زاد  ابن عمك وأنصفك   الريح، فقال   طعمه المساكين وما ي سقطه ي  
فقال: إذا    حديث عبد الرحمن بن نيار قال: )جاء سهل بن أا حث مة إلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسول الله    ٭

]ش/ أموا/ حم/ د/ ت/ ن/ طح/ كم/ هق/ من/ خز/ حب/ مج/  خرصتم فدعوا الثلث، فإن  لم تدعوا الثلث فدعوا الربع(  
 وصححه غير واحد[. 

وما    اطخئ ةخ و  و اليقول للخراص إذا بعثهم: احتاطوا لأهل المال في النائبة    : قال: )كان الن   عن جابر    ٭
 ]عب[. ( يجب في الثمر من الحق

]هق/ عند تم/  قال: )خففوا على الناس في الخرص، فإن  في المال؛ العري ة والواطئة والأكلة(    عن عمر   •
 ش/ أموال/ وله شاهد عن مكحول[.

 الراجح 
موم ا ية فهي  القول الثاني: )لا يحسب ما أكل(، للأحاديث الدالة على ذلك صراحة، ولأن  الأصل )الرفق بالناس والتيسير لهم(. ولا يصح الاستدلال بع

زرعه مع مخصصة بالأحاديث الدالة على جواز الأكل قبل حساب النصاب، ومنع الناس من الأكل مع حساب ما أكل في مشقة باعثة إلى تر  أكل الرجل من 
 الحاجة إليه، والمشقة تجلب التيسير

أنتج نُله أربعة أوسق من تر وكان قد تفكه  من  ثمرة الخلاف 
 بوسق من رطب لم تجب عليه الزكاة وأهل ه من أنتج نُله أربعة أوسق من تر وكان قد تفكه   بوسق من رطب وجبت عليه الزكاةوأهل ه 

(، والمبدع  1/402(، والكافي لابن قدامة )3/222(، والحاوي الكبير )3/247(، والبيان )1/379(، والمدونة )2/64(، وبدائع الصنائع )1/492بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3415، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/74(، والهداية في تخريج البداية للغماري )2/345)
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 هل يجوز إخراج )القيمة( في الزكاة بدل العين؟ ( 46مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
رج من عين الزكاة، فيخرج بهيمة الأنعام من زكااا، والحبوب منها، والنقدين منها، واختلفوا هل يجوز للمزكي  رج القيمة للمال المزك ى  الأصل في الزكاة أن  يخ  أن  يخ 

 بدلا  من إخراج عينه؟، والخلاف على قولين 

 )لا( يجوز إخراج القخيم في الزكوات بدل المنصوص عليه فيها  الأقوال ونسبتها 
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 يجوز إخراج القيم في الزكوات، سواء  قدر على المنصوص أو لم يقدر
 أبو حنيفة

 هل الزكاة عبادة، أو حق  واجب للمساكين؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

أ تى بالعبادة    ٭ إذ ا  فإن  أخرج من غير تلك الأعيان، لم يجز؛ لأن ه  الزكاة )عبادة(،  لأن  
 على غير الجهة المأمور بها، فهي فاسدة.

ا    -جدلا  -لو قلنا    ٭ أن  الزكاة حق للمساكين، فإن  الشارع إنا عل ق الحق  بالعين، قصد 
 منه لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال. 

قوله   • أربعين شاة شاة(  عموم  )في  عند  :  هق/ وأصله  د/ ت/ جه/ كم/  ]ش/ حم/ 
: )من كل مائتي درهم خسة دراهم، ومن كل عشرين دينار ا نصف  ، وقوله  البخاري[
 فأوجب الشاة من الغنم، والدراهم من الدراهم. ]ت/ عب/ وفي سنده ضعف[،دينار 

 لأن  الزكاة )حق للمساكين(، فلا فرق إذ ا بين القيمة والعين.  ٭
إن    ٭ الأموال  أعيان  أرباب لأن   على  تسهيلا   بالذ كر  خ ص ت   ا 

إن   ا يسهل عليه الإخراج من نوع المال الأموال، لأن  كل ذي مال 
: )على الدية بعد وفاة الن     الذي في يديه، لذا فرض عمر  

وعلى  ألف ا،  اثني عشر  الورخق  أهل  وعلى  دينار،  ألف  الذهب  أهل 
أهل  وعلى  شاة،  ألفي  الشياه  أهل  وعلى  بقرة،  مائتي  البقر  أهل 

 . ]د/ هق/ سنن/ طب/ ش/ بغ/ وحسنه الألباني[الح لل مائتي حل ة( 

 الراجح 
و الفقير، بينما المال  القول الأول: )لا تخرج القيمة(، لقوة أدلة أصحاب القول، وفيه حفظ لحق المساكين، فإن  الذي سيأخذ الثمار والحبوب وبهيمة الأنعام ه

بإخراجها للزكاة بدل من إخراج بهيمة   ولم يأذن لأصحابه   يأخذه كل إنسان، سواء كان فقير ا أو غير فقير، وقد كان الدينار والدرهم متوفر زمن الن  
 الأنعام والحبوب والثمار، لا في الزكاة عموم ا ولا في زكاة الفطر  

 ثمرة الخلاف 
ا بدل إخراج الشاة، )لم( يصح منه ولم تبرأ  40من ملك ) ( شاة فأخرج قيمة شاة نقد 

 ذمته
ا بدل إخراج الشاة، صح  40من ملك ) ( شاة فأخرج قيمة شاة نقد 

 منه وأد ى ما يجب عليه من الزكاة
  ، (5/384) المجموع و  (،3/207( والبيان )289، 1/275(، والتفريع )1/209(، والمدونة )1/271(، وتبيين الحقائق )1/102والاختيار )(، 1/494بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 

 ( 6/3422، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/225(، والمحرر )1/392والكافي لابن قدامة ) 



  

558 

 

 وض التجارة ر  كيفية زكاة ع   ( 47مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
وهو ما أ عد  للبيع والشراء لأجل الربح من أي صنف كان غير الذهب والفضة. وجمهور العلماء على وجوب زكاة عروض   -بإسكان الراء-العروض: جمع ع ر ض  

 ، واختلفوا في كيفية إخراج زكاة العروض، والخلاف على ثلاثة أقوال -خلاف ا للظاهرية-التجارة 

 الأقوال ونسبتها 

البيع يزكى لمرة واحدة. وهذا للذي    - التاجر مواعيد  إذا كانت تنضبط عند 
 يشتري السلعة وقت الرخص ويد خرها ويبيعها عند ارتفاع السعر )التاجر المحتكر( 

أما )المدير( وهو الذي يبيووع ويشووتري في الحوانيووت ويوودور المووال عنووده،  -
ه يقووو خم مووا عنووده موون عووروض ويضوويف إليهووا )النقوودين( والوود ين المرجووو فإنوو  

 ويزكيها جميع ا
 مالك )وعنده تفصيل(

إذا حال الحول على تجارته قو مها 
وزك اها ربح ا وخسارة  لجميع أنواع  
التجارة، والمدير وغير المدير 
 للتجارة حكمهم واحد

أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/  
 الثوري/ الأوزاعي 

ه يزكي ثمنها الذي  إذا حال الحول على تجارته فإن  
 اشتراها به لا قيمتها حين وقت الزكاة 

 قوم

 هل هنا  فرق ظاهر بين من يبيع ويشتري بمواعيد ثابتة، وبين المدير )من تدور تجارته( )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 
 
 الأدلة

ي شب ه نوع المال بالعين، حتى )لا( تسقط الزكاة رأس ا عن رأس المدير،   ٭
على  المستنخد  وهو  المرسلة(،  )المصال  المرسل  القياس  باب  من  وهذا 

 مصلحة شرعية وليس لشرع ثابت.

ا يشترط في لأن  الحق والحول إن    ٭
 عين المال لا في نوعه. 

لعلهم نظروا أن  القيمة الثابتة هي ثمن التجارة  •
تاط   يح  عليها، وبهذا  الحكم  فعلقوا  الشراء،  وقت 

 . للفقراء في حال خسارة التجارة
 ا وغيره يحتاج إلى دليلالقول الثاني: )يزكي تجارته بعد الحول(، فإن  أغلب التجار هم ممن ت د ار تجارام بيع ا وشراء ، والعبرة بالأغلب، والتفريق بين هذ الراجح 

 ثمرة الخلاف 

تاجر عنده عرض وبيعه منضبط بوقت، يزكيه مرة واحدة ولو بقي 
 أعوام ا عنده، كالحال في الد ين

(  100تاجر اشترى بضاعة بوو ) 
ألف وبعد حول كانت قيمتها  

( ألف، يزكيها  50( أو )150)
 بقيمتها بعد الحول

( ألف، وبعد حول  100تاجر اشترى بضاعة بوو) 
(  100( ألف، فيزكي فقط ) 150كانت قيمتها ) 

( ألف،  50ألف. ولو خسرت فأصبحت قيمتها ) 
 ( ألف ثمنها وقت الشراء 100كذلك يزكي ) 

(، وكفاية الأخيار  3/319(، والبيان )1/331(، والفواكه الدواني )298/ 1(، والكافي لابن عبد البر )1/103(، والهداية )2/190(، والمبسوط )1/495بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3430، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/627(، والشرح الكبير )1/218(، والمحرر )173 )ص
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 الملة الرابعة: )في وقت الزكاة(
 )المسائل المختلف فيها(

 الرقم التسلسلي  عنوان المسألة 
 48 . اشتراط مضي الحول لوجوب الزكاة
 49 . اشتراط مضي الحول لزكاة )المعدن(
 50 .اشتراط مضي الحول لربح التجارة

 51 . اشتراط مضي الحول في المال المستفاد، ولمن عنده نصاب  خر حال عليه الحول
 52  .اشتراط مضي الحول في الد ين الذي في ذخم ة الغير

 53 . اشتراط مضي الحول لفائدة )نتاج( الماشية
خال(  54 . اشتراط مضي الحول لزكاة نسل الغنم )الس خ

 55 . حكم تعجيل إخراج الزكاة قبل مضي الحول
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 اشتراط م ضي الحول لوجوب الزكاة ( 48مسألة )

والماشية، والخلاف في  اتفقوا على أن  الزروع والثمار تجب زكااا عند اكتمالها واستوائها، واختلفوا هل يشترط الحول )مضي سنة( لوجوب زكاة الذهب والفضة،  تحرير محل الخلاف 
 وهو على قولين  -ضعيف-هذه المسألة 

 الأقوال ونسبتها 
 شترط م ضي الحول لوجوب الزكاةي  

 جمهور العلماء/ الخلفاء الأربعة  
 شترط م ضي الحول لوجوب الزكاة )لا( ي  

 معاوية   /ابن عباس 
 لم يرد حديث ثابت في اشتراط الحول لوجوب الزكاة  سبب الخلاف 

 الأدلة

 د/ ]قط/ ت/قال: )لا زكاة في مال، حتى يحول عليه الحول(    أن  الن     حديث ابن عمر    ٭
الألباني في   هق/ جه/  موقوف/ وصححه  وهو  مقال  سندها  في  طرق كلها  ثلاثة  له  الغماري:  قال  أش/ 

، فلا زكاة فيه حتى   صحيح الجامع الصغير بمجموع طرقه. وللحديث شواهد كثيرة منها: )من استفاد مالا 
 هق[، وفي لفظ : )ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول([.  يحول عليه الحول( ]ت/ قط/

وانتشر العمل به    ، وانتشر بين الصحابة  ثبت اشتراط مضي الحول من فعل الخلفاء الأربعة    ٭
 بلا نكير، ولا يكون ذلك إلا عن توقيف.

لم يثبت دليل في الحول، والأصل المسارعة بأداء الحقوق    ٭
 الواجبة.

 الراجح 
ف فيها ضعيف ا.  القول الأول: )يشترط مضي الحول(؛ لصحة الأحاديث في ذلك وكثرة طرقها، وقد عد  أغلب الفقهاء هذه المسألة من المتفق عليه، فيكون الخلا

 ولعل أصحاب القول الثاني لم تبلغهم مثل هذه الأحاديث مع كثرة روايااا 

 ثمرة الخلاف 
لا يزك خي إلا بعد مضي عام، فلو مات قبل   -تصل إلى النصاب-من ملك مالا  أو بهيمة الأنعام 

 ذلك أو فقد المال أو تلف، سقطت الزكاة عنه، ومثله الموظف )لا( يزكي راتبه الشهري إلا بعد سنة
ي، فلو مات أو فقد المال  زك  من ملك مالا  أو بهيمة الأنعام ي  

أو تلف بقي حق الزكاة فيها؛ إما في المال نفسه أو في  
 الذ خمة، ومثله الموظف يزكي راتبه كل شهر

 مراجع المسألة 
(،  1/383(، والكافي لابن قدامة )1/352(، وأسنى المطالب )171 (، وكفاية الأخيار )ص1/253(، وتبيين الحقائق )2/3وبدائع الصنائع )(، 1/497بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

(  1/1346(، والجامع الصغير وزيادته )5/78(، والهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري )6/479)ابن أا شيبة  ومصنف، (4/75)عبد الرزاق (، ومصنف  2/457والشرح الكبير )
 ( 6/3447، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(13454برقم )
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 اشتراط الحول في زكاة )المعدن(  ( 49مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
( هل يعتبر بلوغ النصاب في المعدن. وهنا الخلاف في اشتراط الحول في المعدن قبل زكاته، وقد اتفق الأئمة 27سبق الكلام في المسألة رقم: )

 الأربعة على اشتراط الحول في الذهب والفضة، واختلفوا في اشتراط ذلك في المعدن، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ي شترط مضي الحول لزكاة المعدن

 الشافعي )مرجوح( 
 )لا( ي شترط مضي الحول لزكاة المعدن 

 شترط النصاب أيض ا(/ مالك/ الشافعي )المعتمد(/ أحمد أبو حنيفة )وزاد: ولا ي  
رجه الأرض من الحبوب والثمار التي تجب الزكاة فيها، وبين الت خبر )الذهب غير المضروب( والفضة المقتنيينترد   سبب الخلاف   د تشبيه المعدن بين؛ ما تخ 

 الأدلة
الناس، فيشترط    ٭ يقتنيه  ي شبه المعدن بالذهب والفضة بما 

 له الحول، كما يشترط ذلك فيها، فكله مما له قيمة. 
ي شبه المعدن بما تخرجه الأرض من النبات الذي تجب الزكاة فيه، فلا يشترط    ٭

 فيه الحول، كما لا يشترط ذلك في النبات، فكله مما تخرجه الأرض.

 الراجح 
ها  القول الأول: )يشترط مضي الحول للمعدن(؛ لأن  تشبيه المعدن بالنقدين أولى من تشبيهه بالنبات، وذلك لأن  المعدن والذهب والفضة كل

 من جنس واحد؛ فهي أجسام جامدة لها قيمة مادية غير قابلة للتلف 

 ثمرة الخلاف 

من ملك معدنا  وبلغ نصابا  ومضى عليه الحول، وجب عليه  
 يزكيه ربع العشر  أن  

، وجب عليه أن    )عند مالك/ الشافعي/ أحمد(: من ملك معدنا  وبلغ نصابا 
 ي زكيه في الحال ربع العشر

)عند أا حنيفة(: من ملك معدنا  وجب عليه أن  ي زكي خ  سه في الحال، ولو لم  
 يبلغ النصاب 

(، ومغني  60 (، والتنبيه )ص3/145(، والتاج والإكليل )2/338(، والمدونة )404/ 3(، والبناية )2/211(، والمبسوط )1/500بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (3453/ 6، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/394(، وشرح منتهى الإرادات )2/467(، والمغني )2/101المحتاج )
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 اشتراط مضي الحول لربح التجارة ( 50مسألة )
عتبر شرط ا لوجوب زكاة ربح التجارة، والخلاف على ثلاثة  روض التجارة إذا مضى عليها الحول، واختلفوا هل مضي الحول ي  اتفق الأئمة الأربعة على وجوب زكاة ع   تحرير محل الخلاف 

 أقوال

 الأقوال ونسبتها 

 شترط مضي الحول لزكاة ربح التجارةي  
 الشافعي 

حول ربح التجارة هو حول أصل التجارة، فإذا  
كمل للأصول حول  زك ى معه ربح التجارة،  
سواء كان الأصل نصابا  لوحده أو يكمل  

 مالكالنصاب بحساب ربحه/  

  إذا حال الحول على رأس المال منذ أن  
بلغ نصابا  زك ى معه الربح، وإذا لم يبلغ  

 النصاب لم يز  خ الربح   -رأس المال -
أبو حنيفة/ مالك )رواية(/ أحمد/ 

 الأوزاعي/ أبو ثور 
 يكون حكمه حكم المال المستفاد )المال الجديد(، أو يأخذ حكم الأصل تردد الربح بين أن   سبب الخلاف 

 الأدلة

كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وفيه: )أن  لا تعرضوا لأرباح التجار،    ٭
 ]زن/ ونحوه عن عطاء[. حتى يحول عليها الحول( 

 ي شبه الربح بالمال المستفاد ابتداء ، فسيتقبل به الحول عند ملكه.  ٭
: )لا زكاة في مالخ حتى يحول عليه الحول(  في حديث ابن عمر    عموم قوله   •

أش/ قال الغماري: له ثلاثة طرق كلها في سندها مقال وهو   هق/ جه/ د/ ]قط/ ت/
 [. موقوف/ وصححه الألباني، وللحديث شواهد كثيرة

ي لحق ربح التجارة بحول رأس المال، سواء    ٭
بلغ نصابا  استقلالا  أو بإكمال ربح التجارة له.  

 وهذا تشبيه للربح برأس المال مطلق ا. 
الغنم،    ٭ بنسل  )التجارة(  المال  ربح  ي شبه 

 فيلحق به.

)رأس    ٭ بالأصل  التجارة  ربح  ي شبه 
ومن  حكمه،  ويأخذ  التجارة(  مال 
شرط التشبيه أن  تجب الزكاة في رأس  

 .  المال ببلوغه نصابا 

 الراجح 
(، وذلك لأن  الربح تابع لرأس المال، أما اشتراط مضي الحول )الق ول الأول( ففيه مشقة؛ لأن  ربح القول الثالث: )يزكي رأس المال مع الربح إذا بلغ رأس المال نصابا 

القول الثاني فقال: )يصعب قياس الربح على الأصل في مذهب مالك(، وقال أيض ا عن تشبيه الربح بنسل الغنم:   -رحمه الله-التجارة يأتي تباع ا، وقد ضعف ابن رشد 
 )نسل الغنم مختل ف فيه( 

 ثمرة الخلاف 
ألف في شهر   (150و )ألف ثم باعها ب (100و )ب ( 1)من اشترى سلعة في شهر  

ووجبت   ،من السنة القادمة (1) ألف في شهر  (100)وجبت عليه زكاة    (3)
 من السنة القادمة  (3) ألف في شهر   ( 50)عليه زكاة  

بأقل من  ( 1)من اشترى سلعة في شهر  
بمبلغ  (3) نصاب الزكاة ثم باعها في شهر  

المال كله في شهر   ى تجاوز نصاب الزكاة زك
 من السنة القادمة ( 1)

بأقل من    ( 1) من اشترى سلعة في شهر  
  ( 3) نصاب الزكاة ثم باعها في شهر  

المال كله    ى بمبلغ تجاوز نصاب الزكاة زك 
 من السنة القادمة   ( 3) في شهر  

(، والهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري  3/30(، والإنصاف )3/64) والمغني(، 3/233) وتحفة المحتاج(، 1/461وحاشيةالدسوقي )(، 2/195) وفتح القدير (،1/500بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
  (6/3456، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(13454( برقم )1/1346(، والجامع الصغير وزيادته )5/78)
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 اشتراط مضي الحول في المال المستفاد لمن عنده نصاب آخر، حال عليه الحول  ( 51مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
كمل من مجموعهما نصاب، أن ه يستقبل به الحول وي   -روض التجارةبح ع  من غير رخ -فيد )وأضيف( إليه مال  خر أجمعوا على أن  المال إذا كان )أقل ( من نصاب واست  

؟،   لاف على قولين والخمن يوم ك م ل، واختلفوا إذا استفاد )حص ل(، مالا  وعنده نصاب مال  خر من جنسه، فهل يزكي المستفاد مع المال الذي بلغ نصابا 

 الأقوال ونسبتها 
)لا( يزك ى المال المستفاد إذا بلغ نصابا  حتى يحول عليه الحول، ولا ي ضم  

 إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة 
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 يزك ى المال المستفاد كله بحول الأصل، إذا بلغ الأصل نصابا  كربح التجارة
 أبو حنيفة/ الثوري 

 هل حكم المال المستفاد )الفوائد( حكم المال الوارد عليه )الأصل(، أم حكمه حكم مال لم يرد على مال  خر؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

: )ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول  قال    حديث ابن عمر    ٭
جه/ هق/ أش/ قال الغماري: له ثلاثة طرق كلها   ]قط/ ت/د/عليه الحول(  

وللحديث شواهد كثيرة[،  الألباني،  موقوف/ وصححه  مقال وهو  سندها    في 
 يقتضي الحديث أن  لا يضاف مال إلى مال  خر إلا بدليل.

فيه    ٭ حكم المال المستفاد، حكم مال لم يرد على مال  خر، فلا زكاة 
 حتى يحول عليه الحول.

حكم المال المستفاد حكم المال الوراد عليه، فهما مال واحد، فإذا كان المال الوارد عليه    ٭
 عتبر حول المال المستفاد بحول المال الوارد عليه.فيه الزكاة لكمال النصاب فيه، في  

الماشية نصابا  تزك ى    ٭ خال(، فإذا بلغت  )الس خ الماشية  بنتاج  )الناض(  المال المستفاد  يشب ه 
خال، فكذا في المال المستفاد.   معها الس خ

يكون   ٭ أن   ويكفي  أجزائه،  نصابا  في جميع  المال  يوجد  أن   الحول  من شرط  ليس  لأن ه 
 نصابا  في طرفي الحول فقط. 

 الراجح 
، إلا أن  طريقة أصحاب )القول الثاني( أسهل في حساب الزكاة، خصوص ا  القول الأول: )لا يزك ى المال المستفاد إلا بعد مضي الحول(؛ لعموم حديث ابن عمر 

 عند من يدخل في حسابه الراتب كل شهر ويوفر جزءا منه، فإن ه لو حدد يوم ا في السنة وزكى الجميع، لسهل الأمر عليه 

 ثمرة الخلاف 
ثم ورث عشرة  لاف ريال   (1)ريال في شهر   (عشرة  لاف)من ملك 

من   ( 1)وجبت عليه زكاة العشرة الأولى في شهر   (4)أخرى في شهر 
 من العام القادم  (4)العام القادم وزكاة العشرة الثانية في شهر 

وجبت عليه    (4)ثم ورث عشرة  لاف ريال في شهر  (1) ريال في شهر   (ألف)من ملك 
 من العام القادم  (1) زكاة المال كله في شهر 

،  (2/303)المبدع و ، (3/154)البيان و ، (69 ص) القوانين الفقهية و ، (1/291) الكافي لابن عبد البر و ، (3/353)البناية  و ،  (1/272)تبيين الحقائق (، و 1/501بداية المجتهد ونهاية المجتهد ) مراجع المسألة 
   ( 6/3466، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(13454( برقم )1/1346(، والجامع الصغير وزيادته )5/78) للغماري والهداية في تخريج أحاديث البداية(، 3/30)الإنصاف و 
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 اشتراط مضي الحول في الد ين الذي في ذ م ة الغيّ  ( 52مسألة )
 

 تحرير محل الخلاف 
و الأداء، والكلام هنا  رج  رجو الأداء، والد ين غير م  (، وأن  هنا  تفريق في الحكم عند بعض الأئمة بين الد ين م  5سبق الكلام عن هذه المسألة تفصيلا  في المسألة رقم )

 ضي الحول على زكاة الد ين حاصله على ثلاثة أقوالإجمال للمسألة وتكرار لها بشكل عام، والخلاف في اشتراط م  

 الأقوال ونسبتها 
يعتبر حول الد ين من أول ما كان دين ا،  
 فيزكيه كل سنة )على تفصيل عندهم(

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

)لا( ي عتبر حول الد ين ولو أقام أحوالا  عند الذي عنده الد ين فيزكيه  
 لعام واحد )في ديون التجارة( 

 مالك

)لا( ي عتبر الحول مطلق ا في الد ين ويستقبل به  
 الحول عند قبضه

 الشافعي )قول(/ الليث 
 هل المال الذي في ذخم ة الغير مملو  لصاحبه ملك ا تام ا أم غير مملو ؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

أن ه كلما انقضى حول ولم يتمكن من الأداء،   ٭ الد ين ي شبه بالمال الحاضر. لأن   ٭ ي شترط الحول، إلا 
 سقط عنه ذلك الحق، فلم يبق إلا حق العام ا خر، إذا حضر المال.

باعها  ٭ إذا  إلا  الزكاة  فيها  تجب  فلا  التجارة،  بعروض  الد ين  ي شب ه 
 صاحبها ولو أقامت عنده أحوالا  كثيرة )في غير المال المدير(.

قد  ي    ٭ الساعي أعوام ا، ثم يأتي فيجدها  التي لا يأتي  الد ين بالماشية  شب ه 
إذ كان  -نقصت، فإن ه يزكي ما و جد فقط، لأن ه لم يتمكن من إخراج الزكاة  

ذلك  الساعي شرط في  عنه للأعوام    -مجيء  فيسقط الحق  حتى هلكت، 
 وسب بحق ذلك العام الحاضر، وهذا عمل أهل المدينة. السابقة، وح  

الد ين    ٭ الد ين خصوص ا  في  الزكاة  تجب  لا  لأن ه 
 الذي لا ي رجى قبضه. 

 بض زك ى ما سبق من الأعوام القول الأول: )يعتبر الحول من أول وقت الد ين(، وهذا في المال مرجو الأداء، أما في غير مرجو الأداء فلا يزك ى حتى ي قبض، فإن  ق   الراجح 

من قبض د ينه بعد )عشر( سنوات أد ى   ثمرة الخلاف 
من قبض د ينه بعد )عشر( سنوات فليس عليه زكاة في   من قبض د ينه بعد )عشر( سنوات أد ى زكاة سنة واحدة فقط  زكاة العشر كلها  

 ذلك المال حتى يضي عليه حول كامل عنده  

،  (3/314)الحاوي الكبير و  (،93  ص)البر   الكافي لابن عبدو ، (272/ 1) المعونةو ، (2/197)المبسوط و ، (1/466)الحجة على أهل المدينة (، و 1/502بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3473، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/178) المستوعبو  (،4/269، والمغني )(2/407)أسنى المطالب و   ،(5/196) كفاية النبيه و 
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 اشتراط مضي الحول لفائدة )نتاج( الماشية  ( 53مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
تاج الماشية، وضمها للأصل في ذلك، والخلاف ضي الحول لفائدة ونخ اتفق الأئمة الأربعة على اشتراط مضي الحول لوجوب زكاة بهيمة الأنعام، واختلفوا في اشتراط م  

 على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 تنبني فائدة الماشية في الحول على الأصل، إذا كان الأصل نصابا  

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
 لا ت ضم فائدة الماشية في الحول إلى الأصل مطلق ا، ويعتبر لها حول مستقل

 الشافعي/ أحمد )رواية( 
 تردد فائدة الماشية بين أن  يكون حكمه حكم مستقل  ومال مستقل، أو يأخذ حكم الأصل )أشار إليه ابن رشد في مسائل مشابهة( سبب الخلاف 

 الأدلة

: )اعتد  عليهم بالغذي حتى الس خلة يروح بها الراعي في يده  قول عمر    ٭
والثنية(   والجذعة  العناق  منكم  و خذ  هق[،...  طأ/  سنن/  منه    ]شا/  فيفهم 

 التفريق بين الماشية والناض من المال.
•  .  ت لحق فائدة الماشية بحول الأمهات إذا كانت نصابا 

 ت شبه فائدة الماشية، بالماشية المستفادة ابتداء ، فيستقبل بها بحساب الحول. •

 القول الأول: )يبنى على الأصل(؛ لأن  نتاج الماشية تبع للأصل، والقاعدة فيه أن  )التابع تابع( ، وهذا أحظ للفقراء  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

من استفاد شيئ ا من الماشية ثم استفاد من جنسها فائدة أخرى، فإن  كانت  
كي بحول الأولى، وإن   الأولى نصابا  وقد أتى عليها الحول، ضم إليها الأخرى وز  

لم تكن الأولى نصابا  حين تم  حولها، ضمها إلى الثانية واستقبل بها الحول من  
 يوم أفاد الثانية 

( من البقر المستفاد، فيجب عليه تبيع، بحول  10( من البقر، ثم ملك ) 30من ملك ) 
، ولا يبلغ النصاب الثاني؛  30)  ( بقرة، وربع مسنة لهؤلاء العشر. وإن  كان المستفاد نصابا 

( أخرى، ففي الأربعين الأولى شاة بحولها،  40( من الغنم ثم استفاد ) 40كمن عنده ) 
 وفي الثانية ثلاثة أوجه؛ شاة بحولها، أو نصف شاة، أو لا شيء 

المبدع  و ، (3/154)البيان و ، (69 ص) القوانين الفقهية و ، (1/291) الكافي لابن عبد البر و ،  (3/353)البناية و ،  (1/272)تبيين الحقائق (، و 1/504بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (6/3495، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (3/30)الإنصاف و ، (2/303)
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خال(  ( 54مسألة )  اشتراط مضي الحول لزكاة نسل الغنم )الس  

 تحرير محل الخلاف 
خال ت عد  في الزكاة إذا بلغت   -رحمهم الله-(، ولهذه المسألة تعلق بتلك المسألة، وقد اتفق الأئمة الأربعة  37سبق الكلام عن هذه المسألة في المسألة رقم ) أن  الس خ

، وقد اختلفوا إذا لم تكن تبلغ الأمهات ن خال إذا بلغت الأمهات نصابا  ، والخلاف هنا في اشتراط مضي الحول لحساب الس خ ، والخلاف على  الأمهات نصابا  صابا 
 قولين

 الأقوال ونسبتها 
، أو لم تكن  حول نسل الغنم هو حول الأمهات، كانت الأمهات نصابا 

 مالك
 حول نسل الغنم هو حول الأمهات، إذا كانت الأمهات نصابا  فقط 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ أبو ثور
 تردد نسل الغنم بين أن  يكون حكمه حكم مال مستقل له، أو يأخذ حكم الأمهات سبب الخلاف 

 الأدلة
ي لحق نسل الغنم بحول الأمهات مطلق ا، وهذا تشبيه لها بالأمهات من كل الوجوه،  •

 بنصاب أو بدونه. 
أن    • الت شبيه  شرط  ومن  حكمها،  فيأخذ  الأمهات،  بحول  الغنم  نسل 

 تجب الزكاة في الأمهات ببلوغ الن خصاب. 

 الراجح 
(، فالن سل تابع للأصل، فإذا لم تجب الزكاة في الأصل فلا تجب في التابع، والتابع تابع   -الأمهات-القول الثاني: )حول النسل حول الأمهات إذا بلغت  نصابا 

 لأصله

 ثمرة الخلاف 
خال وجبت عليه زكاة شاة واحدة عند حولان الحول من ملك ثلاثين شاة وعشر سخ 

 على الشياه
خال لم تجب عليه الزكاة عند حولان الحول من ملك ثلاثين شاة وعشر سخ 

 على الشياه

(،  1/266(، والمهذب )3/114(، والحاوي الكبير )1/293(، والكافي لابن عبد البر )3/354(، والبناية )1/488(، والحجة على أهل المدينة )1/504بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3499، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/451(، والمغني )1/384والكافي لابن قدامة ) 
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 حكم تعجيل إخراج الزكاة قبل مضي الحول ( 55مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ي حولها، والخلاف  اتفق الأئمة الأربعة على اشتراط مضي الحول لوجوب زكاة النقدين وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، واختلفوا في حكم تعجيل الزكاة قبل مض

 على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل الحول 

 مالك
 يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل الحول

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 هل الزكاة عبادة، أو حق واجب للمساكين؟ سبب الخلاف 

 
 
 
 الأدلة

لأن  الزكاة )عبادة(، فهي ت شبه الصلاة، فلا يجوز إخراجها قبل وقت وجوبها،    ٭
 كما لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها. 

]قط/    : )لا زكاة في مال حتى يحول عليها الحول(قال    حديث ابن عمر  •
وهو   هق/  جه/  د/ ت/  مقال  سندها  في  طرق كلها  ثلاثة  له  الغماري:  قال  أش/ 

فظاهره لا زكاة صحيحة حتى  ،  موقوف/ وصححه الألباني، وللحديث شواهد كثيرة[ 
 يحول عليها الحول.

في تعجيل الصدقة قبل    : )أن  العباس سأل رسول الله  حديث علي    ٭
بعث ساعي ا    أن  تحل ، فرخ ص له في ذلك(، ورواية الحكم: )أن  رسول الله  

صدقة   أسلفت  إني  العباس:  له  فقال  يستسلفه،  العباس  فأتى  الصدقة،  على 
]د/ ت/ جه/ أموا/ سع/ حم/  فقال: صدق عمي(    مالي سنتين، فأتى الن   

والبيهقي   الحاكم  مقال/ وصححه  بز/ طب/ مجمع/ وفي سنده  دا/ قط/ هق/ كم/ 
 وحسنه البغوي والألباني[. 

 الراجح 
في الحديث المشهور بكثرة شواهده وطرقه، وهو نص  في محل الخلاف، ويكن حمل حديث ابن عمر  القول الثاني: )يجوز تعجيل إخراج الزكاة(، لفعل العباس  
 للقول الأول( على أن ه: لا زكاة واجبة حتى يحول عليها الحول( 

 ثمرة الخلاف 
يخرجها مرة   مته وعليه أن  تبرأ ذخ  ( لم)يحول عليه الحول  من أخرج زكاة ماله قبل أن  

 إذا حال الحول  أخرى 
 مته ولا إعادة عليهيحول عليه الحول برأت ذخ  من أخرج زكاة ماله قبل أن  

 
 مراجع المسألة 

(، وشرح منتهى الإرادات  305/ 1(، والمهذب )3/159(، والحاوي الكبير )3/137(، والذخيرة )363/ 3(، والبناية )2/176(، والمبسوط )1/505بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
، وشرح السنة للبغوي  (13454( برقم )1/1346، والجامع الصغير وزيادته )(87/ 5( و )5/78والهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري )( 2/265(، وكشاف القناع ) 1/451)

 ( 6/3502، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 516( برقم )6/31)
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 الملة الخامسة )من تجب له الصدقة(
 )المسائل المختلف فيها(

 الرقم التسلسلي  عنوان المسألة 
 56 هل يجوز صرف جميع الزكاة لصنف واحد من المستحقين للزكاة؟ 

 57 هل حق )المؤلفة قلوبهم( من الزكاة باق إلى ا ن؟ 
 58 هل تجوز الزكاة على الغني بحال؟

 59 ما وصف )حد ( الغني الذي لا يحل له أخذ الزكاة؟ 
 60 أيهما أشد حاجة، الفقير أم المسكين؟

 61 ؟ ژۀژ هل تصرف الزكاة للمساكين في قوله تعالى: 

 62 ؟ژھ ھ ےژ  هل تصرف الزكاة لغير المجاهدين في قوله تعالى:

 63 . مقدار ما ي عطى للمسكين الواحد من الزكاة 
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 هل يجوز صرف جميع الزكاة لصنف واحد من المستحقين للزكاة؟ ( 56مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ژ اتفقوا على أن  المستحقين للزكاة هم ثمانية أصناف الذين نص  الله تعالى عليهم في قوله تعالى: 

واختلفوا هل يجوز أن  تصرف جميع  [،60]التوبة: ژہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ
 الصدقة إلى صنف واحد من أصناف الزكاة الثمانية، أو هم شركاء فيها لا يخص منهم صنف دون صنف؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز للإمام أن  يصرف الزكاة لصنف واحد من أصناف الزكاة أو أكثر حسب الحاجة 

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
)لا( يجوز صرف الزكاة لصنف واحد، بل ي قسم على  

 الأصناف الثمانية 
 الشافعي 

 ظاهر معارضة لفظ ا ية لمعنى الزكاة سبب الخلاف 

 الأدلة

 معنى الزكاة يقتضي أن  ي ؤثر بها أهل الحاجة، إذ المقصود منها سد  الخ ل ة. ٭
إلى اليمن: )وأعلمهم أن  الله افترض عليهم صدقة، ت ؤخذ من أغنيائهم   لما بعثه الن    حديث معاذ    •

د  إلى فقرائهم(   فقد اقتصر على صنف واحد. ]خ/ م[،فتر 
 على صنف واحد.   فقد اقتصر    ]م[، لما تحم ل حمالة: )أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها(    لقبيصة    قوله     •
بين أربعة نفر؛ الأقرع بن    : )فقسمها  : لما بعث من اليمن بذ ه بة  في ت ربتها للن   حديث علي    •

 ]خ/ م[. حابس، وعيينة الفزاري، وعلقمة العامري، وزيد الطائي( 
بالصدقة لما جعل زوجته كظهر أمه في نصف رمضان لما وقع    سلمة بن صخر البياضي    خص     •

له: )فاذهب إلى صاحب صدقة بني رزيق، فقل له فليدفع إليك،  ، فقال عليها، وجاء يشكو ذلك للن   
 ]حم/ ت/ جه/ هق/ ط/ طأ/ ذا/ وصححه الألباني/ وذكره البخاري مختصر ا[. فاطعم ستين مسكين ا وانتفع منه( 

تعالى:    ٭ ڻ ڻ ڻ ژ قوله 

يقتضي    ،ژ ... ۀ ا ية  لفظ  ظاهر 
 القسمة بين جميع أصناف الزكاة. 

  : قال: )أتيت رسول الله  حديث الصدائي  ٭
فقال   الصدقة،  من  أعطني  فقال:  رجل  فأتاه  فبايعته، 

  إن  الله لم يرض بحكم ن  ولا غيره في الصدقات :
فإن كنت من   أجزاء،  ثمانية  فيها، فجز أها  حتى حكم 

]د/ طح/ هق/ وفي سنده  تلك الأجزاء، أعطيتك حق ك(  
 ضعف[. 

 الراجح 
ا ورد لتمييز أهل الصدقات عن غيرهم، وليس لتشريكهم في الصدقة،  القول الأول: )تصرف لصنف واحد( لقوة أدلة القول، أما تعديد أهل الزكاة في ا ية إن  

 ژھ ھ ےژ   :ولأن  صرفها على جميع الأصناف فيه مشقة خصوص ا مع الاختلاف في تفسير معنى بعض تلك الأصناف، كالخلاف في معنى

 ثمرة الخلاف 
( ريال زكاة، لم تبرأ ذمته إلا  800من كانت عنده )  ( ريال زكاة فله أن  يعطيها لفقير واحد، وتبرأ ذمته بذلك800من كانت عنده )

 بتقسيمها على الأصناف الثمانية 

(، والكافي  3/429(، والبيان )1/313(، والمهذب )3/140(، والذخيرة )1/342(، والمدونة )2/46(، وبدائع الصنائع )3/10(، والمبسوط )1/506بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3515، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(8/167(، وتفسير القرط  )5/93(، البداية في تخريج أحاديث الهداية )1/462(، وشرح منتهى الإرادات )1/423لابن قدامة )
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 فة قلوبهم( من الزكاة باقٍ إلى الآن؟هل حق )المؤل   ( 57مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
(، ومنهم المؤلفة قلوبهم: )وهم الذين يتأل فهم الإمام على الإسلام(،  60اتفقوا على أن  الزكاة تدفع إلى الأصناف الثمانية المذكورين في سورة التوبة، ) ية:

 ؟، والخلاف على قولين شرع مستمر أو ذلك خاص بزمن الن   -أي حق المؤلفة قلوبهم-واختلفوا هل هذا الحق  

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( مؤلفة قلوبهم بعد زمن الن   

 الشافعي )الأقوى( / أبو حنيفة/ مالك
 حق المؤلفة قلوبهم باق  إلى قيام الساعة 

 ابن حبيب )مالكي(  /أحمد /)قول(  الشافعي
 ، أو عام لسائر الأمة؟، وهل يجوز للإمام في حال دون حال أو في كل الأحوال؟هل سهم المؤلفة قلوبهم خاص بالن   سبب الخلاف 

 الأدلة

القوة، فلا    هذا السهم خاص بالن     ٭ وهو في حال ضعف الأمة لا في حال 
حاجة له مع قوة الإسلام، فهو من باب المصلحة، وقد أعز  الله تعالى الإسلام وأغنى  

 عنهم.
، فلم يعطه، وقال:  روي عن عمر    • ڃ ژ : )أن  مشرك ا جاء يلتمس منه مالا 

، ومثله: )أن  عيينة والأقرع جاءا يطلبان من أا بكر   ژڃ ڃ چ چ چ
تأليف ا    أرض ا، فكتب لعمر كتابا  فمزقه وقال: هذا شيء كان يعطيكموه رسول الله  

الصحابة ذلك(.   ينكر أحد من  السيف( ولم  وبينكم  بيننا  تبتم وإلا  فإن    ،... لكم 
 ]ذكره أصحاب التفاسير وهو عند )ش( مختصر ا/ ط[. 

فعله    ٭ في  فالأصل  للأمة،  عام  السهم  وليس   هذا  التشريع 
: . وقد ثبت عنه  الخصوص، ولا دليل على الخصوصيه به  

 م[.  ]خ/ )أن ه أعطى المؤلفة قلوبهم من المسلمين والكفار( 
تعالى   •   ژہ ہ ... ڻ ڻ ڻژ:  قوله 

 وهي  خر ما نزل من القر ن، ولم يرد لها نسخ.   [،60]التوبة:

 الراجح 
: )والأظهر أن ه عام(. وا ن تقوم مكاتب  -رحمه الله-، قال ابن رشد  القول الثاني: )حق المؤلفة قلوبهم باق(، ولا دليل على خصوصية ذلك للن  

 دعوة الجاليات بهذا العمل، وأفتى غير واحد من العلماء المعاصرين بجواز صرف الزكاة لتلك المكاتب  
 من دفع بعض ا من زكاته إلى المؤلفة قلوبهم صح ت منه وبرأت ذمته  من دفع بعض ا من زكاته إلى المؤلفة قلوبهم لم تصح منه وعليه إخراج غيرها  ثمرة الخلاف 

(،  2/177(، وحاشية الزرقاني )1/495(، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )1/296(، وتبيين الحقائق )3/6(، والمبسوط )1/507بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (6/3524، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 4/167(، وتفسير ابن كثير )8/178(، وتفسير القرط  )1/249(، ومنتهى الإرادات )351/ 3والمستوعب )
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 هل تجوز الزكاة على الغني بحال؟ ( 58مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
واتفقوا أن ه )لا( تجوز لغني، واختلفوا في أصناف من  [، 60]التوبة: ژ ... ڻ ڻ ڻ ۀژ :  اتفقوا على وجوب الزكاة على الفقير لقوله تعالى 

 ولين الأغنياء هل تجوز لهم الزكاة أم لا؟، ومنهم: الغني الغازي في سبيل الله، والغني العامل على الصدقات، والغني الغارم، والخلاف على ق

 الأقوال ونسبتها 
على الصدقة   -ومثله القاضي ومن في معناه -تحل  الزكاة للمجاهد والعامل 

 والغارم ولو كانوا أغنياء/ الجمهور
 ووووووو )لا( تحل  الزكاة لغني مطلق ا/ ابن القاسم )مالكي( 

 صرف من الزكاة للغازي الغني/ أبو حنيفة وووووو )لا( ي   
 هي الحاجة فقط، أو الحاجة والمنفعة العامة؟   [، 60]التوبة:    ژڻ ڻ ڻ ۀ ژ   هل العلة في إيجاب الزكاة للأصناف المنصوص عليها في ا ية:  سبب الخلاف 

 الأدلة

قال    ٭ بن يسار مرسلا   إلا لخمسة:  : )حديث عطاء  لغني  الصدقة  لا تحل 
أو لرجل له    ، أو لرجل اشتراها بماله  ، أو لغارم  ، أو لعامل عليها  ، لغاز في سبيل الله
فت   مسكين،  للغنيجار  المسكين  فأهدى  المسكين،  على  حم/  (  صدق  جه/  ]د/ 

دل  الحديث على استثناء   من/ قط/ كم/ خز/ هق/ تم/ طوأ/ وصححه غير واحد[،
 أصناف ولو كانوا أغنياء. 

ت عتبر العخلة في إيجاب الصدقة للأصناف الثمانية هي الحاجة، والمنفعة العامة،    ٭
 فالمنفعة العامة للعامل عليها ونحوه، والحاجة لسائر الأصناف. 

 عتبر العلة في إيجاب الصدقة للأصناف الثمانية، الحاجة فقط. ت   ٭
إلى اليمن قال: )وأعلمهم أن  الله افترض    لما بعثه الن     حديث معاذ   •

فقرائهم(   إلى  وترد  أغنيائهم  من  ت ؤخذ  صدقة  م[،عليهم  أن    ]خ/  الزكاة    فدل  
 ت ؤخذ من الغني، ولا ت رد  عليه بحال.

: )لا تحل  الصدقة لغني، ولذي مخر ة  قال    حديث عبد الله بن عمرو   •
وهذا ]د/ ت/ ن/ جه/ حم/ خز/ بر/ وصححه الألباني والأرنؤوط وغيرهما[، سوي( 

 عام لكل غني.  
 لكالقول الأول: )تحل للمجاهد والعامل والغارم ولو كان غني ا(؛ لصحة الحديث الذي استثنى هذه الأصناف، إلا أن ه لا ينبغي التوسع في ذ الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يصرف له من   من أمره الحاكم بجمع الزكوات وكان ذا مال فهو مستحق أن  

 . وتحل الزكاة لكل من يقدم منفعة عامة للمسلمين، كالقضاة وغيرهمالزكاة
)لا( تصح الزكاة لغني، ولو ذهبت إليه لا يحل له أخذها، ولا يحل  دفعها إليه  

 للعاملين عليهايصرف من الزكاة  ليس لولي الأمر أن   ولا تبرأ الذمة بذلك.

(، وشرح منتهى الإرادات 3/427(، والبيان )3/233(، والتاج والإكليل )75 (، والقوانين الفقهية )ص 3/42(، وبدائع الصنائع )3/9(، والمبسوط )1/508بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3537، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/95(، والهداية في تخريج أحاديث البداية )1/458)
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 ما وصف )حد ( الغني الذي لً يحل له أخذ الزكاة؟  ( 59مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ا لا تحل  للغني  واختلفوا في وصف الفقر والغنى، بحيث إذا وصف به    -إلا ما استثني في المسألة السابقة-اتفق الأئمة الأربعة الأئمة على وجوب الزكاة للفقير، وعلى أنه 

 الشخص لا يكون فقير ا بل غني ا عن الزكاة، والخلاف على أربعة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
المانع من أخذ الزكاة أقل ما ينطلق 

 عليه اسم الغني 
 الشافعي 

 من ملك نصاب الزكاة فهو غني 
 أبو حنيفة

ليس في وصف الغنى والفقر  
 حد ، وذلك راجع للاجتهاد

 مالك

الفقير من لا يقدر على الكسب ولا يجد كفايته وليس له دخل  
 ثابت ولا يلك خسين درهم ا أو قيمتها من الذهب 

 أحمد 
 هل الغنى المانع من الزكاة هو معنى شرعي، أم معنى لغوي؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

فيعتبر    ٭ لغوي،  معنى  الغنى  لأن  
 فيه أقل  ما ينطلق عليه اسم الغني.

حظ    قال    • )لا  الزكاة:  عن 
]د/  فيها لغني ولا لقوي مكتسب(  

ن/ حم/ حب/ ن/ قط/ هق/ سنن/  
  وصححه الألباني والأرنؤوط وغيرهما[، 
فأطلق اسم الغني ولم يحدده فشمل 

 أقل الغنى.

فيكون    ٭ شرعي،  معنى  الغنى  لأن  
 حده النصاب، فمن وجده فهو غني. 

معاذ    • مرفوع ا:    حديث 
أن   عليهم   )فأخبرهم  فرض  الله 

وت رد   أغنيائهم  من  ت ؤخذ  صدقة 
فقرائهم(   فإذا كان   م[،  ]خ/إلى 

الأغنياء هم أهل النصاب، وجب  
 يكون الفقراء ضدهم.  أن  

محدود    ٭ غير  والفقر  الغنى 
باختلاف   يختلف  فهو 
الحالات والأشخاص والأمكنة  
إلى   ذلك  فيرجع  والأزمنة، 

 الاجتهاد كل بحسبه. 
فيها    • حظ   )لا  حديث: 

يقيد  ولم  اللفظ  أطلق  لغني( 
 فيرجع للاجتهاد. 

: )من سأل وله ما  قال    حديث عبد الله بن مسعود    ٭
في وجهه، فقيل يا رسول    -كدوم -يغنيه جاء يوم القيامة خدوش  

الله ما الغنى؟، قال: خسون درهم ا أو قيمتها من الذهب(، ورواية:  
...، وكانت الأوقية على عهد   )من سأل وله قيمة أوقية فقد أ لح  ف 

]د/ ت/ ن/ جه/ ش/ حم/ دا/ طح/  أربعين درهم ا(    رسول الله  
قط/ كم/ طب/ قال الغماري: صحيح جزم ا بمجموع طرقه، وحسنه  

 . الترمذي وصححه الحاكم والألباني[ 
حديث: )لاحظ  فيها لغني ولا لقوي مكتسب(، دل  على     •

 أن  من يستطيع الكسب ببدنه لا يسم ى فقير ا. 

ني خز بين الفقير والغني،   القول الثاني والرابع: )الفقير من ليس عنده نصاب، ولا يقدر على الكسب(، فمن انطبقت عليه هذين القيدين فهو فقير، وبهذا نستطيع أن   الراجح 
 ومع هذا يراعى العرف في ذلك، فإن  ادعاء الفقر وطلب الزكاة أصبح ا ن مما استهان به الناس كثير ا

 ثمرة الخلاف 

الفقير هو من لا مال له ولا كسب  
، أو له مال لا يكفيه، من  و  أصلا 
يكفيه كان موظف ا براتب شهري 

 له الزكاة تحل فلا مع عياله 

  فهو غني من ملك نصاب الزكاة
، سواء كان  له الزكاةتحل لا 

موظف ا براتب شهري أو غير  
 موظف

يختلف المستحق للزكاة من بلد  
إلى  خر فقد يكون في هذا  
البلد موظف ا فقير ا وفي بلد  خر  

 والراتب نفسه   موظف ا غني ا 

( درهم ا، ولا يأخذها كل  50لا يأخذ الزكاة م ن ملك )
  ، شاب له قدرة بدنية على الت كس ب ولو لم يكن عنده مالا 

من كان موظف ا براتب شهري لم  ولا يحل  دفع الزكاة لهم، و 
 تحل له الزكاة 

،  (5/98في تخريج أحاديث البداية للغماري ) والهداية (، 2/272) وكشاف القناع (، 6/190(، والمجموع )3/411(، والبيان )2/48(، وبدائع الصنائع )1/509بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (3543/ 6وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 أيهما أشدُّ حاجةا الفقيّ أم المسكين؟ ( 60مسألة )

واختلفوا أيهما أشد حاجة؛   [، 60]التوبة: ژ ... ڻ ڻ ڻ ۀژ اتفقوا على أن  الفقير والمسكين كلاهما ممن تجب له الزكاة، لقوله تعالى:   تحرير محل الخلاف 
 الفقير أم المسكين؟، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 المسكين أشد حاجة من الفقير 

 أبو حنيفة )المذهب(/ مالك )البغداديون( 
 الفقير أشد حاجة من المسكين 

 أبو حنيفة )مرجوح(/ الشافعي )المعتمد(/ أحمد 
الفقير والمسكين اسمان لمعنى  

 واحد ولا فرق  
 مالك )ابن القاسم( 

 هل دلالة لفظ الفقير غير لفظ المسكين، أم هما من المترادفات اللغوية؟ )أشار إليه ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

أي لصق    [، 16]البلد:  ژ ۈ ۈ ۇٴ ۋژ قوله تعالى:   •
 بالتراب، وهذا يدل على أن ه أكثر حاجة من الفقير. 

هريرة   • أا  )قال    حديث  الذي  :  المسكين  ليس 
ترد   الناس  على  والتمرتان،  يطوف  والتمرة  واللقمتان،  اللقمة  ه 

غنى يجد  لا  الذي  المسكين  ي  ي    ولكن  ولا  به،  غنيه،  فطن 
عليه الناس  ،فيتصدق  فيسأل  يقوم  فوصف    م[، ]خ/(  ولا 

 المسكين بما يدل على أن ه لا يلك شئي ا. 
: )فهل  الكفارات كلها نص ت على اسم المسكين كقوله   •

)من أطعم اليوم منكم مسكين ا(   ]خ/ م[،تجد إطعام مسكين ا(  
 ه أشد حاجة. فدل  أن   ]م[،)فأطعم ستين مسكين ا(  ]م[،

  ژگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳژ قوله تعالى:  •

 ومالك السفينة أفضل من الذي لا شيء له.  [، 79]الكهف:

بدأ الله  ، ژ ڻ ڻ ڻ ۀژ قوله تعالى:  •
 تعالى بذكر الفقير، فدل  أن  حاجته أعظم. 

الرسول   • الفقر: )اللهم إني أعوذ بك من    لأن   استعاذ من 
  )... والذ لة  والقل ة  وصححه  الفقر  هق/  بز/  حم/  جه/  ن/  ]د/ 

مسكين ا، الألباني[ أحيني  )اللهم  المسكنة:  تعالى  الله  وسأل   ،
]ت/ جه/ هق/ كم/  وأمتني مسكين ا، واحشرني في زمرة المساكين(  

فلو كان المسكين أسوأ   طب/ وصححه الألباني، والذه  وغيرهما[،
 حالا  من الفقير لتناقض الخبران.

ليس للفقير والمسكين دلالة    ٭
اللغوي نجدهما   شرعية، وبالنظر 
فرق   فلا  واحد،  لمعنى  اسمان 

 بينهما إذ ا.

 يدلان لغة على معنى واحد القول الثاني: )الفقير أشد حاجة(؛ لقوة أدلة القول، فقد أثبت الله تعالى الملك للمساكين دون الفقراء وإن  كان اسم المسكين والفقير الراجح 

 ثمرة الخلاف 
عطى زكاته  أخر مسكين  هله شخص فقير و أمن كان من 

 كانت الزكاة لا تكفيهما  للمسكين إن  
عطى زكاته  أخر مسكين  هله شخص فقير و أمن كان من 

عطي المسكين منها مع تقديم الفقير  أ   (: وعند الشافعي) .للفقير
 عليه

هله شخص فقير  أمن كان من 
عطى زكاته  أو خر مسكين 

و لأحدهما  أ يهما شاء لإ
 حسب المصلحة 

(، والكافي لابن  3/408(، والبيان )74 (، والقوانين الفقهية )ص1/326(، والكافي لابن عبد البر )2/43(، وبدائع الصنائع )3/8(، والمبسوط )1/510بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3552، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(20/70(، وتفسير القرط  )1/453(، وشرح منتهى الإرادات )1/424قدامة )
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 ؟ ژہ ھ ژ :  هل تصرف الزكاة للمكاتحب في قوله تعالى  ( 61مسألة )
 

 

 تحرير محل الخلاف 

، واختلفوا في  [60]التوبة:  ژ .... ڻ ڻ ڻ ۀژ :  اتفقوا على أن  فك  الرقبة للعبيد من مصارف الزكاة الثمانية، لقوله تعالى 
؟،  ژہ ھژ :  المكاتب )العبد الذي عقد بينه وبين سيده عقد ا على أن  يدفع مبلغ ا من المال نجوم ا ليصير حر ا(، هل هو داخل في قوله تعالى 

 والخلاف على قولين 
 

 الأقوال ونسبتها 
)لا( يدخل المكاتب في مصرف )وفي الرقاب(، فهو للعبيد  
 كاملي العبودية يعتقهم الإمام ويكون ولائهم للمسلمين 

 مالك

 ژہ ھ ژيدخل المكاتب في مصرف 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 هل يتناول لفظ )الرقاب( من كاتب نفسه، أو يكون للعبيد قبل الكتابة؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 
 
 
 الأدلة

 .... ڻ ڻ ڻ ۀژ :  قوله تعالى  •

ه أراد ، لأن  الله تعالى لما ذكر الرقيق دل  على أن  ژھ ہ
 العتق الكامل.

تعالى   • الرقاب    ،ژہ ھ ...ڻ ڻ ڻ ۀژ :  قوله  لفظ 
 يتناول العبد ويتناول المكاتب فهو ما زال عبد ا حتى يدفع ما تعاقد عليه مع سيده.

 الزكاة لا تجزئ إلا أن  يكون فيها تليك، وما يدفع للمكاتبة هو تليك، فيصح.  •
 ليس في الدفع للمكاتب شبهة جر  المنفعة )الولاء( للمالك، فيجوز.  •

 الراجح 
س م ة  و ف ك   ن  أ ع تخقخ لرجل لما جاء يسأل عن عمل يقربه إلى الجنة قال: )  القول الثاني: )يجوز الدفع للمكاتب(، كما يجوز الدفع لفك  رقبة العبد، لقوله 

 ]قط[ تعين في ثمنها(  تنفرد بعتقها، وفك  الرقيق أن   ؛ عتق الن سمة أن  قو ب ةر 

 ثمرة الخلاف 
اط بقيت على عبد مكاتب فعليه  سأق في من دفع زكاة ماله 

 يعيد إخراج زكاته  أن  
 اط بقيت على عبد مكاتب فزكاته صحيحة وبرئت ذمته سأق في من دفع زكاة ماله 

 مراجع المسألة 
(،  3/419(، والبيان )3/232(، والتاج والإكليل )1/326(، والكافي لابن عبد البر )2/45(، وبدائع الصنائع )3/9(، والمبسوط )8/510بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

، وب غية المقتصد شرح بداية  (4/168(، وتفسير ابن كثير )182/ 8(، وتفسير القرط  )1/456(، وشرح منتهى الإرادات )1/425(، والكافي لابن قدامة )6/200والمجموع )
 ( 6/3560المجتهد )
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 ؟ ژھ ھ ے ژ :  هل ت صرف الزكاة لغيّ المجاهدين في قوله تعالى ( 62مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
واتفقوا    [،60]التوبة: ژ ... ڻ ڻ ڻ ۀ ھ ھ ےژ   اتفقوا أن  مخن  مصارف الزكاة الثمانية، في سبيل الله، لقوله تعالى: 

 على المجاهد والمرابط، واختلفوا هل تصرف لغير المجاهد؟، والخلاف على قولين ژ ھ ھ ےژ على جواز دفع الزكاة للمجاهد حملا  لقوله: 

 الأقوال ونسبتها 
 المجاهد والمرابط فقط، ژ ھ ھ ےژ المراد بقوله: 

أبو حنيفة )واشترط أن  يكون فقير ا(/ مالك/ الشافعي )واشترط  
 أن  يكون في بلد الصدقة(/ أحمد )رواية( 

 المجاهد والحاج والمعتمر، ژ ھ ھ ےژ المراد بقوله: 
 أحمد )المذهب(/ محمد بن الحنفية )حنفي( 

 هل يشمل )في سبيل الله( المجاهد والحاج، أم المجاهد فقط؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

مرسلا   • يسار  بن  عطاء  الصدقة  قال    ، حديث  )لا تحل    :
إلا لخمس؛ لغاز  في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم ...(  
]د/ جه/ حم/ من/ قط/ كم/ خز/ هق/ تم/ طأ/ وصححه الحاكم  

دل  الحديث على إعطاء المجاهد من الزكاة )غني ا  ووافقه الذه [،  
لةية:   مفسر ا  الحديث  هذا  فيكون  فقير ا(،  أو  ھ ژ كان 

 . ژ ھ ے

]ج[،  على إبل الصدقة للحج(    : )حملنا الن   قال    حديث أا لاس    •
 فدل على أن  الزكاة تدفع للحاج وإلا ما جاز حمل الحاج عليها. 

 ]خ[. أن ه قال: )ي عتق من زكاة ماله وي عطي في الحج(  ابن عباس  ن قل عن  •
عمر    • ابن  فقال  سبيل الله،  في  بماله  وأوصى  رجل  توفي  قال:  نعيم  أا  :  عن 

الرحمن(   وفد  أولئك  بيت الله،  وعلى حجاج  قوم صالحين،  على  ينفقوه  أن   ) مرهم 
 ]ذكره الفاكهي في أخبار مكة[. 

 الراجح 
فسير )في  القول الأول: )تصرف الزكاة للمجاهد والغازي(، ولا يتوسع في معنى )في سبيل الله(، فهو ظاهر في الجهاد ولوازمه، وقد توسع الناس في ت

 سبيل الله( إلى ما هو أكثر مما ذكر من أصناف في المسألة، فأدخلوا فيه المساجد ودور تحفيظ القر ن وغيرها
 من دفع زكاته للحاج أو المعتمر برأت ذمته وسقطت عنه  من دفع زكاته للحاج أو المعتمر، لم تبرأ ذمته ولم تسقط عنه  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والقوانين الفقهية  1/327(، والكافي لابن عبد البر )2/46(، وبدائع الصنائع )3/10(، والمبسوط )8/168(، وتفسير الطبري )1/511بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

(، وأخبار مكة للفاكهي  3/167(، والإنصاف )1/458(، وشرح منتهى الإرادات )1/426(، والكافي لابن قدامة ) 6/212(، والمجموع )3/426(، والبيان )75 )ص
 ( 6/3569، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 890( برقم )1/412)
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 قدار ما ي عطى للمسكين الواحد من الز كاةم   ( 63مسألة )
 

 تحرير محل الخلاف 
في غير سرف، بل في أمر  لا خلاف عند الفقهاء أن  )العامل( على الزكاة إنا يأخذ بقدر عمله، وكذلك ي عطى )الغارم( بقدر ما عليه من د ين إذا كان في طاعة و 

ي عطى )للمسكين(   ضروري، ويعطى )ابن السبيل( ما يحمله إلى بلده، ويعطى )الغازي( ما يحمله إلى مغزاه عند من جعل ابن السبيل هو الغازي. واختلفوا فيما
 والالواحد، مع أن  أكثرهم مجمعون على أن ه )لا( ي عطى عطية  يصير بها من الغنى في مرتبة من لا تجوز له الزكاة، والخلاف على خسة أق

 

 الأقوال ونسبتها 
ليس فيما ي عطى المسكين  
 حد  وهو مترو  للاجتهاد 

 مالك

ي عطى كفايته مدة سنه أو  
مدة حياته أو ما ي قيم  
حرفته أو تجارته إن  كان  

 محترف ا أو تاجر ا
 (المذهبأحمد ) الشافعي/

ي عطى بمقدار )لا( يصل  
 نصاب الصدقة  
 أبو حنيفة

 )لا( ي عطى أكثر من خسين درهم ا
   أحمد )رواية(/ الثوري 

ي عطى ما يبتاع به  
خادم ا إن  كان ذا عيال  
وكانت الزكاة كثيرة  

 الليث 

   كأن هذه المسألة تبنى على معرفة أول مراتب الغخنى سبب الخلاف 

 الأدلة

الغنى والفقر غير    • لأن  حد  
باختلاف   ويختلف  محدود 
والأشخاص   الحالات 
في عطى   والأزمنة،  والأمكنة 
حسب الاجتهاد بما يقد ر به  

 حاله وكل بحسبه. 

هو    • للزكاة  المستحق  لأن  
اسم   عليه  ينطلق  ما  أقل 
كذلك   كان  فإذا  الفقير، 
في عطى ما ي غنيه عن السؤال،  
أو   مد ة حياته  أو  سواء  سنة 

 ما ي قيم به حرفته وتجارته. 

فهو     • نصابا   ملك  من  لأن  
غني، ولا تجوز الزكاة للغني لحديث  

: )فأخبرهم أن  الله فرض  معاذ  
أغنيائهم   من  ت ؤخذ  عليهم صدقة 

 ]خ/ م[. فترد  إلى فقرائهم(  

فهو غني،    • لأن  من ملك خسين درهم ا 
يوم   يغنيه جاء  لحديث: )من سأل وله ما 
القيامة خدوش في وجهه، فقيل: يا رسول  
أو   درهم ا  خسون  قال:  الغنى؟،  ما  الله: 

]د/ ت/ ن/ جه/ ش/  قيمتها من الذهب(  
حم/ دا/ طح/ قط/ كم/ طب/ قال الغماري:  
صحيح جزم ا بمجموع طرقه، وحسنه الترمذي  

 وصححه الحاكم والألباني[. 

إلى    • نظر  لعله 
العرف، فالعرف أن  من 
لم يجد الخادم وهو بحاجة  
إليه فهو فقير، ومن كان  
لا   فهو غني  عنده خادم 

 حاجة له بالزكاة. 

 الراجح 
قلنا ي راعى  : )يعطى المسكين كفايته مدة سنة(، ولعل هذا هو المقصود من الزكاة، وهو إغناء الناس عن السؤال والتفرغ لأمور حياام وعبادام. ولو القول الثاني

 أيض ا في ذلك العرف )القول الأول( ولم نحد  فيه شيئ ا فذلك حسن

 ثمرة الخلاف 
ر صاحب الزكاة حاجة  قد خ ي  

المستحق ويعطيه دون حد 
 معين

ر صاحب الزكاة  قد خ ي  
حاجة المستحق لمدة سنة  
 كاملة فيعطيه إياها 

لا يتجاوز صاحب الزكاة إعطاء  
  المستحق أكثر من نصاب وإن  

 كان مستحق ا لأكثر 

عطي صاحب الزكاة المستحق أكثر  لا ي  
 درهم ا ( 50) مما يعادل 

ر صاحب الزكاة  قد خ ي  
ثمن خادم فيعطيه  

 المستحق 
(، 7/255(، والشرح الكبير )6/197(، والمجموع ) 3/409(، والبيان )3/228(، والتاج والإكليل )1/328(، والكافي لابن عبد البر )2/48(، وبدائع الصنائع )1/511بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 

 (6/3574، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/98الهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري )و (، 1/453(، وشرح منتهى الإرادات )1/427( والكافي لابن قدامة ) 4/117والمغني )
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 طركتاب زكاة الف  ( 2)
 ويشمل الآتي:  

 . أولً: معرفة حكم )زكاة الفطر( -
 . ثانياا: معرفة تجب عليه )زكاة الفطر( -
 ثالثاا: كم تجب عليه )زكاة الفطر(، وما ذا تجب عليه؟   -
 رابعاا: متى تجب عليه )زكاة الفطر(؟   -
 خامساا: متى تجوز له )زكاة الفطر(؟   -
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ا في كتاب زكاة الف   - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
ا أو إجماع

ا
 طر اتفاق

ا أو أحرار ا.   -1 ، صغار ا أو كبار ا، عبيد  كانوا أو إناثا   أجمعوا على أن  المسلمين هم المخاطبون بزكاة الفطر، ذكرانا  
لهم  اتفقوا على أن  زكاة الفطر تجب على المرء في نفسه، وأنها زكاة بدن لا زكاة مال، وأنها تجب على المرء في ولده الصغار )إذا لم يكن  -2

 مال(، وكذلك تجب على المرء في عبيده )إذا لم يكن لهم مال(.
رج في زكاة الفطر؛ من التمر والشعير، أقل من صاع. -3  اتفقوا على أن ه لا يخ 
 اتفقوا على أن  زكاة الفطر تجب في  خر رمضان. -4
 أجمعوا على أن  زكاة الفطر تصرف لفقراء المسلمين.  -5
 أجمع المسلمون على أن  زكاة الأموال )لا( تجوز لأهل الذ خمة. -6
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 كتاب زكاة الفطر
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . حكم زكاة الفطر 64
 على من تجب زكاة الفطر؟ 65
 عم ن تجب زكاة الفطر؟  66
رج زكاة الفطر عن الأولاد والصغار )إن كانوا أغنياء(؟  67  من يخ 
 هل يشترط في وجوب زكاة الفطر الغنى )ملك النصاب(؟ 68
 هل على السيد في عبده الكافر زكاة الفطر؟  69
 من يخرج زكاة الفطر عن المكات ب؟ 70
 هل تجب عن عبيد التجارة زكاة الفطر؟  71
رج منها زكاة الفطر 72  . أنواع الطعام التي تخ 
 . مقدار زكاة الفطر 73
 متى يجب إخراج زكاة الفطر؟  74
 هل تعطى زكاة الفطر لفقراء أهل الذمة؟  75
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 حكم زكاة الف طر ( 64مسألة )
 شروعية زكاة الفطر، واختلفوا في حكم زكاة الفطر، والخلاف على ثلاثة أقوال اتفقوا على وجوب زكاة المال، واتفقوا على م   تحرير محل الخلاف 

 
 

 الأقوال ونسبتها 
 زكاة الفطر واجبة )فرض( 

 جمهور العلماء 
 زكاة الفطر سنة )مؤك دة( 

 بعض الحنفية/ بعض متأخري المالكية  
 زكاة الفطر مباحة، وهي منسوخة بالزكاة الواجبة 
أشهب )مالكي(/ ابن اللبان )شافعي(/ إبراهيم  

 ابن علية/ أبو بكر بن كيسان 
 ظاهر تعارض ا ثار في حكم الزكاة  سبب الخلاف 

 الأدلة

  قال: )فرض رسول الله    حديث ابن عمر    ٭
زكاة الفطر على الناس من رمضان، صاع ا من تر أو  
صاع ا من شعير، على كل حر   أو عبد  ذكر  أو أنثى  
من المسلمين( ]متفق[، فظاهره يقتضي وجوب زكاة  

 الفطر. 
ابن عمر    • بزكاة  حديث  أمر  )أن  رسول الله   :

العيد(   لصلاة  الناس  خروج  قبل  ت ؤد ى  أن   الفطر 
 ]متفق[. 

...(، فرض أي    : )فرض رسول الله  حديث ابن عمر    ٭
 قد ر على أصل معناها اللغوي وليس أوجب. 

طلحة  ٭ حديث  من  المشهور  الأعراا  )جاء    حديث  قال: 
: خس  فإذا يسأل عن الإسلام، فقال    رجل إلى رسول الله  

صلوات في اليوم والليلة، وصيام رمضان، والزكاة، فقال الرجل هل  
علي  غيرها، قال: لا، إلا  أن  تطو ع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله  

: أفلح إن صدق( ]متفق[،  لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال  
 دل  على عدم وجوب زكاة الفطر. 

سعد    ٭ بن  قيس  نصوم  حديث  )كن ا   :
عاشوراء، ونؤد خي صدقة الفطر، فلما نزل الصيام  
وكن ا   عنه،  ن نه  ولم  به،  ن ؤمر  لم  الزكاة  ونزلت 
نفعله( ]ن/ جه/ كم/ هق/ قال ابن حجر: في  
ثقات،   رجاله  الغماري:  وقال  مجهول/  سنده 

 وصححه الحاكم والألباني[. 

 
 

 الراجح 

  -رحمه الله-قل ابن المنذر نص  في ذلك، وهي داخلة تحت الزكاة المفروضة المذكورة في حديث الأعراا المشهور، بل ن   القول الأول: )واجبة أو فرض(، وحديث ابن عمر 
على قد ر فهذا مخالف لمعنى الكلمة الشرعي فكلمة فرض في القر ن أتت بمعنى أوجب، ومنه قوله تعالى:   يث ابن عمر  الإجماع على وجوبها. أما حمل كلمة )فرض( في ح 

  ف م ن  فو ر ض  فخيهخن  الح  ج  :تعالى  [، وقوله97]البقرة  :  ق د  فو ر ض  اللَّ   ل ك م  تح خل ة  أ ي  انخك م  :[، وحديث الأعراا عام لم يشمل الكثير من الفرائض. وحديث قيس  2]التحريم
 -  لا دليل فيه على النسخ، لأن  نزول فريضة لا يوجب سقوط فرض  خر، فيكتفى فيه بالأمر الأول  - على فرض صحته 

ث على إخراجها  يأثم من تر  زكاة الفطر، وي طالب بإخراجها  ثمرة الخلاف   )لا( يأثم من تر  زكاة الفطر ولا ي طالب بها  )لا( يأثم من تر  زكاة الفطر ويح 
 

 مراجع المسألة 
(، والمجموع 3/348(، والحاوي الكبير )75 (، والقوانين الفقهية )ص1/320(، والكافي لابن عبد البر )2/69(، وبدائع الصنائع ) 3/101(، والمبسوط )1/515بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

(، وفتح 5/106(، والهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري )1/47(، الإجماع لابن المنذر )5/49(، وحاشية السندي على سنن النسائي )7/79(، والشرح الكبير )3/79(، والمغني )6/104)
 ( 6/3591، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/368الباري لابن حجر )
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 على من تجب زكاة الف طر؟ ( 65مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
أهل البادية وعلى اليتيم؟،  أجمعوا على أن  المسلمين مخاطبون بزكاة الفطر، ذكور ا وإناثا  وصغار ا وكبار ا وعبيد ا وأحرار ا، واختلفوا هل تجب زكاة الفطر على

 والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 تجب زكاة الفطر على جميع المسلمين

 الجمهور
تجب زكاة الفطر على المسلمين 
من أهل القرى، وليس على أهل 
 العمود )البادية( زكاة/ الليث 

 تجب زكاة الفطر على جميع المسلمين )إلا( اليتيم 
 محمد بن الحسن

 زكاة الفطر...(؟ )فرض رسول الله    :هل يستثنى صنف من حديث ابن عمر  سبب الخلاف 

 الأدلة

زكاة الفطر    قال: )فرض رسول الله    حديث ابن عمر    ٭
على الناس من رمضان، صاع ا من تر أو صاع ا من شعير، على  

وهذا عام   ]متفق[،كل حر   أو عبد  ذكر أو أنثى من المسلمين(  
 لجميع أصناف الناس ولم ي ستثنى صنف دون صنف.

والصيام،    • لم أقف على دليل لهذا القول. ٭ كالصلاة  عبادة  الفطر  زكاة  لأن  
فيشترط فيها البلوغ كما يشترط في العبادة، واليتيم  

 لا تصح نيته، وزكاة الفطر بحاجة للنية.

 الراجح 

ا  قول الليث ومحمد بن الحسن بأنه   - رحمه الله  -على ذلك، وقد وصف ابن رشد  القول الأول: )تجب على جميع المسلمين(؛ لنص حديث ابن عمر 
عن قول الليث هو: )قول ضعيف(، لأن  أهل البلدان في الصيام والصلاة كأهل الحضر، وكذلك في صدقة   -رحمه الله-أقوال شاذة، وقال ابن عبد البر  

عن قول الليث: هذا شذوذ عن الإجماع ومخالفة لنص السنة. أما قياس زكاة الفطر على الصلاة، فهو اجتهاد مقابل   -رحمه الله-الفطر، وقال المرداوي 
رج من مال الصغير  النص، فلا ي   لتعلقها بالمال، ثم إن  المخاطب   -على الراجح-قبل، إذ لا اجتهاد مقابل النص، ولا دخل للزكاة بالبلوغ، فإن  زكاة المال تخ 

 بإخراج الزكاة ولي الصغير وليس الصغير نفسه 

 ثمرة الخلاف 
رج زكاة الفطر عن المسلمين صغار ا وكبار ا من أهل المدن تخ  

 والقرى أو من أهل البادية لا فرق في ذلك 
رج زكاة الفطر عن المسلمين تخ  

صغار ا وكبار ا من أهل المدن 
 فقط   والقرى 

رج زكاة الفطر عن المسلمين صغار ا وكبار ا من  تخ  
أهل المدن والقرى أو من أهل البادية ويستثنى  

 اليتيم فقط 
وب غية  (، 3/342والاستذكار )،  (3/83(، والمغني ) 3/384(، والحاوي الكبير )71 (، والرسالة لابن أا زيد )ص 1/123(، والاختيار )1/516بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 

 (6/3603المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 عم ن تجب زكاة الف طر  ( 66مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
اختلفوا في وجوبها على  اتفقوا على وجوب زكاة الفطر، على المرء في نفسه، وعلى ولده الصغار )إذا لم يكن لهم مال(، وكذلك على عبيده )إذا لم يكن لهم مال(، و 

 الزوجة وعلى العبد إن  كان له مال، والخلاف على ثلاثة أقوال
 
 

 الأقوال ونسبتها 

تجب زكاة الفطر على الرجل عم ن ألزمه الشرع بالنفقة عليه، من زوجة  
 وولد، وعبده )ولو كان لهم مال( 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

تجب زكاة الفطر على الرجل في ولده 
وعبده )ولو كان لهم مال(، ولا تجب على  

 زوجته/ أبو حنيفة

تجب زكاة الفطر على الرجل في ولده 
 وزوجته، وعبده )إذا لم يكن لهما مال(
 فإذا كان للعبد مال زكى عن نفسه 

 أهل الظاهر  /أبو ثور
 هل زكاة الفطر تجب على المكل ف نفسه، أم على المكلف في ذاته ومن قخب ل غيره؟، وما علة الحكم في وجوب زكاة الفطر؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

بصدقة الفطر عن الصغير    : )أمرني رسول الله  حديث ابن عمر  ٭  
  / ]قط/ ت/ شا/ هق/ ونحوه عن علي  والكبير، والحر والعبد ممن تونون(  

ساق   وقد  موقوف/  الحديث  الدارقطني:  وقال  منقطع،  سنده  الشافعي:  قال 
 . الغماري عدة طرق للحديث وجزم بصحتها[

 لأن  زكاة الفطر زكاة للبدن لا زكاة مال.  ٭
لأن  زكاة الفطر تجب على المكلف في ذاته، وعلى المكلف في نفسه وغيره،    ٭

 وليس الأمر كسائر العبادات التي لا تجب إلا على المكلف في نفسه. 
رج الزكاة عن كل من ينفق عليه بالشرع.  ٭  عخل ة وجوب زكاة الفطر )النفقة(، فلزم المنفق أن  يخ 
. ٭  يزك ى عن العبد لأن  العبد لا يلك أصلا 

علة وجوب زكاة الفطر الوخلاية، فيجب    ٭
على الولي إخراج الزكاة عمن يليه من ولد  

 وعبد، دون الزوجة. 
عمر    • ابن  رسول  حديث  )فرض   :

زكاة الفطر من رمضان على الناس    الله  
المسلمين(   من  أثنى  أو  ذكر  على كل   ...

 ]متفق[. 
مالها،    • زكاة  عليها  تجب  فكما  القياس، 

 تجب عليها زكاة الفطر.

فإذا ملك زك ى عن   ٭ العبد يلك،  لأن  
 نفسه. 

 القول الأول: )تجب الزكاة عن جميع من تجب نفقته عليه(؛ لقوة أدلة القول، وضعف استثناء الزوجة والعبد لأن ه لا يلك أصلا   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
على الرجل أن  يؤد خي زكاة الفطر عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده وعن 

 عبيده 
على الزوجة أن  تؤد خي زكاة الفطر عن 

 لم يؤدها عنها زوجها  نفسها، إن  
رج زكاة    -إن  كان له مال -على العبد   أن  يخ 

 الفطر عن نفسه إن  لم يؤدها عنه سيده 
(، والمحرر  6/114(، والمجموع )3/352(، والحاوي الكبير )263/ 3(، والتاج والإكليل )75 (، والقوانين الفقهية )ص 1/123(، والاختيار )1/516بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 

 ( 6/3606، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/108في تخريج أحاديث البداية للغماري ) والهداية(، 4/258والمحلى )(، 7/91(، والشرح الكبير )3/90(، والمغني )1/226)
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رج زكاة الف طر عن الأولًد الصغار )إنْ  ( 67مسألة )  كانوا أغنياء(؟  من يخ 

 تحرير محل الخلاف 
غير الذي اتفقوا على وجوب زكاة الفطر على المرء في نفسه، وعلى ولده الصغار )إن  لم يكن لهم مال(، واتفقوا على وجوب إخراج زكاة الفطر عن الص

 له مال )غني(، واختلفوا من الذي يخرج الزكاة؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
رج زكاة الفطر من مال الصغير نفسه   تخ 

 الجمهور
 تجب على الأب زكاة الفطر لأولاده الصغار مطلق ا

 الحسن
 هل تقاس زكاة الفطر على زكاة المال في الوجوب؟ )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن   قال: )أمرني رسول الله    حديث ابن عمر    • لعلهم قاسوه على وجوب زكاة المال.  •
علي  تونون(   عن  هق/ ونحوه  شا/  الحديث    /]قط/ ت/  الدارقطني:  وقال  منقطع،  الشافعي: سنده  قال 

 والصغير ممن يونه والده.  ،موقوف/ وقد ساق الغماري عدة طرق للحديث وجزم بصحتها[ 
]د/ حم/ هق/  عن كل إنسان صغير أو كبير(    -أو بر  -قوله: )أد وا صدقة الفطر صاع ا من قمح    •

 طح/ وحسنه ابن قدامة/ وضعفه الألباني والأرنؤوط[. 
 القول الثاني: )تجب على الأب(، لتعلق زكاة الفطر بالبدن، والله أعلم  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
رج الأب زكاة الفخطر من مال ابنه الصغير   يخ 
رجها )الأب( من ماله    الغني، إن  لم يخ 

رج الأب زكاة فطر ابنه الغني من ماله ولا يقرب مال ابنه   يخ 

(،  3/79(، والمغني )76ص (، والقوانين الفقهية ) 72 (، والرسالة لابن أا زيد )ص 1/123(، والاختيار ) 3/104(، والمبسوط )1/516بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (3615،  6/3608، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/120والحاوي الكبير )
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 هل يشترط في وجوب زكاة الف طر الغنى )ملك الن  صاب(؟ ( 68مسألة )
 اتفقوا على وجوب زكاة الفطر على الغني مالك النصاب، واختلفوا في وجوبها على الفقير الذي لا يلك النصاب، والخلاف على قولين تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
وت عياله )ولو كان فقير ا(، ولو  وته وق  تجب زكاة الفطر على كل من عنده ما فضل عن ق  
 لم يلك النصاب
 أكثر العلماء 

)لا( تجب زكاة الفطر على الفقير الذي يجوز له أخذ 
 الزكاة 

 أبو حنيفة  
 هل تقاس زكاة الفطر على زكاة المال في الوجوب )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

: )أد وا صدقة الفطر صاع ا من قمح  حديث ثعلبة بن ص عير عن أبيه قال رسول الله    •
، غني  أو فقير ، ذكر  أو أنثى. أما    -أو بر  - ؛ صغير  أو كبير ، حر   أو مملو   عن كل إنسان 

]د/ حم/ هق/ طح/ وحسنه ابن  ى( وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطغنيكم فيزك يه الله، 
 .الحديث نص  على إخراج الزكاة من الفقير قدامة/ وضعفه الألباني والأرنؤوط[، 

 لأن  زكاة الفطر حق مال لا يزيد بزيادة المال، فلم ي عتبر وجود النصاب له كالكفارة.   •

حتى لا يجتمع في حق الفقير أن ه يجوز له أخذ زكاة    ٭
 الفطر، ويجب عليه إخراج زكاة الفطر في نفس الوقت. 

غخنى(    قوله   • ظهر  عن  إلا  صدقة  )لا    ]خ[، : 
 والفقير لا غنى له، فلا تجب عليه.

 القول الأول: )تجب( فدليلهم أقوى ولا مانع من أن  يأخذ الشخص الزكاة ويعطي جزء منها في نفس الوقت  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ثم بتركه إخراج  من لم يبلغ قوته أو ماله حد النصاب فلا يأ من زاد عنده الطعام عن قوت يومه أثم بتركه إخراج زكاة الفطر

 زكاة الفطر

(،  3/371(، والحاوي الكبير )3/159(، والذخيرة )1/322(، والكافي لابن عبد البر )1/123(، والاختيار ) 3/102(، والمبسوط )1/516بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3618، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(7/85(، والشرح الكبير ) 3/94(، والمغني )6/110والمجموع )
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 هل على السي د في عبده الكافر زكاة الف طر؟ ( 69مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ي عنه سيده )ولو كان للعبد مال(، واختلفوا هل تجب على سيد العبد أن   ك  ي ز على وجوب زكاة الفطر على العبد المسلم، و  -رحمهم الله-اتفق الأئمة الأربعة 

رج زكاة الفخطر عن العبد الكافر؟، والخلاف على قولين   يخ 

 الأقوال ونسبتها 
 )ليس( على السيد في العبد الكافر زكاة فطر  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 على السيد في العبد الكافر زكاة فطرخ 

 أبو حنيفة )الكوفيون( 
 وهو قوله: )من المسلمين(/ هل زكاة الفطر الواجبة على السيد في العبد لمكان أن  العبد مكل ف، أو لأن ه مال؟   اختلافهم في الزيادة الواردة في حديث ابن عمر   سبب الخلاف 

 الأدلة

زكاة الفطر  قال: )فرض رسول الله  حديث ابن عمر  ٭
من شعير،   أو صاع ا  تر  من  رمضان، صاع ا  من  الناس  على 

نص    ]متفق[، على كل حر   أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين( 
 في الحديث على الإسلام. 

 تجب زكاة الفطر للعبد، لمكان التكليف، فيشترط فيه الإسلام.  ٭
أن    ٭ على  زكاة    إجماع  مولاه  عنه  رج  يخ  ولم  أ عتق،  إذا  العبد 

أن   الكفارات،  الفطر،  نفسه، بخلاف  عن  إخراجها  يلزمه  لا  ه 
 فدل  على سقوطها حال الكفر من باب أولى. 

عمر    ٭ ابن  حديث  في  التي  المسلمين(، كرواية:    الروايات  )من  لفظ:  تذكر  أمرني  )ولم 
]قط/ ت/ شا/ هق/  بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تونون(    رسول الله  

علي   عن  ساق    / ونحوه  وقد  موقوف/  الحديث  الدارقطني:  وقال  منقطع،  سنده  الشافعي:  قال 
: )أد وا صدقة الفطر صاع ا من قمح  ورواية: )  الغماري عدة طرق للحديث وجزم بصحتها[،

]د/ حم/ هق/ طح/ وحسنه ابن قدامة/    عن كل إنسان صغير أو كبير، حر  أو مملو ،(  -أو بر-
 وضعفه الألباني والأرنؤوط[. 

 لأن  زكاة الفطر للعبد لمكان أن ه مال، فلا علاقة له بالإسلام.  ٭
 اوي لا بما روى. برة بما رأى الر  يخرج عن العبيد الكفار، والعخ  كان ابن عمر  ٭

 الراجح 
طعن فيها وهي نص في  أخرجها الشيخان فلا م   القول الأول: )ليس على السيد زكاة الفطر في عبده الكافر(، وزيادة :)من المسلمين( في حديث ابن عمر 

 المسألة فلا عدول عنها 
 من ملك عبد ا كافر ا أخرج زكاة فطره وإلا أثم  كثروا  وإن  عليه فيهم من ملك عبيد ا كفار ا فلا زكاة فطر  ثمرة الخلاف 

(،  3/358(، والحاوي الكبير )3/155(، والذخيرة )1/322(، والكافي لابن عبد البر )2/70(، وبدائع الصنائع )3/103(، والمبسوط )1/517بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 3627، 6/3608المقتصد شرح بداية المجتهد ) وب غية   (،1/343)والوجهين والروايتين   ، (6/118والمجموع )
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رج زكاة الف طر عن المكاتب؟ ( 70مسألة )  من يخ 

 تحرير محل الخلاف 
لى اتفق الأئمة الأربعة على وجوب زكاة الفطر على العبد وأن  سيده هو الذي يزكي عنه ولو كان عنده مال، واتفقوا على وجوب زكاة الفطر ع

 المكاتب، واختلفوا من الذي يزك خي عنه؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 يجب على السي د أن  يؤد خي زكاة المكاتب

 مالك/ أبو ثور 
 يجب على المكاتب أن  يؤد خي الزكاة عن نفسه 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 تردد المكاتب بين الحر والعبد  سبب الخلاف 

 الأدلة

 يأخذ المكاتب حكم )العبد(، فيزك خي عنه سيده. ٭
زكاة   : )فرض الله رسول عموم حديث ابن عمر   •

الناس من رمضان ... على كل حر   أو عبد   الفطر على 
المسلمين(   أنثى من  أو  والمكاتب في حكم    ]متفق[، ذكر 

 العبد. 

 يأخذ المكاتب حكم )الحر(، فيزك خي عن نفسه كسائر الأحرار.  ٭
عمر    • ابن  )أمرني رسول الله  حديث   :    ،والكبير الصغير  عن  الفطر  بصدقة 

قال الشافعي: سنده    /]قط/ ت/ شا/ هق/ ونحوه عن علي  والحر والعبد، ممن تونون(  
للحديث وجزم   طرق  الغماري عدة  وقد ساق  موقوف/  الحديث  الدارقطني:  وقال  منقطع، 

 ونه صاحبه، ولا تلزمه مؤنته، فهو أشبه بالأجن .والمكاتب لا ي   بصحتها[، 
 القول الثاني: )يؤد خي المكاتب الزكاة عن نفسه(، فإلحاقه بالحر أولى من إلحاقه بالعبد  الراجح 

 يخرج المكاتب زكاة الفطر عن نفسه وعن من تلزمه نفقتهم  يأثم من لم يخرج زكاة فطر عبده المكاتب ثمرة الخلاف 

(،  6/109(، والمجموع )72 (، والرسالة لابن أا زيد )ص 385/ 1(، والمدونة )1/123(، والاختيار ) 3/103(، والمبسوط )1/518بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3632، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(87/ 7(، والشرح الكبير )3/96والمغني )
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 هل يجب عن عبيد التجارة زكاة الف طر؟  ( 71مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
م العبيد الذين أعدوا  اتفق الأئمة الأربعة على وجوب زكاة الفطر على العبد، وأن  سيده يزك خي عنه، ولو كان عنده مال، واختلفوا في زكاة عبيد التجارة، وه

 للتجارة بيع ا وشراء ، فهل على مالكهم زكاة فطر فيهم؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
رج زكاة الفطر عن عبيد التجارة   يجب على السيد أن  يخ 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
رج زكاة الفطر عن عبيد التجارة  )لا( يجب على السيد أن  يخ 

 أبو حنيفة
 معارضة العموم للقياس  سبب الخلاف 

 الأدلة

عموم اسم العبد يقتضي وجوب الزكاة في عبيد التجارة وغيرهم، لحديث   ٭
زكاة الفطر على الناس... على كل حر  ،   : )فرض رسول الله ابن عمر  

 ]متفق[. أو عبد ذكر، أو أنثى من المسلمين( 
الفطر   • زكاة  عليه  فيجب  مالكهم،  على  تجب  التجارة  عبيد  نفقة  لأن  

 عنهم.

القياس؛ لو قلنا يجب على السيد في عبيد التجارة الزكاة، لاجتمع في   ٭
الفطر.   وزكاة  التجارة،  عروض  زكاة  واحد؛  مال  في  زكاتان  حقهم 

 . فيخص ص هذا القياس عموم حديث ابن عمر 
على السائمة من بهيمة الأنعام إذا أ عد ت للتجارة، فلا تزك ى    القياس  •

 إلا مرة واحدة.

 الراجح 
، ولأن  زكاة الفطر في العبيد تجب عن الب د ن وزكاة  القول الأول: )يجب على السيد إخراج زكاة الفطر عن عبيد التجارة(؛ لعموم حديث ابن عمر 
 ما يجبان بسبب مال واحدالتجارة تجب عن القيمة وهي المال، بخلاف السوم والتجارة فإنه  

 من لم يخرج زكاة الفطر عن عبيده الذين أعدهم للتجارة فلا إثم عليه من لم يخرج زكاة الفطر عن عبيده الذين أعدهم للتجارة أثم ثمرة الخلاف 

(، والمجموع  3/358(، والحاوي الكبير )3/161(، والذخيرة )1/386(، والمدونة )1/133(، والجوهرة النيرة )3/107(، والمبسوط )1/518بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 3634، 6/3632، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 7/91(، والشرح الكبير )3/91(، والمغني )6/120)
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رج منها زكاة الف طر ( 72مسألة )  أنواع الطعام التي تخ 
رج من الطعام، واختلفوا في نوع الطعام الواجب إخراجه في زكاة الفطر، والخلاف على قولين اتفق الأئمة الأربعة على وجوب إخراج زكاة الفطر، وعلى أنه   تحرير محل الخلاف   ا تخ 

 
 الأقوال ونسبتها 

 من البر   أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو الإقخط  -على التخيير-تجب زكاة الفطر 
 أبو حنيفة/ أحمد

تجب زكاة الفطر من غالب قوت البلد أو قوت المكل ف 
 إذا لم يقدر على قوت البلد

 مالك )حكاه عبد الوهاب(/ الشافعي 
 اختلافهم في مفهوم حديث أا سعيد الخدري  سبب الخلاف 

 
 
 
 
 الأدلة

؛ صاع ا من قال: )كنا نُرج زكاة الفطر في عهد رسول الله    حديث أا سعيد الخدري    ٭
يفهم من الحديث التخيير  ]خ/ م[،  طعام، أو صاع ا من شعير، أو صاع ا من أقط، أو صاع ا من تر(  

 من هذه الأصناف فإذا أخرج من هذا أو هذا أجزأ عنه.
زكاة الفطر عن كل   -إذ كان فينا رسول الله  -رج  قال: )كنا نُ   رواية في حديث أا سعيد    •

صغير وكبير، حر  أو مملو ، صاع ا من طعام، أو صاع ا من أقط، أو صاع ا من شعير، أو صاع ا من 
 فقصروا الزكاة على أجناس معدودة، فلم يجز العدول عنها. ]م[، تر، أو صاع ا من زبيب( 

كما لا يجوز إخراج القيمة عن زكاة الفطر، ولا يجوز إخراج زكاة المال من غير جنسه، كذا لا     •
 يجوز العدول عن هذه الأصناف.

الخدري    ٭ أا سعيد  قال: )كنا نُرج في    حديث 
سببه   الموووو خر ج  اختلاف  أن   منه  يفهم   ،)... الفطر  زكاة 
سببه   وليس  البلد،  غالب  قوت  أو  رخج  المخ  ق وت  اعتبار 

 للإباحة. 
عن الفقراء يوم الفطر: )أغنوهم عن الطلب    لقوله    •
اليوم(    -الطواف  - هذا  زن/  في  ص/  طأ/  هق/  ]قط/ 

 والغنى يحصل بالقوت. وضعفه ابن الملقن والألباني[،  

 الراجح 
م البر ، وأهل المغرب القول الثاني: )من غالب قوت البلد(، وهذا فيه تيسير على الناس ومراعاة لاختلاف أحوالهم، فأهل الخليج قوام الأرز، وأهل الشام قوا

 قوام غير ذلك
 من أخرج زكاة فطره في دول الخليج من الأرز أجزأته  زئه وعليه إخراج الأصناف المنصوص عليها فقط من أخرج زكاة فطره في دول الخليج من الأرز لم تج   ثمرة الخلاف 

(، والمغني  6/130(، والمجموع )3/377(، والحاوي الكبير )168/ 3(، والذخيرة )71 (، والرسالة لابن أا زيد )ص 1/123(، والاختيار )1/519بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
   (  6/3639، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/313) خلاصة البدر المنير لابن الملقنو (، 844( برقم )1/162مختصر إرواء الغليل )و (، 7/123(، والشرح الكبير )3/83)
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 مقدار زكاة الف طر ( 73مسألة )

رج من )التمر( و)الشعير( بمقدار صاع؛ لحديث ابن عمر  تحرير محل الخلاف  زكاة الفطر على الناس من رمضان، صاع ا    : )فرض رسول الله اتفق العلماء على أن  زكاة الفطر تخ 
رج من )القمح(، والخلاف على قولين   من تر أو صاع ا من شعير ...( ]خ/ م[، واختلفوا في مقدار ما يخ 

 يخرج من القمح بمقدار صاع الأقوال ونسبتها 
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 يجزئ من القمح )البر( بمقدار نصف صاع
 أبو حنيفة

رج من القمح  سبب الخلاف   ظاهر تعارض ا ثار في مقدار ما يخ 

 الأدلة

رج زكاة الفطر في عهد رسول الله    حديث أا سعيد الخدري    ٭ قال: )كنا نُ 
  صاع ا من طعام أو صاع ا من شعير أو صاع ا من أقط، أو صاع ا من تر، أو ،

الن    بصاع  وذلك  زبيب،  من  م[، (  صاع ا  بالطعام    ]خ/  أراد  أن ه  فظاهره 
 القمح، أو يقاس البر )القمح( على الشعير. 

: )أد وا صدقة الفطر صاع ا من قمح  حديث ثعلبة بن ص عير عن أبيه قال   •
] د/ حم/هق/طح/ وحسنه ابن قدامة/ وضعفه الألباني  (  عن كل إنسان  -أو بر  -

 . والأرنؤوط[
: )أن  الن  فرض صدقة الفطر، صاع ا من تر، أو صاع ا  حديث ابن عمر   •

 ]متفق[. من شعير، فعدل الناس إلى نصف صاع به( 
الخدري   • سعيد  أبو  روى  نُ    ما  )كنا  الفطر  قال:  زكاة  فينا  -رج  إذ كان 

 لأرى م د ين  صاع ا من طعام ... حتى قدم معاوية المدينة فقال: إني    رسول الله  
أبو سعيد: فلا   قال  بذلك،  الناس  فأخذ  تعدل صاع ا من تر،  الشام  من سمراء 

   ]متفق[. أزال أخرجه كما كنت أخرجه( 

قال: )أخرجوا في صدقة    رسول الله    حديث ابن أا ص عير عن أبيه أن    ٭
بر     أو صاع ا من شعير أو تر عن كل واحد(    -بين اثنين-الفطر، صاع ا من 

]حم/ د/ قط/ كم/ هق/ طح/ والحديث اختلف في سنده ومتنه/ وضعفه الإمام أحمد  
 الحديث دلالته ظاهرة.  وغيره/ وصححه الألباني[، 

  ه قال: )كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله  روى ابن المسيب أن    ٭
]ش/ طح/ هق/  نصف صاع من حنطة، أو صاع ا من شعير، أو صاع ا من تر(  

 : مرسل صحيح[. -نقلا  عن ابن عبد الهادي-مرا/ قال الغماري 
بعث مناديا  في فجاج    حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن  الن    •

مكة: )ألا إن  صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ... م د ان من قمح، أو سواه صاع  
 ]ت/ بز/ قط/ هق/ قال الترمذي حسن غريب/ وضعفه الألباني[. من طعام(  

قالوا: )زكاة الفطر مدان من القمح، أو صاع ا من تر أو    جمع من الصحابة   •
)قاله على المنبر(،    وابن الزبير    وابن مسعود    ابن عباس  شعير(، منهم  

 ]عبد/ ش[. (  وجابر  
 القول الأول )صاع من بر(، وهذا من باب الأخذ بالأحوط الراجح 

من أخرج نصف صاع من القمح في زكاة الفطر، لم يجزئه وبقي في ذمته نصف   ثمرة الخلاف 
 صاع  خر عن نفسه وعن كل شخص يونه

 من أخرج نصف صاع من القمح في زكاة الفطر أجزأه وبرأت ذمته

(، والمجموع 3/382(، والحاوي الكبير )1/322(، والكافي لابن عبد البر )71 (، والرسالة لابن أا زيد )ص2/72(، وبدائع الصنائع ) 3/112(، والمبسوط )1/519بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
 (6/3643، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/117الهداية في تخريج أحاديث البداية )و (، 16 المراسيل لأا داود )صو (، 7/120(، والشرح الكبير )3/81(، والمغني )6/128)
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 متى يجب إخراج زكاة الف طر؟ ( 74مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
زكاة الفطر على الناس... على كل حر  ، أو عبد   قال: )فرض رسول الله   اتفقوا على أن  زكاة الفطر تجب في  خر رمضان، لحديث ابن عمر 

 واختلفوا في تحديد وقت وجوب إخراجها، والخلاف على قولين  ]خ/ م[،ذكر، أو أنثى من المسلمين( 

 الأقوال ونسبتها 
 تجب زكاة الفطر بطلوع فجر يوم الفطر
 أبو حنيفة/ مالك )رواية ابن القاسم(

 تجب زكاة الفطر بغروب شمس  خر يوم من رمضان 
 مالك )رواية أشهب(/ الشافعي/ أحمد

 هل زكاة الفطر عبادة متعلقة بيوم العيد، أو بخروج شهر رمضان؟  سبب الخلاف 
 
 

 الأدلة

العيد    زكاة لأن     ٭ ويوم  العيد،  بيوم  متعلقة  عبادة  الفطر 
 يبدأ من الفجر، فلا تتقدمه، كالأضحية.

 لأن  زكاة الفطر عبادة متعلقة بخروج شهر رمضان، وليلة العيد ليست من شهر رمضان.  ٭
عباس  حديث   • الن   ابن  )أن    :    اللغو من  للصائم  رة  ط ه  الفطر،  زكاة  فرض 

فأضيفت زكاة الفطر    ]د/ جه/ قط/ سنن/ وصححه الألباني[،والر فث، وطعمة للمساكين(  
 إلى الفطر، فكانت كزكاة المال، لأن  الإضافة دليل الاختصاص. 

 القول الثاني: )تجب بغروب شمس  خر يوم من رمضان(، فبدخول هذا الوقت يخرج رمضان ويدخل العيد ويبدأ التكبير والتهليل له الراجح 
 
 

 ثمرة الخلاف 

إذا ولد مولود من  خر يوم من رمضان بعد المغرب وقبل  
الفجر، يجب إخراج زكاة الفطر عنه، وكذا لو أسلم بعد 
المغرب، أو تزوج، أو كان معسر ا وأيسر قبل الفجر. أما  

 من مات قبل الفجر فإن  زكاة الفطر تسقط عنه

إذا ولد له مولود من  خر يوم من رمضان بعد المغرب وقبل الفجر، فلا يجب إخراج زكاة  
الفطر عنه، ومثله لو أسلم بعد المغرب أو تزوج أو كان معسر ا وأيسر قبل الفجر. أما إن   

 مات بعد المغرب وقبل الفجر فإن  زكاة الفطر تجب عليه

(، والحاوي الكبير  1/321(، والكافي لابن عبد البر )1/385(، والمدونة )2/74(، وبدائع الصنائع )3/108(، والمبسوط )1/521بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 6/3649وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 7/113(، والشرح الكبير ) 3/89(، والمغني )6/126(، والمجموع )3/361)
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 هل ت عطى زكاة الف طر لفقراء أهل الذ  مة؟ ( 75مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
رج صدقة عن كل صغير وكبير...وكان يأمر أن  نُ   : )أمرنا رسول الله عطى لفقراء المسلمين، لحديث ابن عمر أجمعوا على أن  زكاة الفطر ت   رجها قبل  أن  نُ 

[، واختلفوا هل ن عطي زكاة الفطر لفقراء أهل الذمة؟،  قط/ هق/ طأ/ ص/ زن/ وضعفه ابن الملقن والألبانيالصلاة، ويقول: أغنوهم عن طواف هذا اليوم( ]
 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( تجوز زكاة الفطر لفقراء أهل الذمة

 الجمهور
 تجوز زكاة الفطر لفقراء اهل الذمة

 أبو حنيفة
 هل سبب جواز أخذ زكاة الفطر هو الفقر فقط؟، أو الفقر والإسلام مع ا؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

 لأن  سبب جواز أخذ زكاة الفطر هو الفقر والإسلام مع ا.  ٭
ا لا ت عطى لأهل الذمة ولا    ٭ القياس على زكاة المال، فكما أنه 

من  ت ؤخذ  بصدقة  أمرهم  الله  أن   )فأعلمهم  لحديث:  لهم  تجوز 
 فكذا زكاة الفطر.  ]خ/ م[،أغنيائهم فترد  إلى فقرائهم( 

 لأن  سبب جواز أخذ زكاة الفطر هو الفقر فقط، وهذا وصف ينطبق على أهل الذ خمة. ٭
 إذا كانت زكاة المال تجوز للمؤلفة قلوبهم، فتجوز زكاة الفطر لأهل الذ خمة. •
عطون الرهبان من  م كانوا ي  عن عمرو بن ميمون، وعمرو بن شرحبيل، ومر ة الهمذاني: )أنه   •

 ]أموا/ زن/ ش/ عب[.صدقة الفطر( 

 الراجح 
لمؤلفة قلوبهم لأن  في دفع  القول الأول: )لا تجوز زكاة الفطر لأهل الذ خمة(، فلا ي عطى الكافر من زكاة الفطر بحجة أن ه فقير أو مسكين، ولا يصح القياس على ا

 الزكاة للمؤلفة قلوبهم فيه منفعة عامة للإسلام والمسلمين، بخلاف مسألتنا فلا مصلحة في إعطائهم 

 ثمرة الخلاف 
من أعطى زكاة الفطر لكافر من أهل الذ خمة، لم تصح منه ولم تبرأ  

 ذمته وعليه غيرها  
 من أعطى زكاة الفطر لكافر من أهل الذ خمة، لم تصح منه ولم تبرأ ذمته وعليه غيرها  

 ( 6/3653، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(7/137والشرح الكبير )(،  3/319وتحفة المحتاج )(،  3/170(، والذخيرة )1/392(، والمدونة )3/111(، والمبسوط )1/523بداية المجتهد ونهاية المقتصد )     مراجع المسألة 



ا
ا
يامكتاب ( 1) : رابع

 
 الص
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 (1  ) 
 
 يام كتاب الص

 ويشتمل على الآتي: 
 القسم )الأو ل(: الصوم المفروض )الواجب(، ويحتوي على جملتين. -أ

 الجملة الأولى: أنواع الصيام الواجب. -

 الجملة الثانية: أركان الصيام، ويحتوي على أركان:  -

 الركن الأول: الز مان.  -

 الركن الثاني: الإمساك. -

 الركن الثالث: الني ة.  -

 القسم )الثاني(: الفطر وأحكامه.  -ب

 كتاب الصيام )الثاني(: الصوم )المندوب إليه(، وكتاب الًعتكاف -
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ا في كتاب الصيام   - رحمه الله   -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
ا أو إجماع

ا
فاق
ّ
 ات

 نقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك.أجمعوا على وجوب صوم شهر رمضان، ولم ي     -1
 لا خلاف في وجوب الصيام على البالغ العاقل الصحيح.    -2

 أجمع العلماء على أن  الشهر العرا  يكون تسع ا وعشرين يوم ا ويكون ثلاثين.    -3

 ا هو الرؤية. أجمعوا على أن  الاعتبار في تحديد شهر رمضان إن     -4

مل على المفس ر.  لا خلاف بين الأصوليين في أن   -5  المجمل يح 
، أن  الشهر من اليوم التالي.   -6 ي خ  اتفقوا على أن  الهلال إذا ر ئي من الع شخ

 أجمع العلماء على أن  من أبصر هلال الصوم وحده أن  عليه أن  يصوم.  -7
 أجمعوا على أن ه لا ي قبل في الفطر إلا اثنان.    -8

 ه لا تراعى رؤية بلد  خر في البلدان النائية كالأندلس والحجاز. أجمعوا على أن   -9
  خر زمان الإمسا  غيبوبة الشمس. اتفقوا على أن   -10
 انعقد الإجماع على وجوب الفطر والإمسا  عن الأكل بقول واحد.  -11
 أجمعوا على أن ه يجب على الصائم الإمسا  زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع.  -12

 أجمعوا على أن  الاحتلام في نهار شهر رمضان )لا( ي فسد الصوم.  -13

 يجوز للمريض أن  يصوم وأن  ي فطر بات فاق.  -14
 المريض إذا صام أجزأه صومه.  أجمعوا على أن   -15
 مجمعون على أن  الحد  )الضابط( في جواز الفطر في السفر هو حصول المشقة. الصحابة  كأن   -16
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 كلهم لم يوجبوا على من دخل البلد مفطرا كفارة. -17
 حكم المسافر إذا أفطر هو القضاء بات فاق، وكذلك المريض. -18
 طر الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام.أجمعوا على جواز فخ  -19
 من جامع في نهار رمضان فقد أفطر بإجماع.  -20

 أجمعوا على أن  من وطئ في يوم رمضان ثم كف ر ثم  وطئ في يوم  خر، أن  عليه كف ارة أ خرى.  -21
 ه ليس عليه إلا  كف ارة  واحدة. أجمعوا على أن  من وطئ مرار ا في يوم واحد من نهار رمضان، أن   -22
ا في قضاء رمضان كف ارة. -23  ات فق الجمهور على أن ه ليس في الفطر عمد 
 أجمعوا على أن  من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر.  -24
 ات فقوا على الن هي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى. -25
 أجمعوا على أن ه ليس على من دخل في صيام تطو ع فقطعه لعذر قضاء . -26
 أجمعوا على أن  من خرج من صلاة التطو ع فليس عليه قضاء. -27
 لا خلاف أن  الاعتكاف مندوب إليه بالشرع، وواجب بالنذر.  -28
 أجمع الكل  على أن  من شرط الاعتكاف المسجد. -29
 أجمعوا على أن  مباشرة النساء تحرم على المعتكف في المسجد.  -30
 لا خلاف في اشتراط الن خية للاعتكاف.  -31
ا بطل اعتكافه. -32  أجمعوا على أن  المعتكف إذا جامع عامد 
 اتفقوا على أن ه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، أو ما في معناها مما تدعو إليه الضرورة. -33



ل( الصوم المفروض )الواجب(
 
 القسم )الأو

 الجملة الأولى: أنواع الصيام الواجب
 )لا يوجد مسائل مختلف فيها في الجملة الأولى(
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 : أركان الصيامالملة الثانية

 : الزمانالركن الأول
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . ؤية الهلال غيم(ؤية هلال شهر رمضان )إذا حال دون ر  الحكم إذا )لم( تكن ر   1
 .الحكم إذا ر ؤي القمر في النهار )قبل الزوال( 2
 من رأى هلال شوال )وحده( هل ي فطر؟  3
 . رمضان(  شهر  دخوللؤية هلال رمضان ) عدد الشهود العدول المخبرين عن ر   4
 . ؤية هلال شوال )لخروج شهر رمضان(عدد الشهود العدول المخبرين عن ر   5
 . ؤية لبقية البلدان؟، )اختلاف مطالع الأهل ة(إذا ر ؤي الهلال في بلد، فهل ت عتبر تلك الر   6
 . أول زمان الإمسا  في رمضان  7
 . أول زمان الإمسا  عند طلوع الفجر 8
 . حكم الإمسا  قبل طلوع الفجر )في جزء من الليل( 9
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  الحكم إذا )لم( تمكن رؤية هلال شهر رمضان )إذا حال دون رؤية الهلال غيم( ( 1مسألة )

تحرير محل  
 الخلاف 

الشهر العرا يكون   ا أن  أجمعوا على وجوب صيام شهر رمضان، على البالغ العاقل الحاضر الصحيح، إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم )الحيض للنساء(، وأجمعو 
(، من شعبان )غ م   29ؤية هلال رمضان ليلة ) الاعتبار في تحديد شهر رمضان هو الرؤية، واختلفوا إذا لم نتمكن من ر    تسع ا وعشرين يوم ا، ويكون ثلاثين يوم ا، وأن  

 الهلال( فماذا نفعل؟، والخلاف على أربعة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

ل الشهر،  ( يوم ا أو  30كمل عدة شعبان )ت  
 (  خر الشهر 30وتكمل عدة رمضان ) 
 الجمهور

 يصوم يوم الشك 
 أحمد/ بعض الصحابة كابن عمر 

إذا غ م  الهلال رجعنا 
للحساب الفلكي، بمسير  

 القمر والشمس
 ف بن الشخ يرر  طم

إذا غ م  الهلال وكان ممن يستدل بالنجوم  
الهلال مرئي    وتبين  له بالحساب أن  

 ويجزيه   صيام 
 ابن سريج )شافعي( 

 ( ]خ/ م[ : )صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن  غ م  عليكم فاقدروا لهمن قوله  الإجمال الذي في حديث أا هريرة  سبب الخلاف 

 الأدلة

عباس  حديث  *   )صوموا   قال  ابن   :
لرؤيته وأفطروا  فإن  لرؤيته  فأكملوا    ،  عليكم  غ م  

شعبان   ]خ/يوم ا ثلاثين  عدة  فهذا   (  م[، 
مفس خ  للمجالحديث  أا  مر  حديث  في  ل 

أن    : هريرة فوجب  له(،  مل  يح    )فاقدروا 
 المجمل على المفس ر. 

هريرة    ● أا  رمضان  حديث  تقدموا  )لا   :
صوم ا   يصوم  رجل كان  إلا  يومين،  أو  يوم   . ( ]متفق[، وهذا نهي عن صيام يوم الشك فليصمه بصوم 

هريرة   * أا  عليكم    حديث  غ م   )فإن    :
يصبح المرء    ن  أ   : (، معنى اقدروا له هو فاقدروا له 

لأن   له )   صائم ا؛  العدد  ضي خ   : معناها   ( اقدروا  قوا 
  لقوله تعالى:   ؛ ( يوم ا 29لشهر شعبان ليكون ) 

أي:    ، [ 7الطلاق: ]   ژچ چ ڇ ڇژ
ژ ۉ ۉ ې ې  ېژض ي خق، وقوله: 

 الرزق على من يشاء.   ويضيق   أي: [،  26الرعد: ] 
 يحتمل أن  يكون الهلال قد ظهر فنصوم احتياط ا.   ●

هريرة   حديث   * :   أا 
(  )فإن  غ م  عليكم فاقدروا له 

عد ه  هو  له:  التقدير  معنى 
للناس   والخطاب  بالحساب، 
جميع ا من يستدل بالحساب 

 الفلكي وغيره.

هريرة    * أا  غ م   حديث  )فإن    :
له  فاقدروا  هو  عليكم  التقدير  معنى   ،)

عده بالحساب، والخطاب لمن يستدل  
 بالحساب الفلكي دون غيره. 

 الراجح 
: )مذهب الجمهور في هذا حمل المجمل على المفسر... إل(، وقال عن -رحمه الله-( يوم ا( حملا  للمجمل على المفسر، قال ابن رشد 30القول الأول: )إكمال العدة )

 وتأويله للحديث: )وفيه ب عد  في اللفظ( مذهب ابن عمر 

 ثمرة الخلاف 

إذا غ م  يوم الثلاثين من شعبان فلا يصام بنية  
من  للثلاثيينرمضان، وإذا غم اليوم المكمل 
 ه يوم العيدرمضان فلا يجوز فطره على أن  

يوم الثلاثين من شعبان فيجب   م  إذا غ  
 ه من رمضان صيامه على أن  

يوم الثلاثين من شعبان   م  إذا غ  
وأثبت الحساب ظهور الهلال لولا  

 ا الصوم الغيم فعلى المسلمين جميع  

يوم الثلاثين من شعبان وأثبت  م  إذا غ  
الحساب ظهور الهلال لولا الغيم  
فعلى من يستدل بالحساب الصيام  

 دون عوام الناس 
 مراجع المسألة 

ة )1/530بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  (، والمجموع  73 (، والإقناع للماوردي )ص3/279(، والتاج والإكليل )1/72(، والتلقين )345/ 1(، وتحفة الفقهاء )1/137(، والجوهرة النير 
 ( 7/3679وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (39 ومراتب الإجماع )ص،  (3/269(، والإنصاف )3/108(، والمغني )6/279)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





  

599 

 

 الحكم إذا ر ؤيح القمر في الن هار )قبل الزوال(   ( 2مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

( من رمضان، أن  اليوم التالي للشهر الجديد، واختلفوا إذا )لم( ير  29( من شعبان، أو يوم ) 29اتفقوا على أن  القمر إذا ر ؤي من العشي خ )من المغرب إلى ظلمة الليل( يوم ) 
فهل له حكم، مع ات فاقهم أن ه إذا ر ؤي  الهلال )بعد( الزوال يكون له حكم اليوم الثاني    -وهذه ظاهرة نادرة -ر ؤي في نهار اليوم الثاني قبل الزوال    (، ولكن  29الهلال ليلة ) 

 )المستقبل(، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 

ه رؤي بعد المغرب في نفس  إذا رؤي القمر في النهار فهو لليوم المستقبل كأن  
 اليوم 
 الجمهور

ه رؤي أمس بعد المغرب(، وإذا إذا رؤي القمر قبل الزوال فهو لليلة الماضية )كأن  
 ه رؤي اليوم بعد المغرب( رؤي بعد الزوال فهو لليوم المستقبل )كأن  

 الثوري/ أبو يوسف/ ابن حبيب )مالكي( 

 سبب الخلاف 
أثران؛   ي رجع إليه، ولكن روي عن عمر  تر  اعتبار التجربة فيما سبيله التجربة، والرجوع إلى الأخبار في رؤية الهلال في النهار، وليس فيه أثر عن الن  

 أحدهما عام، وا خر خاص مفس ر له 

 الأدلة

رواه  * قال:    ما  سلمة  بن  شقيق  عن  ونحن  )الأعمش  عمر  أتانا كتاب 
فلا تفطروا    ا الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهار    أن    :ينقخ انخ بخ  

أنه   رجلان  يشهد  بالأمسحتى  رأياه  صحيح[،  (  ما  وسنده  ش/  عد/  ]هق/ 
عمر   الفائت،    فاعتبر  لليوم  وليس  المستقبل  لليوم  النهار  في  القمر  رؤية 

 . ( من رمضان وقد غ م  عليهم أمس أن  لا ي فطروا30فأمرهم إذا رأوه يوم )

ه بلغ عمر أن  قوم ا رأوا الهلال بعد الزوال  : )أن    ما روى الثوري عن عمر  *
، وقال: إذا رأيتم الهلال نهار ا قبل الزوال فأفطروا، وإذا فأفطروا، فكتب إليهم يلومهم

الرؤية بعد الزوال   فاعتبر عمر  ]عن/ ش/ مح[،  رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا(  
(  30لليوم المستقبل، والرؤية قبل الزوال لليلية الماضية، فلام القوم لأنهم أفطروا يوم ) 

 . يومهم هو أو ل شوال   في رمضان لما رأوا الهلال بعد الزوال ظنًّا منهم أن  

 الراجح 
ه كلام القاضي:  القول الأول: )إذا رؤي الهلال في النهار فهو لليوم المستقبل(، وهذا من باب الاحتياط للصيام، وعموم ا حدوث ذلك من الن ادر، ويشهد ل

 ا رأيناه ليلا  في نفس اليوم)والذي يقتضي القياس والتحري أن  القمر لا ي رى والشمس بعد لم تغب(، فإذا حصل ور ؤي الهلال نهار ا فنعتبره كأن  

 ثمرة الخلاف 

ؤية من شعبان  ( شعبان يعتبر يوم الر  30إذا ر ؤي الهلال بعد الزوال نهار يوم )
( رمضان بعد الزوال يعد يوم الرؤية المتمم 30)يوم شك(، وإذا ر ؤي يوم )

 لشهر رمضان 

ؤية أول رمضان  ( شعبان يعتبر يوم الر  30إذا رؤي الهلال قبل الزوال نهار يوم )
(، من رمضان بعد الزوال، أفطر  30ثبت في الذمة صيام يوم، وإذا رؤي يوم )و 

 يوم الرؤية أصبح من شوال الناس لأن  
 مراجع المسألة 

(، والحاوي الكبير  2/104(، والأم  ) 1/170(، وجامع الأمهات )1/73(، والتلقين )1/139(، وتحفة الملو  )2/82(، وبدائع الصنائع )1/530بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
   ( 7/3686، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/6(، والشرح الكبير )51 (، ومختصر الخرقي )ص 3/411)



  

600 

 

 من رأى هلال شوال )وحده( هل ي فطر؟  ( 3مسألة )
 والخلاف على قولين   ، عليه الصوم، واختلفوا لو رأى هلال شوال وحده هل ي فطر؟   من رأى هلال رمضان وحده أن    على أن    -خلاف ا لعطاء -أجمع العلماء   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( ي فطر من رأى هلال شوال وحده 

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد 
 ي فطر من رأى هلال شوال وحده 

 الشافعي/ أبو ثور 
؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف   هل يقاس الفطر على الصوم بقول شهادة الواحد في كل  

 الأدلة

يكون بشهادة شاهدين لحديث:  و إثبات الصيام والفطر بالرؤية )الحس(    أن  الأصل    *
]ن/ حم/ قط/  (  ، ... وإن  شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 

واستثني من ذلك الصيام فيصح بشهادة رجل واحد لحديث عكرمة:   وصح حه الألباني[،
يصوموا)أنه   لا  أن   فأرادوا  رمضان  أن    م شك وا في هلال  فشهد  أعراا  فجاء  رأى  ...  ه 

أن   فأمر بلال  أن    الهلال،  بالناس  وأن    ينادي  ]د/ قط/ كم/ هق/ طح/  يصوموا(    يقوموا 
ا فر ق بين هلال الصوم والفطر لمكان سد  الذريعة، حتى لا يد عي  وإن    وسنده صحيح[،

 م رأوا الهلال فيفطروا وهم لم يروه. اق أنه  س  الف  

: )صووووووموا لرؤيتوووووه وأفطوووووروا  قوووووال  ابووووون عبووووواس حوووووديث  *
 وهذا قد رأى الهلال فيفطر. ]خ/ م[،( لرؤيته
ا عنوود عموور، فووأتاه راكووب   حووديث الووبراء • قووال: )كنووت جالسوو 

، فقووال عموور: أيهووا النوواس أفطووروا( ه رأى هلال شوال وحدهفزعم أن  
 ]بز/ قط/ هق/ سنن/ وهو مرسل[.

ه جاز الصيام بشووهادة الفوورد الواحوود، فيجوووز إذ ا الفطوور دام أن    ما •
 برؤية الفرد الواحد.

 الراجح 
تأكد   ة، وإن  القول الأول: )لا ي فطر(، وهذا من باب الاحتياط، ومن باب توحيد وقت الصيام والفطر لجميع المسلمين، وحتى لا يوضع المسلم موضع التهم

 ، ولكن لا يظهر الفطر بحال ا تكفيهه رأى الهلال فيفطر ولو بالنية فإنه  من أن  

 ثمرة الخلاف 
ووجب عليه   ه منتهك لحرمة رمضانمن رأى هلال شوال وحده وردت شهادته فأفطر فإن  

 التوبة والقضاء )وزاد مالك: والكفارة(
ا فقد فعل  من رأى هلال شوال وحده وردت شهادته فأفطر سر  

 ولا شيء عليه  ما يجب عليه

 مراجع المسألة 
(،  2/351(، والبيان والتحصيل )1/335(، والكافي لابن عبد البر )1/130(، والاختيار لتعليل المختار )2/377(، والمحيط البرهاني )1/531بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 7/3695، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/629(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )166،  3/163(، والمغني )4/19(، ونهاية المطلب )3/449والحاوي الكبير )
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 عدد الشهود العدول المخبرين عن رؤية هلال رمضان )لدخول شهر رمضان(  ( 4مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
أتي في المسألة القادمة(، واختلفوا في عدد الشهود المخبرين عن  ي قبل في الفطر إلا شهادة )اثنان(، وخالف في ذلك أبو ثور )وسي  ه لا أجمع الأئمة الأربعة على أن  

 رؤية هلال رمضان، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

 ي صام إلا بشهادة رجلين   ( لا ) 
 ورواية: )إذا كانت السماء مغيمة( 

 مالك 

 ي صام بشهادة الرجل الواحد 
 الشافعي )رواية المزني(/ أحمد 

ي صام بشهادة الرجل الواحد إذا كانت السماء مغيمة، وإذا  
لا ي صام إلا بشهادة الجم الغفير،    -بمصر كبير -كانت صافية  

 كانت السماء صافية(   ورواية: )تكفي شهادة رجلين إن  
 أبو حنيفة 

 سبب الخلاف 
العمل   اختلاف ا ثار في إثبات الشهادة في دخول الشهر/ وتردد الخبر في ذلك بين أن  يكون من باب الشهادة التي يشترط فيها العدد، أو من باب

 )أي: هل المخبر شاهد  أو راو ؟( بالأحاديث التي لا يشترط فيها العدد

 الأدلة

قال:    * زيد  بن  الرحمن  عبد  حديث 
الله   رسول  أصحاب  ه  أن    حدثني 

لرؤيته،   وأفطروا  لرؤيته،  )صوموا  قال: 
ثلاثين   فإن   فأكملوا  عليكم  فإن  غ م    ،  

وأفطروا(   فصوموا  شاهدان  ]د/  شهد 
يرجح   حم/ ن/ قط/ وصح حه الألباني[، 

هذا الحديث لمكان القياس، أي تشبيه  
بالشهادة   الهلال،  رؤية  على  الشهادة 

 في الحقوق، فيشترط فيه شاهدين.

  قال: )جاء أعراا إلى الن  ابن عباس  حديث  *
لا إله إلا   فقال: أبصرت الهلال الليلة، قال: أتشهد أن  

الله، وأن  محمد ا عبده ورسوله؟، قال: نعم، قال: يا بلال  
]ن/ د/ ت/ جه/ قط/ من/  أذ خن في الناس فليصوموا غد ا( 

 وصح حه الحاكم/ وضع فه غير واحد[.
ه ليس فيه  * ي قبل الصيام بشهادة الرجل الواحد؛ لأن  

 امة، بخلاف الإفطار ففيه امة، فيفر ق بين الأمرين. 
قال: )تراءى الناس الهلال،   حديث ابن عمر  ●

أني رأيته، فصام، وأمر الناس    فأخبرت رسول الله 
 ]حم/ د/ وصح حه الحاكم[.بصيامه( 

عباس  حديث    * الن     ابن  إلى  أعراا  )جاء  قال: 
  وحمله على ما إذا كانت السماء مغيبة، لصعوبة ،)...

عادة   فيه  فيرى  الكبير  الصافية بالمصر  السماء  أما  الرؤية، 
 أكثر الناس الهلال. 

 الراجح 
( يوم ا فيما لو  29القول الثاني: )يصام بشهادة رجل واحد(، وهذا فيه جمع بين الأحاديث، واحتياط لدخول الشهر، حتى لا يقع الناس في صيام أقل من )

 تأخر الناس عن بداية الصيام، ويثبت شهر شوال بالرؤية  خر الشهر

 ثمرة الخلاف 

لو شهد واحد عند القاضي برؤية  
هلال رمضان، لم ي علن الغد من 
 رمضان وأتم الناس عدة شعبان 

ؤية هلال رمضان، أعلن لو شهد واحد عند القاضي بر  
 يوم الغد من رمضان وأقيمت التراويح تلك الليلة 

لو شهد واحد في يوم غيم عند القاضي برؤية هلال رمضان،  
 أعلن يوم الغد من رمضان وأقيمت التراويح تلك الليلة 

 مراجع المسألة 
(، ونهاية المطلب  3/279(، والتاج والإكليل ) 267، 1/266(، والمدو نة ) 2/376(، والمحيط البرهاني )3/139(، والمبسوط للسرخسي )1/532بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 7/3700، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/8(، والشرح الكبير )1/436(، والكافي لابن قدامة )281، 6/280(، والمجموع )4/12)
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 عدد الشهود العدول المخبرين عن رؤية هلال شوال )لخروج شهر رمضان( ( 5مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
( يوم ا، أو بشهادة عدلين على رؤية هلال شوال، واختلفوا لو رأى هلال  30اتفقوا على ثبوت خروج رمضان ودخول شوال؛ إم ا بإكمال عد ة رمضان ) 

 ثبت خروج رمضان ودخول شوال بشهادته؟، خلاف على قولين  قبل وي  شوال شاهد واحد هل ي  

 الأقوال ونسبتها 
 قبل في الفطر إلا بشهادة اثنين)لا( ي  

 جمهور العلماء

 قبل في الفطر شهادة رجل واحدي  
 أهل الظاهر/ أبو ثور/ أبو بكر بن المنذر 

 سبب الخلاف 
شترط فيها  اختلاف ا ثار في إثبات خروج الشهر ودخوله، وترد د الخبر في ذلك بين أن  يكون من باب الشهادة أو من باب العمل بالأحاديث التي لا ي  

 العدد 

 الأدلة

قال:  حديث    * زيد  بن  الرحمن   حد ثنيعبد 
الله   رسول  )أن    أصحاب  قال:  لرؤيته  ه  صوموا 

لرؤيته فإن  وأفطروا  ثلاثين  ،  فأكملوا  عليكم  ، غ م  
د/ حم/ ن/  ا( ] شهد شاهدان فصوموا وأفطرو   فإن  

 قط/ وصححه الألباني[. 
خراش    * بن  ربعي  اختلف )  قال:  حديث 

أعرابيان فقدم  رمضان،  من  يوم  في  خر  ، الناس 
الن    عند  عشية،    لأهل    فشهدا  أمس  الهلال 
يغدوا إلى    وأن    يفطروا  الناس أن    فأمر رسول الله  

 د/ قط/ هق/ وصححه الألباني[. ى( ]صل  الم

  أبصرت الهلال الليلة، قال: أتشهد أن  فقال:      قال: ) جاء أعراا إلى الن   حديث ابن عباس   *
اقال: نعم، قال: يا بلال، أذ خ   ؟، محمد ا عبده ورسوله  لا إله إلا الله وأن   ( ]ت/  ن في الناس فليصوموا غد 

د/ ن/ جه/ قط/ من/ صححه الحاكم/ وضع فه غير واحد[، لا تعارض بين هذا الحديث وحديث ربعي  
أن  بن خراش   بينهما  ويجمع  تعارض  ،  فلا  الاثنين،  وشهادة  الواحد  شهادة  بالاثنين؛  العمل  يجوز  ه 

 بينهما، وتشبيه الرائي بالراوي أمثل من تشبيه الرائي بالشاهد، لاشتراط العدد في الشهادة.
انعقد الإجماع على وجوب الفطر والإمسا  عن الأكل بقول واحد )المؤذ خن(، فوجب أن  يكون الأمر    *

 كذلك في دخول الشهر وخروجه، فكلاهما علامة على زمان الفطر والصوم. 
 فقال عمر:   ،كنت عند عمر، فأتاه راكب فزعم أن ه رأى هلال شوال وحدهقال: )  حديث البراء   •

 . ]بز/ قط/ هق/سنن/ وهو مرسل[أي ها الناس: أ ف طخروا( 

 ما دام أن  الصيام جاز برؤية شاهد واحد، فيجوز الفطر برؤية شاهد واحد.  •

 هذا الأحوط للعبادة    القول الأول: )شهادة اثنين(، وهذا من باب الاحتياط لشهر الصوم، فيعتبر دخول الشهر بشهادة واحد، ولا يعتبر خروجه إلا بشهادة اثنين،  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من شهد عند القاضي وحده برؤية هلال شوال لم  

 ( يوم ا 30تقبل شهادته وأكملت عدة رمضان ) 
 من شهد عند القاضي وحده برؤية هلال شوال قبلت شهادته ويعلن العيد من الغد  

 مراجع المسألة 
(، والمجموع  4/12ونهاية المطلب )(، 2/382ومواهب الجليل )  (،1/267والمدو نة )(، 2/325(، والعناية )1/130والاختيار ) (،1/532بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 7/3702وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 1/191والإقناع لابن المنذر )، (4/374والمحلى )(، 2/628وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ) (،3/165(، والمغني )6/281)
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   إذا ر ؤيح الهلال في بلد، فهل ت عتبر تلك الرؤية لبقية البلدان؟ )اختلاف مطالع الأهل ة( ( 6مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
بقية بلاد   أجمع العلماء على وجوب صيام رمضان برؤية الهلال )على خلاف في عدد المخبرين عن الرؤية(، فإذا رؤي الهلال في بلد وثبت ذلك، فهل يلزم

 أن  يصوموا، أم لكل  بلد رؤية؟ وهذه المسألة تسمى اختلاف المطالع، والخلاف فيها على قولين   -ممن لم ير الهلال-المسلمين 

 الأقوال ونسبتها 

إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في بلد، وجب على بقية  
 بلاد المسلمين الصوم

أبو حنيفة/ مالك )رواية ابن القاسم والمصريين(/  
 الشافعي )واشترط اتحاد المطالع(/ أحمد

إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في بلد، )لم( تلزم الرؤية بقية بلاد المسلمين، إلا أن يحملهم الإمام على 
 ذلك 

 مالك )رواية المدنيين(

 ظاهر تعارض رواية الأثر والنظر سبب الخلاف 

 الأدلة

الطول(    * )خط  مطالعها  تختلف  لم  إذا  البلاد  الن ظر: 
بعض؛   على  بعضها  مل  أن  يح  فيجب  الاختلاف،  كل 

 ا في قياس الأفق الواحد.لأنه  
عباس    • ابن  وأفطروا  حديث  لرؤيته  )صوموا   :

ر ه  م[ ]خ/(  لرؤيته فإن   عموم ا،  للمسلمين  الخطاب  ؛ 
 بلد لزم البلد ا خر. 

الثقات،    • بشهادة  الصيام  وجوب  وقت  ثبت  لأن ه 
 فوجب صومه على جميع المسلمين.

بعثته إلى معاوية بالشام  * الفضل بنت الحارث  أم  الشام، فقضيت  أثر كريب: )أن   قال: فقدمت   ،
ليلة   فرأيت الهلال  المدينة في  خر "الجمعة"حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام،  ، ثم قدمت 

ليلة    ،، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟  الشهر، فسألني عبد الله بن عباس فقلت: رأيناه 
ليلة   رأيناه  لكنا  فقال:  معاوية،  وصاموا وصام  الناس،  ور ه  نعم،  فقلت:  رأيته؟  أنت  فقال:  الجمعة، 

 لكل بلد رؤيته. هذا يدل على أن  ]م[، ( ، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه"السبت"
تعالى:   • ا [،  185]البقرة:ژ ۀ ہ ہ ہ ہژ قوله  يعتبر شاهد  لم  ير الهلال  لم  من 

 لدخول الشهر لا حقيقة  ولا حكم ا.

والخطاب لأفراد المسلمين، فلا يلزم بلدا    م[، ]خ/(  : )صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته حديث ابن عباس   •
 رؤية بلد  خر 

التوقيت يختلف بين بلاد المسلمين، فإذا طلع القمر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن  يسكوا عن  •
 الطعام والشراب، وكذا عند الغروب، فكذلك يختلفون في وقت دخول الشهر.

 الراجح 
يعة، خصوص ا مع تطو ر وسائل  القول الأول: )يجب برؤية بلد صيام بقية البلدان(، وهذا أقرب لاتحاد المسلمين وتوحيد الكلمة وعدم التفرق بينهم، وهذا من مقاصد الشر 

 الاتصالات، فإذا ر ؤي الهلال في أي مكان انتقل الخبر إلى جميع البلدان في وقت قصير  

 ثمرة الخلاف 

إذا ثبتت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية، وجب  
على أهل الشام ومصر وليبيا وغيرهم أن  يصوموا، وإن  لم  
 يروه ولا يجوز لهم الفطر، وإذا أفطروا قضوا ذلك اليوم

ولم يلزمهم الصيام   -مثلا  -إذا ثبتت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية، ولم يثبت ذلك في مصر 
 ولو غم  عليهم

 مراجع المسألة 
(،  3/409(، والحاوي الكبير )79  (، والقوانين الفقهية )ص 1/334(، والكافي لابن عبد البر )2/290(، والبحر الرائق )1/129(، والاختيار )1/535بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 7/3721، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(273/ 3(، والإنصاف )3/107(، والمغني )3/478والبيان )
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 أو ل زمان الإمساك في رمضان ( 7مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا في أو ل زمان الإمسا  عن الأكل والشرب في  [،  187]البقرة:   ژڇ  ڇ ڍ ڍ ڌژ    اتفقوا على أن   خر زمان الإمسا  عند غيبوبة الشمس، لقوله تعالى: 

 رمضان، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 

يبدأ الإمسا  عند طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض )الفجر  
 الصادق( 

 جمهور العلماء

 يبدأ الإمسا  من طلوع الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض 
 )أهل اليمامة( ابن مسعود   /حذيفة 

 ظاهر اختلاف ا ثار في وقت الإمسا / اشترا  اسم الفجر، فهو يطلق على الأبيض والأحمر  سبب الخلاف 

 الأدلة

كم من لا يغرن  ): قال رسول الله   سمرة بن جندبحديث  *
هكذا المستطيل  الأفق  بياض  ولا  بلال،  أذان  حتى سحوركم   ،

 ]م[.   يعني معترض ا( وحكاه حماد بيديه، قال: يستطير هكذا
تعالى:  * ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ژ     قوله 

من [،  187]البقرة:  ژچ چ  چ ڇ الليل  تييز  ظاهره 
النهار، وفر ق بينها بو)الخيط الأبيض( ولم يقل الأحمر، وهذا نص  في 

.  ذلك أو كالنص 

(،  الشمس لم تطلع  إلا أن    ،هو النهار و     رت مع الن ح  تس)  قال:    حديث حذيفة  *
تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد، فمررت بمنزل حذيفة، فدخلت عليه، فأمر بلقحة ورواية:  

إني   فقلت:  قال: كل،  ثم  فسخنت،  وبقدر  الصوم.  فحلبت،  أريد  وأنا  قال:  الصوم،  أريد   
فأ   المسجد،  أتينا  ثم  شربنا،  ثم  فأكلنا،  الصلاةقال:  وإسناده  (  قيمت  طح/  جه/  ن/  ]حم/ 

 حسن[.
أي  -هخيدن كم  كلوا واشربوا، ولا ي  ) :  قال: قال رسول الله  حديث قيس بن سعد عن أبيه    *

]د/ ت/ طح/ قط/ وصححه    ( ، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر الساطع ال م صعد  -يزجركم 
 الألباني[. 

 الراجح 

فقال عنه الحازمي: أجمع أهل العلم على تر  العمل      ، أم ا حديث حذيفة     القول الأول: )عند طلوع الفجر الثاني المستطير الأبيض(؛ لظاهر ا ية، ونص  حديث سمرة 
القول    -رحمه الله -في لغة العرب، وموافق لما في ا ية، وقد وصف ابن رشد    بظاهره، وقيل: منسوخ با ية. أما حديث قيس، فقيل: المراد عليه ) الأحمر( هو الأبيض، وهذا سائغ  

 ، وكذا قال أبو داود ه شاذٌّ الثاني بأن  

 ثمرة الخلاف 
لو أكل المسلم بعد الفجر الثاني )الأبيض( وقبل ظهور الفجر  

 )الشفق الأحمر(، فصيامه باطل، ويأثم وعليه الإعادة  

لو أكل المسلم بعد الفجر الثاني )الأبيض( وقبل ظهور الفجر )الشفق الأحمر(، فصيامه  
 صحيح ولا شيء عليه 

 مراجع المسألة 
(، والتهذيب في اختصار المدونة  81(، والقوانين الفقهية )ص1/138(، والجوهرة النيرة )1/120(، والهداية )40(، ومراتب الإجماع )ص1/536بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 7/3732، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/299(، وكشاف القناع ) 3/105(، والمغني )2/18(، وحلية العلماء )74(، والإقناع للماوردي )ص1/349)
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 أو ل زمان الإمساك عند طلوع الفجر ( 8مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الشرب؛ هل هو أول  اتفق الجمهور على أن  أول زمان الإمسا  عن الأكل والشرب هو طلوع الفجر الثاني )الفجر الصادق( واختلفوا في الحد  المحر خم للأكل و 

 طلوع الفجر حقيقة، أم عندما يتبين للناظر ذلك؟، والخلاف على قولين  

 الأقوال ونسبتها 
 يجب الإمسا  عند طلوع الفجر نفسه 

 مالك

 يجب الإمسا  عندما يتبين  الفجر للناظر إليه 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 سبب الخلاف 
( لنا   فإن  [ 187]البقرة: ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇژ :  الإجمال في قوله تعالى هو  ژڃ ڃ  ژإضافة )التبين 

 ه قد يتبين  نفسه ويتمي ز ولا يتبين  لنا  الذي أوقع الخلاف؛ لأن  

 الأدلة

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ژ  قوله تعالى:  *

 -ولو لم يتبين  لنا-القياس يوجب تعلق الإمسا  بطلوع الفجر نفسه  ،  ژڇ
فإن    وغيره،  الشرعية، كالزوال  الأوقات  حدود  سائر  وعلى  الغروب  على  قياس ا 

 الاعتبار في جميعها في الشرع وهو بالأمر نفسه لا بالصبح المتعل ق به. 

تعالى:  * ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ   قوله 

بطلوع ،  ژچ  چ ڇ بالعلم  الإمسا   تعلق  يوجب  اللفظ  ظاهر 
 ، فعلق الحكم بالطلوع بتبي نه للناظر. ژڄ ڃ ڃ ژ الفجر؛ لأنه قال:  

 لأن  الأصل بقاء الليل، فيجوز الأكل والشرب حتى يتبين  طلوع الفجر. •

 الراجح 
ة المدن تنع ذلك، لذا  القول الأول: )يجب الإمسا  عند طلوع الفجر نفسه(، كالأمر في سائر الحدود، بل ويصعب تبين  طلوع الفجر بالنظر ا ن؛ فإن  كثرة إضاء 

 ضبطت الأوقات عن عامة الناس ا ن عن طريق الوسائل والبرامج الحديثة 

 ثمرة الخلاف 
ه طلع أو لا؟، يجب  من أكل أو شرب شاك ا في طلوع الفجر ثم )لم( يتبين له أن  

 الفجر طلع ولم يره جاز له الأكل حتى يراه  خبر بأن  من أ  عليه القضاء/ و 

من أكل أو شرب شاك ا في طلوع الفجر ثم )لم( يتبين له أطلع أم لا؟،  
الفجر طلع ولم يره وجب   خبر بأن  من أ  فصيامه صحيح ولا قضاء عليه/ و 

 عليه الإمسا  

 مراجع المسألة 
(، والحاوي الكبير  351/ 3(، والتاج والإكليل ) 1/249(، والمقدمات الممهدات )2/371(، والدر المختار )1/230(، ومجمع الأنهر )1/536بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (7/3742، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( 3/28(، والمبدع )7/437(، والمغني )6/306(، والمجموع )3/423)
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 حكم الإمساك قبل طلوع الفجر )في جزءٍ من الليل(  ( 9مسألة )

 والخلاف على قولين   اتفق الجمهور على مشروعي ة الأكل والشرب حتى طلوع الفجر، واختلفوا هل يجوز أن  يت صل الأكل والشرب بطلوع الفجر أم يسك قبل ذلك؟،  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز الأكل والشرب حتى يطلع الفجر

 جمهور العلماء

يجب الإمسا  عن الأكل والشرب قبل طلوع الفجر  
 في جزء من الليل )إذا شك في طلوع الفجر(

 مالك )قول(/ أحمد )رواية( 

 هل من الورع والاحتياط الإمسا  قبل طلوع الفجر؟ )أشار إليه ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

إن  بلالا  ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى )قال:    رسول الله    أن  ):    عبد الله بن عمرحديث    *
مكتوم أم  ابن  قال:ينادي  مكتوم  وكان  ،  أم  أصبحت    ابن  له:  يقال  ينادي حتى  لا  أعمى،  رجلا  

تعالى م[،   ]خ/(  أصبحت لقوله  الموافق  وهذا   ، أو كالنص  الخلاف  موضع  نص في   ڄژ   :وهذا 

 [. 187]البقرة: ژڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ
 لأن  من السنة تأخير السحور، ولا يحصل ذلك إلا باتصاله بأذان الفجر. •

لذريعة    * ا  وسد  للعبادة،  الاحتياط  باب  من  هذا 
لا   فما  الفجر،  وقت  دخول  بعد  الأكل  في  الوقوع 

 يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

 القول الأول: )يجوز الأكل والشرب إلى الفجر(؛ لظاهر الحديث وا ية، وتحديد زمن للتوقف عن الأكل والشرب قبل الفجر تحكم بلا دليل  الراجح 

 من شك في طلوع الفجر فأكل فلا شيء عليه  ثمرة الخلاف 
  :قيل  ؛من شك في طلوع الفجر فأكل فعليه القضاء

 استحبابا   :وقيل ،وجوبا  

 مراجع المسألة 
(،  74 (، والإقناع )ص1/303(، والفواكه الدواني )3/336(، والتاج والإكليل )2/373(، والمحيط البرهاني )2/77(، وبدائع الصنائع )1/538بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (7/3744، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 5/20(، والفروع لابن مفلح )438/ 7(، والمغني )2/161ومغني المحتاج )
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 : أركان الصيام الملة الثانية 

 : الإمساك الركن الثاني 
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 هل يو ف طر الصائم بما يرد الجوف )الحلق والمعدة( مما ليس بمغذ  ؟ 10
 هل ي فطر الصائم بما يرد الجوف من )غير( منفذ الطعام والشراب؟  11
 هل ي فطر الصائم بما يدخل الجسم من )غير( الجوف ومن )غير( الطعام والشراب؟ 12
 هل يفسد صيام من قب ل فأمذى؟ 13
 .حكم الق بلة للصائم 14
 .حكم الحخجامة للصائم 15
 .حكم من ذرعه القيء وهو صائم 16
 .حكم من استقاء وهو صائم فقاء 17
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 هل ي ـفْطر الصائم بما يرد الجوف )الحلق والمعدة( مما ليس بمغذٍ ؟ ( 10مسألة )

تحرير محل  
 الخلاف 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ    غذ (، لقوله تعالى:أجمعوا على وجوب الإمسا  عن المطعوم والمشروب )مما هو م  

واختلفوا هل ي فطر إذا دخل جوفه أكل و شرب مما ليس بمغذ ؟؛ كمن بلع حبوبا  أو شرب دواء ، أو وضع   [،187]البقرة: ژ ڃ چ چ چ  چ ڇ
، والخلاف على قولين   قطرة أنف، أو أكل ورقة مثلا 

 الأقوال ونسبتها 
 من أدخل جوفه )حلقه أو معدته( ما ليس بمغذ   فقد أفطر 

 عامة أهل العلم

 من أدخل جوفه ما ليس بطعام ولا شراب فلا ي فطر
 الحسن بن صال 

 هل ي قاس المغذ ي على غير المغذ ي؟، وذلك أن  المنطوق به هو المغذ ي سبب الخلاف 

 الأدلة

ا هو الإمسا   الصيام عبادة )غير( معقولة المعنى، فالمقصود منه إن    لأنًّ   *
 فقط مما يرد الجوف، فيسوى بين المغذ ي وغير المغذ ي. 

، هذا عام في تحريم الأكل سواء كان من  ژڄ ڄژ قوله تعالى:    •
 المغذ ي أو غيره، ولا فرق. 

 لأن  المقصود بالصوم معنى معقول المعنى، فلم ي لحق المغذ ي بغير المغذ ي. *
ه ليس  رأيت أبا طلحة يأكل البر  د، في الصوم ويقول: إن  قال: )   حديث أنس    •
 ( ]مجمع/ بز/ ع/ طح[. طعام، ولا شرابب

 ا حر ما الأكل والشرب المعتاد. ، ظاهر الكتاب والسنة إن  ژڄ ڄ ژ   قوله تعالى:    •

 الراجح 
، وقد أنكر  فهو اجتهاد منه ولم يرفعه للن      -ثبت   إن  -   قل من فعل أا طلحة القول الأول: )من أدخل جوفه ما ليس بمغذ ي فطر(؛ لظاهر الكتاب والسنة، وما ن  

 لأن  البر  د مما يقطع الظمأ   -رحمه الله -فعله بعض العلماء، كسعيد بن المسي ب  

 ثمرة الخلاف 

من المفطرات: شرب الدخان، واستنشاق البخور، والمنظار الفمي، ومعط خر الفم،  
وقطرة الأنف، والمخدر الط  عن طريق الاستنشاق، وبلع الغبار والحصى والظ فر  

 ونحوها 

عط خر  )ليس( من المفطرات: شرب الدخان، واستنشاق البخور، والمنظار الفمي، وم  
الفم، وقطرة الأنف، والمخدر الط  عن طريق الاستنشاق، وبلع الغبار والحصى  

 والظ فر ونحوها 

 مراجع المسألة 
(، ومختصر المزني  80 (، والقوانين الفقهية )ص 345 )ص  لابن عبد البر(، والكافي 4/51(، والبناية شرح الهداية )40 (، وبداية المبتدي )ص 1/538بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (3752/ 7وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 39 ومراتب الإجماع )ص، (1/277(، وكشف المخدرات )7/410(، والمغني )3/503(، والبيان )8/154)
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 هل ي فطر الصائم بما يرد الجوف من )غيّ( منفذ الطعام والشراب؟ ( 11مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا  [، 187]البقرة: ژڄ ڄ ژ   ما يرد الجوف من منفذي الطعام والشراب مما هو مغذ   أن ه ي فطر به الصائم؛ لعموم قوله تعالى: أجمعوا على أن  

 فيما يدخل الجوف منن غير منفذي الطعام والشراب كالحقنة، هل هو مفطر؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 

نفذ الطعام والشراب مما ليس بطعام ولا  رد الجوف من )غير( م  ما ي  
 شراب يفطر 
 الأئمة الأربعة 

 نفذ الطعام والشراب مما ليس بطعام ولا شراب )لا( يفطررد الجوف من )غير( م  ما ي  
 الحسن بن صال داود/

 

 المنطوق هو المغذ ي  هل يقاس المغذ ي على غير المغذ ي؟، وذلك أن   سبب الخلاف 

 الأدلة

إن    لأن    * منه  فالمقصود  المعنى،  معقولة  )غير(  عبادة  هو  الصيام  ا 
 الإمسا  فقط عما يرد الجوف، فيسوى بين المغذ ي وغير المغذ ي. 

 لأن ه يصل إلى جوف الصائم ولو لم يصل حلقه.  •

 لأن  المقصود بالصوم معنى معقول المعنى، فلم يلحق المغذ ي بغير المغذ ي. *
 لأن ه لم يصل إلى الحلق. •

 ا ليس بطعام ولا شراب في عرف الناس، فالكل والشرب يكون عن طريق الفم. لأنه   •

 يام وأسابيع القول الأول: )يفطر(؛ لأن  الصيام عبادة غير معقولة المعنى؛ ولأن  الإنسان يستطيع أن  يستغني بالإبر المغذ ية دون طعام وشراب لأ  الراجح 

 ليس من المفطرات: ح ق ن المغذ ي، ح ق ن الدم، غسيل الكل ى   من المفطرات: ح ق ن المغذ ي، ح ق ن الدم، غسيل الكل ى ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، وأسنى  8/154(، ومختصر المزني )2/424(، ومواهب الجليل )1/269(، والمدونة )1/123(، والهداية في شرح البداية )2/202(، والأصل للشيباني )1/538بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (7/3753وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 39 ومراتب الإجماع )ص، (2/699والسبيل المرشد )(، 6/175والمحلى )(، 2/318(، وكشاف القناع )7/411(، والمغني )1/415المطالب )
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 هل ي فطر الصائم بما يدخل الجسم من )غيّ( الجوف ومن )غيّ( الطعام والشراب؟ ( 12مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
نفذي الطعام على أن  ما يرد الجوف من م  فطر، والأئمة الأربعة غذ  أن ه ي  نفذي الطعام والشراب )الفم والأنف( مما هو م  رد الجوف من م  أجمعوا على أن  ما ي  

 ى قولينمما هو )ليس( بمغذ   يحصل به الفطر. واختلفوا فيما يدخل الجسم من )غير( الجوف وهو مما )ليس( بطعام ولا شراب هل يفط ر؟، والخلاف عل والشراب

 الأقوال ونسبتها 
 نفذي الطعام والشراب وهو ليس بمغذ   يفطر ما يرد الجسم من )غير( م  

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد

 نفذي الطعام والشراب وهو ليس بمغذ   )لا( يفطرما يرد الجسم من )غير( م  
 الإسلام/ الحسن بن صال داود/ شيخ

 هل يقاس المغذ ي على غير المغذ ي، وذلك أن  المنطوق إنا هو المغذ ي سبب الخلاف 

 الأدلة

 لأن  الصيام عبادة )غير( معقولة المعنى. *
 لأن  كل ما دخل الجسم من العين والأذن يصل الحلق. •

 لأن  الصيام معقول المعنى. *
]جه/ ع/  وهو صائم(      قالت: )اكتحل رسول الله   رضي الله عنهاحديث عائشة    *

الألباني[، وصححه  الترمذي/  وضعفه  مقال،  سنده  وفي  طب/  في    هق/  ذلك  صح   فإذا 
 فذ، فيصح في غيرها مما هو ليس بمنفذ.  ن  العين وهو ليس بم  

 نفذ الطعام والشراب، وعموم ا المسألة بحاجة لمزيد من البحث من الناحية الطبية ه ليس بمغذ   ولا يصل الجوف، ولم يستخدم من م  القول الثاني: )لا يفطر(؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من المفطرات: قطرة العين والأذن، والكحل، والمنظار الشرجي، وما  

 يدخل عن طريق الإحليل والفم والرحم وفتحة الشرج  

ليس من المفطرات: قطرة العين والأذن، والكحل، والمنظار الشرجي، وما يدخل عن 
 طريق الإحليل والفم والرحم وفتحة الشرج 

 مراجع المسألة 

  (، والإقناع1/524) الدردير للشيخ الكبير  (، والشرح1/44) والزيادات  (، والنوادر1/203) الهندية  (، والفتاوى3/67)  للسرخسي والمبسوط (، 1/538بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
وفتاوى شيخ  (،  2/698والسبيل المرشد إلى بداية المجتهد )(، 6/175والمحلى )(، 3/38) المقنع  متن على الكبير الشرح (، و 7/412والمغني )(، 3/531) (، والبيان 75 )ص  للماوردي

 ( 7/3754وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (25/233الإسلام )
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 فسد صيام من قب ل فأمذى؟هل يح  ( 13مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  من خرج منه المذي أو المني  لغير شهوة فلا شيء عليه فهو أشبه بالاحتلام، ومن قب ل أو لمس فأمنى أفطر بلا خلاف، ومن قب ل أو لمس ولم

 يذخ ولم ي نزل )ينخ( فلا يفسد صومه بلا خلاف، واختلفوا فيمن قب ل وأمذى هل يفسد صومه؟، والخلاف على قولين  

 الأقوال ونسبتها 
 من أمذى عامد ا بالقبلة أو الل مس )لم( يفطر

 أبو حنيفة/ الشافعي  

 من أمذى عامد ا بالقبلة أو الل مس أفطر
 مالك/ أحمد  

 هل ي شب ه خروج المذي بالمني  أم بالبول؟ سبب الخلاف 

 المذي خارج بشهوة، وخرج بالمباشرة، فهو أشبه بالمني .  لأن    • المذي لا يوجب الغسل، فهو أشبه بخروج البول. لأن    • الأدلة

 القول الأول: )من أمذى لم يفطر(، فأحكام المذي تختلف عن أحكام المني ، وعلى الصائم أن  يتجنب ما يسبب خروج المني  حفظ ا لصيامه   الراجح 

 فسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم ى ل وهو صائم فأمذمن قب   فصيامه صحيح ى ل وهو صائم فأمذمن قب   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  6/227) المجموع (، و 152 )ص التفريع (، و 1/196)المدونة الكبرى (، و 1/139)الجوهرة النيرة  (، و 2/386)المحيط  و (، 1/539بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 7/3760، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (3/301، والإنصاف )(1/229) في الفقه  والمحرر  (،416/ 7والمغني )(،  3/173)نهاية المحتاج و 



  

612 

 

 حكم الق بلة للصائم  ( 14مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
في حكم الفعل،  لا ينبغي للصائم أن  ي قب ل الزوجة خصوص ا إن  لم يأمن على نفسه فساد الصوم، وقد سبق الكلام فيمن قب ل فخرج منه شيء، والكلام هنا 

 وهو الق بلة للصائم، والخلاف فيها على أربعة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 تجوز القبلة للصائم مع أمن فساد الصوم 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 كره القبلة للشاب وتجوز للشيخ ت  
 ابن عباس 

 كره القبلة للصائم بقصد اللذة ت  
 مالك

 القبلة توجب الفطر
 سعيد بن المسيب /ابن مسعود 

 من باب تشريع الإباحة أو لأن ه أملك الناس لإربه؟ )لم يذكره ابن رشد(  هل ما ثبت من فعله  سبب الخلاف 

 الأدلة

عائشة    * عنهاحديث  الله  قالت:    رضي 
الن   ) صائم  كان  وهو  ويباشر  ،  يقب خل 

لإربه  أملككم  عن    م[،  ]خ/(  وكان  ونحوه 
 . رضي الله عنهماأم سلمة وحفصة 

عائشة    * عنها حديث  الله    رضي 
ل وهو  يقب خ     رسول الله كان  )   قالت: 

(، والشاب  صائم، وكان أملككم لإربه 
 لا يلك إربه بخلاف الشيخ. 

مقد مات   لأن   • من  القبلة 
ي   ولا  وقوع  ؤم  الجماع،  ن 

 المحذور.

سعد    * بنت  ميمونة  رضي حديث 
  ل رسول الله  ئخ قالت: )س    الله عنها 

(  : أفطرا جميع اعن القبلة للصائم فقال
 [. ]طح/ حم/ جه/ وهو ضعيف

 الراجح 
  القول بأن    -رحمه الله -التشريع، وقد وصف ابن رشد      ، والأصل في فعل الن القول الأول: )تجوز الق بلة إن  أمخن الصائم فساد الصوم(؛ لثبوت ذلك من فعله  

 الق بلة توجب الفطر بالشذوذ 

 من قب ل وهو صائم فلا شيء عليه ثمرة الخلاف 
إذا قب ل الشاب وهو صائم فقد  

 خالف السنة دون الشيخ 

إذا قب ل الشاب أو الشيخ وهو  
 صائم فقد خالف السنة  

من قب ل وهو صائم فسد صومه  
 وقضى 

 مراجع المسألة 
الأم (، و 2/263)الإشراف على نكت مسائل الخلاف (، و 196/ 1)المدونة الكبرى (، و 2/106)بدائع الصنائع (، و 58/ 3)المبسوط للسرخسي و (، 1/539بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 7/3762، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (1/229)المحرر في الفقه و (، 7/416(، والشرح الكبير )4/360والمغني )(، 79 )صالإقناع للماوردي (، و 2/107)للشافعي 
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 حكم الح جامة للصائم ( 15مسألة )
 أجمعوا على أن  الأكل والشرب والجماع من المفطرات، واختلفوا هل الحخجامة للصائم تفطر؟، والخلاف على ثلاثة أقوال تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 جامة تفطر الصائم الحخ 
 إسحاق  /داود/ الأوزاعي /أحمد

 جامة مكروهة للصائم الحخ 
 مالك/ الشافعي/ الثوري 

 جامة مباحة للصائم الحخ 
 أبو حنيفة

 ظاهر تعارض ا ثار في الحجامة  سبب الخلاف 

 الأدلة

ثوبان    * خديج    حديث  بن  :  قال    ورافع 
]حم/ جه/ د/ ن/ كم/ هق/ طيا/  (  )أفطر الحاجم والمحجوم
واحد[، غير  حديث   وصححه  على  مرج ح  الحديث  فهذا 

عند كثير من العلماء؛ لأن ه يوجب حكم ا؛    ابن عباس  
وحديث  ولأن    به،  العمل  وجب  الحديث  عباس  هذا  ابن 
    لا وهذا شك   منسوخ ا،  أو  ناسخ ا  يكون  أن   يحتمل 

 يوجب العمل، ولا يرفع العلم الموجب له. 

ثوبان    * :  قال    ورافع بن خديج    حديث 
 (. )أفطر الحاجم والمحجوم

عباس    * ابن  رسول الله  حديث  )أن    :    احتجم
فيجمع بين حديث ثوبان وابن عباس    ]خ[، (  وهو صائم 

بحمل النهي على الكراهة، وحديث ابن    رضي الله عنهما 
 . ه رافع للحظر في حديث ثوبان  على أن    عباس  

 لأن  الحجامة دم خارج من البدن أشبه الفصد. •

بينها،    * للتعارض  الأحاديث  تسقط 
ي علم  لم  إذ  الأصلية،  للبراءة  ونرجع 

 الناسخ من المنسوخ . 

 الراجح 
 من الفطر،  على أن  المعنى: قربا    الدال على رفع الحظر عن الحجامة، ويكن حمل حديث ثوبان    ابن عباس القول الثاني: )الحجامة تكره للصائم(؛ لحديث  

 أيض ا أصح   ابن عباس ولو قلنا: إن  الحجامة تفطر لإضعافها للمحجوم، فما بال الحاجم يفطر أيض ا، ثم إن  حديث  

 احتجم الصائم فعل أمر ا مكروه ا ولم يفسد صومه  إن   احتجم الصائم فسد صومه وأعاد يومه  إن   ثمرة الخلاف 
احتجم الصائم فقد فعل أمر ا مباح ا   إن  

 ولا شيء عليه 

 مراجع المسألة 
(،  106/ 2)الأم للشافعي (، و 150 )صالتفريع (، و 1/198)المدونة الكبرى (، و 2/389)المحيط البرهاني (، و 2/107)بدائع الصنائع و (، 1/540بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد  (، 39 ومراتب الإجماع )ص (، 6/175والمحلى )  ،(3/40)الشرح الكبير على متن المقنع و (، 7/419والمغني ) (،  2/222)روضة الطالبين و 
(7/3769 ) 
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 رعه القيء وهو صائمحكم من ذح  ( 16مسألة )

 فطر؟، والخلاف على قولينذهب أكثر العلماء إلى أن  من استقاء فقاء فقد أفطر، واختلفوا فيمن ذرعه )غلبه( القيء هل ي   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 من ذرعه القيء )لم( يفطر

 جمهور الفقهاء

 من ذرعه القيء أفطر
 ربيعة الرأي 

 ما ي توه م من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة سبب الخلاف 

 الأدلة

من ذرعه القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن  ):  قال      أا هريرة  * حديث
القضاء البخاري    ( استقاء فعليه  ]ت/ د/ حم/ دا/ جه/ من/ طح/ قط/ كم/ هق/ وضعفه 

وحديث أا    يجمع بين حديث أا هريرة    وأحمد/ وصححه الترمذي والحاكم والألباني[، 
ر ا له، والواجب حمل المجمل على   المجمل؛ فيكون حديث أا هريرة    الدرداء   مفس خ

ر، فيفر ق بين القيء والاستيقاء.  المفس خ

حديث   الدرداء*  الله    أن  ):    أا  فأفطر  رسول  وفي  -  قاء 
فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له،    -أفتوض    رواية:

]ت/ حم/ دا/ طح/ من/ كم/  (  فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه
فظاهر الحديث يفطر من قاء سواء  ذرعه القيء   هق/ وهو صحيح[، 

 أو لم يذرعه. 

ر لحديث أا الدرداء    القول الأول: )لم يفطر(؛ عملا  بحديث أا هريرة   الراجح   ، والجمع بين الحديثين  أولى من إعمال أحدهما  المفس خ

 من غلبه القيء أكمل صيامه ولا قضاء عليه ثمرة الخلاف 
رمة رمضان وعليه قضاء  لح   هأكملفسد صيامه و من غلبه القيء 

 ذلك اليوم

 مراجع المسألة 

الأم  (، و 60 )ص لقيرواني لابن أا زيد االرسالة (، و 1/200)المدونة الكبرى (، و 40 )ص بداية المبتدي (، و 3/56)المبسوط للسرخسي  و (، 1/541بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
( حديث رقم  1/325والهداية في تخريج أحاديث البداية )، (1/353)الكافي في فقه الإمام أحمد (، و 50  )ص مختصر الخرقي (، و 75 )صالإقناع للماوردي (، و 2/110)للشافعي 

 ( 7/3774وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 63)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





  

615 

 

 حكم من استقاء وهو صائم فقاء ( 17مسألة )
 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن  من ذرعه القيء )لم( يفطر، واختلفوا فيمن استقاء وهو صائم فقاء هل يفطر؟، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 من استقاء فقاء فقد أفطر 

 جمهور الفقهاء

 من استقاء فقاء )لم( يفطر
 طاووس

 توه م من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألةما ي   سبب الخلاف 

 الأدلة

]ت/  (  من ذرعه القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء فعليه القضاء):  قال     أا هريرة  حديث  *
 الحديث نص  في المسألة.  ؛د/ حم/ دا/ جه/ طح/ قط/ وضعفه البخاري وأحمد/ وصححه الترمذي والحاكم والألباني[ 

فيه دليل  ]ت/ حم/ دا/ طح/ من/ كم/ هق/ وهو صحيح[،    ( قاء فأفطر  رسول الله    أن  ):    أا الدرداءحديث    *
 . على فطر من قاء، وعليه يحمل حديث أا هريرة 

فطر    * في  حديث  يصح  )لم( 
القيء   ذرعه  سواء  استقاء،  من 

 أم قاء متعم د ا.

 ، وهو نص  في محل  الخلاف القول الأول: )يفطر من استقاء(؛ لحديث أا هريرة   الراجح 

 من تعم د القيء فسد صومه وعليه القضاء  ثمرة الخلاف 
من تعم د القيء )لم( يفسد  

 صومه ولا شيء عليه

 مراجع المسألة 
(،  60 )ص  لقيروانيلابن أا زيد االرسالة (، و 1/200)المدونة الكبرى (، و 40 )ص بداية المبتدي (، و 3/56)المبسوط للسرخسي  و (، 1/541بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 7/3774، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/353)الكافي في فقه الإمام أحمد (، و 50 )صمختصر الخرقي (، و 75 )صالإقناع للماوردي (، و 2/110)الأم للشافعي و 
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 الملة الثانية: أركان الصيام

ة الركن الثالث 
ّ
 : الني

 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 هل النية شرط في صحة الصوم )صوم رمضان(؟  18
 . النية المجزية في الصوم 19
 . وقت النية للصوم 20
 في صحة الصوم؟  هل الطهارة من الجنابة شرط   21

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





  

617 

 

 هل النية شرط في صحة الصوم )صوم رمضان(  ( 18مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  م[، ]خ/( ا الأعمال بالنيات)إن   :وقول الن   [،5]البينة:   ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ژ :  اتفقوا على اشتراط النية في العبادات؛ لقوله تعالى 

 شترط أحد النية لصحة صوم التطوع، واختلفوا هل تبييت الني ة شرط في صحة صوم رمضان؟، والخلاف على قولين ولم ي  

 الأقوال ونسبتها 
 النية شرط في صحة الصوم 

 جمهور العلماء

 )لا( يحتاج رمضان إلى ني ة إلا للمريض والمسافر
 زفر )حنفي( 

 الاحتمال المتطرق إلى الصوم؛ هل هو عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

 ]خ/(  ا الأعمال بالنيات: )إن  لأن  الصيام غير معقول المعنى، فتجب فيه النية؛ لقوله    *

 م[. 
(  بي ت الصيام من الليل فلا صيام له : )من لم ي  قال الن   رضي الله عنهاحديث حفصة   •

   ]تخ/ طأ/ حم/ دا/ د/ ت/ جه/ طح/ قط/ هق/ وفي سنده اضطراب/ وصححه الألباني لطرقه[.

)لم(   الصيام معقول المعنى، فيحصل المعنى إذا صام وإن   لأن   *
 ينو.
ه  أي صوم يكون في رمضان ينقلب صوم ا شرعيًّا؛ لأن    لأن    *

، والوقت لا يتسع لغير الصيام.   لا يجوز الفطر فيه أصلا 

 الراجح 
ه شاذ، وقال: )لكن  : إن  -رحمه الله -عن قول زفر    -رحمه الله -القول الأول: )النية شرط في صحة الصوم(، فالنية شرط في العبادات كلها، وقد قال ابن رشد  

 تخصيص زفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيضعف( 

 ثمرة الخلاف 

ولم يكن أكل أو شرب، فلا يقع منه الصيام   -مثلا  -من لم يعلم بدخول رمضان حتى الظهر 
زئه صيام ذلك  فطر لم يج  من لم ينوخ صيام رمضان حتى غروب الشمس ولم ي  فرض ا بل نفل/ و 

 اليوم

ولم يكن أكل   -مثلا  -من لم يعلم بدخول رمضان حتى الظهر 
أو شرب، يقع منه الصيام عن الفرض إلا أن  يكون مريض ا أو  

/ و  من لم ينوخ صيام رمضان حتى غروب  مسافر ا فيقع منه نفلا 
 الشمس ولم يفطر أجزأه صيام ذلك اليوم

 مراجع المسألة 
المجموع  (، و 79 )ص القوانين الفقهية (، و 1/248)عقد الجواهر الثمينة (، و 1/347)تحفة الفقهاء (، و 3/86)المبسوط للسرخسي  و (، 1/543بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 7/3780، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 1/350)الكافي في فقه الإمام أحمد (، و 157 )صالهداية على مذهب الإمام أحمد  (، و 3/10)أسنى المطالب (، و 6/200)



  

618 

 

 جزية في الصومالنية الم   ( 19مسألة )
 أن  الني ة شرط في صح ة الصوم، واختلفوا في تعيين النية المجزئة فيه، والخلاف على قولين -لزفر -اتفق جمهور العلماء خلاف ا  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 عيين صوم رمضان بد  في الني ة من ت   (لا)

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 طلق الصومم   يكفي في الني ة اعتقاد  
 أبو حنيفة

 سبب الخلاف 
 الشرع/  هل الكافي في تعيين الني ة في الصوم، هو تعيين جنس العبادة )الصوم(، أو تعيين شخصها )صوم رمضان(؟، وذلك أن  كخلا الأمرين موجود في

 اختلافهم فيمن نوى في أيام رمضان صوم ا  خر هل ينقلب فرض ا؟

 الأدلة

لا بد  في الصيام من تعيين شخص العبادة، كالصلاة، فيعين عند الصلاة   *
 للظهر صلاة الظهر، وللعصر صلاة العصر. 

لحق الصيام بالعبادة التي لا تنقلب من حال إلى حال، كصلاة العصر  ي    *
 لا تنقلب ظهر ا لمن لم يصلها وتذكرها وهو في الصلاة.  -مثلا  -
 م[.  ]خ/(  ا لكل امرئ ما نوى وإن   ا الأعمال بالنيات: )إن  عموم قوله   •

 ضافة إلى وقتها، فيجب تعيين الني ة. ربة م  صوم رمضان ق    •

يكفي في الصوم تعيين جنس العبادة، كالوضوء يكفي فيه نية رفع الحدث،    *
 ولا ينوي به صلاة معي نة. 

-لحق الصيام بالعبادة التي تنقلب من حال إلى حال، كالحج ، فإذا حج  ي    *
 ابتداء  تطوع ا انقلب حجه إلى حج الفريضة.  -من وجب عليه الحج

ستحق في زمنه، فلا يجب تعيين الني ة له، كطواف  م    صوم رمضان فرض    لأن    •
 الزيارة.

 ية: )الأمور بمقاصدها( القول الأول: )تعيين ني ة صوم رمضان(؛ لدلالة الحديث على ذلك، وحتى تتمي ز هذه العبادة عن عبادة النافلة، وهو يوافق القاعدة الفقه  الراجح 

 ه من رمضان وقع عن رمضان ة النفل ثم تبين أن  من صام يوم الشك بني   يقع عن رمضان  (لم) ه من رمضان ة النفل ثم تبين أن  من صام يوم الشك بني   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
الحاوي  (، و 79 )صالقوانين الفقهية (، و 1/248)عقد الجواهر الثمينة (، و 1/2)فتح باب العناية بشرح النقاية (، و 1/313)تبيين الحقائق و (، 1/543بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (7/3783، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (1/28)الفروع (، و 157 )صالهداية على مذهب الإمام أحمد (، و 4/6)نهاية المطلب  (، و 3/402)الكبير 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





  

619 

 

 وقت النية للصوم  ( 20مسألة )

تحرير محل  
 الخلاف 

واء الصيام الواجب أو  اتفقوا على اشتراط النية في العبادات، وذهب الأئمة الأربعة إلى اشتراط النية لصحة صوم رمضان، واختلفوا متى ينوي من أراد الصيام، س
 النافلة؟، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

يجب أن  ينوي قبل الفجر  
 للفريضة والنافلة 

 مالك

زئ بعد الفجر يجب أن  ينوي قبل الفجر للفريضة، ويج  
 للنافلة

 الشافعي/ أحمد

زئ أن   يجب أن  ينوي قبل الفجر للصيام الواجب في الذم ة، ويج  
 ينوي بعد الفجر للفريضة والنافلة والنذر لأيام محدودة

 أبو حنيفة

 ظاهر تعارض ا ثار في هذه المسألة سبب الخلاف 

 الأدلة

حفصة    * الله  حديث  رضي 
الن     عنها لم  قال  )من   :

فلا  ي   الليل  من  الصيام  بي ت 
]تخ/ طأ/ حم/ دا/ د/  (  صيام له

وفي   هق/  قط/  طح/  جه/  ت/ 
وصححه   اضطراب/  سنده 

الحديث عام في  الألباني لطرقه[،  
فيرج ح   والنافلة  الفرض  صوم 

 على غيره من الأحاديث.

قال لي رسول  ) قالت:    رضي الله عنها عن عائشة  حديث    *
يوم   الله   شيء؟   : ذات  عندكم  هل  عائشة،  قالت:    ، يا 

 ]م[. (  قال: فإني صائم   ، فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء 
سمعت رسول  )  ه قال على المنبر:أن    معاوية  حديث    *
اليوم هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله علينا    :يقول  الله  

(  فليفطر  شاءفليصم، ومن    شاء، وأنا صائم، فمن  صيامه
عائشة  في  م[،   ]خ/ حديث  بحمل  الأحاديث  بين  جمع 

عنهماومعاوية   الله  حفصة   رضي  وحديث  النفل،    على 
 على الفرض.   رضي الله عنها

ومعاوية    * عائشة  عنهما حديث  الفرض    رضي الله  على  وحملوهما 
 والنفل.

الواجب المعين    يفرق بين الواجب المعين والواجب في الذم ة؛ لأن    *
له وقت مخصوص يقوم مقام النية في التعيين، والذي في الذم ة ليس 

 له وقت مخصوص فوجب التعيين بالني ة. 
الأكوع    حديث  • بن  الن   )قال:    سلمة  من   أمر  رجلا  

كان أكل فليصم بقية يومه، ومن   من    : أن  -ن في الناسأذ    أن  -أسلم
وكان صيام    م[، ]خ/(  اليوم يوم عاشوراء  لم يكن أكل فليصم، فإن  

 عاشوراء واجب ا.

 الراجح 
واضح الدلالة في صحة صوم  (  هل عندكم شيء؟): القول الثاني: )التفريق بين صوم الفريضة والنفل(، فالجمع بين الأدلة وإعمالها أولى من العمل ببعضها، والجمع ممكن، فقوله  

 بصيامه للاستحباب   ( فعلم أن  أمره  ولم يكتب علينا صيامه : )ه فرض فلا يصح ؛ لقول معاوية  النفل بابتداء الني ة من النهار، أما استدلال الحنفية بصيام عاشوراء وأن  

 ثمرة الخلاف 
من نوى صيام رمضان أو صيام  
  ( لم ) نفل أو صيام نذر بعد الفجر  

 يصح منه 

ومن نوى صيام   ،من نوى صيام نفل بعد الفجر صح منه
 يصح منه  ( لم)رمضان أو نذر بعد الفجر 

ومن   ،من نوى صيام رمضان أو صيام نفل بعد الفجر صح منه
 يصح منه  (لم) نوى صيام نذر بعد الفجر 

 مراجع المسألة 
(،  2/104)الأم للشافعي (، و 120 )صالكافي لابن عبد البر (، و 144 )صالتفريع (، و 1/116)الهداية في شرح بداية المبتدي (، و 1/136)الجوهرة النيرة و (، 1/544بداية المجتهد ونهاية المقتصد )
 (7/3791، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(23 )صالممتع في شرح المقنع (، و 1/350)الكافي في فقه الإمام أحمد (، و 8/152)مختصر المزني و 
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 هل الطهارة من الجنابة شرط في صحة الصوم؟ ( 21مسألة )
تحرير محل  

 الخلاف 

فسد صومه، واختلفوا في صحة صوم؛ من أصبح في  من أصابه الاحتلام وهو صائم لا ي   اتفقوا على أن  الطهارة من الجنابة شرط في صحة الصلاة، واتفقوا على أن  
 رمضان جنب ا، أو أجنب من الليل ولم يغتسل، أو كانت المرأة حائض ا وطهرت ولم تغتسل، حتى طلع الفجر، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 ليست الطهارة من الجنابة شرط ا في صحة الصوم 

 جمهور الفقهاء

إذا تعم د أن  يبقى جنب ا حتى طلع 
 الفجر فسد صومه 

 عروة بن الزبير    / طاووس النخعي/  

إذا طهرت الحائض قبل الفجر وأخرت 
 الغسل حتى طلع الفجر فسد صومها

 ابن الماجشون )مالكي( 

 م[  ]خ/قاله ورب الكعبة(  ه كان يقول: )من أصبح جنب ا في رمضان أفطر، ما أنا قلته، محمد  أن   ما روي عن أا هريرة  سبب الخلاف 

 الأدلة

ليصبح جنب ا   كان رسول الله  : ) رضي الله عنهماعائشة وأم سلمة  حديث    *
 م[.  ( ]خ/في رمضان، ثم يصوم -غير احتلام-من جماع 

 الإجماع على أن  الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم.  *
ڤ ڤ ...  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ ژ قوله تعالى:     •

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

أن    [، 187]البقر:   ژچ  چ ڇ الليل  جميع  المباشرة  إباحة  لازم  يطلع   فمن 
 الفجر وهو جنب. 

هريرة    * أا  أنه كان    حديث 
يقول: )من أصبح جنب ا في رمضان  

عام،    م[، ]خ/(  أفطر... وهذا 
حمل هذا الحديث على المتعمد؛ في  

متعم د-المحتلم    لأن   غير  لا    -وهو 
 يفسد صومه. 

غير  لأنه    • اليوم  بعض  صامت  ا 
بطل ه لا ي  طاهرة، وخالف الاحتلام لأن  

 الصيام، والحيضة تبطله. 

 الراجح 

هذا    ه منسوخ، وأن  فقال عنه الحازمي: إن    أما حديث أا هريرة    ، رضي الله عنهما القول الأول: )الطهارة ليست شرط ا للصوم(؛ لصريح دلالة حديث عائشة وأم سلمة  
عن القول الثاني والثالث: )أقاويل هؤلاء شاذة مردودة    -رحمه الله -كان أو ل ما ش رع الصوم عندما كان الأكل والجماع محرم ا على الصائم بعد العشاء، وقد قال ابن رشد  

 بالسنن المشهورة الثابتة( 

 من أذ ن عليه الفجر وهو جنب ثم اغتسل فصيامه صحيح ثمرة الخلاف 

من أذ ن عليه الفجر وهو جنب ولم  
يغتسل متعمد ا فسد صومه، وعليه  

 القضاء والاثم 

من أذ ن عليها الفجر وهي حائض 
متعمدة، لم يصح منها صيام، وتأثم  

 وتقضي اليوم  

 مراجع المسألة 
(،  567/ 1) كفاية الطالب الرباني  و (،  545/ 1(، ) 339/ 1والكافي لابن عبد البر ) (،  441/ 2) الدر المختار وحاشية ابن عابدين  (، و 234  )ص مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح  (، و 545/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 3798/ 7، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( 428/ 1)   ي على مختصر الخرق   ي شرح الزركش (، و 350/ 1) الكافي في فقه الإمام أحمد  (، و 414/ 3) الحاوي الكبير  (، و 152/ 8) مختصر المزني  و 
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 : الفطر وأحكامه القسم )الثاني( 
 )المسائل المختلف فيها(

 

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصوم إذا أفطرا   35 إذا صام المريض والمسافر في رمضان هل يجزئه صومه عن الفرض؟  22

 ماذا يجب عليهما؟ 
 . الواجب على من أفطر بجماع متعم د في نهار رمضان  36 ما الأفضل للمسافر والمريض؛ الصوم أو الفطر؟  23
 هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمد ا في رمضان؟  37 . نوع الس فر الذي ي بيح الفطر في رمضان  24
 . الواجب على من جامع في نهار رمضان ناسي ا لصومه 38 . المرض الذي ي بيح الفطر في رمضان 25
 . الواجب على المرأة المطاوعة لزوجها على الجماع في نهار رمضان  39 متى يشرع للمسافر الفطر؟  26
 هل كف ارة الجماع في رمضان على التخيير أو على الترتيب؟  40 هل ي سك المسافر المفطر عن الطعام إذا وصل بلده قبل المغرب؟  27
 . مقدار الإطعام في كفارة الجماع في رمضان  41 يو ن شئ سفر ا ثم )لا( يصوم؟   هل يجوز للصائم في رمضان أن   28
 في رمضان بتكرر الجماع؟ -المتعم د-هل تتكرر كف ارة المجامع   42 هل يجب قضاء صوم رمضان على المجنون؟  29
ا، إذا أيسر وقد   43 هل الإغماء مفسد للصوم؟  30 هل يجب الإطعام على المجامع في رمضان عمد 

 كان معسر ا وقت الوجوب؟ 
 . الواجب على من أفطر بسبب مختل ف فيه 44 هل يقضي المسافر والمريض ما عليهما من صيام رمضان متتابع ا؟  31
ا بما يوجب )الكفارة( ثم طرأ  45 ما يجب على من أخ ر قضاء رمضان حتى دخل رمضان  خر.  32 حكم من أفطر في رمضان عامد 

 عليه سبب ي بيح له الفطر، فهل عليه كفارة؟ 
 . حكم من أفطر عامد ا في )قضاء( رمضان  46 ما يجب على من مات وعليه صوم؟  33
 .حكم الرفث والخنا باللسان للصائم 47 الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا يجب عليهما؟  34
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 إذا صام المريض والمسافر في رمضان، هل يجزئه صومه عن الفرض؟ ( 22مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
صون بالفطر، واختلفوا لو تحم ل المريض والمسافر اتفقوا على أن  المريض والمسافر )على خلاف في نوع السفر( والحامل والمرضع والشيخ الكبير كلهم يترخ  

 زئهما عن صيام الفرض؟، والخلاف على قولينالمشق ة فصاما رمضان هل يج  

 الأقوال ونسبتها 
 زئه عن صيام الفرض صيام المريض والمسافر يج  

 جمهور العلماء

 زئه عن صيام الفرض صيام المريض والمسافر )لا( يج  
 أهل الظاهر 

مل قوله تعالى:   سبب الخلاف   على الحقيقة أم المجاز؟  ،[184]البقرة:  ژ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇژ هل يح 

 الأدلة

تعالى:    * ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ژ قوله 

المعنى:  تح    ، ژڇ فيكون  )فأفطر(،  فيها كلمة  المجاز وتقد ر  ا ية على  مل 
 من كان مريض ا أو مسافر ا وأفطر فعد ة من أيام أخر. 

فلم ي عب الصائم على   كنا نسافر مع الن  )  قال: حديث أنس   *
  وكان أصحاب رسول الله  ]متفق[،(  المفطر، ولا المفطر على الصائم

 يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم. 
: إن   : )أأصوم في السفر؟، قالقال للن     حديث حمزة الأسلمي    •

 ]متفق[. شئت فأفطر(   شئت فصم، وإن  

  ، ژڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇژ قوله تعالى:    *
 مل ا ية على الحقيقة، ففرض المسافر عد ة من أيام أخر. تح  

عام الفتح في شهر   خرج رسول الله ) قال:  * حديث ابن عباس  
وا  كانو قال الزهري:  (،رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر فأفطر الناس

فهذا يدل على   ]متفق[،( رسول الله  يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر
 نسخ الصوم في السفر. 

 م[.  ]خ/( : )ليس من البر الصيام في السفروغيره قال   حديث جابر  •

 الراجح 
: )الحجة على أهل الظاهر  -رحمه الله -ويجزئ عن الفرض(؛ جمع ا بين ا ية والحديث، قال أبو عمر بن عبد البر     يجوز الصوم والفطر للمريض والمسافر القول الأول: ) 

 إجماعهم على أن  المريض إذا صام أجزأه صومه( 

 عن الفرض  أجزأه صيامه أو مريض ا من صام في رمضان حال كونه مسافر ا  ثمرة الخلاف 
زئه صيامه وكان عاصي ا  يج   ( لمأو مريض ا ) من صام في رمضان حال كونه مسافر ا

 بفعله وعليه قضاء ذلك اليوم 

 مراجع المسألة 
الإقناع (، و 8/153)مختصر المزني (، و 82 )صالقوانين الفقهية (، و 121ص )الكافي لابن عبد البر (، و 2/281)البحر الرائق (، و 95/ 2)بدائع الصنائع و  (،1/547بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 3809، 7/3804وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 4/384والمحلى ) ، (156 )صالهداية على مذهب الإمام أحمد (، و 51 )صمختصر الخرقي (، و 77 )صللماوردي 
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 ما الأفضل للمسافر والمريض؛ الصوم أو الفطر؟  ( 23مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
هما الأفضل لهما )الصوم أم الفطر( مع عدم المشقة؟، والخلاف على  خصة لهم، واختلفوا في أي خ اتفق الأئمة الأربعة على مشروعية الفطر للمريض والمسافر وأن ه ر  

 ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 الصوم أفضل من الفطر للمريض والمسافر 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 

 الفطر أفضل من الصوم للمريض والمسافر 
 أحمد 

الصوم والفطر على التخيير  
للمريض والمسافر، وليس أحدهما 
 أفضل من ا خر فالأفضل الأيسر
   مجاهد/ قتادة/ عمر بن عبدالعزيز 

 ظاهر معارضة المفهوم لبعض المنقول، وظاهر معارضة المنقول بعضه لبعض سبب الخلاف 

 الأدلة

الفطر للصائم لمكان رفع    * المعقول: يجوز 
كذلك   كان  وما  رخصة،  فهو  المشقة، 

لأن   تركه،  شرعي،    فالأفضل  حكم  الصوم 
المباح   يكون  أن   فيعسر  مباح،  فعل  والفطر 

 أفضل من الواجب. 
الدرداء  حديث   • خرجنا مع  ) قال:    أا 

شديد،   في بعض غزواته في حر     رسول الله 
إلا رسول الله   فينا صائم  بن    الله وعبد   ما 

لا      والرسول   ]د/ وصححه الألباني[، (  رواحة 
 يختار إلا الأفضل. 

يا رسول الله، أجد ا قوة على الصيام في  ) ه قال:  أن    حمزة الأسلمي  حديث    *
: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها،  فقال رسول الله    ، السفر، فهل علي جناح؟ 
 الفطر.     فحس ن ]م[،  (  يصوم فلا جناح عليه   فحسن ومن أحب أن  

 م[.  ]خ/( : )ليس من البر الصيام في السفرقال  حديث جابر  *
 رسول الله    أن  )  :الفطر في السفر؛ لحديث جابر    كان  خر فعله    *

، فصام الناس،  خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم
بعد   له  فقيل  شرب،  ثم  إليه،  الناس  نظر  فرفعه، حتى  ماء  من  بقدح  دعا  ثم 

 ]م[. ( بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة ذلك: إن  
ب  قال    حديث ابن عباس    • : )إن  الله يحب أن  ت ؤتى رخصه، كما يح 

   ]حب/ بزا/ هق/ طب/ بع/ طح/ ش/ وهو صحيح[.( أن  ت ؤتى عزائمه

  رضي الله عنهاحديث عائشة    *
الأسلمي حمزة  )سأل      قالت: 

: أأصوم في السفر؟،  رسول الله  
فقال: إن  شئت فصم، وإن  شئت  

فدل على التخيير    ]متفق[،فأفطر(  
 دون أفضلية. 

 الراجح 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ژ الفطر أفضل مع المشقة، والصوم أفضل إذا لم يجد المشقة، خصوص ا مع توفر وسائل السفر المريحة، فالله تعالى يقول:  

 فأحيانا  يكون اليسر للشخص أن  يصوم مع الناس وأحيانا  عكس ذلك   [، 185]البقرة:    ۋ

 من أفطر في سفره فقد أتى بالأفضل من صام في سفره فقد أتى بالأفضل ثمرة الخلاف 
من صيام من فعل الأرفق في سفره 

 فقد أتى بالأفضلأو فطر 

 مراجع المسألة 
المجموع  (، و 121  )صالكافي لابن عبد البر (، و 75/ 1)التلقين (، و 1/124) المبتدي  بداية شرح  في (، والهداية 2/96)بدائع الصنائع (، و 1/549بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 7/3805، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 135 )ص (، ومسائل الإمام أحمد برواية أا داود346/ 1)الكافي في فقه الإمام أحمد (، و 370/ 2)روضة الطالبين (، و 6/171)
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 نوع الس فر الذي ي بيح الفطر في رمضان ( 24مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
صلاة، الباب الرابع: هذه المسألة مبنية على الخلاف في مقدار المسافة التي تجوز فيها الفطر في السفر، وقد سبق الكلام فيها في الجملة الثالثة من كتاب ال

 بيح ذلك، والخلاف على قولين)في صلاة المسافر(، وقد اتفق العلماء على مشروعية الفطر في السفر، واختلفوا في نوع السفر الذي ي  

 الأقوال ونسبتها 
 ي فطر المسافر في السفر الذي ت قصر فيه الصلاة )على خلاف في مقدار المسافة التي يجوز فيها القصر(

 جمهور العلماء

 نطلق عليه اسم السفر ي فطر المسافر في كل  سفر ي  
 أهل الظاهر 

 معارضة ظاهر اللفظ للمعنى المعقول/ الخلاف في مسألة مقدار المسافة التي تجوز فيها القصر في السفر سبب الخلاف 

 الأدلة

سفر،    * توجد في كل  لا  )المشق ة(  ولما كانت  المشقة،  السفر، لمحل  في  الفطر  إجازة  المعقول:  المعنى 
 وجب أن  يجوز الفطر في السفر الذي فيه مشقة. 

 م مجمعون على الحد في السفر، وجب أن  ي قاس ذلك على الحد  في قصر الصلاة. كأنه    لما كان الصحابة   *
(  : )كانا ي قصران الصلاة ويفطران في أربعة ب رد، وهي ستة وعشرون فرسخ ا وابن عباس     أثر ابن عمر    •

 ( ب رد. 4فالسفر مقد ر بمقدار )   ]خ تعليق ا/ طأ/ هق/ شا/ عب/ هق/ وصححه النووي[، 

فالسفر مقدر بثلاثة   م[،  ]خ/( إلا مع ذي محرم -أيام-: )لا تسافر المرأة ثلاثة حديث ابن عمر   •
 أيام. 

ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ ژ قوله تعالى:    *

  [، 184]البقرة:  ژچ چ چ ڇ ڇ
 فظاهره إباحة الفطر في كل ما يسمى سفر ا.

أنس     • رسول الله    حديث  )إن  الله  قال   :
وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، أو نصف  

  ]ن/ هق/ طب/ د/ ن/ وحسنه غير واحد[، (  الصلاة 
 فكل من انطلق عليه اسم مسافر جاز أن  ي فطر.

 الراجح 
ه كل  ما ينطلق عليه اسم السفر بلا  القول الثاني: )يفطر المسافر في كل سفر(؛ بناء على أن  الراجح في مسألة مقدار المسافة التي يجوز فيها القصر في السفر، أن  

 تحديد للمسافة، وي ضع خف القول الأول خلافهم في مقدار المسافة التي يجوز فيها القصر، والخلاف في ذلك بين الأئمة الثلاثة والحنفية 

 ثمرة الخلاف 
(كم، لا يسم ى مسافر ا، ولا  15والمسافة بينهما ) -مثلا  -من خرج من مدينة الخبر إلى دولة البحرين 

 يفطر )عند الأئمة الثلاثة خلاف ا للحنفية(

من خرج من مدينة الخبر إلى دولة البحرين يعتبر 
 مسافر ا ويشرع له الفطر

 مراجع المسألة 
الإشراف على نكت مسائل الخلاف  (، و 61 )ص لقيرواني لابن أا االرسالة (، و 1/249)مجمع الأنهر (، و 2/391)المحيط البرهاني و  (،1/550بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 7/3807وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(،  4/383والمحلى )، (3/18)الشرح الكبير (، و 345/ 4)المغني  (، و 66 )ص التنبيه (، و 77  )صالإقناع للماوردي (، و 2/269)
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 المرض الذي ي بيح الفطر في رمضان  ( 25مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
نوع المرض الذي   الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، وقد اتفقوا على مشروعية الفطر للمريض ووجوب القضاء عليه إذا أفطر، واختلفوا في 

 ي بيح ذلك، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 ي فطر المريض الذي يلحقه من الصوم مشقة وضرر )المرض الغالب(

 الجمهور

 ي فطر كل مريض انطلق عليه اسم المرض
 أهل الظاهر 

 معارضة ظاهر اللفظ للمعنى المعقول سبب الخلاف 

 الأدلة

الفطر في المرض لأجل المشق    * المعقول: إجازة  ت  ة، ولما كانت )المشق  المعنى  وجد في كل مرض،  ة( لا 
 وجب أن  يجوز الفطر في المرض الذي فيه مشقة. 

 إذا كان المسافر لا ي باح له الفطر في كل  سفر، بل في السفر الطويل الذي تلحقه مشق ة، فكذا المريض.    •

فالمريض مرض ا يسير ا شاهد    [، 185]البقرة:  ژۀ ہ ہ ہ ہژ :  عموم قوله تعالى  •
 للشهر، ولا يشق  عليه، فيلزمه كالصحيح.  

ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ ژ   قوله تعالى:  *

  [، 184]البقرة:  ژچ چ چ ڇ ڇ
 فظاهره إباحة الفطر في كل ما يسم ى مرض ا. 

ي   • المسافر  إليه،  لأن   يحتج  لم  وإن   الفطر  له  باح 
 فكذلك المريض. 

 الراجح 
التفريق في الحكم بين السفر والمرض ظاهر، فالسفر له ضابط ي عرف به، سواء بالمسافة، أو بالمد ة، أما المرض    القول الأول: )ي فطر المرض الذي تلحقه مشقة(؛ لأن  

 فلا ضابط له، والأصل: المنع من الفطر 

 كان منتهك ا لحرمة رمضان من أصابه زكام أو صداع أو جرح يسير ونحوه فأفطر بسببه   ثمرة الخلاف 
من أصابه زكام أو صداع أو جرح يسير ونحوه فأفطر  

 بسببه لا إثم عليه وهو معذور  

 مراجع المسألة 

شرح مختصر خليل للخرشي  (، و 113 )ص المقدمات الممهدات (، و 1/2)فتح باب العناية بشرح النقاية (، و 2/391)المحيط البرهاني و (، 1/550بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
وب غية   (، 40 الإجماع )ص  ومراتب(،  4/384والمحلى ) ، (159 )صالروض المربع (، و 1/432) يشرح الزركش(، و 3/429)تحفة المحتاج (، و 250 )ص المنهاج القويم (، و 2/261)

 (7/3809المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 متى ي شرع للمسافر الفطر؟ ( 26مسألة )

تحرير محل  
 الخلاف 

ه يباح له الفطر، وذهب عامة أهل العلم أن  من دخل عليه رمضان  اتفقوا على أن  المسافر )على خلاف في نوع السفر( يترخص بالفطر، ولم يختلفوا أن  من دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر أن  
 باح له الفطر في يومه الذي سافر فيه؟، والخلاف على قولين باح له الفطر صبيحة تلك الليلة، واختلفوا فيمن سافر في نهار رمضان وهو صائم، هل ي  ه ي  وهو مقيم ثم سافر أثناء الليل أن  

 الأقوال ونسبتها 
 يفطر المسافر في يومه الذي خرج فيه مسافر ا 

 أحمد/ الحسن/ الشع  

 )لا( يفطر المسافر في يومه الذي خرج فيه مسافر ا 
 الجمهور

 ظاهر معارضة الأثر للنظر  سبب الخلاف 

 الأدلة

عام الفتح في شهر رمضان، فصام حتى بلغ الكديد، ثم أفطر فأفطر   خرج رسول الله ) قال:  ابن عباس حديث  *
 فدل هذا على جواز فطر من سافر أثناء النهار . ]خ/ م[، (  الناس 

خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام    رسول الله    أن  : ) الفطر في السفر؛ لحديث جابر    كان  خر فعله    *
  ، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن  حتى بلغ كراع الغميم

 ]خ/ م[. ( بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة
في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم    -  صاحب الن -كنت مع أا بصرة الغفاري  قال جعفر بن جبير: )  *

قلت: ألست ترى البيوت،    ،: اقترب لجعفر   قال و ه، قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة  ؤ قرب غدا
 ]د/ هق/ وصححه الألباني[.؟(  أترغب عن سنة رسول الله   :قال أبو بصرةف
لت له راحلته     أتيت أنس بن مالك )قال:    حديث محمد بن كعب    • ، ولبس  في رمضان وهو يريد سفر ا، وقد ر ح خ

]ت/قط/ هق/ ، ثم ركب(  نة قال: س    ، نة؟فقلت له: س    . فدعا بطعام فأكل  -وقد تقارب غروب الشمس-  ثياب السفر 
 طب/ بغ/ سنن/ وهو صحيح[. 

 المرض والسفر متساويان في إباحة الفطر، فكما جاز الفطر للمرض، يجوز الفطر للسفر.  ن  لأ  •

تعالى  * قوله    ژڎ ڈ ڈ ژ :  عموم 
 [.33]محمد:

نية     * ي بي ت  أن   إلا  له  يجوز  لا  المسافر  لما كان 
 الصوم ليلة  سفره، لم يجز له أن  ي بطل صوم ه. 

ن  الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا  لأ  •
 اجتمعا فيها غلب حكم الحضر على السفر. 

 الراجح 
ين لم يفطروا بالعصاة، فتكون هذه الأحاديث  الذ ه أفطر في سفر، وأفطر الناس معه، بل وصف  ثبت عنه أن      القول الأول: )يفطر المسافر في يومه الذي خرج فيه مسافر ا(؛ لأن  

 ژڎ ڈ ڈ ژ   مخصصة لعموم ا ية: 

 في رمضان مسافر ا جاز له الفطر ذلك اليوم  الفجر أو العصر من خرج من بيته بعد صلاة  ثمرة الخلاف 
في   الفجر أو العصر من خرج من بيته بعد صلاة 

 يجز له الفطر ذلك اليوم  ( لم)رمضان مسافر ا  

 مراجع المسألة 
الأم  (، و 2/445)التاج والإكليل لمختصر خليل  (، و 1/356)التهذيب في اختصار المدونة  (، و 1/210)درر الحكام شرح غرر الأحكام  (، و 2/202)للشيباني    (المبسوط)الأصل  (، و 1/550بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (7/3817وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(،  40  ومراتب الإجماع )ص،  (2/312)كشاف القناع  (، و 156  )صالهداية على مذهب الإمام أحمد  (، و 6/426)فتح العزيز  (، و 2/111)للشافعي  
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 هل يم سك المسافر المفطر عن الطعام إذا وصل بلده قبل المغرب؟ ( 27مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ه يدخل المدينة أول يومه أن  يدخل صائم ا، وكلهم لم يوجبوا على من دخل مفطر ا كف ارة، واختلفوا إذا وصل المسافر استحب  جماعة من العلماء لمن علم أن  

 مقر إقامته مفطر ا أثناء نهار رمضان )ومثله الحائض تطهر قبل الغروب(، هل يجب عليه الإمسا  بقية يومه؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 فطر، )لا( يجب عليه الإمسا  المسافر الذي يدخل بلده في نهار رمضان، وهو م  
 مالك/ الشافعي 

المسافر الذي يدخل بلده نهار رمضان، وهو مفطر يجب عليه أن  ي سك 
 ويكف عن الأكل، ومثله الحائض تطهر قبل الغروب

 أبو حنيفة/ أحمد

 اختلافهم في تشبيه الذي يصل لبلده من سفره أثناء نهار رمضان بمن ثبت لديه دخول شهر رمضان في يوم شك أفطر فيه  سبب الخلاف 

 الأدلة

من    * يشب ه  فلا  الجهل،  لموضع  أكل  والشا   مبيح،  لسبب  أكل  المسافر  لأن  
يوم   في  الشهر  دخول  لديه  ثبت  بمن  رمضان،  نهار  أثناء  سفر  من  لبلده  وصل 

 شك أفطر فيه. 
 ]هق[. (  قال: )من أكل في أول النهار فليأكل في  خره   أثر عبد الله بن مسعود     •

أبيح له الفطر أول النهار، فكان له أن  يستمر  في فطره إلى  خر النهار، كما لو     •
 استمر  في سفره. 

يشب ه من وصل لبلده من سفر أثناء نهار رمضان بمن ثبت لديه دخول   *
شهر رمضان في يوم شك  أفطر فيه، لأن  كلاهما سبب موجب للإمسا   

 عن الأكل بعد إباحته. 
بعد   لأن   • فإذا حصل  الصيام،  الفجر وجب  قبل  لو وجد  السفر  إنهاء 

الفجر وجب الإمسا ، كمن حصل له العلم في أثناء النهار بدخول شهر 
 رمضان. 

 الراجح  
نع من الاستمرار في   الفطر، إلا بخن ص   مثله، ولا  القول الأول: )لا يجب على المسافر الإمسا (، وله أن  يتمادى في فطره؛ لأن  إباحة الفطر حصل بنص صريح، فلا ي 

 دليل؛ ولأن  الجميع لا ي وجب عليه الكفارة، إلا أن ه ينبغي له عدم المجاهرة في فطره، سدًّا للذريعة، ومنع ا لإساءة الظن  به 

 )لا( يأثم من يأكل ويشرب في نهار رمضان إذا وصل من سفر أفطر فيه  ثمرة الخلاف 
ؤجر يأثم من يأكل ويشرب في نهار رمضان إذا وصل من سفر أفطر فيه، ويو   

 إن  تر  الأكل  

 مراجع المسألة 
المهذب في فقة الإمام الشافعي  (، و 1/306)الفواكه الدواني (، و 146 )ص التفريع (، و 1/373)مجمع الأنهر (، و 2/304)البحر الرائق (، و 1/551بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 7/3819، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/62)الشرح الكبير على متن المقنع (، و 4/387)المغني  (، و 1/438)مغني المحتاج (، و 1/327)
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 هل يجوز للصائم في رمضان أن ي ـنْشئ سفراا ثم )لً( يصوم؟ ( 28مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ض أيام  لا خلاف في جواز الفطر للمسافر الذي دخل عليه رمضان وهو مسافر، والخلاف هنا فيمن دخل عليه الشهر وهو مقيم ثم يسافر بعد أن  صام بع

 رمضان مقيم ا، فهل يجوز له أن  يفطر في سفره؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 يترخص بالفطر  قيم ثم سافر يجوز له أن  من دخل عليه الشهر وهو م  

 الجمهور

قيم ثم سافر )لا(  من دخل عليه الشهر وهو م  
 يترخ ص بالفطر يجوز له أن  

 لز لة/ أبو مجخ ف  ماني/ سويد بن غ  ل  بيدة الس  ع  

 [ 185]البقرة: ژ ۀ ہ ہ ہ ہژ :  اختلافهم في مفهوم قوله تعالى سبب الخلاف 

 الأدلة

،    ،ژۀ ہ ہ ہ ہژ :  قوله تعالى   * ي فهم منه أن  من شهد الشهر كاملا  صامه كاملا 
 ومن شهد بعضه صام البعض الذي شهده. 

عام    خرج رسول الله  )قال:    أنشأ سفر ا في رمضان وأفطر فيه، لحديث ابن عباس    الن     لأن    *
 [.]خ/ م، ومثله عن جابر ( الفتح في شهر رمضان، فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فأفطر الناس

تعالى   * ۀ ہ ہ ہ ژ:  قوله 

ي  ژہ بعض  ،  شهد  من  أن   منه  فهم 
 الشهر، فالواجب عليه أن  يصوم الشهر كل ه.

 الراجح 
نص  على جواز الفطر لمن شهد بعض    الذي يؤي د تأويل الجمهور لةية، فضلا  أن  فعله    القول الأول: )كم كان مقيم ا ثم سافر يترخص بالفطر(؛ لفعل الن   

 الشهر ثم سافر، ولا يضر  كو ن الشهر دخل عليه وهو مقيم 

 من سافر أثناء رمضان فله الصيام والفطر ثمرة الخلاف 
لم    فإن   ،من سافر أثناء رمضان حرم عليه الفطر

 يكن قادر ا على الصيام في السفر لم يسافر 

 مراجع المسألة 
(،  3/470)البيان (، و 144 )صالتفريع  (، و 1/201)المدونة الكبرى (، و 1/134)الاختيار لتعليل المختار (، و 3/91)المبسوط للسرخسي (، 1/552بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (3826/ 7وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 40 ومراتب الإجماع )ص، (3/18) الشرح الكبير على متن المقنع (، و 4/345)المغني (، و 6/174)المجموع و 
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 هل يجب قضاء صوم رمضان على المجنون؟  ( 29مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
وجمهور الفقهاء على وجوب القضاء   [، 184]البقرة: ژ چ چ ڇ ڇژ :  اتفقوا على أن  المسافر إذا أفطر في رمضان قضى، وكذا المريض لقوله تعالى 

 على المغمى عليه متى فسد صومه، واختلفوا في وجوب القضاء على المجنون الذي فاته الصيام، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يجب قضاء الصيام على المجنون

 مالك

 ليس على المجنون قضاء )وعندهم تفصيل( 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 ظاهر تعارض عموم ا ية مع الأثر )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

ۀ ہ ہ ہ ژ :  عموم قوله تعالى   •

شاهد    [،185]البقرة:  ژہ والمجنون 
 للشهر فيجب عليه الصوم. 

ر فع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى يستيقظ، وعن الص   : ) قال الن   رضي الله عنها حديث عائشة   *
 ]د/ ت/ ن/ جه/ حم/ هق/ قط/ طب/ وصححه غير واحد[. ( حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل

 لأن  الجنون معنى ينع الوجوب ابتداء  إذا وجد في جميع الشهر، فلا يصح الصيام مع فقد العقل.  •

 الراجح 
إذا  ف يرتفع بهما التكليف وبخاصة الجنون،    صفة   الإغماء والجنون القول الأول وقال: )إن     -رحمه الله -القول الثاني: )ليس على المجنون قضاء(، وقد ضع ف ابن رشد  

 ( لم يوصف بمفطر ولا صائم   ارتفع التكليف 

 ثمرة الخلاف 
من تر  صيام شهر رمضان بسبب الجنون ثم  

 أفاق بعد رمضان عليه القضاء  
 من تر  صيام شهر رمضان بسبب الجنون ثم أفاق بعد رمضان )لم( يقض 

 مراجع المسألة 
(،  3/463) الحاوي الكبير (، و 153 )صالتفريع (، و 1/208)المدونة الكبرى (، و 2/88)بدائع الصنائع (، و 3/88)المبسوط للسرخسي (، 1/553بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

    (7/3830وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (، 40 ومراتب الإجماع )ص، (17/ 3)المبدع في شرح المقنع (، و 4/344(، والمغني ) 11/348)نهاية المطلب و 



  

630 

 

 هل الإغماء مفسد للصوم؟ ( 30مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الأئمة الأربعة إلى أن  ما يرد الجوف من )غير( منفذ الطعام   أجمع العلماء على أن  الصوم يفسد بالأكل والشرب والجماع، وذهب عامة أهل العلم إلى أن  من أدخل لجوفه ما ليس بمغذ  فقد أفطر، وذهب

 الصيام هل يفطر؟، والخلاف على خسة أقوالوالشراب مما ليس بطعام ولا شراب أن ه مفطر، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن  من استقاء فقاء يفطر، واختلفوا فيمن صام وأغمي عليه وقت  

 الأقوال ونسبتها 
 الإغماء مفسد للصوم مطلق ا 

 الشافعي )رواية( 

 الإغماء )ليس( بمفسد للصوم مطلق ا 
 أبو حنيفة 

إن  أغمي عليه قبل الفجر 
فسد، وإن  أغمي عليه بعد 

 الفجر لم يفسد 
نسبة ابن القاسم لبعض 

 أهل العلم

إن  أغمي عليه بعد 
مضي أكثر النهار لا  
يفسد، وإن  أغمي عليه 
 في أول النهار فسد 

 مالك 

إن  أغمي عليه كامل اليوم 
فسد، وإن  أغمي عليه وأفاق  
 في جزء من النهار لم يفسد 

 الشافعي/ أحمد 

 هل يقاس الغمى عليه على النائم أم على المجنون )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

كل  عمل ابن له إلا   )يقول الله تعالى:   :رسول الله  قوله    •
(  به يدع طعامه وشرابه من أجلي  ،ه لي، وأنا أجزيالصيام، فإن  

تر   أضيف  فقد  الني ة،  مع  الإمسا   هو  فالصوم  ]متفق[، 
 الطعام والشراب لله تعالى، والمغمى عليه لم يسك لذلك.

 لأن  النية أحد ركني الصوم فلا تجزئ وحدها كالإمسا  وحده.    •

الإحساس،    • يزيل  لأن ه  النوم؛  لا  الجنون  يشبه  الإغماء  لأن  
 ولو نو ب ه لم يتنب ه. 

فأفسده وجوده في   • الصوم،  الإغماء معنى ينع وجوب  لأن  
 بعضه كالحيض.

وزوال   لأن    • منه،  صحت  النية 
صحة  ينع  لا  ذلك  بعد  الاستشعار 

 الصوم، كالنوم في جميع النهار. 

تعالى:    • قوله  ۀ ہ ژ عموم 

[، 185]البقرة:  ژہ ہ ہ
 والمغمى عليه شاهد للشهر. 

عمر    • ابن  )أن  أثر  يصوم :  ه كان 
( ]هق[، دل  تطوع ا فيغمى عليه فلا ي فطر

 أن  الإغماء في الصوم لا يفسده. 

قوله    • ا  )إن    : عموم 
بالنيات وإن  الأعمال  ا  ، 
نوى ما  امرئ  ]خ/ لكل   )

أ   فمن  قبل  م[،  عليه  غمي 
شرط  والنية  ينو،  لم  الفجر 

 لصحة الصوم. 

أ    • من  غمي يقضي 
عليه أكثر النهار احتياط ا  

 .  واستحسانا 

من   • حصلت  النية  لأن  
الليل فيصح الصيام مع إفاقة 
نام   لو  النهار، كما  من  جزء 

 أو غفل عن الصوم.

 غمي عليه وأفاق في جزء من النهار صح صومه إن  نوى الصيام قبل أن  ي غمى عليه(، فقياس المغم ى عليه على النائم أولى، والله أعلم القول الخامس: )من أ   الراجح 

 غمي عليه أثناء صومه ولو ساعة، فسد صيامه من صام وأ   ثمرة الخلاف 
غمي عليه ولو كامل اليوم  من صام وأ  

 صح صيامه 

من نوى الصوم قبل الفجر 
غمي عليه بعد دخول وأ  

الفجر صح  صومه ولو لم  
 يفق إلى  خر النهار 

غمي عليه قبل  من أ  
طلوع الشمس، فأفاق  
 عند الغروب فسد صومه 

غمي عليه في النهار  من أ  
فأفاق ولو بضع دقائق قبل 

 المغرب صح صومه 

 مراجع المسألة 
المبدع شرح  و (، 4/343والمغني ) (، 4/46) نهاية المطلب (، و 3/441)الحاوي الكبير (، و 723/ 2)الفواكه الدواني  (، و 2/494) الذخيرة (، و 1/353)تبيين الحقائق (، و 70/ 3) المبسوط للسرخسي (، و 553/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 3832/ 7، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (66 والجامع لأحكام الصيام لمحمود عبد الكريم عويضة )ص(،  39 ومراتب الإجماع )ص ، ( 17/ 3)المقنع  
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 هل يقضي المسافر والمريض ما عليهما من صيام رمضان متتابعاا؟ ( 31مسألة )
 ما يقضيان، واختلفوا هل يقضيان الصوم متتابع ا أم متفرق ا؟، والخلاف على قوليناتفقوا على أن  المسافر والمريض إذا أفطرا في رمضان أنه   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجب على المريض والمسافر أن  يقضيا الصوم متتابع ا 

 داود النخعي/ الشع /    / ابن عمر    / علي  

 )لا( يجب على المريض والمسافر القضاء متتابع ا )فهو مخير  في ذلك أو مستحب له فعل ذلك( 
 جمهور العلماء

 تعارض ظواهر اللفظ والقياس  سبب الخلاف 

 الأدلة

القضاء يكون على صفة    * القياس يقتضي أن  
 الأداء، كالصلاة والحج . 

هريرة    • أا  )من كان    :قال    حديث 
]هق/ قط/  (  عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه

 وضعف سنده غير واحد[. 

ظاهره يقتضي    [،184]البقرة: ژڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇژ قوله تعالى:  *
 إيجاب العدد فقط لا إيجاب التتابع.

]عب/ قط/ هق/ وهو  (  سخت: متتابعات قالت: )نزلت: فعد ة من أيام أخر متتابعات، فن    رضي الله عنها أثر عائشة    *
 صحيح[. 

ابن عمر     • فإن    أثر  )إن  سافر،  وإن    قال:  فر ق،  تابع   شاء  ، وضع فه  ]قط/ وروي مرفوع ا إلى الن   (  شاء 
 .   [ الدارقطني 

بلغني أن  عن ا   • المنكدر، قال:  :   فقال   س ئل عن تقطيع قضاء صيام شهر رمضان   رسول الله    بن 
هل  ،  حتى يقضي ما عليه من الد ي ن   ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ) 

]أثر/ قط/ هق/ وحسنه الدارقطني،  بالعفو والتجاوز منكم(  فالله أحق  قالوا: نعم، قال:    كان ذلك قاضي ا دينه؟، 
 وهو مرسل[.   وصححه ابن الجوزي/  

 على الاستحباب لا الوجوب   -لو صح  -  مل حديث أا هريرة  القول الثاني: )لا يجب القضاء متتابع ا(، والأولى أن  يقضي متتابع ا لقوة أدلة القول، ويح   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من قطع تتابع قضاء صيامه بلا عذر أثم ولم  

 التتابع شرط زئه على القول بأن  يج  
 من قطع تتابع قضاء صيامه بلا عذر جاز له ذلك 

 مراجع المسألة 
اللباب في الفقه  (، و 7/69)الأم للشافعي  (، و 1/339)الكافي لابن عبد البر  (، و 1/212)المدونة الكبرى  (، و 2/76)بدائع الصنائع  (، و 3/75)المبسوط للسرخسي  (، و 1/554بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 7/3845وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(،  40  ومراتب الإجماع )ص(،  4/409والمحلى )،  (1/230)المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  و (،  4/408والمغني )(،  189  )صالشافعي  
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 ما يجب على من أخ ر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر؟ ( 32مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

قالت: )كان يكون علي  الصيام من شهر رمضان، فما أقضيه حتى يجيء    رض ي الله عنهااتفقوا على جواز تأخير قضاء رمضان إلى شهر شعبان؛ لفعل عائشة  
ه إذا ات صل مرض المريض حتى  حتى دخل رمضان  خر قضى ولا شيء عليه، إلا في قول شاذ مخالف للنص  أن    -لعذر -ومن أخر قضاء رمضان  ]متفق[،  شعبان(  

 حتى دخل رمضان  خر، ماذا يجب عليه مع الصيام؟، والخلاف على قولين    -بلا عذر -يدخل رمضان  خر فلا قضاء عليه، واختلفوا فيمن أخ ر قضاء رمضان  

 الأقوال ونسبتها 

يجب على من أخ ر قضاء رمضان حتى دخل رمضان  خر الكفارة )الصغرى أي الإطعام( مع قضاء الصيام  
 المتأخر 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

ر بعد صيام   يجب عليه قضاء الصيام المتأخ خ
 شهر رمضان دون الكفارة 

 أبو حنيفة/ الحسن البصري/ إبراهيم النخعي

 قاس الكفارات بعضها على بعض أم لا؟  هل ت   سبب الخلاف 

 الأدلة

ر م  القياس على من أفطر متعمد ا؛ لأن  كلهم م    * ستهين بتر  القضاء زمان  ستهين بحرمة الصوم، فالمتأخ خ
ا م    ستهين بالأكل في يوم لا يجوز فيه الأكل.القضاء، ومن أفطر متعمد 

م قالوا فيمن أخ ر الصوم حتى دخل رمضان  خر: أنه    ما روي عن ابن عمر وابن عباس وأا هريرة    •
 ]البخاري معلق ا[. ( )أطعم عن كل يوم مسكين ا

 لأن  تأخير صوم رمضان عن وقته، إذا لم يوجب القضاء أوجب الفدية، كالشيخ الهرم.    •

على   * بعضها  الكفارات  قياس  يجوز  لا 
 بعض، فلا يجب عليه سوى الصيام. 

في  • عليه  يجب  فلم  واجب،  صوم  لأن ه 
 تأخيره كفارة، كما لو أخ ر الأداء والنذر. 

 الراجح 
، بل روي القول بوجوب  ما يخالف قول ابن عمر وابن عباس وأا هريرة    ه لم يرد عن الصحابة  القول الأول: )عليه كفارة(، لقوة أدلة أصحاب القول؛ ولأن  

  الكفارة عن ستة من الصحابة 

 أثم وعليه القضاء مع الفدية ، ر قضاء رمضان إلى دخول رمضان  خر بلا عذرمن أخ   ثمرة الخلاف 
ر قضاء رمضان إلى دخول رمضان  من أخ  

ثم وليس عليه إلا القضاء  لم يأ ، خر بلا عذر
 مراجع المسألة  فقط 

الحاوي الكبير  (، و 154 )صالتفريع  (، و 1/219)المدونة الكبرى (، و 2/354)العناية شرح الهداية (، و 2 )ص مختصر القدوري (، و 1/555بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (7/3848وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (، 40 ومراتب الإجماع )ص، (2/334(، وكشاف القناع )4/400لمغني )(، وا67 )ص هالتنبي(، و 3/451)
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 ما يجب على من مات وعليه صوم ( 33مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
والخلاف فيمن مات وعليه صوم    من كان عليه صيام ومات قبل إمكان الصيام؛ لضيق وقت الصيام أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز، فهذا لا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم، 

 مع إمكان القضاء، فهل يصوم عنه ولي ه، أو ي طعم عنه؟، والخلاف على خسة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 يصوم عنه وليه مطلق ا 
 الشافعي )قديم( 

)لا( يصوم عنه وليه ولكن  
 ي طعم عنه من تركته 
 الشافعي )جديد( 

)لا( يصوم عنه وليه ويطعم  
 عنه من الثلث إذا أوصى 
 أبو حنيفة/ مالك 

 يصوم عنه وليه وإذا لم يستطع أطعم
 سب لأا حنيفة ن  

)لا( يصوم عنه وليه عن رمضان بل  
 طعم عنه، ويصوم عنه للنذر ي  

 أحمد 

 معارضة القياس للأثر  سبب الخلاف 

 الأدلة

  : قال    رضي الله عنها حديث عائشة    *
]خ/  (  )من مات وعليه صيام، صام عنه وليه 

 م[. 
عباس  حديث    * قال:    ابن 
الن   )ج إلى  رجل  يا  اء  فقال:   ،

رسول الله، إن  أمي ماتت وعليها صوم  
أفأقضيه عنها؟ لو كان   ، شهر،  فقال: 

  ،على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟ 
أحق  الله  فدين  قال:  نعم،  قال: 

م[،بالقضاء(   النص    ]خ/  فظاهر 
 يوجب الصيام على الولي. 

يجب    * فكما  النذر،  على  القياس 
عليه أن  يصوم عنه للنذر، فكذلك له  

 رمضان، فكلاهما صيام واجب. 

يصوم    * لا  أنه  الأصل 
لا   كما  أحد،  عن  أحد 
ولا   أحد،  عن  أحد  ي صل خي 

 يتوضأ أحد عن أحد. 
 :  -في قراءة-قوله تعالى  *

  ي ط و قونه   ڇ ڍژ 

 [.184]البقرة: ژڌ 
عمر   • ابن   أثر 

وعليه   مات  )من  الموقوف: 
عنه   فلي طعم  شهر،  صيام 
مسكين ا يوم  كل   (  مكان 

عائشة  عن  ومثله  ت،  ]جه/ 
 [.رضي الله عنها

أحد،    * عن  أحد  يصوم  لا 
عن   أحد  يصلي  لا  كما 
عن   أحد  يتوضأ  ولا  أحد، 
فالوصية   أوصى،  وإذا  أحد، 

 واجبة النفاذ من الثلث. 

الجمع بين حديث عائشة وحديث    *
عباس   عنهما ابن  الله  وا ية،    رضي 

 فيخير  بين الصوم والإطعام. 

يا ):  امرأة  فقالت  ابن عباس  عن   •
وعليها صوم   ماتت  أمي  إن   رسول الله، 

عنها؟ أفأصوم  لو    ،نذر،  أرأيت  قال: 
أكان   فقضيتيه،  دين  أمك  على  كان 

عنها؟ ذلك  قال:    ، يؤدي  نعم،  قالت: 
 ]خ[. ( فصومي عن أمك

عباس  ل  ئخ س   • مات    ابن  رجل  عن 
صوم   وعليه  شهر ا،  يصوم  أن   نذر،  وعليه 

فليطعم   رمضان  )أما  فقال:  ،  عنهرمضان، 
 ]أثر[. (  وأما النذر فيصام عنه 

لا  • لرمضان  الواجب  الصوم  لأن  
بعد  فكذا  الحياة،  حال  النيابة  تدخله 

 الوفاة كالصلاة. 

 فهو نص  في محل  الخلاف   رضي الله عنهما القول الأول: )يصوم عنه ولي ه(، سواء لرمضان أو للنذر، لحديث عائشة وابن عباس   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من مات وعليه صيام من رمضان أو  

 نذر صام عنه وليه وأجزأه 

من مات وعليه صيام من  
رمضان أو نذر فصام عنه  

 وليه لم يجزئه 

من مات وعليه صيام من  
رمضان أو نذر فأوصى ولم  

  الوفاء يكن له ميراث لم يجب  
 وصيته ب 

من مات وعليه صيام من رمضان أو  
استطاع   نذر صام عنه وليه إن  

 وإلا انتقل إلى الإطعام  ،وأجزأه

من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه  
كان عليه صيام من رمضان    وإن    ، وأجزأه 

 أطعم عنه وأجزأه 

 مراجع المسألة 
البيان في  (، و 1/343)الإمام الشافعي    هالمهذب في فق(، و 82  )صالقوانين الفقهية  (، و 15/39)المدونة الكبرى  (، و 4/85)البناية شرح الهداية  (، و 2/103)بدائع الصنائع  (، و 1/555بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (7/3853، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/722، والسبيل المرشد )(4/398والمغني )(  5/72)الفروع  و (،  4/398والمغني ) (،  3/545)مذهب الإمام الشافعي  
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 الحامل والمرضع إذا أفطرتا، ماذا يجب عليهما؟ ( 34مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
لاف ماذا  )لا( خلاف بين العلماء على جواز فطر الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على نفسي هما ولدي هما، وليس عليهما سوى القضاء، والخ

 يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان خوف ا على ولدي هما لا على نفسي هما؟، والخلاف على أربعة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

الحامل والمرضع ت طعمان ولا  
 قضاء عليهما 

 ابن عباس  /ابن عمر 

الحامل والمرضع تقضيان ولا إطعام 
 عليهما

 أبو حنيفة/ أبو عبيد/ أبو ثور 

 طعمانالحامل والمرضع تقضيان وت  
 الشافعي/ أحمد

الحامل تقضي ولا تطعم، والمرضع 
 طعمتقضي وت  
 مالك

 تردد شبه الحامل والمرضع بين الذي يجهده الصوم وبين المريض سبب الخلاف 

 الأدلة

تشبيه الحامل والمرضع بمن يجهده    *
ڇ  چ الصوم كالهرم. بدليل قراءة: 

ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  

أي:    [، 184]البقرة:   چڎ
ولم   بالصيام  فمن ك ل خف  ي كل فونه، 

 يستطع قضى. 

بالمريض؛   * والمرضع  الحامل  تشبيه 
 لأن ه فطر أ بيح لعذر. 

الن      • وضع قول  الله  )إن    :
وعن  الصلاة،  شطر  المسافر  عن 

الصوم والمرضع  ط/  (  الحامل  ]ن/ 
الترمذي   وحسنه  عب/  سنة/ 

 بالكفارة.  ولم يأمر  والألباني[، 

الصوم،    * يجهده  بمن  والمرضع  الحامل  تشبيه 
عن   عاجزة  نفس  بسبب  فطر  لأن ه  فتطعمان؛ 
 طريق الخخلقة، وكذلك التشبيه بالمريض فتقضيان. 

عباس    • ابن  )الحبلى    أثر  قال:  أنه 
أفطرتا   أولادهما  على  خافتا  إذا  والمرضع 

]د/ هق/ سنن/ من/ إش/ ونحوه عن  (  وأطعمتا
 ، وصححه الألباني[. ابن عمر 

فتقضي    * بالمريض،  الحامل  تلحق 
بالمريض  المرضع  وتلحق  تطعم،  ولا 
 وبمن يجهده الصوم فتقضي وتطعم.

المرضع يكنها أن  تسترضع   لأن    •
فالحمل  الحامل،  بخلاف  لولدها. 
عليه   والخوف  بالحامل،  متصل 

 كالخوف على بعض أعضائها. 

 ، ولا مخالف لهما من الصحابة  ومثله عن ابن عمر    القول الثالث: )الحامل والمرضع تقضيان وتطعمان(؛ لحديث ابن عباس   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من أفطرت بسبب الحمل أو  

 ت ذمتهاالرضاع أطعمت وبرئ  

من أفطرت بسبب الحمل أو  
 ت ذمتها الرضاع قضت وبرئ  

من أفطرت بسبب الحمل أو الرضاع تقضي  
 تهام  وتطعم لتبرأ ذخ 

من أفطرت بسبب الحمل تقضي 
لتبرأ ذمتها، ومن أفطرت بسبب  
 الرضاع تقضي وتطعم لتبرأ ذمتها 

 مراجع المسألة 
التذكرة في الفقه (، و 6/178)المجموع  و   (،1/255)عقد الجواهر الثمينة  (، و 1/210)المدونة الكبرى  (، و 1/143)الجوهرة النيرة  (، و 1/135)الاختيار لتعليل المختار  (، و 1/557بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (7/3856، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/193(، والجامع لأحكام القر ن للقرط  )2/726(، والسبيل المرشد )4/394والمغني )(،  156)الهداية على مذهب الإمام أحمد  (، و 54ص   )الشافعي  
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 الشيخ الكبيّ والعجوز اللذان لً يقدران على الصوم إذا أفطرا، ماذا يجب عليهما؟  ( 35مسألة )
 لهما أن  يفطرا، واختلفوا ماذا يجب عليهما؟، والخلاف على قولين  أجمعوا على أن  الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجب عن الشيخ الكبير والعجوز إذا أفطرا الإطعام )كل يوم، مد  أو حفن حفنات(

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 ستحب الإطعام عن الشيخ الكبير والعجوز إذا أفطر ي  
 مالك

 الاختلاف في قراءة ا ية في: )وعلى الذين ي ط و قونه( أي: ي كل فونه سبب الخلاف 

 الأدلة

قراءة: )وعلى الذين ي ط و قونه(، يجب العمل بها وإن  لم تثبت في المصحف، إذا وردت من   *
 طريق ا حاد العدول، والشيخ الكبير والعجوز من الداخلين في حكم هذه ا ية.

عباس  قول    • )   ابن  ا ية:  معنى  وهما  في  الكبيرة،  والمرأة  الكبير،  للشيخ  رخصة  كانت 
]د/ هق/سنن/ من/ أثر/ وصححه  (  سكين ام يوم    فطرا ويطعما مكان كل  ي    ن  أ،  يطيقان الصيام

 الألباني[. 

 الأداء صوم واجب، فجاز أن  يسقط إلى الكفارة، كالقضاء. لأن    •

العمل    * يجب  فلا  ي ط و قونه(،  الذين  )وعلى  قراءة:  تثبت  لم 
بها، ويكون حكم الشيخ الكبير والعجوز حكم المريض الذي  

 تادى به المرض حتى يوت.

 القول الأول: )يجب الإطعام(؛ عملا  بالقراءة واحتياط ا للعبادة  الراجح 

 من أفطر لخكخبر   وهرم ولم يطعم عن كل يوم مسكين ا لا أثم عليه  من أفطر لخكخبر   وهرم ي طعم عن كل يوم مسكين ا وإلا  أثم بتر  ذلك، ولم يؤد  الواجب عليه  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 

الأم  و  (، 1/309)الفواكه الدواني (، و 154 )ص التفريع (، و 2/18)مختصر اختلاف العلماء  (، و 1/397)الحجة على أهل المدينة و (، 1/557بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
والإجماع لابن  ، (2/192والجامع لأحكام القر ن للقرط  ) (،17 )ص الممتع في شرح المقنع و (، 4/396والمغني )(،  3/465) لابن قدامة  الحاوي الكبير (، و 2/113)للشافعي 

 ( 7/3872وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 50 المنذر )ص
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 الواجب على من أفطر بجماع متعم د في نهار رمضان ( 36مسألة )

 ات فقوا على فساد صوم من جامع في نهار رمضان متعم د ا، واختلفوا ماذا يجب عليه؟، والخلاف على ثلاثة أقوال تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجب على من جامع في نهار رمضان القضاء والكفارة 

 الجمهور

يجب على من جامع في نهار رمضان القضاء  
 فقط 

 الشع / النخعي/ ابن جبير 

يجب على من جامع في نهار  
 رمضان الكفارة فقط 
 الشافعي )قول( 

 ودلالته  الاحتمال الوارد في حديث أا هريرة  سبب الخلاف 

 الأدلة

هريرة    * أا  الن   )  قال:   حديث  إلى  رجل  يا  جاء  هلكت  فقال:   ،
قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل   ،: وما أهلكك؟رسول الله، قال
تعتق ما  أن    ،رقبة؟  به   تجد  تستطيع  فهل  قال:  لا،  شهرين    قال:  تصوم 

قال: لا، قال:    ،قال: لا، قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكين ا؟  ،متتابعين؟
أفقر   أعلى  قال:  ،ق بهذاق فيه تر، فقال: تصد  بعر    ثم جلس، فأتي الن   

حتى بدت    ها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك الن   فما بين لابتي    !،منا
ف ك ل ه   ورواية قال للمجامع: )  ]خ/ م[. (  أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك

تو غ فخرخ الله  ع ز  و ج ل   ، و ص م  يو و م ا م ك ان ه  و اس  ل  بو ي تخك   ]عوا/ طح/ ش[. ( أ ن ت  و أ ه 

جاء رجل إلى   قال:  حديث أا هريرة    *
...(، لم  ، فقال: هلكت يا رسول اللهالن  

تكن الكفارة عزمة في الحديث، لأن ه لو كان  
يستطع   لم  إذا  الرجل  على  لوجب  عزمة 
الإعتاق أو الإطعام أن  يصوم، ولا بد ، فهو  
رجل صحيح على ظاهر الحديث، ولم يأمره  

. الن    بالصيام لشهري ن متتابعين 

هريرة    * أا    حديث 
الن   )  قال: إلى  رجل  جاء 
  يا هلكت  فقال:   ،

الله في  رسول  ليس   ،)...
القضاء،   ذكر  الحديث 

 ولكن الكفارة فقط. 

 الراجح 
ا أقوال شاذ ة، وقال عن القول  على القول الثاني والثالث بأنه    -رحمه الله -القول الأول: )القضاء والكفارة(، والحديث نص  في محل الخلاف، وقد حكم ابن رشد  

 الثاني: لعلهم لم يبلغهم حديث أا هريرة  

 من جامع في نهار رمضان، عليه القضاء والكفارة، ولا تبرأ ذم ته إلا  بهما  ثمرة الخلاف 
من جامع في نهار رمضان، عليه القضاء وتبرأ  

 ذم ته بذلك

من جامع في نهار رمضان،  
عليه الكفارة، وتبرأ ذم ته  

 مراجع المسألة  بذلك 
  )ص كفاية الأخيار (، و 1/341)الكافي لابن عبد البر  (، و 146 )ص التفريع (، و 2/91)بدائع الصنائع (، و 2ص )مختصر القدوري و  (،1/558بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 7/3874وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (،39 ومراتب الإجماع )ص، (3/29)المبدع في شرح المقنع (، و 34  )صالممتع في شرح المقنع (، و 3/519)البيان (، و 203
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 هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمداا في رمضان؟  ( 37مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ا في نهار رمضان فإن ه أفطر،   عامة الفقهاء على أن  من أفطر بالجماع في نهار رمضان أن ه  ثم وعليه الكفارة المغل ظة، واتفقوا على أن  من أكل أو شرب متعم د 
ام ست ين مسكين ا،  ويجب عليه القضاء والاستغفار، واختلفوا هل تجب عليه أيض ا كفارة مثل كفارة الجماع؟؛ وهي عتق رقبة، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطع

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
ا فعليه القضاء والكف ارة   من أكل أو شرب في نهار رمضان متعم د 

 أبو حنيفة/ مالك/ الثوري 

ا، فإن    عليه القضاء فقط  من أفطر في نهار رمضان متعم د 
 أهل الظاهر /الشافعي/ أحمد

 اختلافهم في جواز قياس المفطر بالأكل والشرب على المفطر بالجماع سبب الخلاف 

 الأدلة

ر  يكف    أن      أن  رجلا  أفطر في رمضان، فأمره رسول الله )   :   أا هريرة عن    *
 ]م/ طأ[. (  بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكين ا 

بالأكل    * الصيام  كإفساد  بالجماع،  الصوم  إفساد  على  القياس 
 والشرب، فهو شبيه له، لما فيه من انتها  حرمة الصوم. 

الكفارة    * تلك  وإن  كانت  بالقياس(،  قلنا  )إن   بالجماع  خاص ة  المغل ظة  الكفارة 
ا أشد  في الجماع، لما فيه من ميل للنفس إليه،  عقابا  لانتها  حرمة الصوم، إلا أنه  

يتعد ى حكم الجماع في  للجماع وحده، ولا  فإن  الحكم  القياس(،  بعدم  قلنا  )إن  
 رمضان إلى الأكل والشرب.

 الراجح 

ا عليه القضاء فقط(، فلا يوجد نص  على إيجاب الكفارة للأكل والشرب، والأصل براء  ة الذم ة، ولا يقاس  القول الثاني: )من أكل أو شرب في نهار رمضان متعمد 
النفس تيل إليه أكثر عادة؛ لذا وجب في الجماع في الحج  أشد  العقوبات، وكذا في    المقصود بكفارة الجماع الردع العقاب الأكثر، لأن    الجماع على غيره، لأن  

 بوووووووو )باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان(   -رحمهما الله -ب عليه البخاري ومسلم  مل فس رته بقية الأحاديث، وقد بو  فهو مج    الصيام، أم ا حديث أا هريرة  

 ثمرة الخلاف 
من أكل أو شرب في نهار رمضان متعم د ا وجب عليه القضاء وكفارة  

 الجماع، ولا تبرأ ذم ته إلا  بذلك 
 من أكل أو شرب في نهار رمضان متعم د ا وجب عليه القضاء وتبرأ ذم ته بذلك

 مراجع المسألة 
الأم  (، و 125 )ص الكافي لابن عبد البر (، و 61  )ص لابن أا زيد القيروانيالرسالة (، و 1/327)تبيين الحقائق (، و 3/73)المبسوط و  (،1/560بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 7/3876وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 313/ 4والمحلى )  ، (1/418) يشرح الزركش(، و 349/ 4)المغني (، و 8/153) مختصر المزني (، و 2/105)للشافعي 
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 الواجب على من جامع في نهار رمضان ناسياا لصومه  ( 38مسألة )
تحرير محل  

 الخلاف 

ا فهو  ثم، وصومه فاسد، وعليه القضاء والكفارة المغل ظة؛ عتق رقبة، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم   ذهب عامة الفقهاء إلى أن   من جامع في نهار رمضان متعم د 
 إطعام ست ين مسكين ا. واختلفوا فيمن جامع في نهار رمضان ناسي ا ماذا يجب عليه؟، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 من جامع ناسي ا في نهار رمضان فلا قضاء عليه ولا كفارة 

 أبو حنيفة/ الشافعي 

من جامع ناسي ا في نهار رمضان فعليه القضاء  
 فقط 
 مالك

من جامع ناسي ا في نهار رمضان فعليه القضاء  
 والكفارة

 أحمد/ أهل الظاهر 

 معارضة ظاهر الأثر للقياس  سبب الخلاف 

 الأدلة

من نسي وهو  ):  قال رسول الله    أا هريرة  حديث    *
(  ا أطعمه الله وسقاهصائم، فأكل أو شرب، فليتم  صومه، فإن  

بطلات الصوم، فإذا وقع من الصائم  فالجماع من م    ]خ/ م[،
 ناسي ا لم يفسد صومه، كالأكل والشرب ناسي ا. 

قوله    * وما  :  عموم  والنسيان،  الخطأ،  أمتي  عن  )رفع 
]جه/ طب/ قط/ كم/ هق/ حب/ طح/ وهو  (  استكرهوا عليه

 صحيح[. 

قياس ناسي الصوم أثناء الجماع بناسي الصلاة،    *
فمن نسي الصلاة ليس عليه إلا القضاء؛ لحديث:  
إذا ذكرها  فليصلها  (  )من نام عن صلاة أو نسيها 

وسنده   د/  ش/  دا/  طأ/  أثر/  طب/  هق/  ]ع/ 
 صحيح[. 

الناسي،    • عن  مرفوع  وهو  الاثم،  لرفع  الكفارة 
 فلا كفارة عليه. 

جاء رجل إلى  )   قال:   حديث أا هريرة    *
قال:  الن    الله،  رسول  يا  هلكت  فقال:   ،

أهلكك؟ في    ،وما  امرأتي  على  وقعت  قال: 
تعتق ما  قال: هل تجد  ...(  رقبة؟  به  رمضان، 

م[،  أو    ]خ/  ناسي ا  أن ه جامع  الرجل  يذكر  ولم 
عن ذلك، فدل  على أن    متعم د ا، ولم يسأله 
 الحكم فيهما واحد.

 الراجح 

الأصل  و ،  تأثير النسيان في إسقاط القضاء بين  و المخطئ والناسي حكمهما واحد،  :  -رحمه الله -القول الأول: )لا قضاء ولا كفارة(، وهو باق على صومه، قال ابن رشد  
عن    حكم القضاء   على رفع   حديث أا هريرة    قد دل  ف لصلاة،  با بخلاف الأمر    ، لا دليل هاهنا على ذلك و   ، الدليل على ذلك   حتى يدل    لزم الناسي قضاء  لا ي    أن  

 الناسي 

 من جامع في يوم رمضان ناسي ا فصيامه صحيح  ثمرة الخلاف 
من جامع في يوم رمضان ناسي ا فصيامه فاسد  

 وعليه إمسا  بقية يومه وعليه قضاءه

من جامع في يوم رمضان ناسي ا فصيامه فاسد  
 وعليه إمسا  بقية يومه وعليه القضاء والكفارة 

 مراجع المسألة 
/  8)مختصر المزني (، و 1/341)الكافي لابن عبد البر (، و 1/208)المدونة الكبرى (، و 2/91)بدائع الصنائع (، و 3/65)المبسوط للسرخسي  و (، 1/561بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (3879/ 7، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(185/ 6، والمحلى )(3/311)الإنصاف (، و 3/30)المبدع شرح المقنع  (، و 3/432)الحاوي الكبير (، و 152
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 الواجب على المرأة المطاوعة لزوجها على الجماع في نهار رمضان ( 39مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ا فهو  ثم وصومه فاسد، وعليه القضاء والكفارة، ولا إشكال أن   ذهب عامة الفقهاء إلى أن   كرهة على ذلك  م  والزوجة ال الرجل إذا جامع في نهار رمضان متعم د 

 لى قولين يفسد صومها، وليس عليها كفارة )إلا عند المالكية فقد أوجبوها على الزوج(، واختلفوا في الزوجة المطاوعة هل عليها كفارة؟، والخلاف ع

 الأقوال ونسبتها 
 تجب الكف ارة على المرأة المطاوعة لزوجها في الجماع في نهار رمضان

 (المذهبأحمد )أبو حنيفة/ مالك/ 

 )لا( تجب الكف ارة على المرأة المطاوعة لزوجها في الجماع في نهار رمضان 
 داودالشافعي/ 

 معارضة القياس للأثر  سبب الخلاف 

 الأدلة

فإن    * فكلاهما    القياس؛  سواء،  الصوم  إفساد  حكم  في  والمرأة  الرجل 
 انتهك حرمة الشهر، وكلاهما مكل ف.

:  ، فقال: هلكت يا رسول الله، قال جاء رجل إلى الن   )   قال:   حديث أا هريرة    *
]خ/  ...( رقبة؟   به   قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما تعتق   ، وما أهلكك؟ 

 المرأة بكف ارة، بل أمر الرجل لوحده مع علمه بفعل ذلك منهما.   الن   ولم يأمر    م[، 
 الكف ارة حق  مالي  يتعل ق بالوطء، فكان على الرجل فقط كالمهر. لأن    •

 الراجح 
للكفارة، وكأن     ؛ فإن  الرجل جاء يسأل عما حدث له ولزوجه، وأرشده الن    القول الثاني: )لا تجب الكف ارة على المرأة المجامعة طوع ا(؛ لظاهر حديث أا هريرة  

 الكف ارة متعل خق ا به وحده كالنفقة 

 ثمرة الخلاف 

من طاوعت زوجها على الجماع في رمضان وجب عليها القضاء  
وهو مفطر -والكفارة، لتبرأ ذم تها في ذلك، وإن  جامع الزوج زوجته 

 فيجب عليها الكف ارة دونه  -باح كسفرلسبب م  

من طاوعت زوجها على الجماع في رمضان وجب عليها القضاء فقط، وتبرأ ذم تها  
، لا يجب عليها ولا  -وهو مفطر لسبب مباح كسفر -بذلك، وإن  جامع الزوج زوجته

 عليه الكفارة

 مراجع المسألة 

  ذائعة خلافية مسائل في النظر (، وتقويم 149 )صالتفريع (، و 1/196)المدونة الكبرى (، و 1/2)فتح باب العناية بشرح النقاية (، و 2/98)بدائع الصنائع و  (،1/564بداية المجتهد ونهاية المقتصد )
، وب غية المقتصد شرح بداية (2/735والسبيل المرشد ) (،4/266والمحلى ) (،3/223(، والإنصاف )4/375والمغني )(، 159ص )الهداية على مذهب أحمد (، و 6/235)المجموع (، و 2/90 892)

 (7/3882المجتهد )



  

640 

 

تيب؟  ( 40مسألة )  هل كف ارة الجماع في رمضان على الت خييّ أو على التر 
تحرير محل  

 الخلاف 

، وعليه القضاء والكفارة، وهي: عتق رقبة، وصيام ستين يوم ا، وإطعام ست ين مسكين ا، لكن هل هذه صيامه فاسد   ذهب جمهور العلماء إلى أن  من جامع في نهار رمضان فإن  
ابتداء  من غير عجز عن ا خر؟(،  الكفارة على الترتيب )أي: لا ينتقل المكلف إلى أحد الواجبات إلا بعد العجز عن التي قبلها(، أم على التخيير )أي: يفعل منها ما شاء 

 والخلاف في هذه المسألة على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 كفارة الجماع في رمضان على الترتيب
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الثوري

 كفارة الجماع في رمضان على التخيير، )وقيل: يستحب الإطعام أكثر( 
 مالك 

 تعارض ظاهر ا ثار والأقيسة في كفارة الجماع في رمضان  سبب الخلاف 

 الأدلة

، فقال: هلكت يا رسول  جاء رجل إلى الن   )  قال:   حديث أا هريرة    *
قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: هل تجد ما    ،: وما أهلكك؟ الله، قال 

قال:    ، تصوم شهرين متتابعين؟  قال: لا، قال: فهل تستطيع أن    ،رقبة؟   به  تعتق
مسكينا؟  ستين  تطعم  ما  تجد  فهل  قال:  لا   ، لا،  م[  ...( قال:  ظاهر  ]خ/   ،

الترتيب، فقد سأله   الكفارة على  أن   عن الاستطاعة عليها    الحديث يوجب 
 مرتو ب ا. 

ڈ ڈ ژ ژ :  تشبيه كفارة الجماع بكف ارة الظ خهار التي هي على الترتيب  *

 [.4، 3]المجادلة:  ژڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ...ژ ڑ ڑک 

ر بعتق  يكف    أن      أن  رجلا  أفطر في رمضان، فأمره رسول الله)  :  أا هريرةحديث    *
إطعام ستين مسكين ا أو  أو صيام شهرين متتابعين،  فإن   ]م/ طأ[،  (  رقبة،  التخيير،  ظاهره 

 ا يقتضي في لسان العرب التخيير. )أو( إن  
التخيير  * التي هي على  اليمين  ۋ ۅ ۅ ژ   :تشبيه كفارة الجماع بكفارة 

 [.89]المائدة: ژۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ئا ئا ئە
يستحب الإطعام أكثر؛ لأن  الصيام وقع بدله الإطعام في مواضع شتى  من الشرع، وهو    *

قراءة: بدليل  غيره،  من  أكثر  مسكين(    مناسب  طعام  فدية  ي ط و قونه  الذين  )وعلى 
 [. 184]البقرة:

، ولأن  الترتيب زيادة والأخذ بها م    من ورى الحديث على الترتيب أكثر؛ ولأن    القول الأول: )على الترتيب(؛ لأن   الراجح   ، ورواية التخيير هو لفظ الراوي رواية الترتيب هي لفظ الن     تعين 

 ثمرة الخلاف 

كفارة المجامع في رمضان؛ العتق، فإن  لم يستطع صام ستين يوم ا، فإن  لم يستطع  
من كان عليه كفارة جماع رمضان  و   /أطعم ستين مسكين ا، ولا تبرأ ذمته بغير ذلك 

 فأطعم ستين مسكين ا وهو قادر على الصوم لم يجزئه ذلك 

كفارة المجامع في رمضان؛ إما العتق أو الصيام أو الإطعام، والإطعام أفضل، وبفعل أي  
من كان عليه كفارة جماع رمضان فأطعم ستين مسكينا وهو قادر  واحدة منها تبرأ ذم ته/ و 

 على الصوم أجزأه ذلك 

 مراجع المسألة 
  )صالقوانين الفقهية (، و 1/254)عقد الجواهر الثمينة  (، و 2/412)الدر المختار وحاشية ابن عابدين (، و 1/159)النتف في الفتاوى للسغدي (، و 1/564بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 7/3884، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(65/ 3)المغني  (، و 160 )ص الهداية على مذهب الإمام أحمد (، و 6/47)الوسيط في المذهب (، و 3/432)الحاوي الكبير (، و 84
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 مقدار الإطعام في كف ارة الجماع في رمضان ( 41مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
خلاف هل هي   ذهب جمهور العلماء أن  على المجامع في رمضان عمد ا كفارة مغل ظة، وهي عتق رقبة، أو صيام ستين يوم ا، أو إطعام ست ين مسكين ا )على

 على الترتيب أم التخيير؟(، واختلفوا في مقدار الإطعام في كف ارة الجماع، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 طعم لكل مسكين )مد ( بمد  الن   ي  

 مالك/ الشافعي 

 طعم لكل مسكين مد ين )نصف صاع( من البر، أو صاع من غيره ي  
 أبو حنيفة

طعم لكل مسكين )مد ( من البر ، ومد ين )نصف  ي  
 صاع( من غيره/ أحمد

 معارضة القياس للأثر  سبب الخلاف 

 الأدلة

جاء )   قال:   حديث أا هريرة    *
الن    إلى  في    رجل  أفطر 

قدر   تر  فيه  بعر ق  فأتي  رمضان... 
صاع ا عشر  وقال  خسة  :  -فيه-، 

وصم  ل  ك   بيتك،  وأهل  أنت،  ،  ايوم    ه 
الله وصححه  واستغفر  قط/  ]د/   )

فيه   بمكتل  )أتي  ورواية:  الألباني[، 
( والصاع:  صاع ا(،  عشر  (  4خسة 

 ( مد ا.60مدود، فيكون المجموع )

تشبيه فدية الإطعام بفدية الأذى للمحرم المنصوص عليها    *
 ه كان مع رسول الله  أن  )  :في حديث كعب بن عجرة  

الله  رسول  فأمره  رأسه،  في  القمل  فآذاه  يحلق    أن      محرم ا، 
مدين   مساكين  ستة  أطعم  أو  أيام،  ثلاثة  صم  وقال:  رأسه، 

 ( ]خ/ م[. لكل إنسان
صدقة الفطر     فرض الن )قال:    ابن عمر    حديث  •
رمضان- قال:  والمملو   -أو  والحر،  والأنثى،  الذكر،   :على 

شعير من  صاع ا  أو  تر،  من  نصف  ،  صاع ا  به  الناس  فعدل 
 ( ]خ/ م[. صاع من بر  

: )فأطعم وسق ا  رواية في حديث المجامع في رمضان، قال له     •
 ( ]د/ دا/ بغ[، والوسق: ست ون صاع ا. من تر بين ست خين مسكين ا 

ع جرة     • بن  الن     حديث كعب  مر   به   لما 
صم ثلاثة أيام، أو  زمن الحديبية وهو محرخم فقال له: ) 

بين   مساكين  ستة  على  تر  من  بثلاثة  صع  تصدق 
صاع  مسكينين  طب/  كل  حب/  خز/  حم/  ]د/   )

 وصحح إسناده الأرنؤوط[.

المدني    • بريد  أا  امرأة   حديث  قال: )جاءت 
شعير وسق  بنصف  بياضة  بني  الن   من  فقال   ، 

مد    مكان  شعير  مد ي   فإن   هذا،  أطعم  للمظاهخر: 
( ]هق[.   بو ر 

أو   • التمر  من  صاع  نصف  للمحرم  الأذى  فدية  لأن  
 الشعير بلا خلاف، فكذا فدية الإطعام للمجامع. 

 على هذا، ولو زاد على ذلك احتياط ا وإبراء  للذم ة فذلك حسن، والله أعلم   القول الأول: )مد  لكل مسكين(، لدلالة حديث أا هريرة   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

المجزئ والذي تبرأ به ذمة المجامع في 
( مدًّا من أي 60رمضان إطعام )

نوع من الطعام؛ بر  أو شعير أو تر 
 ونحوه  

(  120المجزئ والذي تبرأ به ذمة المجامع في رمضان إطعام )
 ( مدًّا من التمر والشعير ونحوه240مدًّا من البر  أو )

المجزئ والذي تبرأ به ذمة المجامع في رمضان إطعام  
( مدًّا من التمر  120( مدًّا من البر  أو )60)

 والشعير ونحوه 

 مراجع المسألة 
الوسيط في  (، و 8 )ص الشامل في الفقه (، و 1/254)عقد الجواهر الثمينة  (، و 4/59)البناية شرح الهداية (، و 3/89)المبسوط للسرخسي  (، و 1/566بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (7/3887، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 1/426) يعلى مختصر الخرق  يشرح الزركش(، و 3/67)المغني (، و 6/248)المجموع (، و 6/64)المذهب 
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 في رمضان بتكرر الجماع  -المتعم د-هل تتكرر كف ارة المجامع  ( 42مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ر ثم وطئ في يوم  خر، أن  عليه كف ارة أخرى، وأجمعوا على أن ه من وطئ مرار ا في يوم واحد أن ه ليس عليه إلا  ئ في يوم رمضان ثم كف  طخ أجمعوا على أن  من و  
وم يومين قضاء ،  كفارة واحدة، واختلفوا فيمن وطئ في يوم رمضان ولم يكف ر ثم وطء في يوم  خر؛ هل تتكر ر الكفارة عليه؟، مع اتفاقهم أن ه يجب عليه ص

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 من وطئ في رمضان ولم يكف ر ثم وطئ في يوم  خر، فإن  عليه لكل يوم كف ارة

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 ر ثم وطئ في يوم  خر، فإن  عليه كف ارة واحدة من وطئ في رمضان ولم يكف  
 أبو حنيفة

 تشبيه الحدود بالكف ارات  سبب الخلاف 

 الأدلة

عل لكل يوم حكم  منفرد بنفسه؛ لأن ه هتك للصوم، ولا تشبه الكفارات    * يج 
 بالحدود؛ لأن  الكفارة فيها نوع من القربة، والحدود زجر محض.

عن صوم   • مستقل ة  عبادة  يوم  فصوم كل   رمضان،  أيام  بين  تداخل  لا  لأن ه 
بقية الأيام، بدليل أن ه لا يفسد صوم اليوم الأول بفساد صوم اليوم الثاني، وكذا  

 لا تتداخل الكفارات.

أفعال كثيرة، كما    * عن  تجزئ  واحدة  فكف ارة  بالحدود،  الكف ارات  تشبيه 
 يلزم الزاني جلد واحد وإن  زنى ألف مر ة، إذا لم يحد  بواحد منها. 

واحدة، كمن لأنه   • بكفارة  منها  فيكتفى  واحد،  جنس  من  ا كفارات 
 أحدث أحداثا  متنوعة، فإن ه يكفيه وضوء واحد.

 الراجح 
ه لما زاد الجرم ناسب أن  ت ضاعف العقوبة ولا تخفف؛ ولأن  الشرع يتوق  القول الأول: )لكل يوم كفارة(، فهذا الذي يفهم من ظاهر أدل ة وجوب الكف ارة؛ ولأن  

 بالمبادرة بالكفارة خصوص ا إن  كان ممن لا يقدر الصوم؛ ولأن ه يجب عليه قضاء صوم يومين 

 ثمرة الخلاف 
من وطئ في رمضان ولم يكف ر حتى وطئ في يوم  خر، فعليه عتق رقبتين، فإن   

 ( مسكين ا 120( يوم ا، فإن  لم يستطع فإطعام )120لم يستطع فصيام ) 

من وطئ في رمضان ولم يكف ر ثم وطئ في يوم  خر، فعليه عتق رقبة واحدة، 
 ( مسكين ا 60( يوم ا، فإن  لم يستطع فإطعام )60فإن  لم يستطع فصيام ) 

 مراجع المسألة 
الأم للشافعي  (، و 1/574)كفاية الطالب الرباني (، و 2/521) الذخيرة للقرافي (، و 2/337)فتح القدير (، و 2/101)بدائع الصنائع و  (،1/566بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 7/3889، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/142)العدة شرح العمدة (، و 4/386)المغني (، و 6/450)فتح العزيز (، و 2/108)
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 هل يجب الإطعام على المجامع في رمضان عمداا، إذا أيسر وقد كان معسراا وقت الوجوب؟ ( 43مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ه يطعم ست ين مسكين ا، واختلفوا فيمن كان عاجز ا عن الإطعام وقت وجوب  ذهب جمهور الفقهاء إلى أن  المجامع في رمضان إن  عجز عن الإعتاق والصيام أن  

 الإطعام عليه، ثم أيسر بعد زمن، فهل يجب عليه الإطعام أم يسقط عنه؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 

من جامع وكان معسر ا وقت وجوب الإطعام ثم أيسر  
 سقط عنه الإطعام 

 الشافعي )قول(/ أحمد )المذهب(/ الأوزاعي

 من كان معسر ا وقت وجوب الإطعام ثم أيسر وجب عليه الإطعام
 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )الصحيح(/ أحمد )رواية(  

 

 لأن ه حكم مسكوت عنه  سبب الخلاف 

 الأدلة

للأعراا؛    لو كان الإطعام واجب ا عند العجز لبي نه    *
بالتمر وأخبره بحاجته إليه قال    لأن ه لما دفع إليه الن   

أهلكله   )أطعمه  م[(  :  بكف ارة  ]خ/  يأمره  ولم   ،
 أخرى.

 تشبيه كفارة الإطعام بالديون، فيعود وجوبها عليه كما يعود وجوب تسديد الد ين وقت الإثراء.  *
؟، قال: لا(  : )فهل تجد إطعام ست خين مسكين ا حديث الأعراا المجامع في رمضان، قال له الن    •

 لم ي سقطها عنه.   بإعساره قبل أن  يدفع إليه العر ق إلا أن ه    فبالرغم أن ه أخبر الن      ]خ/ م[، 

 ا كفارة واجبة فلم تسقط بالعجز عنها كسائر الكفارات.لأنه    •

 الراجح 
أسقطها عن الأعراا  خر الأمرين، ولأن  الاعتبار بالعجز حال الوجوب، ولأن  من بدأ بالتكفير بالإطعام ثم    القول الأول: )يسقط الإطعام والكفارة(؛ لأن  الن   

 قدر على الصيام لا يعود إليه 

 ثمرة الخلاف 
من كان معسر ا حين وجوب كفارة الجماع عليه ثم وجد  

 زمه إخراج شيءلمقدارها بعد زمن لا ي

من كان معسر ا حين وجوب كفارة الجماع عليه ثم وجد مقدارها بعد زمن ولم يخرجها أثم وهي في  
 ذمته حتى يخرجها 

 مراجع المسألة 
(،  6/273)روضة الطالبين (، و 4/127)التاج والإكليل (، و 6/64) المدونة الكبرى  (، و 2/196)الجوهرة النيرة (، و 5/98)بدائع الصنائع (، و 1/567بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (7/3890، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 5/381)الفروع و (، 4/385والمغني ) (، 7/312)أسنى المطالب و 
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 الواجب على من أفطر بسبب مختلحف فيه  ( 44مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ا تفط خر بالإضافة إلى الجماع عامد ا؛  عامة الفقهاء على وجوب الكفارة على من جامع متعمد ا في رمضان مع القضاء، وقد اتفق الفقهاء على أشياء أنه  
(: هل تجب الكف ارة مع القضاء. ثم   37كالأكل والشرب عامد ا، والقيء عامد ا، فهذا يجب فيها القضاء باتفاق الفقهاء الأربعة، وسبق الخلاف في مسألة )

لة والحجامة وبلع  إن  الفقهاء اختلفوا في أشياء، هل تفط خر أو لا؟، ومن ذلك: ما يرد الجوف مما ليس بمغذ ، وما يرد الجوف من غير منفذ الطعام، والقب
 ا ت فسد الصيام، والخلاف هل يجب فيها أيض ا كفارة الجماع؟، والخلاف على قولين  الحصاة ونحوها، فهذه يجب فيها القضاء عند من يرى أنه  

 الأقوال ونسبتها 
 من أفطر بسبب مختلف فيه يجب عليه القضاء والكفارة

 مالك

 من أفطر بسبب مختلف فيه يجب عليه القضاء فقط 
 سائر الفقهاء

 أن  المف طخر بشيء فيه اختلاف، فيه ش به بغير المفطر وفيه ش به بالمفطر  سبب الخلاف 

 الأدلة

 لأن  المفطر بشيء فيه اختلاف فيه شبه أكبر من المفطر. *

 القياس على إفساد الصيام بالجماع، لما فيه من انتها  حرمة الصوم.  •

  أن      أن  رجلا  أفطر في رمضان، فأمره رسول الله )   : حديث أا هريرة     •
مسكين ا يكف   ستين  إطعام  أو  متتابعين،  شهرين  أو صيام  رقبة،  بعتق  ]م/  (  ر 
 طأ[. 

 لأن  المفطر بشيء مختلف فيه، فيه شبه أكبر بغير المفطر. *

كانت تلك الكفارة    الكفارة المغل ظة خاصة بالجماع )إن  قلنا بالقياس(، وإن    •
أنه   إلا  الصوم،  للنفس  عقابا  لانتها  حرمة  ميل  فيه من  لما  ا أشد في الجماع؛ 

القياس( بعدم  قلنا  )وإن   يتعد ى حكم   ، إليه،  ولا  وحده،  للجماع  الحكم  فإن  
 الجماع في رمضان إلى ما هو مختلف فيه هل يفطر أو لا؟. 

 الراجح 

غيره؛ لأن  المقصود بكفارة  القول الثاني: )عليه القضاء فقط(، فلا يوجد نص  على إيجاب الكف ارة مما هو مختلف فيه، والأصل براءة الذم ة، ولا ي قاس الجماع على  
:  رحمه الله فإن  المقصود منه أن ه أفطر بالجماع في رمضان، فقد بو ب عليه الإمام مسلم    الجماع الردع والعقاب الأكبر؛ لميلان النفس إليه، أما حديث أا هريرة  

 باب تغليط تحريم الجماع في رمضان 

 ثمرة الخلاف 

من أفطر بسبب مختلف فيه وجب عليه القضاء والكفارة، ولا تبرأ ذم ته إلا  
بذلك، فيجب القضاء والكفارة على من استقاء )عند أا ثور  
من والأوزاعي(، وتجب القضاء والكف ارة في الاحتجام )عند عطاء(، و 

 ( رواية عند مالك)جامع ناسيا فعليه القضاء والكفارة 

من أفطر بسبب مختلف فيه تبرأ ذمته بالقضاء وحده، فلا يجب إلا الصوم على  
من قب ل أو لمس فأمذى ومثله على من احتجم )عند أحمد(، ولا يجب إلا  

 الصوم على من استقاء فقاء )عند جمهور الفقهاء(  
 

 مراجع المسألة 
الحاوي الكبير (، و 2/253)شرح مختصر خليل للخرشي (، و 2/41)شرح زروق على الرسالة (، و 2/97)بدائع الصنائع (، و 1/360)تحفة الفقهاء (، و 1/567بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (7/3891، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/446)الكافي في فقه الإمام أحمد (، و 159 )صالهداية على مذهب الإمام أحمد (، و 6/232)المجموع (، و 3/440)
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 ( ثم طرأ عليه سبب ي بيح له الفطر، فهل عليه كفارة؟الكفارةحكم من أفطر في رمضان عامداا بما يوجب ) ( 45مســألــة ) 
 تحرير محل 
 الخلاف 

بيح الفطر، كمن سافر أو مرض أو  اتفق الأئمة الأربعة على أن  من جامع في رمضان فإن  عليه الكفارة، واختلفوا فيمن جامع في رمضان ثم طرأ عليه سبب ي  
عذر بالفطر يرفع الكفارة؟، حاضت المرأة المطاوعة في الجماع )وقلنا يجب عليها كفارة(، ومثله من أكل أو شرب متعمد ا )عند من يرى أن  عليه كفارة(، فهل طروء ال 

 الخلاف على قولينو 
 

 الأقوال ونسبتها 
ا بما يوجب عليه الكفارة ثم طرأ عليه سبب مبيح للفطر )لا( كفارة   من أفطر متعمد 

 عليه
 أبو حنيفة

ا بما يوجب عليه الكفارة ثم طرأ عليه سبب مبيح للفطر  من أفطر متعمد 
 فعليه الكفارة

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 هل المعتبر الفعل نفسه )أي الفطر في يوم يجوز له فيه الفطر(، أم الاستهانة بالشرع؟ )أشار إليه ابن رشد(  سبب الخلاف 

 
 

 الأدلــة

المعتبر الأمر في نفسه، فهو مف طر في يوم جاز له الإف طار فيه، وقد كشف له الغيب    *
 ذلك. 
عن كونه    • خرج  الكفارة  يوجب  بما  ا  متعمد  فيه  أفطر  الذي  اليوم  صوم  لأن  

مستحقًّا، فلم تجب فيه كفارة؛ كصوم المسافر، أو كما لو صامه بنية أن  اليوم الذي 
 صامه من شوال.

بالإباحة    المعتبر   * علم  عنده  يكن  لم  أفطر  لما  فهو  بالشرع،  الاستهانة 
 واستهان بفعله. 

 لأن  جواز الفطر معنى طرأ بعد وجوب الكفارة فلم يسقطها.   •

في    • الكفارة  فاستقرت  تام  بجماع  رمضان  في  واجب ا  صوم ا  أفسد  لأن ه 
 ذم ته.

 القول الثاني: )تجب عليه الكفارة( لقوة أدلتهم، ولسد باب التهاون في أحكام الشريعة الراجــح

 ثمرة الخلاف 
من جامع أو أكل متعمد ا في رمضان أو أكل أو شرب متعمد ا ثم مرض أو سافر في  

 يومه ذلك، يجب عليه القضاء دون الكفارة وتبرأ ذمته بذلك
من جامع أو أكل متعمد ا في رمضان ثم مرض أو سافر في يومه ذلك 

 يجب عليه القضاء والكفارة، ولا تبرأ ذمته بغير ذلك 

القوانين الفقهية  (، و 2/254)الإشراف على نكت مسائل الخلاف (، و 250 )صمراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (، و 1/2)فتح باب العناية بشرح النقاية و  (،1/568بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألــة
 ( 7/3892، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(37)صالممتع في شرح المقنع  و (، 4/378المغني )(، و 2/391)حاشية البجيرمي على الخطيب و (، 6/340والمجموع )(، 83 )ص
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 حكم من أفطر عامداا في )قضاء( رمضان ( 46مســألــة ) 
  (، قضاء رمضان ) ، في  -بما ذ كخر -عليه القضاء والكفارة، واختلفوا في من أفسد صيامه    أن    ، من أفسد صيامه في رمضان بما يوجب الكفارة   اتفق جمهور أهل العلم أن   تحرير محل الخلاف 

 والخلاف على ثلاثة أقوال 
 

 الأقوال ونسبتها 
من أفطر في )قضاء( رمضان بما يوجب عليه القضاء  

 والكفارة في رمضان، فعليه القضاء فقط 
 الجمهور

من أفطر في )قضاء( رمضان بما يوجب عليه  
القضاء والكفارة في رمضان فعليه القضاء  

 والكفارة أيض ا 
 قتادة

من أفطر في )قضاء( رمضان بما يوجب عليه  
القضاء والكفارة في رمضان، فعليه صيام يومين  

 عن كل يوم أفطر فيه
 ابن القاسم/ ابن وهب 

 هل هتك حرمة الصيام خاص بشهر رمضان؟ )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 
 الأدلــة

 رمة كشهر رمضان. ه ليس لغير شهر رمضان ح  لأن   *
لو لأن    • تلزمه كفارة كما  فلم  رمضان  أفطر في غير  ه 

 أفطر في صيام الكفارة. 

ا عبادة تجب الكفارة في أدائها فوجب في    * لأنه 
 قضائها كالحج. 

 القياس على الحج الفاسد. *

 ه متعين بزمان محترم، والفطر فيه بجماع ونحوه فيه هتك له، بخلاف القضاءالقضاء يفارق الأداء، لأن   القول الأول: )عليه القضاء(، لأن   الراجــح

 ثمرة الخلاف 
من جامع في صيام قضاء رمضان فسد صومه وقضى  

 يومه وتبرأ ذمته بذلك
من جامع في صيام قضاء رمضان فسد صومه وقضى  
 يومه وعليه الكفارة المغلظة، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك 

من جامع في صيام قضاء رمضان فسد صومه  
 وصام يومين عنه وتبرأ ذمته بذلك

للقيرواني   لابن أا زيد الرسالة(، و 2/394)المدونة الكبرى  و  (،206/ 2الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني )و ، )3/76(المبسوط للسرخسي  (،1/569بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألــة
   (3892/ 7، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/400)الشرح الممتع (، و 4/378المغني ) (، و 6/319)المجموع  (، و 252/ 3)الأم للشافعي  و (، 61 )ص
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 حكم الر فث والخحنحا باللسان للصائم  ( 47مســألــة ) 

 تحرير محل 
 الخلاف 

واتفق العلماء على أن  الأكل    خ/ م[، ]   ( لا يزال الناس بخير ما عج لوا الفطور وأخ روا الس حور ) :  أجمع العلماء على أن  مخن س نن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر، لقوله  
ا جميعها تفسد الصوم، واختلفوا هل الر فث والف ح ش من الكلام والخنا باللسان مما ي   ا وكذا الجماع والقيء عامد   بطل الصوم؟، والخلاف على قولين والشرب متعمد 

 
 الأقوال ونسبتها 

 كف اللسان عن الر فث والخنا غير مفسد للصوم وإن  كان حرام ا
 جمهور العلماء

 فث من مفسدات الصيام )ومثله الكذب والغيبة والنميمة والظلم ونحوه( الر  
 أهل الظاهر 

 هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 
 الأدلــة

الصيام ج ن ة، فلا ي رفث ولا يجهل، ) :  حديث أا هريرة قال    *
قاتله  وإن   صائم  امرؤ  إني  فليقل:  شاته  م[،  ( أو  والأمر   ]خ/ 

 للندب. 

والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، فمن فعل شيئ ا    (، الصيام ج ن ة...) :  حديث أا هريرة    *
لم يصم؛ لأن ه لم يأت بصيام سالم عن الر فث    ، ومن لم يصم كما أمر  منه لم يصم كما أمر  

 والجهل.
: )من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن  يدع  قال    حديث أا هريرة    •

 فدل أن  الله تعالى لا يرضى صومه ولا يتقبله، وإن  لم يرضه فهو باطل ساقط.   ]خ[، (  طعامه وشرابه 
مل الأحاديث التي ذكرها أصحاب القول  القول الأول: )كف اللسان واجب وفعله غير مفسد للصوم(، فإن  الن هي عن الشيء لا يدل على فساد المنهي عنه، وتح   الراجــح

 القول الثاني بأن ه قول شاذ -رحمه الله-الثاني على استحباب تر  تلك الأشياء، وقد وصف ابن رشد 
 من اغتاب وهو صائم فسد صومه ولا يكنه قضاؤه أبد ا من اغتاب وهو صائم أثم وصيامه صحيح ثمرة الخلاف 

الحاوي الكبير  و (،  2/396)مواهب الجليل ، و (1/341الكافي لابن عبد البر )(، و 1/355)مجمع الأنهر (، و 4/111)البناية شرح الهداية و  (،1/569بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألــة
 (7/3894، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/177والمحلى )(، 2/445) المبدع شرح المقنع (، و 3/48)الفروع (، و 6/258)المجموع (، و 3/464)
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 : الصوم )المندوب( إليه كتاب الصيام )الثاني( (  2) 
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 ما هو يوم عاشوراء؟  48
 . حكم صيام يوم عرفة 49
 .حكم صيام الست من شوال 50
 .حكم صيام الغ رر من كل شهر  51
 .حكم صيام أيام التشريق 52
 . حكم صيام يوم الجمعة 53
 . حكم صيام يوم الشك 54
 . حكم صيام يوم السبت 55
 . حكم صيام الد هر 56
ر من شعبان  57  . حكم صيام النصف ا خخ
 . ما يجب على من أفطر في صوم التطوع )بلا عذر( 58
 . ما يجب على من أفطر في صوم التطوع ناسي ا 59
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 ما هو يوم عاشوراء؟ ( 48مســألــة ) 

 تحرير محل 
 الخلاف 

  ]خ/ م[، المدينة صام عاشوراء وأمر بصيامه(    م الن   قالت: )لما قدخ   رض ي الله عنهابصيامه من حديث عائشة    إليه لأمره    اتفقوا على أن  صيام يوم عاشوراء مندوب  
من أسلم أن  أذ خن في الناس أن  من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن  اليوم يوم عاشوراء(    قال: )أمر الن     ولحديث سلمة بن الأكوع   ]خ/  رجلا  

 واتفقوا أن  يوم عاشوراء يقع في شهر الله المحرم، واختلفوا أي  يوم هو، والخلاف على قولين   م[، 

 الأقوال ونسبتها 
 ميوم عاشوراء هو اليوم )التاسع( من محر  

 ابن عباس 
 ميوم عاشوراء هو اليوم )العاشر( من محر  

 الجمهور
 اختلاف ا ثار ظاهر ا في تحديد يوم عاشوراء سبب الخلاف 

 الأدلــة

وهو متوسد    ابن عباس  انتهيت إلى  ) الحكم بن الأعرج قال:  حديث    *
رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال: إذا رأيت هلال  

صائم ا فاعدد المحرم   التاسع  يوم  وأصبح  قلت  ،  هكذا كان له ،      محمد   : 
 . ]م[ (  قال: نعم   ؟، يصومه 

    حين صام رسول الله   : يقول   ابن عباس  سمعت  )   قال:   فان ط  غ    أا حديث    *
فقال   ، ه يوم تعظمه اليهود والنصارى : يا رسول الله، إن  له قالوا  ، يوم عاشوراء وأمر بصيامه 

قال: فلم يأت العام  ،  شاء الله صمنا اليوم التاسع   : فإذا كان العام المقبل إن   رسول الله 
 . ]م[ (    المقبل حتى توفي رسول الله 

 الراجــح
لم يكن يصوم اليوم التاسع من قبل هذا الحديث، ثم أراد   صريح في أن  عاشوراء هو اليوم العاشر، وأن  الن   القول الثاني: )عاشوراء اليوم العاشر(، ودليلهم 

هو الجمع بين  فإن ه يحتمل أن ه أراد أن   خر الأمري ن منه  ابن عباس  صيام التاسع مخالفة لليهود، فوافاه الأجل قبل ذلك، أما حديث القول الأول من كلام 
 التاسع والعاشر مخالفة  لليهود

 ه )لم( يصم يوم عاشوراء و)لم( يحصل له فضله من صام يوم التاسع من محرم فقط فإن   من صام يوم التاسع من محرم فقط فقد صام يوم عاشوراء وحصل له فضله  ثمرة الخلاف 

(،  2/531)كفاية الطالب الرباني (، و 78 )ص القوانين الفقهية و (، 1/202(، والفتاوى الهندية )2/303فتح القدير للكمال ابن الهمام ) و  (،1/571بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألــة
 ( 7/3896، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/346)الإنصاف (، و 1/362)الكافي في فقه الإمام أحمد و ،  (6/383المجموع )(، و 473/ 3)الحاوي الكبير و 
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 حكم صيام يوم عرفة  ( 49مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 
واختلفوا في    ]م[، عن صيام يوم عرفة فقال: ي كف خر السنة الماضية والباقية(    قال: )س ئل الن     اتفق العلماء على استحباب صيام يوم عرفة لغير الحاج، لحديث أا قتادة  

 حكم صيام يوم عرفة للحاج، والخلاف على قولين 
 

 الأقوال ونسبتها 
 ستحب فطر يوم عرفة للحاج ي  

 الجمهور
 ستحب صيام يوم عرفة للحاج ي  

 إسحاق   /   عثمان بن أا العاص   / رضي الله عنها عائشة      / ابن الزبير  
 )لم يذكره ابن رشد(  عن فضل صيام يوم عرفة مع فعله   ظاهر تعارض قول الن   سبب الخلاف 

 
 
 

 الأدلــة

م شك وا في صوم الن   رضي الله عنها أفطر يوم عرفة، لحديث أم الفضل    لأن  الن     * ،  : )أنه 
 فضل صيام أن ه لغير الحاج. ال فنحمل    ]خ/ م[، فأرسلن  إليه بلبن، فشرب وهو يخطب الناس بعرفة(  

]د/ جه/ حم/ هق/ طح/ وضعفه  (  نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة   : )أن  الن     عن أا هريرة   *
 [. الأرنؤوط: إسناده ضعيف البزار والطبراني، وقال  

 ضعف الحاج وينعه عن الدعاء في هذا اليوم العظيم.لأن  الصوم ي    •

فلم يصم يوم عرفة، ومع أا بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم    : )حججت مع الن     قال ابن عمر   •
 ت/ دا/ حم/ وحسنه الترمذي[. ]   ( يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا  مر به ولا أنهى عنه 

والباقية  قوله    * الماضية  السنة  )يكف خر  عرفة:  يوم  (، وهذا عن 
الفضل يشمل الحاج وغيره، وكراهة الصوم فيه معللة بالضعف عن 

 الصيام، فإن  زالت فلا حرج. 

 مطلق ا  القول الأول: يستحب الفطر يوم عرفة للحاج، لثبوت ذلك عنه   الراجــح
 الصيام يوم عرفة للحاج أفضل إن  لم يضعفه عن العبادة  الفطر يوم عرفة للحاج أفضل مطلق ا ثمرة الخلاف 

(،  1/242)المقدمات الممهدات و (، 1/350والكافي لابن عبد البر )(،  2/350)فتح القدير للكمال ابن الهمام (، و 1/332)تبيين الحقائق (، و 1/572بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألــة
 (7/3897، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 164ص )أحمد  الهداية على مذهب الإمام و (، 4/444(، والمغني )253/ 1(، والإفصاح )6/379والمجموع )
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 حكم صيام الست من شوال  ( 50مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 
ثلاثة أيام من الشهر    اتفقوا على استحباب صيام يوم عاشوراء، وعلى صيام يوم عرفة لغير الحاج، وعلى استحباب صيام يومي الاثنين والخميس، وعلى استحباب صيام 
 دون تحديد، وعلى وجوب صيام رمضان، واختلفوا في حكم صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 سن صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان ي  

 الجمهور
 كره صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان ي  

 مالك
 هل ثبت الحديث الوارد في فضل صيام ستة أيام من شوال؟، )أشار إليه ابن رشد(، وهل صيام ستة أيام بعد رمضان يؤول إلى إلحاقه برمضان؟  سبب الخلاف 

 الأدلــة

أيوب    * أا  )قال    حديث  شوال، كان  :  من  ست ا  أتبعه  ثم  رمضان  صام  من 
ا صام السنة    ]م[،(  كصيام الدهر ورواية: )من صام رمضان وستة أيام من شوال، فكأن 

 ]حم/ بز/ طح/ هق/ قال شعيب الأرنؤوط صحيح لغيره[. كلها( 
ت من شوال بصوم رمضان، لوجود يوم العيد فاصل بينهما.  •  لأن ه لا ي لحق صوم الس خ

 حتى لا ي لحق الناس برمضان ما ليس من رمضان.  *
مالك    • الإمام  الله -قال  الفقه  -رحمه  أهل  من  أحد ا  رأيت  ما   :

وإن  يصومها السلف،  من  أحد  عن  ذلك  يبلغني  ولم  العلم   ،  أهل 
 يكرهون ذلك ويخافون بدعته.

 الراجــح
: )إما لأن ه لم  -رحمه الله-رد ا على قول الإمام مالك  -رحمه الله-القول الأول: )يستحب صيام ست من شوال(، ودليلهم نص في محل الخلاف، قال ابن رشد 

 يبلغه الحديث، أو لم يصح عنده وهو الأظهر( 

 ثمرة الخلاف 
وحصل له   من صام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان، فقد وافق سنة الن  

 فضلها 
من صام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان، فقد خالف سنة 

 ولم يحصل له الأجر الن  

 مراجع المسألــة
وشرح مختصر خليل    (،1/243(، والمقدمات الممهدات )236ص مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح )و (، 1/2فتح باب العناية بشرح النقاية )(، و 1/573بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

، وب غية  (1/318بن حنبل )اوالإقناع في فقه الإمام أحمد (،  4/438(، والمغني )6/378والمجموع )(، 1/344(، والمهذب للشيرازي )80 صالإقناع للماوردي )و (، 2/243للخرشي )
 (7/3898المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 حكم صيام الغ رر من كل شهر  ( 51مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 

كل شهر    يصوم     أكان رسول الله ) :  رضي الله عنها   ا سألت عائشة أنه    معاذة العدوية لحديث    -دون تحديد لها -اتفقوا على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر  
لما أكثر من  -  لعبد الله بن عمرو بن العاص    وقال  ]م[،  (  يبالي من أي الشهر يصوم   ما كان   قالت:   ، قالت: نعم، قلت: من أي الشهر كان يصوم؟   ، ثلاثة أيام؟ 
واختلفوا في حكم تحري صيام الغ رر )وهي صيام اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل  ]خ/ م[،  (  ا يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام : )إن  -الصيام 

 شهر، وهي الأيام التي يكتمل فيها ضوء القمر(، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ستحب صيام الأيام الغ رر من كل شهر  ي  

 الجمهور
 كره صيام الأيام الغ رر من كل شهر ي  

 مالك
 ا واجبة )لم يذكره ابن رشد( هل ي عمل بالأحاديث المطلقة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر أم بالأحاديث التي قيدت الصيام بالأيام الغرر؟، مخافة الظن بأنه   سبب الخلاف 

 الأدلــة

أن  نصوم من الشهر ثلاثة      أمرنا رسول الله )قال:      أا ذر حديث    *
]ت/ ن/ جه/ هق/  (  أيام البيض؛ ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخس عشرة

الترمذي[،   )طيا/ حم/ وحسنه  أيام من كل شهر صيام  ورواية:  ثلاثة  صيام 
   ]ن[.( الدهر، أيام البيض، صبيحة ثلاثة عشرة، وأربع عشرة، وخس عشرة

 حتى لا يظن الجهال أن  صيام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر واجبة.  *
بثلاث؛ بصيام ثلاثة أيام من    قال: )أوصاني خليلي    حديث أا هريرة    •

فالصيام في الحديث ]خ/ م[،    ( أنام   كل  شهر، وركعتي الضحى، وأن  أوتر قبل أن  
م بعينها.  مطلق دون تحديد أيا 

 القول الأول: )ي ستحب صيام الغ رر من كل شهر(؛ لثبوت فضلها في الحديث الصحيح، ولا اجتهاد مع النص الراجــح

 ثمرة الخلاف 
( تحديد ا من كل شهر  فقد وافق  15( و )14( و )13من صام يوم: )

 السنة وفعل المستحب 
من كل شهر ، فقد خالف السنة  ( تحديد ا 15( و )14( و )13من صام يوم: )

 وفعل المفضول

(،  2/414ومواهب الجليل )  (، 1/243(، والمقدمات الممهدات )235 صمراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ) و (، 2/79بدائع الصنائع )(، و 1/573بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألــة
   ( 7/3899، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/318والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )(، 4/445(، والمغني )6/384المجموع )و (،  67 صفي الفقه الشافعي )  هالتنبيو 
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 حكم صيام أيام التشريق  ( 52مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
( من عيد  13( و ) 12( و ) 11أجمعوا على أن  صيام يومي العيدي ن حرام؛ لثبوت النهي عن صيامهما في عدة أحاديث، واختلفوا في حكم صيام أيام التشريق، وهي يوم ) 

 ال الأضحى من شهر ذي الحجة، سواء كان الصيام نافلة أو لمن عليه صيام واجب وهو المتمتع الذي لم يقدر على الهدي، والخلاف على أربعة أقو 

 الأقوال ونسبتها 

 )لا( يجوز صيام أيام التشريق مطلق ا
أهل  أبو حنيفة/ الشافعي )جديد(/ أحمد )رواية(/ 

 الظاهر 

 يجوز صيام أيام التشريق مطلق ا 
  /ابن عمر  /الزبير 

 ابن سيرين 

يكره صيام أيام التشريق 
 إلا لمتمتع لا يجد الهدي 

 مالك

يحرم صيام أيام التشريق إلا لمتمتع لا يجد  
 الهدي

 مالك/ الشافعي )قديم(/ أحمد )المعتمد( 
مل على الوجوب أو على الندب : )أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر للهترد د قوله  سبب الخلاف   ( ]م[ بين أن  يح 

 الأدلة

أيام أكل وشرب وذخكر    * التشريق  )أيام  حديث: 
في  يح  (،  لله الوجوب،  على  الحديث  صيام  مل  حرم 

 أيام التشريق.
يوم عرفة ويوم النحر  ) :    قال     عقبة حديث     •

أكل   أيام  وهي  الإسلام،  أهل  عيدنا  التشريق  وأيام 
فسوى بين يوم   ]د/ ت/ ن/ وحسنه الترمذي[، (  وشرب 

 النحر والتشريق. 

قال في أيام التشريق: )هذه    ابن العاص   حديث    •
يأمرنا بإفطارها، وينهى      الأيام التي كان رسول الله 

صيامها(   قال  عن  طأ/  خز/  هق/  حم/  شعيب  ]د/ 
 [. الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين 

حديث أا سعيد الخدري   *
    الله رسول  سمعت  قال: 
    الصيام يصح  )لا  يقول: 

من  الفطر  يوم  يومين،  في 
النحر ويوم  ]خ/  (  رمضان، 

، دليل الخطاب يقتضي أن  م[ 
يصح  اليومين  هذين  عدا  ما 
كان   وإلا  فيه،  الصيام 
فائدة   لا  عبث ا  تخصيصهما 

 منه.

حديث: )أيام التشريق    *
وذكر   وشرب  أكل  أيام 

على  لله الحديث  مل  يح   ،)
أيام   صيام  فيكره  الندب، 

 التشريق.
المتمتع لحديث    * يستثنى 

وعائشة   عمر  رضي  ابن 
 ا تي. الله عنهما 

وعائشة    • عمر  ابن  عنهما عن  الله    رضي 
يصمن إلا    أيام التشريق أن    ص في لم يرخ  )  : قالا

الهد يجد  لم  عدم  -ي  لمن  إذا  المتمتع  أي: 
 ]خ[. ( -الهدي 

 الراجح 
ث الظاهرة على مساواة  القول الرابع: )لا ت صام أيام التشريق، ويستثنى من ذلك المتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يستطع الصيام قبل عيد الأضحى(، لدلالة الحدي

 ما رضي الله عنهأيام التشريق في الحكم مع عيدي الفطر والأضحى، وللترخيص بصيامه للمتمتع كما في حديث ابن عمر وعائشة 

 ثمرة الخلاف 
لم يجد الهدي ولم يكن  يحرم صيام أيام التشريق لمن  

 قد صام ثلاثة أيام ومن باب أولى صيام النفل
يجوز صيام التطوع في أيام  

 التشريق 
يكره صيام التطوع في أيام  

 لغير المتمتع  التشريق
يحرم صيام التطوع في أيام التشريق ويجوز لمن لم  
 يجد الهدي ولم يكن قد صام ثلاثة أيام قبل العيد 

 مراجع المسألة 
(، والحاوي الكبير  374/ 3(، والذخيرة للقرافي )12 ص كتاب الخصال )و (، 1/332(، وتبيين الحقائق )3/81المبسوط للسرخسي )و  (،1/575بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (7/3901وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (، 4/451والمحلى )، (1/452)الكافي في فقه الإمام أحمد (، و 4/425(، والمغني )6/445والمجموع )(، 3/477)
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 حكم صيام يوم الجمعة ( 53مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 
ه إذا صام قبل يوم الجمعة بيوم أو بعده بيوم فلا حرج في  فطر يوم ا، واتفقوا أن  وافق صومه، كمن يصوم يوم ا وي  لا إشكال في جواز إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا كان ذلك ي  

 صيامه، واختلفوا في حكم إفراد يوم الجمعة بصيام النافلة، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 كره إفراد يوم الجمعة بالصيام)لا( ي  

 أبو حنيفة/ مالك 
 كره إفراد يوم الجمعة بالصيام ي  

 الشافعي/ أحمد
 ظاهر اختلاف ا ثار في إفراد صيام يوم الجمعة  سبب الخلاف 

 الأدلــة

ابن مسعود    * الن   حديث  )أن    :   كان
قال شهر،  من كل  أيام  ثلاثة  رأيته  يصوم  وما   :

]د/ ت/ ن/ جه/ هق/ طب/  ي فطر يوم الجمعة(  
الترمذي: حسن غريب/ وحسن إسناده   قال  أحمد/ 

 ، ظاهره جواز صيام يوم الجمعة مطلق ا.الألباني[

نهى أن  ي فرد يوم الجمعة بصوم؟، قال: نعم      )أن  رجلا  سأل جابر ا: أسمعت رسول الله  :حديث جابر    *
 ورب خ البيت( ]خ/ م[. 
  ]خ/ م[، (  : )لا يصوم أحدكم يوم الجمعة، إلا أن  يصوم قبله، أو يصوم بعدهقال    * حديث أا هريرة  

 نجمع بين الأحاديث، فنحمل الكراهة على إفراد يوم الجمعة بالصيام. 
، فقال: أصمت  دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة   رسول الله    : )أن  رضي الله عنها حديث أم المؤمنين جويرية   •

 ]خ[. أمس؟، قالت: لا، قال: أتريدين أن  تصومي غد ا؟، قالت: لا، قال: فأفطري(  

 الراجــح
ما يدل على جواز إفراد يوم الجمعة بالصيام،   القول الثاني: )ي كره إفراد يوم الجمعة بالصيام(، ودليلهم نص في محل الخلاف، وليس في حديث ابن مسعود 

 فيمكن حمله على صيام الأيام البيض )الغ رر( 

 ثمرة الخلاف 
بلا عادة له أو   من أفرد يوم الجمعة بصيام نفل  

 بلا عادة له أو موافقة لصيام مستحب كعرفة كره له ذلك من أفرد يوم الجمعة بصيام نفل   ستحب كعرفة استحب له ذلك موافقة لصيام م  

(، 178 ص (، وجامع الأمهات )2/284(، والإشراف على نكت مسائل الخلاف )2/350(، وفتح القدير )1/407الحجة على أهل المدينة )(، و 1/575بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألــة
   (7/3903، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(56 ص(، والممتع في شرح المقنع ) 4/426(، والمغني )1/245(، والإقناع في حل ألفاظ أا شجاع )1/346والمهذب )
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 حكم صيام يوم الشك  ( 54مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 

عتد  تر. أو إذا تحدث الناس برؤية الهلال ولم يشهد بها أحد، أو شهد بها جمع لا ي  يم أو ق  يوم الشك هو: يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما ينع رؤية الهلال من غ  
، فإن  غ م   النهي عن صيام يوم الشك يكون إذا صامه المسلم على أن ه  من شهر رمضان، لحديث: )صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته   بشهادام. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن  

امه  واختلفوا في تحر خي صيام يوم الشك تطوع ا بلا عادة، كمن كان عادته أن  يصوم يوم الاثنين، ووافق يوم الشك  يوم الاثنين، ولم يكن صي   ]م[، عليكم فأكملوا العدة ثلاثين(  
 مواصلة لصيام أيام قبله، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 وافق عادة ي   كره تحر خي صيام يوم الشك تطوع ا إلا أن  ي  

 الشافعي )كراهة تحريم(/ أحمد )كراهة تنزيه(
 يجوز تحر خي صيام يوم الشك 

 أبو حنيفة/ مالك 
 )لم يذكره ابن رشد(  ظاهر تعارض النهي عن صوم يوم الشك مع فعله  سبب الخلاف 

 الأدلــة

(  قال: )من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم  حديث عمار    *
 . ]د/ ت/ ن/ جه/ قط/ كم/ هق/ دا/ وصححه غير واحد[

: )لا تتقدموا رمضان بيوم ولا يومين، إلا أن   قال   عن أا هريرة    *
 ]خ/ م[. ( يوافق ذلك صوم ا كان يصومه أحدكم فليصمه

قد    :يصوم حتى نقول  كان رسول الله  )قالت:    رضي الله عنهاحديث عائشة    *
ولم أره صائم ا من شهر قط أكثر من صيامه من    : قد أفطر،فطر حتى نقولصام، وي  

 ) ورواية: )أن  الن    ]خ/ م[، شعبان، كان يصوم الشهر كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا 
  د/ ت/ ن/ جه/  (  لم يكن يصوم في السنة شهر ا تام ا إلا شعبان، يصل به رمضان[
 .حم[

 الراجــح
لا يدل  على جواز ذلك، فليس فيه   رضي الله عنها القول الأول: )يحرم صيام يوم الشك تطوع ا(، للأحاديث الصريحة الدالة على النهي عن ذلك، وحديث عائشة  

 الإكثار من صيام شهر شعبان  تحري لصيام يوم الشك  تطوع ا، لأن  من عادته 
 من صام يوم الشك تطوع ا على غير عادته فيؤجر على فعله  من صام يوم الشك تطوع ا على غير عادته فقد خالف السنة وأثم بذلك ثمرة الخلاف 

والبيان  (،  78 )ص القوانين الفقهية و (، 1/348(، والكافي لابن عبد البر )1/198(، ودرر الحكام )2/78بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )(، و 1/576بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألــة
 ( 7/3904، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/319(، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )1/451والكافي في فقه الإمام أحمد )(، 6/399المجموع )و (، 3/557)
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 حكم صيام يوم السبت  ( 55مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ومثله صيام المنذور وقضاء الفوائت وصيام الكفارة، وكذا ما وافق السنة كيوم عرفة وعاشوراء، أو   -ولو كان مفرد ا-لا إشكال في جواز صيام يوم السبت للفريضة  

 وافق ورد ا، والخلاف في حكم صيام يوم السبت )نافلة( هل يجوز؟، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
ينع )تحري ا أو كراهة ( صيام يوم السبت مفرد ا كان أو مضاف ا  

 ليوم قبله أو بعده 
 بعض المحدثين 

يجوز صيام يوم السبت إذا صام يوم ا قبله أو يوم ا  
 بعده 
 الجمهور

 يجوز صيام يوم السبت مفرد ا 
 مالك/ ابن حجر/ أبو داود

ض عليكم(    اختلافهم في تصحيح ما روي عنه   سبب الخلاف  ]د/ حم/ ت/ ن/ جه/ هق/ وقد حسنه غير واحد/ وأعله  أن ه قال: )لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افتر 
 النسائي ووصفه بالاضطراب[ 

 الأدلــة

افتر  قوله    * فيما  إلا  السبت،  يوم  تصوموا  )لا  ض  : 
شجرة  عليكم لحاء  إلا  أحدكم  يجد  لم  )ولو  رواية:  وفي   ،)

عليه(  فلي   د[،فطر  جه/  ن/  منع   ]حب/  على  الحديث  دل 
الصوم مطلق ا لغير الفرض، ولم يستثن من الصورة صيام يوم  
صورة  خص  فلما  الجمعة،  يوم  بعده كصيام  يوم  أو  قبله 

 الفرض بالإذن علم تناول النهي لما قبلها. 
 ينع صوم السبت لما فيه من تعظيم اليوم الذي تعظمه اليهود.  ●

الحارث    * بنت  جويرية  عنهاحديث  الله  :  رضي 
الن    وهي   )أن   الجمعة  يوم  عليها  دخل 

قال:  فقالت: لا،    ،قال: صمت أمس؟ف،  صائمة
أن   غد ا؟  تريدين  قال:    ،تصومي  لا،  قالت: 
)لا    ]خ[،  (فأفطري  الحديث ناسخ لحديث:  هذا 

تصوموا يوم السبت(، فإن  اليوم الذي بعد الجمعة 
 هو السبت. 

سلمة    • أم  عنهاحديث  الله  قالت:    رضي 
صوم   الله )أكثر  والأحد،      رسول  السبت 

فأل  عيديوما    :ويقول أن  لمشركين    حب 
   ]خز/ حم/ ن/ كم/ طب[.( خالفهمأ
•  ( أتبعه  حديث:  ست  بمن صام رمضان ثم 

شوال الدهر  ،من  كصيام  فقد    ]م[، (  كان 
 يكون منها يوم السبت. 

 الراجــح
)لا تصوموا يوم السبت( على الإفراد، ونحمل  القول الثاني: يجوز صيام يوم السبت إذا صام يوم ا قبله أو يوم ا بعده(، وبهذا نجمع بين الأحاديث، فنحمل حديث: 

 ه صام الأحد مع السبت( على أن  السبت والأحد أكثر صيامه حديث: )كان 

 ثمرة الخلاف 
من صام يوم السبت مفرد ا فقد خالف السنة أو فعل شيئ ا محرم ا/  

 إذا وافق يوم عرفة يوم السبت أفطر وله أجر الامتثال و 
من صام قبل يوم السبت بيوم أو بعده بيوم فقد  

مه  ياإذا وافق يوم عرفة يوم السبت صوافق السنة/ و 
 صيام ل لعدم تخصيصه با

 من صام يوم السبت مفرد ا استحب له ذلك

(، 6/439والمجموع )(، 78 )ص الفقهية والقوانين (،1/76(، والنوادر والزيادات )237 ص(، ومراقي الفلاح شرح نور الإيضاح )2/79بدائع الصنائع )(، 1/578بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ) مراجع المسألــة
  (7/3905، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/530فيض القدير شرح الجامع الصغير )و (، 1/494شرح منتهى الإرادات )(، و 4/428والمغني )(، 3/155) شجاع أا ألفاظ حل في والإقناع
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 حكم صيام الد هر ( 56مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 
شطر )نصف( الدهر، واتفقوا على كراهة صيام الدهر لمن خاف    ( ]خ/ م[، فصام  : )كان يصوم يوم ا ويفطر يوم ا ثبت في السنة أن  أفضل الصيام صيام داود  

 فطر إلا يومي العيد وأيام التشريق، ولا يلحق الصائم من ذلك ضرر ولا يفوت حقًّا، والخلاف على قولين ضرر ا عليه أو فو ت حق ا، واختلفوا في صيام الدهر بحيث لا ي  

 الأقوال ونسبتها 
 ينع صيام الدهر )كراهة  أو تنزيه ا( 

 أبو حنيفة
 يجوز صيام الدهر 

 مالك/ الشافعي/ أحمد )الجمهور(
 هل النهي عن صيام الدهر معلل، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم أم ليس بمعلل؟، فالحكم يدور مع عل ته )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة

لعبد   الأحاديث الدالة على النهي عن صيام الدهر كقوله    *
-  ا يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام: )إن  الله بن عمرو العاص  

: أحد عشر يوم ا، قال: يا رسول الله، إني خ أطيق أكثر -إلى أن  قال
فقال   ذلك،  الدهر،  من  شطر  داود،  صيام  فوق  صوم  لا   :

(، ورواية: )هو أفضل الصيام، ولا أفضل من صيام يوم وإفطار يوم
 ]خ/ م[. ذلك( 

قتادة   • أا  فكيف بمن صام  حديث  )قيل: يا رسول الله،   :
 ]م[. قال: لا صام ولا أفطر(  الدهر؟،

إن    لأن    * الدهر  صيام  عن  انتفى  النهي  ذلك  انتفى  فإذا  والمرض،  الضعف  لخوف  ا 
 النهي، فالحكم يدور مع علته. 

الأسلمي   • أفأصوم في    حديث حمزة  الصوم،  أسرد  إني رجل  )يا رسول الله،  قال: 
شئت فقال    السفر؟، إن   وأفطر  شئت،  إن   صم  ]م[، :  عليه    (  ينكر  سرد    ولم 
 الصوم.

الن   صح  عن بعض الصحابة   • ، وتأو لوا    أنهم كانوا يسردون الصوم بعد موت 
أن   صام  النهي  طلحة،  أبو  منهم  والتشريق،  العيد  أيام  فيها  بما  الأيام  جميع  صيام  عن  ه 

 ]هق[.  وعمر، وابنه عبد الله، وأبو أمامة، وعائشة  ]خ[،أربعين سنة 
ا بفهم الصحابة  الراجــح  للنصوص المانعة من ذلك، بل نقل هذا القول عن جماهير العلماء القول الثاني: )يجوز صيام الدهر( لمن لا يشق عليه ذلك، أخذ 

 أحسن من صام الدهر فقد    من صام الدهر فقد أساء وخالف سنة الن   ثمرة الخلاف 

(،  2/260) للخرشي  خليل مختصر  (، وشرح3/392) التاج والإكليل و   (،1/332(، وتبيين الحقائق )1/146النتف في الفتاوى للسغدي )  (،1/578بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألــة
   (3906/ 7، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/319والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )(، 4/429(، والمغني )6/388المجموع )و (،  3/553والبيان )



  

658 

 

ر من شعبانحكم صيام الن    ( 57مســألــة )   صف الآخ 
 

 الخلاف  تحرير محل 
ر من شعبان من اليوم ) 15سن صيام النصف الأول من شعبان من اليوم الأول إلى يوم ) ي   (  30( إلى اليوم ) 16( من شعبان، واتفقوا على مشروعية صيام النصف ا خخ

فطر يوم ا، أو ممن يصوم يوم الاثنين والخميس فصادف ما بعد النصف، أو كان يصوم نذر ا أو قضاء  أو كفارة ، أو وصل ما  لمن اعتاد صوم الدهر أو كان ممن يصوم يوم ا وي  
 بعد النصف بما قبل النصف، واختلفوا في حكم من خص  النصف الأخير من شعبان بصوم نافلة، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يحرم تخصيص صيام النصف الأخير من شعبان 

 الشافعي 
 يجوز تخصيص صيام النصف الأخير من شعبان 

 الجمهور
 مع فعله )لم يذكره ابن رشد(  ظاهر تعارض نهيه  سبب الخلاف 

 الأدلــة

هريرة    * أا  )لا صوم  قال    حديث   :
]د/ ت/  ( بعد النصف من شعبان حتى رمضان

 جه/ هق/ دا/ وصححه الترمذي والألباني[. 

سلمة    * أم  عنهاحديث  الله  الله    رضي  رسول  رأيت  )ما  شعبان    قالت:  إلا  متتابعين  شهرين  يصوم 
]د/ ت/ ن/ جه/ حم/  (  (، ورواية: )لم يكن يصوم في السنة شهر ا تام ا إلا شعبان، يصل به رمضانورمضان

 ([. وأصله عند البخاري ومسلم بلفظ: )كان يصوم شعبان كله 
 ]طح/ مجمع/ طب/ وفي سنده مقال[. (  شعبان برمضان   ( صل )ي ي قرن    قال: )كان رسول الله    حديث ابن عمر   *

 الراجــح
نص  في محل الخلاف، ويكن حمل الأحاديث التي استدل بها   القول الأول: )لا يجوز تخصيص صيام النصف الأخير من شعبان(، وحديث أا هريرة 

 الجمهور على أن  المراد صوم نصف شعبان الثاني مع ما قبله، وبهذا يكن الجمع بين الأحاديث 

 ثمرة الخلاف 
من خص النصف الأخير من شعبان بصيام  

 من خص النصف الأخير من شعبان بصيام ولم تكن له عادة أجر ولم تكن له عادة أثم 

(، وحاشية العدوي على  2/241(، وشرح مختصر خليل للخرشي ) 1/332وتبيين الحقائق )  (،1/407اللباب في الجمع بين السنة والكتاب )و (، 1/578بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألــة
 ( 7/3907، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/348(، والإنصاف )5/98(، والفروع )2/273(، وفتح المعين ) 3/417(، وتحفة المحتاج ) 2/407كفاية الطالب الرباني )
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 ما يجب على من أفطر في صوم الت طوع )بلا عذر(  ( 58مســألــة ) 
 على قولين   أجمعوا على أن  من صام تطوع ا ثم أفطر )لعذر( فلا شيء عليه، واختلفوا فيمن صام تطوع ا ثم أفطر )بلا عذر( ماذا يجب عليه؟، والخلاف  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 من أفطر في صيام التطوع بلا عذر فعليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه 

 أبو حنيفة/ مالك 
 ذر فلا قضاء عليه لليوم الذي أفطر فيهمن أفطر في صيام التطوع بلا ع  

 الشافعي/ أحمد
 اختلاف ظاهر ا ثار فيمن أفطر في صوم التطوع بلا عذر/ وهل ي قاس صوم التطوع على صلاة التطوع أم على حج التطوع؟ سبب الخلاف 

 الأدلــة

وحفصة  * عائشة  عنهما   حديث  الله  الن     رضي    زوجي 
طعام  أنه   إليهما  فأهدخي  متطوعتين،  صائمتين  )أصبحتا  ما: 

يا    : قالت حفصةف  ،  رسول الله   فأفطرتا عليه، فدخل عليهما
الله متطوعتينإني    ، رسول  صائمتين  وعائشة  أنا  أصبحت    ، 

إلينا طعام فأفطرنا عليه، فقال   ضيا مكانه يوم ا  )اق  :فأهدي 
 ]طأ/ ت/ ن/ د/ هق/ بز/ وهو مرسل، وسنده ضعيف[. (  خر

أن    * على  أجمعوا  وقد  التطوع،  التطوع على حج  قياس صيام 
عليه   فإن   منهما  وخرج  متطوع ا  والعمرة  الحج  في  دخل  من 

 القضاء.
 )ا تي( على النسيان.  رضي الله عنها   مل حديث أم هانئيح   *

لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن  قالت: )  رضي الله عنهاحديث أم هانئ    *
أنا    يسار رسول الله  يينه، وجلست  فيه شراب  ، عن  الوليدة بإناء  للن     فناولته   ،فجاءت 

،  لقد أفطرت وكنت صائمة  ، يا رسول الله  : قلتف  ، فشربت منه  ني إياه فشرب منه ثم ناول ،  
شيئ    :  فقال تقضين  يضر     : قال  ،لا   : قالت  ؟،اأكنت  تطوع ا  ن  إفلا  رواية:  كان  وفي   ،)

]حم/ د/ ت/ ن/ قط/ هق/ كم/  )الصائم المتطوع أمير نفسه، إن  شاء صام، وإن  شاء أفطر(  
 [. وصححه الألباني

  لك  تأنا خب  أفقلت:    ،  رسول الله   دخل علي  قالت: )  رضي الله عنهاحديث عائشة    *
بئ ا  ]م[. ( م، ولكن قربيهيا: أما إني كنت أريد الص ، فقالخخ

التطوع    * أن  من خرج من صلاة  التطوع، وقد أجمعوا على  التطوع على صلاة  قياس صيام 
 فليس عليه القضاء. 

 المفسد له يلزمه المسير  القول الثاني: )لا قضاء عليه(، لقوة أدلة القول، ولأن  قياس الصوم على الصلاة أشبه منه على الحج، لأن  الحج له حكم خاص، وهو أن   الراجــح
 فيه إلى  خره 

 من أفسد صيام التطوع لم يأثم ولم يجب عليه القضاء إلا إذا شاء  من أفسد صيام التطوع أثم وقضى يوم ا غيره  ثمرة الخلاف 

(،  2/282(، والإشراف على نكت مسائل الخلاف )144 ص (، والتفريع )70 ص (، والغرة المنيفة )90 صإيثار الإنصاف في  ثار الخلاف ) (، و 1/579بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألــة
 ( 7/3909، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/54) والمبدع في شرح المقنع(،  3/89(، والمغني )6/464(، وفتح العزيز )2/112والأم للشافعي )
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 ما يجب على من أفطر في صوم الت طوع ناسياا  ( 59مســألــة ) 
 قولين أجمعوا على أن  من صام تطوع ا ثم أفطر لعذر فلا شيء عليه، واختلفوا فيمن صام تطوع ا ثم أفطر ناسي ا ماذا يجب عليه؟، والخلاف على   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 من أفطر في صيام التطوع ناسي ا فلا شيء عليه 

 الجمهور
من أفطر في صيام التطوع ناسي ا فعليه 

 ابن ع لي ة /القضاء
 هل ي قاس صوم التطوع على صلاة التطوع أم على حج التطوع؟  سبب الخلاف 

 الأدلــة

،    لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول اللهقالت: )  رضي الله عنهاحديث أم هاني    *
  ، فشربت منه  ني إياهفشرب منه ثم ناول  ،للن     فناولته   ،فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب  ، عن يينهوجلست أنا  

]حم/ د/ ت/ ن/ قط/  (،  كان تطوع ا  ن  إلا يضر   )   :   فقال  ، لقد أفطرت وكنت صائمة  ، يا رسول الله  :قلتف
 بالقضاء.  أفطرت ناسية ولم يأمرها   رضي الله عنهاأم  هانئ  الحديث على أن   يحمل  هق/ كم/ وهو صحيح[،

 القياس على من أفسد صلاة التطوع ناسي ا، فلا يجب عليه القضاء.  *
فإذا ع ذر    ]متفق[، (  ا أطعمه الله وسقاه : )إذا أكل أحدكم أو شرب ناسي ا فليتم  صومه، فإن  قال    حديث أا هريرة     •

 الإنسان بالنسيان في صيام الفرض فهو معذور من باب أولى في صيام النافلة، كما لو أفطر بعذر. 

القياس على الحج، فقد أجمعوا على أن     *
وخرج   متطوع ا  والعمرة  الحج  في  دخل  من 

 منهما فإن  عليه القضاء. 
التطوع   * حج  أفسد  من  على  القياس 

 ناسي ا فإن ه يجب عليه القضاء. 

 الراجــح
، علم ا بأن  كان الصائم فرض ا معذور بالفطر ناسي    القول الأول: )لا قضاء عليه(، فإن   ه  تصور المسألة عند الإمام مالك واضح، لأن   ا فمن باب أولى الصائم نفلا 

لم يفطر، فإن  تادى  يرى فطر من أكل أو شرب ناسي ا، إلا أن  تصور المسألة يصعب عند بقية الأئمة، لأن  من أكل أو شرب ناسي ا فهو باق على صومه أصلا  و 
 في ذلك فهو أفطر متعمد ا، وليس ناسي ا 

 ثمرة الخلاف 
 وعليه  ا في صيام النفل لم يأثم  من أفطر ناسي    وليس عليه قضاءا في صيام النفل لم يأثم  من أفطر ناسي  

 قضاء ذلك اليوم 

(،  7/70(، والأم للشافعي )256/ 1(، وعقد الجواهر الثمينة )1/50(، والنوادر والزيادات )1/322(، وتبيين الحقائق )2/90بدائع الصنائع )(، و 1/580بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألــة
   ( 7/3910، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/343وكشاف القناع عن متن الإقناع )(، 4/367المغني ) و (، 3/468والحاوي الكبير )
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 كتاب الًعتكاف (  3) 

 )المسائل المختلف فيها(
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 مطلق النذر بالاعتكاف هل من شرطه التتابع؟ 70 . العمل الذي يخص المعتكف )وخروجه من المسجد( 60
 . خروج المعتكف من المسجد لغير حاجة 71 .المسجد الذي يصلح للرجال الاعتكاف فيه 61
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 العمل الذي يخص المعتكف )وخروجه من المسجد(  ( 60مســألــة ) 
 

  تحرير محل 
 الخلاف 

يره، وبخاصة في العشر  الاعتكاف هو: )الل بث في المسجد من شخص مخصوص بنية(، وهو مندوب إليه بالشرع إجماع ا، وواجب بالنذر، ويكون في رمضان أكثر منه في غ 
يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله( ]خ/ م[، واتفقوا أن  من أعمال المعتكف؛ الصلاة    قالت: )كان الن     رضي الله عنها الأواخر منه، لحديث عائشة  

روج من المسجد لأعمال الق رب التي يلزم  وذكر الله تعالى، وقراءة القر ن، واتفقوا أن  للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد له منه، كقضاء الحاجة، واختلفوا هل يجوز له الخ 
 منها الخروج؛ كدفن الجنازة وعيادة المريض وصلة الرحم ونحوها، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 رب )داخل المسجد(عمل المعتكف؛ الصلاة وذكر الله وقراءة القر ن وبقية الق  

 الأئمة الأربعة 
 رب والبر المختصة با خرة )داخل المسجد وخارجه( عمل المعتكف؛ جميع أعمال الق  

 ابن وهب )مالكي(/ الثوري 
   عنه في الشرع، وليس فيه حد مشروع بالقول/ واختلاف ا ثار عن الصحابة سكوت  لأن  العمل الذي يخص المعتكف م   سبب الخلاف 

 الأدلــة

السنة للمعتكف أن  لا يعود مريض ا، ولا يشهد  )  : رضي الله عنهاقالت عائشة    *
]د/ هق/ ولا تثبت كلمة )السنة( في    (جنازة، ولا يخرج لحاجته إلا لما لا بد له منه

 الأثر[. 
بالمساجد،    الاعتكاف  * المختصة  الأفعال  على  النفس  الصلاة  و حبس  من جنس  هو 

 . [125]البقرة:  ژئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆژوالطواف:  
إذا اعتكف لا يدخل  قالت: )كان رسول الله   رضي الله عنهاحديث عائشة    •

 أن  المعتكف لا يخرج من المسجد. ( ]متفق[، دل  البيت إلا لحاجة الإنسان

علي    * المريض،  قال  وليعد  الجمعة،  فليشهد  الرجل  اعتكف  )إذا   :
 ]عب/ حم/ أثر[.( وليحضر الجنازة

 لأن  الاعتكاف حبس النفس على الق رب الأخروي ة كلها. *
ي دني إلي رأسه    قالت: )كان رسول الله    رضي الله عنها حديث عائشة    •

له  والاشتغال بالعلم وكتابته وأعمال البر  أهم    ]خ/ م[،(  وهو في المسجد فأرج خ
 من تسريح الشعر. 

 لأن  الفعل الذي يتعد ى نفعه للناس أهم وأنفع.  •

 الراجــح
روج من المسجد فلا  القول الأول: )عمل المعتكف؛ الصلاة والذكر والقر ن وصلاة الجنازة وصلة الرحم وغيرها داخل المسجد(، أما بقية القرب التي يلزمها الخ

 يفعلها خصوص ا إذا لم يشترط )عند من يقول بجواز الاشتراط( 
 ينقطع اعتكافه   ( لم ) حال كونه معتكف ا  خارج المسجد أو شهد جنازة  من عاد مريض ا   حال كونه معتكف ا انقطع اعتكافه خارج المسجد أو شهد جنازة  من عاد مريض ا   ثمرة الخلاف 

(، والمجموع 3/495(، والحاوي الكبير )158 ص(، والتفريع )1/236(، والمدونة الكبرى )2/114(، وبدائع الصنائع )3/118المبسوط للسرخسي )و  (،1/583بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألــة
 (7/3914وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 50 والإجماع لابن المنذر )ص، (2/358وكشاف القناع عن متن الإقناع )(، 4/469والمغني )(، 6/347)
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 المسجد الذي يصلح للرجال الًعتكاف فيه  ( 61مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
سجد، واختلفوا أي المساجد التي  أجمع الأئمة الأربعة أن  الاعتكاف )للرجال( يكون في المسجد، وهو شرط لصحة الاعتكاف، وأن  مباشرة الن ساء حرام على المعتكف في الم 

 يصلح فيها الاعتكاف؟، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
يعتكف الرجال في المساجد الثلاثة  

 التي ي شد  إليها الر خحال
 سعيد بن المسيب  /حذيفة 

 قام فيه الجماعة أم لا؟( يصح الاعتكاف في كل مسجد )على خلاف هل يلزم أن  ت  
 أبو حنيفة/ مالك )مشهور(/ الشافعي/ أحمد 

يصح الاعتكاف إلا في    ( لا ) 
 مسجد ي صل ى فيه الجمعة 
 مالك )رواية ابن الحكم( 

 ظاهر معارضة العموم للقياس  سبب الخلاف 

 الأدلــة

في    الن     لأن    * اعتكف 
ي   فلا  سائر  مسجده،  عليه  قاس 

له   مساوية  غير  فهي  المساجد، 
 بالحرمة ولا بالفضل.

الاعتكاف قال حذيفة    • )ما   :
إلا في ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام، 
الرسول ومسجد  الأقصى،   والمسجد 

 ) .]عب/ ش/ ولا يثبت مرفوع ا[ 

تعالى:    *   [، 187]البقرة:  ژڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژژ قوله 
 الاعتكاف عام لكل مسجد لظاهر ا ية. ا
لأن  صلاة الجماعة واجبة، فإذا لم تكن جماعة في المسجد فو ت المعتكف الواجب أو   •

 كثير ا؛ لأداء صلاة الجماعة.  

حذيفة  ر  • الله    عن  رسول  سمعت  وإمام،    قال:  مؤذن  له  مسجد  )كل  يقول: 
 ]قط/ وفي سنده انقطاع[. ( فيه يصح فالاعتكاف

: )الس نة على المعتكف أن  لا يعود مريض ا ... ولا اعتكاف رضي الله عنهاقول عائشة   •
 ]د/ قط/ هق/ وكلمة )السنة( لا تثبت[لفظ: )إلا مسجد جماعة( و (، إلا في مسجد جامع

عمل    * ينقطع  لا  حتى 
صلاة  إلى  بالخروج  المعتكف 

 الجمعة الواجبة عليه.
عائشة    • الله  قول  رضي 

في  عنها إلا  اعتكاف  )لا   :
 (. مسجد جامع

قام فيه الجمعة أيض ا؛ لظاهر ا ية، أما تخصيص المساجد الثلاثة فهذا القول الثاني: )يصح الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة(، والأولى في مسجد ت   الراجــح
 عت المساجد الناس  ي فضي إلى تر  هذه السنة والشعيرة العظيمة؛ إذ يتعذ ر ويشق  على المسلمين من خارج تلك المساجد أن  يصلوا إليها، ولو وصلوها لما وس

 ثمرة الخلاف 
من اعتكف في غير المساجد الثلاثة  

 فاعتكافه )غير( صحيح  
من اعتكف في مسجد غير جامع   من اعتكف في مسجد غير جامع فاعتكافه صحيح

 صحيح   ( غير ) فاعتكافه  

مسائل   (، 6/325(، والمجموع )3/491(، والحاوي الكبير )1/235(، والمدونة الكبرى )2/393(، والعناية شرح الهداية )3/115المبسوط )و  (،1/584بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألــة
   ( 7/3915وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (،50 والإجماع لابن المنذر )ص(، 2/288) لابن المنذروالإشراف ، (4/461المغني )و  (،195 الإمام أحمد برواية عبد الله )ص 
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 حكم الًعتكاف في غيّ المسجد ( 62مســألــة ) 
 اتفقوا على مشروعية الاعتكاف، واختلفوا هل من شرط الاعتكاف أن  يكون في مسجد؟، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 من شرط الاعتكاف أن  يكون في مسجد

 الجمهور
 يصح  الاعتكاف في غير المسجد

 ابن لبابة )مالكي( 
 بين أن  يكون له دليل خطاب أو لا يكون؟  [،187]البقرة:  ژ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژژ الاحتمال الذي في قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلــة

، دليل الخطاب اشترط المساجد ژڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژژ   قوله تعالى: *
 للاعتكاف، ومن شرطه تر  المباشرة.

له، وكان    قالت: )كان   رضي الله عنها حديث عائشة     • ي دخل علي  رأسه وهو في المسجد فأرج خ
 ]خ/ م[. (  دخل البيت إلا لحاجته إذا كان معتكف ا لا ي  

 ]د/ قط/ هق[. ( : )لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة رضي الله عنهاقالت عائشة    •

 لم يعتكف إلا في مسجد. لأن  الن    •

تعالى  * ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ:  قوله 

غير    ، ژژ في  جائز  الاعتكاف  أن   منه  المفهوم 
وأن   تعط  المسجد،  لا  قال:  لو  قائلا   المباشرة، لأن   نع  ي  لا  ه 

دليل   مفهوم  لكان  الدار،  في  داخلا   إذا كان  شيئ ا  فلانا  
 الخطاب يوجب أن  تعطيه إذا كان خارج الدار.

 الراجــح
رحمه -الإجماع على اشتراط المسجد في الاعتكاف للرجال، وقد وصف ابن رشد   -رحمه الله -القول الأول: )الاعتكاف في المسجد(، بل نقل ابن قدامة  

 القول الثاني بأن ه قول شاذ  -الله 
 من اعتكف في غرفة هيأها في بيته صح اعتكافه  يصح اعتكافه  (لم )من اعتكف في غرفة هيأها في بيته  ثمرة الخلاف 

(، والإقناع 320 صوأسهل المدار  شرح إرشاد السالك ) (،1/256(، والمقدمات الممهدات )1/146(، والجوهرة النيرة )2/393العناية شرح الهداية )(، و 1/584بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألــة
 ( 7/3917وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (،50 والإجماع لابن المنذر )ص، (66 صوالممتع في شرح المقنع )(، 4/461المغني )و (، 6/326(، والمجموع )81 صللماوردي )
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 مكان اعتكاف المرأة  ( 63مســألــة ) 
 لمسجد، والخلاف على قولين اتفقوا على مشروعية الاعتكاف، وأجمع الأئمة الأربعة على أن  الاعتكاف للرجال يكون في المسجد، واختلفوا في حكم اعتكاف المرأة في ا  تحرير محل الخلاف 

 
 الأقوال ونسبتها 

 يشترط اعتكاف المرأة في المسجد
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

تعتكف في المسجد مع   تعتكف المرأة في مسجد بيتها، ويجوز أن  
 كره تنزيه ا الاعتكاف في المسجد لوحدها زوجها فقط، وي  

 أبو حنيفة
 ظاهر معارضة القياس للأثر سبب الخلاف 

 الأدلــة

عائشة   * عنها  عن  من     رسول الله  أن  )  : رضي الله  الأواخر  العشر  يعتكف  كان 
لها رمضان فأذن  عائشة  فاستأذنته  ففعلت،    أن    عائشة    ، وسألت حفصة  ،  لها  تستأذن 

قالوا:    ،الأبنية فقال: ما هذه؟    بصرأ، فء فبني لهافلما رأت ذلك زينب أمرت ببنا
 فدل على جواز اعتكاف المرأة في المسجد. ]خ/ م[، ( بناء عائشة، وحفصة، وزينب 

 [. 187]البقرة: ژڈ ڈ ژ ژژ    :عموم قوله تعالى  •

 شرع في حق  المرأة، كالطواف. الاعتكاف ق ربة يشترط لها المسجد في حق الرجل، في    لأن    •

عنها  عائشةحديث    * الله  في ):    قال  رضي  المرأة  تصلي  لأن  
تصل خي في حجراا أن   من  لها  ولأن  بيتها خير  ي في حجراا  تصل خ   ، 

ي في الدار خير لها من تصل خ   ي في الدار، ولأن  تصل خ   خير لها من أن  
لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل   ]خ/م[،(  ي في المسجدتصل خ   أن  

 من المسجد وجب أن  يكون الاعتكاف في بيتها أفضل بالقياس. 
 لأن  اعتكاف المرأة في بيتها أستر لها.  •

 الراجــح
زوجاته لذلك، ولا يصح  القياس على الصلاة،   لأرشد جاز اعتكاف المرأة في بيتها  القول الأول: )يشترط اعتكاف المرأة في المسجد(، وهو أفضل، فلو

 فإن  صلاة الرجل للنافلة في بيته أفضل ولا يصح اعتكافه فيه وهو نافلة 
 من اعتكفت في بيتها صح اعتكافها  يصح اعتكافها ( لم) من اعتكفت في بيتها  ثمرة الخلاف 

(، وفتح العزيز 3/485(، والحاوي الكبير )2/535(، والذخيرة )1/256(، والمقدمات الممهدات )129/ 1(، والهداية )2/113بدائع الصنائع )(، و 1/584بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألــة
 (7/3917، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(4/464المغني )(، و 138 مسائل الإمام أحمد برواية أا داود السجستاني )ص(، 6/501)
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 أقل زمان الًعتكاف ( 64مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ن للاعتكاف،  ليس لأكثر الاعتكاف حد عند أكثر العلماء، بل يجوز الد هر كله عدا الأيام التي لا يجوز صيامها، وكلهم يختار العشر الأواخر من رمضا

 واختلفوا في أقل مدة الاعتكاف، والخلاف على أربعة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 مدة الاعتكاف حد  لأقل خ  (لا)

 أبو حنيفة )رواية(/ الشافعي/ أكثر الفقهاء
-الاعتكاف  أقل  

 ثلاثة أيام  -كمالا  
 مالك )رواية( 

 الاعتكاف يوم وليلة  أقل  
أبو حنيفة )مشهور(/ مالك )رواية  

 البغداديون(

الاعتكاف وأكمله استحبابا  عشرة   أقل  
 أيام

 مالك )رواية ابن القاسم والبغداديون(
 ظاهر معارضة القياس للأثر سبب الخلاف 

 الأدلــة

قال: )يا رسول الله، إني خ      حديث ابن عمر   *
، فقال له  نذرت أن  أعتكف في المسجد الحرام ليلة 

  ) بنذر أوف  م[، :  جواز    ]خ/  على  فدل 
 الاعتكاف بجزء من اليوم. 

القليل   • على  يقع  اللغة  في  الاعتكاف 
والكثير، ولم يحده الشرع بشيء يخصه، فيبقى  

 على أصله.

دليل    • على  أقف  لم 
 لهذا القول. 

لأن  الصيام من شرط الاعتكاف،    *
نهار ا   ويعتكف  النهار  في  فيصوم 

.  وليلا 

عائشة    • عنهاحديث  الله  )أن   رضي   :
كان يعتكف العشر الأواخر   رسول الله  
يدل  على    ففعله    ]خ/ م[، (  من رمضان

المعتكف  وليدر   الأقل ،  هي  العشر  أن  
 فضل ليلة القدر. 

 الراجــح
: )لا معنى للنظر والقياس مع وجود الأثر الثابت(، فإذا جاز اعتكاف جزء من الليل جاز -رحمه الله -القول الأول: )لا حد لأقل الاعتكاف(، قال ابن رشد 

 صل خي فيه صلاة الجماعةه ينوي الاعتكاف كل ما دخل المسجد لي  أقل من ذلك، ولكن ينبغي عدم التوسع في ذلك، كما يفعله بعض الناس؛ حيث إن  

 ثمرة الخلاف 
لو نوى الاعتكاف مبهم ا غير محدد يلزمه أقل  
ما ينطلق عليه اسم الاعتكاف، ولو ساعة من  

 ليل أو نهار 

لو نوى الاعتكاف  
مبهم ا غير محدد يلزمه  
 الاعتكاف ثلاثة أيام 

لو نوى الاعتكاف مبهما غير محدد  
الاعتكاف يوم أقل وهو ما يشرع   يلزمه 

 الاعتكاف لمن قصد المسجد مدة لبثه 

لو نوى الاعتكاف مبهما غير محدد يلزمه 
 الاعتكاف عشرة أيام 

/ 3(، والبيان )1/352(، والكافي لابن عبد البر )1/386(، والتهذيب في اختصار المدونة )1/377(، ومجمع الأنهر )2/49مختصر اختلاف العلماء )و (، 1/586بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألــة
 (7/3920، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/765، والسبيل المرشد إلى بداية المجتهد )(3/122(، والشرح الكبير على متن المقنع )4/461والمغني )(، 6/491المجموع )و (، 580

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





  

667 

 

 ف إلى اعتكافه )إذا نذر الًعتكاف(الوقت الذي يدخل فيه المعتك   ( 65مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
على أن ه من نذر اعتكاف شهر أن ه يدخل المسجد قبل غروب الشمس من أول ليلة في الشهر، واختلفوا فيمن نذر  -رحمهم الله-اتفق الأئمة الأربعة 

 الاعتكاف )يوم ا( أو أقل  من شهر متى يدخل المسجد؟، والخلاف على أربعة أقوال
 

 الأقوال ونسبتها 
ف المسجد قبل طلوع  يدخل المعتكخ 

 الفجر، ويخرج بعد الغروب 
أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ زفر/ 

 الليث 

 ف المسجد قبل غروب الشمسيدخل المعتكخ 
 مالك

ف عشرة أيام دخل إذا نذر المعتكخ 
قبل طلوع الفجر، وإذا نذر عشر 

 ليال دخل قبل الغروب
 أبو ثور 

ف المسجد بعد يدخل المعتكخ 
 صلاة الصبح
 الأوزاعي

 ظاهر معارضة الأقيسة بعضها ببعض، وظاهر معارضة الأثر لجميعها سبب الخلاف 

 الأدلــة

لأن  الليل لا يتبع النهار الذي بعده،    *
يوم   فجر  إلى  عرفة  يوم  امتداد  بدليل 

 ف قبل الفجر. ، لذا يدخل المعتكخ النحر 
لأن  اسم اليوم ينطلق على النهار دون    *

 الليل، فيدخل قبل طلوع الفجر. 

فيعتبر    * ليله،  هو  والشهر  اليوم  أول  لأن  
 الليل، فيدخل المعتكف قبل مغيب الشمس. 

يقع على الليل والنهار مع ا،    اليوم لأن  اسم    *
 ف قبل غروب الشمس.فيدخل المعتكخ 

بالنهار،    لأن    * خاص  اليوم  اسم 
فيفر ق  بالليل،  خاص  الليل  واسم 
 بين من ينذر أيام ا أو ينذر ليالي. 

عائشة    * الله  حديث  رضي 
الله    عنها  رسول  )كان  قالت: 
    يعتكف صل ى أن   أراد  إذا 

( ]خ/  الفجر ثم دخل معتكفه 
 م[ 

اسم اليوم في   أن   والحق  : )-رحمه الله -لذلك، قال ابن رشد   القول الرابع: )يصل خي المعتكف الصبح ويعتكف(، وهذا من لازم القول الأول؛ لفعل الن   الراجــح
 ( ودلالته على الليل بطريق اللزوم ،ا هي على النهار كون دلالته الأولى إن  ت شبه أن  لكن ي  و  ،على الليل والنهار مع ا  أو ،كلام العرب قد يقال على النهار مفرد ا

 ثمرة الخلاف 
من نذر اعتكاف يوم وجب أن   
 يعتكف من الفجر إلى المغرب 

من نذر اعتكاف يوم وجب أن  يعتكف من 
 ( ساعة24المغرب إلى المغرب لمدة )

من اعتكف عشرة أيام وجب أن  
  يعتكف من قبل الفجر، وإن  
اعتكف عشر ليال وجب أن   

 يدخل قبل الغروب 

من نذر اعتكاف يوم وجب  
أن  يعتكف من بعد صلاة  

 الفجر إلى المغرب 

(، وحلية  1/76(، والتلقين )2/299(، والإشراف على نكت مسائل الخلاف )2/110(، وبدائع الصنائع )3/122المبسوط للسرخسي )و  (،1/587بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألــة
 (7/3922، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (4/492والمغني )(،  167 صوالهداية على مذهب الإمام أحمد )(، 6/494المجموع )و (،  3/184العلماء )
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 فه لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضانف من معتكح وقت خروج المعتك   ( 66مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
يصل خي الفجر ثم  يدخل    ، فقد كان الن   العلماء يختار الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، لثبوت ذلك عن الن     اتفقوا على مشروعية الاعتكاف، وكل  

 ف؟، والخلاف على ثلاثة أقوال فه، واختلفوا متى يخرج المعتكخ معتك  

 الأقوال ونسبتها 
 فه بعد صلاة العيد استحبابا  ك  عت  ف من م  يخرج المعتكخ 

 مالك/ أحمد
 ف بعد غروب الشمس ليلة العيديخرج المعتكخ 

 أبو حنيفة/ الشافعي 
 فه بعد صلاة العيد وجوبا  ف من معتك  يخرج المعتكخ 

 سحنون/ ابن الماجشون
 هل الليلة الباقية من العشر الأخيرة من رمضان، هي من حكم العشر أم لا؟  سبب الخلاف 

 الأدلــة

 لأن  الليلة الأخيرة من العشر هي من حكم العشر.  *
لأن  أبا قلابة كان يبيت في المسجد ليلة الفطر، ثم   •

 ]أثر[.  يغدو كما هو إلى العيد

 ف إلى المصل ى وهو متلب خس بالعبادة. ليخرج المعتكخ   •

لأن  الليلة الأخيرة من العشر )ليست( من    *
 حكم العشر.

المعتكخ   • به،  خروج  أرفق  المغرب  بعد  ف 
 ليتهي أ للعيد ويتزي ن له، موافقة لسنة العيد.

 لأن  ليلة الفطر من العشر الأواخر.  *
ف حتى لأن  السنة المجمع عليها أن  لا يخرج المعتكخ   •

 فه.ليلة الفطر في معتك   يصبح، لمقامه 

حتى يوصل المعتكف عبادة الاعتكاف بعبادة صلاة   •
العيد، فإن  كل  عبادة جرى عرف الشرع على اتصالهما،  

 فاتصالهما على الوجوب، كالطواف وركعتيه.

 الراجــح
(، ليصل عبادة بعبادة، ويصل خي وأثر العبادة عليه، فهذا من محاسن الإسلام. ويصعب القول ببطلان  القول الأول: )يخرج المعتكخ  ف بعد صلاة العيد استحبابا 

 اعتكافه وذهاب أجره لو خرج قبل ذلك

 ثمرة الخلاف 
من خرج بعد غروب شمس  خر يوم من رمضان فقد  

 تم اعتكافه وفعل خلاف الأولى 
من خرج بعد غروب شمس  خر يوم من 

 رمضان فقد تم اعتكافه 
 من خرج قبل صلاة العيد فقد قطع اعتكافه

(،  6/501(، والمجموع )1/489شرح زروق على الرسالة )و (، 159 ص(، والتفريع ) 2/329(، والبحر الرائق )1/110خان ) فتاوى قاضيو  (،1/588بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألــة
 ( 7/3924وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (،50 والإجماع لابن المنذر )ص  ،(2/52وكشاف القناع عن متن الإقناع )(، 4/490المغني ) و   (،2/255وروضة الطالبين )
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 هل الصوم شرط لصحة الًعتكاف؟ ( 67مســألــة ) 
 لا خلاف في اشتراط النية للاعتكاف، واختلفوا هل الصوم شرط لصحة الاعتكاف؟ وهل يصح الاعتكاف بلا صوم؟، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف 

 الصوم شرط لصحة الاعتكاف  الأقوال ونسبتها 
 ابن عباس  /أبو حنيفة )للاعتكاف الواجب(/ مالك/ ابن عمر 

 الصوم )ليس( شرط ا لصحة الاعتكاف
 ابن مسعود    / أبو حنيفة )للاعتكاف المسنون(/ الشافعي/ أحمد/ علي  

 ( من سورة البقرة 187إنا وقع في رمضان، فهو اعتكاف بصوم/ ولأن  الاعتكاف اقترن مع الصوم في  ية واحدة،  ية: )   لأن  اعتكاف الن    سبب الخلاف 

 الأدلــة

الن     * الأواخر من رمضان  لأن   العشر  اقترن    اعتكف في  فقد  ]خ/ م[، 
 ، فدل  على أن ه شرط.الصوم باعتكافه 

  في قوله تعالى:   اقتران الصوم بالاعتكاف في  ية واحدة يدل على تلازمهما:  *
ڎ ڎ ڈ ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ ژ 

 [. 187]البقرة: ژڈ ژ ژ
قالت: )السنة للمعتكف أن  لا يعود مريض ا، ولا    رضي الله عنهالأن  عائشة    *

]د/ هق/ ولا تثبت كلمة: )السنة( عن  (  يشهد جنازة... ولا اعتكاف إلا بصوم 
 [. رضي الله عنهاعائشة  

عمر    * ابن  في    حديث  أعتكف  أن   نذرت  إني خ  الله،  رسول  )يا  قال: 
ليلة الحرام  له  المسجد  فقال   ،  ) بنذر أوف  بمحل     ]خ/م[، :  ليس  والليل 

 للصيام. 
الن     * مقصود ا    اعتكاف  يكن  لم  رمضان  من  الأواخر  العشر  في 

وإن   له  للاعتكاف،  مقصود ا  الصوم  يكن  ولم  اتفاق ا،  ذلك  اتفق  في    ا 
 الاعتكاف.

تعالى: • قوله  على  ژڈ ڈ ژ ژژ  عموم  ا ية  دلت   ،
 مشروعية الاعتكاف بلا صوم. 

 القول الثاني: )يصح الاعتكاف بلا صوم(، وإن  كان الأولى أن  يجمع الاعتكاف والصوم ليجتمع للعبد عبادتين  الراجــح

 ثمرة الخلاف 
لو اعتكف المسلم بلا صوم )لم( يصح اعتكافه، ولا يصح الاعتكاف في الأيام  
المنهي عن الصيام فيها، كالعيدين، ولا يصح إفراد الليل بالاعتكاف، ولا يكون  

 الاعتكاف أقل من يوم 

 لو اعتكف المسلم بلا صوم صح  اعتكافه، ويصح اعتكاف يوم العيد، 
 ويصح اعتكاف الليل بمفرده، واعتكاف أقل  من يوم )عند الشافعي وأحمد(

(، ونهاية 1/257(، والمقدمات الممهدات )2/290(، والإشراف على نكت مسائل الخلاف )2/109(، وبدائع الصنائع )3/115المبسوط للسرخسي )و  (،1/588بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألــة
 (7/3925، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 1/445) ي على مختصر الخرق ي(، وشرح الزركش4/459(، والمغني )3/578(، والبيان )4/80المطلب في دراية المذهب )



  

670 

 

 
 هل يفسد الًعتكاف بفعل ما دون الجماع ( 68مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 
ا بطل اعتكافه، وذهب الجمهور   أن  من جامع ناسي ا كذلك فسد اعتكافه، واختلفوا فيمن باشر فيما دون الجماع؛    -خلاف ا للشافعية -أجمعوا أن  المعتكف إذا جامع عامد 

 كانت بشهوة وبدون إنزال هل يفسد اعتكافه؟، والخلاف على قولين   من الق بلة واللمس ونحوهما إن  

 الأقوال ونسبتها 
 يفسد الاعتكاف بالوقوع بما دون الجماع

 مالك/ الشافعي )قول(
 )لا( يفسد الاعتكاف بالوقوع بما دون الجماع إلا أن  ي نزل

 أبو حنيفة/ الشافعي )قول(/ أحمد
 له عموم أو لا؟، وهو أحد أنواع الاسم المشتر    [، 187]البقرة:  ڎ ڎهل الاسم المتردد بين الحقيقة والمجاز في قوله تعالى:  سبب الخلاف 

 الأدلــة

تعالى  *   ،ژڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژژ :  قوله 
 المباشرة في ا ية اسم مشتر  له عموم، ينطلق على الجماع وما دونه.

لا يعود مريض ا،    : )السنة للمعتكف أن  رضي الله عنهاقول عائشة    •
 ]د/ هق/ ولا تثبت كلمة: )السنة([. ( ... ولا يس امرأة ولا يباشرها

، المباشرة في ا ية اسم مشتر  ليس له عموم،  ژڎ ڎژ :  قوله تعالى   *
فهو يدل على الجماع حقيقة بإجماع، ويدل على ما دون الجماع بالمجاز، والاسم الواحد  
 لا يدل على الحقيقة والمجاز مع ا، إلا إذا أنزل فيكون الإنزال بمنزلة الجماع، لأن ه في معناه. 

 لأن  المباشرة بلا إنزال لا تفسد الصوم ولا الحج، فكذا الاعتكاف.  •
 د بين الحقيقة والمجاز ليس له عموم( : )الأشهر الاسم المترد خ -رحمه الله-القول الثاني: )لا يفسد الاعتكاف بالمباشرة دون إنزال(، لقو ة أد لة القول، قال ابن رشد  الراجــح

   يهف ولم ينزل )لم( يفسد اعتكافه، ويأثم لفعله أمر ا محرم ا علمن باشر وهو معتكخ  ف ولم ي نزل فسد اعتكافه من باشر وهو معتكخ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألــة
(،  1/354(، والكافي لابن عبد البر )1/141(، والتهذيب في اختصار المدونة )2/116(، وبدائع الصنائع )3/123المبسوط للسرخسي )و  (،1/589بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

(،  41 (، ومراتب الإجماع )ص 50 والإجماع لابن المنذر )ص، (144/ 3والشرح الكبير على متن المقنع )(، 4/475(، والمغني )6/523والمجموع )(، 82 صوالإقناع للماوردي ) 
 (3929/ 7وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 ما يجب على المجامع في اعتكافه  ( 69مســألــة ) 
ا بطل اعتكافه، واختلفوا ماذا يجب عليه   تحرير محل الخلاف   ؟، والخلاف على قولين -طلان اعتكافه مع الإثم وب  -أجمعوا على أن  المعتكف إذا جامع عامد 

 الأقوال ونسبتها 

 طلان اعتكافهف سوى الإثم وب  )لا( شيء على المجامع وهو معتكخ 
 الجمهور

يجب على المجامع في اعتكافه كفارة )على خلاف بينهم؛ قيل: عليه  
كفارة الجماع في رمضان، وقيل: يتصدق بدينارين، وقيل: يعتق رقبة،  

 فإن  لم يجد فبدنة، فإن  لم يجد تصدق بعشرين صاع ا من تر 
 الحسن/ مجاهد/ الزهري 

 هل يجوز القياس في الكفارة أم لا؟ سبب الخلاف 

 الأدلــة
 لأن  الاعتكاف عبادة )لا( تجب بأصل الشرع فلم تجب بإفسادها كفارة، كالنوافل.   •

 لأن  الاعتكاف عبادة )لا( يدخل المال في جبرانها، فلم تجب الكفارة بإفسادها، كالصلاة.    •

وجوب الكفارة إن    •  ا يثبت بالشرع، ولم يرد الشرع بإيجابها فتبقى على الأصل.لأن  

ي    • عبادة  الاعتكاف  فوجبت  لأن   تحديد ا،  الوطء  فسدها 
 الكفارة بالوطء فيها، كصوم رمضان والحج.

 الراجــح
الاعتكاف، ولا يجوز للصائم  القول الأول: )لا تجب الكفارة(، لقوة أدلة القول، ولا يصح القياس على المجامع في نهار رمضان؛ لأن  الصيام واجب بأصل الشرع بخلاف  
ضي في فاسده، ويلزم بالشروع  الفطر بلا عذر بينما يجوز للمعتكف قطع اعتكافه بلا عذر. ولا يصح أيض ا القياس على الحج، لأن  الحج  مباين لسائر العبادات، لذا ي 

 فيه، ويجب بالوطء فيه بدنة، ولو قلنا بالقياس هنا للزم أن  تكون الكفارة بدنة، لأن  الحكم في الفرع يثبت على صفة الحكم في الأصل 

 ثمرة الخلاف 
ا فسد اعتكافه وعليه الإثم، ولا تجب عليه كفارة

 
ا فسد اعتكافه وعليه الإثم، وعليه  وم  وف عالمن جامع وهو معتكخ  من جامع وهو معتكف عالم

 الكفارة )على خلاف ما هي؟( 

 مراجع المسألــة
(، وحلية العلماء  544/ 2(، والذخيرة ) 294/ 2(، والإشراف على نكت مسائل الخلاف ) 42ص  (، وبداية المبتدي ) 115/ 2بدائع الصنائع ) و   (، 590/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

(، ومراتب  50  والإجماع لابن المنذر )ص ،  ( 327/ 1(، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ) 142/ 3والشرح الكبير على متن المقنع ) (،  473/ 4والمغني ) (،  595/  3(، والبيان ) 188/ 3) 
 ( 3930/ 7وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )   (، 41  الإجماع )ص 
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 مطلق النذر بالًعتكاف هل من شرطه التتابع؟  ( 70مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 
طلق الاعتكاف أيام ا أو شهر ا مطلق ا  من نذر الاعتكاف أيام ا متتابعة يلزمه التتابع بلا إشكال، ومثله من نوى الاعتكاف في شهر بعينه يلزمه التتابع، واختلفوا فيمن نذر م 

 شترط التتابع، هل يلزمه الاعتكاف متتابع ا أم يعتكف متفرق ا؟، وهل يدخل الليل في الاعتكاف أم لا يدخل؟، والخلاف على قولين ولم ي  

 الأقوال ونسبتها 
 من نذر الاعتكاف أيام ا يلزمه التتابع ليلا  ونهار ا 

 أبو حنيفة/ مالك 
 من نذر الاعتكاف أيام ا لا يلزمه التتابع، فيعتكف بالنهار 

 ينذر شهرا( الشافعي/ أحمد )إلا أن  
 قاس نذر الاعتكاف المطلق على نذر الصوم المطلق؟ هل ي   سبب الخلاف 

 
 

 الأدلــة

لو    • التتابع، كما  اقتضى  أطلقه  فإذا  والنهار،  الليل  في  يحصل  معنى  الاعتكاف  لأن  
 حلف لا يكل خم زيد ا شهر ا، وكمدة الإيلاء والع نة والعخد ة، وبهذا يفارق الصيام. 

إذا ذ كرت الأيام دخل فيها الليل، وإذا ذ كر الليل دخل فيها النهار، لقوله تعالى في    •
 ڳ ڳ ژوفي موضع  خر:    [، 10]مريم: ژۇٴ ۋ ۋژ :  قصة زكريا  

 ، فعبر  في موضع بالليل، وفي موضع بالنهار، والقصة واحدة.[41] ل عمران: ژڳ ڳ

التتابع   • فيه  يجب  فلا  التفريق،  فيه  يصح   معنى  الاعتكاف  لأن  
 بمطلق النذر، كالصيام. 

أن    • التتابع،   الفرق عند أحمد:  الليالي والأيام على  يتناول  الشهر 
بخلاف إطلاق الأيام والليالي فلا تقتضي التتابع، فلم يلزمه، كنذر 

 صومها. 

 القول الأول: )يلزمه الاعتكاف متتابع ا(، للفرق بين نذر الاعتكاف المطلق ونذر الصيام المطلق الراجــح

 ثمرة الخلاف 

خرج في أحدى لياليها فسد   إن  و   لزمه أن  يعتكفها متتابعةمن نذر اعتكاف عشرة أيام 
لة ويلزم المعتكف الن اذخر أن  يعتكف الليل والنهار، والليالي المتخل خ اعتكافه وعليه الإعادة، 

 للأيام 

 ، من نذر اعتكاف عشرة أيام وخرج في جميع لياليها صح اعتكافه
ويجوز أن  يفرقها على عدة شهور ولا حرج، و )لا( يلزم المعتكف 

يعتكف الليالي المتخللة للأيام، فيعتكف من طلوع الفجر  الناذر أن  
 إلى غروب الشمس، ثم يعود ثانية بعد طلوع الفجر، وهكذا

الأم للشافعي  و (، 1/352(، والكافي لابن عبد البر )2/294(، والإشراف على نكت مسائل الخلاف )5/94(، وبدائع الصنائع ) 3/119المبسوط )و  (،1/590بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألــة
 (7/3931، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/355وكشاف القناع عن متن الإقناع )(، 4/491المغني )(، و 167ص )لهداية على مذهب الإمام أحمد وا(، 6/491المجموع )(، و 2/116)
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 ف من المسجد لغيّ حاجة خروج المعتك   ( 71مســألــة ) 
 

 تحرير محل الخلاف 
إذا  قالت: )كان  رض ي الله عنهاعائشة ف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو ما هو في معناها مما تدعو إليه الضرورة، لحديث  اتفقوا أن ه )لا( يجوز للمعتكخ 

له واتفقوا أن  الذي يخرج من معتكفه )لغير( حاجة ينتقض  ]خ/ م[،، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان( اعتكف ي دني إلي  رأسه وهو في المسجد فأرج خ
 اعتكافه، واختلفوا متى ينقطع اعتكافه؟، والخلاف على ثلاثة أقوال

 
 الأقوال ونسبتها 

ف من المسجد انتقض لو خرج المعتكخ 
 اعتكافه عند أول خروجه 
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

ف من المسجد انتقض اعتكافه بعد ساعة من  لو خرج المعتكخ 
 ساعة(  24خروجه )أي جزء من الزمان، وليس جزءا من 

 أبو حنيفة

ف من المسجد انتقض لو خرج المعتكخ 
 اعتكافه بعد )نصف( يوم من خروجه 

 الصاحبان
 ف حد منصوص عليه، إلا الاجتهاد وتشبيه ما لم يتفقوا عليه بما اتفقوا عليه ليس في وقت الخروج من المسجد للمعتكخ  سبب الخلاف 

 
 الأدلــة

المعتكخ   • من  الخروج  حاجة  لأن   لغير  ف 
وكثيره   قليله  الاعتكاف  معنى  يخالف 
 فيبطله، فالاعتكاف هو الل بث في المسجد.

تزوره في معتكفه،   : )أتت الن   رضي الله عنها حديث صفية    •
فالخروج اليسير معفو    ]خ[،(  فلما قامت لتنقلب خرج معها ليقلبها

 عنه، كما لو تأنى  في مشيه في العودة من خروجه للحاجة. 

يدل على    رضي الله عنهاحديث صفية    •
 أن  الخروج القليل معفو عنه. 

حمل على الخروج للحاجة، لأن   ، في  رضي الله عنها مع صفي ة    القول الأول: )لو خرج المعتكف يسير ا بطل اعتكافه(، لأن ه خالف معنى الاعتكاف، أما خروجه   الراجــح
 عليها   الوقت ليلا  ولم يأمن  

 ثمرة الخلاف 
ف من المسجد ولو لوقت  لو خرج المعتكخ 

 يسير فسد اعتكافه 
ف من المسجد أقل من يوم  لو خرج المعتكخ  ف من المسجد لوقت يسير يكون باق على اعتكافهلو خرج المعتكخ 

 يكون باق على اعتكافه 

 مراجع المسألــة
(، ومنح الجليل شرح مختصر خليل  2/292والإشراف على نكت مسائل الخلاف )(، 1/351)تبيين الحقائق (، و 42 )ص بداية المبتدي و  (،1/591بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

وب غية المقتصد   (،41 (، ومراتب الإجماع )ص50 والإجماع لابن المنذر )ص،  (2/248) مطالب أولي النهىو (،  4/469(، والمغني )6/499المجموع )و (،  3/585(، والبيان )2/165)
 ( 7/3932شرح بداية المجتهد )
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 ف أنْ يدخل بيتاا )سقفاا( غيّ بيت مسجده؟ هل للمعتك   ( 72مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 
ف أن  يدخل  ف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان؛ من بول وغائط أو ما في معناها مما تدعو إليه الضرورة، واختلفوا هل يجوز للمعتكخ اتفقوا أن ه )لا( يجوز للمعتكخ 

 ، والخلاف على قولين -  إذا خرج لما يجوز له الخروج   -تحت سقف في غير المسجد  

 الأقوال ونسبتها 
 ف أن  يدخل بيت ا غير بيت مسجدهرخ ص للمعتكخ ي  

 الأئمة الأربعة 
 ف أن  يدخل بيت ا غير بيت مسجدهرخ ص للمعتكخ )لا( ي  

 عطاء/ إبراهيم النخعي/ إسحاق  / ابن عمر
 ف بيت ا غير بيت مسجده حد  منصوص عليه، إلا الاجتهاد، وتشبيه ما لم يتفقوا عليه بما اتفقوا عليه ليس في دخول المعتكخ  سبب الخلاف 

 الأدلــة
يدخل   الأصل الجواز ما لم يدل الدليل على منعه، فما دام جاز له الخروج جاز له أن    •

 تحت سقف غير منزله رفع ا للمشقة.
ف لزوم المسجد، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان،  الأصل في المعتكخ    •

 . لفعله  
 رخص له في ذلك(، رفع ا للمشقة القول الأول: )ي   الراجــح

 ف تحت سقف غير المسجد انقطع اعتكافهلو دخل المعتكخ  ف تحت سقف غير المسجد )لم( ينقطع اعتكافه لو دخل المعتكخ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألــة
أسهل المدار  شرح إرشاد السالك  (، و 1/235)المدونة الكبرى (، و 1/256)مجمع الأنهر (، و 406/ 2) المحيط البرهاني في الفقه النعماني و  (،1/591بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

والاستذكار    (،41 ومراتب الإجماع )ص، (1/504)شرح منتهى الإرادات و (، 4/465المغني )(، و 2/99)حاشية البجيرمي على شرح المنهج  و (، 6/536المجموع )(، و 320 )ص
   (7/3933وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 10/280)
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 حكم البيع والن  كاح في المسجد للمعتكف ( 73مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 
مر الط يب والطاعة، والن خكاح طاعة  اتفق الأئمة الأربعة على أن ه لا بأس للمعتكف أن  يعقد النكاح في المسجد وحضور عقد الن خكاح، لأن  الاعتكاف عبادة لا تحر خم الأ 

كره؛ كتشميت العاطس ورد السلام، واختلفوا في حكم البيع والشراء للمعتكف،  كالصوم، وحضوره وفعله ق ربة، ومدته عادة لا تتطاول فلا يشغل عن الاعتكاف، فلم ي  
 مع اتفاقهم أن  البيع والشراء للمعتكف )لا( يفسد اعتكافه، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ف البيع والشراء )الإيجاب والقبول( في المسجد يجوز للمعتكخ 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )قول(
 ف البيع والشراء في المسجدنع للمعتكخ ي  

 الشافعي )الصحيح(/ أحمد 
 ف حد منصوص عليه، إلا الاجتهاد وتشبيه ما لم يتفقوا عليه بما اتفقوا عليهليس في البيع والشراء للمعتكخ  سبب الخلاف 

 الأدلــة

ف، فهو محبوس عن  لأن  البيع والشراء من حاجة المعتكخ    •
حمل على  الخروج، أما النهي عن البيع والشراء في المسجد في  

 غير المعتكف. 

عائشة    • عنها عن  )   رضي الله  رسول الله قالت:    كان 
    يضع لحسان منبر ا في المسجد يقوم عليه قائم ا ينافح

فالن   ]ت/ ن/ أش/ وحسنه الترمذي[،  (  عن رسول الله
    رخص في إنشاد الشعر في المسجد للمصلحة، فجاز

 الإيجاب والقبول في البيع للمعتكف للمصلحة.

)نهى رسول الله    • قال:  أبيه عن جده  بن شعيب عن  والشراء في   حديث عمرو  البيع  عن 
فإذا م نع البيع والشراء في المسجد   ]ت/ د/ جه/ حم/ وحسنه الترمذي، وصححه الألباني[،   المسجد(

 في غير حال الاعتكاف، ففي حال الاعتكاف أولى. 

]حب/ خز/    ( لا أربح الله تجارتك   : فقولوا   ، إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد ) :    قال     هريرة عن أا     •
 هذا فيه تشنيع على البائع والمشتري في المسجد. و   ، ت/ بز/ هق/ طب/ كم/ دا/ وصححه غير واحد[ 

 ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى ژ   قوله تعالى:    •

فالمساجد محل للعبادة دون    [، 37،  36]النور:    ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ  
 البيع والتجارة فيمنع ذلك لها. 

 الراجــح
نع المعتكف من البيع والشراء(، فإن  المساجد ت   ف، ويدخل في هذا الحكم البيع ف، فمن باب أولى المعتكخ صان عن ذلك لغير المعتكخ القول الثاني: )ي 

 الإلكتروني عن طريق الإنترنت من خلال أجهزة الجوال وغيرها
 ف إذا باع أو اشترى أثناء اعتكافهيأثم المعتكخ  ف بالبيع والشراء أثناء اعتكافه )لا( يأثم المعتكخ  ثمرة الخلاف 

(،  6/529المجموع )(، و 1/323)الفواكه الدواني (، و 1/229)المدونة الكبرى  (، و 397/ 2)فتح القدير (، و 2/413)المحيط البرهاني و  (،1/592بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألــة
 ( 7/3934، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/194)الفروع و (، 4/478المغني )(، و 2/393)روضة الطالبين وعمدة المفتين و 
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 ف شرط إذا شرطه أثناء الًعتكاف؟هل ينفع المعتك   ( 74مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

فه، واختلفوا لو  اتفقوا أن ه )لا( يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان من بول وغائط ونحوهما، وأن  الذي يخرج لغير حاجة ينقطع اعتكا
فه ومسجده، سواء لفعل طاعة؛ كزيارة مريض وشهود جنازة ونحوها، أو لفعل مباح، كالأكل في بيته ونحوه، فهل ينفع  اشترط المعتكف الخروج من معتك  

 الاشتراط وينفذ دون تأثير على الاعتكاف؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( ينفع، و)لا يجوز( الشرط في الاعتكاف

 مالك

 ينفع )يجوز( الشرط في الاعتكاف
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ أكثر الفقهاء

 تشبيه الاعتكاف بالحج في أن  كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات سبب الخلاف 

 الأدلة

تلبس   * أن   الحج  في  اشترطت  فلو  بالحج،  الاعتكاف  ي شب ه  لا 
 المخيط أو تحلق رأسه لا يصح ، فكذا هنا.

عائشة    • عنها حديث  الله  )  رضي  للمعتكفقالت:  لا    :السن ة  أن  
]د/هق/ ولا تثبت كلمة  ( يعود مريض ا، ولا يخرج لحاجة إلا ما لا بد  منه

 )السنة( في الأثر[. 

لم تجرخ عادة المسلمين على وضع شروط للعبادة، فلا ي قبل الشرط   •
 فيه. 

الاعتكاف،    * الاعتكاف بالحج في جواز  رضي الله  لض باعة    الن     لقولي شب ه 
فالإحرام    ]م[،(  لما أرادت الحج : )أهل ي بالحج  واشترطي أن  محل ي حيث  حبستي  عنها

 إلزام بالعبادات بالشروع، وتجوز مخالفته بالشرط، والاعتكاف من باب أولى. 
فإذا شرط الخروج ونحوه، فكأن     القدر الذي لأن  الاعتكاف لا يختص  بقدر،  ه نذر 

 أقامه. 

،  ]د/ قط/ كم/ عب/ وصححه الألباني[(  : )المسلمون على شروطهمقول الن     •
 وهذا عام للاعتكاف وغيره. 

 الراجح 
في الحج  فهو ليمك ن  القول الأول: )لا ينفع الشرط(، خصوص ا في الاعتكاف الواجب، لأن  الأصل بقاء المعتكف في المسجد والتفرغ التام لذلك، أما الاشتراط  

 : )لكن الاشتراط في الحج  مختل ف فيه، والقياس فيه ضعيف( -  رحمه الله   -ه يلزم بالشروع فيه، بخلاف الاعتكاف، قال ابن رشد  يحل  من الحج ؛ لأن    المحرم أن  

 ثمرة الخلاف 
يأكل في بيته حال كونه معتكف ا لم ينفعه شرطه وينقطع  من اشترط أن  

 اعتكافه بفعله ذلك

يأكل في بيته حال كونه معتكف ا نفعه شرطه ولا ينقطع اعتكافه بفعله   من اشترط أن  
 ذلك 

 مراجع المسألة 
(،  2/298)الإشراف على نكت مسائل الخلاف  (، و 1/142)التهذيب في اختصار المدونة  (، و 2/448)الدر المختار وحاشية ابن عابدين  (، و 1/161)النتف في الفتاوى    (،1/592بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

   (7/3934وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )  (،41  ومراتب الإجماع )ص،  (3/358والإنصاف )(،  4/471والمغني )(،  3/490)  الكبير   (، والحاوي8/157)  المزني مع الأم  ومختصر
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   بالخروج من المسجد )لعذر المرض(  - ف نذرااللمعتك   -تابع الحكم إذا انقطع الت   ( 75مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ف في  ر ط المعتكخ ( أن  النذر المطلق بالاعتكاف يوجب التتابع عند الأئمة الثلاثة، خلاف ا للشافعي، فإذا كان التتابع لازم ا بالن ذر المطلق، أو ش  70سبق في مسألة )
ف لخروجه من المسجد لعذر المرض الذي يتعذ ر معه البقاء في المسجد، فماذا  نذره التتابع، فإن ه يلزمه ذلك بلا إشكال، والخلاف هنا لو انقطع التتابع للمعتكخ 

 ف؟، والخلاف على قولينيلزم المعتكخ 

 الأقوال ونسبتها 
 إذا خرج الذي نذر التتابع في الاعتكاف من المسجد )لم( ينقطع التتابع 

 مالك/ الشافعي 

 إذا خرج الذي نذر التتابع في الاعتكاف من المسجد انقطع التتابع
 أبو حنيفة/ أحمد/ الثوري 

 سبب الخلاف 
من العبادات -ف إذا نذر ذلك وانقطع لعذر، ليس فيه شيء محدود من قبل السمع )القر ن والسنة(، فيقع التنازع من قبل تشبيههم ما اتفقوا عليه  التتابع للمعتكخ 

 بما اختلفوا فيه  -التي شرطها التتابع مثل صوم الظهار

 الأدلة
المعتكخ   • الحيض، لأن   زمن  المسجد، كالحائض تخرج  معذور بالخروج من  ف 

 وتبني على ما سبق بلا خلاف، وكالصائم لكفارة الظهار يقطع التتابع لعذر. 

لأن  التتابع مشروط بالنذر فلا يصح  تركه، بخلاف قطع التتابع للحيض، فإن ه    •
 يتكرر، ويظن وجوده زمن النذر، فيصير كالخروج لحاجة الإنسان. 

 ف؛ فإن  المشق ة تجلب الت يسير لمرض عذر للإفطار، وجمع الصلاتين، ولسقوط بعض أركان الصلاة، فيكون عذر ا في تر  التتابع للمعتكخ فا القول الأول: )لم ينقطع التتابع(،   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من نذر الاعتكاف متتابع ا وخرج من المسجد لعذر المرض، رجع بعد ذلك 

م الاعتكاف  بنى على ما سبق من أيا 

من نذر الاعتكاف متتابع ا وخرج من المسجد لعذر المرض، ورجع بعد ذلك 
 واستأنف الاعتكاف 

 مراجع المسألة 
شرح زروق على  (، و 1/260)عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (، و 2/447)الدر المختار وحاشية ابن عابدين (، و 3/125)المبسوط للسرخسي  (،1/592بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (7/3934، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/360)كشاف القناع عن متن الإقناع و (، 4/478(، والمغني )6/516والمجموع )(، 115/ 2)الأم للشافعي (، و 484/ 1)الرسالة 
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 فسد الًعتكاف بالجنون أو الإغماء؟ هل ي   ( 76مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ژ  اتفقوا على أن  التكليف شرط لصحة الاعتكاف؛ لافتقاره إلى الني ة، كالصلاة والصيام، والني ة شرط لصح ة العبادة؛ لقوله تعالى: 

غم ى عليه باتفاق الأئمة،  ولا يصح  ابتداء  الاعتكاف من مجنون ولا سكران ولا م  م[،  ]خ/(  ا الأعمال بالنيات: )إن  ، وقوله [5]البينة:  ژڱ ں ں
 واختلفوا فيمن اعتكف وهو عاقل ثم طرأ عليه جنون أو إغماء، هل يؤث ر على الاعتكاف؟، والخلاف على قولين  

 الأقوال ونسبتها 

)لا( يبطل الاعتكاف بالجنون والإغماء ابتداء ، )على خلاف بينهم هل 
 يحسب زمن الجنون من الاعتكاف أم لا؟( 

 مالك/ الشافعي/ أحمد  

يبطل الاعتكاف بالجنون والإغماء، فإن  بقي في المسجد صح  اعتكاف اليوم  
 الذي أ غمي عليه فيه

 أبو حنيفة

 سبب الخلاف 
من العبادات التي من شرطها التتابع مثل صوم  -ليس في الجنون والإغماء للمعتكف شيء محدود من قبل السمع، فيقع التنازع من قبل تشبيههم ما اتفقوا عليه 

 بما اختلفوا فيه -الظهار

 الأدلة
 نافي الاعتكاف.لأن  الإغماء كالنوم، فلا ي    •

 ؤاخذ عليه.ف بغير اختياره فلا ي  لأن  الجنون وقع للمعتكخ   •

عليه   • المغمى  من  الصوم  ني ة  تصح   ولا  الاعتكاف،  لصح ة  شرط  الصوم  لأن  
 والمجنون، ويصح  اليوم الذي نوى فيه؛ لصحة انعقاد النية قبل فقد العقل.

 بطل بالجنون لارتفاع التكليف، والله أعلم بطل الاعتكاف بالإغماء خصوص ا في الزمن اليسير؛ لأن ه يشبه بالنوم، وي  لعل التفريق بين الإغماء والجنون أولى، فلا ي   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
كان    ذا أفاق يبني على اعتكافه الأول إ غمي عليه أو جن  ثممن اعتكف وأ  

 نذر ا

كان   إذامن اعتكف وأغمي عليه أو جن  ثم أفاق يستأنف اعتكافه من جديد 
 نذر ا

 مراجع المسألة 
(، والشرح الصغير للدردير  2/278وشرح مختصر خليل للخرشي )(، 1/213)الفتاوى الهندية (، و 266 )صمراقي الفلاح شرح نور الإيضاح  (، 1/592بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 7/3936، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/250)مطالب أولي النهى (، و 3/5)المبدع شرح المقنع و (، 6/517والمجموع )(، 3/495)الحاوي الكبير و  (،1/477)
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 ف إذا قطع اعتكافه بدون عذر ما يجب على المعتك   ( 77مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ف )بدون(  ف )بدون( عذر، واختلفوا لو كان الاعتكاف تطوع ا وقطعه المعتكخ لو كان الاعتكاف واجب ا بالنذر فلا خلاف في وجوب قضائه إذا قطعه المعتكخ 
 الاعتكاف يفسد، والخلاف على قولين  عذر فماذا يجب عليه؟ مع اتفاقهم على أن  

 الأقوال ونسبتها 
 ف المتطو ع اعتكافه بدون عذر يجب عليه القضاءلو قطع المعتكخ 

 مالك

 ف المتطو ع اعتكافه بدون عذر فلا شيء عليه لو قطع المعتكخ 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 للاعتكاف في شوال على الوجوب أم على الاستحباب )لم يذكره ابن رشد( مل قضاء الن  هل يح   سبب الخلاف 

 الأدلة

عنهاعائشة  حديث    * الله  الله    أن  ):  رضي  رمضان   رسول  من  الأواخر  العشر  اعتكف 
تستأذن لها، ففعلت، فلما    أن    عائشة    ، فأذن لها، وسألت حفصة  فاستأذنته عائشة بالاعتكاف

ى انصرف إذا صل    رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء، فبني لها قالت: وكان رسول الله  
قالوا: بناء عائشة، وحفصة، وزينب، فقال رسول الله    ،إلى بنائه، فبصر بالأبنية، فقال: ما هذا؟

  :بمعتكخ   لبر  ا أنا  ما  بهذا،  شوالأردن  من  عشر ا  اعتكف  أفطر  فلما  فرجع،  ]خ/ف،  م[،  ( 
 الاعتكاف لما تركه بلا عذر.  فقضى الن  

 فقد نهى الله تعالى عن إبطال العمل، فإن  أبطله أعاده.   [، 33]محمد:   ژڎ ڈ ڈ ژ :  عموم     •

عنهاعائشة  حديث    * الله  الله    أن  ):  رضي   رسول 
رمضانا من  الأواخر  العشر  الن   عتكف  فإن    ...(؛ 

 بالقضاء. ‡قضي ولم يأمر زوجاته  
والعمرة،    • الحج   غير  في  فيه  بالشروع  يلزم  لا  التطوع  لأن  

 وكالحال في صلاة التطو ع لو قطعها بلا عذر. 

 من قضاء الاعتكاف يحمل على الندب لا الوجوب   القول الثاني: )لا شيء على من قطع اعتكافه بلا عذر( ويخالف الاعتكاف الحج ، وما فعله   الراجح 

 من قطع اعتكافه بلا عذر وجب في ذم ته الاعتكاف بدل الأيام التي نوى أن  يعتكفها  ثمرة الخلاف 
من قطع اعتكافه بلا عذر فلا شيء عليه في ذم ته،  

 ستحب  له القضاء وي  

 مراجع المسألة 
منح الجليل شرح مختصر خليل (، و 283/ 1)شرح التنوخي على متن الرسالة (، و 2/447)الدر المختار وحاشية ابن عابدين (، و 117/ 2)بدائع الصنائع و (، 1/593بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (7/3938وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 50 والإجماع لابن المنذر )ص، (6/476والمغني )(، 52 )ص (، ومختصر الخرقي6/366)المجموع (، و 3/260)الأم للشافعي و  (،2/166)
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 فسد الًعتكاف بفعل كبيّة؟هل ي   ( 78مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ف، واختلفوا هل يفسد الاعتكاف بفعل كبيرة؛  أجمعوا على أن  الاعتكاف يفسد بالجماع، وذهب الجمهور إلى فساد الاعتكاف لمن سكر نهار ا وهو معتكخ 

 كالغيبة والن ميمة والقذف والس رقة ونحوها؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يفسد الاعتكاف بفعل كبيرة )إلا بالزنى واللواط(

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 يفسد الاعتكاف بفعل كبيرة
 مالك

 هل ي قاس بقية الكبائر على الس كر )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

 الأصل صحة الاعتكاف، فلا يبطل إلا بدليل شرعي ، ولا دليل.   •

 ه لا يفسد بالكلام المحر م، كما لا يفسد الصوم بذلك.لما كان الاعتكاف لا يفسد بالكلام المباح، فإن    •

ا. النهي عن فعل كبيرة لا يعود إلى ذات المنهي عنه، وإن    •  ا لأمر خارج، فلا يكون مفسد 

 الاعتكاف بالزنى واللواط؛ لأن ه لو أتى أهله انقطع، فمن باب أولى ما هو أكبر منه.   ينقطع   •

من   القياس   • اعتكاف  فساد  على 
منهما كبيرة،  أن  كلا   بجامع  س ك ر، 
فسد   بالس كر  الاعتكاف  فسد  فلما 

 بكل كبيرة.

 الراجح 
ح القياس  اعتكافه(؛ لأن  الأصل صحة الاعتكاف مع نقصان أجره، ولأن ه يتأكد في حق ه وجوب المبادرة للتوبة، لتلب سه بعبادة الاعتكاف، ولا يص   يفسدالقول الأول: )لا  

 [ 43]النساء:   ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھژ على الس كر، لأن  السكران ليس من أهل المسجد، ولا يجوز له المكوث فيه؛ لقوله تعالى: 

 كل الر خبا، أثم )لم( ينقطع اعتكافهأمن اعتكف ووقع في كبيرة كقذف محصنة أو  ثمرة الخلاف 
من اعتكف ووقع في كبيرة كغيبة 
 ونيمة، أثم وانقطع اعتكافه 

 مراجع المسألة 
(،  494/ 3) الحاوي الكبير  (، و 85  )ص القوانين الفقهية  (، و 259/ 1) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة  (، و 352/ 1) تبيين الحقائق  (، و 126/ 3) المبسوط للسرخسي  و   (، 593/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 3938/ 7وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )   (، 41  (، ومراتب الإجماع )ص 50  والإجماع لابن المنذر )ص ،  ( 362/ 2) كشاف القناع  (، و 327/ 1) الإقناع  و (،  476/ 4(، والمغني ) 518/ 6والمجموع ) 
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 الـج   كتاب (  1) 
 : ويشتمل على الآتي                                  

 .ماترى المقد  مجح  الحج   الأشياء التي تجري من عبادة :الجنس الأول -

 رى الأركان.الجنس الثاني: الأشياء التي تجري من عبادة الحج  مجح  -

 (. أحكام الأفعال ) رى الأمور اللاحقة  مجح   الحج    الجنس الثالث: الأشياء التي تجري من عبادة  -
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مات  :النس الأول
ّ
 مجرى المقد

ّ
 الأشياء التي تجري من عبادة الج

ا في )النس الأول( -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
ا أو إجماع

ا
فاق
ّ
 ات

 لا خلاف في وجوب الحج. -1
 لا خلاف بين العلماء أن  من شروط الحج : الإسلام؛ إذ لا يصح  حج  من ليس بمسلم.  -2
 ينبغي أن  لا يختلف في صح ة وقوع الحج  من الص   الذي تصح  الصلاة منه )من السبع إلى العشر(.  -3
 لا خلاف في اشتراط الاستطاعة للحج . -4
 لا خلاف بين المسلمين أن  الحج  يقع عن الغير تطو ع ا. -5



مات   :النس الأول
ّ
 مجرى المقد

ّ
 الأشياء التي تجري من عبادة الج

 )المسائل المختلف فيها( 
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 . حكم حج  الص   )هل يثاب على فعله؟( 1

 ما هي الاستطاعة لمن يريد الحج  بنفسه )الحج  المباشر(؟  2

 . النيابة في الحج عن الحي  العاجز ببدنه دون ماله )المعضوب( 3

 . حكم الحج  عن الميت 4

 ؟يكون حج  عن نفسه  من يريد الحج عن غيره، هل يشترط أن   5

 . حكم أخذ )الأجرة( على أداء الحج  عن الغير 6

 هل تجب فريضة الحج على العبد؟ 7

 هل يجب الحج على الفور أو يجب على التراخي؟  8

 يكون معها زوج أو محرم؟  هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن   9

 . حكم العمرة 10
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 حكم حج  الصبي  )هل يثاب على فعله؟(  ( 1مسألة )

 الخلاف  تحرير محل 

ولا خلاف في اشتراط الإسلام للحج؛ إذ )لا( يصح     ، [ 97] ل عمران:   ( ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)  لا خلاف في وجوب الحج؛ لقوله تعالى: 
الص   )لا( ي سقط عنه حج ة الإسلام )الفرض(، واتفق الأئمة الأربعة على صحة حج الص  المميز الذي    حج    حج  من ليس بمسلم، وات فقوا على صحة حج  البالغ، وإن  

 ثاب عليه؟، والخلاف على قولين  يعقل، واختلفوا في صحة حج الص  الذي )لا( يعقل، وهل ي  

 الأقوال ونسبتها 
 يصح  حج الص   مطلق ا 
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 )لا( يصح  حج  الص   الذي )لا( يعقل
 أبو حنيفة )المشهور( 

 للأصول -في حكم حج  الص   -معارضة الأثر   سبب الخلاف 

 الأدلة

:  رفعت صبي ا لها، وقالت  امرأة    أن  ):  ابن عباس  حديث  *  
 [. خ/ م] ه(قال: نعم، ولك أجر  ،ألهذا حج يا رسول الله؟

   قال: )حج  ا أا مع الن     عن السائب بن يزيد    •
 ]خ[. وأنا ابن سبع سنين( 

أن    * الولي ؛    الأصل  من  عقدها  يصح   ولا  عاقل،  غير  من  تصح   فلا  بدني ة،  عبادة  الحج 
 كالصلاة. 

)ر    • يحتلمعموم حديث:  الص   حتى   القلم عن ثلاث...وعن  ورواية:  فع  )يعقل(،  ورواية:   ،)
 ]ن/ هق/ كم/ طيا/ بغ/ خز/ حم/ وصححه غير واحد[. )يكبر( 

 لأن  الإحرام سبب يلزم به حكم، فلا يصح  من الص  ؛ كالنذر.  •

 الراجح 
  -أي الحج   -  تلف في صحة وقوعه لا يخ    وينبغي أن  :  -رحمه الله -نص في محل الخلاف، قال ابن رشد    ابن عباس القول الأول: )يصح  ويجوز حج الص  (، وحديث  

 من السبع إلى العشر    ممن يصح وقوع الصلاة منه، 

 ثمرة الخلاف 
ا صح حجه ونال أجر تحجيجه ولزمه تجنيبه  من حج ج  ص بخيًّ 

 فعل محظورات الإحرام 
، ويجوز له رفض الإحرام من حج ج  ص بخي ا لم يصح حجه ولم يلزمه تجنيبه فعل محظورات الإحرام

 عهل  وخ  

 مراجع المسألة 
(،  3/297(، والذخيرة )411/ 1، والكافي لابن عبد البر )(459/ 2وحاشية رد المحتار )(، 2/160(، وبدائع الصنائع )4/173(، والمبسوط )1/597)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 7/3948، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/390(، والإنصاف )3/214(، والمغني )1/359(، والمهذب )2/193والأم )
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 ما هي الًستطاعة لمن يريد الحج  بنفسه )الحج  المباشر(؟  ( 2مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا في تفسير الاستطاعة وضابطها،   ، ( ۓ ڭ ڭ ڭ) لا خلاف في اشتراط الاستطاعة بالبدن والمال مع الأمن لوجوب الحج ؛ لقوله تعالى:  

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 الاستطاعة: ملك الزاد والراحلة

 ابن عباس  / أحمد/ عمر الشافعي/ أبو حنيفة/ 

 الاستطاعة: القدرة على المشي، والزاد: القدرة على التكسب في الطريق ولو بالسؤال 
 مالك

 معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظ الاستطاعة  سبب الخلاف 

 الأدلة

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )  في قوله تعالى:   حديث أنس   *

]كم/  : الزاد والراحلة(  قيل: يا رسول الله: ما السبيل؟ قال ،  [ 97] ل عمران:     (ڭ
جه/ عد/ قط/ هق/ شا/ وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وحس نه الترمذي، وضعفه  
الغماري: في سنده مقال، وله طرق صحيحة عن   وقال  المنذر والألباني.  الأشبيلي وابن 

[،   الحسن   عموم    مرسلا  فسرت  وقد  مكلف،  على كل  الحديث  فيحمل 
 . الاستطاعة بالزاد والراحلة، فيجب الرجوع لتفسيره  

،فقد اشترط هنا الاستطاعة ولم يشترطها  (ۓ ڭ ڭ ڭ)عموم:  •
 للصلاة والصوم، فدل  التقييد بها أن  لها حكم ا زائد ا على ما في العبادات. 

مل  )قيل: يا رسول الله: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة(، يح    حديث أنس    *
 على من لا يستطيع المشي، وليس له قوة على الاكتساب في طريقه.

فمن استطاع المشي والقوة على   ،(ۓ ڭ ڭ ڭ) عموم قوله تعالى:    *
 التكسب فهو مستطيع، فهو شامل لجميع أنواع الاستطاعة. 

تعالى:   • أي:    ،[27]الحج:( ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)  قوله 
 مشاة. 

 الراجح 
 ڤ ڤ ٹتعالى:  ، وقد كان الناس يحجون بغير زاد فأنزل الله القول الأول: الاستطاعة: ملك الزاد والراحلة؛ لظاهر ا ية، ونص  حديث أنس 

 والأصل أن  المشقة تجلب التيسير، فمن يسر الدين شرط الاستطاعة للحج، [197]البقرة: ڤ ڤ
 كسب في طريقه يلزمه الحج ويأثم بتركه من استطاع الحج سير ا والت   من استطاع الحج سير ا لا يلزمه المشي، وهو معذور بتر  الحج   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والحاوي الكبير  2/123(، والأم )1/86(، والقوانين الفقهية )1/380(، والمقدمات الممهدات )2/417(، والمحيط البرهاني )1/202(، والنتف في الفتاوى )1/598) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (7/3956وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 5/270والهداية في تخريج أحاديث البداية )، (548/ 1وتفسير ابن كثير )(، 3/401(، والإنصاف )3/169(، والشرح الكبير )4/6)
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 النيابة في الحج عن الحي  العاجز ببدنه دون ماله )المعضوب(  ( 3مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

والخلاف في حج خ )الفرض( عن  اتفقوا على أن  القادر على الحج بنفسه لا يجوز له أن  يستنيب غيره في الحج  الواجب، ولا خلاف في صحة الحج  عن العاجز )تطو ع ا(،  
نيب غيره، إن كانت له استطاعة  العاجز عجز ا دائم ا، وهو )المعضوب(، وهو الذي توافرت فيه شرائط وجوب الحج ، وكان عاجز ا عنه عجز ا بدني ا دائم ا، فهل عليه أن  ي  

 مادي ة؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 لزم النيابة عن العاجز عن الحج بنفسه ت    ( لا ) 

 أبو حنيفة )المذهب(/ مالك 
 لزم النيابة بالمال لمن عجز عن الحج بنفسه ت  

 أبو حنيفة )رواية(/ الشافعي/ أحمد 
 معارضة الأثر للقياس  سبب الخلاف 

 الأدلة

* العبادات لا ينوب فيها أحد  عن أحد ، فكما لا ي صلي أحد عن أحد باتفاق، ولا  
 كي أحد عن أحد، فكذلك لا يحج أحد عن أحد.يز  
 وهذا ليس من سعيه.   ، [ 39]النجم:   ( ئم ئى ئي بج بح بخ) :  تعالى   قوله  •
 وهذا غير مستطيع. ،[97] ل عمران: ( ۓ ڭ ڭ ڭ) عموم قوله تعالى:   •

عباس  * حديث   )  ابن  امرأة  قال:  خ    جاءت  إن  ف  عمث  من    قالت: 
 ،فريضة الله أدركت أا شيخ ا كبير ا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟

 ]متفق[. ( وذلك في حجة الوداع . قال: نعم
عن  • العاجز  فكذلك  الصيام،  عن  للعاجز  بالمال  الإطعام  كما يجب 

 الحج ي نيب بماله حال الحياة. 

 الراجح 
، ولأن  الحج عبادة تدخلها النيابة بعد الوفاة، فكذلك قبل الوفاة    تلزم النيابة بالمال لأداء الحج القول الثاني: )  عنه(، والحديث نص  في محل الخلاف ولا اجتهاد مع النص 

 بخلاف الصلاة  

 ثمرة الخلاف 
ي نيب من يحج   من عجز عن الحج بنفسه وعنده مال وجب عليه أن   من عجز عن الحج بنفسه سقط عنه الحج  مطلق ا ولو كان عنده مال

 عنه، وإلا أثم لتر  الواجب 

 مراجع المسألة 
(، وأسنى المطالب  7/94(، والمجموع )4/133(، ونهاية المطلب )4/9(، والحاوي الكبير ) 3/7(، ومواهب الجليل )1/79(، والتلقين )4/153(، والمبسوط ) 1/599بداية المجتهد )

 ( 7/3965، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 3/91(، والمبدع )5/255(، والفروع )1/450)
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 حكم الحج  عن الميت ( 4مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ثته أن  يخرجوا  اتفقوا على جواز حج  التطو ع عم ن مات وقد حج  حجة الفريضة، واختلفوا فيمن مات بعد وجوب حج  الفريضة عليه ولم يحج ، هل يجب على ور 

ج  به عنه؟ والخلاف على قولين  من ماله ما يح 

 الأقوال ونسبتها 
ج  به عنه  رجوا من مال الميت ما يح   يجب على الورثة أن  يخ 

 الشافعي/ أحمد 
ج  به عنه )إلا( إذا أوصى  رجوا من مال الميت ما يح   )لا( يجب على الورثة أن  يخ 

 أبو حنيفة/ مالك 
 معارضة القياس للأثر   سبب الخلاف 

 الأدلة

فقالت: يا    ،من جهينة إلى الن   قال: )جاءت امرأة     ابن عباس  حديث    *
قال: حجي عنها، أرأيت لو   ،رسول الله إن  أم ي نذرت الحج فماتت أفأحج عنها؟

الحج    ، شبه الن   ]خ[(  ن الله أحق بالقضاءكان عليها دين أكنت قاضيته؟ دي  
فوجب   المنذور،  الحج  ومثله  القر ن،  بنص   واجب  وهو  الد ي ن،  بقضاء  الميت  عن 

 الحج  عنه.
أمي ماتت ولم تحج قط ،    ، فقالت: إن  : )أن  امرأة أتت الن   عن بريدة    •

 . ]م[( ي عنها ج خ قال: ح   أفأحج  عنها؟،

فريضة    قالت: إن  ف  عمث  من خ    جاءت امرأة  قال: )  ابن عباس  حديث    *
  . قال: نعم  ،الله أدركت أا شيخ ا كبير ا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه

 . ]متفق[( وذلك في حجة الوداع
كما يجب الإطعام بالمال للعاجز عن الصيام، فكذلك العاجز عن الحج    •

 ي نيب بماله حال الحياة.

 الراجح 
ج به عنه القول الأول: )  (، والحديث نص  في محل الخلاف، ولا اجتهاد مع النص؛ ولأن  الحج تدخله النيابة تطوع ا عن الميت  يلزم الورثة أن  يخرجوا من مال الميت ما يح 

 يحج  عنه حج  الواجب بخلاف الصلاة    فجاز أن  

 ثمرة الخلاف 
ج  به عنه  يلزم ورثته إخراج ما يحج  من مات وقد وجب عليه الحج  ولم يوص بالحج عنه )لم(   من مات وقد وجب عليه الحج يؤخذ من تركته قبل قسمتها ما يح 

 به عنه من التركة، ويسقط عنه الحج 

 مراجع المسألة 
(، وكشف  3/404(، والإنصاف )8/158(، ومختصر المزني مع الأم )1/481(، والمدونة )2/221(، وبدائع الصنائع )1/426وتحفة الفقهاء ) (،1/599)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (7/3970، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 5/273(، والهداية في تخريج أحاديث البداية )1/293المخدرات )
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 يكون حج  عن نفسه؟ شترط أنْ من يريد الحج عن غيّه، هل ي   ( 5مسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
  شترط أن  يكون حج  اتفقوا على جواز الإنابة في الحج في الجملة في بعض الصور كحج التطوع، واختلفوا فيمن يريد الحج عن غيره حيًّا كان أو ميت ا، هل ي  

 عن نفسه قبل ذلك؟، والخلاف على قولين  

 الأقوال ونسبتها 

يكون قد حج   شترط لمن يحج عن غيره أن  )لا( ي  
 عن نفسه، لكن الأفضل أن  يحج عن نفسه أولا  

 أبو حنيفة/ مالك 

 عن نفسه أولا   عن غيره أن  يكون قد حج   شترط لمن يحج  ي  
 الشافعي/ أحمد

 اختلافهم في صحة حديث: )لبيك عن شبرمة( )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

يؤد خيه عن غيره    الحج مما تدخله النيابة، فجاز أن    •
 من لم ي سقط فرضه عن نفسه؛ كالزكاة. 

عباس  حديث    * )ابن  قال  الن     أن  :  عن شبرمة،  لبيك  يقول:  رجلا   ومن شبرمة؟سمع   : ،  
عن نفسك ثم    ج  قال: لا، قال: فح    ،فقال: أخ لي، أو قال: قريب لي، قال: أفحججت عن نفسك؟ 

 ( ]د/ جه/ قط/ حب/ طح/ طب/ وصححه ابن حبان والبيهقي والغماري والألباني[. عن شبرمة ج  ح  

 عن غيره ولم يحج عن نفسه، لا يقع عن الغير، كما لو حج  ص   عن غيره.   لو حج     •

 الراجح 
وهو نص في محل  الخلاف، والقياس على الزكاة قياس مع    ابن عباس (؛ بناء  على صحة حديث  يشترط الحج عن النفس لمن أراد الحج عن الغيرالقول الثاني: ) 

 يحج عن غيره إذا شرع في الحج عن نفسه قبل إتامه   بينما يجوز أن  ينوب فيها عن غيره، ولو بقي على نفسه جزء من زكاته لم يؤده،    الفارق، فالزكاة يجوز أن  

 ثمرة الخلاف 
من حج عن غيره قبل أن  يحج عن نفسه، وقع الحج   

 صحيح ا عن غيره 
 وقع الحج  عن نفسه وليس عن غيره يحج عن نفسه،   من حج عن غيره قبل أن  

 مراجع المسألة 
(، والكافي  70 (، والتنبيه للشيرازي )ص 209 (، واللباب )ص42(، وإرشاد السالك )ص4/151(، والمبسوط للسرخسي )1/215والنتف في الفتاوى ) (،1/600بداية المجتهد )

 (7/3970، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (5/274(، والهداية في تخريج أحاديث البداية )3/43(، وشرح الزركشي على الخرقي )1/472لابن قدامة )
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 حكم أخذ )الأجرة( على أداء الحج  عن الغيّ  ( 6مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ا في حكم من  جر نفسه  لا إشكال في أن  من أخذ للحج ما يبلغ به البيت ذهابا  وإيابا  دون زيادة فلا حرج فيه، )أي يأخذ ليحج ، وليس يحج  ليأخذ(، واختلفو 

 بأجرة  زائدة  على تكلفة الحج ، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يكره  الإجارة على الحج، وإن  وقع جاز 

 مالك/ الشافعي/ أحمد )رواية( 

 )لا( يجوز أخذ الأجرة على الحج
 أبو حنيفة/ أحمد )المذهب(

 هل يجوز أخذ الأجرة على فعل الق رب؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

وبناء    * المصاحف،  على ك ت ب  الإجارة  جواز  على  الإجماع 
 المساجد، وهي قربة. 

فإذا    ]خ[،(  ا كتاب الله: )أحق ما أخذتم عليه أجر  قوله    •
 جاز أخذ الأجرة على كتاب الله تعالى، جاز على الحج. 

الجعل على الرقية بكتاب الله تعالى،    أخذ أصحاب الن     •
 ]خ[. فصوبهم   وأخبروا بذلك الن  

 الحج عبادة تدخله النيابة، فجاز أخذ الأجرة عليه.  •

 لأن  الحج قربة إلى الله عز  وجل ، فلا تجوز الإجارة عليه.  *
ذوا مؤذ نا  لا يأخذ على أذانه أجر اقوله    • فإذا لم    ]د/ ت/ ن/ وصححه الألباني[، (  : )واتخ 

 يجز في الأذان لم يجز في الحج، فكلاهما عبادة وقربة. 

 لأن  الحج يقع طاعة، فلا يجوز أخذ العوض عن الطاعة.  •

، فسأل الن   ه كان يعل م رجلا  القر ن، فأهدى له قوس ا: أن  حديث عبادة بن الصامت    •
    أن له: )إن  سر   فقال  فتقل دها(    عن ذلك  قوس ا من نار  ]د/ جه/ حم/ كم/ ص/  تتقلد 

 ، فإذا لم تجز الهدية لم تجز الإجارة من باب أولى.  وصححه الحاكم والذه  والأرنووط والألباني[

ا ق ربة وليست تجارة، أما كتابة المصاحف ونحوه   الراجح   قية حادثة عين قد يفعلها الشخص قربة أو ربح ا وتكس ب ا، وحادثة الر  ف القول الثاني: )لا تؤخذ الأجرة على الحج(؛ لأنه 

 ثمرة الخلاف 
من أعطي مبلغ ا ليحج به عن غيره فنقص عن كفايته لم يجب له  

، وإن   له  ه أجرة  فضل منه شيء أخذه على أن   شيء، وإن  
 ضاعت النفقة فهي من ضمانه 

فضل منه شيء   من أعطي مبلغ ا ليحج به عن غيره فنقص عن كفايته لزم الموكل ما نقص، وإن  
 ، ولو أ حصر أو ضل  الطريق أو ضاعت النفقة لم يلزمه الضمان لزمه رده لمن أعطاه

 مراجع المسألة 
(، والحاوي الكبير  3/521(، والتاج والإكليل )5/401(، والذخيرة )10/277(، والبناية شرح الهداية )1/171(، والاختيار لتعليل المختار )1/601)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (7/3979، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 6/46(، والإنصاف )3/229(، والمغني )7/139(، والمجموع )4/257)
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 هل تجب فريضة الحج على العبد؟ ( 7مسألة )

 اتفقوا على وجوب الحج  على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع، واختلفوا في وجوب الحج على العبد، الخلاف على قولين تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجب الحج على العبد حتى ي عتق   (لا)

 الجمهور

 يجب الحج  على العبد
 بعض أهل الظاهر 

 )لم يذكره ابن رشد( تعارض عموم بعض النصوص مع ما خصصته بعض النصوص الأخرى  سبب الخلاف 

 الأدلة

أيا ص  حج ثم  : )قال الن     حديث ابن عباس    •
بلغ الحخنث فعليه حجة أخرى، وأيا عبد حج ثم أ عتق فعليه  

أخرى  حزم:  (  حجة  ابن  وقال  موقوف،  وهو  ش/  ]هق/ 
 مرسل[. 

تعالى:  • قوله  ،  [97] ل عمران:( ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)  عموم 
 وهذا عام للعبد.

(  : )أيها الناس: إن  الله فرض عليكم الحج  فحج وامن قوله    عموم حديث أا هريرة    •
 ]د/ حم/ حب/ قط/ هق/ ص/ بغ/ وصححه الألباني والأرنؤوط[. 

 الحج عبادة من شرطها الاستطاعة، والاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، والعبد لا يلك  القول الأول: )لا يجب الحج على العبد(، فإن   الراجح 

 تق فليس عليه حجة أخرى إذا حج العبد ثم ع   إذا حج  العبد ثم ع تق فعليه حج ة الإسلام  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، ونهاية  8/158(، ومختصر المزني مع الأم )1/517(، وحاشية العدوي )2/5(، والشرح الكبير للدردير )1/148(، والجوهرة النيرة )2/3(، وتبيين الحقائق )1/601بداية المجتهد )

 ( 7/3989، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(7/47(، والمحلى )1/335(، والإقناع )3/213(، والمغني )4/127المطلب )



  

692 

 

 اخي؟هل يجب الحج على الفور أو يجب على التر   ( 8مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
سارع في أداء الحج، واختلفوا هل يجب عليه ذلك على الفور أم يجوز التأخير؟، والخلاف على  ستحب لمن وجب عليه الحج، وتوفرت فيه شروطه، وعنده الاستطاعة أن  ي  ي  

 قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 اخي الحج  على التر  

 مالك )المتأخرون(/ الشافعي 

 الحج على الفور
 أبو حنيفة/ مالك )البغداديون(/ أحمد 

 هل ي شب ه أول وقت من أوقات الحج الطارئة على المكلف المستطيع بأول وقت الصلاة أم بآخرها؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

  لأن  الحج ف رض قبل حج  الن     *
، فلو كان على الفور لما أخ ره  بسنتين 

 ، ولو أخره لعذر لبي نه. الن  
الصلاة،    * وقت  بأول  الحج   ي شبه 

الوقت،   بأول  الصلاة  أداء  يجب  ولا 
  فكذا الحج .

 الحج  مختص بوقت، فيكون الأصل تأثيم تاركه إذا ذهب الوقت، مثل من تر  وقت الصلاة حتى ذهب. *
ي شب ه الحج بآخر وقت الصلاة الذي لا يجوز تأخير الفعل عنه؛ لأن  الحج ينقضي بدخول وقت لا يكن فعله فيه )بعد   *

 .  الموت(، كما ينقضي وقت الصلاة بدخول وقت لا يكون المصلي فيه مؤديا 
 . فقد يوت في خلال ذلك العام، بخلاف أول وقت الصلاة و خره فهو وقت يسيرتأخير الحج فيه غرر على المكلف،  *
 وهذا أمر، والأمر يقتضي الفورية.   ، [ 97] ل عمران:   ( ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ) :  قوله تعالى    •

]حم/   (الحاجة كونوت ،ةلدابوتضل ا ،ه قد يرض المريضفإن   ؛من أراد الحج فليتعجل: )قال  حديث ابن عباس   •
 طيا/ هق/ جه/ سنن، وحسنه الألباني والأرنؤوط[. 

 الراجح 
، أما بتأخير الحج سيدخل وقت لا  لها في وقتها المشروع   تأخيرها يكون أداء    لأن  القول الثاني: )الحج  على الفور(، ولا يصح قياسه على تأخير الصلاة إلى  خر وقتها؛  

؛ لتأخيره لغير غاية   تصح فيه عبادة الحج . ووجوب الحج  على التوسعة يخرجه عن كونه واجب ا أصلا 

 ثمرة الخلاف 
)لا( يأثم من أخر أداء الحج بلا عذر 

 وهو مستطيع
 يأثم من أخر أداء الحج بلا عذر وهو مستطيع

 مراجع المسألة 
(،  183 (، وجامع الأمهات )ص1/358(، والكافي لابن بد البر )1/79(، والتلقين )1/114(، والجوهرة النيرة )1/380(، وتحفة الفقهاء )1/602)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (3990/ 7، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(7/13(، والشرح الممتع على زاد المستقنع )3/232(، والمغني )3/33(، وروضة الطالبين )4/45والبيان )
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 يكون معها زوج أو محرم؟ هل من شرط وجوب الحج على المرأة أنْ  ( 9مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ر م ليس  أجمعوا على أن ه لا يجوز سفر المرأة للحج إلا على وجه ي ؤمن فيه من البلاء، وأمخنت في سفرها، وأجمعوا على أن  المرأة لو حجت بدو  ن محرم فحجها صحيح، فال م ح 

 الحج وليس عندها محرم؟، والخلاف على قولين   -  ابتداء    -من شرط صحة الحج، واختلفوا هل يجب على المرأة  

 الأقوال ونسبتها 
 ليس من شرط وجوب الحج للمرأة وجود المحرم

 مالك/ الشافعي 

 من شرط وجوب الحج للمرأة وجود محرم ومطاوعته لها 
 أبو حنيفة/ أحمد

 معارضة الأمر بالحج والسفر إليه للنهي عن سفر المرأة إلا  مع ذي محرم سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:    * ] ل  ( ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ) قوله 
بدون    ، [ 97عمران: المرأة  سفر  عن  النهي  على  فيغل ب  عام  بالحج  الأمر 
 محرم.
الظعينة ترتحل من لعدي    قوله    • : )لإن  طالت بك حياة، لترين  

 ]خ/ م[. ( الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله 

من    • تخلصت  إذا  ال م حرم، كالمسلمة  له  يشترط  فلم  واجب  سفر  لأن ه 
 أيدي الكفار.

تسافر    لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم ا خر، أن  : )قال    عن أا هريرة    *
( ]خ/  (، ورواية: )مسيرة يوم وليلة(، ورواية: )ثلاثة أياممسيرة يوم إلا مع ذي محرم

يخص ص عموم النهي عن سفر المرأة لوحدها في جميع الأسفار، أو يكون هذا  م[،  
ر ا للاستطاعة.   الحديث مفس خ

«، فقام  سافر المرأة إلا مع ذي محرمولا ت  : )قال الن     حديث ابن عباس    *
امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا    رجل، فقال: يا رسول الله، إن  

 ]متفق[. ( وكذا، قال: انطلق فحج مع امرأتك

 الراجح 
لعدي    . أما قوله  ه لو لم يكن واجب ا لما أمر بتر  الجهاد من أجله ولأن  نص  في محل الخلاف،    ابن عباس القول الثاني: )يشترط وجود محرم لحج  المرأة(، وحديث  
 فهو من باب الإخبار وليس من باب الإباحة ولا بيان الحكم ، 

 من لا محرم لها يسقط عنها وجوب الحج  من لا محرم لها تخرج للحج مع رفقة  منة  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، وحلية العلماء  2/127(، والأم ) 2/521(، ومواهب الجليل )18/228(، والبيان والتحصيل )1/133(، والهداية )4/110(، والمبسوط للسرخسي )1/602بداية المجتهد )

 ( 7/4003، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/280(، والهداية في تخريج أحاديث البداية )291/ 2(، ومطالب أولي النهى )1/522(، وشرح منتهى الإرادات ) 3/200)
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 حكم العمرة ( 10مسألة )

 اتفقوا على وجوب الحج في العمر مرة واحدة، واختلفوا هل تجب العمرة؟، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 العمرة واجبة كالحج 

 جماعة من التابعين  / ابن عمر   /بيد/ الثوري/ الأوزاعي/ ابن عباس  الشافعي/ أحمد/ أبو ثور/ أبو ع  

 العمرة سنة وتطو ع 
 داود أبو حنيفة/ مالك/ أبو ثور/ 

 يقتضي الوجوب أم لا يقتضيه   في المسألة بين أن    (ۓ)ظاهر تعارض ا ثار، وتردد الأمر بالإتام:  سبب الخلاف 

 الأدلة

 بإتام الحج  وعطف عليه العمرة.   أمر  ،[196]البقرة: (ۓ ڭ ڭ ڭ) قوله تعالى:  *
ا رسول الله: ): قال  حديث الأعراا عن عمر    *   ، وأن  الإسلام أن  تشهد أن  لا إله إلا الله، وأن  محمد 

 ]قط/ خز/ حب/ وصححه غير واحد[.( وتغتسل من الجنابة   ،وتحج وتعتمر  ، وتؤتي الزكاة ، تقيم الصلاة
:  ، قال  [97] ل عمران:( ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ) عن قتادة قال: )لما نزلت:    *

 ، وقال الغماري: مرسل غريب[.مقطوع بمعناهعطاء عن و  /عب]باثنين؛ حجة وعمرة، فمن قضاهما فقد قضى الفريضة( 
 ]قط/ كم/ هق/ وضع فه الغماري[. (  : )الحج والعمرة فريضتان، لا يضر  بأيهما بدأت قال    عن زيد بن ثابت    *
]قط/ هق/ كم/ وإسناده ضعيف، وله  (  قال: )العمرة واجبة كوجوب الحج، وهو الحج الأصغر   ابن عباس  عن    *

 طريق  خر صححه الحاكم، وروي مرفوع ا بلفظ: الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأصغر العمرة )قط/ هق([. 
قالت: )يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟، قال: عليهن جهاد لا    رضي الله عنهاحديث عائشة    •

وكلمة: )عليهن(، تقتضي الإيجاب، والسؤال عن   ]حم/ جه/ وسنده صحيح[،قتال فيه؛ الحج والعمرة(  
 .  الواجب أصلا 

عمر    * ابن  على  قال    حديث  الإسلام  )بني   :
 ]خ/ م[. (  خس...وحج البيت من استطاع إليه سبيلا  

عمر    *  أتاكم    حديث  جبريل  هذا  حديث  من 
لا إله إلا    تشهد أن    الإسلام أن  يعلمكم دينكم، قال: )
 ]خ/ م[. ( استطعت إليه سبيلا   الله...وتحج البيت إن  

عن العمرة    قال: )سأل رجل الن     عن جابر    *
]حم/ ت/  لك(    تعتمر خير    قال: لا، ولأن    أواجبة هي؟ 

 طب/ قال الغماري: وهو موقوف[.
الحنفي   * أا صاع  ابن  رسول الله    ، حديث  :  قال 

تطو ع  والعمرة  مكتوب  جهاد    ، ()الحج  )الحج  ورواية: 
 ]ش/ هق/ وهو منقطع[.(  والعمرة تطو ع 

ا لجميع رواياته، والعمل بكل الأحاديث أولى من العمل ببعضها ما دا  الراجح   م الجمع بينهما ممكن ا القول الأول: )وجوب العمرة(؛ لأن  فيه جمع ا بين الأحاديث وأخذ 

 )لا( يأثم من تر  العمرة وهو مستطيع  يأثم من تر  العمرة وهو مستطيع ومتمكن من أدائها  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، وأسنى  4/ 7(، والمجموع ) 10/ 4(، والبيان ) 186/ 2(، ومنح الجليل ) 467/ 3(، والبيان والتحصيل ) 321/ 2(، والنوادر والزيادات ) 472/ 2(، والدر المختار ) 391/ 1(، وتحفة الفقهاء ) 604/ 1)   بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 ( 4017/ 7، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( 282/ 5والهداية في تخريج أحاديث البداية )   (،  11/ 5والمحلى )  (، 160/ 3(، والشرح الكبير ) 2074/ 5(، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ) 443/ 1المطالب ) 
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 مجرى الأركان 

ّ
 النس الثاني: الأشياء التي تجري من عبادة الج

ا في القول في )شروط الإحرام( -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
ا أو إجماع

ا
فاق
ّ
 ات

 لا يلبس )المخيط(.  -دون المرأة-المحرخم الرجل   اتفقوا على أن   -1
 جمهور العلماء على إجازة لباس الخفين مقطوعين لمن )لم( يجد النعلين. -2
 المحرم لا يلبس الثوب المصبوغ بالورس والزعفران. أجمع العلماء على أن   -3
غطي رأسها، وتستر شعرها، وتسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا  خفيف ا تستر به عن إحرام المرأة في وجهها، وت   أجمعوا على أن   -4

 نظر الرجال إليها. 
م ر رأس المحرم.أجمعوا أن   -5  ه لا يخ 
 .الطيب كله يحر م على المحرخم بالحج  والعمرة أجمعوا على أن   -6
 وطأ النساء على المحرم حرام. أجمع المسلمون على أن   -7
 ه يجوز للمحرم غسل رأسه من الجنابة. اتفقوا على أن   -8
 اتفقوا على منع غسل المحرم بالخخطمي .  -9

 أجمعوا على أن  الاصطياد من محظورات الإحرام.  -10
 أجمعوا على أن ه لا يجوز للمحرم الصيد ولا أكل ما صاد منه هو.  -11
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 مجرى الأركان
ّ
   النس الثاني: الأشياء التي تجري من عبادة الج

 القول في )شروط الإحرام( 
 )المسائل المختلف فيها( 

 

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . حكم قطع المحرم للخفين إذا لم يجد النعلين 23 ما ميقات أهل العراق؟  11
 . حكم لبس المحرم للخفين  مقطوعين  وهو واجد للنعلين   24 من أق ت )ذات عرق( لأهل العراق؟ 12
 . حكم لبس المرأة المحرمة للثوب المعصفر 25 . حكم من تعد ى الميقات وقصده الحج  أو العمرة، أو أحرم بعده  13
 .حكم تخمير الرجل المحرم وجهه 26 . مكان إحرام من كان منزله خارج ا )قبل( المواقيت 14
 .حكم لبس المرأة المحرمة للقفازين 27 . حكم من تر  الإحرام من ميقاته، وأحرم من ميقات  خر 15
 .حكم الطيب للمحرم )قبل( إحرامه 28 . حكم من مر  بالمواقيت ويريد دخول مكة، ولم يرد الحج أو العمرة  16
 .حكم غسل المحرم لرأسه )لغير الجنابة( 29 متى يستحب  أن  يحرم أهل مكة بالحج؟  17
 .حكم غسل المحرم رأسه بالخخط مي   30 هل ما بعد )تسع( من ذي الحجة من أشهر الحج ؟    18
 . حكم دخول الحمام )المغتسل( للمحرم 31 . حكم من أحرم بالحج قبل أشهر الحج 19
 إذا صاد من هو حلال )غير محرم( هل يجوز للمحرم الأكل منه؟ 32 هل تكره العمرة في أي يوم من أيام السنة؟ 20
( فماذا يأكل؟   لو اضطر المحرم للأكل وهو قادر أن   33 . حكم تكرار العمرة في السنة الواحدة 21  يصيد )صيد بر 
 هل عقد النكاح للمحرم من محظورات الإحرام؟  34 . ما يجب على من لبس السراويل وهو محرم لعدم الإزار 22
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 ما ميقات أهل العراق؟ ( 11مسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 

لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن    ت رسول الله وق  : )من قوله  اتفق الفقهاء على المواقيت المذكورة في حديث ابن عباس 
رق فإحرامه صحيح، واختلفوا في الأفضل من ميقات أهل العراق،  من أحرم من أهل العراق من ذات عخ  وات فقوا أن  ]خ/ م[، ...(  ، ولأهل اليمن يلملمالمنازل

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 الأفضل أن  يحرم أهل العراق من ذات عرق 

 جمهور فقهاء الأمصار 

 الأفضل أن  يحرم أهل العراق من العقيق )واد  قبل ذات عرق(
 الشافعي/ الثوري

 )لم يذكره ابن رشد( اختلاف ظاهر ا ثار، والاختلاف في صحة حديث ابن عباس   سبب الخلاف 

 الأدلة

مهل  أهل المدينة من ذي    -  ه يرفعه للن  ثم انتهى كأن    -قال: )سمعت      حديث جابر  *
الحليفة، والطريق ا خر الجحفة، ومهل  أهل العراق من ذات عرق، ومهل  أهل نجد من قرن،  

 ]م[.  ( ومهل  أهل اليمن من يلملم
]د/ ن/  (  ذات عرق لأهل العراق  ت رسول الله  قالت: )وق    رضي الله عنها حديث عائشة   *

 وهو صحيح[.  طح/ قط/ هق/ ش/ وروي عن ابن عباس 

ت لأهل المشرق وق    الن     )أن    :حديث ابن عباس    *
النووي ، وابن  (  العقيق ]د/ حم/ ت/ وحسنه الترمذي، وصح حه 

 حجر، والألباني[. 

 الراجح 
، ولإجماع العلماء على جواز الإحرام دونه، فلو كان ميقات  رضي الله عنها (، لصحة حديث عائشة  الأفضل أن  يحرم أهل العراق من ذات عرقالقول الأول: ) 

 لوجب الإحرام منه 

 من أحرم من أهل العراق من العقيق فقد وافق السنة  من أحرم من أهل العراق من ذات عرق فقد وافق السنة  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  2/150(، والأم ) 3/33(، ومواهب الجليل )1/379(، والكافي لابن عبد البر ) 2/475(، والدر المختار )4/158(، والبناية )1/607)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 7/4040، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/300(، وكشف المخدرات )3/101(، والمبدع )2/282(، والغرر البهية )4/109)
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 ؟رق( لأهل العراقمن أق ت )ذات ع   ( 12مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  -خلاف ا للشافعية-. وذهب الجمهور مل  م  ل  رن المنازل، ويو  ق  و حفة، ليفة، والج  الح   وهي: ذو]متفق[،  اتفق الفقهاء على المواقيت المذكورة في حديث ابن عباس 

 ، والخلاف على قولين ت ذات عرق لأهل العراقرق، واختلفوا فيمن أق  إلى أن  ميقات أهل العراق ذات عخ 

 الأقوال ونسبتها 
 رق لأهل العراقت ذات عخ هو من أق   عمر بن الخطاب 

 بعض المالكية/ الشافعي )قول( 

 رق لأهل العراقت ذات عخ هو من أق   الرسول 
 الجمهور

 لذات عرق لتوقيت الن   ظاهر تعارض فعل عمر   سبب الخلاف 

 الأدلة

أتوا    -  الكوفة والبصرة  -لما فتح هذان المصران  قال: )  حديث ابن عمر    •
، وهو جور    حد    رسول الله    : يا أمير المؤمنين، إن  عمر، فقالوا لأهل نجد قرنا 

 علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد   نا قرنا  شق  أرد    إن  عن طريقنا، وإنا  
 ]خ[. ( لهم ذات عرق

رق، ولم يكن حينئذ أهل  ذات عخ   رسول الله    ت عن أبيه قال: )لم يوق خ   طاووس عن     •
   ]ش/ قال الغماري: سنده ضعيف[. (  ت الناس ذات عرق مشرق، فوق  

مهل     -ه يرفعه للن   ثم انتهى كأن    -قال: )سمعت    حديث جابر    *
أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق ا خر الجحفة، ومهل  أهل العراق من 

 ]م[. ( ذات عرق، ومهل  أهل نجد من قرن، ومهل  أهل اليمن من يلملم
ذات عرق   ت رسول الله  قالت: )وق    رضي الله عنهاحديث عائشة    *

العراق عباس  (  لأهل  ابن  عن  وروي  ش/  هق/  قط/  طح/  ن/  وهو    ]د/ 
 صحيح[. 

 الراجح 

، أو أن    لم يبلغه تحديد رسول الله   أن  عمر    إذ من الجائز (، ولا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر  هو من أق ت ذات عرق رسول الله القول الثاني: ) 
ميقات أهل الشام: الجحفة، وهي حينها دار كفر لم تفتح بعد،    له، فقال برأيه فأصاب، وقد حدد الن    ومن سأله لم يعلموا بتوقيت رسول الله    عمر  

 ويكون مثلها العراق 

 ثمرة الخلاف 
من ذات عرق فقد وافق  من كان من أهل العراق فأهل  ، ففهو ثابت بإجماع الصحابة   لا أجد ثمرة جلية للخلاف في هذه المسألة؛ فإن  كان أق ته عمر 

، و  وإن  كان أق ته الن    . باتباع سنته سنة خليفة راشد أوصى الن    من ذات عرق فقد وافق الهدي النبوي  من كان من أهل العراق فأهل  فهو ثابت بالنص 

 مراجع المسألة 
  (، وكفاية الأخيار )ص7/194(، والمجموع ) 3/207(، والذخيرة ) 1/405(، والمدونة )4/158(، والبناية )4/166(، والمبسوط للسرخسي )1/607)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (7/4041، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(300-5/296(، والهداية في تخريج أحاديث البداية )2/400(، وكشاف القناع )3/101(، والمبدع )216
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 ه الحج  أو العمرة، وأحرم بعدهحكم من تعد ى الميقات وقصْد   ( 13مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
رم فأحرم منه، أن ه لا شيء عليه، واختلفوا  ا أو خطأ ، ثم عاد إليه قبل أن  يح  لو لم يعد وأحرم بعد الميقات اتفق الأئمة الأربعة على أن  من تعدى الميقات عمد 

 فماذا عليه؟، والخلاف على أربعة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 من أحرم بعد الميقات عليه دم مطلق ا

 مالك/ أحمد

من أحرم بعد الميقات ثم رجع 
 إلى الميقات فلا شيء عليه 
 أبو حنيفة/ الشافعي 

من أحرم بعد الميقات فلا  
 شيء عليه مطلق ا

 عطاء/ البصري/ النخعي

من أحرم بعد الميقات ولم يرجع فسد 
 نسكه 
 الظاهرية 

 وتأويله )لم يذكره ابن رشد( اختلافهم في ثبوت أثر ابن عباس  سبب الخلاف 

 الأدلة

قال: )من تر  نسك ا فعليه    أثر ابن عباس    •
بسند  (  دم موقوف  الملقن:  ابن  قال  طأ/ ش/  ]هق/ 

ابن حجر[،  وكذا  رفعه،  وضع ف  تلبس   صحيح،  لما 
 بالنسك فو ت عليه الرجوع إلى الميقات.

الدم وجب عليه لتركه الإحرام من الميقات، ولا    •
 يزول برجوعه.

عباس    • ابن  قال:    أثر 
نسك   تر   دم)من  فعليه  (،  ا 

س  ظاهره أن  من رجع ولو تلب  
يتر    لم  فهو  بالنسك، 

 النسك.

الن     • عن  دليل  يثبت  لم 
   من على  شيئ ا  يوجب 

الميقات،   من  الإحرام  تر  
 والأصل براءة الذ خمة. 

ابن عباس  عموم حديث المواقيت عن     •
   ( الله  وق  قال:  رسول  لأهل   ت 

من  المدينة  عليهن  أتى  ولمن  لهن   ...فهن  
غير أهلهن ، لمن كان يريد حجًّا أو عمرة( 

 ]خ/ م[. 

 الذي نص  على ذلك وقد صح  موقوف ا   ابن عباس القول الأول: )من أحرم بعد الميقات عليه دم(، لأثر   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  (لم)من أحرم بعد الميقات ثم رجع إلى الميقات 

 يسقط عنه الدم

من أحرم بعد الميقات ثم رجع  
 إلى الميقات سقط عنه الدم 

من أحرم بعد الميقات ولم 
 يلزمه دم  (لم)يرجع 

من أحرم بعد الميقات ولم يرجع فحج ه  
 أو عمرته فاسدتان  

 مراجع المسألة 
(،  1/373(، والمهذب )2/304(، وشرح مختصر خليل للخرشي )1/432(، والمدونة )3/109(، والعناية )4/171(، والمبسوط للسرخسي )1/606)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

   (7/4042، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/57(، والمحلى )3/542(، وحاشية الروض المربع ) 405/ 3(، والمغني )2/227ومغني المحتاج )



  

700 

 

 مكان إحرام من كان منزله خارجاا )قبل( المواقيت  ( 14مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
أن  من كان منزله دون الميقات فإحرامه من منزله، واختلفوا ما هو الأفضل لمن كان منزله خارج ا )قبل(   -خلاف ا للظاهرية على أصول مذهبهم-اتفق الجمهور 

 المواقيت، هل يحرم من الميقات المحدد له أم من منزله؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 الأفضل الإحرام من )المنزل( لمن كان منزله خارج ا عن المواقيت 

 أبو حنيفة/ الشافعي )قول(/ الثوري 

 الأفضل الإحرام من )الميقات( لمن كان منزله خارج ا عن المواقيت 
 مالك/ الشافعي )المذهب(/ أحمد/ إسحاق 

 لظاهر )لم يذكره ابن رشد(  ، لفعل الن  ظاهر معارضة فعل الصحابة  سبب الخلاف 

 الأدلة

الصحابة    * أحرمت  بالسنة،    قد  أعرف  وهم  الميقات  قبل  من 
  (ۓ ڭ ڭ ڭ)   في قوله تعالى:  فروي عن عمر وعلي  

أهلك  ،[196]البقرة: أن  تحرم بهما من دويرة  امهما  )إت  ]هق/  (  قالا: 
شرط   على  الذه :  وقال  الحاكم،  وصححه  ش/  بغ/  كم/  سنن/ 

 الشيخين[. 

لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل    ت رسول الله  وق  قال: )  حديث ابن عباس    *
، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن رن المنازلالشام الجحفة، ولأهل نجد ق  

ك  له من أهله، وكذل  من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فمهخ 
 الإحرام من الميقات مطلق ا.  الأفضلفدل أن   ]خ/ م[، ( حتى أهل مكة يهلون منها

 أحرموا من الميقات، وهم لا يفعلون إلا  الأفضل.  وأصحابه    لأن  الن     •

 الراجح 
ر قول عمر  القول الثاني: الأفضل )الإحرام من الميقات(؛ اتباع ا لفعل الن    بأن  معناه أن  تو ن شئ سفر ا للحج  والعمرة من بلد ، أي تنوي    وعلي    ، وقد ف س خ

 لما أحرم من مصره   على عبدالله بن الحصين    ذلك من بلد ، وقد أنكر عمر 
 من أحرم من منزله قبل الوصول للميقات فقد خالف السنة، وفعل أمر ا مكروه ا  من أحرم من منزله قبل الوصول للميقات فقد وافق السنة  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
ر )2/434(، والمحيط البرهاني )2/164(، وبدائع الصنائع )1/608)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد (، والأم  3/21(، ومواهب الجليل )3/211(، والذخيرة )1/266(، ومجمع الأنه 

 ( 7/4048، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/65(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )3/105(، والمبدع )3/250(، والمغني )4/49(، وتحفة المحتاج )7/180)
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 حكم من ترك الإحرام من ميقاته، وأحرم من ميقات آخر  ( 15مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
، فقد فعل ما يجب عليه ووافق السنة، واختلفوا في حكم من تر  الإحرام من ميقاته وأحرم من  اتفقوا على أن  من أحرم من ميقاته الذي وق ته له رسول الله 

 ميقات  خر، كما لو أحرم أهل المدينة من الجحفة، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يقاته وأحرم من ميقات  خر فقد تر  واجب ا من واجبات الإحراممن تر  الإحرام من مخ 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

من تر  الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات  خر فقد  
 أتى بواجب الإحرام من الميقات 

 أبو حنيفة

 سك الذي يجب في تركه دم أو لا؟هل الإحرام من الميقات من الن   سبب الخلاف 

 الأدلة

]هق/ طا/ ش/ قال ابن الملقن: موقوف بسند  (  ا فعليه دمسك  قال: )من تر  ن    أثر ابن عباس    •
: )ولأهل المدينة ذي وهذا تار  لميقاته الذي أقته له الن     وضع ف رفعه، وكذا ابن حجر[،  /صحيح
 ]خ/ م[. الحليفة( 

 فائدة التأقيت للمواقيت المنع من تجاوزها من غير إحرام، وبتجاوزها إلى غيرها أبطل ذلك.  •

والن    • نسك ا،  يتر   لم  )  لأن ه  ولمن قال:  لهن،  هن 
]خ/  (  أتى عليهن من غير أهلهن ، ممن أراد الحج والعمرة

أهل   م[، من  فأصبح  أهلها،  غير  من  عليها  أتى  وهذا 
 الميقات الثاني.

 بلا إحرام القول الثاني: )لا شيء على من تر  الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات  خر(؛ لأن ه في المحصلة أحرم من الميقات ولم يتجاوز الميقات   الراجح 

 من أحرم من أهل المدينة من الجحفة فعليه دم  ثمرة الخلاف 
من أحرم من أهل المدينة من الجحفة فلا شيء عليه  

 وفعل خلاف السنة 

 مراجع المسألة 
(، والسراج الوهاج  2/120(، وشرح السيوطي على المنهاج )42 (، وإرشاد السالك )ص3/52(، والبحر الرائق )2/164(، وبدائع الصنائع )1/608)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 7/4051، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/209(، والشرح الكبير )3/250(، والمغني )155 )ص
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 حكم من مر  بالمواقيت ويريد دخول مكة، ولم يرد الحج أو العمرة ( 16مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ه لا إحرام على من مر  بالميقات ولا يريد الذهاب لمكة، ولا  لا خلاف أن  الإحرام من الميقات يجب على كل من مر  به ويريد الحج  أو العمرة، ولا خلاف أن  
هاب لمكة لغير النسك،  خلاف أن  من يكثر تردده لمكة؛كسائقي التاكسي ونحوهم لا يلزمه الإحرام إذا مر وا بالميقات، واختلفوا فيمن مر  بالمواقيت ويريد الذ

 هل يلزمه الإحرام؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 كل  من مر  بالميقات ويريد مكة يلزمه الإحرام 

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد

 د النسك رخ )لا( يلزم الإحرام لمن مر  بالمواقيت ولم ي  
 الشافعي 

 سك؟ )لم يذكره ابن رشد( هل الأمر بالإحرام لمن يريد دخول مكة تعظيم ا لها أو للن   سبب الخلاف 

 الأدلة

الب    • لتعظيم  الإحرام  ذلك من لأن   فيستوي في  المشرفة،  قعة 
 سك أو لغير النسك. أراد الدخول إليها للن  

]ش/  (  قال: )لا يجاوز الميقات إلا محرم ا  أثر ابن عباس    •
على   موقوف  وهو  هق/  عباس  ط/  الحافظ:  ابن  وقال   ،

 إسناده جيد[. 

لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل    ت رسول الله  وق  قال: )  مفهوم حديث ابن عباس    •
(  لمن كان يريد الحج والعمرة  ،فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن قال: ...الشأم الجحفة

 المواقيت لمن يريد الحج والعمرة.  فجعل ]خ/ م[، 

لو قلنا بوجوب الإحرام على كل  من مر  المواقيت لأد ى ذلك إلى إيجاب العمرة والحج مرار ا،    •
 وتكرار العمرة مرار ا في السنة الواحدة، وهما لا يجبان إلا مر ة في العمر.

 لأن  الأصل عدم الوجوب.   •

 الراجح 
حال هذه  ؛ ولأن  إيجاب الإحرام فيه مشقة، خصوص ا مع تيسير وسائل السفر والتر خ ابن عباس القول الثاني: )لا يجب الإحرام إلا لمن أراد النسك(؛ لظاهر حديث  

 دخول مكة بغير إحرام   -  كابن عمر  -  الأيام، وقد أ ثر عن بعض الصحابة  
 سك ولم يحرم، لم يأثم ولا شيء عليهمن مر  بالميقات قاصد ا مك ة بغير ن   سك ولم يحرم، أثم وعليه دممن مر  بالميقات قاصد ا مك ة لغير ن   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، وفتح العزيز  2/154(، والأم )80 (، والقوانين الفقهية )ص1/80(، والتلقين )2/165(، وبدائع الصنائع )4/167(، والمبسوط للسرخسي )1/608)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (4054/ 7، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/347(، والإقناع )3/104(، والمبدع )1/358(، والمهذب )7/277)
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رم أهل مكة بالحج متى ي   ( 17مسألة )  ستحب  أنْ يح 

 تحرير محل الخلاف 

ولفعل   ]خ/ م[؛( وكذا  أهل مكة يهلون منها: )في حديث ابن عباس  أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، وبالعمرة من الحل ، لقوله اتفقوا على أن    
ستحب  المكي  لا يلزمه الإهلال حتى يخرج إلى منى، واختلفوا متى ي   وقد أجمع فقهاء الأمصار على أن   ]خ[،هلت من التنعيم لما أراد العمرة أ   رض ي الله عنهاعائشة  

 هذه المسألة في مسألة )القول في الإحرام(، والخلاف على قولين  -رحمه الله -يحرم بالحج ، وسيكرر المؤلف   له أن  

 الأقوال ونسبتها 
رم أهل مكة بالحج  إذا رأوا هلال شهر ذي الحجة ي    ستحب أن  يح 

 مالك
رم أهل مكة بالحج  إذا خرج الناس إلى منى ي    ستحب أن  يح 

 الجمهور

 )لم يذكره ابن رشد(   ظاهر تعارض فعل الصحابة  سبب الخلاف 

 الأدلة

ه كان يأمر أهل مكة أن   : )أن  أثر عمر بن الخطاب    *
 ]طأ[. ( ي هلوا إذا رأوا الهلال

ا  يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربع  : ) عبد الله بن عمر ه قال ل ريج أن  بيد بن ج  عن ع   * ا لم أر أحد 
ل أنت حتى كان يوم  ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم ا    ،... من أصحابك يصنعها 
 ]متفق[. (  يهل حتى تنبعث به راحلته   وأما الإهلال: فإني لم أر رسول الله    ... التروية. قال عبد الله:  

 صل للمكي  عمل الحج.حتى يت   *
الن   قال: )  حديث جابر    • أن    أمرنا  أحللنا،  توجهنا إلى منى  لما  إذا  فأهللنا من   ،نحرم 

 ]م[. ، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج ( الأبطح
 لما أقاموا بالأبطح  ؛ ولفعل الصحابةيحرم أهل مكة بالحج  إذا خرج الناس إلى منى(، وهذا هو الموافق لفعله القول الثاني: )  الراجح 

  
 ثمرة الخلاف 

من أهل بالحج من أهل مكة من بداية شهر ذي الحجة فقد وافق  
 السنة 

يوم الثامن )التروية/ الثامن من ذي الحجة( عند الخروج لمنى فقد وافق  من أهل بالحج من أهل مكة  
 السنة

 مراجع المسألة 
(،  4/319(، ونهاية المطلب )3/20(، ومواهب الجليل )1/400(، والمدونة )4/312(، والبناية )1/154(، والهداية )631/ 1وكررها في ) (،1/609)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 7/4055، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/362(، والهداية في تخريج أحاديث البداية )3/421(، والشرح الكبير )3/364(، والمغني )7/196والمجموع )
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 هل ما بعد )تسع( من ذي الحجة من أشهر الحج ؟  ( 18مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
،  [197]البقرة: ( ٱ ٻ ٻ ) ميقات الحج  الزماني هو: شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة، وهي داخلة في عموم قوله تعالى:  اتفقوا على أن  

 واختلفوا فيما بعد )تسع( من ذي الحجة، هل يدخل في أشهر الحج ، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

أشهر الحج : شوال وذو القعدة وكامل شهر ذي  
 الحجة 
 مالك 

أشهر الحج : شوال وذو القعدة  
 و)تسع( من ذي الحجة 

 الشافعي 

 أشهر الحج : شوال وذو القعدة و)عشر( من ذي الحجة 
 أبو حنيفة/ أحمد

 )لم يذكره ابن رشد(  ( ٱ ٻ ٻ )الاختلاف في معنى قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

  ،(ٱ ٻ ٻ ) عموم قوله تعالى:  *
ذي  أيام  جميع  على  الحج  أشهر  ي طلق  أن   وجب 

ي   كما  وذي الحجة  شوال  أيام  جميع  على  طلق 
 القعدة. 

عباس    * وابن  عمر  وابن  مسعود  ابن  :  قال 
(،  )أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة كله
 ]ذكره القرط  في تفسيره، وابن حجر في الفتح[.  

تعالى:  • ٱ ٻ ) قوله 

ٻ ٻ ٻ پ پ 

ينقضي   ، (پ والإحرام 
)ليلة   التاسع  اليوم  بانقضاء 

فرض الإحرام بعده،  النحر(، فلا ي  
أشهر  من  بعده  ما  يكن  فلم 

 الحج.

والإحلال،    • الإحرام  فيها  تعالى  الله  سن   التي  هي  الحج  أشهر 
العاشر من شهر  اليوم  يبدأ من شهر شوال، والإحلال في  فالإحرام 

 ذي الحجة.

)أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي :    قال ابن عمر •
 ]خ[.   (الحجة

الطواف  • فيه  الأكبر،  الحج   يوم  هو  الحجة  ذي  من  العاشر  اليوم 
 والرمي والسعي والتحلل، فوجب أن  يكون من أشهر الحج.

 لأن  يوم النحر فيه ركن الحج، وهو طواف الإفاضة وغيره من أفعال الحج .   •

 لها بذلك، كما في الصحيح   القول الثالث: )أشهر الحج؛ شوال وذي القعدة وعشرة من ذي الحجة(، وذلك لتفسير ابن عمر   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى  خر الشهر، فإن   
تجاوزه فعليه دم الحج. وتكون أشهر الحج ثلاثة  

سواهن  في    أشهر كاملة، وتكون شهور العمرة 
 السنة 

يجوز إنشاء الحج في شوال وذي  
القعدة إلى التاسع من ذي الحجة،  
أما العاشر فلا ينعقد فيه الإحرام؛  

 لأن  الحج عرفة 

ينقضي الحج بيوم النحر، ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك؛ لتأخيره 
 عن وقته )ذكره القرط (

 مراجع المسألة 
(، 8/159(، ومختصر المزني مع الأم )2/62(، وبلغة السالك )187(، وجامع الأمهات )ص1/217(، ودرر الحكام )1/385(، والحجة على أهل المدينة )1/609) بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 ( 7/4058، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (2/404(، وتفسير القرط  )3/101(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )3/431(، والإنصاف )3/256ونهاية المحتاج )
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 حكم من أحرم بالحج قبل أشهر الحج  ( 19مسألة )
، والخلاف على ثلاثة أقوال  شوالأحرم بالحج في شهر اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف   أن  أحرامه صحيح، واختافوا فيمن إحرام من أحرم قبله ؛ كرمضان مثلا 

 

 الأقوال ونسبتها 
 من أحرم للحج قبل أشهر الحج  صح  إحرامه مع الكراهة 

 أكثر العلماء 

من أحرم للحج قبل أشهر الحج  )لم(  
 يصح  إحرامه
 أهل الظاهر 

من أحرم للحج قبل أشهر الحج  
 ينعقد إحرامه إحرام عمرة 

 الشافعي 

 ظاهر التعارض بين الأمر بإتام الحج  والعمرة، وتحديد أشهر الحج ، وهل يشبه أشهر الحج بوقت الصلاة )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:  * انعقد   ، [196]البقرة:( ۓ ڭ ڭ ڭ)  قوله  أحرم  فمن 
 شرع فيه.  إحرامه؛ لأن ه مأمور بإتامه إن  

تعالى:    * ( ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ) قوله 

 فكل الشهور مواقيت للعمرة، فكذا الحج.   ، [ 189]البقرة: 
كونه محر م ا لا ينع انعقاده، كانعقاد النذر مع كراهته، وانعقاد الإحرام دون   •

 تجرد من الميقات.

وهو    • فيه،  الحج   أفعال  إيقاع  يكن  لا  زمان  يصح  في  الإحرام بالحج  لأن  
 ه لا يختص بزمان. لم أن  شوال، فع  

ٱ ٻ ٻ ) قوله تعالى:   *

  ، [ 197]البقرة: ( ٻ ٻ پ پ پ
معلومات   أشهر  الحج   وقت  تقديره: 
تجوز   لا  تجاوزها،كما  يجوز  فلا  ومحددة، 

 الصلاة قبل الوقت. 
عباس    • ابن  لا  قال  أن   )السنة   :

 ]خ[. ( يحرم بالحج  إلا في أشهر الحج  

يقبل   * لم  فيه  أحرم  الذي  الوقت 
الإحرام بالحج، فينصرف إلى ما يقبله 

 في نظيرها وهو العمرة. 
أيام    * يصوم  أن   نذر  لو  لأن ه 

 رمضان، انقلب نذره فرض ا. 
والعمرة   • الإحرام،  مطلق  نوى  لأن ه 

 تنعقد بالإحرام.

 ه يتحل ل بعمرة القول الثالث: )ينعقد عمرة(؛ لأن  فيه إتام للإحرام الذي التزمه في غير زمنه، وحاله حال من فاته الحج  فإن   الراجح 

 انعقد إحرامه عن الحج مع الكراهة  ،من أحرم بالحج في رمضان أو قبله ثمرة الخلاف 
لم   ،من أحرم بالحج في رمضان أو قبله

 ينعقد إحرامه 

  ،من أحرم بالحج في رمضان أو قبله
 انقلب إحرامه عن عمرة 

 مراجع المسألة 
(، والحاوي  187 (، وجامع الأمهات )ص1/385(، والمقدمات الممهدات )1/80(، والتلقين )2/160(، وبدائع الصنائع )4/60(، والمبسوط للسرخسي )1/609) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

  (7/4062، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/45(، والمحلى )1/527(، وشرح منتهى الإرادات )1/236(، والمحرر في الفقه )167(، وغاية البيان )ص2/231(، ومغني المحتاج )4/27الكبير )
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 هل تكره العمرة في أي يوم من أيام السنة؟  ( 20مسألة )

 اتفق العلماء على جواز العمرة في كل أوقات السنة، واختلفوا هل تكره في أيام معي نة من السنة؟، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 تجوز العمرة في كل يوم من أيام السنة بلا كراهة 

 الجمهور

 تكره العمرة يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق
 أبو حنيفة

 على فرض صحته )لم يذكره ابن رشد(  رضي الله عنها الاختلاف في تأويل أثر عائشة  سبب الخلاف 

 الأدلة

الن     * ت فعل في الجاهلية أيام الحج ، فخالفهم  العمرة كانت لا  وقال: )دخلت    لأن  
 ]م[. العمرة في الحج إلى يوم القيامة( 

غير مقي د بوقت   هذا مطلق    ، [196]البقرة: ( ۓ ڭ ڭ ڭ)  عموم قوله تعالى:  •
.  معين 

 الأصل عدم الكراهية إلا بدليل، ولا دليل على الكراهة.  •

وز القخران في يوم عرفة بلا كراهة، فلا يكره إفراد العمرة فيه.  •  لأن ه يج 

قالت: )حل ت العمرة في السنة كل ها،    رضي الله عنهاأثر عائشة    •
]هق/ وهو : يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعده(  إلا في أربعة أيام

ا قالت ذلك سماع ا  موقوف، وضع فه النووي في المجموع[،   والظاهر أنه 
 ؛ لأن  ذلك لا يدر  بالاجتهاد. من رسول الله 

ي شغل عن   • فيها  العمرة  فأداء  أيام شغل بالحج ،  لأن  هذه الأيام 
 الحج .

 الراجح 
مل على من كان مشتغلا  بالحج ، فلا   -لو صح -،  رضي الله عنهاالقول الأول: )تجوز العمرة في كل يوم من أيام السنة(؛ لأن  الأصل عدم المنع، وقول عائشة   يح 

   ي دخل العمرة عليه، ويتلبس به وهو متلبس بالحج

 من اعتمر يوم عرفة أو النحر أو أيام التشريق فقد خالف السنة  فقد وافق السنة  - ولم يكن حاجًّا -من اعتمر في يوم عرفة  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، ومواهب الجليل  95 (، والقوانين الفقهية )ص 740 (، وحاشية الطحطاوي )ص1/392(، وتحفة الفقهاء )4/178(، والمبسوط للسرخسي )1/610)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 7/4063، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/595(، وشرح منتهى الإرادات )5/322(، والفروع )148/ 7(، والمجموع )3/212(، وحلية العلماء )3/22)
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 نة الواحدةحكم تكرار العمرة في الس   ( 21مسألة )
 ات فقوا على مشروعية العمرة واستحبابها، واختلفوا في حكم تكرارها في السنة عدة مرات، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ستحب  العمرة مر ة واحدة في السنةت  

 مالك

 ستحب  تكرار العمرة أكثر من مر ة في السنة ي  
 أكثر العلماء 

 من الاعتمار مر ة واحدة في العام )لم يذكره ابن رشد(ظاهر تعارض عموم الأدلة في تكرار العمرة مع فعله  سبب الخلاف 

 الأدلة

الن      • وأفعاله    لأن   العام،  في  مرة  مل  تح    اعتمر 
 على الوجوب أو الندب. 

لأن  العمرة عبادة تشتمل على الطواف والسعي، فلا     •
 فعل في السنة إلا  مرة كالحج . ت  

 ]خ/ م[. (  : )العمرة إلى العمرة كف ارة لما بينهما عموم الأدلة المرغبة بالعمرة، كقوله     •

)أن    • عائشة    ثبت:  المؤمنين  عنها أم   الله  وأنس    رضي  وعلي  عمر  الصحابة كابن  من    وغيرها 
 ]هق[. ( اعتمروا في سنة واحدة مر تين

 ر في اليوم، فتكرر العمرة في السنة.القياس على الصلاة فهي تتكر    •

 ]ش/ ونحوه عن عطاء عند )ش([. ( قال: )العمرة في الشهر مرة  أثر علي   •

 الراجح 
، ولا تقاس ا القول الثاني: )ي   نع أحد من التقرب إلى الله تعالى بشيء من الطاعات في موضع لم يأت بالمنع منه نص  لعمرة على  ستحب تكرار العمرة في السنة(، فلا ي 

 يتر  الشيء المستحب لرفع المشقة عن الأمة   المندوب لا ينحصر فيه، وقد كان    لا ينعه، فإن    الحج ؛ لأن ه مؤقت مرة في السنة، وفعله  
 ب فيه  من اعتمر في السنة الواحدة أكثر من مر ة فقد أتى بعمل مرغ   من زاد عن عمرة واحدة في السنة فقد خالف السنة   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والمبدع  71/ 6(، والفروع ) 179/ 7(، والمجموع ) 63/ 4(، والبيان ) 518/ 1(، وحاشية العدوي ) 467/ 2(، ومواهب الجليل ) 585/ 2والدر المختار )   (،1/610)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 4063/ 7، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( 377/ 7(، والشرح الممتع ) 238/ 3) 
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 م لعدم الإزار بس السراويل وهو محر  ما يجب على من ل   ( 22مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
: )لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا  المنع خاص بالرجال؛ لقوله  اتفق العلماء على أن ه لا يجوز لبس المخيط عند الإحرام، وأن  

 من وجد الإزار لا يجوز له لبس السراويل، واختلفوا فيمن لم يجد الإزار ولبس السراويل، ماذا عليه؟، والخلاف على قولين  واتفقوا على أن   ]خ/ م[،( الخفاف

 الأقوال ونسبتها 
 لأن ه لا يجد إزار ا فعليه فدية  -  وهو محرم -من لبس السراويل 

 أبو حنيفة/ مالك 

 لأن ه لا يجد إزار ا فلا شيء عليه -  وهو محرم -من لبس السراويل 
 الثوري/ أبو ثور  داود/الشافعي/ أحمد/ 

 ظاهر تعارض العموم مع الاستثناءات في ا ثار )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

مائم، ولا  : )لا تلبسوا القمص، ولا الع  قال    حديث ابن عمر    *
لم يجد نعلين، فليلبس   ا، إلا  أحد  فافانس، ولا الخخ السراويلات، ولا البر  

راويل ولو كان في الس    ]خ/ م[،فين، وليقطعهما أسفل من الكعبين(  خ  
.    خصة، لذكرها ر    كما استثنى الخفين 

عباس    * ابن  لم يجد  قال    حديث  لمن  والخف   الإزار،  لم يجد  لمن  )السراويل   :
م[، (  النعلين رسول الله    ]خ/  )سمعت  يجد    ورواية:  لم  من  يقول:  بعرفات،  يخطب 

 ]خ[. ( الإزار فليلبس السراويل

 نص  في محل  الخلاف، وفي هذا جمع بين روايات الحديث   ابن عباس القول الثاني: )يجوز لبس السراويل للمحرم الذي لا يجد الإزار(، وحديث   الراجح 

 ل حال إحرامه لفقد الإزار ليس عليه فدية لكونه لم يرتكب محظور ا اويمن لبس سر  من لبس السراويل حال إحرامه فعليه فدية سواء وجد إزارا أو لم يجد ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، وحاشية العدوي مع شرح  2/306(، ومنح الجليل )2/347(، وشرح مختصر خليل للخرشي )1/419(، واللباب )2/188(، وبدائع الصنائع )1/613)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

   ( 7/4072وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(،  7/78والمحلى )، (1/238(، والمحرر )55 (، ومختصر الخرقي )ص4/151(، والبيان )2/681(، والوسيط )2/347الخرشي )
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 علين ين إذا لم يجد الن  ف  حكم قطع المحرم للخ   ( 23مسألة )

 ليناتفقوا على جواز لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، واختلفوا إذا لم يجد النعلين فهل يقطع الخفين قبل لبسهما؟، والخلاف على قو  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 من لم يجد النعلين يلبس الخفين بعد القطع 

 جمهور العلماء

 من لم يجد النعلين يلبس الخفين دون القطع 
 أحمد 

 ظاهر تعارض الأثر المطلق مع المقيد )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

: )إلا أحد لنص  حديث ابن عمر    •
وليقطعهما  خفين،  فليلبس  نعلين،  يجد  لم 

 ]خ/ م[. أسفل من الكعبين( 

يخطب بعرفات، فقال: من لم يجد    قال: )سمعت رسول الله    عموم الإطلاق في حديث ابن عباس    *
السراويل فليلبس  فليلبس الخفين(  الإزار  النعلين  م[، ، ومن لم يجد  ابن   ]خ/  متأخر عن حديث  فهذا الحديث 

 . عمر 
 لأن  في قطع الخفين إفساد لهما، والله لا يحب الفساد. * 
 لأن ه ملبوس أبيح لعدم غيره فأشبه السراويل، وقطعه لا يخرجه عن الحظر.   •

 على المقيد من حديث ابن عمر    حمل المطلق من حديث ابن عباس  المقيد، في    القول الأول: )يقطع الخفين قبل اللبس(؛ لنص  حديث ابن عمر   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
عند فقد  -من لبس الخف دون قطعه 

 فعليه فدية -النعل
 شيء عليه فلا  -عند فقد النعل- من لبس الخف دون قطعه

 مراجع المسألة 
(، وشرح مختصر  1/464(، والمدونة ) 1/159(، والمعتصر من المختصر )1/144(، والاختيار لتعليل المختار )1/421(، وتحفة الفقهاء )1/612)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
   (4074/ 7، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(238/ 1(، والمحرر )3/281(، والمغني )4/97(، والحاوي الكبير )2/160(، والأم )2/346خليل للخرشي )
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 حكم لبس المحرم للخفيْن مقطوعيْن وهو واجد للنعليْن  ( 24مسألة )

 بس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، واختلفوا لو وجد المحرم النعلين، فهل يجوز له لبس الخفين بعد قطعهما؟، والخلاف على قولين اتفقوا على جواز ل   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 لواجد النعلين  -بعد القطع-يجوز لبس الخفين   (لا)

 مالك/ الشافعي )قول(/ أحمد/ أبو ثور 

 لواجد النعلين  -بعد القطع-يجوز لبس الخفين  
 أبو حنيفة/ الشافعي )قول( 

 )لم يذكره ابن رشد(  ابن عمر الاختلاف في فهم دلالة أثر  سبب الخلاف 

 الأدلة

عمر    • ابن  وليقطعهما  قال    حديث  الخفين،  فليلبس  نعلين،  يجد  لم  أحد  )إلا   :
 خصة له للبس ولو مع القطع.وهذا واجد للنعلين، فلا ر    ]خ/ م[،( أسفل من الكعبين

 لأن  قطع الخفين مع وجود النعلين إفساد للمال، والله لا يحب الفساد.   •

عمر    • ابن  يجد  قال    حديث  لا  أحد  )إلا   :
لو كان لبسهما حرام ا وفيه إثم أو فدية،    ، ]خ/ م[النعلين...(  

 بقطعهما لعدم الفائدة.   لم يأمر 

 إذا الأصل المنع، وأبيح للحاجة، فتقد ر بقدرها    (؛ لظاهر دلالة حديث ابن عمر  لواجد النعلين - بعد القطع -لا يجوز لبس الخفين القول الأول: )  الراجح 

من لبس الخفين بعد قطعهما وهو واجد للنعلين  فلا شيء   من لبس الخفين بعد قطعهما وهو واجد للنعلين فعليه الفدية ثمرة الخلاف 
 مراجع المسألة  عليه

(، والحاوي الكبير  2/346(، وشرح مختصر خليل للخرشي )1/464(، والمدونة )1/158(، والمعتصر من المختصر )4/152(، والبناية )1/612)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 (7/4075، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (1/238(، والمحرر )3/282(، والمغني ) 4/254(، ونهاية المطلب )4/97)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





  

711 

 

 فر صْ عح م  ـالمحرمة للثوب ال المرأة س بْ حكم ل   ( 25مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
: )لا تلبسوا من الثياب شيئ ا مس ه الزعفران ولا  عفران )وكلاهما طيب(؛ لقوله  س أو الز  ر  أجمع العلماء على أن  المرأة المحرمة لا تلبس الثوب المصبوغ بالو  

 صفر )نبات طيب(، والخلاف على قولين واختلفوا في حكم لبس المحرمة للثوب المصبوغ بالع    ]خ/ م[، الورس(  

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز لبس الثوب المعصفر للمحرمة

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 )لا( يجوز لبس الثوب المعصفر للمحرمة
 أبو حنيفة/ الثوري 

 هل نبات العصفر يعد  من الطيب أو لا يعد  منه )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

)أن    • الن     حديث:  المعصفرات  أزواج  في  يحرمن  هق/  (  كن   تعليق ا/  ]خ 
 وصححه ابن حجر ووصله البيهقي[.

 ليس العصفر من الطيب، كالحناء.  •

علي     * الن   حديث  )أن    :   وعن  ، ي خ القخسخ لبس  عن  نهى 
 ]م[. ( لبس المعصفر

 لأن  المعصفر من الطيب، كالزعفران والورس.  •

 الراجح 
مل على النهي عن لبس المعصفر للرجال، لأن ه من  يح    . وحديث علي   القول الأول: )يجوز للمحرمة لبس الثوب المعصفر(؛ لما ثبت من فعل أزواج الن   

 ساء النساء، ومثله النهي عن لبس القسي )وهي ثياب الكتان المخلوطة بالحرير، نسبة إلى قرية قخس بمصر( كخ 

 فعليها الفدية   لو لبست المرأة المحرمة ثوبا  معصفر ا  عصفر ا فلا حرج عليها لو لبست المرأة المحرمة ثوبا  م   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والأم  1/496(، والتهذيب في اختصار المدونة )3/148(، ومواهب الجليل ) 2/442(، والعناية )4/126(، والمبسوط للسرخسي )1/612)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

   (7/4078، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/523(، والفروع ) 3/327(، والشرح الكبير )7/457(، وفتح العزيز )2/161)
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 هم وجهح حكم تخميّ الرجل المحر   ( 26مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ستر شعرها، وتسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها، سدلا  خفيف ا تستتر به عن نظر الرجال إليها،  غطي وجهها وت  إحرام المرأة في وجهها، وأن  لها أن  ت    أجمعوا على أن  

م خ م خ واتفقوا على أن  الرجل المحرم لا يخ    ر وجهه؟، والخلاف على قولين ر رأسه، واختلفوا هل يخ 

 الأقوال ونسبتها 
 يخمر وجهه   )لا( يجوز للمحرم أن  

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد )رواية( 

م خ   ر وجهه إلى الحاجبين يجوز للمحرم أن  يخ 
   أبو ثور/ جمع من الصحابة  داود/الشافعي/ أحمد/ 

 )...ولا وجهه( )لم يذكره ابن رشد(: الاختلاف في ثبوت الزيادة في حديث ابن عباس  سبب الخلاف 

 الأدلة

في الرجل الذي وقصته دابته فسقط   حديث ابن عباس    •
فقال   ولا  فمات  ثوبيه،  في  وكف نوه  وسدر  بماء  )اغسلوه   :

 ]م[.  بعث يوم القيامة ملبو ي ا(ه ي  تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإن  

  ]خ/ م[، بعث يوم القيامة ملبو ي ا(  ه ي  : )ولا تخمروا رأسه، فإن  رواية في حديث ابن عباس    •
م من أحد الرواة.   في هذه الرواية لم يذكر الوجه، والرواية التي ذكر فيها الوجه، حصل فيها وه 

 ]طأ[. ( قال: )إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها عن ابن عمر   •

 الراجح 
م، وإذا احتاج المسلم تغطية الوجه أو   جزء منه خوف ا من المرض،  القول الأول: )لا يجوز للمحرم تخمير وجهه، والحديث نص  في ذلك، والأصل سلامة الحديث من الوه 

 فيفعل ويفدي، وهو معذور بذلك ولا إثم عليه 

 ثمرة الخلاف 
من غط ى وجهه وهو محرم بلا حاجة أثم وعليه الفدية، ومع  

 الحاجة عليه الفدية بلا إثم 
 من غط ى وجهه وهو محرم فلا شيء عليه، سواء فعل ذلك لحاجة أو لغير حاجة 

 مراجع المسألة 
، والحاوي  (7/255الأم )(، و 1/368(، والفواكه الدواني )1/395(، والمدونة ) 4/7(، والمبسوط للسرخسي )2/482(، والمبسوط للشيباني )1/613)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

   (7/4085وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(،  7/91والمحلى )، (3/301(، والمغني )174 رواية أا داود )صب(، ومسائل الإمام أحمد 4/101الكبير )
 

 ]باب الأمان لأهل دار الحرب[
أخبرنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه أنه بلغني أن الرجل منكم يطلب العلج حتى إذا أسند  -رحمه الله-)قال الشافعي( :  

ل مالك: وليس هذا  في الجبل وامتنع قال له الرجل مترس يقول لا تخف فإذا أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا ضربت عنقه قا
   -ن أصحاب الن  بالأمر المجتمع عليه ولا يقتل به فقلت للشافعي فإنا نقول بقول مالك )قال الشافعي( : قد خالفتم ما رويتم عن عمر ولم ترووا عن أحد م

ا لا رواية فيه؟ فإن كان  خلافه علمناه وأما قوله ليس هذا بالأمر المجتمع عليه فليس في مثل هذا اجتماع وهو لا يروي شيئا يخالفه ولا يوافقه فأين الإجماع فيم -
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 ازينف  مة للقح حكم لبس المرأة المحر   ( 27مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
غطي رأسها وتستر شعرها وتسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها، سدلا  خفيف ا تستتر به عن نظر الرجال  ت   أجمعوا على أن  إحرام المرأة في وجهها، وأن  لها أن  

 تر اليدين بالقفازين، والخلاف على قولين إليها، واتفق الأئمة الأربعة على تحريم لبس النقاب للمحرمة، واختلفوا في حكم س  

 الأقوال ونسبتها 
 تلبس القفازين  أن   المحرمة يجوز للمرأة  (لا)

 مالك/ الشافعي )الأصح(/ أحمد
 تلبس القفازين أن   المحرمة للمرأةيجوز 

 أبو حنيفة/ الشافعي )قول(/ الثوري 
 اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به/ احتمال اللفظ المنطوق به وثبوته أو عدم ثبوته سبب الخلاف 

 الأدلة

عمر    * ابن  تلبس قال    حديث  ولا  المرأة  تنتقب  )لا   :
 ]خ[. ( القفازين

نهى النساء في إحرامهن   : )أن  رسول الله  حديث ابن عمر    •
والنقاب القفازين  على  (  عن  الحاكم: صحيح  قال  د/ كم/  حم/  ]هق/ 

 شرط مسلم[. 

تغطي    • أن   يجوز  ونحوها، كذلك  وعباءة  بقميص  اليدين  تغطي  أن   للمرأة  يجوز  كما 
 بقفاز مخيط، لأن  لبسهما لتغطية اليدين، وهو جائز للمحرمة. 

المرأة في وجهها  أثر ابن عمر    • ]قط/ هق/  (  قال: )إحرام الرجل في رأسه، وإحرام 
والمرفوع ضعيف[، موقوف،  وهو  تغطيته،    سنن/ طأ/  الوجه يجوز  ما عدا  أن   الأثر  مفهوم 

 ومن ذلك الكفان.

 نص في محل الخلاف، ولا اجتهاد مع النص لا يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين(، وحديث ابن عمر القول الأول: )  الراجح  

 لو لبست المرأة المحرمة القفازين لا شيء عليها لو لبست المرأة المحرمة القفازين فعليها فدية لبس المخيط  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  1/382(، والمهذب )205 (، وجامع الأمهات )ص 1/83(، والتلقين )2/348(، ومنحة الخالق )2/186، وبدائع الصنائع )(1/613)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

   (7/4088، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/239(، والمحرر )56 (، ومختصر الخرقي )ص295 (، والمنهاج القويم )ص 4/156)
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 للمحرم )قبل( إحرامه يبالط   حكم  ( 28مسألة )

 لا يجوز له التطيب بعد إحرامه، واختلفوا في حكم الطيب لبدن الرجل )قبل( الإحرام، والخلاف على قولين  -رجلا  كان أو امرأة  -أجمعوا على أن  المحرم  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 كره الطيب قبل الإحرام ي  

 والتابعين  مالك/ جماعة من الصحابة 
 ستحب الطيب قبل الإحرامي  

 داود أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الثوري/ 

 تعارض ظاهر ا ثار في الطيب للمحرم قبل إحرامه؛ ولأن  الطيب يبقى أثره بعد الإحرام  سبب الخلاف 

 الأدلة

يعلى    * الن   حديث صفوان بن  إلى  )أن  رجلا  جاء   :    م  ب  بج يا    :فقال   ،بطيب  ةخضم  ة 
أما الطيب    :  قال  ،رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ بطيب؟

عمرتك كما تصنع  في ما شئت ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع عنك الذى بك فاغسله
 . [ خ/ م]( حجك في

الإجماع انعقد على أن  كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم؛ مثل لبس المخيط وقتل الصيد،   *
 لا يجوز له استصحابه، والطيب مثله.

 لأن  أثر الطيب يبقى بعد الإحرام، والطيب ممنوع على المحرم.  *

عائشة    * عنهاحديث  الله  )   رضي  أطي  قالت:    ب كنت 
أن  يحرم،  رسول الله    رأس قبل  أن    لإحرامه  قبل    ولحله 

 . [خ/ م]( يطوف بالبيت

لما بلغها إنكار ابن عمر    رضي الله عنها ما قالته عائشة    *
  ( قالت:  إحرامه،  قبل  المحرم  عبد  تطيب  أبا  يرحم الله 

طيب   اللهالرحمن،  رسول  ثم  افط    ت  نسائه،  على  ف 
 . [ م] (صبح محرم اأ

 الراجح 
نص على ذلك، وهو متأخر عن حديث صاحب الج بة، وليس كل ما حرم ابتداؤه حرم فعله للمحرم،  القول الثاني: )يستحب الطيب قبل الإحرام(، وفعله 

 فالنكاح يحرم ابتداؤه للمحرم ولا يحرم استصحابه 

 من كان على بدنه بقية من طيب استحب له غسله قبل الإحرام  ثمرة الخلاف 
من تطيب قبل إحرامه وبقي على بدنه منه شيء أبقاه  

  تأسي ا بفعل الن 

 مراجع المسألة 
(، ونهاية  2/164(، والأم )3/225(، والذخيرة )17/317(، والبيان والتحصيل )2/422(، والمحيط البرهاني )4/3، والمبسوط للسرخسي )(1/614)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

   (4091/ 7وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(،  7/90والمحلى )، ( 3/170(، والمبدع )3/227(، والشرح الكبير )38 (، وغاية البيان )ص 4/217المطلب )
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 م لرأسه )لغيّ الجنابة( المحر   غسلحكم  ( 29مسألة )
 اتفقوا على وجوب غسل الرأس والجسد بسبب الجنابة حال الإحرام، واختلفوا في كراهية غسل الرأس لغير الجنابة، والخلاف على قولين تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا بأس( بغسل المحرم رأسه مطلق ا

 الجمهور
 كره( غسل المحرم رأسه لغير الجنابة)ي  

 مالك

 )لم يذكره ابن رشد(  ظاهر تعارض ا ثار في فعل الصحابة   سبب الخلاف 

 الأدلة

ابن عباس)  جبير:عبد الله بن  عن    * ور بن مخرمة      أن   ، فقال  اختلفا بالأبواء  وال مخس 
بن عباس إلى  ا  فأرسلني  ، قال: لا يغسل المحرم رأسه   :وقال المسور  ، يغسل المحرم رأسه  :عبد الله

الأنصار   أا ذهبتأيوب  قال:  وهو  ف  ي،  القرنين  بين  يغتسل  فسلمت  مت وجدته  بثوب،  ستر 
  . يغسل رأسه وهو محرم  بن عباس أسأل كيف كان رسول الله  اإليك    أرسلني  :قلتو عليه  

بدا لي فطأطأ حتى  الثوب،  على  يده  أيوب  أبو  عليه  ،رأسه  فوضع  يصب  لإنسان  قال    : ثم 
رسول    هكذا رأيت  : قال  ، ثمفأقبل بهما وأدبر  ،فصب على رأسه، ثم حر  رأسه بيده  ،صببأ

 . [ خ/ م] ( يفعل الله 

 ]طأ/ ن/ هق[. ، ويقول: لا يزيده إلا شعث ا(  : )أن ه كان يغسل رأسه وهو محرم أثر ابن عمر   *

: )أن ه لا يغسل رأسه وهو محرم إلا  أثر عبد الله بن عمر    *
 ]طأ/ ن/ وصححه الألباني[. (، من احتلام

الشعر    * القمل ونتف  قتل  المحرم ممنوع من  أن   الإجماع على 
وإلقاء التفث )الوسخ(، والغاسل رأسه أو جسده؛ هو إما أن   

 يفعل هذا كله أو بعضه. 

 القول الأول: )لا بأس بغسل الرأس للمحرم(، وحديث ابن جبير نص في ذلك، ليس في منع قتل القمل للمحرم إجماع  الراجح 

     من غسل رأسه وهو محرم لغير جنابة فقد خالف هدي الن   من غسل رأسه وهو محرم لغير جنابة فلا حرج عليه   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والحاوي الكبير  92 (، والقوانين الفقهية )ص1/596(، والتهذيب في اختصار المدونة )1/182(، واللباب )2/349، والبحر الرائق )(1/615)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 (4103/ 7، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/405(، والفروع )3/279(، والمغني )1/391(، والمهذب )4/122)
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 م رأسه بالخ طْمي   حكم غسل المحر   ( 30مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
در، وبمنزلة الصابون والشامبو ا ن لتنظيف الرأس   -بعد دقه -اتفقوا على منع غسل المحرم لرأسه بالخطمي خ )وهو نبات يتخذ ورقه   (، واختلفوا في ، وهو شبيه الس خ

 م، والخلاف على قولين حكم الفدية على من غسل رأسه بالخخطمي وهو محرخ 

 الأقوال ونسبتها 
 م رأسه بالخخطمي خ افتدىإذا غسل المحرخ 

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد )رواية( 

 م رأسه بالخخطمي خ لا شيء عليهإذا غسل المحرخ 
 الشافعي/ أحمد )المذهب(/ أبو ثور

 هل الخطمي من أصناف الطيب؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

كالورس    ،من الطيب  لأن  الخطمي خ   •
 والزعفران، والطيب ممنوع على المحرم.

طوه، ولا  ن خ اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تح  في الرجل الذي وقصته دابته فمات وهو محرم: )  قوله    •
رأسه فإن  تخمروا  ملبو  ،  القيامة  يوم  يبعث  م[، (  ي اه  حق ه،    فأمر    ]خ/  في  الإحرام  إثبات حكم  مع  بالسدر  بغسله 

 والخخطمي كالسدر. 
 لأن  الخطمي  ليست بطيب، فيجوز الغسل بها كالتراب.   •

 القول الثاني: )لا شيء على من غسل رأسه بالخطمي(، لحديث الرجل الذي وقصته دابته، والأولى عدم استعماله خروج ا من الخلاف  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي خ أثم 
 وارتكب محظور ا من محظورات الإحرام 

 

 ا من محظورات الإحرام إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي فلا إثم عليه ولم يرتكب محظور  

 مراجع المسألة 
ر )4/124(، والمبسوط للسرخسي )1/616)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد (، والبيان  3/328(، والذخيرة )1/413(، والمدونة )1/183(، واللباب )1/269(، ومجمع الأنه 

 (7/4110، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 3/279(، والمغني )243 (، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه أا الفضل )ص7/355(، والمجموع )4/204)
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 مام )المغتسحل( للمحر  حكم دخول الحم   ( 31مسألة )

 (، وقد اتفقوا على وجوب الاغتسال من الجنابة للمحرم، واختلفوا في حكم الاغتسال لغير الجنابة، والخلاف على قولين29لهذه المسألة تعلق بالمسألة رقم )  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 كره( الاغتسال للمحرم)ي  

 مالك

 )لا بأس( بالاغتسال للمحرم مطلق ا
 داود أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الثوري/ 

 وإذا جاز غسل الجزء جاز غسل الكل )لم يذكر ابن رشد( / ظاهر تعارض ا ثار في فعل الصحابة  سبب الخلاف 

 الأدلة

]طأ/    (،ه لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلامأن  )  :أثر عبد الله بن عمر    •
 . ن/ وصححه الألباني[

أن    • على  التفث    الإجماع  وإلقاء  الشعر  ونتف  القمل  قتل  من  ممنوع  المحرم 
 يفعل هذا كله أو بعضه.  هو إما أن   ،)الوسخ(، والغاسل رأسه أو جسده

العلة،   • لنفس  البدن  غسل  جاز  للمحرم،  الرأس  غسل  جاز  إذا 
دل   جبير    وقد  بن  عبدالله  الرأس   حديث  غسل  جواز  على 
 ]خ/ م[. للمحرم 

 لا دليل على منع الغسل، فيبقى على أصل الجواز.   •
 القول الثاني: )لا بأس بالاغتسال للمحرم(، وهو أولى بالجواز من غسل الرأس  الراجح 

 إذا اغتسل المحرم فلا شيء عليه  إذا اغتسل المحرم فعليه الفدية  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 

(،  206 (، وجامع الأمهات )ص1/387(، والكافي لابن عبد البر )166 (، وتحفة الملو  )ص2/269(، والحجة على أهل المدينة )1/616ونهاية المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد
وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد  (، 7/247والمحلى )،  (144 (، ومسائل أحمد برواية أا داود )ص5/2315(، ومسائل الإمام أحمد وابن راهويه ) 4/203(، والبيان )8/163ومختصر المزني )

(7/4113)   
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 م الأكل منهإذا صاد من هو حلال )غيّ محرم( هل يجوز للمحر   ( 32مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
،  [ 95]المائدة:   ( ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ) وقوله تعالى:  ،  [ 96]المائدة:   ( ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ) صيد البر خ من محظورات الإحرام، لقوله تعالى:    أجمعوا على أن  

 ثلاثة أقوال وأجمعوا على أن ه )لا( يجوز للمحرم الأكل من الصيد الذي صاده، واختلفوا إذا صاد الحلال فهل يجوز للمحرم الأكل منه؟، والخلاف على  

 

 
 الأقوال ونسبتها 

 يجوز للمحرم أكل ما صاد الحلال مطلق ا 
  ابن الزبير   /  أبو حنيفة/ عمر 

 يحرم على المحرم أكل ما صاد الحلال مطلق ا 
  /  علي   /  الثوري/ ابن عباس 
  ابن عمر 

إذا صاد الحلال للمحرم فلا يجوز أكله له،  
 وإذا صاد لغير المحرم يجوز 
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 د تعارض ظاهر ا ثار في صيد الحلال للمحرم/ هل يتعلق النهي عن أكل صيد الحلال بشرط القتل، أو يتعلق بكل واحد منهما النهي عن الانفرا سبب الخلاف 

 الأدلة

ببعض    وا حتى إذا كان   ، ه كان مع رسول الله  أن  )   :حديث أا قتادة    *
محرمين  له  أصحاب  مع  تخلف  مكة  محرم -  طريق  غير  حمار ا  -وهو  فرأى   ،

أن   أصحابه  فسأل  فرسه،  على  فاستوى  سوطه    وحشي ا  فأبوا  و يناولوه  رمحه 
رسول الله    ، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب عليه 
 فلما أدركوا رسول الله  هم ، وأبى بعض ،   ا هي  إن  :  قال ، ف سألوه عن ذلك

 فالنهي يتعلق بالأكل مع القتل.   ، [ خ/ م ] (  طعمة أطعمكم الله 

*   ( قال:  التيمي  الرحمن  عبد  عبيد الله ونحن  حديث  بن  مع طلحة  كنا 
راقد وهو  )أو طير(  إليه ظ   فأهدخي  فمحرمون،  استيقظ ف،  بعضنا  أكل ، 

 . [ ( ]م ا مع رسول اللهنأكله، وقال: أكل علىفوافق  طلحة

عباس    * ابن  أن ه    حديث 
حمار ا وحشي ا    أهدخي لرسول الله  

وهو بالأبواء، فرده عليه وقال: )إنا  
 ]خ/ م[.( لم نرده عليك إلا أنا حرم

بالأكل   * يتعلق  النهي  لأن  
 والصيد، كل على انفراد. 

: )صيد البر لكم  قال    حديث جابر    *
ي صاد   أو  تصيدوه  لم  ما  حرم،  وأنتم  حلال 

قطني/  (  لكم من/ طح/  ن/  د/ ت/  ]ش/ حم/ 
الجوهر   وصاحب  حزم  ابن  وضعفه  قط/  هق/ 
حبان   وابن  خزية  وابن  الحاكم  وصححه  النقي/ 

 والغماري[. 

ه صيد لغير المحرم،  أن    مل حديث أا قتادة  يح    *
 أن ه صيد للمحرم.     مل حديث ابن عباس ويح  

 القول الثالث: )يأكل المحرم من الصيد ما لم يصطد له(، وهذا فيه جمع بين الأحاديث وإعمال لها، وهو أولى من الأخذ ببعض الأحاديث  الراجح 

 يأكل   من كان محرم ا فاصطاد له من ليس محرم ا فلا حرج عليه أن   ثمرة الخلاف 

من كان محرم ا لم يجز له أكل صيد  
لم    لم ي صط د له وإن    الحلال وإن  

 يعن على صيده 

من كان محرم ا فاصطاد له حلال حرم عليه 
 كان اصطاده لنفسه لم يحرم  الأكل، وإن  

 مراجع المسألة 
(،  324/ 7(، والمجموع ) 408/ 4(، ونهاية المطلب ) 79/ 2(، وحاشية الدسوقي ) 61/ 4(، والبيان والتحصيل ) 173(، وتحفة الملو  )ص 150/ 2، والحجة على أهل المدينة ) ( 617/ 1)   بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 (7/4120وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(،  321/ 5والهداية في تخريج أحاديث البداية ) ،  ( 253/ 7)   والمحلى (،  337/ 2(، ومطالب أولي النهى ) 125/ 2(، وشرح الزركشي ) 290/ 3والشرح الكبير ) 
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( فماذا يأكل؟  م للأكل وهو قادر أنْ لو اضطر المحر   ( 33مسألة )  يصيد )صيد بر 

 تحرير محل الخلاف 

( ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ): وقوله تعالى، [96]المائدة:( ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ) الصيد من محظورات الإحرام، لقوله تعالى:  أجمعوا على أن  

ه لا يجوز الأكل من الصيد الذي صاده المحرم، لا للمحرم ولا لغير المحرم، واختلفوا لو اضطر  المحرم للأكل أو يهلك فماذا يأكل؟،  وأجمعوا على أن    ،[95]المائدة:
 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 إذا اضطر المحرم للأكل أكل الميتة ولحم الخنزير دون الصيد

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد/ الثوري/ زفر 

 إذا اضطر المحرم للأكل يصيد ويأكل
 الشافعي/ أبو يوسف 

 تعارض مفسدتان؛ أكل الميتة وأكل الصيد للمحرم، أيهما أشد حرمة؟ )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

ولم يستثن الضرورة ولا غيرها، أما الميتة  ،  (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ):  لأن  المحرم ممنوع من الصيد    •
،  [ 145]الأنعام: ( ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ) فمرخص فيها للضرورة:  

 فالمحرم المضطر فهو ممنوع من الصيد مطلق ا وغير ممنوع من الميتة. 

لأن  المحرم لو قتل الصيد صار ميتة، فيكون جامع ا بين أكل الميتة وقتل الصيد، وأكل الميتة    •
 يغنيه عن الصيد.

أخف    • فيرتكب  واحد،  محظور  الميتة  أكل  وفي  والأكل،  القتل  محظوران:  الصيد  أكل  في 
 المحظورين. 

الأغراض،   * من  لغرض  محرم  والصيد  لعينها،  محرمة  الميتة  لأن  
 وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه، وما هو محرم لعينه أغلظ. 

الميتة     • أكل  يستبيح  أن ه  فكما  النفس،  لإحياء  أك ل ضرورة  لأن ه 
 كذلك يستبيح أكل الصيد وهو محرخم، ولا ينع ذلك الفدية. 

الميتة أشد  من حرمة الصيد، لارتفاع حرمة الصيد بعد   حرمة    •
الضرورة   فإن   الضررين،  أهون  فيرتكب  الميتة،  بخلاف  الإحرام 

 للمحرم ترفع الإثم، كالحلق عند الأذى.

ا للذريعة، والقول الثاني أقيس -رحمه الله   -القول الثاني )يأكل الصيد دون الميتة(، فدليلهم أقوى وأظهر، قال ابن رشد   الراجح   : القول الأول أحسن سدًّ

 ثمرة الخلاف 
وأمكنه  من أشرف على الهلا  جوع ا وهو محرم فوجد ميتة  ولو كان قادر ا على الصيدمن أشرف على الهلا  جوع ا وهو محرم أكل الميتة 

 وعليه جزاء الصيد فله الأكل منه،  الصيد
 مراجع المسألة 

ر )2/445(، والمحيط البرهاني )1/619) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (، وروضة  4/98(، والحاوي الكبير )2/467(، والنوادر والزيادات )1/391(، والكافي لابن عبد البر )1/300(، ومجمع الأنه 
   (7/4127، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/293(، والمغني )243 (، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله )ص4/171(، وحاشية العبادي )3/209الطالبين )
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 م من محظورات الإحرام؟ كاح للمحر  هل عقد الن    ( 34مسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
بس المخيط، والتطيب، والجماع، وإزالة الشعر، والصيد، واختلفوا هل النكاح والخخطبة من محظورات الإحرام؟، والخلاف على  اتفقوا على أن  من محظورات الإحرام: ل  

 قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 النكاح من محظورات الإحرام 

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ بعض الصحابة 

 النكاح )ليس( من محظورات الإحرام 
 أبو حنيفة/ الثوري 

 ظاهر اختلاف ا ثار في حكم نكاح المحرم سبب الخلاف 

 الأدلة
الله    عثمان    حديث   * رسول  قال  المحرخ قال:  ي نكح  )لا  ولا  :  ي نكح،  ولا  م 

طب  ]م[. ( يخ 

ميمونة وهو   قال: )تزوج رسول الله   ابن عباس   حديث *
 ]خ/ م[. م( محرخ 

 الراجح 

حكاية فعل، وهو معارض بأحاديث كثيرة تدل  ، ولأن  حديث ابن عباس  )النكاح من محظورات الإحرام(، لنص حديث عثمان  :القول الأول
تزوجها وهو حلال( ]م[،   وهو حلال، منها: حديث الأصم  قال: )حدثتني خالتي ميمونة أن  رسول الله  رضي الله عنها نكح ميمونة  ه على أن  

 ميمونة وهو حلال، وكنت الرسول بينهما( ]حم/ ت[  قال: )تزو ج رسول الله  وحديث أا رافع 

 إذا نكح المحرم فنكاحه صحيح ولا حرج عليه  إذا نكح المحرم فهو  ثم ونكاحه فاسد  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 

(، والبيان  5/84(، والأم )2/75(، وحاشية العدوي )2/29(، والفواكه الدواني ) 3/111(، والبحر الرائق )2/110(، وتبيين الحقائق )1/620)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
، وب غية  (1/249(، ومنار السبيل )2/441(، وكشاف القناع )3/145(، والمبدع )5/2193(، ومسائل الإمام أحمد وابن راهويه )224 (، وكفاية الأخيار )ص4/186)

   (7/4133المقتصد شرح بداية المجتهد )
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ا في القول في )أنواع النسك( -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
ا أو إجماع

ا
فاق
ّ
 ات

 (ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ) : بقوله تعالى الذي هو المعني   -أي التمتع- العلماء اتفقوا على أن  هذا النوع من النسك  -1
 . [196]البقرة:

 من لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهو متمتع.  اتفق العلماء على أن   -2
 ( ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم) : تت ع؛ لقوله تعالىليس عليه دم على أن ه )المكي (  من  القائلون بوقوع التمتع  اتفق -3

 . [196]البقرة:
 عام حج  بفسخ الحج  في العمرة. أمر أصحابه  كلهم متفقون أن  رسول الله  -4
 بالقخران. اتفقوا على أن  المعتمر إذا أهل  بالحج  ولم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاق، فإن ه لا يكن له أن  يدخل الحج  إلى العمرة  -5
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 القول في أنواع النسك 
 )المسائل المختلف فيها( 

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 ؟ من هو المتمتع بالحج 35
 . ( ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم )من هم حاضري المسجد الحرام في قوله تعالى   36
 هل يقع التمتع من المكي؟  37
 . حكم فسخ الحج إلى عمرة ليكون الحاج متمتع ا 38
 ا؟من أنشأ عمرة في رمضان واعتمر في شوال هل يكون متمتع   39
 . الوقت الذي يجوز فيه القخران )إدخال الحج على العمرة( 40
 أهل مكة )من حاضري المسجد الحرام( هل عليهم دم القران؟ 41
 أي الأنسا  أفضل؟  42
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 من هو المتمتع بالحج؟  ( 35مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ران وإفراد، واتفقوا أن  الدم الواجب على المتمتع يكون لغير حاضري المسجد الحرام، واتفقوا أن  المتمتع يلزمه هدي، لقوله  أنواع النسك ثلاثة؛ تتع وقخ  اتفقوا أن  

 ، واختلفوا في من هو المتمتع، وصفة التمتع، والخلاف على ثلاثة أقوال [196]البقرة: ( ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ) تعالى: 

 
 الأقوال ونسبتها  

التمتع أن  ي هل الرجل بالعمرة في أشهر الحج فيعتمر،  
هل بالحج من غير أن   ل ويبقى بمكة، ثم ي  ثم يح  

 ينصرف لبلده 
 الجمهور 

التمتع أن  ي هل الرجل بالعمرة في أشهر الحج فيعتمر  
 ل، فهو متمتع ولو عاد إلى بلده ولم يحج ثم يح  

 الحسن البصري 

التمتع أن  ي هل الرجل بالعمرة ولو )قبل( أشهر الحج فيعتمر،  
 ل ويبقى بمكة ثم يهل بالحج من غير أن  ينصرف لبلده ثم يح  

 طاووس 

 )لم يذكره ابن رشد( ( ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم )الاختلاف في تأويل قوله تعالى:  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:  • ( ٱ ٻ ٻ) قوله 

ئى ئى ئى ی ی )وقوله تعالى:   ،[197]البقرة:

ففرض الله تعالى على المتمتع  ،   (ی ی ئج ئح ئم 
الهدي، إن  أحرم بالنسك في أشهر الحج، وأسقط عنه  

 سفر ا وجعل حجته وعمرته في سفر واحد. 

تعالى:    • قوله  ئى ئى ئى ی ی )عموم 

و (ی ی ئج ئح تعالى  ،  الله  يستثن  لم 
راجع ا إلى أهله أو غير راجع، ولو كان لله تعالى  

 . مراد غير ذلك لبينه في كتابه أو سنة نبيه 

لأن  المتمتع وجب عليه الهدي؛ لأن ه تتع بإسقاط أحد    •
 السفرين عنه، وحج واعتمر في سفرة واحدة.

 الراجح 
ه لم يتابع عليه ولم يذهب إليه أحد من أهل العلم،  القول الأول: التمتع الإهلال للعمرة والحج في أشهر الحج دون الرجوع لأهله، وقد وصف ابن المنذر قول الحسن بأن  

 ه شاذ ولم يقل به أحد من العلماء بأن    طاووس قول    -  رحمه الله   -ووصف القرط   
 

 ثمرة الخلاف 
من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده انقطع تتعه  

 فإذا أراد نسك التمتع أعاد عمرة وحجة 

من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلده لم ينقطع  
 تتعه فإذا أراد نسك التمتع كفاه الإهلال بالحج 

من اعتمر قبل أشهر الحج ثم عاد إلى بلده انقطع تتعه 
فإذا لم يرجع إلى بلده لم ينقطع تتعه ويكفيه الإهلال  

 بالحج لتحصيل نسك التمتع

 مراجع المسألة 
 واللباب )ص (،1/85(، والتلقين )77 (، والرسالة لابن أا زيد )ص467/ 2(، والمحيط البرهاني )157 (، والجامع الصغير )ص1/212، والنتف في الفتاوى )(1/621) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 7/4142، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (2/396(، وتفسير القرط  )5/342(، والفروع )1/235(، والمحرر )153 (، والمقدمة الحضرمية )ص4/71(، والبيان )196
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 [196]البقرة: ( ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم ):  من هم حاضرو المسجد الحرام في قوله تعالى ( 36مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
 ليسوا من حاضري المسجد الحرام، واتفقوا أن   -كأهل المدينة والطائف-من كان منزله قبل الميقات  اتفقوا أن  أهل مكة من حاضري المسجد الحرام، واتفقوا أن  

ى أربعة  حاضري المسجد الحرام ليس عليهم هدي التمتع، واختلفوا فيمن هم دونه )أي: داخل( الميقات، هل هم من حاضري المسجد الحرام؟، والخلاف عل
 أقوال

 الأقوال ونسبتها 

أهل مكة وذي ط وى وأمثالهم من حاضري  
 المسجد الحرام 
 مالك

أهل المواقيت فمن دونهم  
 من حاضري المسجد الحرام 

 أبو حنيفة

من بع د عن مكة مسافة قصر  
 من حاضري المسجد الحرام 
 الشافعي )جديد(/ أحمد

من حاضري المسجد  أهل مكة وساكن الحرم هم فقط 
 الحرام 
 الثوري /الظاهرية

 اختلافهم فيما يدل عليه )اسم( حاضري المسجد الحرام بالأقل والأكثر سبب الخلاف 

 الأدلة

لأن  المسجد الحرام ي طلق على جميع   •
ۇ ۆ )  مكة، لقوله تعالى: 

 . [27]الفتح:( ۆ
لأن  المسجد الحرام ي طلق على جميع   •

تعالى:  لقوله  صيده،  يحرم  الذي   الحرم 

پ ڀ ڀ ڀ )

والعهد  ،  [ 7]التوبة:( ڀ ٺ
 كان بالحديبية وهي من الحرم.

المواقيت    • دون  ما  لأن  
ش   الن  مواضع  فيها  سك  رع 

داخل  لمن سكن  )الإحرام( 
 الميقات، فأشبه الحرم.

الميقات   • دون  من  لأن  
بلا   مكة  دخول  له  يحل 

 إحرام كأهل مكة.

لأن  حاضر الشيء من دنا    •
مسافة   دون  ومن كان  منه، 
حكم  من  قريب  القصر 

أن   بدليل  من   الحاضر، 
برخص  يترخص  لا  قاصده 

 السفر.

 . لأن ه تفسير نافع مولى ابن عمر    •

لأن  المسجد الحرام ي طلق على نفس الكعبة، لقوله    •
( ہ ہ ہ ھ ھ ھ ) تعالى:  

 . [144]البقرة:

لإطلاق الاسم على الكعبة وعلى ما حولها من المسجد     •
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ) الحرام، لقوله تعالى:  

لم ي سر    والن   ،  [ 1]الإسراء: ( پ پ پ
 به من المسجد، بل من بيت أم هانئ. 

 القول الأول: )هم أهل مكة وما اتصل بها من بنيان هم من حاضري المسجد الحرام(، وهذا هو الأقرب لفهم ا ية  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ة فعليه هدي  د  من أحرم متمتع ا من ج  
 التمتع 

من أحرم متمتع ا من جدة  
فليس عليه هدي التمتع  
التمتع ويقع منه إفراد ا التمتع  

 ويقع منه إفراد ا 

ا من عسفان  من أحرم متمتع  
ويقع  فليس عليه هدي التمتع 

 منه إفراد ا

 من أحرم متمتع ا من عسفان فعليه هدي التمتع 

 مراجع المسألة 
(، واللباب في 190 (، وجامع الأمهات )ص1/382(، والكافي لابن عبد البر )2/169(، وبدائع الصنائع )169/ 4والمبسوط للسرخسي ) (،1/622ونهاية المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (7/4151، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/257وأحكام القر ن لابن العرا )(،  7/146والمحلى )(، 3/440(، والإنصاف )3/414(، والمغني )4/50(، والحاوي الكبير )197 الفقه )ص
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 متع من المكي؟ هل يقع الت   ( 37مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

على المكي إذا    من عامه فهو متمتع، وإن    : من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى الحج وحج  -رحمه الله -  طاووس يحج مفرد ا. وقال    اتفقوا على أن  للمكي أن  
ه شاذ. واختلفوا هل يقع التمتع من المكي أو لا يقع، وهل عليه هدي أو ليس عليه  بأن    طاووس قول    -رحمه الله   -تتع من غير مكة الهدي، وقد وصف ابن رشد  

 الهدي؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 متع من المكي )على خلاف بينهم من هم حاضرو المسجد الحرام( يقع الت  

 الجمهور

 فعل عليه الهدي  كره منه ذلك وإن  متع من المكي وي  )لا( يقع الت  
 أبو حنيفة

 سبب الخلاف 
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج )الاختلاف في تأويل قوله تعالى:  

 )لم يذكره ابن رشد(   ( حم خج خح

 الأدلة

تعالى:    • ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج ) قوله 

بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج 

بين ،  [ 196]البقرة: ( حم خج خح خم تفرق  ولم  عام  ا ية  مفهوم 
العموم إلا بمخص خ  ص يجب الرجوع  المكي وغير المكي ولا يجوز تخصيص 

 إليه، وما كان قربة وطاعة في غير حق المكي فهو قربة وطاعة في المكي.

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى )قوله تعالى:    •

  ، ( بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم
 فجعل في ا ية التمتع لمن لم يكن أهله من حاضري المسجد الحرام على الخصوص. 

لأن  دخول العمرة في أشهر الحج ثبت رخصة لةفاقي دفع ا لمشقة تعدد السفر،    •
فر فق عليه بإسقاط إحدى السفرتين، ومن هم من حاضري المسجد الحرام لا يحتاج  

 . ، فلم تكن العمرة في أشهر الحج مشروعة في حقهم أصلا   إلى سفر أصلا 

 الراجح 
تمل رجوع التخصيص في اسم الإشارة في ا ية: )ذلك لمن لم يكن أهله...( إلى الهدي أو الصوم  القول الأول: )يقع التمتع من المكي ولا هدي عليه(، لعموم ا ية، ويح  

 لا إلى التمتع 

دم   سقط عنه وي   -وعند بعضهم مع الكراهة - تمتعي أن   لمكيل يجوز ثمرة الخلاف 
 هدي  

 دي اله وجب عليهتتع  وإن   ليس للمكي إلا الإفراد

 مراجع المسألة 
(، والبيان  7/164(، وفتح العزيز )3/59(، ومواهب الجليل )382/ 1(، والكافي لابن عبد البر )1/159(، والاختيار )1/155(، والهداية )1/622)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (  4154، 7/4149، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/396(، وتفسير القرط  )1/532(، وشرح منتهى الإرادات )3/116(، والمبدع ) 4/83)
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 سْخ الحج إلى عمرة ليكون الحاج متمتعاا حكم فح  ( 38مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ي، ا سقت الهد ، لم ما استدبرت   ي لو استقبلت من أمر لمن لم يسق الهدي: )   عام الحج بفسخ الحج إلى عمرة، في قوله    أمر أصحابه    رسول الله    اتفقوا أن  
ه لا يجوز فسخ الحج إلى عمرة مفردة، والخلاف فيمن حج قارنا  أو مفرد ا، هل يجوز له أن  يحو ل النية من الإحرام بالحج إلى  ، ولا خلاف أن  ]خ/ م[ ولجعلتها عمرة(  

 الإحرام بالعمرة، ليكون متمتع ا، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 كره تحويل النية بالحج إلى العمرةي  

 جمهور العلماء

 ستحب تحويل النية من الحج إلى العمرة )لمن لم يسق الهدي(ي  
 ابن عباس  داود/أحمد/ 

 ؟ خاص بهم أو هو لعموم الأمةالحج إلى العمرة في حجة الوداع،   هل فس خ الصحابة   سبب الخلاف 

 الأدلة

،  الحج إلى عمرة من باب الخصوص لأصحاب رسول الله    فسخ الصحابة    *
ولحديث الحارث بن بلال   ،[ 196]البقرة:( ۓ ڭ ڭ ڭ)لعموم قوله تعالى: 
( قال:  أبيه  بعدنا؟عن  لمن  أم  خاصة  لنا  الفسخ  الله،  رسول  يا  لنا    قلت:  قال: 

 . ]حم/ ن/ جه/ وهو باطل لا أصل له[(خاصة
  ؛ أنهى عنهما، وأعاقب عليهما   ، أنا   على عهد رسول الله   تا متعتان كان : ) قول عمر    *

 على تر  متعة الحج.   ، وهذا إجماع من الصحابة  [ ص ] (  متعة النساء ومتعة الحج 

 .[كار]( متعة الحج كانت لنا، وليست لكمقال: ) عن عثمان   *

رم بالحج ثم يفسخه إلى عمرةقال أبو ذر  *  . ]ن[( : )ما كان لأحد بعدنا أن  يح 

بفسخ الحج إلى عمرة،    لمن لم يسق الهدي من أصحابه    أمره  *  
(  14(، وهذا ن قل عن ) لو استقبلت من أمري ما استدبرت ... وقال: )
 .   صحابي ا 

أنا   متعتان كانتا على عهد رسول الله قال: )  عمر    أن    * أنهى    ، 
أن  متعة الحج من زمن الن    ...(، فأثبت    عنهما، وأعاقب عليهما

  وكان منعه للمتعة اجتهادا خاصا منه . 
لما أمرهم بالفسخ: )ألعامنا هذا أم للأبد، فشبك   سأل سراقة الن     •

 ]م/ حم/ واللفظ لأحمد[. بين أصابعه ثم قال: )بل للأبد(   رسول الله 
 في حجة الوداع على العموم، للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك القول الثاني: )يستحب( فسخ الحج إلى عمرة، حملا  لأمره  الراجح 

 فقد وافق السنة، وفعل الأفضل  لم يسق الهدي و من فسخ الحج إلى عمرة  من فسخ الحج إلى عمرة تتع فقد خالف السنة، وفعل المفضول ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 

(، وحلية  4/58(، والبيان والتحصيل )1/589(، والتهذيب في اختصار المدونة )21/ 2(، وتبيين الحقائق )1/432(، واللباب في شرح الكتاب )1/622)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
والهداية في تخريج أحاديث البداية  (، 7/99والمحلى )(، 2/415(، وكشاف القناع ) 1/236(، والمحرر )4/149(، وتحفة المحتاج )1/462(، وأسنى المطالب ) 3/238العلماء )

 ( 7/4155، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/332)
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 ا؟ من أنشأ عمرة في رمضان واعتمر في شوال هل يكون متمتعا  ( 39مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
كما تقدم في المسألة رقم    طاووسخلاف ا للحسن البصري و -اتفق جمهور العلماء أن  من أنشأ عمرة في شوال ولم يرجع لبلده، ثم حج من عامه أن ه متمتع 

 ا؟، والخلاف على ثلاثة أقوال واختلفوا لو أنشأ العمرة في رمضان واعتمر في شوال هل يكون متمتع   -(35)
 

 الأقوال ونسبتها 
 برة بوقت الحل خ العخ 

 مالك 

 برة بوقت الطواف كله أو أغلبهالعخ 
 أبو حنيفة/ الشافعي )قديم(/ الثوري

 برة بوقت الإحرامالعخ 
 أحمد/ الشافعي )جديد(/ أبو ثور

 ا بإيقاع إحرام العمرة في أشهر الحج فقط، أم بإيقاع الطواف معه، ثم إن  كان بإيقاع الطواف معه فهل إيقاعه كله أو أكثره؟ هل يكون المعتمر متمتع   سبب الخلاف 

 الأدلة

أشهر  العخ   * في  كاملة  العمرة  بإيقاع  برة 
السعي   تر   من  معتمر ا  يسم ى  فلا  الحج، 
إلا  اعتمر  أن ه  عليه  يصدق  ولا  والطواف، 

 بالانتهاء من كامل عمرته. 

أن    * العمرة، فوجب  أركان  أهم  الطواف من  المعتمر   لأن   يكون 
 متمتع ا إذا طاف في شوال.

بإيقاع    * إلا  متمتع ا  المعتمر  يكون  لا 
الإحرام في أشهر الحج، لأن  بالإحرام تنعقد  

 العمرة.

 رة رمضان القول الثاني: )العبرة بوقت الطواف(، لأن  الطواف هو الحد الفاصل في أداء العمرة، فمن أحرم في شعبان واعتمر في رمضان أدر  فضل عم  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

من غربت عليه شمس ليلة الأول من  
  سعى سعي العمرة فله أن    شوال بعد أن  

 يتمتع بها 

طاف    من غربت عليه شمس ليلة الأول من شوال بعد أن  
  وإن    ، يتمتع بتلك العمرة )الشافعي(   شوط ا واحدا فليس له أن  

 )أبو حنيفة(   يتمتع بها   كان قد طاف ثلاثة أشواط فأقل فله أن  

من غربت عليه شمس ليلة الأول من شوال  
  كان دخل في الإحرام فليس له أن    بعد أن  

 يتمتع بتلك العمرة 

 مراجع المسألة 
(، وتحفة المحتاج  2/36(، وبلغة السالك )1/506(، والتهذيب في اختصار المدونة )2/390(، والبحر الرائق )4/176، والمبسوط للسرخسي )(1/624)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 7/4164، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/475(، والكافي لابن قدامة )233 (، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله )ص 2/495(، وحاشية الجمل )4/152)
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الوقت الذي يجوز فيه الق ران )إدخال الحج على العمرة(  ( 40مسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 

، لحديث عائشة   أن   -خلاف ا لأا ثور -اتفقوا  قالت:   رضي الله عنها من أهل  بالعمرة في أشهر الحج  ثم أردف )أدخل( عليها الحج قبل الطواف يكون قارنا 
،  [خ] ( منهما جميع ا هل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل  من كان معه هدي فلي  :   ثم قال الن  ،في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة  خرجنا مع الن )

، واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه إدخال الحج أن  من أهل  على واتفقوا  على   بالعمرة ولم يبق عليه من أفعالها إلا الحلق، فلا يجوز له إدخال الحج ولا يكون قارنا 
، والخلاف على أربعة أقوال  العمرة ليكون قارنا 

 الأقوال ونسبتها 

دخل الحج على العمرة للقخران قبل ي  
 الشروع بالطواف

 مالك )رواية(/ الشافعي/ أحمد 

دخل الحج على العمرة للقخران ما لم يطف ي  
 ويصل خ ركعتي الطواف

 مالك )رواية( 

دخل الحج على العمرة ما لم ينته  ي  
 من سعي العمرة
 مالك )رواية( 

دخل الحج على العمرة ما لم  ي  
 يطف أربعة أشواط 

 أبو حنيفة

 هل العبرة في العمرة بإيقاع الطواف أم بانتهاء أعمال العمرة؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

لأن  الطواف من أهم أركان العمرة،     •
على   الحج  المعتمر  ي دخل  أن   فوجب 

 .  العمرة فبل الطواف ليكون قارنا 

العمرة   • ركن  لأن ه  بالطواف،  العبرة  لأن  
ي   ولا  لمن  الأول،  الحج  لزوم  الطواف  نع 

 أدخله عليه، لأن ه لم يكمل عمرته.

العمرة كاملة،    • بإيقاع  العبرة  لأن  
فلا يسمى من تر  السعي معتمر ا إلا  

 بالإتيان بأركان العمرة كاملة. 

لأن  للأكثر حكم الكل، فمن    •
لم   كأن ه  أشواط  أربعة  يطف  لم 

 يطف.

 القول الأول يدخل الحج على العمرة للقخران )قبل الشروع في الطواف(، فمن طاف فقد دخل في العمرة فلا ي دخل عليها الحج  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يصح   (لم )من شرع في طواف العمرة 

 يغير نيته إلى حج قران منه أن  

يركع ركعتين   من أنهى طواف العمرة قبل أن  
ران صح منه ذلك  يجعلها حجة قخ  ثم أراد أن  

 مع الكراهة 

من بقي عليه شوط واحد من سعي 
ران يحج حجة قخ  العمرة ثم أراد أن  

 صح منه ذلك

من انتهى من أربعة أشواط من  
العمرة، )لم( يحل له أن  ي دخل  

 الحج على العمرة 

 مراجع المسألة 
(،  2/148(، والأم )3/289(، والذخيرة )384/ 1(، والكافي لابن عبد البر )2/168(، وبدائع الصنائع )2/533، والمبسوط للشيباني )(633، 1/624)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 (7/4168، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (4/7(، وفتح الباري )3/268(، والمغني )1/235(، والمحرر )2/310(، والغرر البهية ) 2/614والوسيط )
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 المسجد الحرام( هل عليهم دم القران؟ حاضريأهل مكة )من  ( 41مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم )  المكي  ليس عليه دم تتع، لقوله تعالى: اتفقوا أن  

، والخلاف على قولين   ،( ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم  واختلفوا هل على المكي  هدي إذا حج قارنا 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يلزم القارن من حاضري المسجد الحرام دم )هدي(

 الجمهور

 يلزم القارن من حاضري المسجد الحرام دم )هدي( 
 ابن الماجشون 

 سبب الخلاف 
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم )   الاختلاف في تأويل قوله تعالى:

 ، وهل يقاس القارن على المتمتع في جميع أحواله )لم يذكره ابن رشد( [ 196]البقرة:( حج حم خج خح خم

 الأدلة

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ) قوله تعالى:  •

بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم 

فالمتمتع من حاضري المسجد الحرام يسقط عنه الهدي، لأن ه   ،( خج خح خم
 لا يجمع بين نسكين في سفر واحد، ومثله القارن من حاضري المسجد الحرام. 

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح )تعالى:    قوله  •

بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم 

ت ا ية على سقوط الهدي عن المتمتع من حاضري نص    ،(خج خح خم
 المسجد الحرام، فيبقى القارن على الأصل من وجوب الهدي عليه. 

 كين في سفر واحدالقول الأول: لا يلزم القارن دم )هدي(، وذلك لأن  المتمتع والقارن من حاضري المسجد الحرام، والمعنى فيهما واحد، وهو الجمع بين نس الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من أراد حج القران وهو من حاضري المسجد الحرام فأعماله وأعمال المفرخد 

 ه يؤجر على عمرة وحجةواحدة إلا أن  
من أراد حج القران وهو من حاضري المسجد الحرام فلا بد له من هدي أو 

 ما ينوب عنه من صيام  
 مراجع المسألة 

(، ومنهاج  3/227(، وحلية العلماء )1/560(، وحاشية العدوي )3/291(، والذخيرة )4/314(، والبناية ) 2/48(، وتبيين الحقائق )1/624)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 (7/4169، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (1/235(، والمحرر )1/483(، والكافي لابن قدامة )91 الطالبين )ص 
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 أيُّ الأنساك أفضل؟ ( 42مسألة )

 لخلاف على ثلاثة أقوال اتفق الأئمة الأربعة على جواز التلبية بأي نسك، )تتع أو قران أو إفراد( لمن ساق الهدي، واختلفوا أي  الأنسا  الثلاثة هو أفضل، وا  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الإفراد أفضل 

 مالك/ الشافعي/ بعض الصحابة  

 التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي 
 أحمد )الصحيح(/ بعض الصحابة  

 ران أفضل إن  ساق الهدي القخ 
 أبو حنيفة/ أحمد )رواية( 

 في حجة الوداع اختلافهم في النسك الذي فعله الن   سبب الخلاف 

 الأدلة

عائشة    * عنهاحديث  الله    رضي 
( اللهقالت:  رسول  مع     خرجنا 

أهل   من  فمنا  الوداع،  حجة  عام 
بحج أهل   من  ومنا   وأهل    ،بعمرة، 

 . [ خ/ م] ( بالحج رسول الله 

جابر    * )خرجنا    حديث  قال: 
الله  مع   بالحج    رسول  مهلين 

)أهل   ورواية:    رسول الله  مفردا(، 
]م/ خ/ هق/ طأ/  في حجته بالحج(  

حم/ د/ طح/ جه/ وروي عن بعض  
 [. الصحابة 

لذا    * )رخصة(؛  والقران  التمتع  لأن  
 وجب فيهما الدم. 

عمر    * ابن  )تتع   حديث  قال: 
الله   الوداع    رسول  حجة  عام  في 

وساق   وأهدى  الحج،  إلى  بالعمرة 
 ]متفق[. ( الهدي معه من ذي الحليفة

: )لو استقبلت من أمري ما  قوله    *
ولجعلتها  الهدي،  سقت  لما  استدبرت، 

 التمتع. عمرة( ]خ/ م[، فقد تنى 

أتاني  :  -العقيق   ي بواد   وهو -يقول    رسول الله    سمعت قال: )   حديث عمر  *
 .[خ](  حجة   في عمرة    : وقل   ، المبار    ي هذا الواد   في   : أهل  الليلة  ت من را فقال 

يجمع    شهدت عليًّا، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن  حديث مروان بن الحكم قال: )   *
دع سنة  : ما كنت لأ قال ة، و لبيك بعمرة وحج   ؛ بهما   أهل   ، فلما رأى ذلك علي  بينهما 

 . [متفق] (  لقول أحد     رسول الله 

أنس    * )   حديث  الله    سمعت قال:  عمرة   رسول  في  حجة  لبيك  (  يقول: 
 ]متفق[. 

عام حجة    رسول الله    مع  خرجناقالت: )  رضي الله عنهاحديث عائشة    *
بعمرة،   فأهللت  قال  الوداع،  مع ثم  بالحج  فليهلل  هدي  معه  من كان   :

الهدي،   أن ه  كان معه  و   ، [متفق] (  العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا
 .  ويبعد أن يأمر بالقخران من معه هدي ويكون معه هدي ولا يكون قارنا 

دت رأسي، لب  ي، و  قلدت هديإني  : )قال    رضي الله عنهاحديث حفصة    *
 . [خ/ م]ي( حتى أنحر هدي فلا أحل  

 الراجح 
، ولا يختار الله تعالى لنبيه إلا الأفضل، وحديث جابر    القول الثالث: )القران أفضل(، لأن  الن    حج مفرد ا، لكنه و ص ف     ليس فيه تصريح أن  الن     حج  قارنا 

 يطلقون التمتع ويعنون به القخران   متمتع ا فتحمل على أن ه قارن، فالصحابة    لمن حج معه، أما أحاديث حجه  

 ثمرة الخلاف 
من حج مفرد ا فقد وافق السنة  

 وعمل الأفضل 

يجعلها    من لبى بالحج مفرد ا فالأفضل أن  
للن   عمرة يتمتع بها إلى الحج موافقة  

   

     يدخل عليه العمرة قرانا  موافقة لما فعله الن    من لبى بالحج مفرد ا فالأفضل أن  

 مراجع المسألة 
(، وكفاية 3/44(، وروضة الطالبين )91 (، والقوانين الفقهية )ص4/76(، والبيان والتحصيل )165 (، وتحفة الملو  )ص4/25، والمبسوط للسرخسي )(1/626) بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 (7/4169، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/336(، والهداية في تخريج أحاديث البداية )3/232(، والشرح الكبير )3/260(، والمغني )213 الأخيار )ص
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ا في القول في )الإحرام(  - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
ا أو إجماع

ا
فاق
ّ
 ات

 اتفق جمهور العلماء على أن  الغسل للإهلال سن ة، وأن ه من أفعال المحرم.  -1
 اتفقوا على أن  الإحرام لا يكون إلا بني ة.  -2
الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك  لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن  هو: ) لفظ تلبية رسول الله  ات فق العلماء على أن   -3

 (.لك 
 تلبية المرأة، هو أن  ت سمع نفسها بالقول.  أجمع أهل العلم على أن   -4
 )المك ي ( لا يلزمه الإهلال حتى إذا خرج إلى منى؛ ليتصل له عمل الحج .  أجمع فقهاء الأمصار على أن   -5
يخرج إلى )الحل ( ثم    م أجمعوا على أن ه يلزمه أن  هل  إلا من جوف مك ة إذا كان )حاجًّا(، وأم ا إذا كان )معتمر ا( فإنه  )المك ي ( لا ي   لا خلاف أن   -6

ا سنة المعتمر. يح    رم منه؛ ليجمع بين الحل  والحرم، وبالجملة اتفقوا على أنه 
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 القول في الإحرام  
 )المسائل المختلف فيها( 

 

  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 .الأركان التي تستلم في الطواف 56 . حكم الاغتسال للإحرام 43
 . حكم جمع ركعتي الطواف إذا كرر الطواف 57 . حكم التلفظ بالتلبية للنسك 44
 .حكم الطواف من داخل الحخجر  . 58حكم الزيادة على لفظ التلبية الواردة عن الرسول  45
 . حكم الطواف )والركوع بعده( وقت النهي عن الصلاة 59 .حكم التلبية 46
 . اشتراط الطهارة للطواف 60 .حكم رفع الصوت بالتلبية 47
زئ طواف )القدوم( عن طواف )الإفاضة(؟  61 . في حجة الوداع  الموضع الذي أهل منه الن   48  هل يج 
 زئ طواف )الوداع( عن طواف )الإفاضة(؟ هل يج   62 . الحكم لو أحرم )المكي( بالعمرة من مكة 49
 . عدد الطواف والسعي الواجب على )القارن( 63 المحرم )بالحج( متى يقطع التلبية؟ 50
 . حكم السعي بين الصفا والمروة )للحج  والعمرة( 64 المحرم )بالحج( متى يقطع التلبية عند رميه لجمرة العقبة؟  51
 . الحكم لو )عكس( السعي فبدأ بالمروة قبل الصفا 65 المحرم )بالعمرة( متى يقطع التلبية؟ 52
 . اشتراط الطهارة للسعي 66 . حكم إدخال العمرة على الحج ليكون قارنا   53
 . يطوف للحج  والعمرة   حكم من سعى قبل أن   67 . حكم )الر م ل( في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم والعمرة  54
   هل على أهل مكة رمل في الطواف إذا حجوا؟ 55
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 حكم الًغتسال للإحرام  ( 43مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
اختلفوا هل الغسل اتفق العلماء على مشروعي ة الاغتسال للإهلال بالحج أو العمرة، وأن  الاغتسال ليس من شروط صحة الإحرام، وأن ه من أفعال المحرم، و 

 للمحرم واجب؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 الغسل للإحرام سنة
 جمهور العلماء

 الغسل للإحرام واجب )على النفساء( 
 أهل الظاهر 

 مل على الندب أم الوجوب؟ )لم يذكره ابن رشد( للنفساء بالغسل يح   هل أمره  سبب الخلاف 

 الأدلة

 دفع فيه، ولا دليل على ذلك.الأصل براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر لا م   *

 ]طأ[. ( ، ويتوضأ أحيانا  ه يغتسل لإحرامه أحيانا  : )أن  أثر عبد الله بن عمر    •

 ]ش[. ( فقال: كان ربما يغتسل وربما توضأ ،كان ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟)أئل نافع:  س    •

عائشة    * عنهاحديث  الله  )ن    رضي  أسماء  قالت:  فخست 
أبا    ، فأمر رسول الله  بنت عميس بمحمد بن أا بكر 

والأمر يدل على    ]م[، بكر بقوله: مرها فتغتسل ثم لتهل(  
 الوجوب.

 على الاستحباب   رضي الله عنها لأسماء    مل أمره  القول الأول: )الغسل للإحرام سنة(، ويح   الراجح 

 إذا تركت النفساء الاغتسال للإحرام أثمت لتركها أمر ا واجب ا  من أحرم ولم يغتسل فلا حرج عليه ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والوسيط  1/374(، والمهذب )3/101(، ومواهب الجليل )43 (، وإرشاد السالك )ص48 (، ومراقي الفلاح )ص4/167(، والبناية )1/628)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (7/4176، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(7/82(، والمحلى )1/164(، والمبدع )3/257(، والمغني )2/634)
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 سك لفظ بالتلبية للنُّ حكم الت   ( 44مسألة )

 ؟، والخلاف على قولينشترط التلبية مع عقد النية لانعقاد النسك هل ت  اتفقوا على وجوب النية للنسك، فالإحرام للحج أو العمرة لا يكون إلا بنية، واختلفوا   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 زئ النية لعقد الإحرام من غير التلبيةشترط، وتج  التلفظ بالتلبية )لا( ي  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 التلفظ بالتلبية شرط مع النية )ويكفي أي لفظ يدل عليها(
 أبو حنيفة

 هل يقاس ابتداء الإحرام على الصلاة، أم على الصيام؟ )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

( ا لكل امرئ ما نوى ا الأعمال بالنيات، وإن  عموم حديث: )إن    •
 ]خ[. 

 القياس على الصيام الذي ينعقد بالنية بلا لفظ.   •

 عبادة ذات تحريم وتحليل، فكان النطق بها واجب ا كالصلاة.  الإحراملأن   *
  على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك، وقد تلفظ    محمولة   أفعاله    *

(  : )خذوا عني مناسككم   وقد قال ]متفق[،  (  بالحج فقال: )لبيك حجة  في عمرة
 ]هق/ سنن/ طأ/ بغ/ شا[. 

 الراجح 
الطواف بالبيت بالصلاة، مع أن ه يحل الكلام فيه بخلاف الصلاة،      القول الأول: )التلفظ بالنية سنة(، ولا يقاس النسك على الصلاة في كل أحواله، فقد شبه 

 أفعالا  كثيرة  من باب الاستحباب   ( على الوجوب، فقد فعل  : )خذوا عني مناسككم ولا يدل قوله  

 من نوى الإحرام للحج أو العمرة بلا تلبية أو ما يقوم مقامها )لم( ينعقد إحرامه من نوى الإحرام للحج أو العمرة بلا تلبية انعقد إحرامه ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  1/365(، والكافي لابن عبد البر )1/498(، والتهذيب في اختصار المدونة )2/482(، والدر المختار )2/346(، والبحر الرائق )630، 1/629)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

   (7/4181، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/122(، والمبدع )56 (، ومختصر الخرقي )ص277 (، والمنهاج القويم )ص 3/58وروضة الطالبين )
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  حكم الزيادة على لفظ التلبية الواردة عن الرسول  ( 45مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ولا    ، [ خ/ م ] (  الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك   لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن  : ) اتفق العلماء على أن  لفظ تلبية رسول الله  

 ، والخلاف على قولينخلاف عند الجمهور في استحباب هذا اللفظ في التلبية، واختلفوا في حكم الزيادة على تلبية رسول الله  

 الأقوال ونسبتها 
 أو تبديلها  تلبية رسول الله  تجوز الزيادة على 

 الجمهور 

 ولو مرة واحدة  رسول الله  التلبية واجبة بلفظ 
 أهل الظاهر

 )لم يذكره ابن رشد( على تلبية بلفظ معين، على وجوب الأخذ به ومنع غيره؟  واقتصاره   ،()خذوا عني مناسككم: هل يدل قوله  سبب الخلاف 

 الأدلة

)  حديث جابر    * لبيك  رسول الله    أهل  قال:  اللهم  لبيك   -بالتوحيد: 
لا يقول و يسمع   والن  ،ونحوه ،ذا المعارج :قال: والناس يزيدون -فذكر التلبية

 . [د/ حم/ خز/ بز/ بغ/ هق/ سنن/ طأ/ من/ وصحح إسناده الأعظمي]( شيئ ا

وسعديك، والخير    لبيك  لبيك لبيك، كان يزيد في التلبية: )  أثر ابن عمر    *
 . [م]( بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل

  ولم يزد    ]هق/ سنن/ طأ/ بغ/ شا[، (  : )خذوا عني مناسككم لقوله    *
على منع الزيادة عليها، كما تنع الزيادة    على هذه التلبية، فيحمل فعله  
 . على أشواط الطواف والسعي 

 الراجح 
على ذلك إقرار منه، ولا تدل تلبية الرسول    حجة في ذلك، وسكوت الن     أو تبديلها(، وفعل الصحابة    القول الأول: )تجوز الزيادة على تلبية رسول الله  

    على عدم جواز الخروج عنها، فقد قد م أناس أفعال يوم النحر وأقروا فيها، خلاف ا لفعله    في يوم النحر فأجازهم 

 وإلا كان مخالف ا للهدي  لا يل  الحاج والمعتمر إلا بما ورد عل الرسول فليس مخالف ا لللسنة     من لبى  بخلاف ما ورد عن الن  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان  2/270(، ومنح الجليل )2/330(، والنوادر والزيادات )1/220(، وحاشية الشرنبلاني )4/5(، والمبسوط للسرخسي )630، 1/629)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 7/4184، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(7/94(، والمحلى )3/452(، والإنصاف )1/237(، والمحرر )7/245(، والمجموع )4/142)
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 حكم التلبية  ( 46مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ا من شعائر الإحرام الظاهرة، وات فقوا على استحباب الإكثار من التلبية، واتفقوا على لف   ظ تلبية رسول الله ات فقوا على مشروعية التلبية للمحرم، وأنه 

 واختلفوا في حكم التلبية، والخلاف على ثلاثة أقوال  - خلاف ا للظاهرية -واستحبابها في التلبية، وعلى جواز الزيادة عليها 

 الأقوال ونسبتها 
 التلبية واجبة 
 مالك 

 التلبية شرط لصحة انعقاد الإحرام مع النية 
 )ويكفي أي لفظ أو فعل يدل عليها( 

 أبو حنيفة 

 التلبية مستحبة 
 الشافعي/ أحمد 

مل فعله الاختلاف في تأويل حديث: )خذوا عني مناسككم سبب الخلاف   للتنبيه على السنو ي ة أو على الوجوب؟  (، وهل يح 

 الأدلة

أفعاله    * بيانا     لأن   أتت  إذا 
حتى  الوجوب،  على  مل  تح  لواجب 
يدل الدليل على غير ذلك، وقد قال  

مناسككم عني  )خذوا  هق/  ] (  : 
 . [ سنن/ طأ/ بغ/ شا

:  (، وقال  : )خذوا عني مناسككملقوله    *
وهذا محمول على    ]متفق[،)لبيك حجة في عمرة(  

الشرطية، كالحكم في الصلاة؛ لأن  الحج عبادة له  
 بداية ونهاية. 

مل جميع ما فعله (، فلا يح  : )خذوا عني مناسككملقوله    *
 .من مناسك الحج  على الوجوب، فقد فعل كثير ا من السنن 
الصحابة    * التلبية، كقول عمر    لأن   )لبيك  زادوا ي   :

  ]م[،(  وسعديك والخير بين يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل
 ولو كانت التلبية واجبة لما صحت الزيادة عليها أو تغييرها. 

 جاء بيانا  لأفعال الحج  الواجب منها والمستحب   القول الثالث: )التلبية مستحبة ولا شيء على تاركها(؛ لأن  فعله   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من تر  التلبية صح  إحرامه وعليه  

 دم 

من نوى الإحرام للحج أو العمرة بلا تلبية أو  
ن )لم( ينعقد إحرامه   ما يقوم مقامها كتقليد الب د 

صح إحرامه ولا    ، ولم يل  من نوى الإحرام للحج أو العمرة  
 دم عليه وقد خالف الهدي

 مراجع المسألة 
(،  1/522(، وحاشية العدوي )2/324(، وشرح مختصر خليل للخرشي )4/170(، والمبسوط للسرخسي )1/151، والجوهرة النيرة )(1/630)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 ( 7/4186، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/452(، والإنصاف ) 3/256( والشرح الكبير )3/270(، والمغني )7/225(، والمجموع )211 والخلاصة الفقهية )ص
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 حكم رفع الصوت بالتلبية ( 47مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ا من شعائر الإحرام الظاهرة، واتفقوا على استحباب الإكثار منها، خصوص ا عند التقاء الرف اق، وعند الإطلال على اتفقوا على مشروعية التلبية للمحرم، وأنه 

 شرف من الأرض، واختلفوا في حكم رفع الصوت بالتلبية، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 رفع الصوت بالتلبية سنة للرجال دون النساء 

 الجمهور 

 رفع الصوت بالتلبية واجب على الرجال والنساء 
 أهل الظاهر 

رفع الصوت بالتلبية سنة للرجال إلا في مساجد  
 ي سمع من يليه   الجماعة بل يكفيه أن  
 مالك 

 اختلافهم في تأويل الأمر الوارد في الأثر، وهل يخص الرجال دون النساء؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

الله    * رسول  أن   خلاد  بن  السائب  )  عن  أتاني  قال: 
أن   فأمرني  أن    جبريل  معي،  ومن  أصحاا  يرفعوا     مر 

وبالإهلال بالتلبية  ت/  ](  أصواام  حم/  هق/  د/  ش/  طأ/ 
 . [قط/ كم/ تخ/ جه/ وصحح إسناده الغماري بطرقه

لا يبلغون     كان أصحاب رسول اللهقال أبو حازم: )  *
حلوقهم تو ب ح   حتى  ص](  الروحاء  تح  [ش/  هذه  ،  مل 

الأحاديث على الرجال دون النساء، لأن  الأصل في صوت  
 المرأة أن ه عورة.

السائب بن خلاد أن    *   رسول الله    حديث 
 ...(. مر أصحاا  فأمرني أن  أتاني جبريل قال: )

لا    كان أصحاب رسول الله قال أبو حازم: )   *
الروحاء  للرجال  يبلغون  عام  وهو  أمر،  وهذا   ،)...

 والنساء، وتخصيصه بالرجال تخصيص بلا دليل. 

كان الناس يسمعون كلام أمهات المؤمنين ولا   •
 حرج في ذلك وأغلبهن  روايات للأحاديث.

وقد    * حازم،  أا  وقول  السائب  حديث 
حمله على الاستحباب، ويستثنى من ذلك 
فيها   الأصل  لأن   الجماعة  مساجد 

 السكوت والخشوع. 

 الراجح 

للأحاديث، وسد ا لمفسدة سماع صوت المرأة، وقد أمرت المرأة بتغطية وجهها    القول الأول: رفع الصوت بالتلبية سن ة للرجال دون النساء، عملا  بفهم الصحابة  
من هذه الس نة مع خفض    في الحج عند الرجال، ومنعت من الهرولة بين الصفا والمروة، كل ذلك غلق ا لهذا الباب، ولم تصح إمامتها ولا كونها قاضية، وهي لم تحرم 

 كانت مع النساء   صواا، ويكن لها رفع صواا إن  

 ثمرة الخلاف 
لو رفعت المرأة صواا بالتلبية فقد خالفت السنة، ولو  

 خفض الرجل صوته بها فقد خالف السنة 

لو خفض الرجل أو المرأة أصوااما في التلبية  
 فقد خالفا السنة 

لو رفع الرجل صوته في التلبية في مسجد  
 الجماعة فقد خالف السنة 

 مراجع المسألة 
(، 4/89(، والحاوي الكبير )1/355(، والفواكه الدواني )3/232(، والذخيرة )2/145(، وبدائع الصنائع )6/ 4، والمبسوط للسرخسي )(1/629ونهاية المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (7/4186وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 5/349والهداية في تخريج أحاديث البداية )، (7/94(، والمحلى )2/419(، وكشاف القناع )3/270(، والمغني )2/637والوسيط )
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 في حجة الوداع   الموضع الذي أهل  منه النبي  ( 48مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
واتفقوا  ]م[،  في المسجد، ثم ركب القصواء(  قال: )فصل ى رسول الله  استحب العلماء أن  يكون ابتداء المحرم بالتلبية بإثر صلاة يصليها، لحديث جابر 

 في ذي الحليفة، والخلاف على ثلاثة أقوال على أن  من أهل من أي موضع من الميقات صح، واختلفوا في الموضع الذي أهل  منه 

 الأقوال ونسبتها 
 من مسجد ذي الحليفة  أهل  

 أبو حنيفة/ أحمد  

لما أهل على البيداء )المرتفع الذي   أهل 
 أمام ذي الحليفة من طريق مكة( 

 بعض الصحابة 

 حين استوت به راحلته أهل  
 مالك/ الشافعي 

 في حجة الوداع  ظاهر تعارض ا ثار الناقلة لموضع إهلاله  سبب الخلاف 

 الأدلة

المازني    • قال:    حديث 
الله   رسول  مع  في   )خرجنا 

الحليفة،   بذي  فلما كان  الحج، 
، ثم صل ى في المسجد أربع ركعات

إلى  خرج  ثم  الصلاة،  دبر  لبى 
] ذكره ابن حزم في    باب المسجد(
 . حجة الوداع[

قال: )أصبح رسول    حديث ابن عباس    •
حتى    الله   راحلته  فركب  الحليفة،  بذي 

 ]خ/ م[. استوى البيداء، أهل  هو وأصحابه( 

  قال: )صل ى رسول الله    حديث أنس     •
راحلته   ...، ثم ركب  ركعتين  الحليفة  بذي  العصر 

، حمد الله وسبح وكبر،  حتى استوت به على البيداء 
 ]خ/ م[. ثم أهل  بالحج(  

إذا استوت به راحلته قائمة    قال: )كان    حديث ابن عمر    •
 ]خ/ م[. ، فقال: لبيك اللهم لبيك( عند مسجد ذي الحليفة أهل  

-إلا عند المسجد    قال: )ما أهل  رسول الله    حديث عقبة    •
]خ/ م/ ومثله حديث سالم  (  حين قام بعيره  -يعني مسجد ذي الحليفة

 بن عبد الله عن أبيه[. 

من ذي الحليفة حين   قال: )إن  إهلال الن     حديث جابر    •
 ]خ[. ( استوت به راحلته

 الراجح 
، فقال: )كل   عن اختلاف الناس في وقت إهلال الن     ئل ابن عباس  ، وقد س  من مسجد ذي الحليفة(، لأن ه أول نقل لإهلاله    القول الأول: )أهل  

 وذلك لأن  الناس يأتون متسابقين، وهذا فيه جمع بين الأخبار السابقة ]د/ حم/ كم/ هق[،  ، بل عن أول إهلال سمعه(  حد ث لا عن أو ل إهلاله  

 ثمرة الخلاف 
من أهل  للنسك من مسجد  
 ذي الحليفة فقد وافق السنة 

من أهل  من البيداء قرب ذي الحليفة فقد  
 وافق السنة 

 من أهل  عند استوائه على راحلته )ركوبه سيارته( فقد وافق السنة 

 مراجع المسألة 
(، ونهاية المطلب 4/81(، والحاوي الكبير )3/229(، والذخيرة )1/396(، والمقدمات الممهدات )2/9(، وتبيين الحقائق )2/145، وبدائع الصنائع )(1/631) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (7/4194، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/350(، والهداية في تخريج أحاديث البداية )2/407(، وكشاف القناع )3/96(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )4/215)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





  

739 

 

 الحكم لو أحرم )المكي( بالعمرة من مكة  ( 49مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ه يلزمه أن  يخرج إلى الحل، ثم يحرم منه، ليجمع م أجمعوا على أن  كان معتمر ا؛ فإنه    لا خلاف أن  المكي  لا يهل  إلا من جوف مكة إن  كان حاج ا، وأما إن  
إلى الحل فما حكمه؟، بين الحل والحرم، كما يجمع الحاج بينهما، وبالجملة ات فقوا أن  ذلك سنة العمرة، واختلفوا إذا أحرم المكي للعمرة من مكة ولم يخرج  

 والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 زئه وعليه دمإذا أحرم المكي للعمرة من مكة يج  

 أبو حنيفة/ أحمد/ الشافعي/ ابن القاسم )مالكي ( 

 زئه إذا أحرم المكي للعمرة من مكة )لا( يج  
 الثوري/ أشهب )مالكي ( 

 هل جمع المكي بين الحل والحرم في عمرته شرط أو واجب؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

عباس    • ابن  أثر  دمعموم  فعليه  نسك ا  تر   )من  ابن  (  :  قال  ]هق/ طأ/ ش/ 
حجر[،  ابن  وكذا  رفعه،  وضعف  صحيح،  بسند  موقوف  لنسك    الملقن:  تار   وهذا 

 الإحرام من الحل، كما لو تر  غير المكي الإحرام من الميقات فعليه دم. 

حال  -لأن  العمرة نسك من شرطها الجمع بين الحل والحرم    •
 ، ولم يقع منه ذلك. -الإهلال

 ، فكل من تر  الإحرام من ميقاته فعليه دم زئه وعليه دم(، وهذا هو ظاهر أثر ابن عباس  القول الأول: )إذا أحرم المكي من مكة يج   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لو أحرم المكي للعمرة من مكة انعقد إحرامه وعليه الإثم، لتر  الواجب، وعليه  

 الفدية 
لو أحرم المكي للعمرة من مكة، لم ينعقد إحرامه، ولا تصح  

 عمرته

 مراجع المسألة 
(، والغرر البهية  118/ 4(، والبيان ) 2/301(، وشرح مختصر خليل للخرشي )2/343(، والبحر الرائق )2/167(، وبدائع الصنائع )1/632)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

   (7/4196، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(55/ 4(، والإنصاف )5/306(، والفروع )2/281)
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 المحرم )بالحج( متى يقطع التلبية؟ ( 50مسألة )

 ى قولين اتفقوا على أن  التلبية تبدأ عند الإهلال بنسك الحج، وأن  السنة رفع الصوت بها للرجال، واختلفوا في وقت قطع التلبية، والخلاف عل تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يقطع الحاج التلبية بزوال شمس يوم عرفة

 مالك

 يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة يوم النحر
 فقهاء الأمصار/ أهل الحديث

 )لم يذكره ابن رشد(  ؛ للأثر الوارد عن الن   ظاهر معارضة فعل بعض الصحابة  سبب الخلاف 

 الأدلة

علي    * زاغت  )أن    :أثر  إذا  التلبية  يقطع  ه كان 
عرفة يوم  من  بكر،  (  الشمس  أا  عن  ومثله  ش/  ]طأ/ 

 [. وعمر، وعثمان  

مالك    * التلبية   محتج اقال  )قطع  المدينة:  أهل  بعمل 
 (.بزوال شمس يوم عرفة، لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا

من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل     أسامة كان رديف الن   )أن    :   عباس ابن    حديث  *
 ]خ/ م[. يل   حتى رمى جمرة العقبة(  من المزدلفة إلى منى، قال: وكلاهما قال: لم يزل الن  

، فقلت: يا أمير المؤمنين، قال: )سمعت عمر بن الخطاب يل  عند الجمرة  عباس    ابنأثر    •
بالمزدلفة(  يهل   عمر  سمعت  )قال:  ورواية:  بعد(،  نسكن ا  قضينا  وهل  فقال:  هنا؟،  التلبية  فيما 

 [. رضي الله عنهما ]سنن/ ونحوه عن ابن مسعود وميمونة 

 الراجح 
فهو مختلف، قال ابن عبد البر     نص في محل الخلاف، أما النقل عن الصحابة    القول الثاني: )يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة(، وحديث ابن عباس  

 : )واختلف في ذلك عن عثمان وعائشة( -رحمه الله -

 ثمرة الخلاف 
من السنة أن  يتوقف الحاج عن التلبية بزوال الشمس يوم  

 عرفة ويشتغل بالدعاء والتهليل وغير ذلك
 يرمي جمرة العقبة  من السنة أن  يستمر الحاج في التلبية بعد زوال الشمس يوم عرفة إلى أن  

 مراجع المسألة 
(، ومختصر المزني مع الأم 3/233(، والذخيرة )1/371(، والكافي لابن عبد البر )2/43(، والمبسوط للسرخسي )2/80(، والحجة على أهل المدينة )1/632) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 7/4200، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(363/ 5(، والهداية في تخريج أحاديث البداية )4/35(، والإنصاف )3/383(، والمغني )3/293(، وحلية العلماء )8/165)
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 المحرم )بالحج( متى يقطع التلبية عند رميه لجمرة العقبة؟  ( 51مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
صاة أو  خر  أن  الحاج يستمر في التلبية إلى أن  يرمي جمرة العقبة يوم النحر، واختلفوا هل ت قطع التلبية مع رمي أول ح    -خلاف ا لمالك -اتفق جمهور العلماء  

 حصاة؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 ت قطع التلبية مع رمي  خر حصاة

 إسحاق 

 ت قطع التلبية مع رمي أول حصاة 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 التلبية، وهل التكبير مع الرمي ينع التلبية؟ )لم يذكره ابن رشد( الاختلاف متى قطع الن    سبب الخلاف 

 الأدلة

الفضل    * الن   حديث  مع  )أفضت  في      قال: 
ي كبر  مع   العقبة،  ي ل  حتى رمى جمرة  يزل  فلم  عرفات، 

]خز/ هق/  كل حصاة، ثم قطع التلبية في  خر حصاة(  
وصححه ابن خزية، وأصله في الصحيحين بدون لفظ: ثم  

 قطع التلبية في  خر حصاة[. 

 ]خز[. ( ي ل  حتى رمى الجمرة بأول حصاة قال: )لم يزل الن   حديث ابن مسعود  *
مسعود    * ابن  الن     حديث  )أتى  بسبع   قال:  الوادي  بطن  من  فرماها  العقبة،  جمرة 

والتكبير مع كل حصاة يدل على أن ه قطع التلبية عند   ]خ/ م[،، ي كبر  مع كل حصاة(  حصيات
 أو ل الرمي.

 لأن  الحاج يتحلل بالرمي، فإذا شرع الحاج فيه قطع التلبية.    •
 ه التكبير بالتلبية أن    القول الثاني: )تقطع التلبية من أول الرمي(، فمن اشتغل بالتكبير اشتغل بها عن التلبية، ولعل مراد الفضل   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من قطع التلبية عند رمي  خر جمرة من يوم النحر فقد  

 وافق السنة  
 من قطع التلبية عند رمي أول حصاة من يوم النحر وشرع في التكبير فقد وافق السنة  

 

 مراجع المسألة 
  ، والمغني (4/332) ، والبيان (2/242) ، والأم(1/443اللباب في الجمع بين السنة والكتاب )، و (156/ 2) (، وبدائع الصنائع1/633ونهاية المقتصد )  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 ( 7/4203وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 364/ 5والهداية في تخريج أحاديث البداية )، (4/35) ، والإنصاف (3/383)
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 المحرم )بالعمرة( متى يقطع التلبية؟ ( 52مسألة )

 السنة رفع الصوت بها للرجال، واختلفوا في وقت قطع التلبية، والخلاف على قولين  اتفقوا على أن  التلبية تبدأ عند الإهلال بنسك العمرة، وأن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يقطع المعتمر التلبية إذا انتهى إلى الحرم

 مالك

 يقطع المعتمر التلبية إذا افتتح الطواف
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 ظاهر معارضة القياس لفعل بعض الصحابة  سبب الخلاف 

 الأدلة

: )أن ه كان يتر  التلبية في العمرة عمر    ابنأثر    *
(. ورواية: )يقطع التلبية إذا دخل  إذا انتهى إلى الحرم

عروة  (،  الحرم ابن  هشام  عن  ومثله  بغ/  خز/  ]طأ/ 
 .] 

 لأن  التلبية معناها: إجابة إلى الطواف بالبيت، فلا تنقطع حتى يشرع فيه.  *
 ]د/ ش/ وهو موقوف، وضعفه الألباني[. ( : )ي ل  خ المعتمر حتى يستلم الحجرحديث ابن عباس قال    •
الن     • قال: )اعتمر  أبيه عن جده  ثلاث ع مر، كل ذلك لا يقطع   حديث عمرو بن شعيب عن 

 ]هو/ ش/ وإسناده ضعيف[. ( التلبية حتى يستلم الحجر
 (؛ لتتصل التلبية بتكبير الطواف يقطع المعتمر التلبية إذا افتتح الطوافالقول الثاني: )  الراجح 

 من قطع التلبية عند الشروع في طواف العمرة فقد وافق السنة   من قطع التلبية عند دخول الحرم فقد وافق السنة  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
،  (3/233الذخيرة للقرافي )، و (1/371)  ، والكافي لابن عبد البر(2/371) ، والبحر الرائق(2/80الحجة على أهل المدينة )(، و 1/633ونهاية المقتصد )  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (7/4204، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 3/231شرح الزركشي على مختصر الخرقي )، و (3/361) ، والمغني (164/ 8مختصر المزني )، و ( 2/225) والأم
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 حكم إدخال العمرة على الحج ليكون قارناا  ( 53مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

، واتفقوا أن  من أهل  على أن  من أه   -خلاف ا لأا ثور-اتفق جمهور العلماء  ل بالعمرة في أشهر الحج ثم أردف )أدخل( عليها الحج قبل الطواف يكون قارنا 
،  بالعمرة ولم يبق عليه من أفعالها إلا الحلق فلا يجوز له إدخال الحج عليها، ولا يكون قارنا   ، واختلفوا هل يجوز إدخال )العمرة( على )الحج( ليكون قارنا 
 (، والخلاف على ثلاثة أقوال40وسبق الكلام عن إدخال الحج على العمرة في المسألة رقم )

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز إدخال العمرة على الحج   ( لا ) 

 الجمهور 

 يجوز إدخال العمرة على الحج، وقد أساء 
 أبو حنيفة 

 يجوز إدخال العمرة على الحج، ولا الحج على العمرة   ( لا ) 
 أبو ثور 

 هل إدخال الحج على العمرة ي قاس عليه إدخال العمرة على الحج من كل وجه؟ )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

العمرة    • عمل  يستغرق  الحج  عمل  لأن  
ويزيد عليها، فإذا أدخل العمرة على الحج لم  
فلم   فائدة،  أفاد  العمل ولا  بزيادة على  يأت 
يكن لإدخالها معنى في الحج، بخلاف إدخال  
والرمي   الوقوف  يستفيد  العمرة  على  الحج 
 والمبيت، فيمنع إدخال الضعيف على القوي. 

عائشة   • عنها  حديث  الله  قالت:    رضي 
في حجة الوداع، فأهللنا      خرجنا مع الن )

الن   ،بعمرة قال  هدي :    ثم  معه  من كان 
العمرة، ثم لا يحل حتى يحل   مع  فليهل بالحج 

جميعا م]  ( منهما  يجوز  ،  [ خ/  أن ه  دام  فما 
إدخال الحج على العمرة، فيجوز قياس ا إدخال  

 العمرة على الحج.

فلا    * مستقلة،  عبادة  منهما  والعمرة كل  الحج  عبادة  لأن  
على   صلاة  تدخل  لا  الأخرى، كما  على  إحداهما  تدخل 

 صلاة.

  ، [196]البقرة:( ۓ ڭ ڭ ڭ) عموم قوله تعالى:  •
 وإتامهما يكون بأعمال النسك فيهما والإحلال منهما. 

 ذلك القول الأول: )لا يجوز إدخال العمرة على الحج(، فالأصل في العبادات المنع، إلا إذا دل الدليل على جوازه، ولم يدل الدليل على جواز   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من أدخل العمرة على الحج لم يكن  

، وبقي على إفراده    قارنا 

، لكنه   من أدخل العمرة على الحج صار قارنا 
 مخالف للسنة لعدم ورود السنة في ذلك 

من أدخل العمرة على الحج فلا يسمى قارنا  وبقي على  
 إفراده، ومن أدخل الحج على العمرة لم ينعقد وبقي معتمر ا 

 مراجع المسألة 

 ، والأم( 189جامع الأمهات )ص  ، و ( 404/ 1المدونة )، و ( 530/ 2)  ، والدر المختار ( 120/ 3العناية شرح الهداية ) ، و ( 633/ 1ونهاية المقتصد )   بداية المجتهد ونهاية المقتصد
(، 4/7وفتح الباري ) (، 230/ 8والتمهيد لابن عبد البر ) ،  ( 235/ 1المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل )، و ( 423/ 3)   ، والمغني( 4/31الحاوي الكبير ) ، و ( 149/ 2) 

 (4207/ 7وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (، 137/ 8(، وشرح النووي على مسلم )379/ 4وشرح صحيح البخاري لابن بطال ) 
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 حكم )الر محل( في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم والعمرة ( 54مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
رمل في عمرة صلح الحديبية، واختلفوا هل الرمل فضيلة أم سنة واجبة؟، والخلاف    من سنن الطواف، وأن  الن      -وهو الإسراع في المشي -أن  )الر م ل(  على  اتفقوا  

 على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ل فضيلةم  الر  

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد

 ل سنة واجبةم  الر  
 ابن الماجشون )مالكي(/ بعض الظاهرية

 للر م ل كان لعلة أو لغير علة؟ هل فعله  سبب الخلاف 

 الأدلة

  طاف   حين     زعم قومك أن  رسول الله   : قلت لابن عباس قال: )   ابن الطفيل عن ابن عباس    حديث   *
  ن  إ   ليس بسنة،   وكذبوا   ، بالبيت   حين طاف     رسول الله رمل    ، قال: صدقوا ف سنة،    بالبيت رمل وأن  ذلك 

، وقعدوا ينظرون للن     بالن      إن    : وا قال   زمن الحديبية   قريش ا    وأصحابه، فبلغه ذلك    وبأصحابه هزلا 
يرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني،      رسول الله : ارملوا، أروهم أن  بكم قو ة، فكان  صحابه لأ   فقال 

 ]م[. ورواية: )رمل من الحجر إلى الحجر(    ، [ م ] فإذا توارى عنهم مشى(  

، ثم قال: شيء صنعه  ا كنا راء ي نا به المشركين وقد أهلكهم الله: )ما لنا وللرمل، إن  قول عمر    •
 ]خ[.فلا نحب أن  نتركه(  الن  

الله  جابر    حديث  * رسول  )أن    :    في رمل 
  ]م[، (  االثلاثة الأشواط في حجة الوداع، ومشى أربع  

فعله   حمل  لقوله    والأصل  الوجوب،  :  على 
 ]هق/ سنن/ طأ/ بغ/ شا[. ( )خذوا عني مناسككم

ا فعليه  : )من تر  نسك  عموم أثر ابن عباس    •
بسند  (  دم موقوف  الملقن:  ابن  قال  ش/  طأ/  ]هق/ 

 صحيح، وضعف رفعه، وكذا ابن حجر[. 
   ، وهو من الاقتداء به  مل حديث جابر  القول الأول: )الر م ل فضيلة(، وعليه يح   الراجح 

 من تر  الر م ل فعليه دم من تر  الرمل فلا شيء عليه ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
،  (2/272منح الجليل شرح مختصر خليل )، و (2/41) ، والشرح الكبير للدردير(2/147) ، وبدائع الصنائع (4/10المبسوط للسرخسي )(، و 1/634)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 7/4213وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 7/97والمحلى )،  (2/480كشاف القناع )، و (572/ 1) ، وشرح منتهى الإرادات(3/87)  ، وروضة الطالبين(8/39) والمجموع
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 هل على أهل مكة رحمحل في الطواف إذا حج وا؟ ( 55مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
م رملوا من حين دخولهم حين طافوا للقدوم، واختلفوا هل على أهل   -من غير أهلها -أجمعوا على أن ه لا ر م ل على من أحرم بالحج من مكة   وهم المتمتعون، لأنه 

 مكة ر م ل في الطواف إذا حجوا، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 

على أهل مكة رمل إذا طافوا للحج ، وكل  طواف قبل عرفة مما يوصل بينه وبين 
 السعي فإن ه ي رمل فيه 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 

 )ليس( على أهل مكة ر م ل إذا طافوا للحج
 أحمد/ ابن عمر 

 هل الرمل مختص بالمسافر أم لا يختص به؟ سبب الخلاف 

 الأدلة
جابر    • الله  حديث  رسول  )أن    :   في حجة الأشواط  الثلاثة  في  رمل 

 تعليم ا وكان معه أهل مكة. وقد فعله  ]م[، ( الوداع، ومشى أربعا

حين رمل كان وارد ا على مكة، فقد   لأن  الرمل يختص بالمسافر، لأن ه  *
 جاء مسافر ا من المدينة.

 الراجح 
ا هي سنة ثابتة، والأصل في أفعاله   رمل في عمرته، وأبو    : )أن  الن   -رحمه الله -التشريع، وهي سنة متبعة، عن عطاء    القول الأول )على أهل مكة رمل(، فإن 

 ]ش/ حم[ في حجته(،    بكر، وعمر، وعثمان، والخلفاء كذلك، ورمل الن   
 من رمل من أهل مكة إذا طاف لحجه فقد أتى بعمل ليس من السنة من رمل من أهل مكة إذا طاف لحجه فقد وافق السنة  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
  ، والمجموع(2/330شرح مختصر خليل للخرشي )، و (3/115)  ، ومواهب الجليل ( 2/33) ، وتبيين الحقائق(2/131) (، وبدائع الصنائع 1/635)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 7/4219، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(58مختصر الخرقى )ص ، و (2/482مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أا الفضل صال )، و (3/86) ، وروضة الطالبين(8/43)
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 ستلم في الطواف الأركان التي ت   ( 56مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

وغيرهما الذين   طاووس د و اتفقوا أن  من سنة الطواف استلام الركنين الأسود واليماني، )أي تقبيله أو لمسه وتقبيل اليد( في كل شوط، خلاف ا لبعض السلف، كمجاه 
قب لك    ا أنت حجر، ولولا أني خ رأيت رسول الله  ل م ا قب ل الحجر: )إن    قالوا: لا ت ستلم الأركان إلا في الوتر من أشواط الطواف للرجال دون النساء، لقول عمر  

 واختلفوا في حكم استلام الركن العراقي والشامي، والخلاف على قولين  ]خ/ م[، ما قبلتك(  

 الأقوال ونسبتها 
 ستلم في الطواف إلا الحجر الأسود والركن اليمانيي   (لا)

 الجمهور

 ستلم في الطواف الأركان الأربعة ي  
 عبد الله وعروة ابنا الزبير/ معاوية  

 )لم يذكره ابن رشد(  ظاهر معارضة الأثر لفعل بعض الصحابة   سبب الخلاف 

 الأدلة

يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربع ا لم  ) :    ه قال لعبد الله بن عمرعن عبيد بن جريج أن    *
قال: رأيتك لا تس من الأركان إلا   ،قال: ما هن يا ابن جريج؟ ،أر أحد ا من أصحابك يصنعها

 . [متفق]( يس إلا اليمانيين  أما الأركان فإني لم أ ر  رسول الله  بن عمر:ا، فقال ... اليمانيين

   شدة ولا رخاء منذ رأيت الن    ما تركت استلام هذين الركنين في)  : قال  عن ابن عمر    *
 . [متفق]( يستلمهما

أن    حديث جابر    • إذا طفنا،  نرى  نستلم    قال: )كنا 
 ]طح[. ( الأركان كلها

أن ه كان يستلم الأركان كلها، فقال له ابن  أثر معاوية   •
ه لا ي ستلم هذان الركنان، فقال: ليس شيء  : إن    عباس

 ]خ[. من البيت مهجور ا( 

 الراجح 
على هذين الركنين، وما فعله    وقد اقتصر    ، الأصل في استلامهما التعبد وهو موقوف على ما ورد   لأن  القول الأول: )لا ي ستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني(،  
 اجتهاد منهم لا ي وافقون عليه، لذا أنكر عليهم ابن عباس    بعض الصحابة  

 شرع استلام الركن الشامي والركن العراقي عند الطواف ي   شرع استلام الركن الشامي والركن العراقي عند الطواف لا ي   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
  ، والأم (3/236الذخيرة للقرافي )، و ( 1/396المدونة )، و (2/147) ، وبدائع الصنائع (4/49المبسوط للسرخسي )(، و 1/636ونهاية المقتصد )  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 7/4220، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/392مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )، و (1/572) ، وشرح منتهى الإرادات (4/137الحاوي الكبير )، و (2/186)
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 حكم جمع ركعتي الطواف إذا كرر الطواف ( 57مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

يصل خي ركعتين بعد كل   ، والأولى أن  أجمعوا على أن  من سنة الطواف صلاة ركعتين بعد انقضاء المتنفل للطواف، والأفضل أن  تصل ى خلف مقام إبراهيم  
كل  ركعات    طواف سبعة أشواط، واختلفوا هل يجوز أن  يطوف عدة مرات، مرتين أو ثلاثة أو أكثر لكل طواف سبعة أشواط، ويؤخر صلاة الركعتين، ثم يصلي 

 الطواف، كل  ثنتين )ركعتين( بسلام، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 صلي الطائف ركعتين بعد كل سبعة أشواطي   السنة أن  

 جمهور العلماء

 صلي ركعتين لكل طوافيصح طواف عدة مرات ثم ي  
 أحمد )من المفردات(

 من صلاة ركعتين بعد كل طواف؟ )لم يذكره ابن رشد(  مل فعله على ماذا يح   سبب الخلاف 

 الأدلة

ما      رسول الله  أن    ابن عمر    حديث  * أول  العمرة،  أو  إذا طاف بالحج  كان 
فلم يجمع  ،  [خ/ م](  ، ثم يصلي سجدتينيقدم فإن ه يسعى ثلاثة أطواف ويشي أربع ا

  .بين أكثر من طواف 

قدم مكة فطاف على راحلته، فلما فرغ    رسول الله    : )أن  ابن عباس  حديث    *
 . ]حم/ د[( صلى ركعتين

الن     • )  لأن   بين طوافين لطاف  7طاف  فلو جمع  وتر،  وانصرف عن  أشواط   )
 ( شوط ا وانصرف عن شفع، وأخل بالموالاة بين الطواف والصلاة. 14)

ا كانت لا تفرق بين ثلاثة  رضي الله عنهاروي عن عائشة    * : )أنه 
ركعات ست  تركع  ثم  في  (  أسابيع،  الفاكهي  ذلك  أنكر  وقد  ]ش/ 

 أخبار مكة[. 
ا هو ركعتان لكل طواف سبعة أشواط، والطواف لأن  المقصود إن    *

ليس له وقت معلوم ولا الركعتان المسنونتان بعده، فجاز الجمع بين 
 أكثر من ركعتين لأكثر من أسبوعين )طوافين(. 

 القول الأول: )السنة أن  يصلي ركعتين  بعد كل طواف(؛ لفعله   الراجح 
من طاف عدة أسابيع وأخر الصلاة إلى  خر أسبوع لم يخالف   من طاف عدة أسابيع وأخر الصلاة إلى  خر أسبوع فقد خالف السنة   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة  السنة
، (8/54) ، والمجموع(3/114) ، ومواهب الجليل(1/533التهذيب في اختصار المدونة )، و (2/150) ، وبدائع الصنائع(4/14المبسوط للسرخسي )(، و 1/636) بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 (7/4226وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 1/219وأخبار مكة للفاكهي )، (3/402) ، والشرح الكبير(1/514) ، والكافي لابن قدامة(4/93) وتحفة المحتاج
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 حكم الطواف من داخل الح جْر  ( 58مسألة )

 ، واختلفوا في حكم الطواف من داخل الحجر، والخلاف على قولينمن طاف من خارج الحجر فطوافه صحيح    اتفقوا أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ، وإدخال الحجر في الطواف شرط في صحته الحجر من البيت

 الجمهور

 إدخال الحجر في الطواف سنة لازمة )واجب( 
 أبو حنيفة

 ا من داخل الكعبة؟ )لم يذكره ابن رشد( هل من طاف من داخل الحجر يعد  طائف   سبب الخلاف 

 الأدلة

عنهاعائشة    حديث  * لها   رضي الله  الكعبة  )  :  قال  بنوا  قومك حين  أن   تري  ألم 
إبراهيم قواعد  عن  الله  : فقلت  قالت:  ،اقتصروا  رسول  قواعد ف أ  ، يا  على  تردها  لا 

 . [ خ/ م]( لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت : قالف ؟،إبراهيم

ۓ ڭ ): ، قوووووووال تعوووووووالى: )الحجووووووور مووووووون البيوووووووت*قوووووووال ابووووووون عبووووووواس

 ]حم/ وصححه البيهقي[.طاف من وراء الحجر(  ورأيت رسول الله ، (ڭ

فأخذ   ، كنت أحب أن  أدخل البيت فأصلي فيه)قالت:    رضي الله عنها  عن عائشة   •
إذا أردت دخول البيت    صل خي في الحجر،   فقال:   ،بيدي فأدخلني الحجر    رسول الله 

 . [ د/ ت/ حم/ طيا/ وحسنه الألباني والأرنؤوط]( ا هو قطعة من البيتفإن  

تعالى:    * قوله    ( ۓ ڭ ڭ) عموم 
 . [29]الحج:

تر    فقدلأن  للأكثر حكم الكل، فإذا طاف من داخل الحجر    •
 ئة له. زخ ربع الطواف، وطاف الثلاثة أرباع فتكون مج  

 القول الأول: )شرط لصحة الطواف(؛ لأن  الحجر جزء من البيت العتيق  الراجح 
 من طاف من داخل الحجر وانصرف من مكة صح طوافه وعليه دم من طاف من داخل الحجر )لم( يصح طوافه  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
،  (2/193) ، والأم (72/ 3) ، ومواهب الجليل (1/425المدونة )، و (2/352) ، والبحر الرائق(61/ 2) (، وتبيين الحقائق 1/637ونهاية المقتصد )  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 7/4230، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(513/ 1) ، والكافي لابن قدامة(58مختصر الخرقى )ص ، و (1/404) والمهذب
 على 
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 حكم الطواف )والركوع بعده( وقت النهي عن الصلاة ( 59مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
النهي عن   اتفقوا على أن ه ي نهى عن صلاة النافلة عند شروق الشمس وغروبها، ومن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، واختلفوا هل ي نهى عن الطواف وقت

 الصلاة، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

نع  يجوز الطواف بعد الصبح والعصر، وي  
 وقت الشروق والغروب 

 أبو حنيفة/ مالك/ بعض الصحابة  

 نع وقت الشروق كره الطواف بعد الصبح والعصر، وي  ي  
 سعيد بن جبير/ مجاهد 

 يجوز الطواف في جميع الأوقات 
 الشافعي/ أحمد

 الخلاف في حكم الصلاة وقت النهي، وهل يلحق الطواف بالصلاة في هذا الخلاف؟ )أشار إليه ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

هريرةحديث    • رسول    ىنه)   :  أا 
العصر    الله بعد  الصلاة  حتى    عن 

، وعن الصلاة بعد الصبح  تغرب الشمس
الشمس تطلع  ويلحق   ، [متفق](  حتى 

 الطواف بالصلاة، فمن طاف صل ى.

هريرةحديث    • )  أا  الله  ى نه:  عن     رسول 
 ]متفق[. ...( الصلاة بعد العصر

ه طاف بالبيت سبع ا بعد صلاة الفجر،  : )أن  أثر عمر    •
حتى إذا كان بذي طوى فطلعت الشمس    ثم خرج من مكة 

 ]شيبة/ طأ[. صل ى ركعتين، فقال: ركعتان مكان ركعتين(  

قال:    )أن  الن      :  جبير بن مطعمحديث    *
ل خيتم من هذا الأمر شيئ ا فلا  يا بني عبد مناف، إن  و  

فيه يصلى  أن   البيت  بهذا  طاف  أحد ا  أي    ، تنعوا 
ليل أو نهار ش/ حم/ كم/ د/ ت/  ] (  ساعة شاء من 

 .[ن/ جه/ طح/ وحسنه الحاكم والترمذي

 ، وبناء على جواز صلاة ذوات الأسباب وقت النهي القول الثالث: )يجوز الطواف وقت النهي مطلق ا(؛ لحديث جبير   الراجح 
 يطوف الحاج والمعتمر في أي وقت شاء بلا كراهة  لا يطوف الحاج والمعتمر وقت الشروق  لا يطوف الحاج والمعتمر وقت الشروق والغروب  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
،  (2/539) ومواهب الجليل (، 243، 3/236) الذخيرة للقرافي، و (1/41الاختيار لتعليل المختار )، و (1/153المبسوط للسرخسي )، و (1/638)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 7/4235، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(800/ 1) ، والشرح الكبير(2/81)  ، والمغني(2/39الوسيط في المذهب )، و (2/341نهاية المطلب في دراية المذهب )و 
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 اشتراط الطهارة للطواف ( 60مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
طهارة،   لا خلاف أن  الطهارة من الحدث الأصغر ليست من شرط في صحة السعي، وأجمعوا أن  الطهارة من سنة الطواف، واختلفوا في حكم الطواف بلا

 والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يصح الطواف بلا طهارة؛ لا عمد ا ولا سهو ا 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 زئ الطواف بلا طهارة يج  
 أبو حنيفة

زئ الطواف بلا طهارة إن  كان )لا(  يج  
 يعلم، ولا يجزئ إن  كان يعلم 

 أبو ثور 

 لحق )ذكره ابن رشد في كتاب الطهارة( تردد الطواف بين أن  ي لحق حكمه بحكم الصلاة، أو لا ي   سبب الخلاف 

 الأدلة

وهي حائض: )افعلي ما    رضي الله عنها لأسماء بنت عميس    قوله    *
 ]م [.  ( يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري 

عباس  حديث    * ) قال    ابن  بالبيت صلاة :  أن  الطواف  إلا  الله    ، 
]ت/ كم/ هق/ دا/ حب/  (  لا بخير إ فمن نطق فيه فلا ينطق    ، أحل فيه النطق 
 وهو صحيح[.  

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ) عموم قوله تعالى:   •

 . [26]الحج:   ( ڌ

إجماع العلماء على جواز السعي بين   *
الصفا والمروة من غير طهارة، وهو ركن  

 كالطواف.

ي    * عبادة  الطهر ليس كل  فيها  شترط 
من   الطهر  شرطها  من  الحيض،  من 

 الحدث، أصله الصوم.

تعالى:    • قوله  ې ې ) عموم 

( ې ى ى ئا ئا

 . [286]البقرة:

)ر    • حديث:  أمتي عموم  عن  فع 
عليه استكرهوا  وما  والنسيان  (  الخطأ 

 ]م[. 

 الراجح 
قاس السعي على الطواف في كل أحواله، ورفع الإثم لا  ، وهو نص في محل الخلاف، ولا ي  رضي الله عنها القول الأول )لا يصح الطواف بلا طهارة(، لحديث أسماء  

 ينع من عدم الصحة، فمن صل ى بلا طهارة وهو لا يعلم لا إثم عليه ووجب إعادة الصلاة 

 من طاف بلا طهارة فطوافه باطل  ثمرة الخلاف 
من طاف بلا طهارة يستحب له  
 الإعادة، وإن  سافر فعليه دم 

من طاف بلا طهارة ناسي ا فطوافه  
 صحيح 

 مراجع المسألة 
نهاية  ، و ( 3/238الذخيرة للقرافي )، و (367/ 1) ، والكافي لابن عبد البر(2/354) ، والبحر الرائق(129/ 2) ، وبدائع الصنائع( 1/638ونهاية المقتصد )  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 7/4238، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/399) ، والشرح الكبير (1/513) ، والكافي لابن قدامة(4/273) ، والبيان (4/279المطلب في دراية المذهب )
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زئ طواف )القدوم( عن طواف )الإفاضة(؟ ( 61مســألــة )   هل يج 

 تحرير محل الخلاف 
عوا على أن  الطواف الواجب الذي  أجمعوا على أن  الطواف ثلاثة أنواع؛ قدوم على مكة، وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، وطواف الوداع نهاية الحج ، وأجم 

ه لا  وأن    ،[ 29]الحج:  (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)   ه المعني  بقوله تعالى: يفوت الحج بفواته هو طواف )الإفاضة(، وأن  
زئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة إذا نسيه، والخلاف على قولين يج   ا، واختلفوا هل يج   زئ عنه دم إذا تركه عمد 

 الأقوال ونسبتها 
 زئ طواف )القدوم( عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة )لا( يج  

 الجمهور
 زئ طواف )القدوم( عن طواف )الإفاضة( إذا نسي طواف الإفاضة يج  

 بعض المالكية
 هل يصح  فعل العبادة قبل وقت وجوبها؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة
لأن  طواف الإفاضة يبدأ يوم النحر، وطواف القدوم يقع قبل أن  يجب    *

 وقت طواف الإفاضة، فهو كمن صل ى قبل الوقت ناسي ا. 
 بناء على أن  الواجب للحاج طواف واحد، وقد حصل منه.  *
 . [286]البقرة: ( ې ې ې ى ى ئا ئا )  عموم قوله تعالى:   •

 ]م[. ( فع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: )ر  عموم قوله   •

 الراجــح
زئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة(؛ لأن  طواف الإفاضة عبادة مؤقتة كالصلاة، فلا يجوز أن  تفعل قبل وقتها، ولا يعارض هذا رفع   القول الأول: )لا يج 

 الاثم عنه إن  كان ناسي ا 

 ثمرة الخلاف 
يعود لفعله  من نسي طواف الإفاضة ورجع إلى بلده فهو محرم وعليه أن  

 ا ويقضي حجة أخرىتمه فاسد  ي   جامع أهله فسد حجه وعليه أن   وإن  

 من نسي طواف الإفاضة ورجع إلى بلده ولم يكنه الرجوع لفعله تم حجه وعليه دم 

الإقناع في حل ألفاظ أا  (، و 4/124)مواهب الجليل (، و 1/362) (، والكافي لابن عبد البر2/510)فتح القدير (، 1/159)الجوهرة النيرة (، و 1/642)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4247، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/505) (، وكشاف القناع1/545)شرح الزركشى على مختصر الخرقى  (، و 2/460)حاشية البجيرمي (، و 3/239)شجاع 
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 هل يجزئ طواف )الوداع( عن طواف )الإفاضة(؟ ( 62مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 

الطواف الواجب الذي   الطواف ثلاثة أنواع؛ قدوم على مكة، وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، وطواف الوداع، وأجمعوا على أن    أجمعوا على أن  
ه لا  وأن    [ 29]الحج:   (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)   يفوت الحج بفواته هو طواف )الإفاضة( وأن ه المعني  بقوله تعالى: 

زئ طواف الوداع عن طواف الإفاضة إذا نسيه مع اتفاقهم أن  من طاف الوداع بني ة الإفاضة، فطوافه للإفاضة وللوداع ا، واختلفوا هل يج  زئ عنه دم إذا تركه عمد  يج  
 طاف وخرج من مكة، والخلاف لو طاف الوداع ونسي الإفاضة، والخلاف على قولين  صحيح إن  

 الأقوال ونسبتها 
 زئ طواف الوداع عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة يج  

 الجمهور
 زئ طواف )الوداع( عن طواف )الإفاضة( إلا بالنية )لا( يج  

 أحمد 
 هل تعيين النية شرط في صحة طواف الإفاضة، أم المقصود أداء الطواف بعد وجوبه؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة
الذي هو طواف    * الوجوب  به في وقت  الوداع طواف بالبيت، معمول  لأن  طواف 

الإفاضة، كمن نذر الصيام في رمضان ووقع عن صيام رمضان، ومن حج  عن غيره ولم 
 يحج  عن نفسه وقع لنفسه. 

الطواف لا يج    * إجزاء لأن   النية شرط في  فتعيين  النية،  بتعيين  إلا  زئ 
)إن   لحديث:  وإن  الطواف؛  بالنيات  الأعمال  نوى(  ا  ما  امرئ  لكل  ا 

 ]خ[. 

 الراجــح
ه  المطلوبة منه، كمن وقف في عرفات في وقت الوقوف ولم يعلم أن   -أي: الطواف -زئ طواف الوداع عن طواف الإفاضة( لأن ه فعل العبادة القول الأول: )يج  

 دخل عرفات، ففعله صحيح، ومثله من دخل منى  ومزدلفة ولم يعلم

 ثمرة الخلاف 
من طاف طواف الوداع بنية طواف الوداع ونسي طواف الإفاضة ثم عاد إلى أهله لم  

 يلزمه الرجوع وصح  حج ه 

من طاف طواف الوداع بنية طواف الوداع ونسي طواف الإفاضة ورجع 
 إلى أهله فهو باقي على إحرامه ويلزمه الرجوع لفعله 

أسنى المطالب شرح روض  (، و 3/272)الذخيرة للقرافي (، و 4/483)  النوادر والزيادات(، و 3/23) (، والبحر الرائق1/383)تحفة الفقهاء (، و 1/642)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4248، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/505) (، وكشاف القناع 5/346(، والمغني )1/457)حاشية الرملي على أسنى المطالب (، و 3/130)الطالب 
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 عدد الطواف والسعي الواجب على )القارن(  ( 63مســألــة ) 

 تحرير محل 
 الخلاف 

ه ليس على المعتمر إلا طواف العمرة، وأجمعوا على  أجمعوا على أن  طواف القدوم والوداع من سنن الحج ، وأجمعوا على أن  المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة، وأجمعوا على أن  
؛ طواف للعمرة لحله منها، وطواف للحج يوم النحر، وأجمعوا على أن  للمفرد طواف واحد، واختلفوا في عدد الطواف والسعي    أن  من تت ع بالعمرة إلى الحج  أن   عليه طوافين 

 للقارن، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 زئ القارن طواف واحد وسعي واحديج  

 جابر  /ابن عمر مالك/ الشافعي/ أحمد/ أبو ثور/ 
 على القارن طوافان وسعيان 
 ابن مسعود  / أبو حنيفة/ الثوري/ الأوزاعي/ ابن أا ليلى/ علي 

 )لم يذكره ابن رشد( وهل دخول العمرة في الحج في القران يصيرهما كالنسك الواحد؟ ظاهر معارضة القياس للأثر،  سبب الخلاف 

 الأدلــة

في حجة الوداع فأهللنا   خرجنا مع الن   قالت: )  رضي الله عنهاحديث عائشة    *
: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى  بعمرة، ثم قال الن   
جميع ا منهما  فإن    ....يحل  والعمرة،  الحج  جمعوا  الذين  واحد اوأما  طواف ا  طافوا  (  ا 

 ]متفق[. 

لأن  لكل  فعل  من الحج  والعمرة نسك مستقل ، من شرط كل واحد   *
إذا  الأمر كذلك  يكون  أن   فوجب  وسعيه،  طوافه  انفرد؛  إذا  منهما 

 اجتمعا.

 عليه نصٌّ في محل  الخلاف، ولا اجتهاد مع النص   المتفق رضي الله عنهاعائشة   (، وحديث زئ القارن طواف واحد وسعي واحديج  القول الأول: ) الراجــح
 حج  القارن كحج المتمتع بطوافين  وسعيين   حج  القارن كحج المفرد بطواف واحد وسعي واحد ثمرة الخلاف 

  ، والبيان (4/37الحاوي الكبير )، و (2/28) ، والشرح الكبير للدردير (1/85) ، والتلقين (1/151) ، والهداية(4/27المبسوط للسرخسي )(، و 1/642)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4251، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(220العدة شرح العمدة )ص ، و ( 3/409) ، والمغني (4/371)



  

754 

 

 حكم السعي بين الصفا والمروة )للحج  والعمرة(  ( 64مســألــة ) 
زئ عن تركه دم، واختلفوا في حكم السعي، والخلاف على ثلاثة أقوال   أجمعوا على أن   تحرير محل الخلاف   الطواف الذي يفوت الحج  بفواته هو طواف )الإفاضة(، وأن ه لا يج 

 الأقوال ونسبتها 
 السعي واجب )ركن( 
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 السعي سنة )واجب( 
 أبو حنيفة

 السعي تطو ع 
 بعض الصحابة 

 )لم يذكره ابن رشد(  ظاهر معارضة الكتاب للأثر، والخلاف في صحة أثر عبد الله بن المؤمل  سبب الخلاف 

 الأدلــة

: )أن  رسول الله  حديث عبد الله بن المؤمل    *
    الله كتب فإن   اسعوا،  ويقول:  يسعى  كان 

]ش/ قط/ هق/ حم/ كم/ وصححه  (  عليكم السعي
 . الغماري[

في عبادة الحج  محمولة على    الأصل أن  أفعاله    *
الوجوب، إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع أو  

 قياس. 
 بين الطواف والسعي.  تواترت ا ثار بوصله  *

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )  قوله تعالى:   *

  ، [ 158]البقرة: ( ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ
ڇ )  معناه: لا جناح عليه أن  )لا( يطوف بهما، كقوله تعالى: 

،  [ 176]النساء: ( ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
 أي: لئلا تضل وا. 

 . لم يصح  حديث عبد الله بن المؤمل *
: )من تر  نسك ا  ƒابن عباس  سك، وقد قال  لأن  السعي ن    •

]هق/ طأ/ ش/ قال ابن الملقن: موقوف بسند صحيح،  (  فعليه دم
 . وضع ف رفعه، وكذلك ابن حجر[

تعالى:    * قوله  ڌ ڎ ڎ )ظاهر 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 . ( ک گ گ گ گ ڳ ڳ
تعالى:    • قوله  ې ې ې )عموم 

 . [286]البقرة:( ى ى ئا ئا 

الخطأ    • أمتي  عن  )رفع  حديث:  عموم 
 ]م[.( والنسيان وما استكرهوا عليه

 الراجــح
( ک گ گ گ گ ڳ ڳ)   :على الوجوب، ولو قلنا بظاهر ا ية القول الأول: )السعي ركن(، ولا يصح  الحج  ولا العمرة بدون سعي؛ حملا  لفعله 

 فلا معنى لإيجاب الدم عليه وقد نفى الله تعالى عنه الجناح، [158]البقرة:

 ثمرة الخلاف 
من تر  السعي فهو باقي على إحرامه وعليه الرجوع  

جامع أهله إتام حجه    لإتام حجه وإلا فعليه إن  
 فاسدا ويجب عليه حج  خر من قابل وكذا العمرة  

من تر  السعي صح  حجه أو عمرته ولا   من رجع لبلاده دون سعي صح  حجه أو عمرته وعليه دم 
 شيء عليه

نهاية المطلب في  ، و (4/155الحاوي الكبير )، و (2/317شرح مختصر خليل للخرشي )، و ( 3/8)  ، ومواهب الجليل(2/133)  ، وبدائع الصنائع( 4/50المبسوط للسرخسي )(، و 1/644)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (7/4254وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(،  5/384والهداية في تخريج أحاديث البداية ) ،  (1/335الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )، و ( 3/351)  ، والمغني(4/302دراية المذهب )
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 الحكم لو )عكس( السعي فبدأ بالمروة قبل الصفا ( 65مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
الصفا( بعد الفراغ من أجمعوا على أن ه ليس في أثناء أشواط السعي قول محدود، فهو موضع دعاء، وذهب الجمهور إلى أن  من سنة السعي أن  ينحدر الراقي على )
ل الصفا فما الحكم؟،  الدعاء فيمشي جبلة ، حتى إذا بلغ بطن المسيل رمل، فإذا جاوزه مشى حتى يأتي المروة، يفعل ذلك سبع مرات، واختلفوا لو بدأ بالمروة قب

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 إذا بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى الشوط الذي عكس فيه وطاف شوط ا  خر 

 الجمهور
 إذا بدأ بالمروة قبل الصفا أجزأه الشوط

 عطاء 
 في البدء بالصفا على الوجوب أم على الاستحباب )لم يذكره ابن رشد(  مل فعله هل يح   سبب الخلاف 

 الأدلــة
ريد قوله  ي  ]م[،    (عند السعي: )أبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بالصفا   قوله    *

 . [158]البقرة: ( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) :تعالى
 . [286]البقرة:  (ې ې ې ى ى ئا ئا )  عموم قوله تعالى:   •

 ]م[. ( : )رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهعموم قوله   •
 على الوجوب لغي الشوط الأول( وذلك حملا  لفعله القول الأول: )ي   الراجــح

 ثمرة الخلاف 
من بدأ بالمروة قبل الصفا ولم يأت بشوط  خر بطل سعيه، وبطل حجه عند  

 )مالك والشافعي وأحمد(، وعند )أا حنيفة( يصح  حجه وعليه دم 
في السعي جهلا  ولم يأت بشوط  خر صح  حجه وسعيه  من بدأ بالمروة قبل الصفا  

 ولا شيء عليه 

نهاية  ، و (76)ص  ه التنبي، و (1/368)  ، والكافي لابن عبد البر(1/427المدونة )، و ( 2/20) ، وتبيين الحقائق(4/50المبسوط للسرخسي )(، و 1/645)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (7/4264، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/516)  ، والكافي لابن قدامة(217رواية ابنه عبد الله )ص بمسائل الإمام أحمد ، و (4/304المطلب )
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 عي هارة للس  اشتراط الط   ( 66مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
وأن  السعي يكون بعد    -خلاف ا لعطاء-اتفقوا على أن  الس عي من أعمال الحج، وأن ه ليس لأشواط السعي قول محدود، وعلى لزوم البدء بالصفا قبل المروة 

 الطواف، والأولى والأكمل أن  يكون السعي بطهارة، واختلفوا في اشتراط الطهارة لصحة السعي، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 شترط الطهارة للسعي ت   (لا)

 جمهور العلماء
 شترط الطهارة للسعي ت  

 الحسن البصري 
 )لم يذكره ابن رشد(  رضي الله عنها الاختلاف في ثبوت الزيادة في حديث أسماء بنت عميس  سبب الخلاف 

 الأدلــة

عميس    قوله    * بنت  عنهالأسماء  الله  لما    رضي 
تطوفي   ألا   غير  الحاج ،  يفعل  ما  )افعلي  حاضت: 

 ]متفق[. ( بالبيت حتى تطهري 
عائشة وأم سلمة    • )إذا    رضي الله عنهما عن  قالتا: 

حاضت،   ثم  ركعتين،  وصلت  بالبيت  المرأة  طافت 
 ]أثر/ ش[. فلتطف بالصفا والمروة( 

: )افعلي ما  لما حاضت، قال لها الن     رضي الله عنها زيادة في حديث أسماء بنت عميس    *
]طأ/ وأصل الحديث في الصحيحين ( يفعل الحاج ، غير ألا  تطوفي بالبيت ولا تسعي  بين الصفا والمروة

 بدون زيادة: ولا تسعي  بين الصفا والمروة[. 
بعد   * يأتي  فالسعي  السعي،  فكذا  للطواف  لازمة  الطهارة  أن   فكما  الطواف،  على  القياس 

 الطواف متصلا  به. 

 المتفق عليه رضي الله عنها القول الأول: )لا تشترط الطهارة للسعي(، لدلالة حديث أسماء  الراجــح
 يحل  فعليه إعادة السعي، وإذا ذكر بعد ما حل  فلا شيء عليه  إذا سعى بغير طهارة وذكر قبل أن   إذا سعى بغير طهارة فلا شيء عليه، وسعيه صحيح  ثمرة الخلاف 

نهاية المطلب في  ، و (3/69)  ، ومواهب الجليل(3/433البيان والتحصيل )، و (2/135) ، وبدائع الصنائع (4/51المبسوط للسرخسي )(، و 1/646)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4264، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/206المبدع في شرح المقنع )، و (3/408) ، والشرح الكبير(2/655الوسيط في المذهب )، و ( 4/303دراية المذهب )
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 حكم من سعى قبل أنْ يطوف للحج  والعمرة ( 67مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
والمعتمر، وأن  الأصل فيه أن  يكون  أجمعوا على أن ه ليس للمعتمر إلا طواف العمرة، وأن  للمتمتع طوافين، وللمفرد طواف واحد، واتفقوا على أن  السعي من أعمال الحاج  

 يطوف، والخلاف على ثلاثة أقوال   السعي بعد الطواف، واختلفوا فيمن سعى قبل أن  

 الأقوال ونسبتها 
 ح  السعي قبل الطوافصخ )لا( ي  

 جمهور العلماء
 ح  السعي قبل الطواف صخ ي  

 الثوري

  إذا سعى ثم طاف وخرج من مكة صح  
 لم يخرج أعاد السعي والطواف   نسكه، وإن  

 أبو حنيفة
 لمن قد م في أفعال الحج  أو أخ ر بقوله: )لا حرج( )لم يذكره ابن رشد(  (، مع إذنه )خذوا عني مناسككم  ظاهر تعارض قوله  سبب الخلاف 

 الأدلــة

الن    • عني    لأن   )خذوا  وقال:  سعى  ثم  طاف 
شا[،  (  مناسككم بع/  طأ/  سنن/  أن   ]هق/  والأصل 
ا ثار   أفعاله   تواترت  وقد  الوجوب،  على  محمولة 
بين الطواف والسعي، وتقديم الطواف على    بوصله  
 السعي.

  خرجت مع الن   قال: )   حديث أسامة بن شريك   •
الناس يأتونه، فمن قال: يا رسول الله، سعيت  حاجًّ  ا فكان 

  فكان يقول:   ، قبل أن  أطوف أو قدمت شيئ ا أو أخرت شيئ ا 
...(، ورواية: )ما س ئل عن شيء إلا قبض  لا حرج لا حرج 

]د/ جه/  : لا حرج لا حرج(  ه يرمي بها يومئذ ويقول بكفيه كأن  
 الألباني[. و حم/خز/هق/ ع/ قط/ وصححه الأعظمي والأرنؤوط،  

ابن عباس  لأن  السعي نسك، وقد قال   •
 :    (. ا فعليه دم )من تر  نسك 

لأن  السعي ليس شرط ا لصحة الحج ،   •
)عند   فصح   دم،  فعليه  تركه  فلو 
الحنفية(، فمن باب أولى صحة حج  من 

 قدمه على الطواف.

 الراجــح
لمن قد م أو أخ ر وذلك في أفعال كثير من   ، وقد أذن القول الثاني: )يصح السعي قبل الطواف(، وهذا ما دل  عليه صراحة حديث أسامة بن شريك 

 (، وهذا رفق بالناس خصوص ا مع كثرة الزحام والناس أيام الحج   اسككمن  : )خذوا عني م  الحج، ولا يخالف ذلك قوله 

 ثمرة الخلاف 

يطوف لغى سعيه وعليه الإعادة بعد   من سعى قبل أن  
  فإن   ،خرج من مكة فعليه الرجوع لفعله  فإن   ،الطواف

كان أصاب النساء فسد حجه أو عمرته وعليه  
 اتامهما فاسدتين ويجب عليه حج أو عمرة من قابل

يطوف فحجه وعمرته صحيحتان ولا   من سعى قبل أن  
 شيء عليه

يطوف وخرج من  من سعى قبل أن  
 مكة صح  نسكه وعليه دم 

 مراجع المسألــة
الثمر  ، و (1/536حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ) ، و (162الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير )ص ، و (2/357) (، والبحر الرائق1/646)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

، وب غية المقتصد  (4/21الإنصاف )(، 7/111، والمغني )(2/378الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ) ، و ( 8/78) ، والمجموع(370الداني شرح رسالة ابن أا زيد القيرواني )ص 
 ( 7/4269شرح بداية المجتهد )
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ا في )الوقوف بعرفة( - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
ا أو إجماع

ا
فاق
ّ
 ات

 ]حم/ د/ جه/ وهو صحيح[. ( : )الحج عرفةمن فاته فعليه الحج  من قابل؛ لقوله  الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ، وأن   أجمعوا على أن   -1
 لا خلاف أن  إقامة الحج  هي للسلطان، أو من يقيمه السلطان لذلك، وأن ه يصل ى وراءه بر ا كان أو فاجر ا أو مبتدع ا.  -2
 يأتي المسجد بعرفة يوم عرفة مع الناس، فإذا زالت الشمس خطب الناس، وجمع بين الظهر والعصر. السنة في الصلاة: أن   لا خلاف أن   -3
 صلاته جائزة، بخلاف الجمعة.  لا خلاف بين العلماء أن  الإمام إذا لم يخطب يوم عرفة قبل الظهر أن   -4
 القراءة في صلاة الظهر والعصر يوم عرفة )سر ا(.  أجمعوا أن   -5
 ا.الصلاة بعرفة مقصورة  إذا كان الإمام مسافر   أجمعوا على أن   -6
ه لما استيقن غروبها  وقف بعرفة بعدما صلى الظهر والعصر إلى غروب الشمس، داعي ا إلى الله تعالى، وأن   رسول الله  لم يختلف العلماء أن   -7

 هذا هو سنة الوقوف.  دفع منها إلى المزدلفة. ولا خلاف بينهم أن  
 خر وقت للوقوف بعرفة )قبل( فجر يوم النحر. أجمعوا أن   -8
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 وقت أذان المؤذ  ن بعرفة للظهر والعصر  ( 68مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 

في أول وقت الظهر، ثم وقف حتى  اتفقوا على صفة الوقوف بعرفة، بأن  يصل الإمام إلى عرفة يوم عرفة قبل الزوال، فإذا زالت الشمس خطب الناس ثم جمع بين الظهر والعصر  
ه يصل ى وراءه؛ برًّا  كان أو  ، ولا خلاف بينهم أن  إقامة الحج  للسلطان الأعظم أو من ينيبه السلطان الأعظم لذلك، وأن  مع عليها من فعله  تغيب الشمس، وهذه الصفة مج  

تلفوا في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر  فاجر ا أو مبتدع ا، ولا خلاف بين العلماء أن  الإمام لو )لم( يخطب يوم عرفة قبل الظهر أن  صلاته صحيحة جائزة، بخلاف الجمعة، واخ 
 والعصر، والخلاف على أربعة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

يخطب الإمام حتى يضي  
صدر من خطبته أو بعضها  
 ثم يؤذ خن المؤذن وهو يخطب 

 مالك 

 يؤذن المؤذ خن يوم عرفة إذا أخذ الإمام في الخطبة الثانية 
 الشافعي 

إذا صعد الإمام المنبر أ مر المؤذ خن  
بالأذان كالحال يوم الجمعة ثم  
 ي قيم الصلاة بعد الخطبة 

 أبو حنيفة/ أبو ثور/ ابن نافع 

 الأذان بعد الخطبة 
 أحمد 

 يوم عرفة )لم يذكره ابن رشد(   من فعله    الاختلاف في رواية حديث جابر   سبب الخلاف 

 الأدلــة

لم أقف على دليل لهذا    •
 القول.

من بطن    : )أتى  رواية في حديث جابر    •
خطب ثم  قليلا   وقف  ثم  فخطب  وأمر الوادي،   ،

وصل ى   أقام  ثم  الظهر،  وصل ى  وأقام،  فأذ ن  بلالا  
بينهما(   جامع ا  في  العصر  الشافعية  فقهاء  ]ذكره 

 كتبهم ولم أقف عليه في كتب الحديث[.

صلاة   * على  القياس 
 الجمعة.

جابر  * )  حديث  قال:  رسول  الطويل  فأجاز 
إذا زاغت    الله   فنزل بها، حتى  أتى عرفة،  حتى 

بالقصواء أمر  بطن  الشمس  فأتى  له،  فرحلت   ،
الناس فخطب  الخطبة-  الوادي،  أذ ن،   -فذكر  ثم 

 ]م[.  ثم أقام فصل ى الظهر، ثم أقام فصل ى العصر(
 الصحيح على ذلك  القول الرابع: )الأذان بعد الخطبة(؛ لدلالة حديث جابر  الراجــح

 ثمرة الخلاف 
من السنة أن  يؤذ ن يوم  
 عرفة والإمام يخطب 

من السنة أن  يؤذ ن يوم عرفة في الخطبة الثانية  
 لينتهي الأذان والخطبة مع ا

من السنة أن  يؤذ ن يوم  
 عرفة بين الخطبتين

من السنة أن  يؤذ ن يوم عرفة بعد انتهاء الإمام من  
 الخطبة 

نهاية المطلب في دراية المذهب  ، و (2/57البيان والتحصيل )، و (1/249المدونة )، و ( 2/22) ، وتبيين الحقائق(2/151) (، وبدائع الصنائع 1/648)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (7/4279، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 3/235شرح الزركشي على مختصر الخرقي )، و (3/365) ، والمغني (656/ 2الوسيط في المذهب )، و (4/310)
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 كم أذان وإقامة لصلاتي الظهر والعصر بعرفة؟  ( 69مســألــة ) 
 ى قولين لا خلاف في مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر يوم عرفة، وأن  القراءة فيهما سرًّا، واختلفوا كم أذان وإقامة لهما، والخلاف عل  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجمع الإمام يوم عرفة بأذانين  وإقامتين  

 مالك
 يجمع الإمام يوم عرفة بأذان واحد وإقامتين 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 )لم يذكره ابن رشد(  ظاهر معارضة الأثر لفعل بعض الصحابة   سبب الخلاف 

 الأدلــة

من رواية عبد الرحمن بن يزيد قال: )خرجت   أثر عبد الله بن مسعود    *
مع عبد الله بن مسعود إلى مكة، فلما أتى جمع ا، صل ى الصلاتين  كل  واحد 

 [. ]خ/ وهو موقوف على ابن مسعود ، ولم يصل  بينهما( منهما بأذان وإقامة
 لأن  الأصل هو أن  تفرد كل صلاة بأذان وإقامة.  *

حتى أتى عرفة، فنزل   فأجاز رسول الله  الطويل قال: )  حديث جابر    *
بالقصواء أمر  الشمس  زاغت  إذا  حتى  فرح خ بها،  الوادي، ،  بطن  فأتى  له،  لت 

ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى    -  فذكر الخطبة  -  فخطب الناس
 ]م[. العصر( 

 الصريحة على ذلك القول الثاني: )أذان وإقامتين(؛ لدلالة حديث جابر  الراجــح

 ثمرة الخلاف 
من السنة يوم عرفة أن  يؤذن ويقيم لصلاة الظهر، ثم يقيم لصلاة العصر بلا   من الس نة يوم عرفة أن  يؤذن ويقيم لصلاة الظهر، ويؤذن ويقيم لصلاة العصر 

 فاصل  

،  (86الإقناع للماوردي )ص ، و (3/256الذخيرة للقرافي )، و (1/429المدونة )، و (45بداية المبتدي )ص ، و (2/152) (، وبدائع الصنائع 1/649)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4281، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 207العدة شرح العمدة )ص ، و (1/519) ، والكافي لابن قدامة(4/169الحاوي الكبير )و 
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( الصلاة بمنى وعرفات ومزدلفة؟ ( 70مســألــة )   هل يقصر الحاجُّ )المكيُّ

 الخلاف  تحرير محل 
ه يقصر الصلاة في منى وعرفات ومزدلفة، واختلفوا في حكم قصر الصلاة إن   الحاج إن كان قادم ا من خارج مكة، وهو ليس من حاضري المسجد الحرام أن    اتفقوا على أن  

 كان الحاج مكيًّا، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يقصر الحاج المكي الصلاة في منى وعرفة ومزدلفة 

 مالك/ الأوزاعي
 )لا( يقصر الحاج المكي الصلاة 

 الثوري/ أبو ثور   داود/أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ 
 هل القصر في الحج بسبب السفر أو النسك؟ )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلــة

ا أتم  الصلاة معه    * بعد الإسلام، ممن كان معه من أهل مكة في    لأن ه لم يرو أن  أحد 
 حج ة الوداع.

 ]طأ/ هق[.   الصلاة بمنى، ومثله الصديق قصر عمر    •

 ه جاز للمكي  الجمع بعرفة ومزدلفة، جاز له القصر فيهما.ما دام أن    •

للمسافر، حتى يدل   * القصر لا يجوز إلا  الأصل المعروف أن  
 الدليل على التخصيص، ولا دليل على ذلك.

 أهل مكة ممن كان معه بإتام الصلاة  القول الأول: )يقصر الحاج المكي(، وهذا القصر للنسك، ولو وجب الإتام للحاج  المك ي  لأخبر  الراجــح
 تم  الصلاة في منى وعرفة ومزدلفةالواجب على الحاج المكي  أن  ي   من السنة للحاج المكي  أن  يقصر الصلاة في منى وعرفة ومزدلفة ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألــة
،  ( 59/ 2شرح مختصر خليل ) ، و ( 120/ 3)   ، ومواهب الجليل (1/81المعتصر من المختصر من مشكل ا ثار ) ، و (2/427المحيط البرهاني )(، و 1/650)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

وب غية المقتصد شرح بداية  (،  125/ 7والمحلى ) ،  ( 5/ 2)   ، وكشاف القناع ( 230رواية عبد الله )ص  ب مسائل الإمام أحمد  ، و ( 129/ 2حاشية البجيرمي على شرح المنهج ) ، و ( 480/ 2)   والبيان 
 ( 4284/ 7المجتهد ) 
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 حكم صلاة الجمعة بمنى وعرفات ( 71مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 
لاة جمعة، فيما لو صادف  اتفق العلماء على فرضية صلاة الجمعة، فهي فرض )عين( بشروطها المذكورة في كتاب صلاة الجمعة، واختلفوا هل على الحاج في منى وعرفات ص 

 يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم التروية أو أيام التشريق، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 

 )لا( تجب الجمعة بعرفة ولا بمنى أيام الحج  على تفصيل: 
 مالك: )لا على أهل مكة ولا على غيرهم، إلا إذا كان الإمام من أهل عرفة( عند  -

 ( رجلا  من أهل عرفة( 40عند الشافعي: )إلا إذا كان هنا  ) -

 كان بمنى فلا جمعة(   بمكة يجمع بهم، وإن    -يوم الجمعة    -عند أحمد: )إذا كان والي مكة   -

 تجب الجمعة بعرفة ومنى أيام الحج إذا كان أمير الحج ممن لا يقصر الصلاة
 أبو حنيفة

 لصلاة يوم الجمعة وهو في منى )لم يذكره ابن رشد(  هل تجب صلاة الجمعة عند فق د شرط الاستيطان والإقامة؟/ والاختلاف في تأويل تركه  سبب الخلاف 

 الأدلــة

 لم يصل خ الجمعة في عرفات، في حجة الوداع وقد صادفه العيد وهو بمنى.   لأن  الن      •

 لفق د شروط وجوب صلاة الجمعة، كالإمامة والاستيطان.  •

 لأن  الحاج والإمام كلاهما مشروع له صلاة يوم عرفة قصر ا وجمع ا بعد الخطبة.  •

لأن ه إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة تسقط الجمعة )عند بعضهم(، فمن باب أولى    •
 اجتماع يوم عرفة ويوم العيد.

تعالى:    • قوله  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) عموم 

من ،  [ 9]الجمعة:( پ ڀ ڀ ڀ ڀ لكل  عام  خطاب  وهذا 
 يجب عليه حضور الجمعة. 

 الراجــح
ممن هو   أصحابه  صلاة الجمعة، ولاشتغال الناس بعبادة أخرى، ولو كان واجب ا على أحد؛ لأمر الن   القول الأول: لا تجب الجمعة مطلق ا بعرفة؛ لتركه 

 من أهل مكة أن  يصلوا الجمعة

 ثمرة الخلاف 
إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة وكان أمير الحج  ممن لا يقصر الصلاة  إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة أو منى سقطت صلاة الجمعة على التفصيل بينهم

 )أي: ههو أمير المنطقة وليس أمير الموسم( وجب عليهم إقامة صلاة الجمعة

  ، وروضة الطالبين(7/353) ، وفتح العزيز(2/356الذخيرة للقرافي )، و (482/ 1المدونة )، و ( 2/153) ، والبحر الرائق(1/218) (، وتبيين الحقائق1/650)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4285، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 3/424) ، والشرح الكبير(3/365) ، والمغني (3/92)
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 ل( ودفع منها )قبل الغروب( احكم من وحقحف بعرفة )بعد الزو  ( 72مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
وقوفه صحيح، وكذلك لو دفع منها    من وقف بعرفة بعد الزوال، أو دفع منها بعد الغروب أن    وقف في عرفة إلى غروب الشمس، واتفقوا على أن    لم يختلف العلماء أن  الن   

 لاف على قولين قبل الغروب ثم عاد إليها قبل الفجر، واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ودفع منها قبل الغروب ولم يرجع إليها، فما حكم حجه؟، والخ 

 الأقوال ونسبتها 
 يبطل وقوف من و ق ف  بعرفة بعد الزوال ودفع قبل الغروب 

 مالك
 يصح  وقوف من وقف بعرفة بعد الزوال ودفع قبل الغروب 

 جمهور العلماء
 هل من شرط صحة الوقوف بعرفة الجمع بين النهار والليل؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة

لأن  من دفع قبل الغروب لم يجمع بين وقوف الليل   *
إلى    والنهار فيبطل وقوفه، والحج عرفة، وقد وقف  

طأ/  (  ذوا عني مناسككمالليل وقال: )خ   ]هق/ سنن/ 
 بغ/ شا[. 

فقال:    ،بجمع، فقلت له: هل لي من حج؟    أتيت رسول الله قال: )  حديث عروة بن مضر خس    *
  ، ليلا  أو نهار ا   ؛ى هذه الصلاة معنا، ووقف هذا الموقف حتى نفيض وأفاض قبل ذلك من عرفاتمن صل  
تو    فقد تم   ]حم/ ت/ د/ ن/ جه/ صح/ كم/ هق/ حب/ طيا/ وحسنه الترمذي وصححه  (  ه ث  ف  حجه، وقضى 

 الحاكم، وقال ابن رشد: أجمعوا على صحة الحديث وعلى أن  المراد بقوله: )النهار( أنه بعد الزوال[. 

 الراجــح
بعرفة إلى المغيب قد    وقوفه    ن  إ   : يقولوا   للجمهور أن  :  -رحمه الله -، فهو واضح الدلالة، قال ابن رشد  القول الثاني: )صح وقوفه(؛ لدلالة حديث عروة بن مضر س  

 ا بين ذلك ه على جهة الأفضل؛ إذ كان مخير   أن     أ حديث عروة بن مضرس نب  

 ثمرة الخلاف 
من وقف بعد الزوال ثم انصرف قبل الغروب ولم يرجع  

 ا من الليل فسد وقوفه ء  إلى عرفة ولو جز 
 )على تفصيل بينهم(  من وقف بعد الزوال ثم انصرف قبل الغروب ولم يرجع إلى عرفة صح وقوفه

 مراجع المسألــة
التنبية في الفقه  ، و (3/95) ، ومواهب الجليل( 1/422المدونة )، و (1/157الجوهرة النيرة على مختصر القدوري )، و (2/127) (، وبدائع الصنائع 1/651)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

والهداية شرح أحاديث البداية  ، (276الروض المربع شرح زاد المستقنع )ص ، و (1/520)  ، والكافي لابن قدامة(214كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار )ص ، و (77الشافعي )ص 
 ( 7/4290وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 5/398)
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 حكم من وقف يوم عرفة بع رنة  ( 73مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 
ع منها بعد الغروب فوقوفه صحيح،  سيذكر المؤلف هذه المسألة مرة ثانية في القول في أحكام العيد، وقد اتفقوا على وجوب الوقوف بعرفة، وأن  من وقف بها بعد الزوال ودف 

 لى قولين واختلفوا فيمن وقف بع رنة، )وهو واد  على حدود عرفة وغير داخل في حدودها( ثم دفع مع الناس ولم يدخل عرفة، فما حكم حج ه؟ والخلاف ع 

 الأقوال ونسبتها 
 من وقف يوم عرفة بع رنة ولم يدخل عرفة فحج ه صحيح

 مالك
 من وقف يوم عرفة بع رنة ولم يدخل عرفة فلا حج  له 

 الجمهور
 هل النهي عن الوقوف بوادي ع رنة من باب الحظر أو من باب الكراهة؟  سبب الخلاف 

 الأدلــة
أن    * عليه    الأصل  قام  ما  إلا  جائز،  عرفة  بكل  الوقوف 

 الدليل. 
هريرة    * وأا  وجابر  جبير  قال  حديث   ،  :(  ع بطن  عن  وارتفعوا  موقف،  رنة،  عرفة كلها 

]حم/ د/ ت/ جه/  (  نحرمخ طريق و جاج مكة  فخ وكل  ر،  س خ وارتفعوا عن بطن مح    ،والمزدلفة كلها موقف
 س ر[. طح/ بز/ طب/ حب/ هت/ وأصله عند مسلم بدون الاستثناء لعرنة ومح  

 في عرفة أصلا  القول الثاني: )من وقف في ع رنة فقط فلا حج  له(؛ للحديث الصحيح الوارد في الرفع عن بطن عرنة؛ لأن  من وقف في بطن ع رنة لم يدخل  الراجــح
 من وقف في ع رنة )لم( يصح وقوفه ولم يصح حجه  من وقف في ع رنة فقد صح وقوفه وعليه دم  ثمرة الخلاف 

،  (8/120) ، والمجموع (539/ 1حاشية العدوي )، و (3/97) ، ومواهب الجليل(2/363) ، والبحر الرائق(2/29) (، وتبيين الحقائق 696، 1/652)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4296وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(،  5/398والهداية شرح أحاديث البداية )، (428/ 3) ، والشرح الكبير (59)ص  يمختصر الخرق، و (3/96) وروضة الطالبين
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 حكم المبيت بمزدلفة ( 74مســألــة ) 

إلى الإسفار، فحجه تام، وهذه الصفة  أجمعوا على أن  من وقف بعرفة ثم بات في المزدلفة ليلة النحر، وجمع فيها بين المغرب والعشاء مع الإمام، ووقف فيها بعد صلاة الصبح   الخلاف  تحرير محل 
 ، واختلفوا في حكم المبيت بمزدلفة، والخلاف على قولين التي فعلها  

 الأقوال ونسبتها 
 المبيت بمزدلفة فرض

 الأوزاعي/ جماعة من التابعين 
 المبيت بمزدلفة واجب

 جمهور العلماء )على خلاف بينهم في مقدار المبيت الواجب( 
 ، وتعارضه مع الإذن للضعفة بتر  المبيت بمزدلفة (معنا... من صلى هذه الصلاة) : قوله  مفهوم اختلافهم في سبب الخلاف 

 الأدلــة

تعالى:    * چ چ ڇ ڇ )قوله 

ڎ ڎ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 ظاهر ا ية لزوم المبيت بمزدلفة. ، [198]البقرة: ( ڈ
من صل ى هذه  ) :    من قوله   حديث عروة بن مضر خس    *

معنا   بمزدلفة -الصلاة  الصبح  صلاة  الموقف   -يعني  هذا    ووقف 
فقد تم    ، وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا  أو نهار ا   ، حتى نفيض 

كم/ هق/ حب/ طيا/    /   ن/جه   د/   ت/   ]حم/ (  حجه، وقضى تفثه 
 وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، قال ابن رشد: أجمعوا على صحته[. 

رضي الله  قد م ضعفة أهله ليلا  فلم يشهدوا معه صلاة الصبح بمزدلفة؛ فعن عائشة    لأن  الن     *
تفيض من جمع بليل،    أن      كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله قالت: )   عنها 

 ]خ/ م[. (  ليلة المزدلفة في ضعفة أهله   أنا ممن قدم الن   : ) ابن عباس ، وقال  ]خ/ م[ (  فأذن لها 
الفجر : )الحج عرفةقال    حديث عبد الرحمن الديلمي     • ليلة جمع قبل طلوع  ، ومن جاء 

الحديث   دل    ]ت/ ن/ جه/ د/ حم/ وصححه ابن خزية وابن حبان والحاكم والدار قطني[،(  فقد أدر 
 كنية المبيت بمزدلفة. أن  من وقف بعرفة  خر جزء من ليلة المزدلفة أدر  الحج ، وهذا يقتضي عدم ر  

إجماع العلماء على أن  وقت الوقوف بعرفة يتد  إلى الفجر، وهذا يقتضي تر  الوقوف بمزدلفة     •
   . للمتأخر

 الراجــح
، فإن  أكثرهم على أن  من وقف بالمزدلفة ليلا  ودفع  القول الثاني: )المبيت بمزدلفة واجب(؛ لإجماع المسلمين على تر  الأخذ بجميع ما في حديث ابن مضرس  

ضعف بذلك  حجه تام، وكذلك من بات فيها ونام عن الصلاة، وكذلك أجمعوا على أن  من وقف بمزدلفة ولم يذكر الله تعالى فحجه تام، في   منها قبل الصبح أن  
 الاحتجاج بالحديث وظاهر ا ية للقول الأو ل

 من فاته المبيت بمزدلفة فحج ه صحيح وعليه دم من فاته المبيت بمزدلفة فحج ه فاسد ثمرة الخلاف 

،  (1/424) ، والمهذب(2/44) ، والشرح الكبير للدردير (2/332شرح مختصر خليل )، و ( 2/61) ، وتبيين الحقائق(2/133) (، وبدائع الصنائع 1/654)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4310وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(،  5/407والهداية شرح أحاديث البداية )، (211العدة شرح العمدة )ص ، و (1/521) ، والكافي لابن قدامة(3/300نهاية المحتاج )و 
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ا في القول في )رمي المار( - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
ا أو إجماع

ا
فاق
ّ
 ات

 بة من بعد طلوع الشمس. ق  حر رمى جمرة الع  ه في يوم الن  دفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، وأن   اتفقوا على الن    -1
 قبة في يوم النحر بعد طلوع الشمس إلى زوالها فقد رماها في وقتها. من رمى جمرة الع   أجمع المسلمون أن   -2
 قبة.يوم النحر غير جمرة الع   )لم( يرمخ  أجمعوا أن  رسول الله  -3
ن طلوع الشمس إلى وقت الزوال، ومن رماها قبل غروب الشمس من يوم قبة هو من لد  الوقت المستحب  لرمي جمرة الع   أجمع العلماء أن   -4

 النحر أجزأ عنه، ولا شيء عليه.
 ه رمى في حجته الجمرة يوم النحر، ثم  نحر بدنه، ثم حلق رأسه، ثم طاف طواف الإفاضة. أن   سن ة الحج  ما ثبت عنه  أجمع العلماء على أن   -5
 يرمي فلا شيء عليه.  من نحر قبل أن   أجمعوا على أن   -6
 ؛ منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع. جملة ما يرميه الحاج  )سبعون( حصاة   اتفقوا على أن   -7
 إذا )لم( تقع الحصاة في العقبة. أجمعوا على أن  الحاج ي عيد الرمي   -8
 أجمعوا على أن ه يرمي في كل  يوم من أيام التشريق ثلاث جمار بواحد وعشرين حصاة، كل  جمرة منها بسبع.  -9

 .أجمعوا أن  حجم الحصاة في مثل حصى الخذ ف /ه يجوز أن  يرمي في يومين  وينفر في الثالثأجمعوا أن   -10
 . من سنته الوقوف  بعد الجمرة الأولى والثانية للدعاء   من سن ة رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق أن  يكون بعد الزوال. وأن    على أن    أجمعوا -11
 . أجمعوا على أن  من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من  خرها أن ه لا يرميها بعد  -12
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 حكم رمي جمرة العقبة )قبل( الفجر ( 75مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

بعدما صل ى الفجر، ثم دفع منها قبل طلوع الشمس إلى منى، ورمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع   - المزدلفة –وقف بالمشعر الحرام  اتفقوا على أن  الن  
لم يرم يوم النحر   ، وأجمع المسلمون على أن  من رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس إلى زوالها فقد رماها في وقتها، وأجمعوا على أن  رسول الله ]م[الشمس 

 قبة قبل الفجر، والخلاف على قولين من الجمرات غيرها، واختلفوا في حكم من رمى جمرة الع  

 الأقوال ونسبتها 
 قبة قبل طلوع الفجر)لا( يصح  رمي جمرة الع  

 أبو حنيفة/ مالك/ الثوري 

 قبة قبل طلوع الفجريصح  رمي جمرة الع  
 الشافعي/ أحمد

 )لم يذكره ابن رشد( ‡ظاهر تعارض الأثر مع فعل بعض أمهات المؤمنين  سبب الخلاف 

 الأدلة

ي    * عني   ص  رخ خ )لم(  )خذوا  قال:  وقد  الفجر،  قبل  بالرمي  لأحد 
 . ]م[( مناسككم

عباس    * ابن  الله  حديث  رسول  )قدمنا   :  عبد بني  من  أغيلمة   ،
لا    ني  ي  بو  أفخاذنا ويقول: أ    فجعل يلطح    ، رات لنا حم   على    المطلب من جمع بليل 

الشمس  تطلع  ا  إ ولا  )   : ابن عباس  قال    (، ترموا الجمرة، حتى  خال أحد 
 ]عب/ حم/ د/ ن/ جه/ هق[.   ( يعقل يرمي حتى تطلع الشمس 

بأم سلمة يوم النحر    قالت: )أرسل رسول الله    رضي الله عنهاحديث عائشة    *
الذي يكون عندها  اليوم  فأفاضت، وكان ذلك  الفجر، ومضت  قبل  فرمت الجمرة 

 . ]د/ ش/ طح/ كم/ هق/ وصححه الحاكم والغماري[( رسول الله 
ا رمت الجمرة بليل وقالت: إنا كنا نصنع هذا على )أنه    :رضي الله عنها أثر أسماء    *

، ورواية: )فارتحلت حتى رمت الجمرة، ثم رجعت ]د/ ن/ هق[(  عهد رسول الله  
 . ]خ/ م[أذن للظعن(   رسول الله   ، وقالت: إن  فصلت الصبح في منزلها

 الراجح 
(، والأولى الرمي بعد الفجر خروج ا من الخلاف، للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك من فعل أمهات  برمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر القول الثاني:)لا بأس 

 رضي الله عنهن  المؤمنين  

 من رمى قبل الفجر صح  رميه  من رمى قبل الفجر أعاد الرمي بعد الفجر ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
، (8/165مختصر المزني )، و (4/51البيان والتحصيل )، و (1/547التهذيب في اختصار المدونة )، و (4/258البناية شرح الهداية )، و (2/31) (، وتبيين الحقائق1/656) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (7/4330، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/412والهداية شرح أحاديث البداية ) ،(3/452) ، والشرح الكبير(3/382) ، والمغني(87الإقناع للماوردي )ص و 
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   حكم من أخ ر رمي جمرة العقبة حتى غابت الشمس ( 76مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

النحر أجزأ عنه  أجمع العلماء أن  الوقت المستحب لرمي جمرة العقبة هو من لدن طلوع الشمس إلى وقت الزوال، وأن ه إن  رماها قبل غروب الشمس من يوم 
واختلفوا في حكم من أخر رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى غابت    -ريق دم ا إذا أخرها إلى ما بعد الزوالا لمالك الذي استحب أن  ي  خلاف  -ولا شيء عليه  

 الشمس، والخلاف على أربعة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

ر رمي الجمرة العقبة  من أخ  
 إلى بعد الغروب عليه دم  

 مالك

، وإن  أخ   (لا)  رها إلى الغد عليه دمشيء على من رمى ليلا 
 أبو حنيفة  

ر شيء على من أخ   (لا)
 الرمي إلى الليل أو الغد 
 الشافعي/ الصاحبان 

من لم يرم حتى غربت الشمس،  
 لم يرم إلا من الغد بعد الزوال

 أحمد 

 مع الرخص بالتقديم والتأخير في أفعال الحج )لم يذكره ابن رشد(  ظاهر معارضة فعله  سبب الخلاف 

 الأدلة

الغروب   * قبل  الرمي  لأن  
فعله   من  عليه  المتفق  هو 

  من سنة  خالف  ومن   ،
 سنن الحج فعليه دم.  

رخص لرعاة    : )أن  رسول الله  ابن عمر  حديث    *
(، ورواية: )الراعي يرمي بالليل ويرمي  يرموا بالليل  الإبل أن  
 ]ش/ هق/ بز/ قط/ وحسنة الحاكم والطحاوي[. ( بالنهار

ي سأل يوم   قال: )كان الن     حديث ابن عباس    *
: رميت بعد ما أمسيت، فقال: افعل  النحر بمنى، فقال رجل

 ]خ/ م[.  ولا حرج( 

ابن    * عن  الثاني  القول  أدلة 
 . وابن عباس    عمر

أخير إلى  ما دام أن ه جاز الت    •
 الليل فيجوز إلى الغد.

قال: )من    ابن عمر  أثر    •
تغيب   حتى  الرمي  فاته 
تزول   حتى  يرم  فلا  الشمس، 

 ]هق[. ( الشمس من الغد

 القول الثالث: )لا شيء على من أخ ر الرمي إلى الليل وإلى الغد(، والأولى عدم التأخير اتباع ا للسنة  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

قبة  من أخ ر رمي جمرة الع  
إلى ما بعد الغروب فقد  

 خالف السنة 

 من أخ ر رمي جمرة العقبة إلى الغد فقد خالف السنة  

من أخ ر رمي جمرة العقبة إلى  
بعد الغروب أو إلى الغد فقد  

 أخذ بالرخصة  

من رمى بعد المغرب أو من  
الليل أعاد الرمي بعد زوال 
شمس يوم الحادي عشر قبل  

 رمي ذلك اليوم  

 مراجع المسألة 
مختصر المزني  ، و (235/ 2)  ، والأم(4/51البيان والتحصيل )، و (1/434المدونة )، و (1/147) ، والهداية(2/137) (، وبدائع الصنائع 1/656)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (7/4334، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (5/414، والهداية في تخريج أحاديث البداية )(2/500) ، وكشاف القناع (4/38) ، والإنصاف (8/165)
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 يرمي يوم النحر حكم من حلق قبل أنْ  ( 77مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ر في هذه م وأخ  قبة، ثم النحر، ثم حل ق الرأس، ثم طواف الإفاضة، واختلفوا فيمن قد  ؛ من رمي جمرة الع  أجمع العلماء على أن  السنة يوم النحر، ما فعله 

 الأفعال ومن ذلك من قدم الحلق على الرمي، فماذا عليه، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 من حلق قبل الرمي عليه فدية 

 أبو حنيفة )وزاد على القارن دمان(/ مالك 
 من حلق قبل الرمي لا شيء عليه

 أبو ثور  داود/الشافعي/ أحمد/ 

 مع الرخصة في أفعال الحج يوم النحر بالتقديم والتأخير )لم يذكره ابن رشد(  ظاهر معارضة فعله  سبب الخلاف 

 الأدلة

الن     * له    جرة  حكم على كعب بن ع    لأن   بالفدية، فقال 
،رأسك؟ هوام  )أيؤذيك  ثلاثة    :  وصم  فاحلق،  قال:  نعم،  قال: 

فإذا كان    ]خ/ م[، أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة(  
بالفدية   الن    الضرورة  باب  من  محله  قبل  حلق  من  على  حكم 

 فكيف بالحلق بلا ضرورة.  

بن عمر  حديث    * الله    عبد الله  رسول  )وقف  بمنى   قال:  الوداع  في حجة 
يسألونه أنحر،  للناس  أن   قبل  فحلقت  أشعر  لم  الله،  رسول  يا  فقال:  رجل  فجاء   ،

ففال: اذبح ولا حرج، ثم جاء رجل  خر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن   
عن شيء قد م ولا أخ ر إلا قال:    أرمي، فقال: ارم ولا حرج. فما س ئل رسول الله  

   ]خ/ م[.افعل ولا حرج( 

 الراجح 
، قال ابن رشد    ابن عمر القول الثاني: )لا فدية على من حلق قبل الرمي(، وحديث   عن حديث    -رحمه الله -نص  في محل الخلاف، ولا اجتهاد مع النص 
 لحديث لم ي ذكر فيه حلق الرأس قبل رمي الجمار ا :  كعب بن عجرة  

 خصة ولا فدية عليهمن حلق رأسه قبل الرمي فقد أخذ بالر   من حلق رأسه قبل الرمي فقد خالف السنة وعليه دم  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
،  ( 7/380) ، وفتح العزيز(4/187) ، والتاج والإكليل(1/433المدونة )، و (438ملتقى الأبحر )ص ، و (4/41المبسوط للسرخسي )(، و 1/658)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (7/4342وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 7/181والمحلى )، (3/395) ، والمغني(234رواية ابنه عبد الله )ص بمسائل الإمام أحمد ، و (8/207) والمجموع
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   حرينْ  حكم من حلق قبل أنْ  ( 78مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

هو رمي جمرة العقبة، ثم حل ق الرأس، ثم طواف الإفاضة، وأجمعوا على أن  من نحر قبل أن  يرمي فلا   أجمع العلماء على أن  السنة يوم النحر على ما فعله 
، واختلفوا فيمن حلق قبل أن  ]هق/ ش[الذي يقول: )من قد م من حجه شيئ ا أو أخ ر فليهرق دم ا(  شيء عليه، لأن ه منصوص عليه، خلاف ا لابن عباس  

 ينحر ماذا عليه؟، والخلاف على القولين

 الأقوال ونسبتها 
 من حلق قبل أن  يذبح فلا شيء عليه  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 كان قارنا  فعليه دمان   ينحر فعليه دم وإن   من حلق قبل أن  
 أبو حنيفة/ زفر )وعلى القارن ثلاث دماء( 

 مع الرخصة في أفعال الحج يوم النحر بالتقديم والتأخير )لم يذكره ابن رشد( ظاهر معارضة فعله  سبب الخلاف 

 الأدلة

في حجة الوداع بشيء للناس    قال: )وقف رسول الله    عبد الله بن عمر  حديث    *
يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن  أنحر، ففال: اذبح ولا  
حرج، ثم جاء رجل  خر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن  أرمي، فقال: ارم ولا  

 ]خ/ م[. عن شيء قد م ولا أخ ر إلا قال: افعل ولا حرج(  حرج. فما س ئل رسول الله 

أن    • المتفق على  قبل الحلق هو  النحر  الن   لأن    ه من سنة 
ومن خالف   ]م[،(  يوم النحر، وقد قال: )خذوا عني مناسككم

 السنة في الحج فعليه دم. 

 لأن ه لم يوجد التحل ل، فلزمه الدم كما لو حلق قبل يوم النحر.    •

 نص  في رفع الحرج   عبد الله بن عمر  يذبح(، وحديث    القول الأول: )لا شيء على من حلق قبل أن   الراجح 

 من حلق رأسه قبل أن  يذبح فقد خالف السنة وعليه الفدية من حلق رأسه قبل أن  يذبح يوم النحر فقد أخذ بالرخصة ولا حرج عليه ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
  ، والبيان (7/225)  ، والأم(1/374)  ، والكافي لابن عبد البر(1/434المدونة )، و (1/164) والهداية  ،(4/42المبسوط للسرخسي )(، و 1/658)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 7/4346، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/461) ، والشرح الكبير( 3/395) ، والمغني (4/342)
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 مي والحلق حكم من قد م طواف الإفاضة على الر   ( 79مسألة )

تحرير محل  
 الخلاف 

هو: رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم حل ق الرأس، ثم طواف الإفاضة، وأجمعوا أن  من نحر قبل أن    أجمع العلماء على أن  من السنة يوم النحر على ما فعله 
ه كان يقول: من قد م في حجه شيئا  أو أخ ر فليهرق دما  )وفي ثبوته عنه نظر(، واختلفوا فيمن قد م  أن   يرمي فلا شيئ عليه، إلا ما ر وي عن ابن عباس 

 طواف الإفاضة على الرمي والحلق، ما حكم فعله؟، والخلاف على ثلاثة أقوال

الأقوال  
 ونسبتها 

من قد م الإفاضة على الرمي  
 والحلق يلزمه إعادة الطواف  

 مالك

 من قد م طواف الإفاضة على الرمي والحلق ثم حلق فلا إعادة عليه 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

من قد م طواف الإفاضة على الرمي 
 والحلق ثم جامع أهله أهرق دم ا 

 الأوزاعي

 مع الرخصة في أفعال الحج يوم النحر بالتقديم والتأخير )لم يذكره ابن رشد( ظاهر معارضة فعله  سبب الخلاف 

 الأدلة

قبل      • والحلق  الرمي  لأن  
عليه  المتفق  هو  الإفاضة  طواف 

سننه   وقد   من  النحر،  يوم 
عني قال   )خذوا   :
 ]م[. (  مناسككم 

في حجة الوداع بمنى للناس   : )وقف رسول الله قال     حديث عبد الله بن عمر   *
، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن  أنحر، فقال: اذبح ولا  يسألونه 

حرج، ثم جاء رجل  خر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن  أرمي، فقال: ارم ولا  
   ]خ/ م[. عن شيء قد م ولا أخ ر إلا قال: افعل ولا حرج(    حرج. فما س ئل رسول الله  

وأتاه رجل يوم النحر،    قال: )سمعت رسول الله    عبدالله بن عمر  رواية في حديث     •
]حم/ قط/ طأ/ ته/  ، فقال: إني أفضت قبل أن  أرمي، فقال: ارم(  وهو واقف عند الجمرة 

 قط/ قال الأرنؤوط: إسناده صحيح[. 

عباس    أثر    • )من   ابن  قال: 
نسكه   من  شيئ ا  تر   أو  نسي 

ته[،فليهرق دم ا(     ]طأ/ هق/ سنن/ 
 وهذا تر  الحلق وهو نسك.

 الصريحة على ذلك   ابن عمر وطوافه صحيح(، لدلالة حديث    من قد م طواف الإفاضة على الرمي والحلق، القول الثاني: )لا إعادة   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

لا يصح طواف الإفاضة لمن  
قد مه على الرمي والحلق، ولا  

 يتحلل من نسكه

يصح طواف الإفاضة لمن قد م على الرمي والحلق ويتحلل من نسكه بعد الرمي عند 
 )الشافعي وأحمد(/ )ومقتضى قول الحنفية(: يصح وعليه دم وإن  كان قارنا  فدمان 

من طاف طواف الإفاضة ثم جامع 
أهله صح طوافه وحجه وذبح شاة 

 لتركه نسك للحج 

 مراجع المسألة 
مختصر المزني  ، و ( 337/ 2شرح مختصر خليل للخرشي ) ، و ( 131/ 3)   ، ومواهب الجليل ( 470/ 2)   ، والدر المختار(3/26) (، والبحر الرائق1/659)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 4348/ 7، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( 391/ 1الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ) ، و ( 396/ 3)   ، والمغني ( 192/ 4الحاوي الكبير ) ، و ( 165/ 8) 
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 شريق وال أيام الت  مي قبل الز  حكم الر   ( 80مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ه يرمي في كل يوم من أيام  ( حصاة؛ منها في يوم النحر جمرة العقبة بسبع، وأجمعوا على أن ه يعيد الرمي إذا لم تقع الحصاة في العقبة، وأن  70اتفقوا أن  جملة ما يرمي الحاج ) 

( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ) ه يجوز أن  يرمي في يومين وينفر في الثالث، لقوله تعالى:  التشريق ثلاث جمار بإحدى وعشرين حصاة، كل جمرة منها بسبع، وأن  

 لى قولين وأجمعوا على أن  من سنة رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق أن  يكون بعد الزوال، واختلفوا فيمن رمي الجمار قبل الزوال، والخلاف ع ،  [203]البقرة:

 الأقوال ونسبتها 
 يصح رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال (لا)

 جمهور العلماء 
 رمي الجمار أيام التشريق من طلوع الشمس إلى غروبها 

 أبو جعفر محمد بن علي  الباقر   /حنيفة )يوم النفر الأول للمتعجل( أبو
 هل الرخصة في التقديم والتأخير في أفعال الحج يشملها التقديم في فعل بعض المناسك؟ ) لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة

الن     • يرم  لحديث    لم  الزوال،  بعد  إلا  التشريق  أيام  الجمار 
الجمرة يوم النحر ضحى، وأما   قال: )رمى رسول الله   جابر 

 ( ]م[. ( وقد قال: )خذوا عني مناسككم بعد فإذا زالت الشمس 

الوقوف    • يصح  فلا  التوقيت،  المناسك  أفعال  في  الأصل  لأن  
 بعرفة ومزدلفة قبل وقته، فكذا الرمي.

،  في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه   قال: )وقف رسول الله    عبد الله بن عمر  حديث     •
فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن  أنحر، فقال: اذبح ولا حرج، ثم جاء رجل  
 خر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن  أرمي، فقال: ارم ولا حرج. فما س ئل رسول الله  

   ه يجوز التقديم والتأخير  دام أن  [، فما  عن شيء قد م ولا أخ ر إلا قال: افعل ولا حرج( ]خ/ م
 في أفعال الحج، فيجوز التقديم في زمن الرمي.  

 الراجــح
المناسك عن وقتها،   القول الأول: )لا يصح الرمي قبل الزوال أيام التشريق(، والرخصة في تقديم وتأخير الأعمال يوم النحر لا يتضمن الرخصة في تقديم أعمال

 فهذا باب  خر

 ثمرة الخلاف 
من رمى الجمار قبل الزوال أيام التشريق أعاد الرمي بعد الزوال 

 وإلا فعليه فدية تر  الواجب 
من رمى الجمار بعد الفجر أو قبل الزوال صح رميه وأدى الواجب، وجاز له الخروج لطواف  

 الوداع يوم الثاني عشر أو الثالث عشر

،  (4/194الحاوي الكبير )، و (376/ 1) ، والكافي لابن عبد البر (1/436المدونة )، و (2/137) ، وبدائع الصنائع (4/68المبسوط للسرخسي )(، و 1/660)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4353، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(4/45)  ، والإنصاف(3/399) ، والمغني (8/282) والمجموع
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 حكم من ترك رمي بعض الجمار أيام التشريق  ( 81مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
مار، سواء تر  رمي بعض الحصاة أو  وأجمعوا على أن  من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من  خرها أن ه لا يرميها بعد ذلك، واختلفوا فيمن تر  رمي بعض الج كان الحج خلاف ا لعبد الملك )مالكي (،  أجمعوا على أن  من سنة رمي الجمار الثلاثة في أيام التشريق أن  يكون بعد الزوال، وذهب الجمهور أن  رمي جمرة العقبة )ليست( من أر 

 تر  رمي كامل الجمرة )الصغرى أو الوسطى أو الكبرى(، والخلاف على خسة أقوال 
 

 الأقوال ونسبتها 
من تر  رمي الأحجار كلها أو بعضها أو واحد منها  

 فعليه دم
 مالك

ا عليه  إن  تر  جمرة فصاعد 
لكل جمرة إطعام مسكين،  
وإن  تر  رمي الجميع فعليه  

 دم إلا جمرة العقبة 
 أبو حنيفة

إن  تر  حصاة عليه مد  من  
طعام وفي حصاتين مدان،  

 وفي ثلاث دم  
الشافعي/ أحمد/ الثوري  

   قال في الرابعة دم( و ) 

تر  رمي حصاة   إن  
 واحدة فلا شيء عليه
 بعض التابعين كمجاهد 

لا شيء في تر   
 رمي بعض الجمار  

 أهل الظاهر 

 الاختلاف في صحة الأثر في الترخيص بتر  رمي حصاة، وهل تر  الجزء كتر  الكل )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة

رضي الله  رمى بسبع حصيات لحديث عائشة    لأن  الن    •
إذا زالت الشمس، كل جمرة    قالت: )رمى رسول الله    عنها 

حصيات(   من[،  بسبع  د/ كم/  فعله  ]حم/  في    والأصل 
 التشريع، ومن تركه فقد تر  النسك ومن تر  النسك فعليه دم. 

رمي   • منه  يصح  لم  واحدة،  رمي حصاة  تر   من  لأن  
تر  حصاة كمن   الثانية حتى يكمل الأولى، وبالتالي من 

  تر  الكل، وقد أجمعوا أن  من تر  الكل فعليه دم. 

رمى بجزء كمن  • من  لأن  
ه  تر  رمي بكل، فما دام أن  

الحصاة  تر   من  على 
والثنتين، فكذا ما زاد عنها،  
 لعدم الدليل على التحديد.

رمي   • تر   من  لأن  
ثلاث حصيات )أو أربع(  
لا ي عد  رامي ا للجمرة لتركه  
نسك   تر   ومن  ا  الأكثر، 

 .فعليه دم

قال:    حديث سعد    *
  )خرجنا مع رسول الله  
يقول  فبعضنا  حجته،  :  في 

وبعضنا   بسبع،  رميت 
فلم   بست،  رميت  يقول: 
بعض(   على  بعضنا  يعب 
منقطع   ]حم/ ن/ هق/ وهو 

 الإسناد ولا يثبت[. 

الأصل  • لأن  
وجوب  عدم 
بدليل،  إلا  الفدية 
على  دليل  ولا 
الفدية  وجوب 
تر   من  على 

 بعض الرمي 
فإن  تر  رمي جمرة كاملة فعليه دم، ويكون في هذا جمع بين الأقوال، وإعمال    ،وأما من تر  حصاتين فأكثر فالاحتياط له الإطعاميرخص في تر  رمي الحصاة،  الراجــح

 لحديث سعد 
 

 ثمرة الخلاف 
ا ثم لم يتدار  ما نسيه  من نسي رمي حصاة فصاعد  
 فعليه دم

من رمى الأولى بحصاة  
والثانية والثالثة مثلها عليه  
بكل حصاة إطعام مسكين  
 موضع رميه إلا جمرة العقبة 

من نسي رمي أقل من  
ثلاث حصيات فلا دم  
عليه وعلى كل حصاة مد  

 من طعام

من نسي رمي حصاة  
واحدة فرميه صحيح ولا  

 فدية عليه

من نسي رمي  
جمرة كاملة فرميه  
صحيح ولا فدية  

 عليه

  ، والمهذب(4/203الحاوي الكبير )، و (3/277الذخيرة للقرافي )، و (1/434المدونة )، و (1/163الاختيار لتعليل المختار )، و (2/139) وبدائع الصنائع ،(1/660) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (7/4355وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(5/430الهداية في تخريج أحاديث البداية )و (، 7/188المحلى )و ، (2/510) ، وكشاف القناع(1/590) ، وشرح منتهى الإرادات(1/420)
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 مجرى الأمور اللاحقة )أحكام الأفعال( 
ّ
 النس الثالث: الأشياء التي تجري في عبادة الج

: القول في الإحصار    أولًا
ا في القول في )الإحصار( - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 

ا
ا أو إجماع

ا
فاق
ّ
 ات

ر بمرض أو ما أشبهه، كمن فاته الحج بخطأ من العدد في الأيام، أو بخفاء الهلال عليه، أو غير ذلك أجمعوا على إيجاب القضاء على المحص   -1
 من الأعذار. 

 المحصر بعدو ليس من شرط إحلاله الطواف بالبيت.  أجمعوا على أن   -2
 المحصر يستوي فيه حاضر المسجد الحرام وغيره بإجماع.  -3
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 )المسائل المختلف فيها( 

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 أحصرتم(؟  بم يحصل الإحصار في الحج في قوله: )فإن   82
 . هل يجب الهدي على المحصر بالعدو 83
 ؟ أين يذبح الهدي من حصر بالعدو 84
 المحصر بالعدو هل يجب عليه إعادة النسك؟  85
 المحصر بالعدو هل يجب عليه الحلق أو التقصير؟  86
 يتحلل؟   المحصر عن الحج  بالمرض هل يجوز له أن   87
 هل يجب الهدي على المحصر بالمرض؟  88
 . حكم من فاته الحج بسبب الإحصار بغير العدو والمرض 89
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 بم يحصل الإحصار في الحج )فإنْ أحصرتم(؟  ( 82مســألــة ) 
 ، والخلاف على ثلاثة أقوال ( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)المحصر في الحج والعمرة لا يلزمه إتام النسك، واختلفوا في المراد بالإحصار في قوله تعالى:    اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

 المراد بالإحصار المحصر الممنوع بالعدو
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

المراد بالإحصار المحصر  
بالمرض والمحصر بالعدو  

 )كلاهما( 
 أبو حنيفة

المحصر هو الممنوع من الحج بأي نوع؛ مرض  
 أو عدو  أو خطأ في عد  الأيام أو غيره 
مجاهد/ النخعي/ عطاء/ بعض  

 الصحابة 
 [ 196]البقرة:(  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)الاختلاف في تأويل ا ية:   سبب الخلاف 

 الأدلــة

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )   قوله تعالى:  *

فلو كان المحصر هو المحصر بالمرض لما كان    ،( ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئې
 لذكر المرض بعد ذلك فائدة.  

، هذه حجة ظاهرة، حيث ذكرت  ( ئې ئې ئى ئى ئى ی ی) قوله تعالى:    *
 ا ية حكم الخوف ثم أردفت بحكم الأمن.

فعل )أحصر( معناه )أفعل( أبد ا، وفعل الشيء الواحد يأتي لمعنيين، إما )فعل( وهذا   *
ولذا   به،  الفعل  ذلك  لوقوع  عرضه  إذا  )أفعل(  أو  الأفعال،  من  فعل  بغير  أوقع  إذا 

 طلق على العدو؛ لأن ه عرضه للإحصار، وأما المرض فهو فاعل الإحصار. )أحصر( ي  

ه المرض، فهو استعارة، ولا  طلق الأمن إلا في ارتفاع الخوف من العدو، وإن  قيل إن  لا ي    *
 يصار لها إلا لأمر يوجب الخروج عن الحقيقة.

 من قريش.  لأن  ا ية نزلت في صلح الحديبية، عندما أ حصر الن   ●

أهل    * عند  يقال:  لا  لأن ه 
العدو،   في  )أحصر(  اللغة 

العدو،  وإن   )حصره(  يقال:  ا 
 و)أحصره( المرض. 

 (ئې ئې )قوله تعالى:  *

لأن    المرض؛  من  أمنتم  أي: 
صنف   صنفين؛  على  المرض 
 محصر، وصنف غير محصر. 

لأن  الإحصار عند بعض أهل اللغة  •
على  بعضهم  وعن  العدو،  على  يطلق 
المنع من  هو  الإحصار  فيكون  المرض، 

 الوجه الذي تقصده بالعوائق جملة.  

حديث الحجاج بن عمر الأنصاري  •
    قال: )سمعت رسول الله   :يقول

وعليه  حل ،  فقد  عرج  أو  من ك سر 
أخرى  ن/  (  حجة  ت/  دا/  د/  ]حم/ 

جه/ حم/ هق/ وصححه الحاكم والألباني  
 وحسنه الترمذي[. 

 الراجــح
دة، فمن د خ ج  ت  ، فإن  أسباب الإحصار م  القول الثالث: )الإحصار يكون بالعدو وبالمرض وغيره(، أما حصره بالعدو على ظاهر ا ية فبعيد، لحديث الحجاج 

 ر  ص خ وتم إرجاعه من قبل مراكز التفتيش، فهو مح    -  مثلا   –خالف النظام وذهب إلى الحج بلا تصريح 

مكانه ومن أحرم بالحج ثم مرض بقي على إحرامه ثم   من أحرم بحج فحصره العدو حل   ثمرة الخلاف 
 جعلها عمرة

من أحرم بحج فحصره العدو  
 أو مرض حل مكانه 

من أحرم بحج فأخطأ في عد الأيام وإذا ما  
 ظنه يوم عرفة هو يوم العيد حل مكانه 

 ، والأم (2/392منح الجليل شرح مختصر خليل )، و (2/388شرح مختصر خليل للخرشي )، و ( 1/175) ، والهداية(4/107المبسوط للسرخسي )(، و 1/662)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4359وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(،  2/371وتفسير القرط  )، (3/245المبدع في شرح المقنع )، و (3/326) ، والمغني (4/357الحاوي الكبير )، و (2/173)
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 هل يجب الهدي على المحصر بالعدو؟  ( 83مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
خلاف ا للنووي    -ر بالعدو يحل من حجه أو عمرته حيث أ حصر  ر بالعدو، واتفق الجمهور أن  المحص  ر في الحج على ضربين؛ محصر بمرض، ومحص  جمهور العلماء أن  المحص  

، واختلفوا هل يجب الهدي على المحصر؟ ومكان ذبح الهدي إن  وجب عليه أو كان معه هدي، والخلاف على  -والحسن بن صال اللذي ن قالا: لا يتحلل للحج إلا يوم النحر 
 قولين 

 الأقوال ونسبتها 
يجب الهدي على المحصر بالعدو، وإن  كان معه هدي    (لا)

 ذبحه حيث حل  
 مالك

 يجب الهدي على المحصر بالعدو 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 )لم يذكره ابن رشد(  من هدي  عندما أحصر لكون الهدي معه ابتداء ، أو هو لوجوب النحر حتى يتحل ل؟بالحديبية  هل نحره  سبب الخلاف 

 الأدلــة

أن  *   الدليل   الأصل  يقوم  أن   إلا  المحصر،  على  هدي  )لا( 
في الحديبية هو الهدي الذي سيق    عليه ولا دليل، وما نحره  

 ابتداء . 

ا ية وردت ،  [196]البقرة:( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)قوله تعالى:  *
 .  في المحصر، والهدي فيها نص 

البيت  : )أن  رسول الله  ابن عمر  حديث    * بينه وبين  ،  خرج معتمر ا، فحال كفار قريش 
ورواية: قال الن  ]خ/ م[،    فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن  يعتمر العام المقبل

 وهذا أمر بالنحر والحلاقة، والأصل فيه الوجوب]خ[،  ( لأصحابه: )قوموا فانحروا ثم احلقوا.   

 الراجــح
بين الذبح وبين إرجاع  إلى المدينة أو خير أصحابه  ذلك، ولو كان غير واجب لرجع به   وأصحابه  القول الثاني: )يجب الهدي على المحصر(؛ لفعله 

 بعد الإحصار دل على وجوب ذلك الهدي، لكن ذبحه 

 ثمرة الخلاف 
من جاء للحج ولم يسق الهدي فحصر بالعدو تحل ل بحلق أو  

 تقصير شعره 
من جاء للحج ولم يسق الهدي فحصر بالعدو تحل ل بالحلاقة والهدي، وعند )أا حنيفة( بالهدي 

 فقط 

 ، والأم (2/393منح الجليل شرح مختصر خليل )، و (2/388شرح مختصر خليل للخرشي )، و ( 1/175) ، والهداية(4/106المبسوط للسرخسي )(، و 1/664)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4364، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/338)  ، والشرح الكبير(3/326) ، والمغني(4/409) ، والبيان(2/173)
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 صر بالعدو؟أين يذبح الهدي من ح   ( 84مســألــة ) 
 إلى وجوب الهدي على المحصر بالعدو، خلاف ا لمالك، واختلفوا أين يذبحه؟، والخلاف على قولين   -  أبو حنيفة والشافعي وأحمد   -ذهب الأئمة الثلاثة   تحرير محل الخلاف 

 المحصر بالعدو يذبح هديه في الحرم الأقوال ونسبتها 
 أبو حنيفة  

 المحصر بالعدو يذبح هديه حيث حل  
 الشافعي/ أحمد 

 هديه عام الحديبية اختلافهم في موضع نحر رسول الله  سبب الخلاف 

 الأدلــة

نحر هديه في الحرم، لحديث ناحية الأسلمي   لأن  الن     *
   أن ه أتى الن( :    :حين صد  الهدي  فقال: يا رسول الله

الله   رسول  فدفعه  قال:  أنحره،  فأنا  به  معي  إليه،    ابعث 
 ]ن/ قال القرط : لا يصح[. فانطلق به حتى نحره في الحرم(، 

تعالى  * قوله  ( ڃ ڃ چ چ چ):  عموم 

 . [33]الحج:

، خرج معتمر ا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت  : )أن  رسول الله  ابن عمر  حديث    *
ورواية: )أن     ]خ/ م[،يعتمر العام المقبل    فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم به على أن  

[. قال لأصحابه: قوموا فانحروا، ثم احلقوا(  الن    ]خ 

تعالى:    * ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ) قوله 

 ، أي محصور ا إلى أن  يصل إلى البيت العتيق. [25]الفتح:    (ڦڄ

 لأن  الهدي تابع للمهدي، والمهدي حل بموضعه •

خاطب به ا من الذي يكنه الوصول إلى ، الم (ڃ ڃ چ چ چ)عام الحديبية، أما ا ية:   القول الثاني: )يذبح المحصر حيث حل(؛ لفعله  الراجــح
 ص د  عن البيت وهو يقدر أن  يدخل الحرم فلم يفعل البيت، أما المحصر بالعدو فخارج عنه، ولأن  الن  

 ثمرة الخلاف 
يرسل بهديه إلى الحرم   من أحصر بالعدو خارج الحرم لزمه أن  
 حتى ينحر هنا   

 ا يذبحه في محل إحصاره  يلزمه إرسال هديه إلى الحرم وإن   (لم )  مكةمن أحصر بالعدو خارج 

الإقناع في حل ألفاظ أا شجاع  ، و (2/375الغرر البهية في شرح البهجة الوردية )، و ( 1/175) ، والهداية(4/106المبسوط للسرخسي )(، و 1/664)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4365، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/379، وتفسير القرط  )(3/348) ، والشرح الكبير (535/ 1)  ، والكافي لابن قدامة(1/272)
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 المحصر بالعدو هل يجب عليه إعادة النسك؟   ( 85مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ر بالعدو، يحل حيث أحصر، واختلفوا هل يجب عليه قضاء  المحص    ر بالعدو، واتفق الجمهور على أن  ر بمرض ومحص  ر في الحج على ضربين؛ محص  جمهور العلماء على أن  المحص  

 والخلاف على ثلاثة أقوال    ، النسك الذي أ حصر فيه؟ 

 ر)لا( إعادة على المحص   الأقوال ونسبتها 
 مالك

 ر مطلق ا تجب الإعادة على المحص  
 أبو حنيفة

 كان أ حصر في نسك واجب لزمه القضاء وإلا فلا إن   
 الشافعي/ أحمد

 سبب الخلاف 
العمرة التي ح صر عنها أو لم يقض؟/ وهل يثبت القضاء بالقياس أم لا؟، وذلك لأن  جمهور العلماء على أن  القضاء يجب بأمر ثان غير   هل قضى رسول الله 

 أمر الأداء 

 الأدلــة

رسول   : )أن  ابن عمر  حديث    *
كفار    الله   فحال  معتمر ا  خرج 

هديه فنحر  البيت،  وبين  بينه   قريش 
وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على 

المقبل(   العام  نعتمر  م[،أن   ولم    ]خ/ 
أمر أحد ا من    ي علم أن  رسول الله  

أن     أصحابه   معه  ممن كان  ولا 
 يقضي شيئ ا ولا أن  يعود لشيء.  

)ابن عمر  حديث    * أن  ...  :  على  المقبل  وقاضاهم  العام  (، يعتمر 
هديه  نحر  البيت،  عن  عمرته  في  رسوله  قريش  حبس كفار  )لما  ورواية: 

]طح/ ونحوه عند  ، ثم رجعوا حتى اعتمر العام المقبل(  وحلق هو وأصحابه
 وهذه عمرة القضاء لتلك العمرة؛ لذا قيل لها: عمرة القضاء.  البخاري[،

ا منهما.  *  وجب عليه الحج والعمرة، لأن  المحصر قد فسخ الحج في عمرة، ولم يتم واحد 
 للإجماع أن  المحصر بمرض ونحوه عليه القضاء، فكذا المحصر بالعدو. *

  قال: )سمعت رسول الله    حديث الحجاج بن عمر الأنصاري   •
]حم/ د/ دا/ ت/  (  يقول: من ك سر أو ع رج فقد حل ، وعليه حجة أخرى 

 ن/ جه/ حم/ هق/ وصححه الحاكم والألباني وحسنه الترمذي[. 

لأن  النسك ما زال على أصل الوجوب ولم   •
 يسقط عنه بالإحصار. 

 الراجــح
من القضاء على الوجوب، ومن باب أولى وجوب القضاء لو كان النسك واجب ا )وهذا يوافق القول   القول الثاني: )تجب عليه إعادة النسك(؛ حملا  لفعله 

 الثالث( 

 ثمرة الخلاف 
من أ حصر وم نع من الحج أو العمرة 

 وتحلل برأت ذمته 
كان أحرم بالحج مفرد ا وحصر فعليه حجة وعمره، وإن  كان قارنا  فعليه   إن  

 حج وعمرتان، وإن  كان معتمر ا قضى عمرته
من أ حصر وم نع من النسك الواجب، وجب عليه  
 القضاء من العام المقبل للحج وعند قدرته للعمرة 

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ، و (3/187الذخيرة للقرافي )، و (210جامع الأمهات )ص ، و (2/177) ، وبدائع الصنائع(4/107المبسوط )(، و 1/664)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4365، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/433، والهداية في تخريج البداية )(2/527) ، وكشاف القناع (230العدة شرح العمدة )ص ، و (2/552حاشية الجمل )، و (1/184)
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 المحصر بالعدو هل يجب عليه الحلق أو التقصيّ ( 86مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ينحر هديه، )على خلاف في  جمهور العلماء على أن  المحصر في الحج على ضربين؛ محصر بمرض ومحصر بالعدو، واتفق الجمهور على أن  المحصر بالعدو يحل حيث أ حصر و 

 وجوبه وفي مكان ذبحه(، واختلفوا هل يجب على المحصر بالعدو أن  يحلق شعره أو يقصر بعد نحر الهدي؟، والخلاف على قولين  

 الأقوال ونسبتها 
 ر بالعدو حلق ولا تقصير  ليس على المحص  

 أبو حنيفة/ الشافعي )قول(/ أحمد )رواية(/ محمد بن الحسن
 ر بالعدو الحلق أو التقصير وهو من النسك يجب على المحص  

 مالك/ الشافعي )قول(/ أحمد )رواية(/ أبو يوسف 
 هل يسقط الحلق والتقصير عن المحصر كما سقطت عنه بقية المناسك كالطواف والسعي؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة
جميع   • عنه  وسقط  النسك،  عنه  ذهب  بالإحصار  لأن ه 

 المناسك، كالطواف والسعي. 
 ]خ/ م[. عام الحديبية عندما أحصر: )فنحر هديه وحلق رأسه(  لفعله  *

تعالى: • أصل  ،  [196]البقرة:( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) قوله  على  باق  فالحلق 
 الوجوب، وما دام أن ه قادر عليه فيجب، بخلاف ما منع منه؛ كالطواف والسعي. 

 مل على التشريعيح   القول الثاني: )يجب الحلق أو التقصير(، على أصل الوجوب، وفعله  الراجــح

 ثمرة الخلاف 
من أحصر عن البيت ولم يحلق فعليه دم لتركه النسك، ولا يتحلل إلا بالحلق )عند مالك( وبالذبح   من أحصر عن البيت بسبب العدو ويتحلل بذبح الهدي

 وعند )أا يوسف( لا شيء عليه ،والحلق )عند غيره(

، والشرح الكبير  (2/389شرح مختصر خليل للخرشي )، و (4/71المبسوط للسرخسي )، و (2/431الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني )(، و 1/664)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4366، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/82الفروع وتصحيح الفروع )، و (3/330) ، والمغني(3/181) ، وروضة الطالبين (8/302)  ، والمجموع(2/93) للدردير
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 ل؟المحصر عن الحج  بالمرض هل يجوز له أن يتحل   ( 87مســألــة ) 

 
 تحرير محل الخلاف 

،  -خلاف ا للثوري والحسن بن صال -ر بالمرض، واتفق الجمهور على أن  المحصر بالعدو يحل حيث أحصر  ر بالعدو ومحص  ر على ضربين؛ محص  جمهور العلماء على أن  المحص  
له ما يحل للمحصر بالعدو من    ولا فرق بين المكي وغيره عند الجمهور، وعند الزهري: لا بد أن  يقف المكي بعرفة للحج وإن نعش نعش ا. واختلفوا هل المحصر بالمرض يحل 

 التحلل؟، والخلاف على قولين 

 من أحصر عن الحج بالمرض يتحلل بعمرة  الأقوال ونسبتها 
 رضي الله عنها عائشة   / ابن عباس /  مالك/ الشافعي/ أحمد/ ابن عمر

 من أحصر عن الحج بالمرض يحل مكانه وحكمه حكم المحصر بالعدو
 أبو حنيفة/ ابن مسعود 

 ر بالعدو، والاختلاف في تأويل الأثر )لم يذكره ابن رشد( ر بالمرض على المحص  هل يقاس المحص   سبب الخلاف 

 الأدلــة

الزبير،    قالت: )دخل رسول الله    رضي الله عنها حديث عائشة   • على ض باعة بنت 
: لعلك أردت الحج، قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي  فقال لها 

 فلو كان المرض يبيح الحخل ما احتاجت إلى اشتراط.   ]خ/ م[، أن  محلي حيث حبستني(  

 حلل لا يستفيد الانتقال من حله ولا التخلص من الأذى الذي به.  لأن ه بالت   •

يقول:   حديث الحجاج بن عمر الأنصاري قال: سمعت رسول الله    *
]حم/ دا/ د/ ق/ ت/  (  )من ك سر أو عرج فقد حل ، وعليه حجة أخرى 

 ن/ جه/ كم/ هق/ وصححه الحاكم والألباني وحسنه الترمذي[. 

 للإجماع على أن  المحصر بعدو ليس الطواف من شرط إحلاله بالبيت.  *

فما دام أن ه قادر على إتام أحدهما فيتمه،    ،(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)القول الأول: )يحل بعمرة المحصر عن الحج بمرض(؛ لأن  الأصل في ذلك قوله تعالى:   الراجــح
 رج ولم يستطع إكمال النسك ولو أخ ره على من ك سر أو ع   مل حديث الحجاج ويح  

 ثمرة الخلاف 
من أحصر بالمرض حلق، وأرسل هديه للحرم يق خدر يوم النحر ويحل في اليوم   من أحصر بالمرض يبقى على إحرامه حتى يذهب لمكة ويطوف ويسعى ويتحلل بالعمرة 

 الثالث من أيام التشريق  

شرح مختصر خليل  ، و (3/201) ، ومواهب الجليل(2/471المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) ، و (2/463الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني )(، و 1/666)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4369، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/517الشرح الكبير على متن المقنع )و ، (3/327) ، والمغني( 3/173) ، وروضة الطالبين(8/8) ، وفتح العزيز(2/389للخرشي )
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 هل يجب الهدي على المحصر بالمرض؟ ( 88مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
على المحصر بالعدو هدي، واختلفوا هل المحصر    أن    -خلاف ا لمالك -جمهور العلماء على أن  الحصر في الحج على ضربين؛ محصر بالعدو، ومحصر بالمرض، وذهب الأئمة الأربعة  
 بمرض عليه الهدي، والخلاف على قولين 

 ر بمرض يجب الهدي على المحص   الأقوال ونسبتها 
 الجمهور

 ر بمرضيجب الهدي على المحص    (لا)
 داود/ أبو ثور

 )لم يذكره ابن رشد( ر بالعدو؟ر بالمرض أحكام المحص  هل يعطى المحص   سبب الخلاف 

 الأدلــة

تعالى  • ( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ):  قوله 

 هذا عام في حكم الإحصار سواء للعدو أو للمرض.، [196]البقرة:

قال: في الرجل الذي لدغ وهو محرم فأحصر: )ابعثوا   فتوى ابن مسعود  •
يوم ا وبينه  بينكم  واجعلوا  حل(  بالهدي،  بمكة  ذبح  فإذا  ش/  ،  مخ/  ]هق/ 

 وصححه ابن حزم[.  

يقول: من    قال: )سمعت رسول الله    حديث الحجاج بن عمر الأنصاري    *
فقد حل ، وعليه حجة أخرى  أو ع رج  د/ دا/ ق/ ت/ ن/ جه/كم/  (  ك سر  ]حم/ 

 ظاهره يتحلل بمجرد المرض.هق/ وصححه الحاكم والألباني، وحسنه الترمذي[، 

، هذا خاص بالمحصر من العدو،  (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)قوله تعالى:  *
 فيبقى المحصر بالمرض على أصل عدم الوجوب.

 القول الأول: )يجب الهدي على المحصر بمرض(؛ لأن  ا ية عامة في حكم المحصر لأي سبب كان  الراجــح
 أحرم بالحج وأراد التحلل حلق أو قصر من شعره  من مرض بعد أن   أحرم بالحج ذبح هديا  إذا أراد التحلل  من مرض بعد أن   ثمرة الخلاف 

، (2/240) ، والأم(3/190الذخيرة للقرافي )، و (1/400) ، والكافي لابن عبد البر(2/471المحيط البرهاني في الفقه النعماني )، و (4/107المبسوط للسرخسي )(، و 1/666) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (7/4372وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 7/203والمحلي )، (1/600) ، وشرح منتهى الإرادات(4/71)  ، والإنصاف(4/361الحاوي الكبير )و 
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   حكم من فاته الحج بسبب الإحصار بغيّ العدو والمرض ( 89مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا فيمن فاته الحج بسبب غير  أجمعوا على إيجاب القضاء على من حصره المرض حتى فاته الحج، واتفقوا على أن  المحصر لأي سبب غير العدو والمرض أن ه يتحلل بعمرة،  

 الإحصار، كمن أحصر بالخطأ في عد  في الأيام، أو لخفاء الهلال عليه أو غير ذلك، هل عليه هدي؟، والخلاف على القولين  

 المحصر لأي سبب غير العدو والمرض عليه الهدي  الأقوال ونسبتها 
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 المحصر لأي سبب غير العدو والمرض )لا( هدي عليه وعليه إعادة الحج
 أبو حنيفة

 هل يقاس المحصر بالعدو والمرض على المحصر بغير ذلك من الأسباب )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ) عموم قوله تعالى:   •

 وهذا عام لكل محصر.    ،[196]البقرة: ( ۈ

، قال في الرجل الذي لدغ وهو محرم فأحصر:  فتوى ابن مسعود   •
ذبح بمكة حل (   فإذا  يوما،  وبينه  منكم  واجعلوا  ]هق/  )ابعثوا بالهدي، 

 ومثله المحصر لغير مرض. مخ/ ش/ وصححه ابن حزم[، 

، فمن باب أولى المحصر لغير  الهدي للإجماع بأن  المحصر بمرض عليه   •
 ذلك.

يقول: من ك سر   قال: )سمعت رسول الله    حديث الحجاج بن عمر الأنصاري   •
]حم/ دا/ د/ ق/ ت/ ن/جه/ كم/ هق/ وصححه  (  أو ع رج فقد حل ، وعليه حجة أخرى 

 ظاهره لا يجب عليه الهدي.الحاكم والألباني وحسنه الترمذي[،  

أن   • الدليل    الأصل  يقوم  أن   إلا  والعدو،  المرض  لغير  المحصر  على  الهدي  يجب  )لا( 
 عليه، ولا دليل على إيجابه. 

]طح/  قضى عمرته التي أحصر فيها: )ثم رجعوا حتى اعتمر العام المقبل(    لأن  الن    •
 ومن باب أولى ذلك لمن حصره غير العدو.ونحوه عند البخاري[، 

 القول الأول: )حكمه حكم المحصر بالمرض( فإلحاقه بالمريض أولى  الراجــح

 ثمرة الخلاف 
من حجه وجعلها عمرة  الأيام حل    من أحصر بسبب خطئه في عد خ 

 وذبح هديا  

الأيام حل من حجه بجعلها عمرة بلا هدي يذبحه    من أحصر بسبب خطئه في عد خ 
 ووجب عليه الحج من قابل  

،  (2/130بلغة السالك لأقرب المسالك )و ،  (3/202) ، ومواهب الجليل( 1/257درر الحكام شرح غرر الأحكام )، و (2/181) (، وبدائع الصنائع 1/666)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4373، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/511)  ، والشرح الكبير( 1/534) ، والكافي لابن قدامة(1/529أسنى المطالب في شرح روض الطالب )، و (4/348الحاوي الكبير )و 
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ا: القول في أحكام جزاء الصيد
ا
 ثاني

ا في )أحكام جزاء الصيد(  - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
ا أو إجماع

ا
فاق
ّ
 ات

 هي  ية محكمة. ،  [95]المائدة:  (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ) أجمع المسلمون على أن  قوله تعالى:     -1
 بالجملة في تقدير الصيام بالإطعام في كفارة جزاء الصيد. -رحمهم الله- العلماء لم يختلف   -2
 أجمع العلماء على أن  المحرم إذا قتل الصيد أن  عليه الجزاء.    -3
 لم يختلف المسلمون في تحريم قتل الصيد في الحرم.  -4
 قتل الصيد ثم أكله أثم.  إن  المحرم  اتفقوا على أن    -5
 على أن  الجراد من صيد البر الذي يجب على المحرم فيه الجزاء.  -رحمهم الله-أكثر العلماء   -6
 محرم على المحرم.  البر صيد  اتفقوا على أن    -7
 حلال كله للمحرم. البحر صيد  اتفقوا على أنًّ   -8
على القول بحديث: )خس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن: الغراب، والحخدأة، والعقرب، والفأرة،   -رحمهم الله-اتفق العلماء   -9

 ]خ/ م[. والكلب العقور( 
 لا خلاف بينهم في قتل الحية والأفعى والأسود. -10
 اتفقوا على أن  السمك من صيد البحر.  -11
 أن  صيد ما عدا السمك حلال.  -عنده صيد جميع ما في البحر يحل عند من -لا خلاف  -12
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 القول في أحكام جزاء الصيد  
 )المسائل المختلف فيها( 

 عنوان المسألة  لرقم التسلسلي ا عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . مقدار الفدية في صغار الصيد  102 . ما الواجب على المحرم في قتل الصيد  90
 . فدية صيد الحمام 103 ؟   هل يستأنف الحكم على المحرم القاتل للصيد أو يحكم به بحكم الصحابة  91
 . الفدية في كسر بيض النعامة للمحرم 104 هل حكم الكفارة في  ية الص يد للمحرم على الترتيب أو التخيير؟  92
 . الفدية في صيد الجراد للمحرم 105 كيف يقو م الصيد إذا اختار المحرم أن  يكف خر بالإطعام في كفارة الصيد للمحرم؟  93
 . حكم قتل المحرم ما زاد على الخمس الفواسق 106 . كيفية تقدير الصيام بالطعام في كفارة الصيد للمحرم 94
 ؟ ما الذي يلحق بالكلب العقور فيجوز قتله للمحرم 107 إذا صاد المحرم خطأ  أو ناسي ا هل عليه كفارة؟  95
 . حكم قتل الوزغ )للمحرم( في الحرم 108 . الحكم لو اشتر  جماعة في قتل صيد الحرم  96
 . ما يجوز للمحرم من قتل الغربان  109 . هل يكن أن  يكون أحد الحكمين في تقدير مثل الصيد هو قاتل الصيد )الجاني(  97
 . حكم صيد المحرم للحيوان )البرمائي( 110 .موضع الإطعام في كفارة الصيد 98
 . حكم صيد المحرم لطير الماء 111 . الحكم لو قتل الحلال صيد الحرم 99

 . الجزاء في قطع نبات الحرم 112 . عدد الكفارات على المحرم إذا صاد وأكل الصيد  100
   .فدية صيد الأرنب واليربوع 101
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 ما الواجب على المحرم في قتل الصيد؟ ( 90مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
هي  ية محكمة، واختلفوا لو قتل المحرم الصيد ماذا يجب عليه، إذا اختار المحرم  ،  [95]المائدة: ( ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ) أجمعوا على أن  قوله تعالى:  

ثله؟، والخلاف على قولين   أن    تكون الفدية من الن عم؛ هل الواجب هو قتل الصيد قيمة أو مخ

 الواجب على المحرم الذي قتل الصيد، المخثل من الن عم الأقوال ونسبتها 
 الجمهور

المحرم الذي قتل الصيد الواجب عليه قيمة الصيد، وهو مخير بين أن  يشتري به طعام ا وبين أن   
 يشتري به المثل/ أبو حنيفة 

 ، يطلق على الذي هو مثل الص يد، وعلى الذي هو مثل قيمة الصيد(ې ى ى ئا ئا ئە)لأن  المثل في قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلــة

لأن  انطلاق لفظ: )المثل( على الشبيه، أقوى في لسان    *
 العرب وأظهر من انطلاقه على المثل في القيمة.

أي: لا يخرج عن  ،  (ى ى ئا ئا ئە)  قوله تعالى: •
 بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم.

جابر   • الله    حديث  رسول  )سألت  عن    قال: 
، فقال: هو صيد وجعل فيه كبش إذا صاده المحرم(  الضبع

 ]د/ وصححه الألباني[. 

حيث قضوا في النعامة بدنة وفي الغزال   أقضية الصحابة   •
 شاة. 

أي: ومن قتله متعمدا فعليه قيمة ما قتل ،  (ې ى ى ئا ئا ئە)المراد بقوله تعالى:    *
 من الن عم أو عدل القيمة طعام ا أو عدل ذلك صيام ا. 

 هو المنصوص عليه في الإطعام والصيام.   -الذي هو العدل-لأن  المثل  *

لو حملنا المثل على الشبيه، لكان عام ا في جميع الصيد، ومن الصيد ما ليس له شبيه، في عدل   *
 إلى القيمة، كضمان سائر المتلفات.

لا يوجد للحيوان المصيد مخثل في الحقيقة إلا جنسه، لذا ي لجأ من التعديل إلى التشبيه له، وما دام أن    *
 الواجب فيه من غير جنسه، فوجب أن  يكون مثله في التعديل والقيمة، فالحكم في الشبيه فرع منه. 

المنصوص   * المحكمين   يحتاج  ولذا  الأوقات،  باختلاف  يختلف  شيء  بالتعديل  الحكم  لأن  
 عليهما. 

 الراجــح
بالمثل لأنواع كثيرة من الصيد، مما يدل  على اعتبارهم للمثل في    القول الأول: )الواجب المثل من النعم(؛ لأن  ذلك هو المعنى الأظهر لةية، لذا حكم الصحابة  
 الصيد وفهمهم لةية بهذا المعنى 

 ثمرة الخلاف 
من قتل وهو محرم نعامة فعليه بدنة، ومن قتل غزالا  فعليه  

 شاة، ومن صاد ضبع ا فعليه شاة 
من صاد نعامة يخير في قيمة النعامة بين أن  يشتري بها طعام ا لكل مسكين نصف صاع من بر،  

 أو صاع ا من غيره، أو يشتري بقيمته المثل ما ياثل النعامة 

،  (47إرشاد السالك إلى أشرف المسالك )ص ، و (93القوانين الفقهية )ص ، و (2/63) ، وتبيين الحقائق( 2/198)  (، وبدائع الصنائع671، 1/668)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (7/4376، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/350) ، والشرح الكبير (1/500) ، والكافي لابن قدامة(399/ 4نهاية المطلب )، و ( 2/220) والأم
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  كم به بحكم الصحابةهل ي ستأنف الحكم على المحرم القاتل للصيد أو يح   ( 91مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
، مثل حكمهم: أن  من قتل نعامة فعليه بدنة تشبيه ا لها، ومن قتل غزالا  فعليه شاة ، ومن قتل بقرة وحشية فعليه بقرة  إذا قتل المحرم الصيد، وكان فيه حكم للصحابة  

كم فيه بحكم فيه الصحابة    ، أم ي ستأنف الحكم فيه بحكم عدلين  خرين جديدين، والخلاف على قولين  إنسي ة. فهل يح 

 فيه ي ستأنف الحكم فيه مما حكم الصحابة   -موهو محرخ -من صاد  الأقوال ونسبتها 
 أبو حنيفة/ مالك 

كم به ولا ي عدل عنه مما حكم الصحابة   -موهو محرخ -من صاد   فيه يح 
 الشافعي/ أحمد

 حكم شرعي غير معقول المعنى أو هو معقول المعنى؟   [،95]المائدة: ( ئە ئو ئو ئۇ ئۇ) هل الحكم بالمثل في قوله:  سبب الخلاف 

 الأدلــة

ئە ئو ئو )لأن  الحكم بالمثل عبادة غير معقولة المعنى في قوله تعالى:    *

 عاد مع تكرر الحدث. ، في   (ئۇ ئۇ

الصحابة   • إلى    لأن   يرجعون  ولا  الحكم في كل صيد،  يستأنفون  كانوا 
 الحكم السابق.

معقول المعنى، فما حكموا فيه ليس يوجد شيء    لأن  حكم الصحابة    *
أشبه له منه، مثل النعامة، فإن ه لا يوجد أشبه بها من البدنة، فلا معنى لإعادة  

 الحكم

 أقرب وأبصر بالعلم، فكان حكمهم حجة على غيرهم. لأن  الصحابة  •

 الراجــح
ئە ئو ئو )فاصل في ذلك وعادل، ولا يوجد أعدل منهم، وقد قال تعالى:   (، فحكم الصحابة كم به بحكم الصحابة ، ويح  لعدالقول الثاني: )لا ي  

 على الإطلاق  ، ولا أعدل من الصحابة  (ئۇ ئۇ

 ثمرة الخلاف 
كم له بالمثل اثنين من عدول المسلمين مطلق ا، وهكذا   من صاد وهو محرم، يح 

 في جميع الصيد
حكمنا   من صاد وهو محرم، نظرنا؛ فإن  كان له حكم سابق من الصحابة  

 به مباشرة، وإن  لم يكن، يحكم له به اثنين من المسلمين العدول

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني  ، و ( 3/330الذخيرة للقرافي )، و (2/199) ، وبدائع الصنائع (4/83المبسوط للسرخسي )(، و 1/672،668)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4378، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/494الفروع وتصحيح الفروع )، و (3/350) ، والشرح الكبير(1/395)  ، والمهذب(4/291الحاوي الكبير )، و (1/562)
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 خييّ؟تيب أو الت  م على التر  هل حكم الكفارة في آية الص يد للمحر   ( 92مســألــة ) 
 

 تحرير محل الخلاف 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ )  أجمعوا على أن   ية الصيد للمحرم محكمة، واختلفوا في الكفارة فيها هل هي على التخيير أو على الترتيب في قوله تعالى: 

 والخلاف على قولين   [،95]المائدة:  (ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

 كفارة الصيد للمحرم على التخيير الأقوال ونسبتها 
 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد

 كفارة الصيد للمحرم على الترتيب
 زفر )من الحنفية( 

 هل )أو( تقتضي التخيير في كلام العرب/ وهل تشبه كفارة الصيد بكفارة الظهار والقتل؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة

أنه    * العرب  لسان  في  مقتضاها  )أو(  على  لأن   ا 
ئۈ ئې ئې ئې ئى )التخيير في قوله تعالى:  

 . (ئى ئى ی

 التشبيه على الكفارات التي فيها الترتيب باتفاق، وهي كفارة الظهار والقتل.  *

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ )    القياس على هدي التمتع ففيه الترتيب: •

 . وقتل الصيد  كد منه؛ لأن ه فعل محظور ا ،[ 196]البقرة:  (بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم

يرون قاتل الصيد.  لأن  الصحابة  •  كانوا يحكمون بالمثل ابتداء  ولا يخ 

 الراجــح
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )   القول الأول: )كفارة الصيد على التخيير(؛ لظاهر دلالة ا ية، كالحال في كفارة اليمين من قوله:

 [89]المائدة:  ( ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

 ثمرة الخلاف 
من صاد وهو محرم يخيره الحكمين في الجزاء بين 

، فإن  لم يستطع ي طعم، فإن  لم يستطع يصوم  المثل أو الإطعام أو الصيام   من صاد وهو محرم يجب عليه المثل أو لا 

الحاوي الكبير  ، و (215جامع الأمهات )ص ، و ( 1/385) ، والكافي لابن عبد البر(1/166)  ، والهداية( 2/200)  (، وبدائع الصنائع672، 1/668)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4379، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/331) ، والشرح الكبير(3/448) ، والمغني (2/709الوسيط في المذهب ) ، و (15/299)
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 يكف  ر بالإطعام في كفارة الصيد للمحرم؟ كيف يقو م الصيد إذا اختار المحرم أنْ  ( 93مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
مة؛ فما الذي يقو م بالصيام؛ الصيد  اتفق الجمهور على أن  كفارة الصيد للمحرم على التخيير، واختلفوا إذا اختار المحرم الذي صاد أن  ي طعم بدل من إخراج المثل أو القي 

 نفسه أم المثل؟، والخلاف على قولين 

 إذا اختار المحرم الذي صاد أن  ي طعم، يقو م الصيد نفسه  الأقوال ونسبتها 
 أبو حنيفة/ مالك 

 ي طعم، يقو م المثل للصي د إذا اختار المحرم الذي صاد أن  
 الشافعي/ أحمد

 )لم يذكره ابن رشد( هل عطف كفارة الإطعام في ا ية يرجع على الصيد أو على مثله؟  سبب الخلاف 

 الأدلــة

 لأن ه لما لم يوجد مثل للصيد، ر جع إلى تقديره بالط عام.  *

إن   • الط عام  الصيد،  لأن   بفعل  المثل وجب  أن   الصيد، كما  بقتل  ا وجب 
فلما كان المثل معتبر ا بالصيد وجب أن  يكون الإطعام معتبر ا بالصيد، فتعتبر  

 قيمة الصيد. 

لأن  ضمان الصيد ضمان متل ف، وسائر المتلفات تعتبر فيها قيمة المتل ف   •
لا   المتلف،  الصيد  قيمة  فيه  ي عتبر  أن   الصيد يجب  فكذلك  مثله،  قيمة  لا 

 قيمة مثله. 

 لأن  الشيء إنا تقدر قيمته إذا عدم تقدير مثله )شبيهة(.  *

تعالى  • تقدم    [،95]المائدة:  (ئۈ ئې ئې ئې):  قوله  ما  يعني كفارة 
إلى  الكفارة  ترجع  أن   فوجب  المثل،  وذكر  الصيد  ذكره  تقدم  والذي  ذكره، 

ا أقرب المذكورين.    أحدهما، ورجوعها إلى المثل أولى؛ لأنه 

نفس  • من  المثل  يجب  المتلفات  ففي  الأخرى،  المتلفات  يخالف  الصيد  لأن  
المثل  قيمة  تقدير  فوجب  الأنعام،  بهيمة  من  المثل  فيجب  الصيد  أم ا  الجنس، 

 حينئذ. 

(، وبناء عليه تجب قيمة المثل في الطعام، أما الإمام  90القول الثاني: )يقو م المثل للصيد(، بناء على أن  الراجح أن  الواجب قيمة المثل في الصيد كما في مسألة ) الراجــح
 في التقويم بالمثل ووافقه عند التقويم بالطعام   -رحمه الله -، فقد خالف الإمام أبا حنيفة -رحمه الله -مالك 

رج بقيمته طعام ا قل  أو كثر -مثلا  -من صاد غزالا   ثمرة الخلاف   يقو م قيمة المثل، وهو الشاة ويخرج بقيمتها طعام ا  -مثلا  -من صاد غزالا   يقو م قيمة الغزال ويخ 

،  (3/318الذخيرة للقرافي )، و (1/395)  ، والكافي لابن عبد البر(1/166الاختيار لتعليل المختار )، و (4/83المبسوط للسرخسي )(، و 1/672،669)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (7/4380، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/332) ، والشرح الكبير (1/502) ، والكافي لابن قدامة(4/237)  ، والبيان(4/299الحاوي الكبير )و 
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 كيفية تقدير الصيام بالطعام في كفارة الصيد للمحرم ( 94مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
طعم، فإن  التقويم يكون بالمد،  كانوا اختلفوا في التفصيل، فإذا اختار المحرم في كفارة الصيد أن  ي    لم يختلفوا في تقدير الصيام بالطعام بالجملة في كفارة الصيد للمحرم، وإن  

 واختلفوا كم يصوم يوم ا على تقدير المدود؟، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 يوم ا   يصوم لكل مد   

 مالك/ الشافعي 
ويصوم يوم ا لكل   (،يصوم يوم ا لكل مدين من )البر

 من غير البر  (صاع )أربعة أمدد
 أبو حنيفة

 يصوم لكل مد  من )البر( يوم ا ولكل مدين من غيره يوم ا  
 أحمد 

 اختلافهم في تقدير كفارة الإطعام لكفارة الجماع في رمضان والكفارات الأخرى )لم يذكره ابن لرشد( سبب الخلاف 

 الأدلــة

لكل   * ي طعم  الذي  المقدار  هو  المد   لأن  
  مسكين في الكفارات؛ لحديث أا هريرة  

)أ   رمضان:  في  المجامع  قصة  للن   في    تي 
صاع ا عشرة  خسة  فيه    ط/   ]د/(  بمكتل 

الألباني[،  )  وصححه  يساوي  مد ا  60فهو   )
 وهذه كفارة الجماع في رمضان. 

لأن  المدين من البر هو المقدار الذي ي طعم لكل    *
لحديث   غيره،  من  صاع  أو  الكفارات  في  مسكين 

في كفارة الحلق للمحرم: )أطعم    كعب بن عجرة  
إنسان(   لكل  مدين  مساكين،  م[، ستة    ]خ/ 
: )أطعم  ولحديث المجامع في رمضان قال له الن   

مسكين ا ستين  بين  تر  من  بغ[، (  وسق ا  دا/    ]د/ 
 والوسق ستون صاع ا. 

في   • مسكين  لكل  ي طعم  الذي  المقدار  هو  المد  لأن  
  الكفارات، أو مدين من غيره؛ لحديث كعب بن عجرة  

بثلاثة   تصدق  )أو  قال:  رواية  في  للمحرم،  الحلق  في كفارة 
(   صع من تر على ستة مساكين، بين كل مسكينين صاع 

الأرنؤوط[،  إسناده  وصحح  طب/  خز/حب/  حم/  وفي    ]د/ 
مد ي  شعير مكان    : )فإن  رواية في المجامع في رمضان قال  

 ]هق[. مد بر(  
  مسكين مد من طعام القول الأول: )يصوم لكل مد يوم ا(، وهذا بناء على أن  الراجح في مقدار الإطعام في كفارة الجماع في رمضان إطعام ستين مسكين ا، لكل خ  الراجــح

 ثمرة الخلاف 
(  100من صاد غزالا  وهو محرم، وقدرناه بووووو)

مد من أي طعام من بر أو شعير أو تر،  
 ( يوم100صام في كفارة الصيد )

،  100من صاد غزالا  وهو محرم وقدرناه بووو) ( مد  بر 
( مد  من  100( يوم ا، وإن  قدرناه بووو) 50صام )

 ( يوم ا 25شعير صام )

( مد من بر، صام  100من صاد غزالا  وقدرناه بوووو) 
( مد من شعير صام  100( يوم، وإن  قدرناه بووووووو)100)

 ا ( يوم  50)

الحاوي  ، و (3/334الذخيرة للقرافي )، و ( 1/395) ، والكافي لابن عبد البر(1/166الاختيار لتعليل المختار )، و (2/201) (، وبدائع الصنائع 1/669)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4381، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(41، والجداول الفقهية لكتاب الصيام المسألة رقم )(3/511)  ، والإنصاف(3/450) ، والمغني (1/396) ، والمهذب(4/300الكبير )
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  إذا صاد المحرم خطأا أو ناسياا هل عليه كفارة؟ ( 95مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ا أو ذاكر ا، ولا خلاف إن  من صاد وهو محرم ناسي ا أو مخطئ ا فلا إثم عليه، واختلفوا إن  صاد المحرم بالخطأ أو ناسي ا، هل  اتفقوا على وجوب الكفارة على المحرم إذا صاد عامد  

 عليه كفارة؟، والخلاف على قولين 

 إذا صاد المحرم مخطئ ا أو ناسي ا فعليه الكفارة   الأقوال ونسبتها 
 الجمهور 

 إذا صاد المحرم مخطئ ا فلا كفارة عليه  
 أهل الظاهر  

 )لم يذكره ابن رشد(   [95]المائدة:( ۉ ې ې ې)الاختلاف في تأويل قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلــة

تشبيه جزاء الصيد عند الإتلاف بإتلاف الأموال، فإن     *
 . الأموال عند إتلافها ت ضمن خطأ ونسيانا  

جابر   • الله    حديث  رسول  )سألت  عن    قال: 
، فقال: هو صيد، وجعل فيه كبش إذا صاده المحرم( الضبع

 ولم يفرق بين عامد وناسي. ]د/ وصححه الألباني[، 

، فقد اشترطت ا ية العمد وهذا (ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە) قوله تعالى:  *
.  نص 

 لأن  العمد هو الموجب للعقاب والكفارات عقاب لها.  *

]جه/ حب/ قط/ هق/ ص/  (  فع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: )ر  عموم قوله   •
 طب/ كم/ وصححه الحاكم والألباني[. 

ا قتلته أم خطأ ؟، فقال الرجل:   أن    أثر عمر   • رجلا  سأله عن قتل ظ  وهو محرم فقال: )عمد 
 بين العمد والخطأ.  ففرق عمر ]هق/ عب[،  تعمدت رميه وما أردت قتله( 

 الراجــح
مل على الغالب، أو المراد به القتل متعمد ا ناسي ا لإحرامه، أو المراد بمتعمد  ه يح  القول الأول: )على المحرم المخطئ والناسي الكفارة(، وذكر التعمد في ا ية؛ إما أن  

ا الذي لم يجعل فيه الكفارة بل القصاص  ليبين خ أن    ه ليس كقتل بني  دم متعمد 
 من صدم حمامة بسيارته خطأ فماتت وهو محرم فليس عليه شيء من صدم حمامة بسيارته خطأ فماتت وهو محرم فعليه شاة  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألــة
  ، والأم(1/391)  ، والكافي لابن عبد البر(1/83) ، والتلقين (2/442المحيط البرهاني في الفقه النعماني )، و ( 2/201) (، وبدائع الصنائع1/671،669)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

(، والجامع لإحكام القر ن للقرط   7/214والمحلى )، (5/542الفروع وتصحيح الفروع )، و (209مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله )ص ، و ( 8/168مختصر المزني )، و (2/199)
 ( 7/4382وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 6/308)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





  

795 

 

 الحكم لو اشترك جماعة في قتل صيد الحرم  ( 96مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
كان من أراد أن  يصيد في الحرم صاد  اتفقوا على وجوب الكفارة في قتل صيد الحرم، واتفقوا أن  قتل صيد الحرم من جماعة أن ه لا ي سقط الجزاء عنهم جملة، ولو كان كذلك ل 

 في جماعة، واختلفوا ماذا يجب على الجماعة لو اشتركت في صيد واحد؟، والخلاف على ثلاثة أقوال  

 الأقوال ونسبتها 

ا فعلى كل واحد منهم جزاء   إذا قتل جماعة من المحرمين صيد 
 كامل

 مالك/ الثوري/ جماعة 

ا فعليهم جميع   ا جزاء إذا قتل جماعة من المحرمين صيد 
 واحد 

 الشافعي/ أحمد )الصحيح( 

ا فعلى   إذا قتل جماعة من المحرمين صيد 
كل واحد منهم جزاء كامل، وإذا  
صاده جماعة من المحلين فعليهم جميع ا  

 أبو حنيفة  جزاء  واحد ا/  
 هل جزاء الصيد موجبه هو التعدي فقط، أو التعدي على جملة الصيد سبب الخلاف 

 الأدلــة

 لأن  موجب الجزاء في الصيد التعدي فقط، أي النظر فيه للفاعل.   *

من باب سد الذريعة، حتى )لا( يحتال بالصيد مع الجماعة    *
 على إسقاط أغلب الكفارة عنه. 

  ض، فيقع على الجميع فيجب أن  لا يتبعض الجزاء. لأن  الإثم لا يتبع   *

 لأن  كل واحد من الجماعة ارتكب محظور ا من محظورات الإحرام.  •

 القياس على قتل الجماعة للواحد )ا دمي(، فكلهم ي قتلون به.   •

جملة   * على  التعدي  الصيد  في  الجزاء  موجب  لأن  
 الصيد، أي النظر فيه يكون للصيد )للفعل(.

[،  95]المائدة: ( ې ى ى ئا ئا ئە) قوله تعالى:  •
 جزاء  واحد ا. في مقابل الصيد الواحد    فقد جعل الله  

خطأ  • جماعة  قتله  فلو  ا دمي،  دية  على  القياس 
 وجبت عليهم دية واحدة.

فيجب    * عليهم  يغلظ  المحرمين  لأن  
أما   الجزاء،  منهم  واحد  كل  على 

 المحخل ين فيخفف عنهم.

 الراجــح
، وهذا فيه سد لباب التحايل على محظورات الإحرام والتهاون فيها، وهذا يناسب ع ظم الجرم، فاتفاق  القول الأول: يجب على كل واحد منهم جزاء الصيد كاملا 

 جماعة من الناس على هتك محظورات الإحرام أعظم من وقوع فرد فيه، فناسب التغليظ عليهم وليس التخفيف عنهم

 ثمرة الخلاف 
، وجب عل كل واحد منهم   لو صاد عشرة من المحرمين غزالا 

 شاة فيجب عليهم عشرة شياه 
، وجب عليهم جميع ا   لو صاد عشرة من المحرمين غزالا 

 شاة  واحدة  يدفع كل واحد منهم ع شر قيمتها 
 ، لو صاد عشرة من المحرمين غزالا 
وجب عليهم عشر شياه. ولو صاد  
، وجب عليهم  عشرة من المحلين غزالا 

 شاة واحدة

الحاوي الكبير  ، و (2/76) ، والشرح الكبير للدردير(2/369شرح مختصر خليل للخرشي )، و (5/232) ، وتبيين الحقائق(2/202) (، وبدائع الصنائع1/672،669) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (7/4383وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(،  7/237والمحلى )، (1/503) ، والكافي لابن قدامة(62)ص  يمختصر الخرق، و (4/426نهاية المطلب )، و (4/320)
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 هل يمكن أنْ يكون أحد الحكمين في تقدير مثل الصيد هو قاتل الصيد )الجاني(؟  ( 97مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
   الذي يحكم بمثل الصيد أو قيمته من وصفه الله تعالى بقوله:   كفارة الصيد للمحرم على التخيير، وأن    اتفقوا على وجوب الكفارة في الصيد للمحرم، واتفق الأئمة الأربعة أن  

 واختلفوا هل يجوز أن  يكون أحد الحكمين، أو كلاهما مم ن  قتل الصيد؟، والخلاف على قولين    [، 95]المادة:   (ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)

 )لا( يجوز أن  يكون قاتل الصيد هو أحد الحكمين الأقوال ونسبتها 
 أبو حنيفة )الصحيح(/ مالك 

 يجوز أن  يكون قاتل الصيد أحد الحكمين 
 أبو حنيفة )رواية(/ الشافعي/ أحمد

 لمفهوم المعنى الأصلي في الشرع، (ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)معارضة مفهوم الظاهر في قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلــة
 لأن  المحكوم عليه لا يكون حاكم ا على نفسه.  *

لأن  قاتل الصيد يفسق بارتكاب هذا المحظور خصوص ا مع   •
 تعمد الفعل، فلا يكون من ذوي العدل.

تعالى:    * فيجب على ،  (ئە ئو ئو ئۇ ئۇ)قوله  العدالة،  إلا  فلم يشترط في الحكمين 
 ظاهره أن  يجوز الحكم ممن يوجد فيه هذا الشرط.  

 ه مال يخرجه الإنسان عن نفسه، كحق  الله تعالى وهو أمين عليه.  القياس على الزكاة، بجامع أن   •

 الراجــح
بخلاف الزكاة وبقية  القول الأول: )لا يجوز أن  يكون قاتل الصيد أحد الحكمين(، لأن  الحكم هنا عقوبة، ويغلب على الظن أن  الإنسان لا يحكم على نفسه،  

 العبادات التي يفعلها المسلم حسبة  

 ثمرة الخلاف 
لو كان أحد الحكمين في الصيد هو قاتل الصيد )لم( يصح  

 الحكم ويعاد مرة أخرى 
 لو كان أحد الحكمين في الصيد هو من قتل الصيد صح الحكم ونفذ 

  ، وفتح العزيز(3/179) ، ومواهب الجليل(3/332الذخيرة للقرافي ) ، و (4/383البناية شرح الهداية )، و (4/83المبسوط للسرخسي )(، و 673، 1/669)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4384، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 3/352) ، والشرح الكبير(1/501) ، والكافي لابن قدامة (7/430) ، والمجموع (7/503)
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 موضع الإطعام في كفارة الصيد ( 98مســألــة ) 
 اتفق الأئمة الأربعة على أن  كفارة الصيد على التخيير، واختلفوا أين يطعم من اختار الإطعام؟، والخلاف على ثلاثة أقوال  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 طعم في الموضع الذي أصاب فيه الصيد، أو أقرب موضع فيه إطعامي  

 مالك
 طعم في أي موضعي  

 أبو حنيفة
 طعم إلا مساكين مكة ي   (لا)

 الشافعي/ أحمد
 ، فلم يشترط فيه موضع[95]المائدة:  (ئۈ ئې ئې ئې)  الاختلاف في قوله تعالى: سبب الخلاف 

 الأدلــة

فلا  ي    * المال،  موضع  في  للمساكين  فهو حق  بالزكاة،  الإطعام  شبه 
 ينقل من موضعه.

تعالى   * ئۈ ئې ئې ):  قوله 

ظاهره صحة الإطعام في أي  ،  (ئې
 مكان. 

الرفق بمساكين    * لأن  المقصود بالإطعام 
المحظور  وكفارة  الهدي  في  مكة، كالحال 

 في الحج، فلا ي طعم إلا لهم. 

 القول الثالث: )الإطعام لمساكين مكة(، كالحال في بقية الكفارات وفي الهدي الواجب وهدي التطوع وفدية تر  الواجب  الراجــح

 ثمرة الخلاف 
أطعم في  -مثلا  - من وجب عليه الإطعام في جزاء الصيد في جدة

 جدة فقط

من وجب عليه الإطعام في جزاء الصيد 
 أطعم في أي مكان -مثلا  -ة د  وووووووووووووووووو  في ج

من وجب عليه الإطعام في جزاء الصيد 
 أطعم في مكة فقط  -مثلا  - دةووووووووووووووووووفي ج

،  ( 2/202) ، والأم(1/395)  ، والكافي لابن عبد البر(1/442المدونة )، و (64/ 2) ، وتبيين الحقائق(4/75المبسوط للسرخسي )(، و 1/673،670)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4385، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(365/ 2مطالب أولي النهى )، و (3/172المبدع في شرح المقنع ) ، و (1/517أسنى المطالب في شرح روض الطالب )و 
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  الحكم لو قتل الحلال صيد الحرم ( 99مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 

( ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە) أجمع العلماء على أن  المحرم إذا قتل صيد الحرم فعليه الجزاء؛ لقوله تعالى:  

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )  ولا خلاف بينهم في وقوع الإثم على الحلال إن  صاد في الحرم؛ لقوله تعالى:  [،95]المائدة:

لا يعضد شوكه، ولا ينفر    م... هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرا   إن  ) يوم فتح مكة:  وقوله  [، 67]العنكبوت: (ې ى ى ئا ئا ئە
 واختلفوا في وجوب جزاء الصيد على الحلال لو صاد في الحرم، والخلاف على قولين   ]متفق[، ه(  صيد 

 الأقوال ونسبتها 
 لو صاد الحلال في الحرم عليه جزاء الصيد 

 جمهور الفقهاء
 لو صاد الحلال في الحرم ليس عليه جزاء الصيد

 داود وأصحابه
 هل يقاس في الكفارات )عند من يقول بالقياس(؟، وهل يقاس أصل من أصول الشرع عند الذين يختلفون فيه  سبب الخلاف 

 الأدلــة

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا )قوله تعالى:    *

 هذا في المحرم، ويقاس عليه الحلال. ، ( ئە

إن  هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام.... لا  : )قول الن    •
 ، وهذا للمحرم والحلال. ه( ، ولا ينفر صيد يعضد شوكه 

عباس  أثر   • المحرم والحلال؛ في كل حمامة  ابن  على  الحرم  )أن ه حكم في حمام   :
 [. عب/ش/ هق/ وسنده صحيح ومثله عن عثمان  ( ]شاة

ا جاء في جزاء الصيد للمحرم، فلا  نع القياس في الشرع، والنص إن  ي    *
 يقاس عليه الحلال. 

براءة   • والأصل  السنة  في  ولا  الكتاب  في  الحلال  على  الجزاء  يرد  لم 
 الذمة.

تعالى:   • الضمير:    ،(ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)قوله  ۉ )إعادة 

 م لا يدخل في ا ية. م، فغير المحرخ د بالمحرخ مقي   ،(ې ې
 القول الأول: )على الحلال جزاء الصيد(؛ لصحة القياس على المحرم، وتعظيم ا لحرمة مكة والمدينة الراجــح

 لو صاد الحلال في حرم مكة أو المدينة فعليه الإثم دون جزاء الصيد لو صاد الحلال في حرم مكة أو المدينة فعليه الإثم وجزاء الصيد  ثمرة الخلاف 

حلية العلماء ، و (1/391) ، والكافي لابن عبد البر(1/83) ، والتلقين(85/ 4المبسوط للسرخسي )، و (2/441الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني )(، و 1/673،670) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
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 عدد الكفارات على المحرم إذا صاد وأكل الصيد  ( 100مســألــة )  

 تحرير محل الخلاف 
يه بالصيد، واختلفوا ماذا  اتفقوا على وجوب كفارة الصيد على المحرم الذي صاد في الحرم لنص ا ية، واتفقوا على وقوع الإثم على من أكل صيده مع الإثم الواقع عل 

 يجب عليه إذا صاد وأكل الصيد؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 إذا صاد المحرم وأكل صيده فعليه كفارة واحدة

 جمهور الفقهاء
 إذا صاد المحرم وأكل صيده وجب عليه كفارتان 

 عطاء/ الأوزاعي
 هل أكل الصيد تعد  ثان  سوى تعدي القتل، أم ليس بتعد ثان؟، وإن  كان تعديا  عليه فهل هو مساو للتعدي الأول أم لا؟  سبب الخلاف 

 الأدلــة
 لا يعد  تعد يا  ثاني ا، فالتعدي بالصيد، والأكل مسكوت عنه.   -مع كونه إثم ا -لأن  الأكل  *

 الإتلاف بعد القتل لا يوجب الجزاء، كما لو قتله وأحرقه.  •
لأن  الأكل يعد  تعد يا  ثاني ا فيه الإثم وكذا الكفارة، فهو    *

 وقع في محظور  خر فلزمه الجزاء.
 القول الأول: )إذا صاد المحرم وأكل فعليه كفارة واحدة(؛ لأن  الممنوع الذي رتب الله تعالى عليه الجزاء هو الصيد وليس الأكل   الراجــح

 من صاد حمامة حال إحرامه ثم أكلها فعليه شاتان  من صاد حمامة حال إحرامه ثم أكلها فعليه شاة واحدة وهو  ثم على أكلها ثمرة الخلاف 

  ، والكافي لابن عبد البر(84/ 1) ، والتلقين(150الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير )ص ، و (2/392الحجة على أهل المدينة ) (، و 674 ،1/670)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (7/4387، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/292) ، والشرح الكبير (3/292) ، والمغني ( 4/306الحاوي الكبير )، و ( 2/227) ، والأم(1/392)
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 فدية صيد الأرنب واليّبوع ( 101مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
إلى    -  خلاف ا للحنفية الذي يرون القيمة للصيد   -زئه أقل من الجذع من الضأن والثني مما سواه. وقد ذهب الأئمة الثلاثة  لم يختلفوا أن  من جعل على نفسه هديا أن ه لا يج  

، واختلفوا في    التقدير بالمثل للصيد، وقد أفتى الصحابة   في أمثال أنواع من الصيد، فقالوا: في الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي النعامة بدنة، وفي بقر الوحش بقر إنسي 
 المثل للأرنب واليربوع )دويبة لها أربع قوائم وذنب تجتر كما تجتر الشاه، وهي من ذوات الكروش(، والخلاف فيها على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
الأرنب واليربوع لا يقومان إلا بما يجوز أن  يكون هديا  أو أضحية  

 )الجذع من الضأن والثني مما سواه(  
 مالك

 في الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة
 الشافعي/ وأحمد

 )لم يذكره ابن رشد( [، 95]المائدة:( ئۆ ئۆ ئۈ) لظاهر ا ية:  ظاهر معارضة قضاء الصحابة   سبب الخلاف 

 الأدلــة
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ) : عموم قوله تعالى* 

فلا يقوم الصيد إلا بما يصلح أن  يكون ، ( ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ
، فلا يقو م بأقل  من جذع من الضأن وثني مما سواه.   هديا 

، وفي اليربوع بجفرة(  : )قضى في الضبع بشاة، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق قضاء عمر   *
والعناق من المعز هو ما  وصحح إسناده الأعظمي[،    / ]ت/ طأ/ خز/ هق/ سنن/ ومثله عن جابر  

 فوق الجفرة وقيل دونها، والجفرة ما أكل واستغنى عن الرضاع من المعز. 

 في ذلك أولى  في ذلك، واتباع الصحابة   القول الثاني: )يقوم الأرنب بعناق واليربوع بجفرة(؛ لقضاء عمر   الراجــح
 من صاد أرنب ا أو يربوع ا، وجب عليه من المعز عناق أو جفرة  من صاد أرنب ا أو يربوع ا أقل  ما يجب عليه مثله من جذع الضأن  ثمرة الخلاف 

(، والمبدع في  539/ 3(، والإنصاف )1/395(، والمهذب )2/226(، والأم ) 2/376(، وشرح مختصر خليل للخرشي )3/333(، والذخيرة )1/675)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4393، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/176شرح المقنع )
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 غار الص يد دية في ص  قدار الف  م   ( 102مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
إلى التقدير بالمثل للصيد، واتفقوا على المثل في كبار الصيد، واختلفوا في تقويم المثل  -خلاف ا لأا حنيفة الذي يرى الفدية للصيد-ذهب الأئمة الثلاثة 

 لصغار الصيد، كمن صاد نعامة صغيرة، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 صغار الصيد مثل كباره في الفدية بالمثل

 مالك
 يفتدي في صغار الصيد بالمثل من صغار النعم، وكبار الصيد بكبار المثل

 الشافعي/ أحمد/ بعض الصحابة  
 )لم يذكره ابن رشد(  ظاهر تعارض القياس مع أحكام بعض الصحابة  سبب الخلاف 

 الأدلــة

القياس على الدية، فدية الصغير والكبير   •
 مستوية ولا فرق بينهما. 

فالفدية بالصغير للصغير وبالكبير للكبير تتحقق  ، [95]المائدة: ( ى ى ئا ئا ئە)  عموم قوله تعالى: *
 في المثلية.

وعن عطاء   ، قال: )من أصاب ولد أرنب وهو محرم، فيه ولد شاة(  أثر عبد الله بن عمرو بن العاص   •
 ]سنن[. قال: )في صغار الصيد صغار الغنم( 

 في ذلك القول الثاني: )التفريق بين صغار وكبار الصيد(، وذلك لحكم الصحابة  الراجــح
 صال هو الفطام  من صاد نعامة صغيرة ففيها فصيل من الإبل )عمره سنة( والفخ  من صاد نعامة صغيرة ففيها بدنة ثمرة الخلاف 

(،  1/501(، والكافي لابن قدامة )4/235(، والبيان )4/322(، والحاوي الكبير )3/333(، والذخيرة )1/393(، والكافي لابن عبد البر ) 1/675)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4395، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/353والشرح الكبير )
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 فدية صيد الحمام  ( 103مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
؛ كالنعامة فيها بدنة، والغزال فيه شاة، واتفقوا في الحل والحرم على منع  لها مثلا    اتفقوا على وجوب تر  الصيد للمحرم في الحخل والحرم، واتفقوا على أنواع من الصيد أن  

 ة أقوال صيد الحرم للحلال، واختلفوا في فدية من صاد حمامة، سواء كان من حمام الحرم أو حمام الحل، إذا كان الصائد محرم ا، والخلاف على أربع 

 الأقوال ونسبتها 
 في صيد حمام مكة شاة وفي حمام الحل حكومة  

 مالك
في صيد حمام الحرم بغير  
 مكة شاة أو حكومة  
 ابن القاسم )مالكي( 

في كل صيد الحمام شاة، سواء حمام  
 الحرم أو الحل )وألحق به كل الطيور( 

 عطاء  داود/ /الشافعي/ أحمد

 في صيد الحمام قيمته 
 أبو حنيفة

 )لم يذكره ابن رشد(   تعارض ظاهر ا ثار عن الصحابة  سبب الخلاف 

 الأدلــة

في حمام مكة بأن  على من    حكم الصحابة   •
 صاده شاة، أما بقية الحمام فيبقى على الأصل. 

قال: )ما كان سوى حمام    ابن عباس  عن   •
 ]هق/ سنن[. (  الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم 

وفي   • شاة،  الحرم  حمام  )في  قال:  قتادة  عن 
 ]عب[. حمام الحل درهم( 

عباس  عن   •   ابن 
قال: )ما كان سوى حمام  
أصابه   إذا  ثمنه  ففيه  الحرم 

 ]سنن[. ( المحرم

رضي  ابن عباس  روي عن عمر و  •
عنهما شاة    الله  الحرم  حمام  في  بأن  

قال: )في حمام    ابن عباس  فعن  
شاة( منه  الحمامة  في  وفي  الحرم   ،

والحلال(  المحرم  على  )شاة  رواية: 
 ]قط/ هق/ سنن/ ش[. 

تعالى:   • ې ى ى ئا ئا )قوله 

قتله    ، [95]المائدة:( ئە ومن  أي: 
متعمد   من منكم  قتل  ما  قيمة  فعليه  ا 

 النعم.

عدل لأن  ليس كل الصيد له مثل، في   •
 إلى القيمة، كضمان سائر المتلفات.

 في ذلك ولا مخالف لهم القول الثالث: )في كل الحمام شاة(، ولا فرق بين الحرم والحل إذا صاده المحرم؛ لةثار الواردة عن الصحابة  الراجــح

 ثمرة الخلاف 
من صاد حمام الحرم فعليه شاة، ومن صاد  

 حمام الحل يحكم فيه بحسبه 
من صاد حمام الحل فعليه  
 شاة أو يحكم به بحسبه 

من صاد حمام ا في الحل أو الحرم  
 فعليه شاة 

من صاد حمام ا فيقوم عليه قيمة الحمام  
 ا أو المثلفيشتري به طعام  

(، والحاوي الكبير  1/394(، والكافي لابن عبد البر )1/450(، والمدونة الكبرى )2/203(، وبدائع الصنائع )4/82(، والمبسوط )1/675)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4396وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 52 الإجماع لابن المنذر )صو (، 7/226والمحلى )،  (5/499(، والفروع )3/448(، والمغني )4/241(، والبيان )4/332)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





  

803 

 

 الفدية في كسر بيض النعامة للمحرم  ( 104مســألــة ) 
 ف على أربعة أقوال اتفقوا على منع الصيد للمحرم، واتفقوا على أنواع من الصيد أن  لها مثل، واختلفوا ماذا يجب على من كسر بيض النعام وهو محرم، والخلا تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

ر ثمن   في بيض النعامة ع ش 
 البدنة 
 مالك

في بيض النعامة قيمة البيض إذا لم يكن فيها  
 فرخ، وإن  كان فيها فرخ فعليه قيمة النعامة حية 

يخرج حي ا ثم    أبو حنيفة/ أبو ثور )واشترط أن  
 يوت(

في بيض النعامة قيمة البيض إذا لم  
يكن فيها فرخ، وإن  كان فيها فرخ 
 فعليه مثله من النعم )صغير الإبل(  

 الشافعي/ أحمد

في بيض النعامة لكل بيضة ما في بطن  
الناقة بعد لقاحها إن  كان له إبل، وإن   

 لم يكن ففي كل بيضة درهمان 
 عطاء 

 ظاهر تعارض ا ثار والأقيسة فيه )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة

الجنين،   • دية  على  القياس 
حيوان   من  متولد  حيوان  فهو 
إليه،   رده  يوجب  مضمون 
اعتبار ا به، لأن  ذكاة الأم ذكاة  

 لجنينها.

عباس  حديث  *   بيض    ابن  )في  قال: 
ثمنه المحرم  يصيبه  هق/  (  النعامة  قط/  ]عب/ 

ابن   عن  ذلك  ونحو  ضعيف/  وهو  طب/  جه/ 
 [. مسعود 

: )في ابووووووون عبوووووووواس حوووووووديث  *
 بيض النعامة...(.

لأن  البيض لا مثل له فتجب   •
 قيمته.

علي   * النعام    عن  بيض  في  قال 
يصيبه المحرم: )تحمل الفحل على إبلك،  

يت عدد ما أصبت  فإذا تبين لقاحها سم  
البيض  بقدرهن  من  )يضرب  ورواية:   ،)

 ]هق/ سنن/ عب[. نوق ا(  

 الراجــح
، واتباع الأثر  ونحو ذلك عن عمر وابن مسعود  ابن عباس القول الثالث: )القيمة في البيض الذي ليس فيه فرخ، والمثل من النعم فيما فيها فرخ(؛ لأثر 

 في ذلك أولى

 ثمرة الخلاف 
من كسر بيض نعامة فعليه  

عشر ثمن بدنة سواء فيه فرخ أو  
 لا

من كسر بيض نعامة فعليه قيمة البيض، وإن   
 كان فيه فرخ فعليه نعامة 

يض نعامة فعليه قيمة  من كسر ب  
البيض، وإن  كان فيه فرخ ففيه  

 فصيل )من الإبل( 

من كسر بيض نعامة وعنده إبل فعليه  
لم يكن    بعددها ما تحمل به النوق، وإن  

 عنده إبل فعليه درهمان عن كل بيضة 

(،  1/388(، والمهذب )4/334(، والحاوي الكبير )1/394(، والكافي لابن عبد البر )4/93(، والمبسوط للسرخسي )2/356(، والحجة على أهل المدينة )1/776) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4397وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (، 5/445والهداية في تخريج أحاديث البداية )، (52 (، والإجماع لابن المنذر )ص436/ 2(، وكشاف القناع )3/446والمغني )
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 الفدية في صيد الجراد للمحرم ( 105مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ممن   ، خلاف ا لبعض الصحابة  [96]المائدة:  ( ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ) أكثر العلماء على أن  الجراد من صيد البر، وهو داخل في عموم قوله تعالى:  

 جعله من صيد البحر، واختلفوا فيمن صاد الجراد وهو محرم ماذا يجب عليه؟، والخلاف على خسة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 من قتل الجراد فعليه قبضة من طعام 

 مالك/ عمر 
 من قتل الجراد فعليه ترة بكل جرادة 

 ابن عباس  أبو حنيفة/ 
 في الجراد قيمته

 الشافعي/ أحمد/ أبو ثور 
 في الجراد صاع من طعام

 ربيعة
 في الجراد شويهة

 ابن عمر 
 ظاهر تعارض ا ثار والأقيسة في ذلك )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 
 

 الأدلــة

عمر   • رجل  أن    أثر  إليه  جاء  ه 
فقال: )يا أمير المؤمنين أصبت جرادات  

له عمر   :  بسوطي وأنا محرم، فقال 
 ]طأ[. (  أطعم قبضة من طعام 

عمر   • )التمرة    عن  قال: 
 ]طأ/ ش[. ( خير من جرادة

لأن    • بقيمته  يضمنه 
 الجراد لا مثل له. 

أقل   • هو  الصاع  لأن  
به   يقاس  الذي  المكاييل 

 الإطعام.

تعالى:  • قوله     عموم 
( ى ى ئا ئا ئە)

أقل  ،  [95]المائدة: وهذا 
 المثل. 

القول الرابع والخامس بالشذوذ، وبالتالي أصبحت بقية الأقوال متقاربة؛ إذ المقصود منها أقل الطعام، سواء قلنا قبضة أو ترة أو   -  رحمه الله -وصف ابن رشد  الراجــح
 قيمة الجرادة 

 ثمرة الخلاف 
من قتل جراد ا فعليه إخراج قبضة 

 من أي أنواع الطعام 
من قتل جراد ا فعليه إخراج تر ا  

 بعدده 
من قتل جراد ا نظر إلى  
 قيمته وأخرج به طعام ا 

من قتل جراد ا أخرج صاع ا 
 من أي أنواع الطعام 

من قتل جراد ا أخرج  
شاة صغيرة )جفرة أو  

 عناق( 

(، والبيان  2/215(، والأم )4/254(، والتاج والإكليل )3/337(، والذخيرة )1/168(، والهداية )4/101(، والمبسوط للسرخسي )1/676)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4398، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/490(، والإنصاف )3/441(، والمغني )4/244)
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 حكم قتل المحرم ما زاد على الخمس الفواسق  ( 106مســألــة )

 الخلاف   تحرير محل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) اتفقوا على أن  صيد البحر حلال للمحرم، وأن  صيد البر محرم لقوله تعالى:  

س  قال: )خ    أن  رسول الله  ابن عمر على خسة أصناف يجوز قتلها للمحرم، وهي المذكورة في حديث  -خلاف ا للنخعي-واتفقوا   ،[96]المائدة: ( ٺٺ
واختلفوا في حكم قتل ما زاد على هذه الخمس، والخلاف  ،  ]خ/ م[؛ الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور( واب ليس على المحرم جناح في قتلهنمن الد  

 على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 قتل إلا ما ورد فيه الحديثي   (لا)

 أبو حنيفة
قاس عليها غيرها )على خلاف بينهم بين مقل    قتل ما ورد في الحديث، وي  ي  

 كثر  فيما يدخل في حكم هذا الحديث(وم  
 الجمهور

 من باب الخاص أريد به الخاص، أو من باب الخاص أريد به العام؟  ابن عمر هل حديث  سبب الخلاف 

 الأدلــة
واب...(، هذا من باب الخاص أريد به  : )خس من الد  ابن عمر  حديث    *

 قتل إلا ما ورد فيه، ويلحق الذئب بالكلب.الخاص، فلا ي  
واب..(، هذا من باب الخاص أريد  : )خس من الد  ابن عمر حديث  *

 به العام، فبقتل ما ورد في الحديث وغيره مما يشابهه. 
 قتل ما ورد في الحديث ويقاس عليها غيرها(، وهذا هو الأقرب لمفهوم الحديثالقول الثاني: )ي   الراجــح

 ثمرة الخلاف 
لا يجوز قتل ما لم يرد به الحديث من السباع، كالأسد والنمر والفهد، ومثله الوزغ  

 والزنبور ونحوها 
يجوز قتل ما لم يرد به الحديث مما يقاس عليه، من السباع والوزغ والزنبور 

 )على خلاف بينهم في تفصيل ذلك(

(،  4/425(، ونهاية المطلب ) 294 (، والقوانين الفقهية )ص 281/ 10(، والذخيرة )2/66(، تبيين الحقائق )4/90(، والمبسوط للسرخسي )1/677)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4400، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/488(، والإنصاف ) 3/302(، والشرح الكبير )2/693والوسيط في المذهب )
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 لحق بالكلب العقور فيجوز قتله للمحرمما الذي ي   ( 107مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
؛ الغراب والحدأة والفأرة  : )خس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن من قوله    ابن عمر اتفق العلماء على جواز قتل المحرم الفواسق الواردة في حديث  

 لحق بالكلب العقور فيجوز قتله بلا فدية، والخلاف على ثلاثة أقوال وخالف النخعي فمنع قتل الفأرة. واختلفوا ما الذي ي  ]خ/ م[،  والكلب العقور(  

 الأقوال ونسبتها 
 لحق بالكلب العقور كل سبع عادي  

 مالك
قتل من الكلاب العقورة إلا  ي    ( لا ) 

 لحق به الذئب الكلب الإنسي، وي  
 أبو حنيفة

 ؤكل لحمه لحق بالكلب العقور جميع السباع وكل ما لا ي  ي  
 الشافعي/ أحمد

 من باب الخاص الذي أريد به الخاص، أو من باب الخاص الذي أريد به العام  ابن عمر هل حديث  سبب الخلاف 

 الأدلــة

: )خس ابن عمر  حديث      *
ليس على المحرم جناح  الدواب  من 

...والكلب العقور(، هذا   في قتلهن
به   أريد  الذي  الخاص  باب  من 

 لحق به كل عاد. العام، في  

: )خس ابن عمر حديث  * 
المحرم  على  ليس  الدواب  من 

قتلهن في  والكلب  جناح   ...
الخاص   باب  من  هذا  العقور(، 

لحق به  الذي أريد به الخاص، وي  
 الذئب قياس ا. 

والكلب    ... : )خس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن ابن عمر  حديث  *  
 العقور(، هذا من باب الخاص الذي أريد به العام، فيلحق به كل سبع وما لا يؤكل لحمه. 

إن    * قتلها  لأن ه  يجوز  لا  الأكل  المباحة  ولأن   للحلال،  أ حل   ما  المحرم  على  حرم  ا 
قال: )نهى رسول    عن صيد البهائم من حديث أنس    بالإجماع؛ لنهي رسول الله  

أن  ت صبر البهيمة، وأن     ورواية: )نهى رسول الله    ،]خ/ م[أن  تصبر البهائم(    الله  
 ]طب/ مجمع[.يؤكل لحمها إذا ص برت( 

 لأن  الله تعالى أوجب الجزاء من الصيد، وليس من هذه الأصناف ما هو من الصيد.  •
 ه يعدو على الناس، فناسب الوصف لكل حيوان يعدو لحق بالكلب العقور السباع العادية(، فإن  وصف الكلب بالعقور وصف بدل على أن  القول الأول: )ي   الراجــح

 ثمرة الخلاف 

يجوز قتل المحرم للأسد والنمر والفهد،  
ولا يجوز قتل ما ليس بعاد؛ كالثعلب  
والقط ومثله صغار الأسود التي لا  

 تعدو 

لا يجوز للمحرم أن  يقتل إلا  
 للكلب العقور الإنسي والذئب 

يجوز للمحرم قتل السباع صغيرها وكبيرها؛ من الدواب والطير، ومثله كل ما لا يؤكل  
 ه ليس بسبعلحمه ولو أن  

(،  4/425(، ونهاية المطلب ) 294 (، والقوانين الفقهية )ص 281/ 10(، والذخيرة )2/66(، تبيين الحقائق )4/90(، والمبسوط للسرخسي )1/678)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4401، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/488(، والإنصاف ) 3/302(، والشرح الكبير )2/693والوسيط في المذهب )
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  مم( في الحرح حكم قتل الوزغ )للمحر   ( 108مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
على قتل الفواسق الخمس، وهي الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور. ولا خلاف بينهم في قتل الحية والأفعى، لحديث أا سعيد    -خلاف ا للنخعي -اتفق العلماء  
واتفقوا    [، رض ي الله عنهاجه /طح/ هق/ وأصله عند مسلم عن حفصة   ت/  ]حم/ د/ : )يقتل المحرم الحية والعقرب، ويرمي بالغراب ولا يقتله(  قال رسول الله    الخدري  

 على قتل الوزغ في غير الحرم، واختلفوا في حكم قتل الوزغ في الحرم، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يقتل المحرم الوزغ  (لا)

 مالك
 يجوز قتل الوزغ في الحل والحرم للمحرم وغيره

 فالجمهور 
 )أشار إليه ابن رشد( ستثنى المحرم من ذلك مل أحاديث قتل الوزغ على العموم أو ي  هل تح   سبب الخلاف 

 الأدلــة

الأخبار المطلقة في قتل    *
)أمرنا    ؛الوزغ كحديث: 

الوزغ(، وهذا م   طلق بقتل 
 في غير الحرم

ورواية: )من   ]خ/ م[، (  أمرها بقتل الأوزاغ  الن     : )أن  رضي الله عنها الأخبار المتواترة في قتل الوزغ مطلق ا، كحديث أم شريك    *
 ، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى...( ]م[. قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة

، فقلت: يا أم المؤمنين، ما فرأيت في بيتها رمح ا موضوع ا  رضي الله عنهاقالت:)دخلت  على عائشة    رضي الله عنهاحديث سائبة   •
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، لم    حدثنا أن    رسول الله    تصنعون بهذا الرمح؟، قالت: هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن به، فإن  

 وهذا أمر بقتلها.  ]حم/ ن/ حب[،بقتله(  تكن في الأرض دابة تطفئ عنه النار غير الوزغ، فكان ينفخ عليه، فأمرنا رسول الله 

   ]طب/ وفيه ضعف[. (  : )اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة قال: قال رسول الله    ابن عباس  الأخبار في قتل الوزغ في الحرم؛ كحديث   •
 القول الثاني: )يجوز للمحرم قتل الأوزاغ في الحل والحرم(؛ للأحاديث الواردة في ذلك في الحل والحرم، وهي نص في محل الخلاف  الراجــح

 يحل قتل الوزغ في الحرم ويؤجر على ذلك لا يحل قتل الوزغ في الحرم ثمرة الخلاف 

،  (4/189(، والبيان )7/315(، والمجموع )2/367(، وشرح مختصر خليل للخرشي )3/316(، والذخيرة )4/372(، والبناية شرح الهداية )1/678)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4401وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(،  5/452في تخريج أحاديث البداية )  (، والهداية 3/16) والمغني
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 ربان؟ ما يجوز للمحرم من قتل الغ   ( 109مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
؛ الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور(  قال: )خس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن   أن  رسول الله    ƒابن عمر راب، لحديث  اتفق العلماء على جواز قتل الغ  

 واختلفوا في الغربان التي يجوز قتلها للمحرم، والخلاف على قولين   ]خ/ م[، 

 الأقوال ونسبتها 
 قتل إلا الغراب الأبقع ي   (لا)

 طائفة من أهل الحديث؛ كابن خزية ومحمد بن محب 
 يجوز قتل جميع الغربان

 أبو حنيفة/ مالك )واشترط أن  يضر(/ الشافعي/ أحمد
 صص عموم الاسم الوارد في الحديث الثابت بالحديث المقيد؟ مل المطلق من الأثر على المقيد، وهل يخ  هل يح   سبب الخلاف 

 الأدلــة
قتلن  : )خس فواسق ي  قالت: قال رسول الله    رضي الله عنها   عائشة حديث    *

فيحمل    ]م[، ؛ الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة(  في الحل والحرم 
 . رضي الله عنها على المقيد من حديث عائشة    ابن عمر  المطلق من حديث  

خس من الدواب ليس على المحرم  قال: )  رسول الله    أن    ابن عمر  حديث    *
قتلهن  في  العقور(  جناح  والكلب  والفأرة  والحدأة  الغراب  م[ :  في    ،]خ/  الروايات 

 الأحاديث المطلقة أصح.
 القول الأول بأن ه شاذ  -رحمه الله-بلا قيد، وقد وصف ابن رشد  ابن عمر القول الثاني: )يجوز قتل جميع الغربان(، كما جاز قتل جميع ما ورد في حديث  الراجــح

 ثمرة الخلاف 
ربان كغراب  راب الأبقع وهو الذي يأكل الجيف، أما بقية الغخ يحل قتل الغ  

 الزرع والغراب الجبلي الكبير فلا يجوز
 ربان بلا استثناء وخصوص ا إذا حصل منها أذى يجوز قتل جميع الغخ 

(، والحاوي  2/199(، والأم )92 (، والقوانين الفقهية )ص1/84(، والتلقين في الفقه المالكي )173 (، وتحفة الملو  )ص2/243(، والحجة على أهل المدينة )1/678) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (7/4402وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 5/456والهداية في تخريج أحاديث البداية )، (3/314( والمغني )206 (، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله )ص4/341الكبير )
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 حكم صيد المحرم للحيوان )البرمائي( ( 110مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
  ،[ 96المائدة: ]( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)  اتفقوا على جواز صيد البحر للمحرم، لقوله تعالى: 

والسرطان وكلب   فيجوز صيد جميع أنواع السمك من: الأخطبوط والحبار والاستكوزا ونحوها، واختلفوا في حكم صيد المحرم للحيوان البرمائي، مثل: السلحفاة
 البحر والفقمة ونحوها، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 لحق الحيوان البرمائي بمكان ولادته وتفريخه ي  

 أبو حنيفة/ أحمد
لحق الحيوان البرمائي في أكثر مكان  ي  

 يعيش فيه 
 عطاء 

مائي بالحيوان لحق الحيوان البرخ ي  
 البري

 مالك/ الشافعي 
 ؤخذ بالاحتياط؟ )لم يذكره ابن رشد(اختلافهم في سبب الحاق الحيوان البرمائي بالبحر، هل هو الولادة أم العيش الغالب أم ي   سبب الخلاف 

 الأدلــة
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )  عموم قوله تعالى:  •

 وهذا عام في حل اصطياد ما في البحر.   ،  (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 لأن  التوالد أصل والكينونة عارض، فيكون ما يتوالد في الماء من نوع السمك.  •

دليل   • لحق به. برة بمكان العيش في  العخ  لأن   • فيه  تعارض  البرمائي  لأن  
في   التحليل،  ودليل  غلب  التحريم 

 التحريم احتياط ا.

 الراجــح
ئة  رطان، وهي مما له رخ حفاة والس  ل  القول الأول: )ينظر لمكان الولادة(، فإن  أغلب العلماء ذهبوا إلى وجوب تذكية الحيوان الذي يولد ويتكاثر في البر؛ كالس  
 وجهاز تنفس كالحيوان البري، بخلاف الحيوان البحري الذي يتنفس من خلال الخياشيم

 ثمرة الخلاف 
خ في الماء حل صيده، وإذا كان في البر لم يحل  إذا كان البرمائي يبيض ويفر  

 صيده للمحرم 
إذا كان أكثر مكان يعيش فيه البرمائي هو  

 البحر يحل صيده، وإلا فلا 
من صاد حيوانا  برمائي ا وهو محرم  

 فعليه جزاء صيد 

(، والحاوي الكبير  2/364(، وشرح مختصر خليل للخرشي )1/452(، والمدونة ) 2/437(، والمحيط البرهاني )4/94(، والمبسوط للسرخسي )1/679)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4405، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(237 (، وأحكام البحر في الفقه الإسلامي )ص3/489(، والإنصاف )3/440(، والمغني )7/296(، والمجموع )4/331)
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 حكم صيد المحرم لطيّ الماء  ( 111مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا    ،[96]المائدة: ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)  : اتفقوا على جواز صيد البحر للمحرم؛ لقوله تعالى 

 في حكم صيد المحرم لطير الماء الذي يعيش فيه، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 طير الماء من صيد البر

 الجمهور
 طير الماء من صيد البحر

 عطاء 
 برة بحيوان البحر بالولادة أم بغالب العيش؟ )لم يذكره ابن رشد(هل العخ  سبب الخلاف 

 الأدلــة
ا دخوله البحر ليقتات منه  خ ويبيض في البر، ويتوالد في البر، وإن  لأن  طير الماء يفر   •

 لا ليعيش فيه، فهو كالصياد من ا دميين، ولو تر  طير الماء الصيد من الماء لهلك.
كم له  لحق بحيوان البحر ويح  لأن  أغلب عيش طير الماء في الماء، في    *

 بحكمه. 

 الراجــح
خل الماء، فلا يكون لا  القول الأول: )طير الماء من صيد البر(، فهو لا علاقة له بالبحر لا من حيث الولادة لا غيره، وهو مما يوت غرق ا في البحر لو مكث دا

 من حيوانات البحر ولا من البرمائيات
 يحل للمحرم صيد طير الماء، ولا جزاء عليه في صيده لا يحل للمحرم صيد طير الماء، وإذا صاده فعليه الجزاء  ثمرة الخلاف 

  والمعني(،  7/333(، والمجموع )15/63(، والحاوي الكبير )3/316(، والذخيرة )1/452(، والمدونة )4/371(، والبناية شرح الهداية )1/679)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4405، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/239وأحكام البر في الفقه الإسلامي ) (،3/316)
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 الجزاء في قطع نبات الحرم  ( 112مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
  قال يوم فتح مكة: )إن    أن  رسول الله    ابن عباس لم يختلفوا في تحريم قتل الصيد في الحرم، وأن  على من فعله الكفارة، واتفقوا على منع قطع نبات الحرم، لحديث  

واختلفوا في جزاء    ]خ/ م[، ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا ي عضد شوكه، ولا ي نفر صيده، ولا ي لتقط لقطته(  هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض 
 قطع نبات الحرم، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( جزاء في قطع نبات الحرم

 مالك
 يجب الجزاء فيمن قطع نبات الحرم

 الشافعي/ أحمد
 تجب القيمة في قطع نبات الحرم

 أبو حنيفة
 : )لا ي نف ر صيدها ولا ي عضد شجرها( هل يقاس النبات في الجزاء على الحيوان، لاجتماعهما في النهي في قوله  سبب الخلاف 

 الأدلــة

عباس  حديث    * )لا  ابن   :
ي عضد شوكه...(، ليس في الحديث  
فهو نهي عن  الجزاء،  يدل على  ما 
يجب   الجزاء،،  من  مجرد  القطع 

 امتثاله.

عن مكة: )لا ي عضد شوكه ولا ي نفر    قال رسول الله    ابن عباس  حديث    *
 صيده(، فإذا وجبت الفدية في الصيد، وجبت في الشجر قياس ا. 

 لأن  ما حرم لحرمة الحرم استوى فيه المباح والمملو ، كالصيد يجب فيه الجزاء. •

قال: )من قطع من شجر الحرم شيئ ا، جزاه حلالا  كان أو    عن ابن الزبير   •
 ]هق/ بز/ ونحو ذلك عن عطاء[. في الشجرة الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة(  محرم ا

والنبات  • القيمة.  إلى  النظر  لأن  
في   له،  مثل  القيمة،  )لا(  إلى  عدل 

صيد  في  القيمة  إلى  يعدل  كما 
 الحيوان، كضمان سائر المتلفات.

 القول الثاني: )في قطع نبات الحرم الجزاء(؛ لصحة القياس على إتلاف الحيوان، فإذا وجب المثل في الحيوان وجب في النبات الراجــح

 ثمرة الخلاف 
من قطع نبات الحرم أثم ولا جزاء 

 عليه
من قطع نبات الحرم يقو م عليه  من قطع دوحة )شجرة كبيرة( من الحرم فعليه بقرة، ومن قطع ما دونها فعليه شاة 

رج القيمة   بقيمته وقت القطع ويخ 

(،  8/69(، وفتح العزيز )229/ 2(، والأم ) 3/337(، والذخيرة ) 1/452(، والمدونة )1/425(، وتحفة الفقهاء )2/210(، بدائع الصنائع )1/679)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4405، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/554(، والإنصاف )3/320والمغني )



  

812 

 

ا: القول في ف  
ا
 دية الأذى ثالث

ا في )ف   - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
ا أو إجماع

ا
فاق
ّ
 دية الأذى(ات

 سك )الذبح(.  صال على التخيير؛ الصيام، أو الإطعام، أو الن  دية الأذى على ثلاث خخ على أن  فخ  العلماءأجمع  -1
 حلق الرأس من الأذى تجب على من حلق رأسه لضرورة؛ من مرض )قروح(، أو حيوان يؤذيه في رأسه.   فديةاتفقوا أن   -2
 (. -رحمه الله-الأظفار )حكاية عن ابن المنذر  أجمعوا على منع المحرم من قص خ  -3
 أجمعوا على منع المحرم من حلق الرأس. -4
 الجمهور أن  حلق الرأس للمحرم من أعمال الحج.  بينلا خلاف   -5
 سك التقصير. ساء )لا( يحلقن رؤوسهن ، وأن  سنتهن  في الن  أجمع العلماء أن  الن خ  -6
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 القول في فدية الأذى 
 )المسائل المختلف فيها( 

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . الفدية إذا أماط المحرم الأذى بغير ضرورة 113
 . حكم الفدية على من أماط الأذى ناسي ا أو جاهلا  أو بالخطأ وهو محرم 114
 . الواجب في فدية الأذى للمحرم 115
 . مقدار الإطعام لكل مسكين في كفارة الأذى للمحرم 116
 .الفدية في قص الأظفار للمحرم  117
 . الفدية في قص )بعض( الأظفار للمحرم 118
 . الفدية في حلق شعر الجسد للمحرم 119
 . الفدية في نتف من شعر رأسه أو لحيته شعرة أو شعرتين 120
 . موضع أداء فدية الأذى 121
 ؟هل حلق الرأس من مناسك الحج 122
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 م الأذى بغيّ ضرورةالفدية إذا أماط المحر   ( 113مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ا على التخيير لقوله   لكعب    ولقوله    ، [196]البقرة:( ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ) أجمعوا على وجوب فدية الأذى وأنه 

وأجمعوا على أن  الفدية الأذي واجبة على كل  ]خ/ م[،    ل في رأسه: )احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة( م  لما أذاه الق    بن عجرة  
 بلا ضرورة، والخلاف على قولين   -فحلق رأسه مثلا  -من أماط الأذى ضرورة، واختلفوا في الفدية الواجبة على من أماط الأذى  

 م بغير ضرورة عليه الفدية المنصوص عليهارخ من أماط الأذى وهو مح   الأقوال ونسبتها 
 أحمد مالك/ الشافعي/ 

 م بغير ضرورة عليه دم فقط رخ من أماط الأذى وهو مح  
 أبو حنيفة

 والقياس عليه )لم يذكره ابن رشد(  اختلافهم في مفهوم حديث كعب بن عجرة  سبب الخلاف 

 الأدلــة

، فإذا وجبت الفدية على المضطر فهي  حديث كعب بن ع جرة   *
 على غير المضطر أوجب، وهي بالخيار كجزاء الصيد.

فآذاه القمل في رأسه،    : )أن ه كان مع رسول الله  حديث كعب بن ع جرة    *
، أو انسك  أن  يحلق رأسه، وقال: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين    فأمره

ا وجبت على  بشاة(، فأي ذلك فعل أجزأ، فالفدية الواجبة بالخيار بين ثلاثة أشياء إن 
الت   فقط، من باب  الذبح  فعليه  له،  وإماطة الأذى بلا عذر لا تخيير  غليظ  المضطر. 

 عليه بلا تخيير. 

 الراجــح
بلا   م  ك  تح   القول الأول: )تجب الفدية على ما أماط الأذى بلا ضرورة(، وهذا من باب أولى، والتخيير حاصل بنص الحديث، وإيجاب الذبح دون غيره فيه 

 دليل، وأخذ بجزء من النص دون الباقي 

 ثمرة الخلاف 
من حلق رأسه بلا ضرورة وهو محرم وجب عليه صيام ثلاثة أيام أو  

 إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة )على التخيير( 
من حلق رأسه بلا ضرورة وهو محرم يجب عليه ذبح شاة توزع على مساكين الحرم  

 )بلا تخيير( 

والمغني  ، (7/376(، والمجموع )1/610(، والتهذيب في اختصار المدونة )3/40(، والعناية شرح الهداية )2/192(، وبدائع الصنائع )1/680)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4408وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 3/316)
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 حكم الفدية على من أماط الأذى ناسياا أو جاهلاا أو بالخطأ وهو محرم  ( 114مســألــة ) 
ا   تحرير محل الخلاف  ، واختلفوا في وجوب الفدية على من أماط الأذى ناسي ا، والخلاف  -أو قلم أظفارهكمن حلق رأسه مثلا   -اتفقوا على وجوب الفدية على من أماط الأذى عامد 

 على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
ا أو ناسي ا   تجب الفدية على من حلق عامد 

 أبو حنيفة/ مالك / الشافعي )المذهب(/ أحمد/ الثوري/ الليث
 )لا( تجب فدية الأذى على الناسي

 أهل الظاهر الشافعي )قول(/ 
 هل ي لحق الناسي والمعذور بالعامد في وجوب فدية الأذى؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة

العامد   * بين  فيها  الشرع  يفرق  لم  العبادات،  من  على كثير  القياس 
 والناسي، فمن صلى وهو محدث ناسي ا بطلت صلاته. 

لأن  هذا الفعل من قبيل الإتلافات، ولا فرق فيها بين العامد والخطأ،   •
 كما في ضمان الأموال. 

الفدية على المعذور بالمرض، فكان ذلك تنبيه ا  • لأن  الله تعالى أوجب 
 على وجوبها على المعذور بأي عذر  خر؛ كالنسيان والجهل.  

لأن  الشرع فرق بين العامد والناسي في مواضع كثيرة، فمن أخطأ أو زاد أو    *
 نقص في الصلاة ناسي ا، حكمه غير من فعل ذلك عامد ا. 

تعالى:  * قوله  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )  عموم 

 . [ 5]الأحزاب:( ے ۓ ۓ
فع عن أمتي الخطأ  : )ر  قال      من حديث ابن عباس  عموم قوله    *

]جه/حب/ هق/ سنن/ ص/ عوا / طب/ ش/ كم/  (  والنسيان وما استكرهوا عليه
 وهو على شرط الشيخين[. 

 د، أما الناسي ونحوه فحقه التخفيفغليظ في حق المتعم خ الت   القول الثاني: )لا تجب فدية الأذى على الناسي(، فإن   الراجــح

 ثمرة الخلاف 
من حلق شعره أو قلم أظفاره ناسي ا أو جاهلا  أو خطأ  فلا إثم عليه، 
 وتجب عليه الكفارة؛ صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة

 من حلق شعره أو قلم أظفاره ناسي ا أو جاهلا  أو خطأ ، فلا إثم عليه ولا كفارة 

(، والغرر البهية في شرح البهجة  389/ 1(، والكافي لابن عبد البر )1/607(، والتهذيب في اختصار المدونة )2/194(، وبدائع الصنائع )1/681)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (4408/ 7وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 5/278والمحلى )،  (1/557(، وشرح منتهى الإرادات )2/346الوردية )
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 اختار الصيام أو الإطعام دية الأذى للمحرم إنْ القدر الواجب في ف   ( 115مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ې ې ى )تعالى:  أجمع العلماء على أن  الواجب في فدية الأذى، لمن حلق شعره أو قلم أظفاره ثلاثة خصال؛ الصيام أو الإطعام أو النسك )الذبح(، لقوله  

 واختلفوا في مقدار عدد أيام الصيام، وعدد المساكين في الإطعام، والخلاف على قولين ،  [196]البقرة:( ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

 دية الأذى ثلاثة أيام والإطعام لستة مساكين الصيام في فخ  الأقوال ونسبتها 
 الجمهور

 الصيام في فدية الأذى عشرة أيام والإطعام لعشرة مساكين 
 الحسن/ عكرمة/ نافع 

 تعارض ظاهر النص مع القياس )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة

ه كان مع رسول الله  : )أن    حديث كعب بن عجرة •
    ل في رأسه، فأمرهم  فأذاه الق      يحلق رأسه، وقال:    أن

، أو انسك بشاة(  صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين
فهذا نص في عدد أيام الصيام وعدد المساكين م[،   ]خ/

 في الإطعام. 

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح  ئى ئي )  القياس على المتمتع الذي لم يجد الهدي: •

 ويلحق الإطعام في العدد بالصيام. ، (بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )   القياس على جزاء الصيد:  •

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

 . [95]المائدة:( ئى ئى ی
 القول الأول: )فدية الأذى صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين(؛ للنص في ذلك، ولا قياس مع النص  الراجــح

 ثمرة الخلاف 
من حلق رأسه أو قلم أظفاره وجب عليه صيام ثلاثة أيام  

 أو إطعام ستة مساكين 
 من حلق رأسه أو قلم أظفاره وجب عليه صيام عشرة أيام أو إطعام عشرة مساكين 

(، 1/553(، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )3/347(، والذخيرة )4/74(، والمبسوط للسرخسي )2/366(، والحجة على أهل المدينة )1/681) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (7/4409، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/326(، وسرح الزركشي على مختصر الخرقي )1/497(، والكافي لابن قدامة )4/226(، والحاوي الكبير )1/380والمهذب )
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 مقدار الإطعام لكل مسكين في كفارة الأذى للمحر  م   ( 116مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ا الواردة في حديث كعب بن ع   م[،   ]خ/ صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة    : وهي   جرة  اتفقوا على وجوب كفارة الأذى لمن حلق رأسه أو قلم أظافره، وأنه 

 ب أو القمح ونحوه، والخلاف على قولين واتفقوا أن  الإطعام إذا كان من البر  خ أن  لكل مسكين م د ين، واختلفوا في مقدار الإطعام لكل مسكين إذا كان من التمر أو الزبي 

 الأقوال ونسبتها 
من   ن بمد الن  يطعم كل مسكين مدي  

 البر وغيره
 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 

ا من البر ومدين طعم كل مسكين مد  ي  
 من غيره
 أحمد 

 من غير البر أمداد ( 4)  اطعم كل مسكين صاعي  
 أبو حنيفة )قياسا (/ الثوري 

 ظاهر اختلاف ا ثار في الإطعام في الكفارات )لم يذكر ابن رشد( سبب الخلاف 

 

 
 الأدلــة

:  قال    حديث كعب بن عجرة   •
أطعم ستة مساكين أو  أيام،  ثلاثة    )صم 

إنسان- لكل  شاة(    -مدين  انسك  أو 
 ق بين طعام و خر.ولم يفر خ ]خ/م[، 

ر ة    • قال    رواية في حديث ك ع بخ ب نخ ع ج 
ت ةخ    : له   لخق  ر أ س ك  و أ ط عخم  فو ر ق ا ب ين   سخ )ف اح 

ان س ك    أ وخ  م   أ يا  ث لا ث ة   ص م   أ و   م س اكخين، 
 . يك ة ( ]خ/م[، و ال ف ر ق  ث لا ث ة   ص ع   ن سخ

معاوية   • )أرى   لقول  الحنطة:  في 
مد ا من هذه يعدل مدين من الشعير(  

 ]خ/م[. 

في حديث   • الواردة  الفطر  مقدار صدقة  على  عمر  القياس   ƒابن 
صدقة الفطر صاعا  من تر أو صاعا  من    قال: )فرض رسول الله  

 م[.  ]خ، فعدل الناس به نصف صاع من بر( شعير
: )فأطعم رواية في حديث المجامع في رمضان قال له رسول الله   •

 والوسق ستون صاعا .بغ[،   ]د/ دا/وسقا  من تر بين ستين مسكينا ( 

بني  • من  امرأة  )جاءت  قال:  رمضان  في  المجامع  حديث  في  رواية 
فإن    ، فقال  بياضة بنصف وسق من شعير   للمظاهر: أطعم هذا، 

 ]هق[. مدي شعير مكان مد بر( 

 نصا  فلا ي عدل عنه جرة القول الأول: )يطعم لكل مسكين مدان(، وهذا ما دل عليه حديث كعب بن ع   الراجــح
من أراد الإطعام عن فدية الأذى أخرج   ثمرة الخلاف 

 ( مدا  من أي أنوع من الطعام12)
من أراد الإطعام عن فدية الأذى أخرج  

 ا من غيره ( مدًّ 12البر و) من    أمداد (  6) 
  ا( مد  24من أراد الإطعام عن فدية الأذى أخرج من غير البر )

 ا من البر  ( مد  12و)
(، والبيان  2/354(، وشرح مختصر خليل للخرشي )3/347(، والذخيرة )2/56(، وتبيين الحقائق )2/187(، وبدائع الصنائع )1/682)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة

 (7/4410، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/451(، وكشاف القناع عن متن الإقناع )3/429(، والمغني )1/530(، وأسنى المطالب )4/209)
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 محر  دية في قص الأظفار للم  الف   ( 117مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ابن عباس ل تؤذيه في رأسه، وللمرض )على خلاف في تفسيره(؛ فقال  م  م في لبس الثياب، وفي حلق الرأس لضرورة من حشرات أو ق  حرخ دية للم  اتفقوا على وجوب الفخ 

  ابن حزم خالف في هذا فقال:  : المرض يكون قروح في رأسه، وقال عطاء: المرض الصداع. وحكى ابن المنذر أن  المحرم ممنوع من قص أظفاره بإجماع، إلا أن  أبا محمد
 أقوال يجوز للمحرم قص شاربه، وقد وصف ابن رشد هذا القول بالشاذ، واختلفوا في وجوب الفدية على من قص أظفاره أو بعضها، والخلاف على ثلاثة  

 من قص أظفاره وهو محرم فعليه فدية الأذى مطلق ا  الأقوال ونسبتها 
 الجمهور

 ليس على المحرم في قص أظفار فدية مطلق ا 
 عطاء 

 من قص أظفاره وهو محرم فعليه دم 
 قوم

 لحق قص الأظفار للمحرم بقص الشعر الوارد فيه النص )لم يذكره ابن رشد( هل ي   سبب الخلاف 

 الأدلــة

: )احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم  قال   حديث كعب بن عجرة  •
 والظفر يلحق بالشعر في الحكم. م[،  ]خ/( ستة مساكين أو انسك شاة 

  ،[29]الحج:( ھ ھ ے ے ۓ) قوله تعالى:  •
 وقص الأظافر من إلقاء التفث. 

: )من كان له  قالت: قال رسول الله    رضي الله عنها حديث أم سلمة   •
ولا من أظفاره    ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره

أخذ الظفر للمضحي وألحقه بحكم    فقد منع    ]م[، شيئ ا حتى يضحي(  
 الشعر، فمن باب أولى إلحاق حكم الظفر للمحرم بحكم الشعر.  

في   • ولا  الكتاب  في  شيء  يرد  لم 
قص   في  الفدية  على  يدل  ما    السنة 
الأظافر، والأصل براءة الذمة، وحديث  

 في الأخذ من الشعر.  كعب 

عجرة   • بن  فقد حديث كعب   ،
ومنع   عليه  التغليظ  باب  من  دم  لزمه 

لأن   عنه،  بذلك الخيار  له  حاجة  لا  ه 
 فهو في حكم المتعمد. 

 ، وإلحاق ا للأظفار بالشعر، وليس المضحي في ذلك بأولى من المحرمقص أظفاره(، وهذا بنص حديث كعب  القول الأول: )يجب على المحرم فدية الأذى إن   الراجــح

 ثمرة الخلاف 
أظفاره وهو محرم فعليه إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو   من قص  

 الذبح 
أظفاره وهو محرم فعليه دم ولا   من قص   أظفاره وهو محرم فعليه الإثم من قص  

 خيار له في غيره 

(، 4/117(، والحاوي الكبير )72(، والتنبيه في الفقه الشافعي )ص3/313(، والذخيرة ) 1/443(، والمدونة )194/ 2(أ وبدائع الصنائع )4/77(، والمبسوط )1/682) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (7/4412وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 5/278والمحلى )، (3/456(، والإنصاف )3/297والمغني )
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 )بعض( الأظفار للمحرم دية في قص   الف   ( 118مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
فقوا على أن   دية على المحرم في لبس الثياب أو حلق الرأس، وحكى ابن المنذر أن  المحرم ممنوع من قص أظفاره بإجماع خلاف ا لأا محمد بن حزم، وات اتفقوا على وجوب الفخ 

 ، واختلفوا في حكم الفدية ووجوبها على من قص بعض أظفاره، والخلاف على ثلاثة أقوال -خلاف ا لداود وعطاء -من قص أظفاره كلها عليه الفدية  

 الأقوال ونسبتها 
ا، وإذا أخذ ظفرين أطعم ا واحد  ا أطعم مسكين  ا واحد  إذا أخذ ظفر  

 الشافعي/ أحمد/ أبو ثور  مسكينين، وإذا أخذ ثلاثة فعليه فدية الأذى 
جميع   ص  ق  لا شيء على المحرم حتى يو  

 أظفاره كاملة وما دونه يطعم
 أبو حنيفة

 أظفاره ترفه ا كف ر إن  قص  
 مالك

فه وغيره؟ )لم يذكره ابن رشد(هل يصدق وصف قص الأظفار على من قص  بأقل الجمع، وهي ثلاثة، أم على من قص أظفار يده كاملة، وهل ي   سبب الخلاف   فرق بين التر 

 الأدلــة
أظفاره   لأن  أقل الجمع ثلاثة، فمن أخذ ثلاثة أظفار صدق عليه أن ه قص   •

،  [ 196]البقرة: ( ۋ ۋ ۅ) فيكف خر، كما في الشعر في قوله تعالى: 
 ولا يصد ق هذا إلا بحلق الشعر بالجمع، من ثلاث فأكثر. 

لأن  من قل م بعض أظفار أصابع اليد لم   •
اليد، فلا يجب عليه فدية   يستكمل منفعة 
 إلا الإطعام سنة، ما لم قص ثلاثة أظفار. 

جزء   ● إزالة  فيه  الأظفار  قطع  لأن  
 يترفه به، فيكفر كإزالة الشعر. 

 الراجــح
ق عليه أن ه قص أظفاره، أما على القول الثاني فقد يقص من يد ثلاثة أظفار ومن  صد  القول الأول: )من قص ثلاثة أظفار فأكثر عليه فدية الأذى(؛ لأن ه ي  

 الأخرى اثنين ومع هذا يسلم من الفدية

 ثمرة الخلاف 
أظفاره لمداواة قرحة أو جرح  من قص   أربعة أظفار فعليه إطعام فقط  من قص   الشعر  أربعة أظفار فعليه كفارة قص   من قص  

 فلا شيء عليه 

(، وروضة الطالبين  3/313(، والذخيرة ) 1/389(، والكافي لابن عبد البر )4/77(، والمبسوط للسرخسي )2/435(، والأصل للشيباني )1/682)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4412وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 5/278والمحلى )، (456/ 3(، والإنصاف )3/297(، والمغني )4/211(، والبيان )3/136)
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 مدية في حلق شعر الجسد للمحر  الف   ( 119مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا هل  م[،   ]خ/ : )احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك بشاة(  م لحديث كعب بن عجرة  حرخ اتفقوا على منع حلق شعر الرأس للم  

 دية في حلق سائر شعر الجسد؛ كالإبط والعانة والشارب ونحوها، والخلاف على قولين تجب الفخ 

 الأقوال ونسبتها 
 تجب الفدية على المحرم في حلق سائر شعر الجسد 

 الجمهور
 لا تجب الفدية على المحرم في حلق سائر شعر الجسد 

 داود 
 لحق شعر سائر الجسد بشعر الرأس في الحكم؟هل ي   سبب الخلاف 

 الأدلــة
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ) قوله تعالى:   •

: )احلق رأسك، وصم ثلاثة  جرة  لكعب بن ع    وقوله  ،  [196]البقرة: ( ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ
 أيام...(، وحلق سائر الجسد يلحق بحلق الرأس بجامع الترفه في كل.

الرأس فلا يقاس عليه   • الفدية واردة في حلق  لأن  
 غيره، فالأصل براءة الذمة.

 الراجــح
-كالإبط   القول الأول: )تجب الفدية على المحرم في حلق شعر الجسد(، إذ لا فرق بين حلق شعر الرأس وحلق بقية شعر الجسد، بل إن  حلق شعر الجسد

 يحصل به الترفه أكثر من حلق شعر الرأس، فمن باب أولى تجب فيه الفدية  -مثلا  

 ثمرة الخلاف 
وجب عليه؛ إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة   -مثلا  وهو محرم  -من حلق شعر إبطه أو شاربه  

 مساكين أو ذبح شاة على التخيير
فلا   -مثلا  وهو محرم-من حلق شعر إبطه أو شاربه  
 شيء عليه

(، والمغني  4/170(، وتحفة المحتاج )7/247(، والمجموع )3/32(، والعناية شرح الهداية )158/ 1(، والهداية في شرح بداية المبتدي )1/683)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4414وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 5/233والمحلى )،  (3/455(، والإنصاف )3/430)
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 دية على المحرم فيمن نحـتحف من شعر رأسه أو لحيته؛ شعرة أو شعرتينالف   ( 120مســألــة ) 
 ف على أربعة أقوال اتفقوا على وجوب الفدية على المحرم في حلق شعره أو نتفه أو قصه، واختلفوا فيمن نتف من رأسه شعرة أو شعرتين، ماذا يجب عليه؟، والخلا  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
ليس على المحرم في نتف الشعر اليسير  

 يكون من باب إماطة الأذى  شيء، إلا أن  
 مالك

قص شعرة فعليه مد، وفي   إن  
 الشعرتين مدان، وفي الثلاثة فدية 
 الشافعي/ أحمد/ أبو ثور/ الحسن 

إن  نتف قليلا  من الشعر فعليه  
 إطعام، والكثير فيه فدية
 عبد الملك )مالكي( 

إن  أخذ من شعر رأسه الربع فأكثر 
 ففيه الفدية
 أبو حنيفة

 هل منع المحرم من الحلق من باب العبادة أو النظافة؟  سبب الخلاف 

 الأدلــة

 لا تحصل النظافة والتزين بإزالة الشعر اليسير.  *

ي   • لا  اليسير  الشعر  حلق ا،  لأن   سمى 
فيه  رفع الأذى  الشعر من باب  والأخذ من 

كعب   حديث  بنص  )احلق فدية   :
 م[.  ]خ/ رأسك وصم ثلاثة أيام...(

الرأس   لأن    * حلق  من  المحرم  منع 
 عبادة، فاستوى فيه القليل والكثير. 

نتف  • فمن  ثلاثة،  الجمع  أقل  لأن  
أن ه حلق   عليه  شعرات صدق  ثلاث 

 . أو قص فيكفر، لحديث كعب  

يفرق بين القليل والكثير، لأن   *
به   يحصل  لا  الشعر  بعض  نتف 
والتزين  والاستراحة  النظافة 
في  ليس  فالقليل  الكثير،  بخلاف 

 إزالته زوال أذى. 

والتزين  • النظافة  تحصل  لا 
ربع  من  أقل  بحلق  والاستراحة 
اسم   عليه  ينطبق  فلا  الرأس، 

 الحلاقة. 

 لأن  ربع الرأس يقوم مقام الكل.  •
 ه أقل الجمع، فهو شعر  دمي يقع عليه الجمع المطلق القول الثاني: )يجب على من نتف ثلاث شعرات فأكثر الفدية(، لأن   الراجــح

 ثمرة الخلاف 
ه  ذاه فعليه كفارة من نتف بعض شعره لأن  

قص الشعر، وإذا نتفه لغير سبب الإيذاء فلا 
 شيء عليه

من نتف أربع شعرات فعليه كفارة 
 قص الشعر

من نتف أربع شعرات فعليه  
 الإطعام

من قص أقل من ربع شعره فلا  
شيء عليه، ومن قص شعرتين  
 وثلاثة وأربعة كذلك لا شيء عليه

(،  1/392(، والمهذب )1/389(، والكافي لابن عبد البر )1/441(، والمدونة ) 1/216(، والنتف في الفتاوى )2/192(، وبدائع الصنائع )1/683)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (7/4414، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (3/456(، والإنصاف )3/429(، والمغني ) 4/114والحاوي الكبير )
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 دية الأذى موضع أداء ف   ( 121مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ۋ   ... ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح)  ذبح بمكة لقوله تعالى: شعره أو لبس الثياب من المحرمين، واتفقوا أن  الهدي ي    اتفقوا على وجوب الفدية على من قص  

ومحله مكة، واتفقوا أن  الفدية على التخيير، وهي: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، واتفقوا أن     ، [196]البقرة: ( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې
 على ثلاثة أقوال الصيام يكون في أي مكان، والجمهور على أن  هذه الكفارة لا تكون إلا بعد إماطة الأذى، واختلفوا في مكان أداء فدية الأذى، والخلاف  

 الأقوال ونسبتها 
فعل الفدية في أي مكان كان، سواء كان صيام ا أو إطعام ا  ي  

 أو ذبح ا 
 مالك/ أحمد

الإطعام والذبح بمكة لمساكين الحرم، والصيام في أي  
 مكان 
 الشافعي 

الإطعام والصيام في أي مكان، والذبح  
 بمكة 

 ابن عباس  أبو حنيفة/ 
 سك على الهدياستعمال قياس دم الن   سبب الخلاف 

 الأدلــة

فخ   * ذبيحة  اسم  بين  فرق  الشرع  فسماها  لأن   الأذى  دية 
أسماؤهما  انسك   اختلفت  فلما   ، هديا  المتمتع  ذبيحة  وسمى   ،

لرواية في حديث كعب   أن  يختلف حكمهما،  :  وجب 
أو صم ثلاثة أيام أو    -نسك ا-)احلق رأسك ثم اذبح شاة  

 ]م[. أطعم...( 

 بالفدية في الحديبية وهي من الحل.   أمر كعب ا    ن  الن   لأ  •

الحسن   • علي  لأن   فحلق  بالسقيا  رأسه      اشتكى 
 والسقيا قرية في طريق الحج.]طح[،  ونحر عنه جزور ا 

قياس الذبح لفدية الأذى على ذبح الهدي، فيجب    *
ئۆ ) :  فيه ما يجب فيه من شروط؛ من الذبح بمكة

 عطى لمساكين الحرم.وي   ،[95]المائدة: ( ئۆ ئۈ
عباس    أثر • بمكة،    ابن  والطعام  )الدم  قال: 

 ( ]هق/ سنن[.والصوم حيث شاء

مكة   • مساكين  منفعة  والإطعام  الذبح  مقصود  لأن  
 صرف لغيرهم.المجاورين للبيت، فلا ي  

المقصود بالنسك والهدي منفعة   لأن   *
المساكين المجاورين لبيت الله تعالى، فلا  

 رج عنهم. يخ  

 صرف إلا إليهم، كالحال في الهدي وبقية الكفارات لفعل محظور أو تر  واجبعمة لمساكين مكة فلا ت  القول الثاني: )الذبح والإطعام في مكة(، فهذه ط   الراجــح

 ثمرة الخلاف 
من عليه فدية أذى فذبح في بلده أو أطعم جاز، فلا تختص  

 بمكان معين
غير  -من عليه فدية أذى فذبح أو أطعم في بلده 

 زئه ويعيده في مكة فلا يج   -مكة
من عليه فدية أذى فذبح أو أطعم في  
بلده، صح الإطعام وأجزأه، أما الذبح 

 فيعيده في مكة

(، والأم  2/67(، والشرح الكبير للدردبير )93 (، والقوانين الفقهية )ص 4/75(، والمبسوط للسرخسي )2/433(، والأصل للشيباني )1/683)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4415، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/532(، والإنصاف ) 3/468(، والمغني )188/ 3(، وروضة الطالبين )2/208)
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 أس من مناسك الحج؟هل حلق الر   ( 122مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
، قالوا: والمقصرين، قال: والمقصرين(  -قالها ثلاثا    -قال: اللهم ارحم المحلقين    : )أن  الن   ابن عمر ذهب جمهور العلماء إلى أن  الحلق أفضل من التقصير؛ لحديث  

سك  التقصير، واختلفوا هل حلق الرأس من ن    هن  ت  ، وأن  سنو  ولا خلاف أن  الحلق أو التقصير من أفعال الحج. وأجمع العلماء على أن ه ليس على النساء حلق  م[،   ]خ/ 
 وأعمال الحج؟، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
ل به  سكه ومما يتحل  الحلق أو التقصير من أعمال الحج ون  

 المحرم 
 الجمهور

ا هو  ليس الحلق والتقصير من أعمال الحج وإن  
 إطلاق محظور 

 الشافعي )قول(/ أحمد )رواية( 

سك لمن حج أو اعتمر، لكن الذي  الحلق ن  
 و ليس عليه حلق ولا تقصير يحصر بعد  

 أبو حنيفة
 في الحلق على التشريع؟ )لم يذكره ابن رشد(  مل فعله هل يح   سبب الخلاف 

 الأدلــة

الن    • الوداع    لأن   في حجة  رأسه  م[،   ]خ/حلق 
مناسككم عني  )خذوا  ش[،(  وقال:  طأ/  سنن/    ]هق/ 

 للتشريع.  والأصل أن  أفعاله 

الن    • منعه    لأن   لما  الحديبية  صلح  في  حلق 
 ]خ[. المشركون من وصول مكة 

الن    • ح    لأن   في  وتطيب،  ج  حلق  الوداع  ة 
عائشة   عنهالحديث  الله  )كنت    رضي  قالت: 
رسول الله   ولحله    أطيب  يحرم  أن   قبل  لإحرامه 

البيت(   يطوف  أن   الحلق  م[،   ]خ/قبل  قلنا  ولو 
في   واجب ا،  التطيب  لكان  فعله  واجب    حمل 

 على إطلاق المحظور ورفعه. 

حلق في صلح الحديبية من   لأن  الن    •
 باب الإعلام أن ه حل  وليس للنسك.

 في الحج والإحصار، بيانا  لمشروعيته وأن ه من المناسك القول الأول: )الحلق أو التقصير من أعمال الحج ومما يتحلل به(، وقد فعله الن   الراجــح

 ثمرة الخلاف 
سك ا يوجب الدم، ويجب  من تر  حلق الشعر فقد تر  ن  

 على كل حاج ومعتمر وعلى من فاته الحج لأي سبب 
المحصر لو تر  الحلق أو التقصير فلا شيء   من تر  حلق الشعر فلا شيء عليه

 عليه

(، واللباب في الفقه  400/ 1(، والكافي لابن عبد البر )1/88(، والتلقين ) 2/133(، وبدائع الصنائع )4/71(، والمبسوط للسرخسي )1/684)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4417، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/264(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )524/ 1(، والكافي لابن قدامة )4/156(، والحاوي الكبير )203 الشافعي )ص 
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ا: القول في كفارة المتمتع 
ا
 رابع

ا في )كفارة المتمتع( - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
ا أو إجماع

ا
 اتفاق

 . [196]البقرة: ( ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم)، لقوله تعالى:  ع هدي  باتفاق يجب على المتمتخ  -1
 . شاة   -في جزاء الصيد -معلوم بالإجماع أن ه قد يجب  -2
 أجمعوا على أن  كفارة المتمتع على الترتيب، وأن  من لم يجد الهدي فعليه الصيام.  -3
 صام ثلاثة الأيام في العشر الأول من ذي الحجة، أن ه قد أتى بها في محلها.  إذا أجمعوا أن  المتمتع  -4
ا من أيام الحج.  -5  لا خلاف أن  العشر الأول من ذي الحجة أنه 
 لو صام السبعة أيام في أهله أجزأه.   -غير الواجد للهدي-اتفقوا أن  المتمتع  -6
ا للحج، فإن  عليه    فاته لا خلاف أن  من   -7 الحج بعد أن  شرع فيه لأي سبب؛ إما لفوات ركن أو لغلطه في الزمان أو لجهله أو لفعله مفسد 

 القضاء إذا كان حج ا واجب ا.
 اتفقوا أن  المفسد للحج؛ أما من الأفعال المأمور بها: فتر  الأركان، وأما من الترو  المنهي عنها: فالجماع.  -8
 بعرفة فقد أفسد حجه، وكذا من وطئ من المعتمرين قبل أن  يطوف ويسعى.  الوقوف اتفقوا أن  من وطئ قبل  -9

أن ه يحل به الحاج من كل شيء حرم عليه، إلا النساء والطيب والصيد )أي   -الذي هو رمي الجمرة يوم النحر - الأصغر لا خلاف بينهم أن  التحلل  -10
 فيه خلاف(. 

 إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وإن  لم يكن حلق ولا قصر.  عمرته اتفقوا أن  المعتمر يحل من  -11
 ، أن ه لا يحل إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة )أي يحل بعمرة(، وعليه الحج من قابل. بعرفة أجمعوا أن  من فاته الوقوف   -12
 . أجمعوا أن  من حبسه مرض حتى فاته الحج أن  عليه الهدي   -13
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 القول في كفارة المتمتع  
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . وهو محرم  حكم حج من باشر فأنزل 134 . الهدي الواجب على المتمتع  123
 . مقدار الهدي على من وطئ مرار ا في الحج 135 . لو صام من لم يستطع دفع ثمن هدي التمتع ثم وجده أثناء الصيام 124
المتمتع   125 الواجبة على  الثلاثة  الأيام  لثمن -حكم تأخير صيام  الواجد  غير 

 136 .إلى أيام التشريق -الهدي
)  . حكم من وطئ في الحج ناسي ا )أو جاهلا 

 -غير الواجد لثمن الهدي   -حكم صيام الأيام الثلاثة الواجبة على المتمتع   126
 137 . وقبل الأحرام بالحج  قبل دخول شهر ذي الحجة 

 هل على المرأة )الزوجة( الموطوءة في الحج هدي؟ 

 -غير الواجد لثمن الهدي-حكم صيام الأيام السبعة الواجبة على المتمتع   127
 138 . قبل الوصول لأهله إلى  

 .  في حج القضاءحكم تفريق الرجل والمرأة المجامعين  

 من أين يفترق المجامعان في حجة القضاء؟  139 .ما يترتب على فوات الحج أو إفساده 128
 ما هو الهدي الواجب على المحرم إذا جامع؟  140 . حكم المضي في الحج الفاسد  129
 . الواجب على المجامع وهو محرم إذا لم يجد الهدي 141 .حكم من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة الكبرى 130
 هل يجب الهدي على من فاته الوقوف بعرفة؟  142 . حكم حج من جامع بعد رمي جمرة العقبة الكبرى وقبل طواف الإفاضة 131
 من فاته الحج وهو قارن كيف يقضي؟ 143 ؟هل يحل للمحرم بالحج استعمال الطيب والصيد بعد التحلل الأول 132
 . حكم البقاء محرم ا إلى العام القادم لمن فاته الحج 144 متى يتحلل المعتمر من عمرته؟ 133
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 الهدي الواجب على المتمتع  ( 123مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
( ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم)لا خلاف أن  المتمتع يجب عليه هدي، لقوله تعالى:  ( في يبان من هو المتمتع بالحج، و 35سبق الكلام في مسألة: ) 

 ولا خلاف أن  المتمتع لو ذبح بقرة أو بدنة فقد أد ى الواجب الذي عليه، واختلفوا في تفسير الهدي على المتمتع، والخلاف على قولين  ،[196]البقرة:

 بع بدنة أو بقرة الهدي الواجب على المتمتع هو شاة أو س   الأقوال ونسبتها 
 الجمهور

 الهدي الواجب على المتمتع بدنة كاملة أو بقرة كاملة 
 ابن عمر 

 اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الهدي سبب الخلاف 

 الأدلــة

ومعلوم بالإجماع أنوو ه قوود  ،[95]المائدة:( ئۆ ئۆ ئۈ)  الهدي اسم للشاة، لقوله تعالى:  *
 تجب في جزاء الصيد شاة.

البقرة عن سبعة      قال: )كنا نتمتع مع رسول الله   حديث جابر   • بالعمرة إلى الحج، فنذبح 
 ]م[. ونشتر  فيها(  

 ]متفق[. : )جزور أو بقرة أو شاة(  ئل عن الهدي فقال ه س  أن      ابن عباسأثر   •

معناه: بقرة أد ون من   ،( ی ی ئج ئح ئم):  قوله تعالى  *
 بقرة، وبدنة أد ون من بدنة. 

لما حج ذبح مائة بدنة، فيكون أقل المجزئ بدنة   لأن  الن   •
 أو بقرة. 

 الراجــح
من باب الفضل وليس من باب   على أن  الواجب شاة، وفعل الن   القول الأول: )الهدي الواجب، شاة(، للدلالة الواضحة لمعنى ا ية، وحديث جابر  
 الوجوب 

 ثمرة الخلاف 
من تتع بالعمرة إلى الحج وجب عليه ذبح شاة وتبرأ ذمته بذلك، ويجوز اشترا  سبعة في بقرة أو  

 بدنة
من تتع بالعمرة إلى الحج وذبح شاة )لم( تبرأ ذمته ولم يتم حجه،  

 ولا يصح اشترا  أكثر من متمتع في بقرة واحدة أو بدنة

(، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني  3/289(، والذخيرة )4/28(، والمبسوط للسرخسي )2/189(، والحجة على أهل المدينة )1/685)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4419، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/559(، وشرح منتهى الإرادات )1/480(، والكافي لابن قدامة )4/194(، ونهاية المطلب )4/354(، والحاوي الكبير )1/554)
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 لو صام من لم يستطع دفع ثمن هدي التمتع ثم وجده أثناء الصيام ( 124مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج )  اتفقوا على وجوب الهدي على المتمتع، وأجمعوا على أن  من لم يجد هدي التمتع انتقل إلى الصيام، فهي على الترتيب؛ لقوله تعالى: 

كمل صيامه، واختلفوا فيمن وجد ثمن  ه ي  واتفقوا أن ه لو صام المتمتع ثلاثة أيام ثم وجد ثمن الهدي أن    ، [196]البقرة: ( ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ
 الهدي قبل إتام صيام ثلاثة أيام، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 من لم يجد ثمن الهدي وشرع في الصوم انتقل واجبه إلى الصوم 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 من لم يجد ثمن الهدي وشرع في الصوم ثم وجده أثناء صيام الثلاثة أيام لزمه الهدي 

 أبو حنيفة
 شترط الاستمرار في العجز مدة الصيام؟العجز عن الهدي شرط لابتداء الصيام، فهل ي   هل ما هو شرط ابتداء العبادة هو شرط في استمرارها، فإن   سبب الخلاف 

 الأدلــة
، وهذا غير واجد للهدي، وبشروعه في  (ئى ئي بج)  عموم قوله تعالى: •

السبعة،   أثناء صيام الأيام  الهدي في  لو وجد  إليه، كما  انتقل واجبه  الصيام 
 . [33]محمد: ( وحلًح ت ـبْط ل وا أحعْمحالحك مْ ) وقد قال تعالى: 

فقد    لأن    * فيها  الهدي  فمن وجد  الهدي،  بدل  الحج هي  أيام في  ثلاثة  صيام 
وجد الهدي في وقته فيرجع إليه، أما من وجد الهدي خلال الأيام السبعة لا يرجع 

 ه لم يجد الهدي في أيام الحج. لأن  

 الراجــح
س بالصيام لسبب صحيح لا يبطل تلبسه به، ولا يذهب صيامه هدر ا في الحج مع مشقته، ب  ل  القول الأول: )من لم يجد الهدي وصام يكمل صيامه(، فما دام أن ه تو  

(  12( أول أيام التشريق وصام يوم )11رجع للهدي إذا وجده، وذلك فيمن ابتدأ الصيام من يوم )ه ي  ويكن أن  يقع منه ذبح الهدي بعد أيام التشريق لو قلنا أن  
 ( 14ه سيذبح يوم )( ثم وجد الهدي فإن  13ويوم )

 ثمرة الخلاف 
من لم يجد ثمن الهدي وهو متمتع ثم وجده أثناء صيامه لليوم الثالث أكمل  

 صيام بقية العشر 
من لم يجد ثمن الهدي وهو متمتع ثم وجده أثناء صيامه لليوم الثالث قطع صيامه  

 وذبح هديه 

(،  3/183(، ومواهب الجليل )3/433(، والبيان والتحصيل )1/163(، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري ) 4/181(، والمبسوط للسرخسي )1/686)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (4420/ 7، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/516(، والإنصاف )1/482(، والكافي لابن قدامة )7/190(، والمجموع )2/625والوسيط في المذهب )
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 إلى أيام التشريق  - غيّ الواجد لثمن الهدي  -حكم تأخيّ صيام الأيام الثلاثة الواجبة على المتمتع  ( 125مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
أن  من صام الأيام الثلاثة في    اتفقوا على وجوب الهدي على المتمتع ومثله القارن، وأن  من لم يقدر على ثمن الهدي انتقل إلى الصيام وهذا على الترتيب، وأجمعوا على 

ولا خلاف أن  الأيام العشر الأول من الحج، واختلفوا فيمن  ،  [ 196]البقرة:   ( بح بخ بم بى بي):  العشر الأول من ذي الحجة أن ه قد أتى بها في محلها، لقوله تعالى 
 أخ ر صيام الواجب إلى أيام التشريق، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز للمتمتع تأخير صيام الأيام الثلاثة إلى أيام التشريق

 مالك/ الشافعي )قديم(/ أحمد
 )لا( يجوز للمتمتع صيام الأيام الثلاثة في أيام التشريق

 أبو حنيفة/ الشافعي )جديد(
 مل على الوجوب، أو على الندبيح   ، بين أن  (أكل وشرب منى أيام أيام): تردد قوله  سبب الخلاف 

 الأدلــة

قالا: )لم ي رخص في أيام التشريق أن  ي صمن    حديث عائشة وابن عمر   •
 ]خ[. ( إلا لمن لم يجد الهدي 

لأن  الله تعالى أمر بالصيام في الحج، ولم يبق من أيام الحج إلا هذه الأيام،   •
 فيتعين الصيام فيها. 

هريرة   • أا  وشرب(  قال رسول الله    حديث  أكل  أيام  )أيام منى  ]جه/  : 
الألباني[،   وحسنه  عوا/  بغ/ طب/  فيشمل  حب/  التشريق  أيام  عن صيام  نهي  وهذا 

 الحاج وغيره. 

 كل  يوم لا يجوز فيه صوم  غيرخ المتمتع لم يجز  فيه صوم  التمتع، كيوم العيد.   لأن   •

 الراجــح
تطع الصيام قبل  القول الأول: )يجوز للمتمتع الصيام أيام التشريق(، لما ثبت من الرخصة في ذلك لمن أخر الصيام، خصوص ا لو أخر الصيام لعذر كمن لم يس

 يجد ثمن الهدي فلم يجده  ذلك، أو عجز عن الهدي يوم النحر أو كان يأمل أن  

 ثمرة الخلاف 
 المتمتع الذي )لم( ي ص م إلى يوم النحر، يصح أن  يصوم أيام التشريق، يوم:

 11 ،12 ،13 
المتمتع الذي لم ي ص م إلى يوم النحر، لم يصح صيامه بعد ذلك، وبقيت ذمته  

 مشغولة بالهدي حتى يجده

(،  3/421(، والبيان والتحصيل )1/383(، والكافي لابن عبد البر )387، 1/386(، والحجة على أهل المدينة )3/230(، والأصل للشيباني )1/686)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4421، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/352(، والإنصاف )3/418(، والمغني )4/74(، ونهاية المطلب )4/58والحاوي الكبير )
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 وقبل الإحرام بالحج  قبل دخول شهر ذي الحجة - غيّ الواجد لثمن الهدي -حكم صيام الأيام الثلاثة الواجبة على المتمتع  ( 126مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ى أن  من صام الأيام الثلاثة في  اتفقوا على وجوب الهدي على المتمتع ومثله القارن، وأن  من لم يستطع على ثمن الهدي انتقل إلى الصيام وهذا على الترتيب، وأجمعوا عل 

  من   من ذي الحجة أنها   خلاف أن  الأيام العشر الأول   ولا ،  [ 196]البقرة:   ( بح بخ بم بى بي):  العشر الأول من ذي الحجة أن ه قد أتى بها في محلها، لقوله تعالى 
 ، والخلاف على قولين ، وقبل الإحرام بالحج الحج، واختلفوا فيمن أخ ر صيام الواجب إلى قبل دخول شهر ذي الحجة   أيام 

 الأقوال ونسبتها 
شهر ذي الحجة وقبل الإحرام  دخول )لا( يجوز صيام الأيام الثلاثة قبل 

 بالحج
 مالك/ الشافعي 

 يجوز صيام الأيام الثلاثة قبل دخول شهر ذي الحجة وقبل الإحرام بالحج
 أبو حنيفة/ أحمد

 سبب الخلاف 
زئ إلا بعد  انطلق فهل من شرط الكفارة أن  لا تج   هل ينطلق اسم الحج على الأيام التي قبل شهر ذي الحجة والتي اختلف في كونها من شهر ذي الحجة؟، وإن  

 وقوع موجبها 

 الأدلــة

الكفارة إلا بعد وقوع موجبها، فلا صيام إلا بعد الشروع في  لا تج    * زئ 
 الحج.

فوقت وجوبها أيام الحج، وهذه    ، ( بح بخ بم بى بي):  قوله تعالى  *
 الأيام ليست منها، فلا يجوز، كما لا يجوز فيها ذبح الهدي.

 يقاس صيام الثلاثة أيام على كفارة اليمين، حيث يجوز أن  يصوم قبل الحنث.  *
 لأن  الإحرام بالعمرة هو أحد إحرامي التمتع، فجاز الصوم بعده كالإحرام بالحج.  •

تعالى:   • فهو    ، [196]البقرة:( ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئم)قوله 
 بمجرد الإحرام يسمى متمتع ا، والهدي عليه واجب، وهو غير واجد له فيصوم. 

ن أن ه غير واجد لثمن الهدي، أو غلب على ظنه ذلك، ولا يصح القياس على الهدي، القول الثاني: )يجوز صيام الثلاثة أيام بعد عمرة التمتع(، خصوص ا إذا تيق    الراجــح
 لأن ه )لا( يجوز ذبحه باتفاق أيام العشر الأوائل من ذي الحجة ويجوز فيها الصيام 

 ثمرة الخلاف 
من وجب عليه صيام ثلاثة أيام لعدم ثمن الهدي وصامها قبل الإحرام 

 بالحج، فعليه إعادة الصيام بعد الإحرام 
من وجب عليه صيام ثلاثة أيام لعدم ثمن الهدي وصامها قبل الإحرام بالحج بعد 

 عمرة التمتع فصيامه صحيح وأدى الواجب وبرأت ذمته 

(،  1/370(، والمهذب )3/352(، والذخيرة ) 1/383(، والكافي لابن عبد البر )2/173(، وبدائع الصنائع )4/181(، والمبسوط للسرخسي )1/686)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4421، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/160(، والمبدع في شرح المقنع )3/317والمغني )
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 إلى قبل الوصول لأهله  - غيّ الواجد لثمن الهدي  -حكم صيام الأيام السبعة الواجبة على المتمتع  ( 127مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ئم ئى ئي بج بح بخ بم )   : اتفقوا على وجوب الهدي على المتمتع والقارن، ومن لم يجد الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى 

زئه  واتفقوا أن  من صام السبعة الأيام في أهله أجزأه، واختلفوا إذا صامها بعد الحج وقبل الرجوع لأهله هل يج   ،[196]البقرة:  ( بى بي تج تح تخ
   ذلك؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 من صام الأيام السبعة في الطريق أجزأه

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
 زئ الصيام للأيام السبعة إلا بعد الرجوع إلى أهله)لا( يج  

 الشافعي 
  (ئم تح تخ):  الاحتمال الوارد في قوله تعالى سبب الخلاف 

 الأدلــة
اسم الراجع ينطلق على   ،(تح تخ       ئم تج):  قوله تعالى   *

لأن ه   الحج؛  عمل  من  رجعتم  إذا  المراد:  فيكون  نفسه،  الرجوع 
 المذكور.

 ، اسم الراجع ينطلق على من فرغ من الرجوع.  (تح تخ       ئم تج):  قوله تعالى  *
: )من لم يجد هديا  فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا  قال    حديث جابر   •

 م[.  ]خ/( رجع إلى أهله

 الراجــح
على الحاج،  القول الأول: )يجوز صيام الأيام السبعة في الطريق(، فإن  الرجوع إلى الأهل ليس شرط ا في صحة الصيام، لكن من باب الإرفاق والتيسير 

 حتى لا يصوم في أيام الحج مع مشقته، وكما جاز للمسافر الصيام، جاز للحاج إذا كان لا يشق عليه فعل ذلك

 ثمرة الخلاف 
من صام الأيام السبعة في الطريق أو في مكة أو المدينة قبل 

 الوصول لبلده سقط عنه الواجب وأدى ما عليه 
من صام الأيام السبعة في الطريق أو في مكة أو المدينة قبل الوصول لبلده أعادها بعد 

 الوصول لبلده 

(، والحاوي الكبير  416، 3/415(، والبيان والتحصيل ) 431(، والمدونة )2/43(، وتبيين الحقائق )2/174بدائع الصنائع )و (، 1/687)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4422، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/308(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )3/335(، والشرح الكبير على متن المقنع )97/ 4(، والبيان )4/56)
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 وات الحج أو إفساده ب على فح ما يترت   ( 128مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
و نسيانه، أو إتيانه في الحج  )لا( خلاف أن  من فاته الحج بعد أن  شرع فيه؛ إما بفوات ركن من أركانه كالوقوف بعرفة، أو من قبل غلط في الزمان، أو من قبل جهله أ 
ا، فإن  عليه القضاء إن  كان حج ا )واجب ا(، واختلفوا هل عليه القضاء إن  كان حج ه )تطوع ا(، وهل عليه الهدي، والخلا   ف على ثلاثة أقوال فعلا  مفسد 

 الأقوال ونسبتها 
القضاء والهدي كما يجب   -التطوع -يجب على من فاته حج 

 عليه ذلك في الحج الواجب
 الجمهور

القضاء   -التطوع -يجب على من فاته حج 
 دون الهدي  

 أبو حنيفة/ أحمد )في رواية( 

  -التطوع-)لا( يجب على من فاته حج 
 القضاء ولا الهدي 

 مالك )رواية(/ أحمد )رواية(/ عطاء
 )لم يذكره ابن رشد(  [196]البقرة:( ۓ ڭ ڭ ڭ) الاختلاف في مفهوم قوله تعالى:  سبب الخلاف 

 الأدلــة

 شعر بوجوب الهدي.لأن  النقصان الداخل على الحاج م   *

عليه،   • الواجب  الحج  قضاء  الحج  فاته  من  على  يجب  لأن ه 
 على أصل الوجوب في الحج.

تعالى  • قوله  لعموم  التطوع  حج  في  القضاء  عليه  :  يجب 
 وحجه لم يتم فيعيده. ،( ۓ ڭ ڭ ڭ)

 يجب عليه الهدي قياس ا على المحصر الذي يجب عليه الذبح. •

الحج  • بين  جمع  لمن  واجب  الهدي  لأن  
تحلل  سواء  بينهما  يجمع  لم  وهذا  والعمرة، 

 بعمرة أو لم يتحلل بها. 

في    لأن   • فكانت  بالعمرة،  وقع  التحلل 
حق فائت الحج بمنزلة الدم في حق المحصر  

 فلا يجمع بينهما. 

عليه  • يجب  فلا  نافلة،  العمل  أصل  لأن  
القضاء، كما لو أفسد صلاة أو صيام نافلة  

 لا يجب عليه إعادته. 

إلا بالذبح والحلق، وقد وصف الإمام   ل في صلح الحديبية، فلم يتحل   القول الأول: )يجب على من فاته الحج القضاء والهدي(، لظاهر ا ية، ولفعله  الراجــح
 القول الثالث بأن ه شاذ  -رحمه الله -ابن رشد 

 ثمرة الخلاف 
من فاته الوقوف بعرفة، تحلل بعمرة وذبح هديه وحج من السنة  

 القادمة
من فاته الوقوف بعرفة، تحلل بعمرة ثم حج  

 من السنة القادمة 
من فاته الوقوف بعرفة، تحلل بعمرة وبرئت  

 ذمته

(، والحاوي الكبير  1/401(، والكافي لابن عبد البر ) 1/455(، والمدونة )2/43(، وتبيين الحقائق )2/336(، والحجة على أهل المدينة )1/687)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (4423/ 7، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/358(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )3/455(، والمغني )4/431(، ونهاية المطلب )4/237)
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 ي في الحج الفاسد ض  حكم الم   ( 129مســألــة ) 
 كان الحج واجب ا، واختلفوا هل يضي في الحج الفاسد، والخلاف على قولين   شرع فيه فعليه القضاء إن    لا خلاف أن  من فسد حجه بعد أن   تحرير محل الخلاف 

 من فسد حجه مضى فيه ولا يقطعه وعليه دم الأقوال ونسبتها 
 الجمهور

 من فسد حجه قطعه ولا يضي فيه
 داود 

 مع تخصيص الحج الفاسد ، [196]البقرة:( ۓ ڭ ڭ ڭ)ظاهر معارضة العموم في قوله تعالى:  سبب الخلاف 

فهذا أمر عام بالإتام،   ،( ۓ ڭ ڭ ڭ)عموم قوله تعالى:   * الأدلــة
ا.   سواء كان الحج صحيح ا أو فاسد 

كما )لا( يضي في الصلاة الفاسدة وفي الصيام الفاسد، كذا في الحج   *
 . ( ۓ ڭ ڭ ڭ):  الفاسد، فيخصص الحج الفاسد من عموم ا ية

القول الأول: )من فسد حجه مضى فيه(، عملا  بظاهر ا ية، ولا يصح قياسه على الصلاة إذا لا يصح المضي فيها بعد ذهاب شرط من شروط   الراجــح
 ستحب له الإمسا  مع فساد صومه صحتها، أما الصيام في  

 من فسد حجه قطعه وتحلل بعمرة ومضى في حال سبيله  من فسد حجه أكمل بقية مناسك الحج، حاله حال الحج الصحيح ثمرة الخلاف 

(، والتنبيه في الفقه الشافعي 93 (، والقوانين الفقهية )ص1/397(، والكافي لابن عبد البر )2/448(، والمحيط البرهاني )4/57(، والمبسوط للسرخسي )1/687) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (7/4424وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 5/189والمحلى )، (3/149(، والمبدع في شرح المقنع )1/532والكافي لابن قدامة ) ،(1/73)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





  

833 

 

 حكم من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة الكبرى ( 130مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
واتفقوا أن  من جامع  ،  [197]البقرة:( ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)   أجمعوا على أن  الجماع من مفسدات الحج، لقوله تعالى: 

ة لا يفسد حجه،  قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه، وكذلك من جامع من المعتمرين قبل أن  يطوف ويسعى، واتفقوا أن  من جامع بعد الرمي وقبل طواف الإفاض 
 واختلفوا في حكم حج من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة الكبرى )التحلل الأول(، والخلاف على قولين 

 من جامع قبل رمي جمرة العقبة فسد حجه ولو وقف بعرفة  الأقوال ونسبتها 
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة فحجه صحيح
 أبو حنيفة/ الثوري 

 سبب الخلاف 
شترط في إباحة الجماع تحللان أو  وهو التحلل الأكبر، ويحصل بطواف الإفاضة، وتحللا  أصغر، فهل ي   - تحللا  يشبه السلام في الصلاة -لأن  للحج تحللين 

 أحدهما؟ 

 الأدلــة

 شترط لإباحة الجماع حصول التحلل الأصغر والأكبر. ه ي  لأن   *
عمر • ابن  عباس      أثر  س  وابن  )لما  الإحرام، حكما :  الجماع في  عن  ئلا 

 ولم يستفصلا من السائل هل وقع قبل عرفة أم بعده؟. ]هق[، ( بالفساد

فأفسد   • الثاني،  ولا  الأول  التحلل  يخففه  لم   ، إحرام ا كاملا  صادف  الجماع  لأن  
 الحج، كما لو كان قبل الوقوف بعرفة.

شترط لإباحة الجماع حصول التحلل الأكبر، بل يكفي ه )لا( ي  لأن   *
 التحلل الأصغر. 

(،  : )الحج عرفةقال رسول الله    حديث عبد الرحمن بن يعمر   •
]ت/ ن/ جه/ حم/ خز/ طيا/ قط/ وصححه الحاكم والألباني/ وفي رواية:  

دل الحديث (، ورواية: )فقد تم حجه(.[،  )فمن أدر  عرفة فقد أدر  الحج 
 على أن  من وقف بعرفة فقد تم حجه ولا يفسده بعد ذلك شيء.  

(، هذا يدل أن ه أعظم  القول الأول: )من جامع قبل رمي جمرة العقبة فسد حجه(، لاشتراط كامل التحلل من أجل جواز الجماع، أما حديث: )الحج عرفة الراجــح
 ركن فيه، وإلا من شهد عرفة ولم يطوف الإفاضة ولم يسع فقد فسد حجه باتفاق 

 من جامع قبل رمي جمرة العقبة أكمل حجه صحيح ا وعليه هدي بدنة من جامع قبل رمي جمرة العقبة، مضى في حجه مع فساده، وعليه الهدي والقضاء  ثمرة الخلاف 

(، والبيان والتحصيل  1/397(، والكافي لابن عبد البر )1/213(، والنتف في الفتاوى )298، 1/297(، والحجة على أهل المدينة )1/688)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4425، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/443(، وكشاف القناع )3/423(، والمغني )4/343(، ونهاية المطلب )4/217(، والحاوي الكبير ) 401، 3/400)
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 ة الكبرى وقبل طواف الإفاضةبح قح حكم حج من جامع بعد رمي جمرة العح  ( 131مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
واتفقوا أن  من جامع    ، [197]البقرة:( ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ) :  أجمعوا على أن  الجماع من مفسدات الحج، لقوله تعالى 

فسد حجه،  ة لا ي  قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه، وكذلك من جامع من المعتمرين قبل أن  يطوف ويسعى، واتفقوا أن  من جامع بعد الرمي وقبل طواف الإفاض 
 واختلفوا في حكم حج من جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة )التحلل الثاني(، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 فحجه صحيح من جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة 

 الجمهور
 فسد حجه من جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة 

 النخعي/ الزهري/ حماد 

 سبب الخلاف 
شترط في إباحة الجماع تحللان أو  وهو التحلل الأكبر، ويحصل بطواف الإفاضة، وتحللا  أصغر، فهل ي   - شبه السلام في الصلاةتحللا  ي   -لأن  للحج تحللين 

 أحدهما؟ 

 الأدلــة
: )قال في رجل أصاب أهله قبل أن  يفيض يوم النحر: ينحر جزور ا  ابن عباس  أثر   •

 . وليس له مخالف من الصحابة  ]قط/ هق/ سنن[، (بينهما وليس عليه الحج من قابل 

 لأن ه جماع وقع في إحرام غير تام.  •

التحلل الأكبر   * للمحرم حصول  الوطء  لأن  من شرط إباحة 
 بطواف الإفاضة.

 لأن ه جماع صادف إحرام ا فأفسده، كالوطء قبل جمرة العقبة.  •
 القول الأول: )من جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح(، لكنه عمل ما لا يحل له فعله، فيجبره بالهدي  الراجــح

 ثمرة الخلاف 
من جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة )لم( يفسد حجه، وعليه هدي، وعند 

رم من الحل   بعضهم يح 
من جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فسد  

 حجه ومضى فيه، وعليه الحج من قابل

(، والحاوي الكبير  1/384(، والمقدمات الممهدات )1/458دونة )(، والم1/164(، والاختيار لتعليل المختار )1/246(، ودرر الحكام )1/688)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4426، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/152(، والمبدع في شرح المقنع )1/533(، والكافي لابن قدامة )4/227(، والبيان )4/219)
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 حلل الأول؟ د بعد الت  يب والصي  م بالحج استعمال الط   للمحر   لُّ هل يحح  ( 132مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ل للمحرم بعد كل شيء، أما التحلل  اتفقوا أن  للمحرم تحللين؛ تحلل أصغر ) أول(، وتحلل أكبر )ثاني(، وأن  التحلل الأكبر يحصل بالرمي والحلق وطواف الإفاضة، ويح  

م  ل له النساء بعد، واختلفوا هل يحل له الطيب والصيد )مع اختلافهم بما يحصل به التحلل الأول(؟، والخلاف في حل خ الطيب والصيد للمحر الأصغر فاتفقوا أن ه لا يح  
 على قولين   ، والخلاف بعد التحلل الأول 

 الأقوال ونسبتها 
 حلل الأول يب والصيد بعد الت  ل للمحرم الط خ )لا( يح  

 مالك
 حلل الأول ل للمحرم الطيب والصيد بعد الت  يح  

 الجمهور 
 ظاهر تعارض ا ثار في الطيب، ومفهوم  ية منع الصيد )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة

 الظاهر منه أن ه التحلل الأكبر.  [، 2]المائدة: (ۇٴ ۋ ۋ) قوله تعالى:  *

قصر ونحر هديا     ابن عمر  أثر   • أو  الجمرة وحلق  رمى  )من  إن  كان  -قال: 
]طأ/ ت/ ن/ هق/ وصححه  (  فقد حل  له ما حرم عليه، إلا النساء والطيب  -معه

 الألباني[. 

 نع من الطيب لبقاء الإحرام. ي   •

 قالت: )كنت أطي خب رسول الله    رضي الله عنها حديث عائشة   •
وهذا نص  ]خ/ م[، لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن  يطوف بالبيت(  

 على حل  الطيب قبل طواف الإفاضة. 

الأصل أن ه يحل للمحرم كل شيء بعد التحلل الأول، إلا ما دل  •
 النص على أن ه لا يحل، ولم يدل النص إلا على منع النساء. 

 الراجــح
لحق ببقية  في الصحيحين نص، وأما الصيد في   رضي الله عنهاالقول الثاني: )يحل للمحرم الصيد والطيب بعد التحلل الأول(، أما الطيب فلحديث عائشة 

 ما حل  للمحرم

 ثمرة الخلاف 
إذا صاد المحرم بعد التحلل الأول فعليه جزاء الصيد، ولا شيء عليه لو تطيب لكنه  

 فعل مكروه ا 
ب، ولو صاد فلا شيء من السنة للمحرم بعد التحلل الأول أن  يتطي  

 عليه

(، 4/191(، والحاوي الكبير )1/550والتهذيب في اختصار المدونة )(، 3/268والذخيرة للقرافي )(، 2/372(، البحر الرائق )1/229(، درر الحكام )1/689) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (7/4426، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/226(، والشرح الكبير على متن المقنع )1/476(، والكافي لابن قدامة )2/516وحاشية الجمل )
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 ر من عمرته؟ متى يتحل ل المعتم   ( 133مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ل  من جامع قبل الطواف فقد فسدت عمرته، اتفقوا أن  المعتمر إذا طاف وسعى وحلق أو قصر فقد تت عمرته وحل  له كل شيء، واختلفوا هل يح   أجمعوت على أن  

 المعتمر قبل فعل ذلك، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 المعتمر بالطواف والسعي   ل  يح  

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )قول(/ أحمد )المشهور( 
 المعتمر بالطواف  ل  يح  

 ابن عباس 
المعتمر إلا بالطواف   ل  )لا( يح  

 والسعي والحلق أو التقصير 
 أحمد )رواية(/ الشافعي )المذهب(

 بم يحصل التحلل من العمرة؛ بالطواف والسعي والحلق، أو ببعض ذلك؟ )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلــة
ما من الن سك، لأن  أركان العمرة الطواف والسعي ويحصل التحلل بهما لأنه   •

ه ليس بنسك، لكن يكون للتحلل كان من أعمال العمرة إلا أن    أما الحلق وإن  
 )إطلاق محظور(، فلا تفسد العمرة بتركه، فكذا لا تفسد بالوطء قبله.

العمرة   • في  الأكبر  الركن  لأن  
 هو الطواف، ويحصل التحلل به. 

الطواف  • العمرة عبادة تشمل  لأن  
 والسعي والحلق.

 لأن  الوطء صادف إحرام ا تام ا.  •

 الراجــح
مكة ولم يستطع   القول الأول: )يحل المعتمر بالطواف والسعي(، ولا ينبغي منه أن  يطأ قبل الحلق، لأن  الحلق ليس بركن، لذا لو نسي أن  يحلق وخرج من

 ه شاذ رحمه الله القول الثالث بأن   –الرجوع، لا تفسد عمرته ويجبرها بدم، وقد وصف ابن رشد 

 ثمرة الخلاف 
إذا جامع المعتمر بعد الطواف  إذا جامع المعتمر بعد الطواف والسعي وقبل الحلق )لم( تفسد عمرته وعليه دم

 وقبل السعي )لم( تفسد عمرته
إذا جامع المعتمر قبل الحلق فسدت 

 عمرته

 مراجع المسألــة
(، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني  239 (، وجامع الأمهات )ص1/403(، وتحفة الفقهاء )2/380(، والأصل للشيباني )1/689)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

  بداية المجتهد ونهاية المقتصد(، والسبيل المرشد إلى 4/62(، والإنصاف )5/373(، والمغني )363/ 7(، والمجموع )4/370(، والبيان )3/119(، وروضة الطالبين )2/34)
 ( 7/4427، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/913)
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 حكم حج من باشر فأنزل ( 134مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ن باشر ولم ينزل بلا  اتفقوا على أن  من جامع قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه، وذهب الجمهور أن  الجماع المفسد للحج هو التقاء الختانين، ولا يفسد مع م 

 خلاف، واختلفوا فيمن باشر وأنزل هل يفسد حجه؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 فسد حج من باشر وأنزل)لا( ي  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد )الصحيح(
 فسد حج من باشر وأنزل ي  

 مالك/ أحمد )رواية( 
 قاس الحج على الصيام في المباشرة؟ )لم يذكره ابن رشد( قاس المباشرة مع الإنزال على الجماع، وهل ي  هل ت   سبب الخلاف 

 الأدلــة
 لأن  المباشرة استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الحج، كما لو لم ينزل.  •

 لأن ه لا نص في فساد الحج بالمباشرة دون إنزال ولا إجماع، ولا هو في معنى المنصوص عليه.  •

 لأن  الوطء في الفرج يتعلق به أحكام كثيرة دون النظر إلى الإنزال وعدمه، بخلاف المباشرة.  •

عن  • الإنزال  فأفسده  الوطء،  ي فسدها  عبادة  الحج  لأن  
 مباشرة، كالصيام 

 الراجــح
فسد بشيء  فسد الحج بالمباشرة(، لأن  الحج يخالف الصيام في المفسدات، لذلك يفسد الصيام بتكرار النظر مع الإنزال، بينما الحج لا ي  القول الأول: ) لا ي  

 من سائر محظورات الصيام غير الجماع، فافترقا في الحكم 

 ثمرة الخلاف 
من باشر فأنزل فسد حجه ويترتب عليه أحكام الجماع،   من باشر فأنزل وجب عليه دم )شاة أو بدنة( على خلاف بينهم

 فيمضي في الحج ويحج من قابل وعليه فدية

(، وحلية  1/395(، والمهذب )3/166(، ومواهب الجليل )1/439(، والمدونة )2/56(، وتبيين الحقائق )2/195(، وبدائع الصنائع )1/669)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4427، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(59  (، والإجماع لابن المنذر )ص260 (، والروض المربع )ص5/169(، والمغني )270/ 3العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء )
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 قدار الهدي على من وطئ مراراا في الحج م   ( 135مســألــة ) 
 من وطئ في الحج فسد حجه وعليه فدية، واختلفوا فيمن وطئ مرار ا في الحج كم فدية تلزمه ؟، والخلاف على ثلاثة أقوال    اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

من وطئ مرار ا ليس عليه  
 إلا هدي واحد 

 مالك/ الشافعي )الأشهر( 

من وطئ وكرر الوطء في مجلس واحد  
كرره في مجالس    عليه هدي واحد، وإن  

 عليه بكل وطء هدي 
 أبو حنيفة/ الشافعي )قول( 

أهدى وكرر الوطء فعليه   من وطئ مرار ا ولم يهد لوطئه الأول فعليه هدي واحد، وإن  
 هدي  خر 

 أحمد/ الشافعي )قول(/ محمد بن الحسن

 هل من وطئ ومضى في حجه الفاسد حكمه في الحرمة مثل من لم يطأ وحجه صحيح؟ ) لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلــة

لا   • الثاني  الوطء  لأن  
به   يجب  فلا  الحج،  يفسد 
ثاني ا   وطئ  لو  شيء، كما 

 قبل التكفير عن الأول.

إحرام ا  • صادف  الثاني  الوطء  لأن  
 ناقص الحرمة، فأوجب الهدي.

يوجب كفارة   • لم  الأول  عن  التكفير  قبل  تكرر  فإذا  للكفارة،  موجب  وطء  لأن ه 
 ثانية، كما في الصيام. 

 لأن ه وطئ في إحرام لم يتحلل منه ولا أمكن تداخل كفاراته، فأشبه الوطء الأول. •

 لأن  الإحرام الفاسد كالصحيح في سائر الكفارات فكذلك الوطء. •

 لأن ه إذا لم يكفر عن الوطء الأول تتداخل كفاراته، كما يتداخل حكم المهر والحد.  •

 الراجــح
مضي ه في الحج بعد الوطء الأول من باب  القول الأول: )من وطئ مرار ا فليس عليه إلا هدي واحد(، وذلك لأن  الحكم بفساد الحج كان للوطء الأول، ولأن  

مع له بين عقابين، ولا فرق بين من وطء وكف ر، ومن وطئ ولم ي   ب على الفعل نفسه لا لأمر  رت  كف ر، سواء في مجلس أو مجالس فالحكم م  العقوبة له، فلا يج 
 خارج عنه، سواء  قلنا هو التكفير الأول أو اختلاف المجلس

 ثمرة الخلاف 
ر ثم  من وطئ وهو محرم وكف  

 وطئ لا يجب عليه شيء 
يجب على من كرر الوطء شاة لوطئه  

 الثاني
 من وطئ وهو محرم وكف ر ثم وطئ وجبت عليه كفارة ثانية 

(، والتنبيه في الفقه  4/245(، والتاج والإكليل لمختصر خليل )1/408(، والمدونة )2/52(، وتبيين الحقائق )2/218(، وبدائع الصنائع )1/689)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4428، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(526/ 3(، والإنصاف )5/168(، والمغني )3/268(، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء )1/73الشافعي )
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( ( 136مســألــة )   حكم من وطئ في الحج ناسياا )أو جاهلاا
ا، فإن  حجه يفسد وعليه الهدي، واختلفوا فيمن وطئ ناسي ا ما يجب عليه؟، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف   اتفقوا أن  من وطئ في الحج عامد 

 الأقوال ونسبتها 
ا  من وطئ في الحج ناسي ا أو جاهلا  فهو كمن وطئ عامد 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )قديم(/ أحمد
 من وطئ في الحج ناسي ا أو جاهلا  لا كفارة عليه  

 الشافعي )جديد(
 قاس المجامع في الحج على المجامع وهو صائم في كل حال؟ )لم يذكره ابن رشد( هل ي   سبب الخلاف 

 الأدلــة

رد خ  • على  يقدر  لا  ناسي ا  الجماع  فوجبت  لأن   الصيد،  وقتل  الشعر  ه؛ كحلق 
 الفدية.

 لأن  الجماع في الصوم مفسد له ولا فرق بين عمده وسهوه.  •

يتعل   • الوطء سبب  القضاء في الحج، فاستوى عمده وسهوه  لأن   ق به وجوب 
 كالفوات. 

حديث   • عباس  عموم  قال  ابن   ،  ر( الخطأ :  أمتي  عن  فع 
]جه/ حب/ هق/ سنن/ ص/ عوا/ طب/  (  والنسيان وما استكرهوا عليه

 اسي معفو عنه. فالخاطئ والن   ش/ كم/ وهو على شرط الشيخين[،

العامد  • وطء  فيها  فافترق  الكفارة،  بإفسادها  عبادة يجب  الحج  لأن  
 والناسي كالصوم. 

 الراجــح
سد ما لم يكن  القول الأول: )من وطئ ناسي ا أو جاهلا  فهو كمن وطئ عامد ا(، لأن  الوطء لا يكاد يتطرق إليه النسيان دون غيره، ولأن  المجامع أف

 إصلاحه فوجبت العقوبة 
 من جامع ناسي ا مضى في حج ه ولا يفسد ولا يجب عليه شيء من جامع ناسي ا بطل حجه وعليه الفدية ثمرة الخلاف 

(، والحاوي الكبير  202 (، وجامع الأمهات )ص3/475(، والبيان والتحصيل )51 (، وبداية المبتدي )ص 1/213(، والنتف في الفتاوى )1/690)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4429، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 3/317(، والشرح الكبير على متن الإقناع )5/173(، والمغني )4/235(، ونهاية المطلب )4/219)
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 هل على المرأة ) الزوجة( الموطوءة في الحج هدي؟  ( 137مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
جة الموطوءة اتفقوا على أن  الزوج الواطئ في الحج عليه هدي، ولا خلاف أن  الزوجة الموطوءة طوع ا يفسد حجها كالزوج، واختلفوا هل يحب على الزو 

 هدي؟، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
الزوجة المطاوعة عليها هدي، وغير المطاوعة لا شيء عليها  

 )على خلاف هل يجب على الزوج هدي الزوجة؟(
 مالك/ أحمد

ليس على الزوجة الموطوءة  
 هدي مطلق ا 
 الشافعي 

 على الزوجة الموطوءة هدي مطلق ا
 أبو حنيفة

 هل ي لحق وجوب الهدي على فساد الحج، فإذا فسد الحج وجب الهدي، وهل ي قاس الوطء في الحج على الصيام؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة

د منه في حقها،  جخ إن  كانت الزوجة مكرهة فإن  إفساد الحج و   •
 ه. فكان عليه لإفساده حجها هدي، قياس ا على حج خ 

إن  كانت الزوجة مطاوعة، فإن  فساد الحج ثبت بالنسبة   •
 إليها، فكان الهدي واجب عليها.

فلم   • واحد،  الجماع  لأن  
واحد،  ي   هدي  من  أكثر  وجب 

 كما في الجماع للصائم. 

 لا فرق بين المطاوعة وغيرها في فساد الحج فكذا الهدي.  •

في المجامع وهو محرم: )أهد ناقة،    ابن عباس لقول   •
الزوجة  -ولتهد   أثر[،(  ناقة  -  أي  بين    ]طأ/  يفرق  ولم 

 مكرهة ومطاوعة. 

 الراجــح
ج، والمكرهة من  القول الثاني: )لا هدي على الزوجة مطلقا(، فكما أن ه لا كفارة عليها في الجماع حال الصيام، فكذا لا كفارة عليها في الجماع حال الح

 باب أولى

 ثمرة الخلاف 
يان )بدنتان( عند   إذا )لم( تطاوع المرأة زوجها فعلى الزوج هد 

 )مالك(، ولا شيء عليها عند )أحمد(
إذا طاوعت الزوجة زوجها في  
 الوطء وهي محرمة فلا هدي عليها 

على الزوجة الموطوءة كره ا في الحج بدنة إن  كان الوطء 
 قبل عرفة، وعليها شاة إن  كان الوطء بعد عرفة

(، وشرح مختصر خليل للخرشي  1/399(، والمدونة )2/326والحجة على أهل المدينة )(،  2/550وشرح مختصر الطحاوي للجصاص )(، 1/690)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4429، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/339(، والشرح الكبير على متن المقنع )167/ 5(، والمغنى )4/224(، والبيان )4/222(، والحاوي الكبير )2/361)
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 في حج القضاء -يْن عح المجام   -حكم تفريق الرجل والمرأة  ( 138مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
م فقد فسد حجه وعليه القضاء من العام المقبل، واتفقوا على استحباب التفريق بين الزوجين في حجة القضاء وأن ه لو لم يفرق بينهما  اتفقوا على أن  من جامع وهو محرخ 

 فسد الحج، واختلفوا هل يجب التفريق بينهما؟، والخلاف على قولين  فحجهما للقضاء صحيح ما لم يقع منهما ما ي  

 يجب التفريق بين الزوجين في حجة القضاء   الأقوال ونسبتها 
 جمهور العلماء/ الشافعي )وجه( 

 )لا( يجب التفريق بين الزوجين في حجة القضاء 
 بعض التابعين / أبو حنيفة/ الشافعي )الأصح (/ بعض الصحابة كعمر وعلي  وابن عباس 

 في التفريق بين الزوجين في حجة القضاء على الوجوب أو الاستحباب؟ ) لم يذكره ابن رشد(  مل أمر الصحابة هل يح   سبب الخلاف 

 الأدلــة

 هذا من باب سد الذريعة وعقوبة لهما.  *

في رجل وقع بامرأته وهما    وابن عباس      ما روي عن عمر  •
)أ  قالا:  قابل فحجا وأهديا ن محرمان،  عام  فإذا كان  ،  تما حجكما، 

لا   (  حتى إذا بلغتما المكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما، فتفرقا حتى تح 
 وهذا أمر وليس لهم مخالف فيكون إجماع ا. ]هق/ أثر[،  

لأن  اجتماع الزوجين يذكر بالجماع فيكون من دواعيه، وربما   •
 وقعا في ذلك مرة أخرى. 

 الأصل عدم التفريق بين الزوجين، ولا يثبت هذا إلا بدليل ولا دليل على ذلك.  *

 ن ه لا يجب التفريق بين الزوجين في قضاء رمضان إذا أفسداه، كذلك الحج. لأ •

مل على الاستحباب لا فيمن وقع بامرأته وهو محرم، يح    ما روي عن عمر وابن عباس   •
 الوجوب.

 فقة يحترزان عن ذلك أكثر.عب وزيادة الن  ما إذا ذكرا ما وجدا من الت  لأنه   •

ول مرة، وهو من باب  القول الأول: )يجب التفريق بين الزوجين المجامعين في حج القضاء(، وهذا من باب الاحتياط للعبادة و من من عدم الوقوع فيما وقعا به أ الراجــح
 المصلحة لهما

 ستحب التفريق بين الزوجين في حجة القضاء ي   يلزم التفريق بين الزوجين في حجة القضاء وإلا أثما بذلك ثمرة الخلاف 

(،  731 (، والتنبيه في الفقه الشافعي )ص1/398(، والكافي لابن عبد البر )3/45(، والعناية شرح الهداية )4/350(، والبناية شرح الهداية )1/690)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4429، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/145(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )5/208(، والمغني )7/415(، والمجموع )4/222والحاوي الكبير )
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 ضاء؟ ة القح ج  من أين يفترق المجامعان في ح   ( 139مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
، على خلاف بينهم هل التفريق واجب أو ، ممن فسد حج هما الماضي بسبب الجخماعق بين الزوجين في حجة القضاء فر  اتفق جمهور العلماء على أن ه ي  

 ستحب؟، واختلفوا من أين يقع التفريق بين الزوجين؟، والخلاف على قولينم  

 الأقوال ونسبتها 
 ق بين الزوجين من مكان ما أفسدا من الحج الذي قبلهفر  ي  

 الشافعي/ أحمد
 ق بين الزوجين من أول إحرامهما في الميقاتفر  ي  

 أبو حنيفة/ مالك 
 )لم يذكره ابن رشد(  ظاهر تعارض فتاوى الصحابة   سبب الخلاف 

 الأدلــة

عمر • عباس      لأمر  )أ  وابن  قالا:  محرمان  وهما  بامرأته  وقع  الذي  تما  نللرجل 
حجكما، فإذ كان عام قابل فحجا وأهديا، حتى إذا بلغتما المكان الذي أصبتما فيه ما  

لا    ]هق/ أثر[. ( أصبتما، فتفرقا حتى تح 

لم   • فيه، كالذي  التفريق  فلم يجب  الإحرام صحيح ا  الإفساد كان  موضع  قبل  ما  لأن  
يفسد، واختص التفريق بموضع الجماع لأن ه ربما يذكرهما ذلك المكان فيدعوهما ذلك إلى  

 معاودة الفعل.

علي   • قال:    لأمر  محرمان  وهما  بامرأته  وقع  الذي  للرجل 
لا    ]طأ[. ( )يفترقان من حيث يحرمان حتى يح 

الت   • م  لأن   الاحرام لخوف  وقت  من  بينهما  المحظور،  فريق  عاودة 
 وجد في جميع إحرامهما. وهو ي  

 ، واتباعهم أولى ق بينهما من مكان ما أفسد الحج الذي قبله(، وذلك عملا  بفتوى أغلب الصحابة فر  القول الأول: )ي   الراجــح

 ثمرة الخلاف 
لو جامع الرجل زوجته في عرفة، ثم أحرم للسووووووووووووووووووونة التي بعدها   ق بينهما في عرفة فر  لو جامع رجل زوجته في عرفة ثم أحرم للسنة التي بعدها ي  

 ق بينهما من أبيار علي محل الإحراميفر   -مثلا  -من أبيار علي 

  (، والتنبيه )ص 1/398، والكافي لابن عبد البر )(2/560والدر المختار )(،  3/45(، والعناية شرح الهداية )4/350(، والبناية شرح الهداية )1/690)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4430، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 3/145(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )5/207(، والمغني )4/222(، والحاوي الكبير )731
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 م إذا جامع؟ما هو الهدي الواجب على المحر   ( 140مســألــة ) 
 فسد الحج، وعلى وجوب الهدي على المجامع، واختلفوا في نوع الهدي الواجب، والخلاف على قولين اتفقوا على أن  الجماع ي   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 متجب شاة على المجامع وهو محرخ 

 أبو حنيفة )للجماع قبل عرفة(/ مالك )رواية( 
 م تجب بدنة على المجامع وهو محرخ 

 أبو حنيفة ) للجماع بعد عرفة(/ مالك )الصحيح(/ الشافعي/ أحمد 
 هل هنا  فرق بين الجماع قبل عرفة وبعدها؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة
 لأن  الجماع قبل عرفة معنى يوجب القضاء فلم يجب به بدنة، كمن فاته الحج.  •

]د/ ت/  (  : )الحج عرفةلأن  من جامع قبل عرفة أفسد دخوله في الحج لقوله   •
 ن/ ج/ دا/ هق/ قط[. 

-في المجامع وهو محرم: )أهد ناقة، ولتهد    ابن عباس  لقول    *
 ]طأ/ أثر[. ( ناقة -أي الزوجة

 ا فوجب به البدنة. ا تام  لأن ه جماع صادف إحرام   •
 أفتوا بذلك دون تفريق  القول الثاني: )تجب بدنة على المحرم إذا جامع(، ولا دليل على التفريق بين قبل الوقوف بعرفة وبعده، ولأن  الصحابة  الراجــح

 زئ الشاة وتبرأ ذمته من جامع وهو محرم يفسد حجه وتج   ثمرة الخلاف 
زئ  بعد عرفة عند )أا حنيفة( من جامع وهو محرم يصح حجه ولا تج  

 الشاة ولا تبرأ ذمته بها 
 زئ الشاة ولا تبرأ ذمته بها فسد حجه ولا تج  وعند )مالك والشافعي وأحمد( ي  

(، والحاوي  17/623(، والبيان والتحصيل )1/431(، والمدونة )2/308والحجة على أهل المدينة )(،  1/213والنتف في الفتاوى )(، 1/690)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4430، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/321(، والشرح الكبير على متن المقنع )5/167(، والمغني )2/689(، والوسيط في المذهب )4/216الكبير )
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 ي م إذا لم يجد الهدْ الواجب على المجامع وهو محر   ( 141مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
 يقدر عليه ماذا يجب عليه  اتفقوا على وجوب الهدي على المجامع وهو محرم، على خلاف بينهم في الواجب عليه؛ هل هو بدنة أم شاة، واختلفوا فيمن لم يجد الهدي أو لم 

 كبدل عنه؟، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
من لم يقدر على الهدي بقيت في 

 ذمته حتى يقدر عليه 
 أبو حنيفة

 من لم يقدر على الهدي يصوم عشرة أيام 
 مالك/ أحمد

من لم يقدر على الهدي قوم الواجب عليه بالدراهم وقومت  
 رج الطعام أو يصوم عن كل مد يوم ا الدراهم بالطعام ويخ  

 الشافعي 
 قاس غير القادر على الهدي بسبب الجماع على غير القادر على الفدية بسبب ارتكاب المحظور أو التمتع بالحج؟ ) لم يذكره ابن رشد(هل ي   سبب الخلاف 

 الأدلــة

)الفدية(   • الهدي  وجوب  الأصل 
بالبدل   النص  يرد  ولم  المجامع،  على 
التمتع،  فدية الأذى وهدي  كما في 

 فبقي الحق في الذمة. 

 شبه الدم الواجب على المجامع وهو محرم بدم التمتع.ي   *

فيمن جامع وهو محرم قال له: )إذا كان   ابن عمر فتوى  •
، فإذا لم تجدا العام المقبل، فاحجج أنت وامرأتك وأهديا هديا  
،  /   ]هق/ أثر/طأفصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم(  

 [. ابن عباس ونحوه عن 

الصيام والإطعام قد وقعا بدل الدم في موضعين؛   لأن    *
في  إلا  بدلهما  الدم  يقع  ولم  الأذى،  وفدية  الصيد  في 
عنه   المسكوت  فقياس  الجماع،  وهو  واحد  موضع 
في   الأذى(  وفدية  )الصيد  به  المنطوق  على  )الجماع( 

 إيجاب الإطعام عند العجز عن الدم، أولى. 

 في ذلك، فهو في حكم الإجماع السكوتي   القول الثاني: )من جامع ولم يقدر على الهدي فعليه صيام عشرة أيام(، وذلك لفتوى الصحابة   الراجــح

 ثمرة الخلاف 
من أفسد حجه بجماع ولم يقدر على 

الهدي بقي في ذمته ولو لعدة  
 سنوات ويذبح إذا قدر في الحرم

ة المجامع غير القادر على الهدي بالإطعام، وتبرأ  م  لا تبرأ ذخ 
 بالصيام ثلاثة في الحج وسبعة في أي مكان 

تبرأ ذمة المجامع غير القادر بالإطعام بمكة أو بمنى، أو  
 بالصوم حيث شاء 

(،  224، 4/223(، والبيان )4/224(، والحاوي الكبير )1/383(، والكافي لابن عبد البر ) 1/402(، والمدونة )1/417(، وتحفة الفقهاء )1/691)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4431، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/163(، والمبدع في شرح المقنع )5/166والمغني )
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 هل يجب الهدي على من فاته الوقوف بعرفة؟ ( 142مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
بعمرة، وعليه الحج من  أجمع العلماء على أن  من فاته الحج بسبب فوات وقت الوقوف بعرفة يوم عرفة، فإن ه لا يتحلل من إحرامه إلا بالطواف والسعي، أي يحل  

 قابل، واختلفوا هل يجب عليه الهدي أيض ا؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يجب الهدي على من فاته الوقوف بعرفة  
 مالك/ الشافعي/ أحمد/ الثوري/ أبو ثور 

 ) لا ( يجب الهدي على من فاته الوقوف بعرفة 
 أبو حنيفة

 لحق( من فاته الحج لعدم الوقوف بعرفة على من فاته الحج بسبب المرض، وهل الهدي بدل عن حج القضاء؟ )لم يذكره ابن رشد( قاس )ي  هل ي   سبب الخلاف 

 الأدلــة

فإن     * فاته الحج،  العلماء أجمعوا على أن  من حبسه مرض حتى  لأن  
 ، وكذلك مثله من فاته بفوات الوقوف بعرفة. عليه هديا  

عن عطاء قال: )من فاته الحج فعليه دم وليجعلها عمرة، وليحج من  •
 ]طأ/ هق/ وهو مرسل[. قابل( 

إن    * الهدي  في  الأصل  للحج  لأن   القضاء  فإذا كان  القضاء،  من  بدل  هو  ا 
 الذي فات، فلا هدي إلا ما خصصه الإجماع. 

بمنزلة   لأن   • الحج  فائت  في حق  العمرة  فكانت  العمرة،  بأفعال  وقع  التحلل 
 الدم في حق المحصر، فلا يجمع بينهما.

 الراجــح
بس عن  القول الأول: ) يجب الهدي على من فاته الوقوف بعرفة(، فقياس من فاته الوقوف بعرفة على من فاته الحج بسبب المرض أولى، فكلاهما قد ح

 الحج لأمر خارج عن إرادته 

 ثمرة الخلاف 
من فاته الوقوف بعرفة حج من قابل وذبح الهدي ولا تبرأ ذمته إلا 

 بذلك 
من فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمرة، ثم حج من قابل وتبرأ ذمته بذلك، وإذا  

 حبس عن الحج أو لم يستطيع فلا يسقط عنه الهدي 

(، والحاوي  1/427(، والمهذب )3/202(، ومواهب الجليل )3/192(، والذخيرة )2/473(، والمحيط البرهاني )76 (، وتحفة الملو  )ص1/691)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (7/4432، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (4/64(، والإنصاف )6/77(، والفروع وتصحيح الفروع )4/239الكبير )
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 كيف يقضي؟   من فاته الحج وهو قارن   ( 143مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ن  له أن  يقضي بحج مفرد،  أجمع العلماء على أن  من فاته الحج فإن  عليه أن  يحل بعمرة ويحج من السنة القابلة، ولا إشكال إن  كان نسكه إفراد ا أو تتع ا أ 

 واختلفوا إن  كان قارنا  كيف يقضي الحج؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 من فاته الحج وهو قارن حج من قابل قارنا  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 من فاته الحج وهو قارن فله أن  يحج مفرد ا من قابل

 أبو حنيفة
 زئه عن عمرة الحج للقارن؟ )لم يذكره ابن رشد(هل العمرة التي يتحلل بها من فاته الوقوف بعرفة تج   سبب الخلاف 

 الأدلــة
*    ، قارنا  قضاه  قارنا   الحج  فاته  فمن  الأداء،  يحكي  القضاء  أن   القاعدة  لأن  

 فيقضي مثل الذي عليه.
لأن  القارن لما فاته الحج تحلل بعمرة، فيكون الذي فاته الحج   *

 أدى العمرة؛ فلا يلزم بتكرارها.

 الراجــح
(؛ لأن  الأصل أن  القضاء يحكي الأداء، ولأن  القخ  ران لا يتميز فيه إعمال الحج من أعمال العمرة القول الأول: )من فاته الحج وهو قارن يحج قارنا 

 لاشتراكهما في بعض الأركان 

 ثمرة الخلاف 
من أحرم بالحج قارنا  وفاته الحج وجب عليه أن  يقضي الحج قارنا  ولا تبرأ ذمته  

 إلا بذلك
من أحرم بالحج قارنا  وفاته الحج له أن  يحج قضاء  قارنا  أو مفرد ا  

 فهو بالخيار في ذلك

، والحاوي  (1/393(، والمهذب ) 1/398(، والكافي لابن عبد البر )1/403(، والمدونة )80/ 2(، وتبيين الحقائق )1/691ونهاية المقصد )  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4433، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(524/ 2(، وكشاف القناع عن متن الإقناع )5/428(، المغني )4/234الكبير )
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 ماا إلى العام القادم لمن فاته الحج حكم البقاء محر   ( 144مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
أن  عليه الهدي، واختلفوا هل يجوز له أن     -  خلاف ا للحنفية   -أجمع العلماء على أن  من فاته الحج تحلل بعمرة، وحج من العام الذي بعده، وذهب الأئمة الثلاثة  

 يبقى في إحرامه إلى السنة المقبلة ثم يحج؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يجوز لمن فاته الحج أن  يقيم على إحرامه إلى عام  خر

 جمهور العلماء
 يجوز لمن فاته الحج أن  يقيم على إحرامه إلى عام  خر

 مالك )رواية( 
 اختلافهم فيمن أحرم بالحج في غير أشهر الحج  سبب الخلاف 

 الأدلــة

بقي   * إحرامه  بقي في  ومن  الحج  أشهر  الإحرام بالحج في غير  لأن ه لا يجوز 
 محرم ا للحج في غير أشهر الحج، كالمحرم بالعبادة قبل وقتها. 

]طا/  (  : )من فاته الحج فعليه دم، وليجعلها عمرة ويحج من قابللقوله   •
 هق/ وهو مرسل عن عطاء[. 

لأن ه يجوز الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، وبالتالي يجوز البقاء   *
 في الإحرام بعد أشهر الحج.

إتامه   • ينع  لا  النسك  وفعل  الإحرام  بين  المدة  تطاول  لأن  
 كالعمرة. 

 الراجــح
رم في غير أشهر الحج، ولما فيه من المشقة والامتناع عما أباح الله تعالى  القول الأول: )لا يجوز لمن فاته الحج البقاء في الإحرام للعام القادم(، حتى لا يح  

 م بسبب محظورات الإحرام وربما وقع فيما يترتب عليه أحكام هي أعظم من التحلل بعمرة، كما لو وقع منه جماع وهو محرخ 

 ثمرة الخلاف 
من فاته الحج وجب عليه التحلل بعمرة والحج من قابل والهدي )خلاف ا  

 للحنفية(
من فاته الحج وبقي في إحرامه إلى الحج الذي بعده، سقط عنه 

 التحلل بعمرة وسقط عنه الهدي

(، والأم  1/397(، والكافي لابن عبد البر ) 1/491(، والمدونة )4/176(، والمبسوط للسرخسي )2/526(، والأصل للشيباني )1/692)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4434، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(4/66(، والإنصاف ) 5/628(، والمغني )1/529(، وأسنى المطالب )2/181)
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ا: القول في الكف

ا
 ارات المسكوت عنها خامس

  - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
ا في )الكف

ا
ا أو إجماع

ا
 ارات المسكوت عنها(اتفاق

 ب فيه.غ  سك هو مر  دة، ون  ؤك  هو سنة م   سك  اتفق الجمهور على أن  النسك )أي أفعال الحج( ضربان؛ ن   -1
بر بدم إذا تركه الحاج. -2  لا خلاف بين العلماء أن  ما كان فرض ا من أعمال الحج، أن ه لا يج 
 ب في تركه ففعله الحاج، فليس عليه شيء. غ  ر  اتفقوا أن  ما كان يجب تركه من محظورات الإحرام ففعله الحاج، فعليه الفدية، وما كان م   -3
 اتفقوا أن  من نك س الطواف أو نسي شوط ا من أشواطه، أن ه يعيده ما دام بمكة. -4

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





  

849 

 

 
 
 ارات المسكوت عنها  الكف

 )المسائل المختلف فيها( 
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 .الفدية في تر  الفرض في الحج  145
 .شوط ا من أشواطه  الطواف أو نسي    ي  حكم الواجب على من نس 146
 .الواجب على من نسي ركعتي الطواف 147
 .الواجب على من تر  طواف الوداع 148
ر في طوافه 149  .حكم من لم ي دخل الحخج 
 . حكم الطواف محمولا  )راكب ا( 150
 . ما يجب على من تر  السعي 151
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 دية في ترك الفرض في الحج الف   ( 145مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
بر بدم، واختلفوا في تر  الواجب؛  ذهب الجمهور أن  النسك المرغ   ب فيه لا دم على تاركه؛ كمن تر  الر م ل ، ولا خلاف أن  تر  الفرض كالطواف والسعي لا يج 

 كمن تر  الرمي، ماذا يجب عليه؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 على كل فعل واجب تركه دم )على خلاف بينهم فيما هو واجب من أفعال الحج(

 الجمهور 
 يجب الدم إلا فيما ورد فيه النص   (لا)

 أهل الظاهر 
 هل العبادات يدخلها القياس؟ )أشار إليه ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة

]هق/ طأ/ ش/ قال ابن الملقن:  (  : )من تر  نسك ا فعليه دمابن عباس  قول    *
حجر[،  ابن  وكذا  رفعه،  وضع ف  صحيح  بسند  ذلك،    موقوف  في  أحد  يخالفه  ولم 

 فيكون من باب الإجماع السكوتي.

فيما ورد   * إلا  الذمة  براءة  العبادات، والأصل  قياس في  لأن ه لا 
 فيه النص ولا مجال فيه للاجتهاد.

الت   • الحج  أفعال  في  الأصل  لقوله  لأن   عني  وقف  )خذوا   :
 ]هق/ سنن/ طأ/ بغ/ شا[. ( مناسككم

 القول الأول: )كل واجب ت ر  في الحج ففيه دم(، فالأخذ بالأثر أولى  الراجــح

 ثمرة الخلاف 
لو خرج الحاج من عرفة قبل الغروب فلا شيء عليه، ولو لم يبت   لو خرج الحاج من عرفة قبل الغروب فعليه دم )عند من يرى ذلك واجب ا( 

 بمنى فلا شيء عليه 

(، واللباب في الفقه الشافعي  3/302(، والذخيرة )1/414(، والمدونة ) 4/65(، والمبسوط للسرخسي )2/424(، والأصل للشيباني )1/693)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4435، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(7/117(، والمحلى )3/339(، والشرح الكبير على متن المقنع )1/244(، والمحرر )2/427(، وحاشية الجمل ) 199 )ص
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 شوطاا من أشواطه الطواف أو نسيح  سيح حكم الواجب على من ن  ( 146مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
الطواف أو نسي بعض أشواطه    سي  شوط ا من أشواطه أن ه يعيد ما دام يكنه ذلك، أو كان قادر ا على الرجوع، واختلفوا فيمن ن   الطواف أو نسي    سي  اتفقوا على أن  من ن 

 وخرج من مكة ولم يقدر على الرجوع وبلغ أهله، ماذا يجب عليه؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 زئه الدم، وإن  تر  أكثر من ذلك وجب الرجوع إن  تر  ثلاثة أشواط فما دون يج  

 أبو حنيفة
 بره الدم بر ما نقصه ولا يج  ويج   سييجب عليه الرجوع ويعيد الطواف المن

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 ( )لم يذكره ابن رشد( بقوله: )خذوا عني مناسككم مل أمره هل يأخذ الجزء الأكبر حكم الكل، وعلى ماذا يح   سبب الخلاف 

 الأدلــة

 لأن  من نك س الطواف تر  هيئة لم تنع الإجزاء، كما لو تر  الر م ل  والاضطباع. •

 لأن  من طاف أربعة أشواط فقد فعل الأكثر، والعبرة بالأكثر.  •
وقد   لأن  من نك س الطواف فقد خالف هيئة الطواف التي فعلها   •

 ]هق/ سنن/ طأ/ بغ/ شا[. ( قال: )خذوا عني مناسككم

وإتامها   • فيها  الترتيب  فوجب  بالبيت،  متعلقة  عبادة  الطواف  لأن  
 بسبعة أشواط. 

 إلا الطواف كاملا  ومرتب ا فنبقى على الأصل في ذلك  القول الثاني: ) يجب الرجوع وإعادة الطواف(؛ لأن  الأصل في العبادات التوقف والمتابعة، ولم يرد عنه  الراجــح

 ثمرة الخلاف 
خرج   من أنقص من طواف الإفاضة شوطين ناسي ا أو مخطئ ا في العد ثم نبه بعد أن  

 من مكة ولم يكنه العودة جبره بدم وأجزأه وتبرأ ذمته

ه من أنقص من طواف الإفاضة شوطين ناسي ا أو مخطئ ا في العد ثم نب  
 خرج من مكة وجب عليه الرجوع وإلا فهو باقي على إحرامه  بعد أن  

(، وأنى المطالب  361، 1/360(، والكافي لابن عبد البر )1/427(، والمدونة )4/359(، والبناية شرح الهداية )51(، وبداية المبتدي )1/694)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4440، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/493(، والشرح الكبير على المقنع )5/231(، والمغني )7/292(، وفتح العزيز )1/478)
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 الواجب على من نسي ركعتي الطواف ( 147مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
طاف ونسي أن  يصلي  أجمعوا على أن  من سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف، والجمهور على أن  الطائف يأتي بهما بعد انقضاء كل طواف، واختلفوا فيمن  

 ، ماذا يجب عليه؟، والخلاف على ثلاثة أقوال بلده ركعتين حتى رجع إلى  

 الأقوال ونسبتها 
 ركعتي الطواف فعليه دم  من نسي  

 أبو حنيفة
  يركع ركعتي الطواف ما دام في الحرم، فإن  نسي  

 فلا شيء عليه  
 الثوري

 ركعتي الطواف يركعهما حيث شاء  من نسي  
 الشافعي/ أحمد  /مالك

 هل ركعتي الطواف سنة أم واجبة )أشار إليه ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة

تعالى:   •  ې ې ې ۉقوله 

وهذا أمر، والأصل    [، 125]البقرة:  ې
 في الأمر الوجوب.

لأن  ركعتي الطواف تابعة للطواف، فهما   •
 واجبتان.

لأن  ركعتي الطواف سنة غير واجبة ولم تشرع   •
كسائر   شيء،  بتركهما  يجب  فلم  جماعة  لها 

 النوافل.

عمر  أثر   • صلاة  ابن  بعد  سبع ا  بالبيت  طاف  )أن ه   :
طوى،  بذي  إذا كان  حتى  مكة،  من  خرج  ثم  الفجر، 
مكان   ركعتان  وقال:  ركعتين،  صلى  الشمس،  فطلعت 

 ]ش/ طأ[. ركعتين( 

 لأن  ركعتي الطواف سنة فلم يجب بتركهما شيء.  •

 الراجــح
، ولأن ه لم يجب شيء من الصلوات إلا الصلوات  القول الثالث: )من نسي ركعتي الطواف يصليهما حيث شاء(، وذلك لثبوت ذلك من فعل ابن عمر

 الخمس 

 ثمرة الخلاف 
من نسي ركعتي الطواف لم تبرأ ذمته إلا  

 وزع بمكةبذبح شاء ت  
من نسي ركعتي الطواف حتى وصل إلى أهله  

 خارج الحرم سقطت عنه وذمته بريئة
من نسي ركعتي الطواف جاز أن  يصليهما في أي مكان ولو  

 في بلده 

(،  2/237(، والأم )1/511(، ومواهب الجليل ) 484، 1/483(، والمدونة ) 4/12(، والمبسوط للسرخسي )2/353(، والأصل للشيباني )1/695)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4441، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/203(، والمبدع في شرح المقنع )5/232(، والمغني )200 واللباب في الفقه الشافعي )ص
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 داعالواجب على من ترك طواف الوح  ( 148مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ا أو ناسي ا أو جاهلا  ثم عاد فطاف قبل الخروج من حرم مكة فلا شي  ء عليه، واختلفوا فيمن تركه ولم  ات فقوا على أن  طواف الوداع من أعمال الحج، وأن  من تركه عامد 

 يكنه الرجوع ما يجب عليه، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 نه الرجوع فلا شيء عليه  من تر  طواف الوداع ولم يك خ 
 مالك

نه الرجوع فعليه دم )على خلاف بينهم في المسافة التي يكن  من تر  طواف الوداع ولم يك خ 
 الرجوع منها(  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الثوري 
 اختلافهم في حكم طواف الوداع )أشار إليه ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة

الحائض،   * وعن  المكي  عن  يسقط  الوداع  طواف  لأن  
 فهو ليس بواجب.

 ]هق/ سنن/ طأ/ بغ/ شا[. ( طاف الوداع وقال : )خذوا عني مناسككم  لأن  الن   •

 وهذا أمر. ]م[،: )لا ينفرن  أحد  حتى يكون  خر عهده بالبيت( قوله  •

]هق/ طا/ ش/ قال ابن الملقن: موقوف  (  سك ا فعليه دم: )من تر  ن  ابن عباس  عموم قول   •
 سك. وهذا تار  للن   بسند صحيح، وضع ف رفعه، وكذا ابن حجر[،

 الراجــح
كما سقط عنها الصلاة    ]متفق[،ه عن المرأة الحائض ف  خف   إلا أن ه  القول الثاني )من تر  طواف الوداع فعليه دم(؛ لأن  طواف الوداع واجب بأمر الن  

 وهي واجبة، فكانت مخصصة من عموم الوجوب
 يطوف للوداع ففي ذمته شاة يذبحها ويوزعها على مساكين الحرم من خرج من مكة دون أن   يطوف الوداع فليس عليه شيء   من خرج من مكة دون أن   ثمرة الخلاف 

(، والأم  1/406(، والكافي لابن عبد البر )1/423(، والمدونة )2/504(، والعناية شرح الهداية )1/204(، والنتف في الفتاوى )1/695)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4441، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/469(، والشرح الكبير على المقنع )5/339(، والمغني )4/213(، والحاوي الكبير )2/197)
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 حكم من لم ي دخل الح جْر في طوافه ( 149مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
دخل الحجر في طوافه فعليه إعادة  دخله في طوافه، واتفقوا أن  من لم ي  يم المدار بالكعبة من جانب الشمال( من البيت، وعلى الطائف أن  ي  اتفقوا على أن  الحجر )الحطخ 

 الطواف، واختلفوا فيمن فعل ذلك وخرج من مكة ووصل إلى أهله ماذا يجب عليه؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ر في الطواف وخرج من مكة عليه دم ج  دخل الحخ من لم ي  

 أبو حنيفة
 ر في الطواف وخرج من مكة يلزمه الرجوع والطواف ولم يجز طوافه ج  ل الحخ دخخ من لم ي  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 ه طاف بالبيت؟ )لم يذكره ابن رشد( ر في طوافه ينطبق عليه أن  ج  هل من لم يدخل الحخ  سبب الخلاف 

 الأدلــة

ر في الطواف فقد تر  هيئة لم  ج  دخل الحخ لأن  من لم ي   •
في   والاض طباع،  الر م ل   تر   لو  الإجزاء، كما  جبره تنع 

 بدم.

بقوله:   • جميعه  بالبيت  بالطواف  أمر  تعالى  الله   (ۓ ڭ ڭ)لأن  

 ، والحجر من البيت، فمن لم يطف به لم يعتد  بطوافه. [29]الحج:

 ]م[. عن الحجر، فقال: هو من البيت(    قالت: )سألت الن     رضي الله عنها حديث عائشة   •

 ]هق/ سنن/ طا/ بغ/ شا[. ( طاف من وراء الحجر وقال: )خذوا عني مناسككم  لأن  الن   •
 الحجر من البيت أن   القول الثاني )يلزمه الرجوع والطواف(، للبيان الصريح من الن   الراجــح

 ثمرة الخلاف 
دخل الحجر في طواف الإفاضة؛ ورجع إلى أهله  من لم ي  

 فطوافه ناقص ويجبره بدم
 دخل الحجر في طواف الإفاضة وخرج من مكة فعليه الرجوع وإلا فهو باقي على إحرامهمن لم ي  

، والأم  (4/224(، والمدخل لابن الحاج )3/72(، ومواهب الجليل )2/131(، وبدائع الصنائع )4/11(، والمبسوط للسرخسي )1/695)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (7/4442، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (3/201(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )5/229(، والمغني )4/149(، والحاوي الكبير )2/193)
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 حكم الطواف محمولًا )راكباا( ( 150مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
غير عذر، والخلاف على  لا خلاف في أن  الطواف راجلا  أفضل، ولا خلاف أن  من طاف محمولا  لعذر فلا حرج عليه، واختلفوا في حكم من طاف محمولا  )راكب ا( ب 

 قولين 

 )لا( يصح  الطواف راكب ا لغير عذر الأقوال ونسبتها 
 رقي وهي المذهب(أبو حنيفة/ مالك/ أحمد )رواية الخخ 

 يصح الطواف راكب ا لغير عذر 
 الشافعي/ أحمد )رواية ابن قدامة( 

كان لاستشراف الناس أم لبيان الجواز؟ )أشار إليه ابن رشد(  هل طواف الن   سبب الخلاف   بالبيت راكبا  

 الأدلــة

لأن  من شرط صحة الطواف المشي مع القدرة عليه، كما من شرط الصلاة القيام مع القدرة، لقوله    *
ن/ هق/ سنن/ كم/ من/ طب/ حب/ وصححه الألباني والأرنؤوط[. ( : )الطواف بالبيت صلاة[ 

 لأن  الطواف عبادة تتعلق بالبيت، فلم يجز فعلها راكب ا لغير عذر.  •

 يجب الدم؛ لأن ه تر  صفة واجبة في ركن الحج، فأشبه ما لو وقف بعرفة نهار ا ودفع قبل الغروب. •

وقيل: لكي يراه الناس وليشرف ويسألوه    ]م[، ركب لعذر؛ لأن ه لما كثر عليه الناس ركب   لأن  الن    •
يعلم الناس لمناسكهم فلم يتمك ن   أراد أن    ويحتمل أن ه    ]د/ هق[، وقيل: طاف راكب ا لشكاة به    ]م[،

 إلا  بالركوب. 

الن     * غير    لأن   من  راكب ا  بالبيت  طاف 
 ]م[. ( مرض

لأن  الله تعالى أمر بالطواف مطلق ا، فكيفما أتى   •
 به أجزأه، ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل.

 الراجــح
رحمه  -ة الزحام، قال ابن المنذر ا مع شد  والأصل في فعله التشريع، ولحاجة الناس للركوب خصوص   ا لغير عذر(، لفعله القول الثاني )يصح الطواف راكب  

 : لا قول لأحد مع فعل الن  -الله

 من طاف راكب ا لغير عذر فلا شيء عليه ولا حرج  من طاف راكب ا لغير عذر فعليه دم ثمرة الخلاف 

(، وحلية  2/190(، والأم )18/96(، والبيان والتحصيل )1/428(، والمدونة ) 2/461(، والمحيط البرهاني )4/44(، والمبسوط للسرخسي )1/695)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4442، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(4/13(، والإنصاف )5/250(، والمغني )282/ 3العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء )
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 عي ما يجب على من ترك الس   ( 151مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
عي، والكلام هنا في حكم من تر  السعي، والحكم هنا مبني على حكم السعي، والخلاف فيما يجب على من تر   ( الكلام عن حكم الس  64سبق في المسألة رقم ) 

 السعي على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
يجب )دم( على من تر  السعي وانصرف 

 إلى أهله
 أبو حنيفة/ أحمد )رواية رجحها ابن قدامة(

 )لا( يجب على من تر  السعي شيء
 ابن سيرين / بعض الصحابة 

 لا يصح النسك بدون السعي  
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 اختلافهم في حكم السعي  سبب الخلاف 

 الأدلــة

 ، فلا حرج على تاركه.  لأن  السعي تطوع   * ، فمن تركه جبره بدم.لأن  السعي واجب   *

تعالى  • ک گ گ گ )  :قوله 

ناح ونفي الج   ، [ 158]البقرة:   (گ ڳ
 يلزم منه أن  لا شيء على تاركه. 

 لأن  السعي ركن، والركن لا يصح الحج بدونه. •

عائشة   • عنهاقول  الله  الله  رضي  رسول  )طاف   :  
معه   المسلمون  والمروة-وطاف  الصفا  بين  فكانت    -أي 

، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة(  سنة
 ]م[. 

 القول الثالث: )لا يصح النسك بدون السعي(؛ بناء  على أن  السعي ركن في الحج والعمرة الراجــح

 ثمرة الخلاف 
من تر  السعي وانصرف إلى أهله لم تبرأ  

 ذمته إلا بدم يذبح في مكة 
ا أو سهو ا أو جهلا    من تر  السعي عمد 

 فنسكه صحيح وذمته بريئة
ا أو سهو ا أو جهلا  لم يتحل   ل من  من تر  السعي عمد 

 إحرامه ويلزمه الرجوع والسعي 

(، والحاوي الكبير  3/84(، ومواهب الجليل )1/427(، والمدونة )4/362(، والبناية شرح الهداية )4/50(، والمبسوط للسرخسي )1/696)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4442، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/240(، والمبدع في شرح المقنع )5/238(، والمغني )8/76(، والمجموع )4/155)
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ا: القول في الهد

ا
 ي سادس
  - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 
ا في )الهد

ا
ا أو إجماع

ا
فاق
ّ
 ي(ات

 هدي المتمتع مما هو واجب باتفاق. وأن  ، أجمعوا على أن  الهدي المسوق في عبادة الحج؛ منه ما هو واجب، ومنه ما هو تطوع -1
  الغنم، ثم المعز.  اتفق العلماء أن  الهدي لا يكون إلا من الأزواج الثمانية التي نص الله تعالى عليها، وأن  الأفضل في الهدايا؛ الإبل، ثم البقر، ثم  -2
زئ منها إلا الجذع من المعز في الضحايا والهدايا.  -3  أجمعوا أن  المجزئ في الهدي الثني فما فوقه، وأن ه لا يج 
 الأغلى ثمن ا من الهدايا أفضل. لا خلاف في أن   -4
 ه إذا كان الهدي من الإبل والبقر أنه يقل د نعلا  أو نعلين، أو ما أشبه ذلك.لا خلاف أن   -5
أنه    ،[95]المائدة:  ئۈ ئۆ ئۆ المعنى من قوله    أجمع العلماء على أن  الكعبة لا يجوز لأحد فيها ذبح، وكذلك المسجد الحرام، وأن   -6

 ا أراد به النحر  بمكة إحسانا  منه لمساكينهم وفقرائهم.إن  
 أجمع العلماء أن  النحر بمنى للحج، وبمكة للعمرة. -7
 لا خلاف عند الجمهور أن  ما ع دل من الهدي بالصيام أن ه يجوز حيث شاء؛ لأن ه لا منفعة فيه لأهل الحرم، ولا لأهل مكة.  -8
ا ذكاة، ويستحب للمهدي أن  يلي نحر هديه بيده.  -9  أجمع الجمهور أن  التسمية مستحبة عند النحر؛ لأنه 

 لم يأكل منه.  أجمعوا أن  هدي التطوع إذا بلغ محله، أن ه يأكل منه صاحبه كسائر الناس، وأن ه إذا عطب قبل أن  يبلغ محله خلى بينه وبين الناس و  -10
ما كفارة؛ لم يختلف ه لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة، ولموو وا كان هدي  جزاء الصيد وفدية  الأذى: ظاهر من أمرهما أنه  اتفقوا على أن   -11

ه لا يأكل منها. الفقهاء في أن  
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 القول في الهدي  
 )المسائل المختلف فيها( 

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . ذع من بهيمة الأنعامحكم إهداء الجخ  152
 . حكم تقليد غنم الهدي 153
 . موضع إشعار الهدي 154
 . توقيف الهدي بعرفة )أو الحل( 155
 . محل نحر الهدي 156
 .حكم ذبح الهدي قبل يوم النحر 157
 . مكان أداء الصدقة المعدولة عن الهدي الواجب في الصيد  158
 . حكم ركوب الهدي 159
 ب هدي التطوع وذبحه دون محله فمن يأكل منه؟ ط  إذا ع   160
 . حكم بيع لحم الهدي الواجب المعطوب إذا عطب دون محله 161
 . حكم الأكل من الهدي الواجب إذا بلغ محله 162
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 ع من بهيمة الأنعامذح حكم إهداء الجح  ( 152مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
البقر، ثم الغنم، ثم المعز، وأن   ات فقوا على أن  هدي التمتع واجب، وعلى وجوب هدي القارن )خلاف ا للظاهرية في القارن(، وات فقوا أن  أفضل الهدايا هي: الإبل، ثم  

السن  المجزية في الهدي )ومثله الأضحية( الثني فما فوقه من الإبل )خس سنين(، ومن البقر )سنتان( ومن المعز والضأن    الأعلى ثمن ا هي الأفضل، وأجمعوا على أن  
 ر، والخلاف على قولين )سنة(، وات فقوا على عدم جواز الهدي من الجذع من المعز والإبل والبقر، واختلفوا في جواز إهداء الجذع من الضأن وهو الذي له ستة أشه 

 الأقوال ونسبتها 
 أن  ع من الض  ذ  يجوز إهداء الج  

 أكثر العلماء 
 أنع من الض  ذ  )لا( يجوز إهداء الج  
 ابن عمر 

 اختلافهم في الاستثناء الوارد في الأضحية من الجذع من الضأن )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة
: )لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن  يعسر  قال: قال    حديث جابر   •

 ]م[. ( عليكم فتذبحوا جذع ا من الضأن

 لأن  الجذع من الضأن ينزو فيل قح.   •

زئ فيه، لحديث أا بردة لأن ه لا يجزئ الجذع في غير الضأن، فكذلك لا يج    *
    فقال  عندي عخناق ا جذع ا هي خير من شاتي لحم  قال: )يا رسول الله؛ إن ،
  متفق[. زئ عن أحد بعد ( : تجزئك ولا تج[ 

 صريح في جواز ذلك، فهو نص في محل الخلاف ذع من الضأن(؛ قياس ا على جوازه في الأضحية، وحديث جابر القول الأول: )يجوز الهدي من الجخ  الراجــح

 ثمرة الخلاف 
يهدي الثني من الضأن أو من بقية   ع من الضأن لم يجزئه إلا أن  ذ  من أهدى الج   ع من الضأن أجزأه وبرأت ذمتهذ  من أهدى الج  

 بهيمة الأنعام 

(، ونهاية المطلب  1/402(، والكافي لابن عبد البر )412/ 1(، والمدونة )2/441(، والمحيط البرهاني )2/493(، والأصل للشيباني )1/698)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4444، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/549(، والفروع وتصحيح الفروع )13/367(، والمغني )2/465(، وحاشية الجمل )18/162)
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 ي ليد غنم الهدْ حكم تقْ  ( 153مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
تقليد الغنم، والخلاف على    لا خلاف أن ه إذا كان الهدي من الإبل والبقر أن ه يقلد )أي: يجعل على أعناقها الن خعال، وأذان القخرب وع راها(، واختلفوا في حكم 

 قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 د الغنمقل  )لا( ت  

 أبو حنيفة/ مالك 
 د الغنم قل  ت  

 داودالشافعي/ أحمد/ أبو ثور/ 
 هل تقاس )يلحق( الغنم بالإبل في التقليد؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة

إلينا،   • لنقل  سنة  للغنم  التقليد  لو كان  لأن ه 
 كما نقل في الإبل. 

، فيقلد الغنم، وي قيم في أهله    قالت: )كنت أفتل القلائد للن  رضي الله عنها أثر عائشة   *
(، وفي لفظ: )كنت أفتل قلائد الغنم للن   ]خ/ م[. (  حلالا 

 لأن  الغنم هدي، فيسن تقليده كالإبل. •

 لأن ه إذا س ن  تقليد الإبل مع إمكان تعريفها بالإشعار، فالغنم أولى. •

 الراجــح
ريح في ذلك، وليس التساوي في النقل شرط ا لصحة الحديث، وقد كثر النقل في الإبل لأن ه  الص   رضي الله عنها القول الثاني: )تقل د الغنم(؛ لأثر عائشة  

 كان ي هدى من الإبل أكثر من غيره
 من السن ة تقليد غنم الهدي ليس من السن ة تقليد غنم الهدي  ثمرة الخلاف 

(، والقوانين الفقهية  3/477(، والبيان والتحصيل )276، 2/275(، والحجة على أهل المدينة )2/491(، والأصل للشيباني )1/698)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4446وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 5/155والمحلى )،  (4/101(، والإنصاف )5/454(، والمغني )8/357(، والمجموع )4/411(، والبيان )94)ص
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 ي عار الهدْ موضع إشْ  ( 154مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ا لأا حنيفة الذي اعتبره م ثو ل ة، وقد اختلف الأئمة الثلاثة  ذهب عامة أهل العلم إلى استحباب إشعار الإبل والبقر، )وهو أن  يشق  صفحة سنامها حتى يدميها(، خلاف  
 في الجهة التي تشعر منها الهدي، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ستحب إشعار الإبل من الجانب الأيسر  ي  

 مالك
 ستحب إشعار الإبل من الجانب الأيني  

 الشافعي/ أحمد/ أبو ثور 
 مع الأثر )لم يذكره ابن رشد(  ظاهر تعارض فعله  سبب الخلاف 

 الأدلــة

إذا أهدى هديا   لفعل ابن عمر  * )أن ه كان  قل  :  المدينة،  ده وأشعره بذي   من 
قل  الحليفة بنعلين،  ،  يقلده  للقبلة،  أن  يشعره، وذلك في مكان، وهو موجه  قبل  ده 

ي   ثم  الأيسر،  الشق  من  بعرفة(  ويشعره  الناس  من  له  يوقف  حتى  معه  ]طأ/  ساق 
 هق[. 

عباس  حديث    * الله  ابن  رسول  )أن    :    بذي الظهر  صلى 
سخ  فأشعرها في صفحة  ببدنة  دعا  ثم  الأينالحليفة،  ثم سلت نامها   ،

الدم عنها، وقلدها بنعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت على البيداء  
 ]م[. أهل بالحج( 

 الراجــح
: )فعل  -رحمه الله-، فقد اختلف النقل عنه، قال ابن قدامة ابن عمر ، أم ا ما نقل عن شعر الهدي من الجانب الأين(، وذلك لفعله القول الثاني: )ي  

 من في شأنه كلهايعجبه الت  كان ي    وفعله بلا خلاف(، ولأن  الن   ابن عمر  أولى من قول  الن  
 من السنة إشعار الهدي من الجانب الأين من السنة إشعار الهدي من الجانب الأيسر  ثمرة الخلاف 

(، والحاوي  7/157(، والأم )3/356(، والذخيرة )3/473(، والبيان والتحصيل )3/9(، والعناية شرح الهداية )2/162(، وبدائع الصنائع )1/699)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (4448/ 7، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/267(، والمبدع في شرح المقنع )5/455(، والمغني )4/373الكبير )
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 ل( ي بعرفة )أو الح  توقيف الهدْ  ( 155مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
على وجوب الهدي للقارن، واتفقوا أن  من سنة الهدي التقليد، واختلفوا في حكم إيقاف الهدي    -رحمهم الله -اتفقوا على وجوب الهدي على المتمتع، والأئمة الأربعة  

 بعرفة )أو الحل( قبل نحره يوم النحر، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
يوقفه   إذا اشترى الهدي بمكة ولم يدخله من الحل  يجب أن  

 ستحب الوقوف بعرفة بعرفة وإن  أدخله من الحل  ي  
 ابن عمر مالك/ الليث/ 

 وقوف الهدي بعرفة سنة
  / عريف(/ أحمد/ داود/ أبو ثورالشافعي )وزاد: ومثله الت  

 الثوري

ليس توقيف الهدي بعرفة من  
 عريف بسنة السنة وليس الت  

 أبو حنيفة
مل فعله  سبب الخلاف   من إيقاف الهدي بعرفة؟ )لم يذكره ابن رشد( على ماذا يح 

 الأدلــة

حيث أدخل الهدي من الحل إلى الحرم    لفعل الن     *
مناسككم )خذوا عني  بغ/ شا[، (  قال:  طأ،  سنن/    ]هق/ 

 الوجوب.  والأصل في فعله 

مع للهدي بين الحل  والحرم. ●  حتى يج 

الن    • إلى لفعل  الحل  من  الهدي  أدخل  حيث  ؛ 
 على الاستحباب. مل فعله الحرم، ويح  

قال: )لا هدي إلا ما ق لد وسيق ووقف    ابن عمر أثر   •
أضحية بعرفة  فهو  بعرفة  يوقف  لا  هدي  )كل  ورواية:   ،)  )

 ]ص/ مح[. 

بذلك،   • الأمر  ورود  لعدم 
 والأصل العدم.

الله   • رسول  ساق  إن    لأن   ا 
مسكنه   لأن   الحل  من  الهدي 

 خارج الحرم.
 على الاستحباب؛ إذ لم يأت به الأمر الصريح القول الثاني: )وقوف الهدي بعرفة سنة(؛ حملا  لفعله  الراجــح

 ثمرة الخلاف 
يخرجه   زئه إلا أن  اشترى الهدي بمكة ولم يقفه بعرفة لا يج   إن  

 لم يفعل فعليه البدل فليس هو هدي   إلى الحل ، فإن  
لا حرج على من لم يقف الهدي بعرفة، سواء كان داخلا   

 في الحل أو لم يكن
من أوقف الهدي بعرفة فحسن،  

 لم يفعل لم يضره  وإن  

، وب غية (7/166(، والمحلى )5/302(، والمغني )3/148(، ومواهب الجليل )3/380(، والذخيرة )3/78(، والبحر الرائق ) 2/90(، وتبيين الحقائق )1/699) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (7/4449المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 ي محل نحر الهدْ  ( 156مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
بمكة، وأجمع العلماء على أن ه لا يجوز لأحد أن     من اعتمر فنحره بمنى، و   ه نحر ف   حج متمتع ا أو قارنا  ، ومن  أين يذبح الهدي من حصر بالعدو؟ (  84سبق في مسألة ) 
ا هو النحر بمكة  إن  ،  [ 33]الحج:   (ڃ ڃ چ چ چ) ، وقوله تعالى ( ئۆ ئۆ ئۈ)  ، وأن  المراد بقوله تعالى: وكذا المسجد الحرام   يذبح في الكعبة 

 إحسانا  منه لمساكينها وفقرائها، واختلفوا أين ي ذبح الهدي، سواء كان واجب ا أو هدية أو فدية، والخلاف على أربعة أقوال  

 الأقوال ونسبتها 

نحر بمنى وما  هدي التمتع والقران ي  
نحر بمكة ويستثنى  كان بسبب  خر ي  

 هدي الفدية يذبح بغير مكة 
 مالك

نحر في  الهدي لأي سبب ي  
 حدود الحرم  

أبو حنيفة/ الشافعي )واستثنى  
 دم الإحصار( 

نحر الهدي في أي مكان إلا هدي القران  ي  
 وجزاء الصيد كلاهما في الحرم

 الطبري

نحر في  كل هدي يتعلق بحرم أو إحرام ي  
الحرم إلا فدية الأذى ودم الإحصار فحيث  

 وجب
 أحمد 

 الاختلاف في تأويل ا يات وظاهر تعارضها مع الأثر )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلــة

قال    * جابر  )منى  حديث   :
م   وفخ نح  كلها  م  ج  ر،  مكة  ر  ح  ن  اج 

بمنى  بيت وم   النحر  أن   دل  ]م[،   )
 وبمكة. 

ع   • بن  يدل حديث كعب  جرة 
مكة؛   بغير  الذبح  جواز  على 

الن    ه  خير  ثلاث   حيث  بين 
وكان  الذبح،  منها:  خصال، 

 ]خ/م[. بالحديبية 

تعالى:   • قوله  ڃ )عموم 

 ، (ڃ چ چ چ
  ، (ئۆ ئۆ ئۈ)وقوله  

 .دل أن  عموم الذبح في الحرم

جابر   • حديث  : عموم 
م   كلها  وفخ ح  ن  )منى  جاج  ر، 

 (. بيتر وم  ح  ن  مكة م  

الصيد  • في  تعالى  ۆ ۈ ) :  قوله 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

( ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

 .[ 95]المائدة: 

تعالى • ڃ ڃ چ چ ) :قوله 

بدن   ،(چ أو  هدي  من  فما كان 
 ذبح في الحرم.ي  

تعالى:   • ڃ ڃ چ چ )قوله 

 دليل على أن  الهدي ينحر في الحرم.   ، (چ

الن    • عجرة    لأمر  بن    لكعب 
بالحديبية   قاله  وقد  م[،بالفدية،  ولم    ]خ/ 

يأمره ببعثه إلى الحرم، ومثله بقية أنواع فدية  
 الأذى، كلها تذبح حيث وجبت.

الحرم   • في  يذبح  نسك  لتر   وجب  ما 
 والقران(.قياس ا على الهدي الواجب )كهدي التمتع 

 ذبح في مكة إلا ما وقع الدليل على استثنائهالقول الرابع: )الهدي ينحر في الحرم إلا فدية الأذى والإحصار(؛ لأن  الأصل في الهدي أن  ي   الراجــح

 ثمرة الخلاف 
من ذبح هدي التمتع والقران بغير منى  
 لم يجزئه ومن ذبح الفدية بمكة أجزأه 

من نحر في غير مكة من الحرم  
 أجزأه 

زئ نحر هدى القران وجزاء الصيد إلا  لا يج  
 زئ نحر غيرها في أي مكان في الحرم، ويج  

زئ نحر هدي التمتع والقران والفدية  لا يج  
 لتر  واجب إلا في الحرم 

(، والحاوي الكبير  2/238(، والأم )4/275(، والتاج والإكليل )3/363(، والذخيرة )416، 2/415(، والحجة على أهل المدينة )1/700)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4451، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(18/527(، وتفسير الطبري )4/23(، والإنصاف )450، 449، 5/196(، والمغني )4/162)
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 حري قبل يوم الن  حكم ذبح الهدْ  ( 157مســألــة ) 
 ثة أقوال اتفقوا على أن  السنة في وقت ذبح الهدي، يوم النحر ويومان بعده )على خلاف(، واختلفوا في حكم الذبح قبل يوم النحر، والخلاف على ثلا  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
)لا( يجوز ذبح هدي التمتع والقران والتطوع قبل  

 يوم النحر
 مالك/ الشافعي )الصحيح(/ أحمد

)لا( يجوز ذبح هدي التمتع والقران قبل يوم النحر، ويجوز  
 ذبح هدي التطوع وسائر الدماء قبل يوم النحر

 أبو حنيفة

يجوز ذبح هدي التمتع والقران والتطوع  
 قبل يوم النحر
 الشافعي )قول( 

 في الحج مع القياس )لم يذكره ابن رشد( ظاهر تعارض فعل الن   سبب الخلاف 

 الأدلــة
الن    • عني    لفعل  )خذوا  قال:  وقد 

شا[،(  مناسككم بغ/  طأ/  سنن/  ذبح   ]هق/  فقد 
 الهدي الواجب وهدي التطوع في مكة يوم النحر.  

ربة غير معقولة المعنى فتختص بمكان وزمان  لأن  الهدي ق   •
الأصول  في  وليس  صدقة  فهو  التطوع  هدي  أما  معين، 

 صدقة مخصوصة بمكان أو زمان لا يجوز أداؤها في غيره.

قياس هدي التمتع والقران والتطوع على  •
 دم الجبران الذي لا يختص بوقت.

 الراجــح
، والأصل في هذا التعبد، أم ا الدم الواجب لتر  واجب أو فعل محظور فالأمر فيه  القول الأول: )لا يذبح هدي التمتع والقران والتطوع إلا يوم النحر(؛ لفعله 

 واسع تأخير ا وتقدي ا

 ثمرة الخلاف 
من ذبح هدي التمتع أو القران أو التطوع قبل يوم  

 زئه وعليه البدل النحر لم يج  
زئه وعليه  من ذبح هدي التمتع أو القران قبل يوم النحر لم يج  

 البدل، ومن ذبح هدي التطوع قبل يوم النحر أجزأه 
من ذبح هدي التمتع أو القران أو التطوع  

 قبل يوم النحر أجزأه وكان تعجيلا  

(، وروضة  4/959والحاوي الكبير )،  (10/395وإعلاء السنن )، (7/434(، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )4/76(، والمبسوط للسرخسي )1/701)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4453وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 5/356(، والفروع وتصحيح الفروع )445/ 3(، والإنصاف )3/191الطالبين )
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 يد دقة المعدولة عن الهدي الواجب في الص  مكان أداء الص   ( 158مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ختلفوا إذا أراد المحرم العدول  لا خلاف عند الجمهور أن  ما ع دل من الهدي بالصيام أن ه يجوز حيث شاء، لأن ه لا منفعة في ذلك؛ لا لأهل الحرم، ولا لأهل مكة، وا 

 ق؟، والخلاف على قولين إلى الصدقة الواجبة في الصيد، أين يتصد  

 الأقوال ونسبتها 
 والحرم  مكة   دقة المعدولة عن الهدي لمساكينخ الص  

 الشافعي/ أحمد
 دقة المعدولة عن الهدي تجوز في أي مكان الص  

 أبو حنيفة/ مالك 
 دقة المعدولة عن الهدي الواجب في الصيد تلحق بالهدي أم بالصيام؟ )لم يذكره ابن رشد(هل الص   سبب الخلاف 

 الأدلــة

الص    * مكة؛ لأن   لأهل  هو  الذي  الصيد  جزاء  من  بدل  دقة 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) لقوله تعالى: 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

الص    ،[95]المائدة:( ئۆ ئۆ ئۈ تكون  أن   دقة  فوجب 
 كذلك.

تعالى:    * إلا    ، (ئۈ ئې ئې ئې)قوله  بمكان  تخصيصه  جائز  وغير  عام  وهذا 
  بدلالة، ومن خصه على مساكين مكة فقد خص ا ية بغير دليل. 

دقة في  ليس في الأصول صدقة مخصوصة بمكان لا يجوز أداؤها في غيره، فجازت الص   •
 كل مكان. 

 دقة، فكلاهما بدل.كما جاز الصيام في كل مكان جازت الص   •

 الراجــح
دقة في فدية الأذى لغير أهل مكة،  دقة في أي مكان( لاختلاف ا ية، ويقي د الهدي بأن  يكون لأهل مكة، وما دام أن ه جاز إخراج الص  القول الثاني )الص  

 دقاتفي الحديبية، فكذا بقية الص   جرة  كما في حديث كعب بن ع  

 ثمرة الخلاف 
زئه ويجب عليه  من أخرج صدقة الصيد لغير مساكين الحرم بمكة لم يج  

 إخراجها مرة أخرى 
 من أخرج صدقة الصيد لغير مساكين مكة، فقد أجزأه وبرئت ذمته

(، والكافي لابن عبد البر  1/442والمدونة )، (10/395وإعلاء السنن )(، 3/41(، والعناية شرح الهداية )4/75(، والمبسوط للسرخسي )1/701)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (4454/ 7وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 533، 3/532(، والإنصاف )5/449(، والمغني )75 (، والتنبيه )ص 4/230(، والحاوي الكبير )1/389)
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 حكم ركوب الهدي  ( 159مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
لفوا هل يجوز ركوب الهدي من إبل  اتفقوا على وجوب الهدي للمتمتع بالحج، واتفقوا على أن  من سنة الهدي التقليد، واتفقوا على جواز ركوب الهدي للضرورة والحاجة، واخت 
 أو بقر على الطريق إلى مكة بلا ضرورة؛ سواء كان هديا  واجب ا أو تطوع ا، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 كوب الهدي مطلق ا لضرورة ولغير ضرورةيجوز ر  

 أهل الظاهر 
 كره ركوب الهدي بغير ضرورة ي  

 جمهور العلماء
 )لم يذكره ابن رشد( على المطلق من حديث أا هريرة  ظاهر تعارض الحديث المطلق مع المقيد أو هل يحمل المقيد من حديث جابر  سبب الخلاف 

 الأدلــة

، فقال: اركبها،  رأى رجلا  يسوق بدنة  رسول الله    : )أن  حديث أا هريرة    *
 ]خ/ م[. ا هدي، فقال: اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة( فقال: يا رسول الله، إنه  

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ:  في قوله  وتعالى  ه من المنافع التي ذكرها الله سبحانهلأن   •

 [. 33]الحج: ڃ

ئل عن ركوب الهدي فقال: )سمعت رسول  وقد س    حديث جابر    *
 ]م[.( يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهر ا الله 

 لأن  الانتفاع بما ق صد به القربة إلى الله تعالى، منعه مفهوم من الشريعة. *

 لأن ه تعلق به حق المساكين، فلم يجز ركوبها من غير ضرورة كملكهم. •

 الراجــح
  ، ويكن حمل حديث أا هريرة ، وهو حديث مقي د للركوب المطلق في حديث أا هريرة القول الثاني )يكره ركوب الهدي لغير ضرورة(؛ لحديث جابر 

 من حاجته للركوب  أن  الإذن للرجل الذي يسوق البدنة حصل لما رأى 
 من ركب الهدي بلا حاجة ولا ضرورة فقد خالف السنة  من ركب الهدي بلا حاجة ولا ضرورة فلا شيء عليه  ثمرة الخلاف 

(، والبيان  4/376(، والحاوي الكبير )3/361(، والذخيرة )408/ 1(، والمدونة ) 2/91(، تبيين الحقائق )4/144(، والمبسوط للسرخسي )1/701)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4456وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 5/270والمحلى )، (1/538(، والكافي لابن قدامة )5/442(، والمغني )4/414)
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 ه فمن يأكل منه؟ل  طوع وذبحه دون مح  هدي الت   بح طح إذا عح  ( 160مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ه يأكل منه صاحبه كسائر الناس، واختلفوا إذا عطب الهدي )أي هلك وانكسر( فنحره  صاحبه فمن يأكل منه؟، والخلاف  أجمعوا أن  هدي التطوع إذا بلغ محله )مكة( أن  

 على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
إذا نحر الهدي المعطوب أكل منه سائر الناس  

 ورفقته دون مالكه 
 مالك

كانوا    وإن  -إذا نحر الهدي المعطوب أكل منه الناس دون رفقته  
 ودون مالكه  -فقراء

 أبو ثور  /داودالشافعي/ أحمد/ 

إذا نحر الهدي المعطوب لا يأكل منه الأغنياء  
 ولا صاحبه 
 أبو حنيفة

 ظاهر تعارض ا ثار )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة

الأسلمي    * ناجية  وكان    -  حديث 
الن    ب دن  يا    -صاحب  )قلت:  قال: 

البدن؟  من  بما عطب  أصنع    رسول الله كيف 
اضرب   ثم  دمه،  في  نعله  واغمس  انحره  قال: 

]حم/  صفحته وخل خ بينه وبين الناس فليأكلوه(  
دل على منع المالك من  د/ ت/ جه/ هق/ طأ[،  

 الأكل من الهدي. 

عباس  حديث    * أن   ابن  حد ثه،  قبيصة  أبا  ذؤيو ب ا  )أن    :
كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن  عطب منها    رسول الله  

، فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها ،  شيء وخشيت عليه موتا 
ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت، ولا أحد من أهل  

]م/ وفي رواية عند أحمد: )ويخليها والناس، ولا يأكل منها  رفقتك(  
أصحابه[،   من  أحد  ولا  الأكل هو  من  الرفقة  منع  على  فدل  

 ومنع المالك كذلك. 

عطب   • فإذا  أصله،  في  للفقراء  الهدي  لأن  
 قبل أن  يصل إلى محله، ذبح ودفع للفقراء. 

وهو أصح ، وقد منع السائق ورفقته من الأكل من الهدي المعطوب حتى لا  ابن عباس القول الثاني )يأكل من الهدي المعطوب الناس دون رفقته(؛ لحديث  الراجــح
 بها ليأكل هو ورفقته منها، فتلحقه التهمةيقص خر في حفظها، فيعطخ 

 ثمرة الخلاف 
إن  أكل مالك هدي التطوع المعطوب منه 

 وجب عليه بدله 
إن  أكل من هدي التطوع المعطوب عليه قيمة ما أكل أو أمر  

 بأكله، لحم ا يتصدق به 
إن  أكل من هدي التطوع المعطوب عليه قيمة  
 ما أكل أو أمر بأكله، طعام ا يتصدق به 

(،  2/238(، والأم )1/403(، والكافي لابن عبد البر )1/410(، والمدونة ) 2/225(، وبدائع الصنائع )4/145(، والمبسوط للسرخسي )1/702)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4458وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 5/6978والمحلى )، (1/250(، والمحرر )5/435،438(، والمغني )381، 4/380والحاوي الكبير )
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 ه ب دون محل  حكم بيع لحم الهدي الواجب المعطوب إذا عط   ( 161مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
زئه، وعاد الوجوب إلى ذمته، واختلفوا إذا عطب الهدي الواجب فذبحه  لا خلاف أن  الهدي الواجب إذا عطب قبل أن  يصل إلى محله )مكة( ومثله لو سرق أو ضل، لم يج  

 دون محل ه، كيف له أن  يتصرف باللحم، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يتصرف فيه كما شاء؛ من أكل أو بيع أو هبة أو صدقة   لصاحب الهدي الواجب المعطوب أن  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
لصاحب الهدي الواجب المعطوب أن  يأكل منه ويطعم منه  

 كره أن  يبيع منه شيئ ا  الأغنياء والفقراء وي  
 مالك

 ظاهر تعارض الأثر مع القياس )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة

قال: )إذا أهديت هديا  تطوع ا، فعطب، فانحره، ثم اغمس النعل في دمه،    ابن عباس  عن   •
، فإن  أكلت أو أمرت به عر فت. وإذا أهديت هديا  واجب ا فعطب فانحره، ثم اضرب بها صفحته

 ]سنن/ ش[. ثم كل إن  شئت، وأهده إن  شئت، وبعه إن  شئت، وتقو  به في هدي  خر( 

 لأن ه متى كان له أن  يأكل ويطعم الأغنياء، فله أن  يبيع أيض ا؛ لأن ه ملكه.  •

لأن  الهدي خرجت من ملك صاحبه وبقي في ذمته، فلا   •
 يكنه التصرف به ببيع، كما لا يبيع لحم الأضحية.

 ، ولأن ه استقر  في ذمته بدله فلا ي شق  عليه بمنع البيع، فيجب عليه هديينابن عباس القول الأول: )لصاحب الهدي أن  يتصرف فيه كما شاء(؛ لأثر  الراجــح
 ليس من السنة أن  يبيع شيئ ا من الهدي الواجب المعطوب  من باع الهدي الواجب المعطوب فلا حرج عليه ثمرة الخلاف 

(،  2/238(، والأم )1/403(، والكافي لابن عبد البر )1/410(، والمدونة ) 2/225(، وبدائع الصنائع )4/145(، والمبسوط للسرخسي )1/703)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 7/4459، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/16(، وكشاف القناع على متن الإقناع )438 ،5/435(، والمغني ) 4/376والحاوي الكبير )
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 حكم الأكل من الهدي الواجب إذا بلغ محله  ( 162مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
أن  من الواجب في فدية الأذى  اتفق الأئمة الأربعة على وجوب هدي التمتع والقران، وأن  من تر  واجب ا من واجبات الحج فعليه دم )على خلاف بينهم فيما هو واجب(، و 

 الذبح )على التخيير(، واختلفوا ما الذي يؤكل منه في الهدي الواجب وما الذي لا يؤكل منه؟، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 ؤكل من الهدي الواجب كله)لا( ي  

 الشافعي 
ؤكل من كل الهدي الواجب إلا جزاء الصيد  ي  

 ونذر المساكين وفدية الأذى 
 مالك

 ؤكل من غيرهما ران ولا ي  ؤكل من هدي التمتع والقخ ي  
 أبو حنيفة/ أحمد

 لأن ه يظهر في الهدي معنيان؛ أحدهما: أن ه عبادة مبتدأة، والثاني: أن ه كفارة، وأحد المعنيين في بعضها أظهر  سبب الخلاف 

 الأدلــة

الواجب   * الهدي  أصناف  جميع  تشبه 
بالكفارة، فكما لا يجوز الأكل من الكفارة 

 فكذا الهدي. 

الأذى  ي    * وفدية  الصيد  تشبيه هدي جزاء  غلب 
صاحب   يأكل  لا  أن ه  على  اتفقوا  وقد  بالكفارة، 
وفدية   الصيد  جزاء  وهدي  الكفارة،  من  الكفارة 

ما كفارة.   الأذى ظاهر في أمرهما أنه 

لأن  جزاء الصيد بدل، فلا يأكل منه ومثله   •
 فدية الأذى الذي وجب بفعل محظور.

غلب تشبيه هدي التمتع والقران بالعبادة، لأن  التمتع والقران أفضل من  ي    *
 الإفراد، فيكون الهدي فيها فضيلة وليس كفارة تدفع العقوبة. 

، وقد ]متفق[  : )ساق الهدي معه من ذي الحليفة(لأن  الرسول   •
 . ]م[  أمر من كل بدنة بجزء منها، فأكل منها( ه ثبت )أن  

، وكانت عائشة  ذبح عن أزواجه فأكلن من لحومها  لأن  الن    •
 .  ]خ/ م[قارنة فأكلت منه    رضي الله عنها

 صصريح في ذلك، وهو نص في محل الخلاف، ولا اجتهاد مع الن   القول الثالث: )يأكل من هدي التمتع والقران(، وفعله  الراجــح

 ثمرة الخلاف 
اللحم كله للمساكين، وكذا النعل الذي    ى عط ي  

، وإذا  قل   د به، والجلة )الغطاء( إن  كان مجللا 
 أكل من الهدي ضمن بمثله لحم ا 

من أكل من هدي التمتع والقران والدم  
الواجب لتر  واجب فلا شيء عليه، ومن  
 أكل من جزاء الصيد أو فدية الأذى ضمن 

من أكل من هدي التمتع والقران فلا شيء عليه، ومن أكل من فدية 
 الأذى أو جزاء الصيد أو الدم الواجب لتر  واجب ضمن بمثله لحم ا

(، والمغني  4/418(، والبيان )1/403(، والكافي لابن عبد البر )1/410(، والمدونة ) 2/225(، وبدائع الصنائع )4/145(، والمبسوط للسرخسي )1/703)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (4460/ 7، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(4/104(، والإنصاف )5/444)
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 قسم العبادات ةـخاتم
 نسأل الكريم حسن الخاتة،،، 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى  له وصحبه الطيبين الطاهرين،،، أما بعد:
تعالى بفضل الله  تم  من  فقد  العبادات من    (الأول )  القسم  الانتهاء  قسم  وهو  المقتصد،  ونهاية  المجتهد  بداية  لكتاب  الفقهية  مسائله   ،الجداول  وعدد 

لكتاب:  695) )  ،)الطهارة من الحدث(( مسألة، وهو شامل  مسائله  و ( مسألة115وعدد  الميت  )الصلاة(،  كتاب ،  )وأحكام  (  265، وعدد مسائله 
)  )الزكاة( وكتاب  ،  مسألة مسائله  وعدد  الفطر،  وكتاب  75وزكاة  مسألة،  )  )الصيام((  مسائله  وعدد  وكتاب  78والاعتكاف،  مسألة،  وجزاء    )الحج(( 

 .( مسألة162الصيد، وعدد مسائله )
 بعد الممات  يكون من العلم الذي ينتفع به ل هذا العمل ويجعله في ميزان الحسنات، وأن  يتقب   نسأل الكريم أن  

 ،،،وصلى الله على نبينا محمد وعلى  له وصحبه أجمعين
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 الجـداول الفِقهيَّـة  
 ة في كتابللمسائل الخلافي  

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 هـ( 595لمحمد بن أحمد بن رشد الحفيد المتوفى سنة: )

  ذور/ هاد/ الأيمان/ الن  الج : ) كتاب   ( الثان ) القسم  
 (  ربة عمة والأش  قيقة/ الأط  يد/ الع  بائح/ الص  حايا/ الذ  الض  

 

 

 د. ظاهر بن فخري الظاهر أ. إعداد: 

 أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
 ه 1446 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكتاب )يشمل(
: كتاب    الجهاد أولًا
 الأيمانثانياا: كتاب 
 الن ذورثالثاا: كتاب 
 الض ح ايارابعاا: كتاب 

 والذ بائح خامساا: كتاب 
يدسادساا: كتاب   الص ج
 العقجيقةسابعاا: كتاب 

ربة كتاب ا ثامناا:  لأط عمة والأش 
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 هاد كتاب الج 
 : جملتي وينقسم إلى 

   :الأولىالملة 
 
 ب في معرفة أركان الحر

 : وتحته سبعة فصول

 ، ولمن تلزم. الهاد وظيفةمن : معرفة حكم الأول -
 بون.الثان: معرفة الذين يحار   -
 ذلك. مما لً يجوز ،الحربنف من أصناف أهل  كاية في صج الثالث: معرفة ما يجوز من الن ج  -
 الرابع: معرفة جواز شروط الحرب.  -
 نهم.ميجوز الفرار  ( لً)الخامس: معرفة العدد الذين  -
 السادس: هل تجوز المهادنة؟  -
 بون؟السابع: لماذا يحار   -
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ا في  - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
ا أو إجماع

ا
فاق
ّ
 )معرفة أركان الحرب( :الملة الأولىات

. أجمع العلماء على أنَّ الجهاد على المسلمين فرض    -1  على الكفاية، )لا( فرض عينن

 )لا( خلاف في وجوب الجهاد على: الر ِّجال، الأحرار، البالغين، الذين يجدون ما يغزون به، الأصحَّاء.   -2

. عام ة الفقهاء مت فقون على أنَّ   -3  من شرط فريضة الجهاد إذن الأبوينن، إلا أنن يكون فرض عينن

 جميع المشركين. ؛الذين يحارَبون ات فقوا على أنَّ   -4

 الن كاية بالعدو  بطريق الاستعباد جائزة بطريق الإجماع.   -5

 كرانهم وإناثهم. على جواز استعباد أهل الكتاب؛ ذ   أجمعت الصحابة   -6

 خلاف في جواز القتل إذا لم يكن يوجد بعدَ تأميٍن. (لا)  -7

 ات فقوا على جواز تأمين الإمام.  -8

 )لا( خلاف بين المسلمين أنَّه يجوز في الحرب قتل المشركين الذكران البالغين المقاتلين.  -9

 قاتل المرأة والصبي .)لا( خلاف بين العلماء أنَّه )لا( يجوز قتل صبيان المشركين ولا نسائهم، ما لم ت   -10

 بالسلاح. -في الحرب  -اتفق المسلمون على جواز قتل المشركين  -11

 ات فق عوام الفقهاء على جواز رمي حصون المشركين بالمنجنيق )المدفع(، سواء كان فيها نساء وذري ة أو لم يكن. -12

 رابتهم قبل ذلك.شرط الحرب على الكفار بلوغ الدعوة لهم باتفاق، ولا يجوز حِّ  -13

 رار المسلم في الحرب من ضِّعف عدد المشركين.أجمعوا على أنَّه )لا( يجوز فِّ  -14

هو أحد أمرين؛ إما دخول   -ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب   -ات فق المسلمون على أنَّ المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب   -15
 الإسلام، أو إعطاء الجزية. 

ات فق عامة الفقهاء على جواز أخذ الجزية من المجوس.  -16
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 أركان الحرب الملة الأولى: معرفة  
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . نيق )المدافع(نجَ مِّ ـرمي )المدن( بال 11 . حكم الجهاد على المسلمين  1
 . )الدور( والحيوان والنباتكاية بالعدو بالمباني  الن ِّ  12 هل أخذ الإذن من الأبوين المشركين شرط لوجوب الجهاد؟  2
 .عوة للإسلام قبل الحربحكم تكرار الدَّ  13 ريم شرط لوجوب الجهاد؟هل إذن الغَ  3
ارب الحبشة والترك؟ 4  . الض ِّعف الذي )لا( يجوز الفِّرار عنهم في المعركة 14 هل يح 
 ة الكفار؟ نَ هادَ هل تجوز م   15 . حكم استعباد الرهبان وقتلهم وأسرهم 5
 دنة على مال يدفعه المسلمون للكفار. حكم وقوع اله   16 . حكم قتل الأسي  6
 . ارهادنة الكفَّ ة م  مقدار مدَّ  17 . أمان العبد  7
 قبل الجزية من المشركين )غي( أهل الكتاب؟هل ت   18 . أمان المرأة 8
 .دو  )دار الحرب(فر بالقرآن إلى أرض العَ حكم السَّ  19 طيق القتال(. حكم قتل من )لا( يشارك في الحرب من الكافرين )ممن لا ي   9

   . حكم قتل المشركين في الحرب بالحرق بالنار  10
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 هاد على المسلميحكم الج  ( 1مسألة )
 ، واختلفوا في حكمه، والخلاف على قولين تعالى   اتفق العلماء على مشروعية الجهاد )القتال( في سبيل الل  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الجهاد فرض على الكفاية 

 الجمهور
 الجهاد تطوع

 عبد الل بن الحسن
 )لم يذكره ابن رشد(  [216]البقرة: ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)تأويل قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

 وكتب معناه )فرض(.  ،[ 216]البقرة: ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)  قوله تعالى:* 
تعالى:  * ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ )   قوله 

دلَّ [122]التوبة: ( ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی فرض    ،  الجهاد  أنَّ  على   على 
 فاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. الكِّ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ )   قوله تعالى:  *

 كفاية.  ه فرض  على أنَّ  سنى، فدلَّ بالح    المجاهد والقاعد موعود  ، [95]النساء: ( ڦ ڄ ڄ ڄ
 ه فرض كفاية. الجميع الغزوات، ولم يخرج قط  إلا وترك بعض الناس، فدل أنَّ في  لم يخرج النبي  *

تعالى:   • ( ٱ ٻ ٻ)  قوله 

)ش  ب  تِّ ك  ،  [216]البقرة: بمعنى  معناه  وليس  رع(، 
ۇٴ ۋ ۋ )   الوجوب، كما في قوله تعالى:

( ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

 . [180]البقرة:

 الراجح 
ب( إلى النَّدب  تِّ في المدينة في بعض الغزوات، ولا ي صرف )ك    وا بق   بعض الصحابة    رايا، كما أنَّ في عامة السَّ   القول الأول: )الجهاد فرض على الكفاية(، فلم يخرج  

 خت بتشريع المواريث ا ن سِّ ض(، إلا أنهَّ رِّ ب( فيها بمعنى )ف  تِّ إلا بدليل، ولا دليل على ذلك، أما آية الوصية )فك  

 ثمرة الخلاف 
الجهاد، وإذا فعله  كت الأمة الإسلامية جهاد الطلب وهي قادرة عليه أثم جميع من هو قادر على إذا ترَ 

 بعضهم انتفى الإثم
الطلب وهي   إذا تركت الأمة الإسلامية جهادَ 

 قادرة عليه فلا إثم عليها 

 مراجع المسألة 
  (، والحاوي الكبي3/347(، ومواهب الجليل )1/91(، والتلقين في الفقه المالكي )3/294(، وتحفة الفقهاء )10/3(، والمبسوط للسرخسي )1/708)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4466المقتصد شرح بداية المجتهد )، وب غية (4/116(، والإنصاف )4/116(، والكافي في فقه الإمام أحمد )232، 231(، والتنبيه في الفقه الشافعي )ص14/112) للماوردي
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 لوجوب الهاد؟  المشركي شرط   الأبوينالإذن من  هل أخذ   ( 2مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الغين الذين يجدون ما يغزون، الأصحَّاء، ولا يجب على المرضى والزَّمنى، وعام ة الفقهاء على أنَّ من  جال الأحرار البَ الر ِّ لا خلاف في وجوب الجهاد على 

 شرط فريضة الجهاد إذن الأبوين )إلا أنن يكون عليه فرض عين(، واختلفوا في أخذ الإذن من الأبوين المشركين، والخلاف على قولين 

 ونسبتها الأقوال 
 )لا( ي ستأذن الأبوين المشركين للجهاد

 الجمهور

 ي ستأذن الأبوين المشركين للجهاد 
 الثوري

 الأثر )لم يذكره ابن رشد(  الصحابة لظاهرَ  معارضة فعلِّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

  من كان يجاهد مع الرسول    لأنَّ من الصحابة    •
 ووالده مشرك، ولم يستأذنه. 

، فقال يستأذنه للجهاد قال: )جاء رجل إلى النبي  حديث عبد الل بن عمرو بن العاص * 
ق بين الأبوين المسلمين هذا عام لا يفر ِّ  ]متفق[،له: أحيٌّ والداك، قال نعم، قال: ففيهما فجاهد( 

 وغيهما، فمعنى الأبوة متحقق فيهما. 

 الراجح 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) لهم، وقد قال تعالى:    لذلك، وإقرار الرسول    ستأذن الأبوين المشركين للجهاد(، لفعل الصحابة  القول الأول: )لا ي  

 [ 141]النساء:   ( ڃ
 ين أثم من غزا مع المسلمين دون إذن أبويه المشركَ  يأثم  (لم )من غزا مع المسلمين دون إذن أبويه المشركين  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، وشرح الزركشي  17/403(، ونهاية المطلب )14/122) للماوردي (، والحاوي الكبي3/395، والذخية )(3/294وتحفة الفقهاء )(، 1/708)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4475وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 40/ 5والاستذكار )،  (3/44(، وكشاف القناع )6/438على مختصر الخرقي )
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 لوجوب الهاد؟ هل إذن الغريم شرط   ( 3مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
كورية  الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذ  ق عليها هي:  ذهب عامة الفقهاء إلى وجوب أخذ الإذن للجهاد من الأبوين المسلمين، وأنَّ شروط وجوب الجهاد المتفَ 

 ريم، لمن عليه دين حالٌّ خصوصًا إذا لم يترك وفاءً، والخلاف على قولين والاستطاعة بالبدن والمال، واختلفوا هل يجب أخذ الإذن من الغَ 

 الأقوال ونسبتها 
 إذا ترك وفاءً   ريم )الدائن( للجهاد إلاَّ يجب على المدين استئذان الغَ 

 الجمهور 
 يجد وفاءً   أنن   ائن( للجهاد، إلاَّ )لا( يجب على المدين استئذان الغريم )الدَّ 

 مالك 
 هل منع الدَّين لتكفي الخطايا سبب مؤث ِّر في وجوب إذن الغريم؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

قام فيهم فذكر أنَّ الجهاد في سبيل الل والإيمان أفضل    النبي    * حديث أبي قتادة: )أنَّ 
. فقام رجل فقال: يا رسول الل، أرأيت إنن مت  في سبيل الل، تكفَّر عني خطاياي،  الأعمال 

  ر، إلا الدَّين، فإن  جبريل  دبِّ ل غي م  قبِّ ب م  تسٍ : نعم وأنت صابر م  فقال له رسول الل  
 فالدَّينن مانع من التكفي فوجب استئذان الغريم.   ]م[، قال لي ذلك(،  

  ، عدم المنع من الجهاد ما لم يرد دليل على وجوب الاستئذان الأصل     •
 ولا دليل. 

ه إذا لم يقدر على الوفاء فلا منفعة للغريم في تركه الغزو، وقد ي رزق  لأنَّ    •
 ي به الدين. في الغزو ما يؤد ِّ 

 الراجح 
د المجاهد  قصَ ين في المغفرة للمجاهد، والتي هو مَ لالة على تأثي الدَّ في ذلك فيه دَ   للنبي    مراجعة جبريل    ريم للجهاد(، لأنَّ استئذان الغَ القول الأول: )يجب  

 الأول 

 ثمرة الخلاف 
يجاهد وعليه دين ولم يأذن له صاحبه فلا مانع من ذلك  من أراد أنن  يرد من أراد الجهاد وعليه دين ولم يأذن له صاحب الدين ينبغي لقائد الجيش أنن 

 إذا كان هناك من يقضيه عنه لو مات

 مراجع المسألة 
(، والتنبيه في الفقه  1/351(، والمقدمات الممهدات )1/464(، والكافي لابن عبد البر )5/77(، والبحر الرائق )3/242(، وتبيين الحقائق )1/709)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4479بداية المجتهد )، وب غية المقتصد شرح (4/122(، والإنصاف ) 4/119(، والكافي في فقه الإمام أحمد )307 (، ومنهاج الطالبين )ص232الشافعي )ص
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ك؟ ( 4مسألة )   ارب الحبشة والتُّ   هل يح 

ك، فلا يح  ستثنى صنف من أصناف المشركين، وهم بون، واختلفوا هل ي  جميع المشركين يحارَ  اتفق العلماء على أنَّ  تحرير محل الخلاف   بون؟، والخلاف على قولين ارَ الحبشة والتر 

 الأقوال ونسبتها 
 ب جميع المشركين بلا استثناءارَ يح  

 الجمهور
 ك بالحرب يجوز ابتداء الحبشة والتر    (لا)

 مالك
 الاختلاف في صحة الأثر )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )    :عموم قوله تعالى  *

 دون أخرى.   ئةٍ ، وهذا عام لا يخص فِّ [39]الأنفال:( ۈ ۈ ۇٴ ۋ

ك ما تركوكم : )دعوا الحبشة ما ودَّ قوله    * ]د/ن/حم ورواية: )اتركوا  (،  عوكم، واتركوا التر 
(، وصححه  الحبشة ما تركوكم، فإنَّه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة

 [. في صحيح الجامع الألباني حسنهالحاكم ووافقه الذهبي/ و 
 ون غزوهم ارب جميع المشركين(، لعموم الآية. قال القرافي: س ئل الإمام مالك عن صحة الأثر، فلم يعترف بذلك، وقال: لم يزل الناس يتحامَ الأول: )يح  القول  الراجح 

 بالقتال كما ي شرع ذلك في سائر المشركينك ي شرع ابتداء الحبشة والتر   ك بالقتال كما ي شرع ذلك في سائر المشركيني شرع ابتداء الحبشة والتر   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والتنبيه  4/253(، والأم )386/ 3(، والذخية )98 (، والقوانين الفقهية )ص 85، 5/84(، والبحر الرائق )2/711والنتف في الفتاوى ) (،1/709)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4482، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/448(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )4/125الإمام أحمد )(، والكافي في فقه 232 في الفقه الشافعي )ص 
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 هبان وقتلهم وأسرهمحكم استعباد الر   ( 5مسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
هبان إذا  ك، وذلك في جميع المشركين، ذكوراً وإناثًً وشيوخًا وصبيانًا صغاراً وكباراً، وكذلك الر  فوس بالاستعباد والتَّمل  الن ِّكاية بالعدو في النَّ أجمعوا على جواز 

 بلا خلاف، واختلفوا في الر هبان الذين لم يشاركوا في القتال، هل يجوز استعبادهم وقتلهم وأسرهم، والخلاف على قولين نقتلو شاركوا بالقتال ي  

 الأقوال ونسبتها 
 ولا استعبادٍ  ولا أسرٍ  )لا( ي تعرَّض للرهبان لا بقتلٍ 

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد

 هبان مطلقًايجوز استرقاق الر  
 الشافعي 

 ظاهر تعارض عموم الآية مع الأثر/ والاختلاف في صحة الأثر )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

ون على قوم في الصوامع، هم احتبسوا أنفسهم : )ستمر  قول أبي بكر الصديق    *
وقد روي من أوجه كلها ضعيفة منقطعة،    /ط/هق ( ]فيها، فذروهم وما حبسوا أنفسهم له 

خرج مشيـ عًا لأهل مؤته، فقال: وستجدون رجالًا    أنَّ رسول الل    ونحوه عن خالد بن زيد  
 في الصوامع معتزلين الناس، فلا تعرضوا لهم( وهو منقطع أيضًا[. 

 م ليسوا من أهل القتال. لأنهَّ   •

ہ ہ ھ ھ ھ ھ )    : عموم قوله تعالى    •

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 هبان وغيهم. وهذا عام يتناول بعمومه الر    ، [ 5]التوبة: ( ڭ

 عامل كغيه.كافر لا نفع في حياته، في    هلأنَّ   •

 خشى ه لا ضرر منه في  لذلك، ولأنَّ  هبان بقتل ولا استرقاق(، تأسيًا بفعل الصحابة القول الأول: )لا ي تعرَّض للر   الراجح 
 أسره ا لم يلزمه فك  من أسر راهبً  أسره في الحال ا لزمه فك  من أسر راهبً  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 

  (، والحاوي الكبي 1854(، والبيان والتحصيل ) 1/499(، والمدونة الكبرى )3/245الحقائق )(، وتبيين 2/711والنتف في الفتاوى ) (،1/710)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
(، والهداية في  6/547(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )3/178(، والمغني )4/125(، والكافي في فقه الإمام أحمد )17/463(، ونهاية المطلب )14/192) للماوردي

 (4491/ 8، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/10تخريج أحاديث البداية )
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 حكم قتل الأسي  ( 6مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
والاستعباد وأخذ الفداء، واختلفوا هل يجوز للإمام قتل الأسي؟، والخلاف على قابل( )العفو بلا م    في الأسرى بين المن ِّ يَّ الإمام مخ   اتفق العلماء على أنَّ 

 قولين

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز للإمام قتل الأسي 

 أكثر العلماء 

 نع الإمام من قتل الأسي يم  
   النخعي /عطاء/ الحسن البصري/ سعيد بن جبي

 وتعارض الأفعال، ومعارضة ظاهر الكتاب لفعله  ،[ 4]ممد: ( ڑ ک ک ک ک)  ظاهر تعارض قوله تعالى: سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:  * ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )    قوله 

القتل أفضل من الاستعباد،    دل  ظاهر الآية على أنَّ ،  [67]الأنفال:   ( ى ئا ئا ئە ئە
 بقتلهم. في أسرى بدر، وإشارة عمر   وكان سبب نزول الآية مشاورته  

قتل الأسرى، )فقتل يوم بدر ثلاثة صبراً؛ عقبة بن أبي م عيط، والن ضر بن   الرسول    لأنَّ   *
 ]هق/ قط/ طب[. : هلال بن خَطِّل وقتل ]طب/ ش[، الحارث، وم طعم بن عدي( 

تعالى:   * ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )  قوله 

ظاهر الآية يدل   ،  ( ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک
ه ليس للإمام بعد الأسر إلا المن  أو الفداء، وهذه الآية  على أنَّ 

 من قتل الأسي. ناسخة لفعله 
 لم يقتل أ سارى بدر. لأنَّ النبي  *

 الراجح 
حكم   ة بالسنة، وليس المقصود منها حصر ما ي فعل بالأسارى، بل فعله مخصصَّ ، (ڍ ڍ ڌ ڌ)الآية:   القول الأول: )يجوز قتل الأسي(، لأنَّ 

 في آخر حياته في فتح مكة، وقد تكون المصلحة أحيانًا في قتل الأسي، خصوصًا من اشتدَّ ضرره على المسلمين  زائد على ما في الأمرين، وقد قتل النبي 

 ثمرة الخلاف 
زية، أو القتل عند والاستعباد، وأخذ الفداء، وضرب الجِّ  ،الإمام مخيَّ في الأسرى بين: المن ِّ 

  بين الاستعباد والقتل فقط الأئمة الثلاثة، وعند الحنفية مخيَّ 

 في الأسرى بين: المن ، والاستعباد، وأخذ الفداء، يَّ الإمام مخ  
 زية )دون( القتل وضرب الجِّ 

 مراجع المسألة 
(،  1/366(، والمقدمات الممهدات )1/94(، والتلقين في الفقه المالكي )7/119(، وبدائع الصنائع )302، 3/301(، وتحفة الفقهاء )1/711)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 (8/4496، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(4/130(، والإنصاف )13/44(، والمغني )12/147(، والبيان )14/173)للماوردي والحاوي الكبي 
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 أمان العبد ( 7مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

، دون ه )لا( يجوز قتل الأسي بعد تأمينه، واتفقوا على جواز تأمين الإمام، وجمهور العلماء على جواز أمان الرَّ )لا( خلاف بين المسلمين أنَّ  جل المسلم الحر 
،  راهق لا يجوز، ومثله أمان المجنون، واختلفوا في حكم أمان العبدم  ـأمان الصبي غي ال  أنَّ على ، وأجمعوا -خلافاً لابن الماجشون-أخذ إذن من الإمام 

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 امطلقً  يجوز أمان العبد
 الجمهور

  له في القتاليكون مأذوناً  إلا أنن  )لا( يجوز أمان العبد
 أبو حنيفة

 ظاهر معارضة العموم للقياس  سبب الخلاف 

 الأدلة

: )المسلمون  ه، ونحوه عن علي  عموم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد ِّ   *
]طيا/ حم/ د/  على من سواهم(    ، وهم يد  تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم

هق[، )ويج    حه/  رواية:  فيدخل كل وفي  أقلهم،  أي:  وأدناهم  أدناهم(،  عليهم  ي 
 حوى، ودخل في الأدنى العبد.شريف بالفَ ص وكل وضيع بالنَّ 

، فمن  : )ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم رسول الل  قال    حديث علي     •
  ،) أخفر مسلمًا فعليه لعنة الل والملائكة والناس أجمعين، لا ي قبل منه صرف  ولا عدل 

 ]خ[. 

أنن    * والعبد ناقص بالعبودية، فوجب  الكمال،  الأمان من شرطه  لأنَّ 
في إسقاطه، قياسًا على تأثيها في إسقاط كثي من    يكون للعبودية تأثي  

 ص عموم الحديث بهذا القياس.الأحكام الشرعية، وأنن يخصَّ 
 أمانه كالصبي.  لأنَّ العبد )لا( يجب عليه الجهاد، فلا يصح    •

نظر لهم في تقديم لوب من دار الحرب، فلا ي ؤمن أنن ي  لأنَّ العبد مَن   •
 مصلحتهم.

 الراجح 
هم،  العبد مسلم مكلَّف فصح  أمانه كالحر، وليس هو بمتَّ  (؛ لعموم الحديث فهو نص في مل الخلاف ودلالته واضحة، ولأنَّ القول الأول: )يجوز أمان العبد

 فالأصل براءة الذمة 

 غي المقاتل  يجوز قتل الحربي الذي أمنه العبد يجوز قتل الحربي الذي أمنه العبد  (لا) ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  7/370(، والأم )3/170(، ومنح الجليل ) 4/559(، والتاج والإكليل لمختصر خليل )7/106(، وبدائع الصنائع )10/70(، والمبسوط للسرخسي )1/712) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/4502، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(7/34(، ونيل الأوطار )3/105(، وكشاف القناع )7/34(، والمغني ) 4/162(، والكافي في فقه الإمام أحمد )7/43والوسيط في المذهب )
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 أمان المرأة  ( 8مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

، دون خلاف بين المسلمين أن ه )لا( يجوز قتل الأسي بعد تأمينه، واتفقوا على جواز تأمين الإمام، وجمهور العلماء على جواز أمان الرجل الم (لا) سلم الحر 
واختلفوا في حكم أمان المرأة للكافر المحارب،  أمان الصبي غي المراهق لا يجوز، ومثله أمان المجنون،   ، وأجمعوا أنَّ -خلافاً لابن الماجشون-أخذ إذن من الإمام 

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز أمان المرأة

 الجمهور

 أمان المرأة موقوف على إذن الإمام
 ابن الماجشون/ سحنون

 سبب الخلاف 
وقياس المرأة في التأمين على الرجل/ والاختلاف في ألفاظ جموع المذكر هل تتناول النساء    / ]متفق[ (  : )قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ الاختلاف في مفهوم قوله  

 أم لا؟ 

 الأدلة

عام الفتح،    إلى رسول الل    قالت: )ذهبت    رضي الل عنها حديث أم هانئ بنت أبي طالب    *
: قد أجرنا من أجرت يا أم ، فقال  ه قاتل رجلًا قد أجرتهفقلت: يا رسول الل، زعم ابن أمي أنَّ 

 ه قد انعقد وأث ر.من جهة أنَّ  ~[، ف هم منه إمضاء أمان أم هانئ م ]خ/( هانئ
]طيا/  ( : )المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهمقوله  *

 أقلهم، وقد دخل في الأدنى المرأة.، أدناهم أي: حم/ د/ هق[
 قياس المرأة على الرجل، فلا فرق بينهما في إجازة الأمان.  *
 ]هق/ عب/ ش[.   أبا العاص بن الربيع، فأمضاه رسول الل      أجارت زينب بنت رسول الل   •

(، ي فهم منه  : )قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قوله   *
ه لولا إجازة  لا صحة له في نفسه، وأنَّ   ~أمان أم هانئ    أنَّ 

 لذلك لم يؤث ر.  النبي 
المرأة ناقصة عن الرجل في باب الجهاد، فلم يجز    لأنَّ   *

 أمانها كأمان الصبي. 
لا ي ؤمن أنن يكون في أمان المرأة ضرر على المسلمين،   •

 فكان موقوفاً على إذن الإمام. 

 الراجح 
المسألة إجماع من أهل    أنَّ   - رحمه الل - أخبر بلزوم العقد، وقد أشار ابن المنذر    النبي    القول الأول: )بجوز أمان المرأة(، لنص حديث أم هانئ، فهو أظهر في أنَّ 

 العلم، وأومأ إلى ضعف قول المخالف 

 يجوز قتل الكافر الحربي الذي أمنته المرأة مطلقًا   (لا) ثمرة الخلاف 
يجوز قتل الكافر الحربي الذي أمنته المرأة إذا لم يج ِّز الإمام  

 أمانها 

 المسألة مراجع 
 (، والحاوي الكبي3/170(، ومنح الجليل شرح مختصر خليل )3/444(، والذخية )7/106(، وبدائع الصنائع )10/69(، والمبسوط للسرخسي )1/712) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/4504، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(7/34(، ونيل الأوطار )13/76(، والمغني )4/162(، والكافي في فقه الإمام أحمد )7/43(، والوسيط في المذهب )13/145) للماوردي
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 حكم قتل من )لً( ي شارك في الحرب من الكافرين )ممن لً ي طيق القتال(  ( 9مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ه )لا( يجوز قتل صبيان المشركين ولا قتل نسائهم ما لم تقاتل المرأة والصبي، فإذا قاتلت المرأة  ه يجوز في الحرب قتل المشركين الذكران البالغين، ولا خلاف أنَّ أنَّ   على   )لا( خلاف بين المسلمين 
واختلفوا في قتل غي المشاركين في القتال؛ كالمعاق والمريض والشيخ الكبي ونحوهم، والخلاف على أربعة    ]حم/ د/ جه/ كم/ هق[، لما ق تلت امرأة: )ما كانت هذه لتقاتل(    يح دمها، لقوله  بِّ ست  ا  

 أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( ي قتل من لم يشارك في الحرب 

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد 

 الشيوخ فقط )لا( ي قتل 
 الثوري

)لا( ي قتل الشيوخ والحراث  
 )المزارعين(
 الأوزاعي

 قتل جميع المشركين بلا استثناء ي  
 الشافعي )الأصح( 

 سبب الخلاف 
( ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې) ثلاثة أسباب؛ الأول: ظاهر معارضة بعض الآثًر بخصوصها لعموم الكتاب والأثر/ والثاني: ظاهر معارضة قوله تعالى: 

 ؟والثالث: اختلافهم في العلة الموجبة للقتل، هل هي الكفر أم إطاقة القتال ،[5]التوبة:   (ھ ھ ے ے) لقوله تعالى:  ،[190]البقرة:

 الأدلة

كان    : )أنَّ النبي  عن ابن عباس    *
إذا بعث جيوشه قال: لا تقتلوا الولدان ولا  

الصوامع  هق/  (  أصحاب  حم/  ]ش/ 
 [. والصحيح أنَّه من قول أبي بكر  

  : )أنَّ رسول الل  حديث أنس    *
إذا بعث جيشه، قال: لا تقتلوا شيخًا فانيًا  

وضعفه    ]د/ هق[ (  ولا طفلًا صغياً ولا امرأة 
 الغماري. 

القتال،    *  إطاقة  للقتل  الموجبة  العلة  لأن  
أنهَّ  مع  النساء  قتل  عن  م كفار،  للنهي 

 لحق بهم من لم ي طق القتال لنفس العلة. وي  

حديث: )ولا تقتلوا شيخًا    *
على   الحديث  فنص  فانيًا(، 

 الشيخ الفاني دون غيه. 

قال:    حديث رباح بن الربيع    *
في غزوة    )خرجنا مع رسول الل  

: ما  ، فقال  فمررنا بامرأة مقتولة
الحق   قال:  ثم  لتقاتل،  هذه  كانت 
عسيفًا(،   ولا  ذرية  يقتل  فلا  بخالد 

طح/ ] هق/  كم/  جه/  د/  حم/ 
 حبان[. وصححه الحاكم وابن 

عن ابن وهب قال: )أتانا كتاب    *
عمر، وفيه: لا تغل وا ولا تغدروا ولا  

وليدًا في  تقتلوا  الل  واتقوا   ،
 ]ص/ هق[. الفلاحين(، 

تعالى:  * ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ) قوله 

ناسخة    ،(ے الآيات  وهذه  مشرك،  قتل كل  يقتضي  هذا 
 .( ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی)  لقوله تعالى:

أقاتل الناس حتى يشهدوا أنن لا إله إلا    : )أ مرت أنن عموم قوله    *
 ]خ/ م[.الل وأن  ممدًا رسول الل( 

سمرة    * واستحيوا  قال    حديث  المشركين  شيوخ  )اقتلوا   :
]حم/ د/ ت/ هق/ وفي رواية: )واستبقوا(/ قال الترمذي: حسن (،  شرخهم 

أو الشباب أهل الجلد    ،وشرخهم: الصغار الذين لم يدركوا  صحيح[.
 الذين ينتفع بهم

 لأن  العلة الموجبة للقتل هي الكفر، فتطرد في جميع الكفار.  *

 قاتل افرة على ترك قتل من لا ي  ض الإسلام يتشوف إلى حفظ الدماء، فهو دين الرحمة، والأدلة مت   القول الأول: )لا ي قتل من لم يشارك في الحرب( لقوة أدلة القول، فإنَّ  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
الواجب على المجاهدين اجتناب قتل من 

 طيق القتال من الكفار لا ي  

الواجب على المجاهدين 
اجتناب قتل الشيوخ من 

 الكفار ويجوز قتل من عداهم

المجاهدين اجتناب قتل الواجب على 
المزارعين والحراث من الكفار ويجوز  

 قتل من عداهم

 يجوز للمجاهدين قتل كل من وجد من الكفار في المعركة دون استثناء 

 مراجع المسألة 
(، ونهاية المطلب  14/192)  للماوردي  (، والحاوي الكبي 3/397(، والذخية )1/499(، والمدونة الكبرى )3/245(، وتبيين الحقائق ) 2/711(، والنتف في الفتاوى )1/714)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/4519، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/22(، والهداية في تخريج أحاديث البداية )6/545(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )4/125(، والكافي في فقه الإمام أحمد )17/463)
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 حكم قتل المشركي في الحرب بالحرق بالنار  ( 10مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ثلة(  م  ـعن ال قال: )نهى رسول الل  دع الأنف وقطع اليد ونحوه(، لحديث عبد الل بن زيد  النهي عن النم ثلة بالعدو )تشويه البدن بعد الموت بجَ  صحَّ 
إذا ق در على العدو فلا يجوز  ه قتل بجرمه، ولا خلاف أنَّ واتفق المسلمون على جواز قتل المشركين بالسلاح؛ كالسهم والسيف والبندقية ونحوها مما ي  ]خ[، 

 تحريقه بالنار، واختلفوا في حكم رمي المشركين بالنار إذا )لم( يمكن إلا بذلك، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 كره تحريق المشركين بالنار ورميهم بها ي  

   مالك )رواية(/ عمر 

 يجوز تحريق المشركين بالنار ورميهم بها 
)الصحيح(/ الشافعي/    حنيفة/ مالكأبو 

 أحمد/ الثوري

 يجوز تحريق المشركين بالنار ورميهم بها إذا ابتدأ العدو  
 (ذكره ابن المنذر في الإشراف)قوم 

 ظاهر معارضة العموم للخصوص  سبب الخلاف 

 الأدلة

الأسلمي    * عمرو  بن  حمزة  )أمَّرني    حديث  قال: 
على سرية، فخرجت فيها، فقال لي: إنن    رسول الل  

فوليت، فناداني فرجعت إليه،    وجدتم فلانًا فأحرقوه بالنار
فقال: إنن وجدتم فلانًا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنَّه لا ي عذ ب  

]حم/ د/ هق/ وصححه الألباني/ وهو  بالنار إلا رب  الن ار(  
 عند البخاري بلفظ: إنَّ النار لا ي عذَّب بها[. 

تعالى:    * قوله  ھ ھ ) عموم 

يستثن  ،  [ 5]التوبة: ( ے ے ولم 
 قتلًا دون قتل. 

حرَّق      الصحابة فعل    • فقد  لذلك، 
الشيعة    علي   وحر ق  ]خ[،  بعض غلاة 
 ]عب[.بعض أصحاب الردة   خالد 

تعالى:  • قوله  ک ک ک ک )  عموم 

 . [194]البقرة: ( گ گ گ گ ڳ
 

 الراجح 
كاية بالعدو إلا بها، أما  القول الثاني: )يجوز تحريق المشركين بالنار(، بل أصبح هذا من ضروريات الحرب، فالأسلحة الحديثة أغلبها تقتل بالتحريق، ولا يمكن الن 

 عنه  قدروا على قتله بالسيف ونحوه ثم نهى    ، وإنن ابتداءً فقد كان المقصود من التحريق أنن يحصل به القتل،    حديث حمزة  

 ثمرة الخلاف 
إذا تحصن المشركون ولم نقدر عليهم إلا بتحريقهم فالهدي  

 عدم فعل ذلك 

إذا تحصن المشركون ولم نقدر عليهم إلا  
 بتحريقهم فلا مانع من تحريقهم 

إذا تحصن المشركون ولم نقدر عليهم إلا بتحريقهم  
 وبادروا برمينا بالنار فلا مانع من تحريقهم

 المسألة مراجع 
والإشراف  (،  4/551(، والتاج والإكليل لمختصر خليل )3/409(، والذخية ) 7/100(، وبدائع الصنائع )2/709والنتف في الفتاوى ) (،1/716)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4541وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(،  27/ 4الإشراف لابن المنذر )و ،  (10/396(، والشرح الكبي على متن المقنع )13/138والمغني )(، 4/27لابن المنذر )
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 نجنيق )المدافع(م  ـرمي )المدن( بال ( 11مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

في الحصون نساء وذرية، فيموا    اتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق )المدافع( التي ي قصف بها من بعيد دون تمييز بين مقاتل وغيه، وهذا يجوز ولو كان 
، فقد )نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يومًا(، ورواية: )سبعة عشر يومًا( ]هق/ مرا/ ت[، ولأنَّ الكف عن ذلك ي فضي  ويقصد برميه المقاتلة، لفعل النبي  

رة عليهم  أو بالإمكان القد   إلى تعطيل الجهاد، أما إذا كان بتلك الحصون والمدن أسرى من المسلمين وتسمَّى هذه الحالة )بمسألة التَّتريس( وكانت الحرب غي قائمة 
قصد برميه الكفار،  ا حالة ضرورة ويَ ة إلى رميهم للخوف منهم على المسلمين جاز رميهم؛ لأنهَّ بدون رمي مع الأمن من شرهم، لم يجز رميهم، لكن إذا دعت الحاج 

 ف على قولين واختلفوا في جواز الرمي إذا لم يخف منهم، ولكن لم يقدر عليهم إلا بالرمي، والحرب قائمة بين الفريقين وهم متترسون بالمسلمين، والخلا 

 الأقوال ونسبتها 
 الرمي بالمنجنيق إنن كان بالحصن أسرى من المسلمين)لا( يجوز 

 مالك/ أحمد/ الأوزاعي/ الليث 

 يجوز الرمي بالمنجنيق ولو كان في الحصن أسرى من المسلمين
 أبو حنيفة/ الشافعي 

 ظاهر معارضة الآية للنظر في مصلحة المسلمين )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:  * ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )  قوله 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

أنَّ كفار  [ 25]الفتح:  ( ڑ ڑ ک ک ک تعالى  أخبر  فقد   ،
وا المسلمين عن دخول المسجد الحرام، ونهى المسلمين عن قريش هم الذين صد  

قتالهم لوجود رجال ونساء من المؤمنين المستضعفين في مكة ممن يكتمون إيمانهم،  
ز( الكافر من المسلم في مكة  فلو دخل الجيش لأصابهم القتل، ولو تزيلوا أي )تميَّ 

 لعذب الل تعالى الكافرين.

ظر إلى المصلحة يقتضي الجواز، فبهذا يحصل مقدار النكاية التي  لأنَّ النَّ   *
 تبلغ بهم في نفوسهم ورقابهم.  يجوز أنن 

فضي إلى تعطيل الجهاد، ويكون ذريعة للمشركين للتترس مي ي  لأنَّ ترك الرَّ   •
 ا بالمسلمين ليأمنوا على أنفسهم وذراريهم. دائمً 

 الراجح 

باب عظيم من التكتيك العسكري، فلو علم الكفار  فل  (، وهذا لضرورة الحرب، ولق  يجوز الرمي بالمنجنيق ولو كان في الحصن أسرى من المسلمينالقول الثاني: ) 
فتح مكة ودخول  التترس بالمسلمين يمنع من رميهم لأخذوا بهذه الطريقة في كل حرب، أما كفار قريش فقد أمهلهم الل تعالى لعلمه بما سيكون من بعد ذلك    أنَّ 

 أهلها في الإسلام، ولما فيه من حرمة المكان  

 ثمرة الخلاف 
ي رمى بالمنجنيق ولو ترك فتح الحصن، فمن فعل ذلك فقتل معصومًا فعليه  )لا(  

  الد ية والكفارة 

فعلى الرامي الكفارة عند الشافعية، والدية   بالمنجنيق إنن قتل مسلمًا برميه
 في رواية عندهم. وليس عليه شيء؛ لا دية ولا كفارة عند الحنفية

 مراجع المسألة 
  (، والحاوي الكبي98 (، والقوانين الفقهية )ص1/513(، والمدونة الكبرى )10/64(، والمبسوط للسرخسي )135 ي الصغي )ص (، والس ِّ 1/717)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4545، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/291(، والمبدع في شرح المقنع )13/141(، والمغني )12/136(، والبيان )13/133) للماوردي
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 ور( والحيوان والنباتكاية بالعدو بالمبان )الد  الن ج  ( 12مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
كاية  قر الدواب وحرق النبات وإتلاف ذلك عليهم في فعل ذلك بلا خلاف، واختلفوا في جواز فعل ذلك من باب الن ِّ إذا كانت الحاجة تدعو إلى هدم المباني وعَ 

 والخلاف على ثلاثة أقواليظهم فقط، بالعدو وغَ 

 الأقوال ونسبتها 

يجوز قطع الشجر وعقر الدواب وهدم 
 المباني من باب إغاظة العدو 

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد

 )لا( يجوز قطع الشجر وعقر الدواب وتخريب المباني إغاظةً للعدو
 الأوزاعي

 

يجوز قطع الشجر، ولا يجوز قتل  
 الدواب ولا هدم المباني

 الشافعي 

 لفعله  أبي بكر الصديق  اختلافهم في مفهوم مخالفة فعلِّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

قطع    : )أنَّ النبي  ابن عمر  حديث    *
، وفي ذلك نزلت  نخل بني النضي وأحرق 
تعالى:  قوله  من   ٺ ٺ ٺ)  الآية 

وليس    ]متفق[،  ( (ٿ ٿ ٿ
 حجة ولا قول.   لأحد بعد فعله  

 بالعدو.  كايةً لأنَّ فيه نِّ   •
: أغرن على أ بننَى   لأسامة  قوله    •

 ]د/ جه[. ( صباحًا، وحر ِّق

 شجراً مثمراً، ولا تخربنَّ   لجيوشه: )لا تقطعنَّ   وصية أبي بكر الصديق    *
نخلًا  تحرقنَّ  ولا  بعياً،  ولا  شاةً  تعقرنَّ  ولا  يغ/ ش[،  عامراً،  هق/  ]طأ/  فعل  ( 

ا كان لمكان علمه بنسخ النهي عن ذلك، إذ لا يجوز أنن  هذا إنَّّ   الصديق  
 . ببني النضي خاصًّا به  . أو يكون فعله يخالف الصديق النبي 

ذه غرضًا ]خ[، نهى عن قتل الدواب صبراً    هلأنَّ   •  ]م[. ولعن من اتخ 

 الحيوان له روح فلم يجز قتله لغيظ المشركين.  لأنَّ   •

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ) هذا من الإفساد، وقد قال تعالى:    لأنَّ   •

 . [205]البقرة: ( ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

في قطع النبي  ابن عمر حديث  *
  .لنخل بني النضي 
عن    • النهي  الدواب أحاديث  قتل 

 واتخاذها غرضًا. 

 الراجح 
كاية بالعدو  وتخويف لغيهم وردع لهم،  ؛ ولما فيه من نِّ ابن عمر (؛ لحديث  يجوز قطع الشجر وعقر الدواب وهدم المباني من باب الإغاظة بالعدوالقول الأول: ) 

 مقد م عليه   اجتهاد منه وخاص به، لكن فعله    وفِّعل الصديق  

 ثمرة الخلاف 
)لا( حرج على من قطع الشجر وعقر 

 الدواب وهدم المباني في الحرب 
 من قطع الشجر أو عقر الدواب أو هدم المباني فقد خالف السنة 

من قطع الشجر في الحرب فلا حرج 
عليه، ومن قتل الدواب أو هدم  

 المباني فقد خالف السنة 

 مراجع المسألة 
(،  4/272(، والأم )3/407(، والذخية )1/500(، والمدونة الكبرى )4/119(، والاختيار لتعليل المختار )10/31(، والمبسوط للسرخسي )1/717)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/4549، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(148-13/143(، والمغني )14/184) للماوردي  والحاوي الكبي 
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 الحرب  عوة للإسلام قبل  حكم تكرار الد   ( 13مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا هل يجب تكرار الدعوة  ،  [ 15]الإسراء:( ى ى ئا ئا ئە ئە)  لإسلام، لقوله تعالى:لدعوة الهم بالاتفاق شرط ماربة الكافرين بلوغ  

 للإسلام عند تكرار الحرب؟، والخلاف على ثلاثة أقوال
 

 الأقوال ونسبتها 
 يجب تكرار الدعوة عند تكرار الحرب حتى مع بلوغ الدعوة

 مالك

ستحب تكرار الدعوة عند تكرار  ي  
 الحرب 

 الجمهور

ستحب تكرار الدعوة عند )لا( يجب ولا ي  
 تكرار الحرب 

 نافع مولى ابن عمر 

 ظاهر معارضة القول للفعل سبب الخلاف 

 الأدلة

إذا أم ر أمياً على جيش،    قال: )كان رسول الل    ريدة حديث ب    *
؛ ادعهم  قال له: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 

عنهم، ثم ادعهم إلى التَّحول    إلى الإسلام فإنن هم أجابوك فاقبل منهم وكفَّ 
من دارهم إلى دار المهاجرين ...، فإنن أبو فسلهم الجزية، فإنن أبو فاستعن  

 ]م[. بالله وقاتلهم(  
عباس    • ابن  قاتل رسول الل    عن  )ما  إلا    قال:  قومًا قط 

 ]حم[.( دعاهم إلى الإسلام

في فتح خيبر: )على رسلك حتى تنزل بساحتهم،    لعلي   قوله     •
 والأصل في الأمر في الأحاديث الوجوب. م[،   ]خ/ ثم ادعهم إلى الإسلام(  

، وحديث  الجمع بين حديث بريدة  *
فنرج ح القول على الفعل،  ،  ابن عمر  

الفعل على الخصوص للجمع بين  وحمل 
 الأحاديث.

  قال: )أغار رسول الل   ابن عمر  حديث   *
على بني المصطلق وهم غار ون وأنعامهم تسقي على  

ففعله  م[،   ]خ/ ، فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم(  الماء 
   َّّوإن لقوله،  أول  ناسخ  الدعوة  تكرار  ا كان 

إلى   دعوتهم  بدليل  الدعوة،  انتشار  قبل  الإسلام 
 الهجرة. 

الل    • رسول  )بعث  من   حديث:  رهطاً 
الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عليه عبدالل بن 

 ]خ[. ( عتيك بيته فقتله وهو نائم 

 رية النظر في الأمر حسب ما تقتضيه المصلحة جمع بين الأحاديث وإعطاء فسحة لقائد الجيش أو الس  القول الثاني: )يستحب تكرار الدعوة(، وهذا فيه   الراجح 

 من حارب قبل تكرار الدعوة )لم( يقم بواجب الدعوة قبل القتال  ثمرة الخلاف 
من حارب قبل تكرار الدعوة فلا حرج  

 عليه 

من حارب ولم يكرر الدعوة فقد امتثل الهدي 
 النبوي

 مراجع المسألة 
(، والمهذب في فقه الإمام الشافعي  3/402(، والذخية )1/496(، والمدونة الكبرى )3/243(، وتبيين الحقائق )2/709(، والنتف في الفتاوى )1/718)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4565، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(444-6/442(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )13/29(، والمغني )121، 12/120(، والبيان )3/273)
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 رار عنهم في المعركةالض جعف الذي )لً( يجوز الفج  ( 14مسألة )
 عن الض ِّعف من المشركين، واختلفوا في تفسي الض ِّعف، والخلاف على قولين  يجوز للمسلم في المعركة أنن يفرَّ اتفقوا على أنَّه )لا(  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الض ِّعف الذي )لا( يجوز الفرار منه في المعركة يكون بالعدد فقط 

 الجمهور

 الض ِّعف الذي )لا( يجوز الفرار منه في المعركة يكون بالقوة 
 )رواية ابن الماجشون( مالك 

 )لم يذكره ابن رشد(   (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)الاختلاف في مفهوم قوله تعالى:  سبب الخلاف 

 الأدلة

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) قوله تعالى:    *

ڭ ڭ ۇ ۇ  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

عف بالعدد، فالمسـلم يقابل اثنين  ظاهر الآية أنَّ   ،[66]الأنفال: ( ۆ الضـ ِّ
 من المشركين، وهذا بعد التخفيف، وإلا كان المسلم يقابل عشرة من المشركين.

، أو من  الإخبارهذا من باب     ، ( ڱ ڱ ں ں)قوله تعالى:    •
الر اجل والفارس، مما ي علم  شارة، وقد فرقت الشريعة في الغنيمة بين  باب البِّ 

 أنَّه لا تساوي بينهما، واعتبار اختلاف القوة يكون في القتال. 

 الراجح 

القوة العسكرية الآن لا تقاس  القول الثاني: )الضعف الذي لا يجوز الفرار منه يكون بالقوة مع اعتبار العدد(، وهذا القول لا بد من المصي إليه في هذه الأيام، إذ  
. وقد أيد الشيخ  دة والعتاد، فيمكن لجندي واحد مع طائرة أنن يهلك جيشًا بأكمله، أما فيما مضى من العصور فكانت العدة مع تفاوتها متقاربة بالعدد، بل بالع  

 الوائلي القول الأول وضعف القول الثاني 

 فاراً من الزحف  عد  دة منه ي  ه أقوى منه وأشد ع  المجاهد من خصمه لأنَّ  إذا فرَّ  ثمرة الخلاف 
فاراً من   يعد   (لا )دة منه ه أقوى منه وأشد ع  المجاهد من خصمه لأنَّ  إذا فرَّ 

 الزحف 

 مراجع المسألة 
(،  182/ 14) للماوردي (، والحاوي الكبي10/49(، والبيان والتحصيل )1/348(، والمقدمات الممهدات )2/712(، والنتف في الفتاوى )1/720)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4579، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(125/ 4(، والإنصاف )4/122(، والكافي في فقه الإمام أحمد )449، 17/448ونهاية المطلب )
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 هادنة الكفار؟ هل تجوز م   ( 15مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
بغي عوض. وهي  وض أو ، هي: أنن ي عقد لأهل الحرب عقدًا على ترك القتال مدة بعِّ -وتسمى الموادعة والمعاهدة والمسالمة والصلح المؤقت -هادنة م  ـال

 هادنة الكفار وهل يجوز الصلح بدون ضرورة؟، والخلاف على قولينجائزة بشرطها ويلزم الالتزام بها متى وقعت، واختلفوا متى تجوز م  

 الأقوال ونسبتها 

إذا رأى الإمام    - من غي سبب - تجوز المهادنة 
 المصلحة فيها ولو بلا ضرورة

 الجمهور

 لمكان الضرورة الداعية لأهل الإسلام؛ من فتنة أو غي ذلك)لا( تجوز المهادنة إلا 
 )وغيهم(  /قتادة / ماهد/ عكرمة/ الحسن

 سبب الخلاف 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ )وقوله تعالى:  ، [ 5]التوبة:( ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)معارضة ظاهر قوله تعالى: 

 [ 61]الأنفال:( ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي)، لقوله تعالى:  [29]التوبة:( ڍ ڍ ڌ

 الأدلة

تعالى:  * ی ی ی ی ئج )    قوله 

هذه الآية  ،  (ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم
 )آية الصلح( مخص صة للآيات الآمرة بالقتال. 

النبي    * ترك    صالح  على  الحديبية  عام  قرينشًا 
 ولم يكن ذلك لموضع الضرورة.]خ[،  القتال

تعالى:   * ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ )    قوله 

 . ( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ) قوله تعالى:    *

، هاتان  ( ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
 .الآيتان فيهما الأمر بالقتال وهي ناسخة لآية الصلح، فلا يجوز ذلك إلا لضرورة

 الراجح 
مع ضعف المسلمين في هذه العصور، وسماح أكثر الدول )غي المسلمة(  جدت المصلحة في ذلك، خصوصا ً القول الأول: )تجوز المهادنة بلا ضرورة(، متى و  

 تيح للمسلمين نشر الإسلام، والإسلام يتطلع إلى حفظ الدماء لا لسفكها للمسلمين بفتح مراكز إسلامية ومساجد مما ي  

لو عقد الإمام الهدنة لغي ضرورة جازت   الخلاف ثمرة 
 وأصبحت لازمة لعموم المسلمين

 لو عقد الإمام الهدنة لغي ضرورة كانت باطلة وغي لازمة لعموم المسلمين 

 مراجع المسألة 
(، والتاج والإكليل لمختصر  104 (، والقوانين الفقهية )ص7/114(، والبناية شرح الهداية ) 2/259) (، والجوهرة النية على مختصر القدوري1/720)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4586، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(4/212(، والإنصاف ) 13/154(، والمغني )18/76(، ونهاية المطلب )14/350(، والحاوي الكبي ) 4/603خليل )
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 ار يدفعه المسلمون للكف   دنة على مال  ه  ـحكم وقوع ال ( 16مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
أنن )لا( يكون ذلك الشيء هو الجزية، وتجوز المهادنة دون أنن يدفع الكفار  جماهي أهل العلم على جواز الهدنة بشيء يأخذه أهل الإسلام من الكفار، على 

 للمسلمين شيئًا، واختلفوا في حكم وقوع الهدنة على مال يدفعه أهل الإسلام للكفار، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 

يجوز للإمام أنن ي صالح الكفار على شيء يدفعه المسلمون إلى  
 دعت ضرورة إلى ذلكالكفار إذا 

 الجمهور

افوا   )لا( يجوز للإمام أنن ي صالح الكفار على شيء يدفعه المسلمون إلى الكفار، إلاَّ  أنن يخ 
 أنن ي ستأصلوا كل هم 

 الشافعي 

 من هم ِّه المصالحة مقابل مال يدفعه للكافرين )لم يذكره ابن رشد( الاختلاف في تأويل فعله  سبب الخلاف 

 الأدلة

صالح على مال يدفعه للكفار، من حديث سعيد ي    هم  أنن   لأنَّه    *
 يينة بن حصن: أرأيت إنن إلى ع    أرسل النبي  )  بن المسيب قال:ا

ل ، وتخذ  جعلت لك ثلث تمر الأنصار، أترجع بمن معك من غطفان
إلى سعد بن عبادة وسعد بن   ...، فأرسل النبي  بين الأحزاب

 مح[.  معاذ، فقالا: فإنا  نرى أنن لا ن عطيهم إلا السيف( ]سع/
 دفع العوض من باب الضرورات، خوفاً من سحق المسلمين.   لأنَّ    •

القياس على إجماع العلماء على جواز فداء أسرى المسلمين؛ لأن  المسلمين إذا صاروا   *
 إلى هذا الحد ، فهم بمنزلة الأسارى.

تعالى:   • ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۇ ۇ ۆ )  قوله 

أخبر تعالى أن  المؤمنين إذا  [،  111]التوبة:   ( ۉ ۉ ې ې ې ې ى
 قتلوا أو ق تلوا استحق وا الجنة، فاستوت الحالتان في الثواب، فلم يجز دفع العوض لدفع الثواب. 

 ينة بن حصن بعد مشاورة السعدينن.يَ في آخر أمره امتنع عن الدَّفع لع   النبي   لأنَّ   •

 الراجح 
خوف    ، وبالجملة لا يخرج القول الثاني عن هذا القول؛ فإنَّ (، وهذا هو ظاهر فعله  يصالح الكفار على شيء يدفع لهم للضرورة يجوز للإمام أنن القول الأول: ) 

 بين القولين تلاق مع اختلاف في تفسي الضرورة   صوى، فكأنَّ الاستئصال يعد  ضرورةً ق  

 ثمرة الخلاف 
لو صالح الإمام على أنن يدفع للكفار شيئًا لضرورة لا تصل إلى  

 خوف الاستئصال فصلحه صحيح

لو صالح الإمام على أنن يدفع للكفار شيئًا لضرورة لا تصل إلى خوف الاستئصال  
 فصلحه باطل 

 مراجع المسألة 
  للماوردي (، والحاوي الكبي 3/229(، ومنح الجليل )104(، والقوانين الفقهية )ص 7/114(، والبناية شرح الهداية )10/87(، والمبسوط )1/720)  المجتهد ونهاية المقتصدبداية 

 (4589/ 8، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/360(، والمبدع )2/182(، والمحرر في الفقه )19/440(، والمجموع )3/323(، والمهذب )14/296)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 893 

 ار هادنة الكف  ة م  قدار مد  مج  ( 17مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
دة كصلح الحديبية، ة مدَّ من مدَّ  المهادنة مد ة مفتوحة، أم لا بدَّ اتفقوا على جواز المهادنة ولزوم الوفاء بها متى و ضعت على الوجه الصحيح، واختلفوا هل تجوز 

 ة صلح الحديبية، والخلاف على قولينعلى خلاف بينهم في مقدار مدَّ 

 الأقوال ونسبتها 
 في صلح الحديبية وهي عشر سنين )لا( يجوز الصلح لأكثر من المدة التي صالح عليها النبي 

 القاضي( الشافعي/ أحمد )رواية 

 ، فيجوز الصلح مد ة مفتوحة مدودة   ليس للصلح مد ة  
 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد )رواية أبي الخطاب وهي المذهب(

؟ الاختلاف في تأويل معنى المدة التي صالح عليها النبي  سبب الخلاف   في صلح الحديبية، هل هو من باب التحديد أم من باب الاتفاق بين الطرفينن

 الأدلة

چ ڇ ڇ )    الأصل عموم الأمر بالقتال حتى ي سلموا أو ي عطوا الجزية؛ لقوله تعالى:  *

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

 وتخصص   ،[29]التوبة: ( ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
 . عام الحديبية، فلا ي زاد في الصلح على المد ة التي صالح عليها رسول الل    هذه الآية بفعله  

 فضي إلى ترك الجهاد بالكلية. الصلح مدة مفتوحة ي    •

أهل الحديبية عشر سنين، وقيل على أربع    صالح النبي    •
بين   الاتفاق  باب  من  وقع  وهذا  ثلاث،  على  وقيل  سنين، 
الطرفين، وليس من باب التحديد لأكثر زمن الصلح، فلو وقع  

 عن ذلك. الاتفاق على أكثر من ذلك لما امتنع 

 في صلح الحديبية كان على سبيل الاتفاق وليس لتحديد المد ة   (، وما وقع منه  ليس للصلح مد ة مدودةالقول الثاني: )  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
( سنة مثلًا، بطلت الزيادة، ويبطل الصلح في أحد 12لو صالح الإمام أهل الكفر لمدة )

 الوجهين؛ بناء على مسألة تفريق الصفقة 

( أو زيادة على ذلك  12لو صالح الإمام أهل الكفر مدة )
 يصح  الصلح، ولزم الوفاء به 

 مراجع المسألة 
(، ومختصر المزني مع الأم 3/449(، والذخية )3/229(، ومنح الجليل )1/469(، والكافي لابن عبد البر )7/115(، والبناية )3/245(، وتبيين الحقائق )1/720) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/4597، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(221(، والهداية على مذهب الإمام أحمد )ص 3/359(، والمبدع )13/155(، والمغني )14/351(، والحاوي الكبي )8/386)
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 زية من المشركي )غي( أهل الكتاب؟ قبل الج هل ت   ( 18مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ستثنى من ذلك أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب. واتفق  بالمحاربة لأهل الكتاب )اليهود والنصارى(؛ إما لدخول الإسلام، أو لإعطاء الجزية، وي  اتفق المسلمون على أنَّ المقصود  
هق/ وفي سنده انقطاع/ وعند البخاري  ]طأ/ عب/ ش/عن المجوس: )سن وا بهم س ن ة أهل الكتاب(  عامة الفقهاء على جواز أخذ الجزية من المجوس كما ت ؤخذ من أهل الكتاب؛ لقوله 

 ، والخلاف على ثلاثة أقوال-غي أهل الكتاب والمجوس-واختلفوا في حكم أخذ الجزية من الكفار أخذها من موس هجر[،  رسول الل  شهد ابن عوف أنَّ 

 الأقوال ونسبتها 
 ت ؤخذ الجزية من كل ِّ مشرك 

 مالك

 مشرك إلا مشركي العرب ت ؤخذ الجزية من كل ِّ 
 أبو حنيفة/ أحمد )رواية( 

 ت ؤخذ الجزية من أهل الكتاب فقط دون غيهم
 الشافعي/ أحمد )ظاهر المذهب(/ أبو ثور

 ظاهر معارضة العموم للخصوص  سبب الخلاف 

 الأدلة

-لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشركي العرب    قوله    *
معلوم أنهم كانوا غي أهل الكتاب: )إذ لقيت عدوك من المشركين  و 

وهذا  ]م[،  أبوا فسلهم الجزية(    ... فإنن فادعهم إلى ثلاث خصال
 عام يشمل جميع المشركين.

الجزية    • أخذ  جاز  الكتاب،  أهل  غي  نساء  استرقاق  جاز  لما 
 منهم كأهل الكتاب. 

ا أ خذت  أخذ الجزية ذل  وصغار، فتؤخذ منهم ما دام أنهَّ   لأنَّ   •
 من أهل الكتاب، وهم أفضل دينًا. 

قياس غي المجوس على المجوس، فلما جاز أخذها من المجوس،    •
 وهم ليسوا بأهل كتاب، جاز من غي المجوس بجامع الكفر. 

تعالى:   * چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )    قوله 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

الجزية  ،  [29]التوبة: ( ڳ أخذ  على  بعمومها  الآية  دلت 
 مشركي العرب.من أهل الكتاب عربًا وعجمًا دون  

: )ألا أدل كم على كلمة ت دين لكم بها العرب، وتؤد ي  قوله     •
يع/   حم/ حب/ ن/ لا إله إلا الل( ]   ، شهادة أنن الجزية إليكم العجم 

الأرنووط  كم/  وضع فه  والذهبي [،    / ت/  والحاكم  الترمذي   فعم  وحس نه 
الجزية    بالجزية العجم، وعم  بالدين العرب، فدل  على افتراقهما، وأنَّ 

 تؤخذ من العجم دون العرب إلا أهل الكتاب؛ للآية.  

تعالى:  * ڭ ڭ ۇ ۇ )  قوله 

 ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

 ( ۅ ۉ ۉ ې ې

 . [39نفال:]الأ
مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا أ  ) :  له  * قو

، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إله إلا الل
هذا  م[،  ]خ/ ( وحسابهم على الل تعالى  ، هاإلا بحق  

النبي   أمر  من  الخصوص  عن  ومتأخر   عام 
لسراياه؛ لذا هو ناسخ له، فالآية أمر بقتالهم على 

 العموم، وهي متأخرة، فهي في عام الفتح. 

 أصل دين أهل الكتاب دين سماوي، بخلاف الأديان الملحدة المنكرة لوجود الل تعالى   فقط(؛ لظاهر دلالة الآية في ذلك، ولأنَّ   تؤخذ الجزية من أهل الكتابالقول الثالث: )  الراجح 

 تقبل الجزية من البوذي ين، والشيوعي ين، ومشركي العرب والعجم ثمرة الخلاف 
تقبل الجزية من أهل الكتاب عربًا وعجمًا، ومن مشركي العجم،  

 أما مشركو العرب فليس لهم إلا  الإسلام أو السيف 

)لا( ت ؤخذ الجزية من المشركين سواء كانوا عربًا أو  
 عجمًا، وليس لهم إلا الإسلام أو السيف

 مراجع المسألة 
(، والمهذب  4/182(، والأم )4/594(، والتاج والإكليل )451/ 3(، والذخية )3/307(، وتحفة الفقهاء )1/190(، والنتف في الفتاوى )748، 1/722) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/4610، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/44(، والهداية في تخريج أحاديث البداية )2/16(، والإقناع )4/124(، والكافي لابن قدامة )508(، وكفاية الأخيار )ص 3/306)
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 الحرب(  دو  )دارج فر بالقرآن إلى أرض الع  حكم الس   ( 19مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

إجماع الفقهاء على   - رحمه الل-أجمع العلماء على وجوب حفظ كتاب الل تعالى من الضَّياع، والامتهان، ووجوب صيانته من الأعداء، وحكى ابن عبد البر  
يف عليه من الامتهان، وهذا الحكم خاص   بالمصحف المطبوع ورقيًّا، ويخرج منه برامج المصحف الإلكترونية،    عدم السفر بالقرآن إلى أرض العدو  إذا خِّ

 قولين  وكتب التفسي، وترجمة القرآن باللغات الأخرى، واختلفوا في حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدو  مع الأمن عليه من الضياع، والخلاف على

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يجوز السفر بالقرآن إلى أرض العدو  

 عامة الفقهاء 

 في الجيش الكبي العدو  يجوز السفر بالقرآن إلى أرض 
 أبو حنيفة

 هل النهي عام أريد به العام، أو عام أريد به الخاص؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

: )لا تسافروا بالقرآن إلى قال: قال رسول الل    ابن عمر  حديث    *
أيديهم تناله  أنن  مخافة  العدو؛  م[، (  أرض  أخذ    ]خ/  عن  عام  النهي  هذا 

، في   حمل على عمومه، سواء أ من عليه المهانة أو لم  المصحف إلى أرض العدو 
 يؤمن.

: )لا تسافروا بالقرآن إلى أرض  قال: قال رسول الل    ابن عمر  حديث  *  
هذا حديث عام أريد به الخاص، وهو    ]خ/ م[، (  العدو؛ مخافة أنن تناله أيديهم 

تناله أيديهم(، فإذا لم يخف من   خوف المهانة، كما بين  ذلك الحديث: )مخافة أنن 
  ذلك جاز. 

 الراجح 
القرآن في كل ِّ مكان، وخصوصًا في الجبهات وأماكن    عليه من المهانة، فالمسلم يحتاج النظر فيأ من (، إذا  يجوز السفر بالقرآن إلى أرض العدو  القول الثاني: ) 

 القتال، وما دام أنَّ العلَّة في الحديث مخافة الامتهان، وهي منتفية هنا فلا حرج 

   عليه منأَ  إذا سافر بالقرآن إلى أرض العدو  )لا( يأثم من  من عليه المهانة يأثم من سافر بالقرآن إلى أرض العدو  حتى لو أَ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، وشرح خليل للخرشي  244(، وجامع الأمهات )ص 12/26(، وإعلاء السنن )7/108(، والبناية شرح الهداية )7/102(، بدائع الصنائع )1/723) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

   (8/4614بداية المجتهد )، وب غية المقتصد شرح (2/20(، والإقناع )1/204(، والمغني )62/ 1، وأسنى المطالب )(1/104الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )و  (،3/115)
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 الملة الثانية  
 أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون

 : وتحته سبعة فصول
 س.م  الأول: حكم الخ   -
 الأربعة الأخماس.الثان: حكم  -
 فال.حكم الأن   :الثالث -
 جد من أموال المسلمي عند الكفار. الرابع: حكم ما و   -
 الخامس: حكم الأرضي.  -
 السادس: حكم الفيء. -
 طريق الصلح. عن الكفار ؤخذ منالسابع: أحكام الزية والمال الذي ي   -
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ا في الملة الثانية - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
ا أو إجماع

ا
فاق
ّ
)أحكام أموال  :ات

 المحاربين إذا تملكها المسلمون(
 سها للإمام. خ   أنَّ  -ما عدا الأرضين -ؤخذ قسراً من أيدي الروم الغنيمة التي ت   المسلمون على أنَّ اتفق   -1

 أجمع جمهور العلماء على أنَّ أربعة أخاس الغنيمة للغانّين، إذا خرجوا بإذن الإمام.  -2

 المقاتلين.كران الأحرار البالغين من ه الذ  السهم من الغنيمة يستحق   ات فقوا على أنَّ  -3

 ات فقوا على إباحة الغزو للنساء.  -4

 ات فق المسلمون على تحريم الغ لول.   -5

 ات فق العلماء على جواز تنفيل الإمام من الغنيمة )أي: يزيد على نصيبه( لمن يشاء.  -6

 الكف ار غي ضامنين لأموال المسلمين إذا أخذها الكف ار من المسلمين بالغلبة.  أجمعوا على أنَّ   -7

 ه )لا( يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب العجم، ومن المجوس. العلماء ممعون على أنَّ   -8

 ؤخذ من قرشي  كتابي .الجزية لا ت   أنَّ  -فيما حكي عن بعضهم -ات فقوا   -9

 ا )لا( تجب على النساء، ولا على الصبيان، ولا على العبيد.كوري ة، والبلوغ، والحر ي ة، وأنهَّ الجزية تجب بثلاثة أوصاف؛ الذ   ات فقوا على أنَّ  -10

 ا تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول.الحول شرط في وجوبها، وأنهَّ   الجزية )لا( تجب على الذم ي  إلا بعد مضي  الحول؛ لأنَّ   ات فقوا على أنَّ  -11

الجزية مصروفة إلى اجتهاد    الجزية تصرف في مصالح المسلمين اشتراكًا من غي تحديد؛ كالحال في الفيء، وهذا عند من رأى أنَّ   ات فقوا على أنَّ  -12
 الإمام. 
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كها المسلمون  
ّ
 الملة الثانية: أحكام أموال المحاربين إذا تمل

 )المسائل المختلف فيها(  

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . ما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة قبل القِّسمة  33 كيفية تقسيم الخ م س.  20
بسهم   21 ي فعل  ذوي     الرسول ماذا  وسهم  الغنيمة،  من 

 ؟ القربى بعد موته  
 . عقوبة الغال ِّ  34

 من أي شيء من الغنيمة يكون النفل؟  35 ؟ (ڀ ڀ) من هم ذوو القربى في قوله تعالى 22
 الحد  الأعلى للن فل.  36 . حكم الصَّفي من الغنيمة 23
 هل يجوز الوعد بالتَّنفيل قبل الحرب؟ 37 هل يستحق من الغنيمة من خرج لوحده للقتال بغي إذن الإمام؟  24
 هل تنفيل الإمام شرط في استحقاق السَّلَب؟  38 الجيش؟هل للنساء سهم من الغنيمة إذا خرجن مع   25
 ب؟ لَ ما شرط استحقاق السَّ  39 هل للعبيد سهم من الغنيمة إذا خرجوا مع الجيش؟  26
 ب؟ لَ س السَّ هل يخمَّ  40 هل للصبي  المراهق سهم من الغنيمة إذا خرج مع الجيش؟ 27
 . جد من أموال المسلمين عند الكفارحكم ما و   41 هل ي سهم للتج ار والأ جراء من الغنيمة؟  28
 . حكم العبد والأمة المغنومة من الكفار إذا تبين  أنها لأحد المسلمين  42 . حكم الجعائل 29

إذا لحق عسكر الإسلام مدد في دار الحرب قبل أنن يقسموا  30
 الغنيمة، أو يحرزوها بدار الإسلام، هل يشاركونهم فيها؟

 الكافر وفي يده مال للمسلم هل يجوز لمن بيده المال أخذه؟ لو أسلم   43

إذا دخل مسلم إلى الكفار المحاربين خلسة وأخذ مال )مسلم(  44 كيفية توزيع الغنيمة لو خرجت سري ة من العسكر وغنمت.  31
 منهم فلمن يكون المال؟

إلى دار الإسلام وترك ولده وزوجته وماله إذا أسلم الحربي وهاجر  45 .مقدار ما يجب للفارس من الغنيمة 32
 ؟ مفي دار الحرب فما حكمه
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 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 مي بعد تمام الحول هل تسقط الجزية عنه؟ لو أسلم الذ ِّ  50 . ةوَ نـن حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عَ  46
 نصارى بني تغلب. حكم أخذ الزكاة من   51 . يءسمة الفَ كيفية قِّ  47
والمقعد والشيخ الكبي وأهل الصوامع  هل تجب الجزية على الفقي   48

 ونحوهم؟ 

 مة؟شي تجارة أهل الذ ِّ عن هل يجب ت ـَ 52

   .مقدار الجزية الواجبة 49
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 كيفية تقسيم الخ م س ( 20مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ٻ ٻ ٻ ٻ ) أربعة أخاسها للمجاهدين، والخ مس للإمام؛ لقوله تعالى:  أنَّ  -باستثناء الأرض  -اتفق المسلمون أنَّ الغنيمة التي ت ؤخذ قسراً من العدو  الكافر 

 واختلفوا في كيفية تقسيم الخ م س على أربعة أقوال ، [41]الأنفال:  (پ پ پ پ ڀ

 الأقوال ونسبتها 
 على )خسة( أقسام الخ م س ي قسم 

 الشافعي )الأظهر(/ أحمد )المشهور( 

 قسم على )أربعة( أقسام الخ م س ي  
 الشافعي )قول(/ أحمد )رواية( 

 قسم على )ثلاثة( أقسام الخ م س ي  
 أبو حنيفة 

 الخ م س بمنزلة الفيء 
 مالك/ عامة الفقهاء 

 سبب الخلاف 
ريد به  تعيين الخ مس لهم، أم القصد التنبيه بهم على غيهم، فيكون ذلك من باب الخاص الذي أ  ، المقصود منه ( ٻ ٻ ٻ)هل ذِّكر الأصناف في الآية: 

 العام؟ 

 الأدلة

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )    قوله تعالى:   *

پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

على  ،  (ٺ ٺ ٺ الآية  نصت 
ورسوله   تعالى  الل  وقسم  أقسام،  قسم    خسة 

واحد، وافتتاح الآية باسم الل تعالى من باب التبرك  
 به، لا لإفراده بسهم، فلل ه تعالى الدنيا والآخرة. 

: )كان رسول  وابن عباس      عن ابن عمر  •
 ]حم/ هق[. يقسم الخ مس على خسة(   الل 

تعالى  قوله  پ پ پ ڀ )  :* 

ڀ ڀ ڀ ٺ 

هو  ،  (ٺ ٺ تعالى  الل  فذنكر 
وما   بذاته،  قسمًا  وليس  الكلام،  لافتتاح 

 ربى. فهو لذي الق   كان للرسول 
عمر   • )كان    وعثمان      الأثر: 
 ]حم/ وهو ضعيف[.عطيان ذوي القربى( ي  

تعالى:   قوله  پ پ پ )* 

ڀ ڀ ڀ ڀ 

، (ٺ ٺ ٺ
فذكر الل تعالى هو لافتتاح الكلام،  

ربى سقطا  وذي الق    وسهم النبي  
 . بموت النبي  

  قال: )إنَّ   ابن عباس  عن    •
أبا بكر وعمر قس ما الخمس على  

 ]طبر[. ثلاثة أسهم( 

تعالى:    * ٻ ٻ )قوله 

ٻ ٻ پ پ پ پ 

في  ذِّ ،  (ڀ الأصناف  كر 
ريد  الآية من باب الخاص الذي أ  

العام،   منه  به  المقصود  فذكرهم 
إليهم،   فيتعد ى  لغيهم  التنبيه 
فجاز للإمام أنن يصرف الغنيمة  

 فيما يراه صلاحًا للمسلمين. 

 (، لصريح نص  الآية في ذلك، ولفعل الصحابة  ي قسم الخ مس على )خسة( أقسامالقول الأول: )  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

، وقسم  ي قسم الخ مس؛ قسم واحد لله ورسوله  
لذي القربى، وقسم لليتامى، وقسم للمساكين، وقسم  

 لابن السبيل 

ي قسم الخمس؛ قسم لذي القربى، وقسم 
لليتامى، وقسم للمساكين، وقسم لابن  

 السبيل 

ي قسم الخ مس؛ على اليتامى،  
 والمساكين، وابن السبيل 

عل في  )لا(  تخم س الغنيمة، وتج 
بيت المال، وي عطى منه الغني والفقي،  

 ويوزعها الإمام حسب ما يراه 

 مراجع المسألة 
(،  3/366(، والنوادر والزيادات )1/648(، وممع الأنهر )270/ 2(، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب )248ي الصغي )ص (، والس ِّ 1/725)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4626، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/328(، والمبدع )9/287(، والمغني )12/228(، والبيان ) 11/505(، ونهاية المطلب )1/357الممهدات )والمقدمات 
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 ؟ربى بعد موته م ذوي الق  ه  من الغنيمة، وس    م الرسوله  ماذا يفعل بس   ( 21مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

وأن  أربعة أخاسها للمجاهدين، والخ مس للإمام، وسبق في المسألة السابقة   -باستثناء الأرض-اتفق المسلمون أنَّ الغنيمة التي ت ؤخذ قسراً من العدو  الكافر 
، وبالتالي يخرج الحنفية من هذا  وبسهم ذي القربى بعد موته  الخلاف في تقسيم الخ مس الذي هو للإمام، والخلاف هنا فيما ي فعل بسهم رسول الل 

 وذي القربى ابتداءً، والخلاف على أربعة أقوال الخلاف؛ لإسقاطهم سهم الرسول 

 الأقوال ونسبتها 

وذي القربى على  ي رد  سهم الرسول 
 بقية الأصناف الذين لهم الخمس

 الطبري

وذي القربى  ي رد  سهم الرسول 
 على باقي الجيش
 الشافعي )الأصح(

للإمام، وسهم   يكون سهم الرسول 
 ذي القربى لقرابة الإمام
 قتادة/ بعض الصحابة 

عل سهم الرسول  وذي القربى في   يج 
 السلاح والعدة

 الشافعي )قول(/ أحمد 

  ابن رشد(والاختلاف في ظاهر الأحاديث )لم يذكره  ،[41]الأنفال:( ٻ ٻ ٻ) الاختلاف في مفهوم الآية سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:  *  پ پ پ )  قوله 

ڀ ڀ ڀ ڀ 

نص     ، (ٺ ٺ ٺ
فإذا   مدودة،  أصناف  على  تعالى  الل 

 رد  على البقية. سقط بعضهم ي  

  ، (پ پ پ) *قوله تعالى:
وذي القربى   رد  سهم الرسول  ي  

باب  من  الجيش  باقي  على 
الأصناف  ببقية  تشبيهًا  إلحاقهم، 

 المنصوص عليهم في الآية. 

قال: سمعت رسول    حديث أبي بكر    *
يقول: )إذا أطعم الل نبيًا ط عمة ثم   الل 

بعده يلي  للذي  د/  (  قبضه كانت  ]حم/ 
هق/ قال الغماري: وفيه الوليد، وثقه الأكثر،  

 واحتج به مسلم، وحسنه الألباني[. 
عباس    • ابن  ذوي   قال  سهم  عن 

   ]هق[.القربي: )إناَّ كن ا نزعم أنه لنا( 

)قوله    • الل  :  أفاء  مما  لي  يحل  لا 
مس، وهو  عليكم ولا مثل هذه إلا الخ  

 ]ص/ د/ ن/ طأ/ حم[.( مردود عليكم

   )كان في خلافة أبي بكر الأثر:   •
الرسول  وعمر   سهم     ي صرف 

والعدة في سبيل  الخيل  القربى في  وذي 
 ]مب[. الل( 

عل سهم الرسول القول الرابع: )  الراجح   لذلك   (؛ لظاهر الحديث: )وهو مردود عليكم(، ولفهم الصحابة  وذي القربى في مصالح المسلمين يج 

 ثمرة الخلاف 
على ثلاثة:   ي قسم الخ مس بعد النبي 

 اليتامى، والمساكين، وابن السبيل

على  ي قسم الخ مس بعد النبي 
أربعة أقسام؛ قسم للجيش،  

وثلاثة أقسام؛ لليتامى،  
 والمساكين، وابن السبيل

على خسة   ي قسم الخ مس بعد النبي 
أقسام: قسم للإمام، وقسم لقرابة الإمام،  
وقسم لليتامى، وقسم للمساكين، وقسم  

 لابن السبيل 

على أربعة   ي قسم الخ مس بعد النبي 
لاح )مصالح  أقسام: قسم للعدة والس ِّ 

المسلمين(، وثلاثة أقسام؛ لليتامى،  
 والمساكين، وابن السبيل

 مراجع المسألة 
(، وشرح الزركشي  84/ 3(، وكشاف القناع ) 459/ 6(، والمغني ) 390/ 8)   للماوردي   والحاوي الكبي (،  229/ 12)   والتحصيل   والبيان (،  171/ 7، والبناية ) (1/725)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 4635/ 8، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( 50/ 6(، والهداية في تخريج أحاديث البداية ) 598/ 4على مختصر الخرقي ) 
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 ؟  (ڀ ڀ)  و القربى في قوله تعالىو  من هم ذ   ( 22مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
س الغنيمة ت   ( پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)  رد  على من ذكرهم الل تعالى في قوله:اتفق المسلمون أنَّ خ 

 ربى في الآية؟، والخلاف على قولين  واختلفوا ما المراد بذي الق  ، [41]الأنفال:

 الأقوال ونسبتها 
 ربى هم بنو هاشم فقط ذوو الق  

 مالك أبو حنيفة/ 

 ربى هم بنو هاشم وبنو المطلب ذوو الق  
 الشافعي/ أحمد

مل معنى ذوي الق   سبب الخلاف   ؟ )لم يذكره ابن رشد(صرة للنبي على الن  دقة لهم، أم ربى على عدم حل  الصَّ هل يح 

 الأدلة

ربى في سهم ذي الق      لما كان يوم خيبر وضع رسول الل)  ، قال:  طعمبي بن م  ج  حديث    * لأن  بني هاشم )لا( تحل  لهم الصدقة دون غيهم.  *
المطلب لا نفترق في جاهلية، ولا إسلام،    : إنا وبنو قال رسول الل  ، و المطلب  بني هاشم، وبني

 ]خ[. ( ا نحن وهم شيء واحدوإنّ  

 ، فهو نص  في مل  الخلاف (؛ لنص  حديث جبي  بنو هاشم وبنو المطلبالقول الثاني: )  الراجح 

 ربى فقد منعهم حقهمإذا منع الإمام بني المطلب من سهم ذوي الق   يعطهم ( لم)إذا طالب بنو المطلب الإمام بسهم ذوي القربى  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
 ،(8/82(، والبيان )8/431) للماوردي (، والحاوي الكبي3/142(، والذخية )2/383(، والبيان والتحصيل )1/648(، وممع الأنهر )7/172(، والبناية )1/726) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/4637، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(8/12تفسي القرطبي )و (، 2/212، وزاد المسي )(8/27(، والشرح الممتع )9/293(، والمغني )230  دلة الغاية والتقريب )صلأوالتذهيب في 
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 نيمةحكم الص في من الغ   ( 23مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

س الخ مس من الغنيمة  الصَّفي  من الغنيمة   سمة أو حضرها، وأجمعوا على أنَّ ، سواء غاب عن القِّ للنبي   -عند من يرى وجوبه -)لا( خلاف على وجوب خ 
سمة؛ كالجارية،  من المغنم قبل القِّ  في : شيء يختاره النبي  ، والصَّ الذي قال يجري مرى سهم النبي  -خلافاً لأبي ثور  -  ليس لأحد بعد رسول الل 

 في  مع الخ مس؟، والخلاف على قولينالصَّ  يف ونحوه. وقد اختلفوا هل يأخذ النبي  وب، والسَّ والعبد، والثَّ 

 الأقوال ونسبتها 
 إلا الخ مس فقط  ليس للنبي 

 قوم )لم ي نسب لأحد(

 والصَّفي    الخ مس للنبي 
 جمهور العلماء 

 المفهوم من الحديث مع المنطوق )لم يذكره ابن رشد(ظاهر تعارض  سبب الخلاف 

 الأدلة

لا يحل لي مما أفاء الل عليكم ولا مثل هذه  : )قال   •
]ص/ د/ ن/ طأ/ حم[،  (  مس، وهو مردود عليكمإلا الخ  

 إلا الخ مس. دل  أنَّه ليس للنبي 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )  عموم قوله تعالى: •

 ولم يذكر الصَّفي . ، [ 41]الأنفال: ( پ پ

 والحاكم[.وصححه ابن حبان   هق/ كم/  ]د/: )كانت صفي ة من الصَّفي ( رضي الل عنها عائشة قالت  *
سهم يدعى الصَّفي ، إنن شاء عبدًا، وإنن شاء أمةً، وإنن شاء فرسًا،   عن الشعبي قال: )كان للنبي  *

ذ الصَّفي  للنبي   ]د/ هق/ طح[،  يختاره قبل الخ مس(   معروف عند أهل العلم، ولا يختلف فيه أهل    فأخن
ي.   الس ِّ

]هق/  والصَّفي (      وفيه: )وأنن يعطوا سهم النبي  حديث وفد عبد القيس، الذي رواه ابن عباس   •
 إلى زهي بن أقيش عند: د/ ن/ حم[.   ونحوه ما كتب النبي  

 الراجح 
  ه لم ي ذكر اسم المخالف في كتب أنَّ خلافاً ضعيفًا، ويكفي ضعفه    عد  ، والخلاف في هذه المسألة ي  (، وهذا ثًبت من فعله  والص في    الخ مس للنبي القول الثاني: ) 

 ، ولا كتب التفسي الفقه 

 مس الصَّفي  وبعد قسمة الغنيمة يأخذ الخ   سمة الغنيمة يأخذ النبي قبل قِّ  مس دون الصَّفيالخ   سمة الغنيمة يأخذ النبي  عند قِّ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، ومنح الجليل 3/401(، ومواهب الجليل )6/52(، والهداية شرح البداية )12/276(، وإعلاء السنن )5/98(، والبحر الرائق )10/9(، والمبسوط للسرخسي )1/728) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/4460وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 8/13وتفسي القرطبي )، (3/164(، والإقناع )9/291(، والمغني )7/7(، وروضة الطالبين )8/390) للماوردي (، والحاوي الكبي3/251)



 904 

 نيمة من خرج لوحده للقتال بغي إذن الإمام؟ ستحق من الغ  هل ي   ( 24مسألة )

 الخلاف تحرير محل 

، [41]الأنفال:( ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)   أربعة أخاس الغنيمة للغانّين، إذا خرجوا بإذن الإمام؛ لقوله تعالى: أجمع جمهور العلماء على أنَّ 
واستثنى منها الخ مس، واختلفوا هل يأخذ من الغنيمة من خرج للقتال بغي إذن  ،  (ٻ)فملَّك الل تعالى أربعة أخاس الغنيمة للمقاتلين بوصفها لهم: 

 ؟، والخلاف على ثلاثة أقوال  الإمام، سواء خرجت مموعة لوحدها أو فرد لوحده، وليس مع الجيش وغنموا

 الأقوال ونسبتها 

رية أو الرجل بغي  خرجت السَّ إذا  
 إذن الإمام فلها أربعة أخاس الغنيمة 

 الجمهور

رية أو الرجل بغي إذن الإمام،  إذا خرجت السَّ 
 فكل ما ساقت نفل يأخذه الإمام

 (/ أبو حامد )شافعي( مالكي) عبدالملك

من خرج للقتال بغي إذن الإمام وغنم، يأخذ الغنيمة كل ها )إن لم يكن له  
 منعة(

 أبو حنيفة

 ظاهر تعارض نص الآية مع الأمر الواقع )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

ٻ ٻ )    ظاهر قوله تعالى:  *

،  (ٻ ٻ پ پ پ پ
ولم يفر ِّق بين من خرج بإذن الإمام  

 وبغي إذن الإمام. 

الرسول    لأنَّ   * الواقع في عهد    أنَّ   الفعل 
كما    ا كانت تخرج عن إذنه رايا إنَّّ جميع السَّ 

ية، فكان إذن الإمام شرطاً   هو معلوم في الس ِّ
 في استحقاق الغنيمة. 

أخذه الغنيمة كل ها عقوبة لهم؛ لغزوهم بلا    •
 إذن الإمام. 

،  ]هق/ ش/ عب/ وهو موقوف[(  نيمة لمن شهد الوقيعة: )الغَ أثر عمر    •
 قيعة فلا شيء له، ويأخذه كلَّه من قاتل.من )لم( يشهد الوَ   فدل  بعمومه أنَّ 

اكتساب    -صص  لَ على سبيل التـَّ -أو من لا منعة لهم ما يأخذه الواحد   •
دخولهم لا  فة  وكَ عة وشَ نن بخلاف ما إذا كانوا أهل مَ   ،طابالاحتِّ   بمنزلة  مباح

، فهم بمنزلة الغازين بإذنه، في خم س ينصرهم  وعليه أنن   يخفى على الإمام عادةً 
 ما غنموه.

 الراجح 
، فلا قوة للسَّ صر وفي الظَّ الجيش كله له تأثي في النَّ   القول الأول: )تخمس الغنيمة مطلقًا(، وهذا يوافق ظاهر الآية؛ لأنَّ  ة الجيش،  رية بلا بقيَّ فر بالعدو 

 ، وضعَّف الشيخ الوائلي القول الثالث القول الثاني   - رحمه الل   - وقد ضع ف ابن رشد  

 ثمرة الخلاف 

م فله  نِّ من خرج بإذن الإمام وغَ 
أربعة أخاس الغنيمة، حاله حال  

المسلمين  الذي خرج مع جيش 
 وغنم

من خرج بغي إذن الإمام وغنم )لا( يحل  له  
صرف  من الغنيمة شيء، وترجع للإمام، وت  

 ، وزاد عبدالملك: يؤدبوا صارف الفيءمَ 

 الغازينمن خرج بلا إذن الإمام وغنم، فلا تخم س الغنيمة، ويأخذها 
 كلها

 مراجع المسألة 
(،  7/373والأم )(، 12/207) والتحصيل  (، والبيان 12/128(، وإعلاء السنن )3/303(، وتحفة الفقهاء )10/73(، والمبسوط للسرخسي )1/729)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4655، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(167/ 13(، والمغني )18/161والمجموع )
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 مع اليش؟ ن  من الغنيمة إذا خرج   هم  ساء س  للن  هل  ( 25مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
للغزو مع الجيش المسلم، هل لهن  سهم من الغنيمة  ساء  ساء مباح لهن  الغزو، واختلفوا إذا خرجت الن ِّ الن ِّ   كران الأحرار البالغين، واتفقوا على أنَّ الغنيمة للذ    اتفقوا على أنَّ 

 ت عطى المرأة شيئًا من الغنيمة دون مقدار السهم. والخلاف على قولين  أم ي رضخ لهنَّ؟، والرضخ: أنن 

 الأقوال ونسبتها 
 ي رضخ للمرأة شيء من الغنيمة 

 (سهم لها كالرجالي  الأوزاعي ) /الجمهور

 من الغنيمة   شيءللمرأة ي رضخ  (لا)
 مالك )مشهور( 

 اختلافهم في تشبيه المرأة بالرجل في كونها إذا غزت لها تأثي في الحرب أم لا  سبب الخلاف 

 الأدلة

عباس    * ابن  )كنَّ   أثر  قال:  للحرب  النساء  خروج  عن  س ئل    لما 
، وقد كان فلا ، فأم ا أنن ي ضرب لهن  سهم    يحضرن الحرب مع رسول الل

عن نجدة    ]د/ هق/ ولفظ مسلم: )وأما سهم فلا يضرب لهن ( يرضخ لهن (  
 .[الحرورية من كتاب ابن عباس  

)لم( يغزو  * )لا( ت شبَّه المرأة بالرجل في الحرب، فتأثيها دون الرجل؛ لذا  
 يومًا جيش كله من النساء. 

 لأن  الإسلام أسقط وجوب الجهاد عن المرأة، فليس لها سهم كالرجال.  •

في غزوة خيبر سادس   خرجت مع رسول الل  ) قالت:ث حشرج عن جدته  يحد  *
فقال: مع من    ، ، فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضبست نسوة، فبلغ رسول الل  

فقلنا: يا رسول الل خرجنا نغزل الشعر ونعين به في   ،؟، وبإذن من خرجتنَّ خرجتنَّ 
حتى إذا    ،لجرحى، ونناول السهام ونسقي السويق. فقال: قمنلسبيل الل، ومعنا دواء  

]د/ ن/ وسنده مهول،  (  وكان ذلك تمراً  ،أسهم لنا كما أسهم للرجال  فتح الل عليه خيبر 
 وضعفه الألباني[. 

 تشبه المرأة بالرجل، فلها تأثي مثله في الحرب. *
ضرب لسهلة بنت عاصم يوم   عن سعيد بن المسيب عن ابن شهبل: )أن  النبي    •

 ]ص[.حنين بسهم، فقال رجل من القوم: أ عطيت سهلة مثل سهمي( 

 ، فهو نص  في مل  الخلاف ابن عباس (؛ لصحة خبر  رضخ للمرأة ولا ي سهم لها من الغنيمةي  القول الأول: )  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ر من الغنيمة للمرأة،   ويكون ذلك دون  ي عطي الإمام جزءًا غي مقد 

 داوت الجرحى ولم تقاتل ولو    وعند الأوزاعي: لهنَّ سهم كالرجل   / السهم 
 من الغنيمة    أي شيئ تأخذ المرأة  لا    

 مراجع المسألة 
(، وعمدة السالك )ص  19/362(، والمجموع )3/189الجليل )(، ومنح 101(، والقوانين الفقهية )ص 3/256(، وتبيين الحقائق )247ي الصغي )ص(، والس ِّ 1/729) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

   (8/4661، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/56والهداية في تخريج أحاديث البداية )(، 48/ 5والاستذكار ) (،13/93(، والمغني )140(، ومختصر الخرقي )ص 235
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 من الغنيمة إذا خرجوا مع اليش؟ م  ه  للعبيد س  هل  ( 26مسألة )
 الغنيمة للذكران الأحرار البالغين، واختلفوا في العبيد هل لهم شيء من الغنيمة؟ والخلاف على ثلاثة أقوال   اتفقوا على أنَّ  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ي رضخ للعبد شيء من الغنيمة 

 الأوزاعي /الجمهور

 )ليس( للعبد حظ  من الغنيمة مطلقًا 
 مالك )مشهور( 

 للعبد سهم واحد من الغنيمة
 البصري/ عمر بن عبد العزيز أبو ثور/ الحسن 

 ، يتناول الأحرار والعبيد معًا؟، أم للأحرار دون العبيد[ 41]الأنفال:  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)  هل عموم الخطاب في قوله تعالى: سبب الخلاف 

 الأدلة

اللحم • أبي  مولى  عمي  قال:      حديث 
رسول   سادتي، فكلموا فيَّ شهدت خيبر مع  )

ه  دت سيفًا، فإذا أنا أجر  فأمر بي فقل ِّ  ،  الل
رثي  مملوك، فأمر لي بشيء من خ  فأخبر أني  

 ]د/ ت/ وصححه الألباني[. ( المتاع

فلا   • القتال،  عليهم  يجب  لا  العبيد  لأن  
 يكون لهم سهم من الغنيمة. 

لأن  العبد لا يملك، فملكه لسي ده، فما أخذه من  •
الغنيمة عاد لسيده، وربما لم يحضر سيده القتال، فيغنم  

 السيد وهو لم يغزو. 

)ليس أحد إلا  وله في هذا المال حق ، إلا    :* أثر عمر 
 ]طأ/ قال ابن عبد البر : وهو أصح [. (  ما ملكت أيمانكم 

للمسلمين، وعليه ما    لأنَّ  • فله ما  العبد مسلم مكل ف، 
الحرب   في  والعناء   ، الحر  وحرمته كحرمة  المسلمين،  على 

 واحد.

سية  ه قال: )شهد فتح القادِّ روي عن الأسود بن يزيد أنَّ  •
 [. هتاريخ( ]ذكره الطبري في عبيد، فضرب لهم سهامهم

 الراجح 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )العبد لا يملك، ولكن ي عطى من باب الإحسان إليه، فآية الغنيمة:    ؛ ولأنَّ (، لفعله  ي رضخ للعبد شيء من الغنيمةالقول الأول: ) 

 ، لم تشمله، والأثر في ذلك لم يصح  (پ پ

 ثمرة الخلاف 
قد ر  ي عطي الإمام جزءًا غي م  لو قاتل العبد 

 الغنيمة للعبد بمقدار دون السهممن 

)لا( ي عطى العبد شيئًا من الغنيمة، لا سهم، ولا  
 ي رضخ له

يأخذ العبد سهمًا واحدًا من الغنيمة سواء كان راجلًا أو  
 فارسًا 

 مراجع المسألة 
(، واللباب في الفقه  3/132(، وشرح مختصر خليل للخرشي )3/429(، والذخية ) 268/ 2(، والجوهرة النية )10/45(، والمبسوط للسرخسي )1/729)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4460، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(13/93(، والمغني )1/323(، ومسائل أحمد برواية أبي داود )3/93(، وأسنى المطالب )12/218(، والبيان )1/421الشافعي )

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t
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 نيمة إذا خرج مع اليش؟م من الغ  ه  ق س  راهج هل للصبي  الم   ( 27مسألة )
 من الغنيمة كالبالغين؟، والخلاف على ثلاثة أقوال  كران الأحرار البالغين، واختلفوا هل للصبي  سهم  الغنيمة للذ   أنَّ على اتفقوا  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 كالبالغين مطلقًاالمراهق   ي سهم للصبي   

 الشافعي 

 كان يطيق القتال  كالبالغين إنن المراهق   ي سهم للصبي   
 مالك

 ولا ي سهم له المراهق ي رضخ للصبي  
 أبو حنيفة/ أحمد

 [41]الأنفال: ( ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) لعموم قوله تعالى:   ظاهر تعارض فعل الصحابة  سبب الخلاف 

 الأدلة

)ليس أحد إلا  وله في   :أثر عمر      * 
المال حق   أيمانكم   ، هذا  ملكت  ما  (  إلا 

أصح  ش/  ]طأ/   وهو  البر :  عبد  ابن  ،  قال 
 . [ وحمل كلمة المال على الفيئ 

الل     • رسول  )أسهم    حديث: 
 منقطع[. ]هق/ وهو  للصبيان بخيبر(  

السَّ  • أخذ  بالقتال  لأن   منوط  الغنيمة  من  هم 
والمقاتلين، فمن حمل السلاح ولديه القدرة على القتال  
ذكر   فهو  المقاتلين،  له كسائر  فسهم  مقاتلًا،  كان 

 مقاتل.

: )إنَّ الغلمان لا سهم  وابن عباس    روي عن عمر     *
 ]ش[.لهم، وانتشر ذلك بين الصحابة(  

عامر     • بن  عقبة  فتح  ) قال:    عن  في  الناس  اختلف 
انظروا،  بيان شيئًا، فقال: قسم عمرو للص ِّ الاسكندرية؛ حيث لم ي  

]ذكر صاحب المغني أنَّ الجوزجاني  (  كان قد أشعر، فاقسموا له   فإنن 
 رواه/ قال الألباني: لم أقف عليه[. 

أن ه كان ي قسم للص غار، بل كان لا يجيزهم    لم يثبت عن النبي     •
 للقتال.  

م لهم   ، ولو كان معلومًا لاشتهر، ولما توق ف الصحابة  (، لعدم ثبوت ذلك عن الصحابة  ي رضخ للصبي  ولا ي سهم لهالقول الثالث: )  الراجح    في القسن

 ثمرة الخلاف 
الغنيمة،  يأخذ الصبي  سهم واحد من 

 كور البالغين مثله مثل الذ  

إذا كان الصبي ي طيق القتال ويحمل السلاح فيأخذ  
 كور البالغينمن الغنيمة كما يأخذ الذ  

المراهق يعطي الإمام جزءًا غي مقد ر من الغنيمة للصبي  
 همبمقدار دون السَّ 

 مراجع المسألة 
(، والكافي لابن عبد البر  3/188(، والنوادر والزيادات )1/520(، والمدونة الكبرى ) 1/647(، وممع الأنهر )3/300(، وتحفة الفقهاء )1/729)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4663، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(87/ 3(، وكشاف القناع )13/95(، والمغني )14/163)للماوردي (، والحاوي الكبي 4/174(، والأم  )1/475)
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 يمة؟نج اء من الغ  ار والأ جر  ج  هل ي سهم للت   ( 28مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ليس  من خرج من المسلمين للقتال في سبيل الل فله سهم من الغنيمة، راجلًا كان أو فارسًا، واختلفوا فيمن خرج مع المسلمين المقاتلين ولكن اتفقوا على أنَّ 

 من الغنيمة؟، والخلاف على قولين  جرة للخدمة، وشهدوا القتال ولم يقاتلوا، هل لهم سهم  للقتال بل للتجارة أو الإجارة )العمل عندهم( بأ  

 الأقوال ونسبتها 
 جراء الذين لم يقاتلوا ج ار والأ  )لا( ي سهم للت  

 (/ أحمد )رواية( ظهرأبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )الأ 

 م شهدوا القتال، ولو لم يقاتلواجراء ما دام أنهَّ ج ار والأ  ي سهم للت  
 أحمد )المشهور(/ الشافعي )قول( 

 بالقياس الذي يوجب الفرق بين التجار والأ جراء وسائر الغانّين، [41]الأنفال: ( ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)تخصيص عموم قوله تعالى:  سبب الخلاف 

 الأدلة

والتجار والأ جراء حكمهم خلاف سائر   ،(ٻ ٻ ٻ ٻ پ)  قوله تعالى:  *
 م لم يقصدوا القتال، بل قصدوا التجارة، فهم مستثنون من عموم الآية. المجاهدين؛ لأنهَّ 

فقال رجل: أخرج    ،في سرية  قال: )بعثني رسول الل    حديث عوف بن مالك    *
، ثم قال: والل لا أدري أتغنمون أم لا تغنمون،  تجعل لي سهمًا في المغنم  معك على أنن 

فغزونا فأصبنا مغنمًا، فسألت النبي    .ولكن اجعل لي شيئًا معلومًا، فجعلت له ثلاثة دناني
  فقال: ما أجد له في الدنيا والآخرة إلا دنانيه هذه الثلاثة الذي أخذ   ،عن ذلك  )

 ]طب/ د/ كم/ هق/ ونحوه عن يعلى بن أمية/وحسنه الطبراني وصححه الألباني[. 
 الغنيمة للمقاتلين، فمن قاتل استحق ها وإلا  فلا.  لأنَّ   •

تعالى:   * قوله  عام،  ،  (پ ٻ ٻ ٻ ٻ) عموم  وهذا 
 جار والأ جراء. ظاهره، فيدخل في قسمة الغنيمة الت  والعموم يجري على  

يوان بعضهم بعضًا، في عين عائل، وهو أنن ي عين أهل الد  ي شبه بالجَ   *
 القاعد منهم الغازي.

 ]عب/ ش[. حديث: )ي سهم للأجي(   •

ش/ عب/ وهو  ]هق/  (  : )الغنيمة لمن شهد الوقيعةأثر عمر    •
 ، وهذا شهد الوقيعة وإنن لم يقاتل. موقوف[

 الراجح 
الأجر، وأخرى من الغنيمة،    القول الأول: )لا يسهم للتج ار ولا الأجراء الذين لم يقاتلوا(، فهذا القول أقرب للدليل، ولو قلنا: يأخذون، لأخذوا مر تين؛ مر ة من 

 فأصبحوا أكثر حظًّا ممن قاتل 

 حضر التاجر القتال، ومثله الأجي لخدمة المقاتل ولم يقاتلوا فلا شيء لهم من الغنيمةلو  ثمرة الخلاف 
اجر القتال، ومثله الأجي لخدمة المقاتل ولم يقاتلوا لو حضر التَّ 

 هم الغنيمةوا سَ جرة، واستحق  استحق وا الأ  

 مراجع المسألة 
(، والمجموع  2/192(، والشرح الكبي للدردير )1/520(، والمدونة الكبرى )9/4364(، وبدائع الصنائع )10/45(، والمبسوط للسرخسي )1/730)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4669، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(8/17(، وتفسي القرطبي )7/326(، ونيل الأوطار )166-13/163(، والمغني )18/159)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t
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 لعائج حكم ال   ( 29مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
يقول الإمام: من قتل فلانًا فله سَلَبه، أو: من فتح باب كذا فله كذا من  أو، القاعد للخارج عنه من أهل الديوان هل، وهو ما يجعليعالجعائل: مفردها جَ 

 عائل، سواء كانت لمسلم أو لكافر، لمقاتل أو غي مقاتل، والخلاف على قولين . وقد اتفقوا على استحقاق الغنيمة للمقاتل، واختلفوا في جواز الجَ هالمال، ونحو 

 الأقوال ونسبتها 

رورة، أو  لطان، أو تكون للضَّ تفصيل بينهم؛ فاشترط بعضهم بذلها من الس  تجوز الجعائل )على 
 أنن لا تكون قبل الغزو 

 الأئمة الأربعة 

 عائل )لا( تجوز الجَ 
 ابن عمر  /الثوري/ الليث

 ستقل  )لم يذكره ابن رشد(قد م  عائل بالإجارة أم هي عَ شبه الجَ هل ت   سبب الخلاف 

 الأدلة

في الهجرة    وأبو بكر    جرة الدليل، وقد استأجر النبي  مصلحة فجاز، كأ  لأن ه ج عل في    •
 ]خ[.  الطريق من دله م على 

 والألباني[. ]حم/ د/ هق/ من/ وصح حه الحاكم  رية الثلث والربع مما غنموا  جعل للسَّ   لأن  النبي    •

 عل نوع إجارة مهولة، فكان فيه غرر، فلم يجز. في الج   لأنَّ  •

عائل قد تكون للمسلم وقد تكون للكافر، فأصبحت  الجَ   لأنَّ  •
 ضربًا من ضروب الاستعانة بالكافر في الحرب.  

 الراجح 
بذول لمن قام بعمل زيادة على ما هو مطلوب منه، ويخالف الإجارة، بل حكى ابن عائل(؛ لما فيه من مصلحة للمسلمين، فهو مَ القول الأول: )تجوز الجَ 

 الإجماع على جواز الجعالة في الحرب  - رحمه الل- قدامة 

 ذ همم الجنود وغيهمحن يجعل جعلًا لمن يقوم بمهمة ما في الحرب لشَ   ستحب للإمام أنن ي   ثمرة الخلاف 
الحرب فقام بها  من ج عِّل له جعل من أجل مهمة ما في 

 يصح (لا )ه فليس له منه شيء لأنَّ 

 مراجع المسألة 
(، وتحفة المحتاج  2/16(، وحاشية العدوي )1/465(، والكافي لابن عبد البر )2/266(، والجوهرة النية )3/258(، وتبيين الحقائق )1/731)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (4763/ 8، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/534(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )13/58(، والمغني )5/210(، وحاشية الجمل )9/272)
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 ، أو يحرزوها بدار الإسلام، هل يشاركونهم فيها؟ الغنيمةر الإسلام مدد في دار الحرب قبل أن  يقسموا  ك  س  إذا لحق ع   ( 30مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

المجاهد إذا   هم من الغنيمة، وكذا اتفقوا على أنَّ اتفقوا على أنَّ المجاهد إذا حضر أرض المعركة وقاتل فله سهم الغنيمة، وكذلك لو شهد المعركة ولم يقاتل استحق السَّ 
م، هل يستحق الغنيمة؟، لحق بالجيش بعد انتهاء المعركة وخروجهم لدار الإسلام أنن لا شيء له، واختلفوا لو لحقهم بعد انتهاء المعركة وقبل عودتهم لدار الإسلا 

 والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 الغنيمة إذا جاء المجاهد بعد انتهاء القتال فليس له سهم من 

 الجمهور

 إذا جاء المجاهد بعد انتهاء القتال وقبل رجوع الجيش إلى دار الإسلام فله سهم من الغنيمة 
 أبو حنيفة

 بتأثيه في الآخذ؟ ه ورد في هذه المسألة أثرين متعارضين، وأما القياس فهو هل ي لحق تأثي الغازي في الحفظ سببان للخلاف: الأثر والقياس؛ فأما الأثر فإنَّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

أبان بن سعيد    رسول الل    بعث )   قال:   حديث أبي هريرة    * 
، فقدم أبان بن سعيد  بل نجد بن العاص على سرية من المدينة قِّ ا 

 :النبي   ، فقال فتحها   بخيبر بعد أنن   وأصحابه على رسول الل  

أبا  يا  لهم   ن. اجلس  يقسم  وصححه  (  ولم  تعليقًا/  خ  هق/  ]د/ 
 الألباني[. 

)لا( ي لحق تأثي الغازي بالحفظ بتأثي الأخذ، فالحفظ أضعف،    * 
 عدو ه قهراً. فلم يجب له ما وجب للغازي الذي أخذ الغنيمة من  

،   ه كانت تحته بنت رسول الل ا تغي ب عثمان عن بدر، فإنَّ إنَّّ قال: )   ابن عمر  حديث    *
، فضرب له رسول ]خ[(  لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه  : إنَّ وكانت مريضة، فقال له النبي  

 بسهم ولم يحضر القتال؛ لأنَّ اشتغاله كان بسبب الإمام.  الل 
 وهذا لم يشهد الوقيعة. ]هق/ ش/ عب[،   ( قال: )الغنيمة لمن شهد الوقيعة   أثر عمر  *
يلحق تأثي الغازي بالحفظ بتأثي الآخذ، فالذي جاء قبل أنن يصل الجيش إلى بلاد المسلمين له تأثي في    *

 حفظ الغنيمة، فيشبه التأثي في الحفظ بالتأثي في الأخذ. 
لأن  تمام ملك الغنيمة بتمام الاستيلاء، ولا يكون ذلك إلا بالإحراز إلى دار الإسلام أو قسمتها،    •

 قبل ذلك فقد أدركها قبل ملكها فاستحقها. فمن جاء 

: )أنَّه كتب إلى سعد: قد أمددتك بقوم، فمن أتاك قبل أنن ت فني القتلى فأشركه في أثر عمر   •
 وفيه مالد وهو ضعيف[. ]هق/ وهو منقطع  ( الغنيمة

 الراجح 
أنَّه من باب   لعثمان   مل فعله  ، ويح  ابن عمر نص  في مل الخلاف، ويشهد له أثر   القول الأول: )ليس له سهم(، ودليلهم عن أبي هريرة 

 المواساة له، وأنَّه أعطاه من الخ مس الذي هو لله تعالى ولرسوله 

 ثمرة الخلاف 
إذا وصل المجاهد إلى جبهة القتال بعد انتهاء القتال سقط 

 حق ه من الغنيمة
 الغنيمةه من م  هن إذا وصل المجاهد إلى جبهة القتال بعد انتهاء القتال وقبل رجوع الجيش استحق  سَ 

 مراجع المسألة 
(،  14/159(، والحاوي الكبي )3/179(، والنوادر والزيادات )12/128(، وإعلاء السنن )5/478، والعناية )(727/ 2النتف في الفتاوى للسغدي )(، و 1/732) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/4674، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(21(، والهداية على مذهب الإمام أحمد )ص 4/165والإنصاف )(، 2/231(، وإعانة الطالبين )4/542(، والوسيط )3/299والمهذب )
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 تم  نج كر وغ  س  ري ة من الع  نيمة لو خرجت س  يع الغ  وزج كيفية ت   ( 31مسألة )

 الخلاف  تحرير محل 

ري ة التي تنفصل  ، والكلام هنا في السَّ ، وخلاف الحنفية في المسألةسمة الغنيمة فيما لو خرجت مموعة بغي إذن الإمام( الكلام عن كيفية قِّ 24سبق في مسألة )
ا تسري )تسي( بالليل. ولا إشكال  الجيش، قد يصل عددها أربعمائة فرد، وسميت سرية؛ لأنهَّ رية: هي القطعة من نم، والسَّ غن عن جيش المسلمين، أو تسبقه فت ـَ

  -م ا-الغنيمة لها وحدها، والخلاف: لو خرجت السرية مع الجيش، لكن انفردت عنه بمهمة  أنَّه إذا أقام الأمي بدار الإسلام وبعث سرية منفردة وغنمت أنَّ 
 بإذن الإمام فغنمت، فكيف ت قسم الغنيمة؟، الخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 شارك الجيش أهل السَّرية فيما انفردت به السَّرية من غنيمةي  

 الجمهور

 ؤخذ من غنيمة السَّرية الخ م س، والباقي للسَّرية  ي  
 الحسن البصري 

الإمام بالخيار، إنن شاء خَّس ما غنمت 
 السَّرية، وإنن شاء نفَّله كله 

 النخعي

 هل ي شبَّه تأثي العسكر )الجيش( في غنيمة السَّرية، بتأثي من حضر القتال، وهم أهل السرية؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول حديث    *
يسعى بذمتهم أدناهم، ويجي و المسلمون تتكافأ دماؤهم،  ):  الل  

أقصاهم م  عليهم  يرد  سواهم  من  على  يد  وهم  على ه  د  شِّ ،  م 
قتل مؤمن بكافر، ولا ذو لا ي    ،يهم على قاعدهمهم، ومتسر ِّ ف  عِّ ضن م  

 . ]طيا/ د/ جه/ هق/ وحسنه الألباني[( عهد في عهده
 الغنيمة، كتأثي من حضر القتال، فهم شيء واحد. لأن  للجيش تأثياً في أخذ    *
: )لَم ا بعث سرية من الجيش قِّبل أوطاس، فغنمت  فعل النبي     •

 ]خ[. السَّرية، أشرك بينها وبين الجيش(  

)لا( يشبَّه تأثي من أخذ الغنيمة )السَّرية( بتأثي   * 
من حضر القتال )الجيش(، فالمباشر أعظم تأثياً 

 من الر ِّدئ.
تعالى    • قوله  ٻ ٻ ٻ ٻ )   : عموم 

 ، والذي غنم هم السَّرية.(پ پ پ پ

( قال: )الغنيمة لمن شهد الوقيعة  أثر عمر    •
موقوف[،   وهو  عد/  طب/  شهد ]ش/  والذي 

 الوقيعة هم السَّرية دون الجيش.  

قال: )الغنيمة لمن    عموم أثر عمر     •
 (. شهد الوقيعة 

تعالى:    • قوله  ٻ ٻ ) عموم 

( ٻ ٻ پ پ پ پ

 . [41]الأنفال:

 الراجح 
رية تتقو ى بوجود الجيش،  السَّ   (؛ لصحة دلالة حديث: )المسلمون تتكافأ دماؤهم(، ولأنَّ ي شارك الجيش أهل السَّرية فيما انفردت به السَّرية من الغنيمةالقول الأول: ) 

 وتضعف بدونه 

 ثمرة الخلاف 
الخ مس وي قسم الباقي على السَّرية  لو غنمت سرية، ي ؤخذ من الغنيمة  

 ية وِّ وعلى الجيش مشاركةً بالسَّ 

ؤخذ من الغنيمة الخ مس ويرد   لو غنمت سرية، ي  
 رية وحدها دون الجيش الباقي على السَّ 

لو غنمت سرية، إما أنن يؤخذ منها الخ مس  
رية لوحدها، أو تأخذه  ويرد  الباقي على السَّ 

 رية جميعها نافلة بلا تخميس السَّ 

 مراجع المسألة 
(، والمغني 2/177(، والمحرر )12/223(، والبيان )19/364(، والمجموع )3/299(، والمهذب )4/580(، والتاج والإكليل )3/175(، والنوادر والزيادات )1/732) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/4678، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(762 (، وموسوعة فقه الحسن البصري )ص3/83(، وكشاف القناع )13/131)
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 نيمةمقدار ما يجب للفارس من الغ   ( 32مسألة )
 والخلاف على قولين اتفقوا على المقدار الواجب من الغنيمة للرجل الذي لا فرس له، سهم واحد، واختلفوا في مقدار سهم الفارس،   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 للفارس ثلاثة أسهم 

 الجمهور

 للفارس سهمان 
 أبو حنيفة

 ظاهر اختلاف الآثًر، ومعارضة القياس للأثر  سبب الخلاف 

 الأدلة

ن  سهما  ؛أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم  النبي    : )أنَّ حديث ابن عمر    *
 م[.  ]خ/لراكبه(   وسهم للفرس،

النبي    قال: )كنت أنا وأخي فارسينن يوم خيبر، فأعطانا  حديث أبي رهم    •
  الحديثان نص  في مل الخلاف.]هق[،  نا(  ا، وسهمين لنستة أسهم؛ أربعة لفرسي 

 الفرس الذي في الحرب أعظم، وكلفته أكثر، فينبغي أنن يكون سهمه أكثر.   لأنَّ   •

قال: )شهدنا الحديبية مع رسول    مع عن ابن يعقوب عن عم ه  حديث م    *
ثمانية عشر   ، فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الل  الل

]د/ ش/ حم/ طب/  سهمًا، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهمًا(  
كم/ هق/ وصححه الحاكم والذهبي، وضعف إسناده الشافعي، وفي سند الحديث  

 كلام طويل ذكره الغماري[. 
الإنسان، فالفرس حيوان، فكيف  حتى لا يكون سهم الفرس أكثر من سهم    *

 ي عطى أكثر من الآدمي.
(  جعل للفارس سهمين، والراجل سهمًا  النبي    : )أنَّ عن ابن عمر    •

 ]ش/ قط/ سنده صحيح على شرط الشيخين[. 

 الراجح 
ا استحقه الإنسان الذي سهم الفرس إنَّّ  وهذا القياس ليس بشيء؛ لأنَّ :  عند أبي حنيفة عن القياس    -   رحمه الل   - القول الأول: )للفارس ثلاثة أسهم(، قال ابن رشد  

 حديث ابن عمر أثبت يكون تأثي الفارس بالفرس في الحرب ثلاثة أضعاف تأثي الراجل، بل لعله واجب، مع أنَّ  هو الفارس بالفرس، وغي بعيد أنن 

  فقد وافق سنة النبي  ؛ سهم للفرس وسهم للمقاتلمن أعطى للفارس سهمين    فقد وافق سنة النبي ؛ سهمان للفرس وسهم للمقاتل من أعطى للفارس ثلاثة أسهم ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
، والمدونة الكبرى (185تحفة الملوك )ص و  ،(112ي الصغي )ص الس ِّ (، و 12/169، وإعلاء السنن )(178/ 2الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني )(، و 1/733) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

  (8/4681وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 1/297(، والروض المربع )3/332(، والمبدع )2/231(، وإعانة الطالبين )2/98(، والأم  )475/ 1(، والكافي لابن عبد البر )1/518)
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 سمة نيمة قبل القج الغ  ه من ما يجوز للمجاهد أخذ   ( 33مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

وا الخيط والمخيط،  : )أد  ، قال النبي لول هو: أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمتها؛ ودليل تحريمه حديث عبادة بن الصامت لول، والغ  اتفقوا على تحريم الغ  
، واختلفوا هل يجوز للغزاة الأكل من  عند: بز/ طب/ ورجال سند وثقات[   ونحوه عن العرباض بن سارية]حم/ ( وإياكم والغلول؛ فإنَّه عار على أهله يوم القيامة

 طعام الغنيمة في ما داموا في أرض العدو، ومثله العلف للدواب؟، والخلاف على قولين  
 الأقوال ونسبتها 

 يجوز للمجاهد الأكل من طعام الغنيمة
 الجمهور

 الأكل من طعام الغنيمة)لا( يجوز للمجاهد 
 ابن شهاب الزهري 

 ظاهر معارضة الآثًر التي جاءت في تحريم الغلول للآثًر الواردة في إباحة أكل الطعام سبب الخلاف 

 الأدلة

، فالتفت  فإذا  حم يوم خيبر، فقلت: لا أعطي منه شيئًاقال: )أصبت جراب شَ   ل  غفَّ حديث ابن م    *
 م[.  ]خ/يبتسم(  رسول الل 

 . ]خ[( قال: )كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه  حديث ابن عمر  *
مقدار ما يكفيه  قال: )أصبنا طعامًا يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه حديث ابن أبي أوفى  *

 صة لأحاديث الغلول.هذه الأحاديث ونحوها مخصَّ  ]ذ/ من/ كم/ هق/ وصححه الحاكم[،فننطلق( 
 بيح ليقوى المجاهد على القتال.لف يقل  في دار الحرب، فأ  عام والعَ لأن  الطَّ   •

: )أدوا  ، قال النبي  بادة بن الصامت  * حديث ع  
والمِّ  فإنَّ خيط، وإياكم والغ  الخيط  أهله  لول؛  ه عار على 

القيامة الألباني[  ( يوم  أحاديث  ترج  ،  ]جه/ وصححه  ح 
 لول على الأحاديث المبيحة لأكل الطعام. تحريم الغ  

 الراجح 
، قال الشيخ الوائلي: حكي الإجماع على هذا القول ووصف قول  (، وأحاديث القول نص  ظاهر في المسألة يجوز للمجاهد الأكل من طعام الغنيمةالقول الأول: ) 

 بالشذوذ الزهري  

 ثمرة الخلاف 
لو أكل المجاهد من مال الغنيمة لضرورة أو لغي ضرورة، بمقدار ما يحتاجه، بإذن أو بغي إذن من الإمام،  

 جاز ذلك ولم يعد  غالًا  

لو أكل المجاهد من مال الغنيمة بغي ضرورة وبدون إذن  
 الإمام ع د  غالا للغنيمة 

 مراجع المسألة 
(، وجواهر العقود  1/401(، والفواكه الدواني )2/69(، والتهذيب في اختصار المدونة )2/261(، والجوهرة النية )5/484(، والعناية )1/734)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4688، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/73(، وكشاف القناع )4/136(، والكافي لابن قدامة )13/168(، والمغني )4/197(، وأسنى المطالب )1/383)
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 العقوبة الغ   ( 34مسألة )
 الدنيوي ة، والخلاف على قولين  نوب، وموعد صاحبه بالعقوبة، واختلفوا في عقوبة الغاللول، وهو من كبائر الذ  اتفقوا على تحريم الغ   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 رق رحله ومتاعه كله الغال يح  

 أحمد 

 عز ر الغال ي  
 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 

 قوا متاعه( اختلافهم في تصحيح حديث: )من غل  فاحرِّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

]حم/ د/  (  واضربوهقوا متاعه  فأحرِّ   ، إذا وجدتم الرجل قد غلَّ : )عن النبي    حديث عمر    *
الغماري الكلام   البخاري: فيه رجل منكر الحديث، وقد أطال  ت/ كم/ هق/ قال الترمذي نقلا عن 

 فيه[. 
(  قوا متاع الغالوأبا بكر وعمر أحرَ   رسول الل    عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: )أنَّ   •

 ]هق/ ش[. 

من   النبي    لأنَّ   • أخذ  الذي  للرجل  وقال  يحرق،  لم 
  الغنيمة: )كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله منك( 

 ولم يحرق متاعه. ]د[، 

  إحراق المتاع فيه إضاعة للمال، وقد نهى النبي    لأنَّ   •
 عن إضاعة المال.

 رقة حريق؛ ولما فيه من إضاعة المال، ولعدم وجود عقوبة تحريق في الشريعة بسبب السَّ القول الثاني: )الغال يعز ر(، لضعف الحديث الذي نص  على التَّ  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ورحله إلا المصحف وما فيه روح، ولا تحرق ثيابه التي يلبسها،  من غل  من الغنيمة ح ر ق متاعه  

 ق، وكذا لا يحرق متاع الصبي والعبدرق رحله لم يحرَّ يح   مات قبل أنن  ولا سلاحه ولا نفقته، وإنن 
   هز ره الإمام بما يرى من عقوبة تردععمن غل  من الغنيمة 

 مراجع المسألة 

  لابن عبد البرالكافي ، و (3/203النوادر والزيادات )(، و 1/238، والمعتصر من المختصر )(727/  2النتف في الفتاوى للسغدي )(، و 1/735)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
، والمغني  (2/178المحرر )، و (8/3913مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه )، و (11/532نهاية المطلب )(، و 4/265(، والأم )51 ، وإرشاد السالك )ص(1/473)

 ( 8/4697، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/71(، والهداية في تخريج أحاديث البداية )13/169)
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 من أي شيء من الغنيمة يكون الن فل؟ ( 35مسألة )

 الخلاف تحرير محل 

لى نصيب السرية، أو المجاهد  الن فل: زيادة تضاف إلى سهم الغازي. وقد اتفق العلماء على جواز النَّفل قبل إحراز الغنائم للتحريض على القتال؛ بحيث يزيد الإمام ع 
يرى جواز تنفيل كامل الغنيمة للسرية التي خرجت وغنمت لوحدها، والخلاف هنا من أين    - رحمه الل - النخعي    ( أنَّ 31الفرد مقداراً معيـ نًا، وقد سبق في المسألة رقم ) 

 ي ؤخذ النفل؟، وقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

مس الواجب لبيت مال  النَّفل يكون من الخ  
 المسلمين 

 أبو حنيفة/ مالك 

مس، وهو حظ  س الخ  النَّفل يكون من خ  
 الإمام فقط 
 الشافعي 

 مسجملة رأس الغنيمة بعد أخذ الخ  النَّفل يكون من 
 ةبيدأحمد/ أبو ع  

 سبب الخلاف 
وقوله تعالى  ، [1]الأنفال: ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) هل بين الآيتين الواردتين في الغنائم تعارض، أم هما على التخيي، وهما قوله تعالى: 

 واختلاف الآثًر في هذه المسألة  / [41]الأنفال:( ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)

 الأدلة

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )قوله تعالى:    *

تعالى:  (پ لقوله  ناسخة  الآية  هذه   ،
،  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)

 فلا نفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس.
بعث    رسول الل    : )أنَّ حديث ابن عمر    *

سرية فيها عبد الل بن عمر قِّبل نجد، فغنموا إبلًا  
بعياً  كثية ونفلوا  بعياً،  اثني عشر  فكان سهامه   ،

 ]متفق[. بعياً( 

الخمس  وا  هي أدلة القول الأول، وقد خص    *
بحظ الإمام حتى لا ي زاحم اليتامى والمساكين  

 وأبناء السبيل في نصيبهم. 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)قوله تعالى:   * 

، ولا تعارض بين  ، أي: حكمها وملكيتها لله تعالى وللرسول  
تعالى:  وقوله  الآية  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )  هذه 

 ا على التخيي. ؛ لأنهَّ ( پ
ينف    النبي    )أنَّ   :حديث حبيب بن مسلمة    * ل  كان 

لهم الثلث بعد نف ِّ ، وي  مس في البداءةالربع من السرايا بعد الخ  
الرجعة(  الخ   في  الحاكم  مس  وصححه  من/  هق/  د/  ]حم/ 

ينف ل  والألباني[ الفراغ  ، فكان  الغزوة، وبعد  من    قبل بدء 
مس، النفل من رأس الغنيمة بعد الخ    الغزوة، وهذا يدل  على أنَّ 

 الن فل قبل إحراز الغنيمة ابتداءً.  فقد مل كهم

 الراجح 
ه رب   (، وعمومًا النفل من الخ  )النفل يكون من الخمس الواجب لبيت مال المسلمينالقول الأول:   مس، وليس من نصيب المجاهدين، وعموم الجيش الذي ملكهم إيا 

 ( ناسخة للآية الأولى من السورة، وهذا مذهب جمهور العلماء كما قال القرطبي 41العالمين، وبالتالي تكون آية الأنفال ) 

 ثمرة الخلاف 

بعد إحراز الغنيمة ي عطى الجيش أربعة أخاسها،  
رج والخ   منه النَّفل أولًا، ثم ت قسم إلى  مس الثاني يخ 

ثلاثة أقسام عند أبي حنيفة، وعند مالك يتصرف  
 فيه الإمام 

بعد إحراز الغنيمة ي عطى الجيش أربعة  
مس الثاني ي قسم خسة أقسام  أخاسها، والخ  

س  ويخرج من خ    - حسب ما ذكر في الآية - 
 فقط النفل   الل ورسوله  

رج الخ   ويوزع على المذكورين في مس بعد إحراز الغنيمة يخ 
رج منها النفل ثم يوزع   الآية، وباقي الغنيمة الأربعة أخاس، يخ 

 على الجيش 

 مراجع المسألة 
(،  4/150(، والأم )3/221(، والنوادر والزيادات )1/517(، والمدونة الكبرى )12/272(، وإعلاء السنن )7/180(، والبناية )2/266(، والجوهرة النية )1/736) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

  (8/4703، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(8/4للقرطبي ) وتفسي(، 13/53، والمغني )(257 رواية عبد الل )صبأحمد  الإمام مسائل(، و 7/144(، وتحفة المحتاج )12/198والبيان )
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 لف  الحد  الأعلى للنـ   ( 36مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
إشكال أنَّه )لا( حد  لأقل  الن فل، فيجوز للإمام أنن ينف ِّل بالشيء اليسي، واختلفوا في الحد  الأقصى والأعلى للنفل،  فل، ولا اتفق العلماء على جواز النَّ 

 والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يجوز النَّفل بأكثر من الثلث

 أبو حنيفة )لو نفَّل بعد الإحراز(/ أحمد

 السري ة جميع ما غنمتيجوز أنن ينف ِّل 
 أبو حنيفة )لو نفَّل قبل الإحراز(/ النخعي

 حد  لأكثر النَّفل، وهو موكول لاجتهاد الإمام   ( لا ) 
 مالك/ الشافعي 

 الاختلاف في مفهوم حديث حبيب بن مسلمة في نفل السرايا دون الجيش، وهل هو مخصص لآية الأنفال )أشار إليه ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

ل  نف ِّ كان ي      النبي    )أنَّ   :* حديث حبيب بن مسلمة  
الخ   بعد  السرايا  البداءةالربع من  وي  مس في  الثلث نف ِّ ،  لهم 

]حم/ د/ هق/ من/ وصححه الحاكم  مس في الرجعة(  بعد الخ  
أكثر من الثلث، فلا يتجاوز   فلم ينف ِّل النبي    والألباني[،

مخص ِّ  الحديث  وهذا  المقدار،  الأنفال:   ص  لهذا    لآية 
ٻ )    ، (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)

 . (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

تعالى: قوله  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )  * 

هذه الآية مكمة غي    ، (پ پ پپ
 منسوخة، وهي عام ة غي مخصَّصة.

(  قال: )الغنيمة لمن شهد الوقعة  أثر عمر    •
والسرية هي التي    ]ش/ طب/ عد/ وهو موقوف[،
الخ   دون  ولها  الوقعة،  أنن  شهدت  فجاز  مس، 

 تحوز جميع الغنيمة.

الثلث،    النبي     لأنَّ   • ومرة  الربع،  مر ة  نف ل 
الأمر كله    ومرة نصف السدس، فدل  على أنَّ 

مقدار   من  ورد  ما  وليس  الإمام،  إلى  موكول 
 التنفيل للتحديد. 

 الراجح 
فهذه الآية    ،[1]الأنفال:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ)القول الأول: )لا ي نف ِّل بأكثر من الثلث(، فهذا ما ورد في السنة، والاقتصار عليه أولى، أم ا قوله تعالى:  

 ذلك جمهور العلماء إلى  كما ذهب    ، [41]الأنفال: ( ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)منسوخة بالآية:  

 ثمرة الخلاف 
مس ثلث الغنيمة فأقل بعد أخذ الخ  رية ي نف ِّل الإمام للسَّ 

 منها  
 ي نف ِّل الإمام كامل الغنيمة للسرية دون تخميس

ي نف ِّل الإمام ما شاء، لكن عند مالك ت ؤخذ  
س الغنيمة، وعند الشافعي ت ؤخذ من  من خ  

 مسس الخ  خ  

 مراجع المسألة 
(، والمدونة الكبرى 4/133(، والاختيار )12/289(، وإعلاء السنن )7/115، وبدائع الصنائع )(2/772السنة والكتاب )اللباب في الجمع بين (، و 1/737) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4710، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(310/ 3(، والمبدع )13/55(، والمغني )8/401(، والحاوي الكبي )4/151(، والأم )3/80(، والبيان والتحصيل )1/517)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t
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 عد بالت نفيل قبل الحرب؟هل يجوز الو   ( 37مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ري ةً أو جنديًا بالنَّفل قبل الحرب؟، والخلاف  يعد سَ اتفق العلماء على جواز الن فل من الإمام، وأنَّه يجوز إذا بدأت الحرب، واختلفوا هل يجوز للإمام أنن  

 على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 كره الت نفيل قبل الحرب ي  

 مالك

 يجوز الوعد بالت نفيل قبل الحرب
 الجمهور

 معارضة مفهوم القصد من الغزو لظاهر الأثر سبب الخلاف 

 الأدلة

هي العليا، فإذا    تعالى  تعالى؛ ولتكون كلمة اللقصد به وجه الل  ا ي  الغزو إنَّّ   لأنَّ *  
  يسفك الغزاة دماءهم في حق  غي الل   يف أنن وعد الإمام بالنفل قبل الحرب، خِّ 

 .تعالى
قال: من قتل      قال النبي الل  ،قال: )لما كان يوم بدر  حديث ابن عباس    •

 . ]د/ طبر/ كم/ هق[قتيلًا فله كذا وكذا، ومن أسر أسياً فله كذا وكذا( 

ل الربع من السرايا  نف  كان ي    النبي    )أنَّ   :* حديث حبيب بن مسلمة  
]حم/ د/ هق/  لهم الثلث بعد الخمس في الرجعة( ، وينف ِّ مس في البداءةبعد الخ  

 ،فل في البداءةه كان يعد بالن  أنَّ   ، ثبت عنه  من/ وصححه الحاكم والألباني[
. .أي: قبل بدء الغزو  ولا اجتهاد مع النص 

 التنشيط على الحرب.نفيل قبل الحرب المقصود من الوعد بالتَّ  * لأنَّ 

 الراجح 
المجاهد موعود بالغنيمة أيضًا، ولم يصرفه ذلك عن    نص  في مل  الخلاف، ومعلوم أنَّ   (، وحديث حبيب بن مسلمة  يجوز الوعد بالتَّنفيل قبل الحربالقول الثاني: ) 

 وجه الل تعالى، والقتال لرفع كلمة لا إله إلا  الل؛ فإن  العبرة في ذلك بالنية 

 للحرب روج الخفل قبل بالن   اعد سري ة أو فردً ي أنن حرج على الإمام  (لا) فل قبل الخروج للحربالأولى عدم الوعد من الإمام بالن   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والأم  3/130، وشرح مختصر خليل للخرشي )(1/477) لابن عبد البر الكافي (، و 3/258(، وتبيين الحقائق )4/132(، والاختيار )1/737)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4711، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/310(، والمبدع )9/226(، والمغني ) 8/401) للماوردي  (، والحاوي الكبي 4/151)
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 في استحقاق الس ل ب؟  نفيل الإمام شرط  هل ت   ( 38مســألــة ) 
 

 محل تحرير  
 الخلاف 

الحرب فليس داخلًا في  ب: ما كان القتيل لابسًا له من ثياب ونحوها، وما كان معه من سلاح يستعين به في القتال، وأما ما معه من مال ومتاع لا يستعين به في لَ السَّ 
لب تنفيل  شترط لأخذ الس  هل ي   واختلفوا م[، ]خ/به(  لَ : )من قتل كافراً فله سَ ، لقوله  - في الجملة -القاتل في الحرب يستحق سلب المقتول  ولا خلاف أنَّ  . بلَ السَّ 

 والخلاف على قولين  ، الإمام بعد الحرب؟

 الأقوال ونسبتها 
 له الإمام للقاتل أو يشترطه القاتلينف ِّ  ب المقتول إلا أنن لَ )لا( ي ستحق سَ 

 حنيفة/ مالك/ الثوري أبو 
 له له الإمام أو لم ينف ِّ ستحق للقاتل سواء نفَّ ب م  لَ السَّ 

 الشافعي/ أحمد/ أبو ثور/ إسحاق/ جماعة من السلف 

 سبب الخلاف 
على جهة   هل هذا منه  ]خ/ م[، ورواية: )من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه(  ،( به : )من قتل قتيلًا فله سلَ   يوم حنين من حديث أبي قتادة  الاختلاف في قوله  

 فل أو على جهة الاستحقاق للقاتل؟ النَّ 

 الأدلــة

الل تعالى في الآية    لما نصَّ   ، [ 41]الأنفال:   ( ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)   : قوله تعالى * 
ه لما نص على الثلث للأم في  الأربعة أخاس واجبة للغانّين، كما أنَّ   علم أنَّ   تعالى،   مس لله الخ    على أنَّ 

 الثلثين للأب.   المواريث علم أنَّ 
ل  نين، وقد حم  يوم ح    فل، وما قضى به  (، هذا من جهة الن  به: )من قتل قتيلًا فله سلَ * قوله  
 .( ٻ ٻ ٻ) فل لا الاستحقاق لمعارضة آية الغنيمة:على النَّ 

(، هذا من باب بيان استحقاق  بهلَ : )من قتل قتيلًا فله سَ * قوله  
 لب مطلقًا. القاتل للسَّ 

مأخوذ من الغنيمة بغي تقدير الإمام واجتهاده، فلم  لب  السَّ   لأنَّ  •
 كالسهم من الغنيمة.   ،يفتقر إلى إذنه

(،  به: )من قتل قتيلًا فله سلَ ز المجاهدين، قال أبو عمر ابن عبد البر: قوله  هذا مما يحف ِّ  ، ولأن  أذن به الإمام أو لم يأذن(، لظاهر قوله    ،لب مستحق القول الثاني: )السَّ  الراجــح
 نين ل إلا في ح  نف ِّ لم ي   النبي   وهذا فيه رد على الإمام مالك حين قال: إنَّ  ، نين وفي بدرفي ح   هذا مفوظ عن النبي  

  أنن  للقاتل يصح   ( لا)و  ،لب إلى الغنيمة ويوزعه على المجاهدين بالسوية يضم السَّ  للإمام أنن يجوز  ثمرة الخلاف 
 يستحوذ عليه دون إذن الإمام 

ب المقتول بغي إذن الإمام، فهو  عند الشافعي: يأخذ القاتل سلَ 
 ب بإذن الإمام لَ يأخذ السَّ  ستحق له بالقتل، وعند أحمد: الأولى أنن م  

 المسألــةمراجع 
(، ومختصر  51(، وإرشاد السالك )ص 209(، والتفريع للجلاب )ص 133/ 4(، والاختيار لتعليل المختار )47/ 10(، والمبسوط للسرخسي )1/738)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4714، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(453/  10) لابن قدامة   (، والشرح الكبي13/70(، والمغني )393/ 8) للماوردي (، والحاوي الكبي8/377المزني )
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 ب؟ ل  اق الس  ق  ح  ما شرط استج  ( 39مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتالهم، فمن قتل صبيًا أو    ب أنن لَ من شرط استحقاق السَّ   لب، ولا خلاف أنَّ القاتل في الحرب يستحق السَّ   خلاف في الجملة أنَّ   ( لا ) 

ب شروط  لَ واختلفوا هل لاستحقاق السَّ ة القتال فليس له سلب،  عن مَ عن وقال الأوزاعي: من قتل في حين مَ به،  سلَ   ل لم يستحق  قاتَ أو شيخًا فانيًا أو ضعيفًا ممن لا ي    امرأةً 
 ، والخلاف على ثلاثة أقوال ؟ أخرى 

 الأقوال ونسبتها 
ب للقاتل بكل  لَ حق السَّ ستَ ي  

 حال دون شرط
 الجمهور

 ب للقاتل إلا إذا قتله مقبلًا غي مدبرلَ ستحق السَّ )لا( ي  
 أحمد / الشافعي

معمعة   قبللب للقاتل إذا كان القتل ستحق السَّ ي  
 الحرب أو بعدها

 الأوزاعي
 ( )لم يذكره ابن رشد(بهالاختلاف في مفهوم حديث: )من قتل قتيلًا فله سلَ  سبب الخلاف 

 الأدلــة

: )من قتل قتيلًا  عموم قوله   •
سلبه عام   م[،  ]خ/ (  فله  وهذا 

 بدون شرط.

للقتال   برز )أي ي  ، يغرر المشرك بقتله  ب أنن لَ الأصل في حصول السَّ   لأنَّ  •
 وليس منهزمًا(. 

المنهزم بعد الحرب قد كفى المسلمين شر نفسه، ولم يغرر قاتله بقتله   لأنَّ  •
 به، كالأسي. سلَ  ستحق  فلم يَ 

ب يكون للمبارزة أو الحرب، فالنبي  لَ السَّ   لأن   •
    ي السَّ لم  أو  لَ عط  للمبارزة،  إلا  كفى  لمن  ب 

 ه.المسلمين شر  

 م لعموم الحديث، أما التخصيص أو التقييد بالأحوال المذكورة في الأحاديث وكونها شرطاً لاستحقاق السلب فغي مسلَّ ب بكل حال(،  لَ السَّ   ستحق  القول الأول: )ي   الراجــح

 ثمرة الخلاف 
من لاحق مشركًا أراد الفرار من  
 سلبه  من لاحق مشركًا أراد الفرار من المعركة فقتله وأخذ سلبه فليس له المعركة فقتله وأخذ سلبه كان له 

احتدام الحرب فقتله فليس   حينا لقي مشركً من 
 ، بخلاف من قتل قبل الحرب أو بعدهله سلبه

(،  364/ 7(، والأم للشافعي )99(، والقوانين الفقهية )ص 209(، والتفريع للجلاب )ص 181/ 7(، والبناية شرح الهداية )47/ 10(، والمبسوط للسرخسي )1/738) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 8/4720، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(182/ 3) يعلى مختصر الخرق ي(، وشرح الزركش13/65والمغني )(،  1/635وشرح منتهى الإرادات )(، 249/ 8ومختصر المزني )
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 ب؟ل  س الس  م  هل ي   ( 40مســألــة ) 

واختلفوا   [،41]الأنفال: ( ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)   تعالى: مس قبل توزيعها على الغانّين، لقوله  خرج منها الخ  م س، في  الغنيمة تخ    اتفقوا على أنَّ  تحرير محل الخلاف 
 والخلاف على ثلاثة أقوال ؟،لبهل يخم س السَّ 

 الأقوال ونسبتها 
 يخم سه  ب جاز أنن لَ إذا استكثر الإمام السَّ 

 إسحاق 
 ب مطلقًا لَ )لا( يخم س السَّ 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 ب مطلقًا لَ يخم س السَّ 

 الأوزاعي/ مكحول
 )لم يذكره ابن رشد(    لمطلق حديث عوف بن مالك ظاهر معارضة فعل عمر  سبب الخلاف 

 الأدلــة

البراء بن مالك حمل    قال: )إن    * عن أنس بن مالك  
الدارة   يوم  مرزبان  سَ فعلى  قربوس  على  طعنة  رجه  طعنه 

به ثلاثين ألفًا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب  ، فبلغ سلَ فقتله
 ،    إنا طلحة:  لأبي  نخم   كن  فقال  لا  الس  ا  وإن  بلَ س   ،  
، قال:  كثياً، ولا أراني إلا خ سته(ب البراء قد بلغ مالا ً سلَ 

الإسلام   في  خس  سلب  أول  هق[ عب/  ] فكان  ،  ش/ 
 . فالتفريق بين الكثي والقليل سنة عمر 

الوليد:  حديث عوف بن مالك الأشجعي  *    وقاله ابن 
]م/ وفي رواية: )ولم    ( لب للقاتل قضى بالس    رسول الل    أنَّ ) 

  الحديث إما بظاهره أو بنصه أن    ، دلَّ حم/ د[   ب( لَ س الس  يخم ِّ 
 س. لب لا يخم  الس  

  : (، وفي رواية زيادةبلَ س الس  : )كنا لا نخم ِّ * قول عمر  
  الأمر من فعله    على أنَّ   (، دلَّ )على عهد رسول الل  

 ب. لَ عدم تخميس السَّ 

ٻ ٻ )  عموم قوله تعالى:  •

،   (ٻ ٻ پ پ پ پ
 غنم. ب من جملة الشيء الذي ي  لَ والس  

 الراجــح
ب لما  لَ بتخميس السَّ  صدراً من خلافته، وأما فعل عمر   وعمر  أبو بكر ؛والخلفاء من بعده ب مطلقًا(، لفعل النبي لَ القول الثاني: )لا يخم س السَّ 

 مخصص لعموم الآية   ، وحديث ابن عوف  وليس إجماع من الصحابة استكثره فهذا اجتهاد خاص منه 

ب قليلًا وجب  لَ لو كان الس   م سه يخ   للإمام أنن  لب كثياً أو قليلًا لم يجزن لو كان الس   سه كالحال في الغنيمة لب كثياً أخذ الإمام خ  إذا كان الس   ثمرة الخلاف 
 تخميسه كالحال في الغنيمة

 المسألــةمراجع 
(،  225/ 3والنوادر والزيادات )، (12/295(، وإعلاء السنن )266/ 2(، والجوهرة النية على مختصر القدوري )133/ 4(، والاختيار لتعليل المختار )1/738)ونهاية المقتصد  بداية المجتهد 

 (8/4210، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(636(، والعدة شرح العمدة )ص 13/69(، والمغني )335/ 5(، وروضة الطالبين )4/150(، والأم للشافعي )99والقوانين الفقهية )ص 
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 جد من أموال المسلمي عند الكفار حكم ما و   ( 41مســألــة ) 
دت  ولكن استر  جد من أموال الكفار عند الكفار بعد الغلبة عليهم يكون تخميسه للمسلمين، واختلفوا في الأموال التي عند الكفار وهي للمسلمين أولًا، ما و    اتفقوا على أنَّ  محل الخلاف تحرير  

 ، والخلاف على أربعة أقوال ؟ منهم بطريق الغلبة، ما حكمها

 الأقوال ونسبتها 

ه المسلمون من أيدي الكفار من أموال المسلمين تعود  ما استردَّ 
 لأربابها من المسلمين  

 الشافعي/ أبو ثور 

ما استرد المسلمون من أيدي  
الكفار من أموال المسلمين  

 قسم هو غنيمة للجيش ي  
الزهري/ عمرو بن دينار/ علي  

   بن أبي طالبا

جد من مال المسلم قبل  ما و  
القسم يعود لصاحبه، وبعد  
 القسم صاحبه أولى به بثمنه 

الثوري/ عمر بن   أحمد/  مالك/
   الخطاب

إذا حاز الكفار المال وبلغ دارهم ثم أخذه  
المسلمون فهو لصاحبه قبل القسم،  

ويأخذه بثمنه بعد القسم، وما حازه الكفار  
 لكن لم يبلغوا به دارهم فهو لصاحبه 

 أبو حنيفة 
 والقياس/ وهل يملك الكفار على المسلمين أموالهم إذا غلبوهم عليها أم ليس يملكونها؟ظاهر تعارض الآثًر  سبب الخلاف 

 الأدلــة

قال: )أغار المشركون على    * حديث عمران بن الحصين  
العضباء وأخذوا  المدينة  الل    سرح  رسول  من    ناقة  وامرأة 

المسلمين، فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد ناموا فركبت  
العضباء ثم توجهت إلى المدينة، ونذرت لئن نجاها الل لتنحرها،  

ما جزيتيها، لا  :  قال    ، نذرهاب فلما وصلت وأخبرت   بئس 
كها  فلم يمل ِّ   ]م[،  نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا نذر في معصية(

    الكافر لا يملك مال المسلم التي غلبه عليها.   أنَّ   الناقة، فدل 
ذهبت فرسه فأخذها العدو، فظهر  )   : قال   ابن عمر  حديث  *  

، وأبق عبد له فلحق    زمن رسول الل   عليهم المسلمون فردت عليه 
بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي  

 )   .]خ[ 
فكذا    ، الكفار لا يملكون رقاب المسلمين   الأموال بالرقاب، فكما أنَّ تشبيه  *  

 لا يملكون أموالهم، كما لا يملك الباغي لا رقاب ولا أموال العادل )المبغى عليه(. 

قال:    حديث أسامة بن زيد  *  
)قلت: يا رسول الل، أين تنزل غدًا  

الل   إنن -  زمن    ؟ - شاء  وذلك 
لنا عقيل    - الفتح  ترك  قال: وهل 

منزل؟  أبا    . من  وكان عقيل ورث 
فدل  م[،   ]خ/ه كافر(  طالب لأنَّ 

الكافر يملك مال المسلم، فإذا    أنَّ 
 استرده المسلمون غلبة فهو غنيمة. 

الكافرين غي    م أجمعوا أنَّ * لأنه  
فلزم   المسلمين،  لأموال  ضامنين 

يكون الكفار مالكين له،    منه أنن 
 فلو كانوا غي مالكين لضمنوا. 

الكفار ملكوه باستيلائهم فصار    لأنَّ 
 غنيمة كسائر أموالهم. 

عباس  *   ابن    أنَّ )   :حديث 
رجلًا وجد بعياً له كان المشركون  

أصبته    : إنن قد أصابوه، فقال  
أنن  وإنن ي    قبل  لك،  فهو    قسم 

  أصبته بعد القسم أخذته بالقيمة( 
]قط/ هق/ والحديث ضعفه ابن  
والبيهقي  والدارقطني    رشد 

التفريق بين  وغيهم  [، فدل على 
جد بعد  جد قبل القسمة وما و  ما و  

 القسمة. 
: )من وجد ماله  قضاء عمر  *  

أحق   فهو  ي    ، به   بعينه    قسم( مالم 
 أثر[.  ]ص/

:  قال  * حديث عمران بن الحصين  
  ،)أغار المشركون على سرح المدينة...( 

أنَّ  الحديث  يبلغوا    دل  لم  إذا  الكفار 
 رد مال المسلم لصاحبه مطلقًا. دارهم ي  

ما لم يصل المال لدار الكفر لم    لأن   •
كاملة حيازة  المال    ، يحوزوه  فيجع 

 للمسلم. 

فقال:   ، القول الثالث والرابع -رحمه الل- الأول: )ما استرد المسلمون من أموال المسلمين تعود لأربابها(، وهذا القول أحظ بالدليل وأوضح دلالة، وقد ضع ف ابن رشد القول  الراجــح
 ظر فليس له حظ من النَّ  ،وبين ما أخذه المشركون بغلبة أو بغي غلبة  ،ق بين الحكم قبل القسم وبعدهمن فرَّ 

 ثمرة الخلاف 
من وجد ماله بعينه في الغنيمة وجب على الإمام رده عليه  

 مطلقًا 
من وجد ماله بعينه في الغنيمة  
 فلا حق له فيه وهو من الغنيمة 

من وجد ماله بعينه في الغنيمة  
فاسترده قبل قسمتها فهو له  

 شاء  وإلا دفع ثمنه وأخذه إنن 

تصل إلى ديار    من وجد ماله في الغنيمة قبل أنن 
وصل إلى ديار    الكفار فهو له مطلقًا وأما إنن 

الكفار فهو له إذا لم تقسم الغنيمة وأما إذا  
 دفع ثمنه   قسمت فهو له إنن 

(، ومختصر المزني 319/ 1(، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة )14/ 3(، والمدونة الكبرى )7/ 6(، وفتح القدير )190/ 7(، والبناية شرح الهداية )1/739) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (8/4731، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/84) في تخريج أحاديث البداية (، الهداية476/ 10(، والشرح الكبي على متن المقنع )117/ 13(، والمغني )12/117(، والمجموع )380/ 8)
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 ا لأحد المسلميار إذا تبي  أنه  ة من الكف  وم  ن  غ  م  ـحكم العبد والأمة ال ( 42مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 
ب وأم الولد، ثم غنمه  ر والمكاتَ ة والعبد والمدبَّ مَ ا، ولا خلاف في هذا، واختلفوا لو استولى الكفار على الأَ يًّ لم يملكوه سواء كان مسلمًا أو ذم   إذا استولى الكفار على حر ٍ 

 والخلاف على قولين  ، ؟مالمسلمون منهم فما حكمه

 الأقوال ونسبتها 
 لسيدها دون غيهما  الأمة وأم الولد د  رَ ت ـ 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 
 الأمة والعبد وأم الولد ونحوها لسيدها  رد  )لا( ت  

 أحمد 
 ابن رشد( إليه )أشار   يقوم بالمال؟لحق به ما  وهل ي   / هل يملك الكفار على المسلمين أموالهم إذا غلبوا عليها أم ليس يملكونها؟ سبب الخلاف 

 الأدلــة
 . ه لا يجوز نقل الملك فيها كالحر  الولد، لأنَّ  ب وأم  ار )لا( يملكون ما حصلوا عليه من المكاتَ الكف    •
 أم الولد لا يجوز لغي سيدها استحلالها.  لأنَّ   •

ي    لأنَّ   • مما  بالقهر  عليه  حصلوا  ما  يملكون كل  م  قوَّ الكفار 
م بالمال فيملكها الكفار،  قوَّ بالمال، والأمة والعبد ونحوهما مما ي  

 ن. الولد والعبد القِّ  ولا فرق بين الأمة وأم  

 الراجــح
- ف ابن رشد الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالغلبة عليها بالقهر، وقد ضعَّ  من أنَّ   ،على الراجح في المسألة السابقة  بناءً  ، الأمة وأم الولد لسيدها( رد  ت  )  : لالقول الأو  

الكفار يملكون على المسلمين سائر الأموال، وقال: )لا فرق   ر من سائر الأموال لا معنى له(، خصوصًا من يرى أنَّ قال: )استثناء أم الولد والمدبَّ ف القول الثاني،  - رحمه الل
 ذلك سماع( يثبت في   بين سائر الأموال إلا أنن 

 ثمرة الخلاف 
بر سيدها  يفدي أم الولد أو يج   ترجع الأمة وأم الولد لسيدها قبل وبعد القسم، ويجوز للإمام أنن  يجب أنن 

 بقيمتها دينًا متى أيسرعطيت له واتبعه الذي أخرجت في نصيبه  لم يكن لسيدها مال أ   على فدائها، وإنن 
متى خرجت الأمة وأم الولد بالقسم لأحد المسلمين أو اشتراها  

 لم يكن لسيدهما أخذهما إلا بالثمن  ،إنسان 

(، والتاج والإكليل لمختصر خليل 2/53(، والتهذيب في اختصار المدونة )7/195(، والبناية شرح الهداية )2/393(، والهداية في شرح بداية المبتدي )1/742) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (8/4738، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(10/482(، والشرح الكبي على متن المقنع ) 122/ 13(، والمغني )8/380(، ومختصر المزني )4/301(، والأم للشافعي )3/375)
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 ه؟لو أسلم الكافر وفي يده مال للمسلم هل يجوز لمن بيده المال أخذ   ( 43مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 
على صاحبها بغي شيء، ولا   رد  ا ت  أنهَّ  - قبل قسمتها-الكفار إذا أخذوا أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم وعلم صاحبها  أكثر العلماء على أنَّ 

ضمان عليه، واختلفوا لو أسلم الكافر لوحده  (لا) ه نَّ فإاستولى على مال مسلم فأتلفه  الكافر الحربي إذا أسلم أو دخل على المسلمين بأمان بعد أنن  خلاف أنَّ 
 هل، هل يجوز له أخذ المال، والخلاف على قولين لم المسلم أو ج  وفي يده مال للمسلم سواء ع  

 الأقوال ونسبتها 
 لو أسلم الكافر وبيده مال للمسلم يصح له أخذه

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
 له أخذهلو أسلم الكافر وبيده مال للمسلم لم يصح 

 الشافعي 
 ابن رشد( إليه م إذا غلبوا عليها أم ليس يملكونها؟ )أشار هل يملك الكفار على المسلمين أموالهَ  سبب الخلاف 

 الأدلــة

وحسنه   هق/ ]ص/   : )من أسلم على شيء فهو له(قوله    •
 الألباني[. 

بالقهر    لأنَّ   • المسلمين  من  عليه  ما حصلوا  يملكون  الكفار 
 والغلبة.

زمن    ت عليه ذهبت فرسه فأخذها العدو، فظهر عليهم المسلمون فردَّ )   : قال   ابن عمر  حديث     •
 الكافر لا يملك ما حصل عليه من المسلمين بالقهر والغلبة.   أنَّ على    فدلَّ   ]خ[،     رسول الل 

ا في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم،  ه صحب قومً أنَّ   حديث المغية بن شعبة    •
 . ]خ[( منه في شيء ، وأما المال فلستَ قبل  أما الإسلام فأَ : )فقال له النبي 

 الراجــح
كما    ،لو أسلم الكافر وبيده مال للمسلم يصح له أخذه(، فهو أصبح من المسلمين وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، فصح أخذه للمالالقول الأول: )

 ه في حق أخذه غدراً، وأما حديث المغية فإنَّ ذ منه قهراًخِّ بخلاف ما أ   ، ح نكاحه وولايتهصحَّ 

لو أسلم الكافر وبيده مال مسلم صح للكافر أخذه بلا   ثمرة الخلاف 
 عوض، إلا أم الولد والأمة فترد عند أبي حنيفة ومالك

ها  للمسلم أو يرد ثمنه، وإذا كان المال أم ولد أو أمة ردَّ لو أسلم الكافر وبيده مال مسلم فيده 
 على صاحبها

(،  3/127(، وشرح مختصر خليل للخرشي )566/ 4(، والتاج والإكليل لمختصر خليل )2/261(، والجوهرة النية )387/ 2(، والهداية في شرح بداية المبتدي )1/742) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (8/4745، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(13/122(، والمغني )151/ 4(، والكافي في فقه الإمام أحمد )14/278) للماوردي (، والحاوي الكبي4/270والأم للشافعي )
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 ن يكون المال؟ م  وأخذ مال )مسلم( منهم فلج  سةا ل  الكفار المحاربي خج  علىإذا دخل مسلم  ( 44مســألــة ) 

 تحرير محل 
 الخلاف 

ما أخذه الكفار من أموال المسلمين ثم   أنَّ  إلى ما أخذه المسلمون في الحرب من مال الكافرين فهو غنيمة للمسلمين، وذهب عامة أهل العلم أنَّ على فقوا ات  
الكفار وأخذ مالهم فهو للمسلمين، سواء قلنا:   علىت إليه قبل قسمها بغي شيء، ولو دخل مسلم لوحده دَّ قهرهم المسلمون فأخذوها منهم وعلم صاحبها ر  

المال لمسلم فما   وأخذ منهم مالًا فتبين أنَّ  لسةً يشاركه فيها الجيش أو لا يشاركه، وسواء خرج بإذن الإمام أو بغي إذنه، لكن لو خرج مسلم إلى الكفار خِّ 
 والخلاف على قولين ،ولمن يكون؟ ه،حكم

 الأقوال ونسبتها 
 ه لمسلم فمن أخذه أولى به  أنَّ من أخذ مالًا من الكفار وتبينَّ 

 أبو حنيفة
 ه لمسلم فهو لصاحب المال  أنَّ من أخذ مالًا من الكفار وتبينَّ 

 الشافعي )مقتضى مذهبه(/ أحمدمالك/ 
 ابن رشد(  إليه أشار )هل يملك الكفار على المسلمين أموالهم إذا غلبوهم عليها أم ليس يملكونها؟  سبب الخلاف 

 الأدلــة

الكفار يملكون ما حصلوا عليه من المسلمين بالقهر   لأنَّ   •
 والغلبة.

 سم. المال أصبح ملكًا لواحد بعينه فأشبه ما لو ق   لأنَّ   •

المشركون على سَ   حديث عمران بن الحصين    • )أغار  العَ قال:  المدينة وأخذوا  ناقة    ضباءرح 
فركبت العضباء   - وقد ناموا-وامرأة من المسلمين، فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة    رسول الل  

قال:   ، فلما وصلت وأخبرت بذلك النبي  -حرهاونذرت لئن نجاها الل بنَ -  ثم توجهت إلى المدينة
الناقة   كها النبي  ل ِّ ، ولم يم  ]م[   بئس ما جزيتيها، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا نذر في معصية(

 اقة من الكفار قهراً.النَّ  تأخذ  قد وهي  ،وسماه نذر معصية ، ا نذرت بذبحهاعلى الرغم أنهَّ 
 ه. تض، فكان صاحبه أحق به، كما لو أدركه في الغنيمة قبل قسمه لم يحصل في يده بعوَ لأنَّ   •

يملكون ما حصلوا   (لا )الكفار  ، ولأنَّ مران بن الحصين ، لظاهر دلالة حديث عِّ (القول الثاني: )من أخذ مالًا من الكفار وهو لمسلم فهو لصاحب المال الراجــح
 عليه من مال لمسلم بالغلبة 

 ثمرة الخلاف 
كان هو    من استولى على شيء من الكفار كان ملكه وإنن 
 في الأصل لمسلم ولصاحبه استرداده بثمنه

من استولى على شيء من الكفار كان ملكه إلا إذا كان هو في الأصل لمسلم فيده عليه بلا  
 مقابل

 مراجع المسألــة
(، وحاشية العدوي على كفاية  384/  1(، وشرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة )117(، وبداية المبتدي )ص 393/ 2(، والهداية في شرح بداية المبتدي )1/743) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/4746، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(79/ 3اع )(، وكشاف القناع عن متن الإقن13/119(، والمغني )190/ 12(، والبيان )293/ 4(، والأم للشافعي )14/ 2الطالب الرباني )
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 ؟مولده وزوجته وماله في دار الحرب فما حكمه رك  ربي وهاجر إلى دار الإسلام وت  إذا أسلم الح   ( 45مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
الحربي أسلم وهاجر    دخل دار الإسلام ومعه أولاده وماله وزوجته وأسلم، واختلفوا لو أنَّ   إنن   وكذا ن دمه وماله وأولاده الصغار،  قِّ الحربي إذا أسلم في دار الحرب ح    أنَّ على  اتفقوا  

وأخذ ماله غنيمة لو غلب عليهم    ، بيهم )والخلاف في الأولاد الصغار وليس الكبار( وهل يجوز سَ   ، إلى دار الإسلام وترك في دار الكفر ولده الصغي وزوجته وماله فما حكمهم؟ 
 والخلاف على ثلاثة أقوال   ، المسلمون؟ 

 الأقوال ونسبتها 
 رمة الإسلام  ما ترك له ح   إذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام فكل  

 الشافعي/ أحمد
إذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام فكل  

 رمة الإسلام  ما ترك )ليس( له ح  
 أبو حنيفة

الحربي وهاجر إلى دار الإسلام فما  إذا أسلم 
رمة الإسلام، وما  ترك من زوجة وولد له ح  

 رمة الإسلام ترك من مال )فليس( له ح  
 مالك

 [ متفقأقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الل، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها( ] : )أمرت أنن اختلافهم في مفهوم قوله  سبب الخلاف 

 الأدلــة

المبيح   : )فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم(، الأصل أنَّ * قوله  
 وقد أسلم.  ، العاصم هو الإسلام للمال هو الكفر، وأنَّ 

كما لو كانوا معه    ، يتبعوه في الإسلام   مسلم، فوجب أنن أولاده أولاد    لأنَّ  •
 في الدار. 

 كما لو كان في دار الإسلام.   ، فلا يجوز اغتنامه   ، ماله مال مسلم   لأنَّ  •

ه لم يثبت إسلام ولده وزوجته بإسلامه، ولم  لأنَّ  •
س  عصَ ي   لو  ولذا  الدارين،  لاختلاف  ماله  بي  م 

لم   الكفر  دار  في  وأبواه  ويتبع  الطفل  يتبعهما، 
 سابيه في الإسلام. 

 فجاز اغتنامها.   ، داره بقعة في دار الحرب   لأنَّ  •

 أولاد المسلم يتبعونه في الإسلام.  لأنَّ  •
تبع   ودارهماله    لأنَّ  • فهي  الحرب  دار  في 

 لذلك.

 الراجــح
فقال: )والتفريق بين المال والزوجة   ، القول الثالث - رحمه الل- ابن رشد فالقول الأول: )إذا أسلم الحربي وهاجر لدار الإسلام فما ترك له حرمة الإسلام(، وقد ضعَّ 

ها هنا مبيح غي الكفر من  المبيح للمال هو الكفر، والعاصم هو الإسلام، فمن زعم أنَّ  على القول الثاني فقال: )الأصل أنَّ  والولد هذا جار على غي قياس(، وردَّ 
 فعليه الدليل( ،تملك عدو أو غيه

 ثمرة الخلاف 

بي  بعض السَّ  موا واتضح أنَّ لو غزا المسلمون دار كفر فسبوا وغنِّ 
والغنيمة هم أبناء ومال رجل أسلم والتحق بدار الإسلام وجب ردها 

 عليه

موا واتضح  لو غزا المسلمون دار كفر فسبوا وغنِّ 
بي والغنيمة هم أبناء ومال رجل  بعض السَّ   أنَّ 

 ها عليه يلزم رد    ( لم ) أسلم والتحق بدار الإسلام  

لو غزا المسلمون دار كفر فسبوا وغنموا 
بي والغنيمة هم أبناء بعض السَّ  واتضح أنَّ 

ومال رجل أسلم والتحق بدار الإسلام  
 السبي إليه ولم يلزم رد المال إليه  وجب رد  

(، وروضة الطالبين  102(، والقوانين الفقهية )ص 319/ 1(، وعقد الجواهر الثمينة )112/ 5(، والبحر الرائق )719(، وشرح السي الكبي )ص: 1/743)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد المسألــةمراجع 
 ( 8/4746، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(13/ 2(، والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )13/115(، والمغني )502(، وكفاية الأخيار )ص  252/ 10)
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 نوة حكم ما افتتح المسلمون من الأرض ع   ( 46مســألــة ) 
سها لبيت مال المسلمين، والأربعة أخاس الباقية للمجاهدين، واختلفوا  خ    أنَّ   ، ؤخذ قسرًا من المشركين في الحرب من متاع ولباس ودواب ونحوها الغنيمة التي ت    اتفق المسلمون أن   تحرير محل الخلاف 

 في قسمة الأرض مما افتتح المسلمون، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 يرى الإمام المصلحة فيه  الغانّين إلا أنن قسم الأرض على )لا( ت   الأقوال ونسبتها 
 مالك

 قسم بقية الغنائم قسم الأرض على الغانّين كما ت  ت  
 الشافعي 

الأرض على المسلمين    ة  بين قسم الإمام مخي  
 أو يضرب على أهلها الكفار الخراج 
 أبو حنيفة/ أحمد )المشهور( 

 سبب الخلاف 
  قوله   مع ،  [ 7]الحشر:   ( ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک)  : وآية سورة الحشر [،  41]الأنفال:   ( ٻ ٻ پ ٻ ٻ)  : ظن من تعارض بين آية سورة الأنفال ما ي  

 [ 10]الحشر:   (ٱ ٻ ٻ ٻ)  : تعالى 

 الأدلــة

ڈ )  قوله تعالى: و ،  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ)  * قوله تعالى:

 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

آية (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ،
الحشر   وآية  )الفيء(،  واحد  معنى  على  متواردتان  والحشر  الأنفال 

يار، فليس من قسمة  صة لآية الأنفال التي هي ممولة على الخِّ مخصَّ 
 الغنيمة قسمة الأرض. 

تعالى قوله  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) :  * 

هذه الآية أشركت جميع ،  ( ڀپ پ ڀ ڀ 
فقد قال عن   الناس بالفيء، الحاضرين والآتين، وهذا فهم عمر  

قسم الأرض التي  ]طا[، ولم ي    ت الخلق(الآية: )ما أرى إلا وقد عم  
 منها أرض العراق ومصر. و نوة، حت أيامه ع  فت  

هذه ،   (ٻ ٻ ٻ ٻ پ)  الأنفال:* آية  
الحشر: وآية  الغنيمة،  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ )  في 

حمل آية الأنفال على هذه في الفيء، فت  ،  (ک ک
 نم من متاع وأرض. س كل ما غ  فيخمَّ   ،ظاهرها

حين   رسول الل  أن  )  : * حديث بشي بن يسار 
ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا، فجعل  

، وجعل النصف الآخر لمن  نصف ذلك كله للمسلمين
بغ/   د/  ]حم/  (ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس

ف    وقال عمر   قرية تِّ كما عند )خ(: ما  إلا    ،حت على 
قَ  الأرض  فت  خيبر[،      سم رسول اللقسمتها كما  قسم 

و  الكتاب  البيان   فعله  للعموم  مرى  يجري  الذي 
 جمل فضلًا عن العام. للم  

رسول   أنَّ )  :ابن عمر  * حديث  
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج    الل  

زرع أو  تمر  وحديث م[ ]خ/  ( من   ،
يبعث    قالت: )كان النبي    ~عائشة  

خيبر  يهود  إلى  رواحة  بن  الل  عبد 
 قبل أنن   ،فيخرص النخل حين يطيب

ي  قط[ د/  ]عب/ (  ؤكلي   من  ،  فهم 
لم يكن قسم    رسول الل    الحديثين أنَّ 

طائفة    كل قسم  لكن  خيبر،  أرض 
أنَّ  فبان  يقسمها،  لم  طائفة    وترك 

القِّ  بين  بالخيار  والإِّ الإمام  قرار  سمة 
 . بأيديهم، وهو الذي فعل عمر  

 الراجــح
  ، عليهم أو قسمتها    الإمام بين المن ِّ ي ِّ أسلموا خ     بين القسمة وضرب الخراج(، فهذا القول أحظ بالدليل، هذا إذا لم يسلموا بعد الغلبة عليهم، فإنن )الإمام مخيَّ   : القول الثالث 

بين أدلة القول الثالث وأدلة القول    - رحمه الل -   عن القول الأول: ضعيف جدًا، وجمع الغماري   - رحمه الل - نوة ]م[، وقد قال ابن رشد  بمكة التي فتحت عِّ   بناء على فعله  
 تح صلحًا عامل أهله على شطر مما يخرج منه ، وما ف  نوة قسمه  تح ع  فتح كلها عنوة ]د[، فما ف  خيبر لم ت    فقد ورد أنَّ   ، الثاني فقال: لا تعارض بينها 

 ثمرة الخلاف 
نوة وقفًا يصرف خراجها في مصالح  تكون الأرض المفتوحة ع  

المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغي ذلك من 
 سبل الخي

سها  س الغنيمة، فيكون خ  مَّ س الأرض كما تخ  مَّ تخ  
 المال، وأربعة أخاس للمجاهدين لبيت 

م الأرض، ولو شاء  لو شاء الإمام قسَّ 
أبقى الأرض المغنومة في أيدي أهلها  

 ويضرب عليها الخراج مدة معلومة 

 مراجع المسألــة
(، والحاوي  417/  3(، والذخية للقرافي ) 264/  1(، والتهذيب في اختصار المدونة ) 469/  5بن الهمام ) لا (، وفتح القدير  248/  3(، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ) 743/ 1)   بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 ( 4751/ 8، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( 90/ 6)   في تخريج أحاديث البداية   والهداية   ، ( 97(، وزاد المستقنع في اختصار المقنع )ص  189/ 4(، والمغني ) 236في الفقه الشافعي )ص    ه (، والتنبي 405/  8الكبي ) 
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 ءج ي  سمة الف  كيفية قج  ( 47مســألــة ) 

وقد اختلفوا في    . ل بلا حرب ، فهو المال المحصَّ كاب ف بخيل أو ر وجِّ ي    عب والخوف، من غي أنن كل ما صار للمسلمين من الكفار من قِّبل الر    : هو   - الجمهور عند  - الفيء   تحرير محل الخلاف 
 على ثلاثة أقوال   ، والخلاف ها الفيء وفي تخميسه في صرف  الجهة التي ت  

 الأقوال ونسبتها 
 في شيء منه س الفيء لجميع المسلمين، ولا خ  

 الجمهور
صرف على من ذكر في آية  مس، وي  الفيء فيه الخ  

 الأنفال، والباقي مصروف إلى اجتهاد الإمام 
 الشافعي )المذهب(

قسم  س، وي  م  الفيء غي مخ َ 
على الأصناف الخمسة  

 مس قسم عليهم الخ  الذين ي  
 الشافعي )قول( 

ا على المستحقين ومن فوقهم أو من باب التعداد [ تنبيهً 7]الحشر: ( ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک) الآية:هل الأصناف الخمسة المذكورون في  سبب الخلاف 
 اها؟والحصر لهم فلا يتعدَّ 

 الأدلــة

تعالى: *   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )    قوله 

ذكر (گ گ ڳ ڳ الآية  باب    ت ،  من  الأصناف  بعض 
 اهم إلى من فوقهم. التنبيه لهم ويتعدَّ 

ضي مما أفاء الل على رسوله مما لم  قال: )كانت أموال بني النَّ   * حديث عمر  
نفق  خالصة، فكان ي    ، فكانت للنبي  كابف عليه المسلمون بخيل ولا رِّ يوجِّ 
  ( لاح عدة في سبيل اللراع والسَّ على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكِّ   منها
 س. م  الفيء لا يخ   أنَّ على م[، وهذا يدل  ]خ/

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک )  * قوله تعالى:

الأصناف ،  (ک ک ک ذكرت  الآية 
يتعدَّ الذين   فلا  الفيء،  إلى  يستوجبون  اهم 

 غيهم، فهذا خاص بهم. 

ڈ ڈ ژ )  * قوله تعالى:

ژ ڑ ڑ ک ک 

ظاهر الآية    ،(ک ک
ي    أنَّ  الفيء  قسم على جميع 

الأصناف الخمسة المذكورين  
 في الآية. 

ه  ا حمله على هذا القول لأنَّ الشافعي: لم يقل به أحد قبل الشافعي، وإنَّّ عن قول  - رحمه الل-س(، قال ابن رشد  القول الأول: )الفيء لجميع المسلمين ولا يخمَّ  الراجــح
 الصحيح يدل على القول الأول سم على الأصناف في آية الغنيمة )الأنفال(، ثم مال إلى القول الثالث، لكن حديث عمر رأى الفيء قد ق  

 ثمرة الخلاف 

كبناء المستشفيات    ؛للمسلمينيصرف ولي الأمر الفيء في المصالح العامة 
 ويعطي من شاء من رعيته وغي ذلك، والمرافق العامة 

مس لمن عطي الخ  س ولي الأمر الفيء في  م ِّ يخ  
ذكروا في الآية والباقي يجعله في المصالح العامة  

كبناء المستشفيات والمرافق العامة   ؛للمسلمين
 ويعطي من شاء من رعيتهوغي ذلك، 

يعطي ولي الأمر الفيء لمن 
ذكروا في آية الأنفال  

اهم إلى ولا يتعدَّ والحشر 
 غيهم

(، والحاوي  99(، والقوانين الفقهية )ص 4/441(، والإشراف على نكت مسائل الخلاف )89/ 5(، والبحر الرائق )25/ 6(، وفتح القدير )1/746)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 8/4768، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(155/ 4(، والكافي في فقه الإمام أحمد )220(، والهداية على مذهب الإمام أحمد )ص 302/ 3(، والمهذب )8/389الكبي )
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 هم؟ وامع ونحوج عد والشيخ الكبي وأهل الص  ق  م   ـزية على الفقي والهل تجب الج  ( 48مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 
عاية، والتزام الدولة النظر في شؤونهم  ماية والر ِّ عنهم ودخولهم تحت الحِّ  اليدِّ  زاء كفَّ زية هي: المال الذي يدفعه الكتابي ومن في حكمه لبيت مال المسلمين، جَ الجِّ 

كالشيخ    ؛واختلفوا في وجوبها على من ليس من أهل القتالزية على صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا عبد، ه )لا( جِّ أنَّ على وقد اتفقوا  .وفق ضوابط مددة
 وامع، ومثله الفقي ونحوهم، والخلاف على قولين من والأعمى وأهل الصَّ الفاني والزَّ 

 الأقوال ونسبتها 
وامع والفقي  من والأعمى وأهل الصَّ زية على الشيخ الفاني والزَّ )لا( تجب الجِّ 

 ونحوهم
 الجمهور

وامع والفقي  من والأعمى وأهل الصَّ الشيخ الفاني والزَّ زية على تجب الجِّ 
 ونحوهم

 الشافعي )قول( 
 قتل؟شارك فيها أم لا ت  قتل هذه الأصناف في الحرب إذا لم ت  هل ت   سبب الخلاف 

 الأدلــة
 ساء والصبيان. كالن    ؛زيةهذه الأصناف منهي عن قتلها، فلا تجب عليهم الجِّ   لأنَّ  •
والفقي  [،  286]البقرة: ( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ)  عموم قوله تعالى: •

 ونحوه يدخل في معنى هذه الآية. 

  قط/   ن/   ت/   عب/   ش/   ]حم/   : )خذ من كل حالم ديناراً( عموم قوله    •
 الأصناف بلا استثناء.فهذا يشمل جميع وصححه غي واحد[،   هق/

: )كل  -رحمه الل-كالصبي والمجنون والمرأة أولى، قال ابن رشد   م؛زية عنهق على سقوط الجِّ فِّ القول الأول: )لا تجب الجزية على هذه الأصناف(، فإلحاقها بمن ات   الراجــح
 هذه مسائل اجتهادية ليس فيها توقيت شرعي( 

، وإنن  طيق القتالمن والأعمى ونحوهم ممن لا ي  زية عن الشيخ الفاني والزَّ سقط الجِّ تَ  ثمرة الخلاف 
 كانوا أغنياء

والأعمى ونحوهم، سواء كانوا أغنياء أو  من ؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزَّ ت  
 ولا فرق  فقراء

(، والأم  452/ 3(، والذخية للقرافي )479/ 1(، والكافي لابن عبد البر )53/ 6(، والعناية شرح الهداية )79/ 10(، والمبسوط للسرخسي )1/749)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 4793، 8/4776، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(224والهداية على مذهب الإمام أحمد )ص ،  (13/219(، والمغني )385/ 8(، ومختصر المزني ) 4/186للشافعي )
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 زية الواجبة قدار الج مج  ( 49مســألــة ) 
الجزية تجب بثلاثة أوصاف: الذكورية، والبلوغ، والحرية، واختلفوا في مقدار الجزية    أنَّ على  فقوا  خذ الجزية من أهل الكتاب العجم ومن المجوس، وات  أجمع العلماء على جواز أَ  تحرير محل الخلاف 

 الواجبة على كل شخص، والخلاف على خسة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

يجب على أهل الذهب أربعة  
دناني، وعلى أهل الورِّق أربعون  

 درهماً 
 مالك

  أقل الجزية دينار، ولا حدَّ 
 لأكثرها 
 الشافعي 

لا حد  لأكثر الجزية و  حدَّ  (لا)
 ها قل  لأ

 الثوري

( درهماً،  48يجب على الغني ) 
( درهماً، وعلى  24وعلى المتوسط ) 
 ( درهماً 12الفقي ) 

 أبو حنيفة/ أحمد )المشهور( 

أقل الجزية دينار أو  
عدله معافر )ثياب  

 باليمن(
 ( روايةأحمد )

 الواجبةزية اختلاف الآثًر في مقدار الجِّ  سبب الخلاف 

 الأدلــة

زية  ه فرض الجِّ أنَّ )  :* أثر عمر  
درهماً أربعون  الغني  حق  أو    ،في 

الفقي عشرة   أربعة دناني، وفي حق  
هق[،   ش/  ]عب/  ( دراهم أو دينار

لأنَّ يرج   غيه  على  الأثر  هذا  ه  ح 
 .الأصح

لم ا بعثه    * حديث معاذ  
  :خذ   إلى اليمن قال له(

ديناراً( حالم  هذا  من كل   ،
 . أقل  الجزيةدل على 

* تعدد الآثًر في أكثر الجزية 
ه  وأنَّ   ،خيي بينهايدل على التَّ 

فيجمع  لأكثره،  توقيت  لا 
وتعدد    بين حديث معاذ  
 . الآثًر عن عمر 

مقدار  في  الآثًر  بين  الجمع   *
 . خييمل على التَّ زية فهي تح  الجِّ 

اسم   عليه  ينطلق  ما  عموم   *
الجزية الكثي والقليل فلا توقيت  
في   توقيت  فيه  وليس  فيه، 

قد  حديث متفق على صحته، و 
گ )   : ورد في الكتاب مطلقًا

گ گ ڳ ڳ ڳ 

 . [29]التوبة: ( ڳ

زية ه جعل الجِّ أنَّ ) : * أثر عمر 
طبقات ثلاث  الغني   ؛على  على 

وعلى  درهماً،  وأربعين  ثمانية 
درهماً،  وعشرين  أربعة  المتوسط 

درهماً عشر  اثنا  الفقي   (وعلى 
ح هذا الأثر رجَّ ، ي  هق[ عب/ ]ش/

 . ه الأصح  على غيه لأنَّ 

معاذ   حديث   *  :
حالم   كل  من  )خذ 
  ديناراً، أو عدله معافر( 

  ن/   عب/  ش/   ]حم/
وصححه   هق/  قط/ ت/ 

ح هذا  رجَّ ي  غي واحد[،  
ه  الحديث على غيه لأنَّ 

 . مرفوع للنبي 

إلى زمن، وقد قال ابن   من زمن  تتغيَّ التي  المالية    القيمة الاقتصادية و   ة العملة والحال نوع  ترك ذلك لاجتهاد الإمام، و القول الثالث: )لا حد لأكثر الجزية ولا لأقلها(، وي   الراجــح
 عن القول الثالث: هو الأظهر   -   رحمه الل   - رشد  

 ثمرة الخلاف 
ؤخذ من الغني أربعة دناني، أو  ي  

أربعون درهماً تحديدًا، لا يزيد ولا  
 ينقص، ومعها ضيافة ثلاثة أيام 

يجوز أخذ أقل من    (لا)
دينار في الجزية، وأكثرها  
 بحسب ما يصالحون عليه 

زية مصروف إلى  تقدير الجِّ 
 اجتهاد الإمام

زية بحسب حال يختلف تقدير الجِّ 
سواء كان فقياً أو غنيًا   ،المعطي

 أو متوسطاً 

ؤخذ في الجزية  ي   (لا)
أقل من دينار، ويجوز  

 أخذها ثيابًا لا مالًا 
/ 1(، والكافي لابن عبد البر )68(، والرسالة للقيواني )ص 276/ 3(، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )137/ 4(، والاختيار لتعليل المختار )1/749) بداية المجتهد ونهاية المقتصد المسألــةمراجع 

 ( 8/4803، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(13/209(، والمغني )223(، والهداية على مذهب الإمام أحمد )ص 255/ 12(، والبيان )299/ 14(، والحاوي الكبي )479
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 زية عنه؟ سقط الج ل هل ت  و  مي بعد تمام الح  لو أسلم الذ ج  ( 50مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 
زية، فإذا وجد ا تسقط عنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول، فالحول شرط في وجوب الجِّ مي إلا بعد نهاية الحول، وأنهَّ تجب على الذ ِّ   (لا )زية  الجَ   اتفقوا على أنَّ 

 ، زية في ذمته، فهل تسقط عنه بإسلامه أم لا تسقط؟ وجوب الجِّ  الحول وقد استقر  لو أسلم الذمي بعد تمام  تجب، واختلفوا    (لم )  -وهو الإسلام -الرافع للجزية  
 والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 سلم بعد تمام الحول سقطت عنه الجزيةمن ي  

 الجمهور
 زية للحول الماضيمن أسلم بعد تمام الحول )لم( تسقط عنه الجِّ 

 الشافعي 
 زية الواجبة أو لا يهدمها؟ هل الإسلام يهدم الجِّ  سبب الخلاف 

 الأدلــة

 الإسلام يهدم وجوب الجزية حال الكفر، كما يهدم كثياً من الواجبات. * لأن  
تعالى  • قوله  ( ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)  :عموم 

 ، والجزية من جملة ما سلف. [38]الأنفال:
وهذا أصبح من حم[،   ت/  ]د/   : )ليس على المسلم جزية(قال    ابن عباس  حديث    •

 المسلمين. 
 جه[.  ]د/ ( -أي الجزية - حديث: )لا ينبغي للمسلم أنن يؤد ِّي الخراج  •
 ت ؤخذ ممن أسلم، كما لو أسلم قبل الحول. لأن  الجزية صَغَار، فلا   •

الإسلام )لا( يهدم وجوب الجزية عنه حال كفره، كما    * لأنَّ 
 لا يهدم كثياً من الحقوق المترتبة عليه، كسائر الديون والخراج.

زية حق مالي للدولة  الجِّ  ، ولأنَّ والشرك بالله تعالىب  ما هو أعظم من الجزية من الذنوب والمعاصي ب  ما قبله، ويج  الإسلام يج   القول الأول: )تسقط الجزية(، لأنَّ  الراجــح
 لذا لم تجب فيه الزكاة  ؛ وليس هو دين لآدمي، ومال الدولة العام له أحكامه الخاصة

 ثمرة الخلاف 
ه أسلم  م أنَّ زية سقطت عنه في جميع الأحوال، حتى لو اته  مي بعد سنة ولم يدفع الجِّ إذا أسلم الذ ِّ 

 زية عنه، وتبرأ ذمته قضاءً لإسقاط الجِّ 
مي بعد سنة ولم يدفع الجزية وجبت في ذمته  إذا أسلم الذ ِّ 

 ووجب عليه دفعها، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك

(، والأم  218(، والتفريع للجلاب )ص 283/ 2(، والمدونة الكبرى )52/ 6(، والعناية شرح الهداية )403/ 2(، والهداية في شرح بداية المبتدي )1/750)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 8/4811، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(224والهداية على مذهب الإمام أحمد )ص ، ( 13/221(، والمغني )315/ 14(، والحاوي الكبي )304/ 4للشافعي )
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 صارى بني تغلب ن  كاة من حكم أخذ الز   ( 51مســألــة ) 
 تحرير محل 
 الخلاف 

أو   أهل الكتاب سواء كانواؤخذ من الكفار ت   (لا )الزكاة  (، وقد اتفقوا أنَّ 2مسألة ) ، هذه المسألة في كتاب الزكاةعن  -رحمه الل-م ابن رشد تكلَّ  سبق أنن 
 والخلاف على قولين  ،ؤخذ منهم الزكاة؟هل ت   ،الزكاة، واختلفوا في نصارى بني تغلب )النصارى العرب( دونمة ؤخذ العشر من أهل الذَّ وي، غيهم

 الأقوال ونسبتها 
 مةجميع أهل الذ ِّ ؤخذ الزكاة من )لا( ت  

 جمهور العلماء
عفًا( من نصارى بني تغلب دون غيهمت    ؤخذ الزكاة )ضِّ

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الثوري 
 لظاهر النصوص )أشار إليه ابن رشد( ظاهر معارضة فعل عمر  سبب الخلاف 

 الأدلــة

لا    الإسلام شرط في قبول الزكاة، فكما لا تجب على الكافر الصلاة والصيام فكذا  لأنَّ   •
تعالى:  تجب قال  ( ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ) الزكاة، 

 [. 23]الفرقان:
الكتاب،  ك تأتي قومًا من أهل  إلى اليمن قال له: )إنَّ   لما بعثه النبي    حديث معاذ   •

الل    فأعلمهم أنَّ   ، أطاعوك لذلك  ...، فإنن   لا إله إلا الل   فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أنن 
 ]متفق[. ؤخذ من أغنيائهم وترد  على فقرائهم(  افترض عليهم صدقة في أموالهم، ت  

دقة  غلب على تضعيف الصَّ ه صالح نصارى بني تَ أنَّ   * ثبت عن عمر  
ي ي كما يؤد ِّ قالوا: نحن عرب لا نؤد ِّ   ،الجزية   طلب منهم دفعلما    ،عليهم

- يعنون الصدقة-العجم، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض  
، فقالوا: فزد ما شئت  : )لا، هذا فرض على المسلمين(فقال عمر  

ضِّعف   بهذا الاسم، لا باسم الجزية، ففعل فتراضى هو وهم على أنَّ 
 أموا[.  كار/  سنن/  ]هق/ دقة عليهم الصَّ 

نكة  ؤخذ من جميع أهل الذمة، بما فيهم نصارى بني تغلب(، وفعل عمر لا ت  القول الأول: ) الراجــح الزكاة فرض على   بأنَّ  وإلا فقد صرح  ،اجتهاد منه وحِّ
 زية وضريبة وليس زكاة عتبر ما أخذه منهم جِّ المسلمين، في  

 ريبة من أهل الذمة العرب ضِّعف زكاة المسلمينتؤخذ الضَّ  كانوا عربًا أو عجمًا زية من أهل الذمة سواء  ؤخذ الجِّ ت   ثمرة الخلاف 

(، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج 67(، والقوانين الفقهية )ص298/ 2(، والمدونة الكبرى )3/361(، والبناية )2/178(، والمبسوط )751، 1/454ونهاية المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (8/4819، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(10/590رح الكبي )(، والش9/343(، والمغني )251/ 4(، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )290/ 9وحواشي الشرواني والعبادي )
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 مة؟عشي تجارة أهل الذ ج هل يجب ت   ( 52مســألــة ) 

تحرير محل  
 الخلاف 

عنهم، أو    عون بها ليكف  التي يتبر    : ة وهي لحيَّ نوة، وص  ، فهي مفروضة على أهل البلاد المفتوحة عَ انهزامهم ض على الحربيين بعد  فرِّ التي ت    : ة وهي نوي  الجزية على ثلاثة أصناف، عَ 
رون بها في بلاد  جِّ شر في أموال أهل الذمة التي يتَّ أموالهم، وقد اختلفوا هل يجب الع  فرض على أهل الذمة في  ة: وهي ما ي  لح، وع شري  اضي والص  مة بالترَّ توضع على أهل الذ ِّ 

 المسلمين، ومثله لو كانوا حربيين، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
ساق للمدينة شر، إلا ما ي  مة الع  ار أهل الذ ِّ ؤخذ من أموال تج  ي  

 فنصف العشر 
 مالك

أهل الذمة  ؤخذ من أموال تجار ي  
 شر نصف الع  

 أبو حنيفة/ أحمد

ار أهل الذمة شيء إلا  ؤخذ من أموال تج  )لا( ي  
 بالصلح عليه أو بالشرط 

 الشافعي 
 رجع إليها عن رسول الل ة ي  نَّ شر على أموال التجار س  لم يأت في الع   سبب الخلاف 

 الأدلــة

شر  تأخذون الع  لم كنتم  ) ئل:  لما س    عن رجل من أصحاب النبي  *  
العشر إذا دخلنا    ، من مشركي العرب؟  قال: لأنهم كانوا يأخذون منا 

 ]أموا[.   إليهم( 
ع  قوله   • المسلمين  على  )ليس  إنّ  :  الع  شور،  اليهود  ا  على  شور 

 شر. ار أهل الكتاب الع  الواجب في مال تج    أنَّ   فدلَّ حم[،   ]د/   والنصارى( 

شر  نصف الع    طَ رَ شَ   عمر    * لأنَّ 
على من دخل الحجاز من أهل الذمة 

لذلك كان بأمر من    وفعله  ،  ]هق[
 .الرسول 

الع    ه شرطمن    * فعل عمر   شر على من نصف 
دخل الحجاز من أهل الذمة، هذا على وجه الشرط  
اللازمة، فلا يجب شيء من   السنة  وليس من باب 

 أموال التجار إلا بالشرط.
 ، فكان ذلك بمنزلة الإجماع السكوتي بمحضر من الصحابة  مة نصف العشر(، لثبوت ذلك من سنة عمر ؤخذ من أموال تجار أهل الذ ِّ القول الثاني: )ي   الراجــح

 ثمرة الخلاف 

 العشر ؤخذ منه ما دخل به أهل الذمة من تجارة لأرض المسلمين ي  
ؤخذ منه نصف لبيت مال المسلمين، وما دخل المدينة )خاصة( ي  

 ةلحيَّ العشر، وعلى هذا تكون الجزية العشرية غي الص  

ارة لأرض  مة من تج  ما دخل به أهل الذ ِّ 
ؤخذ منه نصف العشر لبيت  المسلمين ي  

ما  يبلغ    مال المسلمين، بشرط أنن 
الحول والنصاب المعلوم في    يتجرون به 

 كتاب الزكاة 

لح عليه  اصط  ؤخذ من أموال التجار شيء إلا ما  ي    ( لا ) 
أو اشترط، فتكون الجزية العشرية نوعًا من الجزية  

يشارطوا عليه هو ما فرضه    ما يجب أنن   ة، وأقل  لحيَّ الص  
  الحربي و طوا على أكثر فحسن،  ورِّ ش    ، وإنن عمر  

 كم  في الح   كالذمي 

/  14(، والحاوي الكبي )68(، والرسالة للقيواني )ص 219(، والتفريع للجلاب )ص 38/ 2(، وبدائع الصنائع )200/ 2(، والمبسوط للسرخسي )1/752)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 8/4822، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(657(، والعدة شرح العمدة )ص  13/229(، والمغني )322/ 3الإمام الشافعي للشيازي ) ه (، والمهذب في فق341
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 كتاب الأيمان 
 : وينقسم إلى جملتي 

 

 . وب الأيمان وأحكامهار  الملة الأولى: في معرفة ض   -

 .ة للأيمان اللازمة وأحكامهاع  افج معرفة الأشياء الر  الملة الثانية: في  -
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ا في - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
ا أو إجماع

ا
فاق
ّ
 ) :ات

 
 (مانكتاب الأي

 قسم به. يجوز أنن ي  اتَّفق الجمهور على أنَّ الأشياء منها؛ ما يجوز في الشَّرع أنن ي قسم به، ومنها ما )لا(   -1

 ات فقوا على إباحة الأيمان التي بأسماء الل تعالى.  -2

 نعقدة. ، ومنها م  اتفقوا على أنَّ الأيمان؛ منها لغو    -3

ا تلزم في الق رب، وفيما ي لزمه ات فق الجمهور على أنَّ الأيمان التي ليست إقسامًا بشيء، وإنَّّ   -4 ا تخرج مخرج الإلزام الواقع بشرط من الشروط، أنهَّ
 بالشَّرع؛ كالطلاق والعِّتاق. 

 أجمعوا بالجملة أنَّ الاستثناء له تأثي في حل ِّ الأيمان.   -5

 اتَّفق الجميع على أنَّ استثناء مشيئة الل تعالى في الأمر المحلوف على فعله أو تركه، أنَّه رافع لليمين.   -6

 اليمين. ات فقوا أنَّ موجب الحِّننثِّ هو المخالفة لما انعقدت عليه   -7

 ات فقوا أنَّ اليمين على نية المستحلِّف في الدعاوى.  -8

 [. 89]المائدة:  (ۋ)ات فقوا أنَّ الكفارة في الأيمان هي الأربعة المذكورة في قوله تعالى:   -9

 الجمهور على أنَّ كفارة اليمين على التَّخيي، ولا يجوز له الصيام إلا إذا عجز. -10

 ات فقوا أنَّ من حلف على أمور شتىَّ بيمين واحدة، أنَّ كفارته كفارة يمين واحدة.  -11

12- .  لا خلاف أنَّه إذا حلف بأيمان شتىَّ على شيء واحد، أنَّ الكفارات بعدد الأيمان، كما لو حلف بأيمان شتىَّ على أمور شتىَّ
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 الملة الأولى 
 في معرفة ضروب الأيمان وأحكامها 

 : ثلاثة فصولوتشتمل 
 الأول: في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غي المباحة.الفصل  -
 دة.نعقج م  ـغوية والالثان: في معرفة الأيمان الل  الفصل  -
 ترفعها.  ( لً)الثالث: في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي الفصل  -
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 في  الملة الأولى:  
 
 ها وأحكامج  يمانج روب الأأ معرفة ض

 المسائل المختلف فيها()  

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . الحلف بغي الل تعالى 53
 . الحلف بصفات الل عز  وجل وأفعاله 54
 . المراد باليمين اللغو 55
 هل في اليمين الغموس كفارة؟  56
 . الحلف بالكفر بالله تعالى 57
 .تخرج مخرج الإلزام بشرط  الأيمان التي إنن حكم   58
 قول القائل: )أقسم أو أشهد( هل هو يمين؟  59
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 ف بغي الله تعالى الحلج  ( 53مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
، والصحابي ،  ؛ كالكعبة، والنبي  - غي الل عز  وجل   - ز الحلف بمعظَّم  في جواإلا قولًا شاذًا في ذلك، واختلفوا    -   عز  وجل    - اتفقوا على جواز الحلف بالله  

 والآباء، والشَّرف وغيها، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 م غي الل عز  وجل  عظَّ لف بم  )لا( يجوز الحَ 

 أبو حنيفة/ أحمد
 كره الحلف بكل  معظ م ي  

 مالك/ الشافعي 
 للأثر/ واختلافهم في بناء الآية والحديث -عز  وجل-عظ م غي الل معارضة ظاهر الكتاب في الحلف بم   سبب الخلاف 

 الأدلة

: )ألا إنَّ الل ينهاكم أنن تحلفوا  ، قال النبي  ابن عمر    حديث   *
 م[.  ]خ/( أو ليصمت ، من كان حالفًا، فليحلف باللهبآبائكم

لف بغي الل، وإني ِّ سمعت رسول ابن عمر    حديث  • ، قال: )لا يح 
أو أشرك  الل   بغي الل، فقد كفر  ]حم/ د/ ت/  (  يقول: من حلف 

 . حب/ طح/ كم/ وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان[
بالأمانة فليس : )من حلف  قال: قال رسول الل    حديث بريدة    •

 ]حم/ د/ حب/ بز/ طح/ وصححه الحاكم والمنذري والنووي وغيهم[.( من ا
 . 0عز  وجل    - لأنَّ الحلف بالشيء تعظيم له، فلا يكون ذلك إلا  لله     •

  (ٱ ٻ) لأنَّ الل تعالى أقسم في الكتاب بأشياء كثية من مخلوقاته، مثل قوله:    *
وقوله:[1]الطارق:   (ٱ ٻ) ،[1]النجم: (ٱ ٻ ٻ) ، 

 [. 1]النازعات:( ڻ ڻ) [، 1]الصافات:
(، هو أنن لا ي عظَّم من لم ي عظ مه المقصود بحديث: )من كان حالفًا فليحلف بالله  *

وهذا من باب الخاص الذي  (،  الل ينهاكم أنن تحلفوا بآبائكم  الشرع بدليل قوله: )إنَّ 
 أ ريد به العام، فيجوز الحلف بكل ِّ معظَّم.

للرجل الذي جاء يسأل عن الإسلام، لَم ا ولى  وقال: والل لا أزيد    قول النبي    •
 وهذا حلف بالآباء. ]م[، : )أفلح وأبيه إنن صدق( على هذا ولا أنقص، قال 

 الراجح 

الأيمان الواردة في الكتاب، المقسوم به فيه مذوف، وهو الل تبارك وتعالى،    نَّ م غي الل تعالى، وهذا فيه جمع بين الكتاب والأثر، فإبمعظَّ القول الأول: يحرم الحلف  
و كلام جرى على  التقدير: )ورب  النجم(، )ورب  السماء(، )ورب  الصافات(، )ورب  النازعات(. وحديث: )أفلح وأبيه( إما منسوخ وكان ذلك قبل النهي، أو ه   وأنَّ 

 عظيم، أو في الكلام مذوف تقديره: )أفلح ورب  أبيه( مل على التأكيد وليس التَّ ه يح  ألسنة العرب دون قصد الحلف، أو أنَّ 

 ثمرة الخلاف 

فعل حرامًا، وفاعله عاص،   - عز  وجل  -م غي الل من حلف بمعظَّ 
 دة، ولا كفارة إنن حنث نعقِّ وعليه أنن يتوب ويستغفر، ويمينه غي م  

دة، ولا  فقد أتى عملًا مكروهًا، ويمينه منعقِّ  -عز  وجل   - من حلف بمعظ م غي الل 
، وإنن سبق لسانه إلى الحلف إثم عليه، وعليه الوفاء، وعليه كفارة اليمين إنن حنث
 بمعظَّم فلا كلاهة فيه 

 مراجع المسألة 
(،  2/197(، والمحرر )15/262)  للماوردي (، والحاوي الكبي7/64(، والأم )18/26(، والبيان والتحصيل )69/ 5(، والعناية )3/109(، وتبيين الحقائق )1/758) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/4845، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(73(، وأحكام اليمين بالله عز  وجل  )ص 10/437والفروع وتصحيح الفروع )
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 ف بصفات الله عز  وجل وأفعالهالحلج  ( 54مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

(، واختلفوا في جواز الحلف اتفقوا على جواز الحلف بأسماء الل تعالى المختص ة به، ولا يسمَّى بها غيه جل  جلاله، مثل: )الل، الرب، الإله، الر حمن، الر حيم
درة والسمع والبصر، والعز ة والحِّكمة. أو صفات خبري ة؛ كالوجه واليدين والعينين، ومثله  كالعلم والق  ة، سواء كانت صفات ذاتية؛  بوتيَّ بصفات الل تعالى الث  

 الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الل تعالى، التي إنن شاء فعلها وإنن شاء لم يفعلها، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 وأفعاله يجوز الحلف بصفات الل عز  وجل 

 الجمهور

 يجوز الحلف بصفات الل عز  وجل وأفعاله )لا(  
 ابن المواز )مالكي( 

 الصفات والأفعال؟( على ما جاء به تعليق الحكم فيه )اسم الل تعالى فقط(، أو ي عدَّى إلى هل ي قتصر بالحديث: )من كان حالفًا فليحلف بالله سبب الخلاف 

 الأدلة

  ، من كان حالفًا فليحلف بالله الل ينهاكم أنن تحلفوا بآبائكم  )ألا إنَّ : قال  ابن عمر  حديث  *
 فعاله؛ لعموم الحديث. كما جاز الحلف باسم الل تعالى، جاز الحلف بصفاته وأ م[،   ]خ/ (  أو ليصمت 

 وهذا حلف بصفة. [، 82]ص: (حج حم خج) قوله تعالى:   •
 م[.  ]خ/( يقول: )وعز تك لا أسألك غيها حديث آخر رجل يدخل الجنة    •

 ]هق[. ( قال: )وعز تك لا يسمع بها أحد إلا دخلها حديث جبريل   •

 ]م[. حديث الذي ي غمس في الجنة ويقال له: )هل رأيت بؤسًا قط؟، فيقول: لا، وعز تك وجلالك(     •

حديث: )فليحلف بالله(، اقتصر الحديث على اسم    *
 ى إلى غيه. عدَّ الل تعالى فلا ي  

 صفات الأفعال أمور متجد دة فلا ي قسم بها.   لأنَّ   •

 الراجح 
عن دليل القول الثاني: )تعليق الحكم في    - رحمه الل - (، وأدلة القول نص  في مل الخلاف، قال ابن رشد  الل عز  وجل وأفعاله القول الأول: )يجوز الحلف بصفات  

 الحديث بالاسم فقط، جمود كثي( 
)لا( تنعقد اليمين بالحلف بصفات الل تعالى   ب عليها آثًر اليمين الصحيحة وأفعاله، ويترتَّ د اليمين بالحلف بصفات الل تعالى نعقِّ تَ  ثمرة الخلاف 

 ب عليها آثًر اليمين الصحيحةوأفعاله، ولا يترتَّ 
 مراجع المسألة 

(، وكفاية 11/10(، وروضة الطالبين )3/265(، ومواهب الجليل )4/6(، والذخية )4/306(، والبحر الرائق )8/132(، والمبسوط للسرخسي )1/758) بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 ( 8/4846، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(55(، وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص 6/230(، وكشاف القناع )11/3(، والإنصاف )539الأخيار )ص 
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 غو مي الل  المراد بالي   ( 55مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
لغو،  واختلفوا في المراد بيمين الَّ  ،[89]المائدة:   (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ)دة(؛ لقوله تعالى: قِّ نعَ (، ومنها يمين )م  و  غن الأيمان؛ منها يمين )لَ  على أنَّ اتفقوا 

 والخلاف على خسة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

  اليمين على الشيء يظن  و: هي  غن يمين اللَّ 
 ه ه على يقين منه فخرج على خلاف الرجل أنَّ 

أبو حنيفة/ مالك/ قتادة/ ماهد/ النخعي/  
 الحسن بن أبي الحسن 

ما يجري على  ما لم تنعقد عليه النية، مثل    : غو لَّ ال يمين  
 قول الرجل: لا والل ك   الألسنة عادة، 

 رضي الل عنها   الشافعي/ أحمد/ عائشة 

يحلف الرجل وهو    أنن   غو: يمين اللَّ 
 غضبان 

 ي( مالك )   إسماعيل القاضي   

  غو: هي اليمين على يمين اللَّ 
 فعل المعاصي 

 الشعبي/ مسروق 

غو: أنن يحلف الرجل على  اليمين اللَّ 
أنن يحر ِّم على نفسه ما أحله الل  

 تعالى 
 سعيد بن جبي 

 الاشتراك الذي في اسم اللغو  سبب الخلاف 

 الأدلة

غو ي طلق على الكلام البــاطــل، كقولــه اللَّ   * 
ــالى:  ــعــــــ   (ڭ ڭ ۇ ۇ)   تــــــ
 [. 26]فصلت: 

قال: )لغو اليمين،    أثر أبي هريرة     •
حلف الإنسان على الشيء ي ظن  أنَّه الذي  

 (. حلف عليه، فإذا هو غي ذلك 

نية    *  عليه  تنعقد  لا  الذي  الكلام  على  ي طلق  اللغو 
ڭ ڭ ڭ ڭ )   تعالى: المتكلم به؛ لظاهر قوله  

  ، (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

اللغو ضد  اليمين المنعقدة، وهي المؤكدة، فوجب أنن  فيمين  
 يكون الحكم المضاد للشيء المضاد. 

عائشة    *  عنها حديث  الل  )اليمين  قال    رضي   :
]د/  اللغو، كلام الرجل في بيته: لا والل، وبلى والل(  

 حب/ هق، وصحح وقفه الدارقطني، وصحح رفعه الألباني[. 

في    لأنَّ   *  ع رفي  معنى  على  يدل  اللغو 
بينَّ  التي  الأيمان  وهي  الشارع  الشرع،   

حكمها، كالطلاق في الغضب في    سقوطَ 
]حم/ تخ/  : )لا طلاق في إغلاق(  قوله  

هق[،  جه/  في    د/  الطلاق  ي عتبر  لم  فإذا 
 الإغلاق، فمثله اليمين في الإغلاق. 

: )لا  قال    ابن عباس    حديث    •
 ]قط[. (  يمين في غضب 

رضي الل  حديث عائشة     •
)من  قال    عنها  عمل  : 

(  عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد  
فعل    م[،  ]خ/  على  اليمين 

فتكون   مرَّمة،  يمين  معصية 
ب عليها  غية ولا يترتَّ مردودة لَا 

 أثر. 

  رضي الل عنها حديث عائشة    •
ليس  قال   عملًا  عمل  )من   :

(، ومن حر م على  عليه أمرنا فهو رد  
ولا   مردود  فعمله  الحلال،  نفسه 

 ب على يمينه أثر. يترتَّ 

 الراجح 
لامه بلا قصد اليمين، فهو يمين لغو، أما الحلف  : الأظهر هو القول الأول والثاني، فيكون المراد بيمين اللغو كلا القولين، فلو حلف الإنسان على شيء وظهر خلافه، أو قال: والل في ك - رحمه الل - قال ابن رشد  

 [ 2]التحريم:  ( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)   على نفسه، قال له تعالى:   بالغضب على فعل معصية، وعلى تحريم ما أحل  الل تعالى، فهي يمين، فلم ا حر م النبي  

 ثمرة الخلاف 

لو قال: والل إنَّ فلانًا لم يسافر. 
ثم ظهر   ،لكونه الغالب على ظنه

 خلافه فلا شيء عليه

والل لا أجلس حتى  :إذا قال الضيف لصاحب البيت
فلا شيء   ،ثم أصر صاحب البيت عليه فجلس ،تجلس

 عليه

إذا غضب رب البيت غضبًا شديدًا  
نة عيَّ ه لا يشتري أشياء م  ثم حلف أنَّ 

 ثم اشتراها فلا شيء عليه

لو قال: والل لا أصلي  
الجماعة، كانت يمين لغو، ولا  

  حكم لها، ويجب عليه أنن 
 يصلي 

: والل لا آكل  -مثلًا  -لو قال
يت، ثم أكله، فلا  يِّ الخبز ما حَ 

 شيء عليه
 مراجع المسألة 

(، وشرح  4/186(، والكافي لابن قدامة ) 18/306(، ونهاية المطلب )66/ 7(، والأم )9/28(، والكافي لابن عبد البر )1/578(، والمدونة الكبرى ) 2/39(، ودرر الحكام ) 2/295(، والجوهرة النية )759/ 1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
 ( 8/4856، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(137(، وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص  447/ 10(، وتصحيح الفروع ) 73/ 7الزركشي )
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 ارة؟ وس كف  م  هل في اليمي الغ   ( 56مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

عليه، واليمين المنعقدة هي: اليمين التي يحلفها على أمر من المستقبل؛ أنن يفعله  دة( إذا خالف ما حلف نعقِّ م  ـارة في اليمين )الفَّ اتفقوا على وجوب الكَ 
، واختلفوا هل في اليمين - كما في المسألة السابقة-غو( على خلاف في معناها  أو لا يفعله. وقد اتفقوا على )عدم( وجوب الكفارة في يمين )اللَّ 

ا  موسًا لأنهَّ يت غَ حال كاذبًا، وهي من كبائر الذنوب، وسم  ِّ  ماضٍ أو على أمرٍ  موس هي: اليمين التي يحلفها على أمرٍ ارة؟، واليمين الغَ موس( كفَّ )الغَ 
 موس على قولينارة يمين الغَ س صاحبها في النار، والخلاف في كفَّ غمِّ تَ 

 الأقوال ونسبتها 
 ارة موس كفَّ ليس في اليمين الغَ 
 الجمهور 

 ارة موس كفَّ في اليمين الغَ 
 الشافعي/ الظاهرية/ الأوزاعي 

 ظاهر معارضة عموم الكتاب للأثر سبب الخلاف 

 الأدلة

امرئ مسلم    من اقتطع حقَّ : )قال    مامة  أبي أ  حديث    *
النار، وإنن حرَّ   ،بيمينه )حلفه( له    م الل عليه الجنة، وأوجب 

موس  ، ظاهره يوجب أنَّ اليمين الغَ ]م[( كان قضيبًا من أراك
 ليس فيها كفارة. 

  ليس لهنَّ   س  قال: )خَ     -  مرفوعًا  -  حديث أبي هريرة    •
ارة، ومنها الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ  كفَّ 

 ]حم/ وحسنه الألباني[. ( مسلم

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ )    عموم قوله تعالى:   *

  ، [ 89]المائدة:   ( ... ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى
 ارة، لكونها من الأيمان المنعقدة. موس كفَّ ظاهر الآية يوجب أنن يكون في اليمين الغَ 

الكَ   لأنَّ   • أوجب  تعالى  الكفَّ فَّ الل  فأوجب  العمل،  فساد  المظاهر وهوارة مع    ارة على 

على من تعمد الفطر بالجماع ارة  ، وتجب الكفَّ [1]المجادلة:  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ)
 ارة، فكذا من حلف كاذبًا.في نهار رمضان، ومن أفسد الحج  بالجماع تلزمه الكفَّ 

 الراجح 

يستثني    أنن   إم ا   ولكن للشافعي ردًا على الشافعي:    -   رحمه الل   - ارة(، فالحديث خاص والآية عامة، قال ابن رشد  موس كفَّ القول الأول: )ليس في اليمين الغَ 
  لم والحنث، فوجب ألاَّ عت الظ  الأيمان التي يقتطع بها حق الغي قد جمَ   قتطع بها حق الغي، وهو الذي ورد فيه النص، أو يقول: إنَّ موس ما لا ي  من الأيمان الغَ 

ض التوبة في  عَّ ا هو من باب التوبة، وليس تتب ـَرفع الحنث بالكفارة إنَّّ   تهدم الحنث دون الظلم، لأنَّ   ارة تهدم الأمرين جميعًا، أو ليس يمكن فيها أنن فَّ تكون الكَ 
 ر سقط عنه جميع الإثم مة وكفَّ ظلَ مَ  ـال   تاب وردَّ   نب الواحد بعينه، فإنن الذَّ 

 عنه الإثم، كالحال في اليمين المنعقدة موس التوبة، وكف ر كفارة يمين سقط  من حلف يمين الغَ  قبل غي ذلكولا ي    تعالى موس التوبة إلى الل كفارة يمين الغَ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان 15/268(، والحاوي الكبي )3/266(، ومواهب الجليل )2/4(، والمدخل لابن الحاج )4/47(، والاختيار )1/381(، النتف في الفتاوى )1/761) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/4862المقتصد شرح بداية المجتهد )، وب غية (150وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص (، 8/36والمحلى )(، 6/235(، وكشاف القناع )9/496(، والمغني )10/488)
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 ر بالله تعالى ف بالكف  الحلج  ( 57مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

رسول   أنَّ  ديث أبي هريرة من قال: )أنا كافر بالله تعالى، أو مشرك بالله، أو يهودي(، إنن فعل كذا، ثم فعل ذلك، فقد اتفقوا أنَّه فعل أمراً مرمًا ومعصية، لح 
، ولا يخرج من الإسلام، سواء خالف ما حلف عليه أو لم يخالفه، واختلفوا هل هذه يمين م[  ]خ/( قال: )من حلف بمل ة غي الإسلام فهو كما قال الل 

 ت وجب الكفارة؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 الحلف بالكفر بالله تعالى ليست يمينًا ولا كفارة فيها 

 مالك/ الشافعي/ أحمد )المعتمد( 

 وعليه فيها الكفارة إذا خالف اليمينالحلف بالكفر بالله تعالى يمين 
 أبو حنيفة/ أحمد )رواية( 

 اختلافهم هل اليمين بكل ما له ح رمة، أم ليس يجوز اليمين إلا بالله تعالى فقط؟، ثم إنن وقعت فهل تنعقد أم لا؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

الأيمان الواقعة بالله  ا هي إنَّّ  - م التي هي بصيغ القسَ  - دة لأنَّ الأيمان المنعقِّ   * 
 عز وجل وبأسمائه. 

، فإنَّ الل تعالى  [ 109]الأنعام:   (ى ى ئا ئا)    قوله تعالى: 
 جعل غاية اليمين وأغلظها، اليمين بالله عز وجل، فلم تتغلظ بغيه. 

قال: )من حلف بغي الل فقد كفر أو    النبي    أنَّ   ابن عمر  حديث     •
د/ ت/ حب/ طح/ كم/ (  أشرك  ابن   ]حم/  الترمذي، وصححه  طيا/ وحسنه 

  على سقوط الكفارة في اليمين بغي الل عز وجل .   فدلَّ   حبان[، 

والعزَّى، فليقل: لا إله  : )من حلف باللات  قال    حديث أبي هريرة     •
  . ، ولم يذكر الكفارة ]متفق[ (  إلا الل 

الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم،    الأيمان تنعقد بكل ما عظَّم الشرع حرمته، لأنَّ   لأنَّ   * 
وذلك كما أنَّه يجب التعظيم أنن )لا( يترك التعظيم، فكما أنَّ من حلف بوجوب حق الل عليه،  

 هذا الحلف كناية عن الحلف بالله تعالى.   كذلك من حلف بترك وجوبه، لزمه. فحاصله أنَّ 
تعالى    • يشمل    [، 89]المائدة:   (ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى):  قوله  عام  فهذا 

 اليمين بغي ملة الإسلام. 

(  ة غي الإسلام فهو كما قال : )من حلف بملَّ أنَّ رسول الل    حديث أبي هريرة     •
 فاعتبر يمينه يمينًا.   ]خ/ م[، 

ارة،  أنَّ على من حلف بالكفر بالله تعالى فعليه الكفَّ   فتى غي واحد من الصحابة    أ  •
 ]عب/ قط/ هق/ سنن[.   كابن عباس وعائشة وحفصة وأم سلمة وابن عمر  

 ارة صحيحًا، ولم يصح  دليل مرفوع على وجوب الكفَّ ه لم يقسم قسمًا شرعيًا  ارة فيها(؛ لأنَّ ولا كفَّ   ليست يمينًا   تعالى   الحلف بالكفر بالله القول الأول: )  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من قال: والل أنا يهودي أو نصراني إنن لم أفعل كذا. ثم لم يفعل فعليه التوبة  

 كفارة لفعله المشين  

من قال: والل أنا يهودي أو نصراني إنن لم أفعل كذا. انعقدت يمينه، وعليه كفارة يمين إنن  
 يحنث فلا كفارة، وعليه التوبة لأنَّه وقع في معصية حنث، وإنن لم  

 ه وقع في معصية التوبة؛ لأنَّ 

 مراجع المسألة 
(، وشرح خليل للخرشي  1/582(، والمدو نة الكبرى )3/7/17(، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ) 1/379(، والنتف في الفتاوى )1/762)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4865، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(90(، وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص 4/336(، والإقناع )2/197والمحرر )  ، (6/187ومغني المحتاج )(، 3/54)
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 بشرط  رج الإلزامج رج م  حكم الأيمان التي ت   ( 58مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

تعالى، أو إنن فعلت كذا فعلي  صدقة ألف ريـال، أو إنن فعلت كذا فلن آكل الخبز، أو أشرب الحليب، ومثله لو قال: إنن   فعلت كذا فعلي مشي إلى بيت الل قال: إنن لو 
، أو امرأتي طالق. فهذه ظاهرها القسم، وحقيقتها إلزام معل ق بشرط، بخلاف ما لو استخدم اسم الل تعالى، فقال مث  كذا فعلي   لًا: والل إنن فعلت  فعلت كذا فغلامي حر 

ا بفعل قربة، كقوله: )إنن فعلت كذا صدقة، فهذه يمين صرفة، وبخلاف ما لو قال: علي  المشي إلى بيت الل تعالى، فهذا نذر باتفاق، والإلزام المعلَّق بشرط قد يكون إلزامً 
 ، أو زوجي طالق، وقد اختلفوا في لزومها، وهل فيها كفارة إذا خالف؟، فعلي  الصدقة بكذا(، وقد يكون إلزامًا بالعتق أو الطلاق، كقوله: إنن فعلت كذا فغلامي حر 
 والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

)لا(   الأيمان التي تخرج مخرج الإلزام بشرط
 كفارة فيها، وإنن لم يفعل ما حلف عليه أثم

 مالك

 الطلاق والعتق يقع ارة، إلا فيها الكفَّ  الأيمان التي تخرج مخرج الإلزام بشرط
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ أبو عبيد/ أبو ثور

الأيمان التي تخرج مخرج الإلزام  
 ارة فيها غي لازمة، ولا كفَّ   بشرط 

 أهل الظاهر 

 يمين أو نذر، أو ليست أيمانًا ولا نذوراً؟ تخرج مخرج الإلزام بشرط الأيمان التيهل  سبب الخلاف 

 الأدلة

ــيـاء ا من جنس النّـَ لأنهـَّ   * ذر، فهي من الأشـــــــــــ
ه إذا التزمها الإنســــــان  التي نص  الشــــــرع على أنَّ 

لزمتــه، فيجــب الوفــاء بــه وإلا أثم؛ لعموم قولــه  
 ه، ومن نـذر  : )من نـذر أنن يطيع الل فليطعـن

 ]خ[. أنن يعصي الل فلا يعصيه( 

ا يمين، وهي داخلــة تحـت عموم قولـه تعــالى  *   (ۋ ۅ ۅ ۉ)  :لأنهـَّ

 فتجب فيها الكفارة. ،[89]المائدة: 
،  [ 2-1  ]التحريم:  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ...ٻ ٻ ٻ پ پ پ) *قوله تعالى:

أو مخرج الإلزام دون   ،بالشرع القول الذي مخرجه مخرج الشرط  ىسم   الل تعالىظاهر هذا أنَّ 
ــرط ولا يمين : )حرام علي  كـذا(، فيكون ، سمـاه يمينًـا، وقـد نزلـت الآيـة لمـا قـال النبي  شــــــــــــ

 يمينًا بالعرف الشرعي.
 ]م[.( : )كفارة النذر كفارة يمينا نذر، فتجب فيها الكفارة لقوله حتى لو قلنا إنهَّ  *
]ص/  : )ثلاث لا ي لعب بهنَّ، الطلاق والنكاح والعتاق(  يقع الطلاق والعتق لقوله    •

 هق/ ش[. 

فيلزم   * لأنهــــا ليســــــــــــــــــت بنــــذر 
الإتيـــان بهـــا، ولا بأيمـــان فترفعهــا  

 الكفارة.

 الراجح 

  إذا خالف وكان يمينه في   إلا إذا خالف ما التزمه،  الأيمان التي تخرج مخرج الإلزام بشرط فيها الكفارة  يرجع لنية القائل هل نوى النذر أم اليمين؟، فإنن لم ينو، يكون الراجح القول الثاني: ) 
والحق  ،   على طريق التجوز والتوسع ا سموها أيماناً ، لكن لعلهم إنَّّ يعسر هذا على المالكية لتسميتهم إياها أيماناً ردًّا على المالكية: )   - رحمه الل - العتق، فيلزم ولا كفارة(، قال ابن رشد  و   الطلاق 

حكمه حكم اليمين إلا ما خصصه    النذر ليس يمينًا، وإنن كان ليس يمينًا إلا أنَّ (، ظاهره أنَّ  كفارة النذر كفارة يمين ( ثم قال: حديث: ) تسمى بحسب الدلالة اللغوية   ه ليس يجب أنن أنَّ 
 الإجماع مثل الطلاق 

 ثمرة الخلاف 

يلزمه أنن يفعل ما ألزم به نفسه، فيمتنع عن فعل  
المعلق به، فلو قال: إنن نّت عن الصلاة فعلي   

 صدقة، وجب عليه الوفاء بعدم النوم عنها 

ر، إلا في العتق والطلاق، إنن خالف وقع العتق  يلزمه أنن يفعل ما ألزم به نفسه، وإذا خالف كفَّ 
 ووقع الطلاق 

)لا( يلزمه أنن يفعل ما ألزم به نفسه،  
 ولا كف ارة عليه، وهي في حكم اللغو  

 مراجع المسألة 
والمحلى  (،  6/240(، وكشاف القناع )9/508(، والمغني )3/273(، وأسنى المطالب )17/113وتكملة المجموع )(،  1/415(، والفواكه الدواني )3/736حاشية ابن عابدين )(،  1/763)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/4871، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/605والملخص الفقهي )(،  9/476)
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 شهد( هل هو يمي؟ قسم أو أ  قول القائل: )أ   ( 59مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
حلف( إنن كان كذا وكذا،  شهد أو أَ قسم أو أَ صحيحة، واختلفوا لو قال: )أ  ا أيمان شهد بالله، أو أحلف بالله، أنهَّ قسم بالله، أو أَ ه لو قال: )أ  أنَّ على اتفقوا 

 ولم يذكر لفظ الجلالة، هل يكون يمينًا؟، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 شهد( ليست يمينًا مطلقًاقسم أو أَ قول )أ  

 الشافعي )المذهب(

 شهد( يمين صحيحةقسم أو أَ قول )أ  
 )رواية(  أبو حنيفة/ أحمد

شهد( وأراد بها بالله تعالى بالنية  قسم أو أَ لو قال: )أ  
 فهي يمين، وإنن لم يرد بها الل تعالى فليست يمينًا 

 مالك/ أحمد )رواية( 

 اعتبار صيغة اللفظ، أو اعتبار مفهومه بالعادة أو اعتبار النية  راعَىم  ـهل ال سبب الخلاف 

 الأدلة

المعتبر باليمين صيغة اللفظ، وهو لم يكن    *
 في لفظه مقسوم به، فلا يكون يمينًا.

ۇ ۇ ۆ ۆ ) قوله تعالى:    •

[،  46]النور:   (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ
: )لولا الأيمان لكان  عان أيمان، لقوله  فالل ِّ 

]حم/ ضيا/ هق/ وصححه أحمد    ( لي ولها شأن 
بالله(،  شاكر[،   )شهادات  تعالى:  قال  وقد 

فدل  على أنَّ مطلق الشهادة لا يكون يمينًا  
 حتى تقترن بذكر الل تعالى. 

باليمين صيغة اللفظ بالعادة، ففي اللفظ مذوف ولا بد   المعتبر    *
 أنَّه الل تعالى، فالعادة من قال: أقسم، ي ريد: أقسم بالله تعالى. 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ )  : قوله تعالى    •

تعالى  2- 1]المنافقون:    (ڻ ۀ ۀ ...  الل  فسم ى   ،]
 . الشهادة يمينًا 

العباس     • رسول الل  للنبي    قول  يا  عليك  )أقسمت   :
]حم/ جه/  ، وقال: أبررت قسم عمي(  ، فبايعه النبي  لتبايعن ه 

 هق/ وفيه ضعف[. 

: )أقسمت عليك يا رسول الل  للنبي    قول أبي بكر    •
  : لا ت قسم( ، فقال النبي  أصبت مما أخطأتخبرني بما  لت  

 [. م]خ/

اللفظ ولا اعتبار    * ليس المعتبر باليمين صيغة 
العادة، لكن المعتبر نية القائل، فاللفظ صالح أنن  
يكون يمينًا، وصالح أنن )لا( يكون يمينًا، والنية  

:  قال النبي    تميزها؛ لعموم حديث عمر  
(  ا لكل امرئ ما نوى ا الأعمال بالنيات وإنَّّ )إنَّّ 

 م[.  ]خ/

 ، فهو نص في مل الخلاف  شهد يمين صحيحة(؛ لحديث أبي بكر  قسم أو أَ القول الثاني: )أ   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ا، ولم  شهد كان كلامه لغوً قسم أو أَ لو قال: أ  

 تنعقد يمينًا 

عليه الوفاء  شهد، اعتبر يمينًا صحيحًا، فوجب قسم أو أَ لو قال: أ  
 بها أو الكفارة 

شهد ونوى اليمين فهي يمين  قسم أو أَ لو قال: أ  
صحيحة يجب عليه الوفاء أو الكفارة، وإنن لم ينو  

 يكون لغوًا لا حكم له  

 مراجع المسألة 
(،  403  (، واللباب في الفقه الشافعي )ص7/64(، والأم )4/11(، والذخية )1/580(، والمدو نة الكبرى )2/40(، ودرر الحكام )1/380(، والنتف في الفتاوى )1/765)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

  (8/4875، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(90(، وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص  4/332(، والإقناع )8/64(، والمبدع )3/229ومسائل الإمام أحمد، رواية ابنه أبي الفضل )
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 الملة الثانية 
 في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها

 وتنقسم إلى قسمي: 
 ، وتحته فصلان: النظر في الًستثناء :القسم الأول -

 في شروط الًستثناء المؤثر في اليمي :الفصل الأول -
 ؤث رؤث ر فيها الًستثناء من التي لً ت  الفصل الثان: في تعريف الأيمان التي ي   -

 ، وتحته ثلاثة فصول:القسم الثان: النظر في الكفارات -
 ث وشروطه وأحكامه ن  في موج ب الحج الفصل الأول:  -
 ث، وهي الكف اراتن  في رفع الحج الفصل الثان:  -
 ث، وكم ترفع؟ن  الفصل الثالث: متى ترفع الكف ارة الحج  -
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 في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامهاالملة الثانية:  

 )المسائل المختلف فيها(  

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 في الإطعام؟   بز إدام  هل يكون مع الخ   71 . له عن اليمينحكم الاستثناء إذا فصَّ  60
 . سوة في كفارة اليمين؟ )مقدار الكسوة(ما المجزئ من الكِّ  72 ح؟إذا نوى الحالف الاستثناء بقلبه )ولم( ينطق به هل يصِّ  61
 الأيام الثلاثة في صيام كفارة اليمين؟ تابع في  شترط التَّ هل ي   73 طق باليمين؟ رة عن الن  ح نية الاستثناء المتأخ ِّ هل تصِّ  62
 . اشتراط العدد في المساكين في كفارة اليمين 74 ر استثناء المشيئة في الطلاق والعتق؟هل يؤث ِّ  63
 شترط الإسلام والحرية في المساكين في كفارة اليمين؟ هل ي   75 لو أتى الحالف بالمخالف ناسيًا أو مكرهًا؟ 64
 سلامتها من العيوب؟  -المعتقة في كفارة اليمين -قبة  هل من شرط الرَّ  76 المحلوف عليه هل يحنث؟لو فعل بعض   65
 تكون مؤمنة؟  أنن  -المعتقة في كفارة اليمين -قبة  هل من شرط الرَّ  77 .لو اختلف لفظ الحالف عن نيته 66
 .ثنن قديم كفارة اليمين على الحِّ تحكم   78 . ورية في اليمينحكم التَّ  67
 . الكفارة لو حلف على شيء واحد مراراً كثية وحنث 79 . )لا( يأكل رؤوسًا فأكل رؤوس حيتان )سمك(   لو حلف أنن  68
 . الكفارة لو حلف في يمين واحد بأكثر من صفتين من صفات الل تعالى ثم حنث  80 . )لا( يأكل لحمًا فأكل شحمًا  لو حلف أنن  69
   . كفارة اليمينمقدار الإطعام لكل مسكين في   70
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 له عن اليميحكم الًستثناء إذا فص   ( 60مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ه رافع  استثناء مشيئة الل تعالى في الأمر المحلوف على فعله أو تركه أنَّ  أنَّ له تأثي في حل ِّ الأيمان، واتفق الجميع على  -في الجملة-الاستثناء  أجمعوا على أنَّ 
ا على انعقاد اليمين، لليمين؛ لأنَّ الاستثناء هو رفع للزوم اليمين، وأجمعوا على أنَّه متى اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط، كان الاستثناء صحيحًا، ومؤثرً 

فصل المستثنى منه بفاضل حكمًا؛ من قطع   أنَّ على وهي: أنن يكون الاستثناء متَّسقًا )مت صلًا( مع اليمين، وملفوظاً به، ومقصودًا من أول اليمين. واتفقوا 
 الفاصل غي مؤثر، واختلفوا لو فصل الاستثناء باليمين قصدًا، هل يصح  الاستثناء، والخلاف على ثلاثة أقوال نفس أو عطاس أو تثاؤب، أنَّ 

 ونسبتها الأقوال 
 اتصال الاستثناء باليمين شرط لصحة الاستثناء 

 الجمهور

لو فصل الاستثناء عن اليمين بسكتة يسية  
 للتذك ر أو لكلام الغي صح  الاستثناء 
 الشافعي )قول(/ أحمد )رواية( 

ر )على خلاف  ؤث ِّ الفصل الطويل في الاستثناء في اليمين غي م  
 في مد ته(

 قتادة    /ابن عباس 

 هل الاستثناء مانع لانعقاد اليمين ابتداءً أو حالٌّ لها؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

: )من حلف قال    حديث أبي هريرة    *
]حم/ ت/ ن/ جه/  (  فقال إنن شاء الل لم يحنث

الألباني[،   وصححه  ع/  للترتيب  مب/  الفاء 
 والتعقيب مع الفورية. 

  الاستثناء مانع لانعقاد اليمين، فيشترط أنن   لأنَّ *
 يكون متصلًا. 

: )إذا  قال  حديث عبد الرحمن بن سمرة     •
غيها خي منها فكف ر    حلفت على يمين فرأيت أنَّ 

 قال: كف ر، ولم يقل: فاستثنِّ. م[،   ]خ/ (  عن يمينك 

:  قال رسول الل    حديث عكرمة    *
، قالها ثلاث مرات، ثم  )والل لأغزون  قريشًا 

]د/ ع/ طح/  سكت ثم قال: إنن شاء الل(  
قال   ممع/  مح/  حب/  هق/  مع/  طب/ 
الهيتمي: رجاله رجال الصحيح، وقال أبو داود:  

لا  مسند  عباس  الحديث  ابن    / بن  وقال 
ثم    فقد حلف  حجر: إسناده مضطرب[،  

 سكت ثم لم يغزهم. 
لأنَّ الاستثناء حال  لليمين بالقرب مثل    *

 . الكفارة، فلا يلزم فيه الاتصال 

 استثناء حال لليمين ولو مع البعد، فلا يلزم فيه الاتصال.   لأنَّ   *
تعالى:    • ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )  قوله 

بعد   [ 68]الفرقان: ( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ثم 
نزل:  ( ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) سنة 

 فصح الاستثناء مع بعد الزمن. [،  70]الفرقان: 

تعالى:  • ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ) قوله 

  (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھڻ
 فقد عل ق المشيئة على الذكر بعد النسيان.   [،24-23]الكهف:

 الراجح 

فيصح عند    ، فهو نص في ذلك، ولا يناقضه حديث أبي هريرة  ؛ لحديث عكرمة  لو فصل الاستثناء عن اليمين بسكتة يسية صح  الاستثناءالقول الثاني:  
الاستثناء في اليمين بعد الفراغ منها رجوع    بعد طول الفصل، لما وجبت كفارة أصلًا، ولأنَّ شترط، ويصح عند السكتة اليسية، أما الاستثناء  الفورية ولكن لا ي  

 ارة عنها، ولا رجوع عن اليمين إلا بكفَّ 

 ثمرة الخلاف 

ثم فك ر   ،والل لا يدخل فلان بيتي :من قال
لم يصح الاستثناء،   ، شاء الل إنن  :قليلًا فقال

 وانعقد ما حلف عليه

ثم فك ر    ، والل لا يدخل فلان بيتي   : من قال 
  إنن   : فقال   ، ره أحد بالاستثناء قليلا أو ذكَّ 

 صح  استثناؤه   ، شاء الل 

يصح له    ابن عباس  فعند    ؛ والل لا يدخل فلان بيتي   : من قال 
وعند قتادة يصح له ذلك قبل    ، شاء الل ولو بعد عام   يقول إنن   أنن 

 يقوم من ملسه   أنن 

 مراجع المسألة 
(، والتنبيه  4/105(، ومنح الجليل )2/130(، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبي )3/371(، ورد  المحتار )5/94(، والعناية سرح الهداية )1/767)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4880بداية المجتهد )، وب غية المقتصد شرح  (184(، وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص 8/72(، والمبدع )9/522(، والمغني )17/150(، والمجموع )1/198)
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 ق به هل يصح؟نطج ثناء بقلبه )ولم( ي  الف الًستج إذا نوى الح   ( 61مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

، وهي: أنن يكون الاستثناء متَّسقًا )مت صلًا( مع اليمين، وملفوظاً به،  ر على انعقاد اليمين ؤث  كان الاستثناء صحيحًا، وم  أجمعوا أنَّه إذا اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط  
، أو بتقييد المطلق، والخلاف  ومقصودًا من أول اليمين. واختلفوا إذا حلف الحالف ونوى الاستثناء في قلبه، سواء كان الاستثناء بألفاظ الاستثناء، أو بتخصيص العموم 

 على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يصح الاستثناء من اليمين إلا بنطق المستثنى

 الجمهور

 )  يصح الاستثناء من اليمين في القلب إذا استثنى بــــ )إلا 
 ( مالكي) أشهب

 بالنية دون اللفظ، أو باللفظ والنية معًا؟هل تلزم العقود اللازمة فقط  سبب الخلاف 

 الأدلة

العقود اللازمة كاليمين، تلزم وتنعقد بالنطق والنية، ومثله الطلاق والعتق، فلو نوى الطلاق   لأنَّ   *
 بقلبه ولم يتلفظ لم يقع، كذلك لو نطق واستثنى بقلبه )لم( يصح الاستثناء، لا بالطلاق ولا باليمين.

]حم/ ت/ ن/ جه/  ( : )من حلف، فقال: إنن شاء الل، لم يحنثقال  حديث أبي هريرة   •
 قوله: )فقال( دليل على اعتبار النطق. عب/ ع/ وصححه الألباني[، 

ا  ا الأعمال بالنيات وإنَّّ : )إنَّّ قال    حديث عمر    •
فمن نوى الاستثناء بـــ)إلا(    م[،  ]خ/(  لكل امرئ ما نوى 

 برة؛ لظاهر الحديث.عتَ الني ة م   ولو لم يتلفظ به، فإنَّ 

 الراجح 
اليمين لا تنعقد بمجرد النية، فكذا  : لا نعلم فيه مخالفًا. وما دام أنَّ - رحمه الل-)لا يصح الاستثناء من اليمين إلا بالنطق( وقد قال ابن قدامة القول الأول:  

 وغيه من الحروف ضعيف   عن القول الثاني: التفرقة بين )إلا( -  رحمه الل  - الاستثناء فيها، وقال ابن رشد  

 ثمرة الخلاف 
فلا أثر لما عقده   ،شاء الل  أو إنن  ،يشاء الل إلا أنن  :وعقد في قلبه ،والل لا أفعل كذا :من قال

 في قلبه ويجب عليه أنن يلتزم ما حلف به، أو يكف ر إنن حنث

يشاء   وعقد في قلبه إلا أنن  ،والل لا أفعل كذا :من قال
 لم يصح  (إلا )ولو استثنى بغي  ، صح استثناؤه ،الل

 مراجع المسألة 
(،  7/120لإشراف )او (، 2/207(، وبلغة السالك )1/410(، والفواكه الدواني )4/411(، والتاج والإكليل )2/210(، وبدائع الصنائع )1/768)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4885، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(194(، وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص 187/ 11( والشرح الكبي )13/485(، والمغني )4/188والكافي لابن قدامة ) 
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رة عن الن طق باليمي؟ هل ت   ( 62مسألة )  صح نية الًستثناء المتأخ ج
تحرير محل  

 الخلاف 

اليمين، وهي: أنن يكون الاستثناء متَّسقًا )مت صلًا( مع اليمين، وملفوظاً به،  ر على انعقاد  كان الاستثناء صحيحًا، ومؤث  أجمعوا أنه إذا اجتمع في الاستثناء ثلاثة شروط أنه  
بالاستثناء فاستثنى،    - مثلًا - ومقصودًا من أول اليمين. واختلفوا فيمن أحدث نية الاستثناء متأخرة عن النطق باليمين، كمن حلف على شيء، فذك ره من بجانبه  

 والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 رة )بشرط( اتصالها باليمين تصح نية الاستثناء المتأخ ِّ 

 أبو حنيفة/ مالك 

 رة)لا( تصح نية الاستثناء المتأخ ِّ 
 الشافعي/ أحمد

رة في استثناء تصح نية الاستثناء المتأخ ِّ 
العموم بتخصيص، أو المطلق بتقييد، ولا  

 يصح استثناء العدد بنية متأخرة 
 قول )لم ي نسب لأحد( 

 هل الاستثناء مانع لعقد اليمين أو حال  لليمين؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

الاستثناء حال  لليمين بعد عقده، فلا تلزم النية له من أول اليمين، مثل   لأنَّ  *
 ارة تحل  اليمين بعد عقده.الكفَّ 
الليلة على تسعين    : لأطوفنَّ   قال سليمان ) ، قال:    هريرة   أبي   حديث    •

شاء الل، فنسي،    ، فقال له صاحبه قل: إنن امرأة، كل تلد غلامًا يقاتل في سبيل الل 
استثنى،    : لو فقال    ، فلم تأت امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام   ، فطاف بهن  

 ، فدل  على صحة نية الاستثناء المتأخرة. ]خ[ (  شاء الل لم يحنث   قال: إنن   أو 
]حم/ ت/ ن/ جه/  (  : )من حلف، فقال: إنن شاء الل لم يحنثعموم قوله    •

 ، وهذا في المحصلة، قال: إنن شاء الل. مب/ ع/ وصححه الألباني[
 لأن  الاستثناء يكون بعد اليمين، وكذلك نيته لا مانع أنن تكون بعد اليمين.  •

عقد   لأنَّ   * من  مانع  الاستثناء 
اليمين ابتداء، فلا بد من اشتراط 
النية أول اليمين؛ ليوجد المانع قبل 

 عقد اليمين.

بتخصيص   • المتأخر  الاستثناء  يصح  
منه   المستثنى  لأن   المطلق،  وتقييد  العموم، 
بخلاف   مختلفة،  أجناسًا  يكون  أنن  يقبل 

فإنَّ  ابتداء  العدد؛  الأقل  العدد  أراد  لو  ه 
إلا   عشرة  قوله  من  فبدلًا  عليه،  لحلف 
)خسة(   يقول  أنن  الأولى  خسة، كان 

 ابتداءً. 

 لعقد اليمين   الاستثناء حال    ( بأنَّ 60ر في المسألة رقم ) ، لما تقرَّ تصح نية الاستثناء المتأخرةالقول الأول:   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

ر  ثم تذكَّ   ، يتصدق بعشرة ريالات   يفعل شيئًا أو حلف بأنن   ( لا نن ) أ   : من حلف 
أو عشرة إلا ثلاثة في الثانية    ، شاء الل في الأولى   إنن   : فقال   ، الاستثناء متصلًا باليمين 

 صح استثناؤه 

أو    ، يفعل شيئًا   ( لا أنن ) من حلف  
  ، ق بعشرة ريالات يتصدَّ   حلف بأنن 

  ، ر الاستثناء متصلًا باليمين ثم تذكَّ 
أو    ، شاء الل في الأولى   إنن   : فقال 

لم يصح    ، عشرة إلا ثلاثة في الثانية 
 حنث   وعليه الكفارة إنن 

أو حلف    ، يفعل شيئًا   ( لا أنن )   : من حلف 
يتصدق بعشرة ريالات ثم تذكر    بأنن 

أو    ، شاء الل في الأولى   إنن   : فقال   ، الاستثناء 
صح استثناؤه في    ، عشرة إلا ثلاثة في الثانية 

ولم يصح استثناؤه في الثانية وعليه    ، الأولى 
 حنث   الكفارة إنن 

 مراجع المسألة 
(، 198 (، والتنبيه )ص2/272(، والشامل في فقه الإمام مالك )53(، وإرشاد السالك )ص 3/116(، وتبيين الحقائق )8/143(، والمبسوط للسرخسي )1/769) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4887، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(192(، وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص  11/186(، والشرح الكبي )4/187(، والكافي لابن قدامة )9/25وفتح العزيز )
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 تق؟لاق والعج ر استثناء المشيئة في الط  هل يؤث ج  ( 63مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

استثناء مشيئة الل تعالى في الأمر المحلوف على فعله أو   لتزام بشرط، وقد اتفق الجميع على أنَّ رج الاالأيمان التي تخرج مخَ  (، في 58الخلاف في المسألة رقم ) سبق 
إنن شاء الل،   ق الاستثناء بمجرد الطلاق أو العتق فقط، كقوله: هي طالق  تاق، سواء علَّ ر في الطلاق والعِّ ؤث ِّ ه رافع لليمين، واختلفوا هل الاستثناء م  على تركه أنَّ 

عل ِّق الطلاق بشرط من الشروط، مثل أنن يقول: إنن كان كذا فهي طالق إنن شاء الل، أو إنن كان كذا فهو عتيق إنن شاء الل، فهل  أو هو عتيق إنن شاء الل، أو ي  
 قولين    رج الخبر؟، الخلاف علىرج الشرط، وبالقول الذي خرج مخَ الاستثناء يؤثر في القول الذي خرج مخَ 

 الأقوال ونسبتها 

جرد الطلاق والعتق )لا( يؤثر ولا يرفع الحكم، ولا ي سمَّى يمينًا،  الاستثناء المعلَّق بم  
 رؤث ِّ والاستثناء المعلَّق بشرط من الشروط م  

 مالك/ أحمد

الاستثناء المعلَّق بمجرد الطلاق والعتق، والاستثناء المعلَّق بشرط من الشروط في  
 والعتق، كلاهما مؤث ِّر ويرفع الحكم الطلاق  

 أبو حنيفة/ الشافعي 
 هل الاستثناء مانع لعقد اليمين أو حال  لليمين؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

لأنَّ الاستثناء المعلَّق بمجرد الطلاق والعتق هي من جنس النذر، وليست يمينًا،    *
ا مما لزم من   الشرع. فتجب عليه ولا يرفعها الاستثناء؛ لأنهَّ

ن بلفظ مرد الطلاق  ه لما قرَ الاستثناء سواء قلنا هو حال لليمين أو مانع لها، إلا أنَّ   لأنَّ   *
( وقع؛  شاء الل   طالق إنن   لا يكون له تأثي فيه، إذ قد وقع الطلاق، فلو قال لزوجته: )أنت 

 ا يقوم لما لم يقع في المستقبل. لأنَّ المانع إنَّّ 
(، ظاهره  لم يحنث   ، : )من حلف، فقال: إنن شاء اللقال    حديث أبي هريرة    •

 أنَّ الاستثناء يؤث ِّر في اليمين فقط.  

 ستحيل. لأنَّه تعليق إلى ما لا سبيل إلى علمه، فيبطل، كما لو علَّقه على م    •

الاستثناء حالٌّ للعقود، فوجب أنن يكون له تأثي في الطلاق، وإنن  لأنَّ    *
 كان وقع. 

أبي هريرة    • إنن شاء اللقال    حديث  فقال:  )من حلف،  لم    ، : 
، كما صح الاستثناء ]حم/ ت/ ن/ جه/ مب/ ع/ وصححه الألباني[(  يحنث

 اليمين فكذا في الطلاق والعتق، فكلاهما إلزام بعدم الفعل.في 

 ك  شيء. لأنَّه عل ق الطلاق والعتق بالمشيئة، وهي لا تعلم، ولا يلزم بالشَّ   •

 فيها مؤث ر، لما تقر ر أن  الاستثناء حالٌّ لعقد اليمين   الاستثناء المعلق بمجرد الطلاق والعتق، والاستثناء المعلَّق بشرطالقول الثاني:   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  طالق إنن  أنتِّ  :ولو قال ، طلقت ،يشاء الل طالق إلا أنن  نتِّ أ :من قال لزوجته

 لم تطلق إلا إذا غادرته ،غادرتي البيت اليوم

 ،إلا إذا أكد ذلك ،لم تطلق  ،يشاء الل طالق إلا أنن  نتِّ أ :من قال لزوجته
 لم تطلق إلا إذا غادرته ،غادرتي البيت اليوم طالق إنن  أنتِّ  : ولو قال

 مراجع المسألة 
(، والحاوي الكبي  5/359(، والتاج والإكليل ) 6/155(، والبيان والتحصيل )2/241(، وتبيين الحقائق )3/157(، وبدائع الصنائع )1/769)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4889، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(8/438(، والشرح الكبي )5/2469(، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه )10/129(، والبيان )10/258)
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 كرهاا؟ف ناسياا أو م  لو أتى الحالف بالمخالج  ( 64مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
 يفعله، أو ترك ما حلف على فعله، واختلفوا في حكم من  حلف على ألاَّ ننث هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين، وذلك بفعل ما اتفقوا على أن  موجب الحِّ 

 ث؟، والخلاف على قوليننَ أتى بالمخالف ناسيًا لحلفه، أو ذاكراً لذلك لكن أ كره على الفعل أو الترك، فهل يحَ 

 الأقوال ونسبتها 
 يحنث كالعامد والمختار  كرهًا لو أتى الحالف بالمخالف ناسيًا أو م  

 أبو حنيفة/ مالك 

 )لا( يحنث  كرهًا لو أتى الحالف بالمخالف ناسيًا أو م  
 الشافعي/ أحمد

ص ص كل منهما بصاحبه سبب الخلاف   ظاهر معارضة عموم الأدلة من القرآن والأثر، بحيث يمكن أنن يخ 

 الأدلة

تعالى:  * قوله    (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ)  عموم 
  ولم يفرق بين عامد وناسي.[، 89]المائدة:

وهو   / ]ن/ ت/ جه/ د(  : )ر فع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهعموم قوله    *
 . ظاهره )لا( يحنث المخطئ والناسي صحيح[،

تعالى:   •   (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ)  قوله 
 وهو لم يتعمَّد المخالفة، فلا حنث عليه. [، 5]الأحزاب:

 القياس على النائم والمجنون؛ لعلة عدم القصد.   •

 أصل عقد اليمين الإلزام للنفس بما لا يلزم ابتداءً، فلزم أنن تكون المخالفة مع الإرادة   (؛ لقوة أدلة القول؛ ولأنَّ بالمخالف ناسيًا أو مكرهًا لا يحنث لو أتى الحالف  القول الثاني: )  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ثم نسي وأكله   ،يأكل نوعًا معينًا من الطعام  (لانن )من حلف أ

 حنث وعليه الكفارة ،كره على أكلهأو أ  

  (لم)  ،كره على أكله ثم نسي وأكله أو أ   ،يأكل نوعًا معينًا من الطعام  (لانن )حلف أمن 
 ثيحن

 مراجع المسألة 
(،  559/ 10(، والبيان ) 1758/ 4(، والتبصر للخمي ) 894/ 2(، والإشراف ) 71/ 3(، وحاشية العدوي مع الخرشي ) 192/ 2(، والجوهرة النية ) 317/ 2(، والهداية ) 772/ 1)   بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
 ( 4896/ 8، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( 24/ 11(، والإنصاف ) 67/ 7(، وشرح الزركشي ) 193/ 4(، والكافي لابن قدامة ) 3/ 11(، وروضة الطالبين ) 261/ 2وجواهر العقود ) 
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 ث؟ن  لو فعل بعض المحلوف عليه هل يح   ( 65مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
غيف وترك بعضه فهو )لا( يحنث، واختلفوا لو  الرغيف(، ثم أكل بعض الرَّ  من حلف على )فعل( شيء، كقوله: )والل لآكلنَّ  اتفق الأئمة الأربعة على أنَّ 

 حلف على )ترك( شيء، كقوله: )والل لا آكل الرغيف( ثم أكل بعضه، هل يحنث؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 لو فعل بعض المحلوف على تركه يحنث

 مالك/ أحمد )المذهب(

 لو فعل بعض المحلوف على تركه )لم( يحنث 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد )رواية(

 وجَب اليمين بأقل ما ينطلق على الاسم أو بجميعه )أشار إليه ابن رشد( هل يتعلَّق م   سبب الخلاف 

 الأدلة

ك بأقل  ما يدل  عليه ي ؤخذ في حلف الترَّ  *
 الاحتياط. الاسم، وهذا من باب 

جميع م    • فعل  من  المنع  اليمين،  قتضى 
أقل    فعل  من  المنعَ  فاقتضت  عليه،  المحلف 

 شيء منه.  

النبي    رضي الل عنها حديث عائشة    • اعتكاف  قالت: )كان  في   ،    رأسه وهو ماور إلي   - ي صغي 
فعل   بإخراج جزء من جسده، فدل  على أنَّ  ولم يبطل اعتكافه   ]متفق[، ( في المسجد وأنا حائض -عتكفم

 البعض لا يتعلَّق به حكم.

 شيء وفعل بعضه، كذلك من حلف على ترك شيء وفعل بعضه. كما لا يحنث من حلف على فعل   •

 ث بفعل البعض.  اليمين تعل قت بترك الجميع، فلا يحنَ  لأنَّ   •

 الراجح 
: )وأما تفريق مالك بين الفعل والترك، فلم يجر في ذلك  - رحمه الل - ة أدلة القول، قال ابن رشد  ، لقوَّ لو فعل بعض المحلوف على تركه )لم( يحنثالقول الثاني:  

 على أصل واحد( 

 ثمرة الخلاف 
لو قال: )والل لا آكل هذا الرغيف( وأكل  

 ت يمينه ووجبت عليه الكفارةبعضه، انحلَّ 
 لو قال: )والل لا آكل هذا الرغيف( وأكل بعضه، فلا يحنث حتى يأكله كله 

 مراجع المسألة 

(، وشرح الزرقاني  232/ 2سالك مع حاشية الصاوي )قرب المبلغة السالك لأ (، 3/125(، وتبيين الحقائق )4/347والبحر الرائق ) (،1/772)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
، والمغني  (55/ 3المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )(، و 18/108(، وتكملة المجموع )10/474(، وبحر المذهب )15/379(، والحاوي الكبي )4/225)

 ( 8/4899، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(256وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص (، 9/589)
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 الحالف عن نيته لو اختلف لفظ   ( 66مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ه انعقد يمينه بما تلفظ به ونواه، كمن حلف ألا يأكل اللحم، وينوي بذلك جميع  المسلم على شيء بلفظ، وقد توافق اللفظ مع نيته، أنَّ ه لو حلف أنَّ على اتفقوا 
الف في نيته ظاهر  اللحوم، وكذلك لو حلف بلفظ مدد، كمن حلف أنن لا يأكل )لحم عجل( انعقد يمينه على ما حدده. واختلفوا فيمن أطلق اللفظ في اليمين، وخ

( أنن لا يأكل لحمًا، وهو يقصد )بنيته( أنَّه لا يأكل الدجاج فقط، أما لو قال: قصدت باللحم الفاكهة، فهذا لا  لفظه، فيما يتحمَّله اللفظ، كمن حلف )بلفظه 
 ين ي قبل، لعدم احتمال اللفظ، وقد اختلفوا فيمن خالف لفظه نيته في الحلف فيما يحتمله اللفظ، والخلاف على قول

 الأقوال ونسبتها 
 برة في اليمين باللفظ العِّ 

 أبو حنيفة/ الشافعي 

 برة في اليمين بالنية )على تفصيل عندهم( العِّ 
 مالك/ أحمد

 هل المعتبر في الأيمان اللفظ أم النية؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:   • العبرة في العقود اللازمة هو اللفظ، وكذا اليمين. لأنَّ   • عليه    [،89]المائدة:  (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ)  قوله  انعقد  ما  فالمعتبر 
 اليمين، وهي نية الحالف. 

فهذا  ]خ/ م[،  (  ا لكل امرئ ما نوى ا الأعمال بالنيات، وإنَّّ : )إنَّّ قال    حديث عمر    •
نوى شيئًا معيـ نًا فلا يلزمه غيه، إذ الحالف تلفظ ونوى، ولم يأت بلفظ مرد، فيقد ِّم اللفظ على  

 النية.

 ه قد ي ريد أعم  مما حلف عليه، أو أقل  مما حلف عليهالحالف أعلم بمراده، بل إنَّ  القول الثاني: )العبرة في اليمين بالنية(؛ لأنَّ  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

)لا( يأكل اللحم، وهو ينوي لحم الغنم   من حلف أنن 
جاج والسمك فقط، حرم عليه كل أنواع اللحوم والدَّ 

ً بظاهر اللفظ، وإنن أكل شيئًا من ذلك  وغيها؛ عملًا 
 حنث

)لا( يأكل اللحم، وهو ينوي لحم الغنم فقط، حرم عليه لحم الغنم، وجاز له أكل  من حلف أنن 
 بقية اللحوم، ولا يحنث بذلك 

 مراجع المسألة 
(، وشرح منتهى الإرادات  18/43(، وتكملة المجموع )4/1684(، والتبصرة )108(، والقوانين الفقهية )ص  6/154(، والبناية )8/163والمبسوط للسرخسي )  (،1/772)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 4901/ 8، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(217وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص  (،  19/ 3والفقه المنهجي )  (،1150(، والإنصاف )4/196(، والكافي لابن قدامة )3/453)
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 ورية في اليمي حكم الت   ( 67مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

له اللفظ المذكور، كمن قال: والل هذا أخي، ويقصد أخاه في  يحتمِّ ا آخر التَّورية في اليمين هي: القسم على شيء معناه متبادر إلى الذ ِّهن، وهو يقصد أمرً 
عاوى  ورية في اليمين في الدَّ ه )لا( يجوز التَّ قصد أنَّه في حدود حرم المدينة ومكة، وليس في المسجد، وقد اتفقوا على أنَّ الإسلام، أو يقول: والل أنا في الحرم، ويَ 

ورية في المواعيد وغيها، والخلاف على  ا ولا ضرورة له في ذلك ولا مصلحة، كالتَّ  ـًعاوى، وليس الحالف ظالمأمام القاضي، واختلفوا في حكم التَّورية في )غي( الدَّ 
 قولين

 الأقوال ونسبتها 
 ورية في اليمينتجوز التَّ 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 

 ورية في اليمين)لا( تجوز التَّ 
 أحمد 

 فس؟ )أشار إليه ابن رشد( اليمين ظاهر اللفظ أم المعنى القائم بالنَّ هل المعتبر في  سبب الخلاف 

 الأدلة

 فس، لا ظاهر اللفظ.* المعتبر في اليمين المعنى القائم بالنَّ 
تعالى:  • قوله    [، 89]المائدة:  (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ)  عموم 

 والحالف عقد اليمين على ما نواه.

(  ا لكل امرئ ما نوى ا الأعمال بالنيات، وإنَّّ : )إنَّّ قال    حديث عمر    •
 م[.  ]خ/

الحديث    ]م[،(  : )اليمين على نية المستحلفقال    حديث أبي هريرة    *
وتخصيصه   وغيها،  القاضي  أمام  لليمين  عام  وهذا  الخلاف،  مل  في  نص 

 بالقضاء لا دليل عليه. 
 ]م[.(  ك به صاحبكق  : )يمينك على ما يصد  قال    حديث أبي هريرة    *

 ة منها)لا تجوز التَّورية في اليمين(؛ لقو ة وصراحة أدلة القول؛ ولأنَّ التَّورية في اليمين تبطل الفائدة المرجوَّ القول الثاني:   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

اطلًا، فقال له: والل لا أملك ريالًا واحدًا من طلب من صديقه سلفًا وكان مم  
جاز له الحلف على  ،ريال مثلًا  ( 500)معه من فئة  ليس ويقصد أنَّ  .في جيبي

 نيته هذه ولا شيء عليه 

من طلب من صديقه سلفًا وكان مماطلًا، فقال له: والل لا أملك ريالًا واحدًا 
كان كاذبًا ولو    ،ريال مثلًا  ( 500)معه من فئة  ليس ويقصد أنَّ  .في جيبي

 أراد بذلك التورية

 مراجع المسألة 
والإنصاف    (،10/24(، والنجم الوهاج ) 6/182(، ومغني المحتاج )2/379(، والمختصر الفقهي لابن عرفة )30/212والمبسوط للسرخسي ) (،1/773)  المجتهد ونهاية المقتصدبداية 

 (4909/ 8، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (304وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص  (، 6/518(، ومطالب أولي النهى )4/393(، والإقناع )11/253)
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 يتان )سمك( حج  )لً( يأكل رؤوساا فأكل رؤوس   لو حلف أن   ( 68مسألة )
 قولين  ىه لو حلف أنن )لا( يأكل رؤوسًا وأكل رأسًا من بهيمة الأنعام حنث، واختلفوا لو أكل رأس حوت )سمكة( هل يحنث؟، والخلاف علأنَّ على اتفقوا  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 رؤوسًا فأكل رؤوس حيتان )لا( يحنث من حلف أنن )لا( يأكل 

  يكون في بلد يباع فيه رؤوس السمك مفردة( أبو حنيفة/ مالك )قول(/ الشافعي )بشرط ألاَّ 

 من حلف أنن )لا( يأكل رؤوسًا، فأكل رؤوس حيتان حنث 
 مالك )قول(/ أحمد )المذهب(

 في لفظ اليمين دلالة الل فظ أو دلالة اللغة؟ )أشار إليه ابن رشد(  راعىم  ـهل ال سبب الخلاف 

 الأدلة

طلق على رأس الحوت اسم الرأس، إذ الرأس للحيوان  رف لا ي  رف، وفي الع  المراعى في الاسم والع    لأنَّ   * 
رؤوس  ذكية، ورأس الحوت وجسمه سواء، فالمفهوم عند الناس رؤوس الأنعام لا  الذي يحصل به التَّ 

 مك. السَّ 

العموم غي مراد هنا، والحالف لم ي رد    لأنَّ اسم الرأس يقع على العصفور والجراد وغيه، ومعلوم أنَّ    •
 ذلك. 

المراعى في الاسم دلالة اللغة، فيطلق في اللغة اسم الرأس    لأنَّ   *
 على رأس الحوت.

والماء  ه يحنث بشرب الماء المالح  لو حلف ألا يشرب ماءً، فإنَّ   •
 مك. النجس، فيتناول عموم اسم الرأس رأس السَّ 

 ؛ لأن ه ينصرف إلى بهيمة الأنعام حقيقة، ما لم ينو الحالف غي ذلك )من حلف لا يأكل رؤوسًا فأكل رأس حوت لا يحنث(القول الأول:   الراجح 

 دةنعقِّ يمينه، وما زالت م   لم تنحل    سمكٍ  ف لا يأكل رؤوسًا، فأكل رأسَ لَ من حَ  ثمرة الخلاف 
ت يمينه  من حلف لا يأكل رؤوسًا، فأكل رأس سمك انحلَّ 

 وحنث ووجبت عليه الكفارة 

 مراجع المسألة 
، والإقناع للماوردي  (895/  2نكت مسائل الخلاف )الإشراف على  و   (،109(، والقوانين الفقهية )ص  4/284، والمحيط البرهاني )(1/398النتف في الفتاوى للسغدي )و   (،1/774)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/4911، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(591)ص    البحر في الفقه الإسلاميوأحكام  ،  (808/  2كشف المخدرات )، و (3/461شرح منتهى الإرادات )(، و 10/447(، وبحر المذهب )190)ص
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 لو حلف أن  )لً( يأكل لحماا فأكل شحماا  ( 69مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
رش  حال والقلب والكَ بد والط ِّ خ  والكَ م  ـومثله: ال-حم، من حلف أنن لا يأكل لحمًا انعقدت يمينه، وحرم عليه أكل اللحم، واختلفوا لو أكل الشَّ  اتفقوا على أنَّ 

 ، هل يحنث؟، والخلاف على قولين - ماغ والقانصةوالد ِّ 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يحنث  لا يأكل لحمًا فأكل شحمًا فلو حل

 الشافعي/ أحمد

 حنث لا يأكل لحمًا فأكل شحمًا فلو حل
 أبو حنيفة/ مالك 

 هل المعتبر في اليمين دلالة اللفظ الحقيقي، أم المعتبر فيه الشيء وما يتول د منه )أشار إليه ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

حم هو  ، وهو حلَف )لا( يأكل لحمًا، والشَّ دلالة اللفظ الحقيقي  في اليمين  المعتبر  *
 خلاف اللحم.

لا يدخل الشَّحم في اسم اللحم لا لغة ولا عرفاً، بدليل لو أمر وكيله بشراء لحم   •
 فاشترى له شحمًا، لم يكن ممتثلًا لأمره، ولا ينفذ الشراء.

اسم الشيء ينطلق على الشيء وعلى ما يتول د منه، واللحم والشحم   لأنَّ  *
 كلاهما شيء واحد.

لحم    لأنَّ   • فأشبه  اللحم،  من  يتخذ  ما  منه  ويتخذ  حقيقة،  لحم  الشحم 
 الفخذ.

 الراجح 
ۆ ۆ ۈ ) المعتبر في اليمين دلالة اللفظ الحقيقي وما انعقدت عليه اليمين:    (؛ لأنَّ لو حلف لا يأكل لحمًا فأكل شحمًا )لا( يحنث القول الأول: ) 

  [89]المائدة: (ۈ ۇٴۋ

انحلت يمينه، ووجبت عليه كفارة  لا يأكل لحمًا فأكل شحمًا ف أنن حل من بقيت يمينه منعقدة لا يأكل لحمًا فأكل شحمًا ف أنن حل من ثمرة الخلاف 
 اليمين 

 مراجع المسألة 

(،  451/ 1(، والكافي لابن عبد البر )1/601(، والمدونة الكبرى )8/183، والمبسوط للسرخسي )(398/  1النتف في الفتاوى للسغدي )و  (،1/774)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
، وب غية  (279وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص (،  13/589، والمغني ) (2/395مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل )، و (404اللباب في الفقه الشافعي )ص ، و (7/84الأم )و 

 (8/4912المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 ارة اليميف  قدار الإطعام لكل مسكي في ك  مج  ( 70مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ۋ  ) الكفارة فيها هي الأنواع الأربعة التي ذكرها الل تعالى بقوله:   من حلف باسم من أسماء الل تعالى ثم حنث أنَّ عليه الكفارة، واتفقوا أنَّ   أجمعوا على أنَّ 

  [، 89]المائدة:   (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 
وذهب جمهور العلماء إلى أن   [،  89]المائدة:   (ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )سوة أو العتق صام؛ لقوله تعالى:  الحالف إذا عدم الإطعام أو الكِّ   وأجمعوا على أنَّ 

الذي فر ق فيها فقال: كفارة اليمين المغل ظة؛ العتق والكسوة، وكفارة اليمين التي لم    بن عمر ي  بين الإطعام أو الكسوة أو العتق، خلافاً لا الحالف إذا حنث فإنَّه مخ  
 ف على ثلاثة أقوالتغلَّظ بالإطعام، مع اتفاق الجميع أن ه إذا لم يجد انتقل إلى الصيام، واختلفوا في مقدار الإطعام لكل واحد من العشرة مساكين، والخلا

 الأقوال ونسبتها 

     كفارة الإطعام في اليمين، لكل مسكين مد  من حنطة بمد  النبي 
)وخصه بأهل المدينة(/ الشافعي/ ابن القاسم  مالك 

 )مالكي( 

كفارة الإطعام في اليمين، لكل مسكين نصف صاع  
 من حنطة أو صاعًا من شعي أو تمر أو غيه 

 أبو حنيفة

كفارة الإطعام في اليمين، لكل مسكين مد   
، أو نصف صاع من غيه من ب ـ   ر 

 أحمد 

 د كفارة الحنث بين كفارة الفطر متعمدًا في رمضان، وبين كفارة الأذى في الحج  وترد   /(ۉ ې ې ې ې)اختلافهم في تأويل قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:    *  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )قوله 

 ه وسط في الشبع. المراد أكلة واحدة، فوجب المد  لأنَّ   ، (ې
القياس على كفارة الفطر متعمدًا في رمضان، من حديث    *

هريرة   النبي    أبي  إلى  رجل  )جاء  في    قال:  أفطر 
، وقال  رمضان...فأتي بعرَق فيه تمر قدر خسة عشر صاعًا

أنت وأهل بيتك( ]د/ قط/ وصححه الألباني[،  : كل  -فيه-
(  4وفي رواية: )أ تي بمكتل فيه خسة عشر صاعًا(، والصاع )

 ( مدًا، ولكل مسكين مد . 60مدود، فيكون المجموع )

ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ):قوله تعالى     * 

المراد قوت كامل اليوم، وهو  ،  (ې ې ې
 غداء وعشاء، فوجب نصف صاع ليكفي وجبتين. 

من حديث    *  الحج ،  الأذى في  على كفارة  القياس 
مرمًا    : أنَّه كان مع رسول الل  كعب بن عجرة  

يحلق رأسه وقال:   أنن  ، فأمره  فآذاه القمل في رأسه 
)صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، مدين لكل  

 م[، والمدان: نصف صاع.  ( ]خ/ إنسان 

المدني    • يزيد  أبي  )جاءت   حديث  قال: 
امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعي، فقال  

مدَّين شعي   للمظاهر: أطعم هذا، فإنَّ  النبي 
( ]هق[.   مكان مد  بر 

: )...أو أطعم  جرة  كعب بن ع  حديث    •
 م[.  ( ]خ/ ستة مساكين، مدين لكل إنسان 

وهي    • الحج ،  في  الأذى  فدية  على  القياس 
نصف صاع من التمر أو الشعي بلا خلاف،  

 فكذا فدية الحانث. 

 على هذا المعنى، ولو زاد احتياطاً وإبراءً للذم ة فذلك أحسن   القول الأول: كف ارة الإطعام في اليمين )مد  لكل مسكين(؛ لدلالة حديث أبي هريرة   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

(  10المجزئ الذي تبرأ به ذم ة الحانث في اليمين إطعام ) 
، أو شعي، أو تمر،   مدود من أي نوع من الطعام؛ من بر 

 أو نحوه  

المجزئ الذي تبرأ به ذم ة الحانث في اليمين إطعام  
( مدًّا من الشعي،  40( مدًّا من الحنطة، أو ) 20)

 والتمر، وغيها

المجزئ الذي تبرأ به ذم ة الحانث في اليمين 
( مدًّا من  20( أمداد من البر ، )10إطعام )

 التمر والشعي، ونحوها 

 مراجع المسألة 
(،  2/264(، وجواهر العقود )7/67(، والأم )2/847والتنبيهات المستنبطة )(،  1/454(، والمدونة الكبرى )1/398(، والحجة على أهل المدينة )3/209والمبسوط للشيباني )(،  1/775)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (4920،  8/4915، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(116، والجداول الفقهية لكتاب الحج )م/  (364وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص    (،137(، والإجماع لابن المنذر )ص  8/616والشرح الكبي )
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 دام في الإطعام؟ بز إج هل يكون مع الخ   ( 71مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  )  ي  بين الإطعام أو الكسوة أو العتق، لقوله تعالى: الحالف الذي يحنث مخ    ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ 

  أو الشعي، فقد م خبزاً للمساكين، هل يلزمه تقديم إدام مع الخبز؟، والخلاف على قولين واختلفوا فيمن اختار الإطعام ، فاختار البر     ، (ى ئا ئا ئە ئە 

 الأقوال ونسبتها 
 بزالإدام مع الخ  )لا( يلزم تقديم 

 الجمهور/ أبو حنيفة )إذا أطعمهم حنطة(

بز )على خلاف بينهم في الوسط من الإدام، يلزم تقديم الإدام مع الخ  
 يت أو اللبن أو السمن أو التمر(هل هو الزَّ 

 أبو حنيفة )إذا أطعمهم شعياً أو ذرة(/ ابن حبيب )مالكي( 

 رد الإطعام؟ )لم يذكره ابن رشد( برة بالإطعام الإشباع أم م  وهل العِّ   [/89]المائدة: (ۉ ې ې ې ې)الاختلاف في تأويل قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

 فمن أعطى حبًا بلا إدام فقد أطعم. ،  (ۉ ې ې ې ې)    قوله تعالى:   •

 الحنطة تشبع بلا إدام، بخلاف غيها )عند أبي حنيفة(.  لأنَّ   •

، كقول ابن عباس  إعطاء الحب  دون الإدام، وفيها  ما ورد من آثًر عن الصحابة    •
  ابن عمر  وقول  ]طبر[،  (  : )لكل مسكين مدمد ِّ من حنطة لكل مسكين( :  )

 . ومثله عن زيد بن ثًبت  ]عب[، 

تعالى:   • داخل في ،  (ۉ ې ې ې ې)  قوله  والإدام 
 الطعام.

 عطى الإدام مع خبز الشعي والذرة ليمكنه من الشبع.ي    •

 في ذلك، ولو قد م الإدام فذلك أفضل   (؛ لظاهر الآية؛ ولما ورد عن الصحابة  )لا يلزم تقديم الإدام مع الخبزالقول الأول:   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
م معه  ولو قدَّ  ،أجزأه ، بز أو الرز دون إداملخر عن يمينه بإطعام امن حنث في حلفه وكفَّ 

 إدامًا كان أفضل 

لزمه تقديم  ،بز أو الرزلخر عن يمينه بإطعام امن حنث في حلفه وكفَّ 
 مته الإدام معه لتبرأ ذِّ 

 مراجع المسألة 
(، وشفاء الغليل للمكناسي  1/297(، والتفريع )4/417(، والتاج والإكليل )2/341وتحفة الفقهاء ) (، 3/211والمبسوط للشيباني ) (،1/776)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4924، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/180، وتفسي القرطبي )(371وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص (، 9/540والمغني )(، 14/306(، والحاوي الكبي )1/386)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 959 

 سوة( قدار الكج ارة اليمي؟ )مج ف  سوة في ك  جزئ من الكج م  ـما ال ( 72مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  )  سوة والعتق، لقوله تعالى: ي  بين الإطعام والكِّ الحالف الذي يحنث مخ   ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ 

 سوة، فما المجزئ منها؟، والخلاف على قولينواختلفوا لو اختار الكِّ  ، [89]المائدة: (ى ى ئا ئا ئە ئە 

 ونسبتها الأقوال 
زئ    لصلاة )على خلاف في نوع الكسوة( ل الواجب على الحانث أنن يكسي ما يج 

 مالك/ أحمد/ أبو يوسف 

زئ الحانث أنن يكسي بأقل ما ينطلق عليه اسم الكسوة  يج 
 الشافعي أبو حنيفة/ 

 هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي  أو المعنى الشرعي؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

الشرعي،  ،  (ى ى)الواجب الأخذ في دلالة قوله تعالى:    * المعنى 
 فالكفارة عبادة، فلم يجز فيها أقل مما يستر في الصلاة. 

: )حلف على يمين فكف ر، فكسا كل إنسان  أثر أبي موسى الأشعري   •
 . ]هق/ طب/ عب/ وإسناده صحيح[( منهم ثوبًا، إما مقعدًا وإما ظهرانيًا

ى )الواجب الأخذ في الكسوة بأقل دلالة الاسم اللغوي للكسوة في قوله تعالى:    *

 ه يقع عليه اسم الكسوة. فيجوز أنن يكسى بأي نوع منها؛ لأنَّ ، (ى
  رجلًا سأله عن الكسوة، فقال: أرأيت لو أنَّ   : )أنَّ أثر عمران بن الحصين    •

]هق/  ه كساهم؟(  اس إنَّ ، قال النَّ وفدًا دخلوا على أميهم فكسا كل  رجل منهم قلنسوة
 .مح[

ر الإطعام في الكفارة بين الرجال لأنَّ  • والنساء، فوجب أنن يستوي قدر  ه يستوي قدن
فيها؛   القدر  اختلاف  لوجب  العورة  ستر  فيهما  اعتبرنا  ولو  أيضًا،  فيها  الكسوة 

 لاختلاف عورة الرجل عن عورة المرأة.

 صرف الألفاظ المطلقة إلى المعنى الشرعي أولى، وفي هذا مراعاة للعرف أيضًا   ، إذ إنَّ لصلاة ل   كساءً ساترًا يكسي الحانث    الواجب أنن القول الأول:   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

سوة قميص أو رداء أو كساء أو ملحفة أو إزار،  عند أبي حنيفة: يجب في الكِّ ــــــــــ 
 زئ العمامة ولا السراويل عند أبي يوسف. المهم أنَّه يستر جميع البدن، ولا تج  

 ــــــــــ عند مالك: يجب ثوب للرجل يستر جميع البدن، وللمرأة ثوب وخار. 
 ــــــــ عند أحمد: يجب للرجل ثوب أو قميص يصلي فيه، أو إزار ورداء. 

ة، أو  بَّ نديل، أو ج  مامة، أو مِّ داء، أو عِّ سوة: سراويل، أو إزار، أو رِّ زئ في الكِّ يج  
 غيها ترة أو اغ، أو غَ رع من صوف، أو شِّ دِّ 

 مراجع المسألة 
(، ونهاية المطلب  7/68(، والأم ) 3/273(، ومواهب الجليل )4/63(، والذخية ) 2/342(، وتحفة الفقهاء )1/384والنتف في الفتاوى ) (،1/776)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4930، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(379وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص  (، 7/135(، وشرح الزركشي )4/194(، والكافي لابن قدامة )18/314)
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 ارة اليمي؟يام كف  لاثة في صج ع في الأيام الث  اب  ت  شتُّط التـ  هل ي   ( 73مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  )  سوة والعتق، لقوله تعالى: ي  بين الإطعام والكِّ الحالف الذي يحنث مخ   ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ 

 الصيام، هل يلزمه أنن يصوم متتابعًا؟، والخلاف على قولين واختلفوا لو اختار الحانث ، [89]المائدة: (ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

 الأقوال ونسبتها 
 شترط التتابع في صيام كفارة اليمين)لا( ي  

 ( حكاه ابن أبي موسىأحمد ) /مالك/ الشافعي

 ط التتابع في صيام كفارة اليمينشترَ ي  
 )المشهور(  أبو حنيفة/ أحمد

مل الأمر بمطلق الصوم على التتابع أم ليس يح  هل يجوز العمل  سبب الخلاف   مل عليه؟بالقراءة التي ليست في المصحف )القراءة الشاذ ة(؟/ واختلافهم هل يح 

 الأدلة

هذا مطلق فيبقى   ، (ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ)قوله تعالى:    * 
 على إطلاقه.

 القياس على عدم وجوب التتابع في قضاء رمضان.    •
 

]عب/ ش/ هق/  : )فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ذلك كفارة أيمانكم(  قراءة ابن مسعود    *
، في عمل بالقراءة التي ليست في المصحف، فقراءة الآحاد  ، ومثله قراءة أبي بن كعب  وإسناده صحيح[

 منزَّلة مننزِّلة أخبار الآحاد، وهي صالحة لتقييد المطلق وتخصيص العام. 
 ا هو التتابع.الواجب في الشرع إنَّّ في الصيام  الأصل  لأنَّ  •

يار في هؤلاء الثلاث، الأول، فإنن لم يجد شيئًا من  قال في كفارة اليمين: )هو بالخِّ   أثر ابن عباس   •
 . ]طبر/ هق[( ذلك، فصيام ثلاثة أيام متتابعات 

، في حمل المطلق في آية  [92]النساء:  (ڱ ڱ ڱ)  القياس على كفارة القتل والظهار: •
 كفارة اليمين على المقي د في كفارة القتل والظهار. 

 للأمر المطلق في الآية، بخلاف ما ورد من الأمر بالصيام في كفارة القتل والظهار، فقد جاءت مقيدة بالتتابع (،  شترط التتابع في صيام كفارة اليميني  القول الأول: )لا   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

لو صام لكفارة اليمين يومًا، وتوقف اليوم الثاني، ثم  
أكمل صح  صيامه، وبرأت ذمته، وأدى الواجب، ومع  

 ذلك فالمستحب التتابع 

فإنن كان لغي عذر انقطع تتابعه   -مثلًا -لو صام لكفارة اليمين يومًا، وقطع التتابع فأفطر اليوم الثاني 
كان لعذر؛ كمرض، وسفر، وحيض، ونفاس، وصيام رمضان،   اتفاقاً، ووجب عليه الاستئناف، وإنن ن

 انقطع التتابع، واستأنف عند أبي حنيفة، ولا يستأنف عند أحمد

 المسألة مراجع 
(، والحاوي الكبي  1/446(، والإشراف على نكت مسائل الخلاف )111(، والقوانين الفقهية )ص 1/143(، والجوهرة النية )2/76وبدائع الصنائع )(، 1/776) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 4933/ 8، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (405وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص (، 8/240(، ونيل الأوطار )4/338(، والإقناع )9/554(، والمغني )18/318(، ونهاية المطلب )10/463)
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 ارة اليميدد في المساكي في كف  اط الع  اشتُّج  ( 74مسألة )

 الخلاف تحرير محل 

  (ۋ ۅ ۅ ۉ  ) ر بالطعام، وأطعم عشرة مساكين، فقد فعل الوجب الذي عليه؛ لقوله تعالى: الحانث لو أراد أنن يكف ِّ  اتفقوا على أنَّ 
العدد الوارد في الآية لازم؟،   واحد منهما خسة أيام، أم أنَّ طعم مسكينين كل  واختلفوا هل يجوز له أنن ي طعم مسكينًا واحدًا عشرة أيام، أو ي  ،  [89]المائدة:

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ارة اليمين إطعام عشرة مساكين يجب في كفَّ 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 ارة اليمين إطعام مسكينًا واحدًا عشرة أيام يجوز في كفَّ 
 أبو حنيفة

 ، أو حق واجب على المكف ِّر وقد ر بالعدد المذكور؟ (ۅ ۉ )ارة اليمين حق واجب للعدد المذكور في الآية هل كفَّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

الآيةكفَّ   لأنَّ   * في  المذكور  للعدد  واجب  حق  اليمين  ۅ )  : ارة 

 كالوصية، فمن أوصى لعشرة مساكين لزم استيفاء العدد.،(ۉ
تعالى:    • الآية  (ۋ ۅ ۅ ۉ  )قوله  اشترطت  ، 

 العدد، فمن أطعم أقل من العدد المذكور كان غي ممتثل.

على استيعاب العدد المذكور في الآية،    غي واحد من الصحابة    نصَّ   •
وسنده صحيح،    / ]عب/ ش/ هق (  : )أطعم عشرة مساكينقال عمر  

 .[ونحوه عن علي وزيد وابن عمر  

كف ِّر، فيجب عليه إخراج مقدار ما يطعم  م  ـم ة الفي ذِّ   ارة اليمين حق واجبكفَّ   * لأنَّ 
 عشرة مساكين بأي طريقة أخرجها. 

 من ردَّد الإطعام عشرة أيام، كمن أطعم كل يوم مسكينًا فيجزئه. لأنَّ   •

الإطعام لدفع الجوع، والجوع يتجدد، فلو أطعمه عشرة أيام، كان كمن أطعم   لأنَّ   •
 عشرة مساكين. 

كما جاز إعطاء كامل زكاة الأموال الواجبة لصنف واحد، كذا يجوز إعطاء كفارة     •
 اليمين لمسكين واحد.

 نص  في ذلك، ولا اجتهاد مقابل النص    القول الأول: )يجب إطعام عشرة مساكين(؛ لظاهر الآية، وتفسي الصحابة   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

من أطعم مسكينًا واحدًا عشرة أيام )لم( يجزئه ذلك عن كفارة اليمين، 
، وقيَّد  وكان كمن أطعم مسكينًا واحدًا وبقي عليه إطعام تسعة مساكين 

 الشافعي وأحمد ذلك بأنن يجد عشرة مساكين، فإنن لم يجد ي طعم واحدًا  

من أطعم مسكينًا واحدًا عشرة أيام أجزأه في كفارة اليمين، وبرأت ذم ته، لكن  
يدفع له كل يوم بيومه، ولا تدفع مرة واحدة، ومثله لو أطعم اثنين مدة خسة أيام  

 لكل منهما

 مراجع المسألة 
(، والبيان  199(، والتنبيه )ص 1/412(، والفواكه الدواني )4/20(، والنوادر والزيادات )2/195، والجوهرة النية )(2/341تحفة الفقهاء )و  (،1/777)  المقتصدبداية المجتهد ونهاية 

 ( 8/4934، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(372وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص (،  2/198، والمحرر )(301مسائل أحمد رواية أبي داود السجستاني )ص و  (،10/586)
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 ارة اليمي؟ية في المساكي في كف  ر ج شتُّط الإسلام والح  هل ي   ( 75مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

  (ى ى  ...ۋ ۅ ۅ ۉ ) سوتهم؛ لقوله تعالى: ر بإطعام المساكين أو كِّ يكف ِّ  ه يجوز للحانث عن اليمين أنن اتفقوا على أنَّ 
كان إطعامًا أو كسوة،  شترط في المساكين الذين سيطعمهم أنن يكونوا مسلمين أو أحراراً حتى تحل  لهم صدقة الكفارة؟، سواء  واختلفوا هل ي   ،[89]المائدة:

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 كفارة اليمينلالمساكين  رية فيشترط الإسلام والح  ي  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 ارة اليمين كفَّ لالمساكين  شترط الإسلام والحرية فيي  )لا( 
 أبو حنيفة 

 سبب الخلاف 
 من  ينمكفي إذ كانوار في العبيد وجود الفقر أم لا؟، تصوَّ اشتراط الحرية/ هل ي   /بالفقر والإسلاماب الصدقة بالفقر فقط، أم  حباشتراط الإسلام/ هل است

 ساداتهم في غالب الأحوال، أو ممن يجب أنن يكفوا

 الأدلة

شترط الإسلام  تشبيه كفارة اليمين بالزكاة الواجبة على المسلمين، في    *
 الكفارة. في المساكين الذين تجب لهم هذه 

العبد نفقته واجبة على سيده، فلا يحتاج المعونة بالكفارات وما    *
 جرى مراها من الصدقات. 

 كما اشترط في الرقبة المعتقة أنن تكون مؤمنة، فكذا في الإطعام.    •

 الكفارة لا تدفع إلى الحربي اتفاقاً، فكذلك غيه بجامع الكفر.   لأنَّ   •

تشبيه كفارة اليمين بالصدقات التي تكون عن تطوع، فيجوز لغي المسلمين، وقد    *
 أنبأ السمع أنَّه يثاب بالصدقة على الفقي غي المسلم.

عه سيده مع وجوب نفقته عليه، فكان العبيد والأحرار  قد يوجد من العبيد من يجو ِّ  *
 سواء  في استحقاق كفارة اليمين. 

وهذا عام يشمل    ، [89]المائدة:  (ۋ ۅ ۅ ۉ  )قوله تعالى:    •
 المسلم والكافر. 

الكافر كالمسلم، بل هو في   لأنَّ  • المسكنة، وهذا موجود في  لدافع  الكفارة وجبت 
 ه يرغ ِّبهم في الإسلام. الكافر أولى؛ لأنَّ 

 الراجح 
لفقراء المسلمين، وللأحرار، لأنَّ العبيد لا يملكون أصلًا، فضلًا عن  ا ت عطى  (؛ إذ الأصل في العبادات المالية أنهَّ المساكين شترط الإسلام والحرية فيي  القول الأول: ) 

 وجوب نفقتهم على أسيادهم 

 ثمرة الخلاف 
لو أعطى الكافر والعبد المسكين كفارة اليمين لم تبرأ ذمة الحانث، 

 ويجب إخراجها مرة أخرى للحر المسلم 

والعبد المسكين كفارة اليمين برأت ذمة  ،-لا الحربي  -  يم ِّ لو أعطى الكافر الذ ِّ 
 الحانث، وأخرج ما وجب عليه 

 مراجع المسألة 
المسائل  ، و (4/291في الفقه الشافعي )  والتنبيه(،  3/58(، وشرح خليل للخرشي )1/593، والمدونة الكبرى )(5/104بدائع الصنائع )و  (،3/212والمبسوط للشيباني )  (،1/777)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4936، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(356وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص  (،  493(، والروض الندي )ص  9/538، والمغني )(299/  2الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )
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 ها من العيوب؟سلامت   -قة في كفارة اليميالمعتج -قبة الر  هل من شرط  ( 76مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  )  تعالى:سوة أو تحرير رقبة؛ لقوله ر بالإطعام أو الكِّ الحانث عن اليمين يجب أنن يكف ِّ  اتفقوا على أنَّ 

 ر في ثمنها؟، والخلاف على قولين من العيوب التي تؤث ِّ  قبة المعتقة السلامة  واختلفوا هل ي شترط في الرَّ ،  [ 89]المائدة: (ې ى ى ئا ئا ئەئە

 الأقوال ونسبتها 
 المعتقة في كفارة اليمين أنن تكون سليمة من العيوبقبة شترط في الرَّ ي  

 فقهاء الأمصار 

 قبة المعتقة في كفارة اليمين أنن تكون سليمة من العيوب شترط في الرَّ )لا( ي  
 أهل الظاهر 

 عليه؟  عليه الاسم، أو باسم ما يدل   هل الواجب الأخذ بأقل ما يدل   سبب الخلاف 

 الأدلة

الواجب الأخذ بما يدل  عليه الاسم، وقد دل  اسم    ، (ئا ئە ئە)قوله تعالى:    *
 قبة على رقبة كاملة خالية من العيوب؛ إذ الأصل السلامة من العيوب.الرَّ 

عيب والطعام المعيب، فكذا لا يجوز إعتاق العبد مَ ـكما )لا( يجوز إخراج الثوب ال •
 المعيب.

الواجب الأخذ بأقل ما يدل  عليه الاسم،    ، (ئا ئە ئە)قوله تعالى:    * 
 من غي تقييد.   ا قبة( مطلقً وقد جاء لفظ: )رَ 

 الل طي ب لا يقبل إلا  طيـ بًا   قبة المعتقة اختلافاً ظاهرًا بسبب العيوب، فإنَّ (، لاختلاف ثمن الرَّ قبة المعتقة السلامة من العيوبشترط في الرَّ )ي  القول الأول:   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
د، ولا فاقد البصر، ولا مقطوع اليدين أو الرجلين، عن عَ )لا( يصح إعتاق العبد المقن 

 كفارة اليمين، وكذا كل عيب ينقص الثمن، ويمنع العبد من العمل 

د، وفاقد البصر، ومقطوع اليدين أو الرجلين، عن  يصح إعتاق العبد المقعَ 
 العملمن كفارة اليمين، وكذا كل عبد فيه عيوب تنقص الثمن، وتمنعه 

 مراجع المسألة 
الإرشاد إلى سبيل  و  ،(366/ 4الطالبين )إعانة ، و (112/ 8) للبغويالتهذيب (، و 423(، وأسهل المدارك )ص4/419والتاج والإكليل )(، 1/778)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 ( 8/4941، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(398وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص (، 6/338(، والمحلى )546/ 9، والمغني )(409الرشاد )ص 
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 أن  تكون مؤمنة؟ - اليميالمعتقة في كفارة  - قبة هل من شرط الر   ( 77مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ) قبة؛ لقوله تعالى: سوة أو تحرير رَ ر بالإطعام أو الكِّ الحانث عن اليمين يجب أنن يكف ِّ  اتفقوا على أنَّ 

 ، والخلاف على قولينتكون مؤمنة؟ أنن قبة المعتقة واختلفوا هل ي شترط في الرَّ   ،[ 89]المائدة: (ې ى ى ئا ئا ئەئە

 الأقوال ونسبتها 
 قبة المعتقة في كفارة اليمين أنن تكون مؤمنةشترط في الرَّ ي  

 الشافعي/ أحمد مالك/ 

 قبة المعتقة في كفارة اليمين أنن تكون مؤمنة شترط في الرَّ )لا( ي  
 أبو حنيفة

مل المطلق على المقيَّ  سبب الخلاف   ارة القتلارة اليمين مع كفَّ د في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب، كحال حكم كفَّ هل يح 

 الأدلة

د في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف في الأسباب، المقيَّ مل المطلق على  يح    *
ڀ ڀ ڀ  )  على اشتراط ذلك في كفارة القتل:قبة الإيمان، حملًا شترط في الرَّ في  

 . [91]النساء:  (ڀ ٺ ٺ ٺ

    قال: )كانت لي جارية، فأتيت النبي  حديث معاوية بن الحكم السلمي    •
  ، فدلَّ ]م[ ا مؤمنة(  ، ثم قال: أعتقها فإنهَّ قبة، أفأعتقها؟، فسألها النبي  فقلت: علي  رَ 

 أنَّه أجاز عتقها عن الكفارة بشرط الإيمان. على 

مل المطلق على المقيد في الأشياء التي تتفق في الأحكام وتختلف )لا( يح    *
ارة اليمين: ط الإيمان؛ لإطلاق اللفظ في آية كفَّ شترَ في الأسباب، فلا ي  

 رة. نة والكافِّ قبة المؤمِّ ، فيدخل فيه الرَّ (ئا ئا ئەئە)

 الراجح 
مل المطلق على  قبة بسبب كفَّ الحكم واحد، وهو إعتاق رَ  في كفَّارة اليمين الإيمان(؛ لأنَّ  قبة المعتقةشترط في الرَّ ي  القول الأول: ) ارة، وعند أكثر الأصوليين يح 

 السبب واختلف الحكم د إذا اتحدَّ المقيَّ 

 ت يمينه ت ذمته، وانحلَّ أَ ارة اليمين، أجزأته وبرِّ ؤمنة في كفَّ قبة غي م  أعتق رَ من   نة ؤمِّ قبة م  ئه، ويلزمه إعتاق رَ زِّ ارة اليمين، لم تج  ؤمنة في كفَّ قبة غي م  من أعتق رَ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 

(، والفواكه الدواني  1/642، والمعونة )(393/ 6الجامع لمسائل المدونة )و  ،( 2/343تحفة الفقهاء )و   ،(3/198لمبسوط للشيباني ) وا (،1/778)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص    (،7/135وشرح الزركشي على الخرقي )  (،9/546والمغني ) (،191/ 6(، ومغني المحتاج )10/16(، وتحفة المحتاج )7/69(، والأم )1/413)

 ( 8/4943، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(385
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 ثن  ارة اليمي على الحج حكم تقديم كف   ( 78مسألة )
 تحرير محل الخلاف 

ت يمينه وارتفع عنه الاثم، واختلفوا فيمن حلف ثم كف ر ثم حنث، فقد م التكفي على الحنث هل يقبل منه ذلك؟،  ر، فقد انحلَّ اتفقوا على أنَّ من حلف ثم حنث ثم كفَّ 
 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ارة على الحنث يجوز تقديم الكفَّ 

 الشافعي )واستثنى الصوم فلا يجزئ قبل الحنث(/ أحمد/ مالك )المذهب(

 ارة على الحنث)لا( يجوز تقديم الكفَّ 
 أبو حنيفة/ مالك )رواية أشهب( 

 سبب الخلاف 
زئ الحق  الواجب قبل وقت وجوبه؟/ وهل الكفَّ  فرأيت أنَّ اختلاف الرواية في حديث: )من حلف على يمين  ارة رافعة  غيها خياً منها...(/ واختلافهم هل يج 

 للحنث أو مانعة له؟  

 الأدلة

غيها    : )إذا حلفت على يمين فرأيت أنَّ قال    * حديث عبد الرحمن بن سمرة  
:  ، ورواية عن عن أبي موسى]م[الذي هو خي(    تِّ ، وأن ر عن يمينكخي منها فكفَّ 

رت عن لا أحلف على يمين فأرى غيها خياً منها، إلا كفَّ   -إنن شاء الل-)إني والل  
 . ]خ/ م[يميني، وأتيت الذي هو خي( 

ه يجوز تقديم الحق  الواجب قبل وقت  أنَّ لأنَّه وإنن كان موجب الكفارة الحنث، إلا    *
 وجوبه، كتقديم الزكاة قبل وجوبها.

 ارة بعد الحنث مانعة للحنث، فيجوز تقديمها. الكفَّ  *لأنَّ 
الحنث  فالكفَّ [،  2]التحريم:   (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)  تعالى: قوله    • قبل  ارة 

 ه بعد الحنث انحلت اليمين بالحنث لا بالكفارة. تكون بعد الحنث، لأنَّ ة لا  لَّ حِّ تحله، والتَّ 

تعالى:    • دلَّ [89]المائدة:   (ئۈ ئې ئې ئې ئى)قوله  اليمين    أنَّ   ، 
 ر بعد وجود السبب أجزأه.  سبب الكف ارة، ومن كفَّ 

: )إذا حلفت على يمين فرأيت قال  * حديث عبد الرحمن بن سمرة  
، ورواية:  ]خ[ (  ر عن يمينكالذي هو خي، وكفَّ   غيها خي منها فأتِّ   أنَّ 

لا أحلف على يمين فأرى غيها خياً منها، إلا    -شاء الل  إنن -)إني والل  
 . ]خ[( رت عن يمينيأتيت الذي هو خي، وكفَّ 

 بعد الحنث كالزكاة بعد الحول.ا تجب ارة إنَّّ الكفَّ  الظاهر أنَّ  *
 الكفارة رافعة للحنث إذا وقع، فلم يجز تقديمها عليه.  لأنَّ  *

ناية قبل  حرمة اسم الل تعالى( ولا جِّ   ك  تن ناية )هَ جِّ ـستر الارة تَ الكفَّ   لأنَّ  •
 الحنث.

، تقديره: بما عقدتم الأيمان   (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ)قوله تعالى:   •
 وحنثتم فكفارته(. 

 ارة على الحنث(، وبذلك ي عمل بجميع روايات الحديث، والعمل بجميع الروايات أولى من العمل ببعضها القول الأول: )يجوز تقديم الكفَّ  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ر ثم حنث، صح  تكفيه، وانحلت يمينه، وارتفع الاثم، والمستحب الحنث  من حلف ثم كفَّ 

 ثم  التكفي عند الشافعي وأحمد 

ر ثم حنث، لا يرتفع الحنث، ولم يصح  تكفيه، ووجب عليه  كفَّ من حلف ثم  
 التكفي مر ة ثًنية 

 مراجع المسألة 
(، وتكملة المجموع 18/308(، ونهاية المطلب )4/422(، والتاج والإكليل )5/186(، والبيان والتحصيل )2/192والجوهرة النية ) (،179 والغرة المنيفة )ص (،1/779) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/4944، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(330وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص (، 198/ 11(، والشرح الكبي )3/418(، والمغني )8/181(، ونهاية المحتاج )18/113)
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 نث ارة لو حلف على شيء واحد مراراا كثية وح  الكف   ( 79مسألة )

تحرير محل  
 الخلاف 

ه ارة يمين واحدة، ولا خلاف بينهم أنَّ من حلف على أمور شتى  بيمين واحدة، كقوله: )والل لا آكل، والل لا أشرب، والل لا أمشي(، أنَّ عليه كفَّ  أنَّ على اتفقوا 
ارات بعدد الأيمان، كالحلف بأيمان عليه كفَّ  إذا حلف بأيمان شتى  على شيء واحد، كقوله: )والل وتالله وبالله ورب البيت، والأحد الصمد، لا أدخل البيت(، أنَّ 

، واختلفوا إذا حلف على شيء واحد بعينه مراراً كثية، كقوله: )والل والل والل لا أفعل كذا(، أو: )والل لا  أفعل كذا، والل لا أفعل كذا(، ثم شتى  على أشياء شتى 
 ارة تجب عليه؟، والخلاف على قولين حنث، فكم كفَّ 

الأقوال  
 ونسبتها 

 ارة واحدةث تجب عليه كفَّ من حلف على شيء واحد بعينه مراراً كثية ثم حنِّ 
 مالك )المذهب(/ الشافعي )الأصح(/ أحمد

من حلف على شيء واحد بعينه مراراً كثية ثم حنث تجب عليه كفارات  
 بعددها إذا أراد بالتكرار الاستئناف أو التغليظ

 أبو حنيفة/ مالك )رواية(/ الشافعي )قول( 

 د الأيمان بالجنس أو بالعدد؟هو تعد   ؛عدد في الأيمانب للتَّ هل الموجِّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

ب للتعدد في الأيمان تعدد الأيمان بالجنس )المقسم عليه(، وهو أقسم على  الموجِّ   لأنَّ   *
 شيء واحد )الجنس المحلوف عليه(. 

 ( ]عب/ هق/ وسنده صحيح[. فكفارة واحدة قال: )إذا أقسمت مراراً    ابن عمر  أثر     •

ب للتعدد في الأيمان تعدد الأيمان بعدد تكرار اليمين )القسم  الموجِّ   * لأنَّ 
أو   التكرار  يريد  إما  فهو  مراراً،  به  المحلوف  ذكر  وهو  به(،  المحلوف 

 الاستئناف.

 المحلوف عليه شيء واحد  من حلف على شيء واحد بعينه مراراً ثم حنث وجبت عليه كفارة واحدة، لأنَّ الأول: ) القول   الراجح  
 

 ثمرة الخلاف 
من حلف على شيء واحد بعينه مراراً كثية، فهو كمن حلف يمينًا واحدة، فإذا حنث  

 ره مر ة واحدة برأت ذم ته وكفَّ 

كثية، انعقدت يمينه بعدد المرات  من حلف على شيء واحد بعينه مراراً  
 التي كررها في المحلوف به، وإذا حنث وجب عليه بكل  لفظ ملوف كف ارة

 مراجع المسألة 
(،  17/ 4(، والذخية )1/447(، والكافي لابن عبد البر )281 (، والدر المختار شرح التنوير )ص 3/714والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ) (،1/780)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/4949، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(250وأحكام اليمين بالله عز وجل )ص(،  6/244(، وكشاف القناع )9/514(، والمغني )10/586والبيان ) (، 3/115والمهذب )
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 ث نج فتي من صفات الله تعالى ثم ح  ارة لو حلف في يمي واحد بأكثر من صج ف  الك   ( 80مسألة )

 الخلاف تحرير محل 

عليه كفارات متعددة  ه لو حلف بأيمان شتى  على شيء واحد، كقوله: )والل لا آكل، ورب  البيت لا آكل، أقسم بالله لا آكل(، ثم حنث، أنَّ )لا( خلاف أنَّ 
ل: )بالسميع والعليم  بعدد الأيمان، واختلفوا لو حلف في يمين واحدة بأكثر من صفتين من صفات الل عز  وجل ، كقوله: )بالسميع العليم الحكيم لا آكل( أو قا

 ارة؟، والخلاف على قولين (، ثم حنث، كم يلزمه كفَّ -بالعطف-والحكيم 

 الأقوال ونسبتها 

على يمين واحدة بأكثر من صفتين لله تعالى ثم حنث تجب عليه  من حلف 
 )إذا أدخل بين القسمين حرف عطف( ارات بعدد الصفاتكفَّ 

 أبو حنيفة )رواية(  

من حلف على يمين واحدة بأكثر من صفتين لله تعالى ثم حنث تجب عليه  
 كفارة واحدة

 أبو حنيفة/ مالك )بشرط ألا يريد استئناف يمين بكل كلمة(/ الشافعي/ أحمد

 ين؟راعاة الواحدة أو الكثرة في اليمين هو راجع إلى )صيغة القول( أو إلى )تعداد الأشياء( التي يشتمل عليها القول الذي مخرجه مخرج اليمهل م   سبب الخلاف 

 الأدلة

مراعاة الواحدة أو الكثرة في اليمين راجع إلى )تعدد الأشياء( أي: عدد ما    لأنَّ  *
 تضمنته صيغة القول من الأشياء التي يمكن أنن يقسم بكل واحد منها على انفراد. 

د  لأنَّ   • وبانفراد، فتتعدد   ةكل  صفة من الصفات صالحة، لأنن يقسم بها على حِّ
 بتعددها.

 لأنَّه لو حلف بأيمان شتى على شيء واحد، تعد دت الكفارات.  •

مراعاة الواحدة أو الكثرة في اليمين راجع إلى )صيغة القول، أي: أنَّ   * لأنَّ 
د الصفات  المراعى في اليمين عدد المحلوف عليه وهو واحد، ويمكن حمل تعد  

 على التأكيد. 

 د الصفات على التأكيد ممكن المحلوف عليه واحد، وحمل تعد    (؛ لأنَّ فعليه كفارة واحدةمن حلف على يمين واحدة بأكثر من صفتين ثم حنث القول الثاني: )  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من حلف فقال: بالسميع والعليم والحكيم، لا أفعل كذا، ثم حنث فعليه ثلاث  

 ارة واحدةفعليه كفَّ   -بدون واو -كفارات، وإذا قال: بالسميع العليم الحكيم 

من حلف فقال: بالسميع والعليم والحكيم، لا أفعل كذا، ثم حنث فعليه  
 ارة واحدةكفَّ 

 مراجع المسألة 
(، وفتح العزيز 4/245(، وأسنى المطالب )11/16(، وروضة الطالبين )4/18، والذخية ) (1/447الكافي في فقه أهل المدينة )و  (،4/1587وبدائع الصنائع )(، 1/780) ونهاية المقتصدبداية المجتهد 
 ( 8/4954، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(11/171(، والشرح الكبي )123، وعمدة الفقه )ص (47/ 3المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )(، و 12/248)



ا:  
ا
ـذورثالث

ُّ
 كتـاب الن
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 ـكت
ّ
 اب الن
 
 ذورـ

 : ويشمل ثلاثة فصول
 ذر. الفصل الأول: في أصناف الن   -
 ذور وما لً يلزم، وجملة أحكامها. الثان: فيما يلزم الن  الفصل  -
ذر وأحكامها. الفصل الثالث: في معرفة الشيء الذي يلزم عن الن   -
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ذورا - الله رحمه -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ُّ
ا في كتاب الن

ا
ا أو إجماع

ا
 تفاق

 المطلق في الق رب، إنن كان على وجه الر ِّضا وصرَّح بلفظ النَّذر.اتفقوا على لزوم النَّذر   -1
 أجمعوا على لزوم النَّذر الذي خرج مخرج الشرط، إنن كان نذراً بق ربة.   -2
 اتفقوا على لزوم النَّذر بالمشي إلى بيت الل تعالى للحج أو العمرة.   -3
 أكثر الناس أنَّ من نذر المشي للصلاة لغي المساجد الثلاثة )لا( يلزمه.   -4
اتفقوا أنَّ من نذر من جهة )الخبر( أنن يجعل ماله كله في سبيل الل تعالى، أنَّه يلزمه، كقوله: نذرت مالي للمساكين.  -5
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 كتاب النذور
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . الق رب )الطاعة(حكم النَّذر المطلق في   81
 ذر( في النَّذر المطلق؟ صريح بلفظ )النَّ ط في النَّذر التَّ شترَ هل ي   82
 يخرج على وجه الرضا في النَّذر المطلق؟ شترط في النَّذر أنن هل ي   83
 . من نذر فعل معصية 84
 . المباحاتا من  من حر م على نفسه شيئً  85
 .اذر شيئًاعين  فيه النَّ النَّذر المطلق )المبهم( الذي لم ي   86
 .هاب ماشيًا إلى بيت الل الحرام بمكة وعجز عن المشيمن نذر الذَّ  87
 . أو إلى بيت المقدس  بي  من نذر أنن يمشي إلى مسجد النَّ  88
 .من نذر أنن يمشي إلى غي المساجد الثلاثة 89
 .الواجب فيمن نذر أنن ينحر ابنه في مقام إبراهيم 90
 . من نذر أنن يجعل ماله كله في سبيل الل )نذر أنن يتصدَّق بكل ماله( 91
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 اعة( حكم الن ذر المطلق في الق رب )الط   ( 81مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 

 رج الشرط إذا كان نذراً بق ربة )طاعة(، كقول القائل: )إنن شفى الل مريضي، فلله علي  صوم شهر(، لعموم قوله تعالى: رجه مخَ أجمعوا على لزوم النَّذر الذي مخَ 

واختلفوا في حكم النَّذر المطلق في الق رب  ، [7]الإنسان:( پ ڀ) ولأنَّ الل تعالى مدح ذلك فقال:  ، [1]المائدة:( ژ ژ ڑ ڑ ک ک)
رع، كعيادة  التي لها أصل في الشَّرع؛ كالصوم والصلاة والصدقة والحج، كقول القائل: )لله علي  صوم شهر(، بخلاف لما ليس له أصل في الوجوب في الش  )الطاعة(

 المريض، هل يلزم؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يلزم الوفاء بالنَّذر المطلق في الق رب

 الجمهور
 ذر المطلق في الق رب الوفاء بالنَّ )لا( يلزم 

 بعض أصحاب الشافعي 
 الاختلاف في مفهوم كلمة النَّذر عند العرب )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلــة

تعالى:   قوله  عموم  يجب  ( ژ ژ ڑ ڑ ک)*  عقد  وهذا   ،
 الوفاء به. 

 نذر. ، وهذا مدح للموفين بالنذور وهو شامل لكل ( پ ڀ)* قوله تعالى: 

تعالى قوله  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ):  * 

ھ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ں 

 (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 فأخبر عز وجل بوقوع العقاب بنقضه للنذر.  ،[ 77 -75]التوبة:
  ، وهذا ]خ[طعه(  : )من نذر أنن ي طيع الل فلي  قال    رضي الل عنها حديث عائشة    •

 نذر الطاعة. 

مل الأمر  (پ ڀ)وقوله:  ،  (ڑ ک)* قوله تعالى:   ، يح 
 بالوفاء على الندب لا على الوجوب.

 لأنَّ النَّذر عند العرب وعد بشرط )قاله غلام ثعلب(.  •
التزمه وض يلزمه بالعقد، كالمبيع والمستأجَر، وما  لأنَّ ما التزمه الآدمي بعِّ  •

 بة. وض لا يلزمه بمجرد العقد، كالهِّ بغي عِّ 

لتزم نذراً، وإنن القول الأول: ) الراجــح
 
لم يكن بشرط،   يلزم الوفاء بالنذر المطلق في الق رب(، لظاهر دلالة النص من الكتاب والسنة، ولأنَّ الصحيح أنَّ العرب تسم ِّي الم

 وليس وعدًا بالشرط
 لو قال: )لله علي  صوم شهر( لم ينعقد نذره ولا يجب عليه صيام شهر )لله علي  صوم شهر( انعقد نذره ولزمه صيام شهر لو قال:  ثمرة الخلاف 

، (1/273التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس )، و (319/ 3مواهب الجليل )، و (545/ 1ممع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )، و (309/ 4) والبحر الرائق و (، 1/784) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (8/4975، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(343/ 11الشرح الكبي على متن المقنع )(، و 13/623، والمغني )(283/ 4شرح مشكل الوسيط )، و (423/ 18نهاية المطلب في دراية المذهب )و 
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 طلق؟م  ـصريح بلفظ )الن ذر( في الن ذر الط في الن ذر الت  شتُّ  هل ي   ( 82مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 

ذر المطلق في الق رب كقوله: )لله  )إنن شفى الل مريضي، فلله علي  صوم شهر(، واتفقوا على لزوم النَّ ب الذي خرج مخرج الشرط كقوله:  اتفقوا على لزوم النَّذر المطلق في الق رَ 
رب، اتفقوا على لزومه بشرط: أنن يخرج النَّذر على وجه  والذين ذهبوا إلى لزوم النَّذر المطلق في الق    - الشافعية كما في المسألة السابقة   وخالف فيه بعض  - علي  صوم شهر(،  

ذر كقوله: )لله علي  نذر صوم شهر(، وسواء كان النَّذر مصرَّحًا فيه بالشيء المنذور كقوله: )لله علي  نذر صوم  الرضا لا على وجه اللَّجاج )الغضب(، وأنن يخرج منه بلفظ النَّ 
ذر( كقوله: )لله علي  أنن أحج(  ح بلفظ )النَّ (، واختلفوا لو لم يصر ِّ ح كقوله: )لله علي  نذر صوم أو صلاة( )على خلاف بينهم في أقل الواجب عليه صرَّ شهر(، أو كان غي م  

 ذر ويلزمه؟، والخلاف على قولين نعقد النَّ ولم يذكر كلمة )النذر(، هل يَ 

 الأقوال ونسبتها 
 ذراذر بلفظ النَّ )لا( ينعقد النَّذر إذا لم يصر ِّح النَّ 

 بن المسيبسعيد 
 ذر اذر بلفظ النَّ ذر ولو لم يصر ِّح النَّ ينعقد النَّ 

 الجمهور
 ية فقط؟ ية واللفظ معًا، أو بالن ِّ ذر بالن ِّ هل يجب النَّ  سبب الخلاف 

 الأدلــة
 ية لا ت علم إلا باللفظ.ية واللفظ معًا، فالن ِّ * يجب النَّذر بالن ِّ 
ذر، يكون كأنَّه إخبار  بوجوب شيء لم يوجبه الل  ح بلفظ النَّ * لأنَّه لو لم يصر ِّ 

 ذر(. عليه، إلا أنن يصر ِّح بجهة الوجوب وهو لفظ )النَّ تعالى 

 * يجب النذر بالنية، وليس من شرطه التصريح باللفظ.
ه مخرج  رج  ذر غي معتبر، لأنَّ القول الذي مخَ ذر( من النَّ * لأنَّ حذف لفظ )النَّ 

 ذر.ذر، وإنن لم يصر ِّح بلفظ النَّ ذر ي قصد به النَّ النَّ 
 زوم ذر والل  فس، وهذا كاف في حمله على النَّ ال على إلزام النَّ ية واللفظ الدَّ ذر(، لاجتماع الن ِّ ذر ولو لم يصرح بلفظ النَّ الثاني: )ينعقد النَّ القول  الراجــح

 نذراًلو قال: )لله عليَّ أنن أحج( لزمه الحج  متهلو قال: )لله عليَّ أنن أحج( لم يتعلَّق وجوب الحج في ذِّ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألــة
/ 1أسنى المطالب شرح روض الطالب )، و (318/ 3مواهب الجليل )، و (112القوانين الفقهية )ص ، و (309/ 4البحر الرائق )، و (92/ 5بدائع الصنائع )و  (،1/784) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/4976، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(426/ 6مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )، و (358/ 4أحمد بن حنبل )الإقناع في فقه ، و (311فتح المعين بشرح قرة العين )ص ، و (587
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 شتُّط في الن ذر أن  يرج على وجه الر جضا في الن ذر المطلق؟هل ي   ( 83مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 
، وذهب الجمهور إلى )عدم(  - خلافاً لبعض الشافعية-رب إذا خرج مخرج الشرط، واتفقوا على لزوم النَّذر المطلق في القرب اتفقوا على لزوم النَّذر المطلق في الق  

جاج  ، واتفقوا أنَّ النَّذر المطلق في الق رب يلزم إذا خرج على وجه الر ِّضا، واختلفوا لو خرج على وجه اللَّ -خلافاً لابن المسيب-ذر النَّ اشتراط التصريح بلفظ 
 )الغضب( هل يلزمه؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 )الغضب(اج جَ ضا لا اللَّ ذر أنن يخرج على جهة الر ِّ زوم النَّ شترط لل  ي  

 أبو حنيفة )المذهب(/ الشافعي/ أحمد 
 ضا  ذر أنن يخرج من جهة الر ِّ زوم النَّ شترط لل  )لا( ي  

 أبو حنيفة )قول(/ مالك 
 رشد( ذر أم اليمين؟ )أشار إليه ابن اج(/ وهل ي لحق بالنَّ جَ رط عند الغضب )اللَّ الشَّ  جَ رَ ب الذي يخرج مَخن رَ طلق في الق  م  ـذر الهل النَّ  سبب الخلاف 

 الأدلــة
 جاج )الغضب(. ضا، لا على جهة اللَّ بة أنن تكون على جهة الر ِّ * لأنَّ الأصل في الق رن 

بة، فيكون حكمها  ذر ولا الق رن جاج )الغضب( لا يكون قاصدًا النَّ لأنَّه في اللَّ   •
 حكم اليمين.

ذر، فهي من الأشياء التي نص الشرع على أنَّه إذا  لأنَّ اللفظ من جنس النَّ   •
: )من نذر أنن ي طيع التزمها الإنسان لزمته، فيجب الوفاء به، لعموم قوله  

 ]خ[. الل فليطعه( 

ولاتفاق القولين على أنَّ من نذر وهو غضبان لزمه شيء،  اذر، ولظاهر الحديث، ضا(، لظاهر لفظ النَّ ذر أنن يخرج من جهة الر ِّ زوم النَّ شترط لل  لا ي  القول الثاني: ) الراجــح
 ذرسواء قلنا: كفارة يمين، أو الوفاء بالنَّ 

من قال: )لله علي  أنن أحج( وهو غضبان )لا( ينعقد نذره، ويجب عليه كفارة   ثمرة الخلاف  
 يمين فقط 

 من قال: )لله علي  أنن أحج( وهو غضبان انعقد نذره، ولزمه الوفاء به 

 مراجع المسألــة
،  (650المعونة على مذهب عالم المدينة )ص ، و (738/ 3الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )، و (42/ 24المبسوط للسرخسي )و (، 1/785)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

العدة شرح  (، و 13/622، والمغني )(459/ 8المجموع شرح المهذب )، و (475/ 4الإمام الشافعي )البيان في مذهب ، و (161/ 2الشرح الكبي للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )و 
 ( 8/4977، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 505العمدة )ص 
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 عصية  م   ل  ع  من نذر فج  ( 84مســألــة ) 

علي  أنن أشرب   علي  صيام شهر(، وأجمعوا أنَّه )لا( يحل الوفاء بنذر المعصية، كمن قال: )نذر   ر  ذن زوم الوفاء بنذر الطاعة، كمن قال: )نَ أجمع الجمهور على ل   الخلاف  تحرير محل 
 الخمر( ونحوه، واختلفوا هل تجب عليه كفارة؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
ر معصية فلا كفارة عليه ولا يلزمه شيء   من نذََر نذن

 أحمد )رواية(  /مالك/ الشافعي
ر معصية تلزمه كفارة يمين  من نذََر نذن

 الكوفيونسفيان/  /)المعتمد( أبو حنيفة/ أحمد
 تعارض ظواهر الآثًر في هذه المسألة، وذلك أنَّه روي في هذه المسألة حديثان سبب الخلاف 

 الأدلــة

  يعصي   ع الل فليطعه، ومن نذر أنن ي ط ي    من نذر أنن : ) قال    رضي الل عنها حديث عائشة  *  
 يرجَّح هذا الحديث، وقد تضمَّن أنَّ المعصية لا تلزم، ولم يذكر كفارة.   ]خ[،(  فلا يعصه   الل 

ولا يقعد، ولا يستظل، ولا    في الشمس  يقوم  نذر أنن   حين     إسرائيل  أبي* حديث  
  أنن ي تمَّ   فأمره    ، [خ]  صومه(   تمَّ ل، ولي  ظِّ )مروه، فليتكلَّم وليجلس وليستَ :  م، قال  يتكلَّ 

 ما كان طاعة لله تعالى، ويترك ما كان معصية، ولم يأمره بالكفارة. 
  في المرأة التي نذرت أنن تنحر العضباء ناقة رسول الل    حديث عمران بن حصين    •

: )لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك اها الل تعالى من الأسر، فقال لها  لما نجَّ 
 ولم يأمرها بالكفارة.  ]م[، العبد(
 اليمين.  وِّ غن ارة فيه، كلَ ذر لم ينعقد أصلًا، فلا كفَّ لأنَّ النَّ   •

ارته  : )لا نذر في معصية، وكفَّ قال    * حديث عمران بن حصين  
  ]ن/ تخ/ كم/ هق/ طح/ حم/ د/ جه/ والحديث مضطرب/   كفارة يمين(

قال الترمذي: حديث غريب، وصححه الألباني، وقد تكلم عليه ابن رشد 
، فحديث  ~مع بين هذا الحديث وحديث عائشة  ، يج  طويلًا[كلامًا  

عائشة ي فيد بأنَّ المعصية لا تلزم، وهذا الحديث تضمَّن لزوم الكفارة،  
 ارة اليمين.جمع بين الحديثين، والجمع أولى، فتجب كفَّ في  
لو نذر أنن   • للزمته كفارة يمين، وكذا  لو حلف على فعل معصية 

 يفعل معصية. 

 الراجــح
على المقيَّد من حديث عمران   ~مل المطلق من حديث عائشة  من نذر معصية تلزمه كفارة يمين(، وهذا على القول بصحة الحديث، وبهذا يح  القول الثاني: )

 أولى من إهمال أحدهما  -ما دام ممكنًا-، والجمع بين الحديثين 
 

 ثمرة الخلاف 
لم ينعقد نذره، ولا يجوز له الوفاء به،   - مثلًا -من نذر أنن )لا( يصلي أو يصوم يوم العيد 

 وبة والاستغفار وعليه التَّ 
انعقد نذره،  - مثلًا -من نذر أنن )لا( يصلي أو يصوم يوم العيد 

 ويحرم عليه الوفاء به، وتلزمه كفارة يمين

 مراجع المسألــة
الأم ، و (2/622شرح زروق على متن الرسالة )، و (87الرسالة للقيواني )ص ، و (339/ 2تحفة الفقهاء )، و (195/ 1النتف في الفتاوى للسغدي )و (، 1/785) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/4983، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(423/ 6مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )(، و 13/624، والمغني )(209/ 5الغرر البهية في شرح البهجة الوردية )، و (279/ 2للشافعي )
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 باحاتم   ـا من المن حر م على نفسه شيئا  ( 85مســألــة ) 
كتحليل الحرام، لحديث أم معبد   تحرير محل الخلاف  ، واختلفوا فيما يجب على من حرَّم على نفسه  [ طب ]   : )إنَّ المحر ِّم ما أحلَّ الل، كالمستحل ِّ ما حرَّم الل( قال    ~تحريم المباح مذموم شرعا ً

 ، كقوله: )حرام علي  شرب العسل، أو وطء الزوجة( ونحوه، والخلاف على ثلاثة أقوال المباحات شيئًا من  

 الأقوال ونسبتها 
 من حرَّم على نفسه شيئًا مباحًا فلا شيء عليه إلا إذا حر م الزوجة 

 )المعتمد(  مالك/ الشافعي 
حر م على نفسه شيئًا مباحًا فلا  من  

 شيء عليه مطلقًا 
 أهل الظاهر 

 من حر م على نفسه شيئًا مباحًا فعليه كفارة يمين 
 أحمد الشافعي )قول(/  أبو حنيفة/  

 سبب الخلاف 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )   ظر لظاهر قوله تعالى:معارضة مفهوم النَّ 

 [ 2 - 1]التحريم: ( ڦ

 الأدلــة

ر ِّم الحلال، ولا  ذر ليس هو اعتقاد خلاف الحكم الشرعي، فلا يح  النَّ   : ظر النَّ *  
ل ِّل الحرام، والتَّ  ا هو للشارع، فوجب أنن يكون لمكان هذا  صرف في هذا إنَّّ يح 
رع، أنَّه )لا( يلزمه،  حر م على نفسه شيئًا أباحه الل تعالى له بالشَّ المفهوم أنَّ من  

ک )    كما )لا( يلزم إنن نذر تحليل شيء حرَّمه الشرع، وقد قال تعالى: 

ٿ )    ، وقال: [ 87]المائدة:  ( گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

 . [ 32]الأعراف:  ( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ
ــه الزوجة وقع في الظهار  إذا حرَّ   •   عليه قوله تعالى: وانطبقم على نفســـــــــ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )

 .[3]المجادلة: ( ڑ

تعالى:   • ھ ھ ھ )  قوله 

ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

وتحريم    ، [116]النحل:( ۆ ۆ
تعالى،   الل  على  وكذب  افتراء  المباح 

 وهو باطل مطلقًا ومردود ومدث.

تعالى:   قوله  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )* 

ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

الكفَّ   ،(ٿ ٿ ٹ ٹ   ل  ارة تح ِّ ظاهره أنَّ 
اها تعالى يمينًا، سواء كان الذي  هذا العقد، وقد سمَّ 

 ماع.على نفسه العسل أو الجِّ  حرَّمه 
قال: )إذا حر م الرجل عليه    أثر ابن عباس    *  

ئو ئۇ ئۇ ئۆ )  وقال:   ، امرأته، فهي يمين يكفرها 

 . [ م ]   [ 21الأحزاب: ( ] ( ئۆ ئۈ ئۈ ئې

 ظر ارة يمين(، وأدلتهم نص في مل الخلاف، فلا ي عدل عنها إلى النَّ م على نفسه المباح فعليه كفَّ من حرَّ القول الثالث: ) الراجــح
 

 ثمرة الخلاف 
هار  ارة الظ ِّ فعليه كفَّ  ،العسل حرام علي وزوجتي حرام علي :من قال

 بتحريم زوجته ولا شيء عليه بتحريم العسل
العسل حرام علي وزوجتي  :من قال

فليس عليه شيء وكلامه   ،حرام علي
 وكذب و  غن لَ 

 ،العسل حرام علي وزوجتي حرام علي :قال من
ارة  ارة يمين بتحريم زوجته وأيضًا عليه كفَّ فعليه كفَّ 

 يمين بتحريم العسل
، (1/450) لابن عبد البرالكافي ، و (88الرسالة للقيواني )ص: ، و (597/ 2اللباب في الجمع بين السنة والكتاب )، و (320/ 2الهداية في شرح بداية المبتدي )و (، 1/787) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة

 (8/4994، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(307/ 9المحلى )و  (،505، 13/465، والمغني )(191/ 4الكافي في فقه الإمام أحمد )، و (521/ 8العزيز )، وفتح (10/185الحاوي الكبي )
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 الن اذر شيئاا ي لم ي عي ج فيه بهم( الذ ج م  ـطلق )الم  ـالن ذر ال ( 86مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
، كقوله: )لله علي  نذر صيام شهر إنن وجوب الوفاء بالنَّ   اتفقوا على    ي ف ش    مريضي(، واختلفوا لو نذر نذراً مطلقًا ولم ينو فيه شيئًا، كقوله: )لله علي  نذر  إنن   ي ف ش    ذر المعينَّ

 عين ِّ المنذور، والخلاف على ثلاثة أقوال مريضي(، وسكت ولم ي  

 الأقوال ونسبتها 
 ارة يمينبهمًا فعليه كفَّ من نذر نذراً م  

 أكثر العلماء )الجمهور(
 ارة ظِّهار فعليه كفَّ بهمًا من نذر نذراً م  

 سعيد بن جبي/ قتادة 
 من نذر نذراً مبهمًا فعليه أقل ما ينطلق عليه الاسم من الق رَب 

 القاضي حسين )شافعي( 
 ظاهر تعارض مفهوم الأثر مع دلالة اللغة )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة

ارة النَّذر  : )كفَّ قال    * حديث عقبة بن عامر  
  - إذا لم يسم ِّ -ذر  ارة النَّ ورواية: )كفَّ   ]م[،  يمين(ارة  كفَّ 
يمين( كفَّ  غريب[،   ارة  صحيح  حسن  وقال:    ]ت/ 

 والحديث نص في مل الخلاف. 

هو  النَّ   لأنَّ  • المبهم  الأيمان،  ذر  أغلظ 
وهي كفَّ  الكفارات  أغلظ  له  ارة  فوجب 

 . هارالظ ِّ 

 ذر المبهم أقل ما ينطلق عليه الاسم.لأنَّ المجزئ في النَّ * 

 الراجــح
ارة ظهار، قال:  عن القول الثاني وهو من أوجب كفَّ  - رحمه الل-ارة يمين(، والحديث نص في ذلك، قال ابن رشد القول الأول: )من نذر نذراً مبهمًا فعليه كفَّ 

 ( فخارج عن القياس والسماع ،هار ارة الظ ِّ فيه كفَّ  : وأما من قال)

 ثمرة الخلاف 
من قال: )لله عليَّ نذر إنن نجحت في الاختبارات(  

 ارة يمين ذر، وعليه كفَّ لا يلزمه النَّ 
إنن نجحت في   من قال: )لله عليَّ نذر

 هار ارة ظِّ ( لزمه كفَّ الاختبارات
( لزمه أنن  إنن نجحت في الاختبارات من قال: )لله عليَّ نذر

 صلي ركعتين، أو يصوم يومًا، أو يطعم مسكينًا ي  

، وروضة الطالبين  (3/56شرح مختصر خليل للخرشي )، و (4/412التاج والإكليل لمختصر خليل )، و (40/  2درر الحكام شرح غرر الأحكام )، و (92/  5بدائع الصنائع )و (،  1/788)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (8/5001، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/161شرح ابن بطال )،  (506العدة شرح العمدة )ص  (،  13/623، والمغني )(576/  1أسنى المطالب في شرح روض الطالب )(، و 3/296)
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 جز عن المشيمن نذر الذ هاب ماشياا إلى بيت الله الحرام بمكة وع   ( 87مســألــة ) 
مشي بحج أو عمرة راجلًا، واختلفوا لو عجز عن المشي بعض الطريق أو كله ماذا يجب عليه؟، والخلاف  الل الحرام، فيَ ذر بالمشي إلى بيت اتفقوا على لزوم النَّ  الخلاف  تحرير محل 

 على قولين

 
 الأقوال ونسبتها 

من نذر المشي للبيت الحرام وعجز عن المشي 
 وركب )لا( شيء عليه

 ابن المسيب/ أبو سلمة ابن عبد الرحمن   / ابن عمر  

المشي للبيت الحرام وعجز عن المشي وركب عليه واجب آخر )واختلفوا فيه على أقوال؛ قيل: من نذر 
 المشي مرة أخرى، وقيل: دم، هدي، وقيل: كفارة يمين( 

 أهل المدينة/ أهل مكة /أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد )المذهب(/ علي 
 بيت الل الحرام ومخالفة الأثر لها ذر بالمشي إلى نازعة الأصول لمسألة النَّ م   سبب الخلاف 

 

 الأدلــة

)نذرت أختي أنن قال:      عقبة بن عامر* حديث  
تمشي إلى بيت الل عز وجل، فأمرتني أنن أستفتي لها  

الل  فقال  لها   فاستفتيت،    رسول   ،  ،لتمش  :
 ولم يأمرها بشيء ولا كفارة. ، [خ/ م]( ولتركب

    رسول الل   أنَّ : )حديث أنس بن مالك   •
:    قال ف  فسألهم عنه، هادى بين ابنيه، ي    رجلًا رأى  

  عن تعذيب هذا نفسه، وأمره أنن يركب(   نيٌّ غَ الل لَ   إنَّ 
 ولم يأمره بشيء ولا كفارة.، [خ/ م]

 الإحرام من الميقات.   - مثلًا - تشبيهًا بسائر الأفعال الواجبة في الحج التي تسقط بإراقة الدم، كمن ترك    ؛ عليه دم * 
واحدة، وهذا فعل ما  فرة  ين في سَ كَ س  * عليه هدي/ تشبيهًا بالمتمتع والقارن يجب عليهما الهدي لفعلهما ن  

 بواجب المشي، فهو كمن ترك الإحرام من الميقات. فر واحد، فعله في سفرين، فهو أخلَّ يجب عليه في سَ 
كف ِّر قاء أختك شيئًا، فلتحج ولت  : )إنَّ الل لا يصنع بشَ قال لها    رواية في حديث عقبة بن عامر   •

]خز/ هق/ وضعفه الألباني[،    كف ِّر عن يمينها(راكبة ثم ت    حج  وفي رواية: )لتَ ]د/ حم/ وضعفه الألباني[،    عنها(
]د/ ت/ ن/ جه/ حم/ هق/ وضعفه الألباني والأرنؤوط[،    وها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام( وفي رواية: )مر  

 كفارة يمين.    لها على وجوب الكفارة، وسماهاجمَ ت روايات الحديث بم  دلَّ 
 ]م[. عموم حديث: )كفارة النذر كفارة يمين(  •

 الراجــح
، ولو كفَّر كفارة يمين لكان أولى،  في الصحيحين، وحديث أنس  القول الأول: )لا شيء على من نذر المشي للبيت الحرام وعجز(، وذلك لحديث عقبة  

ذر من واجبات الحج التي يجب فيها الدم بتركها، وهذا من باب إحالة  ضع ِّف القول الثاني اختلافهم كثياً في الواجب عليه، وجعل بعضهم المشي بالنَّ ومما ي  
 نة كفي بكفارة اليمين ففيه وجه من الس  المختلف فيه إلى المختلف فيه، أما التَّ 

 

 ثمرة الخلاف 

من نذر المشي للبيت الحرام وعجز ركب أي وسيلة  
 ذرنقل، لا شيء عليه، وذمته بريئة من النَّ 

 من نذر المشي للبيت الحرام وعجز وركب أي وسيلة نقل:
: عليه أنن يمشي مرة أخرى في حجة أخرى من حيث عجز، وإنن شاء ركب  عند أهل المدينة وعلي  -

 وأجزأه وعليه دم.
 عند أهل مكة وأبي حنيفة والشافعي وأحمد )المعتمد(: أجزأه ويجب عليه الهدي )كهدي التمتع(.  -

عند مالك: عليه أنن يمشي مرة أخرى في حجة أخرى من حيث عجز، وعليه الهدي بدنة أو بقرة، فإنن   -
 اة. لم يجد فشَ 

 عند أحمد )رواية(: عليه كفارة يمين. -
المجموع شرح  ، و (88الرسالة للقيواني )ص ، و (466/ 1المدونة )، و (261/ 1المعتصر من المختصر من مشكل الآثًر )(، و 6/157والهداية شرح البداية ) (،1/788) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة

 (8/5004، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(120عمدة الفقه )ص (، و 13/635، والمغني )(306/ 8كفاية النبيه في شرح التنبيه )، و (492/ 8المهذب )
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 سدج أو إلى بيت المق   يمشي إلى مسجد النبي   من نذر أن   ( 88مســألــة ) 

لمسجد  من نذر أنن يمشي إلى المسجد الحرام أنَّه يلزمه ذلك، فيمشي بحج أو عمرة ما دام أنَّه قادر عليه، واختلفوا فيمن نذر أنن يمشي إلى ا أنَّ على اتفقوا  الخلاف  تحرير محل 
 النبوي أو إلى بيت المقدس ليصلي فيهما، هل يلزمه النَّذر، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ذر أو بيت المقدس لزمه النَّ  من نذر المشي إلى مسجد النبي  

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ أبو يوسف )إلا إذا صلَّى في المسجد الحرام(
 ذرأو بيت المقدس )لا( يلزمه النَّ  بي  من نذر المشي إلى مسجد النَّ 

 أبو حنيفة

 سبب الخلاف 
المطي إلا لثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام، ومسجدي هذا، وبيت   ج  : )لا ت سرَ قال  بسببه من حديث أبي هريرة  ي  طِّ مَ ـج الاختلافهم في المعنى الذي ت سرَ 

 ]حم/ طأ/ تح/ د/ وأصله في الصحيحين بلفظ: )لا ت شد الر ِّحال([  المقدس(

 الأدلــة

ي إلى  ج المطِّ ي إلا لثلاثة مساجد ...(، المعنى الذي ت سرَ ج المطِّ : )لا ت سرَ قوله  *  
 فل مع صلاة الفرض فيها. تلك المساجد من أجله، هو لموضع صلاة النَّ 

: )صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف قال    * حديث أبي هريرة  
إلا المسجد   فيما سواه،  والنفل، ]متفق[،    الحرام(صلاة  الفرض  وهذا يشمل 

 فيجب المشي على من نذر الصلاة فيه، ومثله بيت المقدس. 
وبيت المقدس، كما يلزم المشي للمسجد الحرام   يلزم المشي لمسجد النبي   •

 .]خ/ م[ (مساجدَ  ة إلى ثلاثحال إلاَّ الر ِّ  لشمولها في حديث: )لا تشد  ذر، بالنَّ 

ي  ج المطِّ ...(، المعنى الذي ت سر    لاثة مساجدَ ي إلا لثَّ ج المطِّ سرَ : )لا ت  * قوله  
والفرض لا ينذر، لأنَّه  إلى تلك المساجد من أجله، هو لموضع صلاة الفرض،  

 ذر. رع لا يجب بالنَّ ذر، ولأنَّ ما لا أصل له في الشَّ رع لا بالنَّ أصلًا واجب بالشَّ 
مل على  قوله  *   : )صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة ...(، هذا يح 

صلاة الفرض )لا( النَّفل، مصياً إلى الجمع بين هذا الحديث وحديث: )صلاة أحدكم  
]تخ/ د/ قال الغماري: رجاله    في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا، إلا المكتوبة( 

 ، وإلا وقع التضاد بين هذين الحديثين. ثقات إلا أنَّه معلول[ 

ة أدلة القول، ولا يصح المعنى المشار إليه في القول الثاني، من عدم وجوب  ذر(، لقوَّ أو بيت المقدس لزمه النَّ  القول الأول: )من نذر المشي إلى مسجد النبي  الراجــح
 ]متفق[ أعتكف ليلة في المسجد الحرام  لما قال: إني نذرت في الجاهلية أنن  : )أوف بنذرك(لعمر  ما لا أصل له في الشرع، لقوله  

 
 ثمرة الخلاف 

من قال: عليَّ نذر أنن أذهب ماشيًا إلى المسجد النبوي لأصلي فيه، وجب  
أنن يذهب إليه مشيًا، وعند أبي يوسف لو ذهب مشيًا للمسجد الحرام أجزأه  

 عن ذلك أيضًا 

زئه أنن  بوي لأصلي فيه(، يج  النَّ من قال: )عليَّ نذر أنن أذهب مشيًا إلى المسجد 
يصلي في أي مسجد، وإنن نذر المشي إلى المسجد الحرام للصلاة فيه لزمه  

 لمكان الحج والعمرة
 مراجع المسألــة

مختصر ، و (281/ 2الأم للشافعي )، و (114القوانين الفقهية )ص ، (1/565المدونة )، و (231/ 6البناية شرح الهداية )، و (485/ 2الأصل للشيباني )و  (،1/790) بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 (8/5011، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/162، والهداية في تخريج أحاديث البداية )(90/ 11الفروع وتصحيح الفروع )(، و 13/639، والمغني )(405/ 8المزني )
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 الثلاثةج  من نذر أن  يمشي إلى غي المساجدج  ( 89مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 
أو إلى بيت   ابقة فيمن نذر أنن يمشي إلى مسجد النبي ذر، وسبق الخلاف في المسألة السَّ أنَّ من نذر أنن يمشي إلى المسجد الحرام أنَّه يلزمه ذلك النَّ على اتفقوا 

ي إلى غي المساجد الثلاثة؛ المسجد الحرام، والمسجد النبوي، وبيت المقدس، والخلاف في بقية المساجد التي لها فضل  فاء بنذر المسِّ المقدس، واختلفوا في حكم الوَ 
 عن مل الخلاف، والخلاف على قولين  جة  باء، أما المساجد التي )لا( فضل لها فخارِّ كمسجد ق  

 الأقوال ونسبتها 
 ذر بالمشي لغي المساجد الثلاثة مطلقًا)لا( يلزم النَّ 

 أكثر العلماء 
 يلزم النَّذر بالمشي لغي المساجد الثلاثة إذا نذر في مسجد له فضل زائد 

 ابن حبيب )مالكي( 

 سبب الخلاف 
]حم/ طأ/ تخ/ د/  ، المسجد الحرام، ومسجدي هذا، وبيت المقدس( ي إلا لثلاثة مساجدَ ج المطِّ : )لا ت سرَ من قوله  الاختلاف في تأويل حديث أبي هريرة 

 )أشار إليه ابن رشد(وأصله في الصحيحين بلفظ: )لا ت شد الر ِّحال([ 

 الأدلــة

، المسجد  مساجدَ   ة ي إلا لثلاثالمطِّ ج  سرَ : )لا ت  قال    * حديث أبي هريرة  
السفر لغي    الحرام، ومسجدي هذا، وبيت المقدس(، هذا نصٌّ  على عدم جواز 

 ذر وفي غيه. هذه المساجد في النَّ 
 . الأحكام[]ذكره في تأسيس  وى على من ذهب إلى وادي ط   أنكر أبو هريرة  •

أثر  بكر عن عمته عن جدته  *  أبي  بن  على   : عبد الل  ا كانت جعلت  )أنهَّ
نفسها مشيًا إلى مسجد قباء، فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الل بن عباس ابنتها  

ذر بالمشي إلى ما  في لزوم النَّ   وهذا نصٌّ ،  [طأ/ بغ/ طيا/ كار]  أنن تمشي عنها( 
 له فضل من المساجد. 

 الراجــح
حال الر ِّ  لذريعة زيارة المساجد الأخرى وشد   ، وفيه سدٌّ لاثة(، وهذا هو المفهوم من حديث أبي هريرة ذر بالمشي لغي المساجد الثَّ لا يلزم النَّ القول الأول: )

 رك  دعة أو الش ِّ لذريعة الوقوع في البِّ  إليها، وسد  
 

 ثمرة الخلاف 
  وخصصت . المدينة المشي إلى مسجد قباء لزمه الوفاء بنذرهمن نذر من أهل  باء مشيًا لم ينعقد نذره، ولا يلزم الوفاء به إلا ندباً من نذر زيارة مسجد ق  

 يجوز إلا للمساجد الثلاثة ( لا)حال شد الر ِّ  لأنَّ  ؛أهل المدينة دون غيهم

 مراجع المسألــة
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيواني  ، و (627/ 2المحتار( )الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد ، و ( 6521/ 12التجريد للقدوري )و (، 1/790)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

  ، (11/363الشرح الكبي على متن المقنع )، و (4/216الكافي في فقه الإمام أحمد )، و (405/ 8مختصر المزني )، و (73/ 7الأم للشافعي )، و (36/ 2حاشية العدوي )، و (422/ 1)
 (8/5017وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 5/98(، وتأسيس الأحكام )4/114(، وسبل السلام )4/267(، وإكمال المعلم )11/470وعمدة القارئ )
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 ر ابنه في مقام إبراهيم ح  ن  الواجب فيمن نذر أن  ي ـ  ( 90مســألــة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 
( يحل له ذبحه، واختلفوا في الواجب عليه، والخلاف على  اتفقوا على أنَّ من نذر أنن يذبح ابنه؛ سواء في مقام إبراهيم أو في أي  مكان، كقوله: لله علي  نذر أنن أذبح ابني، اتفقوا أنَّه )لا

 سبعة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

ابنه فعليه   من نذر ذبحَ 
 نحر بدنة 
 مالك

ابنه فعليه   من نذر ذبحَ 
 شاة
ابن عباس  أبو حنيفة/ 
 

من نذر ذبح ابنه فعليه  
 مائة من الإبل 

ابن   / بن عباس نسب لا
 حبيب )مالكي( 

من نذر ذبح ابنه  
 فعليه أنن يهدي ديته 

 علي 

من نذر ذبح ابنه  
 فعليه أنن يحج بولده 

 الليث

من نذر ذبح ابنه فلا شيء  
 عليه

 الشافعي/ أبو يوسف 

من نذر ذبح ابنه  
 فعليه كفارة يمين 
أحمد )قياس  

 المذهب(

رَّج على الخلاف في المسألة المشهورة: هل يلزمنا شرع من قبلنا؟، )وإنن كان الظاهر أنَّ هذا الفعل  لما تقرَّب بابنه، هل هو لازم للمسلمين أم ليس بلازم؟، وذلك مخ   قصة إبراهيم  سبب الخلاف 
 ، ولم يكن شرعًا لأهل زمانه( خاص بإبراهيم  

 الأدلــة

إبراهيم   قصة   *  ،
قبلنا،   فهي من شرع من 
مل ما   وهو شرع لنا، ويح 
ذكر فيها من كبش الفداء  
الإسلامية،   الق رب  على 
في   فتجب  الهدي،  وهي 
في   وكذا  بدنة،  الهدي 
بذبح   فالأمر  ابنه،  فداء 

لابنه كالأمر    إبراهيم  
 بذبح بدنة. 

إبراهيم   قصة   *  ،
فهي من شرع من قبلنا،  
مل ما   وهو شرع لنا، ويح 
كبش   من  فيها  ذكر 
الق رب   على  الفداء 
كالهدي،   الإسلامية، 
شاة،   عليه  فتجب 
إبراهيم   بذبح  فالأمر 

    كالأمر لابنه 
 بذبح شاة. 

)لما   المطلب:  عبد  قصة   *
أمر بحفر زمزم، نذر لله تعالى  
أنن ينحر بعض ولده، فخرج  

والد  -   السهم لابنه عبد الل
ففداه بمائة من    - الرسول  

وضعفه   ]كم/  الإبل( 
نذر   من  ومثله  الذهبي[، 

 ذبح ابنه. 

القول  *   دليل  نفس 
والثاني لكن  الأول   ،

مل القربة الإسلامية  تح  
 على إهداء الد ِّية. 

القول  *   دليل  نفس 
والثاني  لكن  الأول   ،

الق رب   مل  تح 
الإسلامية على الحج  

 بولده.

ليس بلازم    قصة إبراهيم  *  
للمسلمين، فهو شرع خص به  

قبلنا  إبراهيم   من  وشرع   ،
 ليس شرعًا لنا. 

يجب  لأنَّ  • لا  معصية  نذر  ه 
لحديث:   يجوز،  ولا  به  الوفاء 
)لا نذر في معصية، ولا فيما  

آدم( ابن  يملك  ]م[  لا   ،
يعصي    ديث: )من نذر أنن لحو 

 . الل فلا يعصه( ]خ[

)لا   • حديث: 
معصية   في  نذر 
كفارة  وكفارته 

]د/ ت/ ن/    يمين(
  كم/هق//جه

 وصححه الألباني[ 
كفارة  ) حديث:   •

يمين(   كفارة  النذر 
 . ]م[ 

فهي مختصة بإبراهيم   تلزمه كفارة يمين، أما قصة إبراهيم   أنَّ من نذر فعل معصية ،(84القول السابع: )من نذر ذبح ابنه فعليه كفارة يمين(، لأنَّه نذر معصية، وسبق في مسألة )  الراجــح
  يتعداه لأهل زمانه، لحكمة الل تعالى أعلم بها، فضلًا عما ورود مما يخالف ذلك في شرعنا اه إلى غيه، بل حتى أنَّه لا ، ولا يتعد 

ي ابنه بذبح ناقة أو  د ِّ فَ ي ـ  ثمرة الخلاف 
 بعي ويتصدق بها 

ي ابنه بذبح شاة  د ِّ فَ ي ـ 
 ويتصدق بها 

(  100يفدي ابنه بذبح )
 من الإبل ويتصدق بها 

يقد ر دية ابنه  
ويخرجها في سبيل الل  

 فداءً لابنه 

يفدي ابنه بالذهاب  
 به إلى الحج  

لم ينعقد نذره ولا يلزمه عليه  
 شيء

ارة  تبرأ ذمته بكفَّ 
 اليمين

/  15الحاوي الكبي )، و (114القوانين الفقهية )ص:  ، و (576/  1المدونة )، و (739/  3الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )، و (6507/  12التجريد للقدوري )و (،  1/791)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (8/5024، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(8/15، والمحلى )(124/  8المبدع في شرح المقنع )(، و 13/476، والمغني )(4/472البيان في مذهب الإمام الشافعي )، و (489
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 ق بكل ماله(ه في سبيل الله تعالى )نذر أن  يتصد  من نذر أن  يجعل ماله كل   ( 91مســألــة ) 
ر من جهة )الشرط(  سبيل الل تعالى، كقوله: )نذرت مالي للمساكين(، أنَّه يلزمه ذلك ولا ترفعه الكفارة )على خلاف في مقدار ما يخرج(، واختلفوا فيمن نذ أنَّ من نذر من جهة )الخي( أنن يجعل ماله كله في  على  اتفقوا   تحرير محل الخلاف 

 الشرط(؟، والخلاف على ستة أقوال  أنن يجعل ماله كله في سبيل الل، كقوله: )مالي للمساكين إنن فعلت كذا( ففعل، اختلفوا ماذا يجب عليه في الحالين )الخبر/

 الأقوال ونسبتها 
من نذر ماله للمساكين تجب  

 ارة يمين عليه كفَّ 
 الشافعي/ أحمد 

من نذر ماله للمساكين يجب عليه إخراج ثلث  
 ماله

 مالك

من نذر ماله للمساكين يجب  
 عليه إخراج جميع ماله 

 زفر/ النخعي 

من نذر ماله للمساكين أخرج  
 الأموال التي تجب فيها الزكاةجميع  

 أبو حنيفة

من نذر ماله  
للمساكين يخرج مثل  

 زكاة ماله/ ربيعة 

إنن كان المال كثيا أخرج خ  سه،  
بعه، وإنن  وإنن كان وسطاً فس  

 قتادةشره/  كان قليلًا فع  
 ظاهر معارضة الأصل في هذه المسألة للأثر  سبب الخلاف 

 الأدلــة

عقبة   حديث   *    قال  :
 ]م[.)كفارة النذر كفارة يمين(  

حديث: )من نذر ما لا ي طيق   •
يمين( هق/    فعليه كفارة  قط/  ]د/ 

 جه[. 

عليه قال:    تعالى   تاب الل  لما    لبابة  أبي* حديث  
مالي صدقة إلى )يا رسول الل، أجاورك وأنخلع من  

(  الثلث   : يجزيك من ذلكفقال    ،الل، وإلى رسوله
 . [طأ/ حم/ د/ دا/ وفي سنده ضعف]
لما تخلَّف عن غزوة   كعب بن مالك  ل  قوله   •

)يا رسول الل، إنَّ  :  قال  تبوك فتاب الل تعالى عليه،
  ، من توبتي أنن أنخلع من مالي صدقة إلى الل ورسوله 

وفي   ]متفق[،  (: أمسك عليك بعض مالك   فقال
 ]د[.  رواية: )يجزئ عنك الثلث(

اللازم   الوفاء بالنذر  * الأصل 
نَ  وهو  الناذر،  جميع  ذَ على  ر 

ماله فوجب عليه ما نذره على  
 الوجه الذي قصده. 

قوله   • )عموم  نذر  :  من 
فليطعه(   الل  يطيع   ]خ[، أنن 

ر نذن نَذَر  فيلزمه    فهو  طاعة 
 الوفاء به. 

ما   • إلا  واجب  لا  الاستحسان/ 
الزكاة،   وهو  تعالى،  الل  أوجبه 

 فينصرف نذره إلى أموال الزكاة. 

الصد يق   • ماله    تبرع  بكل 
ورسوله(،   الل  لهم  )أبقيت  وقال: 

]د/ ت/ قال الترمذي:    وقبل منه  
في   حزم  ابن  وضعفه  صحيح،  حسن 

 المحلى[

المطلق   • النذر  لأنَّ 
ممول على معهود في  
في  يجب  ولا  الشرع، 

 الشرع إلا قدر الزكاة. 

 

لهذا   • دليل  على  أقف  لم 
ألفان،   /القول عنده  والكثي 

والقليل   ألف،  والوسط 
 خسمائة. 

للرجل الذي جاء يتصدق بمثل بيضة من ذهب، قال: )يأتي أحدكم بما يملك،    القول الأول: )من نذر ماله للمساكين فعليه كفارة يمين(، ولعل هذا القول الأحظ دليلًا، فليس كل من تصدق بماله لزمه ذلك، وقد قال   الراجــح
 جميع الأقوال إلا القول الأول والثاني   - رحمه الل- ف ابن رشد  عَّ وقد ضَ   ،[د/ كم/ وصححه الذهبي/ وفي سنده مقال]فيقول: هذه صدقة. ثم يقعد يتكفف الناس، خي الصدقة ما كان عن ظهر غِّنى(  

 ثمرة الخلاف 

من نذر أنن يتصدق بماله كله إنن  
شفي ولده يطعم عشرة مساكين  
أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإنن 
لم يجد صام ثلاثة أيام وبرأت 

 ذمته 

يتصدق بماله كله إنن شفي ولده،  من نذر أنن  
يقسم ماله كله إلى ثلاثة أقسام، ويخرج ثلثه في 

 سبيل الل، وبذلك تبرأ ذمته 

من نذر أنن يتصدق بماله كله  
في ولده، فعليه أنن يخرج إنن ش  

 من ماله كله دون استثناء  

من نذر أنن يتصدق بماله كله إنن  
في ولده يخرج ما يملكه من  ش  

والفضة وبهيمة الأنعام  الذهب  
ومال التجارة والزرع، ويترك بيته  

 قتنيات وما يستعمله من م  

يحسب زكاة ماله  
ويخرجها ويبرأ بذلك،  
وهذه غي الواجبة إذا  
 حل الحول على المال 

( ألف 100إنن كان يملك )
( ألفا، وإنن كان 20أخرج )

( أخرج  7000يملك )
(، وإنن كان 1000)

 (50( أخرج )500يملك)

أسنى  ، و (458/ 15الحاوي الكبي ) ، و (94/  3شرح مختصر خليل للخرشي ) ، و ( 113القوانين الفقهية )ص ، و (54/ 3الاختيار لتعليل المختار )، و ( 134/ 4المبسوط للسرخسي )و (، 1/792ونهاية المقتصد )  بداية المجتهد ونهاية المقتصد  مراجع المسألــة
 ( 5034/ 8، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(10/ 8، والمحلى )(254/  5منتهى الإرادات ) (، و 629/ 13، والمغني ) (576/ 1)المطالب في شرح روض الطالب 
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حايا 
َّ
 كتاب الض

 :أربعة أبوابويشمل 
 خاطب بها؟ م   ـحايا، ومن الالباب الأول: في حكم الض   -
 ها. ا وعددج ا وأسنانهج حايا وصفاتج الباب الثان: في أنواع الض   -
 بح. الباب الثالث: في حكم الذ   -
 حايا. وم الض  الباب الرابع: في أحكام لح   -
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ا - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
ا أو اتفاق

ا
  كتاب  :في  إجماع

َّ
 حايا الض

 حايا من جميع بهيمة الأنعام.أجمع العلماء على جواز الضَّ   -1

 كلهم ممعون على أنَّه )لا( تجوز الضحية بغي بهيمة الأنعام.   -2

 التي لا ت نقي. فاء جن رجاء، والمريضة، والعَ أجمع العلماء على اجتناب: العَ   -3

 أجمعوا على أنَّ ما كان من عيوب الأضحية خفيفًا، فلا تأثي له في منع الإجزاء.   -4

 )لا( خلاف في أنَّ المرض البين ِّ يمنع الإجزاء.   -5

 . ه أو أكثره عيب  لم يختلف الجمهور أنَّ قطع الأذن كل ِّ   -6

 ني فما فوقه. ع من المعز، بل الثَّ ذَ أجمعوا على أنَّه )لا( يجوز الجَ   -7

زئ إلا عن واحد. بن أجمعوا على أنَّ الكَ   -8  ش )لا( يج 

 أجمعوا على أنَّه )لا( يجوز أنن يشترك في الن سك أكثر من سبعة.  -9

 اتفقوا على أنَّ الذَّبح قبل صلاة العيد )لا( يجوز.  -10

 شريق. )لا( خلاف بينهم أنَّ الأيام )المعدودات( هي أيام التَّ  -11

ي غيه على الذَّبح. اتفقوا على أنَّه يجوز أنن ي ـ  -12  وكَ ِّل المضح ِّ

 اتفقوا على أنَّ المضحي مأمور أنن يأكل من لحم أضحيته ويتصدَّق.  -13

 أنَّه )لا( يجوز بيع لحم الأضحية.  -فيما علمت-فقون العلماء متَّ  -14
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 ك
َّ
 حايا تاب الض

 )المسائل المختلف فيها(

 المسألة عنوان   الرقم التسلسلي 
 . ضحيةحكم الأ   92
 . أفضل الضحايا 93
 . ( من العيوب المنصوص عليهاضحية بما فيه عيب )أشد  التَّ  94
 . ضحية بما فيه عيب )مساو( للعيوب المنصوص عليهاالتَّ  95
 . ضحية في الصك اءالتَّ  96
 . ضحية بالأبترالتَّ  97
 . ضحية بالجذع من الضأن التَّ  98
 .الاشتراك في الأضحية في )الإبل والبقر( 99

 . ضحية )قبل( ذبح الإمام وبعد الصلاةمن ذبح الأ   100
 متى يذبح الأضحية من ليس له إمام من أهل القرى؟  101
 . آخر زمان ذبح الأضحية 102
 . ل أيام النحرالذبح في )الليالي( التي تتخلَّ  103
 . يةحِّ ضن كيفية تقسيم الأ   104
 . -غي اللحم -ضحية حكم بيع أجزاء من الأ   105

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t
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 ضحيةحكم الأ   ( 92مســألــة ) 
 ر أنن يتركها، واختلفوا في حكمها، والخلاف على قولين وأنَّه )لا( ينبغي للموسِّ ضحية وفضلها، اتفقوا على مشروعية الأ   الخلاف  تحرير محل 

 الأقوال ونسبتها 
 دة ضحية س نة مؤكَّ الأ  

 أبو يوسف )رواية( مالك )مشهور(/ الشافعي/ أحمد/ 
 ضحية واجبةالأ  
 أبو يوسف )رواية(/ ممد بن الحسن  / أبو حنيفة/ مالك )رواية(

 في ذبح الأضحية ممول على الوجوب أو على الندب؟ / واختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا  هل فعله  سبب الخلاف 

 الأدلــة

)إذا دخل العشر  قال:    أنَّ رسول الل    رضي الل عنها  أم سلمة * حديث  
ي، فلا يأخذ من شعره شيئًا،   ، [م]من أظفاره(  ولا    وأراد أحدكم أنن يضح ِّ

ليست   الأضحية  أنَّ  على  دليل  ي(،  يضح ِّ أنن  أحدكم  أراد  )إذا  فقوله: 
 على إرادة المكلَّف. بواجبة، فلو كانت واجبة لما علَّقها 

، ]عب[    وابن عباس   الذ بح؛ كأبي بكر    * تَـرَك بعض الصحابة  
 . ولو كانت واجبة لما تركها الصحابة   ]مح[،  بديك وضحى بلال 

ذبح  )قال:    عليه حديث ثوبان    الضحية قط، حتى في السفر، ودلَّ   * لم يترك  
، ثم قال: يا ثوبان، أصلح لحم هذه الأضحية، قال:  في السفر   ضحيتهأ  رسول الل  

 على فعلها دلَّ على وجوبها.   فمداومته    ،[م](  فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة
بإعادة أضحيته، فقال له: )إن ِّ    لما ذبح قبل الصلاة أمره    حديث أبي بردة   •

  داجنا جذعة من المعز، قال: اذبحها، ولا شاتك شاة لحم، فقال: يا رسول الل، عندي  
ا يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنَّّ   ، تصلح لغيك 

   تها. بإعاد   ولو كانت غي واجبة لما أمر    ، [ متفق ] (  فقد تم ن سكه وأصاب سنة المسلمين 

 الراجــح
مل حديث ثوبان القول الأول: ) لم ير وجوب الأضحية في السفر مع   -رحمه الل -على الاستحباب المؤكَّد، فكما أنَّ أبا حنيفة    الأضحية سنة مؤكدة(، ويح 

بالإعادة فليس للوجوب، ولكن من باب   لأبي بردة  يدل عليه، فكذلك لا يدل على الوجوب في غي السفر، أما أمره   أنَّ ظاهر حديث ثوبان 
 الإخبار، والخلاف في هذه المسألة في حكم وجوب الذبح ابتداءً 

 
 ثمرة الخلاف 

عية من ضحية وهو قادر عليها فقد ترك سنة عظيمة وشَ من ترك الأ  
 يأثم بتركها  (لا )شعائر المسلمين وفاته الخي الكثي لكن 

من كان مقيمًا موسراً وجب عليه أنن يضحي وإلا أثم بترك الأضحية، وإنن كان موسراً  
 مسافراً لا تجب عليه

/ 1شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة )، و (657المعونة على مذهب عالم المدينة )ص ، و (4/355الهداية في شرح بداية المبتدي )، و (12/8المبسوط )و  (،1/797) بداية المجتهد ونهاية المقتصد المسألــةمراجع 
 (8/5045، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/251لمحرر في الفقه )(، وا13/360، والمغني )(2/645)البيان في مذهب الإمام الشافعي ، و (15/71الحاوي الكبي )، و (357
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 حايا أفضل الض   ( 93مســألــة ) 

ه  كي عن الحسن بن صالح أنَّ حية بغي بهيمة الأنعام، إلا ما ح  معون على أنَّه )لا( تجوز الضَّ بهيمة الأنعام، وكلهم م  أجمع العلماء على جواز الضحايا مع جميع  الخلاف  تحرير محل 
 بي عن واحد. واختلفوا في الأفضل من الضحايا، والخلاف على قولين حش عن سبعة، والظَّ ضحية ببقر الوَ قال: تجوز التَّ 

 الأقوال ونسبتها 
 ش ثم البقر ثم الإبلبن : الكَ الضحاياأفضل 

 مالك
 : الإبل ثم البقر ثم الكبشأفضل الضحايا

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ أشهب وابن شعبان )من المالكية( 
 سنة باقية؟  ظاهر معارضة القياس لدليل الفعل/ وهل الذ ِّبح العظيم )الكبش( الذي فدى به إبراهيم  سبب الخلاف 

 الأدلــة

  أنَّه ضحى إلا بكبش، كحديث: )أنَّ النبي    عنه    لم يروَ   :* دليل الفعل
إلا الأفضل، فدلَّ أنَّ الكباش    ولا يفعل    ]خ/ م[،(  كان يضحي بكبشين 

 أفضل. 
فدى ابنه بالكبش، وذلك سنة باقية، وهو بمنزلة الأضحية،    لأنَّ إبراهيم *  

فـــدل أنَّ الكبش   ، [ 78]الصـــــــــــــــافـــات: ( پ پ پ پ)    لقولـــه تعـــالى: 
 أفضل. 

 الكبش أطيب لحمًا.  لأنَّ  •

الضحايا ق ربة بحيوان، فوجب أنن يكون الأفضل فيها الأفضل في الهدايا،    :* القياس
 ة الوداع مائة من الإبل، ونحر بيدهجَّ في حَ   والأفضل في الهدايا الإبل، وقد أهدى  

  م[. ثلاثة وستين بدنة[ 
ا قرَّب في يوم الجمعة: )من راح الساعة الأولى فكأنَّّ   قال    * حديث أبي هريرة  

ا قر ب  ومن راح الساعة الثالثة فكأنَّّ  نة، ومن راح الساعة الثانية فكأنّا قرَّب بقرة،بدَ 
 أنَّ الإبل أفضل. فدلَّ  ]متفق[،كبشًا( 

 لحمًا.  أكثر الإبل لأنَّ  •

 الراجــح
: )أنَّه  ينحر الإبل، وثبت عنه  :أي  ]خ[، ( يذبح وينحر بالمصلى على الكباش في كل حاله، )فكان  الإبل(، ولم يقتصر  القول الثاني: )أفضل الضحايا 
 ]هق[  زور(ش إذا لم يجد الجَ زور أحيانًا، وبالكبن ي بالمدينة بالجَ ضح ِّ : )ي  وكان  ]خ[،( يضحي عن نسائه بالبقر ، فكان  ضحَّى بالإبل وبالكبش

 ثمرة الخلاف 
ضحية فقد فعل الأفضل، وإنن كان قادراً على من قد م الكبش في الأ  

 بالإبل والبقر ضحية التَّ 
 ضحية فقد فعل الأفضل من قد م الإبل في الأ  

شرح مختصر خليل  ، (126القوانين الفقهية )ص ، و (387/ 2البحر الرائق شرح كنز الدقائق )، و (235/ 1درر الحكام شرح غرر الأحكام ) و  (،1/799)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 ( 8/5049، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(231العدة شرح العمدة )ص ، و (438/ 9المغني )، و (433/  1المهذب للشيازي )، و (77/ 15الحاوي الكبي ) ، و ( 38/ 3للخرشي )
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 ( من العيوب المنصوص عليها يب )أشد  ضحية بما فيه ع  الت   ( 94مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 

  رسول الل  أنَّ ) : البراء بن عازبفاء التي لا ت نقي؛ لحديث جن ها في الضحايا، والمريضة البين ِّ مرضها، والعَ رج  رجاء البين ِّ عَ أجمع العلماء على اجتناب العَ 
حم/ طأ/  ] جفاء التي لا ت نقي( وراء البين ِّ عورها، والمريضة البين ِّ مرضها، والعَ جها، والعَ رن رجاء البين ِّ عَ فأشار بيده وقال: أربع؛ العَ   ، ى من الضحايا؟قَ ئل: ماذا يتـَّ س  

كذلك أجمعوا على أنَّ ما كان من هذه الأربع العيوب خفيفًا فلا تأثي له في منع الإجزاء، واختلفوا لو ،  [ت/ د/ ن/ جه/ طيا/ وصحح إسناده الترمذي والألباني
 من المنصوص عليها هل تمنع الإجزاء؟، مع اتفاقهم أنَّ المرض البين ِّ يمنع الإجزاء، والخلاف على قولين كانت العيوب أشد  

 الأقوال ونسبتها 
 من المنصوص عليها  كانت عيوبها أشد  زئ الأضحية لو  )لا( تج  

 الجمهور
 زئ  من المنصوص عليها تج   لو كانت الأضحية عيوبها أشد  

 أهل الظاهر 
 ، خاص أ ريد به الخصوص، أو خاص أ ريد به العموم؟هل اللفظ الوارد في حديث البراء بن عازب   سبب الخلاف 

 الأدلــة

  ، ئل: ماذا يتقى من الضحايا؟س    رسول الل    أنَّ )   :   البراء بن عازب * حديث  
اللفظ في الحديث خاص أ ريد    ،عرجها ...(   العرجاء البين    فأشار بيده وقال: أربع،

  نبيه بالأدنى على الأعلى، فما هو أشد  به العموم، وهذا من النوع الذي يقع فيه التَّ 
 زئ.من المنصوص أحرى أنن )لا( تج  

ي ـ س    رسول الل    أنَّ )  :   البراء بن عازب* حديث   ماذا  قى من  تَّ ئل: 
اللفظ في الحديث خاص أ ريد به    ...(،  فأشار بيده وقال: أربع  ، الضحايا؟

الخصوص، ولذلك أخبر بالعدد )أربع(، فلا يمنع الإجزاء إلا هذه العيوب  
 الأربعة المنصوص عليها. 

 الراجــح
زئ العوراء فمن باب أولى العمياء، وهذا   ة ما استدلَّ لقوَّ  ؛ من المنصوص عليها( عيوبها أشد  زئ الأضحية لو كانت )لا تج  القول الأول:  به الجمهور، فإذا لم تج 

أولى تحريم ما هو أكبر  فمن باب  ،[ 23]الإسراء: ( ہ ہ ہ ھ ھ ھ)   ، وهذا مثل قوله تعالى: البراء بن عازبحديث هو الظاهر بجلاء من 
 ف أف  من التَّ 

 ثمرة الخلاف  
اق، ولا بالعمياء،  سيح التي لا تمشي، أو مكسورة السَّ ضحية بالكَ زئ التَّ )لا( تج  

 ولا مقطوعة كامل الأذن أو القرن أو الذَّنَب ونحوها 
سيح التي لا تمشي، والعمياء التي لا تبصر، ومقطوعة ضحية بالكَ زئ التَّ تج  

 الأذن أو القرن أو الذَّنَب ونحوها كامل 

الحاوي  ، و (127القوانين الفقهية )ص ، و (4/147الذخية للقرافي )، و (189/ 2الجوهرة النية على القدوري )، و (358/ 4الهداية في شرح بداية المبتدي )و (، 1/801) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (8/5061، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(17/ 7شرح الزركشي على مختصر الخرقي )، و (475/ 3المغني لابن قدامة )، و (444/ 4البيان في مذهب الإمام الشافعي )، و (15/81الكبي )
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 )مساو ( للعيوب المنصوص عليها  الت ضحية بما فيه عيب   ( 95مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
  ، والعوراء البين ِّ عرجها العرجاء البين ِّ  ؛ أربع)قال:  الأضاحي ى من قَ يتـَّ عما    عندما س ئل   البراء بن عازبأجمع العلماء على اجتناب الأضاحي الواردة في حديث 

كذلك أجمعوا على أنَّ ما كان من هذه العيوب    ،[حم/ طأ/ ت/ د/ ن/ جه/ طيا/ وصحح إسناده الترمذي والألباني]( نقي مرضها، والعجفاء التي لا ت  عورها، والمريضة البين ِّ 
وب المنصوص عليها، أي مساوية لها، مع  الأربع خفيفًا أنَّه )لا( تأثي له في منع الإجزاء، واختلفوا لو كانت العيوب في سائر الأعضاء مفيدًا للنقص على نحو إفادة هذه العي

 على ثلاثة أقوال اتفاقهم على أنَّ المرض البين  يمنع الإجزاء، والخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 زئ الأضحية لو كانت عيوبها مساوية للمنصوص عليها )لا( تج  

 )مشهور(/ أحمدمالك 
زئ الأضحية لو كانت عيوبها مساوية  تج  

 للمنصوص عليها، ويستحب اجتنابها 
أبو حنيفة/ الشافعي/ بعض المالكية )ابن  

 القصار/ ابن الجلاب/ البغداديون( 

زئ الأضحية لو كانت عيوبها مساوية  تج  
للمنصوص عليها، و)لا( يستحب  

 اجتنابها 
 أهل الظاهر 

، وهل ي فهم منه المعنى الخاص الذي أ ريد به العام، وإنن قلنا: العام، فأي عام هو، الذي أكثر أو المساوي أو هما معا؟/   البراء بن عازب اختلافهم في مفهوم حديث  سبب الخلاف 
 وتعارض الآثًر في هذه المسألة 

 الأدلــة

  ، الضحايا؟ ى من  قَ ئل: ماذا يتـَّ س    رسول الل    أنَّ )   :   البراء بن عازب حديث  *  
هذا الحديث من باب الخاص الذي أريد   ، عرجها ...(   العرجاء البين   : أربع قال: 

به العام، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، وأيضًا التنبيه بالمساوي على  
المساوي، فهو شامل لما هو أشد للمنطوق، أو مساو له، فتمنع العيوب الشبيهة  

 الإجزاء، كما تمنعه العيوب التي أكبر منها. 
أنن نستشرف العين والأذن، ولا    أمرنا رسول الل  )قال:    علي  * حديث  

بشرقاء )   نضحي  خرقاء  ولا  الأذن(،  الأذن )مشقوقة  م  (،  مثقوبة    دابرة ولا 
حم/ د/ ت/ ن/ جه/ كم/ هق/ دا/  ]  بتراء(ولا    )مقطوعة الأذن من الجنب(، 

يجمع بين هذا الحديث    ،[وصححه الترمذي والحاكم، وصححه الألباني بشواهده
  ، بحمل حديث البراء : )ما كرهته فدعه ولا تحرمه ...( وحديث البراء 

المنصوص   فيلحق في حكم   ، البين  الكثي  على  الحديث  وهذا  اليسي،  على 
 المساوي له. 

رسول الل    أنَّ )   :   البراء بن عازب * حديث  
    أربعقال:    ، ئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ س :  

هذا الحديث من باب    ، عرجها ...(   العرجاء البين  
الخاص الذي أ ريد به العام، ولكنه من باب التنبيه  
بالأدنى على الأعلى فقط، ليس من باب التنبيه  
ي لحق بهذه الأربع   بالمساوي على المساوي، فلا 
وجه   على  إلا  العيوب  في  لها  المساوي 

 الاستحباب. 
: )أربع لا تجزئ ...، ما كرهته  حديث البراء  * 

هذا   يرجَّح   ،)... غيك  على  تحرمه  ولا  فدعه 
العيوب،   اجتناب  ويستحب  غيه،  على  الحديث 

 . علي  لحديث  

رسول    أنَّ )   :   البراء بن عازب حديث  *  
قال:    ، سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟   الل  
هذا الحديث    ، عرجها ...(   العرجاء البين    : أربع 

من باب الخاص الذي أ ريد به الخاص، فلا  
المنصوص   الأربع  هذه  من  إلا  الإجزاء  يمنع 

 عليها. 
: )أربع لا تجزئ ...(،  حديث البراء  *  

يكون في    إني أكره أنن قال له عبيد بن فيوز:  
  قال   ، في القرن نقص   أنن يكون و   ، السن نقص 

تحر    ه ما كرهت ) :  البراء   ولا  على  فدعه  مه 
يرجح هذا الحديث على حديث    ، [ ن ] (  أحد 

 . علي  
الأكثر وعلى المساوي، كقوله  القول الأول: )لا( تجزئ الأضحية لو كانت عيوبها مساوية للمنصوص عليها(، لقوة الدليل على ذلك، والحديث من باب التنبيه بالأدنى على  الراجــح

 فيدخل فيه ما هو مساوي لكلمة )أف(  ،[23]الإسراء:( ہ ہ ہ ھ ھ ھ)تعالى: 
 

 ثمرة الخلاف 
مساو للعيب المنصوص عليه لا تقبل أضحيته،  لو ضحى بما فيها عيب 

وعليه إعادتها، على خلاف بينهم في المعتبر بالعيب، هل هو الثلث من  
الأذن والذنب أو أكثر، ومثله ذهاب الأسنان، وعند مالك ذهاب جزء من  

، خلافاً لأحمد  مِّ  القرن ليس بعيب ما لم ي دن

لو ضحى بما فيها عيب مساو للعيب المنصوص  
 زئه مع الكراهة عليه تج  

لو ضحى بما فيها عيب مساو للعيب  
 زئه بلا كراهة المنصوص عليه تج  

 مراجع المسألــة
،  (361/  1التنوخي على الرسالة )شرح ابن ناجي  ، و (662المعونة على مذهب عالم المدينة )ص  ، و (387لسان الحكام )ص  ، و (93/  6المحيط البرهاني في الفقه النعماني )و (،  1/802بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (8/5065، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(17/  7شرح الزركشي على مختصر الخرقي )، و (544/  1الكافي في فقه الإمام أحمد )، و (445/  4البيان في مذهب الإمام الشافعي )، و (83/  15الحاوي الكبي )و 
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 ك اءضحية في الص  الت   ( 96مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 
]د/ حم/ ت/ ن/ طيا/ كم/ وصححه  ضب الأذن والقرن( نهى عن أعن  : )أنَّ النبي علي )لم( يختلف الجمهور أنَّ قطع الأذن كله أو أكثره عيب، لحديث  

 ن، والخلاف على قولين ذ  اء، وهي التي خ لقت بلا أ  ضحية في الصَّكَّ صف فما فوق، واختلفوا في التَّ ضب: المقطوع الن ِّ والأعن الحاكم والألباني بمجموع طرقه[،  

 الأقوال ونسبتها 
 اء كَّ زئ الأضحية في الصَّ )لا( تج  

 الشافعي مالك/ أبو حنيفة/ 
 اء كَّ زئ التضحية في الصَّ تج  

 أحمد 
 ريد به الخاص؟ )أشار إليه ابن رشد( خاص أ ريد به العام، أو خاص أ   علي هل حديث  سبب الخلاف 

 الأدلــة
الأذن والقرن(، الحديث من باب    نهى عن أعضب   * حديث: )أنَّ النبي  

الخاص الذي أ ريد به العام، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا  
 اء، لذهاب جميع الأذن.كَّ باء لا تجوز فمن باب أولى الصَّ ضن كانت العَ 

 لق لها قرن. * القياس على الجمَّاء، وهي التي لم يخ  
ل  بمقصود الأضحية، ولم يرد فيه  ر على  لأنَّ هذا النقص لا يؤث ِّ  • اللحم، ولا يخ 

 نهي. 
 ا يكون لمرض فيها، بخلاف الجم اء فإنه ليس بمرض ولا عيب زئ التضحية بالصكَّاء(، وهذا يفارق العضباء لورود النهي عنها، وهو عيب وربمَّ القول الثاني: )تج   الراجــح

 ثمرة الخلاف 
قبل، وعليه ئة ولا ت  زِّ التي بلا أذن فأضحيته )غي( م   كَّاءلو ضحى بالصَّ 

 إعادتها 
ضحية بكاملة الإذن  ئة، ولكن التَّ زِّ كَّاء التي بلا أذن فأضحيته م  لو ضحَّى بالصَّ 

 أفضل

 المعونة على مذهب عالم المدينة  ، و (3/5شرح مختصر خليل للخرشي )، و (270/ 1الأحكام )درر الحكام شرح غرر ، و (17/ 12المبسوط للسرخسي )و (، 1/804) بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة
 (8/5072، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(112دليل الطالب لنيل المطالب )ص (، و 3/372، والمغني )(128/ 6مغني المحتاج )، و (83/ 15الحاوي الكبي )، و (661)ص 
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 تُّ  ب  ضحية بالأ  الت   ( 97مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 
رها، وَ  عَ وراء البين ِّ والعَ ،  رجهاعَ  ين ِّ رجاء البَ العَ  زئ؛ لا تج   أربع):   في الضحايا من قوله   البراء بن عازبأجمع العلماء على اجتناب العيوب الواردة في حديث 

اء، وهي التي لا  ترن ضحية في البَ واختلفوا في التَّ ،  [ حم/ طأ/ ت/ د/ ن/ جه/ طيا/ وصحح إسناده الترمذي والألباني]( نقيفاء التي لا ت  جن  مرضها، والعَ والمريضة البين ِّ 
لقة أو مقطوعًا، والخلاف على قولين ذَ   نَب )ألية( لها خِّ

 ونسبتها الأقوال 
 ئ الأضحية بالبتراءزِّ تج  

 الشافعي/ أحمد
 زئ الأضحية بالبتراء)لا( تج  

 أبو حنيفة/ مالك 
 تعارض ظاهر الآثًر في هذه المسألة )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلــة

به،   يَ حِّ قال: )اشتريت كبشًا لأضَ  الخدري  أبي سعيد* حديث 
حم/ جه/  ](  به  ح ِّ ضَ   : قالف    فأكل الذئب ذَنبَه، فسألت رسول الل

عن جابر    هق/ وإسناده ضعيف/ قال ابن رشد: حديث أبي سعيد  
 . [الجعفي، وجابر عند أكثر المحدثين لا يحتج به

والأذنرِّ شن تَ سن نَ   أنن   أمرنا رسول الل  )قال:    علي  * حديث   العين    ولا نضحي   ،ف 
حم/ د/ ت/ ن/ جه/ كم/ هق/ وصححه الترمذي  ]  اء(ترن بَ ولا    ، رةدابَ ولا م  قاء،  رن اء، ولا خَ قَ رن بشَّ 

 ، الأصل في النهي حمله على التحريم.[بشواهدهوالحاكم، وصححه الألباني 
 ا لا تجوز، فكذا مقطوعة الذنَب. ضب(، فكما أنهَّ ن )الأعن القياس على مقطوعة الأذن والقرن  •

 الراجــح
الضعيف، ولأنَّ الذنَب )الألية(   الخدري  أبي سعيدعلى حديث  م  ، وهو مقدَّ علي حديث  زئ الأضحية بالبتراء(، وذلك لصحة )لا تج  القول الثاني: 

لقة زئ، ومن باب أولى مقطوعة الذَّ نتفع به أكثر من العين في العوراء، وبالرغم من ذلك لم تج  م    نَب أو التي بلا ذنَب خِّ
 

 ثمرة الخلاف 

وكذا   حيح، زئ على الصَّ عند الشافعي: لو خلقت بلا ألية تج   -
، أما لو جه الإجزاءلو ق طع من الألية جزء يسي لأجل كبرها فالأون 

زئ  -أو غيه-قطع الذئب   أليتها لم تج 
زئ في الحالين.  -  عند أحمد: لو خ لقت لا ذنب أو ق طع، تج 

 

 زئة وعليه إعادتها لو ضحى بمقطوعة الذنَب فأضحيته غي م  

 أسهل المدارك شرح إرشاد السالك  ، و (80مختصر خليل )ص  ، و (92/ 6المحيط البرهاني )، و (239/  1النتف في الفتاوى للسغدي )و (، 1/804ونهاية المقتصد ) بداية المجتهد   مراجع المسألــة
 ( 8/5074المقتصد شرح بداية المجتهد )، وب غية (2/500الممتع شرح المقنع )و (، 13/372المغني )و (، 3/196، روضة الطالبين )(83/  15الحاوي الكبي ) ، و (501/ 1)
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 أنضحية بال ذ ع من الض  الت   ( 98مســألــة ) 

ضحية بالجذع )ما له ستة أشهر( من المعز، واختلفوا ومن الإبل والبقر، وأنَّه )لا( يجوز التَّ أن عز ومن الضَّ مَ ـضحية بالثَّني )ما له سنة( من الأجمعوا على جواز التَّ  الخلاف  تحرير محل 
 أن، والخلاف على قولين ضحية بالجذع من الضَّ في جواز التَّ 

 الأقوال ونسبتها 
 أنضحية بالجذع من الضَّ يجوز التَّ 

 الجمهور
 أنضحية بالجذع من الضَّ )لا( يجوز التَّ 

 حزمأبو ممد ابن 
 ظاهر معارضة العموم للخصوص  سبب الخلاف 

 الأدلــة

عة ذن عسر عليكم فتذبحوا جَ ة، إلا أنن يَ : )لا تذبحوا إلا م سنَّ قال    * الخصوص من حديث جابر  
والمسنة أكبر من الجذع بسنة، والمراد: التي ألقت أسنانها، وهذا الحديث خاص فيبنى ،  [م]  أن(من الضَّ 

 أن بالنص. ، فإنَّه استثني من عموم حديثه جذع الضَّ ردة  على العام من حديث أبي ب  
 قسم بين أصحابه ضحايا، قال: فصار لي جذعة،   )أنَّ رسول الل  :    حديث عبد الل بن عقبة •
 . [متفق]( بها  : ضح ِّ  قالف
 ]ن/ وهو صحيح[.   أن( بالجذع من الضَّ   قال: )ضحينا مع رسول الل    حديث عقبة بن عامر   •

حديث   من  العموم  ضحَّى    :   ردةب    أبي *  قبل  أنَّه 
: شاتك شاة لحم، فقال: يا رسول  فقال له )الصلاة، 

  ولا ذعة من المعز، قال: اذبحها،  الل، إنَّ عندي داجنا جَ 
يرجَّح هذا العموم في منع التضحية  ،  [متفق] (  ح لغيكصل  تَ 

والضَّ  المعز  من  من  بالثني  الخصوص  على  وغيها،  أن 
 . حديث جابر 

 الراجــح
مل )يجوز التضحية بالجذع من الضَّ القول الأول:  ذعًا  قال: )لا أجد إلا جَ   بردة أبيعلى الأفضلية، وقد جاء في رواية لحديث   بردة أبيحديث أن(، ويح 

 ه بهذا الحكم ولم يخص  ]طأ/ ن[،   : )إنن لم تجد إلا جذعًا فاذبح(يا رسول الل، فقال 
زئه وتلزمه إعادة  أن لم يج  ذع من الضَّ ى بالجَ من ضحَّ  أن أجزأه ذع من الضَّ ى بالجَ من ضحَّ  ثمرة الخلاف  

اللباب في الفقه  ، و (126القوانين الفقهية )ص ، و (420/ 1المدينة )الكافي في فقه أهل ، و (70/ 5) بدائع الصنائع، و (141/ 4المبسوط )و (، 1/804)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألــة الأضحية
 ( 8/5076، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(13/  6المحلى ) ، و (51عمدة الفقه )ص (، و 13/367، والمغني )(75/ 15الحاوي الكبي )، و (397الشافعي )ص 
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 ضحية في )الإبل والبقر(الًشتُّاك في الأ   ( 99مســألــة ) 

  تحرير محل 
 الخلاف 

زئ إلا عن شخص واحد، ولا خلاف في أنَّ إشراك الآخرين في الأ   ضحية بقصد الثواب جائز )مع الكراهة عند أبي حنيفة(، كمن ذبح  أجمعوا أنَّ الكبش )لا( يج 
(  عن أزواجه  قالت: )كنا بمنى، فد خل علينا بلحم بقر، فقلنا: ما هذا؟، فقالوا: ضحى رسول الل رصي الل عنهاعن نفسه وعمن يعولهم، لحديث عائشة 

واختلفوا في الاشتراك في الإبل ]طأ/ د/ ن/ وهو مرسل[،  نة واحدة أو بقرة واحدة(دَ عن أهل بيته إلا بَ  ولحديث ابن شهاب قال: )ما نحر رسول الل   ]متفق[،
ذبح عن سبعة، واختلافهم في الإبل،  بالجواز على أنَّ البقرة ت  ة عن أكثر من شخص، مع اتفاق من يقول نَ دَ والبقر بقصد التَّملك، كأنن يذبح بقرة أو ينحر بَ 

مسألة  ، والخلاف في ]خ/ م[  قال: )ع دل عن الجزور بعشرة من الغنم(  ذبح عن عشرة، لحديث رافع نحر عن سبعة خلافاً للشافعي الذي قال: ت  والأكثر أنها ت  
 جواز الاشتراك في الإبل والبقر على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 ضحية الإبل والبقر)لا( يجوز الاشتراك في أ  
 مالك

 ضحية الإبل والبقر يجوز الاشتراك في أ  
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 الهدايا/ وهل يلحق الأجانب بالأقارب في التشريك؟/ وقياس الضحايا على الهدايامعارضة الأصل في هذه المسألة للقياس المبني على الأثر الوارد في   سبب الخلاف 

 الأدلــة

ضحية لا يتبعَّض، فمن كان له جزء في ضحية زئ إلا واحد عن واحد، لأنَّ الأمر بالتَّ * الأصل أنَّه )لا( يج  
 )لا( ينطلق عليه اسم أنَّه مضحي.

 كذلك لم يجز في غيه. * لما لم يجز الاشتراك في الضأن،  
 لأنَّ الإجماع انعقد على منع التشريك في الأضحية للأجانب، فوجب أنن يكون الأقارب في ذلك في قياس الأجانب. * 
لو اشترك أكثر من واحد في أضحية لكان كل واحد منهم قد أخرج بعض لحم من بقرة أو بدنة، وهذه   •

 ليست أضحية كما لو اشترى بعض لحم.

الأثر من حديث جابر   المبني على  القياس   *    :قال
عام الحديبية البدنة عن سبعة،   )نحرنا مع رسول الل  

  وفي رواية: )سنَّ رسول الل    ]م[،  والبقرة عن سبعة( 
والبقرة عن سبعة( رواية:    ]حم[،   البدنة عن سبعة،  وفي 

لما    ]د[،   : )البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة( قال  
 جاز الاشتراك في الهدي جاز ذلك في الأضحية قياسًا. 

 الراجــح

سبب تقديم الإمام مالك للأصل    - رحمه الل  -يجوز الاشتراك في أضحية الإبل والبقر(، فتقديم الأثر أولى من ترجيح الأصل، وقد بين  ابن رشد القول الثاني: )
عن   ذلك كان حين صد المشركون رسول الل  بأنَّ   ه اعتل لحديث جابرلأنَّ  ،ح الأصل على القياس المبني على هذا الأثروأما مالك فرجَّ على الأثر فقال: 

- ، ثم رد ابن رشد  ولا يجوز الاشتراك في الهدي الواجب ،طوع يجوز عنده فيه الاشتراكوهدي التَّ  ،ا هو تطوع وإنَّّ  ،ر ليس هو عنده واجبًاصَ حن ـم  ـوهدي ال ،البيت
 ها على الهدي سفقد يمكن قيا ،الضحايا غي واجبة لكن على القول بأنَّ  على هذا بقوله: - رحمه الل

 
 ثمرة الخلاف 

زئ عنهم ولزم كل واحد منهم لو اشترك أكثر من واحد في الأضحية أو الهدي ببقرة أو ناقة )لم( يج  
 أضحية أو هدي آخر 

و  أشخاص في بقرة أكثر من واحد إلى سبعة ألو اشترك 
 جزأهم ذلكأو تقديمها هديًا أناقة بالتضحية بها 

 مراجع المسألــة
الإشراف على نكت مسائل  ، و ( 645الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار )ص ، و (517/ 2ممع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )و (، 1/805)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

شرح الزركشي على مختصر  ، و (502/ 7المجموع شرح المهذب )، و (460/ 4البيان في مذهب الإمام الشافعي )، و (663المعونة على مذهب عالم المدينة )ص ، و (909/ 2الخلاف )
 ( 8/5079، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 532/ 2كشاف القناع عن متن الإقناع )، و (9/ 7الخرقي )
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 لاةضحية )قبل( ذبح الإمام وبعد الص  الأ   ذبح  من  ( 100مســألــة ) 

 الخلاف  تحرير محل 
: أنَّه ذبح  قال بجوازه من بعد طلوع الشمس، لحديث أبي بردة    - رحمه الل - ضحية، إلا عطاء  وليست بأ    ه لحم  لاة أنَّ ذبيحتَ اتفقوا على أنَّ من ذبح )قبل( وقت الصَّ 

أنَّ من ذبح  على  واتفقوا  ]خ/ م[،    : )أول ما نبدأ به في يومنا هذا أنن نصلي ثم ننحر( ولقوله  ]متفق[،  بح  ه بإعادة الذَّ رَ (، وأمَ لحمٍ   : )شاتك شاة  قبل الصلاة فقال له  
 وقتها لكن )قبل( ذبح الإمام، والخلاف على قولين   ى لاة أو مض نة، واختلفوا فيمن ذبح بعد الصَّ بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام فقد أصاب الس  

 
 الأقوال ونسبتها 

 ئ ذبح الأضحية قبل ذبح الإمامزِّ )لا( يج  
 مالك

 الإمامئ ذبح الأضحية قبل ذبح زِّ يج  
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الثوري 

 ظاهر اختلاف الآثًر في هذه المسألة سبب الخلاف 

 الأدلــة

يوم النحر     صلَّى بنا رسول الل )ل:  اق  جابر  * حديث  
قد نحر،    النبي    وظنوا أنَّ   في المدينة، فتقدم رجال فنحروا، 

يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا    من كان نحر أنن   فأمر النبي  
حر قبل نحر الإمام  أنَّ النَّ على    فدلَّ ،  [ م](  حتى ينحر النبي  

 زئ من ذبح قبل الصلاة. زئ، كما لا يج  لا يج  

 ]متفق[. لحم(  : )شاتك شاة  أنَّه ذبح قبل الصلاة فقال له  :* حديث أبي بردة 
 ]خ/ م[. : )من كان ذبح قبل الصلاة فليعد(  قال  * حديث أنس  

: )إنَّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا أنن نصلي، ثم نرجع  قال    * حديث البراء بن عازب  
مل على موطن واحد، فمن ذبح ]خ/ م[،  فننحر(   كل الأحاديث الواردة في الذبح قبل الصلاة تح 

ا هو الذبح ، فيجب أنن يكون المؤث ِّر في عدم الإجزاء إنَّّ قبل الصلاة فقد ذبح قبل رسول الل  
أنَّ الذبح بعد   - دلالة قوية-بمفهوم الخطاب    قبل الصلاة، كما في الأحاديث الثابتة، فهي تدل  

 مع أنَّ فرضه التبيين. ئ، لأنَّه لو كان هناك شرط آخر للإجزاء لم يسكت عنه زِّ الصلاة تج  

 الراجــح
جابر  حديث عن  -في الهداية  رحمه الل  -زئ ذبح الأضحية بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام(، لقوة الدليل على ذلك ووجاهته، قال الغماري يج  القول الثاني: )

 َّصرف من الراوي لظنه أنَّ النبي  : الحديث شاذ، وقع فيه الت  َّّالصحيحة الأخرى المصر حة  ا أمرهم بالإعادة لكونهم نحروا قبله، وهذا مخالف للأحاديث إن
 بأنَّ الذبح كان منهم قبل الصلاة 

 
 ثمرة الخلاف 

من ذبح  و ابتداء وقت ذبح الأضحية من فراغ ذبح الإمام 
 بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام فشاته شاة لحم 

ضحية بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام فذبحه صحيح، والأولى الذبح بعد ذبح الإمام )عند  من ذبح الأ  
 حنيفة وأحمد( أبي  

 وعند الشافعي: إذا مضى من نهار العيد قدر الصلاة والخطبة حل الذبح 
 مراجع المسألــة

شرح ابن  ، و (80مختصر خليل )ص ، و (2/518ممع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )، و (633/ 2اللباب في الجمع بين السنة والكتاب )و (، 1/808)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
المبدع في شرح المقنع  ، و (34/ 7شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) ، و (389/ 8المجموع شرح المهذب )، و (85/ 15الحاوي الكبي )، و (362/  1التنوخي على متن الرسالة )ناجي 

 ( 8/5087وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(،  6/198والهداية في تخريج أحاديث البداية )،  (257/ 3)
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 من أهل القرى؟  ضحية من ليس له إمام  ذبح الأ  متى ي   ( 101مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
وبعد ذبح الإمام فقد أصاب السنة، واتفقوا أنَّ من ذبح في اليوم الثاني من العيد فله  قام فيهم الصلاة بعد الصلاة اتفقوا أنَّ من ذبح من أهل المدن الذين ت  

 والأنن يذبح من الفجر، واختلفوا في أهل القرى ممن ليس لهم إمام ولا ت قام فيهم صلاة العيد متى يذبحون الأضحية؟، والخلاف على أربعة أق 

 الأقوال ونسبتها 
 أقرب الأئمة إليهم حرَّون ذبح تَ أهل القرى ي ـَ

 مالك
 طبة ويذبحونأهل القرى يتحرَّون قدر الصلاة والخ  

 الشافعي/ أحمد
أهل القرى لهم أنن يذبحوا  

 بعد الفجر مباشرة 
 أبو حنيفة

أهل القرى لهم أنن يذبحوا  
 بعد طلوع الشمس

 عطاء 
 فيهم الصلاة، أم يعم الأمر غيهم ممن لا ت قام فيهم الصلاة؟ )لم يذكره ابن رشد( هل الأمر بالذبح بعد الصلاة خاص بأهل الأمصار الذين ت قام  سبب الخلاف 

 الأدلــة

    رسول الل ى بنا  صلَّ ) ل:  ا ق   جابر  حديث   •
قد    النبي    وا أنَّ م رجال فنحروا، وظن  يوم النحر، فتقدَّ 
عيد بنحر آخر،  ي    من كان نحر أنن   نحر، فأمر النبي  

:  ومثله قوله  ،  [ م ] (  ولا ينحروا حتى ينحر النبي  
وهذا عام  ]خ/ م[، د( عِّ )من كان ذبح قبل الصلاة فلي  

لأهل المدن والقرى، إلا أنَّ أهل القرى يتحرَّون قدر  
 الصلاة والخطبة وذبح الإمام لما لم يكن عندهم صلاة. 

فوجب   • القرى،  أهل  حق  في  صلاة  )لا(  لأنَّه 
: )من ذبح  الاعتبار بقَدر وقت الصلاة، وقد قال  

فإنّا هي شاة لحم  فالحديث  ]خ/ م[،  (  قبل الصلاة 
جعل وقتًا مددًا لأهل الأمصار، ويقاس عليه من )لا(  

 تقام فيهم الصلاة من أهل القرى. 
الأمصار بعد شروق  ا عبادة وقتها في حق أهل  لأنهَّ  •

 الشمس فلا يتقدم وقتها في حق غيهم، كصلاة العيد. 

يوم   لأنَّ  • بداية 
طلوع  النَّ  من  حر 

الفجر الثاني، فكان  
الأضحية   وقت 

 كسائر اليوم. 

عبادة   • الأضحية  لأنَّ 
بالوقت   آخرها  يتعلق 
)غروب الشمس(، فأيضًا  
بالوقت   أولها  يتعلق 
الشمس(،   )شروق 

 كالصيام. 

 الراجــح
زئ الذبح قبل الصلاة، ولا يجب  رى قدر الصلاة والخطبة(، ولا يصح الذبح قبله، لما ترجَّح في المسألة السابقة أنَّه )لا( يج  ى أهل الق  القول الثاني: )يتحرَّ 

 لم يجزئ في حقهم الذبح بعد الفجر، فكذا أهل القرى  - لسبب ما-الانتظار حتى يذبح الإمام، فكما أنَّ أهل المصر إذا لم يصل ِّ بهم الإمام 

 ثمرة الخلاف 
ينتظر أهل القرى أقرب الأئمة إليهم، فإذا ذبح ذبحوا،  

 ومن ذبح قبل ذلك فشاته شاة لحم، وعليه الإعادة 
ينتظر أهل القرى قدر الصلاة والخطبة، ثم يذبحون  

 ولا يتحرون عن ذبح الإمام 
لو ذبح أهل القرى  
بعد طلوع الفجر  

 أجزأهم ذلك الثاني 

أو  -لو ذبح أهل القرى 
بعد طلوع    -أهل المصر

الشمس أجزأهم، ولو ذبحوا  
 زئهمبعد الفجر لم يج  

 مراجع المسألــة
الثمر  ، و (371/ 4التاج والإكليل لمختصر خليل )، و (73/ 5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )، و (10/ 12المبسوط للسرخسي )و  (،1/809بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

الروض المربع شرح زاد  (، و 385/ 13، والمغني )(435/  4البيان في مذهب الإمام الشافعي )، و (85/ 15لحاوي الكبي )، وا(394الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيواني )ص 
 ( 8/5091، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(290المستقنع )ص 
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 ضحية بح الأ  آخر زمان ذ   ( 102مســألــة ) 
 آخر يوم للذبح، والخلاف على أربعة أقوال   (، واختلفوا إلى متى يمتد  12/ 10حر، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ) ضحية يوم النَّ اتفقوا على مشروعية ذبح الأ   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
آخر يوم لذبح الأضحية مغيب  

 ( 12شس يوم )
 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد

ضحية مغيب شس يوم  آخر يوم لذبح الأ  
(13 ) 

 الشافعي/ الأوزاعي

آخر يوم لذبح الأضحية مغيب  
 ( 10شس يوم )

 ابن سيين   / ابن جبي    / جابر  

لذبح الأضحية مغيب شس آخر يوم 
 ( من ذي الحجة 30يوم )

 عطاء / أبو سلمة 

 سبب الخلاف 
( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)   :اختلافهم ما هي الأيام المعلومات في قوله تعالى

 م عِّ طن بي بن م  الحج لحديث ج  ومعارضة دليل الخطاب في آية ؟/ [27]الحج:

 الأدلــة

تعالى:   قوله  ڳ )* 

ڱ ڱ ڱ ڱ 

بالأيام  (ںۀ المراد   ،
النَّ  يوم  ويومان  المعلومات:  حر 

جح دليل الخطاب في  بعده، في  
ج   حديث  على  بن  الآية  بي 

، فلا نحر إلا في يوم  مطعم  
 حر ويومان بعده.النَّ 
نهى عن ادخار    النبي    لأنَّ  •

، فلا  لحوم الأضاحي فوق ثلاث
يجوز الذبح في وقت لا يجوز فيه  

 ادخار الأضحية. 

مطعم   بن  جبي  :  قال    * حديث 
بَ ) عن  وارفعوا  موقف،  عرفات  طن كل 

م   وكل  عن  ع رنة،  وارفعوا  موقف،  زدلفة 
ر م َ  فِّ س ِّ وكل  مَ جَ ،  منى  أيام  حَ نن اج  وكل  ر، 
ذبح  التَّ  هق/  ] (  شريق  حب/  طب/  بز/  حم/ 

في جمع بين الحديث والآية،  ،  [ وأصله عند مسلم  بينهما، فالحديث اقتضى حكمًا  إذ لا معارضة  
بح في اليوم  زائدًا على ما في الآية، فيجوز الذَّ 

شريق، فهو باتفاق داخل  الثالث من أيام التَّ 
عليه الحديث، والمقصود منه    فيها، وقد نصَّ 

 تحديد أيام الذبح. 

تعالى:   قوله  ڳ ڱ )* 

المراد  (ڱ ڱ ڱ ں ۀ  ،
بالأيام المعلومات: العشر الأول لذي 
الحجة، وبما أنَّ الإجماع انعقد أنَّه )لا(  

بح فيها إلا في اليوم العاشر،  يجوز الذَّ 
بح في يوم النحر فوجب أنن يكون الذَّ 

 فقط.

هل بن ح نيف قال:  مامة بن سَ أثر أبي أ   •
الرَّ  يشتري  )كان  المساكين  من  جل 

نها، حتى يكون آخر ذي سم ِّ ضحيته في  أ  
في   بها(ضَ الحجة،  هق/    حي  سنن/  ]حم/ 

وهو حديث مرسل، فيه من لم يسم، وقال  
 .أحمد: حديث منقطع وهو عجيب[

عن القول الرابع: )قول   -  رحمه الل - (، فيكون الذبح أربعة أيام، وبهذا نعمل بالآية والحديث، قال ابن رشد 13القول الثاني: )آخر يوم لذبح الأضحية مغيب شس يوم  الراجــح
 شاذ لا دليل عليه(، وقال: الحديث المقصود منه تحديد أيام الذبح، أما الآية فليس المقصود منها ذلك 

 
 ثمرة الخلاف 

(، و  10حر ثلاثة: يوم )أيام النَّ 
( من ذي الحجة،  12(، و )11)

ر بعد غروب شس يوم  ومن نحََ 
 ( لم يجزئه  12)

(، من  11(، و ) 10أيام النحر أربعة: يوم )
(، ومن نحر  13(، و )12ذي الحجة و )

 زئه ( لم يج  13بعد غروب شس يوم )

أيام النحر يوم واحد، وهو يوم النحر،  
( من  10وهو يوم عيد الأضحى، يوم )

ذي الحجة ومن نحر بعد غروب شس  
 زئه ( لم يج  10يوم )

(  10( يوما من بداية يوم )20أيام النحر )
(  30من ذي الحجة إلى نهاية الشهر يوم )

من ذي الحجة ومن نحر بعد غروب شس  
 زئه ( لم يج  30يوم )

 الثمر الداني شرح رسالة  القيواني  ، و ( 1152/ 2شرح زروق على الرسالة ) ، و ( 188/  2الجوهرة النية على القدوري ) ، و ( 513/  9العناية شرح الهداية ) و (،  810/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألــة
 ( 5092/ 8، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( 290الروض المربع )ص  (، و 386/ 13، والمغني ) ( 436/  4البيان في مذهب الإمام الشافعي ) ، و ( 185الإقناع للماوردي )ص  ، و ( 395)ص  
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 حرل أيام الن  ل  بح في )الليالي( التي تتخ  الذ   ( 103مســألــة ) 

شرع فيها الذبح نهاراً،  نهاراً في أيام الذبح، واختلفوا في حكم ذبحها في الليل، من بعد المغرب إلى الفجر في الأيام التي ي  ضحية اتفقوا على مشروعية ذبح الأ   الخلاف  تحرير محل 
 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ضحية بالليل)لا( يجوز ذبح الأ  

 مالك )مشهور(/ أحمد )رواية( 
 ضحية بالليل يجوز ذبح الأ  

 الشافعي/ أحمد )الصحيح(أبو حنيفة/ 
 وهل ي طلق على الليل والنهار معًا، أو على النهار فقط؟   [/27:]الحج  ( ڱ ڱ ں ۀ)الاشتراك في اسم اليوم في قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلــة

ئە ئو ئو  ئا ئە)    * اليوم ي طلق في اللغة على النهار فقط، لقوله تعالى:

 .[7]الحاقة:  (ئۇ ئۇ
]طب/ ممع/ وفيه متروك،    عن الذَّبح ليلًا(   قال: )نهى النبي    حديث ابن عباس    •

 وهو ضعيف[. 

المقصــــــــــود من ت بعض و ِّ فَ ياَّ وي ـ رِّ فرَّق طَ حم في الغالب، فلا ي  قة اللَّ ر بالليل تفرِّ لأنَّه يتعذَّ   •
 الأضحية.

چ چ )    * اليوم ي طلق في اللغة على الليل والنهار، لقوله تعالى:

 .[65هود:] (ڇ ڇ ڇ ڇ
فر ِّق بين الليل والنهار، ولا حريم حكم شــــــــــــرعي يفتقر إلى دليل ي  التَّ   •

 دليل.
 والنهار.قة بين الليل فرِّ الأصل عدم التَّ   •

 الراجــح
هار  ، فوقت الذكر في الآية الليل والنَّ (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ۀ) ضحية ليلًا ونهاراً(، وهذا أظهر في قوله تعالى:يجوز ذبح الأ  القول الثاني: )

الذبح بالليل إلا بنحو ضعيف من إيجاب   ذلك لم يمنع دون الليل،على النهار  ة اليومدلال  سلمنا أنَّ  إنن : - رحمه الل  -باتفاق، وكذا وقت الذبح، قال ابن رشد 
 اق فقط قَّ قال به من المتكلمين إلا الدَّ  وما أحد ،أنواع الخطاب أضعفوهذا   ،وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم  ،دليل الخطاب

واجب ضحية، ومن ذبح عن زئ عن الأ  يته ليلًا كانت شاة لحم، ولم تج  ضحِّ من ذبح أ   ثمرة الخلاف  
 زئه عن الواجبضحية لم يج  كمن نذر الأ  

أجزأه ذلك سواء كان ذلك النحر ضحيته ليلًا أو نهاراً من ذبح أ  
 واجبًا أو مسنوناً 

 مراجع المسألــة
التاج والإكليل لمختصر  ، و (550/ 1المدونة )، و (646البحار )ص الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع ، و (268/ 1درر الحكام شرح غرر الأحكام )و  (،1/811بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (8/5096، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(13/387، والمغني )(147)ص  يتصر الخرق، ومخ(397اللباب في الفقه الشافعي )ص ، و (392/ 8مختصر المزني )، و (390/ 4خليل )
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 ية حج ض  تقسيم الأ   ة  ي  ف  يـ  ك   ( 104مســألــة ) 

 تحرير محل الخلاف 
س الفقي: شديد الفقر، وقوله  ائِّ والبَ ،  [27]الحج:  (ہ ہ ہ ہ ھ)ي مأمور أنن يأكل من أضحيته، وأنن يتصدَّق منها، لقوله تعالى:  ضح ِّ م   ـاتفقوا أنَّ ال 

رضي    عن الأضاحي من حديث عائشة   ض لك. ولقوله  سأل لكن يتعرَّ تر: المحتاج الذي لا يَ عن م   ـائل، وال ع: السَّ ، والقانِّ [36]الحج: ( ۈ ۈ ۇٴ)   تعالى: 
 والخلاف على ثلاثة أقوال سم،  قسم الضحايا وإلى كم قِّ واختلفوا كيف ت  ]متفق[،  : )كلوا وادَّخروا وتصدَّقوا(  الل عنها 

 الأقوال ونسبتها 
 ضحية أو الصدقة بكاملها ضحي مخيَّ بين أكل كامل الأ  م   ـال 

 از )مالكي( ابن الموَّ 
 ضحية ثلاثة أقسام قسم الأ  ت  

 أكثر العلماء 
 ضحية إلى قسمين قسم الأ  ت  

 الشافعي )قول( 
 دى، والاختلاف في تأويل الكتاب )لم يذكره ابن رشد( هن ق به أو ي ـ دَّ صَ تَ كل أو ي ـ ضحية، أو تحديد مقدار ما يؤ  صريح في الأمر بتقسيم الأ    لم يثبت في الكتاب ولا السنة نصٌّ  سبب الخلاف 

 الأدلــة

د شيء ثًبت في الكتاب والسنة في تقسيم الأضاحي  رِّ لم يَ  •
عل على قسم  قسيم، فيبقى الأصل جواز أنن يج  ولا مقدار التَّ 
 ق بها. تصدَّ ؤكل أو ي  واحد، إما ت  

كما لا يجب الأكل من    )لا( يجب الأكل من الأضحية، •
 قيقة.العَ 

 : )كلوا وادَّخروا وتصدَّقوا(، دلَّ رضي الل عنهافي حديث عائشة    * قوله  
على  أغلبهم  وحمله  أقسام،  ثلاثة  للأضحية  التقسيم  مشروعية  على 

 الاستحباب، خلافاً للظاهرية حملوه على الوجوب.
تعالى:  *   ثلاثة  (ۈ ۈ ۇٴہ ہ )قوله  الآية  ذكرت   ،

 أصناف، فينبغي أنن ت قسم الأضحية أثلاثًً. 

ہ ہ )قوله تعالى:  *  

ہ ہ 

على تقسيم    دلَّ ،  (ھ
 الأضحية إلى قسمين. 

 الراجــح
 ضحية ثلاثة أقسام(، والَأولى أنن ت قسم أثلاثًً لظاهر الآية والحديث، وهذا من باب الاستحباب، فلو خالف ذلك فلا حرج، لكن ينبغي أنن قسم الأ  القول الثاني: )ت  

طعم أهل : )ي  ضحية النبي الذي قال في وصف أ   ƒعليه عز وجل في ذلك في أكثر من موضع، ولحديث ابن عباس  يكون للفقي من الأضحية نصيب، لما نصَّ 
 الحافظ الأصفهاني في القطائف[ ]رواه لث( على السؤال بالث   لث، ويتصدقطعم فقراء جيانه الث  بيته الثلث، وي  

 

 ثمرة الخلاف 

ق بشيء منها  لو أكل المضحي كامل الأضحية ولم يتصدَّ 
  ق بكاملها ولم يأكل منها فلا فلا حرج عليه، ولو تصدَّ 

 حرج عليه

ستحب عند أبي حنيفة قسم أثلاثً استحبابًا، وي  عند أبي حنيفة وأحمد: ت  
قسم أثلاثًً وجوبًا ويأكل من الظاهرية: ت  زيادة قسم الصدقة منها، وعند 

قسم ثلاثة أقسام دون تحديد قمة، وعند مالك: ت  ضحيته فرضًا ولو ل  أ  
بالثلث، ولا يأكلها كلها دون صدقة، وعند عبد الوهاب المالكي: لا يجب  

 الأكل من الأضحية

السنة أنن يأكل نصفًا  
ق بنصف، ولو  ويتصدَّ 

 أكلها كلها جاز 

 المسألــةمراجع 
الإمام  هالمهذب في فق، و (1/383الفواكه الدواني )، و (1566/ 4التبصرة للخمي )، و (517/ 9العناية شرح الهداية )، و (360/ 4الهداية في شرح بداية المبتدي )و (، 1/813بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (8/5100، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(582/ 3الشرح الكبي على متن المقنع )(، و 13/379، والمغني )(455/ 4الشافعي )البيان في مذهب الإمام ، و (436/ 1الشافعي للشيازي )
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 - حمغي الل   -ية  ضحج جزاء من الأ  حكم بيع أ   ( 105مســألــة ) 

ضحية؛  جرة، واختلفوا في بيع الأجزاء الأخرى للأ  مها، ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئًا كأ  حن ضحية أو شَ فقون على أنَّه )لا( يجوز بيع لحم الأ  تَّ العلماء م   الخلاف  تحرير محل 
 ي نتفع به، والخلاف على قوليننها، وغي ذلك مما رها، وأطرافها، ورأسها، ولبَ عن كجلدها، وشَ 

 الأقوال ونسبتها 
 ضحيةجزء من الأ   )لا( يجوز بيع أيَّ 

 الجمهور
 حمضحية عدا اللَّ يجوز بيع أجزاء الأ  

 أبو حنيفة/ عطاء
 )لم يذكره ابن رشد(  ضحية؟الأ  ة أجزاء حم وبقيَّ حم، أم بحكم الانتفاع باللَّ بحكم اللَّ  -حمغي اللَّ -ضحية  ة أجزاء الأ  هل ت لحق بقيَّ  سبب الخلاف 

 الأدلــة

رسول الل      عليحديث    • )أمرني  ج    قال:  أقسمها كلها؛  وأنن  بدنة،  على  أقوم  لودها  أنن 
 وهذا نص في مل الخلاف. ، [خ/ م] ار منها شيئًا( لالها، وأنن لا أ عطي الجزَّ وجَ 
 لله تعالى، فلم يجز أنن يبيع منها شيئًا؛ كالوقف. ضحيةالأ  لأنَّه جعل   •
 ]هق/ كم/ وهو حسن[.  ضحية له( ضحيته، فلا أ  : )من باع جلد أ  قال  هريرة  أبيحديث   •

روض  بالع    -  غي اللحم  - ضحية  * لأنَّ مبادلة أجزاء الأ  
ضحي م  ـمن باب الانتفاع، وقد أجمعوا على جواز انتفاع ال

أ   بلحم  بلحم  الانتفاع  مرى  جرى  وهذا  ضحيته، 
 ضحي بجلد الأضحية.م  ـضحية، وانتفاع الالأ  

 شتري بها بيع ولا يَ ضحية خرجت من ملك صاحبها فلا يَ حم، ولأنَّ الأ  ضحية(، وهذا قياسًا على منع بيع اللَّ جزء من الأ    يجوز بيع أيَّ لا القول الأول: ) الراجــح

 ثمرة الخلاف 
ضحية بالعَروض؛  الأ  عند أبي حنيفة يبيع أجزاء  - ضحية بما لا يجوز له ضحيته من جلد وغيه فقد خالف الهدي النبوي وتصرف بالأ  من باع أجزاء أ  

  ؛ ولا يصح بما تقع به المعاوضة ربال والمنجل ونحوه، كالغِّ 
 ق بها تصدَّ ويَ  ، كالذهب والفضة والطعام

وعند عطاء يبيع أجزاء الأضحية بالعَروض وبالدراهم   -
 والدناني وبما شاء

الحاوي  ، و (4/385التاج والإكليل )، و (55إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك )ص (، و 5/81وبدائع الصنائع )، (14/ 12المبسوط )و  (،1/813بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألــة
 (8/5107، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(236العدة شرح العمدة )ص (، و 13/382، والمغني )(437/ 1الإمام الشافعي للشيازي ) هالمهذب في فق، و (15/109الكبي )
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بائح 
َّ
 كتاب الذ

 : ويشمل خمسة أبواب
 . المذبوح أو المنحور هوحر، و بح والن  في معرفة محل الذ  : الباب الأول -

 . حربح والن  في معرفة الذ   : الباب الثان -

 . حربح والن  في معرفة الآلة التي بها يكون الذ    : الباب الثالث -

 . في معرفة شروط الذكاة  : الباب الرابع -

 . احرابح والن  في معرفة الذ  : الباب الخامس -
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ا أو  - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
فاق
ّ
ا فيات

ا
بائح  :إجماع

َّ
 كتاب الذ

اتفقوا على أنَّ الحيوان الذي يعمل فيه الذَّبح، هو الحيوان البري ذو الدم، الذي ليس بمحرَّم ولا منفوذ المقاتل ولا   -1
 منه؛ بوقذ أو نطح أو تردٍ  أو افتراس سبع أو مرض. ميؤوس

 اتفقوا أنَّ الحيوان البحري ليس يحتاج إلى ذكاة.  -2

اتفقوا على أنَّه إذا غلب على الظَّن أنَّ: )المنخنقة/ الموقوذة/ المتردية...( تعيش، وذلك بأنن لا ي صاب لها مقتل،   -3
 فالذَّكاة عاملة فيها. 

 اتفقوا على عمل الذَّكاة في البهيمة التي ت شرف على الموت، إذا كان فيها دليل على الحياة.   -4

 اتفقوا على أنَّ الذَّكاة في بهيمة الأنعام؛ نحر وذبح.   -5

اتفقوا على أنَّ من س نَّة الغنم والطي الذَّبح، وأنَّ من س نَّة الإبل النَّحر، وأنَّ البقرة يجوز فيها الذَّبح والنَّحر، ولم    -6
 جواز الذَّبح والنَّحر للغنم والطي والإبل في موضع الضرورة. يختلفوا في

 لقوم، م بيح للأكل.يء والح  جان والمرِّ دن اتفقوا على أنَّ الذَّبح الذي ي قطع فيه الوَ   -7

 ذكية به جائزة. رى الأوداج؛ من حديد أو صخر أو عود أو قضيب، أنَّ التَّ أجمع العلماء على أنَّ كل ما أنهر الدم وفَ   -8

 لوغ، والعقل، وترك تضييع الصلاة. كورية، والب  اتفقوا على جواز ذكاة من جمع خسة شروط: الإسلام، والذ    -9

 ة الأصنام. دَ بَ ية المشركين وعَ ذكِّ اتفقوا على منع تَ  -10

 عون على جواز ذبائح أهل الكتاب. مِّ العلماء م ن  -11

 بيحة التي لم ي علم هل ذكَر فيها الكتابي اسم الل تعالى، ولست أذكر في هذا خلافاً.الجمهور على جواز أكل الذَّ  -12
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َّ
 بائح كتاب الذ

 )المسائل المختلف فيها(
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 . بيحةسمية عند ذبح الذَّ حكم التَّ  120 . طيحة وما أكل السبع ية والنَّ د ِّ وذة والمترََ قة والموق  نِّ خَ تأثي الذَّكاة في المنن  106
 . الذَّبيحة إلى جهة القِّبلة عند الذَّبححكم توجيه   121 ؟ كاةهر جلود الحيوانات مرَّمة الأكل بالذَّ ط  هل تَ  107
 بح؟ شترط نية الذَّ هل ت   122 . كاة في البهيمة التي أشرفت على الموت من شدة المرض تأثي الذَّ  108
 .عن المسلم  لو ذبح الكتابي استنابةً  123 ؟لجنينها في الحيوان مأكول اللحم كاة  ذَ   كاة الأم ِّ هل ذَ  109
 .حكم ذبائح نصارى بني تغلب  124 . كاة أمه ليحل أكلهالجنين إذا خرج ميتًا بعد ذَ ما ي شترط في   110
 . حكم ذبيحة المرتد  125 ؟ راد ذكاةهل للجَ  111
 .حكم ذبيحة الكتابي لو ذبح لأعيادهم وكنائسهم 126 مائي؟ ى الحيوان البرَ ذكَّ هل ي   112
 .ذبيحة الكتابي لو ذبح مما حر م عليه في دينهحكم   127 .حكم نحر ما ي ذبح، وذبح ما ي نحر 113
 . مة عليهمحوم ذبائح الكتابي المحرَّ حكم ش   128 . باح أكل الحيوان لي    - عند التذكية - بح  ما الواجب قطعه في مل الذَّ  114
 . حكم ذبائح المجوس 129 . زةون بح فوق الجَ الذَّ  115
 . ذبيحة المرأة والصبي 130 . بيحة القَفِّيَّة(نق )الرقبة( )الذَّ بح من ناحية الع  الذَّ  116
ع(اع الذَّ لو تمادى الذَّابح حتى قطع نخ   117  . ذبيحة المجنون والسكران  131 . بيحة )النَّخن
 . ارق والغاصبتذكية السَّ  132 . فعة( واحدةبح أنن يكون على فور )دَ هل ي شترط في الذَّ  118
ن  حكم الت   119    .والظ فر والعظمذكية بالس ِّ
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 ( 106مسألة )
 ( 1مسألة )

 ة وما أكل الس بعطيح  ية والن  د ج تُّ   م  ـة والوقوذ  م  ـة والق  نج نخ  م  ـتأثي الذ كاة في ال

 تحرير محل الخلاف 

ؤس منه؛ بِّوَقنذ أو نَطنحٍ أو تردٍ  أو افتراس سبع أو مرض، وأنَّ  اتفقوا على أنَّ الحيوان الذي ي عمل فيه الذبح هو: الحيوان البَر ِّي، ذو الدَّم الذي ليس بمحرَّم، ولا مَننفوذ الـمَقاتل، ولا مَين 
 (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)  : لأصناف المذكورة في قوله تعالى الحيوان البَحري ليس يحتاج إلى ذكاة. واختلفوا في تأثي الذَّكاة في ا 

بسبب السقوط من مكان عال، والنَّطيحة:  والمنخنقة: التي تموت بالخنَق )حبس النـَّفَس(، والموقوذة: التي تموت بسبب الضرب بالعصا والحجر ونحوه، والمترد ِّية: التي تموت  ،  [ 3]المائدة: 
ا تعيش ولن ته  لك فإنَّ الذكاة تعمل فيها، واتفقوا على أنَّ  التي تموت بنطح شاة أخرى. وقد اتفقوا على أنَّ هذه الأصناف إذا لم تبلغ الإصابة منها مبلغًا بحيث يغلب على الظن أنهَّ

 ون ما قبلها، واختلفوا هل الذكاة تعمل فيها، والخلاف على قولين الاستثناء في الآية راجع إلى المنخنِّقة وما بعدها د 

 الأقوال ونسبتها 
 تعمل الذَّكاة في الأصناف الخمسة المذكورة في الآية إذا ذ ك ِّيت قبل موتها 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الزهري/ ابن عباس 

 ذ ك ِّيت قبل موتها )لا( تعمل الذَّكاة في الأصناف الخمسة المذكورة في الآية إذا 
 مالك )الأشهر( 

 ، هل هو استثناء متصل، أو استثناء منقطع؟ (ٿ ٿ ٿ)اختلافهم في مفهوم قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )  قوله تعالى:*  

الاستثناء في الآية متَّصل، فخرج من الجنس   ،(ٿ ٿ ٿ ٿ
المذكورة، فتعمل فيها  بعض ما يتناوله اللفظ، وهي الأصناف الخمس  

 الذكاة.
الإجماع على أنَّ الذَّكاة تعمل في هذه الأصناف إذا كانت مرجوَّة   *

 على أنَّ الاستثناء متصل وله تأثي.  الحياة، فدلَّ 
ا كانت ترعى : )أنهَّ رضي الل عنهاحديث جارية كعب بن مالك   •

: ، فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذكتها بحجر، فقال  غنمًا بسلع
 .  ولم يسأل ولم يستفصل  ]متفق[،كلوها( 

الاستثناء    ، (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)  قوله تعالى:   *
 في الآية منقطع )لا( تأثي له في الجملة المتقد ِّمة، وهذا شأن الاستثناء المنقطع في كلام العرب. 

ا تعلَّق بها بعد الموت، فيكون الاستثناء  تتعلَّق بأعيان هذه الأوصاف وهي حيَّة، إنَّّ لأنَّ الآية لم    *
قوله:   ومعنى  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )منقطعًا، 

ية وبقية الأصناف، أي: لحم هذه الأصناف  ا هو: لحم الميتة ولحم الموقوذة والمترد ِّ ، إنَّّ (ڀ
في حال الحياة، بدليل   لحم الحيوان مرم   لقاء نفسها، لأنَّ مرم بهذه الأسباب سوى التي تموت من تِّ 

]حم/ ن/ دا/ كم/ بز/ وفي  : )ما ق طع من البهيمة وهي حية فهو ميتة(  كاة، ولقوله  اشتراط الذَّ 
 سنده مقال[. 

 لأنَّ البهيمة والحالة هذه )لا( تعمل فيها الذكاة، فالذكاة للحي وهذه في حكم الميتة. •
 الراجح 

: لكن الحق في ذلك كيفما كان الأمر  -   رحمه الل   - ، قال ابن رشد  رضي الل عنها القول الأول: )تعمل الذَّكاة في الأصناف الخمسة المذكورة في الآية(، لحديث جارية كعب  
 في الاستثناء، فواجب أنن تكون الذكاة تعمل فيها  

 ثمرة الخلاف 

اة كَّ ذَ م  ـعتبر في حكم الهذه الأصناف إذا ذ ك يت وفيها نوع حياة، ت  
فيجوز أكلها. واستثنى أحمد التي لم يبق من حياتها إلا مثل حركة  

 باح عندهالمذبوح، فلا ت  

)لا( تعمل فيها الذكاة قولا واحدًا عنده،    - المقاتل   ة فوذَ نن مَ   - عند مالك: الميؤوس المقطوع بموتها  
عتبر ميتة  كاة فيها ت  والميؤوسة المشكوك فيها روايتان في المذهب، فهذه الأصناف على رواية عدم الذَّ 

 لا يحل أكلها 
 مراجع المسألة 

(، والحاوي الكبي  226 (، وجامع الأمهات )ص 1/425(، والمقدمات الممهدات )12/5(، والمبسوط للسرخسي )1/233(، والنتف في الفتاوى )1/818)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 ( 8/5116، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 6/668(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )13/314(، والمغني )9/72(، والمجموع )15/50)
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 كاة؟لود الحيوانات محر مة الأكل بالذ  ر ج  طه  هل ت   ( 107مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ذكية؟،  ر بالتَّ كاة في جلود مرمة الأكل فتطه  لحمها ولو ذ ك ِّيت، واختلفوا هل تعمل الذَّ كاة )لا( تح ِّل لحم الحيوانات مرَّمة الأكل، فلا يجوز أنَّ الذَّ على اتفقوا 

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 طه ِّر الجلود نزير وت  باع وغيها ما عدا الخِّ كاة تعمل في الس ِّ الذَّ 

 أبو حنيفة/ مالك 

 طه ِّر الجلود)لا( تعمل الذكاة في الحيوان مرم الأكل و)لا( ت  
 الشافعي/ أحمد

 هل جميع أجزاء الحيوان تابعة للحم في الحليَّة والحرمة، أم ليس بتابع للحم؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

ا تعمل  كاة في اللحم فإنه ِّ ليست بقية أجزاء الحيوان تابعة للحم، وعلى هذا إنن لم تعمل الذَّ   *
تعمل في جميع الأجزاء، فإذا ارتفع بالدليل المحر ِّم للحم  ا  في سائر أجزاء الحيوان، لأنَّ الأصل أنهَّ 

 يدل دليل على ارتفاعه.   عملها في اللحم، بقي عملها في سائر الأجزاء، إلا أنن 
الأ قال    الهذلي    مسلمة حديث     • )دِّباغ  أي:  ]طيا/ د/ سنن/ قط[،  (  يم ذكاته د : 

كاة  بغ مع ضعفه، فالذَّ بغ بالذكاة، والمشبَّه به أقوى من المشبَّه، فإذا طهر الدَّ فشبَّه الدَّ كذكاته،  
 كاة تمنعها، والمنع أقوى من الرفع. رفع العلة بعد وجودها، والذَّ بغ يَ أولى، لأنَّ الدَّ 

لم    * اللحم  الذكاة في  تعمل  فإذا )لم(  للحم،  الحيوان تابعة  أجزاء  جميع 
تعمل فيما سواه من باب أولى، كما )لا( تعمل الذكاة في ذبح المجوسي،  

 بح غي المشروع. أو الذَّ 
باع(، ورواية:  عن جلود الس ِّ   قال: )نهى    عن أبيه    حين الملَ عن أبي    •

]د/ ن/ ت/ حم/بز/ سنن/  والركوب عليها(    )نهى عن لبوس جلود السباع
 وهذا النهي عام في المذكَّى وغيه.طب/ وصححه الألباني والأرنؤوط[، 

 الراجح 
قصد  أكله، ويكون الجلد وبقية أجزاء الحيوان تبع له، ولا ي  كاة تحليل اللحم من أجل م الأكل(، لأنَّ الأصل في الذَّ كاة في الحيوان مرَّ )لا تعمل الذَّ القول الثاني:  

 عادة بالذكاة غي الاستفادة باللحم ابتداءً  

 ثمرة الخلاف 
ا أو ذئبًا ودبغ جلده، جاز له الاستفادة منه في الصلاة واللباس والبيع ى أسدً من ذكَّ 

 وغيه
)لم( يطهر الجلد، ولم يجز له   ا أو ذئبًا ودبغ جلدهى أسدً من ذكَّ 

 الاستفادة منه في الصلاة واللباس والبيع
 مراجع المسألة 

(، والحاوي الكبي  1/23(، والأم )121 (، والقوانين الفقهية )ص2/39(، والبيان والتحصيل ) 1/86(، وبدائع الصنائع )1/72(، وتحفة الفقهاء )1/820بداية المجتهد ونهاية المقصد )
 ( 8/5124، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/52(، والمبدع في شرح المقنع )1/96(، والمغني )1/57)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 1007 

 ة المرضعلى الموت من شد   ت  ف  ر  ش  هيمة التي أ  كاة في الب  تأثي الذ   ( 108مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

هيمة التي أشرفت على الموت من شدة المرض، هل تعمل الذَّكاة  يت فهي حلال اللحم، واختلفوا في حكم ذكاة البَ ك ِّ ف على الموت إذا ذ  شرِّ هيمة التي )لم( ت  اتفقوا أنَّ البَ 
ض  كن نب، والرَّ فة على الموت؛ منهم من قال: المعتبر الحركة، وبعضهم قال: المعتبر حركة طرف العين وتحريك الذَّ فيها أم لا؟، مع اختلافهم في المعتبر في البهيمة المشر ِّ 

 فة على الهلاك من شدة المرض، والخلاف على قولين كاة في المشر ِّ شترط التَّنفس، وقد اختلفوا في عمل الذَّ بالرجل، وبعضهم قال: ي  

 الأقوال ونسبتها 

ة المرض إذا وجد فيها دليل  فة على الموت لشدَّ الذكاة تعمل في البهيمة المشر ِّ 
 الحياة )على خلاف في المعتبر في دليل الحياة( 

 مالك )المشهور(   / الجمهور 

 ة المرض فة على الموت لشدَّ الذكاة )لا( تعمل في البهيمة المشر ِّ 
 مالك )رواية( 

 للأثرظاهر معارضة القياس  سبب الخلاف 

 الأدلة

،  ا كانت ترعى غنمًا بسلع: )أنهَّ حديث جارية كعب بن مالك    : * الأثر
فإذا    [،خ]: كلوها(  تها بحجر، فقال  كَّ فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذَ 

  صيبت فهي تعمل في المريضة، ولم يسأل النبي  ية في التي أ  كِّ ذن عملت التَّ 
 ولم يستفصل عن حال الشاة. 

رِّف على الموت، فكذا البهيمة   • كما جاز تذكية البهيمة المريضة التي )لم( ت شن
 التي أشرفت على الموت. 

فة على الموت  ا تعمل في الحي، والمشر ِّ لأنَّ من المعلوم أنَّ الذَّكاة إنَّّ   : القياس  *
ٱ ) كاة، وقد قال تعالى:  المرض في حكم الميت، فلا تعمل فيها الذَّ بسبب  

 . [3]المائدة:  (ٻ ٻ

 في مل الخلاف    على ذلك، فهو نصٌّ   (، لدلالة حديث جارية كعب  فة على الموت كاة تعمل في البهيمة المشر ِّ الذَّ القول الأول: )  الراجح 

 الخلاف ثمرة 
من نذر ذبح شاة  فة على الموت حل  أكلها. و إذا ذ ك ِّيت البهيمة المشر ِّ 

 ا أشرفت على الموت فذبحها فقد أوفى بنذرهفاشتراها ثم إنهَّ 
من نذر ذبح فة على الموت )لم( يحل أكلها فهي ميتة. و إذا ذ ك ِّيت البهيمة المشر ِّ 
 زئه وعليه شاة أخرى فذبحها لم يج  ا أشرفت على الموت شاة فاشتراها ثم إنهَّ 

 مراجع المسألة 
(، والبيان للعمراني  429ص  (، والكافي في فقه أهل المدينة ) 4/127(، والذخية )8/196(، والبحر الرائق )2/183(، والجوهرة النية )1/820بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 8/5127، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/494(، والعدة شرح العمدة )265 رواية ابنه عبد الل )ص (، ومسائل الإمام أحمد 9/88(، والمجموع )4/534)
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 حم؟ لنينها في الحيوان مأكول الل   ذكاة   كاة الأم ج هل ذ   ( 109مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ذكَّى ليحل أكله، واختلفوا هل تعمل ذكاة الأم في جنينها إذا خرج منها ميتًا بعد ذبح الأم،  وخرج الجنين حيًا أنَّه يجب أنن ي   إذا ذ كيت الأم ِّ على أنه اتفقوا 

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 شترط في الجنين ليحل أكله( لجنينها )على خلاف بينهم فيما ي    كاة  كاة الأم ذَ ذَ 

 الجمهور 
 لجنينها   كاةً كاة الأم ليست ذَ ذَ 

 أبو حنيفة/ أبو ممد ابن حزم 
 اختلافهم في صحة الآثًر المروية في هذه المسألة من حديث أبي سعيد الخدري، مع مخالفته للأصول سبب الخلاف 

 الأدلة

،  عن البقرة أو الناقة أو الشاة  قال: )سألنا رسول الل    حديث أبي سعيد الخدري    *
أو  -كاته  ه؟، فقال: كلوه إنن شئتم، ذَ ا، أنأكله أو نلقيَ ينحرها أحدنا فنجد في بطنها جنينً 

أمه(    - ذكاة الجنين ]حم/د/ ت/ جه/ قط/ هق/ من/ كم/ وصححه الحاكم والذهبي  ذكاة 
والألباني وابن حبان وغيهم/ وضعفه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان وغيهم/ وأطال الغماري  

 الحديث نص في مل الخلاف.  الكلام عن الحديث في الهداية[، 
لقة،   • يتغذَّى بغذائها، فتكون قياس الجنين على الأعضاء، إلا أنَّه متصل بالأم اتصال خِّ
 كاتها، كأعضائها. كاته بذَ ذَ 

الأصل أنَّ الجنين إذا كان حيًا ثم مات بموت أمه، فإنَّه يموت خنقًا،    *
ٱ ٻ ٻ ) ،  فيكون من المنخنقة التي ورد النهي بتحريمها

 . [ 3]المائدة:  (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ
؛  : )أ حلَّت لنا ميتتان ودمان قال رسول الل    ابن عمر  حديث   •

، لم يذكر الحديث سوى  ]جه/ حم/ طأ/ وصححه الألباني[ والسمك والجراد(  
 ميتة السمك والجراد، ولم يتعرَّض للجنين في بطن أمه. 

 ص نص  في مل الخلاف، ولا قياس مع النَّ   (، وحديث أبي سعيد الخدري  كاة لجنينها كاة الأم ذَ ذَ الأول: ) القول   الراجح 

 من ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينًا ميتًا حرم عليه أكله  من ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينًا ميتًا جاز له أكله  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والبيان 18/218(، ونهاية المطلب )4/342(، والتاج والإكليل )3/382(، والبيان والتحصيل )5/293(، وتبيين الحقائق )5/42وبدائع الصنائع ) (،1/821) المقتصدبداية المجتهد ونهاية 

 (8/5131، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/213والهداية في تخريج أحاديث البداية )(، 6/96والمحلى )(، 10/402(، والإنصاف )8/32(، والمبدع في شرح المقنع )4/556للعمراني )
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 ه ليحل أكلهكاة أم ج ني إذا خرج ميتاا بعد ذ  ما ي شتُّط في ال   ( 110مسألة )
 الخلاف تحرير محل 

شترط في الجنين حتى يحل أكله،  كاة لجنينها لو خرج ميتًا، واختلفوا فيما ي  كاة الأم ذَ إلى أنَّ ذَ   - خلافاً لأبي حنيفة وابن حزم رحمهما الل  -ذهب الجمهور 
 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ة وشعره نابتقَ لن أمه أنن يكون على تمام الخِّ  كَّاةشترط في الجنين المذَ ي  

 مالك

 ة ولا شعره نابت قَ لن شترط لحل أكل الجنين المذكَّاة أنَّ يكون على تمام الخِّ )لا( ي  
 الشافعي/ أحمد

 ظاهر معارضة العموم للقياس  سبب الخلاف 

 الأدلة

شترط  (، يقتضي أنن ي  كاة أمهكاة الجنين ذَ : )ذَ من عموم قوله    :القياس  *
في الجنين الحياة قياسًا على الأشياء التي تعمل فيها التَّذكية، والحياة لا توجد  

 في الجنين إلا إذا نبت شعره وتم خلنقه.
يقولون:    * قال عبد الل بن كعب بن مالك: )كان أصحاب رسول الل  

مرفوعًا:    وفي رواية عن ابن عمر    ]مح[،كاة أمه(  كاته ذَ إذا أشعر الجنين فذَ 
ه ي ذبح حتى ينصب ما فيه من الدم( كاة أمه، ولكنَّ كاة الجنين إذا أشعر ذَ )ذَ 

 ]حم/ وهو موقوف[. 
النَّ   عمر    ابنحديث   • )إذا نحرت  بطنها في  قال:  ما في  فذكاة  اقة، 

 ]طأ[. ، إذا كان تم خلقه ونبت شعره( ذكاتها 

قال: )سألنا رسول الل عن البقرة أو    الخدري  من حديث أبي سعيد    :العموم  *
ينحرها أحدنا فنجد في بطنها جنينًا، أنأكله أو نلقيه؟، فقال:    الناقة أو الشاة،

]حم/د/ ت/ جه/ قط/ هق/    ذكاة أمه(   -أو ذكاة الجنين-كلوه إنن شئتم، ذكاته  
 بين الجنين المشعر وغيه.  فر ِّق  ولم ي    من/ وصححه غي واحد، وضعفه غي واحد[،

، أشعر أو لم  كاة أمهكاة الجنين ذَ : )ذَ عن ابن أبي ليلى قال، قال رسول الل    *
وفي سنده رجل مهول    ]قط/هق/ وله رواية أخرى عن نافع عن ابن عمر  يشعر(  

   فهو ضعيف[.
يقتضي أنن يكون ذكاة الجنين في ذكاة أمه من قِّبل أنَّه جزء منها، وإذا   : القياس *

 كان ذلك كذلك فلا معنى لاشتراط الحياة فيه.

 الراجح 
:  -رحمه الل-رشد ة ولا شعره نابت(، لضعف روايات الحديث في ذلك، والأصل العدم. قال ابن  قَ لن شترط لحل الجنين المذكَّى أنن يكون تام الخِّ لا ي  القول الثاني: ) 

  بالقياس عند مالك  صص حديث أبي سعيد الخدري ضعف أنن يخ  )يَ 

 ثمرة الخلاف 
يكتمل  ( لم)من ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينًا ميتًا ليس عليه شعر أو 

 يحل أكله ووجب إلقاؤه  ( لم)عضو من أعضائه  

يكتمل عضو من   ( لم)من ذبح بقرة فوجد في بطنها جنينًا ميتًا ليس عليه شعر أو 
 أعضائه حل له أكله 

 مراجع المسألة 
(، ونهاية  4/342(، والتاج والإكليل لمختصر خليل )3/382(، والبيان والتحصيل )5/293(، وتبيين الحقائق )5/42وبدائع الصنائع ) (،1/821)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/5132، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 6/213(، والهداية في تخريج البداية )402/ 10(، والإنصاف )8/33) (، والمبدع 4/556(، والبيان للعمراني )18/218المطلب )
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مسألة  
(11 ) 

 ؟اد ذكاة  ر  هل للج  
تحرير محل  

 الخلاف 

ؤكل، واختلفوا لو كان  الحار أو في الماء فإنَّه ي  جد الجراد حيًا ثم ق تل بقطع رأسه أو بإلقائه في النار أو في الزيت أنَّه إذا و  على اتفقوا على حل ِّ أكل الجراد، واتفقوا 
 الجراد ميتًا دون سبب، هل يجوز أكله؟، والخلاف على قولين 

الأقوال  
 ونسبتها 

 يجوز أكل الجراد الميت ولو بدون تذكية 
 عامة الفقهاء/ مطرف )مالكي( 

 )لا( يجوز أكل الجراد بدون ذكاة
 مالك

 سبب الخلاف 
ري؟ )كذا دة( حوت )سمك( أو حيوان بَ لاَّ ثرة )وَ اد نَ رَ وهل الجَ   ،[3]المائدة: ( ٱ ٻ ٻ)  يتناوله اسم الميتة أم لا؟، في قوله تعالى: هل ميتة الجراد هو مما 

 ذكره ابن رشد( 

 الأدلة

من حديث ابن عمر   هذا )لا( يتناول ميتة الجراد، لقوله    ،(ٱ ٻ ٻ)قوله تعالى:    *
 َّأ حل( والجراد(    ت:  السمك  ميتتان؛  الألباني[، لنا  وصححه  قط/  جه/  والجراد فالسَّ   ]حم/  مك 

 مستثنيان من الآية بنص الحديث.
 ]خ/ م[. (  سبع غزوات، نأكل معه الجراد   قال: )غزونا مع رسول الل    حديث ابن أبي أوفى   •
( ، وقال إنَّ الجراد نثرة الحوت في البحردعا على الجراد بالهلاك  : )أنَّ النبي  حديث أنس   •

 لحق بميتة البحر.وما دام أنَّه من البحر في   قال الترمذي حديث غريب[،]جه/ ت/ 

هذا عام يتناول كل    ،(ٱ ٻ ٻ)* قوله تعالى: 
 ميتة، ومنها ميتة الجراد.

 الراجح 
، ولم ي فرَّق فيه بين جراد وآخر، ولا بين موت  القول الأول: )يجوز أكل الجراد الميت ولو بدون تذكية(، ودليلهم نص في مل الخلاف من حديث ابن عمر وابن أبي أوفى  

   ، وقد نقل الرملي الإجماع على هذا الحكم  من عموم الآية ستثنًى وآخر، فيكون م  

 له جمعه وأكله  لقًا على الأرض حلَّ جرادًا ميتًا م  من وجد  ثمرة الخلاف 

، وإذا  يحل له أكله  ( لم)لقًا على الأرض من وجد جرادًا ميتًا م  
ذكيته، وذلك بقطع رأسه أو  له أكله بعد تَ  وجده حيًا حلَّ 

 يت الحار ونحوهإلقائه في النار أو الزَّ 

 مراجع المسألة 

(، والأم  1/111(، والتلقين في الفقه المالكي )1/537(، والمدونة الكبرى ) 11/229(، والمبسوط للسرخسي )1/228(، والنتف في الفتاوى )1/823)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
(، والسبيل المرشد إلى بداية المجتهد ونهاية المقتصد  10/384(، والإنصاف ) 1/547، والكافي في فقه الإمام أحمد )( 113/ 8، ونهاية المحتاج للرملي )(4/525(، والبيان للعمراني )2/255)

 (8/5137، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 248 (، وأحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية )ص2/1108للعبادي )
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 مائي؟ى الحيوان الب   ذك  هل ي   ( 112مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
 كاة الحيوان الذي يعيش في البَر ِّ كبهيمة الأنعام، واختلفوا في وجوب ذَ   كاة الحيوان البري؛كاة، واتفقوا على وجوب ذَ مك بلا ذَ كالسَّ   اتفقوا على حل ِّ الحيوان البحري؛

 ونحوها، والخلاف على ثلاثة أقوال ، قمةوالفَ  ،وكلب البحر ،ع دَ فن رطان البحر، والض ِّ لحفاة، وسَ والبحر )البرمائي(، كالس  

 الأقوال ونسبتها 
 ي فيذكَّىالحيوان البرمائي ي لحق بالحيوان البرَ 

 أبو حنيفة/ أحمد

 الحيوان البرمائي ي لحق بالحيوان البحري فلا يذكَّى 
 مالك

الحيوان البرمائي ي لحق بمكان مأواه 
 بحراً وعيشه وولادته، براً أو 

 الشافعي/ ابن القاسم )مالكي( 

 أو البحر، واختلافهم في سبب الإلحاق )لم يذكره ابن رشد(  لحق بالبرِّ ِّ مائي، هل ي  اختلافهم في مكان إلحاق الحيوان البر ِّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ):  تعالىقوله    •

دلت الآية على تحريم الميتة مطلقًا، ويدخل فيها    [،3]المائدة:
 مائي.البَر  
 س سائلة فيجب تذكيته. فن  وله ن ـَلأنَّه حيوان يعيش في البَر   •

لأنَّ الحيوان الذي )لا( يعيش إلا في البحر يموت بإخراجه   •
 من الماء، بخلاف البرمائي فإنَّه يبقى حيًا بعد خروجه من الماء. 

]ت/  (  عن البحر: )هو الطَّهور ماؤه الحِّل  ميتته  قوله    •
على حل ميتة البحر عمومًا   دلَّ   غي واحد[،  وصححهن/ جه/  

 سواء عاش في البحر فقط أم في البر والبحر معًا. 
]تخ/ قط/  (  أثر شريح قال: )كل شيء في البحر مذبوح  •

 وفي سنده ضعف[. 

 على الحيوان البحري.   البرمائي  الحيوان قياس     •

لأنَّ العبرة بمكان العيش في لحق به،    •
فإنن كان مأواه الماء ويرعى في البر أ لحق 

حفاة، وإنن كان مأواه لَ بالبحري؛ كالس  
البحر فيلحق بالبري؛  البر ومرعاه في 

 كطي الماء.

 الراجح 
ي والإنسان، بخلاف الحيوان البحري الذي يتنفس من خلال ة مثل الحيوان البَر ِّ ئَ القول الأول: )ي لحق الحيوان البرمائي بالحيوان البري(، لأنَّ له جهاز تنفس ورِّ 
 ياشيمالخَ 

 ثمرة الخلاف 
رطان ونحوها إلا بعد  لحفاء والفقمة والسَّ )لا( يحل أكل الس  

 يحل له أكلها  ( لمفي البحر )ميتة ذكاتها، ومن وجدها  

رطان ونحوها فهي في  لحفاء والفقمة والسَّ يجوز أكل ميتة الس  
 اةحكم المذكَّ 

لحفاة ميتة في البر حل له  من وجد س  
ومن وجد طي ماء ميت في  ،أكلها

 يحل له أكله  (لم)البحر 

 مراجع المسألة 
( من  100م/ )(، والجداول الفقهية 23/ 8) (، والمبدع13/344(، والمغني )1/566(، وأسنى المطالب )15/63(، والحاوي الكبي )3/300(، والبيان والتحصيل )1/823) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/5140، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(632 وأحكام البحر في الفقه الإسلامي )ص(، 293 ( من كتاب الحج، وأحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية )ص110م/ )و  ،كتاب الطهارة
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 حكم نحر ما ي ذبح، وذبح ما ي نحر ( 113مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

، وأنَّ  [107]الصافات: ( ٹ ڤ ڤ) بش:بح، لقوله تعالى عن الكَ ي الذَّ م والطَّ نَ ة الغَ ، وأنَّ من سنَّ ح  بن وذَ  ر  يمة الأنعام؛ نحَ بهَ كاة في  اتفقوا على أنَّ الذَّ 
: )ما نحر  رضي الل عنها  ، ولقول عائشة[67]البقرة: ( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)  حر، لقوله تعالى:بح والنَّ قر يجوز فيها الذَّ حر، وأنَّ البَ نة الإبل النَّ من س  

رورة،  ذبح، واختلفوا في فعل ذلك لغي ضَ نحر، ونحر ما ي  بح ما ي  رورة يجوز ذَ ولم يختلفوا أنَّ في مكان الضَّ ]د/ جه[، عن أزواجه إلا بقرة واحدة(  رسول الل 
 ثلاثة أقوالوالخلاف على 

 الأقوال ونسبتها 
 نحرذبح ولا ذبح ما ي  )لا( يجوز نحر ما ي  

 مالك )المذهب(

 نحرذبح، وذبح ما ي  يجوز نحر ما ي  
 أبو حنيفة/ مالك )قول(/ الشافعي/ أحمد/ أشهب )مع الكراهة( 

 ذبح  نحر، ولا يجوز نحر ما ي  يجوز ذبح ما ي  
 ابن بكي )مالكي( 

 معارضة الفعل للعمومظاهر  سبب الخلاف 

 الأدلة

فعله    *  إبله من  )أنَّه نحر  ثبت:  فإنَّه   ،
فنحرها عليًا  الباقي  وأعطى    ]م[، (  ستين 

، فذبحهما بيده( حينلَ من )وضحَّى بكبشين أَ 
م[،  وذبح   داوم    ]خ/  الإبل  نحر  على 

 عدل عنه. الغنم فلا ي  

قال: قلت يا رسول الل، إنا نلقى   ديج  * عموم حديث رافع بن خَ 
م وذ كر اسم الل  : )ما أنهر الدَّ دو غدًا وليس معنا م دى، فقال  العَ 

على جواز الأمرين   دلَّ   ]متفق[،فراً(  نًّا أو ظَ ، ما لم يكن سِّ عليه فكلوه
 جميعًا.

 م، وهذا يحصل بهما جميعًا.لأنَّ المقصود قطع الأوداج وإخراج الدَّ  •

ذ بحت   • فإذا  طويلة،  الإبل  أعناق  لأنَّ 
 تعذب بخروج روحها. 

 على وجوبه ومنع غيه   من نحر الإبل لا يدل    ، ولأنَّ فعله  نحر(، لعموم حديث رافع  ذبح، وذبح ما ي  القول الثاني: )يجوز نحر ما ي   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
بح، وفي  )لا( يجوز في الغنم والطي إلا الذَّ 

 حرالإبل إلا النَّ 
 حر  اة بالنَّ ؤكل الشَّ بح، ولا ت  ؤكل الإبل بالذَّ ت   ل فأكله جائز  بِّ اة أو ذبح الإِّ لو نحر الشَّ 

 مراجع المسألة 
(،  2/262(، والأم )1/429(، والمقدمات الممهدات )1/543(، والمدونة الكبرى )569/ 11(، والبناية شرح الهداية )5/41(، وبدائع الصنائع )1/824)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

   (8/5143، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(550/ 1(، والكافي في فقه الإمام أحمد )13/306(، والمغني )9/90والمجموع )
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 باح أكل الحيوانلي   - ذكية عند الت   -بح ما الواجب قطعه في محل الذ   ( 114مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

دجين )مثنى  ريء )مرى الطعام والشراب(، والوَ مَ  ـلقوم )مرى النفس(، وال بح الحلق واللَّبَّة )الوهدة التي بين أصل العنق والصدر(، ولا خلاف أنَّ الأكمل قطع الأربعة؛ الح  مل الذَّ أجمعوا أنَّ  
لقوم والمريء  بح من الأربعة؛ الح  بح، أو الواجب قطعه عند الذَّ بيح للأكل، وهو الأسرع لخروج روح الحيوان. واختلفوا في الفعل المعتبر للذَّ ودج وهو العرق المحيط بالحلقوم(، وهذا القطع م  

 دجان، والخلاف على خسة أقوال والوَ 

 الأقوال ونسبتها 
 لقوم دجين والح  بح قطع الوَ الوجب في الذَّ 

 مالك )مشهور( 

بح قطع ثلاثة من  الواجب في الذَّ 
 أربعة 

 أبو حنيفة 

بح قطع المريء  الذَّ الواجب في 
 والحلقوم 

 الشافعي/ أحمد 

لقوم  الواجب قطع كل الأربعة، الح  
 والمريء والودجين 

 مالك )رواية( ممد بن الحسن

يقطع الودجين  
 فقط 

 مالك )رواية( 

 لم يأت في الواجب قطعه في مل الذبح شرط منقول  سبب الخلاف 

 الأدلة

أمامة   أبي  )كانت    * حديث  قال: 
غنمًا،   ترعى  عمرو  بن  لعقبة  جارية 
فعطبت شاة، فكسرت حجراً من المروة  

: هل أفريتِّ الأوداج؟،  فذكتها، فقال  
  رى الأوداج قالت: نعم، فقال: كل ما فَ 

ما لم يكن قرض سنٍ  أو حزَّ ظ فر( ]طب/  
مع/ مح/، والحديث ضعيف، ضعفه ابن  
حزم وقال: خبر في نهاية السقوط[، دلَّ  
ظاهر   على  الودجين  قطع  وجوب  على 

 الحديث. 
لأنَّ بقطع الودجين يقطع مرى الدم،    •

 وبقطع الحلقوم يقطع التنفس. 

بن خديج   قال:    * حديث رافع 
)قلت يا رسول الل، إنا نلقى العدو غدًا  

م  : ما أنهر الدَّ وليس معنا م دى، فقال  
فكلوا  عليه  الل  اسم  ]متفق[،  وذكر   )

قطع   وجوب  يقتضي  الحديث  ظاهر 
بعض الأوداج فقط، وعليه يحمل حديث  

(،  ، فيكون )ما فرى الأوداج أبي أمامة  
المراد به البعض لا الكل، كما يدل عليه  

 كلام العرب. 
قطع    لأنَّ للأكثر حكم الكل، فإنن   •

كاة  ثلاثة أوداج كأنَّه قطع الكل، فالذَّ 
 مبنية على التوسعة. 

لقوم  لأنَّ بقطع المريء والح    •
بح ما لا تبقى  قطع في مل الذَّ 

الحياة معه، فأشبه ما لو قطع  
 الأربعة. 

 

لأنَّ الواجب قطع ما وقع عليه    *
وقع   وقد  جوازه،  على  الإجماع 
الأربعة؛   جميع  قطع  على  الإجماع 

لأنَّ  الح   والأوداج،  والمريء  لقوم 
حليل،  كاة لما كانت شرطاً في التَّ الذَّ 

زئ،  فيما يج    ولم يكن في ذلك نصٌّ 
وجب أنن يكون الواجب في ذلك  
ما وقع عليه الإجماع على جوازه،  
جواز   على  الدليل  يرد  حتى 

 الاستثناء. 
على    يدل    مامة  حديث أبي أ    *

 قطع جميع الأوداج الأربعة. 

حديث أبي أمامة    *
 َف )ما  رى  : 

هذا يدل    ،( الأوداج
قطع   وجوب  على 

 ا. الودجين جميعً 

 الراجح 
على عمومه، قال ابن    ، فيبقى حديث أبي رافع  مامة  ، وضعف حديث أبي أ  لقوم والمريء والودجين(، لظاهر حديث أبي رافع  القول الرابع: )الواجب قطع كل الأربعة؛ الح  

 دجين لقوم والمريء دون الوَ لقوم والمريء، فليس له حجة من سماع، ومثله من اشترط الح  : وأما من اشترط قطع الح  -   رحمه الل   - رشد  

 ثمرة الخلاف 

بيحة يجب قطع كل  حتى يحل أكل الذَّ 
وأما  لقوم )كله أو أكثره(،  الودجين، والح  

إذا قطع الودجين والمريء، أو أحد  
 زئيج  ه لا لقوم والمريء فإنَّ الودجين والح  

لقوم  بيحة يقطع: الح  حتى يحل أكل الذَّ 
لقوم وأحد  والودجان، أو: المريء والح  

 الودجين، أو: المريء والودجان 

بيحة يقطع  حتى يحل أكل الذَّ 
ولو قطع  لقوم معًا، المريء والح  

 بيحة أحدهما لم يجز أكل الذَّ 

 قطع كامل الأربعة. عند مالك ي  -
قطع  عند ممد بن الحسن ي   -

 أكثر الأربعة لا كاملها 

حتى يحل أكل  
الذبيحة يكفي أنن  

يقطع كامل  
 دجين فقط الوَ 

 مراجع المسألة 
  للماوردي  اوي الكبي (، والح2/259(، والأم )123  (، والقوانين الفقهية )ص1/427(، والكافي في فقه الإمام مالك )5/41(، وبدائع الصنائع )12/3(، والمبسوط للسرخسي )1/825)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/5146، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(7/440(، والمحلى )10/392(، والإنصاف )13/303(، والمغني )15/87)
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 زةو  بح فوق ال  الذ   ( 115مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
وزة، ولم  فيمن ذبح فوق الجَ كاة، واختلفوا ت الذَّ ، فقد تمَّ ، وهي رأس الحلقوممة(صَ لن وزة )الغَ لق تحت الجَ بح مهما كان في الحَ أجمع العلماء على أنَّ الذَّ 

 ذلك؟، والخلاف على قولين  قطعها في نصفها وخرجت الآلة إلى جهة البدن، هل يصح  يَ 

 الأقوال ونسبتها 
 يحةبِّ ؤكل الذَّ صف )لا( ت  وزة من النَّ قطع الجَ لو لم ت  

 )مالكي(  مالك/ ابن القاسم

 صفوزة من الن ِّ قطع الجَ بيحة ولو لم ت  كل الذَّ تؤ  
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ أشهب وابن عبد الحكم وابن وهب )مالكية(  

 ؟كاة أو ليس بشرطفي الذَّ  لقوم شرط  هل قطع الح   سبب الخلاف 

 الأدلة
وزة، لأنَّه إذا  قطع الجَ أنن ت   كاة، فلا بدَّ لقوم شرط في الذَّ * لأنَّ قطع الح  

 قطع فوق الجوزة خرج الحلقوم سليمًا.

م، وهذا يحصل ولو لم  الد ِّ  المقصود بقطع الحلقوم والمريء والودجين إسالة  * لأنَّ 
 قطع الجوزة من النصف. ت  

 الراجح 
والمريء  لقوم  م يحصل بقطع الح  وزة أبدًا، ولأنَّ إسالة الدَّ ض لقطع الجَ صف(، لأنَّ الأحاديث لم تتعرَّ وزة من الن ِّ ؤكل الذبيحة ولو لم تقطع الجَ القول الثاني: )ت  

 والأوداج كيفما كان 

 اة ما دام أنَّه أنهر الدم وسالذكَّ بيحة م  عتبر الذَّ صف ت  وزة من الن ِّ قطع الجَ لو لم ت   بيحة ميتة صف تعتبر الذَّ وزة من الن ِّ قطع الجَ لو لم ت   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
وكشاف القناع  ، (6/103مغني المحتاج )و ،  (3/3(، وشرح مختصر خليل للخرشي )4/137والذخية ) (، 2/99)حاشية الدسوقي (،1/827بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (5155، 8/5148، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1114والسبيل المرشد إلى بداية المجتهد )(، 6/207)
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 بيحة الق فجي ة( قبة( )الذ  نق )الر  الع  بح من ناحية الذ   ( 116مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
القفا، حتى وصل بقطعه إلى مل  بح من دجين، واختلفوا لو ذَ لقوم والمريء والوَ بح قطع الح  لق واللَّبَّة، وأنَّ الأكمل في الذَّ بح الحَ أنَّ مل الذَّ على أجمعوا 

 بيحة، والخلاف على قولينوتحل به الذَّ  بح، هل يصح  الذَّ 

 الأقوال ونسبتها 
 ا فَ بح من القَ )لا( يجوز الذَّ 

 المسيب بن سعيد   /شهابمالك/ ابن 

 فا بح من القَ يجوز الذَّ 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ إسحاق/ أبو ثور/ بعض الصحابة  

 قاتل أم لا؟ مَ ـة الكاة في المنفوذَ هل تعمل الذَّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

فا، لا يصل إليها  كاة من القَ * لأنَّ القاطع لأعضاء الذَّ 
خاع، وهو مقتل من المقاتل، فترد   بالقطع إلا بعد قطع الن  

 له، فلا تعمل فيه. تَ قن حيوان قد أصيب مَ كاة على الذَّ 
فس، والقفا ليس  هوق النَّ لأنَّ القطع من القفا سبب لزَ   •

 بح.ملًا للذَّ 

قال: )قلت يا رسول الل، إنا نلقى العدو غدًا وليس معنا م دي، فقال   حديث رافع بن خديج     •
 َّيلان الدم وقطع  بح من القفا يحصل به سَ ، والذَّ ]متفق[ (  كر اسم الل عليه فكلوا م وذ  : )ما أنهر الد
 داج. ون الأَ 

 الراجح 
ا كالذَّبح من الحلَق،  الثاني: )يجوز الذَّبح من القفا(، بشرط أنن يكون في البَهيمة حياة مستقرة عند وصول الآلة إلى الأوداج، وبذلك يكون الذَّبح من القف القول  

 فالعِّبرة بسبب زَهوق الر وح وهو قطع الأونداج 

 يحل له أكلها لأنها ميتة   (لم) اة من قفاها من ذبح الشَّ  ثمرة الخلاف 

 أنن يكون الموت بعد الوصول بالقطع إلى ثلاثة من الأوداج.  شترط لتحلَّ عند أبي حنيفة يَ  -
 ة. بيحة حياة مستقرَّ لقوم والمريء، وفي الذَّ عند الشافعي بشرط أنن تصل الآلة إلى الح    -

ؤكل، وبشرط أنن يكون فيها  د فلا ت  د ذلك، فإنن تعمَّ عند أحمد: بشرط )ألا( يكون تعم   -
 .ومق  لن ة قبل وصول الآلة للح  حياة مستقرَّ 

 مراجع المسألة 
(، والبيان للعمراني  2/262(، والأم )123 (، والقوانين الفقهية )ص1/541(، والمدونة الكبرى )5/292(، وتبيين الحقائق )11/228(، والمبسوط )1/827) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (5155، 8/5148، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1117(، والسبيل المرشد إلى بداية المجتهد )10/395(، والإنصاف )13/307(، والمغني )4/533)
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ع( اع الذ  لو تمادى الذ ابح حتى قطع ن   ( 117مسألة )  بيحة )الن خ 

 تحرير محل الخلاف 
بيحة،  بان رأس الذَّ خاع وأَ بح حتى قطع الن  ابح لو تمادى في الذَّ أنَّ الذَّ على لقوم، واتفقوا بح قطع الح  بح الحلق واللَّبَّة، وأنَّ الأكمل في الذَّ أجمعوا أنَّ مل الذَّ 
 بيحة؟، مع اتفاقهم على كراهة هذا الفعل، والخلاف على قولين دًا هل تؤكل الذَّ بيحة ت ؤكل، واختلفوا لو فعل ذلك متعم ِّ جاهلًا، فإنَّ الذَّ وكان ساهيًا أو 

 الأقوال ونسبتها 
 دًا جاز أكلها بيحة متعم ِّ اع الذَّ ابح حتى قطع نخ  لو تمادى الذَّ 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد

 ؤكلدًا )لا( ت  بيحة متعم ِّ اع الذَّ ابح حتى قطع نخ  لو تمادى الذَّ 
 ابن الماجشون )مالكي(  /)مالكي( فطر ِّ م  

 )لم يذكره ابن رشد( ؟ركاتها أو لا يؤث ِّ ؤثر في صحة ذَ بيحة مع غيه ي  د قطع ما ذ كر لحل الذَّ هل من تعمَّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

: )ما أنهر الدم وذ كر اسم الل عليه  حديث رافع بن خديج من قوله    •
والح  ]متفق[(  فكلوا الأوداج  قطع  فهو  والعِّ ،  عليها،  وزاد  والمريء  برة  لقوم 

على الكراهة حمل  يادة فت  كية بقطع الأوداج الأربعة وقد فعل، أما الز ِّ ذن بالتَّ 
ل ِّ الذَّ   بيحة.  )لا( على منع حِّ

 ؤكل. رعية، فلا ت  فة غي الشَّ * لأنَّه ذكَّى على الص ِّ 
سن الذَّ ]م[( : )إذا ذبحتم فأحسنوا الذ ِّبحةقوله   •  بح.، وهذا لم يح 
ي    • قد  الفعل  هذا  خروج  لأنَّ  عدم  إلى  الذَّ ؤد ِّي  تفقد  حيث  بيحة الدم، 

 ة.الإحساس بذلك، فتكون مثل الموقوذَ 

 كاته دًا جاز أكلها(، فلا ح جَّة في منع الأكل بحصول ذَ بيحة متعم ِّ اع الذَّ ابح فقطع نخ  القول الأول: )لو تمادى الذَّ  الراجح 

 ؤكلدًا تكون في حكم الميتة فلا ت  بيحة متعم ِّ ابح رأس الذَّ لو أبان الذَّ  ويجوز أكلها  كاةذَ دًا تكون م  بيحة متعم ِّ ابح رأس الذَّ لو أبان الذَّ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والمهذب في فقه الإمام 4/ 3(، وشرح مختصر خليل للخرشي )1/543(، والمدونة الكبرى )4/50(، والهداية في شرح بداية المبتدي )12/4(، والمبسوط للسرخسي )1/828)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/5157، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/1118ية المجتهد )(، والسبيل المرشد إلى بدا6/211(، وكشاف القناع )10/404(، والإنصاف )4/532(، والبيان للعمراني )1/459الشافعي )
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 ر )دفعة( واحدة و  بح أن  يكون على ف ـ هل ي شتُّط في الذ   ( 118مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

بح ثم أعادها  بح )لا( يرفع يده حتى ينتهي من القطع، وأنَّه إذا رفع يده قبل انتهاء الذَّ رية في الذَّبح، بمعنى أنَّه إذا بدأ الذَّ ون الجمهور إلى مشروعية الفَ ذهب 
ؤكل  بح على دفعتين، هل ت  ثم استأنف، يعني أنَّه ذَ   -لأي سبب -ؤكل، واختلفوا فيمن بدأ القطع ثم توقف قليلًا بيحته )لا( ت  ذَ  بعد وقت طويل فإنَّ 

 بيحة؟، وخلاصة الخلاف على قولين  الذَّ 

 الأقوال ونسبتها 
 بيحتهبح تؤ كل ذَ بح ثم وتوقف قليلًا ثم استأنف الذَّ لو ذَ 

 الجمهور/ ابن حبيب )مالكي( / أبو الحسن اللخمي )مالكي( 

 ؤكل ذبيحته بح وتوقف قليلًا ثم استأنف الذبح )لا( ت  لو ذَ 
 حنون )مالكي( سَ 

 كاة )أشار إليه ابن رشد(كل أعضاء الذَّ   عطبيحة قَ هل من شرط الذَّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

 بيحة.كاة قطع كل أوداج الذَّ * ليس من شرط الذَّ 
فأصيبت ،  : )أنها كانت ترعى غنمًا بسلعرضي الل عنها حديث جارية كعب بن مالك    •

فذَ  منها،  رسول الل  كَّ شاة  فقال  بحجر،  الشَّ تها  هذه  ]متفق[،  على  : كلوها(  ذ بحت  اة 
 وقف عن ذلك.فعتين؛ الأولى إصابتها ثم تذكيتها بحجر، ولم يؤث ِّر التَّ دَ 

الذَّ   * يستتم  أنن  قبل  يده  رفع  لما  الذَّ لأنَّه  بيحة بح كانت 
ا بمنزلة  ؤث ِّر فيها العَ ذكَّاة، فلا ت  نفوذة المقاتل غي م  مَ  ودة، لأنهَّ

 نفوذة المقاتل.ذكاة طرأت على مَ 

 ، فهو ذبنح ثم توقف ثم أ كمل الذبح رضي الل عنها ؤكل ذبيحته(، وهذا هو ظاهر حديث جارية كعب  القول الأول: )لو ذبح ثم توقف قليلًا ثم استأنف ت   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

ثم رجع فأكمل، ذبيحته حلال وتذكيته   -لتعب أصابه مثلًا  - من ذبح ثم توقف قليلًا 
شترط لرفع اليد أنن يظن أنَّه قد أتم  وقف اليسي. وعند اللخمي ي  ه التَّ صحيحة ولا يضر  

 ، فأعاد يده   غي ذلككاة فتبينَّ الذَّ 

ثم رجع   - لتعب أصابه مثلًا -ف قليلًا من ذبح ثم توقَّ 
 فأكمل، ذبيحته ميتة و)لا( يحل أكلها

 مراجع المسألة 
والإشراف لابن  (، 4/137(، والذخية )1/430(، والمقدمات الممهدات )5/49(، وبدائع الصنائع )12/4(، والمبسوط للسرخسي )1/828)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/5158، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 3/658(، والفقه الإسلامي وأدلته )6/206(، وكشاف القناع )393/ 10والإنصاف )(،  3/435المنذر )
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ن والظ ف  حكم الت   ( 119مسألة )  ظم ر والع  ذكية بالس ج

 الخلاف تحرير محل 
ن والظفر  ذكية بالس ِّ ذكية به جائزة، واختلفوا في جواز التَّ رى الأوداج؛ من حديد أو صخر أو عود أو قضيب، أنَّ التَّ أجمع العلماء على أنَّ كل ما أنهر الدَّم وفَ 

 ظم، وخلاصة الخلاف على أربعة أقوالوالعَ 

 الأقوال ونسبتها 

طلقًا و)لا( ذكية بالعظم م  تجوز التَّ 
 فرن والظَّ تجوز بالس ِّ 

 الشافعي )قول(/ أحمد 

طلقًا و)لا( تجوز  ظم م  ذكية بالعَ تجوز التَّ 
 فر المتصلين وتجوز بالمنزوعينن والظَّ بالس ِّ 

 أبو حنيفة

 فرن والظَّ ظم والس ِّ ذكية بالعَ تجوز التَّ 
 مالك

ظم و)لا(  ذكية بالعَ )لا( تجوز التَّ 
 ن فر و)لا( بالس ِّ بالظَّ 

 الشافعي )المذهب(/ أحمد )رواية(

 سبب الخلاف 
م وذكر اسم الل عليه  : ما أنهر الدَّ قال: )قلت يا رسول، إنا نلقى العدو غدًا، وليس معنا م دي، فقال  هي الوارد في حديث رافع بن خديج مفهوم النَّ 

ن فعَ ظفراَ، وسأحد ِّ ، ما لم يكن سنًا أو فكلوا  ]متفق[ الحبشة(  ى دَ ظم، وأما الظ فر فم  ثكم عن ذلك، أما الس ِّ

 الأدلة

خديج  *   بن  رافع  :  حديث 
)... ما لم يكن سنًا أو ظفراً(، ليس  

فر أنن ينهرا الدم  ن والظَّ من طبع الس ِّ 
  هي في الحديث يدل  غالبًا. أو أنَّ النَّ 

 على فساد المنهي عنه. 

بن خديج   رافع  النهي  * حديث   ،
معلَّ  الس ِّ   ل  فيه  والظَّ بأنَّ  ينهران  لا   نفر 

الدم غالبًا، لكن إذا وجد منها ما ينهر 
لا   منفصلين  إذا كانا  وهذا  جاز،  الدم 

 مل الحديث على المتصلين. متصلين، ويح  

خديج   بن  رافع  حديث   *  مل يح   ،
)لا(   الكراهة  على  الحديث  في  النهي 

في  التَّ  الإحسان  من  ليس  لأنَّه  حريم، 
قال   وقد  ذبحتم الفعل،  )...وإذا   :

 .  ]م[فأحسنوا الذ ِّبحة( 

، )أما  * حديث رافع بن خديج  
علَّ الس ِّ  فعظم(،  الس ِّ ن  بكون  ن  ل 

العلة،   فيه  توجد  عظم  فكل  عظمًا، 
فجمع الحديث بين النهي عنها كلها؛  

 العظم والظفر والسن.

 الراجح 
أيَّد    -   رحمه الل   - على فساد المنهي عنه. إلا أنَّ ابن رشد    هي يدل  ، فإنَّ النَّ فر(، لظاهر حديث رافع  ن والظَّ ظم ولا تجوز بالس ِّ ذكية بالعَ القول الأول: )تجوز التَّ 

 ن  ظم والس ِّ القول الثالث فقال: لا معنى لقول من فرَّق بين العَ 

 ثمرة الخلاف 

م  ما ينهر الدَّ  ذكية بكل ِّ تصح التَّ 
صلة  ن والأظفار متَّ ما عدا الس ِّ 

 منفصلة كانت أو 

ذكية بكل ما ينهر الدم ما عدا تصح التَّ 
 السن والأظفار إذا كانت متصلة 

م لكن ذكية بكل ما ينهر الدَّ تصح التَّ 
 ى بعظم أو سن أو ظفريأثم من ذكَّ 

م ما عدا  ذكية بكل ما ينهر الدَّ تصح التَّ 
ن والأظفار( متصلة  ظم، و)الس ِّ العَ 

 كانت أو منفصلة 

 مراجع المسألة 
(، والحاوي  123(، والقوانين الفقهية )ص1/430(، والمقدمات الممهدات )5/42(، وبدائع الصنائع )11/227(، والمبسوط للسرخسي )1/829)  المجتهد ونهاية المقتصدبداية 

 ( 8/5159، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/675(، والفقه الإسلامي وأدلته )13/301(، والمغني )9/81(، والمجموع ) 15/28الكبي )
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 بيحةحكم الت سمية عند ذبح الذ   ( 120مسألة )
 تحرير محل الخلاف 

خلاف بينهم فيما يزاد عليها، واختلفوا في حكم ا مستحبة، وأنَّه لو قال: )باسم الل( أجزأه، على اتفقوا على مشروعية التسمية عند ذبح الذبيحة، وأنهَّ 
 التسمية، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

 التسمية عند الذبح فرض
الشعبي/   /ابن عمر  أهل الظاهر/

 ابن سيين 

التسمية عند الذبح فرض مع الذكر 
 ساقطة مع النسيان 

أبو حنيفة/ أحمد )المذهب(/ مالك/ 
 الثوري

 التسمية عند الذبح سنة مؤكدة
 أبو هريرة  / الشافعي/ ابن عباس 

 معارضة ظاهر الكتاب في هذه المسألة للأثر  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:   * ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )  قوله 

( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ

وهذا نهي صريح عن أكل    ، [ 121]الأنعام: 
ما لم يسمَّ عليه عند الذبح، وقد سماه فسقًا،  

 ولا فسق إلا بارتكاب مرَّم. 
قال: )قلت يا    حديث عدي بن حاتم     •

:  ، فقال  رسول الل، إني أ رسل كلبي وأسم ِّي 
إنن أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فكل،  
قلت: إني أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر، لا  
أدري أيهما أخذ، قال: فلا تأكل فإنّا سميت  

 ]م[. على كلبك ولم تسم على غيه(  
وذ كر   • الدم  أنهر  )ما  عموم حديث: 

فكل عليه  الل  م[،(  اسم  لم    ]خ/  فإذا 
 يذكر اسم الل عليه فلا يأكل. 

  أنَّ   :عموم حديث ابن عباس    *
  أو: -الل تجاوز   إنَّ )قال:    رسول الل  

عن أمتي الخطأ والنسيان وما    -وضع
]هق/ جه/ حب/ قط/  (  استكرهوا عليه

 طب/ كم/ وصححه الحاكم والأرنؤوط[. 
على   • وحملوها  الأول،  القول  أدلة 

 المتعمد دون الناسي.

، فقيل: يا رسول الل،  حديث هشام عن أبيه قال: )س ئل رسول الل    *
إنَّ ناسًا من البادية يأتوننا بلحمان، ولا ندري أسموا الل عليها أم لا؟، فقال  

]طأ/ وقد رواه مالك مرسلًا/ والحديث  (  : سموا الل عليها ثم كلوهارسول الل  
،  وفي آخره: وكانوا حديثي عهد بالكفر[  رضي الل عنهاعند البخاري عن عائشة  

 دل الحديث على عدم وجوب التسمية.  
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ )قوله تعالى:    •

فالمحرمات  ،  [ 145]الأنعام:  ( ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ
 فيها متروك التسمية. هذه الثلاثة فحسب، ولم يدخل  

، والمعروف [5]المائدة: ( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)  قوله تعالى:   •
م )لا( يسمون على الذبيحة عند الذَّبح، وحل طعامهم، فدل على عدم  أنهَّ

 وجوب التسمية.
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )   قوله تعالى:    •

( ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
 ولم يذكر تعالى التسمية. [،  3]المائدة: 

 الراجح 

اسم الل تعالى عند    القول الثالث: )التسمية عند الذبح سنة(، ولو كانت واجبة لما جاز أكل طعام أهل الكتاب، ولا جاز أكل لحم الجزار حتى نتأكد أنَّه ذكر 
على الكراهة. وقد  الذبح، ولأنَّه جاز أكل اللحم المشكوك في التسمية عليه، كما في حديث هشام عن أبيه، وتحمل أدلة القول الأول على الاستحباب، والنهي  

 أجمع العلماء أنَّ من أكل متروك التسمية ليس بفاسق، فدل على عدم وجوبها 

 ثمرة الخلاف 
الذبيحة أو  من نسي التسمية على 

 تعمد تركها فذبيحته ميتة 
من نسي التسمية على الذبيحة فذبحه  
صحيح وذبيحته حلال ومن تعمد  

 تركها فذبيحته ميتة 

من تعمد ترك التسمية على الذبيحة فقد تعمد مخالفة الهدي النبوي 
 وذبيحته حلال

 مراجع المسألة 
(، والتاج والإكليل لمختصر خليل  1/428(، والكافي في فقه أهل المدينة )5/46(، وبدائع الصنائع )11/238(، والمبسوط للسرخسي )1/829)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

وتفسي ابن كثي  (،  87/)والمحلى (، 10/399(، والإنصاف )8/31(، والمبدع في شرح المقنع )1/459(، والمهذب في فقه الإمام الشافعي )18/113(، ونهاية المطلب )4/328)
 (5170، 8/5166، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1124(، والسيل المرشد إلى بداية المجتهد )2/271)
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 وجيه الذ بيحة إلى جهة القجبلة عند الذ بححكم ت   ( 121مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
بح حلَّت ذبيحته، سمية عند الذَّبح، وأنَّه يجزئه أنن يقول: )باسم الل(، وأجمع العلماء على أنَّ من نسي استقبال القبلة عند الذَّ اتفقوا على مشروعية التَّ 

 بح، والخلاف على أربعة أقوالالقبلة عند الذَّ بيحة إلى جهة واختلفوا في حكم توجيه الذَّ 

 الأقوال ونسبتها 
 بيحة إلى جهة القبلةوجيه الذَّ ستحب تَ ي  

 الجمهور

بيح إلى يجوز توجيه الذَّ 
 جهة القبلة

 الشعبي/ النخعي 

بيحة إلى جهة  يجب توجيه الذَّ 
 القبلة 

 مالك )رواية( 

 بيحة إلى جهة القبلةيكره توجيه الذَّ 
ابن   /   )رواية(/ ابن عمرمالك 

 سيين

 يكون أصلًا ت قاس عليه هذه المسألة )أشار إليه ابن رشد(  صلح أنن ع شيء يَ المسألة مسكوت عنها وليس في الشرَّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

النبي  قال: )ذَ   حديث جابر    • أقرنين كَ   بح  بشين 
العيدحَ لَ من أَ  يوم  قال:ين  القبلة  إلى  وجهها  فلما  ۀ )  ، 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

]هق/79]الأنعام: ( ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ،]  
 فدلَّ على استحباب هذا الفعل. حم/ جه/ طأ/ حز[،  

الصَّ   • قال    حابة  لأنَّ  القبلة،  استقبلوا  إذا ذبحوا  كانوا 
 الشعبي: كانوا يستحبون أنن يستقبلوا بالذبيحة القبلة. 

 لأنَّ القِّبلة جهة معظمة.   •

لأنَّ الأصل في توجيه    *
أثناء  الذَّ  القبلة  إلى  بيحة 
أنن  الذَّ  إلا  الإباحة،  بح 

ليل على اشتراط الدَّ   يدلَّ 
بين   فرق  ولا  ذلك، 

 الجهات.

القياس جهة    ؛ *  القبلة  لأنَّ 
والذَّ عظَّ م   عبادة،  مة،  بح 

فوجب أنن يشترط فيها الجهة،  
 لاة. كالصَّ 

* القياس على استقبال القبلة 
 بالميت عند الدفن.

لأنَّ القبلة جهة منزَّهة عن الأذى،   •
فلا يقضي حاجته نحو القبلة، وكذا لا 

 يذبح نحوها، بجامع الأذى في كل.

 الراجح 

رع شيء يصلح أنن يكون أصلًا تقاس عليه هذه المسألة،  : ليس في الشَّ - رحمه الل   - بح(، قال ابن رشد  بيحة إلى جهة القلبة عند الذَّ ستحب توجيه الذَّ القول الأول: )ي  
مة(  عظَّ بلة جهة م  وقال عن قياس القول الثالث من قولهم: )لأنَّ القِّ   . ستند إلى أصل مخصوص، وقياس شبه بعيد، لكن هذا ضعيف إلا أنن ي ستعمل فيها قياس مرسل لا يَ 

 بح على الصلاة بعيد قال: ليس كل عبادة تشترط فيها الجهة، ما عدا الصلاة، وقياس الذَّ 

 نة بيحة إلى القبلة فقد وافق الس  من وجه الذَّ  ثمرة الخلاف 
بيحة إلى  من وجه الذَّ 

أي جهة فقد وافق  
 نةالس  

بيحة إلى خلاف  من وجه الذَّ 
 بي عصى النَّ القبلة فقد 

بيحة إلى القبلة فقد  من وجه الذَّ 
 خالف السنة 

 مراجع المسألة 
(، والحاوي الكبي 3/16(، وشرح مختصر خليل للخرشي ) 124  (، والقوانين الفقهية )ص8/194(، والبحر الرائق )1/230(، والنتف في الفتاوى )1/832) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/5172، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(10/404(، والإنصاف )1/550(، والكافي في فقه الإمام أحمد )4/450(، والبيان للعمراني )15/94)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t
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 ة الذ بح؟ شتُّط ني  هل ت   ( 122مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
أي: قصد الفعل لتؤكل لا لمجرد إزهاق   - الذبحَ،  (قصد)زئ أنن يقول: )بسم الل(، واتفقوا من ذبح ونوى  اتفقوا على مشروعية التَّسمية عند الذَّبح، وأنَّه يج  

 ؤكل ذبيحته؟، والخلاف على قولينؤكل ذبيحته، واختلفوا فيمن ذبح بدون قصد، هل ت  ، أنَّه ت  -الروح

 الأقوال ونسبتها 
 بيحةبح عند ذبح الذَّ تجب نية الذَّ 

 الجمهور

 ويكفي قصد الفعل بيحةبح عند ذبح الذَّ تجب نية الذَّ )لا(  
 الشافعي 

 بح عبادة أو هو فعل معقول المعنى؟ )أشار إليه ابن رشد( هل الذَّ  سبب الخلاف 

 الأدلة
الذَّ  لأنَّ  الصَّ *  فيها  اشترطت  عبادة  والعَ بح  أنن  فة  فوجب  دد، 

 تكون من شرطها النية. 

شترط  فس الذي هو المقصود منه، فلا ت  المعنى، يحصل عنه فوات النَّ عقول  بح فعل مَ لأنَّ الذَّ   *
 ، فتكفي فيه قصد الفعلية، بل إزالة عينها. جاسة الن ِّ شترط في إزالة النَّ ية، كما لا ت  فيه الن ِّ 

 ]خ/ م[ ا لكل امرئ ما نوى( يات، وإنَّّ ا الأعمال بالنَّ والأصل في هذا حديث: )إنَّّ بح لغي الأكل، بح للأكل والذَّ بح(، وبهذا يفرَّق بين الذَّ تجب نية الذَّ القول الأول: )  الراجح 
  

 ثمرة الخلاف 

بح بلا نية أو أخاف حيوانًا بسكين أو ضرب حيوانًا  من ذَ 
بي غي  كران والصَّ بح المجنون والسَّ بسيف لدفع شره فمات، أو ذَ 

 بائح المميز، كلهم )فلا( يحل أكل تلك الذَّ 

بيحة  فمات، أو فالذَّ فقطع رأسه بسيف لدفع شره  مأكول فضربه حيوانً صال عليه من 
 حلال أكلها

 مراجع المسألة 
(،  15/92(، والحاوي الكبي )4/310(، والتاج والإكليل لمختصر خليل )1/106(، والتلقين في الفقه المالكي )5/45وبدائع الصنائع ) (،1/830)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/5175، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/661(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )1/548(، والكافي في فقه الإمام أحمد )4/528والبيان للعمراني )
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 نابة عن المسلم تج س  لو ذبح الكتابي اج  ( 123مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

( پ پ پ ڀ)ولقوله تعالى:  ، [3]المائدة:( ٹ ٹ ٹ ٹ)  دة الأصنام، لقوله تعالى:بَ ذكية المشركين وعَ اتفق العلماء على منع تَ 

هذا بشرط   ، [5]المائدة: ( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)   بائح أهل الكتاب، لقوله تعالى:عون على جواز ذَ مِّ والعلماء م  ،  [3]المائدة:
بح عنه الكتابي هل  بيحة للمسلم والذي يباشر الذَّ يابة عن المسلم، فالذَّ بح الكتابي بالنَّ وبشروط أخرى، واختلفوا لو ذَ بح لهم وليس للمسلم، أنن يكون الذَّ 

 يجوز ذلك؟، والخلاف على قولين
 

 
 الأقوال ونسبتها 

 بح عن المسلم نابة الكتابي في الذَّ استِّ   - مع الكراهة    - يجوز  
 الجمهور

 بح عن المسلم الكتابي في الذَّ نابة  )لا( يجوز استِّ 
 مالك )رواية( 

 روط الإسلامية في ذلك أم لا؟ بيحة على الش  هل من شرط ذبح المسلم، اعتقاد تحليل الذَّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

يشمل ما ذبحه    هذا عام    ، (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې) : * عموم قوله تعالى
 الكتابي لنفسه وما ذبحه لغيه. 

 بيحة.ية )ليست( شرطاً في ذبح الذَّ لأنَّ الن ِّ  *
 كاة. زئ، والكتابي من أهل الذَّ لأنَّ نية المستنيب تج   *

بيحة الكتابي لمسلم؛  بيحة، فلا تحل ذَ ية شرط في ذبح الذَّ * لأنَّ الن ِّ 
 ية.لأنَّه )لا( يصح منه وجود هذه الن ِّ 

ربة، وهو ليس من أهل ضحية فلما فيها من الق  في ذبح الأ  لما    •
 . القرب

 بح عن المسلم(، لعموم الآية نابة الكتابي في الذَّ القول الأول: )يجوز استِّ  الراجح 

 بيحة المسلم بدلا عنه يحل للمسلم أكلها بح كتابي ذَ لو ذَ  ثمرة الخلاف 
يحل للمسلم أكلها  بيحة المسلم بدلًا عنه، )لا(  ح كتابي ذَ بَ لو ذَ 

 شاء  ويأكلها الكتابي إنن 

 مراجع المسألة 
(، والبيان 15/91(، والحاوي الكبي )3/365(، والذخية )230 (، وجامع الأمهات )ص5/79(، وبدائع الصنائع )4/146(، والمبسوط للسرخسي )1/834) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/5182، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1480( مسألة )5/2201(، مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق )4/82(، والإنصاف )13/389(، والمغني )4/448للعمراني )
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 غلب صارى بني ت  بائح ن  حكم ذ   ( 124مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
، )وهم نصارى بنو تغلب بن وائل، من العرب، انتقلوا في بائح نصارى بني تغلببائح أهل الكتاب، واختلفوا في حكم ذَ عون على جواز ذَ مِّ العلماء م ن 

 بائحهم هل تحل؟، والخلاف على قوليندقة(، وقد اختلفوا في ذَ زية مضاعفة باسم الصَّ الجِّ  ل منهم عمر بِّ صرانية، وقَ الجاهلية إلى النَّ 

 الأقوال ونسبتها 
 بائح أهل الكتابتحل مثل ذَ ذبائح نصارى بني تغلب  

 الجمهور/ ابن عباس 

 بائح نصارى بني تغلب)لا( تجوز ذَ 
 الشافعي )قول(/ علي  

 ة بالكتاب، وهم بنو إسرائيل والرومصَّ ين، اسم )الذين أوتوا الكتاب(، كما يتناول ذلك الأمم المختَ دِّ هل يتناول العرب المتنصرين والمتهو ِّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

هذا يتناول   ، [ 5]المائدة:  (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)  قوله تعالى:* 
دين، كما يتناول اسم الذين أوتوا الكتاب أصالة، فلا  العرب المتنصرين والمتهو ِّ 

 فرق بين الكتابي العربي وغيه. 

  ، ( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)* لأنَّ اسم أهل الكتاب في الآية:  
وم وغيهم، أما  )لا( يتناول إلا الأمم المختصة بالكتاب من بني إسرائيل والر  

 نصارى بني تغلب فهم في حكم المرتدين. 

 بائح أهل الكتاب(، ولا فرق، وعموم الآية في تسمية أهل الكتاب يتناولهم القول الأول: )ذبائح نصارى بني تغلب تحل مثل ذَ  الراجح 

 يحل له أكله (لم )م له نصراني من بني تغلب لحمًا ذكاه بنفسه دِّ من قَ  ذكاه بنفسه جاز له أكله  ام له نصراني من بني تغلب لحمً دِّ من قَ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(، والمهذب في فقه الإمام  2/254والأم )(، 6/102وحاشية الدسوقي )(، 532/ 11(، والبناية شرح الهداية )5/45(، وبدائع الصنائع )1/834)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 5184، 8/5182، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(10/387(، والإنصاف )13/223(، والمغني )1/451الشافعي )
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 د ت  بيحة المر  حكم ذ   ( 125مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

الأصنام   ةية المشركين وعبدكِّ ضييع الصلاة. واتفقوا على منع تذن كورية، والبلوغ، والعقل، وترك تَ كية من جمع خسة شروط: الإسلام، والذ  ذن اتفقوا على جواز تَ 
ؤكل. واختلفوا في حكم  بيحته )لا( ت  صرانية واليهودية كمن ذهب إلى الوثنية أنَّ ذَ يين ومن لا دين له. واتفقوا أنَّ المرتد إذا ذهب إلى غي دين النَّ وذِّ ومثلهم الب  

 ، والخلاف على قولين بيحة المرتدذَ 

 ونسبتها الأقوال 
 بيحة المرتد ؤكل ذَ )لا( ت  

 الجمهور

 بيحة المرتد ؤكل ذَ ت  
 إسحاق/ الثوري 

 د )لا( يتناوله اسم أهل الكتاب أو يتناوله؟ تَ هل المرن  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى: قوله  )لا(    ،(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)  *  هذا 
دة الأوثًن، لأنَّه  بَ رمة أهل الكتاب، كعَ يتناول المرتد، فهو ليس له ح  

 كافر )لا( ي قر على كفره. 

تعالى   * المرتد    [،5]المائدة:   (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې):  قوله  يتناول  هذا 
 والكافر الأصلي، لأنَّ من تولى قومًا فهو منهم. 

 الراجح 
بينما أهل الكتاب قد يكونون أهل    ]خ[، (  ل دينه فاقتلوه : )من بدَّ (، فالمرتد غي أهل الكتاب، لذا وجب قتل المرتد لقوله  ؤكل ذبيحة المرتدلا ت  القول الأول: ) 

 ذمة أو عهد معصومي الدماء  

 ثمرة الخلاف 
يابة عن مسلم فحكمها حكم الميتة  بيحة لنفسه أو نِّ لو ذبح مرتد ذَ 

 ؤكل )لا( ت  

 بيحة المرتد بلا كراهةؤكل ذَ عند إسحاق ت   -
 بيحة المرتد مع الكراهة ؤكل ذَ وري ت  وعند الثَّ  -

 صرانية دون الوثنيةبيحته إلا إذا ذهب إلى اليهودية أو النَّ باح ذَ وعندهما لا ت   -

 مراجع المسألة 
(، والمهذب في فقه  214/ 3(، ومواهب الجليل )16/436(، والبيان والتحصيل )381 (، ولسان الحكام )ص 3/71(، وتحفة الفقهاء )1/835)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 5185، 8/5181، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/250(، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي )13/289(، والمغني )9/75(، والمجموع )1/457الإمام الشافعي )
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 هم سج نائج بح لأعيادهم وك  بيحة الكتابي لو ذ  حكم ذ   ( 126مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
سم ِّ بل ترك  كل، واختلفوا إذا علم أنَّه لم ي  سم ِّ تؤ  بح أم )لم( ي  بيحة أهل الكتاب إذا سمى الل تعالى عليها، وأيضًا إذ لم ي علم أسمَّى عند الذَّ أجمعوا على حل ِّ ذَ 

 بيحة على ثلاثة أقوال وكنائسهم، أو ذكر )غي( اسم الل تعالى عليها، كالمسيح، والخلاف في حكم الذَّ دًا، وكان الذبح لأعيادهم من سمية عَ التَّ 

 الأقوال ونسبتها 
 بيحة أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم كره ذَ ت  

 مالك

 بيحة أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم باح ذَ ت  
 أشهب )مالكي( 

 وكنائسهم بيحة أهل الكتاب لأعيادهم  رم ذَ تح  
 الشافعي/ أحمد )المذهب(/ أبو حنيفة

 ظاهر تعارض عمومي الكتاب في هذه المسألة وما يخصص منهما الآخر؟، فكل واحد منهما يصح أنن يستثنى من الآخر سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:   *   (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)  قوله 

مل ما ذبح  الكتاب الجواز، وتح  الأصل في ذبائح أهل  
لقوله   الآية  معارضة  لمكان  الكراهة،  على  لأعيادهم 

 . [173]البقرة: ( گ گ گ ڳ ڳ ڳ) تعالى:

تعالى:  * ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )  قوله 

الكتاب،    ،[5]المائدة:  (ې أهل  من  هذا 
ستثنى من قوله  وهذا طعامهم فتكون هذه الآية م  

   . (گ گ گ ڳ ڳ ڳ)تعالى: 

تعالى:    *   ،  (گ گ گ ڳ ڳ )قوله 
الآية   فتكون  تعالى،  الل  لغي  ذبح  وهذا 

تعالى لقوله  ۋ ۅ ۅ ):  مخصصة 

 . (ۉ ۉ ې

 الراجح 
كل، فمن باب أولى التي  بيحة التي تذبح لغي الل تعالى على يد مسلم )لا( تؤ  وكنائسهم(، فإذا كانت الذَّ بيحة أهل الكتاب لأعيادهم  رم ذَ القول الثالث: )تح  

 ؤكل من تذكيتهم، إلا ما كان على شروط الإسلام : الأصل هو أنن )لا( ي  -   رحمه الل   - ذبح لغي الل تعالى على يد غي مسلم، قال ابن رشد  ت  

 ثمرة الخلاف 
ناسبة ميلاد المسيح  نصراني لمسلم لحمًا ذبحه بم  م لو قدِّ 

 المستحب عدم أكله ،نة الميلادي رأس السَّ 

م نصراني لمسلم لحمًا ذبحه بمناسبة ميلاد  دِّ لو قَ 
 جاز أكله  ،المسيح رأس السنة الميلادي 

م نصراني لمسلم لحمًا ذبحه بمناسبة  دِّ لو قَ 
 حرم أكله ،نة الميلادي ميلاد المسيح رأس السَّ 

 مراجع المسألة 
(، والإنصاف  294/ 13(، والمغني ) 78/ 9(، والمجموع ) 272/ 3(، والبيان والتحصيل ) 536/ 1والمدونة الكبرى ) (  341/ 7وبدائع الصنائع ) (،  835/ 1)   بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 ( 5187/ 8، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( 1135/ 2(، والسيل المرشد إلى بداية المجتهد ) 408/ 10) 
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 بح مما حر م عليه في دينه بيحة الكتابي لو ذ  حكم ذ   ( 127مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ۉ ې ې ې ې ى )  وراة، مما قال تعالى عنه:رم عليهم في التَّ بيحة مما )لا( تحَ بيحة الكتابي إذا سمى الل تعالى عليها، وكانت الذَّ أجمعوا على حل ِّ ذَ 

،  [146]الأنعام: ( ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح
 ة، وكل ما ليس بمشقوق الأصابع، هل يجوز للمسلم أكله، والخلاف على أربعة أقوال طَّ عام والبَ مرم عليه في دينه؛ كالإبل والنَّ بح ما هو واختلفوا لو ذَ 

 الأقوال ونسبتها 

بيحة الكتابي مما  يجوز للمسلم أكل ذَ 
 حرم عليه في دينه 

أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ ابن  
 )مالكية(   ابن عبد الحكمو  وهب

بيحة الكتابي مما حرم  يجوز للمسلم أكل ذَ )لا( 
 عليه في دينه 

 ابن القاسم )مالكي( 

وراة )لا(  كانت مرمة عليهم بالتَّ   إنن 
كانوا هم من حرمها على    يجوز، وإنن 

 أنفسهم يجوز 
 أشهب )مالكي( 

بيحة الكتابي مما حرم  كره للمسلم أكل ذَ ي  
 عليه في دينه 
 مالك )رواية( 

 ية( كِّ ذن بيحة بالتَّ ، لاشتراط نية الذكاة )اعتقاد تحليل الذَّ [5]المائدة:( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)  معارضة عموم الآية:ظاهر   سبب الخلاف 

 الأدلة

ۋ ۋ ۅ ) عموم قوله تعالى:  * 

ۅ ۉ ۉ ې ې 

كاة ولا  ية الذَّ شترط نِّ )لا( ت    ،(ې
الذَّ  تحليل  للكتابي  بيحة  اعتقاد 

فتحل  ذكِّ بالتَّ  الآية،  لعموم  ية 
 بيحتهم مطلقًا. ذَ 

لأنَّه يشترط في ذبيحة أهل الكتاب حتى تحل    *
ية  بيحة، لأنَّ الن ِّ لهم ثم تحل لنا، أنن يعتقد تحليل الذَّ 

الذَّ  في  تحليلها  شرط  يعتقدون  )لا(  وهم  كاة، 
بالتذكية، فلا تجوز هذه الذبيحة، فلذلك كانت  

كاة، كما  حرامًا علينا لو )لم( تكن تذكيتهم لها ذَ 
 كاة. بح الخنزير لنا ذَ )لا( يكون ذَ 

أمر    * عليهم  تعالى  ما حرمه الل  لأنَّ 
كاة، وما حرموا  حق، فلا تعمل فيه الذَّ 

على أنفسهم هو أمر باطل فتعمل فيه  
 ذكية. التَّ 

الأصــــــــل جواز طعام أهل الكتاب لقوله    *
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )تعالى:  

، ولمكـــــان الاختلاف في   (ې ې
المســـــــــــــألة واشـــــــــــــتراط بعض العلماء اعتقاد  

رهـت ذكيـة، فك  بيحـة بالتّـَ الكتـابي تحليـل الـذَّ 
 مراعاة لذلك.

 الراجح 

رموا على أنفسهم هو في وقت  م عليهم أو حَ ر ِّ نقلًا عن القاضي: والحق أنَّ ما ح    -   رحمه الل   - بيحة الكتابي مما حرم عليه في دينه(، قال ابن رشد  القول الأول: )يجوز للمسلم أكل ذَ 
راعى اعتقادهم في ذلك، ولا يشترط أيضًا، لأنَّه لو اشترط ذلك لما جاز أكل ذبائحهم كلها  رائع التي قبله، فيجب أنن )لا( ي  شريعة الإسلام أمر باطل، لأنَّ الإسلام ناسخ لجميع الشَّ 

 كم آية التحليل جملة  بوجه من الوجوه، لكون اعتقاد شريعتهم في ذلك منسوخًا، واعتقاد شريعتنا لا يصح منهم، فتكون ذبائحهم جائزة لنا بإطلاق، وإلا ارتفع ح 

 ثمرة الخلاف 

م رجل من أهل الكتاب  لو قدَّ 
ة ذبحها حل للمسلم  لمسلم بطَّ 

 كلها أ

م رجل من أهل الكتاب لمسلم بطة ذبحها  لو قدَّ 
 كلها أيحل للمسلم   ( لم)

لو ذبح الكتابي ما حرم عليه في  
التوراة يكون ميتة ولا يحل للمسلم  
أكله، وإذا ذبح ما حرمه هو على  

 نفسه فهو حلال للمسلم أكله 

الأولى أنن يجتنب المسلم أكل ذبيحة  
 الكتابي المحرمة عليه 

 مراجع المسألة 
(،  9/71(، والمجموع )2/266(، والأم )3/367(، والبيان والتحصيل )1/438(، والكافي في فقه أهل المدينة )11/529(، والبناية شرح الهداية )1/835)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (8/5189، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(112 (، والأطعمة وأحكام الصيد والذبائح للفوزان )ص6/211(، وكشاف القناع )13/312والمغني )
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 مة عليهم الكتابي المحر   بائحج حوم ذ  حكم ش   ( 128مسألة )

 تحرير محل الخلاف 

وم من بهيمة الأنعام مما حرم  أجمعوا على حل ِّ ذبيحة الكتابي إذا سمَّى الل تعالى عليها، وكانت الذبيحة مما )لا( تحرم عليهم في دينهم، واختلفوا في حل أكل الشح
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ) على أهل الكتاب أكلها؛ كشحوم البقر والغنم من قوله تعالى: 

فمع اتفاقهم على جواز أكل لحم البقر - مثلًا  -فإذا ذبح الكتابي البقرة  ،[146]الأنعام:( ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى
 للمسلم، اختلفوا هل يجوز للمسلم أيضًا أكل شحم البقر المحرم على الكتابي، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

حوم  )لا( يجوز للمسلم أكل الش  
 بائح أهل الكتابمة من ذَ المحرَّ 

 )المذهب(/ أشهب مالك 

مة من  حوم المحرَّ سلم أكل الش  كره للم  ي  
 بائح أهل الكتابذَ 

 مالك )رواية( 

 بائح أهل الكتاب مة من ذَ حوم المحرَّ يجوز للمسلم أكل الش  
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 سبب الخلاف 
ض  عَّ ب ـَت ـَذكية(/ وهل ت ـَلاشتراط نية الذكاة )اعتقاد تحليل الذبيحة بالتَّ ، [5]المائدة: ( ۉ ې ې ې ۋ ۅ ۅ ۉ)   ظاهر معارضة عموم الآية:

  ض؟ذكية أو لا تتبعَّ التَّ 

 الأدلة

التَّ   * تتبعَّ لأنَّ  فيَ ذكية  أنن   صح  ض، 
الشَّ  أكل  يجوز  )لا(  من نقول  حم 

بيحة الكتابي ويجوز أكل اللحم في  ذَ 
 بيحة.نفس الذَّ 

ذ  ي    * في  حتى شترط  الكتابي  بيحة 
تحل لهم وتحل لنا، أنن يعتقدوا تحليلها  

 ذكية. بالتَّ 

التَّ   * تتبعَّ لأنَّ  جواز  ذكية  والأصل  ض، 
تعالى:   قوله  لعموم  الكتاب  أهل  ذبائح 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )

الاختلاف  ،  (ې ې ولمكان 
تحليل   اعتقاد  العلماء  بعض  ولاشتراط 

 بالكراهة. كم عليه  حم أيضًا، جرى الح  الشَّ 

ذكية )لا( تتبعض، فإما تح ِّل  جميع الأعضاء وإما لا تحل جميعها، وحيث  لأنَّ التَّ  *
 ذكية إذن تحل جميع أجزاء ما ذبحوه. الل أحل لنا طعامهم فالتَّ  إنَّ 
، يدخل (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)عموم قوله تعـالى:    *

 بيحة للكتابي.شترط اعتقاد تحليل الذَّ حم، ولا ي  حم واللَّ فيه الشَّ 
، فقلت لا  حم يوم خيبرقال: )أصــبت جراب ش ــَ  ل غفَّ حديث عبد الل بن م    *

فيه دليل على جواز  ]خ/ م[،  يبتسـم(   أعطي منه شـيئًا. فالتفت فإذا رسـول الل  
 الانتفاع به. نكر عليه بائح أهل الكتاب، فلم ي  حوم لذَ الش  

 الراجح 
حوم داخلة في عموم الآية، فإذا جاز أكل اللحم جاز أكل  حريم خاص بهم، وهذه الش  بائح أهل الكتاب(، فالتَّ حوم المحرمة من ذَ القول الثالث: )يجوز للمسلم أكل الش  

 ]خ/ م[ حم بطنها ولا غيه  ، فأكل منها ولم يحرم شَ شاة   رمة متعلقة بالكتابي لا بالمسلم، وقد أهدت يهودية لرسول الل  حم، والح  الشَّ 

 ثمرة الخلاف 
يجوز للمسلم    - مثلًا - لو ذبح كتابي بقرة  

 حمها أكل لحمها، ويحرم عليه أكل شَ 

يجوز للمسلم    - مثلًا - لو ذبح الكتابي بقرة  
 حمها أكل لحمها، والأولى له ترك شَ 

 مها ولا حرجظن حمها ولحمها وعَ يجوز للمسلم أكل شَ  -لو ذبح الكتابي بقرة مثلًا 

 مراجع المسألة 
(،  9/70(، والمجموع )2/266(، والأم ) 2/416(، ومنح الجليل شرح مختصر خليل )4/123(، والذخية )11/529(، والبناية شرح الهداية )1/836)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/5190المجتهد )، وب غية المقتصد شرح بداية (112(، والأطعمة وأحكام الصيد للفوزان )ص3/423(، وشرح منتهى الإرادات )8/35والمبدع في شرح المقنع )



 1028 

 وسج  م  ـبائح الحكم ذ   ( 129مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
بائح المجوس )وهم عبدة واختلفوا في حكم ذَ دة الأصنام والأوثًن. بَ بائح المشركين وعَ ، واتفقوا على عدم حل ذَ -بشروطها -بائح أهل الكتاب اتفقوا على حل ِّ ذَ 

 على قولين  الكواكب والنار، وهم يعتقدون أنَّ للكون إلهين، إله خي وهو النور، وإله شر وهو الظلام(، واختلفوا هل يجوز للمسلم أكلها؟، والخلاف

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( تجوز ذبائح المجوس 

 الجمهور

 تجوز ذبائح المجوس 
 الظاهرية/ أبو ثور/ ابن المسيب 

 (، وهل ي لحقون بأهل الكتاب أم لا؟ )لم يذكره ابن رشد( نة أهل الكتابوا بهم س  ن  عن المجوس: )سَ  الخلاف في مفهوم قوله  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:   * ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )  قوله 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

 فتحرم ذبائح المشركين إجماعًا، والمجوس من جملة المشركين. ، [ 3]المائدة:  (ٹ
،  [ 5]المائدة:( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)  :تعالى قوله    •

 وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب. 

قال في المجوس: )سنوا بهم    النبي    أنَّ   حديث عبد الرحمن بن عوف    * 
عن/ ش/ أموا/ سنن/ وقد أطال الغماري الكلام في    / ]طأ/ شا (  سنة أهل الكتاب 

 بيحة كأهل الكتاب. على أنَّ المجوس في حكم الذَّ   دلَّ سند الحديث[،  
فت  يقر ِّ   المجوسلأنَّ     • ذَ ون بالجزية،  والنصارى،  بائحهم وصيد  باح  هم كاليهود 

 وس هجر. زية من مَ الجِّ   وقد أخذ  

 الراجح 

رق أبو ثور الإجماع. أما حديث: )سنوا  قل الإجماع غي واحد على هذا الحكم، قال ابن قدامة نقلًا عن إبراهيم الحربي: خَ المجوس(، وقد ن  بائح  القول الأول: )لا تجوز ذَ 
كاح، فضلًا أنَّ الحديث مختلف في صحته، وتؤيده رواية في الحديث عن ممد  والن ِّ ة الأحكام كالطعام  زية والمعاملة، وليس لبقيَّ (، فهذا خاص بالجِّ بهم سنة أهل الكتاب 

زية، غي ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم(  ب عليه الجِّ رِّ سلم ض  بل منه، ومن لم ي  ، فمن أسلم ق  ض عليهم الإسلام كتب إلى موس هجر يعرِّ   بن الحسن: )أنَّ النبي  ا 
 ، وقد وصف الشيخ الوائلي القول الثاني بأنه شاذ لا ي عتد به ]طا/ ش/ عب وهو مرسل[ 

 ثمرة الخلاف 
ؤكل وهي في حكم  لو ذبح المجوسي ذبيحة عن نفسه أو نيابة عن المسلم )لا( ت  

 الميتة 
 المسلم حلَّ للمسلم أكلها لو ذبح المجوسي ذبيحة عن نفسه أو نيابة عن 

 مراجع المسألة 
(،  4/289(، والأم )1/588(، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )3/290(، والبيان والتحصيل )5/141(، وبدائع الصنائع ) 12/18(، والمبسوط )1/837بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

   (8/5193وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )  (،7/456والمحلى ) ،(13/296(، والمغني )264(، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الل )ص15/91والحاوي الكبي )
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 بيبيحة المرأة والص  ذ   ( 130مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
بي مع إجماعهم كورية، والبلوغ، والعقل، وترك تضييع الصلاة. واختلفوا في حكم ذبيحة المرأة والصَّ جمع خسة شروط: الإسلام، والذ  بيحة من  اتفقوا على جواز ذَ 

 ؤكل، والخلاف على قولينبي ت  بيحة المرأة والصَّ على أنَّ ذَ 

 الأقوال ونسبتها 
 بي جائزةبيحة المرأة والصَّ ذَ 

 الجمهور

 كروهة بي مَ بيحة المرأة والصَّ ذَ 
 أبو المصعب )مالكي( 

 بي قصان المرأة والصَّ ن   سبب الخلاف 

 الأدلة
صيبت ، فأ  : )أنَّ جارية لكعب بن مالك كانت ترعى الغنم بسلعحديث سعد بن معاذ    *

 ]متفق[. عن ذلك، فقال: كلوها(  شاة، فأدركتها فذكتها بحجر، فس ئل رسول الل 

جل في بعض الأحكام  بي عن الرَّ كره لمحل نقصان المرأة والصَّ ت    *
 رعية.الشَّ 

 نص في ذلك   بي جائزة(، ولا كراهة فيها، وحديث جارية كعب  بيحة المرأة والصَّ القول الأول: )ذَ  الراجح 

 بيحتهما بلا حرج، كما لو ذبح الرجل ؤكل ذَ بي ت  بحت المرأة والصَّ إذا ذَ  ثمرة الخلاف 
إذا لم يكن في البيت إلا امرأة وصبي فالأفضل استدعاء رجل  

 أمكن ذلك    الذبح إنن ليتولىَّ 

 مراجع المسألة 
(، والبيان للعمراني  3/209(، ومواهب الجليل )4/310(، والتاج والإكليل )6/297(، وحاشية ابن عابدين )5/10(، الاختيار لتعليل المختار )1/837)  ونهاية المقتصدبداية المجتهد  

 ( 8/5196، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(206/ 6(، وكشاف القناع )13/311(، والمغني )9/76(، والمجموع )4/527)
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 كران بيحة المجنون والس  ذ   ( 131مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
كران، والخلاف على  بيحة المجنون والسَّ ، واختلفوا في حكم ذَ لوغ، والعقل، وترك تضييع الصلاة كورية، والب  كية من جمع خسة شروط: الإسلام، والذ  ذن اتفقوا على جواز تَ 

 قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 كران بيحة المجنون ولا السَّ )لا( تجوز ذَ 

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد

 كران بيحة المجنون والسَّ تجوز ذَ 
 )الأظهر(  الشافعي

 كاة( بيحة بالذَّ تحليل الذَّ  ضاكاة )اعوجه الر ِّ ية في الذَّ ط الن ِّ شترَ هل ت   سبب الخلاف 

 الأدلة

الذَّ  ي  * لأنَّ  القَ كاة  لها  في  عتبر  العَ صد،  لها  قل، كالعبادة، ومن )لا(  عتبر 
 عقل له )لا( يصح منه القصد.

 كران.من المجنون والسَّ  كاة، فتصح  ط في الذَّ شترَ ية لا ت  * لأنَّ الن ِّ 
المقصود منه، فلا  فس الذي هو  وات النَّ المعنى، يحصل به فَ   معقول    بح فعل  الذَّ   لأنَّ   •
 جاسة، بل إزالة عينها. ية في إزالة النَّ شترط الن ِّ ية، كما )لا( ت  ط فيه النَّ شترَ ت  

 الراجح 
ا الأعمال  : )إنَّّ بح غي المقصود لذلك. والأصل في هذا قوله  بح المقصود للأكل، والذَّ فر ِّق بين الذَّ كران(، وبهذا ن  بيحة المجنون ولا السَّ القول الأول: )لا تجوز ذَ 

 ]خ/ م[ ا لكل امرئ ما نوى(  بالنيات وإنَّّ 

 حرجؤكل بلا وت   بيحته حلال  كران الذي )لا( يعقل فذَ لو ذبح المجنون أو السَّ  ؤكلبيحته ميتة )لا( ت  عقل، فذَ كران الذي )لا( ي  لو ذبح المجنون أو السَّ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  2/264(، والأم )3/270(، والبيان والتحصيل )1/430(، والكافي في فقه أهل المدينة )1/278(، ودرر الحكام )2/180(، والجوهرة النية )1/837)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/5197، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/205(، وكشاف القناع )13/311(، والمغني ) 15/93والحاوي الكبي )
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



 1031 

 اصبارق والغ  ية الس  كج ذ  ت   ( 132مسألة )

 تحرير محل الخلاف 
اصب، يعني لو  ارق والغَ ذكية السَّ . واختلفوا في حكم تَ كورية، والبلوغ، والعقل، وترك تضييع الصلاة بيحة من جمع خسة شروط: الإسلام، والذ  اتفقوا على جواز ذَ 

 سقط عنه الضمان، والخلاف على قولين اها هل يجوز أكلها؟، مع أنَّ هذا الفعل )لا( ي  كَّ صبها ثم ذَ أو غَ  رق شاةً سَ 

 الأقوال ونسبتها 
 اصب ارق والغَ ذكية السَّ تجوز تَ 

 الجمهور

 اصبارق والغَ )لا( تجوز تذكية السَّ 
 داود/ إسحاق بن راهويه 

 على فساد المنهي عنه أو لا يدل؟ هل النهي يدل   الخلاف سبب 

 الأدلة

في جنازة، فلما    حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: )خرجنا مع رسول الل    * 
قمته، فقال: أني  لوك في ل  وهو يَ   بالطعام فوضع بين يديه، فأكل    يء فجِّ   - امرأة - رجع استقبله راعي  

وجدت لحم شاة أخذت بغي إذن أهلها، ثم قال للمرأة: أطعميه الأسارى( ]حم/ د/ قط/ هق/ طب/  
وصححه الغماري[، فدل على جواز أكل المسروق والمغصوب، وإلا لما جاز إطعام الشاة للأسارى، ولأمر  

   .برميها 
فلم ير فيها بأسًا( ]ذكره ابن    - اصب ارق والغَ كاة السَّ أي: عن ذَ - عنها    ل رسول الل  ئِّ حديث: )س    * 

 رشد ونسبه لموطأ ابن وهب/ قال الغماري: لم أقف على خبر في هذا المعنى[. 
على فساد المنهي عنه، إلا إذا كان المنهي عنه شرطاً من شروط ذلك الفعل، فتجوز    لأنَّ النهي )لا( يدل    * 
 ذكية. ارق والغاصب، لأنَّه ليس صحة الملك شرطاً من شروط التَّ كية السَّ تذن 

النَّ   * يدل  لأنَّ  والسَّ   هي  عنه،  المنهي  فساد  ارق  على 
ذَ  عن  منهي  وتَ والغاصب  وتمَ كاتهما  فإذا  ل  ناولهما  كهما، 

 ذكية. وا فسدت التَّ ذكَّ 

 الراجح  
  ، فقد ذبحت بغي إذن صاحب الشأن الذي يدل على ذلك،    ،   ديث جارية كعب ابن مالك القول الأول: )تجوز تذكية السارق والغاصب(؛ لقوة أدلة القول، لح 

 ، ووصف في الاستذكار القول الثاني بأنَّه شاذ ولأنَّ السارق والغاصب وإنن كان ذلك منه لا يجوز، إلا أنَّه قصد بالتذكية والذبح ما يقصد حل الذبيحة 

 اها فيجوز أكلها مع إثمه ويجب عليه ضمانها  ثم ذكَّ   ب شاةً صَ رق شخص أو غَ لو سَ  ثمرة الخلاف 
ا ميتة  اها فإنهَّ ثم ذكَّ   صب شاةً رق شخص أو غَ لو سَ 

 ا  ؤكل ويجب عليه ضمانه  )لا( ت  

 مراجع المسألة 
(، والمجموع  3/253(، ومواهب الجليل )4/385(، والتاج والإكليل لمختصر خليل )6/9(، وتبيين الحقائق )5/76(، وبدائع الصنائع )1/838)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 8/5198، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/244والهداية في تخريج أحاديث البداية )(، 7/453والمحلى )(، 5/256والاستذكار )(، 6/210(، والإنصاف )9/78)



ا:  
ا
 سادس

َّ
 يـد كتـاب الص
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يد
َّ
 كتاب الص

 :ويشمل أربعة أبواب
 يد. يد وفي محل الص  الباب الأول: في حكم الص   -
 يد. الباب الثان: فيما يكون به الص   -
 يد. يد والشرائط المشتُّطة في عمل الذ كاة في الص  فة الص  الباب الثالث: في صج  -
 الباب الرابع: فيمن يجوز صيده.  -
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ا في كتاب الصيد  - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
ا أو إجماع

ا
 اتفاق

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ   هي عنه في الآية:[، بعد النَّ 2المائدة:  ]  ژۇٴ ۋ ۋژ   يد في قوله تعالى:اتفق العلماء على أنَّ الأمر بالصَّ   -1

 هي عنه. يد، لوقوع الأمر به بعد النَّ على إباحة الصَّ  [، يدل  96المائدة: ]  ژٺ

 س.  أنَ تَ ي، حلال الأكل غي المسن يد من الحيوان البحري )السمك وأصنافه(، ومن الحيوان البَر ِّ أجمعوا على أنَّ مل الصَّ   -2

 عقر.هام، وبما جرى مراها مما ي  يوف والس ِّ ماح والس  يد بالمحدَّد؛ كالر ِّ اتفقوا على جواز الصَّ   -3

 يد بالكلاب المعلَّمة ما عدا الكلب الأسود.اتفقوا على جواز الصَّ   -4

 .-بالجملة-ة مَ وارح المعلَّ يد بالجَ اتفقوا على جواز الصَّ   -5

 ر، )لا( يسمى معلَّمًا باتفاق. جِّ دَ زن الكلب الذي )لا( ي ـ   -6

 ر.قن يد هي العَ ة بالصَّ صَّ كاة المختَ اتفقوا على أنَّ الذَّ   -7

 ائد قبل أنن يموت.قاتل، أنَّه يذكَّى، إذا قدر عليه الصَّ مَ ـمنفوذ ال -غي -يد، أنَّه إذا أ درك حل ِّ الصَّ  الأئمة الأربعة على أنَّ من شرطِّ اتفق   -8

 يد.ه لا يدري من قتل الصَّ كاة له، لأنَّ ره ذَ ر من ليس عقن قن شاركه في العَ )لا( ي    يد بالجارح، أنن أجمعوا على شرط حل ِّ الصَّ   -9

 يد مقدوراً على أخذه باليد دون خوف أو غرر.يد أنن يكون غي مقدور عليه حين إرسال الجارح، بخلاف ما لو كان الصَّ اشترطوا لحل الصَّ   -10
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َّ
 يدكتاب الص

 )المسائل المختلف فيها(
الرقم 

 التسلسلي 
الرقم  عنوان المسألة 

 التسلسلي 
 عنوان المسألة 

 . حادةٍ   يه به من آلةٍ ك ِّ ه حيًّا وليس معه ما يذَ ائد صيدَ لو أدرك الصَّ  141 .شَ وحَ س إذا استَ كاة الحيوان المستأنَ كيفية ذَ  133
 .بلبكة والحَ يد بالشَّ الصَّ  142 . عراض والحجرمِّ ـيد بالالصَّ  134
 . ائد(صرعه )غاب عن عين الصَّ يد فغاب عن مَ لو رمى الصَّ  143 .هيميد بالكلب الأسود البَ الصَّ  135

136 
 . يد بالجوارح غي الكلبحكم الصَّ 

144 
أو تردَّى من لو صاد صيدًا بالسَّ  الماء  هم أو الجارح فسقط في 

 . مكان عال
 . تبق به حياة مستقرة(  بين منه عضو )لميد فأ  ضرب الصَّ لو   145 . وارح )عدا الكلب(ار في سائر الجَ جَ اشتراط الانزِّ  137

138 
الجَ  الصَّ هل من شرط  يد )سواء كان ارح أنن لا يأكل من 

 146 كلبًا أو غيه(؟
 . م فهل يحل الصيد للحلالإذا اصطاد المحرِّ 

 .المجوسي المعلَّمالاصطياد بكلب   147 . نه ذكاتهيه ولم يمك ِّ كِّ يد حيًّا فمات قبل أنن يذن لو أدرك الصَّ  139
   . عينَّ فصاد آخريد م  لو أرسل الجارح على صَ  140
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 شس إذا استوح  أن  ست  م  ـكاة الحيوان الكيفية ذ     ( 133) المسألة

 تحرير محل الخلاف 

مك وأصنافه، ومن الحيوان  يد من الحيوان البحري هو السَّ وأجمعوا على أنَّ مل الصَّ   [،2المائدة:] ژ  ۇٴ ۋ ۋژ     يد لقوله:إباحة الصَّ اتفقوا على 
ش، فلم ي قدر على أخذه ونحره، فكيف يذكَّى، وهل  واستوحَ  - مثلًا كالبعي -س، واختلفوا لو استوحش حيوان مما يذكَّى وندَّ ي حلال الأكل، غي المستأنَ البَر ِّ 

 ي صاد؟، والخلاف على قولين يجوز أنن 
 الأقوال ونسبتها 

 حر  بح أو النَّ دَّ فذكاته بالذَّ ش ونَ س إذا استوحَ الحيوان المستأنَ 
 مالك

 يد قتل كالصَّ ش وندَّ، ي  س إذا استوحَ الحيوان المستأنَ 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد   

 ظاهر معارضة الأصل في هذه المسألة للخبر   سبب الخلاف 

 الأدلة

حر،  بح أو النَّ * الأصل أنَّ الحيوان الإنسي )لا( ي ؤكل إلا بالذَّ 
 ؤكل إلا بالعقر. وأنَّ الحيوان الوحشي لا ي  

يَ  • )لم(  توحَّش  إذا  الإنسي  الحيوان  حكم  لأنَّ  له  ثبت 
يجب على المحرم الجزاء بقتله؛ لأنَّه ليس بصيد،  الوحشي، فلا 

 ولا يصي الحمار الأهلي مباحًا إذا استوحش.

النَّ قال: )كنَّ   يج  دِّ حديث رافع بن خَ   * النَّ   بي  ا مع  اس جوع،  بذي الحليفة، فأصاب 
، فندَّ منها بعي، وكان في القوم خيل يسية، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل  صبنا إبلًا وغنمًافأَ 

باد الوحش، فما ندَّ عليكم منها،  كأون   بادَ لهذه البهائم أون   : إنن بسهم فحبسه الل تعالى، فقال 
 ]خ/ م[. فاصنعوا به هكذا( 

بح، لا بأصله، بدليل الوحشي إذا  بحال الحيوان وقت الذَّ كاة  لأنَّ الاعتبار في الحيوان في الذَّ   •
 بة، فكذا الأهلي لو استوحشقدر عليه وجب تذكيته في الحلق والل ِّ 

 الراجح 

أولى لصحته، بل وهو جاري على مرى الأصل،    : والقول بحديث رافع  - رحمه الل - القول الثاني: )الحيوان المستأنس إذا استوحش يقتل كالصيد(، قال ابن رشد  
قر ذكاة في بعض الحيوانات هو عدم القدرة عليه لا غي، لا لأنَّه وحشي فقط، فإذا وجد هذا المعنى من الإنسي، جاز أنن تكون ذكاته  وذلك لأنَّ العلة في كون العَ 

  ذكاة الوحشي، وبذلك يتفق القياس والسماع 

 ثمرة الخلاف 

ر عليه إلا برميه بسهم أو  منه بعي فلم يقدِّ رب من هَ 
يدركه حيًا   يحل أكله إلا أنن  ( لا )يفة صاص فمات فهو جِّ بالرَّ 

 فيذكيه

  ى،ر عليه إلا برميه بسهم أو بالرصاص فمات فهو في حكم المذكَّ من هرب منه بعي فلم يقدِّ 
في أي مكان من   هيطعن ،ر على الوصول إلى عنقهوكذا لو سقط في بئر ورأسه للأسفل ولم يقدِّ 

 جسده ويحل

 مراجع المسألة 
الكافي في فقه أهل المدينة  ، و (1/540) الكبرى  المدونة، و (2/183الجوهرة النية على مختصر القدوري ) ، و (11/566البناية شرح الهداية )(، و 1/842)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 9/5229، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(11/385شرح منتهى الإرادات )و  ،( 13/292، والمغني )(4/555البيان )، و (9/122المجموع شرح المهذب ) ، و (1/428)
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 اض والحجرر  ع  مج ـيد بالالص   (  134) المسألة

 تحرير محل الخلاف 
رق جسد الحيوان، واختلفوا في رح ويخَ راها من الأسلحة الحديثة، مما يعقر ويجَ هام وما جرى مَ يوف والس ِّ ماح والس  ة؛ كالر ِّ يد بالآلات الحادَّ اتفقوا على جواز الصَّ 

 يد بالحجر الحاد، والخلاف على ثلاثة أقوال الصيد بالـمِّعراض )وهو عود مدد وربما ج عل في رأسه حديدة(، وكذا الص  

 الأقوال ونسبتها 

عراض  مِّ ـيد بال)لا( يجوز الصَّ 
 د مطلقًاولا بالحجر المحدَّ 

 الحسن البصري  /ابن عمر

عراض والحجر  مِّ ـ يد بال يجوز الصَّ 
 د مطلقًا المحدَّ 

 الأوزاعي 

 الحيوان جاز أكله وإذا لم يخرق لم يجز عراض والحجر جسد مِّ ـرق الإذا خَ 
 الجمهور

   معارضة الأصول في هذه المسألة بعضها بعضًا، وظاهر معارضة الأثر لها سبب الخلاف 

 الأدلة

بالكتاب،    * مرم  الوقيذ  لأنَّ 
وقيذ  بالمعراض  المقتول  وهذا 

 فيمنع بإطلاق. 

الَ   * أنَّ  الشرعية  عقر من الأصول 
والقتل بالمعراض  يد،  كاة الصَّ هو ذَ 

المحدَّ  العَ والحجر  من  الذي د  قر 
الصَّ  به  حلال،  يختص  فهو  يد، 

 وليس وقيذًا.

عن المعراض فقال: )ما أصاب بعرضه فلا    سأل النبي   ي بن حاتم  دِّ حديث عَ   *
فبين    ]متفق[، (  فكل، وما قتل بعرضه فلا تأكل( وفي رواية: )ما خرق  تأكل، فإنَّه وقيذ

    حكم الذي أصاب بعرضه، واستثناه من حكم الجواز، فيبقى ما أصاب بحده وخرق
 على ما هو عليه من الحل. 

 لأنَّه مدد وخرق وقتل بحده. ه بمنزلة ما طعنه برمه أو رماه بسهمه، لأنَّ ما قتل بحد ِّ   •

 واضح الدلالة في المسألة   ، وحديث عدي  - رحمه الل - القول الثالث: )إذا خرق المعراض والحجر جاز أكله(، وهذا ما صوبه ابن رشد   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

من رمى طائراً أو أرنبًا بحجر  
حاد فقتله كان ميتة ولو خرق  

 الحجر جسده 

أرنبًا بحجر حاد فصدمه ولم يخرق جسمه  من رمى طائراً أو 
 أكله  كان ميتة وإذا خرق جسده حلَّ 

إذا صاد بالمعراض والحجر، نظرنا؛ فإذا كان خرق الجسد  
ؤكل، وإذا لم يخرق الجسد فهو موقوذ مات  فهو مذكَّى ي  

 ؤكلقل فلا ي  بسبب الث ِّ 

 مراجع المسألة 
المعونة على مذهب عالم  ، و ( 1/539المدونة الكبرى )و  ،(8/260البحر الرائق شرح كنز الدقائق )، و (12/448البناية شرح الهداية )(، و 1/844)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 9/5251، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(10/420الإنصاف )(، و 13/282، والمغني )(15/25الحاوي الكبي )، و (6/6الأم للشافعي ) و   ،(680 المدينة )ص
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 هيم يد بالكلب الأسود الب  الص     ( 135) المسألة

 تحرير محل الخلاف 
ياض فيه مطلقًا، هيم الذي لا بَ البَ اتفقوا على جواز الاصطياد بالكلب المعلَّم على الخصوص، واختلفوا في جواز الاصطياد بالكلب الأسود 

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 هيميد بالكلب الأسود البَ )لا( يجوز الصَّ 

 أحمد/ إسحاق/ البصري/ النخعي/ قتادة 

 هيم يد بالكلب الأسود البَ يجوز الصَّ 
 الجمهور 

   ظاهر معارضة القياس للعموم سبب الخلاف 

 الأدلة

، وقال:  أمر بقتل الكلاب، ثم نهى عن قتلها  بي  )أنَّ النَّ :  حديث جابر  *
]د/ ت/ ن/ جه/ وصححه  عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين، فإنَّه شيطان(  

يقتضي    البهيم[،الترمذي والألباني/ وأصل الحديث عند مسلم بدون ذكر: الأسود  
هي يقتضي  القياس أنن )لا( يجوز اصطياد الكلب الأسود، خصوصًا إذا قلنا أنَّ النَّ 

 فساد المنهي عنه. 

لأنَّ الكلب الأسود يحرم اقتناؤه، فلم يبح صيده كغي المعلَّم، فإباحة الصيد    •
 خص.حرَّم كسائر الر  ستباح بم  رخصة، فلا ت  

تعالى   * ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ژ   :قوله 

 أنواع الكلاب.  هذا عام يدخل فيه جميع   [، 4]المائدة: ژڻ

: )إذا أرسلت كلابك المعلَّمة، قال    حديث عدي بن حاتم  
 ]متفق[ ( عليكم وذكرت اسم الل عليها، فكل مما أمسكنَ 

الخشني   ثعلبة  أبي  قال  حديث   ، ِّص )ما  بكلبك دن :  ت 
 ]متفق[. ( المعلَّم، فاذكر اسم الل ثم ك ل

 حيح على فساد المنهي عنه في الصَّ   هي )لا( يدل  هيم(، أخذًا بعموم الآية والحديث، ولأنَّ النَّ يد بالكلب الأسود البَ القول الثاني: )يجوز الصَّ  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يد حيًا ولم يذك ِّيه، يكون ميتة  لو صاد بالكلب الأسود المعلَّم، ولم ي درك الصَّ 

 كره أكله ولا يحرم ؤكل عند أحمد، وعند الباقي ي  )لا( ي  
الأسود المعلَّم ولم ي درك الصيد حيًا، جاز أكله  لو صاد الكلب 

 لأنَّه صيد صحيح  

 مراجع المسألة 
كفاية النبيه في شرح التنبيه  ، و ( 93/ 9المجموع ) ، و ( 682المعونة على مذهب عالم المدينة )ص  ، و ( 19/ 12العزيز شرح الوجيز ) (، و 845/ 1)   بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 ( 5255/ 9وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (،  175  ، والأطعمة وأحكام الصيد والذبائح )ص ( 427/ 10الإنصاف ) (، و 267/ 13) ، والمغني  ( 167/ 8) 
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 وارح غي الكلبيد بال  حكم الص     ( 136) المسألة

 الخلاف تحرير محل  
ازي والفهد  ، واختلفوا في جواز الاصطياد ببقية الجوارح المعلَّمة، مثل: الصقر والبَ -هيمغي الكلب الأسود البَ -اتفقوا على جواز الاصطياد بالكلب المعلَّم 

 ونحوها، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 يد بجميع الجوارح المعلَّمةيجوز الصَّ 

 الجمهور

 يد إلا بالكلب المعلَّم يجوز الصَّ )لا(  
 ماهد 

 م  يد بالكلب المعلَّم والبازي المعلَّ يجوز الصَّ 
 النخعي/ حماد ابن أبي سليمان/ الثوري

 على صاحبه أم لا؟/ وهل يوجد معنى الإمساك في غي الكلب؟   الإمساك بين( الوارد في الآية/ وهل من شرط الجارح  الاشتراك في لفظ: )مكل ِّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:   *  ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ژ   قوله 

مكل ِّبين من التَّكليب وهو الإغراء، والجوارح هي    [، 4]المائدة:   ژڻ
[،  60]الأنعام:   چٻ  پ  پ  پچ   الكواسب، كقوله تعالى: 

أي: ما كسبتم، فيكون المعنى: وما علمتم من الكواسب التي تغري الصيد.  
 قاس بقية الجوارح المعلمة على الكلاب المعلَّمة فت  

 عليم. ل التَّ يد بكل ما قبِّ يد، فيجوز الصَّ ليس من شرط الجارح المعلَّم إمساك الصَّ   * 

تعالى:   *  ں ڻ  ںژ  قوله 

يعني ،  ژ ڻ ڻ   : مكل ِّبين، 
إلا   يصاد  فلا  الكلاب  من  كلَّبتم 

 بالكلاب بنص الآية. 

يد )لا( يوجد إلا  في  لأنَّ إمساك الصَّ   * 
 قاس غيه عليه. الكلب، فلا ي  

قال: )قلت يا    دي بن حاتم  حديث عَ   * 
رسول الل، إنا قوم نتصيَّد بهذه الكلاب والبزاة،  

- ، قال: ما علمت من كلب  فما يحل لنا منها؟ 
ثم أرسلت وذكرت اسم الل عليه، فكل    - أو باز 

عليك(   أمسكن  والحديث  مما  ]ت/حم/هق/ 
 فهو منكر[.   ، صحيح إلا قوله: )أو باز( 

 ح المعلَّمة(؛ لقوة أدلة القول، وصحة القياس على الكلب المعلَّم الجوارالقول الأول: )يجوز الصيد بجميع   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
صقراً أو عقابًا وصاد به صح صيده كالكلب  م فهدًا أو من علَّ 

 المعلم 

م فهدًا أو صقراً أو عقابًا  من علَّ 
يصح صيده ولم يكن  (لم) وصاد به 

 مامعلَّ 

م فهدًا أو صقراً أو عقابًا وصاد به  من علَّ 
يصح صيده ولا يصح إلا بالكلب  (لم)

 م م والبازي المعلَّ المعلَّ 

 مراجع المسألة 
الحاوي و ،(12/19العزيز شرح الوجيز )، و (682 المعونة )ص، و (4/341النوادر والزيادات )، و (6/50تبيين الحقائق )، و (5/52بدائع الصنائع )(، و 1/845) ونهاية المقتصدبداية المجتهد 

 (9/5260، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/222الإقناع )كشاف القناع عن متن (، و 13/265، والمغني )(452/ 3، والإشراف )(9/95المجموع شرح المهذب )، و (15/4الكبي )
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 ارح )عدا الكلب( و  ال   ار في سائرج ج  زج اشتُّاط الًن     ( 137) المسألة

 تحرير محل الخلاف 

لعدي بن   ولقوله  [،4]المائدة:  ژں ں ڻ ڻ ڻژ قبل التعلَّم، لقوله تعالى: أنَّ من شرط الجوارح التي ي صاد بها أنن تَ اتقفوا على 
جيب، وأنن تشليه )تغريه بالصيد(  شترط في الكلب المعلَّم، أنن تدعوه في  و)لا( خلاف بينهم أنَّه ي  ]متفق[. : )إذا أرسلت كلبك المعلَّم( حاتم 

 جار في سائر الجوارح غي الكلب؟، والخلاف على قولين شترط قبول الانزِّ ر، واختلفوا هل ي  ه فيزدجِّ رَ لي، وأنن تزج  شَ نن في ـَ

 الأقوال ونسبتها 
 جار في سائر الجوارح كالكلبزِّ شترط قبول الانن ي  

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد

 جار في سائر الجوارح شترط قبول الانزِّن )لا( ي  
 الشافعي 

 جار على الكلب  جار؟/ وهل ت قاس سائر الجوارح في الانزِّ هل من شرط التعلم الانزِّ  سبب الخلاف 

 الأدلة
ر )لا( يسمَّى معلَّمًا باتفاق، ومن باب أولى اشتراطه في غي  لأنَّ الكلب الذي لا ينزجِّ   * 

 الكلب. 

 ار. جَ قاس سائر الجوارح على الكلب في الانزِّ )لا( ت    * 

 كالكلب(، فهذا شرط في الكلب، ومن باب أولى يكون شرطاً في غيه من الجوارح   الجوارحار في سائر  جَ زِّ شترط قبول الانن القول الأول: )ي   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
جار فهو غي معلَّم وصيده  الانزِّ  -عدا الكلب - إذا لم يقبل الصقر أو البازي أو غيها 

 )لا( يؤكل 

  -عدا الكلب-إذا لم يقبل الصقر أو البازي أو غيها 
جار وكان إذا دعاه صاحبه أجاب وإذا انشلاه  الانزِّ 

 ينشلي، يكون معلَّم ويجوز أكل ما صاده 

 مراجع المسألة 
  الكبيالحاوي ، و (9/94المجموع شرح المهذب )، و (1/418المقدمات الممهدات )، و ( 5/6الاختيار لتعليل المختار )(، و 1/847)  المجتهد ونهاية المقتصدبداية 

 ( 9/5267، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(8/49المبدع في شرح المقنع )(، و 13/262، والمغني )(15/11)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





   1041 

  

 يد )سواء كان كلباا أو غيه(؟ارح أن  )لً( يأكل من الص  هل من شرط ال   (  138) المسألة

 تحرير محل الخلاف 

شترط في الكلب المعلَّم؛ أنن تدعوه فيجيب، وأنن تشليه )تغريه( فينشلي، وأنن  علَّم، ولا خلاف بينهم أنًّه ي  الذي ي صاد به أنن ي  اتفقوا على أنَّ من شروط الجارح 
رف، واختلفوا لو أرسل الجارح المعلَّم سواء كان كلبًا أو غيه،  ر منه ذلك عدة مرات، أقلها ثلاث مرات، حتى يصي معلَّمًا في حكم الع  تزجره فينزجر، ويتكرَّ 

يد؟، والخلاف  يد؟، أو بمعنى آخر، هل من شرط تعليم الجارح أنن )لا( يأكل من الصَّ وبعدما صاد أكل الجارح من الصيد، هل يجوز أنن نأكل من ذلك الصَّ 
 على قولين

 الأقوال ونسبتها 

 يدمن شرط تعل م الجارح أنن )لا( يأكل من الصَّ 
ابن عباس  أبو حنيفة/ الشافعي )المعتمد(/ أحمد )الأصح(/ إسحاق/ الثوري/  

 

 يد ليس من شرط تعلم الجارح أنن )لا( يأكل من الصَّ 
   سلمان الفارسي   /   مالك/ أحمد )رواية(/ سعد بن مالك/ ابن عمر 

   ممسكًا لصاحبه؟ظاهر اختلاف الآثًر/ وهل إذا أكل الجارح يكون ممسكًا له أو  سبب الخلاف 

 الأدلة

عَ   * حاتم  حديث  بن  له    دي  المعلَّمة قال  أرسلت كلابك  )إذا   :
الكلب فلا  وذكرت اسم الل عليها  أكل  أمسكن عليكم، وإنن  مما  ، فكل 

رجَّح حديث ، ي  ]متفق[تأكل، فإني أخاف أنن يكون أمسك على نفسه(  
شترط  ف في صحته، في  المختلَ  المتفق عليه على حديث ثعلبة  عدي 

 . عند إمساك الجارح عدم الأكل منه

، ظاهره أنَّ الامساك  [4]المائدة: ژ ہ ہ ھ ھژ   قوله تعالى:  *
ؤكل، فهو أمسك لنفسه وليس لصاحبه  إذا لم يكن لصاحب الجارح فلا ي  

 . للحديث

: )إذا أرسلت كلبك المعلَّم وذكرت قال    *رواية في حديث أبي ثعلبة الخشني  
]د/هق/ وهذه  ، قلت: وإنن أكل منه يا رسول الل، قال: وإنن أكل(  اسم الل فكل

قلت: وإنن أكل منه، قال: وإنن    ؛رواية منكرة، وأصل الحديث في الصحيحين بدون زيادة
دب، على النَّ   مل حديث عدي  ، يح  أكل، والحديث ضعفه ابن رشد وغي واحد[

 على الجواز، فلا يكون من شرط الجارح عدم الأكل. وحديث أبي ثعلبة 
ل الجارح بدليل أنَّه لم يمسك لسيده، لأنَّ نية الكلب غي معلومة، فقد  ليس أكن   *

 يد.يمسك لسيده ثم يبدو له فيمسك لنفسه، وقد يأكل لجوع أو غيظ على الصَّ 

 ولم يذكر الأكل.،  ژہ ہ ھ ھژ  عموم قوله تعالى: *

 عن دليل القول الثاني: هذا خلاف النص في الحديث وخلاف ظاهر الكتاب   - رحمه الل - لقول الأول: )من شرط تعلم الجارح أنن لا يأكل من الصيد(، قال ابن رشد  ا  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يصح له أخذه  (لم) على الصيد فوجده قد أكل منه م من أرسل كلبه المعلَّ 

 ولم يكن صيدًا صحيحًا
م على الصيد فوجده قد أكل منه صح له أخذ ما تبقى منه  من أرسل كلبه المعلَّ 

 ه صيد صحيحلأنَّ 

 مراجع المسألة 
العزيز شرح الوجيز ، وفتح (683 المعونة على مذهب عالم المدينة )ص، و (4/343النوادر والزيادات )، و (6/52تبيين الحقائق )و  ،(5/53بدائع الصنائع )(، و 1/847) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (9/5267، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/1179، والسبيل المرشد إلى بداية المجتهد )(6/613شرح الزركشي )(، و 13/263، والمغني )(4/275مغني المحتاج )و  ،(12/20)
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 كاتهه ذ  يه ولم يمكن ج يد حي ا فمات قبل أن  يذك ج لو أدرك الص     ( 139) المسألة

 تحرير محل الخلاف 
المقاتل(، أنَّه يجب عليه أنن يذكيه قبل أنن يموت، ولو تأخر عن ة )غي منفوذ يد وفيه حياة مستقرَّ ائد إذا أدرك الصَّ اتفق الأئمة الأربعة أنَّ الصَّ 

 ذكاته متعمدًا )لا( يؤكل، واختلفوا إذا خلَّص الصيد حيًّا فمات في يده قبل أنن يتمكن من ذكاته، هل يحل أكله؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 

ن من ذكاته يجوز  يد وقد أدركه حيًّا ولم يتمكَّ إذا تأخر عن تذكية الصَّ 
 أكله  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 ن من ذكاته )لا( يجوز أكله  يد وقد أدركه حيًّا ولم يتمكَّ ر عن تذكية الصَّ إذا تأخَّ 
 أبو حنيفة 

   ط )أشار إليه ابن رشد(ائد مفر ِّط أو غي مفر ِّ د هذه الحال بين أنن ي قال أنَّ الصَّ ترد   سبب الخلاف 

 الأدلة

يد من الجارح حتى مات، لم  ما لو لم يقدر على تخليص الصَّ قياسًا على    * 
 يكن مفرطاً، فكذا هنا. 

لأنَّه أدركه غي منفوذ المقاتل وفي غي يد الجارح فأشبه المفر ِّط، فلا يؤكل    * 
 صيده. 

لأنَّه أدركه حيًّا حياةً مستقرةً، فتعلَّقت إباحته بتذكيته، كما لو اتسع الزمان   •
 لذلك. 

 الراجح 
التكليف شرطه    القول الأول: )إذا تأخر عن تذكية الصيد وقد أدركه حيًّا ولم يتمكن من ذكاته يجوز أكله(، لأنَّه )لا( ي عد  مفر ِّطاً بذلك، ولأنَّ 

 الاستطاعة، وهو لم يستطع أنن يذكيه، فلا يؤاخذ بذلك 

 ثمرة الخلاف 
فيه أو  يد حيًا فانشغل بإخراجه من مكان ضيق وقع من أدرك الصَّ 

 طيفر ِّ  ( لم)ه  ذكية فمات جاز له أكله لأنَّ بإحضار آلة التَّ 
يد حيًا فانشغل بإخراجه من مكان ضيق وقع فيه أو  من أدرك الصَّ 

 يحل له أكله وكان ميتة   (لم) ذكية فمات بإحضار آلة التَّ 

 مراجع المسألة 
/ 2حاشية الصاوي على الشرح الصغي )و  ،(2/104لدردير )لالشرح الكبي و ،(12/422البناية شرح الهداية )، و (2/177)الجوهرة النية (، و 1/850) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 5289/ 9، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1669رؤوس المسائل الخلافية )ص (، و 13/268، والمغني )(3/241) روضة الطالبينو  ،(12/12) العزيز، وفتح (162

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





   1043 

  

 عي  فصاد آخر ارح على صيد م  لو أرسل ال     ( 140) المسألة

 تحرير محل الخلاف 
يد حلال، واختلفوا لو أرسل الجارح  نفوذ المقاتل، أنَّ ذلك الصَّ وأدركه ميتًا مَ  فصاده وقد سمى الل تعالى عليه،  عينَّ ارح لصيد م  ائد الجَ اتفقوا أنَّه لو أرسل الصَّ 

 ارح صاد له أرنبًا أو غزالا آخر لم يرسله إليه، هل يحل أكله؟، والخلاف على قولين ، لكن الجَ - كغزال مثلًا    - عين على صيد م  

 الأقوال ونسبتها 
 ي رسله إليه )لم( يحل أكله ائد الجارح إلى صيد فصاد آخر لم  لو أرسل الصَّ 

 مالك

 ائد الجارح إلى صيد فصاد آخر )لم( يرسله إليه يجوز أكله لو أرسل الصَّ 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ أبو ثور 

   شترط النية في الصيد؟ )أشار إليه ابن رشد(هل ت   سبب الخلاف 

 الأدلة

ية شرط في الإرسال، وهو لم يرسل الجارح إلى الصيد الآخر، لأنَّ الن ِّ   *
: )إذا أرسلت كلابك المعلَّمة وذكرت  دي بن حاتم  لعَ   وقد قال  

وهذا لم يرسل جارحه   ]متفق[،، فكل مما أمسكن عليك(  اسم الل عليها
 إلى الذي صاده.

ية ليست بشرط في الإرسال لصيد بعينه، المهم أنن ينوي الإرسال  لأنَّ النَّ   *
: )إذا أرسلت كلابك : قال له  دي بن حاتم  مطلقًا، لحديث عَ 

(، وهذا نوى إرسال  المعلَّمة وذكرت اسم الل، فكل مما أمسكن عليك
يد كل ما أمسك الجارح لعموم: )فكل مما  الجارح، فيدخل في حل الصَّ 

 يد الآخر مما أمسك الجارح. أمسكن عليك(، والصَّ 

 [. 4]المائدة: ژ ہ ہ ھ ھژ    :عموم قوله تعالى  •

لأنَّه )لا( يمكن تعلَّم الجارح اصطياد واحد بعينه دون الآخر، فسقط   •
 اعتبار ذلك.

 
 الراجح 

: )فكل مما أمسكن عليك(، ، وشوله لقوله دي ائد الجارح إلى صيد فصاد آخر يجوز أكله(، لظاهر حديث عَ القول الثاني: )لو أرسل الصَّ 
فلا بد أنن   وهذا هو الأقرب لفهم الحديث، أما قول المالكية فبناءً على اشتراطهم تعيين المذكَّى في الذكاة، وعقر الكلب يقوم مقام الذكاة عندهم،

   ينوي صيدًا معينًا لهذا السبب

 ائد فهو صيد جائز أكلهلو صاد الجارح صيدًا آخر )لم( يرسله إليه الصَّ  فهو ميتة وليس بصيدلو صاد الجارح صيدًا آخر )لم( يرسله إليه الصائد  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
المجموع ، و (12/33) العزيز ، و (4/181الذخية للقرافي )و  ،( 4/347النوادر والزيادات )، و (5/55الصنائع ) وبدائع ،(11/238المبسوط )(، و 1/850) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (9/5294، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(184 ، والأطعمة وأحكام الصيد والذبائح )ص(6/621شرح الزركشي )، و (9/377المغني لابن قدامة )و  ،(9/120شرح المهذب )
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 ةيه به من آلة حاد  معه ما يذك ج ائد صيده حي ا وليس لو أدرك الص     ( 141) المسألة

 تحرير محل الخلاف 
يد حيًّا  أدرك الصَّ يته، وهنا لو ة )غي منفوذ المقاتل(، لكن لم يمكنه تذكِّ يد حيًّا حياة مستقرَّ فيمن أدرك الصَّ  ( الخلاف139في المسألة رقم )سبق 

 وكان بالإمكان أنن يذكيه لكن لم يكن معه آلة حادة لتذكيته، فماذا عليه أنن يفعل؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 

ر عنه  ذكيته وتأخَّ ة ولم يكن معه حديدة ونحوها لتَ ائد صيده حيًّا حياة مستقرَّ لو أدرك الصَّ 
 حتى مات )لم( يجز أكله 

 الجمهور

ائد صيده حيًّا ولم يكن معه حديدة لو أدرك الصَّ 
 أرسل كلبه عليه حتى يقتله وجاز أكله  

 النخعي/ الحسن البصري 

   ومفهوم الآية  الخلاف في مفهوم حديث عدي بن حاتم  سبب الخلاف 

 الأدلة

فإذا أدركه    ]خ/ م[، : )وإنن أدركته حيًّا فاذبحه(  قال له    دي بن حاتم  رواية في حديث عَ   * 
 حيًّا ولم يذبحه لأي سبب كان )لم( يحل. 

 ذكية لا بالعقر. لأنَّه أدركه حيًّا حياة مستقرة، فتتعلق إباحته بالتَّ    •

تعالى:   *  ژ ہ ہ ھ ھژ   قوله 

 هذا العموم. ، فتدخل هذه الصورة في  [ 4]المائدة: 

لأنَّ الكلب بمنزلة آلة الصيد، فيصح أنن يقتل بها     •
 الصيد. 

 الراجح 
، ولأنَّه مفر ِّط، فكان بالإمكان تذكيته ولو  دي بن حاتم  ائد صيده حيًّا ولم يذكيه لم يجز أكله(، وذلك لدلالة حديث عَ القول الأول: )لو أدرك الصَّ 

 ذكية الحادة ، أو هو مفر ِّط بعدم احضار آلة التَّ بحجر كما فعلت جارية كعب  

 ثمرة الخلاف 

وكذا لو أرسل عليه   ،لو أدرك الصائد الصيد حيًّا حياة مستقرة ولم يذكيه حتى مات فهو ميتة
كلبه فقتله فهو ميتة، وعند أبي حنيفة هو ميتة مطلقًا ولو لم يكن يقدر على تذكيته، وعند  
 مالك: إذا توانى في طلب الصيد فأدركه ميتًا وكان غي منفوذ المقاتل فهو ميتة لا يحل أكله 

لو أدرك الصائد صيده حيًّا ولم يذكيه ولم يرسل إليه  
كلبه حتى مات فهو ميتة، وإنن قتله بالكلب فهو  

 صيد يجوز أكله 

 مراجع المسألة 
  ، (119القوانين الفقهية )ص ، و (1/533) الكبرى المدونة ، و (8/254البحر الرائق )، و (12/422البناية شرح الهداية )(، و 1/851)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

  ( 9/5296، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(10/412الإنصاف )، و (9/373المغني لابن قدامة )، و ( 9/116)المجموع شرح المهذب ، و (15/49) الكبي  والحاوي
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 بكة والحبل يد بالش  الص     ( 142) المسألة

 تحرير محل الخلاف 
يد الحديثة، مما يعقر ويجرح وينفذ لمقاتل الحيوان، واختلفوا في أسلحة الصَّ  ومثلهاهام، يوف والس ِّ يد بالآلات الحادة؛ كالرماح والس  مشروعية الصَّ اتفقوا على 

 بكة، هذا لو أنفذت لمقاتل الحيوان بشيء مدد فيها فمات بسببه الحيوان، فهل يحل أكله؟، والخلاف على قولينيد بنصب الحبل والشَّ حكم الصَّ 

 الأقوال ونسبتها 
 بكة والحبل فهو مرَّم لو ق تل الحيوان بالشَّ 

 الجمهور

 بكة والحبل فهو جائز  لو ق تل الحيوان بالشَّ 
 الحسن البصري 

   رشد( ائد لا غي، وليس من الآلة )أشار إليه ابن بدؤه من الصَّ شترط أنن يكون الفعل الذي أ صيب به الصيد مَ هل ي   سبب الخلاف 

 نفذت المقاتل. ائد، فهو بمنزلة الآلة، وقد أ  بدؤه من الصَّ بكة والحبل مَ لأنَّ الشَّ   • ائد، وقد قتله ما ليس بحد، فهو موقوذ.بدؤه من الصَّ يد ليس مَ لأنَّ الصَّ   • الأدلة

 قولًا شاذًا البصري الاتفاق على هذا الحكم، واعتبر قول  -  رحمه الل  -بكة والحبل فهو مرم(، وقد نقل ابن قدامة القول الأول: )لو قتل الحيوان بالشَّ  الراجح 

 صحيح  د  ين ه صَ بكة والحبل فمات بسببها كان حلال الأكل لأنَّ ما صيد بالشَّ  اهكَّ ائد فذَ بكة والحبل فمات كان ميتة إلا إذا أدركه الصَّ يد بالشَّ ما صِّ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
الحاوي الكبي  ، و (1/392الفواكه الدواني )، و (469/ 6الدر المختار وحاشية ابن عابدين )، و (12/464البناية شرح الهداية )(، و 1/851)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 9/5299، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(399-10/397(، والإنصاف )13/282(، والمغني ) 2/707(، وفتاوى ابن الصلاح )4/553، والبيان )(15/25)
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 ائد( ي الص  عه )غاب عن ع  ر  ص  يد فغاب عن م  لو رمى الص     ( 143) المسألة

 تحرير محل الخلاف 

ن معه أنَّه  قَّ ائد فترة ثم وجده ووجد سهمه فيه أو أثره، ولم يجد أثراً لغي سهمه مما يتي ـَيد فغاب عن الصَّ يد فصرعه في مله حل له أكله، وكذا لو رمى الصَّ أنَّه لو رمى الصَّ اتفقوا 
ائد  يد عن نظر الصَّ د لحمه، فهل يكون غياب الصَّ  وفسَ ق في الماء أو وجده أنتَن هم أو الكلب وليس بسبب آخر، أما لو وجد فيه أثراً آخر أو وجده قد غرِّ مات بسبب السَّ 

 لها خسة أقوال ر في جوازه؟، خلاف على عدة أقوال، ومص ِّ ؤث ِّ م  

 الأقوال ونسبتها 

يد إذا غاب عن  كره أكل الصَّ ي  
 ائد إذا بات ناظر الصَّ 

 مالك/ الثوري 

 ائد ولو بات أيام  يد إذا غاب عن ناظر الصَّ يجوز أكل الصَّ 
 أحمد )المشهور(/ ابن الماجشون 

يد إذا غاب  )لا( يجوز أكل الصَّ 
 ائد إذا بات عن ناظر الصَّ 

 مالك )المدونة(/ عبدالوهاب 

)لا( يجوز أكل  
يد إذا غاب عن  الصَّ 

 ائد مطلقًا ناظر الصَّ 
 الشافعي 

يد إذا غاب  يجوز أكل الصَّ 
ائد ما لم  عن ناظر الصَّ 

 يكن ترك طلبه 
 أبو حنيفة 

 شيئان: الأول: الشك العارض في عين الصيد أو في ذكاته/ والثاني: ظاهر اختلاف الآثًر في هذه المسألة  سبب الخلاف 

 الأدلة

عن النبي    حديث أبي ثعلية    * 
    قال: )إذا رميت سهمك فغاب

يبت  لم  ما  فكل  مصرعه،  (  عنك 
د/ وهو عند مسلم بدون   ]ن/ ت/ 
البيات[،  بذكر  ولا  مصرعه،    لفظ: 

حمل النهي على الكراهة، لمكان  في  
مع   الحديث  هذا  معارضة 
أبي   الأخرى كحديث  الأحاديث 

الشك ِّ ثعلبة   ولتطرق  على    ، 
 سبب موت الصيد. 

في الذي يدرك صيده بعد ثلاثة أيام    حديث أبي ثعلية    * 
 ]م[. (  : )كل ما لم ينتن قال له  

: )إذا وجدت سهمك فيه  قال له    حديث عدي    * 
]ت/ هق/  (  ولم تجد فيه أثر سبع، وعلمت أنَّه سهمك فكل 

،  وفي رواية قال: )سألت رسول الل    وصححه الترمذي[، 
يد فيغيب عنه  قلت: إنَّ أرضنا أرض صيد، فيمي أحدنا الصَّ 

ليلة أول ليلتين فيجده وفيه سهمه، قال: إذا وجدت سهمك  
]حم/ ن/    ولم تجد فيه أثر غيه وعلمت أنَّه سهمك فكله( 

، ورواية: )إذا وجدته بعد يوم أو يومين فكل، وإنن وجدته  هق[ 
 ]متفق[. غرقًا فلا تأكل(  

:  قال    حديث أبي ثعلبة    * 
)إذا رميت سهمك فغاب عنك  

(، وهذا  مصرعه، فكل ما لم يبت 
 نهي، والأصل في النهي التحريم. 

الل     • عبد  حديث 
بن أبي رزين عن أبيه،  

الصَّ   قال   يد  في 
يتوارى عن صاحبه:  
الأرض   هوام  )لعل 

 ]طب[. (  قتلته 

لأنَّه لو ترك طلبه يحتمل   •
مات   قد  الصيد  يكون  أنن 

الصَّ  غي  فلا  بسبب  يد، 
بالشَّ  لم  ي ؤكل  لو  لكن  ك، 

تفريط  يترك الطلب لم يوجد  
 من الصائد 

 الراجح 
، ولأنَّ جرحه  وعدي      ائد ولو أيام( ما لم ينتن، هذا إذا وجد سهمه فيه، وهذا القول الأحظ بالدليل، لحديث أبي ثعلية يد إذا غاب عن ناظر الصَّ القول الثاني: )يجوز أكل الصَّ 

 اليقين بالشك بسهم سبب إباحته وقد وجدن يقينًا، والمعارض مشكوك فيه، فلا يزول  

 ثمرة الخلاف 

كره أكله  يد يومًا ي  لو غاب الصَّ 
وري، وإذا غاب  عند مالك والثَّ 

 أكثر من يوم )لا( يؤكل 

ؤكل بشرط  ائد ي  يد يومًا أو أكثر عن الصَّ لو غاب الصَّ 
نفوذ المقاتل ما لم ينتن عن ابن الماجشون، ولم  أنن يكون مَ 

 يشترطه أحمد 

أكثر  يد يومًا أو  لو غاب الصَّ 
ؤكل عند  ائد )لا( ي  عن الصَّ 

نفوذ  مالك، ولو وجد مَ 
المقاتل و)لا( يؤكل مطلقًا  

 عند عبدالوهاب 

يد  لو غاب الصَّ 
ولو وقتًا يسياً عن  

ائد )لم( يحل  الصَّ 
 أكله قياسًا 

يد والكلب  لو غاب الصَّ 
ائد في طلبه  وما زال الصَّ 

يؤكل لو وجده مقتولا، أما  
 إذا ترك الطلب فلا يؤكل 

 مراجع المسألة 
، والمغني  (9/114المجموع شرح المهذب )، و (12/34العزيز شرح الوجيز )، و (1/532المدونة الكبرى )، و ( 6/63المحيط البرهاني )و  ،(2/578ممع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )(، و 1/852)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 9/5302، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(186  والأطعمة وأحكام الصيد والذبائح )ص،  (354/ 3الواضح في شرح الخرقي )(، و 13/275)
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 هم أو الارح فسقط في الماء أو ترد ى من مكان عال  لو صاد صيداا بالس     ( 144) المسألة

 تحرير محل الخلاف 

في الماء أو تردَّى على وجه   -  هم في مقاتلهبعد نفذ السَّ  -لو صاد صيدًا ولم يصبه في المقاتل، فتردَّى من جبل أو غرق، فلا خلاف في تحريمه، ولو وقع الحيوان 
يد وقع في الماء أو مكان عال ي قتل به مثل هذا قتل لكن الصَّ يد في مَ هم أو الجارح فأصاب الصَّ السَّ لا يقتله ذلك، فلا خلاف في إباحته، واختلفوا لو أرسل 

 يد، فهل يجوز أكله؟، والخلاف على ثلاثة أقوال الصَّ 

 الأقوال ونسبتها 

يد في الماء أو تردَّى من جبل لو سقط الصَّ 
 ؤكلفذت مقاتله ي  بعدما ن  

 مالك/ الشافعي 

نفوذ  يد إنن وقع في الماء مَ الصَّ ؤكل )لا( ي  
 ؤكل إنن تردَّى من جبل المقاتل، وي  

 أبو حنيفة 

يد مطلقًا إنن وقع في الماء أو تردَّى من جبل ولو  ؤكل الصَّ )لا( ي  
 نفوذ المقاتل مَ 

 أحمد )المشهور(/ عطاء 

   يه من الجبل )لم يذكره ابن رشد(سبب وقوعه في الماء أو ترد ِّ ارح أو  هم أو الجَ يد؛ هل هو السَّ قتل الصَّ ك الواقع في سبب مَ الشَّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

لأنَّه لو أصابه وأنفذ مقاتله صار في حكم    •
بالذَّ  ترد ِّ الميت  ذلك  بعد  فيه  يؤث ِّر  فلا  يه  بح، 

 من جبل أو سقوطه في الماء.

: )إنن رميت  قال له  ي دِّ حديث عَ   •
به   الصيد، فوجدته بعد يوم أو يومين، ليس 

أثر سهمك فكل الماء فلا  إلا  ، وإنن وقع في 
في    فنص  ]متفق[،  تأكل(   وقع  ما  على 

 الماء.

يد من قِّبل الترد ِّي  وق نفس الصَّ ه  ذلك لأنَّه يمكن أنن يكون زَ   *
 بإنفاذ المقاتل.وقها ه  أو الماء، قبل زَ 

: )إنن رميت الصيد فوجدته ...، وإنن وقع  ي  دِّ حديث عَ   •
قاس ما  نفوذ المقاتل وغيه، في  (، ولم يفر ِّق بين مَ في الماء فلا تأكل

 تردَّى من جبل على ما وقع في الماء.

 الراجح 
،  نفوذ المقاتل، وذلك لدلالة حديث عدي نفوذ المقاتل(، ولو كان مَ يد مطلقًا لو سقط في الماء أو تردَّى من جبل ولو كان مَ ؤكل الصَّ القول الثالث: )لا ي  

 ائد في المحذور د ِّي وغيه، وهذا من باب الاحتياط، وحتى لا يقع الصَّ ولا فرق بين الترَ 

 ثمرة الخلاف 

غزالًا أو غيه بسهم فوجده غارقاً في  من رمى 
هم قد  ترديًا من جبل ووجد السَّ الماء أو م  

 أصابه في مقتل حل له أكله 

من رمى غزالًا أو غيه بسهم فوجده غارقاً في  
  وإنن  .أنفذت مقاتله  الماء كان ميتة وإنن 

هم قد  وجده مترديًا من جبل ووجد السَّ 
 أصابه في مقتل حل له أكله 

ترديًا من  غزالًا أو غيه بسهم فوجده غارقاً في الماء أو م  من رمى 
 يحل أكله  (لا )قتل كان ميتة هم قد أصابه في مَ جبل ووجد السَّ 

 مراجع المسألة 
،  (3/217مواهب الجليل )، و (4/345والزيادات )النوادر  ، و (407/ 4الهداية في شرح بداية المبتدي )، و ( 11/224المبسوط للسرخسي )(، و 1/853)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (5305/ 9، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(10/422الإنصاف )(، و 13/278، والمغني )( 9/110المجموع شرح المهذب )، و (15/49الحاوي الكبي )و 
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 ة( ق به حياة مستقر  تب   )لمضو بي منه ع  يد فأ  لو ضرب الص     ( 145) المسألة

 تحرير محل الخلاف 
بين يد فأ  بين منه، واختلفوا لو ضرب الصَّ ة، فإنَّه )لا( يجوز أكل ما أ  يد مستقرَّ بين منه عضو وبقيت حياة الصَّ يد فأ  ائد لو ضرب الصَّ اتفقوا أنَّ الصَّ 

ه، واختلفوا في حكم أكل ما أ بين منه، وحاصل الخلاف على يد نفسِّ ة مع اتفاقهم على جواز أكل الصَّ يد حياة مستقرَّ منه عضو ولم تبق في الصَّ 
 قولين

 الأقوال ونسبتها 
 بين منه يد دون ما أ  ؤكل الصَّ بين منه عضو ي  يد وأ  لو ضرب الصَّ 

 أبو حنيفة/ أحمد )رواية( 

 بين منه يد وما أ  كل الصَّ بين منه عضو يؤ  يد وأ  ضرب الصَّ لو  
 مالك/ الشافعي/ أحمد )المشهور( 

 سبب الخلاف 
[،  4]المائدة: ژ ہ ہ ھ ھژ    تعالى:( ]حم/ ت/ د/ جه[، لعموم قوله : )ما ق طع من البهيمة وهي حيَّة فهو ميتةظاهر معارضة قوله 

 [. 94]المائدة:  ژ ہ  ہ ھژ    وقوله تعالى:

 الأدلة

(، هذا  : )ما ق طع من البهيمة وهي حية فهو ميتةقوله    *
للحيوان الإنسي والوحشي، فيؤكل الصَّ  العضو  شامل  يد دون 

 المقطوع.

تعالى  * تعالى ،  ژہ ہ ھ ھژ :  قوله  ڻ ڻ ڻ ژ :  وقوله 

ي   ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ والعَ ،  الصيد  حكم  قر  غلَّب 
مل الحديث: )ما  على ما أ   ق طع...( على الحيوان الإنسي دون  بين من البهيمة، ويح 
 الوحشي. 

 .كاة لجميعهكاة لبعض الحيوان، كان ذَ لأنَّ ما كان ذَ  •

 الراجح 

بين منه(، والحديث في قطع العضو من البهيمة وما زالت البهيمة حيَّة، وهذا لو  ؤكل الصيد وما أ  بين منه عضو ي  يد وأ  رب الصَّ القول الثاني: )لو ض  
ر قطع البهيمة إلى جزئين  الحديث في الحيوان الإنسي والوحشي، وقد جرت العادة عند الصيادين مع استعمال الأسلحة الحديثة أنن يتكرَّ سلمنا أنَّ 

 ، فلا يبقى فيه حياة أصلًا أو إلى أجزاء

 ثمرة الخلاف 
يحل    ( لم ) طع فخذه ثم مات  طلق النار على حمار وحشي فق  لو أ  

 باقيه   أكل الفخذ المقطوعة وحلَّ 
أكل الفخذ المقطوعة وباقي    طع فخذه ثم مات حلَّ طلق النار على حمار وحشي فق  لو أ  

 الحيوان 

 مراجع المسألة 
التاج والإكليل  ، و (346/ 4والنوادر والزيادات )  ،(453/ 12البناية شرح الهداية )، و ( 11/253المبسوط للسرخسي )(، و 1/854)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 9/5308، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/629شرح الزركشي ) (، و 13/280، والمغني )(6/102مغني المحتاج )، و (18/125نهاية المطلب )و ،  (4/334)
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 لالج يد للح  الص   ل  فهل يح  م طاد المحرج إذا اص     ( 146) المسألة

 تحرير محل الخلاف 

 ائد م فهل يأكله الحلال، وقد اتفقوا أنَّ شروط الصَّ م، وهنا الخلاف لو صاد المحرِّ ( الخلاف فيما لو صاد الحلال للمحرِّ 32سبق في كتاب الحج المسألة رقم ) 
ابح، وهي: الإسلام، والذكورية، والبلوغ، والعقل، وترك تضييع الصلاة، ويزاد على الصائد شرطاً آخر في صيد البر ِّ خاصة، وهو أنن لا  هي شروط الذَّ 

رِّمًا، لقوله تعالى: على  وأجمعوا  [، 95المائدة:] ژ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅژ :  وقوله [، 96المائدة:] ژ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ   يكون م 
 م؟، والخلاف على قولين يد الذي صاده، واختلفوا هل يجوز للحلال الأكل مما اصطاد المحرِّ م الأكل من الصَّ أنَّه )لا( يجوز للمحرِّ 

 الأقوال ونسبتها 
 مصاد المحرِّ م )الحلال( الأكل مما )لا( يجوز لغي المحرِّ 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )جديد(/ أحمد 

 مم الأكل مما صاده المحرِّ حرِّ م  ـيجوز لغي ال
 الشافعي )قديم(/ أبو ثور 

 هل النهي يعود بفساد المنهي عنه؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

المحرِّم منهي  ،   ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ   : قوله تعالى   * 
الصَّ  بفساد  عنه  يعود  والنهي  السَّ يد،  ذبح  بمنزلة  لأنَّه  عنه،  ارق  المنهي 

 والغاصب. 

 لأنَّه حيوان حرم ذبحه لحق الل تعالى، فلم يحل بذبحه، كذبح المجوسي.    •

تعالى:   *  يقتضي    ،ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺژ   قوله  )لا(  النهي 
 فساد المنهي عنه. 

 لأنَّ الإباحة متعلقة بالذكاة وقد حصل بالصيد، كما لو صاد الحلال.    •

 يد عليه، فيكون صيده ميتة الصَّ   م  ائد نفسه وهو مرَّ يد الصَّ القول الأول: )لا يجوز لغي المحرم الأكل مما صاد المحرم(، لقوة أدلة القول، ولأنَّ المعتبر في الصَّ  الراجح 

 م، وفي حكم الصيد الحلال لغي المحرِّمالميتة للمحرِّ ما صاده المحرم هو في حكم  ما صاده المحرِّم هو في حكم الميتة )لا( يحل لأحد أكله  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
،  (209جامع الأمهات )ص ، و ( 3/29شرح مختصر خليل للخرشي )، و (6/21بن الهمام )فتح القدير لاو ، ( 1/216(، واللباب )1/855)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 9/5315، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/470شرح منتهى الإرادات )و  ،(5/139، والمغني )(7/330)المجموع شرح المهذب ، و (3/500العزيز )وفتح 
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 المجوسي المعل م الًصطياد بكلبج    ( 147) المسألة

 تحرير محل الخلاف 

ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ژ اتفقوا على جواز الاصطياد بالكلب الذي علَّمه المسلم والكتابي، لقوله تعالى:  

؛ كالوثني  -غي أهل الكتاب-قاس عليه بقية الأديان  واختلفوا هل يجوز للمسلم أنن يصيد بالكلب الذي علَّمه المجوسي وي   [،4المائدة:]  ژۀ ہ
 والبوذي وغيهم، مع اتفاقهم أنَّه )لا( يحرم أكل ما صاده المسلم بالكلب المعلَّم من المجوسي، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 مه المجوسي الاصطياد بالكلب الذي علَّ يجوز للمسلم 

 الأئمة الأربعة 

 مه المجوسي كره للمسلم الاصطياد بالكلب الذي علَّ ي  
 الحسن/عطاء/ ماهد/ الثوري  / جابر بن عبدالل

   هل المعتبر في الصيد، الصائد أم آلة الصيد؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

 ائد هنا هو مسلم.ائد )لا( الآلة، والصَّ الصَّ يد لأنَّ المعتبر في الصَّ  *

يد  يوف والبنادق، كذا يجوز الصَّ مح والس  يد بالآلة التي صنعها المجوسي؛ كالر  كما يجوز الصَّ  •
 مه المجوسي.بالكلب الذي علَّ 

قوله:  * في  الخطاب  ں ں ڻ ڻ ژ  لأنَّ 

 متوجه نحو المؤمنين. ،  ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ

 المجوسي(؛ لقوة أدلة القول، فالعبرة بالصائد، وما دام أنَّه ذكر اسم الل تعالى وجرح الصيد فهو حلال   المعلم من القول الأول: )يجوز للمسلم الاصطياد بالكلب   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
مه يد بالكلب الذي علَّ )لا( حرج في الاصطياد بالكلب الذي علمه المجوسي وهو كالصَّ 

 فرق المسلم ولا 
مه المجوسي، فإنن  يد بالكلب الذي علَّ الأولى عدم الصَّ 

 صاد به جاز أكله مع الكراهة

 مراجع المسألة 
الإشراف على نكت مسائل  ، و (1/536المدونة الكبرى )، و (1/273درر الحكام شرح غرر الأحكام )و  ،( 11/245المبسوط )(، و 1/855)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 9/5318، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(10/419الإنصاف )، و (9/376المغني لابن قدامة )، و (15/13الحاوي الكبي )، و (9/76المجموع )، و (2/919)الخلاف 
 وهو
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 يقة كتاب العقج 
 :ويشمل ستة أبواب

 قيقة.الباب الأول: في معرفة حكم الع   -
 قيقة.الباب الثان: في معرفة محل الع   -
 الباب الثالث: في معرفة من ي عق عنه وكم ي عق؟  -
 قيقة.سك الع  الباب الرابع: في معرفة وقت ن   -
 قيقة وصفتها.نن الع  الباب الخامس: في س   -
 قيقة وسائر أجزائها. الباب السادس: في حكم لحم الع   -
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ا في كتاب العقيقة - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
ا
ا أو إجماع

ا
   اتفاق

 حايا.قى في الضَّ تَّ ى فيها من العيوب ما ي ـ قَ تـَّ حايا وصفتها الجائزة، في ـ نن الضَّ )لا( خلاف أنَّ س نن العقيقة وصفتها كس  
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 يقةكتاب العقج 
 ( المسائل المختلف فيها)

 عنوان المسألة  لرقم التسلسلي ا
 . قيقةحكم العَ  148
 . قيقةالأفضل في العَ  149
 هل ي عق عن الكبي؟ 150
 هل ي عق عن الجارية )الأنثى(؟  151
 .كر والأنثىعدد ما ي عق به عن الذَّ  152
 . قيقةالأفضل في وقت ذبح العَ  153
 . يخ رأسه بدم العقيقة(طِّ لن حكم إدماء رأس المولود )ت ـَ 154
 .دقة بوزن شعره فِّضَّةابع والصَّ حكم حلق رأس المولود يوم السَّ  155
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 قيقةحكم الع     ( 148) المسألة
 والخلاف على ثلاثة أقوال بًا إلى الل تعالى بسبب المولود. وقد اختلفوا في حكمها، قيقة هي: ما ي ذبح من بهيمة الأنعام، تقر  العَ  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 قيقة واجبةالعَ 

 الظاهرية 

 قيقة سنة العَ 
 الجمهور 

 قيقة )ليست( فرضًا ولا سنة العَ 
 أبو حنيفة

  ظاهر تعارض مفهوم الآثًر في هذه المسألة سبب الخلاف 

 الأدلة

: )كـــل   قـــال    رة  حـــديـــث سَم    *
ذبح عنـــه يوم   تـــ  غلامٍ مرتهن بعقيقتـــه، 

اط عنه الأذى(، وفي رواية: سـابعه  ، ويم 
لق رأســـــــه(  )وي   ]حم/ د/  ســـــــمَّى فيه ويح 

ــححه الترمذي   ت/ ن/ دا/ جه/من/ وصـ
هذا يقتضـــي  والحاكم والألباني وغيهم[، 

 وجوب العقيقة. 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: )س ئل رسول   *
  - كأنَّه كره الاسم - قوقعن العقيقة، فقال: لا أ حب الع   الل 

ا نسألك عن أحدنا يولد له، فقال   :  فقالوا: يا رسول الل إنَّّ
؛ عن الغلام شاتان  من أحب منكم أنن ينسك عن ولده فليفعل

شاة(   الجارية  وعن  هق/طأ/  متكافئتان  طح/ كم/  ن/  د/  ]حم/ 
 قيقة سنة. هذا يقتضي أنَّ العَ  وصحح إسناده الحاكم[،

منكم   حديث عمرو بن شعيب: )من أحبَّ   *
فليفعل ولده  عن  ينسك  يح  أنن  هذا (،  مل 

 الحديث على الإباحة.

فإذا  • الإسلام،  قبل  الجاهلية  فعل  من  لأنَّه 
ذبح شاة، ولطخ رأس المولود    لد لأحدهم غلام  و  

 بدمها، وهذا ليس بسنة ولا فرض.

 الراجح 
مل حديث سم   لم تبلغه الأحاديث في   - رحمه الل-، أم ا القول الثالث فهو مرجوح، ولعل الإمام أبا حنيفة رة  القول الثاني: )العقيقة سنة(، وعليه يح 

 القياس، بسبب ظهور الفِّرق وكثرة الكذابين في العراق في وقته تظافرة، لكثرة اعتماده على قيقة وهي م  العَ 

 ثمرة الخلاف 
من ترك العقيقة عن ولده وهو  

راً فعلها  كان معسِّ   ر أثم وإنن موسِّ 
 متى أيسر 

 ترك أمراً رغب فيه الشارع فقد قيقة عن ولده من ترك العَ 
يترك فضيلة من   ( لم)قيقة عن ولده من ترك العَ 

ث على فعلها  فضائل الإسلام ولا يح 

 مراجع المسألة 

  ،(1/105المالكي ) هالتلقين في الفق، و (4/332النوادر والزيادات )، و (6/326حاشية ابن عابدين )، و (10/273بدائع الصنائع )و  ،(1/857)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
وب غية المقتصد شرح  (، 8/312، والمحلى )(6/104الفروع وتصحيح الفروع )(، و 13/393، والمغني )(8/426المجموع شرح المهذب )و ،  (12/117العزيز شرح الوجيز )و 

 ( 9/5328بداية المجتهد )
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 قيقةالأفضل في الع     ( 149) المسألة

 الخلاف تحرير محل  
قيقة؟،  أن والمعز، ذكوراً أو إناثًً )الأزواج الثمانية(، واختلفوا ما الأفضل في العَ قيقة إلا من بهيمة الأنعام؛ الإبل والبقر والضَّ زئ العَ أجمعوا على أنَّه )لا( تج  

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 أنقيقة الضَّ الأفضل في العَ 

 مالك

 الإبل ثم البقر ثم الغنم قيقة  الأفضل في العَ 
 سائر الفقهاء 

   ظاهر تعارض الأثر في هذه المسألة مع القياس  سبب الخلاف 

 الأدلة

عقَّ عن الحسن والحسين    : )أنَّ رسول الل  ابن عباس  الأثر من حديث    *
  فاختار    ]د/ من/ طح/ هق/ وفي رواية للنسائي: )كبشين كبشين([، (  كبشًا كبشًا 

 إلا الأفضل. الكبش ولا يختار 

: )من أحب  منكم أنن ينسك  *حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  
]حم/ د/ ن/  ؛ عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة(  عن ولده فليفعل

 طح/ كم/ هق/ طأ/ وصحح إسناده الحاكم[. 

 لأنَّ الضأن أطيب لحمًا.   •

لأنَّ العقيقة ن سك، فوجب أنن يكون الأعظم فيها أفضل،    ؛القياس  *
 قياسًا على الهدايا. 

التَّ  • الساعة بكي لصلاة الجمعة، قال  حديث فضل  : )من راح 
، ومن ا قرَّب بقرةا قرَّب بدنة، ومن راح الساعة الثانية فكأنَّّ الأولى فكأنَّّ 

يدل على أنَّ الإبل   ]متفق[،ا قرَّب كبشًا أقرن(  راح الساعة الثالثة فكأنَّّ 
 أفضل. 

 الراجح 
زئ في الأضحية والهدي عن سبعة،  قيقة الإبل(، كما ترجَّح من قبل أنَّ الأفضل في الهدايا والضحايا الإبل، ولأنَّ الإبل  القول الثاني: )الأفضل في العَ  يج 

 فهي أفضل وأنفع للناس 

 ثمرة الخلاف 
قيقة وكان قادراً على نحر الإبل أو ذبح البقر فقد فعل  ياه في العَ من ذبح الش ِّ 

 الأفضل
ا على نحر الإبل أو ذبح البقر قيقة وكان قادرً ياه في العَ من ذبح الش ِّ 

 فقد فعل المفضول

 مراجع المسألة 
العزيز شرح الوجيز  ، وفتح ( 377/ 2عقد الجواهر الثمينة )و  (،3/390، والبيان والتحصيل )(4/333النوادر والزيادات )(، و 1/858)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 9/5335، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(251/ 4حاشية الروض المربع )(، و 1/294(، والروض المربع )13/366(، والمغني )9/371، وتحفة المحتاج )(12/118)
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 عن الكبي؟  هل ي عق     ( 150) المسألة

 تحرير محل الخلاف 
 ولم يعق  عن نفسه إذا كبرِّ  قَّ ع  واختلفوا هل ي شرع للمسلم أنن ي ـَبح يوم سابع المولود، غي، وأنَّ وقت الذَّ قيقة تكون عن الصَّ ذهب الجمهور إلى أنَّ العَ 

 عنه والده وهو صغي؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يعق الكبي عن نفسه  شرع أنن )لا( ي  

 الجمهور

 يجوز أنن يعق الكبي عن نفسه 
 الظاهرية/ عطاء/ الحسن / الشافعي

   غي دون الكبي )لم يذكره ابن رشد(تعلقة بالصَّ عية م  قيقة شَ هل العَ  سبب الخلاف 

 الأدلة

ن بعقيقته، ت ذبح عنه يوم سابعه،  : )كل غلام مرتهََ قال    حديث سمرة     * 
اط عنه الأذى  وصححه الترمذي والحاكم والألباني  ]حم/ د/ ت/ ن/ دا/ جه/ من/  (  ويم 

 قها بالصغي. فدل قوله: )يوم سابعه(، على تعل    وغيهم[، 

غي، فلا يعق عن نفسه، كما لا يعق  قيقة في حق والد الصَّ لأنَّ السنة في العَ  •
رج عنه صدقة الفطر.   عنه أجنبي ولا يخ 

(  عق عن نفسه بعدما ب عث بالنبوة   : )أنَّ النبي  حديث أنس     * 
]هق/ طح/ قال النووي: حديث باطل/ ومال الغماري إلى تصحيحه وأطال  

 [. وصححه الألباني بطريق آخر عن الهيثم   / الكلام فيه 

 لأنَّ العقيقة واجبة في الذمة، إلى أنن يؤديها.  •

 فيؤديها عن نفسه. رتهن بالعقيقة  لأنَّه م   •

 الراجح 
مة إلى الأبد، ولو عقَّ الأب عن  عق الكبي عن نفسه(، فهي عبادة متعلقة بالغي، وهي سنة وليست واجبة فلا تبقى في الذ ِّ شرع أنن يَ القول الأول: )لا ي  

 ابنه ولو في سن متأخر فلا بأس، لعدم الدليل المانع، لكن لا يعق أحد  عن نفسه 

كبر، وافق الهدي    يعق عنه أبوه وعق عن نفسه بعد أنن  (لم)من  كبر، أتى بما يخالف السنة   يعق عنه أبوه وعق عن نفسه بعد أنن  (لم)من  الخلاف ثمرة 
 بوي وأصاب السنة النَّ 

 مراجع المسألة 

،  (3/391البيان والتحصيل )، و (4/334النوادر والزيادات )، و ( 1/277)المعتصر من المختصر ، و (5/69بدائع الصنائع )و  (،1/858)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
(، والهداية في  523/ 7، والمحلى )(3/277المبدع في شرح المقنع )و  (،13/397، والمغني )(8/431المجموع شرح المهذب )(، و 12/117وفتح العزيز شرح الوجيز )

 (9/5343، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (6/280تخريج أحاديث البداية )
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 عن الارية )الأنثى(؟  هل ي عق     ( 151) المسألة
 عق عن الجارية )الأنثى(؟، والخلاف على قولينواختلفوا هل ي  ، -خلافاً لأبي حنيفة رحمه الل -شرع أنن ي عق عن الذَّكر اتفقوا على أنَّه ي   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ي عق عن الجارية

 الجمهور

 )لا( ي عق عن الجارية 
 الحسن البصري 

   ظاهر اختلاف الآثًر في هذه المسألة )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال   *
 ولده عن  ينسك  أنن  منكم  أحبَّ  )من   :

أتان وعن الجارية  لام شاتان متكافِّ ؛ عن الغ  فليفعل
وصحح  شاة(   طأ/  هق/  طح/ كم/  ن/  د/  ]حم/ 

 [. رضي اله عنهاإسناده الحاكم/ ونحوه عن أم ك رنز 

اط عنه الأذى : )كل غ  قال    رة  حديث سم    * (  لام مرتهن بعقيقته، ت ذبح عنه يوم سابعه، ويم 
فقد خصَّ الحديث الغلام دون  جه/ من/ وصححه الترمذي والحاكم والألباني وغيهم[،    /]د/ ن/ دا 

 الجارية، فلا ي عق عن الأنثى. 

( يطوا عنه الأذى مِّ هريقوا عنه دمًا، وأَ قيقه، فأَ : )إنَّ مع الغلام عَ قال    حديث أبي هريرة   •
 . ودلالته كحديث سمرة ]كم/ بز/ وصححه الحاكم[، 

 عمة الحاصلة بالولد، والجارية لا يحصل بها سرور، فلا ي شرع لها عقيقة. للن ِّ  قيقة شكر  لأنَّ العَ   •

 أنَّه عقَّ عن الإناث. لم ي نقل عنه   •

 الراجح 

قيقة للغلام، إلا  وإنن كان ظاهره أنَّ العَ  ومثله حديث أبي هريرة  رة  ذلك، أما حديث سم  عق عن الجارية(، ودليلهم نص في القول الأول: )ي  
قول   - رحمه الل-ص، وقد وصف ابن رشد  أنَّه ليس بمقصود منه ذلك، للأحاديث الأخرى الدالة على دخول الجارية في الحكم، ولا اجتهاد مع النَّ 

 بأنَّه شاذ   -رحمه الل -الحسن 

 خالف السنةفقد من عق عن بناته  وافق السنة فقد  من عق عن أولاده الذكور والإناث   الخلاف ثمرة 

 مراجع المسألة 
  (12/118العزيز شرح الوجيز )و ،(2/874الفواكه الدواني )، و (4/163الذخية للقرافي )، و (5/69بدائع الصنائع )(، و 1/859)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 9/5341، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(7/51شرح الزركشي )(، و 13/395، والمغني )( 15/127الكبي )الحاوي و 
 وعن 
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 كر والأنثىعدد ما ي عق به عن الذ     ( 152) المسألة
 كر؟، والخلاف على قولين، واختلفوا بكم ي عق عن الذَّ -خلافاً لأبي حنيفة والحسن البصري رحمهما الل  - اتفقوا على أنَّه ي عق عن الأنثى بشاة  الخلاف تحرير محل  

 الأقوال ونسبتها 
 لام بشاة واحدة ي عق عن الغ  

 مالك

 ي عق عن الغلام بشاتين 
 الشافعي/ أحمد/ أبو ثور/ داود

   ظاهر اختلاف الآثًر في هذه المسألة الخلاف سبب 

 الأدلة

عق    : )أنَّ رسول الل  ابن عباس  حديث    * 
]د/ من/ طح/  عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا(  

 كر والأنثى. وهذا يقتضي الاستواء بين الذَّ هق[،  

لام  يقول في العقيقة: عن الغ    قالت: )سمعت رسول الل    رضي الل عنها *حديث أم ك رنز الكعبية  
وصححه الحاكم    / ]د/ حم/ ت/ ن/ جه/ طح/ كم/ هق (  ، وعن الجارية شاة - متماثلتان - ئتان  شاتان مكافِّ 

 كر والأنثى.  قيقة بين الذَّ وهذا يقتضي الفرق في العَ [،  رضي الل عنها والترمذي والألباني/ ونحوه عن عائشة  

 الراجح 
الحسن  ق عن  ، ففيه رواية عند النسائي: )عَ ƒابن عباس أما حديث    ~ونحوه عن عائشة    ~القول الثاني: )ي عق عن الغلام بشاتين، لحديث أم ك رنز  

 والحسين بكبشين كبشين( 

 السنة أنن ي عق عن الغلام بشاتين متساويتين  السنة أنن ي عق عن الغلام بشاة واحدة  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
البيان في مذهب الإمام  ، و (229المقدمات الممهدات )ص ، و ( 4/163الذخية للقرافي )، و (10/273بدائع الصنائع )و  (،1/859)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (5348/ 9وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )  (7/523والمحلى )  ،(7/51شرح الزركشي )(، و 13/395، والمغني )(8/447المجموع )، و (4/465الشافعي )
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 قيقةبح الع  الأفضل في وقت ذ     ( 153) المسألة

 تحرير محل الخلاف 
سب اليوم  بح وهو المستحب اليوم السابع، واختلفوا هل يح  قيقة قبل ميلاد المولود، واتفقوا على أنَّ أفضل وقت للذَّ زئ ذبح العَ اتفقوا أنَّه )لا( يج  

 لد فيه المولود منها؟، والخلاف على قولين الذي و  

 ونسبتها الأقوال 
سب اليوم الذي و    بعة لد فيه المولود من الأيام السَّ يح 

 الشافعي/ أحمد/ ابن الماجشون

سب اليوم الذي و    بعة إنن ولد نهاراً لد فيه المولود من الأيام السَّ )لا( يح 
 مالك

   يذكره ابن رشد(طلق اليوم على جزء من اليوم؟ )لم ، وهل ي  الاختلاف في مفهوم حديث سمرة  سبب الخلاف 

 الأدلة

ت ذبح عنه يوم سابعه  : )كل غلام مرتهََ قال    رة  حديث سَم    • ن بعقيقته، 
اط عنه الأذى  دا (  ويم  الترمذي والحاكم والألباني    /]حم/ د/ ن/  جه/ من/ وصححه 

طلق اليوم على جزء  ظاهره أنَّ اليوم الذي ولد فيه المولود يدخل فيه، في  وغيهم[،  
منه، فلو قال شخص لآخر: أستأجر لك مدة أسبوع، وكان ذلك يوم السبت  

 ، لانتهت مدة الإجارة ظهر يوم الجمعة. ظهراً مثلًا 

عنه يوم سابعه(، ظاهره أنَّ اليوم  ذبح  : )ت  رة  حديث سَم    •
سب، لأنَّه ليس بيوم ولكن جزء الذي و   لد فيه المولود )لا( يح 

 ( ساعة. 24طلق على اليوم الكامل الذي هو )من يوم، فاليوم ي  

سب اليوم الذي و   الراجح   الحديث، وهذا ما تعارف عليه أكثر الناس لد فيه المولود من الأيام السبعة(، وهذا هو الأقرب لمفهوم  القول الأول: )يح 

 ثمرة الخلاف 
عق يوم الجمعة القابل، فالمستحب أنن ي   -مثلًا -لد المولود يوم السبت ظهراً لو و  

 سواء ذبحها في النهار أو في الليل

عق  فالمستحب أنن ي   -مثلًا -لد المولود يوم السبت ظهراً لو و  
ذبح ضحى  نهاراً )لا( ليلًا، فت  ذبح بت القابل، وت  يوم السَّ 

 حايا أو بعد الفجر كالهداياكالضَّ 

 مراجع المسألة 
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  ، و (1/548أسنى المطالب )، و (3/387البيان والتحصيل )، و (4/334النوادر والزيادات )(، و 1/859)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 (9/5351، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(4/139شرح منتهى الإرادات )(، و 13/396)، والمغني (2/593)
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 قيقة( يخ رأسه بدم الع  طج ل  ماء رأس المولود )ت ـ د  حكم إج    ( 154) المسألة

 تحرير محل الخلاف 
م ي   لطخون رأس الطفل المولود بدم العقيقة، وكانت العقيقة معلومة عند أهل الجاهلية قبل الإسلام، فما  كان من فعل الجاهلية عند ذبح العقيقة أنهَّ

 حكم هذا الفعل في الإسلام؟، خلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 خ رأس المولود بدم العقيقة  كره أنن يلط ِّ ي  

 الجمهور

 ي ستحب أنن يمس رأس المولود بقطنة غمست في الدم 
 الحسن البصري/ قتادة 

 ها الإسلام أو نسخها؟ )لم يذكره ابن رشد( الاختلاف هل إدماء رأس المولود من أفعال الجاهلية التي أقرَّ   سبب الخلاف 

 الأدلة

،  لد لأحدنا غلام، ذ بح له شاةا في الجاهلية إذا و  قال: )كنَّ   حديث بريدة الأسلمي     *
]حم/ د/  فران(  ول ط ِّخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام، كنا نذبح ونحلق رأسه ونلطخه بزعن 

فتلطيخ الرأس عمل من أعمال الجاهلية المنسوخة في   البيهقي والحاكم[،كم/ طح/ وصححه 
 الإسلام. 

اط عنه  قال    حديث سمرة     • ت ذبح عنه يوم سابعه، ويم  : )كل غلام مرتهنَ بعقيقته، 
فالس نة إماطة الأذى عن المولود    جه/ من/ وصححه غي واحد[،   ن/ دا/   ]حم/ د/ ت/ (  الأذى 

 وليس وضع الأذى عليه. 

قال   • سمرة  حديث  في  مرتهن  رواية  غلام  )كل   :
]د/ حم/ ت/ طأ/  (  بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه وي دمى 

داود: فيه تصحيف، وي سمَّى أصح ويدمى غلط/  هق/ قال أبو  
 وهذه الرواية معلولة ففي سندها مدلس[. 

 الراجح 
)لم( يصح، ولأنَّ الدَّم نجس فلا    دمى( في حديث سمرة  القول الأول: )ي كره أنن يلطَّخ رأس المولود بدم العقيقة(، فهذا عمل ثبت نسخه، ولفظ: )ي  

س المولود به، وقد وصف ابن رشد    القول بالاستحباب بأنَّه شاذ   -   رحمه الل   - ننج ِّ

 ثمرة الخلاف 
قرها  ي   (لا )خ رأس المولود بدم العقيقة فقد فعل فعلًا من أفعال الجاهلية التي من لطَّ 

 الإسلام
ب  غَّ بأمر رَ من لطخ رأس المولود بدم العقيقة فقد أتى 

 فيه الشارع الكريم 

 مراجع المسألة 
المجموع شرح المهذب  ، و (12/116العزيز شرح الوجيز )، و (2/875الفواكه الدواني )، و (48/ 3شرح مختصر خليل للخرشي )و  (،1/860)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 (9/5357وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (3/274المبدع في شرح المقنع )(، و 13/398، والمغني )(8/448)
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 عره فجض ةدقة بوزن ش  ابع والص  حكم حلق رأس المولود يوم الس     ( 155) المسألة

 تحرير محل الخلاف 
سب يوم الولادة أو لا  لادة )على خلاف بينهم هل يح  ابع من الوِّ اليوم السَّ  وذلك في – خلافاً لأبي حنيفة  –  اتفقوا على استحباب ذبح العقيقة

 دقة بوزنه فِّضة؟، والخلاف على قولين ابع والصَّ ستحب حلق رأس المولود يوم السَّ سب(، واختلفوا هل ي  يح  

 الأقوال ونسبتها 
 دقة بوزن شعره فضة حلق رأس المولود يوم السابع والصَّ ستحب ي  

 مالك )قول ابن حبيب(/ الشافعي/ أحمدأبو حنيفة/ 

 عره فضة صدق بوزن شَ ستحب حلق رأس المولود يوم سابعه ولا التَّ )لا( ي  
 مالك )قول( 

   شعره فضة )لم يذكره ابن رشد(دقة بوزن الاختلاف في صحة الأثر الوارد في حلق رأس المولود والصَّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

ا حلقت شعر الحسن  بنت رسول الل    رضي الل عنها أثر فاطمة    *  : )أنهَّ
قال الغماري:  ]طأ/ حم/  (  والحسين وزينب وأم كلثوم، وتصدَّقت بزنة ذلك فِّضة 

 منقطع وموقوف[. 

أمر فاطمة، فقال: زني شعر الحسين    : )إنَّ رسول الل  حديث علي   •
(، وفي رواية: )فوزنته، فكان  وتصدقي بوزنه فضة، وأعطي القابلة رِّجل العقيقة 

 ]ت/كم/ هق/ قال الترمذي: إسناده ليس بمتصل[. وزنه درهماً(  

على   • دليل  ولا  الدليل،  فيها  يثبت  أنَّ  المستحبة  الأمور  في  الأصل 
، قال مالك: ليس ذلك  الاستحباب، ولم يثبت الحديث في حلق شعر المولود 

 من عمل الناس، وما ذلك عليهم. 

 الراجح 
عر فضة(، فهذا من فضائل الأعمال، ويكفي في العمل بها الحديث ولو كان فيه  ستحب حلق رأس المولود يوم السابع والصدقة بوزن الشَّ القول الأول: )ي  

 : الاستحباب أجود - رحمه الل    - ، قال ابن رشد  ضعف  

 عر فضة فقد خالف السنة من حلق رأس المولود يوم سابعه وتصدق بوزن الشَّ  نة فقد وافق السَّ عر فضة  ق بوزن الشَّ من حلق رأس المولود يوم سابعه وتصدَّ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
،  (8/432المجموع شرح المهذب )و  ،( 3/385البيان والتحصيل )، و (1/747حاشية العدوي )و (،  336/ 6وحاشية ابن عابدين )(، 1/860)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 9/5359، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/285، والهداية في تخريج أحاديث البداية )(3/29كشاف القناع )(، و 13/397، والمغني )(6/142المحتاج )مغني و 
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 عج كتاب الأط

 
 بةرج مة والأش

 : ويشتمل على جملتي
 مات في حال الًختيار. الملة الأولى: المحر   -

 رار. طج مات في حالة الًض  الملة: الثانية: المحر   -
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  - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
ا في كتاب الأط

ا
ا أو إجماع

ا
 اتفاق

 
 ربةعمة والأش

 . بَر اتفق العلماء على تحريم ميتة ال  -1

 ( أنَّ حكمها حكم الميتة. 3المائدة آية ))لا( خلاف أنَّ الخمسة التي ذكرها الل تعالى في سورة   -2

 مه ولحمه وجلده.حن اتفق المسلمون أنَّ المحرمات لعينها اثنين؛ الخنزير والدم، واتفقوا على أنَّ المحرم من الخنزير؛ شَ   -3

 م المسفوح من الحيوان المذكَّى.اتفقوا على تحريم الدَّ   -4

 أجمع العلماء على حل ِّ الحيوان البحري إذا لم يكن اسمه موافقًا لاسم الحيوان البري المحرم؛ كخنزير وكلب الماء.  -5

 اتفقوا على تحريم الخمر قليلها وكثيها.   -6

 سكر منه. أجمعوا على تحريم شرب النَّبيذ بالقدر الذي ي    -7

دة المطرِّبة الخمرية.   -8  اتفقوا على أنَّ الانتباذ حلال مالم تحدث فيه الش ِّ

 أجمعوا على جواز الانتباذ في الأسقية.  -9

 لت من ذاتها جاز أكلها.أجمعوا على أنَّ الخمر إذا تخلَّ   -10
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 حر يتة الب  حكم م     ( 156) المسألة
 تحرير محل الخلاف 

( الكلام عن هذه المسألة، وقد اتفق العلماء على تحريم ميتة البر، واختلفوا في ميتة البحر، هل هي حلال؟،  100المسألة رقم )هارة سبق في كتاب الطَّ 
 والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 بإطلاق  لال  ميتة البحر حَ 

 الجمهور

 بإطلاق   ميتة البحر حرام  
   ( في الاستذكار   )ذكره   ابن عمر  

 زر عنه البحر حلالمك حرام، وما جَ من السَّ ا فَ ما طَ 
 أبو حنيفة

   ة، ومعارضة بعضها لبعض معارضة جزئية ظاهر تعارض الآثًر في هذا الباب، وظاهر معارضة عموم الكتاب لبعضها معارضة كليَّة، وموافقته لبعضها موافقة جزئيَّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

جابر    * )غَ   حديث  ع  قال:  أبو  وأمينا  فجعنا  زونا  بيدة، 
،  بَر نن ، يقال له العَ جوعًا شديدًا، فألقى البحر حوتًا لم نر مثله

، منا المدينة ذكرنا ذلك للنبي  فأكلنا نصف شهر، فلما قدِّ 
 ]متفق[. أخرجه الل تعالى لكم، وأكل منه(  فقال: كلوا، رزق  

عن البحر: )هو الطَّهور   ، قـــال  حـــديـــث أبي هريرة    *
  ،]ت/ ن/ جــه/ د/ وصــــــــــــــححــه غي واحــدي[ (  مــاؤه الحــل ميتتــه

 رجَّح هذا الحديث على غيه.ي  

)أ حلَّ   • والجراد(  حديث:  السمك  ميتتان،  لنا  ]جه/ حم/  ت 
 طأ/ وصححه الألباني[. 

تعالى:    * قوله   ٱژعموم 

[،  3لمائدة:]اژ ٻ ٻ
ح عموم الكتاب المحرم لعموم جَّ رَ ي ـ 

 الميتة، ومنها ميتة السمك. 

: )ما ألقى البحر أو جزر  قال    حديث جابر    *
]د/ جه/  (  عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه

وضعفه    ،قط/ هق/ وهو ضعيف وأطال الغماري الكلام عنه
جابر    ،اني بالأل على  موقوف  قدامة:  وابن  داود  أبو  وقال 
  ،] ح هذا الحديث على حديث أبي هريرة  جَّ رَ ي ـ  

 لشهادة عموم الكتاب له. 

 

 الراجح 
ضعفه عن جمع من المحدثين،    - رحمه الل   - النووي   وقد نقل نص في مل الخلاف، ودليل القول الثالث ضعيف    تهم القول الأول: )ميتة البحر حلال مطلقًا(، وأدل 

 لما تكلم عن المسألة في كتاب الطهارة   - رحمه الل   - ، ولم يذكره ابن رشد  ، قال في الاستذكار: رجع ابن عمر لظاهر القرآن أما القول الثاني فهو ضعيف جدًا 

 
 )لا( يجوز أكل ميتة البحر فسدؤكل ميتة البحر سواء طفا أو جزر عنه البحر ما لم ي  ت   ثمرة الخلاف 

)لا( يجوز أكل السمك الميت الطافي الذي مات 
 وألقاه حَتنفَ أنفه ويجوز أكل ما جَزر عنه البحر 

 

 مراجع المسألة 
العدة شرح  و  ،(1/84المجموع شرح المهذب )، و (666الثمر الداني )ص  ، و (224جامع الأمهات )ص  ، و (11/609البناية شرح الهداية ) ، و (5/35بدائع الصنائع )و  (، 1/861)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (9/5365، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/292(، والهداية في تخريج أحاديث البداية )293  وأحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية )ص  (،283/  5، والاستذكار )(489العمدة )ص  
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 لةلا  حكم أكل ال     ( 157) المسألة

 الخلاف تحرير محل  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ژ   :اتفقوا على تحريم أكل ما ورد في قوله تعالى 

لة؛ وهو: الحيوان الذي يتغذَّ   [،3المائدة:] ژ ٺ ٺ ٺ ٿ ي الذي يأكل الجِّيف. وقد جاسة؛ كالطَّ ى على النَّ واختلفوا في حكم الجلاَّ
لة إذا ح بست وأ طعم الطَّ على اتفقوا  لة على قولين أنَّ الجلاَّ  اهر فهو حلال، على خلاف بينهم في مدة الحبس لها، والخلاف في حكم أكل الجلاَّ

 ونسبتها الأقوال 
 )على خلاف بين الحل ِّ والكراهة( لة لاَّ )لا( يحرم أكل الجَ 

 (/ أحمد )رواية( المذهبأبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )

 لة لاَّ يحرم أكل الجَ 
 الشافعي )رواية(/ أحمد )المذهب(

   ظاهر معارضة القياس للأثر سبب الخلاف 

 الأدلة

لحم ذلك الحيوان وسائر  القياس، وهو ما يرد جوف الحيوان ينقلب إلى    *
أجزائه، فإذا قلنا أنَّ لحم الحيوان حلال، وجب أنن يكون لما ينقلب من ذلك  

اللَّ  إليه، وهو  ينقلب  ما  الدم  حكم  أو كانقلاب  ترابًا،  انقلب  لو  حم، كما 
 لحمًا.

عن لحوم الجلالة    قال: )نهى رسول الل    ابن عمر  حديث    *
الترمذي (  وألبانها  قال  هق/  ت/  جه/  وقال    :]د/حم/  غريب/  حسن 

في سنده خلاف لا يضر، وفي رواية: )نهى عن ركوبها وأكل    : الغماري
 ([. لحومها

 
 الراجح 

س بأكل  ج  نن في النهي عن أكل الجلالة على الكراهة، وذلك لأنَّ الحيوان )لا( ي ـَ  ابن عمر مل حديث  ويح    ، كره أكل الجلالة( القول الأول: )ي  
بناه سبب  س أعضائه، والكافر بأكل الخنزير والمحرمات ولا يكون نجسًا ظاهره، ولأنَّ الحكم على اللحم مَ كم بتنج  جاسة، كما إنَّ شارب الخمر )لا( يح  النَّ 

 حم ذاته حم وليس ذات اللَّ طارئ على اللَّ 

 ثمرة الخلاف 
وعند مالك   ،ذرةكره الجلالة إذا كانت لا تأكل إلا العَ عند أبي حنيفة ت  

  لحم الجلالة كره إذا تغيَّ حلال أكلها بلا كراهة، وعند الشافعي ي  
تحرم إنن  ، وعند أحمدرم أكل الجلالة؛ لحومها ولبنها، وهي نجسةيح  

لوت طعم الطاهر تحبس ثلاثة أيام و  كان أكثر علفها النجاسة   لتحِّ

 مراجع المسألة 

  ، (4/372النوادر والزيادات )، و (1/542المدونة الكبرى )و   ،(5/39بدائع الصنائع )، و ( 11/255المبسوط للسرخسي )(، و 1/863)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
(،  264 ، وأحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية )ص(10/356الإنصاف )و  ،(328/ 13، والمغني )(5/385الحاوي الكبي )، و (9/28)المجموع شرح المهذب و 

 ( 9/5373، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(294/ 6والهداية في تخريج أحاديث البداية )
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 طعوم الحلالم  ـجاسة الت الن  خالط  إذا    ( 158) المسألة

 تحرير محل الخلاف 

(  33صي ونحوها، وقد سبق في كتاب الطهارة المسألة رقم )ل والعَ يت والخَ من والزَّ يخ، أو شراب )سائل( كالس ِّ ط ِّ جين والبَ د )طعام( كالد ِّبس والعَ امِّ المطعوم إما جَ 
ائل أنَّه نجس،  من السَّ وقد اتفقوا أنَّه إذا وقعت نجاسة في الس ِّ  - غي الماء -في الماء إذا وقعت فيه نجاسة، وهنا الكلام عن سائر المطعومات والمشروبات 

 جاسة التي تخالط بقية المطعومات، والخلاف على )مذهبين( قولين واختلفوا في حكم النَّ 

 الأقوال ونسبتها 
 م  عن  للطعام لون ولا رائحة ولا طَ جاسة في المطعومات حرمت بمجرد المخالطة وإنن )لم( يتغيَّ إذا وقعت النَّ 

 مالك )المعتمد( /الجمهور

 ت جاسة في المطعومات حرمت إذا تغيَّ إذا وقعت النَّ 
 (/ أهل الظاهرابن نافع مالك )رواية

   من ...( الحديثس ئل عن الفأرة تقع في الس ِّ  اختلافهم في مفهوم حديث: )أنَّ رسول الل  سبب الخلاف 

 الأدلة

من فقال: )إنن عن الفأرة تقع في الس ِّ   : )أنَّه س ئل  رضي الل عنهاوميمونة    حديث أبي هريرة    *
]د/ ت/ وأصله  ، وإنن كان ذائبًا فأريقوه، أو لا تقربوه(  كان جامدًا فاطرحوها وما حولها، وكلوا الباقي 

، هذا من باب عند البخاري بلفظ: )خذوها وما حولها وكلوا سمنكم(، ورواية: )ألقوه وما حولها وكلوه([
س الحلال.الخاص الذي أ ريد به العام، فالمفهوم منه أنَّ   نفس مخالطة النجس ينج ِّ

 لأنَّ غي الماء ليس طهور فلا يدفع النجاسة عن نفسه، فينجس بمجرد الملاقاة. •

ل  ئِّ أنَّه س  ):  رضي الل عنهاوميمونة    *حديث أبي هريرة  
   ِّ هذا من باب الخاص  (من... عن الفأرة تقع في الس ،

ظاهره، وسائر  رر الحديث على  مَ الخاص، في    ريد بهالذي أ  
 ها بها. جاسة أو عدم تغي  ها بالنَّ عتبر فيها تغي  الأشياء ي  

 الراجح 
هذا القول بأنَّه المشهور،   -رحمه الل -جاسة في المطعومات حرمت بمجرد الملامسة(، هذا هو ظاهر الحديث، وقد وصف ابن رشد  القول الأول: )إذا وقعت النَّ 

 اهرية على ظاهره ته الظَّ اقتصروا من بعض الحديث على ظاهره، ومن بعضه على القياس عليه، وأقرَّ وقال عن قول الجمهور: كأنهم 

 
 

 ثمرة الخلاف 

ؤكل، وإذا ولا يجوز استعماله في الطعام ولا ي   سَ جَ نَ لو وقعت النجاسة في أي سائل ولو كان كثياً ت ـَ
س عندهم بوجوه أخرى غي الأكل؛ كإنارة  وقعت في جامد أ   زيل وما حوله، وفي الانتفاع بالمتنج ِّ

 المصابيح وغيه خلاف

من خاصة فهو حرام عند الظاهرية: إذا وقع فأر في الس ِّ 
سواء مات فيه الفأر أو لم يمت ويحرم إمساكه ويجب أنن  

من لو وقعت فيه  هراق إنن كان سائلًا، وما عدا الس ِّ ي  
 لونه أو طعمه  ؤكل مالم يتغيَّ الفأرة وماتت فهو حلال ي  

 أو ريحه 

 مراجع المسألة 
، والمغني  (2/9أسنى المطالب )، و (9/35المجموع شرح المهذب )و  ، (1/37البيان والتحصيل )، و (12/201البناية شرح الهداية )و  (،1/863)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 9/5380، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(8/150والمحلى )، (6/699شرح الزركشي )(، و 13/347)
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 وحج المسف   م غيج حكم الد     ( 159) المسألة

 تحرير محل الخلاف 

. وقد اتفقوا على تحريم الدم المسفوح  ؟م القليلعفى عن الدَّ ( بعنوان: هل ي  105المسألة رقم )هارة إلى هذه المسألة في كتاب الطَّ  -رحمه الل -أشار المؤلف 
ائل من الحيوان الحي  م السَّ رب الدَّ ل أو ش  ذكية، من حيوان حلال الأكل، كالبقرة والغنم، وأما أكن )الذي يسيل(، وهو الذي سال من الحيوان المذكَّى عند التَّ 

الذي يبقى في   -  غي المسفوح -فهو حرام قليله وكثيه، ومثله الدم من الحيوان المحرم الأكل ولو ذ ك ِّي، فقليله وكثيه حرام، واختلفوا في حكم الدم القليل 
 حم، والخلاف فيه على قولين مرة التي تعلو القدر عند طبخ اللَّ م وهي الح  حم من الدَّ خ به اللَّ عروق الحيوان، وما يتلطَّ 

 ونسبتها الأقوال 
 الدم غي المسفوح حرام

 الشافعي )قول(/ الحسن البصري/ سليمان التيمي

 )لا( يحرم الدم غي المسفوح 
 جمهور العلماء

 ژ ہ ہ ھژ د من قوله تعالى: قيَّ ، للم  ژٱ ٻ ٻ ٻژ ظاهر معارضة الاطلاق في قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

هذا  [،  4]المائدة:  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژ     :قوله تعالى   *
د م المسفوح وغيه، فاطلاق الآية يقتضي حكمًا زائدًا على المقيَّ يقتضي تحريم الدَّ 

المقيَّ  إنَّّ في آية الأنعام، لأنَّ معارضة  للمطلق  ا هو من باب دليل الخطاب، د 
قضى بالمطلق من آية المائدة  والمطلق عام، والعام أقوى من دليل الخطاب، في  

 .م وكثيهد من آية الأنعام، فيحرم قليل الدَّ على المقيَّ 

تعالى:  * ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ژ   قوله 

دليل  [،  145الأنعام:] ژ ہ ہ ہ ہ ھ بحسب  يقتضي  هذا 
المسفوح فقط، فيد  المطلق من آية المائدة: )والدم(، إلى  الخطاب تحريم الدم  

الآية  المقيَّ  هذه  من  دمً د  مسفوحًا()أو  في  ا  الدَّ ،  تحريم  في  يكون شترط  أنن  م 
 مسفوحًا. 

مل المطلق على المقَ  الراجح   حم كما يفعل اليهودروق اللَّ م في ع  تبع المسلمون الدَّ : لولا آية الأنعام لا كرمة  د، قال عِّ يَّ القول الثاني: )الدم غي المسفوح لا يحرم(، ويح 

 
 ثمرة الخلاف 

حم ويعلو القدر عند طبخه )لا( يجوز أكله  روق اللَّ م الذي يبقى في ع  الدَّ 
 ويجب إزالته

حم ويعلو القدر عند طبخه هذا معفو عنه ولا  روق اللَّ م الذي يبقى في ع  الدَّ 
 أغلبهم بنجاسته ، مع حكم حمحرج لو أكل مع اللَّ 

 مراجع المسألة 
المجموع شرح المهذب  ، و ( 185/ 1الذخية للقرافي ) ، و ( 116/ 1البيان والتحصيل ) ، و ( 85/ 1العناية شرح الهداية ) ، و ( 51/ 1المبسوط للسرخسي ) و   ، ( 865،  153/ 1)   بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 ( 5385/ 9، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( 47  ، والدماء في الإسلام للشيخ عطية سالم )ص ( 666/ 6شرح الزركشي ) ، و ( 61/ 2) المغني لابن قدامة  ، و ( 232/ 1مغني المحتاج ) ، و ( 558/ 2) 
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 مك( وت )الس  الح   حكم دم ج    ( 160) المسألة

 تحرير محل الخلاف 
وح من الحيوان  ف  م المسن م لعينه، واتفقوا على تحريم الدَّ (، وقد اتفق المسلمون على نجاسة الدَّ 104هارة المسألة رقم ) الكلام عن هذه المسألة في كتاب الطَّ سبق 

 مك( هل هو طاهر أم نجس؟، والخلاف على قولين ي، واختلفوا في دم الحوت )السَّ المذكَّ 

 الأقوال ونسبتها 
 مك نجس  دم السَّ 

 مالك )رواية(/ الشافعي )الأصح(/ أحمد )رواية( 

 مك طاهردم السَّ 
 أبو حنيفة/ مالك )المشهور(/ الشافعي )وجه(/ أحمد )الصحيح(

   ظاهر معارضة العموم للقياس سبب الخلاف 

 الأدلة

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ  : عموم قوله تعالى   *

ق فيه بين  فر ِّ قوله: )الدم( عام لم ي  [،  4]المائدة:   ژپ
دم ودم آخر، ولا يدخل فيه مالا دم سائل له فليس هو  

 بميتة أصلًا. 

لنا ميتتان ودمَّ من قوله   ابن عمر  حديث    * الميتتان فالحوت والجَ ان: )أ حلَّت  فأما  راد، وأما  ، 
القياس يقتضي أنَّ ما حلَّ ميتته حلَّ  ]هق/ جه/ قط/ حم/ وصححه الألباني[، حال( د والط ِّ بِّ مان فالكَ الدَّ 

مك( مما حلَّ ميتته فلا يحرم دمه وهو طاهر، وبالتالي  دمه، وما حرمت ميتته حرم دمه، والحوت )السَّ 
 هذا الحديث مخصص لعموم الآية.

]ت/ ن/جه/ د/ وصححه  (  عن البحر: )هو الطَّهور ماؤه الحل ميتته  قال    حديث أبي هريرة   •
 ولو كان دم السمك نجسًا لما حلَّ أكل السمك ميتًا إلا بالذكاة، ولا ذكاة له. غي واحد[، 

 .  دم السمك ليس بدم حقيقي؛ لأنه إذا يبس يبيضَّ والدم يسود   لأنَّ  •
 

 ها غي نجس أنَّ دمَّ على    كاة، فدلَّ ؤكل ميتة البحر بلا ذَ مك طاهر(، وأحاديث القول نص في مل الخلاف، ولأنَّه ت  القول الثاني: )دم السَّ  الراجح 

 

 ثمرة الخلاف 
مك بدمه، ولو أصاب دم  )لا( يجوز أكل السَّ 

 وب أو المكان لم يصلَّ فيه السمك الثَّ 
 وب أو المكان جازت الصلاة فيه مك الثَّ مك بدمه، ولو أصاب دم السَّ يجوز أكل السَّ 

 مراجع المسألة 
البيان في مذهب الإمام الشافعي ، و (1/259)شرح التلقين ، و (1/128المدونة الكبرى )، و (1/61بدائع الصنائع )، و (1/87المبسوط )(، و 865، 1/153) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (9/5378، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(50 ، والدماء في الإسلام للشيخ عطية سالم )ص (1/327الإنصاف )و ، (2/485المغني )و  ،(2/556المجموع )، و (1/421)
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باع من ذ  حكم    ( 161) المسألة  وات الأربع الس ج

 تحرير محل الخلاف 
باع  ب وغيها. وقد اختلفوا في جواز أكل الس ِّ ئب والد  مر والذ ِّ س؛ كالأسد والفهد والنَّ فر ِّ يء وت  وات الأنياب، وهي التي تضرب بأنيابها الشَّ باع هي: ذَ الس ِّ 

 والخلاف على قولين ونحوها، 

 الأقوال ونسبتها 
 باع كره أكل الس ِّ ي  

 مالك )رواية ابن القاسم وعليه جمهور المالكية( 

 باع يحرم أكل الس ِّ 
 أبو حنيفة/ مالك )اختاره في الموطأ(/ الشافعي/ أحمد

   ظاهر معارضة الكتاب للآثًر  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:   * ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ   قوله 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

الآية  في    [،145الأنعام:]  ژے ے هذه  بين  جمع 
 .  حمل الحديث على الكراهة، في  ني  شَ علبة الخ  وحديث أبي ثَ 

عن أكل كل ذي ناب من   قال: )نهى رسول الل    ني  شَ حديث أبي ثعلبة الخ    *
 مة. ظاهر الحديث أنَّ السباع مرَّ  ]متفق[،( السباع

( باع حرامقال: أكل كل ِّ ذي ناب من الس ِّ  : )أنَّ رسول الل حديث أبي هريرة   *
 حريم.هذا الحديث والذي قبله يتضمن زيادة على ما في آية الأنعام وهو التَّ  ]خ/ م[، 

 الراجح 
: )لا يمكن الجمع بين حديث أبي  -   رحمه الل   - ح لمجمل الآية، قال ابن رشد  باع وأكلها(، والحديث نص في مل الخلاف وهو موضِّ القول الثاني: )يحرم صيد الس ِّ 

 المتواترة   حمل الحديث على الكراهة، إلا أنن ي عتقد أنَّه ناسخ للآية عند من يرى أنَّ الزيادة نسخ، وأنَّ القرآن ي نسخ بالسنة والآية في    هريرة  

 حريم ويأثم من أكلها ؤكل وهي في حكم الميتة في التَّ مة، ولا ت  رَّ باع م  لحوم الس ِّ  باع تؤكل ولا إثم على من أكلها والأولى تجنبها لحوم الس ِّ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
الأم للشافعي  ، و (4/99الذخية للقرافي )، و (4/372النوادر والزيادات )، و ( 3/65تحفة الفقهاء )، و (4/90المبسوط للسرخسي )(، و 1/866)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

   (9/5396، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (4/272شرح الزركشي )و ، (13/319المغني لابن قدامة )و   ،(12/126العزيز شرح الوجيز )، وفتح (2/272)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t
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 مة باع المحر  نس )نوع( الس ج جج  ( 162)   المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ا  مر، أنهَّ ئب والنَّ باع من ذوات الأربع، وقد اتفقوا على أنَّ: الأسد والفهد والذ ِّ إلى تحريم لحوم الس ِّ   - ابقة واية عند المالكية، كما في المسألة السَّ عدا رِّ - ذهب الأئمة الأربعة  
بوع  علب، والفيل واليَّ بع والثَّ وانبنى على هذا الخلاف، الخلاف في حكم أنواع كثية من الحيوانات؛ كالضَّ باع؟،  م اختلفوا ما المراد بالس ِّ باع المحرمة، إلا أنهَّ من جنس الس ِّ 

باع، واختلافهم في أسباب تحريم الحيوانات الأخرى، كالأمر بقتل بعض الحيوانات، والنهي عن قتل ور وابن آوى وغيها، بناء على اختلافهم في المراد بجنس الس ِّ ن  والس ِّ 
ارة بصيده أو لا؟،   عليه الخلاف هل يجب على المحرِّم كفَّ نَى بَ نتفع به، وانـن ؤكل ولا ي  رد( لا ي  خباث في بعضها وغي ذلك، مع إجماع الجمهور على أنَّ )القِّ بعضها، والاستِّ 

 باع على ثلاثة أقوالوما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل فيه، وحاصل الخلاف في جنس الس ِّ 

 الأقوال ونسبتها 
 حم باع كل ما أكل اللَّ الس ِّ 

 أبو حنيفة/ مالك )روية( 

 اس باع كل ما عدى على النَّ الس ِّ 
 الشافعي/ مالك )رواية( 

 نهش بأنيابه باع كل حيوان يَ الس ِّ 
 أحمد 

 باع( : )كل ذي ناب من الس ِّ الاختلاف في تأويل قوله   سبب الخلاف 

 الأدلة

قال:    شني  حديث أبي ثعلبة الخ    * 
عن أكل كل ذي    )نهى رسول الل  
الس ِّ  من  فيشمل  ]متفق[،  (  باع ناب 

الس ِّ  لفظ  أكل  بعمومه  ما  باع، كل 
 اللحم. 

، فقال:  حديث عبد الرحمن بن عمار قال: )سألت جابر بن عبدالل عن أكل الضبع  * 
، قال: نعم(  نعم، قلت: أصيد هي؟، قال: نعم، قلت: سمعت ذلك من رسول الل  

،  ]حم/ ت/ ن/ جه/ من/ طح/ هق/ ش/ وصححه البخاري والترمذي وابن حبان وغيهم[ 
( على الحيوان الذي يعدو على باع فيحمل حديث: )نهى عن كل ذي ناب من الس ِّ 

 بع، ويقاس عليه كل حيوان )لا( يعدو. الناس، والذي لا يعدو يجوز أكله، كالضَّ 

على خالته ميمونة، فوجد عندها    : )أنَّه دخل مع رسول الل  حديث خالد بن الوليد    * 
، فرفع يده، وقال: لم يكن بأرض قومي، وأجدني أعافه، قال خالد:  ، فقدمه للنبي  ضبًا منوذًا 

فدل أنَّه ليس كل ذي ناب لا يؤكل، لكن العلة  ]م[،  ينظر فلم ينهى(    فأكلته ورسول الل  
 اس. في العدو على النَّ 

الخ    *  ثعلبة  أبي  )نهى  شني  حديث   :
الل   من    رسول  ناب  ذي  عن كل 

(، ظاهر الحديث أنَّ الذي له ناب  باع الس ِّ 
 يأكل به فهو سبع. 

حديث عبدالرحمن بن عمار: )سألت    * 
الضَّ  أكل  أجاز أكل  بع جابر عن   ،)...

 ه من الصيد.بع لأنَّ الضَّ 

اس، فهذا بحاجة للدليل، فيبقي الكلام على ظاهر  حم وعلة العدو على النَّ القول الثالث: )السباع كل حيوان ينهش بأنيابه(، وهذا هو ظاهر الحديث، أما علة أكل اللَّ  الراجح 
 النص وهو أولى 

 ثمرة الخلاف 

بوع بع واليَ يل والضَّ ؤكل الفِّ )لا( ي  
علب وابن آوى نور والثَّ والس ِّ 

 والكلب ونحوها مما يأكل اللحم 
بر، وولا يؤكل الكلب )لنجاسته(  بوع وابن عرس والوَ يل واليَ علب والفِّ بع والثَّ ؤكل الضَّ ي  

 عينًا

بر  بع )استثناءً( للحديث، والوَ كل الضَّ يؤ  
علب  ب والثَّ ولا يؤكل ابن عرس والد  

 حيح(، والكلب )على الصَّ 
الأم للشافعي  ، و (2/289الفواكه الدواني )، و (4/356التاج والإكليل )، و (5/39بدائع الصنائع )، و ( 11/220المبسوط للسرخسي )و  (،1/867)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألة 

  ( 9/5399، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 4/359الممتع في شرح المقنع )(، و 13/319)، والمغني (12/127العزيز شرح الوجيز )، و (2/265)
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 يور باع من الط  حكم الس ج    ( 163) المسألة

 تحرير محل الخلاف 
يور، وهي التي لها  باع من الط  باع من ذوات الأربع، واختلفوا في حكم لحوم الس ِّ إلى تحريم لحوم الس ِّ  - عند المالكيةا رواية دَ عَ  -ذهب الأئمة الأربعة  
 ومة وغيها، والخلاف على قوليندأة والب  اهين والحِّ قر والشَّ ازي والصَّ قاب والبَ لب، هل يجوز أكلها؟؛ كالع  مخِّ 

 الأقوال ونسبتها 
 الطيور باع رم أكل سِّ يح  

 الجمهور

 باع الطيوريجوز أكل سِّ 
 مالك

 ظاهر معارضة الكتاب للأثر )أشار إليه ابن رشد في مسألة سابقة(  سبب الخلاف 

 الأدلة

عن    قال: )نهى رسول الل    حديث ابن عباس    *
الس ِّ  من  ناب  ذي  مخِّ باعأكل كل  ذي  وكل  من  ،  لب 

 الحديث نص في مل الخلاف.]م[، الطي( 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ژ  عموم قوله تعالى: *

وليس في الآية  [، 145الأنعام:] ژ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے
 باع الطيور. ما يمنع من أكل سِّ 

 
 الراجح 

رحمه    - م المؤلف  هِّ باع الطيور(، والحديث نص في حكم هذه المسألة، وهو يتضمن زيادة حكم على ما في عموم الآية. وقد وَ القول الأول: )يحرم أكل سِّ 
ابن عباس حيح من قولهم أنَّه حرام، ونفى أنن يكون حديث  جمهور، والصَّ على غي عادته في هذه المسألة في موضعين، فنسب القول بالحل لل    -   الل 

   َّحيحين، وهو في صحيح مسلم في الص 

 يور فهي من المباحباع الط  )لا( يأثم من أكل سِّ  ي، فهي في حكم الميتة باع الطَ يأثم من أكل لحوم سِّ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
العزيز  ، و (346/ 4التاج والإكليل )، و (1/450المدونة الكبرى )، و (22/55فتح القدير )، و (11/579البناية شرح الهداية )(، و 1/868)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (5411/ 9، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/190القناع )كشاف و  ،(13/322، والمغني )(15/144الحاوي الكبي )، و (12/127شرح الوجيز )

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





   1075 

  

 ة حكم أكل لحوم الح م ر الإنسي     ( 164) المسألة

 تحرير محل الخلاف 
، واختلفوا في حكم  ]متفق[ بأكل الحمار الوحشي الذي صاده   أبا قتادة وأصحابه  يد، وقد أمر فهي من الصَّ ة يَّ شِّ حن ر الوَ م  اتفقوا على جواز أكل لحوم الح  

 أكل لحوم الحمر الإنسية، وقد كانت مباحة أول الإسلام، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 ة ر الإنسيَّ م  يحرم أكل لحوم الح  
 الجمهور

 ة الإنسيَّ ر  م  باح أكل لحوم الح  ي  
 رضي الل عنها عائشة    / ابن عباس 

 ةر الإنسيَّ م  أكل لحوم الح   تغليظاً  كرهي  
 مالك )رواية( 

 للأحاديث الثابتة ، ژ........ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںژ ظاهر معارضة الآية:    سبب الخلاف 

 الأدلة

قال: )نهى رسول    حديث جابر    * 
،  ر الأهلية م  يوم خيبر عن لحوم الح    الل  

الخيل(   لحوم  في  هذا  ]متفق[ وأذن   ،
ر  م  الحديث ناسخ لما قبله من إباحة الح  

يحَ  والحديث  زائدًا  الأهلية،  حكمًا  مل 
ڱ ڱ ڱ  ڳژ  على ما في عموم الآية: 

 .  ژڱ ں ں ڻ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ژ   عموم قوله تعالى:   * 

 . [ 145]الأنعام:   ژ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

وبعضها  -   يبر، فإنَّ القدور لتغلي اعة يوم خَ قال: )أصابتنا مَ   حديث ابن أبي أوفى    * 
: لا تأكلوا لحوم الحمر شيئًا وأهريقوها، قال ابن أبي  فجاء منادي النبي  - نضجت 

ا  أوفى: فتحدثنا أنَّه إنَّّ  مَّس، وقال بعضهم: نهى عنها البتة، لأنهَّ ا لم تخ  ا نهى عنها لأنهَّ
يوم خيبر    ر معهودًا، ومنعه لها  م  ، فقد كان أكل الح  ]متفق[ كانت تأكل العذرة(  

 لعلة. 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ   يجمع بين الآية:   * 

جابر  ،  ژں ں :  وحديث 
ر  م  يوم خيبر عن الح    )نهى رسول الل  

في   على  الأهلية(،  الحديث  حمل 
 الكراهة. 

 الراجح 
ر: )حرمت  م  أنَّ الح    بيحت أول الأمر، وقد جاء في بعض روايات حديث أبي أوفى  نسية(، وهذا مما تم نسخه في الإسلام لما أ  القول الأول: )يحرم أكل لحوم الحمر الإ 

 لا خلاف اليوم في تحريمها   :  التمهيد ، قال في  ؤكل ا تأكل العذرة(، وهذا طبع دائم لهذا الحيوان، فلا ي  البتة( دون ذكر تعليل، وفي بعضها: )حرمت البتة لأنهَّ 
 

 رم  )لا( يأثم من أكل لحوم الح   رم  الح  يأثم من أكل لحوم  ثمرة الخلاف 
ر والأولى  م  )لا( يأثم من أكل لحوم الح  
 تركها ولا يجب 

 مراجع المسألة 
مختصر خليل للخرشي  شرح ، و (3/235التاج والإكليل )و (،  10/123والتمهيد )، (11/589البناية شرح الهداية )، و ( 2/185الجوهرة النية )و  ،(1/868)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 9/5412، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(170/ 9المبدع شرح المقنع )، و (13/317المغني لابن قدامة )، و (6/ 9المجموع )، و (2/275الأم للشافعي )، و (3/16)
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 ال غ  حكم أكل لحوم البج    ( 165) المسألة

 تحرير محل الخلاف 
يور غي  ة، واتفقوا على جواز أكل بهيمة الأنعام من البقر والغنم والإبل، واتفقوا على جواز سائر الط  ة والبقر الوحشيَّ اتفقوا على جواز أكل الحمي الوحشيَّ 

 غال، والخلاف على قولينجواز أكل لحوم البِّ ذات المخالب، من الحمام والعصافي وغيها، واختلفوا في 

 الأقوال ونسبتها 
 غال يحرم أكل لحوم البِّ 

 الجمهور

 )كراهة مغلَّظة(  غالكره أكل لحوم البِّ ي  
 مالك )رواية( 

 سبب الخلاف 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژوقوله تعالى:  [، 8النحل:]    ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿژمعارضة دليل الخطاب في قوله تعالى:  

 [ 45الأنعام:] ژ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہژ    لقوله تعالى:، [ 79غافر:] ژ ڃ چ چ چ

 الأدلة

تعالى:  * ،   ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ  قوله 
 غال الركوب وليس الأكل.الآية بمفهوم الخطاب أنَّ المباح في البِّ ت دلَّ 

غل غل، لأنَّ البَ غال على الحمار، فكما حرم الحمار حرم البَ قياس البِّ  *
 متولد من الحمار الأهلي، والمتولد من الشيء له حكمه في التحريم.

جابر    • والبِّ   حديث  الخيل  خيبر  يوم  )ذبحنا  والحمي،  قال:  غال 
 م[.  ]خ/ ( غال والحمي، ولم ينهنا عن الخيلعن البِّ  فنهانا رسول الل 

تعالى:  * قوله  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ژ   عموم 

ها على حل لحوم  مومِّ ت الآية بع  دلَّ   ،ژہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ
 غال.البِّ 

تعالى:  * قوله  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ  عموم 

 غال والحمي، فهي للركوب وللأكل أيضًا. ومن الذي يركب الخيل والبِّ ،  ژچ

 ا في الآية مل حكمًا زائدًا عمَّ نص في مل الخلاف، والحديث يحَ   غال(، وحديث جابر  القول الأول: )يحرم أكل لحوم البِّ  الراجح 

 غال)لا( يأثم من أكل لحم البِّ  غال يأثم من أكل لحم البِّ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
الخلاصة الفقهية  ، و (45/  1حاشية الصاوي على الشرح الصغي )، و (3/30شرح مختصر خليل للخرشي )، و (594/  11البناية شرح الهداية ) ، و (5/37بدائع الصنائع )(، و 1/868)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 9/5414، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(385  الإرشاد إلى سبيل الرشاد )ص(، و 9/407(، والمغني )4/501(، والبيان )1/449، والمهذب )(285  على مذهب السادة المالكية )ص
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 يل حكم أكل لحوم الخ     (166) رقم المسألة 
 خلب، واختلفوا في حكم أكل الخيل، والخلاف على قولينمِّ ـيور غي ذات الاتفقوا على جواز أكل بهيمة الأنعام وغيها من الط   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يلأكل لحوم الخَ  ي كره

 أبو حنيفة/ مالك 

 باح أكل لحوم الخيلي  
 الشافعي/ أحمد/ الصاحبان 

   مارغل والحِّ ومعارضة قياس الفرس على البَ  / ( لحديث جابر 8حل )طاب في آية النَّ معارضة دليل الخِّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:  * ٺ ٿ ٿ ژ  قوله 

ت الآية بمفهوم  دلَّ   [،8النحل:]  ژ ٿ ٿ
 الخطاب أنَّ المباح في الخيل، الركوب واليس الأكل. 

 غل والحمار، وكلاهما مرَّم. يقاس الفرس على البَ  *

 مار. لأنَّ الخيل ذو حافر فأشبه الحِّ  •

، وأذن في  يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية قال: )نهى رسول الل  حديث جابر  *
 وهذا نص على الجواز.]متفق[، لحوم الخيل( 

ونحن    - فرسًا      قالت: )ذبحنا على عهد رسول الل رضي الل عنها  حديث أسماء   •
 ]متفق[. فأكلناه(  -بالمدينة

 هيمة الأنعام. لب، فيحل كبَ ستطاب، ليس بذي ناب ولا مخِّ لأنَّه حيوان طاهر م   •

 الراجح 
بقياس   -أي حديث جابر  -: لا ينبغي أنن ي عارض - رحمه الل  -، قال ابن رشد ، لنص حديث جابر (باح أكل الخيلالقول الثاني: )ي  

 ولا بدليل الخطاب

 )لا( يأثم من أكل لحم الخيل أكل لحم الخيل الأولى عدم ثمرة الخلاف 

 

 مراجع المسألة 
إرشاد السالك  و  ،(1/436الكافي في فقه أهل المدينة )، و (174حنيفة )ص  الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي  ، و (38/  5بدائع الصنائع )(، و 1/869)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (9/4460، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(13/324، والمغني )(5/2253مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه )(، و 449/ 1(، والمهذب )2/275، والأم )(57)ص  
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 ها حكم أكل لحم الحيوان المأمور بقتل   ( 167) المسألة

 تحرير محل الخلاف 
  والحِّدأة،   ، راب والحرم؛ الغ  لن في الحل ِّ  ق ي قتَ واسِّ : )خس فَ قال النبي    رضي الل عنها لن في الحل ِّ والحرم، لحديث عائشة  قتَ ق ي  اتفقوا على أنَّ هناك خس فواسِّ 

 ة قتلها، والخلاف على قولين لَّ ق؛ لاختلافهم في فهم عِّ واسِّ واختلفوا في حكم أكل هذه الفَ  ]متفق[، قور( لب العَ قرب، والكَ والفأرة، والعَ 

 الأقوال ونسبتها 
 ق الخمس المنصوص عليها واسِّ يحرم أكل الفَ 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 المنصوص عليها  ق الخمسواسِّ )لا( يحرم أكل الفَ 
 مالك

 ق الخمس الواردة في الحديث واسِّ الاختلاف في فهم علة الأمر بقتل الفَ   سبب الخلاف 

 الأدلة

الفَ   : )خس  رضي الل عنها عائشة    حديث   *  والحرم؛    قتلن في الحل ِّ ق ي  واسِّ من 
هي عن قتل البهائم  واسق مع وجود النَّ (، الأمر بقتل هذه الفَ دأة.... راب، والحِّ الغ  

 الأكل.   مة  المباحة الأكل، يفهم منه أنَّ العلة في ذلك كونها مرَّ 

 في الحرم، ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم.   ق واسِّ أباح قتل الفَ   لأنَّ النبي   •

عنها عائشة    حديث   *  الل  الفَ رضي  من  )خس  ي  واسِّ :  الحل ِّ ق  في    قتلن 
عدي على الناس(، لا لمعنى  عدي، )التَّ ق لمعنى التَّ واسِّ والحرم...(، الأمر بقتل الفَ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ    : حريم، فلا تحرم لعموم قوله تعالى التَّ 

ژ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 [. 145الأنعام: ] 

ا من الخَ واسِّ القول الأول: )يحرم أكل الفَ  الراجح   بأحاديث كثية   ص  ث المأمور بقتلها، وعموم الآية مخصَّ بائِّ ق الخمس المنصوص عليها(، لأنهَّ

 ثمرة الخلاف 
دأة عند الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة  راب والحِّ يحرم أكل الكلب والغ  

 راب ويحرم الباقي ويأثم من أكلها كره أكل الغ  ي  
دأة ونحوها ولا يأثم من راب والحِّ كل الغ  لا بأس بأكره أكل الكلب و ي  

 أكلها

 
 مراجع المسألة 

شرح مختصر خليل  و  ،(2/108لدردير )لالشرح الكبي مع  حاشية الدسوقي، و (1/300ممع الأنهر )، و (437/ 2المحيط البرهاني )و  (،1/879)  المقتصدبداية المجتهد ونهاية 
،  (727مختصر الإنصاف والشرح الكبي )ص ، و (3/301الشرح الكبي على متن المقنع ) (، و 9/381، وتحفة المحتاج )(7/160الوسيط في المذهب )، و (3/18للخرشي )

 ( 9/5418، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 143/ 3المبدع في شرح المقنع )(، و 1/870والمغني )
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 فوس ه الن  ث  بج خ  ت  س  حكم أكل ما ت     ( 168) المسألة

 الخلاف تحرير محل  

عام، وأجمعوا على  ود الذي يخرج في الطَّ على جواز أكل الد    -   في الجملة   - كاته(، واتفقوا  أجمعوا على حل أكل الجراد )على خلاف بينهم هل يجب ذَ 
فادع، )على  ات والضَّ يَّ رباء والحَ والحِّ س،  نافِّ ين، والج علان، والخَ راذِّ رات؛ كالجَ شَ فوس من الحَ ثه النَّ ستخبِّ غ، واختلفوا في حكم أكل ما تَ وزاَ تحريم أكل الأَ 

 ثات(، وحاصل الخلاف فيها على قولين بَ خن تَ سن م   ـتفصيل عندهم في بعض أنواع ال 

 الأقوال ونسبتها 
 فوس ثه الن  يحرم أكل ما تستخبِّ 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 فوس ثه الن  يجوز أكل ما تستخبِّ 
 مالك )قياس المذهب(

 [157الأعراف:]  ژ  ڈ ڈ ژژ     بائث في قوله تعالى:اختلافهم في مفهوم ما ينطلق عليه اسم الخَ  سبب الخلاف 

 الأدلة

 ژ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ   قوله تعالى:   * 

فوس عند العرب، وهذه الأصناف منها،  ثه الن  خبِّ بائث هي ما تستَ الخَ 
 فتحرم. 

المجمع على تحريمه والمأمور بقتله، كما  غ  زَ شرات على الوَ قياس الحَ  •
 بقتل الأوزاغ.   من أمره  ]م[    رضي الل عنها ك  ي رِّ في حديث أم شَ 

قرب  والحرم... والعَ   لن في الحل ِّ قتَ ق، ي  واسِّ حديث: )خس من الفَ  •
 على تحريمها.   فجواز قتلها يدل  ]خ[،  (  أرة والفَ 

فلا يحرم إلا ما ورد فيه نص، والأصل    ،ژ  ڈ ڈ ژژ   : قوله تعالى   * 
تعالى  قوله  عموم  أكله  جواز  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ :  في 

ژ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 . فوس ثه الن  بِّ يحرم ما تستخن فلا   ، [ 145]الأنعام: 

، فلم أسمع لحشرة  قال: )صحبت النبي    ب عن أبيه لِّ لقام بن التَّ حديث مِّ    •
لحرمة    فعدم سماع الصحابي  ]د/ هق/ قال البيهقي: إسناد غي قوي[،  (  الأرض تحريماً 

 . على جواز أكلها   يدل    ه مع النبي  قامِّ الحشرات مع طول م  

 الراجح 
)لا(    - مثلًا - فوس يختلف من مكان إلى مكان، فدول الخليج  ثه الن  بِّ خن فوس(، وهذا في الجملة، فإنَّ ما تستَ ثه الن  خبِّ ستَ القول الأول: )يحرم أكل ما تَ 

 لعرف كل بلد على حد   ع  وخاضِّ   شرات جملة وتفصيلًا، بينما دول أخرى هو من طعامها اليومي، لذا المنع قائم  يأكلون الحَ 

 ولا يأثم من أكلهاوكذا العقرب  يتهايباح أكل الحشرات والحية بشرط تذكِّ  ث ويأثم من أكلها بائِّ ب والخَ قارِّ يحرم أكل الحشرات والعَ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  4/507(، والبيان )4/1507(، والتبصرة للخمي )4/371(، والنوادر والزيادات ) 6/305(، ورد المحتار مع حاشية ابن عابدين )5/36(، وبدائع الصنائع )1/870)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (9/5421، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(257  -  251(، وأحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية )ص7/430(، وحاشية الروض المربع )13/317(، والمغني )8/229وكفاية النبيه )
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 ي عن قتله هج ن  م  ـحكم أكل الحيوان ال   ( 169)   المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
طاف )كلاهما نوع من الطيور(،  دهد، والص رد والخ  لة، واله  حن ملة، والنَّ هي عن قتل بعض الحيوانات؛ كالنَّ النَّ رم أكله؟، وقد ورد عن قتل حيوان، فهل يح   يَ إذا نه ِّ 

ى عن قتل حيوان والض ِّ   فهل يجوز أكله؟، خلاف على قولين  -ما-فدع، فإذا نه 

 الأقوال ونسبتها 
 ؤكل الحيوانات المنهي عن قتلها)لا( ت  

 )حكاه عنه الغزالي(/ أحمدأبو حنيفة/ الشافعي 

 ؤكل الحيوانات المنهي عن قتلهات  
 مالك

   على فساد المنهي عنه )لم يذكره ابن رشد( هي يدل  هل النَّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

]عب/ حم/ د/ جه/  (  دهد والص رد حلة واله  ملة والنَّ واب؛ النَّ نهى عن قتل أربع من الدَّ   : )أنَّ النبي  ابن عباس  حديث     •
 ، وعند ]م[: )أفي أنَّ قرصتك نّلةً، أهلكت أ مة من الأمم ت سب ِّح(. طح/ هق/ حب[ 

 سنده منتقد وأبو الحويرث تابعي[.   : البيهقي ]هق/ قال  طاطيف(  ه نهى عن قتل الخَ )أنَّ :  عن النبي    حديث أبي الحويرث     •

ب بيت المقدس  ر ِّ ، فإنَّه لما خ  فاش ، ولا تقتلوا الخَ سبيح  ها تَ يقَ قِّ فادع، فإنَّ نَ قال: )لا تقتلوا الضَّ   حديث عبدالل بن العاص     •
 [. وصحح إسناده البيهقي   / ]هق/ وهو موقوف طني على البحر حتى أغرقهم(  سل ِّ رب    قال: يا 

]ن/ حم/  عن قتله(    ، فنهى رسول الل    فدعًا في دواء عند النبي : )أنَّ طبيبًا ذكر ضِّ حديث عبدالرحمن بن عثمان     •
    ووافقه الذهبي[.   ، د/ هق/ جه/ كم/ قال الحاكم: صحيح الإسناد 

 على فساد المنهي عنه.   لأنَّ النهي يدل     •

تعالى      • قوله  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ   : عموم 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

  دلَّ   [، 145]الأنعام:   ژھ ے ے
 على جواز أكل المنهي عن قتله بعمومه. 

 أو معنى زائدًا عما في عموم الآية   هي عن قتل بعض الحيوان، وفيها تخصيص  ؤكل الحيوانات المنهي عن قتلها(، وهناك بعض الأحاديث ثًبتة في النَّ القول الأول: )لا ت   الراجح 

 
 ثمرة الخلاف 

لى عدم أكل الحيوانات المنهي عن قتلها  ون الأَ  خلاف بينهم في أسمائها تبعًا لصحة الحديث فيها( ومن أكلها فقد أثم يحرم أكل الحيوانات المنهي عن قتلها )على 
 ولا إثم على من أكلها 

 مراجع المسألة 
(، والذخية  1/1214(، والسبيل المرشد إلى بداية المجتهد )1/452(، والمدونة )5/35(، وبدائع الصنائع )11/248(، والمبسوط للسرخسي )1/870)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 9/5422، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/408(، وشرح منتهى الإرادات )13/345(، والمغني )6/147(، ومغني المحتاج )9/19(، والمجموع )4/103)
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 حر ونحوها الب   ير الماء وكلبج زج ن  حكم أكل خج    ( 170) المسألة
 نزير الماء وكلب الماء، والخلاف على قولين ؛ مثل: خِّ رَّم في البرَّ وافقًا لاسم م  ، واختلفوا في حكم أكل ما كان اسمه م  -خاصة-مك اتفقوا على إباحة السَّ  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 حر ونحوها نزير الماء وكلب البَ يجوز أكل خِّ 

 الجمهور

 نزير الماء وكلب البحر ونحوها )لا( يجوز أكل خِّ 
 أبو حنيفة/ الشافعي )وجه(/ الليث بن سعد

   ؟أم ليس له عموم    ك عموم  حر ونحوه لغوي؟/ وهل للاسم المشترَ نزير البَ هل اسم خِّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

 نزير البر وكذا الكلب. نزير اسم شرعي لا ينطبق إلا على خِّ اسم الخِّ   لأنَّ   * 

تعالى  • وهذا  [ 96المائدة: ]   ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پژ   : قوله   ،
 زير الماء وكلب البحر ونحوها. نن يشمل خِّ 

]ت/ ن/ جه/ د/  (  عن البحر: )هو الطَّهور ماؤه الحل  ميته   قال    حديث أبي هريرة   •
 نزير البحر وكلبه ونحوها. وهذا شامل لخِّ   وصححه غي واحد[، 

 مك. البحر، فحلَّ أكلها كالسَّ عيش إلا في  لأنَّ هذه الحيوانات )لا( تَ  •

ك بين حيوان  حر ونحوه أسماء لغوية، وللاسم المشترَ زير البَ نن لأنَّ اسم خِّ   * 
حر  قاس ما في البَ رم في البر، في  حرم في البحر كما تح  البر والبحر عمومًا، فت  

 ، لأنَّ الاسم يتناوله. في الحكم على ما في البَر 

تعالى    • قوله  ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژ   : عموم 

ي  نزير عمومًا من غي تفريق بين البرَ فقد حرَّم الل تعالى الخِّ   [، 4]المائدة: 
 . حري والبَ 

 بحرمتها ، ومرد تشابه الاسم )لا( يحكم  ة في البَر شابهِّ نزير الماء وكلب البحر(، وغيها مما له أسمائها م  القول الأول: )يجوز أكل خِّ  الراجح 

 
 ثمرة الخلاف 

كره ذلك عند غيه، على نزير الماء، ولا ي  نزير البحر وكلبه حلال، وكره مالك خِّ أكل خِّ 
 ائي( مَ حر )البَر   والبَ يته وفيما لا يجب مما يعيش في البَر خلاف بينهم فيما يجب تذكِّ 

مك خاصة وعند غيه يحل حر إلا السَّ ؤكل من البَ عند أبي حنيفة لا ي  
 م في البر شابه مرَّ حر إلا ما له اسم م  ما يعيش في البَ أكل 

 
 مراجع المسألة 

(، والتوضيح في شرح مختصر  3/316(، والذخية ) 537/ 1(، والمدونة الكبرى )11/604(، والبناية شرح الهداية )12/6366) (، والتجريد للقدوري1/870)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
بحر في الفقه  ( وأحكام ال13/346(، والمغني )20/ 3(، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )527(، وكفاية الأخيار )ص 15/60(، والحاوي الكبي )230/ 3ابن الحاجب )

 ( 9/5425، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(606 الإسلامي )ص
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 بذة رب القليل من الأن  حكم ش     ( 171) المسألة
 تحرير محل الخلاف 

لى الس كر،  وكثيه، وأجمعوا على أنَّ شرب كثي النبيذ إلى حد ِّ السكر أنَّه حرام، واختلفوا في حكم شرب القليل من النبيذ، بحيث )لا( يؤدي به إ اتفقوا على تحريم الخمر قليله  
 نقيع التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الذرة أو الشعي أو غيها، إذا ط بخت حتى غلت. والخلاف في شرب القليل من الأنبذة على قولين   : والنبيذ هو 

 الأقوال ونسبتها 
 رب النبيذ قليله وكثيه)لا( يجوز ش  

 جمهور فقهاء الحجاز/ جمهور المحدثين 

 سكار ؤد ِّي به إلى الإرب قليل النبيذ المسكر بحيث )لا( ي  يجوز ش  
 أبو حنيفة/ النخعي/ الثوري/ ابن أبي ليلى/ شريك/ ابن شبرمة/ سائر علماء الكوفة/ أكثر علماء البصرة 

  ظاهر تعارض الآثًر والأقيسة في هذه المسألة سبب الخلاف 

 الأدلة

عن    قالت: )س ئل رسول الل    رضي الل عنها حديث عائشة    * 
]خ[،  كر فهو حرام(  ، فقال: كل شراب الس  البِّتنع وهو نبيذ العسل 

 وهذا عام يشمل القليل والكثي. 
ر خر، وكل خر  سكِّ : )كل م  قال    ابن عمر    حديث   * 

 وهذا عام في القليل والكثي. ]م[،  (  حرام 
]ت/  (  : )ما أسكر كثيه، فقليله حرام قال    حديث جابر    * 

د/ ن/ حم/ جه/ من/ طح/ هق/ وصححه ابن حبان/ وقال الترمذي:  
 وهذا الحديث نص في مل الخلاف. حسن غريب[،  

قال: الخمر من هاتين    : )أنَّ رسول الل  حديث أبي هريرة    * 
 ]م[. (  الشجرتين، النخلة والعنبة 

: )إنَّ من العنب خرًا،  قال    حديث النعمان بن بشي    * 
العسل خرًا، ومن الزبيب خرًا، ومن الحنطة   خراً، وأنا  وإن من 

 ]حم/ د/ ت/ جه/ هق/ قط/ كم[. (  أنهاكم عن كل مسكر 
ا   * من جهة الاشتقاق، فإنَّه معلوم عند أهل اللغة أنَّ الخمر إنَّّ
سميت خرًا لمخامرتها العقل، فوجب أنن يطلق اسم الخمر على كل  

 ما خامر العقل. 

لو كانت  [،  67النحل:  ]   ژ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ژ   قوله تعالى:   * 
 النخيل والأعناب مرَّمة العين لما سماه تعالى رزقاً حسنًا، فدل أنَّ المحرم السكر فيها لا العين. ثمرات  

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ   قوله تعالى:   * 

الصد على ذكر الل تعالى وإيقاع العداوة  نص أنَّ علة تحريم الخمر إنّا هو  [،  91المائدة: ]   ژ ڦ ڦ
ر لا فيما دون ذلك، فوجب أنن يكون ذلك القدر هو الحرام،  والبغضاء، وهذه العلة توجد في القدر المسكِّ 

 إلا ما انعقد عليه الإجماع من تحريم قليل الخمر وكثيها. 

ابن    ]ن/ بز/ هق/ وهو موقوف عن (  قال: )حرمت الخمر لعينها، والسكر لغيها   ابن عباس    أثر   * 
 وهذا نص في مل الخلاف.   ، وهم من رفعه[ ، و عباس  

الأوعية، فاشربوا فيما بدا  : )إني ِّ كنت نهيتكم عن الشراب في  قال رسول الل    حديث أبي بردة بن نيار    * 
 ]طح/ طيا/ ن/ قط/ هق/ قال النسائي: حديث منكر[. (  لكم، ولا تسكروا 

، ألا إنَّ وعاءً لا يحر ِّم شيئًا،  - الانتباذ أي  - : )إني ِّ نهيتكم عن نبيذ الأوعية  قال    حديث ابن مسعود    * 
 عاء ولا الانتباذ. كر وليس في الوِّ فدل أنَّ العبرة بالس  ]جه/ طح/ حب[،  (  وكل مسكر حرام 

أنا ومعاذًا إلى اليمن، فقلنا يا رسول الل: إنَّ بها    قال: )يعثني رسول الل    حديث أبي موسى    * 
، والآخر يقال له البِّتنع، فما نشرب؟ فقال النبي  شرابين يصنعان من البر والشعي  ؛ أحدهما يقال له الـمِّزنر 

  )متفق[. : اشربا ولا تسكرا[ 

 الراجح 
مع أقوى، وحجة العراقيين )القول الثاني( من طريق  : حجة الحجازيين )القول الأول( من طريق السَ - رحمه الل   - القول الأول: )لا يجوز النبيذ قليله وكثيه(، قال ابن رشد  

 ارع قليل المسكر وكثيه سدًا للذريعة وتغليظاً القياس أظهر، والأثر إذا كان نصًا ثًبتًا فالواجب أنن يغلَّب على القياس، ولا يبعد أنن يحر ِّم الشَّ 

 ثمرة الخلاف 
رة عينها ويأثم من شرب القليل منها  سكِّ م  ـالمحرم في الأنبذة ال

 كر نفسه )لا( عينها، فيشرب قليل النبيذ ما لم يؤد ِّي إلى سكر صاحبه المحرم في الأنبذة المسكرة هو الس   علة الخمر يلحق بالخمر ولو لم يسكر، وكل ما وجد فيه  

 مراجع المسألة 
(، والتنبيه )ص:  372/  8(، ومختصر المزني ) 442/  1(، والكافي في فقه أهل المدينة ) 499/  4(، والتهذيب في اختصار المدونة ) 101/ 4(، والاختيار ) 365/ 12(، والبناية ) 871/ 1)   بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 ( 5430/ 9، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( 325/ 6والهداية في تخريج أحاديث البداية )   (، 513/ 12(، والمغني ) 346(، ومسائل أحمد رواية أبي داود السجستاني )ص:  376/  13(، والحاوي الكبي ) 247

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t


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 تباذ في غي الأسقية حكم الًن     ( 172) المسألة

 تحرير محل الخلاف 

دة المطربة الخمرية، لحديث: )كنت  الزبيب أو التمر أو غيهما في وعاء ماء، لينقع فترة دون أنن يطبخ. وقد اتفقوا على أنَّ الانتباذ حلال، مالم تحدث فيه الش ِّ لانتباذ هو: طرح  ا
رمه، وكل مسكر حرام( ]م[، ولأنَّه   ل شيئًا ولا يح  قاء فيشربه اليوم والغد وبعد الغد، إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به  نهيتكم عن الظروف، وإنَّ ظرفاً لا يح  : )كان ي نبذ له الزبيب والس ِّ

كره الانتباذ في بقية الأوعية؛ كالد باء )القرع يوضع النبيذ بداخله(،  خذة من الجلد(، واختلفوا هل ي  فيسقى أو يهراق( ]م[، وأجمعوا على جواز الانتباذ في الأسقية )الظروف المتَّ 
 أقوال طب فيه(، والخلاف على ثلاثة  خلة ي نقر ويوضع الر  ين(، والنَّقي )أصل النَّ رار التي تصنع من الط ِّ ت طلى بالقار(، والحنَنتم )الجِّ والمزفَّت )آنية  

 الأقوال ونسبتها 
 يكره الانتباذ في الد باء والمزفَّت

 مالك )رواية ابن القاسم( 

 والنقي يكره الانتباذ في الد باء والمزفت والحنتم  
 أحمد )رواية(/ الثوري 

 يجوز الانتباذ في جميع الظروف والأواني
 حنيفة/ الشافعي/ أحمد )المذهب( أبو

   ظاهر اختلاف الآثًر في هذه المسألة سبب الخلاف 

 الأدلة

قال: )خطب    ابن عمر  حديث    * 
مغازيه،    الرسول   بعض  في  الناس 

فسألت ماذا قال؟ فقيل: نهى أنن ينبذ  
( ]م[، الحديث نص  في الد باء والمزف ت 

على النهي عن الانتباذ في هذه الأواني،  
الأحاديث نهي عن   الوارد في  والنهي 
المطلق،   النهي  فنسخ  مطلقًا،  الانتباذ 

 وبقي النهي في هاتين الآنيتين. 

في وفد عبد القيس    ابن عباس  حديث    * 
: )أنهاكم عن الد باء والحنتم والنقي  قال لهم  
م[، الحديث نص على النهي   ( ]خ/ والمزفت 

الأربعة، وهو متضمن مزيدًا   عن هذه الأواني 
، فيؤخذ به،  ابن عمر  على ما في حديث  

مطلق   عن  نهي  الأحاديث  في  الوارد  والنهي 
النهي عن هذه الأواني   الانتباذ، فنسخ وبقي 

 الأربع. 

قال: إني    حديث عبد الرحمن بن جابر بن عبد الل عن أبيه: )أنَّ رسول الل    * 
( ]طح/  كنت نهيتكم أنن تنبذوا في الد باء والحنتم والمزفت، فانتبذوا، ولا أ حل مسكرًا 

 هق[. 

قال: )نهيتكم عن لحوم الأضاحي    أنَّ النبي   حديث أبي سعيد الخدري    * 
قوا وادَّخروا، ونهيتكم عن الانتباذ، فانتبذوا وكل مسكر  بعد ثلاث، فكلوا وتصدَّ 

( ]طأ/ طح/ كم/ هق/ قال ابن عبد البر: الحديث صحيح مفوظ/ وقال  حرام 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم[، فجوَّز الانتباذ في كل شيء، والنهي منسوخ  

 بهذه الأحاديث، فهو نهي عن الانتباذ بهذه الأواني، ولا ي علم نهي متقدم غيها. 

 الراجح 

قال: )لما نهى رسول    ابن عمر خيص للحنتم غي المزفت كما في حديث  القول الثالث: )يجوز الانتباذ في جميع الأواني(، والنهي عنها منسوخ، لا حكم له، كما ورد الترَّ 
كر  ذكورة العلة إسراعه إلى الس  عن النبيذ في الأوعية، قالوا: ليس كل الناس يجد، فارخص لهم في الجر ِّ غي المزفت( ]متفق[، ولأنَّ النهي عن الانتباذ في الأوعية الم   الل  

 م، ثم أمرهم بالشرب فيها لما لم توجد فيها حقيقة الإسكار المحرَّ 

 ثمرة الخلاف 
الانتباذ في الدباء الأولى اجتناب 

 توالمزفَّ 
ت الأولى اجتناب الانتباذ في الدباء والمزفَّ 

 والحنتم والنقي

ت فَّ باء والمزَ )لا( حرج في الانتباذ في جميع الظروف والأواني، بما فيها الد  
 قي وغيها م والنَّ تَ نـن والحَ 

 مراجع المسألة 
(، والمجموع 13/127(، وبحر المذهب )117(، والقوانين الفقهية )ص 4/524(، والمدونة الكبرى )620(، كنز الدقائق )ص  4/101(، والاختيار )1/877) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (9/5451، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(8/208(، ونيل الأوطار )2/163(، والمحرر )12/514(، والمغني )4069/ 8(، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه )2/566)



   1084 

  

 يج ليط  انتباذ الخ     ( 173) المسألة

 تحرير محل الخلاف 

طب جميعًا، ونحوها. وقد  والر   - طب قبل الاستواءالر   -الب سر ندي، أو ينفع مر الهِّ بيب مع التَّ الخليطان: أنن ينقع في الماء شيئان مع بعضهما، كمن ينقع الزَّ 
سكر، وقد يشرب منه صاحبه وهو لا يعلم  ط بينهما ي سرع لهما تحولهما إلى م  لن اتفقوا على أنَّ انتباذ صنف واحد حلال، وسبب المنع من الخليطين؛ لأنَّ بالخَ 

 ليطين فأكثر، ولخلاف على أربعة أقوالتباذ خَ سكراً، وقد اختلفوا في حكم انن أنَّه أصبح م  

 الأقوال ونسبتها 
 تباذين في الأشياء التي تقبل الانن ليطَ يحرم الخَ 

 الجمهور

ين في  كره الخليطَ ي  
 تباذ الأشياء التي تقبل الانن 
 أحمد )المذهب( 

 ين ليطَ باح الخِّ ي  
 الداودي 

طلقًا وإنن لم يكونا مما  ين م  يحرم الخليطَ 
 تباذ يقبل الانن 

 المالكيةبعض 

  ؟على فساد المنهي عنه أو لا يدل   ليطين هو للكراهة أو للحظر؟، وإنن قلنا للحظر فهل يدل  هي الوارد في الخَ ترددهم هل النَّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

النَّ حديث أبي سعيد الخدري    *   بي  : )أنَّ 
لط بينهما، وعن التَّ   نهى عن التمر والزبيب مر أنن يخ 

 ]م[. ( والب سر أنن يخلط بينهما

: )لا تنبذوا الزَّهو  قال  حديث أبي قتادة  *
جميعًا، وانتبذوا بيب  بيب جميعًا، ولا التمر والزَّ والزَّ 

حدة على  منهما  واحد  مل يح  م[،   ]خ/(  كل 
التَّ  على  تقبل  الحديثين  التي  الأصناف  في  حريم 

 السكر المحرم.الانتباذ للنص عليها لعلة اسراعها إلى  

سعيد    * أبي  حديث 
: )أنَّ النبي  الخدري  
    التمر عن  نهى 

وحديث  والزبيب  ،)
قتادة   )لا  أبي   :

النهي   مل  يح  تنبذوا(، 
على  الحديثين  في 

 الكراهة. 

: )أنَّ  عموم حديث أبي سعيد الخدري    *
قال: نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد   النبي  

ثلاث، فكلوا وتصدقوا وادخروا، ونهيتكم عن  
حرام مسكر  وكل  فانتبذوا،  ]طأ/  (  الانتباذ، 

فهذا    طح/ هق/ وصححه ابن عبد البر والحاكم[،
 عام يدخل فيه الخليطين.

الخليطين على تح    • النهي عن  أحاديث  مل 
 أنَّ المنهي عنه خلط النبيذ بالنبيذ.

  ن لأنَّ كل واحد منهما يجوز شربه منفردًا فلا يحرما    •
 متمعين. 

،  حديث أبي سعيد الخدري    *
، حملًا لهما  وحديث أبي قتادة  

على  وي قاس  التحريم،  على 
المنصوص عليه في الحديثين سائر 

لط ولو لم يقبل الانتباذ.   ما يخ 

 الخوف تسارع الإسكار إليها بيب ونحوها، وهذا  سر والزَّ هو، والب  طب، والز  مر والر  تباذ(؛ كالتَّ ين في الأشياء التي تقبل الانن ليطَ القول الثاني: )يكره الخَ  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

طب، مما  بيب أو الزهو والرَّ مر والزَّ يحرم خلط التَّ 
صبح خراً ويأثم شاربه وإنن اشتدَّا أثم مرتين، قد ي  

لى  إل ولا يحرم خلط ما لا يقبل الانتباذ ولا يتحوَّ 
 ضروات والفواكه مسكر، كسائر الخ  

الأولى عدم خلط 
هو ونحو  بيب والزَّ الزَّ 

 ذلك 
هو ونحو ذلك،  مر والزَّ )لا( حرج في خلط التَّ 

 ولا حرج في شربها 

بيب مما يقبل مر والزَّ يحرم خلط التَّ 
حول لمسكر، ويحرم خلط التَّ 

 الفواكه مع بعضها ونحوه 

 مراجع المسألة 
(، والأم  1/111(، والتلقين )14/288(، والنوادر والزيادات )4/396(، والهداية في شرح بداية المبتدي )112/ 5(، وبدائع الصنائع )1/878)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 9/5454، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/1224، والسبيل المرشد إلى بداية المجتهد )( 7/422(، والمبدع )12/515(، والمغني )13/292(، والبيان )6/193)
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 لت إلى خل ج مر إذا تحو  حكم الخ     ( 174) المسألة

 تحرير محل الخلاف 
لح، فما حكم  مِّ ـتخليلها إنسان، كما لو ألقى فيها شيء يفسدها كالربها وأكلها، واختلفوا إذا قصد لت من ذاتها جاز ش  مر إذا تحلَّ أجمعوا على أنَّ الخَ 

 فعله، وهل يجوز شربها أو أكلها؟، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 مر بفعل إنسانيحرم تخليل الخَ 

 مالك )الأصح(/ الشافعي/ أحمد

 كره تخليل الخمر بفعل إنسان ي  
 مالك )قول( 

 بفعل إنسانمر باح تخليل الخَ ي  
 أبو حنيفة

   ظاهر معارضة القياس للأثر سبب الخلاف 

 الأدلة

عن أيتام    : )أنَّ أبا طلحة سأل النبي  حديث أنس    * 
، قال:  ، فقال  ورثوا خرًا  : أهرقها، قال: أفلا أجعلها خلاًّ

وهو عند مسلم مختصرًا    ، وصححه الألباني لا( ]د/ حم/  
، فقال:  س ئل عن الخمر تتخذ خلاًّ   أنَّ النبي  ) بلفظ:  

هي فيه مطلقًا  [، هذا الحديث نص في مل الخلاف، فالنَّ ( لا 
لغي علة، ولو جاز الاستفادة من الخمر بتحويلها إلى الخل،  

في ذلك حفاظاً على مال اليتيم، وقد كان هذا    ن  لأذِّ 
 لما ح ر ِّمت الخمر.   السؤال للنبي  

أنس    *  أبا  حديث  )أنَّ   :
عن أيتام    طلحة سأل النبي  

...(، ي فهم من النهي    ورثوا خراً 
سد ِّ  باب  من  ريعة،  الذَّ   أنَّه 

 حمل على الكراهة. في  

ا  إنَّه قد ع لم من ضرورة الشرع أنَّ الأحكام المختلفة إنَّّ   : القياس   * 
وات المختلفة، وإنَّ الخمر غي ذات الخل؛ والخل بالإجماع  هي للذَّ 

حلال، فإذا انتقلت ذات الخمر إلى الخل، وجب أنن يكون حلالا،  
؛ النهي فيه )لا( يعود بفساد  كيفما انتقل، وحديث أبي طلحة  

ة، فلا يحرم الخل، كمن  نفكَّ المنهي عنه، حتى لو حرم فعله فالجهة م  
 صلَّى في أرض مغصوبة. 

 حريم في الخمر تزول بتخللها. لأنَّ علة التَّ  •

 الراجح 
هي فيه صريح، وحفظ مال اليتيم واجب، وتضييعه حرام؛ وبالرغم من  ، فإنَّ النَّ القول الأول: )يحرم تخليل الخمر بفعل إنسان(، لظاهر حديث أبي طلحة  

 بتحويل خر الأيتام إلى خل، ولو قلنا: يجوز ذلك، لكنا أفسدنا مال اليتيم، ولوجب ضمانه   ذلك، لم يأذن  

 
 ثمرة الخلاف 

ل الخمر بفعله؛ سواءً بوضع شيء فيها أو  يأثم من خلَّ 
ل، وعند مالك تطهر بتخليلها  بنقلها من الشمس إلى الظ ِّ 

مع الاثم، وعند الشافعي وأحمد تبقى على نجاستها وهو  
وجه عند الشافعية إذا تخللت بنفسها لا بإضافة شيء  

 عليها 

ل الخمر بإضافة شيء  إذا خلَّ 
عليه طهرت والأولى اجتنابها  

 للشبهة فيها 

ربها وأكلها  باح ش  تطهر الخمر بتخليلها بفعل الإنسان، وي  
 والانتفاع بها ولا إثم على من فعل ذلك

 مراجع المسألة 
(،  10/82(، وفتح العزيز )1/94(، والمهذب )22/519(، والجامع لمسائل المدونة )2/360(، وشرح التلقين )5(، وبدائع الصنائع )3/8(، والحجة على أهل المدينة )1/879)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (9/5458، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(205  رمة )ص( الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المح12/517(، والمغني )1/129ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح )
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 ماتحر  م  ـجاسات والداوي بالن  الت     ( 175) المسألة

 تحرير محل الخلاف 
ي، لمن لا يجد شيئًا يتغذَّى به ويخشى على نفسه الهلاك، وقد ذهب )الجمهور( خلافا لأبي حنيفة إلى  التَّغذ ِّ )لا( خلاف في جواز استعمال المحرمات في ضرورة 

 جاسات عند الحاجة لذلك، والخلاف على قولينداوي بغيها من المحرمات والنَّ داوي بشرب الخمر، واختلفوا في حكم التَّ عدم جواز التَّ 

 الأقوال ونسبتها 
 ماتجاسات والمحرَّ داوي بالنَّ يجوز التَّ 

 أبو حنيفة/ الشافعي )إذا لم يجد طاهراً(

 ماتجاسات والمحرَّ داوي بالنَّ )لا( يجوز التَّ 
 مالك/ أحمد

   تعارض ظاهر الآثًر )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:   *  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ   قوله 

ي جاز استعماله  غذ ِّ م للتَّ كما جاز استعمال المحرَّ   [، 119الأنعام: ]   ژٿ
 داوي. للتَّ 
الرحمن ابن عوف    لعبد   قال: )رخَّص رسول الل    حديث أنس    * 

على    فدلَّ ]متفق[،  (  والزبي بن العوام في لبس الحرير، لحكة كانت بهما 
 م لمحل الحاجة. داوي بالمحرَّ جواز التَّ 

وهو    وز، فدخل النبي  قالت: )اشتكت ابنة لي، فنبذت لها في ك    رضي الل عنها حديث أم سلمة    * 
: إنَّ الل لم يجعل شفاءكم مما  ت، فنبذت لها هذا، فقال  غلي، فقال: ما هذا؟، فقلت: إنَّ ابنتي اشتكَّ يَ 

 مات عمومًا. داوي بالمحرَّ على عدم جواز التَّ   دلَّ   ط[،   كم/   هق/   حب/   ]ع/ ش/ بز/ (  ح ر ِّم عليكم 

ت ة  و الد م  و لح  م  الخ جن زجيرج ح ر جم ت  ع ل ي ك م   قوله تعالى:     • يـ   وهذا عام يشمل الأكل وغيه.   [، 3، ]المائدة: ال م 

واء، وجعل لكل داءٍ دواءً فتداووا، ولا  اء والدَّ : )إنَّ الل أنزل الدَّ قال   حديث أبي الدرداء     •
 ]د/ وفي سنده مقال[. (  تداووا بحرام 

 زاد ابن ماجه: يعني السم[.   ت/ ]حم/ د/  (  عن الدواء الخبيث   قال: )نهى رسول الل    عن أبي هريرة     •

  أنن الحاجة داعية  على  ر، فدلَّ  ذَ قن ست ـَوهو م    ، م[  ]خ/ من أبوال الإبل    يشربوارنيين أنن  الع    مات(، لمحل الحاجة، وقد أمر  والمحرَّ جاسات  داوي بالنَّ القول الأول: )يجوز التَّ  الراجح 
 لاستعمال مثل هذه الأنواع من الأدوية 

 ثمرة الخلاف 
مات واشترط بعضهم أنن المحرَّ و جاسات على من تداوى بالنَّ  )لا( إثمَ 

 جاسات ولو كانت الحاجة تدعو لذلكيأثم من تداوى بالنَّ  غيها من المباح، وأنن يأمره به الطبيب المسلم العدل)لا( يجد 

 
 مراجع المسألة 

(، والإشراف  132/ 4(، والمدخل لابن الحاج )1/210(، والدر المختار وحاشية ابن عابدين )1/122(، والبحر الرائق )319/ 1(، ودرر الحكام )1/880)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
  ،(147 ة والأدوية المحرمة )ص مإلى الأطع(، والاضطرار 4/314(، والإقناع )9/423(، والمغني )8/14(، ونهاية المحتاج )1/296(، وتحفة المحتاج )923/ 2على نكت مسائل الخلاف )
 (9/5466، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(107  ، والمسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة )ص(450  ة في الشريعة الإسلامية )صموأحكام الأطع
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 بع؟ الأكل من الميتة حتى الش ج  طر ج هل يجوز للمض     ( 176) المسألة
 بع، والخلاف على قولين طر للميتة إذا خاف على نفسه الهلاك، واختلفوا هل يجوز له الأكل إلى حد الش ِّ ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز أكل المضن  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 بعالميتة إلى حد الش ِّ طر أنن يأكل من يجوز للمضن 

 مالك

 طر من الميتة إلا ما يمسك الرَّمق)لا( يأكل المضن 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ بعض المالكية

  [173البقرة:]  ژ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻژ :  مق، في قوله تعالى به الرَّ  هل المباح من أكل الميتة عند الاضطرار جميعها أو ما يسد   سبب الخلاف 

 الأدلة
اهر من الآية جواز  الظَّ ،  ژ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻژ   : قوله تعالى  * 

 . الأكل من جميع الميتة وليس في فعله بغي ولا عدوان 

اهر أنَّه  الظَّ   ،ژ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻژ  قوله تعالى:   * 
 قدر بقدرها. رورة ت  مق، فهو مضطر، والضَّ به الرَّ   لا يأكل إلا ما يسد  

 رمته مق(، وذلك لأنَّ فعله خلاف الأصل، فلا يتمادى في ذلك، لأنَّ الأصل ح  القول الثاني: )لا يأكل المضطر من الميتة إلا ما يمسك الرَّ  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من الميتة للطريق حتى يجد د زو  بع، ويجوز له التَّ )لا( يأثم المضطر لو أكل حتى الش ِّ 

 غيها
ق، ولا يأخذ معه  مَ الرَّ  قمة أكلها زيادة على سد ِّ يأثم المضطر في كل ل  

 د من الميتةللطريق ولا يتزوَّ 

 مراجع المسألة 
(، 43 (، ومتن أبي شجاع )ص116 (، والقوانين الفقهية )ص2/36(، والنوادر والزيادات )5/55(، والبناية شرح الهداية )12/6379) (، والتجريد للقدوري1/881) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (9/5470وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (61 (، والاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة )ص2/192(، والمحرر )9/415(، والمغني )8/255(، وكفاية النبيه )3/283وروضة الطالبين )
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 ية؟ عصج كان في سفر م    ر من الميتة إن  ضط  م  ـهل يأكل ال   ( 177) المسألة

 تحرير محل الخلاف 
ة،  يَ عصِّ مَ  الأربعة إلى جواز أنن يأكل المضطر من الميتة إنن خاف على نفسه الهلاك، سواءً كان مقيمًا أو مسافراً، واختلفوا لو كان مسافراً سفرَ ذهب الأئمة 

 نا ونحوه، فهل يجوز له أكل الميتة اضطراراً؟، والخلاف على قولين رب الخمر أو للز ِّ ريق أو لش  كمن سافر لقطع الطَّ 

 الأقوال ونسبتها 
كان عاصيًا بسفره   )لا( يحل للمضطر أكل الميتة إن ن

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 يجوز للمضطر أكل الميتة ولو كان عاصيًا في سفره 
 أبو حنيفة

 )لم يذكره ابن رشد( ژڱ  ڱ ڱ ںژ : الاختلاف في مفهوم قوله تعالى  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى  * ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ژ   :قوله 

فلا    [،173البقرة:] ژ ڻ ومعتدٍ،  سفره  في  باغٍ  وهذا 
 ص بذلك. ترخَّ يَ 

ت ناط   • لا  والر خص  ر خصة،  الميتة  من  الأكل  لأنَّ 
 .بالمعاصي

 وهذا ينطبق عليه أنَّه مضطر. ،  ژڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ںژ  قوله تعالى: *

ژ ڃ چ چژ    وقوله تعالى:  [،195البقرة:]  ژ ۀ ۀ ہ ہ ہژ   قوله تعالى:  •

 نفسه، وهذا مرَّم عليه.  لَ تَ ة وق ـَكَ هل  وهذا إذا )لم( يأكل فقد ألقى بنفسه إلى التَّ  [،29النساء:]

صب ة، فهو آثم للغَ غصوبَ ة، فهو آثم بسفره غي آثم بأكله، كمن صلَّى في أرض مَ كَّ فَ نـن لأنَّ الجهة م    •
 .ومأجور على صلاته

كان   الراجح  ا رخصة تع القول الأول: )لا يحل للمضطر أكل الميتة إن ن  خفيف في الأسفار المباحة لحاجة الإنسان، لو تاب لحل له أكلها  على التَّ ين عاصيًا بسفره(، لأنهَّ

يأثم العاصي بسفره لو أكل من الميتة ولو كان مضطراً  ثمرة الخلاف 
 لذلك 

 )لا( يأثم العاصي بسفره لو أكل من الميتة إنن كان مضطراً

 مراجع المسألة 
(،  2/277(، والأم )1/304(، والإشراف على نكت مسائل الخلاف ) 1/320(، والتفريع )44(، والغرة المنيفة )ص 2/901(، والتجريد )1/881)  المجتهد ونهاية المقتصدبداية 

 ( 9/5472، وب غية المقتصد شرح بداية المجتهد )(472ص (، وأحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية )6/319(، ومطالب أولي النهى )4/312(، والإقناع )2/341وبحر المذهب )
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 الخاتمة
 نسأل الكريم حسن الخاتمة،،، 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد،،، 
)الهاد/ الأيمان/ النذور/ الضحايا/  الجداول الفقهية لكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو قسم  من    ( الثان)  القسم  فقد تم بفضل الل تعالى الانتهاء من

ومعظم الخلاف فيها على قولين، ثم على ثلاثة أقوال، ثم على أربعة أقوال، ثم مسألة،    (177)وعدد مسائله    ،الذبائح/ الصيد/ العقيقة/ الأطعمة والأشربة(
(  39( مسألة، وعدد المسائل المختلف فيها على ثلاثة أقوال )122وقد كان عدد المسائل المختلف فيها على قولين )  .، ثم على ستة أقوالعلى خسة أقوال

وعدد المسائل المختلف فيها  ائل،  ( مس 4، وعدد المسائل المختلف فيها على خسة أقوال )لمسائ  (10)   مسألة، وعدد المسائل المختلف فيها على أربعة أقوال
   تان.لأأقوال مس  ستةعلى 

  ، ادى الأولى الذي هو عام أربعة وثمانين وخسمائةاسع من جم  راغ منه يوم الأربعاء التَّ كان الفَ (: )704/  1في نهاية كتاب الحج )  -رحمه الل-قال ابن رشد  
والحمد لله رب العالمين. كان رضي الل عنه عزم حين تأليف الكتاب أولًا ألا   ،أو نحوها  ،ه منذ أزيد من عشرين عامًاوهو جزء من كتاب المجتهد الذي وضعت  

 . (ثم بدا له بعد فأثبته ، ثبت كتاب الحجي  
 نسأل الكريم أنن يتقبَّل هذا العمل ويجعله في ميزان الحسنات، وأنن يكون من العلم الذي ينتفع به بعد الممات 

 وصلى الل على نبينا ممد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،
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 الجـداول الفقهيـة  

 للمسائل الخلافية في كتاب 
 بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 هـ(595المتوفى سنة: ) الحفيد دمد بن أحمد بن رشلمح

  (لاقوالط   كاحالن   ) كتاب:  (الثالث)القسم 

 
 د. ظاهر بن فخري الظاهر أ. إعداد: 

ه ـ1446 
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 كاحالن   كتاب    :أولً   
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 كتاب ال
 
 كاح ن

 ويشمل خمسة أبواب: 
 . كاحمات الن   قد   الباب الأول: م   -
 وفيه ثلاثة أركان:  ،كاحالباب الثاني: موجبات صحة الن    -

 .كيفية العقد  -1
 . داق(هادة/ الص  شروط العقد )الولي/ الش    -2
 . كاح(محل العقد )موانع الن     -3

 . كاح الباب الثالث: موجبات الخيار في الن    -
 الباب الرابع: حقوق الزوجية. -
 .المنهي عنها والفاسدة الأنكحة: الخامس الباب -
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  الباب الأول:
 
 كاح  مقدمات الن

   -رحمه الله   - المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
 في الباب الأول مقدمات الن

 
 كاح اتفاق

 
 ا ا أو إجماع

 كاح ل توجد مسائل متفق أو مجمع عليها في باب مقدمات الن   
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 كاح(الباب الأول: )مقدمات الن
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . كاححكم الن    1
 . كاحقد الن   طبة مع ع  حكم الخ  2
 .طبة أخيهب على خ  ط  كاح من خ  حكم ن   3
 .طبةظر إلى المخطوبة عند ال  باح من الن  ما يخ  4
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 كاححكم الن    ( 1)المسألة 
 تحرير محل الخلاف 

وهو قادر   خاف على نفسه الوقوع في المحظور، كاح لمنوذهب عامة الفقهاء إلى وجوب الن    كاح من حيث الجملة،لى مشروعية الن   أجمع المسلمون ع
 واللاف على ثلاثة أقوال ،واختلفوا في أصل حكم النكاح في الحال المعتادة ،على النكاح

 الأقوال ونسبتها 
 كاح مندوب إليهالن   

 الجمهور

 كاح واجب الن   
 أهل الظاهر 

بحسب ما يخاف    ، واجب ومندوب ومباح 
 على نفسه الوقوع في العنت )المحظور( 

 المتأخرون من المالكية 

 دب أم على الإباحة؟مل صيغة الأمر في الآية )فانكحوا( وفي الحديث )تناكحوا( وما أشبه ذلك من الآيات والأحاديث على الوجوب أم على الن  هل تخ  سبب الخلاف 

 الأدلة

ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ  :قول الله تعالى  *

ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

الن  يخ   ،چڱ لتعلقه بالاستطابة  مل الأمر على  دب 
باع( الذي لا  لاث ورخ ثنى وثخ عدد )م  )ما طاب( وشموله الت  

اتفاق   يخ   ،ايجب  الأحاديث  من  جاء  ما  على ومثله  مل 
الع  الن   نفسه  إذا خاف على  الوجوب  أو على    ؛ تن  دب 

 إذ لا تخيير بين واجب ومندوب. 
فسألت: ما حق    حديث المرأة التي جاءت للنبي    ●
المرأةالز   فلما أخبرها قالت: )والله لا تزوجت    ؟وج على 
  على أصحابه     نكرولم يخ   ،وصححه الألباني[   /]ع  (اأبد  
 ذلك. 

 چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ قوله تعالى:    *

وقوله:[43]النساء:     چٱ  ٻ  ٻچ  ، 

 . [ 32]النور:
تكاثروا  :قوله    * مخ   ؛)تناكحوا  الأمم  فإني  بكم  كاثر 

القيامة( وصححه    ،د   ن/  ]جه/  يوم  ضعيف/  وسنده 
الوجوب  ،الألباني[  والأصل في الأمر حمله    ، الأمر ظاهر 

  چٱ  ٻ  ٻچقوله تعالى: ك  ،على الوجوب
)يا معشر الشباب من استطاع    :قوله  و   ،[ 32]النور:

فليتزوج(   الباءة  النساء  ]متفق[منكم  )وأتزوج    ، وقوله: 
 . ]متفق[فمن رغب عن سنتي فليس مني( 

المصلحة الن    * باعتبار  الحكم  إلى  ظر 
نفسه   على  خاف  فمن  المرسلة؛ 

نفسه  ن  الع   إعفاف  عليه  وجب  ت 
بالزواج  الحرام  من  لم    ،وصونها  ومن 

 . يخف لم يجب عليه

 الراجح 
أما القول    ، وصرفه عن ظاهر  الوجوب لمقتضى صحيح   ، لوجوب لمن خاف على نفسه دب أو ا في الآية والحديث على الن    لأمر ل   القول الأول )مندوب( حملا  

 وقد أنكره كثير من العلماء   ، د إليه ستن  معين يخ   حيث قال: القياس بالمرسل ليس له أصل   -رحمه الله    –  الثالث فقد رد ه ابن رشد 

 كاحيأثم من ترك الن    كاح)لا( يأثم من ترك الن    ثمرة الخلاف 
وهو    ، درته عليه كاح مع قخ ترك الن   يأثم من  

 يخاف العنت 

 مراجع المسألة 
شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد  و  ،(9/341المغني )و  ،(4/200مغني المحتاج )و  ،(2/332الشرح الصغير للدردير )و  ،(2/228بدائع الصنائع )و  ،(2/7بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (9/5479المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(11/3المحلى )و  ،(6/349الهداية في تخريج أحاديث البداية )و   ،(12/239الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )و (، 9/3والمحلى ) ،(4/22)
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 كـاح الن    عند عقد طبـةالخخ حكـم  ( 2)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
الحمد لله   )إن  بل الإيجاب والقبول قال قطبة الحاجة التي تخ وهي خخ   ، عند عقد النكاح  اتفقوا على استحباب خخطبة ــ بضم الاء ــ النكاح، 

 واللاف على قولين   ، في حكمهاواختلفوا    ، كاحوعدم ذكرها لا يبطل الن     كاح بدونها، ينعقد الن   ه  أن  على  اتفقوا  ، و نحمده ونستعينه...(

 الأقوال ونسبتها 
 كاح )ليست( واجبةطبة الن   خخ 

 الجمهور

 كاح واجبةطبة الن   خخ 

 داود الظاهري

 دب؟على الوجوب أم الن   مل فعله هل يخ  سبب الخلاف 

 الأدلة

 نحمده  الحمد لله  طبة الحاجة؛ إن  يعلمنا خخ   : )كان رسول الله    حديث ابن مسعود  ●
ونستغفره...(،   صحيح[،    هق/  جه/  ن/  ت/  د/  ]حم/ونستعينه  )هذه  وهو  الطيالسي:  وزاد 

 .على وجوبها  ليس في الحديث ما يدل  ، حاجه( كاح وكل  طبة الن   خخ 

  ب  ولم يخطخ   ، ]متفق[جتكها بما معك من القرآن(  ها: )زو  في قصة الواهبة نفس    قوله    ●
 .قبل العقد

مسعود  ● ابن  الله    حديث  رسول  )كان   :  
خخ  إن  يعلمنا  الحاجة؛  ونستعين  طبة  نحمده  لله  ه الحمد 

  على فعلها قرينة تدل    واظبة النبي  مخ   ، ونستغفره...(
وجوبها بخ   ،على  الن   وتسميتها  يدل  طبة  على   كاح 

 . وجوبها

 طبةعلى وجوب الخ  القول الأول )ليست واجبة(، فليس في حديث ابن مسعود ما يدل   الراجح 

 كاح عند عقد الن    ،كاحطبة الن   يأثم من ترك خخ  كاحطبة الن   )لا( يأثم من ترك خخ  ثمرة الخلاف  

 مراجع المسألة 
المحلى  و  ،(5/21كشاف القناع )و  ، (4/223مغني المحتاج )و   ،(216/ 2الشرح الكبير للدردير )و  ، (3/8حاشية ابن عابدين )و  ،(2/7بداية المجتهد ونهاية المقصد )

 (5486/ 9المقتصد شرح بداية المجتهد )  بخغية و  ، (6/149نيل الأوطار )و  ،(18/287مجموع الفتاوى )و  ،(11/3)
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طبة أخيه ب  ط  كـاح من خ  حكـم ن   ( 3)المسألة   على خ 

 تحرير محل الخلاف 

طبة ــ بكسر الاء ــ أخيه، وأن  يخطب الر    ه منهي أن  اتفقوا أن     إذا ركن بعضهم إلى بعض )لا( أول    عند أكثر العلماء   النهي عن ذلك   جل على خ 
كاح  فسخ الن   لما خطبها معاوية وأبو جهم ]م[، واختلفوا لو فعل هل يخ   حيث استشارت النبي    رضي الله عنها   يس الطبة؛ لحديث فاطمة بنت ق  

 واللاف على ثلاثة أقوال   فرق بينهما؟ ويخ 

 
 الأقوال ونسبتها 

 كاح خ الن   فس  يخ 

 (واية)ر   داود/ مالك 

 كاح خ الن   فس  )لا( يخ 

 أحمد   الشافعي/   (/ واية )ر   مالك   حنيفة/   أبو 

 خول )لا( بعده كاح قبل الد  خ الن   فس  يخ 

 مالك )مشهور( 

 ) أشار إليه ابن رشد(  هي يقتضي فساد المنهي عنه؟هل الن   سبب الخلاف 

 الأدلة

: )لا قال    ،  حديث أبي هريرة   ●
أخيه، حتى يخطخ  طبة  خ  على  أحدكم  ب 

يترك(   أو  يقتضي الن    ،]متفق[ينكح  هي 
 . غارفساد المنهي عنه، كنكاح الش   

)لا يخطب أحدكم    :   حديث أبي هريرة   ●
أخيه...(  طبة  خ  يخ المحر    ، على  لم  العقد،  م  قارن 

ح بالطبة في العدة،  فلم يؤثر فيه، كما لو صر  
 . هي لا يقتضي فساد المنهي عنه والن  

هريرة   ● أبي  على   حديث  أحدكم  يخطب  )لا   :
طبة أخيه(  . خولمل الحديث على ما قبل الد  يخ  ،خ 

 هي لا يقتضي فساد المنهي عنه الن    على أن    خ(؛ بناء  فس  القول الثاني )لا يخ  الراجح 

 
 ا ويفرق بينهما مطلق    فاسدكاح  الن    ثمرة الخلاف 

ويأثم الاطب ولا   ، كاح صحيحالن   
 يفرق بينهما

 استحبابا    خولقبل الد    ق بينهمافر  ويخ   ، فاسد كاح  الن   
 خول ق بينهما بعد الد  فر  ولا يخ  ،عند الأكثر

 مراجع المسألة 
  ، (4/222مغني المحتاج )و   ،( 253/ 9)  للماورديالحاوي الكبير  و   ،( 3/92الشرح الصغير )و   ،( 50/ 5البناية شرح الهداية )و   ،( 2/8بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 9/5496المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ، (6/122نيل الأوطار ) و  ، (7/143المغني )و 
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 طبة عند الخ    ظر إلى المخطوبةباح من الن  ما يخ  ( 4)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 

قال له   :   لحديث المغيرة  ، ظر إلى وجههاولا خلاف في إباحة الن   ، ستحب  يخ   :ومنهم من قال  ظر للمخطوبة؛ الن    إباحة اتفق الأئمة الأربعة على 
    ظر للمخطوبةوخالف في ذلك القاضي عياض فقال: بكراهة الن    ]صحيح[،يخؤدم بينكما(   ه أحرى أن  طب امرأة: )انظر إليها فإن  لما خ، 

 على ثلاثة أقوال   ما ينظر إليهواختلفوا في حد     ،ساءظر إلى الن   الأصل تريم الن    لأن   ؛ظر إلى المخطوبةتريم الن   ،وعزي إلى المغربي  

 
 الأقوال ونسبتها 

 للوجه والكفين  الاطب نظري  

 (ينحنيفة )وزاد القدم مالك/ الشافعي/ أبو 

 وأتينجميع البدن إلا الس  الاطب نظر ي  

 داود الظاهري

 ا ما يظهر غالب   الاطب إلى نظري  

 )المشهور(  أحمد

 اظر للمرأة مطلق  وورد المنع من الن   ،ينوبالوجه والكف  ا، ا، وورد مقيد  ظر للمخطوبة مطلق  ورد الأمر بالن   سبب الخلاف 

 الأدلة

 چڳ  ڳ   ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱچ قوله تعالى:    *

 . ره غير واحد بالوجه والكفين فس    ، [  31]النور:  

 . على جواز كشف الوجه والكفين في الحج اقياس   *
يخ الن    * ويخ ظر  والكف  الوجه  فيكفي  الحاجة،  بقدر  به  باح  لحق 

 . ا مثل الكفين فهو مما يظهر غالب    رفين ه أحد الط  ؛ لأن  ين القدم 

  ،]م[: )اذهب فانظر إليها(  عموم قوله    *
 . الحديث لم يقيد حد النظر

تعالى  عموم  * ے  ے  ۓ    چ:  قوله 

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ      ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  

 . [30-29المعارج: ] چۈ  ۈ   ۇٴ  

امرأة    : )إذا خطب أحدكم   حديث جابر   ●
أن    فإن   منها    استطاع  إلى  إ ينظر  يدعوه  ما  لى 

فليفعل(   الألباني  ]حم/  نكاحها  وحسنه 
لينظر    ، [ ط والأرناؤو  خطبها  لجارية  يختبئ  فكان 

 . ظر إلى ما يظهر عادة  م منه جواز الن  ه  ففخ   ، إليها 

 كاح ظر للوجه لا يظهر حقيقة ما يدعو للن   الن    ، ولأن    لحديث جابر   ؛ ا( ما يظهر غالب  إلى  )ينظر    ثالث القول ال  الراجح 

مما يظهر    اعد ونحوه قبة والس  عر والر  ظر للش  يجوز الن   اق ونحوه والس   المخطوبة صدر ليجوز نظر  اعد ونحوه قبة والس  والر   المخطوبة لشعر ظريرم الن   ثمرة الخلاف  
  عادة 

 مراجع المسألة 
المغني  و   ،(208/ 4مغني المحتاج )و  ، (9/34) للماوردي الحاوي الكبير و (، 2/215وحاشية الدسوقي ) ،(4/156الاختيار لتعليل المختار )و   ،(2/9بداية المجتهد ونهاية المقصد )

   (5498/ 9المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و ،( 6/354الهداية في تخريج أحاديث البداية )و   ،(6/111نيل الأوطار )و  ، (9/161المحلى )و  ،(9/489)
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 موجبات ص  :  الباب الثاني 
 
 كاح حة الن

 ويشمل ثلاثة أركان: 

 . كاحالركن الأول: في معرفة كيفية عقد الن    -
 .كاح الركن الثاني: في معرفة شروط عقد الن    -
 . كاحالركن الثالث: في معرفة محل عقد الن    -
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 كاح الركن الأول: في معرفة كيفية عقد الن

  -رحمه الله   -  ذكرها ابن رشدالمسائل التي 
 
ا ااتفاق

 
 في الركن الأول  أو أجماع

 ي عن أصحاب الشافعي. ك  إلا ما حخ  ،طقلن  باجد  كر إذا كان المنكح غير أب ولا إذن الب   خلاف أن   (لا)  -1

 وكذلك بلفظ )التزويج(.  ،ذنه اللفظممن إ كاح(بلفظ )الن   ينعقد  كاح الن    اتفقوا على أن    -2

 كاح.شترط رضاه وقبوله في صحة الن   ـر المالك لأمر نفسه يخ جل البالغ الحخ الر   أن  على اتفقوا   -3

بر ابنته الب   أجمعوا على أن    -4    ، إلا خلاف ا شاذ ا.غير البالغ )الصغيرة( كر  الأب يجخ

بر الثيب  عوا أن  أجم -5  كي عن الحسن البصري. إلا ما حخ  ،البالغ ه )لا( يجخ

بر ابنه الصغير على النكاح.  اتفقوا على أن    -6  الأب يجخ
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 الركن الأول: في معرفة كيفية عقد النكاح 
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . كـاحالألفاظ التي ينعقد بها الن    5
بر الس   6  كاح؟ يد عبده البالغ على الن   هل يجخ
بر المحجور عليه على الن    7  كاح؟ هل الوصي يجخ
 ( بغير رضاها؟ البالغ   /يزوج ابنته )البكر  هل يجوز للأب أن   8
 ( بغير رضاها؟ الصغيرة  /يزوج ابنته )الثيب  هل يجوز للأب أن   9

 طق بالقبول؟ وبة التي ترفع الإجبار وتوجب الن  يخ ما الث ـ  10
 ؟على الزواج  البنت البكر )الصغيرة( إجبار  هل يجوز لغير الأب  11
 غير بلا إذنه؟ج الص  يزو     هل يجوز للولي )غير الأب( أن   12
 كاح على اليار؟هل يجوز عقد الن    13
 . كاحد الن   ق  رفين في ع  ول من أحد الط  حكم تراخي القب 14
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 كـاح الألفاظ التي ينعقد بها الن    ( 5)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  چ في قوله تعالى:    ما هما اللذان ورد فيهما نص الكتاب،لأنه    ؛كاح/ التزويج(كاح بلفظ: )الن   اتفقوا على انعقاد الن   

: )الهبة/  خرى مثلأخ  ظالفكاح بأواختلفوا هل ينعقد الن     ،[22النساء: ] چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  وقوله: ،[ 37الأحزاب:] چژ
 واللاف على قولين البيع/ الصدقة/ التمليك(؟

 الأقوال ونسبتها 
 مليكدقة والت  بة والبيع والص  كاح بلفظ: اله  د الن   ق  ع  نـ  ي ـ 

 أبو حنيفة/ مالك 

 زويج فقط كاح والت  كاح بلفظ الن   ينعقد الن   
 الشافعي/ أحمد

 عتبر فيه )مع النية( اللفظ الاص به، أم ليس من صحته اعتبار اللفظ؟كاح يخ هل عقد الن    سبب الخلاف 

 الأدلة

وفخهم    * مشاركة،  الشرعي  المعنى  وبين  اللفظ  بين  إذا كان 
 . كاح بهالمعنى الشرعي من ذلك جاز انعقاد الن   

النبي    ● تزويج  به  ينعقد  ڭ   ڭ  ۇ  چ:  لفظ 

ن    ، [ 50الأحزاب: ]   چۇ  ۆ  ۆ به  كاح  فينعقد 
 . أمته 

نفسها   ● الواهبة  النبي    ،حديث  زوجها  للرجل    فقد 
 .[متفق] كتخكها بما معك من القرآن(بقوله: )مل  

ير الصريح لا يمكن الإشهاد  ية، واللفظ غعتبر فيه اللفظ والن   لحق بالعقود، فيخ كاح يخ الن  *  
    .يةنايات التي تتاج إلى الن   ه من الك  لأن   عليه؛

الله(   قوله    ● بكلمة  فروجهن  )واستحللتم  الوداع:  حجة  الله كتابه ،  ]م[  في    وكلمة 
 .زويجكاح والت  ، وليس في كتاب الله إلا لفظ الن   تعالى

  ، كاح الإشهاد عليهومن شروط الن     ، علم إلا بالنيةكاح لا تخ ت في الن   ناياألفاظ الك    لأن    ●
فهي من الألفاظ التي تقع على   ،ية فيهاة لا يمكن الإشهاد عليها لعدم معرفة الن   يانوالك

 كاح.غير الن   

 ا للشهادة  ا للنزاع بعد ذلك وتيسير  ا للفروج وحسم  زويج(، احتياط  كاح والت  القول الثاني )بالن    الراجح 

 ابنتي  أو وهبتك كاح بلفظ ملكتكينعقد الن    ثمرة الخلاف  

 

 ابنتي أو وهبتك كاح بلفظ ملكتك )لا( ينعقد الن   

 
 مراجع المسألة 

الاستذكار  و  ،(9/460المغني )و  ، (9/125) الكبير للماوردي الحاويو  ، (2/221حاشية الدسوقي )و  ، (9/4415التجريد )و  ، (2/10بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 9/5508المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(5/409)
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بر الس   ( 6)المسألة   ؟كاحيد عبده البالغ على الن   هل يُخ

 تحرير محل الخلاف 
  ، كاح يجبر عبده البالغ على الن     واختلفوا هل يجوز للسيد أن    ، كاح شترط رضاه وقبوله في صحة الن   المالك لأمر نفسه يخ   ، ر  جل البالغ الحخ الر    اتفقوا على أن  

 واللاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 كاحيجبر عبده على الن     يجوز للسيد أن  

 أبو حنيفة/ مالك 

 كاح يجبر عبده على الن    يد أن  يجوز للس    (لا)
 أحمـد  /الشافعي  

 يد أم ليس من حقوقه؟ كاح من حقوق الس  هل الن    سبب الخلاف 

 الأدلة

ه من  لأن    ،فملكه كما ملك إجارة العبد   ،يد حقوق الس  من    كاحالن     ن  * لأ
 زويج.وكما ملك إجبار الأمة على الت   ،منافعه

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ   قوله تعالى:  ●

يجبر عبده على   يد أن  للس    على أن    ه الطاب للأولياء فدل  فوج    [، 32النور:]
 .كاحالن   

الن     * الس  ليس  نفعه خاص بالعبد وهو من    لأن    ،يدكاح من حقوق 
. فلا يجخ  ، مصالحه  بر عليه كالحر 

.  ؛هفلذا يملك ابتداء  ،كاحالعبد يملك الطلاق وإنهاء الن    لأن   ●  كالحر 
بالن     لأن    ● رضاه  لعدم  طل ق  لو  وأضاع   أضر    ،كاحالعبد  بالزوجة 

 .الصداق

 إذا لم يرض به العبد   ، محض    فهو ضرر    ، يجبر عبده على الزواج   يد أن  للس  لا يجوز  القول الثاني:   الراجح 

 ح كاح ولم يص  ينعقد الن    ( لم) يد عبده بلا إذنه لو زو ج الس   ح  كاح وص  يد عبده بلا إذنه انعقد الن   ج الس  لو زو   ثمرة الخلاف  

 مراجع المسألة 
شرح منتهى  و   ،(6/612المغني )و  ، (3/146أسنى المطالب )و   ،(2/221الشرح الكبير للدردير )و  ، (9/4505التجريد )و  ، (2/11بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 9/5515المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (634/ 2الإرادات )
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بر المحجور عليه على الن   هل الو   ( 7)المسألة    ؟ كاحصي يُخ

 تحرير محل الخلاف 
بر  يجخ  واختلفوا هل للوصي أن   ،كاحط رضاه وقبوله في صحة الن   شتر  جل البالغ الحر المالك لأمر نفسه )غير محجور عليه( يخ الر   اتفقوا على أن  

 واللاف على قولين  ،كاحالمحجور عليه )على ماله( على الن   

 الأقوال ونسبتها 
 كاحبر محجوره على الن   يجخ  )لا( يجوز للوصي أن  

 )حنبلي( ابن قدامة)مالكي(/  ابن حبيب

 كاح بر محجوره على الن   يجخ   يجوز للوصي أن  
 ابن الماجشون )مالكي(/ بعض الحنابلة

 ؟الملاذ   ا طريقهوإنّ   ، أم ليس بمصلحة ،ور لهكاح مصلحة من مصالح المنظهل الن    سبب الخلاف 

 الأدلة

 .كاح من مصالح المحجور عليهالن    ن  * لأ
 .ه ءكاح(، فلذا يملك ابتدا )إنهاء الن   المحجور عليه يملك الطلاق  لأن   •
  ب على فعله خسارةخ ترت  كاح  المحجور عليه لو طلق لعدم رضاه بالن     لأن   •

 .وهذا يخالف مقصود الحجر ،مال

فكما    ،اظربل من مصالح الن    ،ور لهمن مصالح المنظ  كاح ليس الن     * لأن  
 . امع الحجربج ؛لمحجور عليهفكذلك اغير  جاز تزويج المجنون والص  

واجب  الن     لأن   • يكون  قد  الوقوع  كاح  عليه  المحجور  على  إذا خاف  في    ا 
 .فيزوجه بلا رضاه لما فيه من المصلحة ،الحرام

 الراجح 
سواء بقي على    ، لما يترتب على الزواج من التزامات وحقوق مالية   ، ذلك يخالف أصل الحجر   لأن    ؛ كاح على الن     إجبار المحجور عليه لا يجوز  القول الأول:  

 ي إلى الإخلال بالحجر فالإجبار يؤد     ، كاح أم طل ق الن   

 كاح وصح  المحجور عليه بلا إذنه انعقد الن    لو زو ج الوصي   كاحعليه بلا إذنه لم ينعقد الن    المحجور   لو زو ج الوصي   ثمرة الخلاف  

 مراجع المسألة 
 ،(6/612المغني )و  ، (16/166المجموع شرح المهذب )و  ، (3/202شرح مختصر خليل )و  ، (3/65الدر المختار )و  ، (2/11)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 (5518/ 9المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو 
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 ( بغير رضاها البالغ /كرج ابنته )الب  يزو    هل يُوز للأب أن   ( 8)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

  ،ي عن الحسن البصري ك  ب البالغ بغير رضاها إلا ما حخ ي   ه لا يجوز تزويج الث ـواتفقوا أن   كر )الصغيرة( بغير رضاها، للأب تزويج ابنته الب   اتفقوا أن  
الاستئذان   مع اتفاقهم أن   ، كر )البالغ( على الزواج يجبر ابنته الب   واختلفوا هل يجوز للأب أن  يجبر الكبيرة على الزواج،  ه لا يجوز لغير الأب أن  واتفقوا أن  

 قولين واللاف على   ،ا في صحة العقد ليس شرط  

 
 الأقوال ونسبتها 

 كاح   البالغ على الن   كر الب   يجوز للأب إجبار ابنته  

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ ابن أبي ليلى

 كاحالبالغ على الن    كرالب   )لا( يجوز للأب إجبار ابنته

 الثوري/ الأوزاعي/ أبو ثور  / ة(ن سع مالك )إذا كانت مخ حنيفة/  أبو 

 كارة أم الصغر؟ معارضة دليل الطاب لعموم الحديث/ ما موجب الإجبار؛ الب   سبب الخلاف 

 الأدلة

عخم ر     * اب ن   الن بي      حديث  إ لا   )  :ق ال    أ ن   ال ي ت يم ةخ  تخـن ك حخ  لا  
 . كم/ وصححه غير واحد[  هق/ حم/ ]قط/ بِ  ذ نه  ا( 

ت أ م رخ ال ي ت يم ةخ    :قال ر سخولخ      حديث أ بِ  هخر ي ـر ة  *   ه ا    في)تخس  ن ـف س 
هق/    ن/  ت/  ]د/ف إ ن  س ك ت ت  ف ـهخو  إ ذ نهخ ا و إ ن  أ ب ت  ف لا  ج و از  ع ل يـ ه ا(  

 .للأب إجبار ابنته أن   في الحديثين مفهوم الطاب ،وهو صحيح[ 
  *  ) ت أ م رخ تخس  رخ  و ال ب ك  و ل ي  ه ا  م ن   ه ا  ب نـ ف س  أ ح ق   )الث ـي  بخ   ]م[، حديث: 

   .أثبت الحق للثيب فدل على نفيه عن البكر

ه ا م ن  و ل ي  ه ا      أ ن  الن بي       حديث اب ن  ع ب اس  *   : )الث ـي  بخ أ ح ق  ب نـ ف س  ق ال 
أ بخوه ا في   ت أ ذ نهخ ا  رخ ي س  (، ورواية: )و ال ب ك  ت أ م رخ رخ تخس  ه ا(    و ال ب ك  وهذا عام    ]م[،ن ـف س 

 . ستئذان معنىفلو كان للأب الإجبار لما كان للالكل بكر، 
   كر البالغ.فلا يجبر الب    ،* موجب الإجبار الصغر

ر ا أ ت ت  الن بي    حديث اب ن  ع ب اس   • ه ا    ف ذ ك ر ت      : )أ ن  ج ار ي ة  ب ك  أ ن  أ با 
وصححه    /حم/ قيل مرسل  جه/  ن/  ]د/(    النبي  ك ار ه ة  ف خ ير  ه ا  ي  ز و ج ه ا و ه  
 . ولو كانت تجبر لما خيرها  ،الأرنؤوط[

 الراجح 
في محل    في تخيير الجارية نص   لعموم أقوى من دليل الطاب، وحديث ابن عباس  فا   ؛ واج غ على الز  ل كر البا للأب إجبار الب    يجوز   ( القول الثاني )لا 

 والأصول أكثر شهادة لتعليل القول الثاني   ، : العموم أقوى من دليل الطاب -  رحمه الله   –  وقال ابن رشد   ، ما قاله ابن رشد رحمه الله النزاع ك 

 ج الأب ابنته بلا رضى، العقد صحيحلو زو   ثمرة الخلاف  

 

 سخ ج الأب ابنته بلا رضى، فلها اليار في الف  لو زو  

 مراجع المسألة 
 لابن قدامة الشرح الكبيرو  ،(9/407المغني )و  ،(6/229نهاية المحتاج )و  ،(3/176شرح مختصر خليل )و  ،(146 مختصر القدوري )صو  ،(2/12) ونهاية المقتصد بداية المجتهد

 ( 9/5524المقتصد شرح بداية المجتهد )  بخغيةو  ،(2/8الإقناع في مسائل الإجماع )و  ،(2/202معالم السنن )و  ،(8/281الأوسط )و  ، (16/208الاستذكار )و  ،(20/144)
 ( 9/5522المقتصد شرح بداية المجتهد )  بخغية
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 ( بغير رضاها؟الصغيرة) بالثي   ج ابنته يزو    أن   هل يُوز للأب ( 9)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا هل يجوز    ،وهو قول شاذ  ،كرهت  فقال بالجواز وإن   ، إلا الحسن البصري  ابنته الثيب )الكبيرة( بغير رضاها، ه )لا( يجوز للأب تزويج  اتفقوا أن  

 واللاف على ثلاثة أقوال ، على الزواج ، غير البالغبر ابنته الثيب )الصغيرة( يجخ  للأب أن  

 الأقوال ونسبتها 
 كاح على الن    ب الصغيرةبر الثي   تجخ 

 ( واية أشهب وسحنونأبو حنيفة/ مالك )ر 

 كاح على الن     ب الصغيرة بر الثي   تجخ )لا(  

 ( واية أبي تمام مالك )ر   / الشافعي 

 بر من عمرها )تسع( فما دون تجخ 

 أحمد 

 عارضة دليل الطاب لعموم الحديث/ ما موجب الإجبار؛ البكارة أم الصغر؟ مخ  سبب الخلاف 

 الأدلة

لا  تـخن ك حخ ال ي ت يم ةخ  )   : ق ال    أ ن  الن بي      حديث اب ن  عخم ر     *
    . كم/ وصححه غير واحد[   هق/   حم/   ]قط/   إ لا  بِ  ذ نه  ا( 

هخر ي ـر ة    * أ بِ   ر سخولخ  ،    حديث  ت أ م رخ   :قال  )تخس 
ه ا...(   فيال ي ت يم ةخ   وهو صحيح[   ن/   ت/  ]د/   ن ـف س    ، هق/ 

أن   منه  تخ   يفهم  )لا(  الأب  )تخ ذات  بكر  ش  ست  ستأمر  ا  ار( 
 . اكانت أم ثيب  

ع ب اس    * اب ن   )الث ـي  بخ      النبيأ ن       حديث   : ق ال 
ه ا م ن  و ل ي  ه ا(     . ]م[ أ ح ق  ب نـ ف س 

تخـن ك حخ الأ يم  خ   :قال    أن النبيحديث أبي هخر ي ـر ة     *   )لا  
  ) ت أ م ر  تخس  وغير هذ  ،م[   /خ]ح تى   البالغ  يتناول  عام  ا 

 .البالغ
 . كارة(، وهو غير موجود في الثيب موجب الإجبار )الب   *

)الثاني( • القول    وقد  ،أحاديث 
  ؛حملوها على ما دون تسع سنين

عائشة عنها  لحديث  الله    رضي 
تسع   الجارية  بلغت  )إذا  ا  قالت: 

وفيه    ]ت/ (  امرأةفهي   هق/ 
   . ضعف[

    في محل النزاع كما قال ابن رشد نص      العموم أقوى من دليل الطاب، وحديث ابن عباس ف ؛  الثيب الصغيرة على النكاح   القول الثاني )لا تجبر(  الراجح 

 اليار للمجبرة فوق التسع كاح للثيب المجبرة اليار في الن    ب المجبرة صحيح نكاح الثي    ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
  لابن قدامة  الشرح الكبيرو (، 7/72والنجم الوهاج للدميري )  ،(1/428الكافي في فقه أهل المدينة )و   ،(1/333مجمع الأنهر ) و  ، (1/14بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 9/5533المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (6/137نيل الأوطار )و  ،(9/157فتح الباري )و  ،(20/129)
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 ؟طق بالقبولوتوجب الن  كاح على الن    يوبة التي ترفع الإجبارما الث   (  10)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
طق  كاح وتوجب الن  يوبة المعتبرة التي ترفع الإجبار على الن   واختلفوا في صفة الث    ، يب الكبيرة بغير رضاها يجوز للأب تزويج ابنته الث    ( لا ) ه  اتفقوا على أن  

 واللاف على قولين   ، بالقبول 

 الأقوال ونسبتها 

يوبة حصلت بنكاح صحيح أو يوبة المعتبرة كل ثخ الث  
 ك يمين ل  نكاح شبهة أو م  

 أبو حنيفة/ مالك 

 أو غصب  يوبة ولو حصلت بزنىالمعتبرة كل ثخ  يوبةالث  
 الشافعي/ أحمد

 يوبة اللغوية؟رعية أو بالث  يوبة الش  )الثيب أحق  بنفسها من وليها( ]م[ بالث   :يوبة بقوله هل يتعلق حكم الث   سبب الخلاف 

 الأدلة

ع ب اس  *   اب ن   أ ح ق       النبيأ ن       حديث  )الث ـي  بخ   : ق ال 
و ل ي  ه ا( م ن   ه ا  بطريقة    ، ب نـ ف س  الثيوبة  بزوال  يتعلق  الحكم 

 بالنكاح ونحوه.  ،شرعية
والحياء من   ،البكر هي الحياء  ة الاكتفاء بصماتل  ع    لأن   •

بمباشرته إلا  يزول  لا  زنيالشيء  والتي  لم    ،  غصبت  أو  بها 
 ه. فيبقى حياؤها منه كحال ،يباشر الإذن في النكاح

ه ا م ن  و ل ي  ه ا(    النبيأ ن     * حديث ابن عباس   : )الث ـي  بخ أ ح ق  ب نـ ف س  الحكم    ،ق ال 
 فالحديث عام يشمل كل ثيب بأي طريقة زالت بكارتها.  ،يتعلق بالثيوبة اللغوية

 . ثيب ا بأنه   صفت المرأةالعبرة بزوال البكارة، فإذا زالت بأي طريقة وخ  لأن   •
 ا موطوءة في القبل فأشبهت الموطوءة بشبهة. لأنه   •
لثخـ لأن   • أوصى  لو  الوصيةي  ه  في  لدخلت  النساء  تدخل  ،ب  لم  للأبكار  أوصى   ، ولو 

 . فكانت العبرة بزوال البكارة

 لقوة أدلة القول    ؛ أو غصب   المعتبرة كل ثيوبة ولو حصلت بزنى   القول الثاني: الثيوبة  الراجح 

 
 ثمرة الخلاف 

فحكمها في الإذن في   ، أو غصب لو وضعت المرأة بزنى
 النكاح حكم البكر 

 الثيب حكمفي النكاح  فحكمها في الإذن  ، أو غصب لو وضعت المرأة بزنى

 مراجع المسألة 
المغني   و (، 4/247) ومغني المحتاج  ،(2/223الشرح الكبير للدردير )و  ،(9/410الهداية ) و  ،( 2/119تبيين الحقائق )و  ، (2/15)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 ( 9/5537المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو ، (9/410)
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 على الزواجالبنت البكر )الصغيرة( إجبار وز لغير الأب هل يُ ( 11) ة المسأل

 تحرير محل الخلاف 
اللاف  و   ، لبنت البكر )الصغيرة( على الزواج ه يجوز للأب إجبار ابنته البكر )الصغيرة( على الزواج وبغير رضاها، واختلفوا هل يجوز لغير الأب إجبار ا اتفقوا أن  

 على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

  أن    ( الأب   أبي )   يجوز للجد 
 غيرة على الزواج كر الص  يجبر الب  

 الشافعي 

 جعل له الأب ذلك إذا عين  الزوج إلا للأب أو من    إجبار الصغيرة   )لا( يجوز 

 مالك/ أحمد 

على  لكل من له  الإجبار  يجوز
 ولاية  الصغيرة

 أبو حنيفة

 معارضـة العمـوم للقيـاس/ الاشتراك في اسم اليتيمة سبب الخلاف 

 الأدلة

فهو  *   الأب  معنى  في  الجد 
 .أب أعلى

ع ب اس    * اب ن   الن بي       حديث  :     أ ن   ت أ ذ نخ في  )ا  ق ال  تخس  رخ  ه ا    ل ب ك  ن ـف س 
للإجماع على   ؛كل بكر إلا ذات الأبفي  و إ ذ نهخ ا صخم اتهخ ا( ]م[، هذا عام  

 . جها بلا إذنه يزو   أن  

ت أ م    * )تخس  ال ي ت يم ةخ  حديث:  ه ا(    فيرخ  الألباني[ ن ـف س  وحسنه  ن/  الصغيرة    ، ]د/ 
 . فوجب منع غير الأب من تزويجها   ، اق ليست من أهل الاستئمار باتف 

رع بأشياء، ويوجد فيه  ه الش  ما للأب غير موجود لغيره؛ فقد خص    ن  لأ  *
 .حمة ما لا يوجد في غيرهمن الرأفة والر  

 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ:  قوله تعالى   *

 چڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک

البالغة،    ، [3النساء:] يطلق على غير  اليتيم 
لولي جوزت  أن  والآية  اليتيمة  ينكحها     

 . بصداق مثلها

الن    * منهم  معلوم  الأولياء  ظر سائر 
لحقوا بالأب  يخ   والمصلحة لوليتهم فيجب أن  

 .في هذا المعنى
 قال ابن رشد: ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني أظهر  ،فهو أقوى من القياس    القول الثاني )لا يجوز لغير الأب(؛ لعموم حديث ابن عباس الراجح 

 ثمرة الخلاف 
على    لو أجبر الجد الصغيرة 

 صح الزواج  
 إذا بلغت  لها اليار واجعلى الز   غيرة الص  وغيره  و أجبر الجدل

اليار بعد   التي تزوج بالإجبار للصغيرة
 البلوغ

 مراجع المسألة 
  ، (9/402المغني )و   ،(5/21الأم )و   ،(9/69) للماوردي الحاوي الكبير و  ، (2/10الفواكه الدواني )و  ، (3/277فتح القدير )و  ، (2/15بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (9/5540المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(8/ 2الإقناع في مسائل الإجماع )و 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





   1109 

  

 

 ج الصغير بلا إذنهيزو     هل يُوز للولي )غير الأب( أن   ( 12)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
يزوج الصغير   واختلفوا هل يجوز للولي )غير الأب( أن   ،ولا يستأمرها  ،كرغيرة الب  وكذلك ابنته الص   ،كاحغير على الن   الأب يجبر ابنه الص   اتفقوا على أن  

 واللاف على ثلاثة أقوال  ،بلا إذنه

 الأقوال ونسبتها 
 غير بلا إذنه يزوج الص    يجوز للوصي أن  

 أحمـد   / مـالك 

 غير بلا إذنه يجوز للأولياء تزويج الص  
 أبو حنيفة 

 غير بلا إذنه يجوز لغير الأب تزويج الص    ( لا ) 
 الشافعي 

 كاح على الأب؟غير على الن   قاس غير الأب في إجبار الص  هل يخ  سبب الخلاف 

 الأدلة

الأب    لأن    * في  الموجود    -الاجتهاد 
غير من  يزوج الص    الذي جاز للأب به أن  

الوصي  -  ولده في  قاس  فيخ   ، موجود 
 .ي على الأبص  الو  

لأن   جاز    *  الذي  ــ  الأب  في  الموجود  الاجتهاد 
أن   به  ــ    للأب  ولده  من  الصغير  في  يزوج  موجود 

 لي على الأب. فيقاس الو  ،الولي
علي   • طالب  حديث  أبي  إلى  )الن     : بن  كاح 

]ذكره في فتح القدير وقال ذكره    من غير فصل(  العصبات 
ا/ وقال في الدراية تخريج الهداية: لم  سبط ابن الجوزي مرفوع  

 . أي: من غير فصل بين الأب والجد وغيرهما   ، أجده[ 

ــ الذي جاز للأب    لأن  *   الاجتهاد الموجود في الأب 
  ، يزوج الصغير من ولده ــ لا يوجد في غير الأب  به أن  

 فلا يقاس غير الأب على الأب. 
ا من  فلا فائدة إذ    ،غير يملك الطلاق إذا بلغالص    * لأن  

 تزويجه بلا إذنه. 

 يكون لغير الأب رأفة ورحمة بالابن كما هي للأب   فلا يمكن أن    ، وحجة هذا القول أقوى   ، تزويج الصغير بلا إذنه   لا يجوز لغير الأب القول الثالث:   الراجح 
 

 ثمرة الخلاف 

صح   لو زوج الوصي الصغير  
جه غيره من الأولياء ولو زو   ،كاحالن   

 لم يصح -غير الأب -

كاح وله  صح الن     -غير الأب -ولي  لو زوج أي  
 اليار إذا بلغ 

غير لم  الص   -غير الأب -إذا زوج الولي أو الوصي 
 كاحيصح الن   

 مراجع المسألة 
كشاف القناع  و  ،( 7/95روضة الطالبين )و  ،(9/58الجامع لمسائل المدونة )و   ،(2/221تفة الفقهاء )و  ، (3/175فتح القدير )و  ، (1/16بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 9/5544وبخغية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (5/58)
  (9/5545المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية
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 يار؟هل يُوز عقد النكاح على الخ   ( 13)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
يتزوج   ؛ كأن  ؟كاحلن   في عقد ايار غيرها، واختلفوا هل يثبت ال  رط و يار الش  يار المجلس وخ  الجملة؛ كخ  في يار يثبت للبيوع ال   أن  على الفقهاء  اتفق

 واللاف على قولين ، يارله أو لها ال   على أن  

 الأقوال ونسبتها 
 يار كاح على ال  يجوز عقد الن     ( لا ) 

 الجمهـور 

 يار كاح على ال  يجوز عقد الن   

 أبو ثور 

 يار  يار والبيوع التي يجوز فيها ال  كاح بين البيوع التي لا يجوز فيها ال  تردد الن    سبب الخلاف 

 الأدلة

 .ليليار الد  ص، وعلى المثبت للخ  إلا ما وقع عليه الن   فيها  يارلا خ   الأصل في العقود أن   *

ة لا  م  المقصود بها المكار    ر فيها؛ لأن  ر  رر والأنكحة لا غ  يار في البيوع هو الغ  أصل منح ال    *
 . وسؤال في الغالب ة، ولا تقع إلا بعد فكر وترو   س  المكاي  

   .قياس النكاح على البيع، بجامع أنهما عقد من العقود *

منه في    لأن    * أشد  النكاح  والرؤية في  اليار  إلى  الحاجة 
 .البيوع

، وقد وصف الشيخ الوائلي  كاح على البيع قياس مع الفارق الإجماع عليه، وقياس الن   والنووي  (، بل نقل ابن قدامة  كاح في عقد الن     يار القول الأول )لا خ   الراجح 
   ه شاذ قول أبي ثور بأن  

 رطيار صح الش  لو تزوج على شرط ال   كاح كاح، وعند الشافعي يبطل الن   وصح الن    يار بطل الشرطج على شرط ال  لو تزو   ثمرة الخلاف  

 مراجع المسألة 
  ،( 5/41كشاف القناع )، و (7/95المغني )و  ،(343/ 6نهاية المحتاج )و  ، (2/221حاشية الدسوقي )و  ، (3/250فتح القدير )و  ، (2/17بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   ( 9/5547المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(8/358الأوسط )و 
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 كاح رفين في عقد الن   حكم تراخي القبول من أحد الط   ( 14)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  ،وتراخى القبول من الطرف الثاني ،واختلفوا لو حصل الإيجاب من الطرف الأول ،كاح إذا حصل الإيجاب والقبول على الفور اتفقوا على انعقاد الن   

 واللاف على ثلاثة أقوال  ،هل يصح ذلك

 الأقوال ونسبتها 

الإيجاب والقبول ما داما في    سير بين اخي الي  يجوز التر  
 المجلس  

 مالك/ أحمد  

اخي بين الإيجاب والقبول في  يجوز التر  
   اكاح مطلق  الن   
 أبو حنيفة   

اخي بين الإيجاب والقبول في النكاح  )لا( يجوز التر  
 ا مطلق  

 الشافعي 

 أم ليس ذلك من شروطه؟ ،اكاح وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد مع  هل من شروط انعقاد الن    سبب الخلاف 

 الأدلة

 .حكم المجلس حكم حالة العقد لأن   ●

فهذا إعراض    ، في المجلس بعد الإيجاب   اغلا ش ت   ه إن  ن  لأ   ●
 . عن العقد 

شر  من  ليس  الن   *  انعقاد  وجود  ط  كاح 
 .االقبول من المتعاقدين في وقت واحد مع  

شر   لأن  *   الن   من  انعقاد  من  ط  القبول  وجود  كاح 
 ا. المتعاقدين في وقت واحد مع  

ا لذريعة النزاع والاختلاف بعد ذلك   ، للفروج   ا وذلك احتياط    ؛ بين الإيجاب والقبول(   لا يجوز التراخي القول الثالث: )  الراجح  ه لا ضرر من إعادة الإيجاب إذا  ولأن    ، وسد 
 تأخر عنه القبول 

 

 ثمرة الخلاف 

كاح بالإيجاب وتراخى  لو نطق أحد طرفي عقد الن   
في مجلس   وكانا -من الطرف الثاني  لعنه القبو 

ثم نطق بالقبول صح  -غلا عنهاشتواحد لم ي
 كاح الن   

لو نكح رجل امرأة بغير إذن وليها  
 كاح فأجازته صح  فبلغها ذلك الن   

 كاح ذلك الن   

كاح بالإيجاب  لو نطق أحد طرفي عقد الن   
  -ولو نسيها   -اني بالقبول رف الث  ر الط  وتأخ  

 ا بطل الايجاب ولزم إعادة الإيجاب والقبول يسير  

 مراجع المسألة 
نهاية المحتاج  و   ،(1/432) في فقه أهل المدينة الكافيو   ،(207قوانين الأحكام الشرعية )ص و  ،(3/14حاشية ابن عابدين )و  ، (2/17بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (9/5550المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،( 6/535المغني )و  ،(6/207)
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 الركن الثاني: في معرفة شروط العقد 
 :ويشمل

 .الفصل الأول: الأولياء -
 . هادةهود والش  الفصل الثاني: الش   -
 .داقالفصل الثالث: الص   -
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   -رحمه الله    - التي ذكرها ابن رشد المسائل  
 
 ا أو إ اتفاق

 
)في معرفة شروط    في الركن الثاني   ا جماع

 فصل الأولياء والشهود   / العقد( 
 سوالبها أضداد هذه وهي: الكفر والصغر والأنوثة. كاح: الإسلام والبلوغ والذكورة. وأن  لاية الن   من شرط و   اتفقوا على أن    -1

 لا خلاف عندهم في انتقال الولاية إلى الولي الأبعد بالموت.  -2

 ه يمكن مخاطبته. يبة قريبة معلومة؛ لأن  المرأة لا تزوج إذا غاب الولي غ   لم يختلفوا أن    -3
 ا للأول.  وعخلم المتقدم منهما ولم يدخل بها الثاني أنه  إذا أنكح وليان امرأة  ه أجمعوا على أن    -4

 ، فلا خلاف في فسخ النكاح.اإذا أنكح وليان امرأة مع    -5
 . ا ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجهاوأنه   ،ت إلى كفء وبصداق مثلهايععضل وليته إذا دخ ي   ه ليس للولي أن  اتفقوا على أن    -6
 .  موجودة   الكفاءةخ  ن الأولياء جبرها إذا لم تكن فيهتمنع نفسها من إنكاح من له م للمرأة أن   اتفقوا على أن    -7
 قوى(. ين )الت  الد  في اتفقوا على اعتبار الكفاءة   -8

 الحخسن ليس من الكفاءة. على أن  أجمعوا   -9



   1114 

  

 الركن الثاني: معرفة شروط العقد 
 ( فصل الأولياء والشهود  ،لف فيها تالمسائل المخ)

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 الحكم لو زوج المرأة وليان؟ 24 هـل الو لايـة شـرط لصحـة عقـد النكـاح؟ 15
 . كاحسب عند الن   في الن    ة اعتبار الكفاء 25 . لاية )العبــد( لعقـد النكاححكم و   16
 . ار )اعتبار المال في الكفاءة(س  الكفاءة في الي   26 . فيه( لعقـد النكاحلاية )الس   حكم و   17
 هل مهر المثل شرط من شروط الكفاءة؟ 27 . لاية )الفاسق( )غير العدل( لعقـد النكاححكم و   18
 ينكح وليته بنفسه؟  هل يجوز للولي أن   28 . كاح بالوصية(لاية الن   ستفاد و  هل للوصي ولاية؟ )هل تخ  19
 .كاح هادة لصحة الن   اشتراط الش   29 . ترتيب الأولياء في النكاح 20
 . تمان هود بالك  كاح لكن أوصى الش  لو أشهد على الن    30 .لاية مع وجود )الأقرب(ج )الأبعد( في الو  الحكم لو زو   21
 كاح بشهادة الفاسقين؟هل ينعقد الن    31 أين تنتقل الولاية لو غاب الولي الأقرب؟ 22
   . كر إذا غاب الأبتزويج الب   23
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 ليـة شـرط لصحـة عقـد النكـاح؟هـل الو   (  15)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ثبوت ولاية عقد النكاح اتفقوا على وقد  ،فات من غير توقف على إجازة أحدصرخ درة على إنشاء العقود والت  هي القخ  -الواو   كسرب - لايةالو  

 واللاف على ثلاثة أقوال  ،وهل للمرأة مباشرة عقد النكاح بنفسها  كاح؟، واختلفوا هل الولاية شرط من شروط صحة الن   ومشروعيته

 الأقوال ونسبتها 
 كاح لاية شرط لصحة الن   الو  

 (/ الشافعي/ أحمد  واية أشهب )ر   مالك 

 كاح شترط لصحة الن   لاية )لا( تخ الو  

زفر/ الشعبي/    / ( واية ابن القاسم أبو حنيفة/ مالك )ر 
 الزهري 

لاية شرط  الو  
 كاح البكر لن  

 داود الظاهري 

 لةم  ت  لاية محخ وكل ما جاء من الآيات والأحاديث في الو   ،كاح، وليس في ذلك نصلاية في الن   لم تأت آية ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الو   سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:    * ]البقرة:  چڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑچ قوله 
البقرة:  ]چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچوقوله:  [  232
 .للأولياء الآيتينطاب في ال   ،[221

: )أ يم  ا ام ر أ ة  قال    رسول الله  أن    رضي الله عنها   حديث ع ائ ش ة  *
ط ل   ن ك ح ت  ب غ ير   إ ذ ن     د/  ت/  ]حم/ــ ثلاثا ــ(     و ليه ا ف ن ك احخه ا با 

 . [والحديث فيه كلام طويل وحاصله أنه حسن / هق طح/ قط/جه/ 
عباس  حديث    * إ لا   قال  رسول الله    أن    ابن  ن ك اح   : )لا  

 ) ل   . [وهو صحيح  طب/ حب/  هق/  ]قط/ب و لي    و ش اه د ي  ع د 
مائلة  لأن    * الر     المرأة  إلى  تبذير بالطبع  إلى  ميلها  من  أكثر  جال 

يلحقها    ،الأموال لما  المعنى  هذا  في  عليها  فحجر  الشرع  فاحتاط 
 . العار لو تزوجت غير كفء   من

تعالى:    * ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ قوله 

جواز    على  يدل    ، [234]البقرة:   چٿ  ٹ
 . تصرفها في العقد على نفسها 

ئم  ئى   چوقوله:    چژ  ڑ   ڑچ قوله تعالى:   * 

 . النكاح   فعل   أضاف إليهن    ، [ 230] البقرة:  چئي  بج
خطب    * ولي  ، سلمة  أم    لما  لها  لابنها    ، وليس  قال 

  ن/   ]حم/(  ، ف ـتـ ز و ج ه ا  الصغير: )يا  عخم رخ ز و  ج  الن بي    
 . [ ناده ضعيف وصح  أصل القصةس وإ / طح  /هق

كما يكتفى    ،كاحشد في المرأة يكفي في عقد الن   الر    * لأن  
 . به في التصرف بالمال

ابن *   حديث 
رسول    أن     ع ب اس  

)الأ يم  خ  قال    الله  :
م ن    ه ا  ب نـ ف س  أ ح ق  
ت أ ذ نخ   تخس  رخ  و ال ب ك  و ل ي  ه ا 

ه ا...(    في   ، ]م[ن ـف س 
بين  فر   بالحكم  ق 

 .الثيب والبكر

 

 الراجح 
  ، قال ابن رشد: إضافة النكاح إليهن ليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد   ، أدلة هذا القول أقوى وهي أدلة صحيحة   القول الأول )الولاية شرط(؛ لأن  

 د أطال الكلام في هذه المسألة وق 

             كاح بلا ولي للرجل الكفء صحيحالن    كاحوينفسخ الن    كاح بلا ولي باطلالن    ثمرة الخلاف 
كاح بلا ولي  الن   

     للبكر باطل

 مراجع المسألة 
كشاف القناع  و  ،(7/236تفة المحتاج )و   ،(209القوانين الفقهية لابن جزي )ص و  ،(3/358الهداية )و  ، (3/359فتح القدير )و  ، (2/18بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 9/5555المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (1/221) للقرطبي أحكام القرآنو  ، (16/47الاستذكار )و  ، (9/33المحلى )و  ،(5/48)
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 كاحلية )العبــد( لعقـد الن   حكم و   ( 16)  المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
نوثة  أي الكفر والصغر والأخ  ،كاح من كان ضد ذلك الن   ه لا يتولى  وأن   ،كورية والعقلالإسلام والبلوغ والذ   :من شروط الولاية للنكاح اتفقوا على أن  

 واللاف على قولين  ،كاح لغيرهد لعقد الن   واختلفوا في ولاية العب ،والجنون

 الأقوال ونسبتها 
 كاحلاية الن   نع العبد من و  يمخ 

 أبو حنيفة  /أكثـر العلماء

 كاحلاية الن   يجوز للعبد و  
 لم ينسب لأحد

 هل الولاية شرط لصحة النكاح؟ ،اللاف في المسألة السابقة  سبب الخلاف 

 الأدلة
لا يكون له    ومن باب أولى أن    ،لاية له على نفسهالعبد لا و    لأن    ●
 . لاية على غيرهو  

 . يزوجها العبد بِذنها فمن باب أولى أن   ،ج نفسها زو   تخ  للمرأة أن   ما دام أن   •
 . ية فيهر   شترط الحخ لاية التي لم تخ لعموم الأدلة في الو   •

 الراجح 

وكان   ،كاحلاية لصحة الن   فاللاف في هذه المسألة مبنى على اللاف في مسألة شروط الو   ؛(كاحلاية عقد الن   نع العبد من و  يمخ )القول الأول: 
في نسبة القول بالجواز لأبي حنيفة، واختار الجواز من   –رحمه الله   -، وقد وهم ابن رشد لاية العبدفبناء عليه يمنع و   ،اشتراط الولاية الراجح فيها

 المعاصرين الشيخ ابن عثيمين 

 كاح للمرأة بِذنها صح  لو ولي العبد عقد الن    كاحويفسخ الن    كاح للمرأة لم يصحلو ولي العبد عقد الن    ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
الشرح  و  ،(9/367المغني )و  ، (2/408الإقناع للشربيني )و   ،(3/428مواهب الجليل )و  ، (3/69الاختيار لتعليل المختار )و  ، (2/24بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 9/5583المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ، (1/6087) الشرح الصوتي لزاد المستقنع ، (20/179الكبير )
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 كاحفيه( لعقـد الن   لية )الس  حكم و   ( 17)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
، واختلفوا هل  والمجنون غير والأنثى لاية الكافر والص  ه لا تصح و  ، وأن  والعقل كوريةكاح: الإسلام، والبلوغ، والذخ لاية الن   من شرط و   أن  على اتفقوا 

 واللاف على قولين ،شيد في صرف المال(فيه )غير الر  لاية الس  تصح و  

 الأقوال ونسبتها 
 كاح  لاية الن   شد )ليس( من شروط و  الر  

 ( المالكية   أكثر أبو حنيفة/ مالك ) 

 لاية النكاح شد من شروط و  الر  

 (/ أحمد مصعب   واية أشهب وأبي الشافعي/ مالك )ر 

 لايـة المـال كـاح بو  لايـة الن   تشبيـه و   سبب الخلاف 

 الأدلة

لاية النكاح مع عدمه شد في و  وجد الر  قد يخ   *
و   شرط  من  فليس  المال،  الن   في  أن  لاية    كاح 

 .ا في الماليكون رشيد  

اب ن  ع ب اس   • إ لا       أثر  ن ك اح   : )لا   د    بشاهدي ق ال  مخر ش  ل  و و لى     على    وهو موقوف   /ش ]هق/  (  ع د 
 . الصحيح[

ل  و أ يم  ا ام ر أ ة  أ ن ك ح ه ا  ق ال    رسول الله   أن   حديث اب ن  ع ب اس   • : )لا  ن ك اح  إ لا  ب و لي    و ش اه د ي  ع د 
ٌّ )سفيه( م س خخوط  ع ل ي ه  ف ن   ط ل ( و لي   . موقوف[ أنه    والصحيح / صهق/  ]قط/ك احخه ا با 

 . لاية المالفيه كو  بها الس   كاح تتاج إلى نظر وتقدير للمصلحة، فلا يستبد  لاية الن   و   •
فلا يتصرف بأمر غيره من    ، ولذا حجر على ماله   ، لا يسن ذلك لغيره   أن  من باب أولى    ، صرف لمصلحته شرط(، فمن لا يسن الت    شد الر  ) :  القول الثاني  الراجح 

 باب أولى 
 كاح )على خلاف( فيه بنته، يفسخ الن   لو زوج الس   فيه بنته، فنكاحه صحيحلو زوج الس   ثمرة الخلاف  

 مراجع المسألة 
الشرح الكبير مع  و   ،(8/331الحاوي الكبير للماوردي )و   ،(5/108البيان والتحصيل )و   ،(1/190الهداية للمرغيناني )و  ، (2/24بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 9/5584المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و   ،(6/126نيل الأوطار )و  ، (183/ 20الإنصاف )
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 كاح)غير العدل( لعقـد الن    الفاسقلية حكم و   ( 18)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
، واختلفوا هل  والمجنون ه لا تصح ولاية الكافر والصغير والأنثى ، وأن  والعقل كوريةكاح: الإسلام، والبلوغ، والذ  لاية الن   من شرط و   أن  على اتفقوا 

 ، واللاف على قولين (لعدل)غير ا فاسقتصح ولاية ال

 الأقوال ونسبتها 
 كاح  العدل ليست من شروط ولاية الن   

 مـالك    / حنيفة   أبو 

 كاح لاية الن   العدل من شروط و  
 الشافعي/ أحمد 

 )أشار إليه ابن رشد(  لا يختار لها الكفاءة لاية، فلا يؤمن مع عدم العدالة أن  الحكمة من الو  اختلافهم في  سبب الخلاف 

 الأدلة

خوف لحوق العار    يوه  ،العدالة  صفة   غيرخ   ،اتهم الكفءفة التي يختار بها الأولياء لمولي  الص     لأن    *
 . أما العدالة الأخرى فمكتسبة ،وهذه موجودة بالطبع ،بهم
 . فيشمل عمومها الفاسق شترط العدالةلم يخ  ،[32]النور:(   ٱ ٻ ٻ )قوله تعالى:  •
 لاية على غيره كالعدل.له الو   تفثبت ،الفاسق يلي نكاح نفسه لأن   •
 وليته. عاية مصلحة مخ ور    ، فقة لديهفسقه لا يمنع الش   لأن   •
 . زويج بسبب فسقهنع من الت  ا مخ ولي   لم ينقل أن   •

كاح إلا بشاهدي قال: )لا ن   أثر ابن عباس  •
مرشد( وولي  على    ]هق/  عدل  موقوف  وهو  ث/ 

 فالمراد بالرشد هو العدالة.  ،الصحيح[
يخ لأن   • لا  أن  ه  عدالته  عدم  مع  لها  لا    ؤمن  يختار 

 .الزوج الكفء

 الراجح 
والناس فيه بين    ، ضابط الفسق والعدالة مما يصعب ضبطه   ولأن    ، ة أدلة أصحاب القول لقو    ؛ كاح لاية الن   العدالة )ليست( من شروط و  القول الأول:  

 فهو يختلف باختلاف الأوقات والأزمان والبلاد   ، ولا توجد حدود وضوابط واضحة له   ، موسع ومضيق 

 لو زوج الفاسق موليته فعقده صحيح ثمرة الخلاف 
لو زوج الفاسق موليته فهو خلاف الأولى فلا  

 قال لم يصح العقد يخ   ويمكن أن    ، فسخ النكاح يخ 

 مراجع المسألة 
الشرح الكبير مع  و  ، (3/155مغني المحتاج )و  ،(2/93الإشراف ) و  ، (108/ 5البيان والتحصيل )و  ، (2/239بدائع الصنائع )و  ، (2/24بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 9/5585المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(182/ 2الإنصاف )
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 ؟كاح بالوصية(لية الن   ستفاد و  )هل تخ  لية؟ي و  ص  هل للو   (  19)المسألة   
 واللاف على قولين  ،بالوصاية  لاية التزويجواختلفوا في حكم و    ،ا لأبي ثورزويج بالوكالة خلاف  ذهب الجمهور إلى جواز الت   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 زويج  ا في الت  يكون الوصي ولي  

 أحمـد   / مـالك 

 ا في التزويج  )لا( يكون الوصي ولي  
 أبو حنيفة/ الشافعي 

 ستناب فيها أم ليس مما يمكن ذلك؟يخ  لاية مما يمكن أن  هل صفة الو   سبب الخلاف 

 الأدلة

مما  الو    فةص    لأن    * أن  لاية  فيها،  يخ   يمكن  بين  إذ  ستناب  فرق  و  لا  في  التزويج  الوكالة  لاية 
 . والوصاية

 كالة لا تنقطع بالموت. والو   ،الوصي وكيل بعد الموت لأن   *

  ، اكاح تنتقل بموت الولي إلى غيره شرع  لاية الن   و   لأن   •
 . يوصي بها كالحضانة فلم يجز أن  

 الراجح 
كما يمنع الولي    ، وليست هي للولي يضعه كيف يشاء   ، لاية حكم شرعي تنتقل بالموت إلى من بعده من الأولياء الو    لأن    (؛ الوصي وليا   لا يكون ) القول الثاني:  

 من توزيع الإرث كيف شاء كذلك الولاية 

 كالولي الأصلي   ،ويكون للوصي حق التزويج ،لكذى الولي بتعيين ولي بعده صح لو وص   ثمرة الخلاف  
  ،ى الولي بتعيين ولي بعده لم يصح ذلكلو وص  

 لاية لمن بعده حسب ترتيب الأولياءوتنتقل الو  

 مراجع المسألة 
الشرح الكبير مع  و   ،(9/46الحاوي الكبير للماوردي )و   ،(2/520الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ) و  ، (8/83فتح القدير )و  ، (2/25بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 9/5592المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(20/209الإنصاف )
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 ترتيب الأولياء في النكاح  ( 20)المسألة  
 واللاف على قولين  ،كاح المرأة الحرةلاية ن  واختلفوا من أحق  الناس بو    ،كاح ومشروعيتهلاية الن   اتفقوا على ثبوت و   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

ل( ثم الأب  فخ س    بن )وإن  الا   ؛ لاية المرأة الحرة أحق بو  
 )واختلفوا فيمن بعد ذلك( 

 أبو حنيفة/ مالك 

 ثم الجد )واختلفوا فيمن بعد ذلك(   ، الأب   ؛ لاية المرأة الحرة أحق الناس بو  
 الشافعي/ أحمد 

 اختلافهم فيمن هو أقرب للمرأة واعتبار التعصيب في الولاية )أشار إليه ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

أمر ابنها    النبي    )أن    رضي الله عنها:  م سلمةأ  حديث  *
وصح    ، طح/ وإسناده ضعيف / هق ]حم/ ن/  نكحها إياه(  يخ   أن  

القصة[  النبي  فقد    ، أصل  الابن  م  الو    ، ولاية  لاية  فتكون 
 بن.عصيب إلى الاعتبرة في الت  مخ 
ه يعصب  لأن   ،عصيب من الأببن أقوى في الت  الا لأن   •

 وأولى بالمرأة من الأب. ،أخته

تخ   :عمر    أثر  * السلطان(  )لا  أو  أهلها  من  الرأي  ذي  أو  وليها  بِذن  إلا  المرأة  نكح 
 والابن ليس من عصبتها فلا ولاية له.  ،كاحعصيب في الن   فاعتبر الت   ،]هق[
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )قال تعالى:  ،والأب موهوب له ، بن هبة للأبالا لأن   •

 بة. له  أولى من ا لاية للموهوب لهوإثبات الو   ، [39]إبراهيم:(   ۆ ۆ ۈ
 ا عليه. فكان مقدم   ،ا من الابنأكمل شفقة ونظر   الأب لأن   •
 لاية الابن.بلاف و    ،غر والفسق والجنونلاية الأب يكون من الص   و   لأن   •

 الراجح 

  ، أما الميراث فيثبت لمن لا نظر له   ، ظر شروط الولاية الن    لأن    ، ولعدم صحة القياس على الميراث   ، لقوة أدلة القول لاية الأب(؛  : )أحق الناس بالو  القول الثاني 
عن    فضلا    . كفء   ه به أم    من ترغب   بن فقد يظن أن  أما الا   ، ا وسلطة ه أكمل نظر  لأن    ، يتقدم من ليس بكفء للمرأة وترغب به المرأة فالأب لن يقبل به وقد  

 ة الصغير   في   ا فكان خلافهم هنا محصور    ، كاح لصحة الن       أصلا    لاية الو    يشرطوا لم    الذين   الحنفية   أن  

ج المرأة الابن هو الذي يزو    بن والأب فإن  الا إذا اجتمع ثمرة الخلاف  
 )أمه( 

 امطلق  ذلك إذا اجتمع الابن والأب فإن الأب هو الذي يزوج المرأة ثم الجد وليس للابن 

 مراجع المسألة 
   ،(9/355المغني )و  ،(20/161الشرح الكبير مع الإنصاف )و  ، (3/151المنهاج )و  ، (279 التلقين )صو  ، (3/277فتح القدير )و  ، (2/25بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (5595/ 9المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو 
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 لية مع وجود )الأقرب( ج )الأبعد( في الو  الحكم لو زو   ( 21)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
مع وجود الولي الأقرب ودون  كاح لو زوج الولي الأبعد لي الأبعد عند وجود الولي الأقرب وعدم العضل، واختلفوا في حكم الن   لا يزوج الو   الأصل أن  

 واللاف على ثلاثة أقوال ،إذنه

 الأقوال ونسبتها 
 ينعقد   ( كاح مفسوخ )لا الن   

 (/ الشافعي/ أحمد  واية )ر   مالك 

 جائز كاح  الن   

 مالك )مشهور( 

 كاح موقوف على إجازة الأقرب الن   

 ( واية أبو حنيفة/ مالك )ر 

 فهل هو حق من حقوق الولي الأقرب، أم هو حق من حقوق الله تعالى؟  اكان حكم    وإن   ،لأولياء حكم شرعي أم هو ليس كذلكهل ترتيب ا سبب الخلاف 

 الأدلة

ا ينعقد  لو  *  لاية حكم شرعي، وهي حق لله تعالى، فلا 
 .كاح بدونهاالن   
  : قال    رسول الله  أن    رضي الله عنها   حديث ع ائ ش ة •

ط ل   با  ف ن ك احخه ا  و ليه ا  إ ذ ن   ب غ ير    ن ك ح ت   ام ر أ ة   -)أ يم  ا 
]حم/ ت/ د/ جه/ قط/ طح/ هق/ والحديث فيه  (  -ثلاثا

فقد أثبت حق الإنكاح    ، كلام طويل وحاصله أنه حسن[
 .للولي، ولا ولاية للأبعد مع وجود الأقرب

هو    * ليس  الأولياء  ترتيب 
نكاح  اشرعي    احكم   فيجوز   ،

 . الأبعد مع حضور الأقرب

 

للوليالو    * الن     ،لاية حكم شرعي وهي حق  إذا  كفينعقد  اح 
 . لم يجزه انفسخ  أجازه، وإن  

: )ج اء ت  ف ـت اة  إ لى  الن بي      •   حديث بخـر ي د ة  ع ن  أ ب يه ، ق ال 
يس ت هخ، ف ج ع ل    يه ، ل ير  ف ع  بي  خ س  : إ ن  أ بي  ز و ج ني  اب ن  أ خ  ف ـق ال ت 

    و ل ك ن  ، أ بي  ص ن ع   م ا  أ ج ز تخ  ق د    : ف ـق ال ت  إ ل يـ ه ا،  الأ م ر  
الأ م ر   م ن   ء   الآبا  إ لى   ل ي س   أ ن   الن  س اءخ  ت ـع ل م   أ ن   أ ر د تخ 

ء (  . وصححه الأرنؤوط[   /حم/ قيل مرسل جه/ ن/   ]د/ش ي 

    ا يكون النكاح منفسخ    : أنكر قوم أن  رحمه الله   ، قال ابن رشد ا قاطع    ا شرعي    ا ه ليس حكم  القول الثاني )صحيح(؛ فاختلاف الفقهاء في ترتيب الأولياء يدل أن   الراجح 

 
 كاح الفاسديترتب عليه أحكام الن   ثمرة الخلاف 

كاح  يترتب عليه أحكام الن   
 صحيحال

 أجاز الولي صح وإلا انفسخ  إن  

 مراجع المسألة 
الشرح الكبير مع الإنصاف  و  ،( 3/119الشرح الصغير )و   ،(2/420)  عقد الجواهر الثمينة لابن شاسو  ،( 3/128البحر الرائق )و  ، (2/26بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 9/5606المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(20/198)
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 لية لو غاب الولي الأقرب؟أين تنتقل الو   ( 22)المسألة 

 واللاف على قولين   ،ن تنتقل الولاية؟مإلى غيبة منقطعة ه يتولى عقد النكاح، واختلفوا لو غاب الولي الأقرب اتفقوا في حالة حضور الولي الأقرب أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 لاية للأبعد إذا غاب الولي الأقرب تنتقل الو  

 مالك/ أحمد    /   أبو حنيفة 

 لسلطان لاية إلى ا الو  إذا غاب الأقرب انتقلت  

 الشافعي 

 لاية للأبعد عند الموت هل الغيبة بمنزلة الموت أم لا؟، فلا خلاف في انتقال الو   سبب الخلاف 

 الأدلة

: )أ يم  ا ام ر أ ة  ن ك ح ت  ب غ ير   إ ذ ن   قال    رسول الله  أن    رضي الله عنها حديث ع ائ ش ة   •
ف الس ل ط انخ   ت ج رخوا،  ف إ ن  اش  ط ل ...،  ف ن ك احخه ا با  ل هخ و ليه ا  ]حم/ ت/ د/  (  و لي   م ن  لا  و لي   

 . وهذه لها ولي  ،ه حسن[جه/ قط/ طح/ هق/ والحديث فيه كلام طويل وحاصله أن  

   . حصول التزويج منه، فتنتقل الولاية لمن يليه، كما لو جخن  أو مات ر  الأقرب تعذ   •

كاح من الأقرب مع بقاء ولايته، فيقوم  ر الوصول إلى الن   تعذ  ل •
 . الحاكم مقامه، كما لو عضلها

 . ا لاية الأقرب، فلا يزوج كما لو كان حاضر  الأبعد محجوب بو   •
 . صح منه  على بقاء ولاية الأبعد، أنه لو وكل   يدل   •

 ~  القول الأول )تنتقل للأبعد(، وهو الأقرب لمفهوم حديث عائشة  الراجح 

 ، يزوج السلطانغيبة منقطعة لو غاب الولي الذي بعده  ، يزوج الوليغيبة منقطعة لو غاب الولي ثمرة الخلاف  

 مراجع المسألة 
  ، (2/189الشرح الكبير مع الإنصاف )و (،  4/249ومغني المحتاج )  ،(1/430الكافي في فقه أهل المدينة )و   ،(1/200الهداية ) و  ، (2/27بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   ، (6/479المغني )و 
 (5609/ 9المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو 
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 تزويج البكر إذا غاب الأب  ( 23)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا لو غاب الأب غيبة بعيدة )على خلاف في ضابط   ، لأنه يمكن مخاطبته  ؛قريبة معلومة  غيبة الأبزوج لو كانت تخ  (لا) البكر  لم يختلفوا أن  

 هل تزوج البكر؟ واللاف على قولين  ،الغيبة البعيدة( مع العلم بمكانه

 الأقوال ونسبتها 

   تزوج البكر لو كانت غيبة الأب بعيدة 
 ( على خلاف فيمن يقوم بتزويجها كما في المسألة السابقة ) 

 الجمهور 

 )لا( تزوج البكر لو كانت غيبة الأب بعيدة 
 بعض المالكية )ابن الماجشون/ ابن وهب( 

 )لم يذكره ابن رشد(  ،أم لمصلحة البكر ، ه في الولايةعند غيبة الأب هل ينظر لحق   سبب الخلاف 

 الأدلة
ولما يخشى على   ،في استئذان الأب مع غيبته البعيدة مشقة لأن   •

   .البكر من الفساد والضرر من الانتظار وفوات الكفء

وهو موجود ولا يقوم أحد مقامه في النظر  ، أمر تزويج البكر للأب لأن   •
 . والمصلحة وكمال الشفقة 

وذلك لإمكان انتقال الولاية إلى من بعده    ، ودعت المرأة للتزويج   ، ا عند الحاجة لذلك خصوص    ، القول الأول: )تزوج البكر لو كانت غيبة الأب بعيدة(  الراجح 
 حسب ترتيب الأولياء 

غيبة بعيدة جاز لمن بعده من الأولياء تزويج ابنته  لو غاب الأب ثمرة الخلاف 
 البكر 

 لو غاب الأب غيبة بعيدة لا يق لمن بعده من الأولياء تزويج ابنته البكر

 مراجع المسألة 
الشرح الكبير مع  و  ، (9/386المغني )و  ، (249/ 4مغني المحتاج )و  ، (3/438مواهب الجليل )و  ، (200/ 1الهداية للمرغيناني )و  ، (2/27بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 9/5610المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(20/189الإنصاف )
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 الحكم لو زوج المرأة وليان  ( 24)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ا  خلاف   ،كاح يفسخالن    ولم يدخل أحد منهما أن   علم المتقدم منهماه إذا لم يخ أن  إلى وذهب الجمهور  ا، كاح إذا أنكحاها مع  فسخ الن   يه خلاف أن   (لا)
الثاني أنها للأول، واختلفوا لو  بها م منهما ولم يدخل لم المتقد   ه إذا عخ واتفقوا أن    ،لتخير  ا لها فليس أحدهما زوج    ،ير بينهما وهو شاذتخخ  :لشريح الذي قال

 ف على قولينواللا ،من تكون؟لف م منهما لكن دخل الثانيعخلم المتقد   

 الأقوال ونسبتها  
 الذي عقد أولا    تكون للزوج الأول 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد  

 أولا  بها  الذي دخل    تكون للزوج الثاني 

 ابن القاسم   / مالك 

 معارضـة العمـوم للقيـاس  سبب الخلاف 

 الأدلة

نـ هخم ا(   :قال    رسول الله  أن    حديث سَ خر ة   *    ن/  ت/  د/  ]حم/ )أ يم  ا ام ر أ ة  أ ن ك ح ه ا و ل ي ان  جم  يع ا ف ه ي  ل لأ و ل  م 
 . عموم الحديث يقتضي أنها للأول دخل بها الزوج الثاني أو لم يدخل وضعفه الألباني[،    / جه/ وصححه غير واحد 

ل كخوف ة . ف ـر ف ـعخوا ذ    أثر علي • لخه ا ب ـع د  ذ ل ك  با  لج  ز ير ة ، و ز و ج ه ا أ ه  ل ي اؤخه ا با  ل ك  إ لى  ع ل ى   : )أ ن  ام ر أ ة  ز و ج ه ا أ و 
    اق ـه ا بم  ا أ ص اب  م ه ا الأ و ل  و ج ع ل  له  ا ص د  ر  و ر د ه ا إ لى  ز و ج  ه ا الآخ  نـ ه ا و ب ين   ز و ج  ه ا، و أ م ر   ف ـف ر ق  ب ـيـ  ن  ف ـر ج 

 . هق[  /]ش ع د تهخ ا(  تنقضي ز و ج ه ا الأ و ل  أ ن  لا  ي ـق ر به  ا ح تى  
 كاح المعتدة. كن    ،دخل  وإن  فكان باطلا   ،كاح باطل لو عري عن الدخوله ن  لأن   •

 . التشبيه بفوات السلعة في البيع المكروه *
عمر   • الوليان    أثر  نكح  )إذا  قال: 

أح الثاني(فالأول  بها  يدخل  لم  ما  ]ش/    ق 
لم أقف    :وقال الألباني  ،لم يصح عند المحدثينو 

 . عليه[ 

 اللاف للزوج الأول(، والحديث نص في محل  تكون    )   : القول الأول  الراجح 

 كاح الأولفسخ ن  يخ  كاح الثاني، ولا يقربها الأول في العدةفسخ ن  يخ  ثمرة الخلاف  

 مراجع المسألة 
  ،(174/ 9البيان للعمراني )و  ، (3/129الحاوي الكبير للماوردي )و   ،(5/127البيان والتحصيل )و  ، (3/290فتح القدير )و  ، (2/28بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5612، 9/5606المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،( 5/25الإشراف على مذاهب العلماء )و  ، (9/429المغني )و  ،(20/216الشرح الكبير مع الإنصاف )و 
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 كاحسب عند الن   اعتبار الكفاءة في الن   ( 25)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

 الكفاءة عند الزواج في الدينالأربعة وفيه اعتبر الأئمة  ،عتبرة في الرجل دون المرأة وهي مخ  ، ا للعار في أمور مخصوصةالكفاءة هي: المماثلة بين الزوجين دفع  
كافؤ في  أو الفاسق لعدم الت   ،تزوج المرأة المؤمنة الحافظة للقرآن بشارب المرفعند الجمهور لا   ،والصنعة ،)التقوى( والنسب )الحسب( والحرية واليسار 

 واللاف على قولين  ،غير القرشيية من رشمن مولى والقخ  وقد اختلفوا هل النسب معتبر في الكفاءة كزواج العربية ، ا لمحمد بن الحسن(الدين )خلاف  

 الأقوال ونسبتها 
 عتبر الكفاءة في النسب عند النكاح تخ 

 الجمهور 

 سب عند النكاح عتبر الكفاءة في الن  )لا( تخ 
 مـالك 

 سبب الخلاف 
هل يدخل الحسب بذات الدين   ،]خ/م[ ين تربت يداك(فاظفر بذات الد    ،نكح المرأة لدينها وجمالها ومالها وحسبها)تخ  : اختلافهم في مفهوم قوله 

 وهل هو في معناه؟ 

 الأدلة

داخل في    ، والحسبين()فاظفر بذات الد   :  قوله    *
 معنى الدين.

ولا يتزوجهن    ،ساء إلا الأولياءزوج الن  )لا ي  :حديث •
 . [هق/ وضعفه غير واحد قط/ ]إلا الأكفاء( 

فروج ذوات الأحساب إلا    )لأمنعن    : قول عمر   •
 ]قط/ وضعفه الألباني[. من الأكفاء( 

الله    لأن   • برسول  الأمم  على  فضلت   العرب 
 .أخص من سائر العرب وقريش

فالاعتبار بنص الآية التقوى   ،[13]الحخجخرات:  (  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  )* قوله تعالى:  
 ين( وليس الحسب. )الد   

 فاعتبر الدين ولم يعتبر النسب.  ،ين تربت يداك()فاظفر بذات الد     :* قوله 
فاطمة    فأمر النبي    ،زوجوا من هم دونهم في الحسب والنسب    وأصحابه  النبي    لأن   •

ونكاح سالم مولى أبي حذيفة هند بنت    [، متفق] تنكح أسامة بن زيد وهو مولى    أن    بنت قيس
 [. خ]الوليد 

طب/كم/ طأ/    /]ت/ جه/ عب/ سع   لقه فزوجوه( )إذا جاءكم من ترضون دينه وخخ   :حديث •
 .فاعتبر الدين واللق فقط  ، [وحسنه الألباني

 في اشتراط الدين ولعدم وجود دليل صريح على اشتراط النسب كما هو صريح    ، صحة أدلة القول و ة  لقو    ؛ عتبر الكفاءة في النسب( القول الثاني: )لا تخ  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
رشية إلا من قرشي   ولا القخ   ،لا تزوج العربية من مولى

 ولا عربية إلا من عربي
 يجوز نكاح المولى من العرب

 مراجع المسألة 
الشرح الكبير مع الإنصاف  و  ، (9/387المغني )و  ،(166/ 3مغني المحتاج )و   ،(3/460مواهب الجليل )و  ، (3/297فتح القدير )و  ، (2/29بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   ( 9/5625وبخغية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/253)
 (9/5622المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية
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 ة( في الكفاء   المال بار سار )اعت  في الي   ةالكفاء   ( 26)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا هل اليسار بالمال )عدم    ته،صحل  للزوم النكاح لا ا أو شرط   ،لصحة النكاح ا سواء كان شرط   ،كاح في الجملةاتفقوا على اعتبار الكفاءة في الن   

 واللاف على قولين  ،الفقر( من الكفاءة المعتبرة

 الأقوال ونسبتها  
 في اليسار   ة عتبر الكفاء تخ 

 الجمهور 

 عتبر الكفاءة في اليسار )لا( تخ 
 أحمد )رواية(   / الشافعي )الأصح( 

 ( لم يذكره ابن رشد) ؟وصف ذم  أو وصف مدح في الشرع عسار )الفقر( يعتبر الإهل  سبب الخلاف 

 الأدلة

)إن  قوله    ● الدنيا  :  هذه  في  بينهم  الناس  المال(    ،أحساب  )الحسب  ورواية    ]ت/المال( 
 وصححه الألباني[. 

 فذم الفقر فيه.   ، ]م[   )أما معاوية فصعلوك لا مال له(   : رضي الله عنها   لفاطمة بنت قيس   قوله   •
ولهذا ملكت حق  طلب فسخ   ،تهاقلاله بنفا في إعسار زوجها وإخضرر   ةعلى الموسر   لأن   •

 النكاح للإعسار. 

أ  : قوله   • مسكين  )اللهم  مسكينا    احيني  وأمتني 
المساكين زمرة  في  وصححه    (واحشرني  جه/  ]ت/ 

 فالفقر شرف في الدين. ،الألباني[ 
ليس بأمر لازم  لأن   • فقير    ، الفقر  فيغنيه  فقد يكون  ا 

 . فهو أمر عارض ، وقد يكون العكس ، الله تعالى

 رع لما جاز للزوجة طلب الفسخ بسببه لم يكن للإعسار تقدير في الش  عتبر الكفاءة في اليسار(؛ فلو  تخ )   : القول الأول  الراجح 

 عسر فقير فلا حرج في ذلك إذا زوجت المرأة من مخ  كاحإذا زوجت المرأة من فقير فلها حق فسخ الن    ثمرة الخلاف  

 مراجع المسألة 
اختلاف الأئمة العلماء  و  ، (5/6الإشراف على مذاهب العلماء )و   ،(2/249حاشية الدسوقي )و  ، (2/319بدائل الصنائع )و  ، (2/30بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (9/5636المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ، (7/33المغني )و  ،(2/134)
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 مهر المثل شرط من شروط الكفاءة؟هل  (  27)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
 ،؟بحيث تأخذ المرأة صداق مثلها وليس دون ذلك واختلفوا هل من شروط الكفاءة مهر المثل ،الجملة كاح فياتفقوا على اعتبار الكفاءة في الن  

 واللاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 كاح ليس مهر المثل من شروط الكفاءة في الن   

 أحمد  الشافعي/    / مـالك 

 كاح مهر المثل من شروط الكفاءة في الن   
 أبو حنيفة 

 سبب الخلاف 
هل ترتفع عنها الولاية في مقدار الصداق إذا كانت رشيدة   ،يباختلافهم في الث  و   ،ا أم لا؟صداق ابنته البكر شيئ   يضع من  اختلافهم هل للأب أن  

 لاية عن مقدار الصداق؟أم ليس ترتفع الو   ،صرفات الماليةكما ترتفع في سائر الت  

 الأدلة

البنت ترتفع عنها الولاية في الصداق   ولأن    ،كرا من صداق ابنته الب  يضع شيئ    ه يجوز للأب أن  لأن    *
 بمقدار ما يضع منه الأب. 

  ،ا من حديد()التمس ولو خاتم    للرجل الذي رغب نكاحها:  قال النبي    ،حديث الواهبة نفسها  •
 [. متفق] ثم قال: )زوجتكها على ما معك من القرآن(

 . ]حم/ طب/ ت/ وهو صحيح[)أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا(  :حديث •

بدون   لأن   • موليتهم  تزويج  في  الأولياء  على 
وفيه ضرر على بقية    ،يلحق بهم  امهر المثل عار  

 لنقص مهر مثلهن.  نسائها

 الراجح 
على  المؤمنون    ؛ والأصل   ، ولم يدل الدليل على الصريح على اشتراطه   ، الأصل العدم   لأن    ؛ ( ليس مهر المثل من شروط الكفاءة في النكاح ) القول الأول:  

 الصداق حق للمرأة ورضيت بما دون مهر مثلها فهي حق لها تنازلت عنه برضاها   وما دام أن    ، شروطهم 

 وكذا الثيب الرشيدة إذا رضيت بذلك ،يزوج ابنته البكر بأقل من صداق المثل للأب أن   ثمرة الخلاف  
يجوز للأولياء منع تزويج المرأة بأقل من مهر  

 المثل ولو رضيت المرأة بذلك 
 مراجع المسألة 

   ،(6/478المغني )و   ،(7/249روضة الطالبين ) و  ،( 211قوانين الأحكام الشرعية )ص و  ، (2/319بدائع الصنائع )و  ، (2/30بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (5638/ 9المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو 
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 ته من نفسه نكح ولي  يخ  هل يُوز للولي أن   ( 28)  المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

 يخنكحها من نفسه؟، واللاف على قولين  الولي يخنكح مولي ته من غيره، واختلفوا هل له أن   اتفقوا على ثبوت ولاية النكاح ومشروعيته، وأن  

 الأقوال ونسبتها 
 نكح وليته من نفسه يخ   )لا( يجوز للولي أن  

 الشافعي 

 نكح وليته من نفسه يخ   يجوز للولي أن  

 أحمد   / مالك أبو حنيفة/  

 ه لا يكم لنفسه ولا يشهد لنفسه( اهد؟ )أعني أن  قاس الولي على الحاكم والش  هل يخ  سبب الخلاف 

 الأدلة

ولا   ، يبيع لنفسه أن  وكيل يكم لنفسه ولا لل  يجوز للحاكم أن  كما لا   *
 يزوج لنفسه.  فكذا لا يجوز للولي أن   ، يشهد لنفسه للشاهد أن  

ا على الصوص إلا بدليل يدل على أنه    * الأصل في أنكحة النبي  
 العموم؛ لكثرة خصوصيته في هذا المعنى.

باطل  امرأة  أيما )  :حديث • فنكاحها  الولي  ينكحها  ]جه/    (لم 
 في نفس الوقت. اوناكح   ايكون ولي    فلا يصح أن   ، وصححه الألباني[

قتادة • ن     أثر  )لا  بأربعةقال:  إلا    ، وخاطب   ، ولي  ؛ كاح 
 يوجد ولي خاص. لا وهنا   ، [عبوشاهدين( ]

فقالت: يا رسول الله إنه ليس أحد من    رضي الله عنها  أم سلمة  خطب النبي  *  
  ، شاهد ولا غائب يكره ذلك أحد من أوليائكه ليس )إن   :فقال  ،أوليائي شاهد

 ]حم/ حب/ ن[.  جها( فتزو   ، النبي   ج  فزو   - ابنها الصغير  -قم يا عمر: تقال
 . ]متفق[وجعل عتقها صداقها(  ، صفية قال: )أعتق رسول الله  * عن أنس  

  ،)أتجعلين أمرك إلي    :قال لأم حكيم بنت قارظ  أثر عبد الرحمن بن عوف   •
 . ]خ[ قال: تزوجتك(  ،قالت: نعم

 .كما لو زوج أمته لعبده الصغير  ،يتولاهما فجاز أن   ،يجاب والقبوله يملك الإن  لأ •

 ه للتشريع أن    قاس الولي على الحاكم والشاهد فهو مؤتمن على موليته، والأصل في فعله  ، فلا يخ ينكح وليته لنفسه(   يجوز للولي أن  القول الثاني )  الراجح 

 
 كاح ولم ينعقدج الولي نفسه من وليته لم يصح الن   لو زو   ثمرة الخلاف 

: قبلت  قالثم  ،زوجت نفسي فلانة  :قالف ،كاحج الولي نفسه وليته صح الن   لو زو  
 حنيفة ومالك(  أبيعند بلا قبول ) ، زوجت نفسي فلانة : لاأحمد( أو قعند )

 مراجع المسألة 
نيل الأوطار  و   ، (6/470المغني )و  ، (112/141نهاية المطلب )و   ،(2/422عقد الجواهر الثمينة )و  ، (9/145فتح القدير )و  ، (1/31بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 9/5640المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية، و (6/175)
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 كاحهادة لصحة الن   اشتراط الش   ( 29)  المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ر به عند ؤم  ر به عند الدخول، أم هو شرط )صحة( يخ ؤم  هادة من شرط النكاح، واختلفوا هل الشهادة شرط )تمام( يخ الش   أن  على اتفق الأئمة الأربعة 

 واللاف على ثلاثة أقوال العقد؟

 الأقوال ونسبتها 
 هادة شرط لصحة العقد الش  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد  

 هادة شرط تمام للعقد الش  

 مالك  

 كاح هادة ليست من شرط صحة الن   الش  
 أبو ثور   

 ذريعة الاختلاف أو الإنكار؟ كاح حكم شرعي أم المقصود منه سد  هادة في الن   هل الش   سبب الخلاف 

 الأدلة

ع ب اس  *   اب ن   إ لا       أثر  ن ك اح   )لا   : د (   بشاهدي ق ال  مخر ش  و و لى     ل   ع د 
الصحيح على  موقوف  وهو  ع    / ]هق/ث/  من حديث  شاهد  )لا    مرانوله   :

 ) ل  ع د  و ش اه د ي   ب و لي     إ لا   الصحابة    ، [ن ك اح   من  له  مخالف  في  ،  ولا  فهو 
   ،حكم الإجماع السكوتي

 شروط صحة العقد.من الشهادة حكم شرعي فكانت  لأن  * 
هادة في  اشترطت الش    ،[ 2]الطلاق:(   ڈ ڈ ژ ژ)قوله تعالى:   •

 كاح من باب أولى. يشترط في أول الن    فلأن   ،الرجعة

ن  أ ن ـفخس هخن  ب غ ير   ب ـي  ن ة (    اللاتي: )ال بـ غ ايا     حديث ابن عباس •   ]ت/ يخـن ك ح 
 . وضعفه الألباني[  /ش  طب/   هق/

الأول،  *   القول  أحاديث 
الت   على  حملها  لا لكن  مام 

 . الصحة

الش    * من  هادة  المقصود 
الت  للن    سد  كاح  لذريعة  وثيق،  ا 

بعد   الإنكار  أو  الاختلاف 
 .ذلك

بلا شهادة      بن عليتزوج الحسن  *  
 .النكاح ثم أعلن

النبي   • حيي  أعتق  بنت    -  صفية 
عنها   الله  شهود    -رضي  بغير  وتزوجها 

 . باني[ ل طار/ صححه الأ]

 الراجح 
ومن  العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي  :قال الترمذي  ،  لحديث ابن عباس ،شرط(؛ للشواهد الكثيرةهادة الش  ) :القول الأول

 بعدهم من التابعين وغيرهم

 كاح بلا شهود فاسدالن    ثمرة الخلاف 
كاح بلا شهود صحيح،  الن   

 ؤمر به قبل الدخولويخ 
 ؤمر بهكاح بلا شهود صحيح ولا يخ الن   

 مراجع المسألة 
الشرح الكبير مع الإنصاف  و   ،(206 منهاج الطالبين )صو   ،(2/4الفواكه الدواني )و  ، (3/83يار لتعليل المختار )تالاخو  ، (2/32بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 9/5643المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(16/214الاستذكار )و   ،(6/127نيل الأوطار )و ، ( 6/451المغني )و  ،(2/245)
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 الشهود بالكتمان  ىلو أشهد على النكاح لكن أوص ( 30)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واللاف على   ،ر(؟ عتبر ذلك من نكاح )الس   تمان هل يخ هود بالك  ي الش  ف، واختلفوا لو وص  رب عليه بالد  كاح والض  اتفقوا على مشروعية إعلان الن   

 قولين

 الأقوال ونسبتها 
 ر( كاح )س  عتبر ن  تمان يخ هود بالك  إذا وصي الش  

 مالك  

 ر( عتبر نكاح )س  لا يخ تمان  هود بالك  إذا وصي الش  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 ر( أم لا؟ هادة ينطلق عليه اسم )الس   هل ما تقع فيه الش   سبب الخلاف 

 الأدلة

)أ ع ل نخوا الن  ك اح  و اض ر بخوا ع ل ي ه  :  قال    رسول الله  أن      حديث ع ب د  الله  ب ن  الز ب ير     *
ل غ ر   (با  ل  وصححه غير واحد    فه غير واحد بهذا اللفظ/الحديث ضع  و   / هقن/    /بز   ]جه/  ،با 

( فقط[، أبلفظ:  النكاح(  الد ف  والغربال    علنوا  يناقض    ،ي ـع ني   بالكتمان  والإيصاء 
 .الإعلان

: )أخت ى  عخم رخ    * ه د  ع ل ي ه  إ لا  ر جخل  و ام ر أ ة    ع ن  أ بِ  الز ب ير   ق ال  ا   ،ب ن ك اح  لم   ي ش  : ه ذ  ف ـق ال 
ف يه   ت ـق د م تخ  و ل و  كخن تخ  يزخهخ  أخج  و لا   ر    الس   (  ن ك احخ  ل ر جم  تخ وضع    / حمهق/    ]طأ/   فه  شا/ 

 . [الألباني

الش  الن   *   فيه  تقع  الذي  يخ كاح  لا  لوجود نكاح )س    ىسم  هادة   ) ر 
 .الشهود

تعالى:   • قوله    ڑ ژ ژ ڈعموم 
 [. 282]البقرة:

إ لا   • (   عموم حديث: )لا  ن ك اح   ل  ]هق/ث/    ب و لي    و ش اه د ي  ع د 
واجب الإشهاد ال  ،على الصحيح[  وهو موقوف على ابن عباس  

 . وقد حصل هنا

 الاستحباب   ى مل أحاديث الإعلان عل علن، وتخ نكاح السر هو الذي لا يخ   لأن  ؛  ليس بسر( إذا وصى الشهود بالكتمان ف القول الثاني )  الراجح 

 فسخ كاح )ولا( يخ يصح الن    فسخ كاح ويخ )لا( يصح الن    ثمرة الخلاف  

 مراجع المسألة 
 ،(10/ 7المغني )و  ،( 16/200تكملة المجموع )و   ،(2/520الكافي في فقه أهل المدينة )و  ، (2/253بدائع الصنائع )و  ، (2/32بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (5648/ 9المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو 
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 كاح بشهادة الفاسقين؟هل ينعقد الن    ( 31)  المسألة 
 واللاف على قولين  ،كاح بشهادة الفاسقينواختلفوا هل ينعقد الن     ،كاح هادة من شرط الن   الش    اتفق الأئمة الأربعة على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 كاح بشهادة الفاسقين ينعقد الن   

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد 

 كاح إلا بشهادة عدلين ينعقد الن     ( لا ) 
 الشافعي/ أحمد )رواية( 

 أم الاعلان والقبول؟ أشار إليه ابن رشد  ،هادة الإعلان فقط هل المقصود بالش   سبب الخلاف 

 الأدلة

الش    لأن    * الن   المقصود من  الن   هادة على  هادة هنا  فالش    ،كاح فقط كاح هو لإعلان عن 
 لات.حمخ فتصح من الفاسق كسائر الت   ،لشهادة تم  

 وهذا عام.   ، [282]البقرة:  (ڈ ژ ژ ڑ  ) عموم قوله تعالى:  ●
 .ا من باب أولى يكون شاهد   كاح فيجوز أن  الفاسق يلي الن   لأن   ●

عباس   ابن  أثر   * :  )عدل وشاهدي  بولي  إلا  نكاح    )لا 
عباس   ابن  على  موقوف  وهو  الصحيح[  ]هق/ث/    ، على 

 هود. فاشترط العدالة في الش  
 . المقصود بالشهادة الإعلان والقبول )قبول حال الشاهد(   لأن  * 

 الراجح 
فمن    ، العدالة ليست بشرط لعقد النكاح   وأن    ، لاية الفاسق ة و  ح  الراجح ص    ( أن  18وقد سبق في المسألة )   ، كاح بشهادة الفاسقين( القول الأول: )ينعقد الن   

 ا ليست بشرط للشهود باب أولى أنه  

 كاح فاسدكاح شاهدين فاسقين فالن   لو شهد على عقد الن    ر عليه وهو صحيحكاح شاهدين فاسقين لا يؤث   لو شهد على عقد الن    ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
   ، (11/49المحلى )و  ، (6/451المغني )و  ، (206 منهاج الطالبين )صو   ،(2/382الشرح الصغير )و  ، (2/255بدائع الصنائع )و  ، (2/32بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (5653/ 9المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو 
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ا في الركن الثاني )في معرفة شروط    -رحمه الله    -  المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
ا أو إجماع

 
اتفاق

 العقد(  
 فصل )الصداق( 

 واطؤ على تركه.كاح، ولا يجوز الت  حة الن   داق شرط من شروط ص  الص   اتفقوا على أن    -1

 داق حد.  ه ليس لأكثر الص  اتفقوا على أن    -2
  الموصوف )المنضبط بالوصف(. كاح على العوض المعين  اتفقوا على انعقاد الن    -3
 خول )مع المسيس( أو الموت.ه بالد  داق يجب كل  الص   اتفق العلماء على أن    -4
 ه يرجع عليها بنصفه. أن   اخول( وقد فرض للزوجة صداق  ق الزوج )قبل الد  ه إذا طل  أن   مجملا   ااتفقوا اتفاق    -5
 شطير إذا كان فيها الفسخ من ق بل العقد أو من ق بل الصداق.وجب الت  ا لا تخ أنه   اسوخ التي ليست طلاق  الفخ  خلاف أن   (لا)  -6
 ا ضامنة للنصف.خول، أنه  داق في منافعها وطخل  قت قبل الدٌّ المرأة إذا صرفت الص   لم يختلفوا أن    -7
 فويض جائز. كاح الت  ن   أجمعوا على أن    -8
 . من المهر ه ليس عليه شيء فويض، أن  كاح الت  في ن   وج زوجته ابتداء  ق الز  ه إذا طل  خلاف في أن   (لا)  -9

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





   1133 

  

 الركن الثاني: معرفة شروط العقد

 ( الصداقالمسائل المختلف فيها، فصل  )
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 خول لو وهبت المرأة صداقها لزوجها ثم طخل  قت قبل الد   44 ـداق قـدار الص  أقـل م   32
 ا يفرض لها صداق    خول أن  فويض قبل الد  كاح الت  لو طلبت المرأة في ن   45 داق إجارة يكون الص    كاح على أن  حكم الن    33
 خول بالمرأة داق وقبل الد  وج قبل تسمية الص  لو )مات( الز   46 ا؟تق صداق  يكون الع    هل يصح أن   34
 اداق فاسد  كاح لو كان الص  حكم الن    47 داق غير موصوف ولا معين؟ يكون الص    هل يصح أن   35
 داق بيع؟يقترن بالص    هل يجوز أن   48 داق كله أو بعضه حكم تأجيل الص   36
باء له لو اشترط الأب مع الص   49 لوة )إرخاء الستور( خول وال  داق بالد  ما يجب من الص   37  داق ح 
 جد فيه عيب داق لكن وخ لو استحق الص   50 لو ادعت الزوجة )المدخول بها( المسيس وأنكر الزوج  38
 داقالواجب لو حخدد قيمتان للص   51 لو كان الطلاق )قبل الدخول( بسبب الزوجة هل يوجب ذلك تشطير الصداق  39
تلف بزيادة  داق  الص    تغيرلو   40 أو  نقص  الزوجة  أو  غير  ثم )تسبب   )

 ما الذي يعتبر به مهر المثل؟ 52 لوةخول وال  حصل طلاق )قبل( الد  

هاز مما جرت به داق بشراء ما يصلحها للج  لو تصرفت الزوجة في الص   41
 داقاختلاف الزوج والزوجة في قدر الص   53 خول واللوة العادة، وحصل طلاق )قبل( الد  

 داق أو عدم قبضه اختلاف الزوج والزوجة في قبض الص   54 داق؟ )من الذي بيده عقدة النكاح؟( يعفو عن نصف الص    من الذي يجوز له أن   42
أن   43 )الصغيرة(  للمرأة  يجوز  قبل   ب ته   هل  طخل  قت  إذا  صداقها  نصف 

   ا خول وقد فخرض لها صداق  الد  
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 ـداققـدار الص  أقـل م   ( 32)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  وقوله تعالى:   ، [ 4]النساء:    چ ڻ   ۀ  ۀ  ہچلقوله تعالى:    ؛ تركه   ى واطؤ عل ه لا يجوز الت  كاح وأن  حة الن   داق شرط من شروط ص  الص    اتفقوا على أن  

 واللاف على قولين   ، ، واختلفوا في مقدار أقله حد  داق  الص  ه ليس لأكثر  واتفقوا أن    ، [ 25النساء:  ]   چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    چ 

 الأقوال ونسبتها 
 داق حـد ليس لأقل الص  

 )مالكي( الشافعي/ أحمد/ إسحاق/ أبو ثور/ فقهاء المدينة/ ابن وهب  

 ، ( قدار الأقل داق )واختلفوا في م  الص  يجب تديد أقل  
 ( درهم 3/ 5/ 10/ 40/ 50)فقيل:  

 أبو حنيفة/ مالك 

 حديد الذي يقتضي الت   يكون عبادة/ معارضة القياس لمقتضى الأثر ا من الأعواض وبين أن  يكون عوض   داق بين أن  د الص  ترد   سبب الخلاف 

 الأدلة

*    ) ال قخر آن  م ن   م ع ك   بم  ا  ن اك ه ا  ز و ج  ح د يد ...  م ن   خ اتم  ا  و ل و   )ال ت م س   نفسها:  الواهبة  حديث 
 . نه ه لا حد للأقل، ولو كان له قدر لبي  أن   لتماس خاتم من حديد يدل  ا ،]متفق[ 

يت       النبيء  به  ا إ لى   يحديث ابن ع ام ر : )أ ن  ام ر أ ة  ت ـز و ج ت  ع ل ى ن ـع ل ين   ف ج    * ف ـق ال  له  ا : أ ر ض 
: ن ـع م . ف أ ج از هخ   ك  و م ال ك  ب نـ ع ل ين  ؟، ف ـق ال ت  وضعفه الألباني   /طيا  جه/  حم/  ]ت/(    النبيم ن  ن ـف س 

 . والأرنؤوط[
اضي بالقليل والكثير كالحال في البيوعات، فهو يملك به  وض من الأعواض يعتبر فيه التر  داق ع  الص    *

 . وام على المرأة منافعها على الد  

ه لا يجوز  القياس المقتضي للتحديد/ الصداق عبادة؛ لأن    *
   .اضي على إسقاطه، والعبادة مؤقتةالتر  
ر  بأ  ق ل      أثر علي   *   / ]ش  م ن  ع ش ر ة  د ر اه م (  قال: )لا  م ه 

 . ضعيف باتفاق[ وهو    هق/   قط/ 
 منهما مال  كلا    رقة بجامع أن  قياس الصداق على نصاب الس    * 
اختلفوا في قدر الأقل لاختلافهم في  وقد    ، ستباح فيه عضو يخ 
 . رقة صاب الس  ن  

 الراجح 
، فعند أبي حنيفة  قولهم   ف ضع   يخ داق  للص  في تديد الأقل    أصحاب القول الثاني   اديث الصرية في بيانه، واختلاف للأح   ؛ ( الصداق   لأقل   )لا حد    : القول الأول 

 قياس القول الثاني وأطال الرد عليهم   -  رحمه الله   -وقد ضعف ابن رشد    ، ( دراهم كيلا  3( من الدراهم، وعند مالك أقوال: ربع دينار أو ) 5/  10/  40أقوال: ) 
 ثمرة الخلاف  

لشيء جاز   ا وقيمة يكون ثمن   ، فكل ما جاز أن  داق، انصرف لأدنى المالج على أقل الص  لو تزو  
 ايكون صداق   أن  

 داق، انصرف لأقل المحددلو تزوج على أدنى الص  

 مراجع المسألة 
نيل  و  ،(9/212فتح الباري )و  ، (6/680المغني )و  ،(462/ 2المهذب )و  ، (2/428الشرح الصغير )و   ،(1/295النتف في الفتاوى )و  ، (2/34بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 9/5661المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و   ،(16/66الاستذكار )و  ، (5/34الإشراف على مذاهب العلماء )و  ،( 6/191الأوطار )
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 جارةداق إ  يكون الص   كاح على أن  حكم الن    ( 33) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

يعمل عند أبيها سنة   يتزوجها مقابل أن   كاح على الإجارة )كأن  ، واختلفوا في حكم الن   ايكون مهر   ا، جاز أن  تلك أو يكون عوض  يمخ  كل ما جاز أن    اتفقوا أن  
 واللاف على ثلاثة أقوال ،مثلا(

 الأقوال ونسبتها 
 كاح على الإجارة يجوز الن   

 أصبغ/ سحنون   أحمد/   الشافعي/ 

 كاح على الإجارة )لا( يجوز الن   

 أبو حنيفة/ ابن القاسم 

 كاح على الإجارة كره الن   يخ 

 )المشهور(   مالك 

 قاس النكاح على الإجارة؟يخ  هل شرع من قبلنا لازم لنا؟/ هل يجوز أن   سبب الخلاف

 الأدلة 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  چ قوله تعالى:    *

 . جاز ذلك في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا  ،[ 27]القصص:چ ۉ

، فـ ق ال    • ا أق رأهخن  ع ن    : حديث الواهبة نفسها: )م اذ ا م ع ك  م ن  ال قخر آن  ا و ك ذ  م ع ي سخور ةخ ك ذ 
، فـ ق ال    ر  قـ ل ب  ن اك ه ا ظ ه  ل ك  (    : أ م   . مها تلك السور عل  تخ   : أي ]متفق[،  بم  ا م ع ك  م ن  ال قخر آن 

   .االإجارة منفعة يجوز العوض بها، فجازت أن تكون صداق   •

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  قوله تعالى:  •

ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ  

  ، [24]النساء: چ ٹ  ٹ
تكون  فلا  مالا  ليست  الحر  ومنافع 

 .اصداق  

مهرا    * تصلح  لا  الإجارة 
تسم   ولا  مهر  ابتداء،  ولا  ى  ا 

 . يقاس المهر على الإجارة

   خلافه دل شرعنا على  ي   لم   شرع ما قبلنا شرع لنا، إن    على أن    القول الأول )تصح(؛ بناء   الراجح 

 
 كاح على الإجارة صحيح الن    ثمرة الخلاف 

كاح على الإجارة يوجب مهر الن   
 المثل 

كاح على الإجارة يفسخ الن   
 قبل الدخول 

 مراجع المسألة 
  ،(9/410الحاوي الكبير للماوردي )و  ،( 1/452الكافي في فقه أهل المدينة )و   ،(424/ 4البيان والتحصيل )و  ،( 2/202تفة الفقهاء )و  ، (2/37بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 9/5682المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،(189/ 6نيل الأوطار )و  ، (6/682لمغني )او 
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 ا؟داقً تق ص  يكون الع   هل يصح أن   ( 34)المسألة 
 واللاف على قولين  ،؟ايكون العتق صداق   واختلفوا هل يجوز أن    ،وأنه لا يجوز التواطؤ على تركه ،الصداق شرط من شروط صحة النكاح اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف  

 الأقوال ونسبتها 
 ا تق صداق  يكون الع    )لا( يصح أن  

 عامـة فقهاء الأمصار 

 ا يكون العتق صداق    يصح أن  
 أحمد/ داود 

 ا للأصولتق صداق  معارضة الأثر الوارد في جعل الع   سبب الخلاف 

 الأدلة

والإزالة لا تتضمن    ،العتق إزالة ملك ا للأصول؛ لأن  يكون العتق صداق   مفارقة أن   *
  .كاحفكيف يلزمها الن    ، ا إذا عتقت ملكت نفسهالأنه   ،استباحة الشيء بوجه آخر

   [ 24النساء: ]   چٿ  ٿ       ٿچ  :  وقد قال تعالى في الصداق   ، العتق ليس مالا    لأن     •

لأن   صفية    النبي    *  عنهاأعتق  الله  صداقها   رضي  عتقها  وجعل 
أفعاله لازمة لنا    إذ الأصل أن    ؛ ولو كان ذلك غير جائز لبي نه  ]خ/م[  

 . إلا ما قام الدليل على خصوصيته

 الراجح 
  ،ولا دليل على الصوصية ،فعليه الدليل ،لنبي باومن ادعى خصوصية ذلك  ،فاتباع الأثر في ذلك أولى؛ (ايكون العتق صداق   صح أن  ي  القول الثاني: )

 تق ريعة التي تتطلع إلى توسيع دائرة الع  ؤيده الش  هذا الفعل مما تخ  أن  ويؤيد هذا الترجيح 
 لو تزوج أمته وجعل عتقها صداقها لزم ذلك ولا صداق عليه غير ذلك ه يلزمه دفع الصداق لها لو تزوج أمته وجعل عتقها صداقها فإن   ثمرة الخلاف  

 مراجع المسألة 
   ،(11/110المحلى )و  ، (5/63كشاف القناع )، و (9/85الحاوي الكبير )و   ،(411/ 8البيان والتحصيل )و  ، (2/281بدائع الصنائع )و  ، (3/38بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (9/5689المقتصد شرح بداية المجتهد )  بخغيةو  ، (6/175نيل الأوطار )و  ،(135/ 5الإشراف على مذاهب العلماء )و 
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   عين  وف ول مخ وصخ داق غير م  يكون الص   هل يصح أن   ( 35)المسألة 
 

 تحرير محل الخلاف 
  مثل أن   ،داق )غير( المعينكاح بالص  واختلفوا في انعقاد الن   ، المنضبط جنسه وقدره بالوصف :أي  ،كاح على العوض المعين الموصوفاتفقوا على انعقاد الن   

 واللاف على قولين  ، يضبط قيمته ، اا دقيق  يصف ذلك وصف   من غير أن   ،: تزوجتها على سيارة أو بيتيقول

 الأقوال ونسبتها 
 صوف ولا معين  داق غير مو  يكون الص    يجوز أن  

 مـالك   / أبو حنيفة 

 داق غير موصوف ولا معين  يكون الص    )لا( يجوز أن  
 الشافعي/ أحمد 

 ؟ بل القصد منه المكارمة ،أو ليس يبلغ ذلك المبلغ ،شاحفي الت  لقصد رى البيع من امج ، (غير الموصوف ولا المعين)كاح في الصداق الن    هل يجري  سبب الخلاف 

 الأدلة

 . شاح، بل القصد منه المكارمةيجري مجرى البيع في الت   ( لا)كاح الن    لأن   *
(  : قال   حديث ابن عباس  • لخون  و ل و  ق ض يب  م ن  أ ر اك    هق/  ]قط/: )ال ع لا ئ قخ م ا ت ـر اض ى ع ل ي ه  الأ ه 

 . وهو أغلى من قضيب الأراك ،وهم تراضوا على غير موصوف  ،ص/ ش[ 

موصوف غير  شيء  على  البيع  يجوز  لا    ، * كما 
الن    يجوز  لا  مبني    لأن    ؛كاحكذلك   المهر كالبيع 

 .شاحعلى الت  

 الراجح 
( يكون الص    أن  يصح  : ) القول الأول  فمن باب    ، كاح  دون تسمية مهر جاز عقد الن   إذا  ف   ، وهو مبني على المسامحة   ، داق المكارمة فالأصل في الص    ؛ داق غير موصوف 

 بمهر غير موصوف ولا معين جوازه  أولى  

 
 ثمرة الخلاف 

أبي  )وعند  ،(مالك)ى عند وكان لها الوسط من المسم   ،جاز هذا الصداق ا مثلا  أصدقها سيارة أو بيت   إن  
 ىقيمة المسم   ، يمةبر على الق  يجخ  (حنيفة

 لم يجز هذا ا مثلا  أصدقها سيارة أو بيت   إن  
 وكان لها مهر المثل ،الصداق

 مراجع المسألة 
  ، (6/291المغني )و  ،(9/3559الحاوي الكبير )و  ،(2/430الشرح الصغير ) و   ،(2/283بدائع الصنائع )و  ،( 2/205تفة الفقهاء )و  ، (2/39بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   ( 9/5695المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،(7/264روضة الناظر )و 
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 هه أو بعض  داق كل   حكم تأجيل الص   ( 36)المسألة 
 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا في  ،وض المعين الموصوف المنضبط جنسه وقدره بالوصفكاح على الع  واتفقوا على انعقاد الن    ،كاحداق شرط من شروط صحة الن   الص   اتفقوا على أن  

 على قولين  واللاف ،المعين   المعلوم داقالص   أو بعض حكم تأجيل كامل

 الأقوال ونسبتها 
 ا داق مطلق  )لا( يجوز تأجيل الص  

 البصري/ الثوري   / الظاهرية 

 داق كله أو بعضه يجوز تأجيل الص  
 الأوزاعي   / أحمد   / الشافعي   / مالك أبو حنيفة/  

 ه شب  كاح البيع في التأجيل أو لا يخ ه الن   شب  هل يخ  سبب الخلاف 

 الأدلة

 أجيل.فلا يجوز فيه الت   ،كاح بالبيعه الن   شب  يخ  *
فيفسد    ،لأن ه عوض مجهول المحل  ،فلا يجوز تأجيله  ،لأن  المهر عبادة  •

   كالثمن في البيع.

باطل(  قوله    • فهو  ليس في كتاب الله  )كل  شرط  ب/ جه/  ح]: 
الأرنؤوط وصححه  بالصداقف[،  حم/  تعالى  أمر  ڻ   ۀ  چ:  قد 

ليس في    كله أو بعضه   والاتفاق على تأجيله   ، [ 4]النساء: چ ۀ  ہ
   الله تعالى وهو باطل.  كتاب 

 أجيل.فيجوز فيه الت   ،كاح بالبيعه الن   شب  * لا يخ 

ل  ام ر أ ة  ع ل ى    ر سخولخ اللَّ      قالت: )أ م ر ني    رضي الله عنها  حديث عائشة  • أ ن  أخد خ 
ئ ا(  اق ه ا ش يـ  ه ا ق ـب ل  أ ن  يخـع ط يـ ه ا م ن  ص د   . ص/ وضعفه الألباني[ جه/ ]د/ز و ج 

•  ) ال قخر آن  م ن   م ع ك   بم  ا  ن اك ه ا  )أ م ل ك  نفسها:  الواهبة  يعطها    ،فق[ت]م  حديث  ولم 
 ا.ئ  شي
فلم يقف جواز تسليم المعوض قبل قبض شيء من    ،كاح عقد معاوضةالن    لأن    •
 . من كالبيعالث  

 وهو مما تتطلع إليه الشريعة   ، ولما في ذلك من تيسير المهور   ، صريح السنة على ذلك   وقد دل    ؛ تأجيل الصداق كله أو بعضه(   يجوز القول الثاني: )  الراجح 

 

 ثمرة الخلاف 

عند الظاهرية: لا يصح النكاح، وإن  كان عالما عليه حد الزنا ولا يخلحق 
 به الولد، وإن  كان جاهلا  فلا حد  عليه والولد لاحق به 

 عند الثوري والبصري: لا تصح الت سمية ويجب للزوجة مهر المثل حالا  

لو عقد الن  كاح على مهر مؤج ل، صح  الن  كاح واستحب تقديم شيء قبل الدخول  
)عند الجميع(، وما تبقى من الصداق كله أو بعضه يؤج ل لزمن محدود عند 

  )مالك(، وعند )أحمد( يخستحق عند الموت أو الفراق

 مراجع المسألة 
السبيل المرشد إلى بداية المجتهد  و   ،(6/693المغني ) و  ، ( 15/211المجموع )و   ،(287 التلقين )صو  ، (2/283بدائع الصنائع )و  ، (2/39بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   (9/5700وبخغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 9/491والمحلى )،  (3/1278)
 (9/5698المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية
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 لوة )إرخاء الستور( خول والخ  داق بالد  ما يُب من الص   ( 37)المسألة 
 تحرير محل الخلاف  

وهو ما يسمى بِرخاء    ق،خول مع المسيس أو الموت، واختلفوا لو دخل بها وخلا ـــ ولم يمس ـــ ثم طل  داق )كله( بالد  اتفق العلماء على وجوب الص  
 واللاف على قولين  ؟،يجب عليه من الصداق الذي  ماف ،حيحةلوة الص  أو ال   ،الستور

 الأقوال ونسبتها 

 داق لوة )نصف( الص  يجب بالدخول وال  

 داود    / )الجديد(   مالك/ الشافعي 
 

 داق لوة )كامل( الص  خول وال  يجب بالد  

أحمد/ ابن أبي    أبو حنيفة )واشترط عدم المانع من صوم أو إحرام أو حيض( 
 القديم( ) الشافعي    / ليلى 

 لظاهر الكتاب حابة معارضة حكم الص   سبب الخلاف

 الأدلة 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  چ  قوله تعالى:  *

)قبل(    ،[237]البقرة:  چې  ى  ى  ئا المطلقة  في  نص   هذا 
 . ه الجماعوالمسيس هنا الظاهر منه أن    ،داقلها نصف الص   المسيس أن  

  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤچ  قوله تعالى: *  

أن    ،[ 21]النساء: نص  أن    هذا  يجوز  لا  بها  صداقها،  يخ   المدخول  من  ؤخذ 
 . ا ى اللوة مسيس  ق بالحكم بالمسيس )الجماع(، ولا تسم  وبهذا فر  

،  قال   زخر ار ة  ب ن  أ و ف   عن  *  با  د ي ون  أ ن هخ م ن  أ غ ل ق  با  دخون  ال م ه  : )قض ى ال خل ف اءخ الر اش 
رخ  تر  ا فـ ق د  و ج ب  ال م ه  وصححه الألباني عن    / ]قط/ش/ ص و و ج ب ت  ال ع د ةخ(    أ و  أ ر خ ى س 

   . لم يخالفهم فيه أحد   ، وهذا إجماع من الصحابة  [ وعلي      عمر 
مل  المسيس هنا يخ ،  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچقوله تعالى:    *

 .على أصله اللغوي وهو اللمس
    .فيستقر به البدل كما لو وطئها ،سليم المستحق وجد من جهتهاالت   لأن    •

 على هذا الحكم   لإجماع الصحابة    ؛ داق( كامل الص  لوة  خول وال  يجب بالد  القول الثاني )  الراجح 

 داق ثم طلق وجب عليه )نصف( الص   بها وخلىبالمرأة من دخل  ثمرة الخلاف 
ولو لم يطأ   داقثم طلق وجب عليه )كامل( الص  بها وخلى بالمرأة من دخل 

 دةويجب عليها الع  

 مراجع المسألة 
الشرح الكبير مع  و  ،(10/153المغني ) و   ،(15/227المجموع )و   ،(2/373التهذيب في اختصار المدونة )و  ،( 33/114الدر المختار )و  ، (2/40بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/5703المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (5/436الاستذكار )و   ،(9/484المحلى )و  ، (5/169ف القناع )اكشو  ،(21/251الإنصاف )
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 خول بها( المسيس وأنكر الزوج وجة )المد  لو ادعت الز   ( 38)المسألة  
 تحرير محل الخلاف  

فما  ،وهم مالك والشافعي )جديد( وداود ،خول مع المسيسداق إلا بالد  لا يجب كامل الص    :فالذين قالوا ، ابقةة على المسألة الس  ني  هذه المسألة مب
 واللاف عندهم حاصله على قولين ،لمرأة ذلك وأنكر الزوجافادعت  ، الحكم عندهم لو حصل خلاف بين الزوجين في وقوع المسيس

 الأقوال ونسبتها 

 فعن مالك:   ، خول بها المسيس وأنكر الزوج لو ادعت الزوجة المد  
 يكون القول قولها )المشهور(  -

 زيارة   وليس دخول    بناء    يكون القول قولها إذا كان دخول   -

 ساء ونظر لها الن     ، ا كانت بكر    يكون القول قولها إن   -

 خول بها المسيس وأنكر الزوج فالقول قوله لوا دعت الزوجة المد  
 أهل الظاهر / الشافعي

 عي ومثله في وجوب البينة على المد   ،؟لي معلل أو غير معل  ع  هل إيجاب اليمين على المد   سبب الخلاف

 الأدلة 

فإيجاب اليمين على المدعى عليه    ، جانب المرأة أقوى شبهة   * لأن  
 .لعل  في الحديث مخ 

(، الزوج مد عى عليه، وقد قال    * لأن   : )ال بـ ي  ن ةخ ع ل ى ال مخد ع ى و ال ي م ين  ع ل ى م ن  أ ن ك ر 
 . حب/ وصححه الألباني[  قط/ جه/  ]ت/ورواية: )ال ي م ينخ ع ل ى ال مخد ع ى ع ل ي ه ( 

 .ومن خالف الأصل فعليه الدليل ،الأصل العدم لأن    •
 لنص الحديث في ذلك   ؛ ( الزوج   قول   قـول ال   الثاني: )   القـول  الراجح 

 
 ثمرة الخلاف 

حلفت   ،لو ادعت المرأة المسيس وأنكر الزوج ولم يكن عنده بينة
 داقالمرأة واستحقت كامل الص  

حلف الزوج واستحقت   ،نةلو ادعت المرأة المسيس وأنكر الزوج وليس لدى المرأة بي   
 داقالزوجة نصف الص  

 مراجع المسألة 
المحلى  و  ، (5/157مغني المحتاج )و  ، (15/262المجموع )و  ،(213 قوانين الأحكام الشرعية )صو  ، (12/301الشرح الكبير للدردير )و  ، (2/41بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (10/5716المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(5/435الاستذكار )و  ،(3/204)
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 داقير الص  ط  ش  وجب ذلك ت  خول( بسبب الزوجة هل يخ لاق )قبل الد  لو كان الط   ( 39)المسألة 
 

 تحرير محل الخلاف 

الفراق   داق، واتفقوا أن  ه يرجع على الزوجة بنصف الص  أن   ،اخول( وقد )فرض( صداق  )قبل الد  كاح الصحيح زوجته باختياره في الن   ق الرجل اتفقوا لو طل  
خول( بسبب لاق )قبل الد  واختلفوا لو كان الط    ،داق للزوجويرجع كامل الص   ه لا تنصيف فيه،أن   ، بسبب الفسخ لردة أو رضاع )وللزوجة فيه اختيار(
 واللاف على قولين  ؟،داقفما الذي يجب لها من الص   الزوجة

 الأقوال ونسبتها  
 خول بسببها لاق قبل الد  لو كان الط    داق وجة شيء من الص  )لا( يجب للز  

 الجمهور 

 لاق قبل الدخول بسببها ولو كان الط    داق وجة )نصف( الص  يجب للز  

 أهل الظاهر 

 داق سنة معقولة المعنى أم ليست بمعقولة المعنى؟هل تشطير الص   سبب الخلاف 

 الأدلة

  ، وض ما كان لهاداق ع  هذه سنة معقولة المعنى؛ فقد وجب للزوجة نصف الص  *  
لاق من  من كالحال في المشتري، فإذا كان الط  لمكان الجبر على رد سلعتها وأخذ الث  

من وقبض  ا أسقطت ما كان لها من جبره على دفع الث  لأنه    ،سببها لم يكن لها شيء
البدل كله  ،لعةالس    فسقط  التسليم  قبل  العوض  أتلفت  يخ   ،فهي  المبيع كالبائع  تلف 

 .قبل تسليمه
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  چقوله تعالى:   •

للز  ،  چى  ى  ئا المط  الطاب  في  نص  وهو  وقبل  وج  الفرض  بعد  لقة 
 . لاق بسببها فلا شيء لها وهنا الط   ،المسيس

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ هذه سنة )غير( معقولة، وظاهر الآية:*  

  ، [237]البقرة:  چۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا
 .الزوجة  أو سبب  الزوج  شطير في كل طلاق كان من سببم الت  تلز 

 لدلالة ظاهر الآية   ؛ ( داق شيء من الص  القول الأول )لا يجب   الراجح 

 داق نصف الص  في  حقها باق وجة فق الزوج بسبب الز  لو طل   داقيسقط حقها في نصف الص  وجة ق الزوج بسبب الز  لو طل   ثمرة الخلاف  

 مراجع المسألة 
المغني  و  ،(234/ 3مغني المحتاج )و   ،(213 القوانين الفقهية )ص و   ،(3/521التاج والإكليل )و   ،(5/275البناية شرح الهداية )و  ، (2/42بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   (10/5722المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ، (9/73المحلى )و  ،(5/166كشاف القناع )، و (219/ 21الشرح الكبير مع الإنصاف )و   ،(10/157)
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 لوة خول والخ  ثم حصل طلاق )قبل( الد   وجة بسبب غير الز  أو نقص أو تلف  بزيادة  داقالص   تغير  لو  ( 40) المسألة 
 

 تحرير محل الخلاف 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )لقوله تعالى:  ؛داقنصف الص  به يرجع على الزوجة أن   ،اوقد فرض صداق   ،لوةق قبل الدخول وال  الرجل إذا طل   أن   مجملا   ااتفقوا اتفاق  

  ،وكان المهر على حاله  ،لاق باختيار الزوجحيح الذي يكون فيه الط  كاح الص  وهذا في الن    ، [237]البقرة:(   ۉ ې ې ې ې ى ى ئا
فما الحكم في   ،-قصت أو تلف فزادت قيمتها أو نأصدقها منزلا   كما لو - ير ولزم الزوجة إرجاع نصفه طش  ثم حصل عليه ت   ،واختلفوا لو زاد الصداق أو نقص

 واللاف على قولين  ،؟يغنم الزيادة أو يغرم النقصومن  ،؟ذلك

 الأقوال ونسبتها 

لف وفي الزيادة وفي  فالزوجان شريكان في الت    ، أو تلف   تنصيفه داق المراد  لو زاد الص  
 صف في ذلك كله فيرجع عليها بالن     ، قصان الن  

 مالك    / أبو حنيفة 

لف  قصان والت  فالن    ، ف أو نقص أو تل    صيفه ن  ت ـ لو زاد الصداق المراد  
 الزيادة لها و   ، ضمنه على الزوجة فت 

 الشافعي/ أحمد 

 ا أو لا تملكه؟ا مستقر  الموت ملك   أو خولداق قبل الد  هل تملك المرأة الص   سبب الخلاف

 الأدلة 
الص    لأن    * تملك  )لا(  ملك  المرأة  مستقر  داق  بالعقد  ا، ا  نصفه  تملك  أو    ،بل  زاد  فإذا 

   . نقص فهما شريكان فيه

 ،يادةفإذا زاد فلها الز     ،ا بالعقدا مستقر  * لأن المرأة تملك الصداق ملك  
 . مر  م بالغخ ن  فالغخ  ، وإذا نقص أو تلف تضمن ذلك

 الراجح 
فلها الزيادة وعليها    ، ة المرأة م  إلى ذ    صداق ال   ا للمرأة وانتقل الحق فيه من عين لك  داق أصبح م الص    لأن    ؛ ( فالزيادة للمرأة ولو نقص ضمنته   ، القول الثاني: )لو زاد الصداق 

   ( مان فالراج بالض  ) نقصه  

 ثمرة الخلاف 

ا وجب  ( ألف  50)  ( ألف ثم انخفض سعره إلى100)ا بـرجل المرأة عقار  لو أصدق ال
جع فترخ  ا( ألف  130أما لو زاد فأصبح سعره ) ، ( ألف25جع )طير الصداق فترخ عليها تش

 ا ( ألف  65له )

  ( ألف ثم انخفض سعره إلى100)ا بـلو أصدق الرجل المرأة عقار  
رجع له  تخ ي الحالين فف ا ( ألف  130)أو زاد سعره فأصبح ب ـا ( ألف  50)

 ا ( ألف  50)

 مراجع المسألة 
المغني  و  ، (15/22المجموع )و   ،(1/455الكافي في فقه أهل المدينة )و   ،( 213 قوانين الأحكام الشرعية )صو  ،( 3/155البحر الرائق )و  ، (2/43بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (10/5726المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (11/76المحلى )و  ،(6/752)
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 لوة راء ما يصلحها للجهاز مما جرت به العادة، وحصل طلاق )قبل( الدخول والخ  داق بش   فت الزوجة في الص  لو تصر   ( 41)المسألة 
 

 تحرير محل الخلاف 

فت في المهر في  المرأة إذا تصر    ولم يختلفوا أن    ، ه يرجع على الزوجة بنصفه أن    ، ا لوة وقد فرضها لها صداق  الرجل إذا طلق زوجته قبل الدخول وال     أن  اتفقوا اتفاقا مجملا  
  ، ؟ له   ه رجع تخ   الذي   فما   ، ثم حصل طلاق يوجب إرجاع نصف المهر   ، واختلفوا في ما لو تصرفت الزوجة في الصداق بشراء ما يتعلق بالجهاز   ، ا ضامنة للنصف منافعها أنه  

 واللاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 

داق بشراء ما يصلحها من الجهاز  فت المرأة في الص  لو تصر  
 يرجع عليها الرجل بنصف ما اشترته   وجب تنصيفه، ثم  

 مالك 

يرجع عليها الرجل    ، ه اق بشراء ما يصلحها من الجهاز ثم وجب تنصيف د فت المرأة في الص  لو تصر  
 نصف الصداق  ب 

 أحمد   / الشافعي   / أبو حنيفة   

 ستقر ا أو لا تملكه؟خول أو الموت ملك ا مخ هل تملك المرأة الصداق قبل الد   سبب الخلاف 

 الأدلة

ا خول أو الموت ملك  داق قبل الد  المرأة )لا( تملك الص    لأن    *
 . افهما شريكان فيه زيادة ونقص   ،امستقر  

ملك  المرأة    * لأن   الموت  أو  الدخول  قبل  الصداق  مستقر  تملك  ما    ،اا  بنصف ثمن  عليها  فيرجع 
 اشترته.

 . ا ضامنة للنصفداق في منافعها الاصة، أنه  فت الص  الزوجة إذا صر   م لم يختلفوا أن  لأنه    •
 مان أو الراج بالض    ، م ر  م بالغخ ن  فالغخ   ، فهي تغرم نقصه   ، المرأة تملك الزيادة فيه   فكما أن    ؛ ( ما اشترته   ثمن يرجع الزوج على الزوجة بنصف  ) القول الثاني:   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ثم وجب   ،  فاشترت به ملابس للجهازلو أصدقها مالا  

  شطير يأخذ الرجل نصف الملابسالت  
 داقشطير يرجع عليها بنصف الص  ثم وجب الت   ،  فاشترت به ملابس للجهازلو أصدقها مالا  

 مراجع المسألة 
الحاوي  و  ، (15/22المجموع )و   ،(1/455الكافي في فقه أهل المدينة )و   ،( 213 قوانين الأحكام الشرعية )صو  ،( 8/82المحيط البرهاني )و  ، (2/43بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (10/5732المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (11/76المحلى )و  ،(6/752المغني )و   ،(9/433الكبير للماوردي )
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 داق؟ )من الذي بيده عقدة النكاح؟( يعفو عن نصف الص   من الذي يُوز له أن   ( 42)المسألة 
 تحرير محل الخلاف  

واللاف على    ، داق يعفو  عن )نصف( الص    وجة بنصفه، واختلفوا من الذي يجوز له أن  ه يرجع على الز  أن    ، ا خول( وقد )فرض( صداق  ق الرجل )قبل الد  اتفقوا لو طل  
 ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 داق الأب يعفو عن نصف الص  

 مالك 

 داق الزوج يعفو عن نصف الص  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 داق كل ولي يعفو عن نصف الص  
 الليث بن سعد   

 وعود الضمير في: )بيده( ،   (ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)الاحتمال في الآية:  سبب الخلاف 

 الأدلة

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې )قوله تعالى:    *

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

  يعفو  معناها )يخسقط( والمراد: إلا أن    ، [ 237]البقرة:    (ئۆ ئۆ 
 . يعفون )النساء( أو يعفو )يخسقط( الأب الذي بيده عقدة النكاح 

بيده عخ   لأن    • الذي  الن   ق  الأب بعد الطلاق هو  لكونها    ؛كاحدة 
 . خرجت عن يد الزوج

 . [ ]هق قال: )ال ذ ى ب ي د ه  عخق د ةخ الن  ك اح  أ بخوه ا(      أثر اب ن  ع ب اس     •

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ )  قوله تعالى:*  

)يهب(،  ،  (ئۇ ئۆ ئۆ معناها  يعفو 
أن   إلا  )يهب(    والمراد:  يعفو  أو  )النساء(  يعفون 

 . الزوج الذي بيده عقدة النكاح

الز و جخ(  ق ال    • الن  ك اح   عخق د ة   )و لي      ]قط/ : 
علي  طب/  هق/ تفسير  عباس    وهو      وابن 

   . وابن جبير[

على   * بحمله  الأول  القول  دليل 
 .الولي

ع ب اس    • اب ن   )ال ذ ى     أثر  قال: 
 .]قط[ب ي د ه  عخق د ةخ الن  ك اح  الولي( 

 الآية تخاطب الزوجة )يعفون(، والزوج )يعفو(   (؛ لأن  يعفو عن نصف الصداق   )الزوج   : القول الثاني  الراجح 

 داق للزوج ورجع كامل الص   لو عفا )الأب( صح   ثمرة الخلاف 
وأخذت الزوجة كامل   لو عفا )الزوج( صح  
 داقالص  

ورجع كامل   لو عفا )الولي( صح  
 داق للزوجالص  

 مراجع المسألة 
الإقناع  و   ،(15/246المجموع )و   ،(2/457الشرح الصغير )و   ،(1/456) في فقه أهل المدينة الكافيو  ، (9/4685التجريد للقدوري )و  ، (2/44بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/5733المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،(3/207تفسير القرطبي )و   ،(430/ 5الاستذكار ) و   ،(3/218للحجاوي )
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 ؟نصف صداقها إذا طخل  قت قبل الدخول وقد فخرض لها صداق به   ـت   غيرة( أن  وز للمرأة )الص  هل يُ ( 43)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
صداقها المستحق على  نصف  تهب  اختلفوا هل يجوز للصغيرة أن  و ، ه يرجع على الزوجة بنصفه ا، أن  خول( وقد )فرض( صداق  جل )قبل الد  ق الر  اتفقوا لو طل  

 واللاف على قولين  ،؟زوجها

 الأقوال ونسبتها 
 تهب من صداقها النصف الواجب لها   )لا( يجوز للصغيرة أن  

 الجمهور 

 نصف الصداق المستحق لها    تهب   يجوز للصغيرة أن  
 سحنون )مالكي(   / ابن عباس  

 ظاهر معارضة الإجماع الوارد في الآية للأصل من الحجر على الصغير )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

بة ولا  صرف في مالها لا به   محجور عليها وليس لها الت  الصغيرة    لأن    *
 .إسقاط

تعالى:   قوله  عموم  (   ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ)* 

 . شامل للصغيرة والكبيرة ( النساء) : أي  ،(ئا ئە ئە)  قوله: [، 237]البقرة:

 من مهرها   ا ئ  شي ، فهي لا تزوج نفسها ولا تهب  لمكان الحجر عليها   ؛ ( تهب من صداقها النصف الواجب لها   لا يجوز للصغيرة أن  القول الأول: )  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
حق لها لما صح وبطل  لو وهبت الصغيرة نصف صداقها المست  

 تصرفها 
 وها وسقط حقها منه حق لها ضمنت هبتها وعف داقها المست  غيرة نصف ص  لو وهبت الص  

 مراجع المسألة 
تفسير القرطبي  و  ،( 6/730المغني )و  ، (5/145الحاوي الكبير للماوردي )و  ، (5/225التاج والإكليل )و  ،( 3/161البحر الرائق )و  ، (2/44بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   ( 10/5739المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،(2/206)
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 لقت قبل الدخول بت المرأة صداقها لزوجها ثم طخ ه  لو و   ( 44)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
،  [4]النساء:  (  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ) ؛ ب صداقها كله أو بعضه لزوجهاته   ن  ه يجوز للمرأة أاتفقوا أن  

 واللاف على ثلاثة أقوال ،؟قت بم يرجع عليها الزوجل   ثم طخ  صداقها لزوجها بتواختلفوا لو وه  

 الأقوال ونسبتها 
 يرجع عليها بشيء   ( لا ) 

 مالك 

 داق يرجع عليها بنصف الص  

 الشافعي/ أحمد 

 لم تقبض فلا شيء له   صف، وإن  ه الن  قبضت فل   إن  
 أبو حنيفة   

 ة المرأة؟ م  داق أو في ذ  لاق هو في عين الص  صف الواجب للزوج بالط  هل الن   سبب الخلاف 

 الأدلة

للزوج الن     لأن    * الواجب  صف 
داق،  لاق هو في )عين( الص  بالط  

الز   على  يرجع  بشيء؛  فلا  وجة 
 . لأنه قبض الصداق كله

ة( المرأة، فيرجع به م  لاق هو في )ذ  صف الواجب للزوج بالط  الن     لأن    *
 . ، كما لو وهبت له غير ذلك من مالها-وهبته له وإن  -على الزوجة 

تعالى:  • قوله  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )  عموم 

 . [237]البقرة:    (ې ې ې

إذا لم تقبضه  الحق متعلق بعين الص    ن  لأ  • داق 
 .ةم  ا بالذ   الزوجة، فإذا قبضته صار متعلق  

 ا ا مستقر  خول أو الموت ملك  داق قبل الد  المرأة )لا( تملك الص    ية، ولأن  صف(؛ لعموم الآ بالن     ها ي ل ع   )يرجع   : القول الثاني  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
داق لزوجها ثم  لو وهبت الص  

 تهام  قها برأت ذ  طل  
 صف قها لزمها الن   داق لزوجها ثم طل  بت الص  ه  لو و  

قها  ض ثم طل  ب  داق لزوجها بعد الق  لو وهبت الص  
 ت ذمتهاأ  بر  

 مراجع المسألة 
   ،(16/242المجموع )و  ،( 2/324الشرح الكبير للدردير )و  ، (1/456الكافي في فقه اهل المدينة )و  ، (2/1468بدائع الصنائع )و  ، (2/44بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (10/5740المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (3/1287السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ، (6/722المغني )و 
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 ا لها صداقً  ض  فر  يخ  أن   - خولقبل الد   -فويض كاح الت  لو طلبت المرأة في ن   ( 45)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ   : لقوله تعالى   ؛ داق كاح دون تسمية الص  عقد الن   يخ   أن    : وهو   ، فويض جائز بالإجماع كاح الت  ن  

 داق ليس عليه شيء من الص    ، خول وقبل الفرض فويض قبل الد  ق الزوج في نكاح الت  ه لو طل  خلاف أن    ( لا ) و   ضة المهر إذا دخل بها، وتستحق المفو    ، چھ

فرض يخ   واختلفوا لو طلبت المرأة أن    ، من المتاع غير محدد على قدر حاله   ا ئ  المطلقة شي   ي يعط   أن    : والمتعة   ، وتستحق المفوضة المهر إذا دخل بها   )وعليه المتعة(، 
 واللاف على ثلاثة أقوال  ، ؟ فماذا يجب لها   ، ا الزوج لها مهر  

 الأقوال ونسبتها 

  وإن    ، قبل الدخول   ض لها مهر المثل يخفر  
 لها نصف مهر المثل ف عده  ق الزوج ب طل  

 أحمد   / الشافعي   

ق  طل    وإن    ، خول قبل الد  يخفرض لها مهر المثل  
 لا شيء لها إلا المتعة ف الزوج بعده  
 أبو حنيفة   

فرض ما تطلبه  فرض، أو يخ طلق ولا يخ يخ   يخير الزوج؛ إما أن  
 فرض صداق المثل المرأة، أو يخ 

 مالك 

 [ 236]البقرة:  چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ اختلافهم في مفهوم الآية:  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:    • قوله  ۋ  ۋ  چعموم 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

]البقرة:    چې  ى  ى  ئا
 . وهذه مفروض لها ، [ 237

تعالى:    • قوله  ڈ  ژ   چعموم 

 . [ 241]البقرة:    چژڑ  ڑ  ک  ک

تعالى:    • ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ قوله 

ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 . [ 49]الأحزاب:    چک  گگ   گ

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  چقوله تعالى:  *  

على    ، چہ  ھ  ھ  ھ  ھ محمولة  الآية 
الص   سقوط  في  الط    ، داق العموم  سبب  لاق  سواء كان 
فهم من  ويخ   ، داق أو لم يكن ذلك اختلافهم في فرض الص  

قوط المهر في كل حال، والأظهر سقوطه  رفع الجناح سخ 
      چے  ۓ   ۓ   ڭ  ڭ  ڭ    ڭچلقوله:  

 [. 236]البقرة:  
 هذا القول   -  رحمه الله   -د ابن رشد  وقد أي    ، لعموم الآية   ؛ ونصف مهر المثل إذا طلقت(   ، خول قبل الد    فرض مهر المثل )يخ   : القول الأول  الراجح 

 ثمرة الخلاف  
ق زوج المفوضة بعد الفرض فلها  لو طل  

 نصف المهر 
 ق زوج المفوضة بعد الفرض فلها المتعة لو طل  

يار، ولا يلزمه  لو طلبت المفوضة الفرض من الزوج فله ال  
 مهر المثل 

 مراجع المسألة 
   ،(6/719المغني ) و   ،(15/249المجموع )و  ، (1/454) في فقه أهل المدينة  الكافيو  ، (3/1484ئع )بدائع الصناو  ، (2/45بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (10/5744المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو 
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 خول بالمرأة داق وقبل الد  لو )مات( الزوج قبل تسمية الص   ( 46)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
للزوجة الميراث، واختلفوا ماذا  خول والفرض أن  ج قبل الد  خول والفرض فلا صداق عليه، واتفقوا لو )مات( الزو  ق( الزوج قبل الد  ه لو )طل  خلاف أن   (لا)

 واللاف على قولين ،مع الميراثلها يجب 

 الأقوال ونسبتها 
 للزوجة )المتعة( والميراث 

 الأوزاعي  /(بصرة وأصحابه روايةمالك/ الشافعي )

 داق المثل( والميراث للزوجة )ص  

 أحمد/ داود /(رواية البويطيالشافعي )  أبو حنيفة/

 معارضـة القيـاس للأثـر  سبب الخلاف 

 الأدلة

ع  الص    ن  لأ  ،القياس  * لم يجب  داق  المعوض  يقبض  لم  فلما  وض، 
 .على البيع االعوض، قياس  

الط    • على  منهماكلا    ن  أ لاق، بجامع  القياس  الت    فرقة    فويض  في 
فالواجب   ،خولقها زوجها قبل الد  والمفوضة إذا طل    ،قبل المسيس

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ    ہ  چلقول الله تعالى:    ؛لها المتعة

 . [ 236]البقرة:    چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ

خخل  به  ا، و لم   ي ـف ر ض  له  ا،    سخئ ل  ابن مسعود   * : )ع ن  ر جخل  ت ـز و ج  ام ر أ ة  ف م ات  ع نـ ه ا، و لم   ي د 
ن س ائ ه ا، و لا    اق   له  ا ص د  أ ر ى  ع ز  و ج ل ؛  ف م ن  الله   ف إ ن  ك ان  ص و ابا   ب ر أ ي ي،  ف يه ا  أ قخولخ   : فـ ق ال 
: ق ض ى   . فـ ق ام  معقل بن يسار الأ ش ج ع ي ، فـ ق ال  و ك س  و لا  ش ط ط ، و ع ل يـ ه ا ال ع د ةخ، و له  ا ال م ير اثخ

. فـ ف ر ح  ع ب دخ الله  بم خو افـ ق ت ه  ق ض اء    ر سخولخ   ق  بم  ث ل  م ا قـخل ت    في  ام ر أ ة  م ن ا يخـق الخ له  ا ب ـر و عخ ب ن تخ و اش 
 . وصححه غير واحد[   / ص   / ا طي   هق/   حب/   حم/   ن/   ت/   ]د/   ( ر سخول  الله   

 خول.كالد    ،فيكمل به مهر المثل للمفوضة ،ىالموت معنى يكمل به المسم   لأن   •

 رحمه الله   ابن رشد   ه وقد نصر   ، نة جة في قول أحد مع الس  فلا حخ   ، اللاف وهذا نص في محل    ،   لحديث ابن مسعود   ؛ الميراث( و داق  الص  للزوجة  )   : القول الثاني  الراجح 

داق  مع الميراث ولا تأخذ ص    للزوجة المفوضة الميت عنها زوجها المتعة  ثمرة الخلاف 
 المثل 

 داق المثل كاملا  ص  للزوجة المفوضة الميت عنها زوجها 

 مراجع المسألة 
(،  9/482والمحلى ) ، (5/217مطالب أولي النهى )و  ،(15/252المجموع )و   ،(327 عيون المسائل )ص و  ، (1/342درر الحكام )و  ، (2/46بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  5/426الاستذكار )و 
 ( 10/5750المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،(3/1289السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )
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 اداق فاسدً كاح لو كان الص  حكم الن    ( 47)المسألة 
 

 تحرير محل الخلاف 
والنزير  كالمر  ه؛داق الفاسد لعينالص   خلاف أن   (لا )و  ،مهليكالجهالة أو العجز عن تس  ؛ا لصفة داق فاسد  كاح لو كان الص  حة الن   خلاف في ص   (لا)

 واللاف على ثلاثة أقوال ،؟بعد الدخول داقلفساد الص   كاحالن    ، واختلفوا هل يفسد عقدويجب صداق المثل سميةفسد الت  ويخ  بعد الدخول مردود

 الأقوال ونسبتها 
 صحيح ولها مهر المثل   كاح الن     عقد 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 ا مطلق  فاسد    كاح الن     عقد 

 ( واية أبو عبيد/ مالك )ر 

فسخ النكاح، وبعده يثبت ولها  قبل الدخول يخ 
 ( شهور مهر المثل/ مالك )م 

 حكم البيع أم ليس كذلك؟ داق الفاسدمع الص  كاح هل حكم الن    سبب الخلاف 

 الأدلة

الن   *    حكم  البيع، ليس  كاح كحكم 
الن    عقد  صحة  شرط  من  كاح  فليس 

ذكر الصداق    داق، بدليل أن  حة الص  ص  
شرط   العقدليس  صحة  في  فيمضي    ، ا 

 .كاح ويصحح بصداق المثلالن   

  ، كاح بفساد الصداقفيفسد الن     ،كاح كحكم البيعحكم الن     *  
 .كما يفسد البيع بفساد الثمن

تعالى:    • ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       چقوله 

 . والمر والنزير ونحوهما ليسا بمال لنا   ، [ 24]النساء:    چٿ

جخ لأن    • نكاح  صداق  فيعل  ه  فأشبه    ،محرم  ه 
أما بعده   ،فسخ قبل الدخوليف  ،غارنكاح الش   

فلا يوجد المعنى    ، داق قد وجبالص    لأن    ؛فلا
 .الذي لأجله يفسخ قبل الدخول 

 العقد فيه لا يفسد بجهالة العوض، فلا يفسد بتحريمه   لأن    ؛ ( ولها مهر المثل   )العقد صحيح   : القول الأول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
كاح وهو لازم، وللمرأة مهر  فسخ الن   يخ  ( لا)

 المثل 
 طلانه ا لبخ كاح مطلق  فسخ الن   يخ 

خول خول ويلزم بعد الد  كاح قبل الد  فسخ الن   يخ 
 وللمرأة مهر المثل 

 مراجع المسألة 
شرح  و   ،(2/67فتح الوهاب )و  ، (1/454) في فقه أهل المدينة  الكافيو  ، (2/430الشرح الصغير )و   ،(147 مختصر القدوري )ص و  ، (2/47بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (5763/ 10المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(3/1291السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ، (3/11منتهى الإرادات )
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 داق بيع؟يقترن بالص   هل يُوز أن   ( 48)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
كمن أخذ من المرأة سيارة ودفع لها    ؛داق بيعواختلفوا إذا اقترن بالص    ،واطؤ على تركهه لا يجوز الت  وأن   ،كاححة الن   داق شرط من شروط ص  الص   اتفقوا على أن  

 على قولين للافوا ،يبطل كاح لاالن    مع اتفاقهم على أن   ،؟يصح ذلكفهل  ،دون تديد لمقدار كل منهما ،يارةا كصداق وكثمن الس  ا معين  مبلغ  

 الأقوال ونسبتها 
 داق يصح لا البيع ولا الص    ( لم )   ، داق بيع إذا اقترن بالص  

 الشافعي )قول(/ ابن القاسم/ أبو ثور   / ك مال 

 داق جاز البيع والص    ، داق بيع إذا اقترن بالص  
 أبو حنيفة/ الشافعي )قول(/ أحمد/ أشهب 

 ؟داق بالبيع شبيه بالبيع أم ليس بشبيههل النكاح الذي يقترن فيه الص   سبب الخلاف 

 الأدلة
كذلك   ،فكما لا يجوز البيع مع جهالة الثمن  ،كاح بالبيعه الن   شب  يخ   *

 . لا يجوز المهر مع جهالته

 .كاح من الجهل مالا يجوز في البيعه بالبيع، فيجوز في الن   شب  يخ  ( لا)كاح الن    لأن   *

 . جمعهما  ، فصح  ما عقدان يصح كل واحد منهما   لأنه    •

 الراجح 
فمن باب أولى جوازه إذا اقترن مع    ، كاح بدون فرض المهر ابتداء  فيجوز الن     ، سامح ما لا يوجد في غيره المهر فيه من الت    لأن    ؛ ( يجوز البيع والصداق القول الثاني: ) 

 ضاربة ونحوه كعقد بيع أو شركة أو مخ   ، عقد آخر 

بطل البيع ورد  المبلغ ووجب مهر المثل  ،داق بيعإذا اقترن بالص   ثمرة الخلاف  
 للمرأة 

 لعة وعلى مهر المثل يقسم المبلغ على الس    ،داق بيعإذا اقترن بالص  

 مراجع المسألة 
أحكام القرآن لابن العربي  و  ،( 6/741المغني )و  ،(5/499التهذيب للبغوي )و   ،(2/444الشرح الصغير )و  ،( 5/287البحر الرائق )و  ، (2/48بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/5771المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(1292/ 3السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و   ،(5/410الاستذكار )و  ،(3/505)
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باءً لو اشترط الأب مع الص   ( 49)المسألة   له  داق ح 

 تحرير محل الخلاف 
باء )مال  أو عطية خاصة به أي مالا   ،  لهيشترط لنفسه حباء   أن   - كالجد والأخ والعم  -يصح لغير الأب   ( لا) هاتفقوا أن   ، واختلفوا لو اشترط الأب له ح 

 واللاف على ثلاثة أقوال ،داق خاص له( بالإضافة إلى الص  

 الأقوال ونسبتها 
 داق صحيحرط لازم والص  الش  

 أبو حنيفة/ أحمد

 هر المثلداق فاسد ولها مالص  
 الشافعي 

 كاح له كاح فهو للبنت، وبعد الن   لن   شرط عند ا إن  
 عمر بن عبد العزيز/ الثوري/ أبو عبيد /مالك

 كاح بالوكيل في بيع السلعة؟هل يشب ه الولي في الن    سبب الخلاف 

 الأدلة

 .كاح مخالف للوكيل في البيعلي في الن  الو   *
ولده  ن  لأ  • مال  من  الأخذ  )أ ن ت   لقوله    ؛للوالد   :

ف كخلخوا   ب كخم ،  أ ط ي ب  ك س  م ن   أ و لا د كخم   إ ن    ، ل و ال د ك  و م الخك  
هق/    / ع  بز/  حب/  حم/  جه/  ]د/أ و لا د كخم (    م ن  ك س ب  

ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  چويؤيده قوله تعالى:    . صحيح[  وهو

ۆ  ۈ     ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  

 . [ 27]القصص:چ ۉ

يبيع   ه  شب يخ   * بالوكيل  النكاح  في  الولي 
ح    ،السلعة لنفسه  اشترط  لا  فإذا  باء 

 .يجوز، كما لا يجوز في البيع

 

العاص  * ابن  ام ر أ ة   قال      حديث  )أ يم  ا   :
ع ص م ة    ق ـب ل   ع د ة   أ و   ب اء   ح  أ و   ص د اق   ع ل ى  نخك ح ت  
ل م ن    ف ـهخو   ع ص م ة ،  ب ـع د   و م ا ك ان   له  ا  ف ـهخو    ، الن  ك اح 

ر م  ع ل ي ه  الر جخلخ ا تخهخ(  أخع ط ي هخ، و أ ح ق  م ا أخك    ]د/ ب ـنـ تخهخ أ و  أخخ 
وحسنه    هق/   جه/   حم/  / عب  ن/  الألباني  وضعفه 

 . الأرنؤوط[
الن     لأن    * عقد  عند  الشرط  متهم في  بأن  الولي   كاح، 

 .ا للصداقيكون ذلك منقص  

 فه ه صح  ل أن  بمن ق   مختلف فيه  حديث ابن العاص  :رحمه الله  (؛ للحديث الذي ذكروه، قال ابن رشدداق صحيحزم والص  رط لاالش  ) :القول الأول الراجح 

 ا باء مع  داق والح  لو شرط الأب حباء لزم الزوج الص   ثمرة الخلاف 
باء لم يلزم الزوج لو شرط الأب ح  

 مهر المثل وللزوجةداق ويفسد الص  

 

 قد لحق ذلك بالمهرباء عند الع  لو شرط الأب ح  
 وكان للزوجة 

 مراجع المسألة 
السبيل  و   ،(6/197نيل الأوطار )و  ، (6/697المغني )و  ،(15/217المجموع )و   ،(2/456الشرح الصغير )و  ،( 3/171البحر الرائق )و  ، (2/48بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (10/5776المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، ( 3/1293المرشد إلى بداية المجتهد )
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 يبجد به ع  داق لكن وخ حق الص  لو استخ  ( 50)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  ؛لكن وجد به عيب ،حقواستخ   اه فرض صداق  واختلفوا لو أن    ،اطؤ على تركهه لا يجوز التو  وأن   ،كاححة الن   داق شرط من شروط ص  الص   اتفقوا على أن  

 واللاف على قولين  ،فما حكم ذلك؟ ،الكنها لا تعمل أبد   -مثلا   -كمن أصدق سيارة جديدة 

 الأقوال ونسبتها 

كاح صحيح  فالن     ، جد به عيب داق لكن وخ حق الص  إذا استخ 
 ( على خلاف بينهم ) وثابت وترجع عليه إما بالقيمة أو بالمثل  

 الجمهور 

 كاح يفسد الن     ، جد به عيب داق لكن وخ حق الص  إذا استخ 
 سحنون )مالكي( 

 ؟ هها البيع  أو لا يشبوض معيب  الع   كاح إذا كانشبه الن   هل يخ  سبب الخلاف 

 الأدلة
فلو فسد العوض فيه وجب عليه    ،البيعشبه  يخ   (لا) كاح  الن     لأن    *

 .غيره

  ،فسد المبدل منه )المبيع(  ،من( في البيعفإذا فسد البدل )الث    ،شبه البيعكاح يخ الن     لأن    *
 .كاحوكذلك الن   

 الراجح 
-ويصح  ،كاح مبني على المسامحة والمكارمة الن    وذلك لأن   ؛(لعة أو بمهر المثلالس    ثمنأو ي ، ليه إما بقيمة السلعةعرجع ، وتكاح صحيحالن   : )القول الأول

 ه شاذ قول سحنون بأن    - رحمه الله  -وقد وصف ابن رشد  ،داق الفاسدفمن باب أولى صحته مع الص   -ولو لم يفرض الصداق

 ثمرة الخلاف 
 ،ؤثر على أصل النكاحفلا يخ  ،لو استحق الصداق ووجد به عيب

 (على خلاف بينهم في البديل)ووجب على الرجل البديل عنه 
 كاح كلهجد به عيب فسخ الن   وخ لو استحق الصداق و  

 مراجع المسألة 
السبيل المرشد إلى  و  ،( 6/688المغني ) و   ،(15/220المجموع )و  ، (4/360الذخيرة )و  ،(2/171المدونة ) و  ،( 3/176البحر الرائق )و  ، (2/49بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/5784المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،(3/1294بداية المجتهد )
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



   1153 

  

 

 ( 51)المسألة 
 داقدد قيمتان للص  حخ الواجب لو  

 تحرير محل الخلاف 

ولا    ،لم يكن له زوجة  ( إن  انو)ألف ،كان له زوجة  الصداق )ألف( إن   كما لو اتفقوا على أن    ،قيمتان للصداق دد ت ذهب الجمهور إلى جواز أن  
  ،الجمهور اختلفوا في الواجب والحالة هذه إلا أن   ،النكاح مفسوخ لمكان الغرر  أن   ؛ج عند المالكية كاح لهذا السبب إلا على قول مخر  يبطل الن   

 واللاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 دد قيمتان للصداق فالشرط جائز لو حخ 

 أحمد 

 ق يبطل المهر ا دد قيمتان للصد لو حخ 
 أبو ثور   / الشافعي   

تقق الشرط وإن لم يتحقق بطل    لو حدد قيمتان تأخذ الألف إن  
 أبو حنيفة   / الصداق 

 )أشار إليه ابن رشد في مسألة سابقة(  ؟شبهشبه النكاح في هذه الحالة بالبيع أو لا يخ هل يخ  سبب الخلاف 

 الأدلة

شروطهم(قوله    • على  )المسلمون   :  
 . حديث صحيح[  :وقال  /]ت

فالأصل    ،شبه بالبيعكاح لا يخ الن     ن  لأ  *
ذكر    ، لمكارمةافيها   بدون  ولو  ويصح 

 .الصداق

وقد وقع الوفاء    ،اشتراط عدم الزواج شرط صحيح جائز  لأن    •
حقق ترجع لمهر المثل لفقد لم يت  وإن    ،ي من المهرأخذ ما سَخ تف  ،به

 .ىشرط المسم  

 ولها مهر المثل   شبه بالبيع كاح لا يخ الن     لأن    (؛ كاح ويبطل المهر ولها مهر المثل القول الثاني: )يصح الن    الراجح 

 ثمرة الخلاف 
؛ )ألف(  داق بحسب ما اشترطلها من الص  

 إن  كان له زوجة، )ألفان( إن  لم يكن
 لها مهر المثل

ة فلها مهر المثل لم يكن له امرأ وإن   ، مرأة فلها ألفكانت له ا  إن  
 ما لم يكن أكثر من الألفين أو أقل من الألف

 مراجع المسألة 
هى الإرادات تمنو  ، (6/742المغني )و  ،(8/255العزيز شرح الوجيز )و  ، (2/171المدونة )و  ، (2/1446بدائع الصنائع )و  ، (2/50بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/5788المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو ، (3/1295السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(4/137)
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 عتبر به مهر المثل؟ما الذي يخ  ( 52)المسألة 
 واللاف على ثلاثة أقوال  ،مهر المثلعند تديد داق، واختلفوا في المراد والمعتبر اتفقوا بالجملة على اعتبار مهر المثل إذا فسد الص   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

ن في جمالها  بم في مهر المثل  عتبر  يخ 
 )من قومها(   ومنصبها ومالها 

 مالك 

نساء عصبتها )من    مهر المثل في   تبر يعخ 
 أبيها( 

 )رواية(   الشافعي/ أحمد 

 نساء قرابتها )من أبيها وأمها( مهر المثل في  عتبر  يخ 
 أحمد   / أبو حنيفة 

 هل المماثلة في المنصب فقط أو في المنصب والمال والجمال؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

هخر ي ـر ة    * أ بِ   )تخـن ك حخ  قال      عن   :
و لج  م اله  ا   و لح  س ب ه ا  ل م اله  ا  لأ ر ب ع   ال م ر أ ةخ 

تنكح   ]خ/م[، و ل د ين ه ا(   التي  الأشياء  هذه 
   . لها المرأة، والأعواض تختلف باختلافها

شرف المرأة معتبر بنسبها من أبيها،    لأن    •
دون  الرجل  في  معتبرة  الكفاءة  لذا كانت 

 . المرأة

واشق  • بنت  بروع  عنها  حديث  الله  مسعود :  رضي  ابن  قال 
:     د ى ن س ائ ه ا( )أ ر ى له   حب/   حم/  ن/   ت/  ]د/  ،ا ص د اق  إ ح 
 .وصححه غير واحد[  /ص  /ا طي  هق/
 . شرف المرأة معتبر بنسبها من أبيها وأمها لأن    •

 الراجح 
سب معتبرة في  كل شروط الكفاءة في الن    ولأن    ، ولحصر اللاف في التقدير بأضيق الحدود   ، ساء في ذلك ب الن   من أبيها(؛ لتقارخ عتبر نساء عصبتها  يخ )   : القول الثاني 

 الرجل دون المرأة 

 ثمرة الخلاف 
ساء من قوم  ر بحسب الن   قد  مهر المثل مخ 

 المرأة 

رابة مهر المثل مقدر بحسب النساء من ق  
دخل فيه العمة وبنت العم  تف ،المرأة لأبيها

 وبنت الال الالة وبنتها دون ،والعمة

ابة المرأة لأبيها وأمها  مهر المثل مقدر بحسب النساء من قر 
  والعمة،  دخل فيه الأم والأخت والعمة وبنت العمتف ما، وأقاربه

 بنت الال وبنتها و والالة 

 مراجع المسألة 
السبيل المرشد إلى بداية  و  ، (6/722المغني )و  ،(6/351نهاية المحتاج ) و  ، (3/468منح الجليل )و  ، (149 المختصر للقدوري )صو  ، (2/50بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/5796المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و ،(3/1296المجتهد )
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 داقر الص  د  اختلاف الزوجين في ق   ( 53)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
حصل اختلاف بين  واختلفوا لو   داق أكثر مما ادعته الزوجة،الص   ن  داق، ولا إشكال لو ادعى الزوج أإشكال لو اتفق الزوج والزوجة على قدر الص   (لا)

 واللاف على خمسة أقوال  ،صداقها ألفين، وقال الزوج: ألف ادعت الزوجة أن  ف  ،داققدار الص  الزوجين على م  

 الأقوال ونسبتها 

  ن قبل الدخول يتحالفا إذا اختلفا  
 ، وبعده القول للزوج ن ويتفاسخا 

 مالك 

 القول للزوج مع يمينه 

   / ابن أبي ليلى   أحمد/ 
 ابن شبرمة   أبو ثور/ 

ة إلى مهر المثل،  القول للزوج 
 عليه   وللزوج إذا زاد 
 أبو حنيفة 

 رجع لمهر المثل  ويخ   ن يتحالفا 
 الشافعي/ الثوري 

 الرد لمهر المثل دون يمين 

أبو يعلى    القاضي 
 )حنبلي( 

( سبب الخلاف  ؟هل يشبه النكاح بالبيعو   ،وأصله في الصحيحين[ / ق]ه اختـلافهم  في مفهوم حديث: )ال بـ ي  ن ةخ ع ل ى ال مخد ع ى و ال ي م ين  ع ل ى م ن  أ ن ك ر 

 الأدلة 

المد  )البي     : حديث   * على    عي( نة 
  فإن    ، ا أقواهما شبهة  معلل؛ فيحلف أبد  

 . استويا تالفا وتفاسخا 
المتبا  * اختلفا يالقياس على  إذا  عين 

 .منفي الث  

على )البي     :حديث  * نة 
مخ   عي(المد    ؛لعل  )غير( 

قر له  ا تخ فيحلف الزوج لأنه  
الص  بالن    وجنس    ، داقكاح 
قدر  وتد   عليه  زائد  عي  ا ا 

 . ى عليهع  فهو مد  

في  لأنه    * يستويان  لا  ما 
أقوى  فأحدهما  الدعوى 
في   للزوجة  فالقول  شبهة، 
صداق المثل ودونه، وللزوج لما  

 . فوق ذلك

واحد    لأن    ؛يتحالفان   * كل 
 .منهما مدعى عليه

الن     لأن    *   (لا)كاح  اللاف في 
في  شبه  يخ  ، البيعاللاف 
حة  داق ليس من شرط ص  الص  ف

 .العقد

ينفسخ    لأن    • العقد لا 
يخ بالت   فلا  شرع  حالف، 
 . فيه
بالت    لأن    • حالف  القول 
أكثر   يخ  إيجاب  إلى  فضي 

 . مما يدعيه الزوج
 عي أكثر، والأصل براءة الذمة الزوجة تد    لأن    ؛ ( مع يمينه   )القول للزوج   : القول الثاني  الراجح 

 يلف الزوج وتبرأ ذمته  كاح بعد الحلف ينفسخ الن    ثمرة الخلاف 
تلف الزوجة لمهر المثل،  

 والزوج لنفي الزيادة

بعد الحلف تأخذ الزوجة مهر  
 المثل دون زيادة

مهر المثل  الزوجة تأخذ 
 دون يمين

 مراجع المسألة 
مغني المحتاج  و  ،(15/258المجموع ) و  ، (1/458) في فقه أهل المدينة  الكافيو   ،(8/68) للدردير الشرح الكبيرو  ،( 3/193البحر الرائق )و  ، (2/51بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/5801المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،(3/1297السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،( 6/707المغني )و  ،(4/400)
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 داق أو عدم قبضهلو اختلف الزوج والزوجة في قبض الص   ( 54)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واللاف على  ،خولخول، واختلفوا القول قول من )بعد( الد  القول قولها )قبل( الد   قبض الصداق، وقال الزوج: قبضت. أن  ألو قالت الزوجة: لم ه أن  اتفقوا 

 قولين

 الأقوال ونسبتها 
 خول الد   بعدالقول قول الزوجة 

 الجمهـور

 القول قول الزوج بعد الدخول
 مالك

 معارضـة ظاهر الأثـر لعمل أهل المدينة )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف

 الأدلة 

ع ل ى  قال    • )ال ي م ينخ  ورواية:   ،) أ ن ك ر  م ن   ع ل ى  و ال ي م ين   ال مخد ع ى  ع ل ى  )ال بـ ي  ن ةخ   :
الحق الذي عليه، فلم   تسليم    ع  فالزوج مد  ،  وأصله في الصحيحين[  /هق]  ال مخد ع ى ع ل ي ه (

 .الأصل العدم، كما لو ادعى تسليم ثمن المبيع يقبل قوله بلا بينة؛ لأن  

العرف عند أهل المدينة أنه لا يدخل الزوج ولا تسلم المرأة نفسها    لأن  *  
كان ذلك في بلد ليس فيه هذا العرف كان   داق. فإن  له حتى يدفع الص  

 .االقول قول الزوجة أبد  

 الراجح 
ه  لكن راعى مالك قوة الشبهة التي للزوج حيث إن    ، ى عليها ع  ا مد  ا أحسن؛ لأنه  القول قولها أبد    : القول بأن  رحمه الله   )القول للزوجة(، قال ابن رشد   : القول الأول 

 دخل بها 

 نةخول، فعليها البي   داق بعد الد  لو ادعت الزوجة عدم تسلم الص   نةخول، فعليه البي   داق بعد الد  لو ادعى الزوج تسليم الص   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
الإشراف  و  ، (3/222الإقناع )و  ، (7/419تفة المحتاج )و  ،(5/236التاج والإكليل )و  ،(2/286مختصر اختلاف العلماء للطحاوي )و  ، (2/52بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/5816المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية ، (5/51)
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 داقنس الص  لو اختلف الزوج والزوجة في ج   ( 55)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
كما لو    ،داقجنس الص   فيواختلفوا لو وقع خلاف بين الزوجين   ،واطؤ على تركهه لا يجوز الت  وأن   ،كاححة الن   داق شرط من شروط ص  الص   اتفقوا على أن  

 واللاف على أربعة أقوال  ،فما الحكم؟ ،بل الصداق بيت كذا : وقالت الزوجة ، قال الزوج: الصداق سيارة

 الأقوال ونسبتها 

داق قبل  قدار الص  اختلفا في م    إن  
وبعده    ، فاسخا يتحالفا ويت   ، البناء 

 كاح ولها صداق مثلها يثبت الن   
 مالك )مشهور( 

داق  قدار الص  اختلفا في م    إن  
وبعده    ، خول يتحالفا قبل الدخ 

 القول قول الزوج 
 ( ي ابن القصار )مالك 

عي ما  داق فالقول قول من يد  قدار الص  اختلفا في م    إن  
 يقارب مهر المثل 

 )مالكي(   أصبغ   / أحمد أبو حنيفة/  

داق  قدار الص  اختلفا في م    إن  
 يتحالفا ويرجعا إلى مهر المثل 

 الشافعي 

 ( أشار إليه ابن رشد رحمه الله في مسألة سابقة ))البينة على المدعي(  :واختلافهم في حديث ،كاح بالبيعهل يشبه الن    سبب الخلاف

 الأدلة 

قبل الن     لأن    • بالبيع  يشبه  كاح 
أما بعده فلا ينفسخ العقد   ،الدخول

يخ   ،بالتحالف فيهفلا  فيفرض    ،شرع 
 .مهر المثل

قبل الن     لأن    • بالبيع  يشبه  كاح 
  ؛أما بعده فالقول للزوج  ،خولالد  
 . ه يوافق الظاهرلأن  

عي ما يقارب أو يماثل مهر المثل  قول من يد    لأن    •
الظاهر  الظاهر وادعى    ، يوافق  ومن قال بالزائد خالف 

المهر  على  البينة   ، زيادة  ع ل ى  لقوله    ؛ فعليه  )ال بـ ي  ن ةخ   :
ع ل ي ه ( و ال مخد ع ى،   ال مخد ع ى  ع ل ى  في  /ق]ه  ال ي م ينخ  أصله 

 . [حيحالص

اللاف في النكاح    لأن    •
في  يشبه    (لا) اللاف 

من البيع ليس  فالصداق   ،
 .شرط صحة العقد

 فكل الأقوال محتملة فيه  ،فكلها أقوال مبناها اجتهادات ولا يوجد نص ظاهر يستند إليه الترجيح ، يصعب الترجيح في هذه المسألة الراجح 

 ثمرة الخلاف 

قبل الدخول يبطل الصداق ويفرق  
وبعده يبطل  ،بينهما بعقد اليمين

 المهر وتأخذ صداق المثل 

 ،قبل الدخول يبطل الصداق
 وبعد الدخول يؤخذ بقول الزوج 

الزوج   قيمة السيارة كمهر المثل حلفكانت   إن  
وإن كانت قيمة البيت   ، سيارةالووجب لها قيمة 

 كمهر المثل فتحلف وتأخذ قيمته

يبطل المهر ويفرض مهر 
 المثل 

 مراجع المسألة 
  ،( 3/1299السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ، (6/709المغني )و  ، (15/358المجموع )و  ،(1/458الكافي ) و  ،( 2/215تفة الفقهاء )و  ، (2/53)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 (10/5816) شرح بداية المجتهد المقتصد  بخغيةو
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 عقد الن

ّ
 الركن الثالث: في معرفة محل

 
 كاح( كاح )موانع الن

 
 
  ،دةوهي موانع مؤب

 
دة وموانع غير مؤب
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ا   -رحمه الله    -  المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
ا أو إجماع

 
 في الركن الثالث  اتفاق

 
 
 عقد الن

ّ
 معرفة محل

 
 كاح(كاح )موانع الن

 ضاع. هر ور  سب وص  دة( المتفق عليها ثلاث؛ ن  الموانع )المؤب    -1

الأم، والبنت، والأخت، والعمة، والالة، وبنت الأخ، ؛  سب( السبع المذكورات في القرآنبل )الن  ساء اللائي يرمن من ق  الن     اتفقوا على أن    -2
 وبنت الأخت.

 سب( الذي ير  م الوطء، يرم الوطء بملك اليمين.)الن   أجمعوا على أن    -3

 اتفق المسلمون على تريم زوجات الآباء والأبناء بالعقد، وتريم ابنة الزوجة بالدخول )الوطء(.   -4

 كاح.الوطء بملك اليمين يرم منه ما يرم الوطء بالن    اتفقوا أن    -5

 ل المرضعة منزلة الأم.سب، فتنز  م منه الن  م منه ما يرخ ضاع( بالجملة يرخ )الر   اتفقوا أن    -6

 م في الحولين.ر   ضاع يخ الر    فقوا على أن  ات    -7

  كانت أو غير حامل. حاملا   ،كان لها زوج أو لم يكن  ،واليائسة من المحيض ،م لبن كل امرأة بالغ وغير البالغر   ه يخ اتفقوا على أن    -8

 وذلك للأحرار من الرجال. ،اساء مع  اتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة من الن    -9

 نا للعبد.اتفقوا على تنصيف حد الز   -10

 كاح.مع بين الأختين بعقد ن  ه )لا( يجخ اتفقوا على أن   -11

 تها وبين المرأة وخالتها. تفقوا ــ فيما أعلم ــ على تريم )الجمع( بين المرأة وعم  ا -12
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)الالة( هي: كل أنثى أخت لكل   وأن    ،مة( هي: كل أنثى أخت لذكر له عليه ولادة إما بنفسه وإما بواسطة ذكر آخر)الع    اتفقوا على أن   -13
 بل الأم.ات من ق  الحر   وهن   ،أنثى لها عليه ولادة إما بنفسها وإما بتوسط أنثى غيرها

 وأولياؤها.هي تنكح العبد إذا رضيت بذلك   وللحرة أن   ،ينكح الأمة ه يجوز للعبد أن  اتفقوا على أن   -14

 ا إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح.نه  أتنكح المرأة من ملكته و  ه لا يجوز أن  اتفقوا على أن   -15

أن   -16 أن    ه لا يجوز للمسلم أن  اتفقوا على  ة، واتفقوا على إحلال الأمة الكتابية  ينكح )الكتابية( الحر    ه يجوز أن  ينكح )الوثنية(، واتفقوا على 
 ة غير المتزوجة. السبي يل المسبي   أن    بملك اليمين، وأجمعوا

 بة تجوز إذا حملها الثلث. اله   على أن  اتفقوا  -17

 دة أشهر. دة حمل أو ع  دة حيض أو ع  دة(؛ كانت ع  كاح )لا( يجوز في )الع  الن    تفقوا على أن  ا -18

 ة حتى تضع.وطأ حامل مسبي  ه لا تخ أجمعوا على أن   -19

 ميين.وبين الذ    ،وجية( بين المسلمين مانعة)الز   تفقوا على أن  ا -20

ح صح   الإسلام يخ   كاح على من يصح ابتداء العقد عليها في الإسلام، أن  ا، وقد كان عقد الن   الإسلام من الزوج والزوجة مع    تفقوا على أن  ا -21
 ذلك العقد. 
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 : معرفة محل عقد النكاح )موانع النكاح(لث الركن الثا
 (المسائل المختلف فيها )

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . حكم الجمع بين ابنتي عم، أو ابنتي خال 70 ؟ ر الزوجج  تكون في ح    )بنت الزوجة( أن  الر ب يبة  هل من شرط تريم   56
 هل يجوز نكاح الحر للأمة؟  71 ، فمتى ترم )بنتها(؟ إذا عقد على الأم 57
 ونكاح أكثر من أمة.   ، نكاح الأمة لمن تته حر ة 72 متى ترم أم الزوجة؟  58
 . الوثنية بملك اليمين  )وطء(   حكم نكاح  73 كاح الصحيح؟ حريم كما يوجبه الن   هل الزنا يوجب الت   59
ر  م  دار اللبن مق   60  حكم نكاح الأمة الكتابية.  74 .ضاع()في الر   الذي يخ
 هل السبي يهدم الن  كاح؟  75 إرضاع الكبير )بعد الحولين( هل يرم؟ 61
 . حكم نكاح المحرم 76 .ة أ، ثم أرضعته امر )في الحولين( وفطم  بالغذاءالمولود    استغنىإذا   62
 .حكم نكاح المريض )مرض الموت( 77 هل يثبت الت حريم بالوجود والل دخود والس عوط )ما يصل إلى الحلق بلا إرضاع(.  63
 العدة. امرأة في    نكححكم من   78 لو وصل إلى حلق الطفل لبن  مختلط بغيره هل يرم؟  64
 وهي حامل. سبية  المئ  وط  لو   79 )مسألة لبن الفحل(.    للمرضع؟ هل يصير الرجل الذي له اللبن )زوج المرأة( أبا   65
  ؟طلاقا بيعهايكون  هل  بيعت الأمة    لو 80 . على الرضاعالمقبول في الشهادة  ساء  عدد الن    66
 . اختان عنده  أسلم الكافر وتته أكثر من أربع نسوة، أو    إذا 81 . حكم الزواج من الزانية 67
 )الزوج( قبل إسلام الزوجة. لو أسلم  لنكاح  ا 82 ؟ مع يج كم امرأة يجوز للعبد أن   68
   .الجمع بين الأختين بملك اليمين 69
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جر الزوج؟  بيبة )بنت الزوجة( أن  هل من شرط تحريم الر   ( 56)المسألة   تكون في ح 

 تحرير محل الخلاف 

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  چ :  المذكورات في قوله تعالى   وهن   ، سب تي يرمن بالن  لا ال   ساء السبع اتفقوا على تريم نكاح الن   

واتفقوا أن بنت    ، ات وبنات الزوج   ، وأمهات النساء   ، وزوجات الأبناء   ، زوجات الآباء   ؛ ه يرم بالمصاهرة أربع واتفقوا أن    ، چڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ
 واللاف على قولين   ، ؟ جر شرط لتحريم بنت الزوجة على زوج الأم واختلفوا هل الح    ، ا ترم على زوج الأم أنه    ، جر )بيت وتربية( الزوجة الزوجة إذا كانت في بيت ح  

 الأقوال ونسبتها 
 ا فتحرم مطلق    ، جر الزوج في ح    تكون   أن    )ليس( من شرط تريم بنت الزوجة 

 الجمهور 

 جر الزوج تكون في ح    شترط لتحريم بنت الزوجة أن  يخ 
 داود 

 ؟ ا خرج مخرج الغالب أو ليس له تأثير وإنّ    ، رمة وصف له تأثير في الحخ   ، [ 23]النساء:   چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ هل ذكر الحجر في قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

في كر الحجر  ذ    ، چڳ  ڳ  ڳ  ڳچ قوله تعالى:    *
بنت الزوجة تعيش في   إذ الغالب  أن    ،شرطالآية خرج مخرج الغالب وليس ل

 جره.جر الزوج أو التي ليست في ح  فلا فرق بين التي في ح    ،بيت الزوج

ح ب يب ة    قوله    • عنها  لأخم   الله  ) رضي  ب ـن  :  ع ل ي   ت ـع ر ض ن   و لا   لا   ات كخن  
 يشمل التي في الحجر وغيرها. عام وهذا  ،]خ[ أ خ و ات كخن (

 حريم كسائر المحرمات.التربية لا تأثير لها في الت   لأن    •

جر في كر الح  ذ    ،چڳ  ڳ  ڳ  ڳچ * قوله تعالى:  
الحخ  في  تأثير  له  المعنىشفهو    ،رمةالآية  معقول  غير  الر    ،رط  ترم  إلا  ب  فلا  يبة 
 بتحقق هذا الشرط. 

فلقيه   ، فحزن عليها   ، ه كانت عنده امرأة فتوفيت : )أن  عن مالك بن أوس    •
طالب  أبي  بن  علي   ، فأخبره    علي  له  ابنة   : فقال  لها  هي   ، هل  نعم:  قال 

قال: فأين قول   ، فانكحها  : قال  . لا  : قال: هل كانت في حجرك؟ قال  ، بالطائف 
تعالى:  في   ؟ چڳ  ڳ  ڳ  ڳچ الله  تكن  لم  قال: 

 . وصححه الألباني[   ]عب/   ( ا ذلك إذا كانت في حجرك إنّ    ، حجرك 

 الراجح 

  ، فقد يراد به ما خرج مخرج الغالب   ، ه شرط لذلك ولا يلزم من ذكر الحجر أن    ، جة القول الأول أقوى وحخ   ؛ نت الزوجة الحجر( ب   تريم ليس من شرط  القول الأول: ) 
  ، ا ويستوي في ذلك من أكل بالمال أو اشترى به شيئ    ، [ 10النساء:] چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کچ كقوله تعالى:  

ولا فرق بينه وبين    ، برة له فالعدد لا ع    ، [80]التوبة: چپ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺچ ومثله قوله تعالى:    ، فخرج لفظ الأكل مخرج الغالب 
 قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على خلاف قول الظاهرية   ، الثمانين 

 ثمرة الخلاف 
ح بنت الزوجة سواء كانت تسكن في بيت الزوج أو لا تسكن  يل نكا   (لا)

 عنده 
 نكاح بنت الزوجة إذا ماتت الزوجة ولم تكن البنت تسكن في بيت الزوج  لي

 مراجع المسألة 
السبيل المرشد إلى  و  ،(11/155المحلى )و  ، (6/569المغني )و  ،(15/107المجموع )و  ، (2/57حاشية العدوي )و  ،( 3/100البحر الرائق )و  ، (2/57بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/5847المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و ،(3/1303بداية المجتهد )
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 إذا عقد على الأم فمتى تحرم بنتها؟ ( 57)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  چلقوله تعالى:   ؛ بنتها ترم عليه ن  ووطئها، أ جل على المرأة ودخل بهاه إذا عقد الر  اتفقوا على أن  

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  

لقوله   ؛ لم ترم بنتها ها ولم يمسبها ه إذا عقد على الأم ولم يدخل  واتفقوا على أن    ،[ 23النساء: ] چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں
واختلفوا لو عقد على الأم وفعل ما دون الوطء من المباشرة واللمس  ، [23]النساء:   چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہچ تعالى:  

 واللاف على قولين   ، هل ترم بنتها؟ ونحوها  ،بلةوالقخ 

 الأقوال ونسبتها 

ترم بنت الزوجة بعد العقد بما دون الوطء باللمس والنظر  
 ( على خلاف بينهم ) والمباشرة ونحوه  

النووي/ الأوزاعي/    / أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )قول( 
 بي سلمى الليث/ ابن أ 

 )لا( ترم بنت الزوجة بعد العقد إلا بوطء أمها 
 المزني   / داود   / أحمد )المختار(/  الشافعي  

 ذ فهل يدخل فيه النظر أو لا؟وإذا كان التلذ   ،ذ بما دون الوطءالوطء أو التلذ   چڱ  ڱ  ں چهل المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:   قوله  به    ، چڱ  ڱ  ں چ*  مطلق  المقصود 
 فكله يصل فيه تلذذ. ،التلذذ بالوطء وبما دون الوطء

كالوطء في    ،فتعلق به التحريم  ،ما دون الوطء استمتاع  لأن    •
 .الفرج

 المقصود به الوطء. ،چڱ  ڱ  ں چ* قوله تعالى:  
به  ا  قال     * خخل   ي د  لم    ف إ ن   اب ـن ت ه ا،  ن ك احخ  ل هخ  ي  ل   ف لا   به  ا  ف د خ ل   ام ر أ ة   ن ك ح   ر جخل   )أ يم  ا   :

 خول. علق الحكم على الد  ف ، ]ت/ هق/ وضعفه غير واحد[ ف ـل يـ ن ك ح  اب ـنـ تـ ه ا إ ن  ش اء ( 
الغسل  لأن    • توجب  لا  ملامسة  الوطء  دون  التحريم  ، ما  بها  يثبت  يكن    ،فلا  لم  لو  كما 

 بشهوة. 
 ولا نص هنا ولا قياس.  ،صثبوت التحريم إما أن يكون بنص أو قياس على الن   لأن    •
  ،كاستقرار المهر والإحصان والاغتسال  ،لأن  الوطء يتعلق به من الأحكام ما لا يتعلق بغيره  •

 والعدة والإحرام والصيام ونحوها. 

 لوطء وغيره في كثير من المسائل والفروع ولاختلاف الأحكام بين ا   ، وهو الموافق لظاهر الآية   ؛ ( القول الثاني: )لا ترم بنت الزوجة إلا بالعقد ووطء الأم  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  ،لو عقد على المرأة ولمس بشهوة أو بغير شهوة أو نظر ونحوه

 ( وعندهم في ما يرم دون الوطء تفصيل) ،ترم البنت بذلك
 أو بدون شهوة فلا ترم بنتها ما لم يطأ ،لو عقد على المرأة ولمس أو نظر بشهوة

 ( 10/5850المقتصد شرح بداية المجتهد )  بخغيةو   ،(6/570المغني )و   ،(15/106المجموع )و   ،(218  قوانين الأحكام الشرعية )صو   ،(2/183تفة الفقهاء )و   ،( 2/57بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
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 ؟ متى تحرم أم الزوجة ( 58)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      چ لقوله تعالى:    ؛ه ترم أمهاه لو عقد على المرأة ودخل بها أن  اتفقوا على أن  

 واللاف على قولين  ،؟خولواختلفوا هل ترم أم الزوجة بمجرد العقد دون الد   ،[23]النساء:  چڱ  ڱ  ں

 الأقوال ونسبتها 
 دخل بها أو لم يدخل   ، ترم أم الزوجة بمجرد العقد على البنت 

 الجمهور 

 خول بالبنت )لا( ترم أم الزوجة إلا بالعقد والد  
 ابن عباس    / علي بن أبي طالب  

 چڱ  ڱ  ںچ خول المذكور في قوله تعالى:  رط في الد  على من يعود الش   سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:    * گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چقوله 

 وهن الربائب فقط.   ،يعود إلى أقرب مذكور ( بهن  ) ،چڱ      ڱ  ڱ  ں
خخل  به  ا ف لا  ي  ل  ل هخ ن ك احخ أخم  ه ا(    :* حديث   ]هق/ )أ يم  ا ر جخل  ن ك ح  ام ر أ ة  ف د خ ل  به  ا أ و  لم   ي د 

 . عبد/ وهو ضعيف[ /طبر   ت/

الربائب   (بهن  )  چڱ  ڱ  ںچ * قوله تعالى:   يعود إلى 
الربائب قبل  المذكورات  الأمهات  الأمهات   ،وإلى  على  يعود  فهو 

 والبنات.

 الراجح 
مبهم  ،  چگ  گ   چ يعني قوله تعالى:    . م القرآن به موا ما أ أبه     : قال ابن عباس    ، لقوة أدلة القول   ؛ العقد( بمجرد  القول الأول: ) يرم أم الزوجة  

 لصحابيين من طرق ضعيفة ل ونسبة القول    : قال ابن رشد رحمه الله   ، فتحرم أمها لدخولها   ، يشمل كل معقود عليها من نسائه 

 أبيد بمجرد العقد على المرأة ترم أمها على الت   ثمرة الخلاف  
أما لو عقد وطلق دون وطء    ،عند العقد والوطء ترم أم الزوجة 

 فيجوز له نكاح الأم 

 مراجع المسألة 
(  4/222تفسير الطبري )و   ، (6/562المغني )و  ، (15/107المجموع )و   ،(2/58كفاية الطالب الرباني للقيرواني )، و (3/31الدر المختار )و  ، (2/58بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/5852المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(3/1305السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و   ،(5/97الإشراف )و   ،(5/491الاستذكار )و   ،(5/113تفسير القرطبي )
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 ؟ كاح الصحيحالن    حريم كما يوجبهيوجب الت  هل الزنا  ( 59)المسألة 
 

 تحرير محل الخلاف 
ومثله الوطء بملك   ،يرم أم الزوجة وبنتها متى عقد ودخل  -بهةا عن الليث في نكاح الش  ا شاذ  إلا خلاف   - بهةكاح الش  حيح ون  كاح الص  الن    اتفقوا على أن  

 واللاف على قولين  ،الزاني وابنه؟ عليه أمها وبنتها ويرم عليها أبو فهل ترم  ،كما لو زنى بامرأة  ،؟حيحكاح الص  ما يرم الن   واختلفوا هل الزنا ير م  ،اليمين

 الأقوال ونسبتها 
ر م كما يرم الن     كاح الصحيح الزنا )لا( يخ

 افعي  مالك )الموط أ(/ الش  

 كاح الصحيح رم كما يرم الن   الزنا يخ 
 ابن القاسم   / الأوزاعي   / الثوري   / أحمد   / ( واية مالك )ر   / أبو حنيفة 

 [22]النساء:  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  چ الاشتراك في اسم النكاح في دلالته على المعنى الشرعي واللغوي في قوله تعالى:  سبب الخلاف 

 الأدلة

كاح يطلق  الن    ، چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃچ قوله تعالى:   * 
بهة الذي يدرأ فيه  كاح الش  ومثله ن    ، حيح كاح الص  عتبر بغير الن   فلا يخ   ، عنى الشرعي على الم 

 . الحد  
 . لحق بالزنا سب لا يخ الن    : وعند الأكثر   ، سب حريم في الجمع بين المرأة وأمها هو الن  الت    سبب   * 
 . [ا]صححه الألباني موقوف   م( ر   )الوطء الحرام لا يخ   :أثر ابن عباس   •
تالز     لأن    • الوطء الحلال؛  نا لا  لزوم الص  ثبت به سائر أحكام  داق وثبوت من 
 ا.  الموطوءة فراش  ولا يصير   ،دة والميراثالع  

تعالى:    *    چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃچقوله 

يخ الن     ، [ 22]النساء:   لغة كاح  الجماع   طلق  وعلى  العقد  حال   على  أي    ، على 
 اعى فيه المعنى اللغوي. فيرخ 
 جمع بين وطء محرمتين.فيخ   ،مع بين وطء البنت وأمهايجخ  حتى لا  *
: )لا  ي ـن ظخرخ اللَّ خ إلى  ر جخل  ن ظ ر  إلى  ف ـر ج   ال   ق  ،  ابن مسعود  حديث  •

 . عبد/ وهو ضعيف[ ]هق/ شيبة/ ام ر أ ة  و اب ـنـ تـ ه ا( 
 . مافيفسده الوطء الحر  ،بهة كاح عقد يفسده الوطء بالش  الن    لأن    •

 الراجح 
ر م كما يرم الن    كاح في الآية إلى المعنى الشرعي أولى من صرفه إلى المعنى  وصرف الن     ، فاح كاح والس  ساواة بين الن   إذ لا مخ   ؛ حيح( كاح الص  القول الأول: )الزنا )لا( يخ
 أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم ويذهبون إلى قول مالك في الموطأ   : قال سحنون   ، اللغوي 

 كاح أبي الزاني وابنهويجوز لها ن   ،لو زنى بامرأة يجوز له نكاح أمها وبنتها ثمرة الخلاف 
كاح أبيه ولا  ولا يجوز لها ن   ، كاح أمها ولا بنتهالو زنى بامرأة )لا( يجوز له ن  

 ولكن لا تثبت به المحرمية وإباحية النظر ،ابنه
 مراجع المسألة 

السبيل المرشد إلى بداية ابن المجتهد  و  ، (6/276المغني )و  ،(9/33بحر المذهب )و  ، (2/202المدونة )و   ،(146 مختصر القدوري )ص و  ، (2/59بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 10/5857المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(3/1307)
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 ر م في الرضاعمقدار اللبن الذي يخ  ( 60)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  چ: لقوله تعالى  ؛ل المرضعة منزلة الأم  فتنز    ،النسب يرم منمنه ما يرم الرضاع  اتفقوا على أن  

: )يرم  وقوله ،[ 23النساء: ] چڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  گ
 ن قولا  لهص  واللاف مح   ،عات التي ترمض  واختلفوا في عدد الر    ،]خ/ م[  سب( ضاعة ما يرم من الن  من الر  

 الأقوال ونسبتها 
ر يرم أي      بن قل  أو كثر من الل    قد 
   ي/ الأوزاعي/ بعض الصحابة ر و ث ال أبو حنيفة/ مالك/  

ر يرم   خلاف  على  )   ه عشرة ر د من اللبن أقله ثلاث رضعات وأكث محد    قد 
 بينهم( 

 بيد/ أبو ثور الشافعي/ أحمد/ أبو عخ 

رومعارضته الأحاديث في  ،حديدللأحاديث الواردة في الت  معارضة عموم الكتاب  سبب الخلاف   حديدالت   قد 

 الأدلة

يقتضي التحريم  عموم الآية  ،چک  ک    ک  چقوله تعالى:   *
الواردة    ح ظاهر القرآن على الأحاديثفيرج    ،لكل ما ينطبق عليه اسم الإرضاع

 في التحديد. 
 . اا معين  لم يدد مقدار    ،سب(م من الرضاعة ما يرم من الن  )يرخ  :حديث *
عطية    • )أن  حديث  سوداء:  أمة  فجاءت  امرأة،  تزوج  إني    ،ه  فقالت: 

للنبي    ،أرضعتكما أن    ،فذكر ذلك  أرضعتكما  فقال: كيف وقد زعمت    ،قد 
 ولم يسأل عن عدد الإرضاع.]خ[، فنهاه عنها( 

 عتبر فيه العدد، كتحريم أمهات النساء. فلم يخ   ، حريم المؤبد ذلك فعل يتعلق به الت    لأن    •

أو الرضعة   ،لا ترم المصة ولا المصتان: )رضي الله عنها* حديث عائشة  
على    فدل    ، ]م[  ( الإملاجة ولا الإملاجتانلا ترم  )   : ورواية]م[    (والرضعتان

 ثلاث رضعات ترم.  أن  
]حم/  : )أرضعيه خمس رضعات(  سالم  في  رضي الله عنها  ةهللس  * قوله  

 أقل عدد للتحريم خمس رضعات.  على أن   فدل   ، [وصححه الألباني/طأ /حب
عنها عائشة    قالت *   الله  رضعات    ن )كا :  رضي  عشر  القرآن  من  أنزل  فيما 

 . الأحاديث مفسرة للآية   ، ]م[   ثم نسخن بمس معلومات(   ، معلومات يرمن 

 الراجح 
ويقدم دليل الطاب    ، ه يمكن والجمع أولى ما دام أن    ، مع بين الآية والأحاديث يج وبهذا    ، وهو على الصحيح )خمس( رضعات   ، عين( قدار مخ القول الثاني: )يرم م  

 على الثلاث بالمفهوم   الذي دل    رضي الله عنها   عائشة من الأحاديث التي نصت على خمس رضعات على مفهوم الطاب من حديث  

 انتشرت المحرمية فل مرة واحدة لو رضع الط    ثمرة الخلاف 

أبي عبيد )انتشرت المحرمية عند  ولو رضع ثلاثا   ،ين لم تؤثرتواثن لو رضع مرة  
  (غيرهما) وعند  ، لا يرم أقل من خمس (أحمد الشافعي و )وعند  ، (وأبي ثور

 رضي الله عنهما ونقل عن حفصة وعائشة   ،أقله عشر رضعات

 مراجع المسألة 
تفسير القرطبي  و  ،( 10/189المحلى )و  ، (7/525المغني )و  ، (15/102المجموع )و  ،(1/442الكافي ) و  ،( 2/352تفة الفقهاء )و  ، (3/60بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/5877المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(5/109)
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 ؟ ير  م هل )بعد الحولين( إرضاع الكبير  ( 61)المسألة 
 واللاف على قولين   ،؟الرضاع يرم في الحولين، واختلفوا في الإرضاع بعد الحولين )رضاع الكبير( هل يرم اتفقوا أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الرضاع المحر  م ما كان في الحولين 

 الأئمة الأربعة وكافة الفقهاء   / الصحابة  

 الرضاع ير  م بعد الحولين )فيحرم الكبير( 

 رضي الله عنها داود وأهل الظاهر/ مذهب عائشة  

 تعارض ظاهر الآثار في الإرضاع بعد الحولين سبب الخلاف 

 الأدلة

: )د خ ل  ع ل ي  الن بي      رضي الله عنها   حديث ع ائ ش ة    * و ع ن د ي ر جخل ،   ق ال ت 
:  ف ا  يا عائشةق ال  ان ظخر ن    ؟م ن  ه ذ  : يا  ع ائ ش ةخ  الر ض اع ة ، ق ال  ي م ن   أ خ   : قخـل تخ

و انخكخن  ف إ نّ  ا الر ض اع ةخ م ن  ال م ج اع ة (   . أي الطفولة ،]خ/م[ م ن  إ خ 
ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ  قوله تعالى:   •

   . [ 233]البقرة:    چ ڭ

:  رضي الله عنها  حديث أخم   س ل م ة    • : )لا  يخ ر  مخ م ن  الر ض اع  إ لا  م ا  ، ق ال 
  )  . صحيح[وهو  ]ت/  ف ـت ق  الأ م ع اء، و ك ان  ق ـب ل  ال ف ط ام 

ل    أ ن  س ال م ا ك ان  م ع    رضي الله عنهاحديث ع ائ ش ة     * ي ـف ة  و أ ه    ه فيأ بِ  حخذ 
سخه ي ل ف أ ت ت   الر  ج الخ      النبي  ة  ب ـي ت ه م   ي ـبـ لخغخ  م ا  ب ـل غ   ق د   س ال م ا  إ ن    : ف ـق ال ت 

ن ا   ع ل يـ  خخلخ  ي د  و إ ن هخ  م ا ع ق لخوا  أ ن     وإنيو ع ق ل   م ن    في أ ظخن   ي ـف ة   أ بِ  حخذ  ن ـف س  
له  ا    : ف ـق ال  ئ ا.  ش يـ  ع يه     :  النبيذ ل ك   ال ذ ى    ترمي)أ ر ض  ه ب   و ي ذ   فيع ل ي ه  

ي ـف ة (، ف ـر ج ع ت  ف ـق ال ت   ن ـف س   فيق د  أ ر ض ع تخهخ ف ذ ه ب  ال ذ ى  إني :ن ـف س  أ بِ  حخذ 
ي ـف ة   حخذ  الحديث  ،  ]م/خ[   (أ بِ   هذا  عائشة  على  فيرجح  رضي الله  حديث 

 . الآخر: )إنّا الرضاعة من ا لمجاعة( عنها

 يرون ذلك رخصة لسالم     وكان سائر أزواج النبي   ، نازلة في عين   : حديث سالم  رحمه الله   ، قال ابن رشد الرضاع المحرم ما كان في الحولين( )   : القول الأول  الراجح 

 لو أرضعت امرأة بعد الحولين نشر المحرمية لو أرضعت امرأة بعد الحولين لا أثر لذلك ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
  ، (11/181المحلى )و   ،(5/445كشاف القناع )و  ،(175/ 7نهاية المحتاج )و  ، (2/504حاشية الدسوقي )و  ،(4/6بدائع الصنائع )و  ، (2/62بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (5896/ 10المقتصد شرح بداية المجتهد )  بخغيةو  ،( 3/1211السبيل المرشد إلى بداية المجهد )و  ، (6/353نيل الأوطار )و 
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 ثم أرضعته امرأة  ،طموفخ  (الحولين في)لو استغنى المولود بالغذاء  ( 62)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا لو استغنى بالغذاء قبل الحولين وفطم ثم )أرضعته(   ،عن اللبن بالغذاء يستغن  لم و  ،ولم يفطم المولود ،وقع في الحولينالرضاع يرم إذا  اتفقوا على أن  

 واللاف على قولين  ،؟حريمفهل ذلك ينشر الت   ،امرأة

 الأقوال ونسبتها 
 ام )لا( ينشر حرمة الرضاع ط  الرضاع في الحولين بعد الف  

 مالك 

 رمة الرضاع طام يثبت به حخ الرضاع في الحولين بعد الف  
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 سبب الخلاف 
ھ  ھ  ھ   ھ  چضاع قوله تعالى:  وآية الر   ،ضاع له آية الر   من معارضة وما يظن ]خ/م[  ( ضاعة من المجاعةا الر  إنّ  : )اختلافهم في قوله 

  چےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

 الأدلة

)إنّ  قوله    * المجاعة(:  من  الرضاعة  إذا كان    ، ا  الرضاع  تأثير  مفهومه 
 ا من المجاعة.لم يكن رضاع   ،فإن فطم في بعض الحولين ،الطفل غير مفطوم

: )لا يرم من قال    الله  رسول  أن    رضي الله عنهاحديث أم سلمة    •
فتق   ما  إلا  الفطامالرضاع  قبل  وكان  صحيح[  (الأمعاء  وهو  فلو    ،]ت/ 

 . حصل بعد الفطام لم يرم

المجاعة(قوله    * من  الرضاعة  )إنّا  أن    ، :  الذي مفهومه  الرضاع  بذلك  يريد  ه 
 وهو سن  الرضاع.  ،كيفما كان الطفل  ،لمجاعة  سن  ا يكون في

مخ   • بمدالفطام  تعالى:    ؛ نفعهبلا    تهعتبر  ھ  ھ  ھ   چلقوله 

)لا رضاع إلا  : وقوله   ،[ 233]البقرة  چھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
 . [وهو موقوف على ابن عباس    /هق]قط/ ص/  ما كان في الحولين(

 للحديث ولظاهر الكتاب   وهذا هو المفهوم الأقرب   ، رضاع( طام يثبت حرمة ال ولين بعد الف  القول الثاني: )الرضاع في الح  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
م الطفل أثناء الحولين وتغذى بنفسه ثم أرضعته امرأة لم يكن لذلك لو فط

 الرضاع أي تأثير

وتغذى بنفسه ثم أرضعته امرأة ثبت بهذا حرمة  ،لو فطم الطفل أثناء الحولين
 الرضاعة

 مراجع المسألة 
نهاية المحتاج  و  ،(217  قوانين الأحكام الشرعية )صو  ،( 1/442الكافي في فقه أهل المدينة )و   ،( 3/441الهداية مع فتح القدير )و  ، (2/62بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (10/5927المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (7/544المغني ) و   ،(24/230الشرح الكبير مع الإنصاف )و  ،(7/175)
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 )ما يصل إلى الحلق بلا رضاع(  دود والس عخوطجور والل  حريم بالو  ل يثبت الت  ه ( 63)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

واختلفوا هل يرم الرضاع إذا وصل اللبن إلى  ،مباشرة دي من الث  عن طريق الفم  وكان دخول اللبن إلى الحلق ،الرضاع يرم إذا وقع في الحولين اتفقوا على أن  
صب اللبن في أحد جانبي   :وهو ،ودوالل د  ،-مثلا   - طريق كأس عن ا،مباشر  في حلق الصبي صب ا صب  اللبن  : وهو ،جورمثل الو   ،؟الحلق عن طريق آخر

 واللاف على قولين ،صب اللبن عن طريق الأنف :وهو  ،عوطوالس   ،الفم

 الأقوال ونسبتها 
 عوط دود والس  جور والل  يثبت تريم الرضاع بالو  

 الأئمـة الأربعة 

 عوط ود والس  دخ جور والل  )لا( يثبت تريم الرضاع بالو  
 داود/ عطاء 

 أو وصوله على الجهة المعتادة؟ ،هل المعتبر وصول اللبن كيفما وصل إلى الجوف سبب الخلاف 

 الأدلة

 إلى الجوف بأي طريق وصل. وصول اللبن المعتبر لأن  * 
مسعود    • ابن  وأنشر    حديث  اللحم  أثبت  ما  إلا  الرضاع  من  يرم  )لا  قال: 

ولو  وهذا يصل    ،وصححه الألباني[  ، اا وموقوف  قط/ وروي مرفوع    هق/ ص/  ]د/ العظم(  
 ريقة المعتادة. لم يصل اللبن بالط  

للصائم • الفطر  به  يصل  والحلقلأن    ،الأنف  الجوف  إلى  يوصل  به   ،ه  فيحصل 
 .حريم كالرضاع بالفمالت  

وهذا الذي   ،ل اللبن إلى الجوف على الجهة المعتادةو وصالمعتبر    لأن    *
الرضاع اسم  عليه  والس    ،ينطبق  واللدود  الوجور  تسمى  أما  فلا  عوط 

 الرضاع. رضاعة والمحرم هو
رضاعلأن    • بلا  اللبن  وصول  العمليات  بهذه  حصل  لو    ،ه  ما  فأشبه 

 أدخل اللبن من جرح في بدنه.

 ظر للنتيجة أولى فالن    ، ولا فرق بين الفم والأنف   ، فات كبير للظاهر دون المعنى والقول بلافه هذا فيه الت    ، عوط( حريم بالوجور واللدود والس  القول الأول: )يثبت الت   الراجح 

 حريم حصل به الت   ، صبه في الفم من وعاءأو ف لو أدخل اللبن لطفل عن طريق الأن ثمرة الخلاف 
لم يكن له أثر    ،صبه في الفملو أدخل اللبن لطفل عن طريق الأنف أو 

 حريمفي الت  

 مراجع المسألة 
الصحاح للجوهري  و  ،(11/178المحلى )و   ،(9/8روضة الطالبين ) و  ،(1/442) في فقه أهل المدينة  الكافيو  ،( 2/186تبيين الحقائق )و  ، (2/63بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/5931المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و ،(3/1214السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(2/844)
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 ؟ط بغيره، هل ير  متل  مخ  لو وصل إلى الحلق لبن   ( 64)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واللاف   ،؟هل ينشر الحرمة ،ثم أعطي للطفل ،واختلفوا لو خلط اللبن بشيء آخر كالماء مثلا   ، اخالصا أو غالب   االرضاع يرم إذا كان لبن   اتفقوا على أن  

 على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 إلا إذا كان اللبن هو الغالب ريم باللبن المختلط  ح )لا( يثبت الت  

 أحمد   / )رواية ابن القاسم(   مالك   / أبو حنيفة 

 ا لم يكن اللبن غالب    وإن    ، حريم باللبن المختلط مطلقا يثبت الت  
 ابن حبيب/ مطرف/ ابن الماجشون   / الشافعي 

 أم لا يبقى له ذلك؟ ،رمة إذا اختلط بغيرههل يبقى للبن حكم الحخ  سبب الخلاف 

 الأدلة

ه لا  فإن    ،جاسة إذا خالطت الطاهركالحال في الن    ،يبقى حكم اللبن في المختلط   لا  *
 ا.يبقى طاهر  

 ، كما في اليمين  ،حيث لا يظهر بمقابلة الغالب   ،االلبن فيه غير موجود حكم    لأن    •
  بالماء لم ينث. مغلوبا   افشرب لبن   ،اه لو حلف لا يشرب لبن  فإن  

اللبن  * انفرد  لو  ما  بمنزلة  المختلط  عين    ،اللبن  تذهب  لم  أنه  مادام 
 .افيبقى له حكم الحرمة ولو مختلط   ،اللبن
وإن    لأن    • مختلط    اللبن  وينبت  كان  العظم  به  ينشر  غذاء  فهو  ا 

 .اللحم
 والغالب هنا غير اللبن   ، الحكم للغالب   لأن    ؛ به حرمة الرضاع   حريم باللبن المختلط الت    )لا( يثبت القول الأول:   الراجح 

 لطفل في الحولين فلا أثر له ا على اللبن ثم سخقيه الماء وكان غالب  لو خلط اللبن با ثمرة الخلاف 
لطفل نشر الحرمة  قيه اعلى اللبن ثم سخ   الو خلط اللبن بالماء وكان غالب  

 كاللبن الالص

 مراجع المسألة 
   ، (7/529المغني )و  ،(9/4روضة الطالبين )و  ،(5/74النوادر والزيادات )و  ، (4/177شرح مختصر خليل )و  ،( 2/356تفة الفقهاء )و  ، (2/64بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   (10/5937المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو 
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 )مسألة لبن الفحل( ؟للمرض ع جل الذي له اللبن )زوج المرأة( أبا  هل يصير الر   ( 65)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
وهو  ، هل يكون أبا للطفل الذي رضع ،واختلفوا في الرجل الذي له اللبن )زوج المرأة( ،المرأة المرضع تكون أما للطفل ه إذا حصل رضاع فإن  اتفقوا على أن  

 واللاف على قولين  ،ير م؟ )الزوج الواطئ(  هل لبن الفحل : عبر عنه بمسألةما يخ 

 الأقوال ونسبتها 
 حل يرم لبن الف  

 جمهور العلماء 

 حل )لا( ير م لبن الف  
   ابن عمر    /   ابن الزبير   / رضي الله عنها   عائشة 

 قصة أفلح في رضي الله عنها معارضة ظاهر الكتاب لحديث عائشة   سبب الخلاف 

 الأدلة

: )ج اء    رضي الله عنها  حديث ع ائ ش ة    * يس يستأذن علي   ع ق ال أخو أبي أفلح  ق ال ت 
أ ل  ر سخول  الله  ف أ ب ـي تخ أ ن  آذ ن  ل هخ   ، نزل الحجاب أخ   بعد أن   ، ف ج اء  ر سخولخ     ح تى  أ س 

: إ ن هخ ع م ك  ف أ ذ ني  ل هخ   الله    : يا  ر سخول  الله     : ق ال ت    ، ف س أ ل تخهخ ع ن  ذ ل ك  فـ ق ال  فـ قخل تخ
الله    ر سخولخ  فـ ق ال   الر جخلخ،  ع ني   يخـر ض  و لم    ال م ر أ ةخ  أ ر ض ع ت ني   فـ ل ي ل ج   إ نّ  ا  ع م ك   إ ن هخ   :

( ]خ/  من قوله تعالى:   العزيز  ففي الحديث شرع زائد على ما في الكتاب   ، م[   ع ل ي ك 
   . چک  ک    کچ

ک  ک    ک    ک  گ  چقوله تعالى:    *

 . [23]النساء: چگ
قوله    *  الن من  يرم  ما  الرضاعة  من  )يرم  فالآية    ، م[  ]خ/   سب( : 

وليس فيها تريم إلا للمرأة المرضعة   ،والحديث جاءت لتأصيل حكم الرضاع
زوجها يوجب  ، دون  أفلح  بحديث  الآية    ا يكون ناسخ    أن    والأخذ  لأصل 

 والحديث.

 الراجح 
ويجمع    ، ولا تعارض بين حديث أفلح وأدلة القول الثاني   ، اللاف وحديث أفلح نص في محل    (؛  للمرض ع  زوج المرأة أبا  لبن الفحل ير  م، ويصير  القول الأول: ) 

 الثاني بيان لحكم المرأة المرضعة   القول وأدلة    ، حديث أفلح بيان لمحرمية الرجل   بالنسخ أو بأن  لقول  با   بينهما 

  ) 
 ثمرة الخلاف 

ويرم على الطفل من قبل  ، له بالرضاع صار زوجها أبا  لو أرضعت امرأة طفلا  
 من النسب الزوج ما يرم على الأبناء والآباء الذين

 له بالرضاع ولا تنتشر الحرمة  )لا( يصير زوجها أبا  لو أرضعت امرأة طفلا  
 فقط  الحرمة للزوجة المرضعة ،بينهما

 مراجع المسألة 
  ، (6/572المغني )و  ،(3/418أسنى المطالب )و  ، (952 المعونة على مذهب عالم المدينة )صو  ،(1/218الهداية شرح بداية المبتدي )و  ، (2/64بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (5941/ 10المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(3/1315السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ، (6/356نيل الأوطار )و 
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 هادة على الرضاع ساء المقبول في الش  عدد الن    ( 66)المسألة 
 تحرير محل الخلاف  

واختلفوا في حكم شهادة أقل من أربع نساء   ،كاح بينهماه يفسخ الن   فإن    ،اع  بينهما رضا أن   ،هد أربع نساء فما فوقه لو تزوج رجل بامرأة ثم ش  اتفقوا أن  
 واللاف على ثلاثة أقوال ،كاحعلى الرضاع لفسخ الن   

 الأقوال ونسبتها 

بينهم  خلاف  ) هادة الرضاع من امرأتين على  قبل ش  تخ 
 ( قبل الشهادة في اشتراط فشو  قولها بذلك  

 مالك )رواية ابن القاسم( 

 قبل شهادة الرضاع من أربع من النساء  تخ 
 الشافعي/ مالك )رواية(/ عطاء 

على خلاف  ) قبل في شهادة الرضاع امرأة واحدة  تخ 
 ( بينهم في اشتراط فشو قولها قبل الشهادة 

 أبو حنيفة/ مالك )رواية(/ أحمد 

 سبب الخلاف 
ومخالفة الأثر في شهادة الواحدة   /؟أو يكفي فيه امرأتان ،ديل كل رجل هو امرأتان فيما ليس يمكن فيه شهادة الرجلع  هل  ،ساءاختلافهم في شهادة الن   

 للأصل المجمع عليه وهو عدم قبول أقل من اثنتين في شهادة الرجال

 الأدلة

الش    لأن    * في  اثنالأصل  للرجال  فيما   ،ناهادة  وهذا 
الرجال عليه  يطل  ،يطلع  لا  ويكون عوما  الرجال  عليه  ه 

يماثلهخاص   بالنساء  امرأتين  تف  ،ا  شهادة  هادة  كش  كون 
تعالى:    ؛رجلين ڈ  ژ   ژ  چلقوله 

لأن  فعد    ، [282]البقرة: چ ڑ بامرأتين  هنا  ه  له 
 خاص بالنساء. 

فيما لا  عديل كل رجل هو امرأتان    * لأن  
الرجال شهادة  فيه  في    ،يمكن  يقبل  ولا 

وهذا أصل مجمع   ،الشهادة أقل من رجلين
الن     ،عليه من  أربع  فحال    ،ساءوعديلها 

 . ساء أضعف من الرجالالن   

قال: )يا رسول الله    * حديث عقبة بن الحارث  
امرأة تزوجت  قد    ،إني  فقالت:  امرأة  فأتت 

  : كيف وقد قالت، فقال رسول الله    ،أرضعتكما
عنها(   قبول   ،]خ[دعك  في  نص   حديث  وهذا 

 شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. 

 فصل ادة المرأة الواحدة في ذلك ولم ي قبل شه   فالرسول    ، زاع فلا يعدل عنه نص في محل الن     وحديث عقبة    ؛ قبل شهادة الرضاع من امرأة واحدة( القول الثالث: )تخ  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لو شهدت امرأة واحدة على الرضاع لم يقبل شهادتها في  

 ذلك 

لو شهدت ثلاث نسوة على الرضاع لم  
 تقبل شهادتهن في ذلك 

لو شهدت امرأة واحدة على الرضاع تقبل شهادتها  
 في ذلك ويفرق بين الزوجين 

 مراجع المسألة 
  ، (6/358) الأخبارمنتقى  و  ، (7/558المغني )و  ،(7/185نهاية المحتاج )و  ، (2/507حاشية الدسوقي )و  ، (4/14بدائع الصنائع )و  ، (3/65بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (5954/ 10المقتصد شرح بداية المجتهد )  بخغيةو  ،(3/1317السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ، (6/358نيل الأوطار )و 
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 انية الز  من  واج  ز  الحكم   ( 67)المسألة 
 

 تحرير محل الخلاف 

خلاف ا للحسن   بسبب الزنا ق بينهما فر  ولا يخ  تهصح   ذهب الأئمة الأربعة إلى أن  المرأة المتزو  جة لو زنت لا يخعد  زناها فسخ للنكاح ويبقى نكاحها على
واختلفوا في   ،نب كمن لا ذنب له ائب من الذ  فالت   ،ه يل نكاحهان  انقضت عدتها أإذا تابت و انية الز   اتفقوا أن  و  .الذي قال: الزنا يفسخ النكاح البصري 

 واللاف على قولين ،وما زالت تقع به ،التي لم تتب من ذلك ابتداء  وهي حكم نكاح الزانية

 الأقوال ونسبتها 
 كاح الزانية يجوز ن  

 الجمهور 

 كاح الزانية )لا( يجوز ن  
 أحمد 

 عود الإشارة )ذلك( ت   وعلى ماذا   ، حريم م أو الت  هل خرج مخرج الذ    [ 3]النور:   چڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژچ مفهوم قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

الآية   ، چڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژچ قوله تعالى:  * 
  ، لى الزنى يعود ع الإشارة )ذلك(  اسم  و   ؛ للحديث الآتي، حريم م لا الت  خرجت مخرج الذ  

 على المؤمنين.   أي حرم الزنى 

: )أ ت ى ر جخل  الن بي      حديث ع ب د  الله  ب ن  عخبي د     *  : يا  ر سخول  الله  إ ن  لي   ق ال  ، فـ ق ال 
، فـ ق ال    بـ ه  ام ر أ ة  لا ت ـرخد  ي د  لام س  : إني  أخح  ه ا إ ذ ا( : ط ل  ق ه ا ق ال  ك  : ف أ م س    ن/   ]د/   ا، ق ال 

 . وصححه الألباني[ لا أصل له/    : صححه بعضهم واستنكره بعضهم/ وقال أحمد   هق/ 

ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ * قوله تعالى: 

فاسم الإشارةالآية نص في  ، چژ الزانية  )ذلك(    تريم نكاح 
 انية على المؤمنين. أي حرم نكاح الز   ،يعود على النكاح

 أن    ه استأذن النبي  أن  )  :  وي ن  غ  د الرث  د بن أبي م  رث  حديث م    •
بغي ا  ،اق ن  يتزوج ع   النور  فقرأ النبي    ، وكانت  لا  وقال:    ، عليه سورة 

 . وصححه الألباني[ ن/   ]د/تنكحها( 

 الراجح 
عل ذلك من  ف    ، إلا إذا كان الزاني بالمرأة الذي سيتزوجها   ، تقتضي العمل بالقول الثاني   المروءة   كانت   ن  للحديث الذي ذكره وإ   ؛ القول الأول: )يجوز نكاح الزانية( 

 فهذا فيه نظر   ، يترك المسلم العفيف من كانت عفيفة ويذهب لزواج الزانية   أما أن    ، ب الستر  للمسلمين با 

 من تزوج زانية أثم بذلك ونكاحه صحيح ويستحب فراقها  ، ومكروه عملهلكنه عمل خلاف الأولى ،من تزوج زانية فلا حرج عليه ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
السبيل  و  ، (6/164نيل الأوطار )و  ، (6/603المغني )و  ،(21/219نهاية المطلب )و  ، (2/220الشرح الكبير )و  ، (3/50الدر المختار )و  ، (2/67)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 (10/5967) شرح بداية المجتهد  المقتصد بخغيةو  ، ( 3/1320) إلى بداية المجتهد المرشد
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 ؟يُمع امرأة يُوز للعبد أن   كم ( 68)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

وخالف في ذلك   ، بن سلمة يلان ؛ لحديث غ  زاد على ذلكولا يخ  ،جال( للأحرار من الر   ا ساء )مع  كاح أربعة من الن   المسلمون على جواز ن   اتفق
  ،كاح العبد لأكثر من اثنتينن   واختلفوا في جواز ،امع   ينتللعبد نكاح اثن وأجمعوا على أن    ،عتبروخلافهم غير مخ  ،ز الجمع بين تسعفقالوا بجوا  يعةالش   

 واللاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يجمع بين أكثر من اثنين   )لا( يجوز للعبد أن  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 ا ا مع  ينكح أربع    يجوز للعبد أن  
 مالك )مشهور(/ أهل الظاهر 

 سبب الخلاف 
لاق  وكما لها تأثير في عدد الط   ،ناكما لها تأثير في إسقاط نصف الحد الواجب على الحر  في الز     ،ساء المنكوحاتهل العبودية لها تأثير في إسقاط عدد الن   

 )عند من رأى ذلك(

 الأدلة

ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  چ قوله تعالى عن الإماء:   *

فالعبودية لها    ،[25]النساء:چ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ
تأثير   لها  للحر  كما  المنكوحات  عدد  نصف  إسقاط  في  في تأثير 

 .الحد فتنصي

تأثير    * للعبودية  النساءليس  عدد  تنصيف  نكاحهن  في  يجوز  )أي    ،اللائي  وذلك 
 .يف( خاص بالحدودصالتن
تعالى:    • قوله     چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ عموم 
 ولم يخص عبدا من حر  فهما سواء. ، [ 3النساء:]

 كاح فلا يتساويان في الن     ، العبد ينقص عن الحر بأحكام كثيرة   ولأن    ، ذلك لمكان نقص أهليته ؛ و يجمع بين أكثر من اثنتين(   : )لا يجوز للعبد أن  ول القول الأ  الراجح 

 إذا تزوج العبد زوجة ثالثة ورابعة فلا حرج عليه ونكاحه صحيح إذا تزوج العبد ثالثة فنكاحه باطل ولا يصح   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
المحلى  و  ، (540/ 6المغني ) و   ،( 4/296مغني المحتاج )و   ،( 305 عيون المسائل )صو  ، (149مختصر القدوري )صو  ، (2/68بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 10/5973المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و   ،(3/1322السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ، (6/169نيل الأوطار )و   ،( 9/444)
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 الجمع بين الأختين بملك اليمين ( 69)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا في الجمع بين الأختين بملك ، چھ  ھ  ے  ے   چ اتفقوا أن ه )لا( يجوز الجمع بين الأختين بعقد الن  كاح؛ لقوله تعالى: 

 اليمين، واللاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين 

 أكثر الفقهاء 

 يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين 
 أهل الظاهر 

 سبب الخلاف 
ٻ  پ  پ  چ لعموم الاستثناء في آخر الآية، وهو قوله تعالى:  [23]النساء: چھ  ھ  ے  ے چ معارضة عموم قوله تعالى: 

 [ 24]النساء: چ پ

 الأدلة

ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  چ * عموم قوله تعالى:  

  ، ة باقية بين الأختين سواء كانتا حرتين أو أمتينالأخو    ، فإن  چڭ
الآية المذكورات في  بقية  بالوطء   ،كالحال في  بينهن  الجمع  حيث يرم 

 والعقد.

، هذا في الأختين في غير  چھ  ھ  ے  ے چ * قوله تعالى: 
تعالى:    ،الإماء بقوله  الحكم  هذا  من  فاستثنيت  الإماء  ٻ  پ  پ  چ أما 

التحريم إلا ما وقع  چپ ، فالاستثناء يعود لجمع ما تضمنته الآية من 
ھ  ھ  چوبالتالي لا عموم في قوله:    ، الإجماع على أن  لا تأثير له فيه

 . چے  ے

 الراجح 
والس بب الذي لأجله منع الجمع بين    ، ولأن ه لا فرق بين حر وعبد في علاقة الن سب   ، القول الأول: )لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين(؛ لعموم  الآية 

 الأختين موجود في الأختين الأمتين 

 ثمرة الخلاف 

من ملك امرأة ملك يمين لم يجز له أن  يملك أختها حتى لا يطأ الأختين 
وكذا لا يجوز له الجمع ولو كانت إحداهما بالن  كاح عند )أبي حنيفة  

 ويجوز الجمع بينهما بملك يمين ونكاح عند )الشافعي وأحمد( (،ومالك

 من ملك امرأة ملك يمين يجوز له أن  يملك أختها ويجوز له وطء الأختين

 مراجع المسألة 
الإشراف  و   ، (6/587المغني )و  ، (15/118المجموع )و  ، (2/252الشرح الكبير للدردير )و   ،(145 مختصر القدوري )ص و  ، (2/70بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (10/5981المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،( 3/1324السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ) و   ،(5/116تفسير القرطبي )و  ، (9/131فتح الباري )و  ،(5/100)
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 تي عم أو ابنتي خالنحكم الجمع بين اب ( 70)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

مع بين المرأة وعمتها لقوله  ؛ وبين المرأة وخالتها ،اتفقوا على تريم الجمع بين المرأة وعمتها كل  انثى هي   :والعمة ، م[ ]خ/ ولا بين المرأة وخالتها( ،:)لا يجخ
بتوسط أنثى  إما بنفسها وإما  ،كل أنثى هي أخت لكل أنثى لها عليك ولادة  :والالة  ،وإما بواسطة ذكر آخر  ،إما بنفسه ،أخت لذكر له عليك ولادة

 واللاف على ثلاثة أقوال ؟،ى الحكم لغيرهن  أو يتعد   واختلفوا هل الحكم قاصر عليهن   ،غيرها

 الأقوال ونسبتها 

وخالتها    منع الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة 
 ( اص )خاص أخريد به ال   قاصر عليهن  

 فقهاء الأمصار   جمهور 

  ، خالتها   و المرأة وعمتها أ   منع الجمع بين 
وهو تريم الجمع بين    ( ريد به العموم خاص أخ ) 

 محرمة أو غير محرمة   كل امرأتين بينهما رحم 
 )لم ينسب لأحد(   قوم 

ريد به  خاص أخ )   ، والمرأة وخالتها   ، منع الجمع بين المرأة وعمتها 
 رابة محرمة وهو تريم الجمع بين كل امرأتين بينهما ق    ( العموم 

 أصحاب مالك 

 ؟ ريد به العامأم الاص الذي أخ  ، وهل هو من باب الاص الذي أريد به الاص ، مع بين المرأة وعمتها()لا يجخ  :اختلافهم في المراد من حديث  سبب الخلاف 

 الأدلة

المرأة وعمتها ولا بين  )لا يجخ :  قوله  *   مع بين 
وخالتها(  أخ   ، المرأة  خاص  الصوص  هذا  به  ريد 

 . ما نص عليه غير  ى إلى  حريم لا يتعد  والت    ، فقط 

يجخ قوله  *   )لا  المرأة  :  بين  مع 
مرأتين   ،وعمتها...( بين كل  الجمع  المراد 
 . ير محرمةغمحرمة أو  ،بينهما رحم

المراد به منع    ،مع بين المرأة وعمتها....( : )لا يجخ قوله  *  
 . الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة

 الراجح 
يفتح الباب أمام   ،ه الحكم إلى العام يتعد فإن   ،وبقاء هذا الحكم على خصوصه أولى ، والمرأة وخالتها( ،القول الأول: )منع الجمع بين المرأة وعمتها

 ، قال الشيخ الوائلي: القول الثاني يرده كتاب الله تعالى ص أولىمسك بظاهر الن  الت  لذا كان  ، اجتهادات وآراء لا حصر لها

 ثمرة الخلاف 

  ، والمرأة وخالتها ،يرم الجمع بين المرأة وعمتها
عمي ه أو عمتيه، ويجوز   بنتيالجمع بين  يجوزو 

)في   ، وكرهه الحنابلةي ه أو خالتيهابنتي خال بين
   رواية(

ولا   ،ةأو عم   يجوز الجمع بين ابنتي عم     (لا)
ولا بين المرأة   ،بين ابنتي خال أو خالة 

  بينها وبينأو  أو بنت عمتها  ،هاوبنت عم
 خالتها  بنت

 ى خر ا والأهما ذكر  احدإيرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت 
، ويجوز النكاح لو كان أحد الطرفين  يتناكحا أنثى لم يجز أن  

ذكر يرم التزويج ولم يرم من الطرف الآخر؛ كالحال في  
 الجمع بين امرأة  الرجل وابنت ه من غيرها

 مراجع المسألة 
كشاف القناع  و  ، (6/588المغني )و  ، (9/244البيان )و  ، (219ص حكام الشرعية )أقوانين و  ،(5/21البناية شرح الهداية )و  ، (2/71بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 5990،  10/5987المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،(3/1327السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و   ،(1/122فتح الباري )و  ،(5/76)
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 ر للأمة كاح الحخ حكم ن   ( 71)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واللاف على    ،كاح الحر  للأمةواختلفوا في حكم ن   ،تنكح العبد إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها وللحر ة أن   ،ينكح الأمة يجوز للعبد أن   هاتفقوا على أن  

 قولين

 الأقوال ونسبتها 
 ا كاح الحر للأمة مطلق  يجوز ن  

 ابن القاسم )مالكي( 

 قوع في الحرام( نت )الوخ درة المالية( وخوف الع  ل )القخ و  ر للأمة إلا بشرط عدم الط  كاح الحخ ن  )لا( يجوز  
 أبو حنيفة/ مالك )مشهور(/ الشافعي/ أحمد 

 سبب الخلاف 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  چ معارضة دليل الطاب في قوله تعالى:  

 [ 32]النور:    چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ لعموم قوله تعالى:    ، [ 25]النساء:   چڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ  ... ک

 الأدلة

تعالى:  *   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چقوله 

إنكاح    ، چپ  پ جواز  بعمومه  يقتضي 
والعبد الحر  من  واد  واج   ،الأمة  غير  أو  الحر   ، دجا كان 

 . ا للعنت أو غير خائفخائف  

مفهوم دليل  ،چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ چفي قوله تعالى:  *  
 ول وخوف العنت.كاح الأمة إلا بشرطي عدم الط  ه لا يل ن  الطاب يقتضي أن  

الباب* الأصل تضي لولدهقا يؤدي إلى إر ، لميق هذا  ريعة منطلقة إلى تضييق  والش    ، اق الرجل 
 .باب الرق

 الراجح 
ٱ  چ   : دليل العموم   لأن    ؛ دليل الطاب أقوى هنا من دليل العموم   : قال ابن رشد رحمه الله   ، ين شرط ل القول الثاني: )لا( يجوز نكاح الحر للأمة إلا با 

 دب وهو محمول على الن    ، كاح ن على الن   لا يجبر  أ و   ، به الأمر بِنكاحهن  ا المقصود  وإنّ    ، ء وجة المشترطة في نكاح الإما لم يتعرض فيه إلى صفات الز  ،  چٻ

 ثمرة الخلاف 
مال ولا يخاف على نفسه الوقوع في   لو كان للحر
 لا مانع له من نكاح الأمة ،الحرام

 يتزوج حرة  فلا يق له إلا أن   ،ر مال ولا يخاف على نفسه الوقوع في الحراملحخ ن للو كا

 مراجع المسألة 
السبيل المرشد إلى  و  ،(6/597المغني )و   ،(7/315تفة المحتاج )و   ،(1/466الكافي في فقه أهل المدينة )و  ،( 2/190تفة الفقهاء )و  ، (2/72بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/5995المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،(3/1328بداية المجتهد )
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 كاح أكثر من أمة رة، ون  نكاح الأمة لمن تحته حخ  ( 72)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
جد فيه هذان  وخ  وإن    ،ولواختلفوا فيمن تته حرة هل هي ط   ،نتوخوف الع   ،ولينكح الحر الأمة بشرط عدم الط   ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز أن  

 واللاف على قولين  ،ثنتين وثلاث وأربع؟ ،كاح أكثر من أمة واحدةهل يجوز له الن    ن،رطاالش  

 الأقوال ونسبتها 

  إن  كان تته حرة فهي طول، وإن  
 نكح أمة بشروطه فلا يثني عليها 

أبو حنيفة/ مالك )قول(/  
 الشافعي 

فيجوز أن     ، وإن  نكح أمة بشروطه   ، ة فهي )ليست( بطول ر  إن  كان تته حخ 
 ينكح ثانية وثالثة ورابعة 

 مالك )قول( 

إن  كان تته حرة فهي طول، وإن   
فيجوز أن  ينكح    ، نكح أمة بشروطه 

 ثانية وثالثة ورابعة 
 أحمد 

شى على من عنده أمة الع   ،ه مستطيع الطولرة بأن  هل يوصف من كان تته حخ  سبب الخلاف   نت؟ )أشار إليه ابن رشد رحمه الله( وهل يخخ

 الأدلة

فليس  حرة  تته  كان  من  لأن    *
 يخاف العنت، لأنه غير عزب.

 سواء  كان عزبا أو متأهلا.  ،* خوف العنت إنّا يعتبر باختلاف
الع   الزوجة الأولى مانعة من  وهو لا يقدر على    ، نت* لأن ه قد لا يكون 

 -رة الواحدة  حاله مع هذه الحخ   فله نكاح أمة لأن    ، تن  حرة تمنعه من الع  
 كحاله قبلها.   - في خوف العنت

 . الجمع بين أدلة القولين* 

 ق ريعة من قصر باب الر   ضييق لما تتطلع له الش  ومن كان تته أمة لا يتزوج الثنية(؛ فالأصل في هذا الباب الت    ، القول الأول: )من كان تته حرة فلا يتزوج أمة  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

ينكح  )لا( يجوز لمن عنده حرة أن  
أمة، ولا يجوز لمن نكح أمة أن ينكح 

 غيرها كزوجة ثانية 

ا لا تكفيه ولا يستطيع نكاح ينكح أمة ما دام أنه   يجوز لمن تته زوجة أن  
 كاح الإماء ما شاء إلى أربعة إماء عدد ن  يخ  وله أن   ،حرة أخرى 

حرة ولم تكفيه ولا يستطيع من تزوج 
نكاح حرة أخرى، فله أن  يعدد نكاح 

 الإماء ما شاء إلى أربعة إماء
 مراجع المسألة 

السبيل المرشد  و  ،(6/597المغني )و  ، (12/258نهاية المطلب )و   ،(1/466) في فقه أهل المدينةالكافي  و  ،( 2/190تفة الفقهاء )و  ، (2/73بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (10/5999المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(3/1328إلى بداية المجتهد )
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 ثنية بملك اليمينكاح )وطء( الو  ن   ( 73)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
كاح )أي وطء( الوثنية واختلفوا في حكم ن    ،[10]الممتحنة: چئۆ    ئۈ  ئۈ  ئېچلقوله تعالى:   ؛المسلم )لا( يجوز له نكاح الوثنية اتفقوا على أن  

 واللاف على قولين ،بملك اليمين

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يجوز وطء الوثنية بملك اليمين 

 جمهور العلماء 

 ك اليمين ل ثنية بم يجوز وطء الو  
 مجاهد   / طاووس  

 سبب الخلاف 
لعموم قوله    [221]البقرة: چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ وعموم قوله تعالى:   ،[ 10الممتحنة:] چئۆ    ئۈ  ئۈ  ئېچ معارضة قوله تعالى:  

 ات  المسبي  وهن   ،[ 24]النساء: چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچتعالى:  

 الأدلة

وهذا    ، چئۆ    ئۈ  ئۈ  ئېچ قوله تعالى:    *
 .عام يشمل إمساكهن بملك اليمين

تعالى:    * ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چقوله 

نكاحهن  ذ وه   ، چڃ يشمل  عام  بملك    ( هن  )وطأ   ا 
   . اليمين 
  ، من حرم نكاح حرائرهن من المجوسيات والوثنيات  لأن     •

 . لا يباح وطء إمائهن بملك اليمين من باب أولى 

الوثنية بملك  عمومه دخول    ،چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ * قوله تعالى:  
 سواء كانت مشركة أو كتابية أو وثنية.  ، اليمين لسبب السبي

ما ح أوطاسد*  منهم  ، ث في غزوة  المسلمون سبايا  فأنزل   ، فتحرجوا من غشيانهم  ،حيث أصاب 
فكانت هذه الآية في سبايا    ، چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچقوله تعالى:  

 [. م] هن إذا انقضت عدتهنوطأ  م رسول الله له وثنيات فأحل   وهن   ،أوطاس
ومثله سبايا    ،هم من كفار قريش وهم عبدة أوثانأكثر سبايا    في عصر النبي    الصحابة  لأن   

 . فارس وهم مجوس
 المنع أقرب للأصول   إلا أن    ، مومين ع لتعارض ال   (؛ لا يجوز وطء الوثنية بملك يمين ) القول الأول:   الراجح 

 لك وثنية حل له وطؤها من م يجوز له وطؤها  (لا)ملك وثنية  من ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
  ،(5/132الإشراف )و  ، (6/595المغني )و  ، (7/319تفة المحتاج )و   ،(2/267الشرح الكبير للدردير )و  ،( 3/111البحر الرائق )و  ، (2/74بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (10/6008المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ، (3/1331السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ، (5/121تفسير القرطبي )و 
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 تابية مة الك  كاح الأ  حكم ن   ( 74)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ لقوله تعالى:   ؛لا يجوز :فقال ،وخالف في ذلك ابن عمر  ،ينكح )يتزوج( المرأة الكتابية )الحرة( يجوز للمسلم أن  

  ،[ 5]المائدة: چى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇچ وهو ناسخ للخاص من قوله تعالى:   ،وهذا عام ، [221]البقرة:   چڃ
 واللاف على قولين  ،واختلفوا في حكم نكاح )الأمة( الكتابية ،واتفقوا على إحلال الأمة الكتابية بملك اليمين

 الأقوال ونسبتها 
 يتزوج الأمة الكتابية    يجوز للمسلم أن  

 أبو حنيفة 

 يتزوج الأمة الكتابية    )لا( يجوز للمسلم أن  
 جمهور العلماء 

 طاب للقياسومعارضة دليل ال   ،معارضة العموم للقياس سبب الخلاف 

 الأدلة

بملك    لأن    * تل  الكتابية   ، يمينالالأمة 
 . اكاح كالمسلمة قياس  فتحل بالن   

إباحة  في  فشرط    ،[25]النساء:چ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کچقوله تعالى:    *
 دليل الطاب على عدم جواز ذلك. فدل   ،يوجد ولم ،نكاحهن الإيمان

لا    فأحرى أن    ،نتاجها من الحر  إلا بشرطي عدم الطول وخوف الع  و كاح الأمة المسلمة وز ن  يجز    ا لم ه لملأن    *
 . ااجها مطلق  و يجوز نكاح الأمة الكتابية وز 

 الراجح 
  ،[24النساء:] چ ٻ  پ  پ  پچ لعموم قوله تعالى:    ؛ وقد اتفقوا على إحلالها بملك اليمين   ، يتزوج الأمة الكتابية(   القول الثاني: )لا يجوز للمسلم أن  

 قاس على ذلك فلا ي  
 إذا تزوج المسلم أمة كتابية فنكاحه فاسد  إذا تزوج المسلم أمة كتابية فنكاحه صحيح ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
تفسير القرطبي  و  ،( 6/595المغني )و  ، (7/319تفة المحتاج )و  ، (2/267الشرح الكبير للدردير )و  ،( 149مختصر القدوري )صو  ، (2/76بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/6012المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(3/1331السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(798/ 2أحكام أهل الذمة )و  ،(5/121)
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 كاح؟ بي يهدم الن   هل الس   ( 75)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ل  وطء المسبية غير المتزوجة أجمعوا على أن   عامل كأن لا زوج لها في الوطء وتخ  ،كاحبي الن   فهل يهدم الس   ، واختلفوا لو سبيت امرأة وكانت متزوجة ، السبي يخ

 أقوال واللاف على ثلاثة ، )بعد انقضاء عدتها(

 الأقوال ونسبتها 

بي أحد  وإذا سخ   ، كاح ا لم يفسخ الن    الزوج والزوجة مع  بي  إذا سخ 
 ا ه الزوجين قبل الآخر انفسخ نكاح 

 سبى الزوج وحده فلا ينفسخ( يخ   )إلا أن    أحمد   / أبو حنيفة 

 ا ة مطلق  ينفسخ نكاح المسبي  
 مالك )قول( الشافعي 

يهدم النكاح    ( لا ) بي  الس  
 ا مطلق  
 ( قول مالك ) 

 ةكافر الوبين الكافرة التي لا زوج لها أو المستأجرة  ،العهد منوا من القتل بين نساء الذميين أهل  أين الذين ق   تردد المستر   سبب الخلاف 

 الأدلة

 ة هو اختلاف الدار بها لا الرق. الزوجة المسبي  ر في إحلال  المؤث     لأن    * 
سبي    ، أوطاسما حدث في غزوة    • المسلمون  أصاب    ، منهم  ا لما 

فأنزل الله    ،من المشركين  من أجل أزواجهن    ؛غشيانهن    منفتحرجوا  
  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچتعالى:  

 . ]م[ لهم حلال إذا انقضت عدتهن   فهن  ، [ 24]النساء:

الزوجة المسبي  المؤث     لأن    * فمتى وقع    ،ة هو الرقر في إحلال 
 ق انفسخ النكاح.الر   
 جة بالكافرة التي لا زوج لها. قة المتزو   المستر   ه بتش* 
ئە   ئە  ئو  ئو  چ في قوله تعالى:  غزوة أوطاس    •

ما  المتزو     : أي   ، [ 5المائدة: ]   چئۇ  ئۇ  ئۆ إلا  جات 
 . بي ملكت أيمانكم بالس  

ة بنســــــــاء * تشــــــــبه المســــــــبي  
 ،ميين أهــــــــــل العهــــــــــدالــــــــــذ   

 فتبقى على نكاحها.
 

 وهذا هو الأقرب للدليل الوارد في غزوة أوطاس   (، وسبي أحدهما   ، ا بي مع  فريق بين الس  الت  ) القول الأول:   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

يت الزوجة مع زوجها بقيا على نكاحهما، ولم يل وطؤها  ب  إذا سخ 
بيت قبل زوجها أو العكس، انفسخ نكاحها وحل سخ  ا، وإن  مطلق  

 وطؤها بعد انتهاء العدة

بيت هي وزوجها أو هي لوحدها، تفسخ النكاح ويل  لو سخ 
 وطؤها بعد العدة

بيت المتزوجة بقيت  لو سخ 
على نكاحها، ولا يل  
 وطؤها ما دام زوجها حي ا 

 مراجع المسألة 
  ، (5/121تفسير القرطبي )و  ، (8/427) المغني و  ،(9/251تفة المحتاج )و   ،(239  عيون المسائل )صو  ، (2/339بدائع الصنائع )و  ، (2/76بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/6013المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(1333/ 3السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و 
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 م؟ حر  ـمخ ـكاح الحكم ن   ( 76)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
عر، ولا يصيد، واختلفوا  زيل الش  امع، ولا يخ ب، ولا يجخ م لا يلبس المخيط، ولا يتطي  المحر   اتفقوا أن  وقد  ،(34مسألة )في ج هذه المسألة في كتاب الح   تتقد م

 واللاف على قولين ؟، ي نكح أو يخنكح هل يجوز له أن  

 الأقوال ونسبتها 
 فعل فهو باطل    ي نكح المحرم ولا يخنكح وإن    ( لا ) 

   الليث/ الأوزاعي/ بعض الصحابة   / مالك/ الشافعي/ أحمد 

 ي نكح المحرم أو يخنكح   )لا بأس( أن  

 أبو حنيفة 

 كاح المحرم/ تعارض القول مع الفعلقل( في جواز ن  اختلاف الآثار )الن   سبب الخلاف 

 الأدلة
ر مخ  قال  ر سخولخ اللَّ      حديث عخث م ان  ب ن  ع ف ان     * : )لا  ي ـن ك حخ ال مخح 

( ]م[   . قل على أحاديث الفعل مل أحاديث الن  تخ و   ، و لا  يخـن ك حخ و لا  يخ  طخبخ
: )ت ـز و ج  ر سخولخ اللَّ        حديث اب ن ع ب اس    *   ، م[  م ي مخون ة  و هخو  محخ ر م ( ]خ/  أ ن هخ ق ال 
 . هي عن ذلك على الكراهةفي الن   مل حديث عثمان ويخ  ،جح هذا الحديثير ف

 الراجح 
النبي   ميمونة فمعارض بأحاديث كثيرة صحيحة أن   زواج النبي  في ابن عباس  زاع، أما حديثنص في محل الن    القول الأول )المنع(، وحديث عثمان 

   حلال وهو تزوجها 

 إذا تزوج المحرم فنكاحه صحيح إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
  ،(1/547شرح منتهى الإرادات )و  ، (7/257تفة المحتاج )و  ، (2/230الشرح الكبير للدردير )و   ،(146 ص مختصر القدوري )و  ، (2/77بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (10/6016المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(3/1335السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ، (4/42فتح الباري )و  ، (2/114مختصر اختلاف العلماء )و 
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 كاح المريض )مرض الموت(حكم ن   ( 77)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واللاف   ، ارجى نجاته من المرض غالب  يخ  (لا)وهو المريض الذي  ،كاح المريض مرض الموتواختلفوا في جواز ن   ، اا عارض  كاح المريض مرض  اتفقوا على جواز ن  

 على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 كاح المريض مرض الموت يجوز ن  

 أحمد   / الشافعي   / أبو حنيفة 

 كاح المريض مرض الموت )لا( يجوز ن  
 )المشهور(   مالك 

 م المريض بِضرار الورثة بِدخال وارث زائد عليهمه  تـ  هل يخـ  د النكاح بين البيع والهبة/ترد   سبب الخلاف 

 الأدلة

 .كاحوالبيع غير ممنوع منه فهكذا الن    ،يشبه بالبيع من المريض كاح الن    *
يخـ   * زائد    المريض  همت  لا  وارث  بِدخال  الورثة  القياس   ، عليهمبِضرار  من  وهذا 

 .المصلحي غير المعتبر

 لث.بة المريض إلا من الث  ولا يجوز ه   ،بالهبة  كاح من المريض يشبهالن    *
لأن   وارثا    *  لإدخاله  الورثة  بِضرار  يتهم  هذه  والحالة   ازائد    المريض 
 .عليهم

 الراجح 

بة تجوز إذا حملها  اله    م انفقوا على أن  لأنه    ؛ بة غير صحيح كاح على اله  قياس الن     : -  رحمه الله   -قال ابن رشد    ، يجوز نكاح المريض مرض الموت( ) القول الأول:  
  ا بعضهم اعتبر القول به شرع   ن  إ حتى    ، وهو لا يجوز عند أكثر الفقهاء   ، مصلحي   قياس    كاح بِدخال وارث ورد  جواز الن     ، لث لث  با   نا ولم يعتبروا النكاح ه   ، الثلث 

 وقيف وإعمال هذا القياس يوهن ما في الشرع من الت    ، ا زائد 

 ثمرة الخلاف 
وإذا مات الزوج أصبحت الزوجة وارثة    ،كاحهلو نكح المريض مرض الموت صح ن  

 كسائر الورثة 

  استحبابا   و ألمريض مرض الموت وتزوج فرق بينهما وجوبا لو نكح ا
 )قولان عنده( 

 مراجع المسألة 
   ،(11/209المحلى )و  ،(2/1395المغني )و  ، (10/464نهاية المطلب )و  ، (1/450) هل المدينة أفي فقه  الكافيو  ،( 4/83البحر الرائق )و  ، (2/78بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (10/6019المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو 
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 ة د  حكم من نكح امرأة في الع   ( 78)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا  ، ه يخفر ق بينهماعتدة أن  من تزوج مخ  واتفقوا أن   ،أشهر دة  حمل أو ع   دة  أو ع   احيض   دة  ، سواء كانت ع  وهو باطل ة لا يجوزنكاح المعتد   على أن   اتفقوا

 واللاف على قولين  ،؟ةد  وز له نكاحها مرة أخرى بعد الع  يجتزوج معتدة ودخل بها، وفخـر  ق بينهما، هل   فيمن

 الأقوال ونسبتها 
 ا بعد ذلك له أبد    تل    ( لا ) ق بينهما  ر   من تزوج امرأة في عدتها ودخل بها وفـخ 

 مالك/ الأوزاعي/ الليث 

 ق بينهما يجوز له نكاحها بعد العدة ر   من تزوج امرأة في عدتها ودخل بها وفـخ 
 النووي   / أحمد   / الشافعي   / أبو حنيفة 

 ة؟ ج  ة أم ليس بحخ ج  حخ    هل قول الصحابي سبب الخلاف 

 الأدلة

فر  أن    أثر عمر    * قفي لما تزوجها  ية وبين زوجها راشد الث  د  ق بين طليقة الأس  ه 
كان زوجها    فإن    ،أيما امرأة نكحت في عدتها )وقال:    ،دة من زوج ثان وهي في الع  

ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان    ،رق بينهافخ ،  الذي تزوجها لم يدخل بها
رق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها كان دخل بها فخ   وإن    ،ا من الطابالآخر خاطب  

أبد   اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان  إسناده    ]طا/  (امن الأول، ثم  قط/ وصحح 
 . [ الألباني

 .بهة فأشبه الملاعنسب شخ أدخل في الن  ه قياس الشبه، أن   *
 . كالوارث يقتل مورثه  ،فيحرم منه في وقته  ،ه استعجل الحق قبل وقتهلأن    •

يقوم على ذلك دليل من كتاب أو سنة أو    ا لا ترم إلا أن  الأصل أنه    *
 . إجماع من الأمة، ولا دليل

الن     • إباحة  أدلة  تعالى:  عموم  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چكاح كقوله 

 .فلا يجوز تخصيصها بلا دليل ، [24]النساء:  چٿ

 الراجح 
  في بعض روايات أثر عمر ، و وابن مسعود    بن أبي طالب  فقد خالفه في ذلك علي    وما روي عن عمر    ة(، د  الع    بعد   ينكح   له أن    يجـوز ) القول الثاني:  

    ج ولم يقض بتحريمها عليه على الزو داق  ه رجع عن قوله وجعل الص  أن   
 فريق بينهما ا بعد الت  ا ترم عليه مؤبد  نه  إة فد  وهي في الع    اودخل بهامرأة من تزوج  ثمرة الخلاف 

 ةد  فريق وانقضاء الع  دة فله بعد الت  وهي في الع    من تزوج امرأة ودخل بها
ا مع المتقدمين يكون متقدم   أن   )تتداحل العدتين عند أبي حنيفة(

 مراجع المسألة  كاحها لن  
الموطأ  و  ،(2/659شرح منتهى الإرادات )و  ،(7/210تفة المحتاج ) و   ،(386 صعيون المسائل )و  ، (3/204بدائع الصنائع )و  ،( 2/79بداية ا لمجتهد ونهاية المقتصد )
 ( 10/6027المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(3/1338السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(2/536)
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 ة وهي حاملالمسبي   لو وطئ ( 79)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ما أثر ذلك   ،واختلفوا لو وطئ المسبية وهي حامل ،لتواتر الأخبار بذلك عن رسول الله   ؛سبية حتى تضع حملهاوطأ مخ تخ  يجوز أن  ه )لا( اتفقوا على أن  

 واللاف على قولين ؟،على الولد

 الأقوال ونسبتها 
 عتق عليه الولد ي    ( لا ) ة وهي حامل  لو وطئ المسبي  

 الجمهور 

 ة وهي حامل عتق عليه الولد  لو وطئ المسبي  
 أحمد 

 لقة الولد أو غير مؤثر خؤثر في هل ماء الواطئ مخ  سبب الخلاف 

 الأدلة

غ  :قوله    * .لقة الولدماء الواطئ ليس بمؤثر في خ   لأن   * وقد  يستعبده  وبصره(  ذ  )كيف  سَعه  في  و اه  سنده  في  ]طب/ 
كيف يستخدمه وهو لا يل    ،)كيف يورثه وهو لا يل له   :وفي رواية  ،متروك[

 . ]م[ له( 
 فهو ابن له بجهة ما.  ،في خلقه رماء الواطئ مؤث    لأن   *
  ]حم/)من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه زرع أخيه(  :حديث  •

 . ]حم[)فلا ينكح ثيبا من السبايا حتى تيض(  :وفي رواية ، د[  ت/

 الراجح 
وضح  ي فهو    ، )من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ...(   : ديث أما ح   ، ولم يقم دليل العتق   ، إذ الأصل العدم   ؛ القول الأول: )لو وطئ المسبية لا يعتق عليه الولد( 

 ماء الواطئ غير مؤث  ر   أن    ح ي ح ، قال الشيخ الوائلي: الص ق لعتق ولا غيره عظم جرم هذا الأمر ولم يتطر  
 ا بعد ولادته يكون الولد حر  و   أثم،   لو وطئ امرأة مسبية وهي حامل  ا عند الواطئ وبعد ولادته يكون عبد    ، لو وطئ امرأة المسبية وهي حامل أثم  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
  ،(2/616) شرح منهى الإراداتو  ،( 11/333الحاوي الكبير )و  ، (2/491الشرح الكبير للدردير )و   ،(5/58البناية شرح الهداية )و  ، (2/80بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/6036المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(1339/ 3السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و   ،(6/197إرشاد الساري مع شرح النووي )و  ، (6/344منتقى الأخبار )و 
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 ؟اطلاقً يعها يعت الأمة هل يكون ب  لو ب   ( 80)المسألة 
 واللاف على قولين ،؟او بيعت الأمة هل يخعد  ذلك طلاق  واختلفوا ل  ،اتفقوا على صحة زواج العبد من الأمة تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ا لها عد  ذلك طلاق  يعت الأمة )لا( يخ لو ب  

 الجمهور 

 ا لها ذلك طلاق    عد  يعت الأمة يخ لو ب  
   جابر   /   أخبي بن كعب   /   ابن مسعود   /   ابن عباس   

 چٻ  پ  پ  پچريرة لعموم قوله تعالى:  معارضة حديث ب   سبب الخلاف 

 الأدلة

لما اشترتها وأعتقتها    رضي الله عنهاعائشة    )أن    : رضي الله عنهاحديث بريرة    *
لا    لبريرة يوجب أن    تخييره  و   ،]خ[  وكانت ذات زوج(  ،ها رسول الله  خير  

  ، تقبعد الع    ها رسول الله  ا لما خير  ه لو كان طلاق  لأن    ؛ا لها يكون بيعها طلاق  
 . ا من زوجهالها طلاق    رضي الله عنها ولكان نفس شراء عائشة 

ب    ،چٻ  پ  پ  پچقوله تعالى:    * يعت أصبحت ملك  فإذا 
ببيعها لينيم ب بعض )لما أصا   : لحديث غزوة أوطاس  ؛ لمشتري وهو أحق 

حي   فتأثمالمسلمين  العرب  من  أزواجهن  ا  أجل  من  نسائهم  غشيان  من   ،وا 
 . [م] فنزلت الآية( 

 يعت بايا وليس فيمن ب  أما الآية فنزلت في الس    ، قوي في الحجة   رضي الله عنها وحديث بريرة    ، ا( القول الأول: )لو بيعت الأمة لا يعد ذلك طلاق   الراجح 
 يعت الأمة انفسخ نكاحها من زوجها لو ب   يعت الأمة تبقى على زواجها من زوجها لو ب   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
  ، (2/675شرح منتهى الإرادات )و  ،(12/189نهاية المطلب )و   ،(320 عيون المسائل )صو  ،(2/86المعتصر من المختصر للملطي )و  ، (2/81بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/6038المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(3/1341السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(6/186نيل الأوطار ) و   ،(4/57بلوغ المرام )و 
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 سوة أو عنده أختانإذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع ن   ( 81)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

  ، ويبقى على حاله ،الإسلام ا فيه يكون صحيح  أن   ،عليها ابتداء  العقدخ  كاح على من يصحوقد كان عقد الن   ، االإسلام إذا كان من الزوجين مع   اتفقوا على أن  
لكن   ،بين الأختين ثر من أربع نسوة ولا يجمعه لا يبقى على أكمع اتفاقهم أن   ،ه؟فما حكم  ، ختانسوة أو عنده أخ من أسلم وعنده أكثر من أربع ن  واختلفوا في

 على ثلاثة أقوالواللاف   ،اختلفوا في طريقة مفارقتهن  

 الأقوال ونسبتها 

ه  ختان فإن  سوة أو أخ وعنده أكثر من أربع ن    أسلم من  
 شاء   من سوة ومن الأختين  يختار من الن   

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ داود 

سوة اختار  من أسلم وعنده أكثر من أربع ن  
 في عقد واحد فرق بينهم   تزوجهن    وإن    ، الأوائل 

 أبو حنيفة/ النووي/ ابن أبي ليلى 

واستأنف    ، ا فارقهما جميع    ختان إذا أسلم وعنده أخ 
 نكاح من شاء 

 ابن الماجشون )مالكي( 

 معارضة القياس للأثر  سبب الخلاف 

 الأدلة

غي    *  سل  حديث  بن  وعنده عشر   ،   مة لان  أسلم  لما 
(  سائرهن  وفارق    ، ا أمسك عليك أربع  )   : قال له    ، نسوة 
 . [ وصححه غير واحد   / هق كم/    قط/   ب/ ح   جه/   ن/   ]حم/ 

ختين قال له  أسلم على الأخ   لما    حديث قيس بن الحارث   *
 :   )وهو صحيح[   / هق   قط/   ]د/جه/   )اختر أيهما شئت . 

يشبه العقد في الأواخر قبل الإسلام    القياس،  * 
العقد على    فكما أن    ، بالعقد عليهن بعد الإسلام 

الإسلام  فاسد في  الأربع  على  زاد  كذلك  ف   ، ما 
 . قبل الإسلام 

شبه العقد على الأختين قبل الإسلام  يخ   ؛القياس   *
العقد على    فكما أن    ، بالعقد عليهن بعد الإسلام

 كذلك قبل الإسلام. ف ،الأختين فاسد في الإسلام 
 . بينهما   ا حريم بسبب الجمع فلا يكون مخير  الت    لأن    •

 الراجح 
عن القياس الذي احتج    -  رحمه الله   -  وقد قال ابن رشد    ، نة جة لأحد مع صريح الس  فلا حخ   ، ودليلهم نص في محل اللاف   ، القول الأول: )يختار من شاء منهن( 

 به أصحاب القول الثاني والثالث قال: قياس فيه ضعف 

 ثمرة الخلاف 
له اليار في اختيار من  ف   ، إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 

 ختين وكذا في الأ   ، ظر عن من تزوج أولا  بغض الن    ، شاء منهن  

  ، ذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة لا خيار له إ 
 كاح باقيهن  وينفسح ن    فيبقى الأربع الأوائل منهن  

ختين فلا خيار له وينفسخ  إذا أسلم وتته أخ 
 نكاحهما كلاهما 

 مراجع المسألة 
السبيل المرشد إلى بداية و  ،(6/169نيل الأوطار )و  ،(6/620المغني )و  ،(7/337تفة المحتاج )و  ،(2/424الشرح الصغير ) و  ،(3/200الدر المختار )و  ،(2/82بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (10/6044المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(3/1342المجتهد )
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 كاح إذا أسلم )الزوج( قبل إسلام الزوجةحكم الن    ( 82)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

  ؛ ا م دة انفسخ نكاحه تأخر إسلامه حتى انقضت الع    وإن    ، ة الزوجة كانا على نكاحهما د  ه إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج ثم أسلم الزوج في ع  اتفق الأئمة الأربعة أن  
واختلفوا لو أسلم    ، [ أ ]ط   ان بين إسلامه وإسلامها شهر( ك و   ، على نكاحه   ه رسول الله  زوجته عاتكة أسلمت قبله ثم أسلم هو فأقر    : )أن  لحديث صفوان بن أمية  

 ين قول   ( فاللاف على الوثنية أما غير الكتابية )   ، الزوجة إذا كانت كتابية فنكاحها ثابت   مع اتفاقهم أن    ، ؟ راق الزوج ولم تسلم الزوجة فمتى يقع الف  

 الأقوال ونسبتها 

 أبت وجبت الفرقة   فإن    ، عرض على زوجته الإسلام إذا أسلم الزوج  
ار الإسلام والآخر في دار  كان أحدهما في د   ذا إ بقيد:  أبو حنيفة ) 

 مالك   / الحرب( 

 دة كاح إلا بانقضاء الع  إذا أسلم الزوج فلا ينفسخ الن   
 الشافعي/ أحمد   / في دار حرب أو دار إسلام(   جميعا    إذا كانا بقيد:    أبو حنيفة ) 

 معارضة العموم للأثر والقياس  سبب الخلاف 

 الأدلة

  ، [ 10]الممتحنة:  چئۆ ئۈ  ئۈ  ئېچعموم قوله تعالى:    *
 . يقتضي المفارقة على الفور

الأثر من حديث   بنت عخ )أن    :بن حرب  أبي سفيان  *  قبل هند  أسلم  لما   ،تبةه 
وقالت:    ،أخذت بلحيته  ،ند بها كافرةهران ثم رجع إلى مكة وه  وكان إسلامه بمر  الظ  

الش   الاقتلوا  بعد  ،الض  يخ  أسلمت  فاستقر بأ  هثم  نكاحه  ايام  ونحوه    / ]شا(  معلى 
 . [ لصفوان بن أمية وزوجته عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة أسلمت قبله، كما في الموطأ

أن    لا  * بين  فرق  قبلهاتخ   يظهر  هو  أو  قبله  هي  العد    فإن    ،سلم  مخ كانت  عتبرة في ة 
 ا قبل. عتبر في إسلامه أيض  تخ  فقد يجب أن   إسلامها قبلخ 

 ريح في ذلك الص    لأثر سفيان بن حرب    ؛ القول الثاني: )يبقى الزواج إلى انتهاء العدة(  الراجح 

 إذا أسلم ولم تسلم معه بمجرد عرض الإسلام انفسخ نكاحها  ثمرة الخلاف 
دة ت حتى انتهت الع  تأخر   وإن    ،إذا أسلم وأسلمت في العدة فهما على نكاحهما
 انفسخ نكاحها 

 مراجع المسألة 
الأوسط  و  ،(2/684هى الإرادات )تشرح منو  ،(328/ 7تفة المحتاج )و   ،(2/422الشرح الصغير )و  ، (2/336بدائع الصنائع )و  ، (2/83بداية المجتهد ونهاية المقصد )

 (10/6051المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ، ( 3/1343السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و   ،(8/68تفسير القرطبي )و  ،( 6/183نيل الأوطار )و  ،(9/300)
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 الباب الثالث: موجبات الخيار في النكاح 
 وتحته:

 . الفصل الأول: خيار العيوب  -

 . الفصل الثاني: خيار الإعسار بالصداق والنفقة -

 .الفصل الثالث: خيار العقد -

 .الفصل الرابع: خيار العتق -
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ا في الباب الثالث:  -رحمه الله  -التي ذكرها ابن رشد  المسائل
 
ا أو إجماع

 
 اتفاق

 موجبات الخ  
 
 كاح يار في الن

 كاح بكل عيب. ه لا يرد الن   فق المسلمون على أن  ات    -1

ل ى بينه وبينها بغير عائق. كاح العن ين أن  فق الذين قالوا بفسخ ن  ات    -2  ه لا يفسخ حتى يؤجل سنة  يخخ

 ق ولا شيء عليه. خول طل  الزوج إذا علم بالعيب قبل الد   كاح )وهم الأئمة الأربعة( أن  يوب الن   د بعفق القائلون بالر  ات    -3

 . لها اليار   الأمة إذا عتقت تت عبد أن   فقوا على أن  ات    -4
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 موجبات الخيار في النكاح 

 (المسائل المختلف فيها )
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 . كاح بسبب العيوب )عيوب النكاح(رد  الن    83
 . كاحا الن   رد بهيوب التي يخ العخ  84
 .يسس   ــم  ـخول والبالعيب بعد الد    الرد   85
 .داقوج بالص  الز    لإعساريار  ال   86
 . فقةيار لإعسار الزوج بالن  ال   87
 . يار لفقد الزوجال   88
 .يار إذا عتقت الأمة تت حر  ال   89
  .يار للأمة إذا عتقتوقت ال   90
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 يوب )عيوب النكاح( كاح بسبب العخ رد  الن    ( 83)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

  ، العقد لازم واتفقوا لو وجد عيب في أحدهما ورضي به الآخر أن   ،يوب النكاحكاح الالي من عخ حة لزوم عقد الن   كاح وعلى ص  اتفقوا على مشروعية الن   
ويجوز رد ه   ،كاح التي تدور على منع الاستمتاع بينهما هل تؤثر على النكاحواختلفوا إذا وجد في المرأة أو الرجل )أحد الزوجين( عيب من عيوب الن   

 واللاف على قولين ،؟بسببها

 الأقوال ونسبتها 
 والإمساك د  وجب اليار في الر  يوب النكاح تخ ع 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد 

 ساك د والإم  وجب اليار في الر  عيوب النكاح )لا( تخ 
 عمر بن عبد العزيز   / أهل الظاهر 

 هل قول الصحابي حجة؟/ قياس النكاح على البيع  سبب الخلاف 

 الأدلة

ذام جخ   وأ  نونجخ )أيما رجل تزوج امرأة وبها    :أثر عمر بن الطاب    *
م غر وذلك    فلها صداقها كاملا    -رنأو ق  وايات:  في بعض الر     - رصأو ب  

 . [ وضعفه الألباني / ص/ ورجاله ثقات قط/ طأ/ ش/] لزوجها على دليلها(
 . كاح فكذا الن     ، فسخ البيع بيار العيب فكما يخ   ، كاح على البيع قياس الن     * 

ه لا لإجماع المسلمين على أن    ؛ا بهوليس شبيه    ،كاح على البيعقاس الن   لا يخ   *
 ويرد البيع بكل عيب. ،كاح بكل عيبيرد الن   
الن     لأن    • فسخ  يقتضي  لا  العيب  العخ فتخ   ،كاحوجود  تقتضي  قاس  التي  يوب 

الن    الصم  -  كاحفسخ  فسخه  -عند  تقتضي  لا  التي  العيوب  كالعمى    ،على 
 .  منها عيوبا  كلا  بجامع أن    ، مانةرج والز  والع  

 الراجح 
إذا وجد عيب يمنع ذلك لم  ف   ، كاح الوطء والإعفاف مقصود الن     ولأن    ، للأثر الوارد في ذلك   ؛ القول الأول: )عيوب النكاح توجب اليار في الرد والإمساك( 

 والضرر يزال   ا، بأحد الطرفين وضرر    ا غرر  كان  كاح إعفاف، و يصل بالن   

 ثمرة الخلاف 
  فإن   ا )على اختلاف بينهم في أنواع العيوب(الزوجين عيب  أحد إذا وجد 

 داقكاح وأخذ الص  خ الن   سف في له اليار 

يمسك وإما    إما أن   ،ا في زوجته أو العكس فليس له اليارإذا وجد الزوج عيب  
 ق يطل    أن  

 مراجع المسألة 
المحلى  و  ،(65/ 6المغني )و  ،( 7/345تفة المحتاج )و   ،(1/466الكافي في فقه أهل المدينة )و   ،(5/588البناية شرح الهداية )و  ، (2/85بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/6059المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(3/1347السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ، (5/72الإشراف )و   ،(10/109)
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 كاح ا الن   بهرد العيوب التي يخ  ( 84)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

)لحم ينبت في الفرج   :نر  كالق    ،كاح العيوب التي تمنع الجماعومدار اتفاقهم في عيوب الن    ،وجب اليار يو رد به النكاح يخ العيب  ئمة الأربعة على أن  اتفق الأ
)عدم قدرة الرجل على  : والعخن ة ،بين مجرى البول ومجرى المني( قرا)انخوالف ت ق:   )انسداد الفرج بأصل ال ل قة بحيث لا يسلكه الذ كر(، :قت  والر   ،يمنع الوطء(

 أنواع العيوب على ثلاثة أقوال  فيواللاف  ، يارواختلفوا في العيوب التي توجب ال   ،ج تمنع لذة الوطء(ر  غوة تخرج في الف  )ر   :لف  والع   ،ماع(الج  

 الأقوال ونسبتها 

،  الري  ح   ر الفم، استطلاق ، ب  ص البر    ، ذام الجخ   ، نون كاح: الجخ عيوب الن   
يح منكرة، وكون أحدهما خنثى  ر اسور، وقرع الرأس وله  الباسور والن  

ة  ن  والعخ   / ل )للمرأة( ف  تق والع  ن والر  ر  والق    / وجين( )مشتركة بين الز  
 ( للرجل )   -كر قطع الذ  -ب  صاء والج  وال  

 ق والع فل( ت  )وزاد: الف    مالك/ الشافعي/ أحمد 

ويضاف لها    ، القول الأول ك   : كاح عيوب الن   
 ر الفرج ر الفم وب   ب   رع و والق    واد الس  

 بعض المالكية 

 الج ب والعخن ة )للرجل(    : كاح عيوب الن   
 )وزاد: الق ر ن والر ت ق(   أبو حنيفة/ الثوري   

 فذلك مما يتفاوت فيه الناس )لم يذكره ابن رشد( ، اختلافهم في العيوب التي تمنع الوطء أو إكماله سبب الخلاف 

 الأدلة

 هذه العيوب مما يخفى، بلاف سائر العيوب.  * لأن  

الن     لأن    • في  استمتاع  الأصل  بالآخركاح  الزوجين  من  ذا  إف  ، كل 
الآخر   استحق  فقد  ذلك  يمنع  شيء  ال خ  وجد  في    ،فسخيار  وهذا 

 . كمال الاستمتاع مال الوطء أو تمنع  العيوب التي تمنع ك

إلى    لأن    * سرايتها  يخشى  مما  العيوب  هذه 
 الأبناء. 

وإن    • بالكلية   لم   لأنها  الوطء  تؤثر    ا فإنه    تمنع 
 لحق بالعيوب التي تمنع الوطء. تخ ف  فيه،

قتصر اليار على العيوب التي تمنع الوطء  يخ   *
خ    ،بالكلية  فلا  اللذة  يمنع كمال  ما  يار  أما 

 . فيه 

 الراجح 
البقاء على العيوب التي  فيكون    ، وسع في باب العيوب يخالف الأصل الت    إلا أن    ، اجتهادات مختلفة هي  بل    ، صرية ال دلة  الأ على    ئها بنا لعدم    ؛ جيح في هذه المسألة يصعب التر  

 تمنع الوطء أولى 

 ثمرة الخلاف 
رص أو وجد عيب يمنع  ذام أو ب  نون أو جخ إذا وجد بأحد الزوجين جخ 

 كاح يار في البقاء أو فسخ الن   رف الآخر ال  الوطء فيجوز للط  

كمال الوطء فللطرف    علىلو وجد عيب يؤثر 
 الآخر اليار في البقاء أو الفسخ

ب أو عنة فللمرأة  جإذا وجد في الرجل 
فرق الحاكم  الفسخ اختارت فإن   ، اليار
 ر للزوج عند أبي حنيفة اولا خي ، ،بطلقة 

 مراجع المسألة 
البيان و  ،(1/466الكافي في فقه أهل المدينة )و  ،(2/277الشرح الكبير للدردير )و  ،(3/501الدر المختار )و  ،(1526 بدائع الصنائع )صو  ،(2/86بداية المجتهد ونهاية المقتصد )
 (10/6063المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(3/1347السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(6/65المغني )و  ،(9/290)
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 خول والمسيسبالعيب بعد الد   الرد   ( 85)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
هل   ،خول والمسيسواختلفوا إذا علم بالعيب بعد الد    ،ق ولا شيء عليهالزوج إذا علم بالعيب قبل الدخول طل   يب على أن  اتفق القائلون بالرد بسبب ع  

 واللاف على قولين  ؟،لمهر أو يستقر عليهبايرجع 

 الأقوال ونسبتها 
 من وليها   و إما منها أ   ، داق إذا دخل الزوج ثم علم بالعيب يرجع إليه الص  

 مالك/ أحمد 

 داق إذا دخل الزوج ثم علم بالعيب )لم( يرجع إليه بالص  
 أبو حنيفة/ الشافعي 

 حيث اتفقوا على لزوم المهر في الأنكحة الفاسدة بنفس المسيس ،كاح الفاسد الذي يقع فيه المسيسأو تشبيهه بالن    ،كاح بالبيع الفاسدتردد تشبيه الن    سبب الخلاف 

 الأدلة

الرد  تشب  * الن     يه  الفاسدكاح  بالعيب في  البيع  له مهره    ،بالرد بالعيب في  فيرجع 
 .كما يرجع للمشتري ثمن البيع

باتشبيه    * بالعيب  الذي  لن   الرد  الفاسد  بايرجع  لا  كاح  داق  لص  فيه 
  ،: )أيما امرأة نكحت بغير إذن سيدها فنكاحها باطللقوله    ؛ بالاتفاق

 . [وصححه الألباني / ]د/جه ا(همن ولها المهر بما استحل  

 الراجح 
وأما    ، لما فيه من استمتاع بالبضع   ؛ النكاح يختلف عن البيع   ولأن    ، للحديث الوارد في ذلك   ؛ القول الثاني: )إذا دخل الزوج ثم علم بالعيب لم يرجع إليه الصداق( 
 لأن المهر ابتداء للمرأة   ؛ ا يغرم شيئ    لأن    الولي فلا وجه 

 ثمرة الخلاف 

كالأب    ،لقربه منها ؛ ه بالعيبظن به علمخ يخ  نمم  -الذي زوجها -إذا كان وليها 
ا رجع على  كان الذي زوجها بعيد    وإن   ،داقيرجع عليه الزوج بالص   ،فهو غارم

 مهر المثل وأى يجب المسم    :روايتان (أحمد) وعن ،إلا ربع دينار داقبالص  المرأة 

 ولا يغرمه لا الولي ولا الزوجة   ،لزم الصداق بها دخلإذا 

 مراجع المسألة 
  ،( 7/350تفة المحتاج )و   ،(1/466هل المدينة )أالكافي في فقه و   ،(225 قوانين الأحكام الشرعية )ص و  ، (3/1527بدائع الصنائع )و  ، (2/86بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/6065المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(11/357المحلى )و  ، (6/655المغني )و 
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 داقوج بالص  يار لإعسار الز  الخ   ( 86)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
، خلاف ا  ق بينهمافر  ولا يخ  ولا يخفسخ النكاح رماءمن الغخ  ا كون غريم  تالزوجة  داق )بعد( الدخول فإن  عسر بالص  أ الزوج إذا  ذهب الجمهور إلى أن  

 واللاف على قولين  ،؟فما الحكم في ذلك داق )قبل( الدخولبالص  واختلفوا لو أعسر الزوج  للحنابلة ) في المشهور(، الذين قالوا: لها فسخ النكاح.

 الأقوال ونسبتها 
  الزوجة خول تخير  داق قبل الد  إذا أعسر الزوج بالص  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 رماء ولا يفرق بينهما لغخ من ا   ا خول تكون الزوجة غريم  قبل الد  داق  إذا أعسر الزوج بالص  
 أبو حنيفة 

 ا بالإيلاء والعنةتشبيه   ؛بالبيع أو تغليب الضرر اللاحق للمرأة في ذلك من عدم الوطء -داقإذا أعسر الزوج بالص   -كاح تغليب شبه الن    سبب الخلاف 

 الأدلة

الن     * للبائع استرداد سلعته    ن  لأوذلك    ،كاح بالبيعتشبيه 
 بالثمن. عسر المشتري أإذا 

للمرأة    * اللاحق  الضرر  بالص    -تغليب  الإعسار  لسبب  الوطء  عدم  بالإيلاء    -داقمن 
 ة.ن  والعخ 

إلا بالإجماع أو بدليل من كتاب  وينحل   فلا ينتقض    ،كاح عقد ثبت بالإجماععقد الن     لأن    *
 . الله تعالى أو سنة نبيه 

  بعدم قدرته على النفقة ستقبلا  قد يصل مخ   مما رر  ي الض  ولتوق     ، رر عن الزوجة لرفع الض    ؛ داق قبل الدخول تخير الزوجة( القول الأول: )إذا أعسر الزوج بالص   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
داق الزوجة يكون  بِعسار الزوج وعدم قدرته على دفع ص  

 كاحلن   اللزوجة الحق في البقاء على عصمته أو فسخ 

ويبقى الدين في  ،بقى الزوجة في عصمتهتداق الزوجة بِعسار الزوج وعدم قدرته على دفع ص  
 نه حتى يعطيها المهرمتمنع نفسها  ن  أ ولها   ،فقةوتأخذ الن   ، ذمة الزوج

 مراجع المسألة 
كشاف القناع  و  ،(6/738المغني )، و (15/255المجموع )و   ،(1/461) في فقه أهل المدينة الكافيو   ،(5/665البناية شرح الهداية )و  ، (2/87بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (10/6068المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ، (11/375المحلى )و  ،(5/164)
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 فقة وج بالن  يار لإعسار الز  الخ   ( 87)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
واللاف على  ،؟فرق بينهما إذا لم ترض الزوجة بذلكيخ فقة فهل لزوج بالن  اواختلفوا لو أعسر   ،زوجته غير الناشزل الزوج  علىفقة اتفقوا على وجوب الن  

 قولين

 الأقوال ونسبتها 
 رق بينهما ف  إذا أعسر الزوج بالنفقة يخـ 

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ أبو ثور/ أبو عبيد/ ابن المسيب/ مروي عن أبي هريرة  

 ق بينهما فر  إذا أعسر الزوج )لا( يخ 
 أبو حنيفة/ أهل الظاهر/ الثوري 

 ة الزوج/ معارضة استصحاب الحال للقياس ن  فقة بالضرر الواقع على الزوجة بسبب عخ درة على الن  تشبيه الضرر الواقع من عدم القخ  سبب الخلاف 

 الأدلة

فكذا    ، رر على الزوجةة لوقوع الض  ن  فرق بينهما عند العخ ه يخ فكما أن    ،ةن  القياس على العخ   *
 .فقةوج على الن  درة الز  عند عدم قخ 

للن  تجلذا لا  و   ،فقة في مقابلة الاستمتاعالن    لأن    * الن    ، اشزب  فقة فلا  فإذا لم يقدر على 
 . فسقط ووجب لها اليار  ،الاستمتاعفي حق له 

تعالى:    ● قوله  وليس   ، [229]البقرة:چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھچعموم 
 .الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف، فيتعين التسريح

للزوجة  الع    لأن    * ثبتت  ت  ،بالإجماعصمة  إلا  نحفلا  ل 
 . أو بدليل من كتاب الله أو سنة نبيه  ،بالإجماع

 . ينكالد    ،فلا يفسخ النكاح لعجزه عنه ،لها عليه ه حق  لأن    •

 زال رر يخ والض    ، عليها   ر  ر  بقاء الزوجة في عصمته ض    فإن    ؛ فرق بينهما( فقة يخ القول الأول: )إذا أعسر الزوج بالن   الراجح 

 ق بينهما القاضي ر  راق ف ـ إذا أعسر الزوج وطلبت الزوجة الف   ثمرة الخلاف 
راق فلا حق  لها في ذلك  إذا أعسر الزوج وطلبت الزوجة الف  

 تمنع نفسها منه  ولها أن   ،فقةطالب بالن  تخ و  ، صمتهبقى في ع  تو 

 مراجع المسألة 
المحلى  و  ،(6/738المغني ) و   ،(15/255المجموع )و  ، (1/461) في فقه أهل المدينة  الكافيو   ،(173 مختصر القدوري )ص و  ، (2/87بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/6070المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(5/161الإشراف )و   ،(65/ 9الأوسط )و   ،(2/366مختصر اختلاف العلماء )و  ،(11/375)
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 د الزوجيار لفق  الخ   ( 88)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  ه غرق مركبكمن   ؛ه الهلاكتيبياحة أو ظاهر غ  كالمسافر للتجارة أو الس     ؛لامةته الس  ظاهر غيب سواء كان ،علم له موضعيخ بره ولا الزوج المفقود الذي انقطع خ  

 واللاف على قولين ، واختلفوا في حكم زوجته ، ا )لا( يعيش لمثله غالب    هعلم أن  ما يخ حتى يأتي عليه من الزمان  ، اث ماله اتفاق  ر  يوخ  (لا )ه فإن   ،في البحر

 الأقوال ونسبتها 
 د عدة وفاة ثم تعت   ، من يوم ترفع أمرها للحاكم   ( أربع سنين ) رب لامرأته أجل  ضخ د الزوج  ق  إذا فخ 

   الليث/ بعض الصحابة   / د( ق  ف مكان ال   في أقسام المفقود باعتبار مالك )عنده تفصيل طويل  

 )لا( تل امرأة المفقود حتى يصح موته 
   الثوري/ بعض الصحابة   / أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 معارضة استصحاب الحال للقياس سبب الخلاف 

 الأدلة

كما    ، يارفيكون لها ال    ، ةن  وج بالإيلاء والعخ بة الز  ي  رر اللاحق بالزوجة من غ  تشبيه الض    ،القياس   *
 . يار فيهما يكون لها ال  

•  ( قال:  ليلى  أبي  بن  الرحمن  عبد  قومه  رجلا    ن  إأثر  مع  يصلي  الأنصار خرج  من  قومه  من   
 ، فلما مضت أتته وأخبرته  ،بص أربع سنينتر ت  فأمرها أن    ،فانطلقت امرأته إلى عمر  ،قدالعشاء ففخ 
 . وصححه الألباني[  /]هق فتزوجت(  ،تتزوج فأمرها أن  

صمته إلا بموت  ل ع  نحلا ت  يوجب أن  استصحاب الحال  *
ذلك غير  على  الدليل  يدل  حتى  طلاق  ثبت    ،أو  فما 

 بالإجماع لا ينحل إلا بِجماع. 
شعبة    • بن  المغيرة  المامرفوع    أثر  )امرأة  قال:  فقود ، 

 . وصححه الألباني[  /]قط/ هق  امرأته حتى يأتي البيان(

 الراجح 
فلا تنطبق على    ، مدة وكذا العنة   فالإيلاء له   ، الأول قياس مع الفارق   قول ل وقياس ا   ، ودليل هذا القول أقوى   (، ل امرأة المفقود حتى يصح موته ت لا  ) القول الثاني:  

 ولا يقول بذلك أحد   ، وجب اليار للزوجة ي نة  ولو لس    ياب كل غ   يقتضي أن    به   القول و   ، المفقود 

 عدة الموت وتل للأزواج  إذا فقد الزوج تنتظر الزوجة أربع سنين ثم تعتد   ثمرة الخلاف 

  ،اا حتى يظهر موته يقين  أبد   ته صمإذا فقد الرجل فهي في ع  
  ن  أما إ ، لامةكون ظاهر غيبته الس  ي أن   (أحمد)واشترط 

 ظاهر غيبته الهلاك فقوله كالقول الأول كان

 مراجع المسألة 
الحاوي الكبير للماوردي  و  ،( 2/479الشرح الكبير للدردير )و  ، (1/467الكافي في فقه أهل المدينة )و   ،(138 مختصر القدوري )ص و  ، (2/88بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (10/6073المقتصد شرح بداية المجتهد )  بخغية و   ،(3/1353السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و   ،(5/107الإشراف )و  ،( 7/448المغني )و   ،(11/316)
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 تقت الأمة تحت حر   يار إذا عخ الخ   ( 89)المسألة 
 واللاف على قولين ، يار؟هل لها ال   ،حر  واختلفوا إذا اعتقت وهي تت  ،سخفي الف   يار  لها ال   قت تت عبد أن  الأمة إذا اعت   اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يار لها إذا اعتقت الأمة تت الحر  فلا خ  

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ الأوزاعي/ الليث/ أهل المدينة 

 سخ يار في الف  إذا اعتقت الأمة تت الحر فلها ال  
 الثوري   أبو حنيفة/ 

 سبب الخلاف 
على   بر  أو الج   ،إذا كانت أمة  طلاق الذي كان في إنكاحها بِ كون الجبر  ت أن   :يارواحتمال العلة الموجبة للخ    ،رضي الله عنها حديث بريرة في تعارض النقل 

 تزويجها من عبد

 الأدلة

ها رسول الله  فخير    ،أعتقتها  رضي الله عنهاعائشة    ن  أ)  : رضي الله عنها  بريرة حديث    *
    ا ما  ولو كان حر  )  :قال عروة  ، [م  خ/ ]فاختارت نفسها(    ،اوكان عبد    ،زوجهافي
 [. م] ( ها رسول الله خير  

بريرة    العلة في   لأن    * تزويجها من  بر  الج    رضي الله عنهاتخيير  إلا  تخفلا    ،العبد على  ير 
 تت العبد.

رفعة  ذلك  بل    ،ولا نقص في حقها  ، لا ضرر عليهاتقت وهي تت العبد  ا عخ ا إذلأنه    •
 . ابلاف ما لو كان زوجها عبد   ،لها

بريرة  * عنها  حديث  عتقت خير  )  : رضي الله  النبي  لما  وكان    ها 
حر ا( الصحيحين  هأصل ]  زوجها  عائشة  ،في  عن  روي  الله   وقد  رضي 

حر    أن  )  عنها: أخعتقت    ازوجها كان  خخ حين  وصححه  تير   وأنها  ]د/   )
 . بد[ ه عأغلب الروايات أن   إلا أن    الألباني[،

 -زوجها عبد  رواية أن  على    -  رضي الله عنهاتخيير بريرة    ة فيل  الع    *
ا فتخير إذا عتقت سواء كان حر    ،كاح وهي أمةالجبر على الن   هي  

 إذا عتقت.  ، فيبقى الإذن حقا لها فهي زوجته بلا إذنها ،اأو عبد  

 الراجح 
  ما روته عائشة و   ، ا زوجها كان عبد    عند أغلب المحدثين أن    رضي الله عنها في حديث بريرة    ثابت ال و   ،  خيار لها( : )إذا عتقت الأمة وهي تت حر  فلا القول الأول 

 )ناقل الحديث(   من قول الأسود   كان   رضي الله عنها 

 وهي تت الحر  فهي باقية على نكاحها إذا عتقت الأمة  ثمرة الخلاف 
البقاء معه أو  في فلها اليار   قت الأمة وهي تت الحر  إذا عت

 ما لو لم تكن أمة فيكما لها اليار في ابتداء الزواج   ،مفارقته

 مراجع المسألة 
نيل  و  ، (6/67الاستذكار )و  ، (6/659المغني )و  ، (6/320نهاية المحتاج )و   ،(2/291الشرح الكبير للدردير )و  ،( 3/176الدر المختار )و  ، (2/90بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/6083المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،(3/1356السبيل المرشد إلى بداية المقتصد )و  ،(3/128سبل السلام ) و  ،( 6/173الأوطار )
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 تقت يار للأمة إذا عخ وقت الخ   ( 90)المسألة 
 على قولين  لافوال ، ه؟نمنع تميار ثم ال   لها حق  يكون  تى تقت فإلى معخ فإذا  ،يارة ال  واختلفوا في مد   ، يارالأمة إذا عتقت تت العبد فلها ال   أن   اتفقوا تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يار ما لم يمسها زوجها قت الأمة فلها ال  عت  ا إذا  

 سقط خيارها(/ الشافعي/ أحمد/ الأوزاعي سيس يخ الم   اشترط علمها أن  و مالك ) 

 في المجلس   ما دامت   يار قت الأمة فلها ال  إذا اعت  
 أبو حنيفة 

 ظاهر تعارض الأثر مع القياس )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة
  وإن    ،فارقته  اءتش  ن  إ  ؛يار ما لم يطأها)إذا عتقت الأمة فهي بال    :حديث  •
 . [وحسن إسناده الأرنؤوط / ]حمولا تستطيع فراقه(  ، يار لهاطئها فلا خ  و 

يار ما لم يتفرقا في  ل  اا  ملهحيث    ،يار المجلس في البيعالقياس على خ    •
 . يار من العتق ما لم تقم من مجلسهافكذا للأمة ال   ،المجلس

 الراجح 
  ، داق الص    به يثبت    ، كاح المسيس يترتب عليه كثير من أحكام الن     ولأن    ، للحديث الوارد في ذلك   (؛ إذا اعتقت الأمة فلها اليار ما لم يمسها ) القول الأول:  

 وغير ذلك   ويوجب الحد    ة على المحرم، ار ويوجب الكف    ، لاق جعة بعد الط  وتثبت له الر  

 ويسقط عنها  راقفي الف  لها  وطئها فلا حق  بعتقت الأمة وسَحت لزوجها إذا  ثمرة الخلاف 
فقد سقط حقها في   لمجلس ولم تختر اامت من قعتقت الأمة وعلمت فإذا 

 يارال  

 مراجع المسألة 
  ، (6/173نيل الأوطار )و  ، (6/659المغني )و  ، (6/321نهاية المحتاج )و   ،(2/292الشرح الكبير للدردير )و  ،( 3/178الدر المختار )و  ، (2/90بداية المجتهد ونهاية المقصد )

 ( 10/6088المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و   ،(3/1356السبيل المرشد إلى بداية المقتصد )و   ،(6/65الاستذكار )و   ،(3/128سبل السلام ) و 



   1200 

  

 الباب الرابع: حقوق الزوجية
 الباب الخامس: الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





   1201 

  

  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد  
 
 ا اتفاقا أو إجماع

 في الباب الرابع: حقوق الزوجية 
 مها ك والباب الخامس:الأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وح 

 سوة.فقة والك  الن   من حقوق الزوجة على الزوج لى أن  فقوا عات    -1

 ز. اش  فقة تجب للمرأة غير الن  الن   فقوا على أن  ات    -2

 فقة على الزوج الحر  الحاضر. تجب الن    -3

 . ة زوجتهعلى العبد نفق أجمع كل من يفظ عنه من أهل العلم أن    -4

 من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم.  فقوا على أن  ات    -5

 وعلى الزوج أجر الرضاع.  ،لم يقبل الطفل ثدي غيرها ب على المطلقة الإرضاع إن  يجبالإجماع   -6

صداق    نكحه الآخر وليته ولايخ    آخر على أن  ينكح الرجل وليته رجلا    وصفته: أن    ، لثبوت النهي عنه  ؛ غار غير جائزنكاح الش     فقوا على أن  ات    -7
 ببضع الأخرى.   هضع هذبخ بينهما إلا 

 المحارم. مة العين من ذوات كاح محر  كن     ،كاح بوجودهالن    ةسد بِسقاط شرط متفق على وجوب صح كاح الفاسد إذا ففقوا على فسخ الن   ات    -8
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 حقوق الزوجية والأنكحة المنهي عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها 
 ()المسائل المختلف فيها 

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . فقةوقت وجوب الن   91
 . فقة للزوجةقدار الن  م   92
 ؟ هل يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة 93
 . زالنفقة للناش   94
 . زوجة الأمةفقة لل الن   95
 . نفقة العبد على زوجته 96
 . نفقة الغائب عن زوجته 97
 . مقام الزوج عند البكر والثيب 98
 . حكم إرضاع الزوجة للأبناء 99

 ؟لمن تكون حضانة الولد إذا بلغ حد  التمييز 100
 إذا وقع نكاح الشغار هل يصحح بمهر المثل؟ 101
 . حكم نكاح المتعة 102
 . لنكاح المحل    103
 . كاح بالفسادا لا يعود على أصل الن   زائد   مباح ا  ا شرطت المرأة في النكاح شرط    إن   104
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 وجةفقة للز  وقت وجوب الن   ( 91)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

  :ولقوله  ، [233]البقرة:چ ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈچ لقوله تعالى:  ؛سوةفقة والك  الن   ،من حقوق الزوجة على الزوج اتفقوا على أن  
 ،؟طأ مثلهطأ وكان الزوج غير بالغ لا يو إذا كانت الزوجة كبيرة ممن تخ  ، سوةفقة والك  واختلفوا هل تجب الن   [، م])ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف( 

 واللاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 وج غير البالغ فقة على الز  )لا( تجب الن  

 مالك/ الشافعي )قول( 

 وج غير البالغ فقة على الز  تجب الن  
 (/ أحمد الأظهر أبو حنيفة/ الشافعي ) 

 فقة لمكان الاستمتاع أو لمكان الحبس على الزوج هل الن   سبب الخلاف 

 الأدلة

لم تجب    -لعدم بلوغ الزوج   -فإذا لم يوجد    ،فقة لمكان الاستمتاعالن    لأن    *
النفقة للاستمتاع عدم وجوب   والذي يدل على أن    ،سوةالك    اومثله  ،فقةالن  
 .زاش  فقة على الن  الن  

فتجب    ،وهي محبوسة عنده  ، بس على الزوجفقة لمكان الحوجوب الن    * لأن  
 .كما تجب على الزوج الغائب والزوج المريض  ،سوةفقة والك  لها الن  
 . الحبس لا للاستماع لفقة لمحالزوجة لو مرضت وجب عليه الن   لأن    •

 الراجح 
، فلا تقدر على الروج  حبسها على الزوج ضرر على الزوجة   مع عدم النفقة    ولأن    ، للسبب الذي ذكروه   ؛ فقة على الزوج غير البالغ( القول الثاني: )تجب الن  

 منع الوطء من قبل الزوج وليس من قبلها   لأن    ؛ ر قاس على الناش  تخ ولا    ب. للتكس  

 ثمرة الخلاف 
خول بها وهي ممن  عت الزوجة الد  فقة إذا دخل بها أو إذا اد  يلزم الزوج الن  

 توطأ وهو بالغ 

ية بينه وبين ل  خ  ت  بمجرد ال ،فقةلو لم يطأ الزوج لعدم البلوغ تجب عليه الن  
 ، واشترط أحمد أن  يخدعى للزوج للدخول بهازوجته

 مراجع المسألة 
نيل الأوطار   ،(460/ 5كشاف القناع )و  ، (17/121المجموع )و   ،(1/460) في فقه أهل المدينة  الكافيو   ،( 2/232تفة الفقهاء )و  ، (2/90بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/6089المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية، و (6/362)
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 وجةفقة على الز  قدار الن  م   ( 92)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا هل  ،ه راض عن ذلكنفق ما شاء على زوجته ما دام أن  يخ  أن   لزوجل أن  واتفقوا على   ،زاش  اتفقوا على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إلا الن  
 واللاف على قولين  ، ؟رعبالش   ةر فقة )الواجبة( مقد  الن  

 الأقوال ونسبتها 
 رع رة بالش  قد  فقة )غير( مخ الن  

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد 

 رع لش  رة با قد  فقة للزوجة مخ الن  
 الشافعي 

 سوةالك   وأارة لكف  فقة للزوجة على الإطعام في ال الن  تردد حم سبب الخلاف 

 الأدلة

الك  تخ   * الزوجة على  الكفاراتقاس نفقة  دة وهي غير محد    ، سوة في 
 . بالاتفاق

عنها  لهند  قوله    • الله  وولدك رضي  يكفيك  ما  )خذي   :
 . بالكفاية ، وربطه ، ولم يخقد  ر ]خ/ م[ بالمعروف(

فيتخ   * الإطعام  على  الزوجة  نفقة  مخ   ،الكفارات  قاس  بمقدار  محدد  فكذا   ،عينوهو 
 .فقةالن  
تجاوزها  تفلا    ،ين في كفارة الأذى د  أكثر ما أوجبه الله تعالى في الكفارات مخ   لأن   •

 .النفقة

 الراجح 
والقياس على الإطعام في    ، لاختلاف الأحوال من زمان إلى زمان   سر؛ عخ   في الشرع بتحديدها    بل القول   ، ( فقة للزوجة غير محددة بالشرع القول الأول: )الن  

 بلا دليل   تكم   -  دون اعتبار حال الزوج   -فقة بالمد ين  محدد من دون تفريق بين الموسر والمعسر، وتديد الن    الإطعام في الكفارات ف   ، الكفارات قياس مع الفارق 

 ثمرة الخلاف 
ختلف فت ،العرف بحس  ،ترجع إلى حال الزوج وحال الزوجة فقةالن  

 باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال

  وعلى المعسر ،على الأوسط مد ونصفو  ،عامين من الط  سر بمد  و فقة على المر الن  قد  تخ 
 مد  

 مراجع المسألة 
تفسير القرطبي  و  ،(7/565المغني )و   ،(7/187نهاية المحتاج )و   ،(1/462الكافي في فقه أهل المدينة )و  ،( 3/574الدر المختار )و  ، (2/90بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 6097، 10/6094المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(55/  2الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان )و ،  (18/170)
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 وج؟(دمة الز  لزوج نفقة خادم الزوجة )هل يُب على الزوجة خ  تجب على اهل  ( 93)المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف

ب على الزوجة خدمة زوجها أو لا  تجهل  :بمعنى ،؟واختلفوا هل يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة  ،زاش  اتفقوا على وجوب نفقة الزوج لزوجته إلا الن  
 واللاف على قولين ،؟بتج

 الأقوال ونسبتها 
 ب على الزوج نفقة خادم الزوجة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها تج 

 الجمهور 

 )لا( تجب على الزوج نفقة خادم الزوجة 
 داود 

 ؟قةطل  كن للمخ به وجوب نفقة الادم على وجوب الس  ش  هل يخ  سبب الخلاف 

 الأدلة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ كما في قوله تعالى:   ، فقة للخادم كما يجب عليه إسكان الزوجة المطلقة الرجعية تجب الن    *

  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ... ٻ  پ  پ
 . [ 1]الطلاق: 

للوط  لأن   • والت  زي  والت    ءالزوجة  للجماعن  والإجابة  تعالى:    ،للخدمة  توليس  ،ودد  قال الله  ې  چوقد 

 . [ 32]الزخرف: چې  ى  ى  ئا
 ها. ادمة خ فقنفكذا  ، جب عليه إسكانها بما يليق بهاو لية القوم ه إذا أخذ الزوجة من ع  لأن    •

لما شكت للنبي    رضي الله عنهافاطمة    لأن    •
  خادم إلى  الت    أرشدها   ،الحاجة  سبيح إلى 
واجب    ،]م[  كبيروالت  هليل  والت   الادم  ا  ولو كان 

 . يومها   الأمر به علي  
والعخ   لأن    • النبي  العادة  عهد  من  جرت  رف 
    تخدم المرأة    ومن بعده وفي سائر العصور أن

 . زوجها

 الراجح
بين الزوجين  شرة بالمعروف  الع    إلا أن    ، مريضة وبحاجة للخادم كانت  إذا كانت من ذوي الأقدار أو    ، وهذا ( ة القول الأول: )يجب على الزوج نفقة خادم الزوج 

 دم الزوجة زوجها تخ   تقتضي أن  

 ثمرة الخلاف 
، وعند )أبي حنيفة( يجب إذا  ( الجمهور )بل على الزوج نفقة خادم واحد لها عند   ،دمة زوجها يلزم الزوجة خ   ( لا)

 نا ب عليه نفقة خادمين إذا كانت لا يخدمها إلا اثنيج  (ونخسب لأبي ثور  / مالك) وعند  كان الزوج موسر ا، 

في كل شيء،    دمة زوجهاوجة خ  ب على الز  يج
 ونسبه لأبي ثور 

 مراجع المسألة 
(  5/158الإشراف )و  ،(9/228المحلى )و  ،(7/569المغني )و  ،(7/197نهاية المحتاج )و  ،(2/510الشرح الكبير للدردير )و  ،(3/589الدر المختار )و  ،(2/91بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 10/6099المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(3/1360السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(2/58الإقناع في مسائل الإجماع )



   1206 

  

 

 اشز فقة للن  الن   ( 94)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
 ،عة عن الفراشن  ة لزوجها الممت  اصيع  وهي الزوجة ال  ،فقة على الزوجة الناشزواختلفوا في وجوب الن   ، اشزاتفقوا على وجوب النفقة للزوجة غير الن  

 فقة لها على قولينواللاف في وجوب الن    ،فر معهالس   كنى أو أو رفضت الس   ،ذنه من البيتبغير إ خرجتأو  ،سواء امتنعت في بيته

 الأقوال ونسبتها 
 ز اش  فقة للزوجة الن  )لا( تجب الن  

 الجمهور 

 ز اش  فقة للزوجة الن  تجب الن  
 الحكم 

 معارضة العموم للمفهوم سبب الخلاف 

 الأدلة

فإذا امتنعت    ،بلة الاستمتاعافقة هي في مقالن    المفهوم من أن    *
 . عن ذلك فلا نفقة

تعالى:    * قوله    ، [ 233]البقرة:چ ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇ   ۇچعموم 
 . فقة سواءفالناشز وغيرها في الن  

 . وكذا نفقتها ،سقط مهرهاشوز ا لمرأة لا يخ نخ  لأن    •

 الراجح 
عن القول    -رحمه الله    -وقد قال ابن رشد    ، سليم ر بالت  أما المهر فيتقر    ، فقة في مقابل الاستمتاع الن    لما تقرر من أن    ؛ ز( اش  القول الأول: )لا نفقة للزوجة الن  

ا قال بوجوب النفقة للناشز إلا الحكم ه شاذ ن  إ   : الثاني   ، وقال في الإشراف: لا أعلم أحد 

 نفقتها مدة امتناعها  تإذا امتنعت المرأة عن فراش زوجها سقط ثمرة الخلاف 
إذا امتنعت الزوجة عن فراش زوجها لا تسقط نفقتها ويأثم الزوج بترك النفقة ويبقى  

 ذلك عليه

 مراجع المسألة 
الإشراف  و  ،( 7/611المغني )و  ، (7/205نهاية المحتاج )و   ،(1/60الكافي في فقه أهل المدينة )و  ،( 3/576الدر المختار )و  ، (2/92بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 10/6103المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،(3/136السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(5/159)
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 لزوجة الأمة فقة لالن   ( 95)المسألة 
 واللاف على خمسة أقوال ،دهافقة للزوجة الأمة إذا تزوجها غير سي   واختلفوا في حكم الن   ،رةفقة للزوجة الحخ اتفقوا على وجوب الن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

  فقة كالحرة للأمة الن  
 ا مطلق  

مالك    / الجمهور 
 ( )مشهور 

 نفقة للأمة   ( لا ) 
مالك )رواية(/ الشافعي  

 )قول( 

كانت تأتيه في بيته     الأمة إن  
كان يأتيها  فلها النفقة وإن   

 فلا نفقة  
 مالك )رواية( 

للأمة النفقة في الوقت  
 الذي تأتي للزوج 

الشافعي    مالك )رواية(/ 
 )قول(/ أحمد )رواية( 

ا  كان عبد    النفقة وإن    لأمة ل   كان الزوج حر ا   إن  
 لها   فلا نفقة 

 مالك )رواية( 

 معارضة العموم للقياس  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى   * قوله   : عموم 
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   چ

  چۈ  ۈ
يقتضى هذا  [، 233]البقرة: 

 . فقة للأمة وجوب الن  

واجبة    لأن    * الأمة  نفقة 
سي    الذي  على  دها 

 .يستخدمها
تمك     لأن    • لم  ن  الزوجة 

 . مان نفسها للزوج في جميع الز  

الن    * بحسب  تكون  فقة 
يد  قسم بين الس  فتخ   ،الانتفاع
واحد    لأن    ،والزوج كل 

ضربا   بها  ينتفع  من  منهما   
 .الانتفاع

بحسب  الن    لأن    * فقة 
الس   فعلى  يد الانتفاع 

انتفاعه وقت    ، النفقة 
فقة وقت  الن    وعلى الزوج 

 .انتفاعه

فلا    أما العبد  ،في الحر  ابقة  الس  لعموم الآية  *  
 . لمحل الحجر عليه عليه؛ نفقة
  ، فقة مواساة والعبد ليس من أهلهاالن    لأن    •
لذا لم يجب على العبد نفقة أقاربه ولا زكاة  و 

 . ماله

 الراجح 
ا وسواء كانت تأتيه أو يأتيها هو  ا أو عبد  حر  ا( سواء كان الزوج  فقة مطلق  القول الأول )وجوب الن    إلا أن    ، ريح لعدم النص الص    ؛ جيح في هذه المسألة يعسر التر  

 لعموم الآية   ؛ الأولى 

 ثمرة الخلاف 

تلزم نفقة الأمة على  
زوجها في كل حال  

 ا فقة أيض  يد الن  ويلزم الس  

نفقة الزوجة الأمة على  
 سيدها وليس على زوجها 

تقسم نفقة الزوجة الأمة  
بين السيد والزوج بحسب  

 الانتفاع

فقة للزوجة  تقسم الن  
يد والزوج  الأمة بين الس  

 بحسب الوقت 

وتكون  ،وج العبدتسقط نفقة الأمة عن الز  
 يد الأمةعلى س  

 مراجع المسألة 
المغني  و  ، (7/187نهاية المحتاج )و   ،(508/ 2الشرح الكبير للدردير )و   ،( 234 قوانين الأحكام الشرعية )صو  ،( 3/598الدر المختار )و  ، (2/92بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/6105المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو ، (7/596)
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 قة العبد على زوجته نف   ( 96)المسألة 
 واللاف على قولين  ،واختلفوا في وجوب نفقة الزوجة على العبد ،اتقفوا على وجوب نفقة الزوجة على الزوج الحر الحاضر تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ب على العبد نفقة زوجته تج 

 الجمهور 

 ب على العبد نفقة زوجته تج )لا(  
 أبو مصعب )مالكي( 

 معارضة العموم للحجر على العبد سبب الخلاف 

 الأدلة

ۇ   ۇ      ۆ  چ كقوله تعالى:    ،عموم الأدلة في وجوب نفقة الزوج على زوجته  *

)ولهن    وقوله  ،[233]البقرة:چ ۆ   ۈ  ۈ رزقهن   :  عليكم 
 . م[ ]خ/  (ذي ما يكفيك وولدك بالمعروف: )خخ وقوله   ،]م[ بالمعروف(  وكسوتهن  

ومن باب أولى    ،فلا ينفقه على نفسه   ،العبد محجور عليه في ماله   لأن    *
 لا ينفقه على غيره.  أن  
تجب عليه نفقة أقاربه  فلا    ،اساة وليس العبد من أهلهاو فقة مالن    لأن    •
 . لا زكاة مالهو 

 الراجح 
فاق على الزوجة مع كونها محبوسة على  ن عدم الإ   ولأن    ، الإجماع على هذا   -في الإشراف    -  وقد حكى ابن المنذر   ، القول الأول: )يجب على العبد نفقة زوجته( 

 ، فيه ضرر عليها وسوء معاشرة ب كس  لا تقدر على الروج للت    ، وج الز  
 المطالبة بها في تسقط نفقة زوجة العبد ولا حق لها  كاحده إذا أذن له بالن   ي   يلزم العبد بدفع نفقة زوجته من ماله أو من مال س   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
السبيل المرشد  و  ،(566/ 7المغنى )و   ،(5/165الإشراف )و (، 7/204)ونهاية المحتاج  ، (4/68التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب )و  ، (2/93بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (10/6108المقتصد شرح بداية المجتهد )  بخغيةو   ،(3/1362إلى بداية المجتهد )
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 قة الغائب عن زوجته  نف   ( 97)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
وب نفقة الزوجة  جوقد اتفقوا على و  ، ياب الزوجعن نفقة الزوجة أثناء فترة غ   هنا الكلامو   ، فقةالحاضر بالن   الزوج  إعسار  ( عن87)سبق الكلام في المسألة  

 واللاف على قولين   ،واختلفوا في حكم نفقة الزوج )الغائب( على زوجته ،اا حاضر  إذا كان الزوج حر   ،على زوجها

 الأقوال ونسبتها 
 تجب نفقة الزوج الغائب على زوجته 

 الجمهور 

 )لا( تجب نفقة الزوج الغائب على زوجته إلا بِيجاب السلطان 
 أبو حنيفة 

 معارضة العموم للأصل من عصمة مال الغير )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:    • زوجته كقوله  الزوج على  نفقة  الأدلة في وجوب  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ   چعموم 

)ولهن   وقوله  ،[233]البقرة:چ ۈ  ۈ رزقهن    :  بالمعروف(    وكسوتهن    عليكم 
 . ذي ما يكفيك وولدك بالمعروف(: )خخ وقوله  ،]م[

 . تهانفق، فتجب عليه الزوجة لا تزال محبوسة على الزوج الغائب لأن    •

نفقوا  يخ   ه كتب إلى أمراء الأجناد في نساء غابوا عن نسائهم يأمرهم أن  )أن    :أثر عمر    •
 . ]هق/ سنن/ بغ[( طلقواأو يخ 
 . يسقطهاما وجد منها ت النفقة بالتمكين ولم يخ ا استحق  لأنه    •

مال الغير إلا بِذنه أو بِذن  الأصل عدم استحقاق    لأن    •
ذي ما يكفيك وولدك بالمعروف(  )خخ   : لقوله    ؛السلطان

 . ]خ/م[ 
 . سبب في الزوجةل  يبة الزوجه ربما تكون غ  لأن    •

 ، قال الشيخ الوائلي: خالف أبو حنيفة وخلافه ضعيف القول أقوى وأظهر   ة فحج    ، فقة على الزوج الغائب( القول الأول: )تجب الن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
وإذا لم يكن له مال   ،يق للمرأة الأخذ من مال الزوج الغائب بما يكفي نفقتها بالمعروف

 منه  ها ثر سب عليها من إ يخ  تما  ه أن  وإذا ظهر   ،فالنفقة دين عليه

فقة تسقط  إذا لم ترفع الزوجة أمرها للسلطان ويأمر لها بالن  
 نفقتها

 مراجع المسألة 
السبيل المرشد إلى بداية  و   ، (2/2002المغني )و  ، (7/402نهاية المحتاج )و   ،(2/520الشرح الكبير للدردير )و  ،( 3/604الدر المختار )و  ، (2/93بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/6109المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(3/1363المجتهد )
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 يب كر والث  وج عند الب  قام الز  مخ  ( 98)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
عند الأولى إذا   اوهل يبيت مثله ، اا أو ثيب  كر  قام الزوج عند ما يتزوج ب  دة مخ واختلفوا في مخ   ،من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم )المبيت( اتفقوا على أن  

 واللاف على قولين ؟، تزوج ثانية

 الأقوال ونسبتها 

  ا يبيت مثله لا  و   ، يب ثلاثة أيام كر سبعة أيام وعند الث   الب    قيم الزوج عند زوجته يخ 
 عند زوجته الأخرى 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 عند زوجته الأخرى   ا ويبيت مثله   نفسها،   المدة   يب كر والث  زوج عند زواجه من الب  قيم ال يخ 
 أبو حنيفة 

   رضي الله عنها   لحديث أم سلمة معارضة حديث أنس  سبب الخلاف 

 الأدلة

أنس    * الب    النبي    )أن    :حديث  تزوج  إذا  عندها كان  أقام  كر 
 . م[ ( ]خ/ يب أقام عندها ثلاثا  وإذا تزوج الث    ،اسبع  

فقال:    ،تزوجها فأصبحت عنده  النبي    )أن    :رضي الله عنهاحديث أم سلمة    *
أهلك هوان شئت    وإن    ،عت عندهنعت عندك وسب  شئت سب    إن    ،ليس بك على 

 . ث( ]خ/ م[ قالت: ثل   ف ،تر دخ و  ،ثت عندكثل  
جاء يوم القيامة وأحد    ،همااحدإ: )إذا كان للرجل امرأتان فمال إلى  عموم قوله  *  
الألباني  /ج/ ت/ حم  / ن  د/يه مائل( ]ضشق   ولا فرق بين زوجة جديدة   ،[ وصححه 

 . وزوجة سابقة

 الراجح 
ه أقام  أن    ولم يثبت عنه    ، ا وأقام عندها ثلاثا  فقد تزوجها ثيب    ؛ فلا معارضة بينه وبين حديث أم سلمة   ، ( يب ثلاثا  ا وعند الث  كر سبع  القول الأول: )يقيم عند الب  

 ض الأخريات بما زاد عن الثلاث يعو     ها في المبيت أكثر من ثلاث على أن  لكن خير    ، ا عند الأخريات مثله 

 ثمرة الخلاف 
 ثم يبيت عند  ا أقام عندها ثلاثا  ا ولو تزوج ثيب  ا أقام عندها سبع  كر  ج ب  لو تزو  

 ا ويقضي الباقيات أربع يبيت عند الثيب سبع    كل زوجة ليلة وله أن  
 ،اويبيت عند الزوجات الأخريات مثله ا أو ثلاثا  قامة سبع  ا فله الإا أو ثيب  ج بكر  لو تزو  

 ثم يبيت بعد ذلك عند كل زوجة ليلة

 مراجع المسألة 
  ،(241/ 6منتقى الأخبار )و  ، (7/44المغني )و  ، (6/386نهاية المحتاج )و  ، (1/462) في فقه أهل المدينة  الكافيو  ، (9/258فتح القدير )و  ، (2/93بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/6114المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(3/1363السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )
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 وجة للأبناء اع الز  ضحكم إر   ( 99)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ٹ  ٹ  چلقوله تعالى:  ؛جرة الإرضاعرضاع وعلى الزوج أخ فعليها الإ ،لا يقبل ثدي غيرها إلا أن   ،ه )لا( يجب إرضاع الطفل على المطلقةأن  على أجمعوا 

 واللاف على ثلاثة أقوال ، ؟ب الإرضاع على الزوجة في بيت الزوجيجواختلفوا هل  ،[6]الطلاق:   چٹ  ٹ  ڤ

 الأقوال ونسبتها 
 ا الإرضاع مطلق    ة يجب على الزوج 

 مالك )رواية(/ أبو ثور 

 ا رضاع مطلق  ب على الزوجة الإ يج )لا(  
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

ولا يجب إذا    دنيئة يجب على الزوجة الإرضاع إذا كانت  
 كانت شريفة إلا إذا كان الطفل لا يقبل ثدي غيرها 

 مالك )مشهور( 

 ؟هل آية الرضاع متضمنة إيجاب الرضاع على الزوجة أو الأمر بالرضاع فقط  سبب الخلاف 

 الأدلة

ھ  ھ  ھ   چ* قوله تعالى:  

  چھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
بالإرضاع  ي  ،[233]البقرة: الأمر  تضمن 

الزوجة  على  الإرضاع  من    ،وإيجاب  فهو 
 .الأخبار التي مفهومها مفهوم الأمر

ھ  ھ  ھ   ھ  چ قوله تعالى: *

الآية تتضمن    ،چ ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
الزوجة على  إيجابه  وليس  بالإرضاع  لا    ، الأمر  إذ 

فلا دليل على    ،ينت يجب عليها إرضاعه سنتين كامل
 .الوجوب

الد  فر  يخ *   بين  والش  ن  ق  والعادةيئة  العرف  لاعتبار    ، ريفة 
 . رضع بلاف غيرهاالشريفة لا تخ  فجرت العادة أن  

 الراجح 
فلا    ولد، فقة على ال فالرضاع من كمال الش    ، ريفة وغيرها ولا وجه للتفريق بين الش    ، ذلك   وجوب لعدم الدليل على    ؛ القول الثاني: )لا تجب على الزوجة الإرضاع ( 

 ه بين صنف وآخر في يفرق  

 رضاع الولدبر الزوجة على إ )لا( تجخ   الزوجة على إرضاع الولدبرتجخ  ثمرة الخلاف 
ولا تجبر   ،بر الزوجة إن كانت دنيئة على إرضاع الولدتجخ 

 كانت شريفة   إن  

 مراجع المسألة 
كشاف  و  ،(17/192المجموع )و  ، (1/524الكافي في فقه أهل المدينة )و   ،(2/525الشرح الكبير للدردير )و  ،( 3/618الدر المختار )و  ، (2/95بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/6117المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،(3/1365السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(5/170الإشراف )و   ،(5/487القناع )
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 ؟مييزلمن تكون حضانة الولد إذا حصل الت   ( 100)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ت  فإذا بلغ ،ما لم تتزوج من رجل آخر ،الد صغير  قها الزوج وكان الو إذا طل  ا للأم الأم أنه   ق لاط  ا كان أو أنثى( عند لولد )ذكر  حضانة ا على أن  أجمعوا 
  (الذكر)وإذا بلغ  ،ير  تخخ   (الشافعي)وعند  ،الأب أحق به (أحمد)وعند  (أبي حنيفة ومالك)فالأم أحق به عند  ،(سنوت 10-7)الأنثى( حد التمييز )

 واللاف على قولين  ،؟ضانةن في الح  االأبو  تشاح   إذا ير  حد التمييز اختلفوا هل يخخ  

 الأقوال ونسبتها 
 ه وأمه  ي  بين أب ير  مييز  يخخ د الت  ح إذا بلغ الغلام  

 أحمد   الشافعي/ 

 ير  يخخ   ( لا ) مييز  إذا بلغ الغلام حد  الت  
 أبو حنيفة/ مالك 

 خيير )لم يذكره ابن رشد( عدم الت   ظاهر تعارض الأثر مع أصل سبب الخلاف 

 الأدلة

خيير لما فوق سبع  ه قضى في الت  )أن    : أثر عمر    * 
 الف له. ولا مخ   ، سنين( ]س[ 

هريرة    • أبي  النبي    :حديث  خير    )أن 
 .د[ ش/   ]س/ غلاما بين أمه وأبيه(

 بلوغ.لعدم ال ؛والغلام لا قول له ولا يعرف الطر ، إذ لم يصح في ذلك ،خييرالأصل عدم الت   لأن   *
أن    :(مالك)عند    * أمه  الأصل  عند  ذلك    ؛يبقى  في  الأدلة  والدة   :كحديثلعموم  بين  فرق  )من 

  ، وفي سنده مقال[  ،وصححه غير واحد  كم/  حم/ ت/]  ه يوم القيامة(حبتفرق الله بينه وبين أ  ،وولدها
 .وصححه الحاكم[  /هق  حم/ ( ]تتزوجي: )أنت أحق به ما لم  وقوله 
 . لحق بأبيهفيخ  ،جولة لقوة والر  الولد بحاجة إلى التربية على ا ن  لأ :(أبي حنيفة)عند   •

 يم والأدب عل ب لا الت ع ر عنده الل  ـــــ ؤث الولد من يخ فربما يختار    ، يكون فطن ا في ذلك   على القاضي أن    إلا أن    ، خيير لورود آثار كثيرة في الت    ؛ القول الأول: )التخيير للغلام(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ه القاضي  مييز خير  الت   كر حد  إذا بلغ الولد الذ  

 بين والديه فمن اختاره لحق به وهو أولى به 
 ييرالأم أحق به بلا تخ   (مالك)الأب أحق به وعند  (أبي حنيفة)مييز فعند الت   إذا بلغ الولد الذكر حد  

 مراجع المسألة 
نيل الأوطار  و  ، (7/614المغني )و  ، (7/225نهاية المحتاج )و   ،(2/526الشرح الكبير للدردير )و  ،( 3/555الدر المختار )و  ، (2/95بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 10/6123المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(3/1365السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(6/369)
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 ح بمهر لمثل؟ صح  غار هل يخ إذا وقع نكاح الش    ( 101)المسألة   

 تحرير محل الخلاف 

ينكح   أن   : وصفته ،]متفق[غار( عن نكاح الش    قال: )نهى رسول الله  اب ن  عخم ر   لثبوت النهي عنه عن ؛غار غير جائزنكاح الش    اتفقوا على أن  
كاح بفرض  واختلفوا هل يصحح هذا الن    ،إلا بضع هذه ببضع الأخرى  ،ينكحه الآخر وليته ولا صداق بينهما  آخر على أن  الرجل وليته رجلا  

 واللاف على قولين  ؟،االصداق لاحق  

 الأقوال ونسبتها 
 غار لا يصححه كاح الش   داق بعد وقوع ن  لو فرض الص  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 كاح غار صح الن   داق بعد وقوع نكاح الش   لو فرض الص  
 أبو حنيفة 

 ل؟عل  وض أو غير مخ ل بعدم الع  عل  غار مخ كاح الش   هل النهي عن ن   سبب الخلاف 

 الأدلة

حديث الله    )نهي   : *  الش     رسول  نكاح  هي  الن    ، غار(عن 
مخ  غير  الحديث  في  بِطلاق   ،لعل  الوارد  فاسد  نكاح    ، فهو 

والنهي يدل    ، داقهي متعلق بنفس العقد وليس لعدم الص  فالن  
 على فساد المنهي عنه. 

سلف  لأن    • العقدين  من  واحد  جعل كل  فلم  ه  الآخر  في  ا 
 أبيعك ثوبي. عني ثوبك على أن  بكما لو قال:   ،يصح

فيصح بفرض    ،داقبعدم الص    لعل  هي مخ الن    ، (غارعن الش     نهي رسول الله  )  :حديث  *
كاح الن    وقد أجمعوا على أن   ،نزيركالمر وال    ،مثل العقد على صداق فاسد ،صداق المثل

 .لا يفسخ إذا فات بالدخول ،المنعقد على الصداق الفاسد

 والنهي يقتضي فساد المنهي عنه   ، كاح لورود النهي الصريح عن هذا الن     ؛ غار لا يصححه( داق بعد وقوع نكاح الش   القول الأول: )لو فرض الص   الراجح 

 خول غار قبل وبعد الد  يفسخ نكاح الش    ثمرة الخلاف 
  كاح عنده غير جائز لكن لافالن    ،غار وفرض المهر بعد وقوعه صحلش   لو وقع نكاح ا

 فرض مهر المثلهما مهر دون الأخرى يلغى ويخ احديفسد ويفرض مهر المثل، ولو فرض لإ

 مراجع المسألة 
المطلع على ألفاظ  و  ، (2/167المغني )و  ، (6/215نهاية المحتاج )و   ،(2/307الشرح الكبير للدردير )و  ،( 3/105الدر المختار )و  ، (2/96بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/6132المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(3/1369السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و   ،(3/20سبل السلام )و  ،(134/ 9فتح الباري )و  ،( 392 المقنع )ص



   1214 

  

 

 كاح المتعة حكم ن   ( 102)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

إلا الاستبراء ولا يثبت   ،ةد  ولا توارث ولا ع    ،ولا يثبت فيه مهر ولا نفقة  ،وينتهي بانتهاء مدته بدون طلاق ،ت بأمد معلومالنكاح المؤق   :نكاح المتعة هو
بيح ثم  ه حرم ثم أخ وقيل: إن   ،(على خلاف بينهم في وقت التحريم) ، بتحريمه الأخبار عن رسول الله  تر تل الإسلام ثم تواا أو  وقد كان مباح   ،فيه نسب 

واللاف في تريم نكاح   ،مما استدعى ذكرها هنا    ه وقع فيه خلاف عن بعض الصحابة إلا أن   ،تريمه كان في غزوة خيبر وعام أوطاس  :وقيل ،حرم
 المتعة على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 م بِطلاق نكاح المتعة محر  

 جماهير العلماء 

 ص فيه وحلال رخ  نكاح المتعة مخ 
 واليمن   ل مكة ه من أ   ه وأصحاب     ابن عباس 

 )لم يذكره ابن رشد( رضي الله عنه كاح المتعة مع قول ابن عباس تعارض الآثار الواردة في نسخ حكم ن   سبب الخلاف 

 الأدلة

الأخبار عن رسول    * ال   تواتر  فعن علي    ؛ تعة مخ ـ بتحريم نكاح 
    نهى رسول( :قال    )عام خيبر المتعة  وعن    ، م[   ]خ/ عن 

عام أوطاس في   ص رسول الله  قال: )رخ    سلمة بن الأكوع  
 . ]م[ ثم نهى عنها(    ، المتعة ثلاثة أيام 

تتعل    المتعة  نكاح  لأن    • الن   لا  أحكام  به  الط  ق  من  لاق كاح 
والل   والظ    والت  هار  باطلا    ، وارثعان  الأنكحة  فكان  كسائر   

 .الباطلة

  ، [ 24]النساء:چ ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ قوله تعالى:    *
  ، رحم بها أمة محمد    ، لمتعة إلا رحمة من الله عز وجل)ما كانت ا  : قال ابن عباس  

الز   ولو نهى ع إلى  ما اضطر  إلا  نها عمر  عنا على  )تمت    : وقال جابر  ،  ]طح[  شقي(نى 
يعني    ، ]م[   ثم نهى عنها عمر الناس(   ،ا من خلافة عمروأبي بكر ونصف    عهد رسول الله  

  ، تعة الحج(تعة النساء ومخ مخ ؛    تعتان كانتا على عهد رسول الله )مخ   :بذلك قول عمر  
 . فنهى عنها وعاقب عليها 

 ا، كالإجارة. كاح المتعة عقد على منفعة، فيكون مؤقت  ن    •

 الراجح 

ل إلا  ت يقوله: )إن  المتعة لا    ه رجع عنه فقد روي أن    وما روي عن ابن عباس    ، وهو نكاح باطل بلا إشكال   ، م بِطلاق( القول الأول: )نكاح المتعة محر  
  بكر  وجد في عهد أبي  ؛ إذ لا يخ متع( فهي متعة الحج )حج الت    أما المتعة المذكورة من كلام جابر    ، لمضطر، إنّا هي كالميتة والدم ولحم النزير( ]هق[ 

 لا دليل له من الكتاب أو السنة   ، قال الشيخ الوائلي: القول بجواز المتعة قول شاذ تعة الم بل حج    ، كاح متعة ن     وعمر 

 لو نكح رجل امرأة نكاح متعة فنكاحه صحيح على ما اتفقا عليه لو نكح رجل امرأة نكاح متعة فنكاحه باطل  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
  ، (9/139فتح الباري )و  ،( 2/1672المغني )و  ،(6/214نهاية المحتاج )و   ،(2/238الشرح الكبير للدردير )و  ، (3/51الدر المختار )و  ، (2/97بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 10/6138المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية ، و (6/502الهداية في تخريج أحاديث البداية )و  ، (2/562المصباح المنير )و   ،(2/124سبل السلام ) و 
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 حليل( كاح الت  ل )ن  نكاح المحل    ( 103)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
واللاف على  ،واختلفوا في حكم هذا النكاح ،  بقصد تليلها للزوج الأولينكح المطلقة ثلاثا   وهو أن   ،اتفقوا على تأثيم من نكح بقصد التحليل

 قولين

 الأقوال ونسبتها 
 حليل حرام وباطل كاح الت  ن  

 أحمد   / )قول(   مالك/ الشافعي 

 حليل صحيح كاح الت  ن  
 أبو حنيفة/ الشافعي )قول( 

 وصححه غير واحد[ / حم/ د/ وفي سنده مقال عب/ جه/  ن/  ]ت/ل له( ل والمحل  )لعن الله المحل    : اختلافهم في مفهوم قوله  سبب الخلاف 

 الأدلة

أثيم وفساد  الحديث الت    فهم منيخ   ،ل له(والمحل    ل)لعن الله المحل     : قوله    *
 . على فساد المنهي عنه هي يدل  فالن   ،العقد
 . كاح المتعةفأشبه ن   ،دة أو فيه شرط يمنع بقاءهه نكاح إلى مخ لأن    •

 .أثيم فقط فهم منه الت  يخ  ، ل له(ل)لعن الله المحلل والمح  :قوله  *

 الراجح 
المستعار؛  وقد سَي فاعله بالتيس    ، ه تايل على الشرع  ولأن    ، أهداف النكاح   قق ه لا ي ولأن    ، هي الصريح عنه لورود الن    ؛ القول الأول: )نكاح التحليل باطل( 

 لهذا الفعل   تشنيع ا 

 ثمرة الخلاف 
، وقيد الشافعي  كاح ولا تل للزوج الأول بذلكحليل بطل الن   لو نكح للت  

ل  ها للأول   بأن  يكون تزو جها بشرط أن  يخ

قها  طل   فإن   ،رطش  الكاح وبطل حليل صح الن  لو نكح للت  عند أبي حنيفة: 
 ، وعند الشافعي: إذا نكح بدون شرط التحليل صح مع الكراهةت للأولحل  

 مراجع المسألة 
كشاف القناع  و   ، (2/1673المغني )و  ، (6/282نهاية المحتاج )و   ،(2/258الشرح الكبير للدردير )و  ،( 3/414الدر المختار )و  ، (2/97بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (10/6147المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(3/1371السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و   ،(5/447الاستذكار )و   ، (6/158نيل الأوطار )، و (5/94)
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 كاح بالفساد ل يعود على أصل الن    ازائدً  مباحًا اكاح شرطً شرطت المرأة في الن    إن   ( 104)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

لا توطأ    كمن اشترطت أن    ؛كاحولا يفسد الن   به،  ء فاولا يلزم الو  ،ه شرط فاسدن  أ ،ا غير مباح لهاا زائد  المرأة إذا شرطت في النكاح شرط   اتفقوا على أن  
كاشتراط عدم   ؛؟وهل يلزم الزوج ،من الشروط المباحة  ، كاح بالفسادل الن   أصلا تعود على   تيط الو ر واختلفوا في الش   ،ن ولضرتها ليلةايكون لها ليلت أو أن  

 واللاف على قولين  ،ه لا ينقلها من بلدهاالزواج  عليها أو أن  

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يلزم الوفاء بها   ه فسد كاح التي لا تخ ائدة المباحة في الن   روط الز  الش  

 علي    / أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 

 يلزم الوفاء بها و فسده  تخ   ( لا ) كاح التي  روط الزائدة المباحة في الن   الش  
 عمر    / أحمد/ الأوزاعي/ ابن شبرمة 

 معارضة العموم للخصوص  سبب الخلاف 

 الأدلة

عائشة  * عنها  حديث  الله  الناس     النبي  )أن    :رضي  في    ،خطب  فقال 
(    كل  شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل ولو  :خطبته كان مائة شرط 

 فعمومه يقتضي لزوم الوفاء بالشرط.  ، م[  ]خ/
شرط    :قوله    ● إلا  شروطهم  على  أحل  )المسلمون  حر  حرام    ا  أو  م ا 

 . م حلالا  ر   وهذا شرط يخ  حديث صحيح[، :]ت/ وقال  (حلالا  

أحق الشروط      )إن    : قال: قال رسول الله    حديث عقبة بن عامر    *
هذا حديث خاص بشروط    ، م[  ]خ/  ما استحللتم به الفروج(  أن يوف به

العموم  ،كاحالن    على  بالصوص  القضاء  الأصوليين  عند  فيلزم    ،والمشهور 
 .الشرط

 الراجح 
كاح  هذا فيه سد  لباب اللاف بين الزوجين بعد الن   و   ، نص  في محل اللاف   قبة بن عامر  وحديث عخ   ، كاح المباحة( القول الثاني: )يلزم الوفاء بشروط الن   

 ه ب ف الزوج عن الوفاء  فيما لو تخل  

 يخلزمه به القاضي ط و الزوج بالشر  ف  إذا لم ي كاح بسببه الزوج بالشروط لا حرج عليه وليس للمرأة فسخ الن    ف  إذا لم ي ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
نيل الأوطار  و  ،( 6/548المغني )و  ، (6/344نهاية المحتاج )و   ،( 229 قوانين الأحكام الشرعية )صو  ،( 3/123الدر المختار )و  ، (2/98بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   ( 10/6155المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،(1372/ 3السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و   ،(5/443الاستذكار )و  ،(6/162)
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 الطلاق   كتاب 
 : أربع جملويشمل 

 ة أبواب وفصول.لاق، وتحته عد  في أنواع الط  : الجملة الأولى -
 لاق. في أركان الط  : الجملة الثانية -
 لاق. جعة بعد الط  في الر  : ةالثالث الجملة -
 قات. في أحكام المطل  : ةالرابع الجملة -
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 لاق الجملة الأولى: في أنواع الط

 وتحته خمسة أبواب: 
 .جعي  ن من الر  ائ  لاق الب  الباب الأول: في معرفة الط   -

 ي  ع  د  نّ  من الب  لاق الس  الباب الثاني: في معرفة الط   -

 .لعالباب الثالث: في الخخ  -

 . سخلاق من الف  الباب الرابع: في تمييز الط   -

 . مليكخيير والت  الباب الخامس: في الت   -
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ا في الجملة الأولى )أنواع الطلاق(   -  رحمه الله   -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
ا أو إجماع

 
 اتفاق

جعي هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها، وأن  من شرطه أن  يكون في  الطلاق نوعان، بائن ورجعي، وأن  الر    فقوا على أن  ات    -1
 مدخول بها. 

 لع.وض في الخ طليقات، ومن قبل الع  خول، ومن ق بل عدد الت  لاق من ق بل عدم الد  وجد للط  ا تخ البينونة إنّ   فقوا على أن  ات    -2
 ينونة في طلاق الحر  ثلاث تطليقات، إذا وقعت متفرقات.دد الذي يوجب الب  فقوا على أن  الع  ات    -3
 ينونة في الر ق اثنتان. الذي يوجب الب   لاق، وأن  ق مؤث  ر في عدد الط  الر    فق الجمهور على أن  ات    -4
 ساء(.ق  الن   ساء )أي: نقصانها تابع لر  أجمعوا على الع د ة بالن    -5
 قصان الحد . ق  مؤث ـر ا في نخ أجمعوا على كون الر     -6
ق في الحيض، أو في  المطل     هر لم يمسها فيه، طلقة واحدة، وأن  طل ق امرأته في طخ ق للسنة في المدخول بها هو الذي يخ أجمع العلماء على أن  المطل     -7

 فيه، غير مخط ل  ق للسن ة.  هاطخهر مس  
 في العدة. -المتب ع  -لاق لا خلاف بين العلماء في وقوع الط    -8
 نزير أن  الطلاق يقع.مر وال  لع بما لا يل ؛ كال  فقوا على أن ه لو وقع الخ ات   -9

 . ، إلا ما روي عن سعيد بن المسيب وابن شهاب ةد  ه لا رجعة للزوج على المختلعة في الع  أجمعوا على أن   -10
 ، بلاف فرقة من المتأخرين.تهاد  قة برضاها في ع  ج زوجته المطل  للزوج أن  يتزو   على أن   الجمهور  جمعأ -11
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لاق( 
ّ
 الجملة الأولى )أنواع الط

 )المسائل المختلف فيها(
الرقم 

 التسلسلي 
 عنوان المسألة 

الرقم 
 التسلسلي 

 عنوان المسألة 

 . اللع على عوض محرم 13 .الطلاق بلفظ الثلاث 1
 متى يجوز اللع؟  14 ؟ر في عدد الطلاق مؤث   قر   هل ال 2
 . لع الابنة والابن الصغيرخخ  15 . قعدد الطلاق البائن بالر    صالمعتبر من الزوجين في نق 3
 . لع المريضةخخ  16 . آخر   ا )لا( يتبعها في العدة طلاق    هل من شرط طلاق السنة أن   4
 . لع المهملةخخ  17 ؟  بلفظ واحد مطلق للسنةهل المطلق ثلاثا   5
 لع طلاق أم فسخ للنكاح؟هل الخ  18 ؟الحيض  وقت  هل يعتد بالطلاق في  6
 هل يلحق المختلعة طلاق؟  19 فقط؟   ا إذا طلق في الحيض فهل يجبر المطلق على الرجعة أم يؤمر به  7
 هل للزوج مراجعة المختلعة في العدة؟  20 ؟ يوقع الطلاق   إذا أرجع المطلق زوجته في الحيض فمتى يجوز له أن   8
 .من عدد الط لقات  اختلاف الزوجين في مقدار ما وقع عليه اللع 21 ؟ إلى متى زمن الإجبار على إرجاع المطلقة في وقت الحيض  9

 . مليك في الطلاقخيير والت  الت   22 . مشروعية اللع  10
 . تطلق نفسها بتمليكها الطلاق من الزوج   المدة التي يجوز للمرأة فيها أن   23 .تختلع به مقدار ما يجوز للزوجة أن   11

توقعه في الطلاق عند التخيير والتمليك   العدد الذي يجوز للمرأة أن   24 . ة العوض في اللع فص 12
 . بالطلاق
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 لاث لاق بلفظ الث  الط   ( 1)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

دد الع   رجعي )يملك فيه الز وج رجعتها من غير اختيارها(، وبائن )لا ترجع فيه الزوجة إلا بعقد جديد(، واتفقوا على أن   ؛لاق نوعانالط   اتفقوا على أن  
 في اللفظ، كقول الزوج في مجلس واحد : أنت  قات، واختلفوا إذا وقع الطلاق ثلاثا  ثلاث تطليقات إذا وقعت متفر    ؛وجب البينونة في طلاق الحر  الذي يخ 

، واللاف على قولين  ، هل يقع ثلاثا   طالق ثلاثا 

 الأقوال ونسبتها 
 قة الثالثةل  لاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الط  الط  

 جمهور فقهاء الأمصار 

 لاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الواحدة الط  
 أهل الظاهر 

 ف نفس ه هذا الحكم في طلقة واحدة، أو ليس يقع، ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع؟ هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة تقع بِلزام المكل   سبب الخلاف 

 الأدلة

يخ  بالن  *  الطلاق  لزمه شبه  منها  العبد  التزم  ما  التي  والأيمان  ذور 
 لاق لزمه. على أي صفة كان، فكيفما ألزم الرجل نفسه بالط  

ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  چقوله تعالى:  •

أو  ،  چبج مجموعة  بالثلاث  الطلاق  يكون  أن   بين  يفرق  ولم 
 مفرقة.

رخ  • )أن  كانة  حديث  النبي  :  فأخبر  البتة،  امرأته  طلق  بذلك،    ه 
فأحلفه رسول الله، فقال: يا رسول الله والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه  

 فلو لا أثر للثلاث لما أحلفه.   ، ]حم/ هق/ ع/ وفيه اضطراب[ (  النبي  
قت امرأتي ألف ا، فقال  قال له رجل: )طل    أثر ابن عباس   •

له: ثلاث ترمها عليك، وبقيتها عليك وزر، اتخذت آيات الله  
 [. سع]عب/ وسننه/ هزو ا( 

يخ  وخ *  صحة  في  يشترط  التي  بالأفعال  الطلاق  الش  شبه  الش  قوعها كون  فيها،  روط  رعية 
 كالنكاح والبيوع. 

ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   چ إلى قوله: ، چ ہ  ہچقوله تعالى:    •

المطلق بلفظ الثلاث مطلق واحدة،   ظاهر الآية يدل على أن  [،  230البقرة:]چ ئي  بج
 فهو لم يطلق إلا مرة واحدة.

وأبي بكر وسنتين من   قال: )كان الطلاق على عهد رسول الله    ابن عباس    عن  •
 ]م[. ( - أي ثلاثا   -خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فأمضاه عمر

   في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا  كانة زوجته ثلاثا  ق رخ قال: )طل    ابن عباس    عن  •
ا   في مجلس واحد ، فقال: إنّ  كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا    شديد ا فسأله رسول الله  

وقد صحح إسناده    / أبي داود ]حم/ هق/ ع/ وله طريق آخر عند  لقة واحدة فارتجعها(  تلك ط  
 وضعفه الألباني[.  / أحمد لكن أعله بالاضطراب 

 الراجح 

ل  أصحابه رووا عنه لزوم الثلاث، وقد  جخ   عند مسلم، أن    وقد رد  الجمهور على أثر ابن عباس    ، القول الأول: )الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة(  ا للذريعة، ولكن يبطل ذلك بالرخصة الشرعية، والرفق المقصود  بوا حكم الت  الجمهور غل    للقول الثاني، فقال: )كأن    -  رحمه الله   -مال ابن رشد   غليظ في الطلاق سد 
 الإجماع على القول الأول  -في الإقناع  -، وحكى ابن القطان [1]الطلاق:  چڃ   چ  چ  چ  چ  ڇچ في قوله تعالى:  

 ثمرة الخلاف 
، بانت منه فور ا، ولم ترجع إليه   من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا 

 إلا بعقد جديد 

ا، وله إرجاعها في العدة بشروطه  ا رجعي  ، كان طلاق  من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا  
 بدون اختيارها 

 مراجع المسألة 

  ،(178/ 22الشرح الكبير مع الانصاف )و  ، (6/455نهاية المحتاج )و   ،(2/362الشرح الكبير للدردير )و   ،(3/232الد ر المختار )و  ،(2/104بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
والمحلى   ،(2/32الإقناع في مسائل الإجماع )و  ،(3/129تفسير القرطبي )و  ، (5/247زاد المعاد )و  ،(3/13مجموع الفتاوى )و  ،(9/384المحلى )و  ،( 10/323المغني )و 

 (  11/6180المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (3/138السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و ( 9/384)
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 لاق؟ر في عدد الط  ؤث   ق  مخ هل الر    ( 2)المسألة 
 لاق البائن للرقيقين، واللاف على قولين ليقات، واختلفوا في عدد الط  ط  طلاقه البائن يكون من ثلاث ت   الحر  الذي تته زوجة حرة، أن   اتفقوا على أن   محل الخلاف   تحرير

 الأقوال ونسبتها 
  البائن من طلقتينقيقين  طلاق الر  

 جمهور العلماء

  البائن من ثلاث طلقات، كالحر ين قيقين  طلاق الر  
 أبو محمد ابن حزم/ جماعة من أهل الظاهر 

 لاق للقياسمعارضة الظاهر في عدد الط   سبب الخلاف 

 الأدلة

الرق   العبد والأمة على حدودهما، وقد أجمعوا على كون  * قياس طلاق 
 مؤثرا في نقصان الحد ، فيكون كذلك في نقصان عدد الطلاق. 

عائشة   • عنهاحديث  الله  الله    رضي  رسول  قال  )طلاق  قالت:   :
]د/ جه/  الأمة تطليقتان(، ورواية: )طلاق العبد ثنتان، وقرؤها حيضتان(  

 قط/ وفي سنده منكر الحديث، وضعفه الألباني[. 

، إلا ما أخرجه الدليل نص ا من كليف حكم الحخ حكم العبد في الت    * الأصل أن   ر 
فريق في عدد الطلاق  نة، وليس هناك دليل مسموع صحيح على الت  الكتاب أو الس  

 يبقى العبد على أصله.  بين الحرين والعبدين، فوجب أن  
لأن   التكاليف    *  في  تعالى  الله  ساواه  وقد   ، الحر  مكلف، كالإنسان  إنسان  العبد 

 والفرائض بغيره من الأحرار، ولا فرق بينهم. 

 الراجح 

المقصود بنقصان الحد رخصة للعبد لمكان   لأن  لاق على الحد  )غير( سديد، يكون قياس الط   شبه أن  القول الثاني، فقال: يخ  -رحمه الله   –رج ح ابن رشد 
حريم على الإنسان بتطليقتين أغلظ من وقوع الت   غليظ، لأن  قصان الطلاق فهو من باب الت  وأما نخ  ،الفاحشة ليست تقبح منه قبحها من الحر نقصه، وأن  

 ...إل يقع في ذلك من الندم وقوعه بثلاث لما عسى أن  

 جعية مثل الطلقة الأولىق العبد الأمة طلقتين )لم( تبن منه، وكانت طلقة ر  لو طل   ق العبد الأمة طلقتين بانت منه لو طل   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
الإقناع في مسائل الإجماع  و  ، (7/362المغني )و  ،(5/260كشاف القناع )و  ، (6/454نهاية المحتاج )و   ،(3/246الدر المختار )و  ،(2/106بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (10/6195المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و   ،(3/1389السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ، (6/124الاستذكار )و  ، (11/581المحلى )و  ،(2/252)
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 ق ن بالر   ائ  لاق الب  قص عدد الط  وجين في ن  المعتبر من الز   ( 3)المسألة 
 تحرير محل الخلاف 

طلاقه البائن من   العبد الذي تته أمة أن   أن   -ا للظاهريةخلاف   -الحر  الذي زوجته حرة طلاقه البائن يكون بثلاث طلقات، وذهب الجمهور  لا خلاف في أن  
 لاق؟، واللاف على ثلاثة أقوال ا والآخر رقيق ا، بمن يكون اعتبار الط  طلقتين، واختلفوا إذا كان أحد الزوجين حر  

 الأقوال ونسبتها 
 المعتبر في عدد الطلاق البائن الرجال
 مالك/ الشافعي/ أحمد/ بعض الصحابة 

 المعتبر في عدد الطلاق البائن النساء 
 أبو حنيفة/ ابن مسعود  

المعتبر في عدد الطلاق البائن 
 أي  من الزوجين

 عثمان البتي/ ابن عمر 

 هل المؤثر في عدد نقص الطلاق هو رق  المرأة أو رق  الرجل؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

الله    * التأثير في الطلاق لمن بيده الطلاق وهو الرجل؛ لأن  
چ ہ ہچتعالى خاطب الرجال بالطلاق بقوله:  

 [. 229البقرة: ]
عباس   ابن  أثر   *    والع بالرجال،  )الطلاق  ة د  قال: 

 ]هق/ قط/ وهو موقوف[. بالنساء( 
، كما  يتزوج أربع ا، فملك طلقات ثلاثا    الحر  يملك أن    لأن   •

 . لو كانت تته حرة 

الط   عليه  يقع  لمن  الطلاق  التأثير في  فهو حكم  *  لاق، 
أن   على  أجمعوا  وقد  بالعدة،  فتشبه  المطل قة  أحكام    من 

 ساء، فكذا عدد الطلاق.العد ة نقصانها تابع لرق الن   

، قالت: قال رسول الله  رضي الله عنهاحديث عائشة   •
  )د/ جه/  : )طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان[

معارض   وهو  الألباني،  وضعفه  الحديث،  منكر  سنده  وفي 
 للفظ: )طلاق العبد اثنتان([. 

قصان عدد الطلاق  المعتبر في نخ   * لأن  
ذلك  في  علاقة  ولا  مطلق ا،  الرق 

 للذكورية ولا الأنوثية مع الرق. 

 الراجح 
جة القول، ولافتراق العدة عن الطلاق، فالعدة تختلف باختلاف الأحوال، ولا تقع إلا على الزوجة،  القول الأول: )المعتبر في نقص الطلاق الرجال(؛ لقوة حخ 

 بينما الطلاق يقع على الزوجين مع ا 

 ثمرة الخلاف 
إذا كان الزوج عبد ا وزوجته حرة، تبين منه بالطلقة 

 الثانية، وإذا كان حر ا تبين بالثالثة 

إذا كانت الزوجة أمة، كان طلاقها البائن بالطلقة الثانية،  
 ولو كان زوجها حر ا، وإذا كانت حرة تبين بالثالثة 

ا أو الزوجة  سواء كان الزوج عبد  
 أمة في جميع الأحوال تبين بالثالثة 

 مراجع المسألة 
الاستذكار  و   ،(11/581المحلى )و  ، (7/262المغني )و  ،(5/260كشاف القناع )و  ، (6/454نهاية المحتاج )و   ،(3/246الدر المختار )و  ،(2/105بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6192المقتصد شرح بداية المقتصد ) بخغيةو   ،(3/1387السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ، (6/124لابن عبد البر )

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





   1225 

  

 

 دة طلاقاً آخر؟نة أن  )ل( يتبعها في الع  هل من شرط طلاق الس   ( 4)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

طلاق السنة أن  يطلق المدخول بها في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة،   ينقسم الطلاق إلى قسمين؛ طلاق سنة، وطلاق بدعة، وقد أجمع العلماء على أن  
ا ها فيه غير مطلق للسنة، واختلفوا إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثم أتبعها أخرى في العدة، هل يكون مطلق  هر الذي مس  وأن  المطل  ق في الحيض أو الط  

 للسنة؟، مع اتفاقهم على وقوع الطلاق المتب ع، واللاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 

ة، ليس  هر لم يمس فيه ثم أتبعها أخرى في العد  من طلق طلقة واحدة في طخ 
 ق ا للسنةمطل   

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

ة  هر لم يمس فيه ثم طلقها عند كل طهر في العد  من طلق طلقة واحدة في طخ 
 طلقة كان مطل  ق ا للسنة 

 أبو حنيفة

 يكون في حالة الزوجية بعد رجعة أم ليس من شرطه؟  نة أن  هل من شرط طلاق الس   سبب الخلاف 

 الأدلة

تكون في حالة الزوجية    من شرط طلاق السنة للطلقة الثانية والثالثة أن    * لأن  
 بعد رجعة.

علي    • أن    أثر  )لو  يختبع    قال:  ما  الطلاق  من  أمر الله  بما  أخذوا  الناس 
ا، يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن   تيض ثلاثا    الرجل نفس ه امرأة أبد 

 [. وابن مسعود   ]ش/ وهو منقطع، ونحوه عن ابن عمر  فمتى شاء راجعها( 

ه ليس من شرط طلاق السنة أن  تكون الطلقة الثانية والثالثة في حالة  * لأن  
 الزوجية، ولكن لا يطلق في الحيض.

مسعود   • ابن  غير    أثر  طاهر في  وهي  تطليقة،  السنة  )طلاق  قال: 
فإذا حاضت وطهرت طلقها   فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى،  جماع، 

 ]ن/ هق/ مح[. أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة( 

 الراجح 
دم  لاق؛ لما قد يصل من الن  ني، وعدم تعجيل الط  لا يتبعه بطلقة في العدة(، وبذلك يصل الرفق المقصود من الطلاق الس    القول الأول: )من شرط طلاق السنة أن  

 [ 1]الطلاق:   چڃ   چ  چ  چ  چ  ڇچ 
 ثمرة الخلاف  [ 1لطلاق:  ] ا 

ني  لاق بالس  يوصف الط   لا تظهر ثمرة كبيرة للخلاف في هذه المسألة؛ لاتفاقهم على وقوع الطلقة الثانية والثالثة التي اتبعها الزوج في عد ة الزوجة، إلا أن  
 الطلاق البدعي يأثم صاحبه لمخالفته السنة  دعي كلاهما يقع إلا أن  ني والب  الطلاق الس   دعي، مع اتفاقهم أيض ا على أن  والب  

 مراجع المسألة 
  ، (22/169الشرح الكبير مع الإنصاف )و  ، (3/265أسنى المطالب )و   ،(4/38مواهب الجليل )و  ،( 3/466الهداية مع فتح القدير )و  ،(2/108بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6204المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (9/138الأوسط )و  ،( 10/263المحلى )و  ، (7/98المغني )و 
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 ق للسن ة؟طل   ق ثلاثًا بلفظ واحد مخ هل المطل    ( 5)المسألة 
، واللاف هنا من طل  الط   ( أن  1سبق في المسألة رقم ) تحرير محل الخلاف   ني  أم بدعيٌّ؟، واللاف على قولين  بلفظ واحد، هل طلاقه سخ ق ثلاثا  لاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا 

 الأقوال ونسبتها 
 نة ق لغير الس  طل    بلفظ واحد مخ لق ثلاثا  المط   

 )المذهب( أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
 ق للسنةطل    بلفظ واحد مخ ق ثلاثا  المطل   

 أحمد )ظاهر المذهب( / الشافعي
  في لفظ واحد، لمفهوم الكتاب في حكم الطلقة الثالثة للمطلق بين يديه ثلاثا   معارضة إقراره  سبب الخلاف 

 الأدلة

ق بلفظ الثلاث فقد  فمن طل  [،  229البقرة:  ]چ ہ  ہچ* قوله تعالى:  
 خصة التي جعلها الله تعالى في العدد.رفع الر  

وقال: )يطلقها تطليقة ]ش/ هق[  )لا يطلق أحد للسنة فيندم(    :أثر علي    •
، فمتى شاء راجعها(  ثم يدعها ما بينها وبين أن    ]ش/ وهو منقطع[. تيض ثلاثا 

في قصة الملاعنة، لما فرغا من الملاعنة قال:   * حديث عويمر العجلاني 
إن  )كذب   الله  رسول  يا  عليها  ثلاثا    ت  فطلقها  أن  أمسكتها،  قبل  يأمره     

 على ذلك. فلو كان بدعة لما أقره رسول الله ]متفق[،  ( رسول الله 
 ه طلاق جاز تفريقه فجاز جمعه.لأن    •

 الراجح 

فهو المطلق  - على الراجح -القول الأول: )المطلق ثلاثا مطلق لغير السنة(، فمن طلق طلقة في طهر لم يجامع فيه طلقة واحدة، ولم يتبعها بطلقة في العدة 
  -قال ابن رشد  ،[ 1الطلاق:] ،چڃ   چ  چ  چ  چ  ڇچ للسنة، وبه يصل المقصود من الطلاق، وهو عدم الاستعجال حتى لا يقع في الندم: 

لاق على غير محله، فلم يتصف لا  ن نفسه، فوقع الط  لاعخ الت   بلالمتلاعنين عنده قد وقعت الفرقة بينهما من ق   واعتذر أصحابه عن الحديث بأن  :  -  رحمه الله
 أظهر ها هنا وهو  القول الأول، فقال:  ثم نص ر بسنة ولا ببدعة،

 من طل ق ثلاثا  بلفظ واحد وقع طلاقه، وقد وافق السنة  من طل ق ثلاثا  بلفظ واحد وقع طلاقه وأثم على ذلك لمخالفته السنة ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
المغني  و   ،(22/181الشرح الكبير مع الإنصاف )و  ، (3/265أسنى المطالب )و   ،(4/38مواهب الجليل )و  ، (152 مختصر القدوري )ص و  ،(2/109بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6205المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(3/1392السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،( 2/172سبل السلام ) و  ،(7/102)
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 لاق في وقت الحيض؟ بالط   عتد  هل يخ  ( 6)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
دعي، محرم بالإجماع، واختلفوا هل يقع الطلاق في  ق لغير السنة وهو طلاق ب  طل   ه مخ المطلق الذي يطلق امرأتـه المدخول بها وهي حائض أن   أن  على اتفقوا 

 عتد  به أم لا؟، واللاف على قولينالحيض ويخ 

 الأقوال ونسبتها 
 ق في الحيض مضى طلاقه من طل  

 الجمهور
 لاق في الحيض ولا يقع)لا( ينفذ الط  

 ابن تيمية/ ابن القيمخلاس بن عمرو/ س/ و ابن حزم/ طاو 
 ني هي شروط صحة وإجزاء، أم شروط كمال وتمام؟رع في الطلاق الس  روط التي اشترطها الش  هل الش   سبب الخلاف 

 الأدلة

رع شروط كمال وتمام، فيقع على غير الصفة ويندب  * لأن  الشروط التي اشترطها الش  
 . إلى إيقاعه كاملا  

، فقال   ق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ه طل  : )أن  حديث ابن عمر    •
  شاء    : لعمر: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تيض ثم تطهر، ثم إن  شاء أمسك، وإن

فقوله: )مره  ]متفق[،  ق لها النساء(  طل  طلق قبل أن  يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن  تخ 
 جعة لا تكون إلا بعد وقوع طلاق. على وقوع الطلاق، فالر    فليراجعها(، يدل  

)أنه    • ابن جريج:  ابن عمر  عن  تطليقة  يسألونه: هل حسبت  نافع  إلى  أرسلوا  م 
 ]شا/ وهو ضعيف[. ؟ قال: نعم(. على عهد رسول الله 

 . م[يخفتي بوقوع الطلاق في الحيض ] كان ابن عمر    •

الش  الش    * لأن   التي اشترطها  الس  روط  الطلاق  ني شروط صحة  رع في 
 فة المشروعة. وإجزاء، فلا يقع على غير الص   

يرد    فأمره  ]م/ع[،  * حديث: )كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد (  
والن   عنه،  منهي  فهو  ونفوذه،  وقوعه  بعدم  ويشعر  الفعل  هي  هذا 

 يقتضي فساد المنهي عنه. 
الطلاق    لأن    • فكذا  النهي،  لأجل  يصح؛  لا  عنه  المنهي  النكاح 

 المنهي عنه.
لما طلق امرأته وهي حائض، قال: )فردها    حديث: ابن عمر    •

الله   رسول  أو    علي   فليطلق  طهرت  إذا  وقال:  شيئ ا،  يرها  ولم 
 ]حم/ د/ وسنده صحيح[. ليمسك( 

 ، وهو ما أفتى به بعد ذلكالقول الأول: )يمضي الطلاق في الحيض(، وهو ظاهر من حديث ابن عمر  الراجح 

من طلق في الحيض لم تسب له تلك الطلقة، فإذا كانت الثالثة، لم   من طلق في الحيض حسبت له طلقة، فإذا كانت الثالثة بانت منه زوجته  ثمرة الخلاف 
 كاح تبن منه زوجته، وبقيت على عقد الن   

 مراجع المسألة 
والمحلى   ،(7/99المغني )و  ،(22/173) مع الإنصاف الشرح الكبيرو  ،(3/265أسنى المطالب )و  ،(2/31الفواكه الدواني )و  ،(2/192البحر الرائق )و  ،(1/109بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (11/6207المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(3/1394السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(5/2221زاد المعاد )و  ،(9/289فتح الباري )و  ،(15/58التمهيد )و (، 10/161)
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مر بها فقط؟إذا طل   ( 7)المسألة   ق في الحيض فهل يُخ بر  المطل  ق على الرجعة أم يخـؤ 

 تحرير محل الخلاف 
به ويسب طلقة، واختلفوا هل يجبر المطلق على إرجاع زوجته لعصمته؟، مع اتفاقهم على   عتد  لاق الذي يقع في الحيض يخ الط   ذهب جمهور العلماء إلى أن  

 استحباب ذلك، واللاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 يجخ بر خ المطلق في الحيض على إرجاع زوجته 

 مالك وأصحابه 
 يخـن د ب المطلق في الحيض إلى إرجاع زوجته 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الثوري 
 (لم يذكره ابن رشد)]متفق[  ره فليراجعها( : )مخ الاختلاف في مفهوم الأمر الوارد في حديث ابن عمر  سبب الخلاف 

 الأدلة

ق امراته، وهي حائض  لما طل    * حديث ابن عمر  
 : )مخره فليرجعها(، فظاهر الأمر الوجوب.قال: 
الن   الر    لأن    • استيفاء  مجرى  تجري  كاح،  جعة 

 واستيفاؤه هنا واجب.

حمل الأمر على لاق، فيخ على وقوع الط    ره فليراجعها(، الأمر بالمراجعة دل  : )مخ * حديث ابن عمر  
 دب، ففي القول بوقوع الطلاق وجبره على الإرجاع تناقض. الن  
لاق في طهر أصابها فيه، فقد أجمعوا جعة فيه، كالط  ه طلاق لا يرتفع بالرجعة، فلم تجب عليه الر  لأن    •

 جعة فيه، فكذا هنا.ه لا تجب الر  على أن  
م أجمعوا على أن ه إذا انقضت عدتها لم يجبر على الر    •  جعة، فدل على أن  الأمر بمراجعتها للندب.لأنه 

 الراجح 
  دب، فلو قلنا بوجوب المراجعة لكان لازم ا له أن  يقال: إن  القول الثاني: )يندب المطلق في الحيض إلى الإرجاع(؛ لصرف الأمر بالإرجاع في الحديث إلى الن  

 ر ذلكجعة فقد تناقض، فتدب  ه على الر  بر  لاق وج  من قال بوقوع الط  : - رحمه الله -م، قال ابن رشد لاق في الحيض محر  الط  

 ثمرة الخلاف 
راجع المطلق في الحيض زوجته فهو آثم؛  إذا لم يخ 

 لمخالفته الأمر الوارد في السنة بوجوب الإرجاع 
 من أرجع زوجته فهو مأجور لامتثاله الأمر الوارد في السنة 

 مراجع المسألة 

  ، (22/176) مع الإنصاف   الشرح الكبيرو   ،(3/265أسنى المطالب )و   ،(2/39مواهب الجليل )و  ،(112 مختصر القدوري )ص و  ،(111 ،2/110بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
  ،( 2/1395السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و (، 6/251نيل الأوطار )و  ،( 9/288فتح الباري )و  ،(18/22الاستذكار )و  ، (7/100المغني )و   ،(1/251)  لابن قدامة الكافيو 

 (11/6208المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو 
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 لاق؟وقع الط  يض فمتى يُوز له أن  يخ ق زوجته في الح  إذا أرجع المطل    ( 8)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
، )على خلاف تقدم في المسألة  ابقة(، فإذا أرجعها  الس  ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن  المطلق لزوجته في الحيض مأمور بِرجاع زوجته، إما وجوبا  أو ندبا 

 لاق مرة ثانية إن  شاء ذلك؟، واللاف على قولينفمتى يجوز له إيقاع الط  

 الأقوال ونسبتها 

ق في الحيض وأرجع زوجته فيشترط أن  يمخسكها حتى تطهر من تلك  من طل  
 لاق فيها، ثم تيض ثم تطهر ثم إن  شاء طل ق الحيضة التي أوقع الط  

 مالك/ الشافعي/ جماعة 

ق في الحيض وأرجع زوجته، إذا طهرت من تلك الحيضة التي وقع الطلاق  من طل  
 طلقها إن  شاء فيها فله أن  يخ 

 أبو حنيفة/ الكوفيون/ أحمد 
 لة تعارض الآثار في المسألة وتعارض مفهوم الع   سبب الخلاف 

 الأدلة

عمر   ابن  حديث   *    قال حائض   وهي  امرأته  طلق  )مخره  لما   :
شاء    شاء أمسك، وإن    فليراجعها حتى تطهر ثم تيض ثم تطهر، ثم إن  

وهذا  ]م[،  يطلق لها النساء(    يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن    طلق قبل أن  
هر الذي بعد  جعة بالوطء في الط  نص  في محل اللاف، وذلك لتصح الر  

لأن   من  الحيض،  عليها  يكن  لم  الحيضة  بعد  الذي  الطهر  لو طلقها في  ه 
لأن   عدة،  الآخر  الد  الطلاق  قبل  يكون كالمطلق  فإن  ه  شرط    خول،  من 

 الرجعة وجود زمان يصح فيه الوطء. 

: )يراجعها فإذا  لما طل ق امرأته وهي حائض، قال    * رواية في حديث ابن عمر  
ه  ا أخمر بالرجوع عقوبة له، لأن  ه إنّ  طهرت طلقها إن  شاء( ]متفق[، والمعنى في ذلك أن  

لاق على وجه غير  طلق في زمان كره له فيه الطلاق، فإذا ذهب ذلك الزمان وقع منه الط  
 مكروه. 
لاق، وحتى لا تطول عليها زمن العدة، ه لا يعتد بالحيضة التي وقع فيها الط  * لأن  

 يوقع الطلاق في الطهر الذي بعد العدة. 
 ه طهر لم يمسها فيه، فأشبه الطهر الثاني.لأن   •

 الراجح 
القول الثاني: )يطلق إذا طهرت من الحيضة التي وقع فيها الطلاق(، وقد تعارض ظاهر الأحاديث في هذه المسألة، فيصار   - والله أعلم بالصواب -الأقرب 

 لاق في الحيضهي عن الط  ول العدة، إذ هو المقصود من الن  إلى القول الذي لا يسبب طخ 

 ثمرة الخلاف 
هر الذي يعقب الحيض الذي أوقع فيه  جل زوجته في الط  ق الر  إذا طل  

 دعة مرة ثانية ق طلاق ب  الطلاق فيه، فقد طل  
لاق فيه،  هر الذي يعقب الحيض الذي أوقع فيه الط  ق الرجل زوجته في الط  إذا طل  

 نة ق طلاق سخ فقد طل  

 مراجع المسألة 
  ، (22/178الشرح الكبير مع الإنصاف )و   ،(3/265أسنى المطالب )و   ،(4/39مواهب الجليل )و  ،(112 مختصر القدوري )ص و  ،(111 ،2/110بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6216المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (3/1396السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(15/54التمهيد )و   ،(18/15الاستذكار )و 
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 قة في وقت الحيض؟إلى متى زمن الإجبار على إرجاع المطل   ( 9)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
يض على الإرجاع، وقد اختلفوا في الزمن ق في الح  بر المطل   ( وهو قول مالك وأصحابه الذين قالوا: يجخ 7عة على القول الأول في مسألة رقم )هذه المسألة مفر  

 الذي يجبر فيه، واللاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 دةة زمن الع  ق في الحيض على الإرجاع مد   المطل   بر  يجخ 

 ( ابن القاسم وعبد الملك وغيره)مالك/ أكثر المالكية 
 قها فيه ق في الحيض على الإرجاع ما دامت الزوجة في الحيضة الأولى التي طل  بر المطل   يجخ 

 أشهب
 لما طل ق امرأته وهي حائض  في حديث ابن عمر  لة الأمر بالرد  اختلافهم في ع   سبب الخلاف 

 الأدلة

ره فليرجعها حتى تطهر(  : )مخ لما طلق زوجته وهي حائض قال    * حديث ابن عمر   ة هي الز مان الذي يجوز للزوج إرجاع الزوجة فيها. العد   * لأن  
 المراجعة تكون في الحيضة التي طلقها فيها.  على أن   دل  ]متفق[، 

ة، فإذا وقع عليها  * الأمر بمراجعة الزوجة في الحيضة التي طلق فيها؛ لئلا تطول عليها العد  
ق زمن الحيض لم يعتد بتلك الحيضة بِجماع، فإذا قلنا يراجعها في غير الحيضة تلك،  الطلا  

 ة أطول. كانت عليها العد  

 الراجح 
، وحتى لا يطول زمن العدة، وهو سبب النهي عن  ذلك ما فعله ابن عمر  القول الثاني: )يراجع الزوجة في الحيضة الأولى التي طلقها فيها(، وذلك لأن  

 لاق في الحيضالط  

 ثمرة الخلاف 
إذا حاضت المرأة المطلقة للمرة الثانية ما زال وجوب الإرجاع قائم ا  
 إذا حاضت المرأة للمرة الثانية فلا وجوب على الزوج في الإرجاع ومضى طلاقه طلاق بدعة  على الزوج وما زال في الوقت متسع لامتثال الأمر الوارد في السنة 

 مراجع المسألة 
المقتصد   بخغيةو  ،(3/1396السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(18/23الاستذكار )و  ، (1/472الكافي )و  ،( 313 التلقين )صو   ،(111 ،2/110بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6217شرح بداية المجتهد )
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 لع ية الخخ شروع  م   ( 10)المسألة 
 لاق، واختلفوا هل يجوز دفع شيء من المرأة مقابل الطلاق، واللاف على قولين وض على طلاقها، وقد اتفقوا على مشروعية الط  ل المرأة الع  لع هو: بذ  الخ  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 وض لع ببذل المرأة الع  يجوز الخ 

 أكثر العلماء 
 يأخذ من زوجته شيئ ا مقابل الفراق   )لا( يجوز للزوج أن  

 أبو بكر بن عبد الله المزني )تابعي(

 سبب الخلاف 
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿچ  حمل قوله تعالى: 

 على عمومه أو خصوصه ، [20]النساء

 الأدلة

چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئاچ  :لىله تعاو ق*  

 [. 229البقرة:]
فقالت: يا    : )أن  امرأة ثابت بن قيس أتت النبي  * حديث ابن عباس  

كره الكفر  ين، ولكن أخ رسول الله، ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خخلخق ولا د  
الد   فقال:  بعد  الإسلام،  في  فقال    خول  نعم،  قالت:  حديقته؟  عليه  أتردين 

 ]خ[. قها طلقة واحدة(  : اقبل الحديقة وطل   رسول الله  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ   * قوله تعالى: 

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  

ې  ې  ى  ى  ئا   چ هذه الآية ناسخة لقوله تعالى:  ،  چٿ

 . چ ئا

 الراجح 
، فهو محمول على الأخذ بغير  چڀ  ڀ  ڀ  ڀچ  لع ببذل المرأة للعوض(، ودليلهم نص  في محل اللاف، أما قوله تعالى:القول الأول: )يجوز الخ 

 قول المزني بأن ه شاذ  -رحمه الله -ووصف ابن رشد  للجمهور، هذا الحكم إجماعأن   في الاستذكار ذكر شوز من ق ب له، وقد ضا الزوجة أو إذا كان الن  ر  

 لا مانع أن  تدفع المرأة للزوج مقابل الطلاق منه، فهو فعل مشروع   ثمرة الخلاف 
ا مقابل الطلاق وهو فعل غير مشروع، فإن   لا يجوز للزوجة أن  تدفع شيئ  

 لع بمقابلأخذ منها شيئ ا فهو سخحت، محرم عليه أخذه ولا يخشرع الخ 

 مراجع المسألة 
تفسير القرطبي و  ،(9/328فتح الباري )و  ،(17/176الاستذكار )و  ،(7/52المغني )و  ،(241/ 3أسنى المطالب )و  ،(83/ 4البحر الرائق )و  ،(2/113بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (11/6225المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(3/1399السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ) و  ،(5/192زاد المعاد )و  ،(3/164بلوغ المرام )و  ،(6/278نيل الأوطار )و  ،(3/139)
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 تختلع به وجة أن  قدار ما يُوز للز  م   ( 11)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
لع بأكثر مما أخذت، واللاف  داق وبأقل منه، واختلفوا في جواز الخ لع، واتفقوا على جواز اللع بمثل ما أخذت من الص  اتفق الجمهور على مشروعية الخ 

 على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 داقلع بأكثر مما أخذت المرأة من الص  يجوز الخ 

 الأئمة الأربعة 
 داق لع بأكثر ما أخذته المرأة من الص  )لا( يجوز الخ 

 عطاء/ طاووس/ الزهري 
 (لم يذكره ابن رشد)ظن من معارضة عموم الكتاب والقياس للأثر  ما يخ  سبب الخلاف 

 الأدلة

لع بسائر الأعواض في المعاملات، فالقدر فيه راجع إلى الرضا سواء  به الخ * ش  
 بأكثر أو أقل. 

فلم    [،229البقرة:]چ ې  ې  ى  ى  ئا   ئاچ عموم قوله تعالى:   •
 على الجواز بأكثر منه.  دل  عين، فتقيد الآية بقدر مخ 

الربي    • معوذ  أثر  بنت  )أنه  ع  تملكه، :  شيء  بكل  زوجها  من  اختلعت  ا 
عفان   بن  عثمان  إلى  ذلك  في  عم ها  يأخذ  فخاصم  أن   وأمره  فأجازه   ،

 ]عب/ وسنده حسن[. ع قاص رأسها فما دونه( 

. * لأن ه إذا أخذ أكثر من الص    داق فقد أخذ المال بغير حق  
: )أتردين في امرأة ثابت بن قيس، قال لها    حديث ابن عباس   •

قال   نعم،  قالت:  واحدة(   :عليه حديقته،  طلقة  وطلقها  الحديقة  اقبل 
 ظاهر الحديث أن ه لا يأخذ منها أكثر من صداقها. ]خ[، 

قيس • بن  ثابت  امرأة  حديث  في  قال    رواية   ،   أترد( عليه :  ين 
يادة فلا، ولكن  : أما الز   حديقته التي أعطاك؟، قالت: نعم وزيادة، فقال  

 ]قط/ جه/ وصحح إسناده الألباني والدارقطني[. حديقته( 

 الراجح 
لع، ولكن ليس  داق(؛ لظاهر الآية والحديث، ولمحل رضى الزوجين، وحتى لا يمتنع الزوج عن الخ لع على أكثر مما أخذت المرأة من الص  القول الأول: )يجوز الخ 

 ذلك من مكارم الأخلاق، مع كراهة هذا الفعل 

 ثمرة الخلاف 
لع أكثر مما  لا حرج أن  يأخذ الزوج مقابل الخ عند أبي حنيفة والشافعي:  

 يجوز مع الكراهة :أحمد ، وعند: ليس من مكارم الأخلاق عند مالكو  ،أعطاها
لع وأرجع ما زاد  إذا خالعت المرأة زوجها على أكثر من صداقها صح  الخ 

 داق للزوجةعلى الص  

 مراجع المسألة 
  ، (10/269المغني )و  ،(3/241أسنى المطالب )و  ، (120أسهل المدارك )صو  ، (3/445حاشية ابن عابدين )و  ، (3/150بدائع الصنائع )و  ،(2/114بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6230المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و   ،(3/1401السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(3/165سبل السلام )و   ،(9/402فتح الباري )و   ،(17/178الاستذكار )و 
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 لع وض في الخخ صفة الع   ( 12)المسألة 
 لع، واللاف على ثلاثة أقوال وض في الخ داق، واختلفوا في صفة الع  وجة من الص  لع ولو بأكثر مما أخذته الز  اتفق الأئمة الأربعة على مشروعية الخ  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

لع أن  يكون معلوم  وض الخ شترط في ع  يخ 
 جود فة ومعلوم الوخ الص   

 أبو حنيفة/ الشافعي  

يجوز في عوض اللع أن  يكون مجهول الوجود  
 ر أو معدوم ا والقد  

 مالك/ أحمد  

 ر ولا يجوز المعدومر  لع الغ  يجوز في عوض الخ 
 أبو حنيفة )رواية( 

 ى بها وض في البيوع أو الأشياء الموهوبة والموص  لع بين الع  وض في الخ د الع  ترد   سبب الخلاف 

 الأدلة

ع   يخشبه  الخ *  بع  وض  البيوع،  لع  وض 
وأعواض  فيخ  البيوع  في  يشترط  ما  فيه  شترط 

 البيوع.

يخ  فلا  بالهبة،  اللع  عوض  يخشبه  ما  *  فيه  شترط 
والمعدوم   بالمجهول  فيجوز  البيوع،  في  يشترط 

 كالهبة. 

الكتابة لا يصح  إلا   • يجوز ذلك استحسانا ؛ لأن  عقد 
شخرطت   إذا  المجهولة  الآجال  وهذه  البدل كالبيع،  بتسمية 

 في أصل البيع فسد بها العقد، فكذلك الكتابة.
(، فإلحاقه بالبيوع بعيد، فهو أقرب للهبة منه إلى البيع، لذا جاز بأكثر من الص   الراجح   داق على الراجح القول الثاني: )يجوز في عوض اللع أن يكون مجهولا 

 ثمرة الخلاف 

لو خالعت المرأة على مجهول كأحد عبدين  
أو داب ة شاردة ونحوها مما لا يمتلك، بانت  

 منه وصح  اللع بمهر المثل 

لو خالعت المرأة بعبد آبق أو دابة شاردة أو ثمرة  
لم يبد صلاحها أو جنين في بطن أمه، أو عبد  

 غير موصوف، صح  اللع

لو خالعت المرأة على شيء مجهول كما لو خالعته بما في  
 يدها صح ، وإن  خالعته على ثمرة لم يبد صلاحها لم يصح  

 مراجع المسألة 
  ، (1/493الكافي )و  ،(265/ 3مغني المحتاج )و   ،(2/348) للدردير  الشرح الكبيرو   ،(3/147بدائع الصنائع )و  ، (8/10المبسوط )و  ،(2/115بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6233المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، ( 3/1401السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ، (2/141تفسير القرطبي )و 
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 وض  محر ملع على ع  الخخ  ( 13)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
الط لاق يقع، واختلفوا هل يجب للزوج عوض آخر، أو )لا(   ه لا يأخذ ذلك العوض، وأن  وض محرم، كالمر والنزير، أن  من خالع على ع   اتفقوا على أن  

 يجب؟ واللاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 وض محرم )لم( يستحق عوض امن خالع على ع  

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
 وض محرم يجب له مهر المثل  من خالع على ع  

 الشافعي 
 (لم يذكره ابن رشد)م أو غير متقوم؟ هل خروج البخضع عن ملك الزوج بِرادته واختياره، متقو    سبب الخلاف 

 الأدلة

متقو     لأن   • الزوج غير  ملك  من  البخض ع  فقد يخرج  خروج  قيمة،  له  ليس  أو  م، 
يخ  ولا  واختياره،  إرادته  غير  من  الزوج،  ملك  من  عن  عو  البخضع  ذهابه  على  ض 

قتلت   أو  نكاحخها،  به  ينفسخ  من  أرضعت  أو  الزوجة،  ارتد ت  لو  ملكه، كما 
فالخ  القود،  عليها  وكان  يكون نفس ا،  قد  للملك،  إسقاط   الزوج  جانب  من  لع 
 بعوض وقد يكون بغير عوض. 

وجب   • محرم ا  العوض  فإذا كان  بالبضع،  معاوضة  المثل  مهر  لأن  
 مهر المثل، كما لو كان الصداق محر م ا. 

 الراجح 
وض محرم لم يستحق شيئ ا(؛ لقو ة دليل القول، وليس هناك لزوم بين خروج البضع عن ملك الزوج والعوض، فقد يطل ق القول الأول: )من خالع على ع  

، والزوج هو المفر ط بقبوله بعوض محرم  الزوج ولا يكون له عوض 
 نزير بانت منه زوجته وأخذ منها مهر المثلمن خالع على خمر أو خ   من خالع على خمر أو خنزير بانت منه زوجته وليس له شيء ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
المغني  و  ،(248/ 3أسنى المطالب )و  ، (4/24التاج والإكليل )و  ، (117 مختصر القدوري )صو  ، (3/147بدائع الصنائع )و  ،(2/115بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6236المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (3/1402السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(3/62شرح منتهى الإرادات )و  ،(10/281)
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 لع؟ متى يُوز الخخ  ( 14)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
لع، وقد اختلفوا في بب المجيز للخخ زني، والكلام هنا عن الس  أكثر العلماء على جوازه خلاف ا للمخ  ( الكلام عن مشروعية اللع وأن  10سبق في المسألة رقم )

 لع، على أربعة أقوالسبب إباحة الخ 

 الأقوال ونسبتها 

لع في كل حال إلا إذا  يجوز الخ 
 وج إضرار ه بالزوجة قصد الز  

 الجمهور

لع حتى  )لا( يجوز الخ 
 يشاهد الزوج زوجته تزني 

أبو قلابة/ الحسن    
 البصري/ وابن سيرين 

 لع إلا بشرط الوف أن  لا يقيما حدود الله )لا( يجوز الخ 
 أحمد )رواية(/ داود

  الزوج الإضرار   قصد لع ولو  يجوز الخ 
  بالزوجة 

 أبو حنيفة
 ( لم يذكره ابن رشد)ظاهر المفهوم من النصوص الواردة في اللع  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:   قوله  ۇ     ڭچ* 

ۇ  ۆ   ۆ    ۈ  

 ، چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ
عن   ، [19]النساء: تعالى  الله  نهى 

ص   بذهاب  بالزوجة  داقها،  الإضرار 
الخ  يجوز  الض  فلا  يوقع  الذي  رر  لع 
 على الزوجة. 

 ۈ چ :* قوله تعالى 

ۇٴ ۋ  ۋ      

الفاحشة  ،  چۅ
 هنا، المراد بها الزنا. 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  چ * قوله تعالى: 

اللع بشرط عدم القدرة   ة باح إ فظاهر الآية  ،  چ ى  ئا   ئا
توع   لذا  تعالى،  إقامة حدود الله  المخالفين، على  تعالى    د الله 

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  چ

 . [ 229البقرة: ]   چئى
ثوبان  • قال رسول الله      حديث  امرأة    :قال:  )أيما 

رائحة   عليها  فحرام  ما بأس  غير  من  الطلاق  زوجها  سألت 
 ]د/ ت/ جه/ حم/ وهو صحيح على شرط مسلم[. الجنة(  

تعالى:   قوله  عموم  ې  ې   چ* 

وهذا عام  ،  چى  ى  ئا   ئا
ولو أضر  العوض بالزوجة،    خلع   ي لأ 
  صوله برضا الطرفين. لحخ 

 الراجح 

عل للمرأة في الفداء إنّا جخ  والفقه أن  : وهو القول المشهور، ثم قال:  -رحمه الله  -القول الأول: )يجوز اللع في كل  حال إلا إذا أضر  بالزوجة(، قال ابن رشد 
، ثم وصف قول أبي  الرجل)كرهت( كت  ر  عل اللع بيد المرأة إذا ف ـ جخ  ،المرأة)كره( ك ر  عل الطلاق بيد الرجل إذا ف ـ ه لما جخ مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق، فإن  

 قلابة والبصري وقول أبي حنيفة بالشذوذ

 ثمرة الخلاف 

تجوز المخالعة ولو كانت الحياة بينهما  
ا كرهت الرجل،  مستقيمة، ما دام أنه  

 يكون النشوز من الزوج ما لم  

لا يجوز اللع بين  
 الزوجين إلا إذا وقع الزنا 

لا يجوز اللع بين الزوجين إلا إذا خافا أن  لا يخقيما حدود  
 الله بينهما أو إذا كانت المرأة ناشزة

إذا  كان النشوز من الزوج وأخذ العوض  
فهو عاص وم ل كه بسبب    منها باللع 

 خبيث ولا يرد ه 

 مراجع المسألة 

المغني  و   ،(22/10الشرح الكبير مع الإنصاف )و  ، (3/241أسنى المطالب )و  ، (2/53الفواكه الدواني )و   ،(3/445حاشية ابن عابدين )و  ،(2/115بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
السبيل المرشد  و   ،(224 صقوانين الأحكام الشرعية )و  ،(3/165سبل السلام )و  ، (9/330فتح الباري )و   ،(3/137تفسير القرطبي )و  ،(17/181الاستذكار )و   ،(10/268)

 (11/6237المقتصد شرح بداية المجتهد )  بخغية و  ، (3/1402إلى بداية المجتهد )
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 غير الص  لع البنة والبن خخ  ( 15)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

الأمة تخالع عن نفسها بِذن سيدها، وبغير إذنه، ويكون مال   حيح عند الأئمة الأربعة، وأن  شيدة تخالع عن نفسها، والص  الر   )لا( خلاف عند الجمهور أن  
وض منها، ولو  ه أو صغر أو جنون، فلا يصح بذل الع  ف  وض(، أما المحجور عليها لس  تها، يتبعها إذا أعتقت )إلا عند مالك: يكون خلع ا بغير ع  م  لع في ذ  الخ 

 ف على قولين أذن الولي، بلاف المحجور عليها لفلس فيصح، ويرجع عليها بالعوض متى أيسرت، واختلفوا هل تصح  مخالعة الابنة والابن الصغير؟، واللا

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز للأب أن  يخخ ا لع عن ابنته وابنه الزوج الصغير 

 مالك
 )لا( يجوز للأب أن  يخخ الع عن ابنته وابنه الزوج الصغير 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد )المذهب(
 ( أشار إليه ابن رشد)غير؟ هل يملك الأب طلاق ا على الص   سبب الخلاف 

 الأدلة

  غير، جاز أن  * كما جاز للأب أن  يخنكح ابنته وابنه الص  
 وض.وض وبغير ع  يطلق عليهما بع  

 ]حم[. طل ق على ابن له معتوه   عمر ابن  لأن   •

 غير، فكلاهما لا يجوز له أن  يخالع عنه. * لا يجوز للأب أن  يخطلق عن بنته وابنه الص  
 ]جه[. اق( لاق لمن أخذ بالس  : )الط  قوله  •
 ]عب[. لاق بيد الذي يل  له الفرج( ا الط  : )إنّ  أثر عمر  •
الط   • الق  لأن   الدين وإسقاط  الزوج فلم يملكه الأب، كالإبراء من  فلم  لاق إسقاط لحق  صاص، 

 غيرة، إسقاط لنفقتها ومسكنها، وهذا ضرر عليها. لاية، ومخالعة الأب عن الص  يدخل في الو  
 لع عنها غيرة، وهو لا يجوز على الراجح، فكذا لا يجوز الخ بة على مسألة جواز أن  يخطلق الأب على الص  رت  القول الثاني )لا يجوز للأب أن  يخالع(، فهذه المسألة مخ  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
وض أو  لعه سواء بع  عتد  خخ غير يخ لو خالع الأب عن الص  

 غير لم يصح ولم ينفذلو خالع الأب عن الص   غير بذلك أو لم يرض وض وسواء رضي الص  بغير ع  

 مراجع المسألة 

  ،( 2/348الشرح الكبير للدردير )و   ،(6/348مختصر خليل )و  ،(3/320الشرح الصغير مع حاشية الصاوي )و  ، (3/149بدائع الصنائع )و  ،(2/116بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
السبيل  و  ، (3/128تفسير القرطبي )و  ، (10/307المغني )و  ،(224صقوانين الأحكام الشرعية ) و  ،(15/336المجموع )و  ، (2/199مغني المحتاج )و   ،(7/384روضة الطالبين )و 

 (11/6242المقتصد شرح بداية المقتصد )  بخغية و  ، ( 2/1404المرشد إلى بداية المجتهد )
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 لع المريضةخخ  ( 16)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

لنفسها من زوجها، مع اتفاق الأغلب على جوازه   - مرض الموت -الع عن نفسها، واختلفوا في حكم مخالعة المريضة يدة تخخ ش  )لا( خلاف عند الجمهور أن  الر  
ا من أسقط حقه، بلاف ما لو خالعته في مرضه، فإن ه  وض في الخ وصحته، وتكون بائن ا منه، ويلزمها الع   ا إذا ماتت المخالعة فإن  زوجها لا يرثها، لأنه  لع، وأنه 

 )لا( يسقط، واللاف في هنا في مقدار ما يجوز للمرأة المريضة أن  تختلع به، واللاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

وض بقدر ميراث  يجوز أن  تختلع المريضة إذا كان الع  ــــ 
 مالك /الزوج من الزوجة 

 أحمد /ــــ يجوز بالأقل من ميراثها منه أو المسم ى

 يجوز أن  تختلع المريضة بثلث مالها كله
 أبو حنيفة/ مالك )رواية ابن نافع(

يجوز أن  تختلع المريضة بمهر مثلها ويكون من رأس المال،  
 يادة من الثلث لع عن مهر مثلها تكون الز   وإذا زاد الخ 

 الشافعي 
 ( لم يذكره ابن رشد)لث؟ المالية وتبرعاته، وهل تنفذ كلها أو من الث   -مرض الموت-اللاف في تصرفات المريض  سبب الخلاف 

 الأدلة

ع   • زاد  الخ لو  الز  وض  ميراث  تكون  لع عن  منها  وج 
لع لتوصل للزوج من  ا قصدت الخ وجة متهمة في أنه  الز  

مالها زيادة على ما يستحقه بالإرث، أما قدر ميراثها  
 فلا تهمة فيه، لأن ه لو لم تخالعه لورث نفس المال. 

الخ  • بدل  زاد  الث  إذا  عن  ذلك لع  لث كان 
برع، وتبرع المريض لا ينفذ إلا من ثلث  بمنزلة الت  
 التركة.

الخ  • نف ذ  إذا  وارثا   يكون  لا  الزوج  لع، لأن  
 فصح خلعها بالثلث، كما لو تبرعت لأجنبي. 

ع   • الخ لأن   )متقو م(،  وض  البيع  حكم  حكمه  لع 
 لعه. فيصح بيع المريض فكذا خخ 

 الراجح 
الورثة أكثر من   المسألة ليس فيها نصوص واضحة فاصلة، لكنها اجتهاد من الفقهاء، إلا أن  القول الأول هو أوجه، وفيه سدٌّ لباب التحايل في إعطاء أحد

 نصيبه من الميراث 

 ثمرة الخلاف 
إذا خالعت المرأة المريضة بقدر ميراث الزوج منها صح  

 ولا رجوع، وإن  خالعته بزيادة تبطل الزيادة 

إذا خالعت الزوجة المريضة زوجها صح  ولو  
لع كامل ثلث مالها، فلو زاد  وض الخ استغرق ع  

 رجع الورثة بالزيادة

إذا خالعت الزوجة المريضة زوجها بمهر مثلها خصم  
، فإذا زاد عن  -كالد ين -ذلك من كامل الميراث 

د  الز     يادة بثلث المال المتبقي مهر المثل تخ

 مراجع المسألة 

الشرح  و  ،( 2/351المدونة الكبرى )و  ، (3/460حاشية رد المحتار على الدر المختار )و  ، (3/150فتح القدير )و  ، (3/147بدائع الصنائع )و  ،(2/116بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
  ، (183 أحكام المريض في الفقه الإسلامي )صو  ، (3/138تفسير القرطبي )و  ، (10/313المغني )و  ،(245قوانين الأحكام الشرعية )ص و  ،( 5/200الأم )و   ،(3/330الصغير )

 ( 11/6245المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(1404/ 3السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و 
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 لع المهملة خخ  ( 17)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
شيدة، واختلفوا في جواز المرأة التي لا وصي لها  لع الر  فه، وقد ذهب الجمهور إلى جواز خخ شد ولا س  ي لها ولا أب، ولا يخعلم حالها برخ التي لا وص   :المهملة هي

 ، واللاف على ثلاثة أقوال )المهملة( ولا أب ولا ولي 

 الأقوال ونسبتها 
 وض مثلها لع المهملة إذا خالعت بع  يجوز خخ 

 ابن القاسم
 لع المهملة مطلق ايجوز خخ 

 الجمهور
 لطانلع المهملة إلا بِذن الس  )لا( يجوز خخ 

 الحسن/ ابن سيرين
 ( لم يذكره ابن رشد)بابتداء النكاح؟   - لمن لا ولي لها  -هل يقاس إنهاء النكاح باللع  سبب الخلاف 

 الأدلة

وسد     • للمهملة،  الاحتياط  باب  من 
عامل في أخذ مالها، فإن   ريعة في ذلك الت  الذ  

بع   في  خالعت  التهمة  انتفت  مثلها  وض 
 ذلك.

فجاز الخ   • مالي،  تصرف  لع 
تصرفاتها   سائر  جاز  للمهملة، كما 
 المالية من بيع وتبرع ووصية وغيرها. 

)أيما امرأة لم   قالت: قال رسول الله    رضي الله عنها   حديث عائشة  •
فلها مهرها بما أصاب منها،   الولي فنكاحها باطل، فإن  أصابها  ينكحها 

]حم/ عب/ من/ قط/ هق/  لطان ولي من لا ولي له(،  الس    فإن  تشاجروا فإن  
فكما أن  السلطان يزو ج المهملة التي لا ولي لها    وصحح إسناده أحمد شاكر[،

 ولا وصي، فكذا تخالع بِذنه. 
 القول الثالث بأن ه شاذٌّ   -رحمه الله -كاح، وقد وصف ابن رشد القول الثاني: )يجوز خلع المهملة مطلق ا(، وهذا من باب التصرف المالي بلاف ابتداء الن    الراجح 

 ثمرة الخلاف 
وض أكثر من عوض  لو خالعت المهملة بع  

 مثلها صح اللع وبطلت الزيادة 
لو خالعت المهملة بكل مالها صح ،  
 ولو كان بأكثر مما أخذت من الزوج 

 وض المترتب عليهلع والع  لو خالعت المهملة بغير إذن السلطان بطل الخ 

 ( 11/6245المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،(3/1404السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و   ،(3/138تفسير القرطبي )و  ،(2/116بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
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 كاح؟ للن    أم فسخ   لع طلاق  هل الخخ  ( 18)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ه لو وقع ليس للزوج عليها رجعة في العدة، وإلا لم يكن له معنى لافتدائها، خلاف ا لأبي ثور  لع، وذهب الجمهور إلى أن  اتفق أكثر العلماء على مشروعية الخ 
رد  ما أخذ منها أشهد على رجعتها(، واختلفوا إذا حصل  وقع بلفظ الطلاق، وخلاف ا لابن المسيب وابن شهاب الذين قالا: )إن   جعة إن  الذي قال: له الر  

 لع بين الزوجين هل يكون طلاقا أم فسخ ا؟، واللاف فيه على خمسة أقوال، ويرجع محصلتها إلى قولين الخ 

 الأقوال ونسبتها 
 لع طلاق بائنالخ 

   الأظهر(و )الجديد أبو حنيفة / مالك/ الشافعي  
 لع فسخالخ 

 أحمد/ داود/ ابن عباس الشافعي )قول(/ 
 رقة الفسخ أم ليس يخرجها؟ لاق إلى نوع فخ رقة الط  لع يخرجها من نوع فخ وض بفرقة الخ هل اقتران الع   سبب الخلاف 

 الأدلة

إنّ  *   الفسخ  الفخ لأن   تقتضي  التي  هي  رقة  ا 
الف   في  للزوج  إلى  الغالبة  يرجع  ليس  مما  راق 

فليس   الاختيار  إلى  راجع  وهذا  اختياره، 
بعوض،   فارقها  الذي  هو  أن ه  أي  بفسخ، 

الط  والفخ  هي  إيقاعها  الزوج  يملك  التي  لاق  رقة 
 يكون طلاق ا.  دون الفسخ، فوجب أن  

كيف يجوز القول في رجل قالت له زوجته،     •
، فطلقها أن   ه لا يكون طلاق ا،  طلقني على مال 

شيء    غير  من  بيدها  أمرها  جعلها  لو  وهو 
 فطل قت نفسها كان طلاق ا. 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ ، ثم ذكر الافتداء فقال:   چہ  ہچ لاق في كتابه العزيز فقال: ذكر الله تعالى الط  *  

ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  چثم قال:    [، 229البقرة: ]   چې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا

 فلو كان الافتداء طلاق ا لكان الطلاق الذي لا تل له فيه إلا بعد زوج، هو الطلاق الرابع.   ، [ 230البقرة: ]   چ بج
 . لع اضي، وكذا في الخ سوخ البيع )الإقالة(، فهي تقع بالتر  * القياس على فخ 

]ن/ د/  أمر المختلعة )الربيعة بنت معوذ( أن  تتربص بحيضة، ونحوه في امرأة ثابت بن قيس    لأن  النبي    •
ا  لع فسخ وليس بطلاق، ولو كان طلاق  فدل على أن  الخ   ت/ وفي سنده مقال، وحسنه الترمذي والشوكاني[،

 لكانت عدتها ثلاثة قروء . 
 ]مح/ وسنده صحيح[. لع تفريق وليس بطلاق( : )الخ قول ابن عباس   •
ق امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه، أينكحها؟، قال: نعم، ذكر الله  : )عن رجل طل  ئل ابن عباس  سخ   •

 ]عب/ وسنده صحيح[. الطلاق في أول الآية وآخرها واللع بين ذلك( 
 بص بحيضة واحدة القول الثاني: )اللع فسخ(، والآية دلالتها ظاهرة في هذا المعنى، ويعضده التر   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لو طل قها مرتين ثم اختلعت منه لا يجوز له  

 ا غيره تنكح زوج   إرجاعها إلا أن  
، واشترط أحمد أن  يقع بلفظ اللع أو  يرجعها بعقد جديد لو طلقها مرتين ثم اختلعت منه، جاز له أن  

 الفسخ أو المفاداة، ولا ينوي به الطلاق

 مراجع المسألة 
  ، ( 184/ 17الاستذكار ) و   ، ( 275/ 10المغني ) و   ، ( 668/ 3مغني المحتاج ) و   ، ( 352/ 2)   للدردير   الشرح الكبير و   ، ( 229/ 2تفة الفقهاء ) و   ، ( 152/ 3بدائع الصنائع ) و   ، ( 117/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 6246/ 11المقتصد شرح بداية المجتهد )   بخغية و   ، ( 504/ 7الفقه الإسلامي وأدلته ) و   ، ( 144/ 3تفسير القرطبي ) و   ، ( 256/ 3معالم السنن ) و   ، ( 402/ 9فتح الباري ) و   ، ( 237/ 10المحلى ) و 
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 هل يلحق المختلعة طلاق؟  ( 19)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
تها حيضة واحدة، واختلفوا فيمن خالع زوجته ثم أردف  عة تبين من زوجها وعد  المختل   أن  على اتفق أكثر العلماء على مشروعية اللع، واتفق الأئمة الأربعة 

 لاق، هل يقع عليها ذلك؟، واللاف على ثلاثة أقوال لع بالط  )أتبع( الخ 

 الأقوال ونسبتها 
لحق المختلعة الطلاق إلا إذا  )لا( يخ 

 مالك  / كان الكلام متصلا  
 لحق المختلعة الطلاق مطلق ا)لا( يخ 

 الشافعي/ أحمد
 لحق المختلعة الطلاق مطلق ايخ 

 أبو حنيفة
 كاح؟لاق أم من أحكام الن   دة من أحكام الط  هل الع   سبب الخلاف 

 الأدلة

الخ  لأن   أي  *  الطلاق،  أحكام  من  لع 
الخ  بينهما،  بمجرد  العلاقة  انقطعت  لع 

الخ  وصل  إذا  بكلام  إلا  بالطلاق  لع 
في   وقع  كأن ه  الطلاق  فإن   مت صل، 

 كاح.الن   

لاق، وبمجرد وقوعه انفصلت العلاقة  لع من أحكام الط  الخ   * لأن  
 بين الزوجين. 

 عند )أحمد( لأن  اللع فسخ قاطع للعلاقة بين الزوجين.  •
الطلاق،  لأنه    • يلحقها  فلم  جديد،  بنكاح  إلا  للزوج  تل  لا  ا 

ولا   بينهما  إيلاء  ولا  عدتها،  المنقضية  أو  الدخول  قبل  كالمطلقة 
 ظهار ولا لعان. 

الن     لأن    • أحكام  من  هي  العد ة  أي  كاح، 
للن    أن   استمرار  للزوج  ويتوارثان، ولا يجوز  كاح 

 ينكح أخت المبتوتة.

 الراجح 
لع عنده  الخ   لا إشكال في هذا القول عند أحمد؛ لأن  قال الشيخ الوائلي: هذا القول اقوى وهو أقرب للحق. قلت:  ا(،  لحق المختلعة الطلاق مطلق  القول الثاني: )لا يخ 

 اللع يخلحق بالطلاق حكم ا   فسخ، أم ا على قول الشافعي فبناء  على قوله: إن  

 ثمرة الخلاف 

قها بكلام  لو خالع الزوج زوجته ثم طل  
طلق   متصل حسبت له طلقتين، وإن  

 بعد مدة حسبت له طلقة واحدة

ق ولو بكلام متصل لم تقع إلا طلقة  لو خالع الزوج زوجته ثم طل  
 واحدة عند )الشافعي(، وعند )أحمد( لا يقع؛ لانفساخ النكاح

ق طلاق ا صري ا وليس  لو خالع الزوج ثم طل  
ما دامت المرأة في  -كناية  ولو بعد حين 

 لحقها الطلاق وحسبت له طلقة ثانية  -العدة

 مراجع المسألة 
الاستذكار  و   ،(10/278المغني )و  ، (15/356المجموع )و  ،(2/593التاج والإكليل )و  ، (2/242المدونة )و   ،(2/219تبيين الحقائق )و  ،(2/118بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6252المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،(3/1408السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،( 10/592المحلى )و   ،(17/188)
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 دة؟ة في الع  راجعة المختلع  وج مخ هل للز   ( 20)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
لع طلاق أو فسخ، واتفقوا على أن  المختلعة إذا خرجت من العدة، يجوز له أن  يتزوجها مرة  اتفق الأئمة الأربعة على أن  المختلعة تبين من زوجها، سواء قلنا إن  الخ 

 دة؟، واللاف على قولين ثانية بعقد جديد، مطلق ا عند )أحمد(، وما لم يكن طلق مرتين قبلخ عند )الأئمة الثلاثة(، واختلفوا هل للزوج مراجعة المختلعة زمن الع 

 الأقوال ونسبتها 
 تها د  ج المختلعة برضاها في ع  يق للزوج أن  يتزو  

 الجمهور
 ع د تها ج المختلعة في )لا( يق للزوج ولا غيره أن  يتزو  

 فرقة من المتأخرين )بدون تسمية(
 ل؟عل  ، أو ليس بعبادة بل مخ كاح في العدة عبادة  هل المنع من الن    سبب الخلاف 

 الأدلة

م من ح  لو  الر  ل، وللتأكد من خخ س  لة، فهي لحفظ الن  عل  دة مخ * لأن  الع  
الزوج   زواج  حال  في  منتف   وهذا  الأنساب،  تختلط  لا  الحمل، حتى 

 ة. الأول من المختلع  

كاح عبادة مجهولة المعنى، فلا تتزوج المعتدة حتى تنقضي عدتها؛  دة في الن   * لأن  الع  
تعالى:    چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچلقوله 

 والكتاب هو العد ة. ،[235]البقرة:

 الراجح 
لع وبرضاها الزوجة هي التي طلبت الخ  سل، ولأن  دة الأصل فيها لحفظ الن  القول الأول: )يق للزوج أن  يتزوج من المعتدة المختلعة برضاها في عدتها(؛ فالع  

 أسقطت حقها في ذلك فلا مانع للزوج من نكاحها مرة أخرى 
 تها فنكاحها باطل  د  ة في ع  لو تزوج الزوج أو غيره المختلع   ج الزوج )لا غيره( المعتدة المختلعة فالزواج صحيحلو تزو   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
ف القناع  اكشو  ،(7/59المغني ) و   ،(4/476مغني المحتاج )و  ،(871 المعونة على مذهب عالم المدينة )صو  ، (3/234بدائع الصنائع )و  ،(2/118بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6255المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(1409/ 3السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و   ،(7/190الاستذكار )و  ،(5/217)
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 من عدد الط لقات لع قدار ما وقع عليه الخخ وجين في م  اختلاف الز   ( 21)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 

من   لعقدار ما وقع عليه الخ واختلفوا لو حصل الاختلاف بين الزوجين في م  ،  إذا اد عى الزوج وقوع الخلع، والزوجة ت نكره، بانت منه الزوجة بِقراره اتفاق ا
، واللاف  ، اختلفوا القول قول من؟، وليس هناك بينةبألف واحدة بل طلقة  يقول:الزوج و   ،ثلاث طلقات بألف :- مثلا   - تقولفالزوجة  ؛عدد الطلقات

 على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 وجالقول قول الز  

   أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
 هر المثليتحالفان ويكون عليها م  

 الشافعي 

 سبب الخلاف 
ذكره ابن رشد في  )لع؟ قاس البيع على الخ وهل يخ ]هق/ وأصله في الصحيحين[، عي واليمين على من أنكر( نة على المد  اختلافهم في مفهوم حديث: )البي   

 ( داققدار الص  مسألة اختلاف الزوجين في م  

 الأدلة

، مدع    ةى عليه، والزوجالزوج مدع  ، فالزوجة مدعية لهتكون  لأن  ما زاد على ما قاله الزوج،  *  
 مع يمينه.  الزوج فالقول قول ، قر به الزوجيخ أكثر مما  عدد طلقات عيد  ت يوه

في عدد الطلقات المختلف بها   شبه اختلاف الزوجين* يخ 
ى  ع  باختلاف المتبايعين، فكل واحد منهما مد    في اللع،

 رد إلى مهر المثل، لأن  اللع متقو م.فيتحالفان ويخ  ،عليه
 والأصل العدم مةأكثر، والأصل براءة الذ    عدد طلقاتعي د  ت ةالقول الأول: )القول قول الزوج مع اليمين(؛ لأن  الزوج الراجح 

 ثمرة الخلاف 

ؤخذ بقول  إذا ادعت الزوجة أنها خالعت زوجها ثلاث طلقات بألف، وقال الزوج: بل طلقة بألف، يخ 
يخؤخذ يقول الزوج بيمينه، وإن  نكل    وزاد مالك: وتبين منه بطلقة، لاتفاقهما على أصل اللع،  الزوج،  

 الطلاق لا يثبت بالنكول مع اليمين عندهم     الزوج حخبس، ولا يخقال: تلف ويثبت ما تدعيه؛ لأن  

، ولا يلزم الزوج إلا ما  بعد الحلف يأخذ الزوج مهر المثل
 أقر  به من عدد الطلاق 

 مراجع المسألة 
الجداول الفقهية  و  ،(59/ 7المغني )و   ،(63/ 4الإقناع )و  ،(88/ 10الحاوي الكبير )و ،(4/38التاج والإكليل )و  ، (6/182المبسوط )و  ،(2/118بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (6256/ 11المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(3/1409السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ، (53لكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد كتاب النكاح مسألة )
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 مليك في الطلاقخيير والت  الت   ( 22)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

الجمهور، خلاف ا  الزوج مخير  بين أن  يطل ق امرأته بنفسه، أو أن  يجعله من اختيار الزوجة، فيقول لها: اختاري، فإذا اختارت زوجها، فليس بطلاق عند 
وك لها فيه، والكلام  لاق للزوجة، أو يخ اختارت زوجها فواحدة، وإذا اختارت نفسها فثلاث. كذلك للزوج أن  يمل  ك إيقاع الط   للحسن البصري الذي قال: إن  

 لاق لتقوم هي بذلك، فهل يصح؟ واللاف على ثلاثة أقوالوجة أو تمليكها الط  في هذه المسألة عن حكم تخيير الز  

 الأقوال ونسبتها 

)على حلاف   لاقوجة وتمليكها إيقاع الط  يصح تخيير الز  
 بينهم في صفة الت خيير والت مليك( 

 أكثر العلماء 

لاق، ويصح  )لا( يصح تخيير المرأة في الط  
 تمليكه للزوجة

 أبو حنيفة وأصحابه 

لاق  )لا( يصح لا تخيير الزوجة في إيقاع الط  
 ولا تمليكها الطلاق  

 بن حزماأبو محمد 
 (أشار إليه ابن رشد) رضي الله عنهااللاف في مفهوم حديث عائشة  سبب الخلاف 

 الأدلة

عخ  في  أن  *  اللغة  دلالة  من    رف  أمر ا  إنسانا   مل ك  من 
ه، فلا  ير  الأمور إن  شاء فعله وإن  شاء لم يفعله، فقد خ  

 فرق بينهما. 
عائشة   عنها* حديث  )خير    رضي الله  رسول  قالت:  نا 

فدل  ]متفق[،  فاخترناه، فلم يكن )يقع( طلاقا(    الله  
 لاق. خيير في الط  هذا على جواز الت  

ذلك    لاق للزوجة، لأن  مليك في الط  * يصح الت  
الز   من  بزوال سخ إذن  إذن  وج  وهو  عنها،  لطانه 

الت   أما  فيخ صريح،  لو  خيير  أن ه  على  حمل 
تطلق   ولا  الزوج،  يطلقها  نفسها  اختارت 

مل حديث عائشة  بالت   رضي الله  خيير وعليه يخ
 . لطلقهن   ، فلو اخترن أنفسهن  عنها

ع بيد الرجل ليس يجوز أن   ما جعله الشر    * لأن  
 يرجع إلى يد المرأة بجعل جاعل.

 فريق بينهمارف اللغة في عدم الت  واضح الدلالة في ذلك، ويعضده عخ  رضي الله عنها مليك في الطلاق(، وحديث عائشة  خيير والت  القول الأول: )يصح الت   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

نفسك، أو أمرك  من قال لزوجته: اختاري، أو ملكتك 
وقع الطلاق،   ،فاختارت نفسها أو طلقت نفسها  بيدك.

 لاقعلى خلاف بينهم في العدد الذي يقع به الط  

قت نفسها لم  لاق فطل   زوجته بالط  لو خير  
يصح وبقيت على عصمته، ولو ملكها  

 لاق وطلقت نفسها وقع بائن ا الط  

  نفسك.من قال لزوجته: اختاري، أو ملكتك 
لم يقع    ،لاق أو طل قت نفسهافاختارت الط  

 لاق وبقيت على عصمته الط  

 مراجع المسألة 
كشاف  و  ،(8/491الإنصاف )و  ،(3/279أسنى المطالب )و  ،(73/ 4شرح مختصر خليل )و  ،(5/390التاج والإكليل )و  ،(3/336البحر الرائق )و  ،(2/121بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 11/6260المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(3/1313السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،( 10/270المحلى )و  ،(1/486الكافي )و  ،(10/381المغني )و  ،(5/258القناع )
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 طل  ق نفسها بتمليكها الط لاق من الز وجالمد ة التي يُوز للمرأة فيها أن  تخ  ( 23)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

خيير على الت   ن  هذه المسألة مفرعة على المسألة التي قبلها، وقد ذهب أكثر العلماء إلى جواز تخيير الرجل زوجته وتمليكها الطلاق، وذهب الجمهور إلى أ
اخي ولو بعد المجلس ما لم  يار على التر  اختارت وقتها وإلا لا اختيار لها، خلاف ا لمالك )في رواية( وابن المنذر اللذين قالا: )ال   الفور )في مدة المجلس(، فإن  

 يفسخ أو يطأ(، واختلفوا في المدة التي تملكها المرأة للطلاق، إذا ملكها الزوج ذلك، واللاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 

قاء في لاق أو الب  يار في الط  لاق فلها ال  ك الزوج زوجته الط  إذا مل  
 صمته ما دامت في المجلسع  

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )قول(/ الأوزاعي/ جماعة من الفقهاء

ك الزوج زوجته الطلاق كان بيدها أبد ا ولم يتقي د بالمجلس، وله أن  يرجع في  إذا مل  
 ذلك متى أحب  ما لم توقع الطلاق

 الشافعي/ أحمد
 (لم يذكره ابن رشد)خيير فيه؟ لاق على الت  مليك في الط  قاس الت  هل يخ  سبب الخلاف 

 الأدلة

* تشبيه تمليك الطلاق بالوكالة، فهي لا تتقيد بمجلس ولا توقيت ويجوز فسخها في   ه تخيير للزوجة فكان مقصور ا على المجلس، كقوله: اختاري.لأن    •
 أي وقت، فهو نوع توكيل في الطلاق كما لو جعله لأجنبي. 

علي    • حتى  أن    أثر  لها  )هو  قال:  يدها،  في  امرأته  أمر  جعل  رجل  في  قال  ه 
مرسل[،  تخنك  ل(   وهو  عب/  الصحابة  ]ش/  من  مخالف  له  يخعرف  فيكون    ولا 
 إجماع ا. 

 الراجح 
خيير في عرف  مليك والت  ه يقتصر على المجلس؛ إذ لا فرق بين الت  خيير وقد ذهب الجمهور أن  مليك في المجلس(، قياس ا على الت  يار في الت  القول الأول: )ال  

 اللغة، فمن خير  شخص ا فقد مل كه، ومن مل كه فقد خير ه

 ثمرة الخلاف 
تختار،    إذا مل ك الزوج الطلاق للزوجة وافترقا في المجلس قبل أن  

 يار ما لم يرجع عنهلاق وافترقا في المجلس فلها ال  إذا ملك الزوج زوجته الط   مليك فقد بطل الت  

 مراجع المسألة 
المحلى  و  ،( 10/381المغني )و   ، (1/486الكافي )و  ، (3/279أسنى المطالب )و  ، (4/75شرح مختصر خليل )و   ،(3/336البحر الرائق )و  ،(2/121بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6271المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و   ،(3/1313السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(1/270)
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 مليك بالطلاقخيير والت  لاق عند الت  توقعه في الط   دد الذي يُوز للمرأة أن  الع   ( 24)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
خيير، فإذا ملك الرجل  لاق دون الت  لط  (، وقد سبق أن  الأئمة الثلاثة قالوا بصحة التخيير والتمليك في الطلاق، خلاف ا لأبي حنيفة وأصحابه الذين قالوا بصحة التمليك في ا 22هذه المسألة مفرعة على المسألة رقم ) 

 لاق؟، واللاف على خمسة أقوال توقعها إذا اختارت الط    قة يجوز للزوجة أن  ل  مليك فكم ط  خيير أو الت  زوجته الطلاق بالت  

 الأقوال ونسبتها 

لاق تطلق  إذا ملك الرجل زوجته الط  
ها إما تختاره أو تبين  واحدة، وإذا خير  

 منه بالثلاث 
 مالك 

إذا ملك الرجل زوجته بالطلاق أو  
ها فطلقت نفسها وقع على ما نواه  خير  

لم ينو    الرجل واحدة أو أكثر، وإن  
 عليه الحال   فواحدة إذا دل  

 الشافعي/ أحمد 

إذا ملك الرجل  
زوجته الطلاق  

وطلقت وقعت طلقة  
 بائنة 

 أبو حنيفة وأصحابه 

إذا ملك الرجل زوجته الطلاق أو خيرها  
وقع بما أوقعت الزوجة واحدة أو أكثر  

 ولا عبرة بقول الزوج 
ابن    /علي    /مالك )رواية(    

ابن المسيب/ الزهري/    /مسعود  
 عطاء 

تطلق   إذا ملك زوجته الطلاق أو خيرها ليس للزوجة أن  
 نفسها إلا طلقة واحدة

 ابن مسعود   / عمر / ابن عباس

 خيير منه؟ لاق أو الت  هل يغلب ظاهر اللفظ أو دعوى البينة في تمليك الط   سبب الخلاف 

 الأدلة 

خيير في  مليك والت  هناك فرق بين الت  *  
اختاري   أو  اختاري،  فقوله:  الطلاق، 

المراد    نفسك، ظاهر في عرف الشرع أن  
حديث   من  المفهوم  وهو  البينونة،  به 
رسول   عنها: )خيرنا  عائشة رضي الله 

فاخترناه(    الله   أما  ]متفق[،  ... 
أو   واحدة  طلقة  فيحتمل  التمليك 

 أكثر، فدلالته محتملة. 
مل تمليك الطلاق على الطلاق وفق  يخ * 

 العرف الشرعي وهو طلاق السنة. 

لأن   والت  الت    *  من خيير  ليسا  مليك 
الط   الص  ألفاظ  لذا لاق  رية، 

 احتاجت للنية. 
العخ * يخ  رف  مل الإذن بالطلاق على 

طلاق   وهو  النية  عدم  عند  الشرعي 
 السنة. 

لأن   تمليك    * 
الزوج  من  الطلاق 
للزوجة يقتضي زوال 

ولا سخ  عنها،  لطانه 
فائدة من ذلك ما لم  

 ا. ا بائن  يقع طلاق  

لأن   الت    *  إنّ  معنى  أن  مليك  هو    ا 
من   الرجل  بيد  ما  جميع  ما  يصير 
فيما   مخيرة  فهي  المرأة  بيد  الطلاق 

 توقعه من أعداد الطلاق. 
الت  *   في  الزوج  قول  يقبل  مليك  لا 

ه لم يرد به طلاق ا أو  والتخيير إذا قال أن  
، لأن   ه معنى ظاهر في جعل  عدد معين 

 الطلاق بيدها مطلق ا. 

في الرجل الذي قالت  )  :وابن مسعود    * أثر عمر  
أن   لو  زوجته:  لعلمت    له  بيدي  أمري  من  بيدك  الذي 

الذي بيدي من أمرك بيدك،   كيف أصنع، فقال لها: فإن  
، فأفت  ا تقع واحدة وهو أحق أنه    يافقال: فأنت طالق ثلاثا 

 [.سنن  طب/   عب/  هق/] (بها ما دامت في العدة
 طلق عليه اسم الطلاق طلقة واحدة. أقل ما يخ  * لأن  

العلة في جعل الطلاق بيد الرجال دون النساء    ا للرجال لأن  احتياط  *  
 هوة عليهن عن سوء الع شرة. لمحل نقصان عقلهن، وغلبة الش  

 (، فدليلهم أقوى عليه الحال  لم ينو فواحدة إذا دل   إذا ملك الرجل زوجته بالطلاق أو خيرها فطلقت نفسها وقع على ما نواه الرجل واحدة أو أكثر، وإن  القول الثاني: ) الراجح 

 ثمرة الخلاف 

 له  لو مل ك زوجته الطلاق فطلقت ثلاثا  
يناكرها فيما فوق الواحدة، وإذا    أن  

لاث  خيرها فاختارت نفسها طلقت بالث  
 وبانت منه 

لو ملك زوجته الطلاق أو خيرها 
فالمعتبر نيته في العدد سواء أوقعت 
طلقة أو أكثر وإذا لم ينو وقعت  

 واحدة وله مراجعتها في العدة 

لو ملك زوجته 
بالطلاق وطلقت  

وقعت طلقة واحدة  
 بائنة 

لو ملك زوجته الطلاق أو خيرها 
 وقع، ولو أنكر  فطلقت ثلاثا  

الزوج إرادته ذلك فالقول قول  
 الزوجة 

 وقعت واحدة، لو ملكها أو خيرها بالطلاق فطلقت ثلاثا  
 دة وله مراجعتها في الع  

 مراجع المسألة 
المحلى  و   ،(10/381المغني )و   ،(1/486الكافي )و   ،(5/258كشاف القناع )و   ،(3/279أسنى المطالب )و   ،(4/73شرح مختصر خليل ) و   ،(3/336البحر الرائق )و   ،(2/121بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 11/6262المقتصد شرح بداية المجتهد )  بخغيةو   ،(3/1313السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و   ،(10/270)
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 الجملة الثانية: )في أركان الطلاق( 
 :وتحته ثلاثة أبواب

 . روطهلاق وشخ الباب الأول: في ألفاظ الط   -

 لاق. ق الجائز الط  الباب الثاني: في المطل    -

 ق.ساء ومن ل يتعل  لاق من الن   ق به الط  الباب الثالث: فيمن يتعل   -
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ا في الجملة الثانية: )أركان الطلاق(   - رحمه الله  -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
ا أو إجماع

 
 اتفاق

. الط   أجمع المسلمون على أن    -1  لاق يقع بنية ولفظ  صريح 
 ناية. لاق المط لقة؛ صريح وك  الفاظ الط   اتفق الجمهور على أن    -2
 ضعية بالشرع. رعي دلالة و  دلالته على هذا المعنى الش   لاق صريح ؛ لأن  لفظ الط   اتفقوا على أن    -3
لاق فيه على وجود  واء، أن ه يقف وقوع الط  يقع أو لا يقع على الس    لا خلاف أن  تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة إذا كانت مما يمكن أن    -4

 رط. الش  
 لا خلاف بين المسلمين في ارتداف الطلاق إذا قال: أنت طالق، أنت طالق نسق ا، في الطلاق الرجعي.  -5
 لا خلاف أن  استثناء الأقل من الأكثر يصح، ويسقط المستثنى، مثل أن  يقول: أنت طالق ثلاثا  إلا واحدة.  -6
، غير المكره. المطل   اتفقوا على أن    -7  ق الجائز طلاقه هو: الزوج، العاقل، البالغ، الحر 
 عاد صحيح ا(.  ه يقع طلاق المريض إن  صح  )أي إن  اتفقوا على أن    -8
الطلاق المعل ق لا ن   لاق الرجعي، وأساء اللاتي في عصمة أزواجهن ، أو قبل أن  تنقضي ع د دخهن  في الط  لاق يقع على الن   الط    اتفقوا على أن    -9

 يقع على الأجنبيات.
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 الجملة الثانية: )أركان الطلاق( 
 (المسائل المختلف فيها )

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . تبعيض المطل قة 35 . لاق الصريحألفاظ الط   25
 .تبعيض التطليقة 36 . اعتبار النية في إيقاع الطلاق 26
 . : أنت طالق أنت طالق أنت طالق-غير المدخول بها -لو قال لزوجته  37 . اعتبار النية في عدد الطلاق 27
 .الاستثناء في الطلاق )استثناء الأكثر من الأقل ( 38 . الطلاق بمجرد النية 28
 . طلاق المكره 39 .اهرة(ناية )الظ  الطلاق بلفظ الك   29
 . بيطلاق الص   40 . الطلاق بلفظ الكناية )المحتملة( غير الظاهرة 30
 . كران طلاق الس   41 . حكم من قال لزوجته: أنت علي  حرام 31
 . طلاق المريض )مرض الموت( 42 .تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى  32
 . لو طلبت زوجة المريض )مرض الموت( الطلاق 43 . تعليق الطلاق بمشيئة من )لا( مشيئة له 33
 .طلاق الأجنبية 44 .تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلية 34
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 رية لاق الص  ألفاظ الط   ( 25)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
، واتفق الجمهور على أن  الط   أجمع المسلمون على أن   ، واختلفوا في ألفاظ  ناية  وك   نفان؛ صريح  لاق المطلقة ص  ألفاظ الط   لاق يقع إذا كان بن ي ة  ولفظ  صريح 

 رية بعد اتفاقهم على أن  لفظ )الطلاق( صريح، واللاف على ثلاثة أقوالالطلاق الص  

 الأقوال ونسبتها 

 فقط   (الطلاق)ريح لفظ الطلاق الص  
بعض الحنابلة )ابن أبو حنيفة/ مالك/ 

 حامد( 

 راح(  راق، الس  رية ثلاثة: )الطلاق، الف  ألفاظ الطلاق الص  
 أحمد / الشافعي

راق،  لاق، الف  يقع الطلاق إلا بثلاثة ألفاظ: )الط   (لا)
 راح(الس  

 بعض أهل الظاهر 
 ( أشار إليه ابن رشد)راح بين أن  يكون للطلاق ولغير الطلاق، فقد تدل على معنى الطلاق، أو تبقى على دلالتها اللغوية راق والس  تردد لفظ الف   سبب الخلاف 

 الأدلة

لفظ الطلاق صريح، ودلالته على    * لأن  
الش   بالش  المعنى  وضعية  دلالة  رع،  رعي 

الط   باب  في  أصلا   فالص  فصار  ريح  لاق، 
 في الشيء ما لا يتمل غيره.

تعالى:  *   قوله  من  القرآن  في  المذكورة  الألفاظ  هذه 
تعالى:  ،  [ 229]البقرة: چ ہ  ہچ وقوله 
ھچ ھ   ھ   ھ   وقوله    ، چہ  

ک   ک  چتعالى:   ک   ڑ   ڑ     ژ  

 . [ 130النساء: ] چ ک

إنّ  الش    * لأن   الث  رع  الألفاظ  لاثة، وهي عبادة،  ا ورد بهذه 
ومن شرطها اللفظ، فوجب الاقتصار على اللفظ الشرعي 

 الوارد فيه. 
إلا  الن    • يفسخ  فلم  خاصة،  بألفاظ  إلا  ينعقد  لا  كاح 

 بألفاظ خاصة. 

 الراجح 

يكون للشرع فيها   راح فهي مترددة بين أن  راق والس  وأما ألفاظ الف  : )-رحمه الله -لاق فقط(، قال ابن رشد ريح كلمة الط  القول الأول: )لفظ الطلاق الص  
أعني: في معنى   -، أو هي باقية على دلالتها اللغوية، فإذا استعملت في هذا المعنى -بعرف الشرع على المعنى الذي يدل عليه الطلاق تدل   أعني: أن   -تصرف 
راح وإن  وردا في القرآن بمعنى الطلاق، إلا  (. كذلك لفظ الف راق والس  أعني: اللفظ الذي يكون مجازا في دلالته -كانت مجازا، إذ هذا هو معنى الكناية   -الطلاق

  چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ   گ  گ  گ  ڳچأن  لهما في العرف معان  كثيرة، وقد ورد لفظ الف راق في القرآن لغير الطلاق في قوله تعالى: 

 بوقوع الطلاق بغير هذه الألفاظ  فلا معنى لتخصيصه بفرقة الطلاق، أما أصحاب القول الثالث فقد خالفوا في قولهم إجماع الصحابة   ،[4]البينة: 

 ثمرة الخلاف 

ق بلفظ الطلاق وقع، نوى ذلك أو لم  لو طل  
راق لزم  راح أو الف  طلق بلفظ الس    ينوه وإن  

 البينة فيه )وعند المالكية تفصيل( 

راح وقع الطلاق ولو ادعى  راق أو الس  الف   بلفظ ق لو طل  
 ق بغير الألفاظ الثلاثة لم يقع الطلاقلو طل   أن ه لم ينو ذلك، أو لم يقصد إيقاع الطلاق 

 مراجع المسألة 

الشرح الكبير مع  و  ،(416/ 15المجموع )و   ،(4/43شرح مختصر خليل )و  ،(296 جامع الأمهات )صو  ، (112 مختصر القدوري )ص و  ،(2/126بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
السبيل المرشد  و   ،(9/201الأوسط )و  ، (71 مراتب الإجماع )صو  ،(9/303فتح الباري )و  ،(10/185المحلى )و  ، (10/356المغني )و  ،(475/ 1الكافي )و   ،(22/212الإنصاف )

 (11/6295المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (3/149إلى بداية المجتهد )
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 لاقية في إيقاع الط  اعتبار الن    ( 26)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ق ق بلفظ الطلا  قبل قول المطل  راق، واتفقوا أن ه لا يخ راح والف  اتفقوا على أن  لفظ الط لاق من الألفاظ الص رية في الط لاق، وزاد الش افعية والظاهرية لفظي: الس  
على صدق دعواه؟، مثل أن  تسأله أن  يخط ل قها من   ا إذا اقترنت بالحالة أو بالمرأة قرينة تدل  رد طلاق  قبل قوله أن ه لم يخ ا، واختلفوا هل يخ رد به طلاق  ريح أن ه لم يخ الص  

به ه   ، واللاف على قولين ، فيقول: أنت طالقو ثاق هي فيه وش 

 الأقوال ونسبتها 
 اهر، ويدي ن فيما بينه وبين الله تعالى في الظ   الزوج  قبل قول)لا( يخ  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 اهر في الظ   الزوج قبل قوليخ 

 مالك
 (لم يذكره ابن رشد)هم في هذه المسألة وعدم اعتباره رائع بالت  اعتبار الذ   سبب الخلاف 

 الأدلة
وهو أعلم بنيته، واللفظ يتمله، فالطلاق  ]متفق[،  ا الأعمال بالنيات(  حديث: )إنّ    •

 ه خلاف ما يقتضيه الظاهر عرف ا. من الإطلاق، ولا يقبل في القضاء لأن  
 سمع منه.لأن  القرينة تشهد لدعواه، فيخ   •

 هم أن  يخصدقه فيما ادعى صدقته قرينة(؛ لأن  القرينة داخلة في عموم البينة فيؤخذ بها، قال ابن رشد: يجب على رأي من لا يكم بالت    قبل قوله إن  القول الثاني: )يخ  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
، طلقت منه ولو  ثاق لو قال الزوج: أنت طالق، ثم ادعى أن ه أراد أن  يط لقها من و  

 ت القرينة على ذلك دل  
ثاق لو قال الزوج: أنت طالق، ثم ادعى أن ه أراد أن  يطلقها من و  

 ت القرينة على ذلك لم تطل قودل  

 مراجع المسألة 

مغني  و   ،(8/86تفة المحتاج )و  ، (4/44شرح مختصر خليل )و  ،(3/270البحر الرائق )و  ، (112 مختصر القدوري )صو  ، (6/82المبسوط )و  ،(2/127بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
زاد  و  ،(5/247كشاف القناع )و  ،(1/474الكافي )و  ،(1/372المغني )و  ، (22/221الشرح الكبير مع الإنصاف )و   ،(240 قوانين الأحكام الشرعية )ص و  ، (3/280المحتاج )

 ( 11/6305المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (3/1421السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(8/198تفسير القرطبي )و  ، (5/203المعاد )
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 لاقية في عدد الط  اعتبار الن    ( 27) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
، واختلفوا فيمن طل   ه أراد أكثر من  ق طلقة واحدة واد عى أن  من طل ق واحدة ، ونوى طلقة  واحدة  وقعت واحدة  بلا إشكال، ومثله من طل ق ثلاثا  ونوى ثلاثا 

 قبل قوله؟ واللاف على قولين طلقة، فهل يخ 

 الأقوال ونسبتها 
 لزمه ذلك ه نوى أكثر من طلقة  واحدة  وادعى أن  طلقة من طل ق 

 )رواية(  مالك/ الشافعي وأصحابه/ أحمد 
 ه نوى أكثر من ذلك لا تقع إلا واحدة وادعى أن   واحدة  طلقة من طل ق 

 أحمد )رواية(  /أبو حنيفة
 ية مع اللفظ المحتمل )أنت طالق(؟لاق بالنية دون اللفظ )لفظ العدد(، أو بالن   هل يقع الط   سبب الخلاف

 الأدلة 

ية مع اللفظ المحتمل، فلفظ )طالق( اسم فاعل، واسم الفاعل  لاق بالن   * يقع الط  
يقتضي المصدر، والمصدر يتناول الكثير والقليل، فيصح تفسيره من المطل  ق، مثل 

 نايات. ألفاظ الك  

ا، فلفظ: أنت  ولا تصري    ناية  العدد لا يتضمنه لفظ الإفراد، لا ك    * لأن  
مع  الطلاق  في  اللفظ  اشتراط  من  بد   فلا  واحدة،  إلا  يتمل  لا  طالق 

 النية.
 يات( ]متفق[، وهذا عمل ونوى أمر ا معين اا الأعمال بالن   القول الأول: )من طلق واحدة ونوى أكثر لزمه ما نواه(؛ لعموم حديث: )إنّ   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

  ه أراد اثنتين أو ثلاثا  من قال لزوجته: أنت طالق )قالها مرة واحدة(، ثم اد عى أن  
قي د كلامه بقوله: طلقة واحدة، فتقع واحدة )عند أحمد  إلا  أن  يخ  وقعت كما نوى، 

 والشافعي في وجه، خلافا لمالك( 

ه أراد اثنتين أو  أنت طالق )قالها مرة واحدة( ثم ادعى أن   :من قال لزوجته
 واحدةوقعت  ثلاثا  

 مراجع المسألة 
الشرح الكبير مع الإنصاف  و   ،(107  منهاج الطالبين )صو  ،( 2/278الشرح الكبير على مختصر خليل )و   ،(2/259تفة الفقهاء )و  ،(2/128بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6306المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(3/1415السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ، (7/236المغني )و   ،(1/474الكافي )و   ،(22/314)
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 يةجرد الن   لاق بمخ الط   ( 28)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ه إذا تلف ظ ظ به، ولا إشكال أن  لاق ولم يتلف  لاق دون نية، وهنا عكسها، أي نوى الط  لفظ بالط  ( التي تكلمت عن الت  26هذه المسألة عكس مسألة رقم ) 

 لفظ به؟، اللاف على قولين ية دون الت  لاق بمجرد الن   ظ به، فهل يقع الط  لاق دون أن  يتلف  ه نوى الط  ه يقع، واختلفوا لو أن  لاق أن  لاق، ونوى به الط  بالط  

 الأقوال ونسبتها 
 ية دون اللفظ لاق بالن   )لا( يقع الط  

 أبو حنيفة/ مالك )مشهور(/ الشافعي/ أحمد 
 لفظ بهدة دون الت  ية المجر  يقع الطلاق بالن   

 مالك )رواية(/ أشهب/ الزهري 
 ية دون اللفظ أو بالنية مع اللفظ المحتمل )ذكره ابن رشد في مسألة اعتبار النية في عدد الطلاق( هل يقع الطلاق بالن    سبب الخلاف 

 الأدلة

)رخ  والن   * حديث:  أمتي الطأ  سيان، وما  فع عن 
قول  دون  والنية  ]متفق[،  أنفسها(  به  حدثت 

 حديث نفس.

 يات( ]مت فق[، وهذا نوى، فيقع ما نواه.ا الأعمال بالن   * حديث: )إنّ  
 من كفر في نفسه فهو كخف ر.  لأن   •
 لم يفعلها.  وإن   ذ  على المعصية فاسق مؤاخ   ر  المص   لأن   •
 .[284]البقرة: چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈچقوله تعالى:   •

 الراجح 

وليس يلزم من اشترط النية في العمل في الحديث  في الرد على حديث القول الثاني: ) - رحمه الله  -القول الأول: )لا يقع الطلاق بالنية المجردة(، قال ابن رشد  
ية وحدها، وأما الآية فليس فيها أن  المحاسبة بما في النفس تقتضي  ية هو المعتبر لا الن   انتهى، فالحديث أفاد أن  العمل مع الن    ،( ية كافية بنفسهاتكون الن    أن  

القلب مع الإقرار، والمصر  على المعصية مؤاخذ، هذا إذا عملها ثم  أصر    أما من اعتقد الكفر أو شك  فهو كافر لزوال الإيمان الذي هو عقدخ إلزامه بأحكام الشرع. 
 ، وقد ضع ف الشيخ الوائلي القول الثاني عليها، أما إذا عزم ولم يعمل فلا 

 ثمرة الخلاف 
ث نفسه به،  لاق أو حد  لو نوى في نفسه الط  

 لاقولم يتلفظ به، لم يقع الط  
 لاق وبعدد ما نواهث به نفسه وقع الط  لاق أو حد  لو نوى في نفسه الط  

 مراجع المسألة 
المغني  و   ،(15/419المهذ ب مع المجموع )و   ،(3/280مغني المحتاج )و  ،( 2/377الشرح الكبير للدردير )و  ، (112 مختصر القدوري )ص و  ،(2/128بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6307المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (3/1422الس بيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(203/ 5زاد المعاد )و  ،(216/ 22الش رح الكبير مع الانصاف )و   ،(10/355)
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 الطلاق بلفظ الكناية )الظاهرة(  ( 29)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

راق، وإما أن  يقع بلفظ غير صريح، وهي ألفاظ  راح والف  يقع بلفظ الطلاق الصريح عند الأئمة الثلاثة، وزاد الشافعي والظاهرية لفظ الس   الطلاق إما أن  
بلك على غاربك، أنت خلية، أو  على اختلاف بين الأئمة، مثل: ح  -الكناية، وألفاظ الكناية إما أن  تكون ظاهرة أو كناية محتملة، وألفاظ الكناية الظاهرة 

ا، وكم يقع؟،  برية، أو بت ة، أو بتلة، أو بائن، أو يقول: اعتد ي، أو استبرئي رحمك، أعتقتك، أنت حرة، لا حاجة لي بك، ونحوها، فهل يقع الط لاق به
 خلاف على أربعة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

اهرة إلا إذا وجدت قرينة تدل على ناية الظ  يقع الطلاق بالك  
 في المدخول بها، وعلى ما  لاق، ويقع ثلاثا  ه لم يرد الط  أن  

 يد عيه المطلق في غير المدخول بها 
 مالك

يقع الطلاق بالكناية الظاهرة على ما نواه  
لاق لم  ه لم يرد الط  ادعى أن    واحدة وأكثر، وإن  

 يقع 
 الشافعي 

يقع الطلاق بالكناية  
الظاهرة على ما نواه لكن  

،  إن  نوى ثلاثا    وقع ثلاثا 
وإن  نوى واحدة أو اثنتين  

 وقعت واحدة بائنة 
 أبو حنيفة   

يقع الطلاق بالكناية  
، وإن     الظاهرة ثلاثا 

عى أن ه لم يرد  اد  
 الطلاق لم يقع 

 أحمد )المذهب( 

 ية على عرف اللفظ؟، وإذا غل بنا عرف اللفظ فهل يقتضي البينونة فقط أو العدد؟ية أو الن   هل يقدم عرف اللفظ على الن    سبب الخلاف 

 الأدلة

لأن   أن    *  على  شاهد  والشرعي  اللغوي  تلفظوا    العرف  الناس 
ا، وإذا وجدت  بألفاظ الكناية الظاهرة ويقصدون بها الطلاق غالب  

 قرينة تدل على خلافه فيقبل قوله أن ه لم يرد الطلاق. 
البينونة،   هو  الظاهرة  الكناية  ألفاظ  من  الظاهر  لأن    *

إلا خلع   تقع  مالك لا  أو ثلاثا  والبينونة عند  تقع  ا  لم  وإذا   ،
هنا خلع ا لعدم العوض فتقع ثلاثا  في المدخول بها، أما غير  

 المدخول بها فتبين ولو بواحدة.
 يقد م عرف اللفظ على الن ية.   *
 في المدخول بها.   أن  الطلاق بالكناية يقع ثلاثا    إجماع الصحابة   •

أنه طل ق زوجته البتة، فقال    * حديث ركانة  
: والله ما أردت إلا واحدة فاستحلفه  للرسول  
    .فاعتبر  ]د/ قط/ وضعفه الألباني[، ثم رد ها إليه
   .نية المطلق 
دون  *   فيما  الزوج  قول  قبول  على  الإجماع  وقع 

يقبل    الثلاث في صريح ألفاظ الطلاق، فأحرى أن  
 دلالة الصريح أقوى.   قوله في الكناية؛ لأن  

يقضى   فلا  اللفظ،  على عرف  الن ية  تقد م   *
 هنا بعرف اللفظ بل بالنية.

لأن   بطلاق    *  المقصود 
قطع  الظاهرة  الكناية 
بائن ا   فيقع  العصمة 
بواحدة، ولا تكون ثلاثا  
لأن   نواها؛  إذا    إلا 

على  زائد  معنى  الثلاث 
 البينونة عند أبي حنيفة.

الصحابة   • إجماع 
    أن  على 

بالكناية   الطلاق 
ثلاثا   وإن  يقع  أراد     

 بها واحدة.

 ]متفق[  ا الأعمال بالنيات وإنّا لكل امرئ ما نوى(، ولحديث: )إنّ  القول الثاني: )يقع الطلاق بالكناية الصرية الظاهرة ما نواه(؛ لدلالة حديث ركانة  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يقع الطلاق بالكناية الظاهرة وتبين منه الزوجة المدخول بها ولا  

 لاق ولا يصدق ه لم يرد الط  يقبل قوله أن  

ه نوى طلقة واحدة في طلاق  إذا ادعى أن  
ه لم ينو  الكناية يصدق في ذلك وإذا ادعى أن  

 الطلاق يصدق 

إذا طل ق بالكناية الظاهرة  
 بانت منه  ونوى ثلاثا  

الزوجة بينونة كبرى، وإذا  
نوى واحدة أو اثنتين  
 وقعت بائنة بينونة صغير 

إذا طلق بالكناية  
ه  الظاهرة وادعى أن  

أراد طلقة واحدة  
وقعت  ثلاثا  وبانت  

 منه الزوجة 

 مراجع المسألة 
  ،(3/281مغني المحتاج ) و  ، (15/418المجموع )و  ،(2/365الشرح الكبير للدردير )و   ،(421 الهداية )صو   ،(2/269تفة الفقهاء )و  ،(2/129بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (6310/ 11المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(3/1423السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ، (22/239الشرح الكبير مع الإنصاف )و  ،( 10/365المغني )و 
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 لة( غير الظاهرة م  ناية )المحت  الطلاق بلفظ الك   ( 30)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

راق، وإما أن  يقع بلفظ غير  صريح  وهي ألفاظ  راح والف  ريح عند الأئمة الثلاثة، وزاد عليه الشافعي والظاهرية لفظي الس  لاق الص  الطلاق إما أن  يقع بلفظ الط  
وكناية محتملة، كقوله: )الحقي بأهلك، اذهبي، ابعدي عني، اخرجي، ذوقي، تجرعي،   -ابقةوذكرت في المسألة الس  -الكناية، وهي على قسمين: كناية ظاهرة  

 خلاف على قولين ونحوها(، فهل يقع الطلاق بهذه الألفاظ؟، 

 الأقوال ونسبتها 
 لة نية الزوج ناية المحتم  لاق بالك  عتبر في الط  يخ 

 مالك
 ا نوى طلاق   لة شيء وإن  ناية المحتم  ليس في الطلاق بالك  

 الجمهور
 ( لم يذكره ابن رشد) هل يؤخذ بالنية عند اللفظ غير المحتمل أو لا يؤخذ بها؟  سبب الخلاف 

 الأدلة
)إنّ   • حديث:  وإنّ  عموم  بالنيات،  الأعمال  نوى(  ا  ما  امرئ  لكل  ا 

 لاق بلفظ فيقع.وهو نوى الط  ]متفق[،  
الك   ألفاظ  لمعان أخرى غير * لأن   للطلاق كذلك تصلح  المحتملة كما تصلح  ناية 

 لاق.الط  

 الراجح 
ناية كاح بعقد صحيح فلا تدفع إلا بسبب صحيح وبلفظ صريح أو ك  القول الثاني: )ليس في ألفاظ الطلاق بالكناية المحتملة شيء(؛ فالأصل بقاء عصمة الن   

 ظاهرة مع نية واضحة 

 ثمرة الخلاف 
قال: لم   لاق وقع طلاق ا ويعدد ما نواه، وإن  إذا نوى بالكناية المحتملة الط  

 ينو الطلاق، قبل منه 
ناية ظاهرة  ريح أو بك  لاق لم يقع حتى يطلق بلفظ ص  ق كناية محتملة ونوى الط  لو طل  

 على ما كان في المسألة السابقة 

 مراجع المسألة 
المغني  و   ،(3/281مغني المحتاج ) و  ، (15/418المجموع )و  ،(2/379الشرح الكبير للدردير )و   ،(421 الهداية )ص، و (2/269تفة الفقهاء )و  ،(2/129بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6312المقتصد شرح بداية المجتهد )  بخغية و  ، (3/1423السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و   ،(239/ 22الشرح الكبير مع الإنصاف )، و (10/365)
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 حرام علي   حكم من قال لزوجته: أنت   ( 31) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
راق، واختلفوا فيمن قال لزوجته، أنت علي حرام ، ماذا يترتب على قوله، واللاف  راح والف  من طلق بلفظ الطلاق وقع طلاقه، وزاد الشافعية والظاهرية لفظ الس    اتفق الأئمة الثلاثة على أن  

 على ثمانية أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

في المدخول بها يقع 
 البتة، وغير ثلاثا  

 المدخول بها على نيته 
مالك وأصحابه/ ابن 

أبي ليلى/ زيد بن 
 ثابت/ علي 

 أو  على نيته ثلاثا  
واحدة بائنة أو يمين، 

ا فليس وإن  لم ينو شيئ  
 بشيء/ الثوري 

 أو  على نيته ثلاثا  
واحدة رجعية، وإن  

لم ينو فهي يمين  
 يكف رها/ الأوزاعي 

على نيته واحدة أو  
ثلاثا، وإن  نوى  

 حريم فكفارة يمينالت  
 الشافعي 

إن  نوى واحدة أو ثلاثة 
ا  وقعت بائنة، وإن  لم ينو طلاق  

، وإن   نوى   كان يمينا وهو مول 
 الكذب فلا شيء

 أبو حنيفة  

 هي يمين يكفرها 
ابن   / عمر

ابن  / مسعود
بعض  /عباس 

 التابعين 

 ليس فيه كفارة ولا طلاق
مسروق بن الأجدع/ أبو 
 سلمة/ الشعبي/ الظاهرية 

هو ظهار ولو نوى  
 به الطلاق 

أحمد )المذهب(/ 
أبو  /عثمان 

قلابة/ سعيد بن 
جبير/ ميمون بن 

 مهران/ البتي  

 هل هذا اللفظ )أنت  علي  حرام ( يمين  أو كناية أو ليس يمين ولا كناية؟  سبب الخلاف

 الأدلة 

في   • كناية  لأن ه 
والعرف   الطلاق، 
والشرعي   اللغوي 
إلى   يصرفه 
لقصد   الطلاق؛ 

 الناس به الطلاق. 

حديث   • عموم 
الأعمال   ا  )إنّ 
لم   وإن  بالنيات(، 

 ينو فكلام كاذب. 

حديث   • عموم 
الأعمال   ا  )إنّ 

، وإن   ]متفق[ بالنيات(  
مل   يخ شيئا  ينو  لم 
 كلامه على اليمين. 

حديث   • عموم 
الأعمال  )إنّ   ا 

أراد   فإن  بالنيات(، 
ل كلامه   حمخ التحريم 

 على اليمين. 

واحدة   • نوى  إن  
به   المقصود  فطلاقه كناية 
بائن ا،   فيقع  العصمة  قطع 
حالف ا   كان  ينو  لم  وإن  

 بترك الوطء. 

چ * قوله تعالى:  

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  

چ   ٻ  پ  پ  پ

فقد    ، [ 1]التحريم: 
النبي     حر م 

أزواجه وكف ر عن  
 . ]متفق[   يمينه 

يمينا   ليس  لأن ه   *
ليكفرها ولا لفظ طلاق  
ليقع،   أو كناية  صريح 
وقد   الماء  فهو كتحريم 

گ   گ  چ قال تعالى:  

  چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

 . [87]المائدة:

تريم   • لأنه 
امرأته،   في  أوقعه 
بِطلاقه   فكان 
كتشبيهها   ظهار ا، 
بظهر أم ه، بل هو  

 صريح في الظهار. 
 وهذا يوافق القول الثالث والرابع   أن العبرة بنيته وهذا يوافق أغلب الأقوال، إلا أنه إذا لم تكن له نية الطلاق في قوله فيصرف كلامه إلى اليمين، فيكفرها كفارة يمين،   -  والله أعلم   -أقرب الأقوال للصواب   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

يقع الطلاق وتبين منه  
المدخول بها ولا يقبل  
 قوله أنه لم يرد به الطلاق 

يقع الطلاق إن   
نوى، وإن  لم ينو  

 فكلامه ساقط 

يقع الطلاق على  
ما نوى وإن  لم ينو  

 فعليه كفارة يمين

يقع الطلاق على ما  
نوى فإن  أراد التحريم  

 فعليه كفارة يمين

إن  نوى الطلاق بانت منه،  
وإن  نوى اليمين فهو إيلاء  
 وإن  لم ينو شيئا فلا شيء 

عليه كفارة يمين  
مغل ظة أو غير  

 مغلظة

كلامه ساقط لا شيء  
 فيه ولا عبرة به 

يجب عليه كفارة 
 ظهار

 مراجع المسألة 
الكافي و  ،(7/176المغني )و  ،(15/431المجموع )و  ،(22/267الشرح الكبير مع الإنصاف )و  ،(241قوانين الأحكام الشرعية )ص و  ،(2/270تفة الفقهاء )و  ،(2/131بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (11/6314المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(3/1426السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(1/474)
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 لاق بمشيئة الله تعالى تعليق الط   ( 32)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 

لاق بمشيئة الله تعالى على ضربين؛ تعليق  تق، وتعليق الط  ( عن تأثير استثناء المشيئة في الطلاق والع  63سبق أن  تكلم المؤلف في كتاب الأيمان مسألة )
لاق على مشيئة الله  رط كقوله: أنت طالق إن  شاء الله، أو تعليق على جهة الاستثناء كقوله: أنت طالق إلا أن  يشاء الله، فمن عل ق الط  على جهة الش  

 تعليق شرط أو تعليق استثناء هل يقع؟، خلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ق على مشيئة الله تعالى لاق المعل  يقع الط  

 مالك/ أحمد )مشهور(  
 ق على مشيئة الله تعالى لاق المعل  )لا( يقع الط  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد )رواية(
 الطلاق هو فعل حاضر ق؟، وذلك أن  ق الاستثناء بالأفعال الحاضرة الواقعة، كتعلقه بالأفعال المستقبلة، أو لا يتعل  هل يتعل   سبب الخلاف 

 الأدلة

لاق فعل حاضر، ولا يتعلق الاستثناء إلا بالأفعال  * الط  
اشتراط  ولا  الاستثناء  يؤثر  فلا  الحاضرة،  لا  المستقبلة 

 المشيئة في الطلاق. 
إذا قال: أني طالق إن  لأن   • الله    شاء الله، علمنا أن    ه 

الفعل،   بوقوع  تقع  تعالى  فمشيئة الله  ذلك،  تعالى شاء 
 إذ لا يصح من مخلوق فعل  مع عدم مشيئة الله تعالى. 

 * يتعلق الاستثناء بالأفعال الحاضرة كتعلقه بالأفعال المستقبلة. 
]حم/ ت/  : )من حلف فقال: إن  شاء الله لم ينث(  ، قال: قال  حديث أبي هريرة    •

الألباني[ وصححه  ع/  مجب/  جه/  الطلاق،  ن/  في  فكذا  اليمين  في  الاستثناء  صح  فكما   ،
 فكلاهما إلزام بعدم الفعل. 

ه شاء وقوعه  لأن  تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى، تعليق بما لا يعلم وجوده، لأنا لا ندري أن    •
 أو لم يشأ، فلا يقع الطلاق بالش ك.

 اجح الر  
اليمين لأمر مستقبلي بلاف  القول الأول: )يقع الطلاق المعلق على مشيئة الله تعالى(؛ لقوة أدلة القول، وتعليق الطلاق بالمشيئة يخالف تعليق اليمين بالمشيئة، ف 

 الطلاق فهو لأمر حاضر 

 ثمرة الخلاف 
من قال لزوجته: أنت طالق إن  شاء الله أو إلا أن  يشاء  

 الله، كأنه قال: أنت طالق فقط 
من قال لزوجته: أنت طالق إن  شاء الله أو إلا أن  يشاء الله، عخد  كلامه لغو ا ولا يتعلق به حكم  

 الطلاق ولا غيره، بشرط اتصال الكلام عند )أبي حنيفة( 

 مراجع المسألة 
  ، (1/415المقدمات الممهدات )و   ،(4/57شرح مختصر خليل للخرشي )و  ، (115 مختصر القدوري )صو  ، (3/157بدائع الصنائع )و  ،(2/133بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6317المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،( 3/133شرح منتهى الإرادات )و  ، (234 منهاج الطالبين )ص و 
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 لاق بمشيئة من )ل( مشيئة لهتعليق الط   ( 33)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

لاق على مشيئة من له مشيئة، كمن قال: أنت طالق إن  شاء زيد أو عمي أو أبي، أو غير ذلك، فإن  الحكم فيه  )لا( خلاف بين العلماء أن  من عل ق الط  
لاق على من )لا( مشيئة له، كمن قال: أنت طالق إن  شاء هذا الجدار،  ق الط  يرجع إلى مشيئته في إمضاء الطلاق، أو عدم إمضائه، واختلفوا فيمن عل  

بي، أو هذا المجنون، هل يقع أو هذا البستان، أو هذا النهر، أو الحجر، أو إن  صعدت السماء أو إن  أحييت  الميت، ومثله لو قال: إن  شاء هذا الص  
 طلاقه؟، واللاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 لاق  لاق على من )لا( مشيئة له يلزمه الط  من عل ق الط  

 مالك )قول(/ أحمد )وجه( 
 لاق من عل ق الطلاق على من )لا( مشيئة له )لا( يلزمه الط  
 أبو حنيفة/ مالك )قول(/ الشافعي/ أحمد )المذهب(

 ( أشار إليه ابن رشد)لاق بمن لا مشيئة له بطلاق الهازل؟ هل يشبه تعليق الط   سبب الخلاف 

 الأدلة

الط  *   علق  من  له  يشبه  مشيئة  )لا(  من  على  لاق 
: )ثلاث  بطلاق الهازل، وطلاق الهازل يقع لقوله  

جعة(  كاح، والر  لاق، والن   الط    ؛ جدٌّ  جد  وهزلهن   جد هن  
 ]د/ ن/ ت/ وصححه الألباني[. 

 ق عليه وهو لم يوجد هنا. * لأن  المعتبر وجود الشرط المعل  
عليق بالمستحيل امتناع  لاق، وإنّ ا علقه بصفة ولم توجد، وقد يكون غرضه من الت  لأن ه لم ينج ز الط     •

 . [ 40الأعراف: ]  ح تى  ي ل ج  الج  م لخ في  س م   الخ  ي اط    : ق به، كما قال تعالى الوقوع لامتناع وقوع المعل  
قاله  لأن    • القلم عليهما، وهو خلاف ما  أو الصغير كان بمنزلة وضع  قلنا يقع طلاق المجنون  لو  ه 
 )د/ وصححه الألباني[. : )رفع القلم عن ثلاثة[ 

 الراجح 
طلاق الهازل   ق على من لا مشيئة له وعلى المعلق بالمستحيل(؛ للحديث الوارد في ذلك، وهو نص  في محل النزاع، ولأن  لاق المعل  القول الأول: )يقع الط  

 - رحمه الله  -يقع بِجماع، ذكر ذلك ابن المنذر 

 ثمرة الخلاف 
  من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء المجنون أو إن  

 يقع طلاقه ويلزمه ،  شققت الأرض نصفين 
 ا كان كلامه لغو    ،شققت الأرض نصفين شاء المجنون أو إن    من قال لامرأته: أنت طالق إن  

 مراجع المسألة 
  ،(3/106شرح منتهى الارادات )و   ،(3/304أسنى المطالب )و   ،(2/580الكافي في فقه أهل المدينة )و  ،( 1/379درر الحكام )و  ،(2/134بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6320المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و   ،(9/259الأوسط لابن المنذر )و  ، (7/218المغني )و 
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 تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلية ( 34)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ار، وقدوم زيد،  خول الد  واء، كدخ لاق على ما يمكن أو يقع أو )لا( يقع على الس  : تعليق الط  الأوللاق على فعل مستقبلي على ثلاثة أضرب؛ تعليق الط  
لاق على ما لابد من وقوعه،  : تعليق الط  والثانيرط بلا خلاف عند الأئمة الأربعة خلاف ا لابن حزم، لاق فيه على وجود الش  فهذا يقف وقوع الط  

، وهذا اتفقوا فيه على وقوع الط   لاق إلا  ا لابن حزم الذي قال: لا يقع الط  لاق، خلاف  كطلوع الشمس غد ا، ودخول شهر رمضان وهو في شعبان مثلا 
ا أو عند حين إيقاعه، ومن المحال أن  يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه، ولا دليل من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، واختلفوا هل يقع ناجز  

لاق بوضع الحمل، ومجيء الحيض والطهر، وقد اختلفوا في  : أن  يعل  ق على شيء يقع غالب ا في العادة وقد لا يقع، كتعليق الط  والثالثرط؟، وجود الش  
 فيه على قولين  ، واللافلاقوقوع الط  

 الأقوال ونسبتها 

لاق على ما لا بد  من وقوعه وقع ناجز ا، وكذا  من عل ق الط  
 لاق على الأغلب وقوعهمن علق الط  

 مالك )رواية( 

رط، وكذا من علق على من عل ق الطلاق على ما لابد  من وقوعه وقع عند وقوع الش  
 أمر غالب الحدوث

 أبو حنيفة/ مالك )رواية(/ الشافعي/ أحمد 
 (أشار إليه ابن رشد)لاق المعل ق بأمر مستقبلي متحقق الوقوع بالشرط الممكن الوقوع أو بالوطء الواقع في الأجل بنكاح المتعة؟ هل يخشبه الط   سبب الخلاف 

 الأدلة

لاق المعلق على أمر مستقبلي محقق الوجود بنكاح * يخشبه الط  
 المتعة؛ لكونه وطئ ا مستباح ا إلى أجل، فيقع ناجز ا.

 رط المتحقق وجوده. رط الأغلب وجوده على الش  قياس ا للش  * 

 يخشبه الطلاق المعلق على أمر مستقبلي محقق الوجود بالطلاق المعل ق بالشرط الممكن الوقوع. * 
رط الذي يمكن وقوعه  لأن ه طلاق معلق على شرط فلا يقع إلا عند وقوعه، كالش    •

 واء. وعدم وقوعه على الس  

 الراجح 
: القول بِنجاز  (فيمن عل ق الطلاق على غالب الوجود)عن القول الأول  -رحمه الله  -القول الثاني: )يقع الطلاق عند وقوع المشروط(، قال ابن رشد 

 الطلاق في هذا يضعف؛ لأن ه شبهه بما يقع ولا بد ، واللاف فيه قوي 

 ثمرة الخلاف 
مس أو على ما يقع غالب ا وقع   على طلوع الش  ق امرأته ليلا  من طل  

 الطلاق في حينه، فإن  كانت طلقة ثالثة بانت منه 
ق امرأته ليلا  على طلوع الشمس أو على أمر غالب حل  له الوطء حتى تقق  من طل  

 رطالش  

 مراجع المسألة 
أسنى المطالب و  ،(577/ 2الكافي في فقه المدينة )و  ،(2/390الشرح الكبير للدردير )و  ،(114 مختصر القدوري )صو  ،(2/321تبيين الحقائق )و  ،(2/134بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 11/6322المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(10/213المحلى )و  ،(5/284كشاف القناع )و  ،(242 قوانين الأحكام الشرعية )صو  ،(15/468) المجموعو  ،(3/284)
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 تبعيض المطل قة  ( 35)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
؛ كنصفها أو سدسها أو  تبعيض المطلقة على نوعين: أن  يخطلق جزء ا معيـ ن ا من الزوجة؛ كيدها أو رجلها أو أصبعها وشعرها وظفرها، أو يطلق جزء ا شائع ا منها

 جزء ا من ألف جزء منها، فإذا طلق بعض زوجته هل يقع؟، خلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 

 قت منه في جميع الأحوالق بعض زوجته طل  من طل  
 مالك/ الشافعي/ أحمد )إلا الأجزاء المنفصلة كالشعر والظفر(

ق جزء ا لا  ق بتطليق بعضها إلا أن  يكون الجزء المطلق شائع ا، أو طل  )لا( تطل  
 تبقى بدونه كالرأس والوجه، والرقبة والقلب ونحوها  

 أبو حنيفة
 (رشد لم يذكره ابن)هل الجزء يأخذ حكم الكل  سواء كان جزء ا شائعا أو غير شائع أو لا يأخذ حكم الكل ؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

 * لأن  الطلاق لا يتبعض بجزء المطلقة فتطلق كلها. 
مع بالإجماع، فكذلك ما  يق والد  لاق على الر   ه لا يقع الط  لأن    : )عند أحمد(  •

 فر.ن  والظ   لا روح فيه ولا حياة له من الس   

الشعر  جزء    طلق لأن ه    • بطلاق  أما  فتطلق كلها،  بدونه،  الزوجة  تبقى  لا  ا 
 ونحوه مما تبقى في الجملة بدونه فلا تطلق.

 الراجح 
الهازل يمضي طلاقه فهذا القول الأول: )تطلق بطلاق جزء من الزوجة(؛ لتعذر تجزء المطلقة، فالزوجة كيان كامل، إما إن  تبقى جميعها أو تطلق جميع ا، وإذا كان 

 من باب أولى 
 لم تطلق وكان كلامه لغو ا ،من قال لزوجته: سن ك أو ظفرك أو شعرك طالق منه، إلا عند )أحمد( تمن قال لزوجته: سن ك أو ظفرك أو شعرك طالق، طلق ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
  ، ( 7/242المغني )و  ، (9/19الإنصاف )و   ،( 412/ 15المجموع )و   ،( 460/ 1الشرح الصغير )و  ، (259/ 3حاشية ابن عابدين )و  ، (2/135)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 6324/ 11المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ، (3/1433السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و 
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 طليقة تبعيض الت   ( 36)المسألة  
 طليقة، كنصف تطليقة، واللاف على قولين لاق إن طلق زوجته طلقة كاملة، واختلفوا فيمن طلق زوجته بعض ت  قوع الط  لا خلاف في وخ  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ليقة، وقعت طلقة تامة ط  ق زوجته نصف ت  إذا طل  

 الجمهور
 يقع الطلاق  (لم )ليقة ط  ق زوجته نصف ت  إذا طل  

 داود 
 ( أشار إليه ابن رشد)لقة تتبعض أو لا تتبعض؟ هل الط   سبب الخلاف 

 الأدلة
 ض. لقة لا تتبع  * لأن  الط  

 ذكر بعض ما لا يتبعض ذكر لجميعه، كما لو قال: نصفك طالق. لأن   •
لقة  الط    برة بقوله، لأن  طل ق طلقة كاملة، فلا ع  ه لم يخ لأن    •

 ض.لا تتبع  
 القول الأول: )تطلق الزوجة بنصف طلقة(، بل نخقل الإجماع على ذلك من عامة أهل العلم  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة، كان كلامه لغو ا   لقة الثالثة بانت منه من قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة، طلقت، فإن  كانت الط  

 وتبقى على ذمته كما لو لم يخطلق 

 مراجع المسألة 
والمحلى   ، (7/243المغني )و   ،( 289/  3مغني المحتاج )و  ، ( 2/121المدونة الكبرى ) و  ، (259/ 3حاشية ابن عابدين )و  ، (2/135بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 11/6324المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،( 3/1433السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و (،  10/213)
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 أنت طالق أنت طالق أنت طالق :-غير المدخول بها -لو قال لزوجته  ( 37)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

لاق، سواء قال:  والكلام هنا عن طلاق غير المدخول بها ثلاثا  بتكرار لفظ الط   (، 1لاق بلفظ الثلاث في المدخول بها في مسألة رقم ) سبق الكلام عن الط  
قد اتفقوا على وقوع الطلاق بائن ا، واختلفوا كم طلقة تقع؟، واللاف على  و أنت طالق أنت طالق أنت طالق متتابع ا، أو قال: أنت طالق وطالق وطالق، 

 قولين

 الأقوال ونسبتها 
 ر الطلاق ثلاثا  بغير المدخول بها لزمه ثلاث طلقاتمن كر  

 )إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق(  مالك/ أحمد
 ر الطلاق ثلاثا  لغير المدخول بها لزمته طلقة واحدةمن كر  

 أحمد )إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق(  /أبو حنيفة/ الشافعي )جديد(
 (أشار إليه ابن رشد)لاث بلفظ واحد، وهل تقع الطلقة الثانية والثالثة على البائن؟ لاق للبائن بطلاق الث  هل يخشبه تكرار الط   سبب الخلاف 

 الأدلة
طلقتك  قال:  العدد، كمن  بتكرار  اللفظ  تكرار  تشبيه   *

 .  ثلاثا 
* لأن ه بالطلقة الأولى بانت منه، فلا تقع الطلقة الثانية والثالثة عليها، كمن طلق زوجته للمرة  

 الثالثة ثلاث طلقات تبين منه بالطلقة الأولى.
 الطلقة الثانية والثالثة وقعت على غير محلها، ودليل أصحاب القول الأول من باب إحالة اللاف إلى خلاف  القول الثاني: )لزمه طلقة واحدة(؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من كرر الطلاق ثلاثا  لغير المدخول بها بانت منه بالثلاث،  

 من كرر الطلاق ثلاثا  لغير المدخول بها بانت منه، وله إرجاعها بعقد جديد  ولا ترجع إليه إلا بعقد جديد بعد أن  تنكح زوجا غيره 

 مراجع المسألة 
المقتصد   بخغية و  ، (3/1434السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(7/233المغني )و  ، (15/447المجموع )و   ، (259/ 3حاشية ابن عابدين )و  ،(2/136بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6324شرح بداية المجتهد )
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 لاق )استثناء الأكثر من الأقل( الستثناء في الط   ( 38)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 

 خلاف أن  الاستثناء  الطلاق المقي د بالاستثناء يتصور في استثناء العدد فقط، فإذا استثنى ما هو أقل  مما هو أكثر كقوله: أنت طالق اثنتين إلا واحدة، فلا
، أو واحدة إلا  يصح  ويسقط المستثنى وتطلق واحدة، ولا خلاف أيض ا في عدم صحة استثناء العدد نفسه في الط   لاق، كقوله: أنت طالق ثلاث إلا ثلاثا 

، فهل يصح الاستثناء؟،  واحدة؛ لأن  الاستثناء لرفع بعض المستثنى منه لا جميعه، واختلفوا إذا استثنى الأكثر من الأقل ، كقوله: أنت طالق ثلاثا  إلا اثنتين
 خلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 لاق لا يصح استثناء الأكثر من الأقل في الط  

 مالك )قول(/ أحمد )المذهب(
 لاق يصح استثناء الأكثر من الأقل في الط  

 أبو حنيفة/ مالك )المذهب(/ الشافعي/ أحمد )رواية( 
 (أشار إليه ابن رشد)هل يصح  استثناء العدد الأكثر من العدد الأقل؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

لأن   اللغة    *  في  وهو  يصح  لا  الأقل  من  الأكثر  استثناء 
يخ  فلا  الش  ممنوع،  صمت  قول:  العرب  عند  إلا  عرف  هر 

 ا. تسعة وعشرين يوم  

لأن   تعالى:    *  الله  قول  ومنه  اللغة،  في  يصح  الأقل  من  الأكثر  ع ل ي ه م   استثناء  ل ك   ل ي س  
 والغاوون أكثر من المؤمنين. [، 42الحجر:] چسخل ط ان  إ ل  م ن  ات ـبـ ع ك  م ن  ال غ او ين  

 الراجح 
كاح كالإقرار ونحوه، وأما الآية ففيها استثناء وصف القول الأول: )لا( يصح استثناء الأكثر من الأقل في الطلاق، وهذا بناء على عدم صحته في غير الن   

 وهو جائز، بلاف استثناء العدد

 ثمرة الخلاف 
من قال لزوجته: أنت طالق واحدة إلا اثنين وقعت  

  إلا أربع وقعت ثلاثا  واحدة، ومن قال: أنت طالق ثلاثا  
من قال لزوجته: أنت طالق واحدة إلا اثنين، أو قال: أنت طالق ثلاثا  إلا أربع، لم يقع  

 الطلاق

 مراجع المسألة 

تفة  و   ،( 2/389)  للدردير   الشرح الكبيرو  ، (4/66التاج والإكليل )و   ،( 2/291تفة الفقهاء )و   ، ( 374/ 3الدر المختار )و  ، (2/136بداية المجتهد ونهاية المقتصد )
   ، (2/34لإقناع في مسائل الإجماع )وا ، (3/102شرح منتهى الإرادات )و   ،( 7/106المغني )و  ، (9/30الإنصاف )و  ، (15/459المجموع )و   ،( 8/63المحتاج )

 ( 11/6326المقتصد في شرح بداية المجتهد ) بخغية و 
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 طلاق المخكر ه  ( 39)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
وج: العاقل البالغ الحر  غير المكره، وكذا اتفقوا على وقوع طلاق المريض، واختلفوا هل يقع طلاق الـمخـكر ه؟، واللاف على  اتفقوا على وقوع طلاق الز  

 ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 ه ر  ك  مخ ـ)لا( يقع طلاق ال

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ داود/ جمع من الصحابة 
 لاق لزم وإذا لم ينو لم يلزمه الط  إذا نوى المكر  

 أصحاب الشافعي 
 هيقع طلاق المكر  

 أبو حنيفة وأصحابه 
 تار أو ليس بمختار؟ق من ق بل الإكراه مخخ هل المطل    سبب الخلاف 

 الأدلة

: )رفع عن أمتي الطأ والنسيان  ه ليس بمختار، وقد قال  المكر    * لأن  
 ]جه/ وصححه الألباني[. وما استكرهوا عليه( 

]النحل:    چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ * قوله تعالى:  
فإذا كان الإنسان لا يؤاخذ على الكفر مع الإكراه فمن باب   ،[ 106

 لاق.لا يؤاخذ على الط   أولى أن  
 ]د/ حم/ ن/ وحسنه الألباني[. (  تاق في إغلاق لا طلاق، ولا ع  حديث )  •

قوله    • )إنّ  عموم  بالنيات،  :  الأعمال  ا 
فإن  نوى  ]متفق[،  ا لكل امرئ  ما نوى(  وإنّ  
:  لاق وقع، وإن  لم ينو لم يلزمه، لقوله  الط  
سيان وما استكرهوا  فع عن أمتي الطأ والن   )رخ 

 عليه(.

المكر   لأن   على *  يخكره  ليس  ه 
باختياره،  يقع  فاللفظ  اللفظ، 
الذي   هو  الحقيقة  على  والمكره 
إيقاع  في  اختيار  له  يكن  لم 

 .  الشيء  أصلا 
لأن   لذا   *  فيه،  مغل ظ  الطلاق 

 استوى جد ه وهزله.

 الراجح 

لاق؛ لأن  النية لا يمكن الإكراه عليها لظاهر الحديث، ومال ابن رشد  القول الأول: )لا يقع طلاق المكره(، إذا تقق فيه الإكراه، بشرط أن  لا ينوي الط  
ه ينطبق عليه في الشرع اسم المكره(، ويضعف القول  أن   -  وإن  كان موقع ا للفظ باختياره -لاق لهذا القول فقال: )الأظهر أن  المكره على الط   -رحمه الله -

 لاق ولم يوقعوه في البيعالثالث: تفريقهم في الإكراه بين البيع والطلاق، فأوقعوه في الط  

إذا هخد د الزوج بالقول أو الفعل وأ جبر على  إذا هخد د الزوج بالقول أو الفعل وأخجبر على الطلاق، لم يقع ثمرة الخلاف 
 لاق لم يقعالطلاق فأوقعه دون نية الط  

إذا هخد د الزوج بالقول أو الفعل  
 لاق وقع وأخجبر على الط  

 مراجع المسألة 

  ، (2/86المدونة )و  ،(2/697النتف في الفتاوى )و  ،(113  مختصر القدوري )صو  ، (1/293تفة الفقهاء )و  ، (6/154المبسوط )و  ،(2/137بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
المقتصد   بخغيةو  ،(9/354الأوسط )و  ، (6/201الاستذكار )و  ،( 235/ 5كشاف القناع )و  ،(1/483الكافي )و   ،(180/ 13الحاوي الكبير )و  ، (4/34شرح مختصر خليل )و 

 ( 11/6330شرح بداية المجتهد )
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 بي  طلاق الص    ( 40)المسألة 

تحرير محل  
 الخلاف 

بي المميز الذي يعقل  بي الذي بلغ، واختلفوا في الص  لاق من الص  خلاف في وقوع الط   (لا ) يقع الطلاق من الصبي الذي لا يعقل، و  ( لا)لا خلاف أن ه 
ن العاشرة إلى الثانية عشرة وما فوق حتى يصل إلى سن   معنى الطلاق، وأن  زوجته تبين منه وترم عليه، ولم يبلغ هل يقع منه الطلاق؟، ومنهم من حد ه بس  

 البلوغ، واللاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يلزم طلاق الصبي المميز

 أبو حنيفة/ مالك )المشهور(/ الشافعي/ أحمد )رواية( 
 يلزم ويقع طلاق الصبي المميز العاقل

 سنة(/ عمر بن الطاب  12أحمد )أكثر الروايات(/ عطاء )إذا بلغ 
 ( لم يذكره ابن رشد) الاختلاف في مفهوم حديث: )رفع القلم عن ثلاثة(  سبب الخلاف 

 الأدلة

ائم حتى  فع القلم عن ثلاثة، عن الن  : )رخ عموم قوله   •
غير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق(  يستيقظ، وعن الص  

بي غير مكلف فلا يقع  فالص    ]د/ ت/ وصححه الألباني[،
 منه كالمجنون. 

 فيقع طلاقه.  ]ش/ مح[، : )الطلاق لمن أخذ بالساق( عموم قوله  •
علي   • )قول  الص   :  النكاحاكتموا  يعقلوه    ]ش[، (  بيان  لا  حتى  عليهم  أخفوه  أي 

 فيطلقوا.

 الراجح 
ريعة، وهذا يخالف منطوق الحديث، والصبي   لو قبلنا طلاقه فإننا كلفناه بما لم تكلفه به الش  القول الأول: )لا يلزم طلاق الصبي الممي ز(؛ للحديث، ولأنا  

 ف، فلا يصل منه طلاق حتى يبلغ، كسائر تصرفاته غير مكل  

مييز، فمنهم من قال: بالعمر  لو طل ق الصبي المميز وقع طلاقه، على خلاف بينهم في حد الت   لو طل ق الصبي المميز لم يقع طلاقه ولا يخير الولي فيه  ثمرة الخلاف 
 ساء، ومنهم من حد ه بِجازة شهادته ( سنة، ومنهم من حد ه بِصابة الن   12وحد ه بــ)

 مراجع المسألة 
المجموع  و   ،( 279/ 3مغني المحتاج )و   ،( 6/2671التبصرة )و  ، (3/543مواهب الجليل )و  ، (487/ 3فتح القدير للشوكاني )و  ، (2/138بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 11/6334المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،( 9/249الأوسط )و  ، (10/304المحلى ) و  ،( 432/ 8الإنصاف )و  ، ( 471/ 1الكافي )و   ،( 15/348)
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 رانك  طلاق الس   ( 41)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
، أو شرب ما يزيل عقله وهو لا يعلم أن ه مخ )لا( خلاف بين العلماء أن  زائل العقل بغير سخ  زيل للعقل، كل ذلك لا يقع  كر أو ما في معناه من جنون  أو إغماء  أو نوم 

 ا حتى فقد عقله ثم طل ق فهل يقع طلاقه؟، خلاف على قولين كران الذي شرب المر أو مثلها )المخد ر( متعم د  الطلاق به، واختلفوا في طلاق الس  

 الأقوال ونسبتها 
 كرانيقع طلاق الس  
 الجمهور

 كران)لا( يقع طلاق الس  
 لطحاوي )من الحنفية(/ المزني )شافعي(/ إسحاق/ عثمان  ا و   الكرخي   / أبو يوسف   / أهل الظاهر وداود 

 كران حكم المجنون أم بينهما فرق؟هل حكم الس   سبب الخلاف 

 الأدلة

والس   المجنون  بين  فرق  هناك  كران؛  * 
بِذنه،  فالس   عقله  على  الفساد  أدخل  كران 

 بلاف المجنون فيغلظ عليه.
أثر علي      *    قال: )كل  طلاق جائز إلا

المعتوه(   الألباني[،  طلاق  وضعفه  ت/  ]عب/ 
 كران. على وقوع طلاق الس   فدل  
بالس   • إنّ  لأن ه  عقله،  يزول  لا  يعجز  كر  ا 

 عن استعماله لغلبة السكر عليه. 

ونحوه عن ابن  ]خ تعليق ا/ هق/ وصححه الألباني[،  كران طلاق(  قال: )ليس لمجنون ولا س    * أثر عثمان  
ولا مخالف لعثمان  ]خ تعليق ا/ ش/ وصححه الألباني[،  كران والمستكره ليس بجائز(  : )طلاق الس  عباس  
 من الصحابة  . 

كران حكمه حكم المجنون، فكلاهما فاقد للعقل، وهو شرط للتكليف، فلا يقع طلاقه، ولا فرق بين  * الس  
 أن  يزول باختياره أو بغيره، فلو ك سر رجل ه صلى جالس ا، ولو ضرب رأس ه فجخن  سقط عنه التكليف.

تعالى:   •   چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےچقوله 

 كران غير معتبر. فجعل تعالى قول الس  ، [ 43]النساء:
حتى يعتبر قوله الذي أقر  به، أو يلغى، فدل  على ]م[؛  ه أمر بالمقر  بالزنا أن  يخستـ ن ك ه  صح  عنه صلى الله عليه وسلم: أن   •

 عدم اعتبار قول السكران.

 الراجح 
على عدم وقوع الطلاق،   القول الأول: )يقع طلاق السكران(، والقول بعدم وقوعه فيه فتح باب لفساد عظيم، ولا يصح دعوى إجماع الصحابة  

 مخالفة ذلك  فروي عن عمر وعلي ومعاوية  

 ثمرة الخلاف 

من شرب المر ونحوها ثم طلق زوجته وقع  
طلاقه، ويلزمه العتق والقود عند )مالك( دون  

 النكاح، وعند )أبي حنيفة( يلزمه كل شيء 
 من شرب المر ونحوها وسكر ثم  طل ق زوجته، كان كلامه لغو ا ولا يترتب عليه شيء 

 مراجع المسألة 

الحاوي الكبير للماوردي  و   ،(2/365)للدردير  الشرح الكبير و   ،(2/293تفة الفقهاء ) و  ،(6/176المبسوط )و  ، (1/230الهداية )و  ،(2/138بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
الاستذكار  و  ،(9/250الأوسط )و  ، (7/379المغني )و  ، (8/433الإنصاف )و  ،(1/471الكافي ) و  ،( 8/306مختصر المزني )و  ، (15/384المجموع )و   ،(10/236)

 ( 11/6336المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (11/6336السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(6/208)
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 طلاق المريض )مرض الموت(  ( 42)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ا غير بائن )الطلقة الأولى اتفقوا على وقوع طلاق المريض مرض الموت ما دام أن ه طلاق صحيح، ولا خلاف أن  من طلق امرأته وهو في المرض طلاق  

 ا باتا  في مرض الموت ثم مات، هل ترثه؟، واللاف على قولين دة )عدة الطلاق(، واختلفوا فيمن طلق امرأته طلاق  ا ترثه ما دامت في الع  والثانية( ثم مات أنه  

 الأقوال ونسبتها 
 ا باتا  في مرض الموت ثم مات، ورثته امرأتهمن طلق امرأته طلاق  

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد/ الثوري/ ابن أبي يعلى/ الليث )على خلاف بينهم إلى متى ترثه( 
 ا باتا  في مرض الموت ثم مات )لم( ترثه امرأتهمن طلق امرأته طلاق  

 الشافعي )الجديد(/ ابن الزبير 
 رائع الذ   اختلافهم في وجوب العمل بسد    سبب الخلاف 

 الأدلة

عثمان   أثر   * تمخ ور ث  )أن ه  بن عوف  اضخ :  الرحمن  الكلبية من عبد  الأصبغ  بنت  ر 
عمر   عن  ونحوه  طلاقها(  آخر  وكانت  تطليقة،  مرضه  في  طل قها  ]سع/    وكان 

 . وهذا إجماع من الصحابة وصححه الألباني[،  
باتا  من باب سد    المطلقة  الزوجة  ميراث  إنّ    رائع، لأن  الذ    * يجب  يختهم  ا طلق المريض 

 ليقطع حقها من الميراث. 

أن   فإما  أحكامه،  بجميع  يقع  الطلاق  لأن   إن    *  الزوجة   يقول: 
إن   أو  أحكامها  بجميع  إذ   باقية  أحكامه؛  بجميع  وقع  الطلاق 

أن   إن    يعسر  الشرع:  في  بعض   يقال  يوجب  المرض  في  الطلاق 
 أحكام الطلاق، وبعض أحكام الزوجية. 

 ا زوجة بائنة، كما لو طلقها في الصحة. لا ترثه لأنه   •
 القول الأول: )ترثه(، وهذا من باب سد  الذرائع، وهو من الأصول المتبعة عند أكثر العلماء، ويسانده في هذه المسألة ما روي عن عثمان  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

فيها بعض أحكام الزوجية،   عند )أبي حنيفة والثوري( ترثه ما دامت في العدة؛ لأن  
وعند )مالك والليث( ترثه مطلق ا ولو بعد العدة، ولو تزوجت؛ لمكان التهمة، وعند  

 )أحمد وابن أبي ليلي( ترثه ما لم تتزوج؛ حتى لا تجمع المرأة بين ميراث زوجين

من طلق زوجته طلقة بائنة ثم مات لم ترثه زوجته ولو كانت في  
 العدة 

 مراجع المسألة 
نهاية المطلب  و  ،(8/72روضة الطالبين )و  ،(2/524عقد الجواهر الثمينة )و  ،(2/584الكافي لابن عبد البر )و  ،(6/156المبسوط )و  ،(2/3الهداية )و  ،(2/139بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 11/6343المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(2/750الإشراف )و  ،(6/114الاستذكار )و  ،(7/183الشرح الكبير لابن قدامة )و  ،(6/365المغني )و  ،(14/232)
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 لاق لو طلبت زوجة المريض )مرض الموت( الط   ( 43)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
قها الزوج في مرض موته، واختلفوا فيما لو طلبت  عة على المسألة التي قبلها، فقد اختلف القائلون بتوريث الزوجة )وهم الجمهور( إذا طل  هذه المسألة مفر  

 ثلاثة أقوالالزوجة من زوجها في مرض الموت أن  يطلقها أو خالعته أو مل كها أمرها فطلقت نفسها طلقة بائنة ثم مات الزوج فهل ترثه؟، واللاف على 

 الأقوال ونسبتها 

إذا طلقت الزوجة نفسها في مرض موت  
 الزوج )لا( ترثه مطلق ا 

 أبو حنيفة/ أحمد )الأصح( 

لو ملكها نفسها فطلقت نفسها فلا ميراث، وإذا  
 طلبت الطلاق فطلقها فلها الميراث

 الأوزاعي 

إذا طلقت الزوجة نفسها أو خالعت، أو طلبت  
 الطلاق ترث الزوج مطلق ا ولا يرث الزوج زوجته  

 مالك
 (لم يذكره ابن رشد)هل يت هم من طلق زوجته في مرض الموت بطلبها، وهل يتهم بحرمانها من الميراث؟  سبب الخلاف 

 الأدلة
من    لأن   • حق ها  بِبطال  رضيت  الزوجة 

 الميراث، فلا يكون الزوج متهم ا بحرمانها منه. 
لاق فطلقت نفسها، أما  لأن  الزوج غير متهم إذا ملكها الط     •

 إذا طلق هو بطلبها فهو متهم بحرمانها من الميراث. 
الزوج فار  بطلاقها من الإرث،   رائع، لأن  العمل بسد  الذ    •

 ه هو الذي أسقط ما كان بيده. ولا يرث هو الزوجة لأن  
 قال: هذا مخالف للأصول جد او همة هنا بحرمان الزوجة من الميراث غير وارد، وقد رد  ابن رشد القول الثالث محل الت    القول الأول: )لا ترثه(؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

لو أبان الزوج زوجته في مرض موته  
بأمرها أو اختلعت منه أو اختارت 

 نفسها بتفويضه لم ترثه 

إذا قالت: مل كني أمري، فملكها فطلقت نفسها لم  
لو طلقت نفسها في مرض موته لم يرثها الزوج وترثه   ترث، وإذا قالت: طلقني، فطل ق ورثته

 الزوجة

 مراجع المسألة 
الكافي  و  ، (6/484المغني )و   ،(7/354الإنصاف )و   ،(8/73روضة الطالبين )و  ،(4/18شرح مختصر خليل )و   ،(4/47البحر الرائق )و  ،(2/140بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6348المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(6/116الاستذكار )و  ،(1/484)
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 طلاق الأجنبية  ( 44)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

جعي، وأن ه لا يقع على الأجنبيات إذا قال: لاق الر  اتفقوا على أن  الطلاق يقع على النساء اللائي في عصمة أزواجهن، أو قبل أن  تنقضي عددهن في الط  
زويج، سواء خص  نساء  بأن  قال: لو تزوجت فلانة أو من  إن  دخلت الدار فأنت طالق، ونحو ذلك، واختلفوا في تعلق الطلاق على الأجنبيات بشرط الت  

 قبيلة كذا فهي طالق، أو عم  فقال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فهل يقع الطلاق؟، خلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

 ق الطلاق بأجنبية سواء عم  أو خص  )لا( يتعل  
 الشافعي/ أحمد/ داود/ بعض الصحابة 

ق الطلاق بشرط التزويج عم  أو  يتعل  
 خص  

 أبو حنيفة/ بعض الصحابة  

إن  عم  جميع النساء لم يلزمه، وإن  
 خص ص لزمه

 مالك
 هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقد  م ا بالزمان على الطلاق، أم ليس ذلك من شرطه؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

]جه/ ت/ طح/ هق/ وصححه  * حديث: )لا طلاق إلا من بعد النكاح(  
يملك(    ،الألباني[  لا  فيما  عتق  ولا  يملك،  لا  فيما  طلاق  )لا  ]د/  ورواية: 

 وهذا نص  في محل اللاف.وصححه الألباني[،  
 * من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدم ا بالزمان على الطلاق. 

 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ قوله تعالى:   •

 فالنكاح قبل الطلاق. ، [49]الأحزاب: چڈ  ژ  ژ  ڑ

وجود  الطلاق  شرط  من  ليس   *
فيصح   بالزمان،  المتقدم  الملك 
طلاق الأجنبية، كما تصح الوصية 

 ذر واليمين.والن  
 

* الاستحسان، فلو عم  الطلاق فوقع 
كاح، فكان  الطلاق لن  يجد سبيلا للن   

وكأن   حرج،  نذر  فيه  باب  من  ه 
 المعصية، وإذا خصص انتفى الحرج.

 القول الأول: )لا يتعلق الطلاق بالأجنبية(، والحديث الوارد فيه نص في محل اللاف  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من قال: من أتزوجها فهي طالق، أو فلانة إن  تزوجتها فهي طالق، فكلامه  

 لغو

من قال: من أتزوجها فهي طالق،  
أو كل من تزوجتها من قبيلة كذا 
ومن عائلة كذا فهي طالق، إن   

 تزوج أيا  منهن طلقت منه 

لو قال: كل امرأة أتزوجها من بني 
فلان أو من بلد كذا فهي طالق، فلو  
تزوجها طلقت، وإن  قال: كل امرأة 

 أتزوجها فهي طالق، فهو لغو 

 مراجع المسألة 
كشاف  و  ،(3/112شرح منتهى الإرادات )و  ، (3/396أسنى المطالب )و  ، (4/38شرح مختصر خليل )و   ،(3/129البحر الرائق )و  ،(2/141بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6349المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و   ،(9/231الأوسط )و  ، (6/188الاستذكار )و  ،(11/529المحلى )و   ،(5/464القناع )
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 الجملة الثالثة: في الرجعة بعد الطلاق 
 وفيه بابان: 

 . جعيلاق الر  جعة في الط  الباب الأول: في أحكام الر   -

 . لاق البائنفي الط   الرتجاعالباب الثاني: في أحكام  -
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ا في الجملة الثالثة )الرجعة بعد الطلاق(   -  رحمه الله   -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
ا أو إجماع

 
 إتفاق

الطلاق   ، وأن  من شرط هذارضاهااعتبار  د ة من غير  جعي ما دامت في الع  لاق الر  وج يملك رجعة الزوجة في الط  ز  أجمع المسلمون على أن  ال   -1
 . تقدم المسيس له

 لاق تكون بالقول والإشهاد. جعة في الط  الر   فقوا على أن  ات    -2
 لم تعلم بها المرأة.  وج في العدة صحيحة وإن  أجمعوا على رجعة الز    -3
 . بالثاني تتزوج  الزو ج الأول أحق  بالمرأة قبل أن   أجمعوا على أن    -4
 . ، بلا خلافه يقع طلاق ا بائن ال قت بدون الثلاث، فإن  إذا لم تكن المرأة مدخولا  بها وطخ   -5
 العلماء كلهم على أن  المطلقة ثلاثا  لا تل  لزوجها الأول إلا بعد الوطء.  -6
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لاق( 
ّ
جعة بعد الط

ّ
الثة: )الر

ّ
 الجملة الث

 )المسائل المختلف فيها(
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 في إرجاع الزوجة المطلقة؟   رط  هل الإشهاد ش   45
 جعية؟جعة المطلقة الر  بم تكون ر   46
 . جعيةيطلع من مطلقته الر    ما يجوز للزوج أن   47
 . لو طل ق الرجل زوجته رجعية وهو غائب ثم  راجعها ولم تعلم بذلك حتى تزوجت بعد العدة 48
 .الوطء الذي يصل به الإحلال للمطلقة ثلاثا  لزوجها الأول  49
 . لنكاح المحل    50
 هل زواج المرأة يهدم طلاق الزوج الأول دون الثلاث طلقات؟ 51
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 قة؟وجة المطل  ة إرجاع الز  في صح   هل الإشهاد شرط   ( 45)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ک  ک  ک   گ  چضاها؛ لقوله تعالى:  دة من غير اعتبار ر  جعي ما دامت في الع  لاق الر  جعة زوجته في الط  الزوج يملك ر   أجمع المسلمون على أن  

جعة تكون بالقول والإشهاد، واختلفوا هل الاشهاد شرط في صحة  سيس له، واتفقوا أن  الر  وأن  من شرط هذا الطلاق تقدم م   ،[228]البقرة: چگ
 جعة؟، واللاف على قولين الر  

 الأقوال ونسبتها 
 ستحب الإشهاد على رجعة الزوجةيخ 

 أحمد  /الشافعي )الجديد( / أبو حنيفة/ مالك
 يجب الإشهاد على رجعة الزوجة 

 )القديم(  الشافعي
 معارضة القياس للظاهر سبب الخلاف 

 الأدلة

يجب  *   لا  أن   يقتضي  الإنسان  يقبضها  التي  الحقوق  بسائر  الرجوع  تشبيه 
 الإشهاد.

 كاح، ويجوز فيها ما لا يجوز في الابتداء. جعة في حكم استدامة الن   لأن  الر   •
 بول، فلم يشترط. جعة لا يفتقر إلى ق  لأن  الإشهاد في الر   •

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  چظاهر قوله تعالى:   •

  [،2]الطلاق:چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک
 وهذا يقتضي الوجوب.

 لأن  الرجعة استباحة بخضع محرم، فيلزمه الإشهاد.  •

 الراجح 
: يكون الجمع بين القياس  -رحمه الله -ا في صحة الإرجاع، كسائر الحقوق، قال ابن رشد جعة(، وليس هو شرط  ستحب الإشهاد على الر  القول الأول: )يخ 

 دب والآية، بحمل الآية على الن  
 جعة إلا بالإشهاد لو راجع الزوج زوجته بعد طلاقها لم تصح الر   جعةلو راجع الزوج زوجته بعد طلاقها ولم يشهد على ذلك صحت الر   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 

  ،(3/336مغني المحتاج )و  ، (3/341أسنى المطالب )و  ،(4/87شرح مختصر خليل ) و   ،(2/617مواهب الجليل )و  ، (2/254الهداية )و  ،(2/144بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
الإقناع لابن المنذر  و  ،(3/148شرح منتهى الإرادات )و  ،(342/ 5كشاف القناع )و  ، (10/559المغني )و   ،(23/84) لابن قدامة الشرح الكبيرو  ، (111 منهاج الطالبين )ص و 

 ( 11/6359المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(1/329)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





   1273 

  

 

 ة؟ جعي  لقة الر  جعة المط  بم تكون ر   ( 46)المسألة 
 لا خلاف في حصول الرجعة للمطلقة الرجعية بالقول، واختلفوا في حصولها بالفعل كالوطء، هل تصح؟، واللاف على ثلاثة أقوال  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( تكون رجعة الزوجة إلا بالقول فقط 

 الشافعي 
 تصح رجعة الزوج بالوطء مع نية الرجعة

 مالك
 تصح رجعة الزوجة بمجرد الوطء 

 أبو حنيفة/ أحمد
 ( أشار إليه ابن رشد)هل الإشهاد شرط لإرجاع الزوجة الرجعية المطلقة؟ وهل يل وطء الزوجة الرجعية المطلقة؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

أمر  وقد  النكاح،  على  الرجعة  قياس   *
ڈ  ڈ  ژ  چ  الله تعالى بالإشهاد:

يكون الإشهاد    ، [ 2]الطلاق:  چژ ولا 
 إلا على القول.

الرجعة   الرجعية حرام حتى يرتجعها، فلا تصل  * لأن  وطء 
للحل    سبب ا  يكون  فلا  محر م ،  فعل  لأن ه  النية،  دون  بالوطء 

 كوطء المحل ل. 
 * لأن  الفعل ينزل منزلة القول مع النية.

* لأن  الرجعية محللة الوطء، قياس ا على الـمخولى  
 منها، وعلى المظاه رة. 

* لأن  الملك لم ينفصل عن الزوج، ولذلك كان  
 التوارث بينهما.

 الراجح 
ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  چ القول الثالث: )تصح الرجعة بمجرد الوطء(، وهذا من باب تصيل المصلحة من العدة التي قال الله تعالى عنها: 

 [ 1]الطلاق: چڇ

 ثمرة الخلاف 
ق وطء زوجته الرجعية إلا  لا يل للمطل   

 إذا راجعها بالقول 
لو وطئ المطلق زوجته ولم ينو بذلك الرجعة أثم بذلك، ولم  

 ترجع له زوجته 
لو وطئ الطلق زوجته الرجعية، حصلت الرجعة  

 سواء نوى بذلك الرجعة أم لم ينو

 مراجع المسألة 
  ،(7/59نهاية المحتاج )و   ،(111 منهاج الطالبين )ص و  ،(26/ 16المجموع )و   ،(2/617الشرح الكبير للدردير )و  ، (2/254الهداية )و  ،(2/144بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (11/6362المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(9/399فتح الباري )و  ،(559/ 10المغني )و  ، (9/153الإنصاف )و 
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 جعية قته الر  ما يُوز للزوج أن  يط لع عليه من مطل   ( 47)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ا تبقى في بيت الزوج فترة العدة، ولا تخرج من  جعية، فالأصل أنه  إذا طلق الرجل زوجته طلاق ا باتا  أصبحت كالأجنبية عنه، والكلام هنا عن المطلقة الر  
واللاف هنا في ما يل للزوج المطلق    ،[ 1]الطلاق:چ ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ بيتها؛ لقوله تعالى: 

لاف في ما يل له  أن  يط لع عليه من زوجته المطلقة في العدة، وكلهم قالوا: لا يدخل عليها إلا أن  تعلم بدخوله، بقول أو حركة أو تنحنح  ونحوه، وال 
 جعية على قولين الاطلاع من مطلقته الر  

 الأقوال ونسبتها 

)لا( يل  للزوج المطلق أن  يخلو معها ولا ينظر إلى شعرها ولا يأكل 
 معها إلا بوجود غيرهما معهما  

 مالك/ الشافعي 

 بأس أن  تتزين الرجعية لزوجها وتتطيب وتبدي البنان والكحل  (لا)
 أبو يوسف  /أبو حنيفة/ أحمد/ الثوري/ الأوزاعي

 ( أشار إليه ابن رشد في المسألة السابقة)لة له؟  جعية محرمة على الزوج أو محل   هل المطلقة الر   سبب الخلاف 

 الأدلة
الر   • المطلقة  وحكمها  لأن   يرجعها،  الزوج حتى  على  محرمة  جعية 

 حكم الأجنبية.
الر   • المطلقة  محل   لأن   هو   جعية  وهذا  الزوجة،  من  يجوز  ما  له  فيجوز  للزوج،  لة 

 المقصود في العدة من بقاء الزوجة المطلقة في بيت الزوجية فترة العدة.

 الراجح 

فترة العدة في بيت  القول الثاني: )تتزين الرجعية لزوجها(، ويل له ما يل من الزوجة، وإن  وطئ فقد ارتجعها، وهذا هو المقصود من بقاء الزوجة المطلقة 
قال الشيخ   ،[ 1]الطلاق: چڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇچ جعية من بيت الزوج وقال:  الزوج، وقد أمر الله تعالى بعدم إخراج المطلقة الر  

 لعدةمع ا يتناسب الذي هذا الوائلي: 

 ثمرة الخلاف 
سوة والموارثة، فقة والك  جعية حكمها حكم الزوجة في الن  المطلقة الر  

 الرجعية مباحة للزوج فيجوز أن  يراها ويخلو بها ويسافر بها وينظر إلى محاسنها  وحكم الأجنبية في تريم الاستمتاع بنظر أو رؤية محاسنها ونحوه 

 مراجع المسألة 
شرح منتهى  و  ،(4/85شرح مختصر خليل ) و   ،(3/180بدائع الصنائع )و   ،(3/165الاختيار لتعليل المختار )و  ، (462الهداية )صو  ،(2/145بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (6364/ 11المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (6/161الاستذكار )و  ،(11/612المحلى )و  ، (1/515الكافي لابن قدامة )و   ،(3/149الارادات )
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، ثم راجعها ولم ت علم بذلك حتى تزو   ( 48)المسألة   جت بعد العد ةلو طل ق الر جل زوجت ه طلقةً رجعي ةً وهو غائب 

 تحرير محل الخلاف 
، والر   جعية وهو  جعة صحيحة، واختلفوا فيمن طلقها زوجها طلقة ر  أجمعوا على أن  الرجل إذا طلق زوجته طلقة رجعية ثم أرجعها في عدتها فنكاحها باق 

 دتها، فهل ترجع للأول أو لا ترجع؟، واللاف على ثلاثة أقوال غائب ثم راجعها، فبلغها الطلاق ولم تبلغها الرجعة، فتزوجت بعد انتهاء ع  

 الأقوال ونسبتها 

من تزوجت بعد عدتها ولم تعلم بِرجاع الزوج لها فهي  
 للثاني دخل بها أو لم يدخل 

مالك )المدنيون(/ الأوزاعي/ الليث/ ابن القاسم والمصريون 
 لم يدخل بها الثاني(  )للأول إن  

من تزوجت بعد عدتها ولم تعلم بِرجاع الزوج لها فهي  
 لزوجها الأول، دخل بها الثاني أو لم يدخل

 )الصحيح(  أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد

من تزوجت بعد عدتها ولم تعلم بِرجاع 
يار في الزوج لها فالزوج الأول بال  
 إرجاعها أو أخذ المهر

 عمر بن الطاب 
 ( لم يذكره ابن رشد) ظاهر تعارض الحديث والأثر، وتعارض الآثار عن عمر  سبب الخلاف 

 الأدلة

* أثر ابن شهاب: )مضت السنة في الذي يطلق امرأته ثم 
له   ليس  أنه  غيره  زوجا  فتنكح  رجعتها  فيكتمها  يراجعها 
)ليس   ورواية:  تزوجها(،  لمن  ولكنها  شيء،  أمرها  من 

 [ الضبع(  فسوة  إلا  ابن  للأول  رواية  من  وهو  ب/ كار/ 
 شهاب[. 

: )قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب  قول عمر  *  
إياها   بلغها طلاقه  رجعته، وقد  يبلغها  يراجعها فلا  عنها ثم 

دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها    فتزوجت، قال: إن  
 ]طأ[. فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها(  

: )أيما امرأة تزوجها اثنان،  ، قال * حديث سَرة 
فهو   رجلين  من  بيعا  باع  ومن  منهما،  للأول  فهي 

منهما(   زرعة  للأول  أبو  وصححه  هق/ كم/  حم/  ]د/ 
 وضعفه الألباني[.  / والحاتم

* لأن  العلماء أجمعوا على أن  الرجعة للمطلقة الرجعية  
في العدة صحيحة، ولو لم تعلم بها المرأة، ولأنهم أجمعوا  
فإذا   تتزوج،  أن   قبل  بها  أحق  الأول  الزوج  أن   على 
فاسد ا،   الثاني  زواج  كان  صحيحة،  الرجعة  كانت 
قبل   لا  الرجعة  إبطال  في  له  تأثير  لا  الغير  ونكاح 

 الدخل ولا بعده.

عمر   أثر   * رجل عن  سخئل  )أنه   :
ثم  مات،  أن ه  فبلغها  امرأته  عن  غاب 
ير   يخخ عمر:  فقال  الأول،  الزوج  جاء 
اختار   فإن  وامرأته،  الصداق  الزوج بين 
شاء   وإن   الآخر،  مع  تركها  الصداق 

 ]كار[. اختار امرأته( 

 الراجح 

المعتدة في حكم الزوجة فزواجها بالثاني فاسد   نص في ذلك، ولأن   دة وقد أرجعها الزوج الأول فهي له(، وحديث سَرة جت بعد الع  القول الثاني: )من تزو  
شاء الله(، ولعل مثل هذه المسألة نادرة الحدوث في عصرنا الحالي الذي  عن هذا القول: )هو الأظهر إن   -رحمه الله -فلا نصححه بحال، وقد قال ابن رشد 

 انتشر فيه وسائل الاتصال

 ثمرة الخلاف 

من تزوجت بعد عدتها وقد أرجعها الأول تبقى على  
 نكاحها  

وعند )ابن القاسم( إن  لم يدخل بها الثاني، وإن  دخل 
 تبقى على نكاحها 

من تزوجت بعد عدتها وقد أرجعها الأول فرق بينها  
وبين زوجها الثاني، واشترط )الشافعي( أن  يكون  

 للزوج الأول بينة في الإرجاع

من تزوجت بعد عدتها وقد أرجعها الأول  
فللزوج الأول اليار بين إرجاعها وأخذ  
مهره، فإن  أرجعها انفسخ نكاحها من  

 الثاني، وإن  أخذ المهر بقيت للثاني 
 مراجع المسألة 

الموطأ  و   ،(7/533المغني ) و  ، (10/315)للماوردي  الحاوي الكبير و   ،(85/ 4شرح مختصر خليل للخرشي )و  ، (3/181بدائع الصنائع )و  ،(2/144بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 6366/ 11المقتصد شرح بداية المجتهد )  بخغيةو  ،( 17/313الاستذكار )و  ،(329/ 1) لابن المنذر الإقناع و  ،(4/828)
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 ل  لزوجها الأو  قة ثلاثاً لال للمطل  الوطء الذي يصل به الإح   ( 49)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ا من الطرفين، وكذا لو خالعها بانت منه، وله  خول بها بانت منه ولو بطلقة واحدة، ولا يرجع لها إلا بصداق جديد وولي  ورض  جل زوجته قبل الد  ق الر  إذا طل  
كاح في عدة  م رأوا منع الن   ة، لأنه  د  أن  يرجع لها بعقد جديد قبل انقضاء العدة عند الجمهور، وشذ  قوم من المتأخرين فقالوا: المختلعة لا يتزوجها زوجها في الع  

؛ لحديث امرأة ر   ، لما طلقها  فاعة القرظي المختلعة عبادة. ولا خلاف بين العلماء أن  المطلقة ثلاثا  لا تل لزوجها الأول إلا بعد العقد والوطء من زوج ثان 
:  وب، فقال ا معه مثل هدبة الث  فاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الز بير، إنّ  فقالت: )كنت عند ر   زوجها جاءت إلى النبي 

وشذ  سعيد بن المسيب فقال: يجوز أن  ترجع الزوجة لزوجها الأول بالعقد  ]متفق[، فاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك( أتريدين أن  ترجعي إلى ر  
كاح ينطلق على العقد، ولعله لم يبلغه الحديث، وكلهم قال:  والن   ،  [ 230]البقرة:چ ئم  ئى   ئي  بجچ على الزوج الثاني ولو لم يطأها؛ لعموم قوله تعالى:  

. واختلف الجمهور في الوطء )التقاء التانين(  تل الزوجة للأول بالزواج من الثاني والتقاء التانين، وزاد الحسن البصري شرط الإنزال؛ لحديث امرأة رفاعة 
 الذي يصل به إحلال الزوجة لزوجها الأول، واللاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 

)لا( تل المطلقة ثلاثا  للزوج الأول إلا بالوطء المباح الذي 
 يكون في العقد الصحيح

 ابن القاسم /أحمد )المذهب(مالك/ 
 تل المطلقة ثلاثا  للزوج الأول بأي وطء  بعد العقد الصحيح إذا حصل التقاء التانين

 مة )حنبلي(اابن قد /أبو حنيفة/ الشافعي/ الثوري/ الأوزاعي
 كاح أصناف الوطء الناقص أم لا يتناوله؟هل يتناول اسم الن    سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:    • قوله  إطلاق  ،  چئم  ئى   ئي  بجچ عموم 
 النكاح يمل على النكاح )الوطء( الصحيح.

يكون    • فلا  الصائم،  ووطء  المحرم  نكاح  عن  النهي  ورد 
 الوطء فيه محل  لا مع الإثم بفعله. 

ئى  ی  ی   .. .  ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھچعموم قوله تعالى:    •

كاح ولو لم يل  وهنا حصل الن     ، [230-229]البقرة:  چ ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج
 كان آثما إلا أن ه حصل وطء  صحيح فيعتبر.   الوطء، فهو وإن  

ل  نكاحخ الذمي للذمية نكاح ها من زوجها المسلم إذا وطئ؛ لأن ه أشبه وطء المسلم.   •  يخ

 الراجح 
 للزوج بأي وطء بعد العقد الصحيح(؛ لظاهر الآية، ولأن  الجهة منفكة، فيأثم بالوطء غير الجائز إلا أن ه حصل منه وطء  القول الثاني: )تل  المطلقة ثلاثا  

 كامل يوجب أحكامه من حد  ومهر  وغيره

 ثمرة الخلاف 

لو وطئ الزوج الثاني وهي صائمة أو محرمة أو حائض أو  
ل ها للزوج   معتكفة أو وطئ ذم ي زوجة  ذمية كل ذلك لا يخ

 الأول 

، كوطء الصائمة، والمحرمة أو كان   تل الزوجة للزوج الأول، ولو وطئ الثاني وطئ ا غير مباح 
الزوج الثاني مراهقا )غير بالغ( أو خصي ا له ما يغي به في الفرج، وكذا لو وطئ ذمي زوجة  ذمية،  

فهذا الوطء يوجب الحد  ويفسد الصوم والحج، ويص ن الزوجين ويوجب الصداق، وعند  
 )الشافعي في القديم( تل بعد العقد ولو كان العقد فاسد ا

 مراجع المسألة 

الشرح الكبير للدردير  و  ،(1/561المقدمات الممهدات )و  ،(2/34الفواكه الدواني )و  ، (117 مختصر القدوري )صو  ، (2/261الهداية )و  ،(2/147بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
  ،(5/187الإشراف )و  ، (7/516المغني )و  ،(8/392نصاف ) الإو   ،(152 الاقناع للماوردي )صو  ، (50/ 3المهذب )و  ،(105 منهاج الطالبين )صو  ،(2/351)

 ( 11/6373المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(13/230التمهيد )و  ، (5/447الاستذكار)و 
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 لحل   مخ ـكاح الن   ( 50)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
، ولا يل لها الر  الزوجة إذا طلقت ثلاثا   لا خلاف بين العلماء أن   جوع للزوج الأول إلا بعد العقد )الز واج( من زوج آخر، فإذا تزوجت   كان طلاقها باتا 

 حليل للزوج الأول، هل يصح ذلك؟، واللاف على ثلاثة أقوالحليل، أو بنية الت  ووطئها ثم طخلقت حل ت للزوج الأول، واختلفوا لو تزوجها الثاني بشرط الت  

 الأقوال ونسبتها 

ل ها للزوج الأول أو بنية   لو تزوج المرأة بشرط أن  يخ
 كاح فاسد إحلالها فالن   

 مالك/ أحمد

للها للأول فالن     كاح جائز لو تزوج المرأة بشرط أن  يخ
 وكذا لو نواه فالنية لا تؤثر

 أبو حنيفة/ الثوري 

للها للزوج الأول   لو تزوج المرأة بشرط أن  يخ
فباطل، وإن  نوى تليلها بدون شرط،  

 فالنكاح صحيح 
 الشافعي/ داود

 ( لم يذكره ابن رشد)]ت/ د/ جه/ حم/ ن/ وصححه غير واحد[  : )لعن الله المحل  ل والمحل ل له( المفهوم من حديث عقبة بن عامر  سبب الخلاف 

 الأدلة

: )لعن الله المحل  ل قال    * حديث عقبة بن عامر  
ل كلعنه لآكل الربا وشارب  والمحل ل له(، فاللعن للمحل   

المر، وهذا يدل على النهي، والنهي يدل على فساد  
 المنهي عنه.

 كاح المنهي عنه. كاح الشرعي لا ينطبق على الن   اسم الن   * 
فأشبه     • البقاء،  يمنع  شرط  وفيه  مدة،  إلى  نكاح  لأن ه 

 . نكاح المتعة 

]البقرة:    چ ئم  ئى   ئي  بجچعموم قوله تعالى:  *  
 وهذا نكاح. ،  [ 230

حليل ما يدل على أن  عدمه شرط  ليس في تريم قصد الت  *  
في صحة النكاح، كما أن ه ليس النهي عن الصلاة في الدار  
المغصوبة مما يدل على أن  من شرط صحة الصلاة صحة  

 قعة أو الإذن من مالكها في ذلك. ملك البخ 
كاح، فأحرى أن  لا  إذا لم يدل النهي على فساد عقد الن   *  

الت   حليل، وقد وخصف في الحديث بأن ه  يدل على بطلان 
 . حليل له على صحة النكاح وحصول الت    محلل، فدل  

شرط  على  وحملوها  الأول،  القول  أدلة   *
 يل. لالتح

الثاني القول  أدلة  نية   ؛*  على  وحملوها 
 حليل. الت  
الن     • الت  صح  نية  مع  لم  كاح  لأن ه  حليل؛ 

 يشترط فيه الفرقة. 

 الراجح 
ريعة،  لاعب في الش  هي عنه، فلا يتوصل بالحرام إلى الحلال، ولأن  هذا مما يفتح باب الت  القول الأول: )فساد نكاح المحلل(؛ لصريح الحديث، فكل في الن  

 ق ما شاء ثم يأتي بمحللطل   ويسهل الطلاق على الناس، فكلٌّ يخ 

 ثمرة الخلاف 

لو تزوجها بشرط التحليل فنكاحه محرم وباطل ويخفسخ  
قبل الدخول وبعده، ولو نواه فباطل أيض ا ولا يل  ل 
للأول، هذا إذا كانت النية من ق بل الرجل، أما المرأة 

 فلا عبرة بقصدها؛ لأن  الطلاق ليس بيدها

كره كراهة تريمية أن  يشترط في العقد تليل الزوجة،  يخ 
 ولا تؤثر النية فيه، وفي كلتا الحالين تل للزوج الأول

الزواج بشرط )إذا وطئ طل ق أو تبين منه(  
كاح، أما إذا تزوجها بنية حل ها للأول  يخبطل الن   

 كاح صحيح وتل للأول بدون شرط فالن   

 مراجع المسألة 
الإنصاف  و  ، (2/75حاشية العدوي )و  ،(9/332) للماوردي الحاوي الكبيرو   ،(2/438عقد الجواهر الثمينة )و   ،(2/258تبيين الحقائق )و  ،(2/148بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6383المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية ، و (10/183المحلى )و  ،(5/449الاستذكار )و  ، (20/405) لابن قدامة الشرح الكبير و  ،(8/161)
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 لاث طلقات؟ وج الأول دون الث  م طلاق الز  هد  هل زواج المرأة ي   ( 51)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 

ا تعود لثلاث تطليقات جديدة، فالزواج بالثاني يهدم طلاق الزوج  جت ثم رجعت إلى زوجها الأول، أنه  المرأة المطلقة ثلاثا  إذا تزو   أجمع العلماء على أن  
، فإنه   ا تعود إليه على ما بقي من طلاقها، واختلفوا إذا الأول، ولا خلاف بينهم أن  المطلقة إذا عادت إلى زوجها برجعة أو نكاح جديد قبل زواج ثان 

 لاف على قولينوالطلقها دون الثلاث فقضت عدتها، ثم نكحت غيره، ثم تزوجها الأول، هل يهدم زواج الثاني طلاق الزوج الأول؟، 

 الأقوال ونسبتها 
 زواج المرأة يهدم طلاق الزوج الأول فيما دون الثلاث

 أبو حنيفة
 لاث  زواج المرأة )لا( يهدم طلاق الزوج الأول فيما دون الث  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 (لم يذكره ابن رشد)لاث بالزواج الثاني  م طلاق الث  د  الاختلاف في مفهوم ه   سبب الخلاف 

 الأدلة

* إذا كان زواج المرأة يهدم طلاق الثلاث فهو أحرى أن  يهدم ما دونها من  
 طلقة وطلقتين.

تطليقات، كما   • لثلاث  يتسع  فيثبت حلا   للحل ،  مثبت  الثاني  لأن  وطء 
 بعد الثلاث.

رع، فوطء  لاق بالثلاث في الش  الط    لاق للمطلقة ثلاثا  هذا يخص  * هدم الط  
 الثاني لا يتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، فلا يغير حكم الطلاق. 

الث  لأن    • استيفاء  قبل  تزويج  وطء ه  قبل  إليه  رجعت  لو  ما  فأشبه  لاث، 
 الثاني.

 الراجح 
غليظ فيه أن  يهدم الطلاق،  القول الثاني: )زواج المرأة لا يهدم طلاق الزوج الأول(؛ لأن  هدم طلاق الثلاث شخرط له أن  تتزوج زوج ا غيره، فناسب الت  

 ليقة والثنتينط  بلاف الت  

 ثمرة الخلاف 
إذا طلقت المرأة تطليقتين ثم  اعتدت ثم  تزوجت وعادت للأول، تعود 

 ا زوجة جديدة بطلقات ثلاث، وكأنه  
إذا طلقت المرأة طلقتين ثم  اعتدت ثم  تزوجت وعادت للأول، تعود بطلقة 

 ا طلقت ثم  عادت بلا زواج واحدة، كأنه  

 مراجع المسألة 
  ،(23/100) لابن قدامة الشرح الكبيرو  ، (7/171الأم )و  ،( 16/47المجموع )و  ، (6/129التلقين )و  ، (160 مختصر القدوري )ص و  ،(2/149بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6389المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(356مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله )ص و 
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 قات الجملة الرابعة: في أحكام المطل

 وفيه بابان: 
 ة.د  الباب الأول: في الع   -

 الباب الثاني: في المتعة. -
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   -رحمه الله    -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
ا في الجملة الرابعة: )أحكام المطل

 
ا أو إجماع

 
 قات( اتفاق

 بِجماع أن  غير المدخول بها لا عد ة عليها.   -1
  الحوامل منهن  عدتهن  وضع حملهن ، وأن    ذوات الحيض الأحرار الجاريات في حيضهن  على المعتاد، عد تهن ثلاثة قروء ، وأن    بلا خلاف  أن    -2

 اليائسات عدتهن  ثلاثة أشهر.
 الإجماع منعقد  على أن  المرأة إن  طخل قت في حيضة، أنها لا تعتد  بها.   -3
 أجمعوا أن  طلاق السنة لا يكون إلا في طخهر  لم تمخس  الز وج ةخ فيه.   -4
، إذا مات الزوج والمرأة في عدة طلاق رجعي، وأنه    -5  ا تنتقل إلى عدة الموت.الطلاق الرجعي يقع فيه الميراث باتفاق 
 كنى، وكذلك الحامل حتى تضع حملها. فقة والس  للمعتدة الرجعية الن   فقوا على أن  ات    -6
 العدة تكون في ثلاثة أشياء؛ في طلاق، أو موت، أو اختيار الأمة نفسها إذا أخعتقت. فق المسلمون على أن  ات    -7
. فق المسلمون على أن  ات    -8 ، أربعة أشهر وعشر   عد ة الحر ة من زوجها الحر 
 لا خلاف أن  الأمة يموت عنها سيدها، أنها تخستبرئ رحمها بحيضة.   -9

ق  من الـمخب ط  ات   -10  ل.فق العلماء على جواز بع ث الحكمين إذا وقع التشاجر بين الزوجين، وجهلت أحوالهما في التشاجر، أي: لم يخعلم الـمخح 
من   الحكمين لا يكونان إلا  من أهل الزوجين، أحدهما من ق بل الزوج، والآخر من ق بل المرأة إلا أن  لا يوجد من أهلهما   أجمعوا على أن   -11

 يصلح لذلك، فيرس ل من غيرهما.
 قولهما في الجمع بينهما نافذ بغير توكيل من الزوجين. الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، وأن   أجمعوا على أن   -12
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 قات( الجملة الرابعة: )أحكام المطل
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 .لو عتقت الأمة في عدة طلاقها 60 . رءالمراد بالقخ  52
 . كنى للمعتدة من طلاق مبتوتفقة والس  الن   61 د ة عند من جعل )فس ر( القرء بالحيض؟ متى تنقضي الع   53
 .عدة المتوف عنها زوجها إذا لم يأتها الحيض 62 . د ة من ارتفع حيضها بلا سببع   54
 .عد ة الحامل المتوف عنها زوجها  63 . عد ة المستحاضة غير المميزة 55
 . عد ة الأمة المتوف عنها زوجها 64 . عدة المسترابة )المرتابة( 56
 .عد ة أم الولد المتوف عنها زوجها 65 . عد ة الأمة التي تيض 57
 حكم المتعة للمطلقات، ولمن تجب؟  66 . عد ة الأمة اليائسة من المحيض أو الصغيرة  58
 إذا اتفق الحكمان في طلاق الزوجين على التفريق هل يؤخذ بِذن الزوج؟  67 . يمس ها(   العدة لمن راجع امرأته في الطلاق الرجعي ثم طلقها )قبل أن   59
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 المراد بالقخرء  ( 52)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
الأحرار الجاريات في   -د ة اليائس ثلاثة أشهر، وعد ة ذوات الحيض د ة الحامل وضع الحمل، وع  ع   د ة على غير المدخول بها بِجماع، ولا خلاف أن  لا ع  

 رء، واللاف على قولينثلاثة قخروء، واختلفوا في المراد بالقخ  -حيضهن  على المعتاد

 الأقوال ونسبتها 

 هر )الزمن بين الد م ين(رء هو الط  القخ 
 مالك/ الشافعي/ أحمد )أول الروايتين(/ جمهور أهل المدينة

 م نفسه(رء هو الحيض )الد  القخ 
  /  أبو حنيفة/ أحمد )آخر الروايتين(/ الثوري/ الأوزاعي/ عمر

 أبو موسى   / ابن مسعود
 م وعلى الأطهار طلق على حد  سواء على الد  ه يخ رء في كلام العرب، فإن  اشتراك اسم القخ  سبب الخلاف 

 الأدلة

ره فليراجعها حتى تيض ثم ، )مخ لعمر    لما طلق امرأته، قال    * حديث ابن عمر  
  يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن    شاء قبل أن    تطهر، ثم تيض ثم تطهر، ثم يطلقها إن  

النساء(   لها  أن  ]متفق[،  يطلق  على  دليل  الطلاق    وهذا  يكون  لكي  الأطهار،  العدة هي 
 نة لا يكون إلا في طهر لم تمخس فيه. طلاق الس   متصلا  بالعدة، ويؤيده إجماعهم على أن  

رء الذي هو الحيض يجمع على القخ  هر، ولأن  رء الذي هو الط  روء يطلق على القخ * لأن  جمع قخ 
 أقراء لا على قروء. 

رء الذي يراد به الحيض لما ثبت في جمعه الحيضة مؤنثة والطهر مذكر، فلو كان القخ * لأن   
 الهاء لا تثبت في جمع المؤنث فيما دون العشرة.  الهاء، لأن  

 رء مشتق من قرأت الماء في الحوض، أي: جمعته، فزمان اجتماع الدم هو زمان الطهر. القخ   لأن  *  
هر إلى الحيض، لا انقضاء الحيض،  لة من الط  ق  حم )زمن العدة( هو النـ  المعتبر في براءة الر    * لأن  

 فلا معنى لاعتبار الحيضة الأخيرة. 

تعالى:   قوله  چ  چ   ڃ  ڃ چ* 

روء، ظاهرة  ص على ثلاثة قخ الآية في الن  ،  [ 228]البقرة:  چچ
رء على بعضه إلا  ه ليس ينطلق اسم القخ رء منها؛ لأن  في تمام كل قخ 

تكون العدة   ا الأطهار، أمكن أن  تجوز ا، وإذا وصفت الأقراء بأنه  
قخ  وبعض  لأنه  بقرءين  وإن  رء،  فيه  تطلق  الذي  بالطهر  تعتد    ا 

ا مضى أكثره، لذا كانت الأقراء هي الحيض لإجماعهم على أنه  
 ا لا تعتد بها. طلقت في حيضة أنه   إن  
العدة شخرعت لبراءة الرحم، وذلك يكون بالحيض لا بالطهر، لذا  *  

العدة   سبب  هو  فالحيض  بالأيام،  حيضها  ارتفع  من  عدة  كان 
 تكون الأقراء هي الحيض.   بالأقراء، فوجب أن  

 الراجح 
أظهر من جهة المعنى، وحجة   -القول الثاني-الكلام في هذه المسألة، وقال: )لكل فريق احتجاجات طويلة، ومذهب الحنفية  -رحمه الله -أطال ابن رشد 

 وغيرهما وعلي  ، كابن مسعود  ه قال به أكابر الصحابة الراجح هو القول الثاني؛ لأن   كل القولين من جهة المسموع متساوية(، والذي يظهر أن  

 ثمرة الخلاف 
دتها في الحيضة الثالثة فقد بانت من  إذا طلقت المرأة التي تيض طلقة رجعية ودخلت في ع  

 الزوج، وليس له عليها رجعة وحلت للأزواج 
ا  إذا طلقت المرأة التي تيض طلقة رجعية ودخلت في عدتها فإنه  

 لا تبين ولا تل للأزواج حتى تنقضي الحيضة الثالثة 

 مراجع المسألة 
  ، (11/163) للماوردي الحاوي الكبير و  ،( 1/156الكافي لابن عبد البر )و  ،( 2/234المدونة )و  ،(5/226شرح مختصر الطحاوي )و  ،(2/152بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6391المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،( 6/149الاستذكار )و   ،(4/93تفسير الطبري )و  ،( 5/439الجامع لعلوم الإمام أحمد )و  ، (17/422المجموع )و 
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 رء بالحيض؟عل )فس ر( القخ دة عند من ج  متى تنقضي الع   ( 53)المسألة 

 دتها؟، واللاف على أربعة أقوال دة الحيض، متى تنقضي ع  ا الع  نه  أ ا تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة، واختلف القائلون:  أنه  و العدة هي الأطهار،    ن  أ لم يختلف القائلون:   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

 م من الحيضة الثالثة دة بانقطاع الد  تنقضي الع  
أبو حنيفة )إذا مضى أكثر الحيض(/ أحمد  

 )رواية(/ الأوزاعي/ بعض الصحابة 

 دة باغتسالها من الحيضة الثالثة تنقضي الع  
أحمد )المذهب(/ الثوري )رواية(/ 

إسحاق/ شريك )وزاد للزوج الرجعة 
 في الغسل عشرين سنة( فر طت إن  و 

دة بانقضاء وقت الصلاة التي  تنقضي الع  
 طهرت في وقتها 

أبو حنيفة )إذا انقطع الدم دون أكثر 
 الحيض(/ الثوري )رواية(/ البصري 

دة بدخولها  تنقضي الع  
 في الحيضة الثالثة 
 )لم ينسب لأحد( 

 (لم يذكره ابن رشد) ظاهر تعارض الآية مع فتوى أكابر الصحابة  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:    • قوله  ڃ  چ عموم 

]البقرة:  چ ڃ     چ  چ  چ
روء بانقطاع الدم في  وقد كملت القخ ،  [ 228

الحيضة الثالثة، بدليل وجوب الغسل عليها،  
 ووجوب الصلاة وصحة الصيام منها. 

ترث،     • فلا  الميراث،  لها حكم  يبق  لم  لأن ه 
عان ولا تجب لها  ولا يقع الطلاق عليها ولا الل   

 فقة. الن  

  ه قول الأكابر من الصحابة  لأن    •
 ولا مخالف لهم فيكون إجماع ا. 

لم  لأنه    • ما  الصلاة  من  ممنوعة  ا 
فأشبهت   وطؤها،  يجوز  ولا  تغتسل، 

 الحائض.

أن  لأنه    • إلى  بالغسل  مطالبة  تنقضي    ا 
وقتها   وخرج  انقضت  فإذا  الصلاة،  وقت 

 صارت د ي ـن ا في ذمتها وانقضت عدتها.
الحيض لا يزيد على   لأن    :)أبو حنيفة(   •

فيحتمل  العشر  دون  فيما  أما  أيام،  عشرة 
أن   بد  فلا  الانقطاع    العود،  يعتضد 

أحكام   من  حكم  بلزوم  أو  بالاغتسال 
 الطاهرات.  

دليل    • على  أقف  لم 
وصفه   وقد  القول،  لهذا 

بأن   رشد  شاذابن  ،  ه 
الوائلي  الشيخ  ووصفه 

 بأن ه ضعيف. 

 الراجح 
ريح، ولأن  أغلب أحكام العدة تنقضي  ليل الص  شرط الاغتسال شرط زائد يدل عليه الد    م(؛ لظاهر الآية، ولأن  دة بانقطاع الد  القول الأول: )تنقضي الع  

 بانقطاع الدم من إرث وغيره

 ثمرة الخلاف 
إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة انتهت  

 دة وحلت للأزواج ولو لم تغتسلالع  

تستمر العدة ولو بعد انتهاء الحيضة  
باح لزوجها ارتجاعها، ولا يل  الثالثة، ويخ 

 لغيره نكاحها حتى تغتسل

إذا انقطع عنها الدم وقت وجوب الصلاة  
فات   فهي مطالبة بالغسل للصلاة فإن  

 وقتها حلت للأزواج 

إذا بدأت الزوجة 
بالحيضة الثالثة بانت  

من الزوج، لكن لا يل  
 أن  تتزوج حتى تغتسل

 مراجع المسألة 
  ، (11/163) للماوردي الحاوي الكبير و  ،( 1/156الكافي لابن عبد البر )و  ،( 2/234المدونة )و  ،(5/226شرح مختصر الطحاوي )و  ،(2/154بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6402المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،( 4/93تفسير الطبري )و  ،(6/149الاستذكار )و  ،( 5/439الجامع لعلوم الإمام أحمد )و  ، (17/422المجموع )و 
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 ة من ارتفع حيضها بلا سببعد   ( 54)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

عدتها ثلاثة أشهر، وذهب الأئمة الأربعة إلى أن  المطلقة إذا ارتفع حيضها بسبب   المطلقة إذا كانت من الآيسات، أو ممن لم يضن للصغر، أن   أجمعوا على أن  
تصير في سن   اليأس، فتعتد عدة الآيسات، واختلفوا في  طال، إلى أن   ا تنتظر زوال العارض وع ود الدم وإن  عارض معلوم من مرض أو نفاس أو رضاع، فإنه  

 المطلقة التي ارتفع حيضها بلا سبب معلوم ولا حمل ولا مرض ولا رضاع، ولم تدر ما رفعه، كم تعتد ؟، واللاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ( أشهر3لم تض اعتدت ) ( أشهر فإن  9من ارتفع حيضها لغير سبب تنتظر )

 ابن عباس   / مالك/ الشافعي )قديم(/ أحمد )المذهب(/ عمر

من ارتفع حيضها بغير سبب تبقى تنتظر حتى تدخل سن  
 ( أشهر3اليأس، وعندها تعتد  بـ)

 زيد   /الجمهور/ الشافعي )جديد(/ ابن مسعود 

 سبب الخلاف 
ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ىى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  چالاختلاف في تأويل قوله تعالى:  

 ( أشار إليه ابن رشد) [4]الطلاق:چ ئو

 الأدلة

   أي: ،   چۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ* قوله تعالى: 

إن ارتبتم في حيضهن وقد انقطع الحيض، وكن  ممن ييض مثلهن، فعدتهن ثلاثة أشهر بعد براءة 
 الرحم، أو إن  شككتم في حكمهن، فعدتهن ثلاثة أشهر. 

ه قد تيض الحامل، لذا كانت  ا هو ما يقع به براءة الرحم غالب ا، بدليل أن  المقصود بالعد ة إنّ    لأن  *  
 أشهر عدة اليائسة.  ( 3كافية في العلم ببراءة الرحم، ثم تعتد  )   -أشهر  ( 9)   -عدة الحمل  

عمر    • حيضتها،  أثر  رفعتها  ثم  حيضتين،  أو  حيضة  فحاضت  المرأة  طلقت  )إذا  قال:   :
 ]ش[. اعتدت للمحيض ثلاثة اشهر، ثم اعتدت للحمل تسعة أشهر، ثم حلت للرجال( 

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ * قوله تعالى:

بالأشهر  چۉ  ۉ  ې  ې الاعتداد   ،
م، فلم ا ترجو عودة الد  للآيسة، وهذه ليست آيسة؛ لأنه  

 تعتد بالشهور، كما لو تباعد حيضها لعارض. 

 الراجح 
عن القول الثاني: )هذا الرأي فيه عسر وحرج(، قلت: وهذا  -رحمه الله  -القول الأول: )من ارتفع حيضها لغير سبب تنتظر سنة كاملة(، قال ابن رشد 

 يصل بمنع المرأة من الزواج إلى سن  اليأس، ويمكن الآن من خلال وسائل الطب  الحديثة معرفة سبب انقطاع الحيض بسهولة

 ثمرة الخلاف 

أشهر من يوم طلقت، وقيل: من يوم رفع  ( 9من ارتفع حيضها بسبب غير معلوم تنتظر ) 
( أشهر اعتبرت الحيض 3( أشهر، فإن حاضت قبل استكمال ) 3حيضها، فإن لم تض اعتدت ) 

 ( أشهر وهكذا3( أشهر مثل أن تيض الثالثة اعتدت ) 9واستقبلت انتظاره، فإن مر  بها ) 

من ارتفع حيضها بسبب غير معلوم لا يل لها النكاح  
حتى تيض وتعتد ثلاثة قروء أو تصل إلى سن  اليأس  

 وتعتد بثلاثة أشهر

 مراجع المسألة 
المجموع  و  ،(15/161نهاية المطلب )و   ،( 1/516الكافي لابن عبد البر )و  ، (2/9المدونة )و  ،(5/235شرح مختصر الطحاوي )و  ،(2/155بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6403المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (18/163تفسير القرطبي )و  ، (23/49تفسير الطبري )و  ،( 7/427المغني )و   ،(16/436)
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 زة عدة المستحاضة غير الممي    ( 55)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

زة تكون روء، وذهب الأئمة الثلاثة )أبو حنيفة ومالك والشافعي( إلى أن  عدة المستحاضة الممي   ثلاثة قخ  - الأحرار المعتادات -لا خلاف أن  عدة ذوات الحيض 
: )إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يخعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر،  رضي الله عنها  لفاطمة بنت أبي حبيش  بالأقراء؛ لقوله 

للمستحاضة: )اتركي   ا تعتد بعادتها، فإن  لم يكن لها عادة فبالتمييز؛ لقوله وذهب )أحمد( إلى أنه  ]د/ وصححه الأرناؤوط[، ا ذلك عرق( فتوضئي وصل ي، فإنّ  
على أيام أقرائها التي تعرفها مع وجود الدم فتترك فيها   فأحالها  ]طأ/ د/ وصححه الألباني[، الصلاة أيام أقرائك، فإذا ذهب عنك قدرها فاغسلي الدم( 

 الصلاة، والتي لا تعرفها تصلي فيها، واختلفوا في عدة المستحاضة غير المميزة، واللاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 زة سنة عدة المستحاضة غير الممي   
 مالك/ أحمد )رواية( 

 زة ثلاثة أشهرعدة المستحاضة غير الممي   
 أبو حنيفة/ أحمد )المذهب(

 تعتد  المستحاضة غير المميزة بعدد أيام حيضتها )بالعادة( في صحتها 
 الشافعي 

 ( لم يذكره ابن رشد)هل تقاس المستحاضة غير المميزة على من ارتفع حيضها بلا سبب أو على التي لم تض؟   سبب الخلاف 

 الأدلة

الممي    غير  المستحاضة  لأن   حكمها  *  زة 
سبب،   بلا  الحيض  عنها  ارتفع  التي  حكم 

 فكلاهما عدتهما سنة. 

أن  * لأن   معلوم في الأغلب  المستحاضة تيض في    ه 
كل شهر، وقد جعل الله تعالى العدة بالشهور عند  

تعالى  بقوله  الحيض،  ۈ  ۈ    ۇٴ  چ:  ارتفاع 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

وخفاؤه  ،  [4]الطلاق:چ ې   ې  ې   ى
 كارتفاعه. 

مين، وهو شرط لمعرفة زمن  ا فقدت التمييز بين الد  لأنه   •
 العدة، فترجع إلى الأصل من أيام حيضتها. 

 زة سنة(؛ فقياسها على التي ارتفع حيضها بلا سبب أولى، لحصول الجهالة في الحيض في الحالينالقول الأول: )عدة المستحاضة غير الممي    الراجح 

 ثمرة الخلاف 
( أشهر  9المستحاضة التي لا تميز تنتظر )

 ( أشهر مثل اليائسة 3كوقت الحمل، ثم )
المستحاضة تسب عدتها على حساب أيام حيضتها،   المستحاضة تعتد  ثلاثة أشهر، وبعدها تل  للأزواج 

 وبعدها تل للأزواج 

 مراجع المسألة 
تفسير  و  ، (7/467المغني )و  ،(1/474الوسيط )و  ،( 1/517الكافي لابن عبد البر )و  ، (2/5المدونة )و  ،(1/474شرح مختصر الطحاوي )و  ،(2/157بدابة المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6408) شرح بداية المجتهد   المقتصد  بخغية و  ، (18/164القرطبي )
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 سترابة )المرتابة( مخ ـد ة الع   ( 56)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
انقضاء عدة الحامل تكون بوضع الحمل، واللاف في المسترابة التي   ، ولا خلاف أن  لها حملا   المرأة التي تجد حس ا في بطنها تظن أن   :المسترابة أو المرتابة هي

( بوجود الحمل أو ثقل في بطنها، ولم يظهر لها حمل، فإذا طخ   كم تعتد ؟، خلاف على ثلاثة أقوالفقت ل  تجد )تس 

 الأقوال ونسبتها 
 ( سنين 5( أو )4تعتد  المسترابة أكثر مدة الحمل )

 مالك
 ( أشهر 9تعتد المسترابة )

 أهل الظاهر 
 تبقى المسترابة معتدة حتى تزول الريبة

 الشافعي/ أحمد
 ( لم يذكره ابن رشد)الاختلاف في أكثر مدة الحمل، والاحتياط للأنساب   سبب الخلاف 

 الأدلة

أن  لأن    • الحال  واقع  ثبت من  فيها الحمل    ه  النساء من يمتد   من 
 ( سنوات. 5إلى )

مدة تسعة أشهر هي    لأن    •
 مدة الحمل غالب ا.

يريبك(    • ما لا  إلى  يريبك  ما  )دع  ن/  حديث:  ]ت/ 
الألباني[،   مع  وصححه  الأول  ماء  خلط  من  فاحتياط ا 

 الثاني تنتظر، واحتياط ا في الأبضاع. 

 الراجح 
في تبيين وجود  القول الثالث: )تبقى المرتابة في العدة حتى تزول الريبة(، وهذا من باب حفظ الأنساب، ويمكن الرجوع في مثل هذه المسألة للطب الحديث 

 ، إلا أن  مقتضى مذهبهم مع القول الثالث، باعتبار أن  الع د ة عندهم لبراءة الر حم الحمل في المرأة أو عدمه. ولم أقف على قول للحنفية في هذه المسألة

 ثمرة الخلاف 

أتت بولد  ( سنين، ثم يل زواجها، فإن  5( أو )4تعتد المسترابة )
، ولو تزوجت قبل انقضاء  بعد هذه المدة لم يخلحق بالزوج الأول

( سنين بأربعة أشهر فولدت لمسة أشهر من نكاح الثاني لو 5)
 يلحق الود بواحد منهما وينفسخ نكاح الثاني لأنه نحك حملا  

( أشهر،  9تعتد  المسترابة )
(  3فإذا لم تلد تعتد بعدها )
 أشهر ثم يل لها الزواج 

، فلا  لو تزوجت المسترابة وهي في عدتها فنكاحها باطل
 تخنكح إلا بزوال الريبة

 مراجع المسألة 
المحلى  و   ،(9/104المغني ) و  ، ( 8/243تفة المحتاج )و   ،(3/389مغني المحتاج )و   ،(2/94الفواكه الدواني )و  ،( 2/474حاشية الدسوقي )و  ،(2/157بدابة المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6410المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(9/7180الفقه الإسلامي وأدلته ) و  ،(10/56)
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 عد ة الأمة التي تحيض  ( 57)المسألة 

 لخلاف اتحرير محل 
واختلفوا في عدة الإماء ذوات  ،[228]البقرة:  چ ڃ  ڃ     چ  چ  چچروء؛ لقوله تعالى:  لا خلاف أن  عدة الحرة التي تيض ثلاثة قخ 

 الحيض، واللاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 رءان دة الأمة ذات الحيض قخ ع  

 الجمهور
 روء كالحرةدة الأمة ذات الحيض ثلاثة قخ ع  

 داود/ أهل الظاهر/ ابن سيرين 
 ( لم يذكره ابن رشد)قدار الحد  للأمة  أم تخصص بالتنصيف، قياس ا على تنصيف عدد الطلاق وم   چچ  چچهل يخؤخذ بعموم الآية:   سبب الخلاف 

 الأدلة

ڃ  ڃ     چ  چبه، فيخصص عموم قوله تعالى:  * قياس الش  

الط  چچ  چ بتنصيف  العد ة، لاق والحد  للأمة، فكما أنه  ،  يتنصفان فكذا  ما 
 ض، فتكون حيضتين.والحيضة الواحدة لا تتبع  

عائشة    • عنهاحديث  الله  الله  رضي  رسول  قال  قالت:   ،  الأمة )طلاق   :
 ]د/ جه/ ت/ دا/ قط/ هق/ وصححه الألباني[. تطليقتان، فقرؤها حيضتان( 

،  چڃ  ڃ چ  چ  چچ* عموم قوله تعالى:  
أكد قات، إذ المقصود من العدة الت  والإماء ممن ينطلق عليهن اسم المطل  

 من عدم الحمل، وهذا لا فرق فيه بين حرة وأمة في المعنى.

 بأن ه شاذ القول الأول: )عدة الأمة ذات الحيض حيضتان(، وهذا مما يقتضيه التنصيف في حقها في غير الطلاق، وقد وصف ابن عبد البر  القول الثاني   الراجح 
 يل نكاح أو وطء الأمة بعد عدتها بثلاث حيضات ولا تل  بحيضتين يل  نكاح أو وطء الأمة بعد عدتها بحيضتين ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
  ، (7/457المغني )و  ،(5/228الأم ) و  ، (16/444لمجموع )او  ،(2/410التهذيب في اختصار المدونة )و  ،( 5/235شرح مختصر الطحاوي )و  ،( 2/158بداية المجتهد ونهاية المجتهد )

 ( 10/6411المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(10/28المحلى )و   ،(6/219الاستذكار )و 
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 سة من المحيض أو الص غيرةعدة الأمة المطل قة اليائ   ( 58)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ قت، ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى:  ل   دة الحرة اليائسة والصغيرة إذا طخ ع   أجمع العلماء على أن  

 غيرة، واللاف على ثلاثة أقوالواختلفوا في عدة الأمة المطلقة اليائسة والص  ، [ 4]الطلاق:چ  ې   ې  ې   ى

 الأقوال ونسبتها 

 غيرة ثلاثة أشهر دة الأمة المطلقة اليائسة والص  ع  
مالك/ الشافعي )قول(/ أحمد )رواية(/ أكثر أهل  

 المدينة 

 دة الأمة المطلقة اليائسة والصغيرة شهر ونصف شهرع  
 أبو حنيفة/ الشافعي )قول(/ أحمد )رواية( 

دة الأمة المطلقة اليائسة والصغيرة ع  
 شهران 

 الشافعي )قول(/ أحمد )أكثر الروايات(
 ( لم يذكره ابن رشد)قدار الحد  للأمة  لاق وم  ا على تنصيف عدد الط  نصيف، قياس  أو تخصص بالت  ، چې  ې چهل يؤخذ بعموم الآية  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:   قوله  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  چ* 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   

من چى والمعنى  مطلقة،  في كل  عام  وهذا   ،
 حم، وهذا لا يختلف بين حرة وأمة. دة براءة الر  الع  

الآية   عموم  يخصص  نصيف  بالت  ،  چې  ې چ* 
وتخفار ق   للأمة،  والحد   الطلاق  عدد  ينصف  في  -كما 

الحيض،   -الحكم تنصيف  إمكان  لعدم  تيض؛  التي  الأمة  
 وإمكان تنصيف الشهور. 

 ا معتدة بالشهور، فكانت على النصف من عدة الحرة. لأنه    •

القخ   لأن    • بدل  وعدة الأشهر  روء، 
 ذات القروء قرءان، فبدلها شهران.

هور عن غير وفاة،  ا معتدة بالش  لأنه    •
القخ  عددها كعدد  لو كانت  فكان  روء، 

 ذات قروء.

 الراجح 
عن القول    -  الله   حمه   ر -روء التي لا يمكن تنصيفها، قال ابن رشد  نصيف، بلاف القخ غيرة شهر ونصفه(، وهذا ما يقتضيه قياس الت  القول الثاني:)عدة الأمة المطلقة اليائسة والص  

 مالك ا اضطرب قوله، فمرة يأخذ بالعموم، وذلك في اليائسات، ومرة أخذ بالقياس وذلك في ذوات الحيض، والقياس في ذلك واحد   الأول: كأن  

 ثمرة الخلاف 

تعتد الأمة المطلقة في سن  الإياس من الحيض، وكذا 
رة، ثم يل   ( أشهر، كالحخ 3غيرة التي لا تيض )الص  

 نكاحها أو وطؤها ولا يل قبل ذلك 

تعتد الأمة المطلقة في سن  الإياس والصغيرة بشهر ونصفه ثم  
 يل نكاحها أو وطؤها 

تعتد الأمة المطلقة في سن  اليأس 
والصغيرة شهرين ولا يل لها قبل ذلك 

 كاح ولا يل وطؤها الن   

 مراجع المسألة 
المغني  و  ،(5/228الأم )و  ، (16/444المجموع )و  ،(410/ 2التهذيب في اختصار المدونة )و  ،(5/235شرح مختصر الطحاوي )و  ،(2/158بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6412المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(6/220الاستذكار )و  ،(7/457)
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 يمس ها(  جعي ثم طلقها )قبل أن  لاق الر  د ة لمن راجع امرأته في الط  الع   ( 59)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ا تستأنف العدة، وإذا كانت الطلقة هي الأخيرة، أي الثالثة بانت  مسها فلا إشكال أنه   د ة ثم طل قها )بعد( أن  ق امرأته طلقة رجعية ثم  راجعها في الع  من طل  

 منه، واختلفوا لو راجعها في العدة ثم طلقها قبل المسيس )وهذا لغير الحامل(، هل تستأنف العدة؟، واللاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

ق قبل ة ثم طل  د  من راجع في الع  
 دة المسيس تستأنف زوجته الع  

 الشافعي )الأصح(  /الجمهور

ق قبل المسيس تبقى في  ة ثم طل  د  من راجع في الع  
 ة الأولىد  الع  

 الشافعي )قديم(/ أحمد )رواية( 

تتم   ق قبل المسيس فليس عليها أن  ة ثم طل  د  من راجع في الع  
 ة مستأنفة  د  دتها ولا ع  ع  

 داود 
 ( لم يذكره ابن رشد)هل الرجعة تهدم العدة أو لا؟   سبب الخلاف 

 الأدلة

 دة. دة، فتستأنف الع  لأن  الرجعة تهدم الع  * 
الأصل أن  كل طلاق للمدخول بها    •

 دة، وهذه مطلقة مدخول بها. له ع  

في استئناف العدة إضرار ا بالمرأة، بتطويل العدة،    لأن    •
ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  چوقد قال الله تعالى:  

 . [ 231]البقرة:   چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

لم أقف على دليل لهذا القول، ولعل المراد أن  ليس عليها عدة 
وقد صر   بائنة،  يوقعها  الثاني  الطلاق  ابن حزم في  إن  كان  ح 

مطلق   العدة  عليها  أن   الجمهور،  المحلى  ذكره  ا، كقول    وما 
 . ، نقله عن ابن عبد البر في الاستذكار- الله  رحمه -المؤلف 

 جعة مع زوجته السابقة القول الأول: )تستأنف العدة(، وهذا أحوط، فإذا كانت اللوة تنزل منزلة الدخول، فمن باب أولى الر   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

من اعتدت بقرءين أو شهرين ثم 
رجعت لزوجها ثم طلقها، تعتد ثلاثة  

 قروء أو ثلاثة أشهر حسب حالها

من اعتدت بقرءين أو شهرين ثم رجعت لزوجها ثم  
طلقها، تعتد بالفترة المتبقية )قرء/ شهر( ثم تل  

 للرجال

من اعتدت لطلقتين ثم راجعها زوجها ثم طلقها فقد بانت  
 منه

 مراجع المسألة 
المغني  و   ،(202التنبيه في الفقه الشافعي للشيرازي )ص و  ،(1/518)الكافي لابن عبد البر  و  ، (180/ 2المدونة )و  ، (1/61بدائع الصنائع )و  ،(2/159بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6413المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(10/38المحلى )و  ، (5/7تفسير الطبري )و  ،( 180/ 6الاستذكار )و   ،(17/486)
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 ة طلاق د  لو عتقت الأمة في ع   ( 60)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
رءين عند )الجمهور(، والكلام في هذه المسالة مبني على تلك المسألة، فلو  دة الحرة، فتعتد بقخ صف من ع  دة الأمة على الن   ع   ( أن  57سبق الكلام في مسألة )

 روء(؟، خلاف على ثلاثة أقوالدة حرة )ثلاثة قخ دة أمة )قرءين( أو ع  قت، فهل تعتد ع  عت  أخ دتها وقبل انقضائها قت الأمة وفي أثناء ع  ل   طخ 

 الأقوال ونسبتها 

تها تبقى على د  إذا عتقت الأمة أثناء ع  
 ة الأمة مطلق اد  ع  

 مالك

ة الحرة في الطلاق  د  تها تنتقل إلى ع  د  إذا عتقت الأمة أثناء ع  
 الرجعي دون البائن 

 أبو حنيفة/ أحمد

ة الحرة  د  دتها تنتقل إلى ع  إذا عتقت الأمة أثناء ع   
 ا مطلق  

 الشافعي 
 دة من أحكام الزوجية أم من أحكام انفصالها؟هل الع   سبب الخلاف 

 الأدلة

ولا   الزوجية  أحكام  من  العدة  لأن    *
 دخل للعتق فيه، فتبقى على عدتها. 

لأن  الحرية طرأت عليها بعد وجوب   •
فالاعتبار   حكمها،  يعتبر  فلا  العد ة، 

 بحال الوجوب، كالحد . 

صمة، ولذلك جعي فيه شبه من أحكام الع  * لأن  الطلاق الر  
طلاق   من  عدة  في  وهي  مات  إذا  باتفاق،  الميراث  فيه  يقع 

 رجعي.
 لأن ه لو مات وهي في طلاق رجعي، انتقلت إلى عدة الوفاة. * 
 لأن  الطلاق البائن يقطع أحكام الزوجية، فتبقى على عدتها. * 

فتنتقل   الزوجية  انفصال  أحكام  من  العدة  لأن    *
ثم   زوجة  وهي  عتقت  لو  الحرة، كما  عدة  إلى 

 طلقت.
الع     • أثناء  في  وجد  إذا  الكاملة  العدة  سبب  دة  لأن  

 هور ثم رأت الدم. انتقلت إليها، كما لو اعتدت بالش  

 الراجح 
، فإن   جعية والبائن له أحكام كثيرة خاصة، من الميراث فريق بين طلاق الر  الت   القول الثاني: )تنتقل لعدة الحر ة في الرجعي دون البائن(، فهذا القول أقرب دليلا 

 وغيره، فليحق هذا الحكم به

 ثمرة الخلاف 

إذا طلقت الأمة وقد انقضت من 
  ، عدتها قرء ثم عتقت تعتد بقرء ثان 

 وتل بعد ذلك

ا  كان الطلاق رجعي    دتها، فإن  إذا عتقت الأمة وانقضى قرء من ع  
لزمها الاعتداد بقرءين آخرين، وإن  كان بائن ا لزمها قرء واحد  

 وتل  

رء إذا عتقت الأمة أثناء عدتها وقد انقضى منها قخ 
 رءين آخرين ثم تللزمها الاعتداد بقخ 

 مراجع المسألة 
السبيل  و  ، (6/220الاستذكار )و  ، (11/212المغني )و  ،(5/228المجموع )و   ،(180/ 2المدونة )و  ،(5/235شرح مختصر الطحاوي )و  ،(2/159بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6414المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، ( 3/1470المرشد إلى بداية المجتهد )
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 كنى للمعتد ة من طلاق مبتوت فقة والس  الن   ( 61)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ            ٺ  ٺ  ٺ  چكنى، وكذا الحامل؛ لقوله تعالى:  فقة والس  للمعتدة الرجعية الن    اتفقوا على أن  

 كنى خلال فترة عدتها؟، واللاف على ثلاثة أقوال فقة والس  واختلفوا هل يجب للمطلقة المبتوتة الن    ، [ 6]الطلاق: چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

 الأقوال ونسبتها 
 كنىفقة والس  ة المبتوتة الن  يجب للمعتد  

 أبو حنيفة/ الكوفيون 
 كنى فقة ولا الس  ة المبتوتة الن  )لا( يجب للمعتد  

 أحمد )ظاهر المذهب(/ داود/ أبو ثور/ إسحاق 
 فقةكنى دون الن  ة المبتوتة الس  يجب للمعتد  

 الفقهاء السبعة  أحمد )رواية(/  مالك/ الشافعي/
 ، ومعارضة ظاهر الكتاب له رضي الله عنهااختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:   قوله  عموم  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ* 

 دل بعمومه على وجوب السكنى.  ، چپ
الرجعية   الزوجة  في  للسكنى  تابعة  ا  لأنه  النفقة  تجب   *
والحامل وفي نفس الزوجية، وبالجملة حيثما وجبت السكنى  

 في الشرع وجبت النفقة. 
بقول  قول عمر  *   نبينا  : )لا نترك كتاب الله ربنا، وسنة 

قال   والنفقة،  السكنى  لها  نسيت،  أم  ندري حفظت  امرأة لا 
 [ ]م[. 1الطلاق: ]   چٺ  ٺ  ٺ  ٿچ تعالى: 

حديث فاطمة رضي الله عنها، قالت:  *  
 على عهد رسول الله  )طلقني زوجي ثلاثا  

  فأتيت النبي ،    فلم يجعل لي سكنى
نفقة(   عليه  ]م[  ولا  لك  )ليس  ورواية: 

أم   ابن  بيت  في  تعتد  أن  وأمرها  نفقة، 
ورواية: )إنّا السكنى والنفقة  ]م[  مكتوم(  

]حم/ ن/ قط/  لمن لزوجها عليها الرجعة(  
وصححه   مدرجة/  والزيادة  هق/  طح/ 

 . وهذا نص  في محل النزاع الألباني[  

:  * حديث فاطمة رضي الله عنها، قالت: قال  
)ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن  تعتد في بيت ابن 
السكنى،   يسقط  ولم  النفقة  فأسقط  مكتوم(،  أم 
فبقيت على أصل الوجوب من عموم قوله تعالى:  

وإنّا    ، چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 
أم مكتوم؛ لأن ه كان    أمرها   ابن  بالسكنى عند 

في لسانها بذاءة على قرابة زوجها الساكنين معها،  
 وكانت معهم في شر لا يخطاق. 

 الراجح 
،  لها بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم    نص  في محل النزاع، ويؤكده أمره    رضي الله عنها كنى(، وحديث فاطمة  القول الثاني: )لا تجب للمعتدة المبتوتة نفقة ولا سخ 

 كنى فعسير، ووجه عسره ضعف دليله فريق بين إيجاب النفقة والس  ا غريبة عنه، فلا يصح أن  تعيش معه في بيت واحد، قال ابن رشد عن القول الثالث: أما الت  ولأنه  

 ثمرة الخلاف 
إذا طلق الرجل امرأته طلاق ا باتا  يجب عليه أن يخبقيها في بيته  

 وينفق عليها إلى انتهاء العدة
إذا طلق الرجل زوجته طلاق ا باتا  تخرج من  

 بيته ولا نفقة لها 
 إذا طلق الرجل امرأته تبقى في بيته ولا يلزمه نفقتها 

 مراجع المسألة 
  ، (10/78المحلى )و  ،(155 )ص  للماوردي الإقناعو  ،(24/308نصاف )الإو  ، (2/48المدونة )و  ،(5/289شرح مختصر الطحاوي )و  ،(2/160بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6416المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (6/158الاستذكار )و   ،(78 مراتب الإجماع )صو 
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  عنها زوجها إذا لم يأتها الحيض عدة المتوفى   ( 62)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چر ة من زوجها الحر  الذي يتوف عنها، أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: عد ة الحخ  اتفق المسلمون على أن  

 واختلفوا فيمن بقيت مدة عدة الوفاة ولم تض، متى يل لها الأزواج؟، وللاف على قولين  ، [234]البقرة:چ پ   پ  پ    ڀ

 الأقوال ونسبتها 

من توفي عنها زوجها ولم تض تنتظر حتى تيض حيضة واحدة قبل أن  تل   
 للأزواج 
 مالك

دة الوفاة  من توفي عنها زوجها ولم تض مدة العدة تل  للأزواج بانتهاء ع  
 ما لم يظهر بها حمل

 الجمهور/ مالك )رواية ابن القاسم(
 ( لم يذكره ابن رشد)معارضة ظاهر الكتاب للاحتياط للأنساب  سبب الخلاف 

 الأدلة

لعل  الإمام نظر لشرط الحيض من باب الاحتياط للحمل، فهي إن  لم تض    •
 ا حامل. نه  بأيشتبه 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چتعالى:    •

ل  المرأة ،   ، دل ت الآية أن  چپ  پ    ڀ انتهاء مدة عدة الوفاة يخ
ئا  ئا  چ ، فأجلها وضع الحمل؛ لقوله تعالى:وإذا كانت حاملا  

 . [4]الطلاق:چ ئە  ئە  ئو  ئو
 القول الثاني: )المتوف عنها زوجها تل  بانتهاء عدة الوفاة أو وضع الحمل(، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
سترابة تنتظر حتى تيض لتحل  للأزواج  إذا توفي عنها زوجها ولم تض فترة العدة فهي مخ 

 وإلا مكثت مدة الحمل، حتى ولو كانت ممن لا تيض إلا كل  أربعة أشهر مرة 
إذا توفي عنها زوجها حل ت بانتهاء عدة الوفاة، وإذا كانت حاملا حلت 

 بوضع الحمل، ولو وضعت قبل دفن زوجها حل ت للأزواج 

 مراجع المسألة 
مراتب الإجماع  و  ،(7/470المغني )و   ،(8/326مختصر المزني )و  ،(10/560الجامع لمسائل المدونة )و  ،(3/172الاختيار لتعليل المختار )و  ،(2/163بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6420المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،( 6/179الاستذكار )و  ، (2/44الإقناع في مسائل الإجماع )و  ، (76 )ص
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  عنها زوجها د ة الحامل المتوفى  ع   ( 63)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

واتفقوا    ،[234]البقرة:چ پ  پ   پ  پ    ڀچ أربعة أشهر وعشر؛ لقوله تعالى:   -غير الحامل-عد ة المتوف عنها زوجها  اتفقوا على أن  
واختلفوا في عدة الحامل المتوف عنها زوجها كم  ، [4]الطلاق:چ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوچأن  عدة الحامل بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: 

 تكون؟، واللاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 دة الحامل المتوف عنها زوجها تنتهي بوضع حملهاع  

 الجمهور
 دة الوفاة  دة الحامل المتوف عنها زوجها تنتهي بأبعد الأجلين من وضع الحمل أو ع  ع  

 ابن عباس   /علي 
 ( لم يذكره ابن رشد)ظاهر تعارض الكتاب مع السنة/ والجمع بين آيتي عدة الوفاة وعدة الحمل  سبب الخلاف 

 الأدلة

، الآية چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوچ* قوله تعالى:  
 نص  عام في انقضاء عدة الحامل.

بيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة  سخ   : )أن  رضي الله عنها* حديث أم سلمة  
الله   رسول  فجاءت  شهر،  بنصف  حللت،   زوجها  قد  لها:  فقال 

 والحديث نص  في محل اللاف. ]متفق[، فانكحي ما شئت( 
 لأن  المقصود من العدة العلم ببراءة الرحم، وهذا يصل بوضع الولد.  •

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چالجمع بين عموم قوله تعالى:  *  

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  چ وقوله تعالى:  ،  چپ   پ  پ    ڀ

الجمع بين الآيتين أولى من إعمال إحداهما وترك الآية الأخرى، والجمع    ، چئو
 يقتضي أن  تعتد  لآخر الأجلين. 

 الراجح 
نص واضح   رضي الله عنهابيعة الأسلمية  سخ  أم سلمة رضي الله عنها عن القول الأول: )المتوف عنها زوجها الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل(، وحديث

 مل على حالة لوحدهاعارض الآيتين في الحمل والوفاة، فكل آية تخ وصحيح وصريح في الحكم، وهذا لا يخ 

 ثمرة الخلاف 
لو مات زوج الحامل وفي اليوم نفسه وضعت الزوجة حملها، خرجت من  

 العدة وحلت للأزواج 
لو مات زوج الحامل وفي اليوم نفسه وضعت حملها، لزمها عدة أربعة أشهر  

 تل   وعشر قبل أن  

 مراجع المسألة 
مراتب  و   ،(7/473المغني )و  ، (326/ 8مختصر المزني )و  ،(10/560الجامع لمسائل المدونة )و  ،(3/172الاختيار لتعليل المختار )و  ،(2/163بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6421المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (3/1473السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و   ،(77 الإجماع )ص
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  عنها زوجها د ة الأمة المتوفى  ع   ( 64)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    چاتفقوا على أن  عد ة الحرة المتوف عنها زوجها أربعة أشهر وعشر؛ لقوله تعالى:  

 واختلفوا في عدة الأمة المتوف عنها زوجها، واللاف على قولين  ، [234]البقرة:چ ڀ

 الأقوال ونسبتها 
 عدة الأمة المتوف عنها زوجها نصف عدة الحرة

 الجمهور
 عدة الأمة المتوف عنها زوجها مثل عدة الحرة 

 أهل الظاهر 
 (لم يذكره ابن رشد) قياس ا على تنصيف العدة ،صص بالتنصيفتخ أم ،  چپ  پ    ڀچ هل يؤخذ بعموم الآية:   سبب الخلاف 

 الأدلة

عدة  تتنصف  فكما  الطلاق،  عدة  على  الوفاة  عدة  قياس   *
الطلاق، فكذا عدة الوفاة، فيخصص عموم الآية بالتنصيف  

 للأمة، في العدة والطلاق والحد . 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ* عموم قوله تعالى:  

 هذا عام لكل متوف  عنها زوجها. ،  چپ    ڀ
 حم، ولا فرق في ذلك بين حرة وأمة. راءة الر  لأن  المقصود بالعدة ب    •

 الراجح 
]د/  الجمهور على تنصيف العدة؛ لحديث )طلاق الأمة تطليقتان(  ( أن  57القول الأول: )تخنصف عدة الأمة زوجة المتوف عنها(، وقد تقرر في مسألة )

 فكذا هناجه/ ت/ دا/ قط/ هق/ وضعفه الألباني[،  
 تعتد الأمة المتوف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ثم  تل للأزواج، ولا تل  قبل ذلك تعتد  الأمة المتوف عنها زوجها شهرين وخمسة أيام ثم  تل للرجال  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
السبيل  و  ، (10/115المحلى )و  ، (7/471المغني )و  ،(8/326مختصر المزني ) و (، 2/18والمدونة ) ،(5/240شرح مختصر الطحاوي )و  ،(2/164بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6423المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، ( 3/1474المرشد إلى بداية المجتهد )
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  عنها زوجهاة أم الولد المتوفى  د  ع   ( 65)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    چ  اتفقوا على أن  عدة الحرة المتوف عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: 

 دة أم  الولد المتوف عنها زوجها كم تكون؟، واللاف على أربعة أقوالواختلفوا في ع  ، [234]البقرة: چ ڀ

 الأقوال ونسبتها 

 دة أم الولد المتوف عنها زوجها حيضةع  
مالك/ الشافعي/ أحمد/ الليث/ أبو ثور/  

 ابن عمر 

دة أم الولد المتوف عنها  ع  
 زوجها ثلاث حيض 

أبو حنيفة وأصحابه/ الثوري/  
 ابن مسعود   /علي 

دة أم الولد المتوف عنها  ع  
زوجها نصف عدة الحرة  

 المتوف عنها زوجها 
 عطاء/ طاووس/ قتادة

 عدة أم الولد المتوف عنها زوجها كعدة الحرة
أحمد )رواية(/ ابن المسيب/ ابن سيرين/ ابن جبير/  

 مجاهد/ الزهري/ الأوزاعي/ إسحاق

 به بين الأمة والحرة دة الش  أم  الولد مسكوت عنها، وهي مترد    سبب الخلاف 

 الأدلة

لتعتد  عدة   * لأن   الولد ليست زوجة  أم 
حيض،  ثلاث  لتعتد  مطلقة  ولا  الوفاة، 
فلم يبق إلا استبراء الرحم، وذلك يكون 
عنها   يموت  بالأمة  تشبيه ا  بحيضة؛ 

 سيدها، وذلك ما لا خلاف فيه.

على  *   وجبت  إنّا  العدة  لأن  
وليست   حرة،  وهي  الولد  أم 
ولا   الوفاة،  عدة  فتعتد   بزوجة 
  بأمة فتعتد  عدة أمة، فوجب أن  

 . تستبرئ رحمها بعدة الأحرار 

الولد   أم  تشبيه   *
 بالزوجة الأمة. 

العاص   بن  عمرو  تلب سوا  * حديث  )لا  قال:   ،
علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها  

وعشر(   أشهر  جه/  أربعة  هق/  قط/  ]د/ حب/ كم/ 
 وضعفه أحمد، وقال: حديث منكر[.

 رة. ا حرة فتعتد كالزوجة الحخ لأنه    •

 الراجح 
القول الثاني والقول الثالث، فقال: )أما من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف، وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة(،  -رحمه الله -ضع ف ابن رشد 

 ولعل الراجح القول الرابع، فهو القول الوحيد الذي حظي بالدليل ولو كان ضعيف ا، فهو أولى من الأقوال التي بنيت على الاجتهاد المحض 

 ثمرة الخلاف 

إذا توفي سيد أم الولد اعتدت بحيضة،  
وزاد مالك: إن  لم تكن تيض فثلاثة  

 كنى ثم تل  لها الزواجأشهر، ولها الس  

تعتد أم الولد المتوف عنها  
سيدها بثلاث حيض ثم تل  

 للأزواج 

تعتد أم الولد المتوف عنها  
سيدها شهرين وخمسة  
 أيام، ثم تل للأزواج 

تعتد أم الولد المتوف عنها سيدها أربعة أشهر وعشرة  
 أيام ثم تل للأزواج 

 مراجع المسألة 
الاستذكار  و  ،(706/ 11المحلى )و  ، (7/500المغني )و  ،(5/234الأم )و  ، (2/18المدونة )و  ،(5/242شرح مختصر الطحاوي )و  ،(2/164بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (6424/ 11المقتصد شرح بداية المجتهد )  بخغيةو   ،(1/269الأوسط )و  ،(6/217)
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 قات، ولمن تجب؟حكم المتعة للمطل   ( 66)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ  چ اتفقوا على مشروعية المتعة للمطلقات في الجملة؛ لقوله تعالى:  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ          ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ۇ  ۇۆ  چ  وقوله تعالى:   ، [ 49]الأحزاب:   چگ  ڳ  ڳ

والمتاع غير محدد،  واختلفوا هل تجب المتعة؟ ولمن تجب؟، والمتعة: اسم يخطلق على أي شيء  يمكن التمتع به، والمراد بها هنا: أن  يعطيها شيئ ا من المال  ،  [ 236]البقرة:   چۆ  ۈ  ۈ
 واللاف على أربعة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

المتعة واجبة ولكن ليست لكل مطلقة، فتجب  
 للمطلقة قبل الدخول والفرض 

 أبو حنيفة/ الشافعي )قديم(/ أحمد 

المتعة واجبة لكل مطلقة إلا من سَي لها  
 وطلقت قبل الدخول 

 الشافعي )جديد( 

المتعة واجبة لكل مطلقة  
 مطلق ا، ولو كانت مختلعة 

 قوم من أهل الظاهر 

المتعة مندوب إليها للمطلقة قبل  
 الدخول وقبل الفرض 

 مالك  
 (  يذكره ابن رشدلم)  چۆ  ۈ  ۈ   چوقوله: ، چگ   چاختلاف المفهوم من الأمر بالمتعة في قوله تعالى:  سبب الخلاف 

 الأدلة

لقوله  *   والفرض؛  المسيس  قبل  للمطلقة  المتعة  تجب 
،  چڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ  ڑچ  تعالى: 

 وهذا في مطلقة محد دة.  
لأن   وبعد  *  الدخول  قبل  للمطلقة  يجب  لم  لما  ه 

لها   يجب  لا  أن  فأحرى  الصداق،  الفرض كامل 
 المتعة.
 لأن ه لا يجمع بين المهر والمتعة.  •

وهو عام في كل مطلقة،    ،چے چ * قوله تعالى 
تعالى ل م ع رخوف   :  كما في قوله  و ل ل مخط ل ق ات  م ت اع  با 
 [.241البقرة:] ح قًّا ع ل ى ال مخت ق ين  

نصف  تخ   • لها  لأن  الدخول؛  قبل  المطلقة  ستثنى 
بها،   المدخول  أما  خاطرها،  به  فجبر  المهر، 
وخلا   بها،  الاستمتاع  مقابلة  في  المهر  فاستحقت 

 ، فوجب المتعة. الطلاق عن الجبر

ے  ۓ   چ  * قوله تعالى:

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    

في    ،چڭ عام  أمر  هذا 
واجبة   فتكون  مطلقة،  كل 
استثناء،   المطلقات بلا  لجميع 
اللع   لأن  أيضا؛  والمختلعة 

 طلاق.

ۆ ۈ  ۇۆ ۇچ  * قوله تعالى: 

المتجملين،  ،  چۈ المتفضلين  أي: 
والإحسان   التفضيل  باب  من  وما كان 

 فليس بواجب. 
تعيين   على  يدل  الأول،  القول  دليل   *
مطلقة محددة، وهي المطلقة قبل الدخول  

 والفرض. 

 الراجح 
تأخذ نصف المهر، والتي لم يفرض لها ولم   القول الأول: )المتعة واجبة لكن ليس لكل مطلقة(، بل للمطلقة التي لم تمس ولم يفرض لها، فالمدخول بها تأخذ المهر، وغير المدخول بها 

 ، وكونها من باب الفضيلة لا يمنع وجوبها، ولا تجب المتعة للمختلعة؛ لكونها معطية من يدها، فلا تأخذ شيئ ا  چے چ قوله تعالىيدخل بها تأخذ المتعة، وتجب المتعة؛ للأمر بها في 

 ثمرة الخلاف 

متعة لها، ومن    فلامن طلقت بعد الدخول والفرض 
طلقت قبل الدخول والفرض وجب لها المتعة يأثم  

 من منعها 

من طلقت قبل الدخول والفرض، أو بعدهما وجبت  
لها المتعة، ومن فرض لها وطلقت  الدخول قبل فلا  

 تجب لها المتعة 

تجب المتعة للمختلعة ولمن سَي  
لها وطلقت قبل الدخول أو  

 بعده مطلقا 

تستحب المتعة للمطلقة التي لم يسم لها  
وطلقت قبل الدخول، فهي سنة ولا  

 يأثم من منعها 
  ،(2/200تفسير الطبري )و   ،(10/3المحلى )و   ،(6/713المغني )و   ،(4/398مغني المحتاج )و   ،(15/265المهذب )و   ،(2/238المدونة )و   ،(3/110حاشية ابن عابدين )و   ،(2/166بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 

 (11/6428المقتصد شرح بداية المجتهد )  بخغيةو   ،(6/120الاستذكار )و 
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 ؤخذ بإذن الز وج؟ فريق هل يخ على الت   - في طلاق الزوجين -إذا ات فق الح كمان  ( 67)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ڇ  ڇ  ڇ   چ شاجر بين الزوجين، وجهلت أحوالهما، فلم يخعرف المحق من المبطل؛ لقوله تعالى:ين إذا وقع الت  كم  اتفق العلماء على مشروعية بعث الح  

كمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، وأجمعوا على أن  قولهما في الجمع بين  الح   وأجمعوا على أن   ،[35]النساء:  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
 فريق بين الزوجين، هل لا بد  من إذن الزوج؟، واللاف على قولين الزوجين نافذ بلا توكيل منهما، واختلفوا إذا اتفقا على الت  

 الأقوال ونسبتها 
 فريق بين الزوجين صح  ذلك بغير توكيل ولا إذن كمان على الت  إذا اتفق الح  

 مالك وأصحابه 
 فريق بين الزوجين فليس لهما ذلك بدون توكيل أو إذن كمان على الت  إذا اتفق الح  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 (لم يذكره ابن رشد) الاختلاف في مفهوم أثر علي   سبب الخلاف 

 الأدلة

علي   أثر   *  علي )شهدت  السلماني:  عبيدة  قال  امرأة    ا  ،  جاءته 
من   حكم ا  هؤلاء  فأخرج  الناس،  من  فئام  منهما  واحد  مع كل   وزوجها، 

رأيتما    أتدريان ما عليكما؟ إن  الناس، وهؤلاء حكم ا، فقال علي للحكمين:  
 .(، فأوكل الجمع والتفريق إليهما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما 

 لطان يطلق بالضرر إذا تبين. لطان، والس  * تشبيه الحكمين بالس  
تعالى:   • ،  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچقوله 

 كمين فلم يعتبر رضا الزوجين.اهما ح  فسم  

جاءته امرأة وزوجها، مع كل     ا  ، قال عبيدة السلماني: )شهدت علي  أثر علي  *  
رقة فلا، فقال علي : كذبت والله، لا تبرح  واحد منهما...( وتمامه: )فقال الزوج: أما الفخ 

حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى لي وعلي (  
 إذن الزوج.   فاعتبر علي  ]ن/ قط/ هق/ طا/ عب/ وصحح إسناده الحافظ[،  

 الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الز وج أو من يوكله. * لأن  
ضع حق الز وج، والمال حق  الزوجة، وهما رشيدان، فلا يجوز لغيرهما التصرف  البخ  لأن   •

 فيه إلا بِذن منهما. 

 الراجح 
ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ:  كمين على الطلاق إلا بِذن(، فالله عز  وجل قال في آية الحكمينالقول الثاني: )لا ينفذ اتفاق الح  

 دور الحكمين الإصلاح، أما الفراق فهذا إلى الحاكم  رشد إلى أن  الله عز وجل يخ  وكأن   ، [35]النساء: چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک

 ثمرة الخلاف 

فريق بين الزوجين كان حكمهما نافذ بدون إذن  كمان على الت  لو اتفق الح  
الزوج، وتطلق امرأته طلقة واحدة أو ثلاثة بحسب ما يطلق الحكمان إلا عند  

 )ابن القاسم( لا تقع إلا واحدة 

فريق بين الزوجين لم ينفذ حكمهما إلا بتوكيل الزوج أو  كمان على الت  لو اتفق الح  
 إذنه أو تفريق القاضي

 مراجع المسألة 
  ، (5/208الأم )و  ، (337 عيون المسائل )صو   ،(2/268المدونة )و   ،(876 المعونة على مذهب عالم المدينة )ص و  ، (9/4738التجديد )و  ،(2/167بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6432المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(5/176تفسير القرطبي )و  ، (2/29الإقناع في مسائل الإجماع )و  ، (7/268المغني )و 
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ا أو إجماعا في كتاب: الإيلاء، -الله  رحمه - رشدالمسائل التي ذكرها ابن  
 
هار، واللعان،  اتفاق

ّ
  والظ

 والإحداد
 كتاب الإيلاء  /  1

 لا يوجد مسائل متفق عليها(. )
هار /  2

ّ
 كتاب الظ

 ه ظهار. ي، أن  الرجل إذا قال لزوجته: أنت علي  كظهر أم   فق الفقهاء على أن  ات    -1

 صمة.أجمعوا على لزوم الظهار من الزوجة التي في الع    -2

 فقوا على أن  المظاه ر يرم عليه الوطء.ات    -3
 فقوا على أن  لفظ الوطء دال  على الجماع. ات    -4
فإن  لم    ،أجمعوا على أن  كفارة الظهار ثلاثة أنواع؛ إعتاق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكين ا، وأنها على الترتيب، فالإعتاق أولا    -5

 لم يكن فالإطعام. يكن فالصيام فإن  
 كفارة اليمين ترفع الحنث بعد وقوعه باتفاق.    -6
 يام.هار بالص   فقوا على أن  العبد المظاهر يبدأ كفارته عن الظ   ات    -7

 زئان في العتق لكفارة الظهار. لا خلاف أن  الأعمى ومقطوع اليدين أو الر  جلين لا يجخ   -8
، في وقت واحد، والظهار المتعدد، هو الذي يكون  واحدةلا خلاف أن  الظهار الواحد بالحقيقة، هو الذي يكون بلفظ واحد، من امرأة    -9

 في وقتين. ،بلفظين، من امرأتين
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 كتاب اللعان /  3
 عان ثابت بالإجماع. الل     -1
 لا خلاف في وجوب اللعان بالقذف والزنا إذا ادعى الزوج رؤية زوجته تزني.   -2

 تكون الزوجة في العصمة.  فقوا على أن  من شرط الدعوى الموجبة لل عان برؤية الزنا، أن  ات    -3

 ه استبرأها ولم يطأها بعد الاستبراء.لا خلاف أن  نفي حمل الزوجة من الزوج، يكون إذا ادعى الزوج أن    -4

 فقوا على أن  للزوج نفي الحمل في وقت العصمة.ات    -5
 لا اختلاف بينهم أن ه يجب الحكم بنفي الحمل في مدة العصمة فما زاد على أقصر مدة الحمل، أي: أن  يولد المولود لستة أشهر.   -6
 فقوا على أن  العبد لا يخ د  إذا قذف، وكذلك الكافر.ات    -7

 أجمعوا على جواز لعان الأعمى.  -8
 والبلوغ. أجمعوا على أن  من شرط اللعان العقل   -9

 (.9 -6فقوا على أن  صفة اللعان هي المذكور في سورة النور، الآيات من )ات   -10

 أجمعوا على أن  من شرط صحة اللعان أن يكون بحكم حاكم.  -11

ا.  -12  أجمعوا على أن  الزوج إذا أكذب نفسه بعد اللعان، فإنه يخ د  ويخلحق به الولد إن  كان نفى ولد 

 فق الجمهور على أن  فرقة اللعان تجب؛ إما بنفسه، وإما بحكم حاكم. ات   -13
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 كتاب الإحداد   / 4  
 ساء الحرائر المسلمات.أجمع المسلمون على أن  الإحداد في عدة الوفاة واجب على الن     -1
 أقاول الفقهاء فيما تجتنب الحاد ة متقاربة، وذلك ما ير ك الرجال بالجملة إليهن .  -2
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 كتاب الإيلاء والظ

 
 هار والل

 
 داد عان والإح

 )المسائل المختلف فيها(                                                                
الرقم  

 التسلسلي 
الرقم  عنوان المسألة 

 التسلسلي 
 عنوان المسألة 

-ذكر عضو غير الظ هر، أو ذكر ظ هر من ترخم عليه على التأبيد   79 هل تطلق الزوجة بانقضاء فترة الإيلاء؟ 68
 هل يكون ظهار ا؟   -غير الأم  

 لو قال: أنت علي  كأم ي )ولم يذكر الظ هر( هل يكون مظاهر ا. 80 . اليمين التي يكون بها الإيلاء 69
 لو شب ه امرأته بأجنبية، هل يكون مظاهر ا؟ 81 .لو ترك الزوج الوطء بدون يمين  70
 هل تجب كفارة الظهار قبل العود؟ 82 . مدة الإيلاء 71
 .  چڌ  ڌ     ڎ  ڎچالمراد بالعود في آية الظهار:  83 .نوع الطلاق الذي يقع بالإيلاء  72

 إذا طلق المظاهر زوجته بعد الظهار أو ماتت، هل تلزمه كفارة؟  84 .لو امتنع الزوج المولي عن الطلاق 73

 . الظهار من الأمة 85 هل يتكرر الإيلاء إذا طلقت منه بسبب إيلائه؟ 74

 .الظهار من المرأة التي ليست في العصمة )المرأة الأجنبية( 86 هل يلزم الزوجة المولى منها عدة؟ 75

 . لو ظاهرت المرأة من الز وج 87 . مدة إيلاء العبد  76

 .ما يرم على المظاهر غير الوطء 88 إذا عتقت الأمة أثناء مدة الإيلاء 77

 لو ظاهر من زوجته ولم يكفر ثم طلقها ثم نكحها، هل يعود الظهار عليه؟  89 هل من شرط رجعة المولي أن يطأ في العدة؟  78
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 . الل عان لنفي الحمل 106 . هاردخول الإيلاء على الظ    90

 . وقت نفي الحمل 107 . هار للعبد كفارة الظ    91

 . نفي الحمل بعد الط لاق 108 . قبة المعتقة في كفارة الظهاراشتراط الأيمان في الر   93

 إذا أقام الز وج الش هود على زنا زوجته، هل له أن  يخلاعن؟  109 هل من شرط الرقبة المعتقة في كفارة الظهار أن تكون سالمة من العيوب؟  94

 . من يجوز منهما الل عان ومن لا يجوز 110 . العيوب المانعة من إجزاء عتق الرقبة في كفارة الظهار 95

 . عان الأخرسل   111 .عتق المكاتب في كفارة الظ هار  96

 . إذا نكل الزوج في ال  لعان  112 . عتق المدب ر في كفارة الظهار 97

 . إذا نكلت الزوجة عن اللعان  113 . عتق من يعتق عليه بالملك في كفارة الظهار 98

 هل للزوج مراجعة زوجته بعد فرقة اللعان؟ 114 . عتق نصفي عبدين في كفارة الظ هار 99

 . إذا نكلت الزوجة عن اللعان  115 . مقدار الإطعام لكل مسكين  في كف ارة اليمين 100

 متى تقع الفرقة بين الزوجين المتلاعنين؟ 116 . الكفارة الواجبة لمن ظاهر من أكثر من زوجة بكلمة واحدة 101

الكفارة الواجبة لمن ظاهر من امرأته في مجالس شتى  أو ظاهر أكثر  102
 . من مرة في مجلس  واحد 

 .هل فرقة اللعان فسخ  أو طلاق   117

 .من يجب عليها الإحداد 118 . يكف ر  من ظاهر من امرأته ثم وطئها قبل أن   103

 إحداد؟ -طلاق ا بائن ا -هل على المطل قة  119 . لزوم اللعان بالقذف 104

   . الل عان لمن قذف زوجته بدعوى الز نا ثم طل ق ثلاثا   105
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 ق الزوجة بانقضاء فترة الإيلاء؟ طل  هل تخ  ( 68)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر، واختلفوا فيمن آلى من زوجته أربعة أشهر وانقضت المدة وهو لم يفئ )يرجع(، هل    يلف الرجل أن   الإيلاء هو: أن  

 ق عليه زوجته بانقضاء المدة، أو لا تطلق؟، خلاف على قولينطل  تخ 

 الأقوال ونسبتها 

 ق طل   يفيء أو يخ  من آلى من زوجته ولم يفئ حتى مضت المدة فإما أن  
  ابن عمر / مالك/ الشافعي/ أحمد/ أبو ثور/ داود/ الليث/ علي 

 قت عليه زوجته من آلى من زوجته ولم يفئ حتى مضت المدة طلخ 
ابن   / أبو حنيفة وأصحابه/ الثوري/ الكوفيون/ ابن مسعود

 بعض التابعين  / عباس 

 سبب الخلاف 
]البقرة:   چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چاختلافهم في مفهوم قوله تعالى:  

 فاؤوا أي: قبل انقضاء الأربعة أشهر أو بعدها فإن  ، [227  - 226

 الأدلة

   چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ  * قوله تعالى:

 دلت الآية على أربعة أحكام: 
 الفيئة بعد المدة وبانقضاء المدة لا يقع حكم.  أن   الفاء للتعقيب، فدل  ، چٹ  ڤچ  -1
هذا يقتضي وقوع الطلاق على وجه يسمع، وهو  ، چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ -2

 وقوعه باللفظ، وليس بانقضاء المدة.
 جعل الله تعالى مدة التربص حقا للزوج دون الزوجة، فأشبهت مدة الأجل في الديون.   -3
الزوج  -4 فعل  إلى  الطلاق  أضاف  تعالى  الله  الطلاق  ،  چڦ   ڄچ  : أن   ووقوع 

 بانتهاء المدة لا ينسب إلى الزوج إلا تجوز ا، ولا يصار إلى المجاز عن الظاهر إلا بدليل.
 شبه مدة الإيلاء بمدة العتق، فلا يعتق العبد بانتهائها ولكن بعتق السيد له. * تخ 

تعالى:   قوله  إن   چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ *  ، أي: 
وقع   يرجعوا  لم  وإن  رحيم،  غفور  فالله  المدة  انقضاء  قبل  رجعوا 

أي: إن    ، چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چالطلاق،  
 عزموا على عدم العودة حتى تنقضي المدة.

فعند  *   الرجعي، وتشبه مدة الإيلاء بالعدة،  يخشبه الإيلاء بالطلاق 
وقوع الإيلاء من زوجته تكون زوجته بمنزلة من عندها عدة في طلاق  

 رجعي، فإذا انقضت المدة ولم يرجع وقع الطلاق بائن ا. 
عباس   ابن  أثر   *  الأربعة انقضاء  الطلاق  )عزيمة  قال:   ،

 ]سنن[. أشهر، والفيء الجماع( 
 القول الأول: )من آلى من زوجته ولم يفئ حتى مضت المدة لا يقع الطلاق إلا أن  يخطلق، أو يطلق عليه الحاكم(، وهذا هو ظاهر الآية الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من آلى من زوجته أربعة أشهر وانقضت المدة ولم يرجع ورفعت زوجته أمره إلى القاضي،  

 فإما أن  يفيء ويطأ أو يطلق أو يطلق عليه القاضي 
من آلى من زوجته أربعة أشهر وانقضت المدة ولم يرجع، طلقت  

 زوجته بدون الرجوع إلى القاضي، وعند )الحنفية( طلقت طلقة بائنة 

 مراجع المسألة 
الإنصاف  و  ،(162/ 3رادات )شرح منتهى الإو  ،(7/78نهاية المحتاج ) و   ،(2/436) للدردير الشرح الكبير و  ، (2/259الهداية )و  ،(2/170بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6443) شرح بداية المجتهد المقتصد  بخغية و   ،(3/105تفسير القرطبي )و   ،(359 الأوسط )ص و   ،(6/37الاستذكار )و  ،(1/284)
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 اليمين التي يكون بها الإيلاء ( 69)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
، أو صدقة المال، أو  قتاأو بصفة من صفاته إيلاء، واختلفوا في الحلف بغير ذلك، كالحلف بالطلاق أو الع   تعالى )لا( خلاف بين أهل العلم أن  الحلف بالله

 الحج أو الظهار، أو قال: هو يهودي أو نصراني، ونحو ذلك، فهل يكون مولي ا؟، واللاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 يقع الإيلاء بكل يمين
 أحمد )رواية(  /أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )جديد(

 أو بصفة من صفاته  تعالى )لا( يقع الطلاق إلا بالأيمان المباحة في الشرع وهي اليمين بالله
 الشافعي )قديم(/ أحمد )مشهور( 

 سبب الخلاف 
وقعت فهل تنعقد أم لا؟  كون الآية عامة في هذه المعاني أو مجملة/ اختلافهم هل اليمين بكل ما له حرمة أم ليس يجوز إلا اليمين بالله تعالى وصفاته؟، ثم إن  

 (ذكره ابن رشد في كتاب الأيمان)

 الأدلة

چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹچ* قوله تعالى:  

فكانت  ،  [226]البقرة: الجماع،  تمنع  يمين  أي  في  عام  هذا 
 إيلاء، كالحلف بالله تعالى. 

 تاق على وطئها حلف. تعليق الطلاق والع  لأن   •

* يخشبه الإيلاء بيمين الكفارة، فكلا اليمينين يترتب عليهما حكم شرعي، فوجب أن  تكون  
 اليمين التي يترتب عليها حكم الإيلاء هي اليمين التي يترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة. 

عباس    قراءة • يخ ابن  )للذين  يخ قرأها،  ؤلون..(:  )للذين  أي:  [،  سنن  /]عب  قسمون(: 
 . تعالى يلفون بالله

 الراجح 
ه تارك بها الجماع، ولو قلنا ليست بيمين لوقع الضرر على المرأة واحتال الزوج على ترك  القول الأول: )يقع الإيلاء بكل يمين(، وهذا بالنظر إلى أثر اليمين، فإن  

 الجماع بمثل هذه اليمين، أو بدون يمين )وستأتي هذه المسألة( 

 ثمرة الخلاف 
لو قال: علي  نذر إن  وطئتك أو لا أطأك، أو إن  قربتك فعلي  

 لا يقع الإيلاء إلا إذا قال: والله، أو الرحمن، أو الرحيم، أو رب العالمين، ونحوه، لا أطأك حج  أو صدقة أو هدي، كل ذلك يقع به الإيلاء

 مراجع المسألة 
شرح منتهى  و  ، (7/298المغني )و  ، (7/68تفة المحتاج )و  ،(16/52المجموع ) و   ،(426/ 2) للدردير الكبير حالشر و   ،(4/203فتح القدير )و  ،(2/171بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6451) شرح بداية المجتهد المقتصد  بخغيةو   ،(1/302)لابن عطية المحرر والوجيز  و   ،(3/155الإرادات )
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 لو ترك الزوج الوطء بدون يمين  ( 70)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
لإضرار بها،  إذا حلف الرجل أن  لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر أو أكثر، ففعله إيلاء عند الجميع، واختلفوا فيمن ترك وطء زوجته مدة الإيلاء بقصد ا
 وليس هناك مانع من الوطء من مرض، أو تأديب الزوجة ونحوه، دون أن  يلف، هل يكون فعله إيلاء؟، واللاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يكن فعله إيلاء   (لا)من ترك وطء زوجته مدة الإيلاء بدون يمين 

 الجمهور
 من ترك وطء زوجته مدة الإيلاء بدون يمين بقصد الإضرار يكون فعله إيلاء 

 مالك/ أحمد )المذهب(
 ( لم يذكره ابن رشد)هل ينظر إلى الإيلاء بظاهر الفعل أو المعنى؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:   قوله  ،  [226]البقرة: چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹچ* 
فمن   يقسمون،  أي  يؤلون:  الوطء،  ترك  الحلف على  الآية  به في  المراد  فالإيلاء 

 ترك الوطء بلا يمين لا يسمى مولي ا على ظاهر الآية. 
 ]هق[. ، قال: )كل يمين منع جماعها فهو إيلاء( أثر ابن عباس  •
 لأن ه بدون يمين ليس بمول، فلم تضرب له مدة، كما لو لم يقصد الإضرار. •

، فمن ترك چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹچ * قوله تعالى:  
الوطء مدة الإيلاء يسم ى مولي ا؛ لأن معنى الإيلاء وقع منه، لأن حكم  
الإيلاء إنّا لزمه باعتقاده ترك الوطء، سواء شد  ذلك الاعتقاد بيمين، 

 الضرر يوجد في الحالين جميع ا.  أو بغير يمين، لأن  

 ظر إلى ظاهر الآية ظر إلى العلة هنا أولى من الن  رر يصل للزوجة بذلك، والن  الض   القول الثاني: )ترك الوطء بلا يمين إيلاء(؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لو ترك الرجل وطء زوجته وأقام على ذلك سنتين لا يغشاها، لا يسمى مولي ا  

 لكن يوعظ ويؤمر بتقوى الله تعالى في أن  يمسكها 
وطئ وإلا طلب منه   ( أشهر، فإن  4لو ترك الرجل وطء زوجته ينتظر )

 طلق وإلا طلق عليه الحاكم الطلاق، فإن  

 مراجع المسألة 
  ، (5/353كشاف القناع )، و (7/636المغني )و  ، (5/17مغني المحتاج )و   ،(431/ 2) للدردير الشرح الكبيرو   ،(4/189فتح القدير )و  ،(2/171بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6453المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو 
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 ة الإيلاءد  مخ  ( 71)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ضرب للمولي مدة التربص أربعة  على ما تقدم في المسألة السابقة(، وأن ه تخ ، الإيلاء عند الجميع هو: ترك وطء الزوجة )على خلاف بينهم في اشتراط الحلف

 أشهر، واختلفوا في مدة الإيلاء، واللاف على أربعة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

 مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 مدة الإيلاء أربعة أشهر فقط 
 أبو حنيفة

إذا حلف وقت ا ما على ترك الوطء 
 وإن  قل  عن أربعة أشهر كان مولي ا  

 ابن أبي ليلى /البصري  الحسن

صيب  المولي من حلف أن  لا يخ 
  أبيدامرأته على الت  
 ابن عباس 

 سبب السكوت عن وقت الفيئة مع أن الآية عامة أو مجملة سبب الخلاف 

 الأدلة

ٿ    ٹ  ٹٹ  ٹ  چ قوله تعالى:   •

ڦ  ڦ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

فالفيئة  [،  227  -226]البقرة:  چڄ
تمام  بعد  إلا  يكونان  لا  الطلاق  وعزم 
الأربعة أشهر، فالفاء للتعقيب والترتيب،  
وهي تدل على أن  الفيئة تأتي بعد انتهاء 

 مدة التربص.

تعالى:     • ٺ  ٿ  ٿ  چقوله 

، هذا هو  چٿ  ٿ ٹ ٹ
في   يرجع  لم  فإن  له،  المضروب  الأجل 
المدة طلقت زوجته، وإن فاء في المدة لم  

 تطلق. 
مسعود   • ابن  )فإن  قراءة   :

 فاءوا فيهن(، أي: في الأربعة أشهر.

على  • وقت   أي   حلف  لو  لأن ه 
الإيلاء  لأن  ؛  مول  فهو  الوطء  عدم 
له   وتضرب  أقسم،  وقد  القسم،  هو 

 المدة من وقت قسمه. 

 لم أقف على دليل لهذا القول.

 الراجح 

ق، ودلالة الآية على  القول الأول: )مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر(؛ فهذه المدة المضروبة للإيلاء، فيخستوف كاملها وبعدها يطالب الزوج بالوطء أو الطلا
قها في الوطء لم  ذلك أظهر، أما وقوع الطلاق بانتهاء مدة الأربعة الأشهر فضعيف؛ لأن  حق المطالبة بالطلاق للزوجة، فإن  رضيت بالإيلاء ولم تطالب بح

 يلزم الزوج شيء مع الإثم بقصد الإضرار

 ثمرة الخلاف 

( أشهر مدة من  4من آلى من زوجته يخترك )
الزمن، فإن  فاء وإلا طلق أو طلق عليه  

 الحاكم إن طلبت زوجته 

من آلى من زوجته له أن  يطأ خلال  
 ( أشهر، فإن وطئ وإلا بانت منه 4)

(  4لو حلف على ترك الوطء أقل من ) 
أشهر يخضرب له الأجل إلى انقضاء الأربعة  

 أشهر من وقت اليمين 

ا،   لو حلف على ترك الوطء أبد 
ضرب له الأجل، فإن  فاء وإلا  
طلق أو طلق عليه الحاكم إن   

 طلبت امرأته ذلك 
 مراجع المسألة 

المغني  و   ،(10/339الحاوي الكبير للماوري )و   ،(5/17مغني المحتاج )و   ،(2/428)  للدردير  الشرح الكبير ، و (4/197العناية شرح الهداية ) و   ،(4/189فتح القدير )و   ،(2/172بداية المجتهد ونهاية المقتصد )
 (11/6457المقتصد شرح بداية المجتهد )  بخغيةو   ،(108  تفسير ابن عباس )صو   ،(3/104تفسير القرطبي )و   ،(1/269الكشاف عن غوامض التنزيل )و   ،(3/155)شرح منتهى الإرادات  و   ،(7/224)
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 لاق الذي يقع بالإيلاءنوع الط   ( 72)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
اختلفوا في نوع   لا خلاف أن  المولي من زوجته إذا لم يرض بالفيئة أن ه مطالب بالطلاق، وسواء طلق أو طلق عليه الحاكم، أو طلقت بانتهاء المدة، فقد

 الطلاق الذي يقع، واللاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 الطلاق الذي يقع بالإيلاء رجعي 

 )رواية: إذا طل ق الزوج أو الحاكم دون ثلاث(  مالك/ الشافعي/ أحمد
 الطلاق الذي يقع بالإيلاء بائن

 الحاكم(/ أبو ثور بينهما  فر ق إذا  : أبو حنيفة/ أحمد )رواية
 معارضة المصلحة المقصودة بالإيلاء للأصل المعروف في الطلاق  سبب الخلاف 

 الأدلة
ه رجعي،  كل طلاق وقع بالشرع أن ه يمل على أن    * لأن  الأصل أن  

 إلا أن  يدل الدليل على أن ه بائن، فيغل ب الأصل على المصلحة. 
طلاق المولي لو كان رجعيا لم يزل الضرر عن الزوجة؛ لأن  له أن  يجبرها على    * لأن  

 ا. الرجعة، فتغل ب المصلحة على الأصل المعروف في الطلاق وهو كونه رجعي  

 الراجح 
ڃ   چ  چ  چ  چ  چ وصفه الله تعالى بقوله: الرجعي قد طلاق الق هو أو طلق عليه الحاكم(؛ لأن  ا سواء طل  القول الأول: )طلاق المولي يقع رجعي  

 عطى الزوجان الفرصة للمراجعة، أما كونه يقع بائن ا بلا رجعة فهذا بعيد؛ لأن  ذلك حق للمرأة، فإن  رضيت فلا طلاق أصلا  فيخ ، [ 1]الطلاق: چڇ

 ثمرة الخلاف 
من وقع منه الطلاق بسبب الإيلاء وقع رجعي ا، وللزوج مراجعة الزوجة  

 في العدة
بسبب الإيلاء وقع بائن ا، ولا يجوز للزوج   أو فسخه الحاكم من وقع منه الطلاق

 إلا بعقد جديد الرجعة

 مراجع المسألة 
  الحاوي الكبير و  ،(8/175تفة المحتاج )و  ، (2/438) للدرير الشرح الكبيرو   ،(308/ 2تفة الفقهاء )و   ،(3/424الدر المختار )و  ،(2/172بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (6462/ 11المقتصد شرح بداية المجتهد )  بخغيةو   ،(2/105تفسير القرطبي ) و  ،(7/321المغني )و  ، (3/162شرح منتهى الإرادات )و  ، (10/357) للماوردي

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





   1309 

  

 

 

 لاقوج المولي عن الط  لو امتنع الز   ( 73)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
من آلى من زوجته  الحنفية خارج اللاف في هذه المسألة، فعندهم يقع الطلاق تلقائي ا بمضي أربعة أشهر من حين الإيلاء، أما بقية الأئمة فقد اختلفوا في

 حتى انقضت مدة الأربعة الأشهر ولم يفئ، ولم يطلق فما حكمه؟، واللاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ق عليه الحاكم طلق الزوج ولم يفئ طل  إذا انقضت مدة الإيلاء ولم يخ 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 ق طل   بس الزوج حتى يخ ق الزوج ولم يفئ يخ طل   إذا انقضت مدة الإيلاء ولم يخ 

 أهل الظاهر 
 معارضة الأصل المعروف في الطلاق للمصلحة  سبب الخلاف 

 الأدلة

ا للمصلحة  مراعاة للضرر الداخل من الإيلاء على الزوجة، فيطلق الحاكم نظر  *  
 العامة. 

مقام    لأن   • فيه  الحاكم  فقام  مستحقه،  تعين   وقد  النيابة،  تدخله  الطلاق 
 الممتنع، كأداء الدين. 

أن  *   الطلاق  المعروف في  فالحاكم يفسخ  الأصل  الزوج،  إلا  ه لا يطلق 
كاح ولا يطلق، فطلاق أحد عن غيره لا أصل له، فكما أن  الفيئة الن   

 للزوج وحده، كذا الطلاق.

 الراجح 
طيل مدة بقائها  ق الحاكم(؛ لاقتضاء المصلحة ذلك، إذ لا مصلحة للزوجة من حبس الزوج والتضييق عليه، وهذا مما يوقع الضرر أكثر ويخ طل   القول الأول: )يخ 

 بس فهي تبقى بلا زوج وبلا وطءبدون وطء، خصوص ا لو جخبر الزوج مدة طويلة على الح  

 ثمرة الخلاف 

إذا انقضت مدة الإيلاء ولم يفئ الزوج ولم يطلق، جاز للحاكم أن  يطلق الزوجة،  
وعند أحمد )المذهب( يجوز أن  يطلق عليه واحدة أو ثلاثة، وعند )الشافعي( لا  

 ق إلا واحدة طل   يخ 

لا يجوز للحاكم ولا غيره أن  يطلق على الزوج المولي، إذا انتهت مدة 
الإيلاء ولم يفئ الزوج ولم يطلق، فالفيئة والطلاق له، ولكن يبس حتى  

 ق طل   يفيء أو يخ 

 مراجع المسألة 
  ، (3/109تفسير القرطبي )و   ،(330/ 7المغني )و   ،(3/62شرح منتهى الإرادات )و   ،(7/80نهاية المحتاج ) و   ،(4/99شرح مختصر خليل )و  ،(2/173بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6466المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ، (9/186المحلى )و 
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 قت منه بسبب إيلائه؟ ل   ر الإيلاء إذا طخ هل يتكر   ( 74)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

لاق  كم، فإذا وقع الط  إذا آلى الرجل من زوجته ثم لم يفئ ووقع الطلاق، سواء قلنا وقع بانتهاء مد ة الفيء، كما هو مذهب )الحنفية(، أو أوقعه الزوج أو الحا 
ن يمين(، فهل يكون  ثم راجع الزوج زوجته، سواء راجعها بالعقد السابق، أو بعقد  جديد  بعدما بانت منه، وبعد العودة امتنع الزوج مرة أخرى عن الوطء )بدو 

 مولي ا؟، خلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

إذا راجع الزوج زوجته بعد طلاق وامتنع عن الوطء، 
 ر الإيلاء عليه يتكر  

 مالك

إذا راجع الزوج زوجته البائن بعقد جديد، ثم 
 امتنع عن الوطء فلا إيلاء عليه بدون يمين

 الشافعي )قول(  /أبو حنيفة

إذا راجع بعقد جديد فلا إيلاء إلا بيمين،  
 وإن  راجع بعقده السابق يعود الإيلاء

 أحمد  /)قول(  الشافعي
 معارضة المصلحة لظاهر شروط الإيلاء سبب الخلاف 

 الأدلة

لأن   وطئها،  *  بمنع  الزوجة  على  أخرى  مرة  الضرر  وجد  ه 
عنها،   الضرر  إزالة  بعده  والطلاق  الإيلاء  من  والمقصود 

 وبمنع الوطء ما زال معنى الإيلاء قائما، فيكون مولي ا. 
له  لأن    • فيثبت  سابق،  بيمين  امرأته  وطء  عن  ممتنع  ه 

 حكم الإيلاء، كما لو لم يطلق.

ه لا إيلاء في الشرع إلا حيث يكون يمين  * لأن  
 في ذلك النكاح بنفسه، لا في نكاح آخر.

لأن  المرأة صارت أجنبية عنه بالطلاق البائن،    •
فلا يبقى لها شيء من أحكام النكاح، فقد زال  

 حكم النكاح الأول بالكلية.

الطلاق   • على  وحملوها  الأول  القول  أدلة 
 جعي.الر  
الطلاق    • على  وحملوها  الثاني  القول  أدلة 

 البائن.

 ق بين الطلاقين وأوجب لكل منهما أحكام ا، ومن ضمن ذلك الإيلاءجعي وطلاق البائن(؛ إذ الشرع فر  فريق بين الطلاق الر  القول الثالث: )الت   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

سواء عاد الزوج بعقد جديد أو بعقده السابق في الطلاق  
البائن أو الرجعي إذا لم يطأ يكون مولي ا بدون يمين الإيلاء،  

 وتسب عليه أربعة أشهر 

إذا عاد الزوج بعقد جديد ولم يطأ انقطع الإيلاء  
 السابق ولا إيلاء إلا بيمين جديدة 

إذا راجع بعقد جديد انقطع الإيلاء الأول،  
وإن  راجع بالعقد الأول، يتكرر الإيلاء بدون 

 يمين

 مراجع المسألة 
المهذب  و  ،(2/438الشرح الكبير للدردير )و  ، (232 الدر المختار )صو   ،(4/1969بدائع الصنائع )و   ،(2/310تفة الفقهاء )و  ،(2/173بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (6468/ 11المقتصد شرح بداية المجتهد )  بخغيةو   ،(7/235المغني )و  ، (10/454) للماوردي  الحاوي الكبير و  ،(16/81)
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 ة؟د  وجة المولى منها ع  هل يلزم الز   ( 75)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
لاق بسبب الإيلاء، سواء طلق هو أو طلق عليه الحاكم، أو طلقت هي )على اللاف  إذا آلى الرجل من زوجته ولم يفئ حتى مضت أربعة أشهر، وقع الط  

 لاق، سواء طلاقا بائن ا أو طلاق ا رجعي ا، هل يلزم المرأة عدة؟، خلاف على قولينالذي سبق(، فإذا وقع الط  

 الأقوال ونسبتها 
 دة يلزم المرأة المطلقة بالإيلاء ع  

 الجمهور
 دة إذا حاضت في مدة الأربعة أشهر ثلاث حيض)لا( يلزم المرأة المطلقة بالإيلاء ع  

 ابن عباس   / جابر بن زيد 
 دة جمعت بين عبادة ومصلحة، فهل تلحظ العبادة أو المصلحة؟الع   سبب الخلاف 

 الأدلة

لأن   على الع    *  العبادة  هنا  فتقدم  والمصلحة  العبادة  بين  جمعت  دة 
 المصلحة.

لأنه   أن  *  فوجب  مطلقة،  تعالى:    ا  لقوله  المطلقات؛  تعتد كسائر 
  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پچ

 [. 1]الطلاق:

دة جمعت بين العبادة والمصلحة، فتقدم هنا مصلحة الزوجة؛ إذ الضرر  الع    * لأن  
 واقع عليها.

 العدة وضعت للتأكد من براءة الرحم، وهذه قد حصلت لها البراءة بحيضتها. * 

 الراجح 
دة عبادة وحق شرعي لفراق الزوج، وهي تختلف باختلاف الزوجات، وكأن  أصحاب القول الثاني حصروا عدم  دةخ المطلقة  من إيلاء(؛ فالع  القول الأول: )تلزم الع  

 دة الحائض، وهذا يضعف قولهم دة على من تيض بلاف المعتدة بالأشهر أو الحامل، وبالتالي هم فرقوا بين المتماثلات فتجب عدة الحامل ولا تجب ع  الع  

 ثمرة الخلاف 
روء، أو ثلاثة  تعتد ثلاثة قخ  إذا طلقت المرأة بسبب الإيلاء وجب أن  

 أشهر حسب حالها قبل أن  تل للأزواج 
إذا طلقت المرأة بسبب الإيلاء وقد حاضت المولى منها أثناء ذلك ثلاث حيض 

 لاقفقد حلت للأزواج بمجرد الط  

 مراجع المسألة 
المقتصد شرح بداية   بخغيةو   ،(3/1493السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ، (6/39الاستذكار )و  ،(2/61) في مسائل الإجماع  الإقناعو  ،(2/174بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6471المجتهد )
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 ة إيلاء العبد د  مخ  ( 76)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا في  ،  [226]البقرة: چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹچ دة إيلاء الحر  الذي زوجته حرة أربعة أشهر؛ لعموم قوله تعالى: لا خلاف أن  مخ 

 إيلاء العبد سواء كانت الزوجة حرة أو أمة، وكذا إيلاء الحر الذي زوجته أمة، واللاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

إيلاء العبد شهران على 
 صف من إيلاء الحر  الن   

 مالك/ أحمد )رواية( 

 إيلاء العبد مثل إيلاء الحر  أربعة أشهر
 الشافعي/ أحمد/ أهل الظاهر

 ، إذا كانت المرأة حر ة كان الإيلاء إيلاء حر 
 صفوإذا كانت أمة  كان الإيلاء على الن   

 أبو حنيفة  
 ( لم يذكره ابن رشد)قص الوارد على العبد في الحد ؟/ وهل المعتبر في الإيلاء الزوج أو الزوجة؟ هل يخصص عموم آية الإيلاء بالن   سبب الخلاف 

 الأدلة

وعدد  الحدود  تنصف  فكما   *
فكذا الط   العبد،  على  لاق 

 الإيلاء.

  ، چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹچ* عموم قوله تعالى:  
وهذا عام للأحرار والعبيد، فتعلق الأيمان بالحر والعبد سواء، وهذا في 

 الكفارة فكذا الإيلاء، والإيلاء يمين.
 * القياس على مدة العن ين، إذ يؤجل سنة ، وهذا للحر  والعبد.

معتبر  الإيلاء  على  الداخل  النقص  لأن    *
 بالنساء لا بالرجال، كالعدة.

 الراجح 

(، قال ابن رشد  ا كان  في بيان سبب الترجيح: قياس الإيلاء على الحد  غير جيد، وذلك أن  العبد إنّ   -  رحمه الله  –القول الثاني: )إيلاء العبد إيلاء الحر 
؛ لأن   رر عن  وسعة على الزوج، وبين إزالة الض   الفاحشة منه أقل قبح ا، ومن الحر  أعظم قبح ا، ومدة الإيلاء إنّا ضخربت جمع ا بين الت  حد ه أقل  من حد  الحر 

 الزوجة، فإذا فرضنا مدة أقصر من هذه، كان أضيق على الزوج وأنفى للضرر عن الزوجة، والحر  أحق  بالتوسعة ونفي الضرر عنه 

 ثمرة الخلاف 

إذا آلى العبد من زوجته الحرة  
أو الأمة فله شهران، فإذا فاء  
 وإلا طلق أو طلق عليه الحاكم 

إذا آلى العبد من زوجته أو آلى الحر  من زوجته الأمة، فله أربعة أشهر 
 للعود وإلا ترتب عليه أثر الإيلاء 

إذا آلى العبد من زوجته الحرة فله أربعة أشهر،  
وإذا آلى العبد والحر من زوجته الأمة فله  
 شهران، ثم تبين منه إذا لم يفئ أو يطلق 

 مراجع المسألة 
مغني المحتاج  و  ،(1/496الكافي لابن عبد البر )و  ،(2/427حاشية الدسوقي ) و  ، (4/205فتح القدير )و   ،(2/306تفة الفقهاء )و  ،(2/174بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6474المقتصد ونهاية المقتصد ) بخغيةو  ،(9/187المحلى )و  ، (3/160شرح منتهى الارادات )و  ، (5/354كشاف القناع )، و ( 8/170تفة المحتاج )و   ،(5/16)
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 تقت الأمة أثناء مدة الإيلاءإذا عخ  ( 77)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
ف على الأمة وهم المالكية والحنفية والحنابلة في )رواية( اختلفوا إذا عتقت ابقة التي قبلها، فالذين قالوا إن  الإيلاء يتنص  هذه المسألة مفر عة على المسألة الس  

 الأمة أثناء مدة الإيلاء، فهل تنتقل مدة الإيلاء إلى إيلاء الحرة، أم تبقى على إيلاء الأمة؟، واللاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 إذا عتقت الأمة مدة الإيلاء تبقى على مدة إيلاء الأمة 

 مالك/ أحمد )رواية( 
 إذا عتقت الأمة مدة الإيلاء تنتقل إلى إيلاء الحرة

 أبو حنيفة/ أحمد )رواية( 
 ( لم يذكره ابن رشد)نظر للإيلاء بوقت وقوعه أم بتغير حال الزوجة؟ هل يخ  سبب الخلاف 

 الأدلة
برة بوقت وقوع الإيلاء، وقد وقع عليها الإيلاء،  لأن  الع    •

 وهي أمة فتبقى على نفس مدة الإيلاء.
لأن  العبرة في تنصيف مدة الإيلاء بحال المرأة، وقد انتقلت من حال إلى حال، فتتغير    •

 مدة الإيلاء لتغير حال المرأة.

 الراجح 
اجح هنا القول الثاني: )تعتق الأمة فتصبح مدة الإيلاء أربعة أشهر(؛ مراعاة لحال الزوج، فإن  تقليل مدة الر   بناء على الراجح في المسألة السابقة، فإن  

 وسعة عليهالإيلاء تضييق على الزوج والأصل الت  

 ثمرة الخلاف 

ة الإيلاء  د  لو آلى الرجل من زوجته الأمة فمضت من مخ 
شهر ونصف، ثم عتقت الأمة، بقي لها من مدة الإيلاء 

 نصف شهر، فيطالب بالفيء أو الطلاق

لو آلى الرجل من زوجته ومضت من مدة الإيلاء شهر ونصف، ثم عتقت الأمة، بقي لها  
 من المدة شهران ونصف شهر، ثم وقع أثر الإيلاء على الزوج 

 مراجع المسألة 
  بخغية و   ،(5/464كشاف القناع )و  ،( 1/497الكافي لابن عبد البر )و  ، (2/427حاشية الدسوقي )و  ، (3/1424حاشية ابن عابدين )و  ،(2/175بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6481المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 ة؟د  يطأ في الع   جعة المولي أن  هل من شرط ر   ( 78)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
بسبب الإيلاء، وهنا   الطلاق( 73)  (72( )68ائل )الإشارة إلى طرف من هذه المسألة، وقد تقد م الكلام فيه في مس  -رحمه الله -سبق من ابن رشد 

 جعة؟، خلاف على قولين ة بعد الر  د  دة، فهل من شرط المراجعة أن  يطأها في الع  الكلام فيمن آلى من زوجته، ثم راجعها في الع  

 الأقوال ونسبتها 
 ليس من شرط المراجعة في العدة أن  يطأ الزوج

 الجمهور
 من شرط صحة المراجعة في العدة أن  يطأ الزوج 

 مالك
 قياس الشبه  سبب الخلاف 

 الأدلة

الش   قياس  الر  ب  *  تشبه  الن   ه؛  بابتداء  تجديد جعة  فيها  فيجب  كاح، 
 الإيلاء.

رر بالوطء  جعة برجعة المطلق لضرر، فإذا لم يرتفع الض  به؛ فتشبه الر  * قياس الش  
 ه مول.يبقى على الأصل، وهو أن  

ص   الر  *  مخ حة  بالن  جعة  المعسر  وأصله  الضرر،  بزوال  عليه عتبرة  طلق  إذا  فقة 
 الحاكم، ثم ارتجع، فإن  رجعته تخعتبر في صحتها بيساره. 

 الراجح 

هو  يطأ(، قال في الإقناع: )لم يختلف السلف واللف( أن  الفيء في قوله تعالى: )فإن  فاءوا(  القول الأول: )ليس من شرط صحة المراجعة في العدة أن  
رجعية إلا مالك ا فإنه قال:   (الجميع)لطان، فالطلقة عند وطلق أو طلق عليه الس   ئلم يف  قدر عليه فصار بِجماعهم على ذلك من المحكم. فإن   الجماع إن  

 لا تصح الرجعة حتى يطأ في العدة. ولا أعلم وافقه عليه أحد

 ثمرة الخلاف 

دة ولم يطأ فعودته صحيحة،  إذا آلى من زوجته وطلق ثم راجع في الع  
انتهت مدة الإيلاء  ويستأنف حساب الإيلاء من وقت المراجعة، فإن  

لطان اعتدت مرة أخرى، وله أن  يخراجعها في وطلق أو طلق عليه الس  
 دة كالحال الأولىالع  

ذر له من مرض ونحوه  إذا آلى من زوجته وطلق ثم راجع في العدة ولم يطأ بلا عخ 
كفير أو انقضاء أجل الإيلاء أو تعجيل  أو يفعل ما هو في حكم الوطء )من الت  

مقتضى الحنث(، فتبقى في عدتها، فإذا انتهت بانت منه، وليس له إرجاعها  
 إلا بعقد جديد 

 ( 11/6482المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(2/61) في مسائل الإجماع الإقناعو  ،(1/250المحلى )و  ،(2/438)للدرديرالشرح الكبير و  ،(2/173بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





   1315 

  

 

 هل يكون ظهاراً؟  - غير الأم   -ذ كر عضو غير الظ هر، أو ذ كر ظ هر من تحرخم عليه على التأبيد  ( 79)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

الرجل إذا قال لزوجته: أنت   لة له بظهر من ترم عليه، كقوله: أنت علي  كظهر أم ي، وقد اتفق الفقهاء على أن  الظهار محر م شرع ا، وهو: تشبيه المرأة المحل   
على   علي ظهر أمي، فهو ظهار، واختلفوا لو ذكر عضو ا غير الظهر لأمه، فقال: أنت  علي  كشعر أو يد، أو بطن أمي، وكذا لو ذكر من ترم عليه

 التأبيد غير الأم، كقوله: أنت  علي كظهر أختي أو خالتي أو بنتي، هل يكون ذلك ظهار ا؟، اللاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

هر أو ذكر ظهر من ترم عليه  من ذكر عضو ا غير الظ  
 أبيد غير الأم فهو مظاهر على الت  

 )  مالك/ الشافعي )جديد(/ أحمد )بشرط كون العضو متصلا 

ترم الزوجة إلا إذا ذكر لفظ الظهر   (لا)
 والأم

 الشافعي )قديم( 

ظر إليه  من ذكر عضو ا غير الظهر مما يرم عليه الن  
 فهو مظاهر 
 أبو حنيفة

 معارضة المعنى للظاهر من الشرع  سبب الخلاف 

 الأدلة

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ * قوله تعالى:  

الت  ،  [2]المجادلة: چڃ الأم  معنى  فيه  تستوي  حريم 
من   وغيره  الظهر  فيه  ويستوي  المحرمات،  من  وغيرها 

 الآية. الأعضاء، فكله داخل في 

تعالى:   قوله  ڄ  ڄ  چ * 

الظاهر من   ، چڃ  ڃ  ڃ  ڃ
الشرع يقتضي أن  لا يخسمى ظهار ا إلا ما  
آية   في  والظهر، كما  الأم   لفظ  فيه  ذكر 

 الظهار. 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ قوله تعالى:    *

، ويمل على ما يرم النظر إليه، فالظهار ليس  چڃ
لة بالمحرمة، وهذا المعنى يتحقق في عضو لا  إلا تشبيه المحل   

 يجوز النظر إليه. 

 الراجح 

ظر إلى المعنى أولى، فذكر ظهر الأم  هنا من باب ذكر الش ائع، كقوله  القول الأو ل: )يكون ظهار ا(؛ إذ لا فرق بين تريم الأم  وغيرها من المحر مات، فالن  
  ،[ 10]النساء: چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کچ وقوله:   [275]البقرة:  چٱ  ٻ   ٻچتعالى:  

 يستوي فيه من أكله ومن أخذه لشراء شيء له أو لباس 

 ثمرة الخلاف 
لو قال: أنت  علي كيد أمي أو رجل بنتي، أو أنت كظهر عمتي  

 أو خالتي، فقد وقع في الظهار ولزمه التكفير إن عاد 
لو قال: أنت  علي  كيد أو رجل بنتي أو أنت  

 كظهر خالتي أو عمتي لم يقع الظهار 
لو قال: أنت  علي كفرج أو فخذ أو بطن عمتي أو  

 خالتي فهو ظهار 

 مراجع المسألة 
  ،(7/247المغني ) و  ، (16/110المجموع )و  ، (7/82نهاية المحتاج )و  ، (2/439) للدردير  الشرح الكبيرو   ،(2/217تفة الفقهاء )و  ،(2/179بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (11/6492المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(17/274تفسير القرطبي )و  ،( 3/165شرح منتهى الإرادات )و 
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 لو قال: أنت  علي  كأم ي )ولم يذكر الظ هر( هل يكون مظاهرًا؟ ( 80)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
ه مظاهر، واختلفوا في تشبيه الزوجة بالأم بدون ذكر الظهر، كقوله: أنت  علي   اتفق الفقهاء على أن  الرجل إذا قال لزوجته: أنت  علي  كظهر أم ي، أن  

 كأم ي، أو أنت  كأمي، أو: مثل أمي، أو أنت  أم ي، ولم ينو شيئا، هل يكون مظاهر ا؟، واللاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 

من قال لزوجته: أنت  كأمي ونحوه بدون ذكر الظهر، 
 حريم، وإلا فليس بمظاهر  فهو مظاهر إذا نوى الت  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 من قال لزوجته: أنت  علي كأمي ونحوه فهو مظاهر، نوى الظهار أو لم ينوه 
 مالك

 ( لم يذكره ابن رشد)ية في تشبيه الزوجة بالأم بدون ذكر الظهر أو لا تعتبر؟ عتبر الن   هل تخ  سبب الخلاف 

 الأدلة

فيخعمل لأن    • ه قد يريد بقوله المجرد ع ظم منزلتها عنده، 
ا لكل  امرئ  ا الأعمال بالنيات، وإنّ  بنيته؛ لحديث: )إنّ  

نوى(   من  ]متفق[،  ما  أقرب  الظهار  لغير  فالاحتمال 
 الاحتمال للظهار، فكلامه كناية وقرينته النية. 

حريم  معنى الت  ،  [3]المجادلة:  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎچقوله تعالى:    •
يستوي فيه ذكر الأم والظهر، أو الأم بدون ذكر الظهر، فكلامه داخل في عموم قوله تعالى:  

 . [ 2]المجادلة:چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ
 على الظهر. نص  ه أن  كف ،به  من تريم   إذا أطلق تشبيه امرأته بأمه لم ينفك  ه لأن    •

 ا إلا بقصد التحريم ية(؛ فقد جرت عادة الناس بتكريم الزوجة بمثل هذه الألفاظ دون قصد الظهار، فلا يكون مظاهر  القول الأول: )لا يكون مظاهر ا إلا بالن    الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من قال لزوجته: أنت  كأمي ونحوه ولم ينو شيئا أو نوى  

 حريم فهو مظاهرالإكرام لها فليس بمظاهر، وإن  نوى الت  
من قال لزوجته: أنت  كأمي ونحوه، ولم ينو شيئ ا فهو مظاهر، وإن  نوى الطلاق كان مطلق ا  

 نوى الإكرام فليس بشيء البت ة، وإن  

 مراجع المسألة 
نهاية المحتاج  و  ،(2/443) للدردير الشرح الكبير و  ،(890  المعونة على مذهب عالم المدينة )ص و   ،(3/470حاشية ابن عابدين )و  ،(2/179بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6495المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(17/274تفسير القرطبي )و  ، (7/242المغني )و  ،(7/83)
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 لو شب ه امرأته بأجنبية، هل يكون مظاهرًا؟ ( 81)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
التي لا ترم عليه على   ه مظاهر، واختلفوا في تشبيه الزوجة بالأجنبيةاتفق الفقهاء على أن  الرجل إذا شب ه زوجته بمن ترم عليه على التأبيد كأمه، أن  

 هل يكون مظاهر ا؟، واللاف على قولينكأن يقول: أنت علي  كظهر أجنبي، أو كظهر امرأة أجنبية، ،  التأبيد

 الأقوال ونسبتها 
 فهو مظاهر لا يترم عليه على التأبيد من شب ه امرأته بأجنبية

 مالك
 فليس بمظاهر  لا ترم عليه على التأبيد من شب ه امرأته بأجنبية

 )مالكي(  أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ ابن الماجشون
 حريم؟دة الت  حريم كتشبيهها بمؤب  وجة بمحرمة غير مؤب دة الت  هل تشبيهه الز   سبب الخلاف 

 الأدلة
فرق  * لأن   ه شبه زوجته بمن ترم عليه، فكان مظاهر ا، ولا 

 رج. حريم وغيرها، فكلتاهما محرمة الف  دة الت  بين مؤب  
حريم، مثل تشبيهها بالحائض أو الـمخحر مة من  دة الت  * لأن  تشبيهه الزوجة بمخحر مة غير مؤب  

 شبيه بها ظهار. أقيت، ولم يلزم من الت  نسائه، فهي محر مة على الت  
 حريم ه أراد في وقت حل ها، فلم تكن كمؤبدة الت  القول الثاني: )تشبيه المرأة بالأجنبية ليس ظهارا(؛ لأن  هذه الأجنبية تل  له في وقت دون وقت، فيحتمل أن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

من قال لزوجته: أنت  علي  كأختك أو عمتك أو فلانة  
الأجنبية، فهو مظاهر، وبعض المالكية يشترط ذكر لفظ  

 )الظهر(؛ فيقول: كظهر فلانة 
 من قال لزوجته: أنت  علي  كأختك أو عمتك أو فلانة الأجنبية، فليس بمظاهر

 مراجع المسألة 
  ،(2/179الروايتين والوجهين )و  ، (8/6المغني )و  ،(7/83نهاية المحتاج ) و  ، (4/113مواهب الجليل )و  ، (3/233بدائع الصنائع )و  ،(2/179بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6497بخغية المقتصد شرح بداية المجتهد )، و (2/769الإشراف على نكت مسائل اللاف )و 
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 ود؟هار قبل الع  ارة الظ   هل تجب كف   ( 82)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چجوع عن قوله، )على خلاف بينهم في صفة الرجوع(؛ لقوله تعالى: هار تجب بعد العود، أي الر  اتفقوا على أن  كفارة الظ   

 ، واختلفوا إذا ظاهر ولم يعخد، هل تجب عليه الكفارة؟، واللاف على قولين [3]المجادلة:  چڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

 الأقوال ونسبتها 
 ود منه الع   (بعد)تجب الكفارة  

 الجمهور
 ود منه الع   (دون)تجب الكفارة  

 مجاهد/ طاووس 
 ( لم يذكره ابن رشد)أو بتأويل الآية  ، چڌ  ڌ     ڎ  ڎ چالعمل بظاهر قوله تعالى:  سبب الخلاف 

 الأدلة

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  چ* قوله تعالى: 

ود، فأوجب بالكفارة  وهو نص في معنى تعلق الكفارة بالع    ،چڈ
 هار والعود، فلا يثبت بأحدهما.بأمرين مع ا، الظ   

الظ    تلزم *  فيها  الكفارة  أن   فكما  اليمين،  في  الكفارة  يخشبه  هار 
 بالمخالفة، أو بِرادة المخالفة، كذلك الأمر في الظهار. 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  چ* قوله تعالى:  

العود في الإسلام؛ لأن  چڈ المراد بالعود هنا  الجاهلية،  ،  ه كان هذا طلاق  
 فنسخ تريمه بالكفارة. 

يوجبها بنفسه    هار معنى يوجب الكفارة العليا )المغل ظة(، فوجب أن  الظ     * لأن  
 لا بمعنى زائد، تشبيه ا بكفارة القتل والفطر بالجماع في نهار يرمضان.

 الراجح 
  –وكاني  ص في محل اللاف، وتأويل أصحاب القول الثاني في الآية تأويل بعيد، وقد نقل الش  القول الأول: )تجب الكفارة في الظهار بالعود(؛ لأن  الن  

 ه شاذ القول الثاني بأن   - رحمه الله -الإجماع على القول الأول، ووصف ابن رشد  -رحمه الله

 ثمرة الخلاف 
هار والعود مع ا، فلو مات أحدهما أو فارق زوجته  تجب الكفارة بالظ   

 قبل العود فلا كفارة عليه 
 هار، فلو مات أحدهما أو فارق قبل العود فعليه الكفارة تجب الكفارة بمجرد الظ   

 مراجع المسألة 
المغني  و   ،(3/168شرح منتهى الإرادات )و  ، (8/138تفة المحتاج )و   ،(446/ 2) للدردير الشرح الكبيرو   ،(4/245فتح القدير )و  ،(2/180بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6498المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و   ،(2/772) على نكت مسائل اللاف  الإشرافو   ، (6/294نيل الأوطار )و  ،(8/15)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





   1319 

  

  

   چڌ  ڌ     ڎ  ڎچ  : د في آية الظهارو  المراد بالع   ( 83)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چهار تجب بالعود أي: برجوع المظاهر عن قوله، واختلفوا في المراد بالعود في قوله تعالى:  كفارة الظ     ذهب جمهور الفقهاء إلى أن  

 على خمسة أقوال حاصلها أربعة أقوال  ، [3]المجادلة: چڌ     ڎ  ڎ

 الأقوال ونسبتها 
 طء نفسهالو  

 مالك )رواية ضعيفة(/ أحمد )المذهب(
 طء  ود العزم على الو  الع  

 مالك )الصحيح(/ أبو حنيفة/ أحمد )رواية( 
 ود الإمساك نفسه الع  

 الشافعي 
 هار ثانية كرار لفظ الظ   ود ت  الع  

 أهل الظاهر 
 مخالفة الظاهر للمفهوم  سبب الخلاف 

 الأدلة

التشبيه بكفارة اليمين في الحنث، فكما أن   *  
من حنث وجبت عليه الكفارة، ولا تجب قبل  

 الحنث، فكذلك من وطئ بعد الظهار. 
فلا    • الوطء،  لحل   شرط   الكفارة  لأن  

تشغل الذمة  بمجرد إرادة الوطء، كالطهارة  
 يصلي نافلة.  لمن أراد أن  

وجوب   أن   هو  الظهار  من  المفهوم   *
إنّ   فيه  الذي  الكفارة  الوطء  بِرادة  ا كان 

عليه،   محرم  والوطء  نفسه،  على  حرمه 
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چلقوله تعالى:  

فكان العزم على ،  [ 3]المجادلة:  چڑ
 الوطء موجب ا للكفارة.

* لأن  من لوازم الإمساك الوطء،  
الطلاق   يمكنه  زمانا  أمسك  فمن 
فتجب   الإمساك،  مريد  فهو  فيه 

 الكفارة.

ڌ  ڌ     ڎ  چ * قوله تعالى:  

الذي چڎ أن   الآية  ، ظاهر 
يظاهر ثم يرجع إلى القول نفسه  
تكرير  فالعود  العائد،  هو 

 اللفظ. 

 الراجح 

هار، فبقي القول الأول والثاني، والأقرب  الإمساك حاصل قبل الظ    ا؛ لأن  أما قول أهل الظاهر فهو بعيد ومخالف للسنة، وأما قول الشافعي، فضعيف أيض  
]د/  بالكفارة ولم يعن فه على وطئه قبل التكفير(  ه ظاهر من زوجته ثم وطئها قبل التكفير، فأمره ، )أن  رضي الله عنهاللسنة هو القول الأول؛ لحديث سلمة 

 أي: فيما قالوا ،  چڌ  ڌ     ڎ  ڎ  چ وقد تأول الجمهور قوله تعالى: وصححه الألباني[، 

 ثمرة الخلاف 
إذا عزم على وطئها فمات قبل الوطء، لم  

 تلزمه الكفارة
إذا عزم على وطئها فمات لزمته الكفارة، ولو  

 قبل الوطء فالكفارة سبيل لتحليل الوطء 
إذا مضى زمان أمكنه أن يطلقها 

 فيه ولم يطلق لزمته الكفارة 
إذا ظاهر فلا كفارة عليه ثم إذا  
 ظاهر مرة أخرى لزمته الكفارة 

 مراجع المسألة 

  للماوردي الحاوي الكبير و  ، (16/122المجموع )و  ،(2/321المدونة ) و   ،(447/ 2) للدردير الشرح الكبيرو   ،(4/246فتح القدير )و  ،(2/180بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
تفسير  و   ،(6/264نيل الأوطار )و  ، (9/193المحلى )و  ،(5/485شرح الزركشي )و   ،(3/169شرح منتهى الإرادات )و   ،(9/204الإنصاف )و  ،( 7/352المغني )و   ،(10/443)

 ( 11/6501المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (17/280القرطبي )
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 ارة؟هار أو ماتت، هل تلزمه كف  إذا طل ق المظاهر زوجته بعد الظ    ( 84)المسألة 
 ( في وجوب الكفارة قبل العود، وهنا الكلام فيمن ظاهر من زوجته ثم طلقها هل تجب عليه الكفارة؟، واللاف على قولين 82سبق الكلام في مسألة ) تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 كفارة عليه ما لم يعد   (فلا)ق أو ماتت من ظاهر من زوجته ثم طل  

 ود(الجمهور )على اختلافهم في معنى الع  
 تجب الكفارة على من ظاهر ثم طلق أو ماتت زوجته  

 عثمان البتي  
 ( لم يذكره ابن رشد )   چ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ڄ چلقوله تعالى:    ، چڌ  ڌ     ڎ  ڎ  چ ظاهر معارضة قول الله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

هذا نص في تعلق  ،  [3]المجادلة: چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎچ قوله تعالى:  •
 . ودهار والع  الكفارة بالظ   

 ه لم يوجد الحنث. لأن  تليل الوطء يكون بالكفارة، فإذا ماتت أو طل ق سقطت الكفارة، لأن    •

المنكر والز    لأن   • ور، وقد قال  الكفارة تجب عليه بقوله 
چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچتعالى:  

 وهذا حاصل بمجرد الظهار. ، [2]المجادلة:

 الراجح 
عن قول عثمان البتي: هذا   -رحمه الله  –القول الأول: )من ظاهر من زوجته ثم طلق لا كفارة عليه ما لم يعد(، والآية نص في محل اللاف، وقال ابن رشد 

 صشذوذ مخالف للن  

 ثمرة الخلاف 

زم عليه أو الوطء أو الإمساك زمانا  طويلا  أو  هار أو ماتت ولم يعد )بالع  ق زوجته بعد الظ   إذا طل  
هار، على خلافهم( فلا شيء عليه، ويتوارثان لو مات أحدهما، أما إذا عاد ثم طلق أو  كرار الظ   ت  

 ماتت فعليه كفارة الظهار 

من ظاهر ثم طلق زوجته أو ماتت قبل أن  يريد العود  
ود لم يكن فتجب عليه الكفارة، وإذا ماتت قبل إرادة الع  

 للزوج سبيل إلى ميراثها إلا بعد الكفارة

 مراجع المسألة 
المغني  و  ، (8/184تفة المحتاج )و   ،(2/447الشرح الكبير للدردير )و  ، (2/486مختصر خلاف العلماء )و  ،(4/246فتح القدير )و  ،(2/183بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   (11/6510بخغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و   ،(9/402الأوسط )و  ،(3/169شرح منتهى الإرادات ) و  ،(7/351)
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 هار من الأمة الظ    ( 85)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ب رة التي عل ق سيدها عتقها على موته، وكذا أم  هار من الأمة صمة، واختلفوا في لزوم الظ   هار من الزوجة التي في الع  اتفقوا على لزوم الظ    ، ومثله الظهار من المد 

 ، واللاف على قولين الولد وهي التي حملت من سيدها 

 الأقوال ونسبتها 
 رةهار من الحخ هار من الأمة لازم كالظ   الظ   

 اشتراط الوطء( و مالك/ الثوري/ عطاء/ الأوزاعي )
 يقع ( لا)هار من الأمة الظ   

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ أبو ثور

 سبب الخلاف 
هار، وتشبيهه بالإيلاء يقتضي  ساء(، فعموم اللفظ يقتضي دخول الإماء في الظ   هار بالإيلاء، وعموم لفظ الن   به للعموم، أي )تشبيه الظ   معارضة قياس الش  

 خروجهن من الظهار 

 الأدلة

تعالى:   قوله    چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎچ* عموم 

 ه أراد محل لاتهم. ساء، لأن  والإماء من الن   ، [3]المجادلة:
،  [226]البقرة:چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹچ* قوله تعالى:  

ساء  ساء في الآية هن  ذوات الأزواج، وكذلك اسم الن   أجمعوا على أن  المراد بالن   
 مل على ذوات الأزواج. هار، يخ في آية الظ   

 الراجح 
عن قول    -نقلا عن ابن العربي   -هار مثله، فكلاهما تريم لوطء الزوجة، قال القرطبي  هار من الأمة لا يقع(، فإذا كان الإيلاء لا يقع عليها فالظ   القول الثاني: )الظ   

ا علينا؛ لأن  مالك ا يقول: إذا قال لأمته: أنت  علي حرام لا يلزم، فكيف يبطل فيها صريح التحريم وتصح    كنايته( مالك: )وهي مسألة عسيرة جد 

 ثمرة الخلاف 

فهو مظاهر، تلزمه الكفارة، وعند   ،من قال لأمته: أنت  علي كظهر أمي
)عطاء( نصف كفارة، وألحق )مالك( المدب رة وأم الولد بالأمة، واشترط  

 هار، فإن  كان لا يطأ فهي يمين وفيها كفارة يمين)الأوزاعي( الوطء لوقوع الظ   

فكلامه لغو لا يترتب عليه   ،من قال لأمته أو أم ولده: أنت  علي كظهر أمي
 شيء  

 مراجع المسألة 
شرح  و   ،(7/354المغني ) و  ، (10/215بحر المذهب )و  ،(5/30مغني المحتاج ) و  ،(2/439) للدردير الشرح الكبير و  ، (2/266الهداية )و  ،(2/184بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6514المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(17/276تفسير القرطبي )و   ،(9/388الأوسط )و  ،( 3/167منتهى الإرادات )
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 مة )المرأة الأجنبية( ص  هار من المرأة التي ليست في الع  الظ    ( 86)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

زويج، سواء حد د امرأة معينة أو لا، كقوله: إن   هار من امرأة لم يتزوجها بعدخ بشرط الت  وج، واختلفوا في لزوم الظ   صمة الز  وجة التي في ع  هار من الز  اتفقوا على لزوم الظ   
طل قها وانقضت عدتها، فهل  تزوجت فلانة أو من العائلة الفلانية فهي علي كظهر أمي، أو أطلق فقال: كل امرأة أتزوجها فهي مني كظهر أمي، أو قال ذلك لزوجته التي 

 يقع ظهاره؟، خلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 هار من الأجنبية يلزم سواء حدد أو أطلق الظ   

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد/ الثوري/ الأوزاعي/ عمر 
 اهار من الأجنبية )لا( يلزم مطلق  الظ   

 الشافعي/ أبو ثور/ داود/ ابن عباس 
 هار لم يلزم، وإذا حدد لزم إذا أطلق في الظ  

 ابن أبي ليلى/ الحسن بن حي
 ( لم يذكره ابن رشد)صوص اختلاف ظواهر الن   سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:   قوله  چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ* 

فإن    ، [1]المائدة: بعهد،  وارتباط  عقد  مظاهر   فكلامه  فهو  تزوج 
 فعل لزمه الكفارة عند الوطء. منها، فإن  

 ه عقد على شرط الملك، فأشبه إذا ملك.* لأن  
 ه تريم للوطء، فجاز تقديمه على العقد، كاليمين بالله. لأن    •

قال   شعيب،  بن  عمرو  )لا  * حديث   :
فيما   إلا  عتق  ولا  يملك،  فيما  إلا  طلاق 
يملك، ولا بيع إلا فيما يملك، ولا وفاء بنذر  

يملك(   فيما  الألباني[إلا  ،  ]د/ ت/ وصححه 
 والظهار شبيه بالطلاق. 

ھ  ھ   ھ   ھ  ے   چ* قوله تعالى:  

هار،  طلق الظ   أ    إن    ،[87]الحج:چ ے  ۓ
رفع   منه  يقع  لو  فلا  عنه، بلاف  للحرج  ا 

 .يتزوج غير من حددها له أن   حدد، فإن  

 الراجح 

  ، [3]المجادلة: چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎچالطلاق من الأجنبية لا يقع، ولظاهر الآية:   القول الثاني )الظهار من الأجنبية لا يلزم(، كما أن  
رج يقع فيمن قال: كل من تزوجتها فهي طالق  رج فلا وجه له؛ فالح  هار المطلق والمحدد لنفي الح  فريق بين الظ   وهذه ليست من نسائه فلا يقع عليها شيء، أما الت  

 ه يخرج منه بالكفارة فلا سبيل له للزواج، أما هنا فلا حرج؛ لأن  

 ثمرة الخلاف 
تزوجتها كظهر أمي،   لو قال: كل من تزوجتها أو فلانة إن  

 فكلامه واقع، وعليه الكفارة إن  تزوج عند الوطء
لو قال: من تزوجتها أو فلانة لو تزوجتها  

 فهي علي  كظهر أمي، فكلامه لغو

  ،لو قال: من تزوجها فهي علي كظهر أمي
كان كلامه لغو ا، وإذا قال: إن  تزوجت  
فلانة فهي علي كظهر أمي فهو ظهار،  

 فإن  تزوجها كف ر عند الوطء

 مراجع المسألة 
تفسير و  ،(3/354شرح منتهى الإرادات )، و (8/178تفة المحتاج )و  ،(2/445) للدردير الشرح الكبيرو  ،(3/232بدائع الصنائع )و  ،(4/400الأصل )و  ،(2/185بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (11/6517المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(6/50الاستذكار )و  ،(9/199المحلى )و  ،(2/488مختصر اختلاف العلماء )و  ،(5/292) على مذاهب العلماء الإشرافو  ،(17/276القرطبي )
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 وجلو ظاهرت المرأة من الز   ( 87)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
جل فقالت لزوجها: أنت  علي   وجة بدون تفويض منه لم يقع طلاق، واختلفوا لو ظاهرت المرأة من الر  قته الز  صمة الزواج بيد الزوج، فلو طل  لا خلاف أن  ع  

 ه ليس بظهار، لكن اللاف فيما يلزمها، واللاف على ثلاثة أقوالكظهر أبي، فماذا يلزمها؟، بعد اتفاقهم أن  

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يصح ظهار المرأة من زوجها ولا شيء عليها  

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد )رواية( 
 إذا ظاهرت المرأة من زوجها عليها كفارة يمين 

 الأوزاعي
 إذا ظاهرت المرأة من زوجها عليها كفارة ظهار 
 أحمد )المذهب(/ أبو يوسف/ الحسن بن زياد 

 لاق أو باليمين؟ هار بالط  هل يشبه الظ    سبب الخلاف 

 الأدلة

لاق، فكما لو طلقت المرأة لم يصح فكذا  هار بالط  شبيه الظ   * تخ 
 كل  من صح طلاقه صح  ظهاره.   ظهارها، فالقاعدة أن  

تعالى:    • ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  چقوله 

 فخص  الحكم بالرجال.  ،[3]المجادلة:  چڎ
 كاح، فاختص  به الرجال. ا في الن  هار قول يوجب تريم  لأن  الظ    •

هو   الزوجة  من كلام  اللازم  أقل  لأن    *
 كفارة يمين. 

يمين  يلزم  فكما  باليمين،  للظهار  تشبيهها   *
 المرأة كذلك ظهارها. 

)إن     • قالت:  طلحة،  بنت  عائشة  أثر 
علي  كظهر  تزو   فهو  الزبير  بن  مصعب  جتخ 

فتزو   فأخمرت  أبي،  ذلك  عن  فسألت  أن     جته، 
 ]سنن[. ر، فأعتقت غلام ا لها ثمن ألفين( تخكف   

 الراجح 
زوج  هار المرأة كما لا يصح طلاقها(؛ فإن  الحل في المرأة حق للزوج فلا تملك إزالته كسائر حقوقه، ولأنا لو قلنا يقع لكان فيه إلزام للالقول الأول: )لا يصح  ظ  

 ، وقال الشيخ الوائلي: القول الأول هو أشهرعن القول الثاني: هو ضعيف -رحمه الله –بعدم الوطء حتى تكفر الزوجة، قال ابن رشد 

 ثمرة الخلاف 
ا  لو قالت المرأة لزوجها: أنت  علي كظهر أبي، كان كلامها لغو  

 ولا شيء عليها 
لو قالت المرأة لزوجها: أنت  علي كظهر  
 أبي، فليس بظهار ولكن عليها كفارة يمين 

لو قالت المرأة لزوجها: أنت  علي كظهر أبي،  
 الظهار  ةلا يقع كلامها ظهار ا وعليها كفار 

 مراجع المسألة 
  ، (7/384المغني )و  ،(3/167شرح منتهى الإرادات )و  ،(295/ 5الأم )و   ،(439/ 2الشرح الكبير للدردير )و   ،(4/252فتح القدير )و  ،(2/182بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6522المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (17/276تفسير القرطبي )و   ،(4/252فتح القدير )و 
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 ر غير الوطءاه  ظ  مخ ـما يرم على ال ( 88)المسألة 
 كفير، واللاف على قولين ف  ر، واختلفوا في تريم ما دون الوطء من المباشرة والاستمتاع فيما دون الفرج من غير جماع، قبل الت  ك  اهر حتى يخ ظ اتفقوا على تريم الوطء للم  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 م الاستمتاع والمباشرة للمظاهر منها رخ ي  

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )القديم(/ أحمد )المذهب(
 م الاستمتاع والمباشرة للمظاهر منهارخ )لا( ي  

 الشافعي )المذهب(/ أحمد )رواية(/ الثوري 

 سبب الخلاف 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    کگ  گ  گ  چماس  في قوله تعالى: الاختلاف في تأويل الت  

 ( لم يذكره ابن رشد) [ 3]المجادلة:  چگ  ڳ

 الأدلة

تعالى:   قوله  لفظ ،  چژ  ژ  ڑ  ڑچ *  التماس     ظاهر 
 يقتضي المباشرة فما فوقها. 

الزوج، فأشبه لفظ  الظ     * لأن   الزوجة على  به  هار لفظ حرمت 
 لاق.الط  
دواعيه، كالطلاق    • حرم  القول،  من  الوطء  حر م  ما  لأن  

 والإحرام.

 ه دال  ماس هو الجماع، وقد اتفقوا على أن  ، الت   چژ  ژ  ڑ  ڑچ * قوله تعالى:  
لالة المجازية، ولا يصح أن   على ما هو دونه من المباشرة إلا بالد    ماع، ولا يدل  على الج  

 يدل لفظ واحد على دلالتين حقيقة ومجاز ا. 
شبه بالإيلاء، فوجب أن  يختص بالفرج، فلو باشر لم يرتفع حكم الإيلاء عنه، هار يخ * الظ   

 فلا يرتفع حكمه إلا بالوطء.
 لأن  الحرمة ليست لمعنى يل  بالنكاح، فأشبه الحيض.  •

 الراجح 

  چې  ې  ېچ  : فريق بين كلمتي )اللمس، والمس(؛ فاللمس يخطلق على الجماع، ومنه قوله تعالى على الت    القول الأول: )يرم الاستمتاع بالمظاهر بها(؛ بناء  

:  -رحمه الله   -وقد قال ابن رشد  ،  [ 237]البقرة:   چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچأما المس فهو يخطلق على الجماع ومقدماته، ومنه قوله تتعالى:  ،  [ 43]النساء: 
 ثم جنح إلى تضعيف القول الأول   ، الذين يرون أن  اللفظ المشترك له عموم، لا يبعد أن  يكون اللفظ الواحد عندهم يتضمن المعنيين جميع ا 

 ثمرة الخلاف 
قبيل  لا يجوز للمظاهر الوطء دون الفرج والمباشرة واللمس والت  

 ظر بلذة لسائر محاسنها، وكره بعضهم النظر للفرج والن  
 كل  شيء حلال للمظاهر إلا الوطء في الفرج فهو محرم حتى يكف ر

 مراجع المسألة 
نهاية  و   ،(16/130المجموع )و  ، (2/445)للدردير الشرح الكبير و  ، (2/63)شرح مختصر القدوري الجواهر النيرة و   ،(4/247فتح القدير )و  ،(2/187بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6525المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و   ،(9/399الأوسط )و  ، (131 صمراتب الإجماع ) و  ،( 3/167شرح منتهى الإرادات )و   ، (7/348المغني )و  ، (7/88المحتاج )
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 هار عليه؟ قها ثم نكحها، هل يعود الظ   ر ثم طل  كف   لو ظاهر من زوجته ولم يخ  ( 89)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
ا أو  كفر ثم طلقها طلاق ا رجعي  ه لا شيء عليه وله أن  يطأها، لكن إن  ظاهر من زوجته ولم يخ ق ثم نكح، فلا إشكال في أن  ر ثم طل  لو ظاهر من زوجته ثم كف  

 هار؟، خلاف على أربعة أقوال دة بعقد جديد، هل يعود عليه الظ   ة أو بعد الع  د  بائن ا ثم راجعها في الع  

 الأقوال ونسبتها 

لاث ثم راجعها قها دون الث  إذا طل  
 هار دة أو بعدها عاد الظ   في الع   

 مالك/ الشافعي )قول(

دة ق ثم راجع في الع  إذا طل  
هار، وإن  راجع بعد عاد الظ   

 العدة فلا ظهار/ الشافعي 

 إذا طلق ثم راجع عاد الظهار عليه مطلق ا
 أبو حنيفة/ أحمد/ محمد بن الحسن

إذا طلق ثم راجع سقط عنه 
 الظهار مطلق ا

 الظاهرية 
 هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ويهدمها أو لا يهدمها؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

ثلاث  دون  ما  طلاق  لأن    *
طلقات لا يهدم أحكام الزوجية، 
طلاق  أما  سبق،  ما  عليه  فيبنى 

 البائن فيهدم ما قبله. 

لأن   بين  الت    *  قائم   وارث 
الع  الز   في  زال  وجين  فما  دة، 

الع   بعد  أما  دة  بينهما علاقة، 
أحكام   انقطعت  فقد 

 وجية. الز  

كاح  لاق كله لا يهدم ما سبق من الن   الط    * لأن  
 لاث، فيبنى عليه ما سبق. حتى طلاق الث  

الحخ   • بالظ   لأن   ثبتت  بسبب  رمة  فثبوتها  هار، 
آخر كطلاق ونحوه لا يمنع ثبوتها بالسبب الأول،  

 فأسباب الحرمة تجتمع في محل واحد.

لاق كله يهدم ما سبق * لأن  الط  
الن    أحكام من  جميع  ويرفع  كاح 

 الزوجية. 

 دة فعليه كفارة ظهار، وإن  راجع بعد العدة فلا ظهار(؛ فالعقد الجديد يهدم ما قبله، أما أثناء فترة العدة فهي زوجته القول الثاني: )إذا طلق ثم راجع في الع   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
إذا طلق ثلاثا  ثم نكحها بعقد  
 جديد فلا ظهار عليه ولا كفارة

إذا طلق ثم راجع بعقد جديد  
سقط عنه الظهار، وإن  راجع 

هار  في العدة فعليه كفارة الظ   
 قبل الوطء 

هار، سواء كان  إذا طلق ثم راجع عاد له الظ   
، وعليه   بعقد جديد أو في العدة، أو طلق ثلاثا 

 الكفارة قبل الوطء

إذا طلق ثم راجع سقط عنه 
الظهار، سواء راجع بعقد جديد 
أو في العدة أو طلق ثلاثا  فكله  

 هار والكفارةيسقط الظ   

 مراجع المسألة 
المجموع  و  ،(2/447)للدردير الشرح الكبير و  ،(3/469حاشية ابن عابدين ) و  ، (6/232المبسوط )و   ،(2/319تفة الفقهاء )و  ،(2/188بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6531المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و   ،(3/149شرح منتهى الإرادات )و  ، (7/252المغني )و  ،(8/185تفة المحتاج )و   ،(16/125)
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 هار دخول الإيلاء على الظ    ( 90)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
يكون  إذا ظاهر الرجل من امرأته وكف ر فله الوطء بلا إشكال، ولكن إذا ظاهر وامتنع عن التكفير مع قدرته على ذلك، حتى مضت أربعة أشهر فهل 

 اللاف على قولين و مولي ا، ويأخذ حكم الإيلاء؟، وسواء فعل ذلك إضرار ا أو ليس للإضرار، 

 الأقوال ونسبتها 
 هار )لا( يدخل الإيلاء في الظ  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ الأوزاعي/ الثوري
 قصد الإضرار  هار إن  يدخل الإيلاء على الظ  

 مالك/ أحمد 
 هار مراعاة المعنى واعتبار الظ   سبب الخلاف 

 الأدلة

فالظ    الإيلاء،  حكم  خلاف  الظهار  حكم  لأن   القول *  من  منكر  هار 
 وزور محض، والإيلاء يمين. 

 حكم الظهار غير حكم الإيلاء، وكفارتهما مختلفة فلا يتداخلان. لأن    •
لأن  المظاهر مطيع لله تعالى بعدم الوطء بعد الظهار، وعاص  لو جامع   •

 قبل التكفير، والمولي عاص  بالإيلاء.

* مراعاة لمعنى الإيلاء، فالمظاهر إن  ترك التكفير مدة الإيلاء قاصد ا الإضرار 
 بالزوجة بعدم الوطء، فقد حصل معنى الإيلاء. 

أداؤه وإن    لأن    • إذا حلف على تركه وجب  أداؤه  لم يلف على   ما وجب 
 . كالنفقة وسائر الواجبات  ،تركه

 الراجح 
وقد نسب  ؛ يعتبر إيلاء  بلا يمين  من الزوج ترك الوطء( من أن  70لما تم ترجيحه في المسألة ) (؛ إن  قصد الإضرار : )يدخل الإيلاء في الظهارالثانيالقول 

م كما ذكر ذلك صاحب الاستذكار والأوسط  هذا المؤلف للثوري   القول، لكنه وه 

 ثمرة الخلاف 

لو ظاهر الرجل من زوجته وترك التكفير مدة أربعة أشهر، فهو آثم بذلك 
إن  قصد الإضرار، ويبقى حكمه مظاهر ا، وزاد الثوري: تبين منه بعد أربعة  

 أشهر

لو ظاهر الرجل من زوجته وترك التكفير مدة أربعة أشهر بقصد الإضرار 
بالزوجة، انتقل حكمه من كونه مظاهر ا إلى كونه مولي ا، فيطالب بالفيئة أو  

 ق عليه الحاكم  طل   الطلاق، أو يخ 

 مراجع المسألة 
  ، (3/156شرح منتهى الإرادات )و  ،( 4/118مختصر المزني )و  ، (5/294الأم )و  ، (2/204المدونة )و   ،(3/470حاشية ابن عابدين )و  ،(2/189بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6536المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،(354/ 9الأوسط )و   ،(6/61الاستذكار )و 
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 هار للعبد ارة الظ   كف   ( 91)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ا، واتفقوا على أن  العبد يبدأ بالصيام قبل العتق والإطعام،  ر  على الترتيب، الإعتاق ثم الصيام، ثم الإطعام لستين مسكين  أجمعوا على أن  كفارة الظهار للحخ 
وز تكفير العبد  وذهب الأئمة الأربعة إلى أن  العبد لو عجز عن الصيام لا يخكفر بالعتق ولو أذن له سيده بذلك، وخالف في ذلك داود وأبو ثور فقالا: يج

 قولين العاجز عن الصيام بالعتق، واختلف الأئمة الأربعة في العبد العاجز عن الصيام هل يخكفر بالإطعام إن  أذن له سيده بذلك؟، واللاف على

 الأقوال ونسبتها 
 ر العبد العاجز عن الصيام بالإطعام كف   يخ 

 مالك/ أحمد )رواية( 
 ر العبد العاجز عن الصيام بالإطعام كف   )لا( يخ 

 )المشهور(   أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد
 هل يملك العبد أو لا يملك؟  سبب الخلاف 

 الأدلة
مالك ا    * لأن   فيصير  له،  بتمليك سيده  العبد يملك 

 كفر به. للطعام فيخ 
التكفير   أهل  من  ليس  فهو  للطعام،  بتمليكه  مالك ا  يصير  فلا  الملك،  أهل  من  ليس  العبد  لأن    *

ا له مال، فماله لسيده، إلا أن يشترطه المبتاع(   ]متفق[. بالمال؛ لعموم حديث: )من اشترى عبد 

 الراجح 
حل ل من الظهار، فهو عاجز عن الصيام، ولا  ر العبد بالإطعام(؛ بناء على أن  العبد لا يملك، لكن يخشكل على هذا القول كيفية الت  كف   القول الثاني: )لا يخ 

 كفير بالإطعام يل له الت  

 ثمرة الخلاف 

إذا أذن السيد لعبده بالإطعام أو أعطاه الطعام،  
أخرج طعام ستين مسكين ا وخرج بذلك من الظهار  

 وحل له وطء زوجته 

الصيام متعين على العبد ولو أذن له سيده بالإطعام، أو مل كه طعام ا، ولو أطعم عنه سيده لم يجزئه،  
ل إلا بالصيام، وزاد الشافعية: أن  لسيده تليله من الظهار إن  لم يأذن له فيه، كما في  ولا يتحل  

 الإحرام بالحج 

 مراجع المسألة 
  ، (7/379المغني )و  ،(5/376كشاف القناع )، و (7/99نهاية لمحتاج )و   ،(450/ 2) للدردير الشرح الكبيرو   ،(4/268فتح القدير )و  ،(2/190بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6543المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،(5/307) الإشرافو   ،(6/292نيل الأوطار )و  ، (6/62الاستذكار )و  ،(9/401الأوسط )و (، 11/265والمحلى )
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 هرينإذا وطئ المظاهر في صيام الش   ( 92)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    کگ  گ  گ  گ  ڳ  چتيب؛ العتق، ثم الصيام ثم الإطعام؛ لقوله تعالى: هار بالتر  اتفقوا على أن  كفارة الظ   

  فالذي لا يستطيع العتق ينتقل إلى  ، [4 - 3]المجادلة: چ ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہ
االصيام، فيجب أن  يصوم متتابع   )على خلاف(، ويستأنف الصيام،  بطل تتابعه  ناسي ا   بطل تتابعه بلا خلاف، ولو جامع ا، ولو جامع في النهار عامد 

 واللاف لو وطئ في الليل، هل ينقطع تتابع الصيام؟، خلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 إذا وطئ المظاهر ليلا  استأنف الصيام 

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
 إذا وطئ المظاهر ليلا  أكمل الصيام ولا يستأنف

 الشافعي 
 هار بكفارة اليمينتشبيه كفارة الظ    سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:   قوله  فاشترط عدم  ،  چڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ* 
 وهذا شرط معتبر في الصيام. ، المسيس

 هار يقطع التتابع فكذا بالليل.كما أن  الوطء في الن     •
 سيان. الوطء لا يخعذر فيه بالن    من لم يشترط العمد بأن   استدل    •

تعالى:   قوله  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ* 

ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ې   ې  ى  ى

تشب ه كفارة الظهار بكفارة اليمين، وكفارة اليمين   ، [89]المائدة:  چئۆ
 ترفع الحنث بعد وقوعه باتفاق. 

 الراجح 
ظة، بلاف كفارة اليمين،  هار مغل   استأنف الصيام(؛ فإن  شرط عدم المسيس مؤكد عليه مرتين في آية كفارة الظهار، ولأن  كفارة الظ   القول الأول: )إذا وطئ المظاهر ليلا  

 فناسب شرط عدم المساس مع طول المدة فيها 

 ثمرة الخلاف 

يام وصام من جديد،  إذا وطئ المظاهر ليلا  أثناء مدة صيامه للكفارة انقطع تتابع الص   
وطئ ناسي ا   د الوطء، بلاف )المالكية والحنابلة( فلا يستأنف إن  واشترط )الحنفية( تعم  

 ا زوجته الثانية مثلا  أو جاهلا  أو بالغلط فوطئها ظن ا أنه  
 
خ
 دة ولا شيء عليه إذا وطئ المظاهر ليلا  أكمل صيام بقية الم

 مراجع المسألة 
المغني  و   ،(3/174شرح منتهى الإرادات )و   ،(5/59مغني المحتاج )و  ،( 2/451) للدردير  الشرح الكبيرو   ،(3/477حاشية ابن عابدين )و  ،(2/191بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6545المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(7/367)
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 هارارة الظ   قبة المعتـ ق ة في كف  اشتراط الإيمان في الر   ( 93)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
تق رقبة وثنية  ه لا يجزئ في كفارة الظهار ع  في كل  مسائل العتق في الكفارات، ولا خلاف عند الجميع أن   كثر من موضع؛أ، في هذه المسألة مكررة في الكتاب

 م ية فهل تجزئ؟، خلاف على قولينومرتدة، واللاف في عتق رقبة ذ  

 الأقوال ونسبتها 
 هار أن  تكون مؤمنة ارة الظ   قبة في كف  تق الر  من شرط ع  

 مالك/ الشافعي/ أحمد )مشهور( 
 هار أن  تكون مؤمنة ارة الظ   قبة في كف  تق الر  ليس من شرط ع  

 أبو حنيفة/ أحمد )رواية( 
 (أشار إليه ابن رشد )ارة القتل تق في كف  د من آية الع  هار على المقي  تق في الظ   حمل المطلق من آية الع   سبب الخلاف 

 الأدلة

مل المطلق ،  [92]النساء:  چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ* قوله تعالى:   يخ
د من  على المقي    ،[ 3]المجادلة:چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچمن آية التكفير في الظهار:  

 آية كفارة القتل.
 ارة القتل. تق في كف  قبة مسلمة، كما في الع  ه إعتاق على وجه القربة فوجب أن  تكون الر  * لأن  
فقال: )يا رسول الله    لما أراد أن  يعتق جارية له، فجاء إلى رسول الله    حديث معاوية     •
    علي عتق رقبة، أفلا أعتقها؟، فسألها  أين الله؟، فقالت الجارية: في السماء، قال: من :

 ]م[.   ا مؤمنة(: أعتقها فإنه  أنا؟، قالت: رسول الله، فقال 

 چڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ * عموم قوله تعالى:  

 طلق غير مقيد بِسلام ولا غيره. وهذا مخ ، [3]المجادلة:

 الراجح 
مل المطلق على المقي  القول الأول: )من شرط العتق أن  تكون الرقبة مؤمنة(، واللاف في هذه المسألة م   د؟، بناه على اللاف في مسألة أصولية، وهي: هل يخ

 بب، وحديث الجارية يؤيد هذا القول في الجملة والحنفية لا يجيزون ذلك إذا اختلف الس  

 ثمرة الخلاف 
قبة أخرى  تق ر  هار، وعليه ع  ية فعتقه لا يصح ولا يجزئه عن كفارة الظ   م   لو أعتق المظاهر رقبة ذ  

 مؤمنة
  ية يهودية أو نصرانية صح  م   قبة كافرة ذ  لو أعتق المظاهر ر  

 هار عتقه ووقعت عنه كفارة الظ   

 مراجع المسألة 
شرح منتهى الإرادات  و  ، (7/359المغني )و  ، (8/190تفة المحتاج )و   ،(2/448) للدردير الشرح الكبيرو   ،(3/473الدر المختار )و  ،(2/191بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6547المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (6/292نيل الأوطار )و   ،(17/282تفسير القرطبي )و  ،(5/492شرح الزركشي )و  ،(3/171)
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 يوب؟ تكون سالمة من العخ  هار أن  ارة الظ   ة في كف  ق  قبة المعتـ  هل من شرط الر   ( 94)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچقبة؛ لقوله تعالى: تيب، وأولها إعتاق ر  هار على التر  ارة الظ   اتفقوا على أن  كف  

 قبة المعتقة سلامتها من العيوب؟، واللاف على قولين واختلفوا هل من شرط الر  ، [3]المجادلة:

 الأقوال ونسبتها 
 قبة المعتقة من العيوب )على خلاف بينهم في العيوب المؤثرة( يخشترط سلامة الر  

 الجمهور
زئ ما يقع عليه اسم ر    يب كانقبة بأي ع  يجخ
 داود 

 عارضة الظاهر لقياس الشبه مخ  سبب الخلاف 

 الأدلة
ة بالأضاحي والهدايا في الحج، لكون القربة تجمعها، فيجب  ق  قبة المعتـ  * تشبيه الر  
 لامة من العيوب المؤثرة.في كل   الس  

قبة مطلق، فيجزئ أقل لفظ الر  ،   چڈ  ڈچ* عموم قوله تعالى:  
 ما يقع عليه اسم الرقبة بأي عيب كان. 

 الراجح 
قبة، لأن  القصد من الإعتاق قدرة العبد على العمل وإغناء نفسه، وهذا  قة من العيوب(، فالعيوب لها تأثير في عتق الر  قبة المعت  شترط سلامة الر  القول الأول: )يخ 

 لا يصل مع العيوب المؤثرة

 ثمرة الخلاف 
للعيوب تأثير في إجزاء العتق، فلا تجزئ عند الجميع إعتاق المجنون ومقطوع  

 اليدين أو الرجلين والمشلول كلي ا، فمن أعتق رقبة بها عيب لم تبرأ ذمته
ليس للعيوب تأثير في إجزاء العتق، فيجزئ المشلول والمجنون والمقطوع  

 وغيرهم

 ة مراجع المسأل
الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان  و  ، (7/360المغني )و  ،(16/132المجموع )و   ،(2/646الشرح الصغير )و   ،(3/474الدر المختار )و  ،(2/191بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/6550المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(2/64)
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 هارارة الظ   قبة في كف  تق الر  يوب المانعة من إجزاء ع  العخ  ( 95)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

زئ  ه )لا( يجخ هار، وقد اتفقوا على أن  ارة الظ   قبة في كف  ا في إجزاء العتق للر  للعيوب تأثير   عة على المسألة التي قبلها، فقد ذهب جمهور العلماء أن  فر  هذه المسألة مخ 
زئ معها الإعتاق، واختلفوا في بقية  عتق المجنون أو مقطوع اليدين مع ا، أو مقطوع الرجلين مع ا أو المشلول )الـمخقع د( كلي ا، أو الأعمى، فهذه عيوب لا يجخ 

 ا بين ا، واللاف على أربعة أقوالالعيوب اختلاف  

 الأقوال ونسبتها 

ا،  زئ: مقطوع الإبهامين مع  يجخ   (لا)
( أصابع من كل يد، 3ومقطوع )

ومقطوع يد أو رجل من جانب  
رجى  واحد، وأخرس ومريض لا يخ 
 برؤه، والعبد المشترك 

 أبو حنيفة

زئ: مقطوع اليد الواحدة يجخ   (لا)
ومقطوع الأذنين والأخرس،  
ذم والصي، والأعرج البين، والأج  

رص والأعور )على الأشهر( والأب  
 والأصم  )رواية( والعبد المشترك 

 مالك

زئ: مقطوع يد أو رجل، يجخ   (لا)
ومشلول يد أو رجل، ومقطوع  

صر، والأخرس )في  ن  صر وب  ن  خ  
 قول(

 الشافعي 

زئ: مقطوع يد أو رجل ولا  يجخ   (لا)
مشلول يد أو رجل، ولا مقطوع إبهام أو  

نصر  سبابة أو وسطى ولا مقطوع ال  
نصر من يد واحدة، وكذا مقطوع  والب  

 أنّلتهما
 أحمد 

 ربة، وهذا ليس له أصل إلا في الضحايا ر في القخ قص المؤث   اختلافهم في قدر الن   سبب الخلاف 

 الأدلة

العبد   • تجعل  المذكورة  العيوب  لأن  
ا لجنس المنفعة، فيكون في حكم فاقد  

 زئ في الإعتاق. الهالك، فلا يجخ 

 نفس أدلة القول الثالث والرابع.  •
يجخ   • لأن   لا  شراكة،  فيه  ما  زئ 

 قبة.قبة وليست الر  الشركة بعض الر  

العبد   • تمنع  التي  العيوب  لأن  
صرف الكامل كسب أو الت  من الت  

 تجعله في حكم العدم. 

العبد   لأن    • قيام  في  تؤثر  التي  العيوب 
فلا   منه،  فائدة  لا  العبد  تجعل  بالعمل 

 يجزئ إعتاقه. 
 ب فإنها لا تجزئ كس  ا إذا كانت مانعة من قدرة العبد من الت  جيح بين الأقوال، إلا أن  القاعدة في العيوب: أنه  ليس هناك دليل قاطع في هذه المسالة لذا يصعب التر   الراجح 

ا فيه عيب من العيوب  ثمرة الخلاف   تق رقبة أخرى هار، ويلزم المظاهر ع  زئه، ولا يخرجه من الظ  ه لا يجخ فإن   -حسب كل  مذهب -من أعتق عبد 

 مراجع المسألة 
المغني  و  ، (7/92نهاية المحتاج )و  ، (16/132المجموع )و  ،(2/646الشرح الصغير )و   ،(2/313المدونة )و   ،(3/474الدر المختار )و  ،(2/192بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6551المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (2/64الإقناع في مسائل الإجماع )و  ،(3/171شرح منتهى الإرادات )و  ،(17/360)
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 هارارة الظ   كاتب في كف  مخ ـتق الع   ( 96)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 

تق المشلول )المقعد( كلي ا ولا الأعمى،  ا، ولا ع  تق العبد المجنون ولا مقطوع اليدين مع ا، ولا مقطوع الرجلين مع  زئ ع  ه )لا( يجخ اتفق الأئمة الأربعة على أن  
حرر نفسه(، وقد اتفقوا على  ليخ  -أقساط-دريج يدفع له على الت   المكاتب )وهو: الذي كاتب سي ده على أن  ك  ما فيه طرف حخري ة، تقواختلفوا في إجزاء ع  

 تابة، واللاف على قولين ا من مال الك  ؤد  شيئ  تقه، واللاف لو لم يخ زئ ع  ه )لا( يجخ أن  المكاتب إذا أدى شيئ ا من مال الكتابة أن  

 الأقوال ونسبتها 
 طلق ا هار مخ ارة الظ   تق المكاتب في كف  زئ ع  )لا( يجخ 

 مالك/ الشافعي 
 تق المكاتب إذا لم يؤد  شيئ ا من مال الكتابة زئ ع  يجخ 

 أبو حنيفة/ أحمد )الصحيح( 
 ( لم يذكره ابن رشد)وهل يدخل فيه المكاتب أو لا يدخل؟ ، ،  [ 3]المجادلة:  چڈ  ڈچقبة في قوله:  الاختلاف في مفهوم إطلاق الر   سبب الخلاف 

 الأدلة

حرير هو ابتداء الاعتاق، وإذا كان في العبد عقد  ، والت  چڈ  ڈچ* قوله تعالى:  
الحخ  عقود  السيد  من  من  حاصل  العتق  أن   بمعنى  إعتاق ا،  لا  تنجيز ا  رية كالكتابة كان 

 بالعقد، والذي فعله المكفر هو تسريع )تنجيز( الاتفاق لا الإعتاق المراد بالآية. 
لأن  العبد إذا كاتب وأدى شيئ ا من مال الكتابة قد دخله شيء من الحرية، وكان    •

زئ، فهو معتق بعض رقبة، ومثله الذي لم يؤد شيئ ا من  قادر ا على ترير نفسه فلا يجخ 
 مال الكتابة. 

تعالى:    • المكاتب شيئ  ،  چڈ  ڈچقوله  يؤد  لم  ا من  إذا 
ر   الكتابة كانت  من مال  شيء  فيها  يصل  لم  سالمة  قبة كاملة 

 العوض.

ا ولو حخ زئ عتق العبد المكاتب إذا لم يؤد شيئ ا من مال الكتابة(؛ لأن  القول الثاني: )يجخ  الراجح   كم ا ه مكاتب لم ينل أي قسط من الحرية، وقد يعجز عن مال الكتابة فيبقى عبد 

 ثمرة الخلاف 
،  لو أعتق المظاهر في كفارة الظهار مكاتب ا لم تبرأ ذمته منه، ولم يخرج من حكم الظهار

 ومثله ما فيه شركة 
لو أعتق المظاهر في كفارة الظهار مكاتب ا لم يدفع من مال الكتابة  

 ولا قسطا أجزأه وبرئت ذمته منه وخرج من حكم الظهار 

 مراجع المسألة 
  ،(16/134المجموع )و  ، (1/502الكافي لابن عبد البر ) و  ،(2/312المدونة )و  ، (3/475الدر المختار )و   ،(2/510تفة الفقهاء )و  ،(2/192بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6559المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و   ،(3/172شرح منتهى الإرادات )و  ، (8/750المغني )و 
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 هار ارة الظ   ر في كف  تق المدب  ع   ( 97)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
زئ عتق العبد المجنون، ولا مقطوع اليدين مع ا، ولا مقطوع الرجلين مع ا، ولا عتق المشلول المقعد كلي ا، ولا الأعمى،  ه )لا( يجخ اتفق الأئمة أربعة على أن  

 ر )وهو: الذي عل ق سيده عتقه بموته(، واللاف على قولينالمدب  ك  ما فيه طرف حخري ة واختلفوا في إجزاء عتق

 الأقوال ونسبتها 
 هار ر في كفارة الظ   زئ عتق المدب  )لا( يجخ 

 أبو حنيفة/ مالك 
 هار ر في كفارة الظ   زئ عتق المدب  يجخ 

 الشافعي/ أحمد
 ( لم يذكره ابن رشد)   چڈ  ڈچدبير بعقد كتابة؟/ الاختلاف في مفهوم قوله تعالى: هل يخشبه عتق الت   سبب الخلاف 

 الأدلة

ه عقد ليس له  ر، لأن  دبير بعقد الكتابة، فلم يجز عتق المكاتب فكذا المدب  * يخشبه عقد الت  
 يد، فلا يمكن ح ل العقد ثم عتقه. تق واقع بموت الس  ح ل ه، فالع  

 عتق الجميع دفعة واحدة، وهذا عتق بشرط الموت.  ؛شرط الإجزاء في العتق  •
 ر مستحق الحرية من جهة، فكان الرق فيه ناقص ا. المدب   لأن    •

تعالى:    • عام  [3]المجادلة:  چڈ  ڈچقوله  وهذا   ،
 يدخل فيه المدبر. 

الف    لأن    • عليه  يطرأ  قد  التدبير  عن  س  عقد  ضاق  إذا  خ 
 ر بلا عتق.لث، فيبقى المدب  الث  

 الراجح 
لث، وقد تطول حياة السيد، فيبقى المدبر عبد ا، ولأن  الإسلام  سخ العقد إذا ضاق عن الث  هار(؛ لاحتمال ف  ر في كفارة الظ   زئ عتق المدب  القول الثاني: )يجخ 

 ف في الجملة إلى توسيع باب العتق يتشو  

 ثمرة الخلاف 
ته وخرج من حكم الظهار  م  ر ا برئت ذ  لو أعتق المظاهر مدب ـ  ، ومثله أم الولدهارته ولم يخرج من حكم الظ   م  لم تبرأ ذ   ب ـر الو أعتق المظاهر مد

 وحل  له وطء زوجته 

 مراجع المسألة 
المجموع  و  ،(2/449الشرح الكبير للدردير )و  ،(1/502الكافي لابن عبد البر ) و   ،(2/312المدونة )و   ،(2/510تفة الفقهاء )و  ،(2/193بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6560المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (8/750المغني )و  ،(8/193تفة المحتاج )و   ،(16/134)
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 هارارة الظ   تق من يعتق عليه بالملك في كف  ع   ( 98)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ئها سيدها فحملت منه وولدت، فتسمى أم ولد، ولا يجوز  هار، )وأم الولد هي: الأمة التي وط  ارة الظ   زئ عتق أم الولد في كف  ه لا يجخ اتفق الأئمة الأربعة على أن  
ه سيعتق عليه يد بالملك والمراد هنا: )أن  الرجل إذا اشترى عبد ا من ذوي أرحامه كأبيه أو ابنه، أو أخيه، فإن  تق من يعتق على الس  بيعها(، واختلفوا في حكم ع  

، لكن اللاف هنا لو اشتراه بنية عتقه عن كفارة الظهار هل يجخ بمجرد الشراء(، فإذا اشتراه لمجرد عتقه فلا إشكال؛ لأن   زئ؟، لأن   ه لم يشتره للكفارة أصلا 
 العتق في الحالين حاصل، واللاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 سب مطلق ا  زئ عتق من يعتق عليه بالن  )لا( يجخ 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 تقه عن ظهارسب إذا اشتراه بنية ع  زئ عتق من يعتق عليه بالن  يجخ 

 أبو حنيفة
 ( لم يذكره ابن رشد)راء؟ راء من يعتق عليه بالش   ية العتق عن الكفارة قبل ش  هل تصح ن   سبب الخلاف 

 الأدلة

زئه، فلا  ق عليه من غير قصد إلى إعتاقه فلا يجخ ت  ه لو اشترى من يعتق عليه فقد ع  * لأن  
 ا للعتق نفسه. يكون المعت ق نفسه قاصد   بد أن  
 هار كدفع نفقته الواجبة عليه بنية الكفارة. رابة لا الظ   ه يعتق عليه بسبب الق  * لأن  
 ا هو من آثار فعله. تق الحاصل ليس من فعله، وإنّ  لأن  الع    •

الش    أن  * يقوم قصد  العتق، فما دام  للعتق مقام  ه لا يجب على راء 
راء غيرها وبذل سب، كما لا يجب عليه ش  راء رقبة ذي الن  جل ش  الر  

بذلك  ونوى  النسب  ذي  اشترى  فإذا  العتق،  بقصد  فيها  القيمة 
 التكفير عن الظهار جاز. 

 الراجح 

راء، فلو نوى أضحية  ضحية فهي لا تتعين إلا بالش   راء، كالحال فيمن اشترى أخ سب(؛ لأن  العتق يصل بالش   زئ عتق من يعتق عليه بالن  القول الأول: )لا يجخ 
راء. راء، فكذا نية العتق مثل الش   عيين قبل الش   راء، فلم تصح نية الت  راء لا قبل الش   عيين بعد الش   معينة فلا تلزم بنيته ما لم يشترها أو يعينها أضحية، فكان الت  

 عتق بلازم الاختيار وليس معتق ا بالاختيار الأولفهو مخ  -رحمه الله -قال ابن رشد 

 ثمرة الخلاف 
، ولو نوى عتقه عن كفارة ظهار   من اشترى أحد والديه أو ابن ا له، عتق عليه مجانا 

 وبقي المشتري على ظهاره حتى يكفر
من اشترى أحد والديه أو ابن ا له، وعند الشراء نوى عتقه عن ظهار  

 عتق عليه وبرئت ذمته وارتفع حكم الظهار عنه 

 مراجع المسألة 
  للدردير الشرح الكبير و  ،(502/ 1الكافي لابن عبد البر )و  ،(2/302المدونة )و  ، (3/474حاشية ابن عابدين )و  ،(2/510تفة الفقهاء )و  ،(2/193بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6561المقصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و   ،(3/173شرح منهى الإرادات )و   ،(8/193تفة المحتاج ) و  ، (6/134المجموع )و  ،(2/449)
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 ارة الظ هار تق نصفي عبدين في كف  ع   ( 99)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
زئه، واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد ونصف عبد آخر، هل يجخ لا خلاف أن  من أعتق عبد   زئه؟،  ا كاملا  خالي ا من العيوب عن كفارة الظهار أن  ذلك يجخ

 واللاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 هار ارة الظ   )لا( يجوز عتق نصفي عبدين في كف  

 مالك
 هار ارة الظ   يجوز عتق نصفي عبدين في كف  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 (لم يذكره ابن رشد)مل على ظاهر اللفظ أو المعنى؟ هل يخ [، 3]المجادلة:  چڈ  ڈچقوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:   قوله  رقبة    ، چڈ  ڈچ*  ترير  يوجب  اللفظ  دلالة  ظاهر 
 . كاملة 
 تق الجميع دفعة واحدة.ع   ؛تقمن شرط الإجزاء في الع   لأن    •

 * لأن  عتق نصفي عبدين في معنى عتق الواحد.
المحص   لأن     • في  رقبة كاملة، كالت  ه  أعتق  فعتق  لة  المساكين،  إطعام  عند  فريق 
 قاص كعتق الأشخاص. ش  الأ  

 في ذلك، واشتراط العتق دفعة واحدة لا دليل عليه ق  ق  ح  ت  تق مخ القول الثاني: )يجوز عتق نصفي عبدين(، ومعنى الع   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

من أعتق نصف عبد ثم نصف آخر لم يصح عتقه، ولم يجزئه عن كفارة  
هار، ومثله لو أعتق نصف عبد ثم أعتق النصف الثاني منه بعد مدة  الظ   

 زئ كذلك لا يجخ 

هار، واشترط  من أعتق نصف عبد ثم نصف آخر صح ورفعت عنه كفارة الظ   
 صف من العبد الثاني ق الن   عت  أبو حنيفة عدم الوطء حتى يخ 

 مراجع المسألة 
شرح منتهى  و  ، (8/194تفة المحتاج )و  ،( 2/647الشرح الصغير )و  ،( 2/449) للدردير  الشرح الكبيرو   ،(3/474حاشية ابن عابدين )و  ،(2/193بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6562المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،(760/ 8المغني )و   ،(3/173الإرادات )
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 مينارة الي  كين  في كف  س  قدار الإطعام لكل م  م   ( 100)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  چقبة، ثم صيام شهرين، ثم إطعام ستين مسكين ا؛ لقوله تعالى: تيب، إعتاق ر  هار على التر  كفارة الظ     أجمعوا على أن  

،  [4  - 3]المجادلة: چ ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہ  ک    کگ  گ  گ  گ  ڳ  
 عام، واللاف على أربعة أقوالسكين، من الط  ئ لكل م  واختلفوا في القدر المجز  

 الأقوال ونسبتها 

هشام المخزومي   بمد    دٌّ مخ 
 لأي طعام 

 مالك )الأشهر( 

لأي  النبي  بمد    دٌّ مخ 
 طعام

 مالك )رواية(/ الشافعي 

أمداد(  4اع )مح، وص  د ان من الق  مخ 
 عير وغيره مر والش  من الت  

 أبو حنيفة  

، ومخ من بخـ  دٌّ مخ   عير ونحوه دين من غيره من تمر أو ش  ر 
 أحمد 

 (لم يذكره ابن رشد)بع أو القياس على كفارة اليمين أو القياس على فدية الأذى في الحج هار بين اعتبار الش   د الاعتبار في كفارة الظ   ترد   سبب الخلاف 

 الأدلة

الش    لاعتبار  غالب ا  ب  *  ع 
 لطعامي الغداء والعشاء.

كفارة   على  قياس ا   *
مدٌّ  فهي  لكل   اليمين 

مسكين، وهذا ما عليه  
 عمل أهل المدينة.

ف    • على  الح  القياس  الأذى في  ج ، دية 
، قال  من حديث كعب بن عجرة  

مدين له   مساكين  ستة  )أطعم   :
إنسان(   ) ]متفق[،  لكل  إلى    4ويزاد 

وت كامل اليوم أمداد( لغيره؛ لإكمال قخ 
 شاء.داء وع  غ  

المظاه    • المرأة  قال  حديث  وفيه:  بياضة،  بني  من  منها  ر 
فإن  للمظاه ر: )أط    النبي   د  ي شعير مكان مخ د  مخ   عم هذا 
 )  ]هق[. بر 
 بع للغداء والعشاء.ين يكفي الش   د  اعتبار مخ    •
القياس على فدية الأذى في الحج، وهي نصف صاع من    •

 عير بلا خلاف، فكذا المظاهر.التمر والش  

 الراجح 
قدير بمد  هشام بن إسَاعيل ، أما الت  دٌّ قدار الإطعام في كفارة اليمين كذلك مخ (، وهذا بناء على أن  الراجح في م  د  لكل  مسكين بمد  النبي القول الثاني: )مخ 

 ل لتعدد الأقوال في مقدارهك  ش  المخزومي فمخ 

 ثمرة الخلاف 

مد  هشام قيل هو مد ان من  
النبي   وقيل أقل، وقيل:    مد  

 مد وثلث، وقيل: مد  وثلثان 

(  60يجب للكفارة )
 مد ا 

( مد ا من القمح 120يجب للكفارة )
( مد ا من التمر أو الشعير  240و)

 ونحوه

( مد ا من التمر 120( مد ا من البر ، و)60يجب للكفارة )
 أو الشعير أو غيره 

 مراجع المسألة 
المغني و   ،(3/176شرح منتهى الإرادات )و  ،(8/201تفة المحتاج )و  ،(10/504الكافي )و   ،(2/454الشرح الكبير للدردير )و  ،(3/209المبسوط )و  ،(2/194بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (11/6563بخغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و ،(11/6563السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و  ،(70كتاب الإيمان )م/  لبداية المجتهد الجداول الفقهيةو  ،(7/370)
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 ارة الواجبة لمن ظاهر من أكثر من زوجة بكلمة واحدة الكف   ( 101)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

من كانت له زوجة فظاهر منها تجب عليه كفارة واحدة، ومن كان له أكثر من زوجة فظاهر من كل واحدة منهن بلفظ مستقل فلكل واحدة كفارة  
عليه  مستقلة، ولا إشكال فيما تقدم، واللاف هنا لمن كان عنده عدة زوجات، فظاهر منهن  بكلمة واحدة، كمن قال: زوجاتي كلهن كظهر أمي، فهل 

 لاف على قولين والكفارة واحدة أو تتعدد  بتعدد الزوجات؟، 

 الأقوال ونسبتها 

من ظاهر من أكثر من زوجة بكلمة ظهار واحدة عليه كفارة 
 واحدة 

 أحمدالشافعي )القديم(/ مالك/ 

ارات بتعدد من ظاهر من أكثر من زوجة بكلمة ظهار واحدة تتعدد عليه الكف  
 الزوجات

 أبو حنيفة/ الشافعي )جديد(
 ( أشار إليه ابن رشد)شبه الظهار بالطلاق أو بالإيلاء؟ هل يخ  سبب الخلاف 

 الأدلة

 هار بالإيلاء، كمن آلى من زوجاته. شبه الظ   * يخ 
 المعتبر هنا اللفظ، وقد ظاهر بكلمة واحدة.   •

  

هار  ق زوجاته بكلمة واحدة وقع عليهن جميع ا، والظ   لاق، فمن طل  هار بالط  شبه الظ   * يخ 
 حصل من العود لكل واحدة منهن.

 هار بتعددهن .المعتبر هنا المظاهر منهن، فيتعدد الظ     •

 الراجح 

إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما  )ارة واحدة(؛ للقاعدة الفقهية:  القول الأول: )من ظاهر من أكثر من زوجة بكلمة واحدة عليه كف  
هار والإيلاء كلاهما كان طلاق ا في الجاهلية، ثم أتى في  ولعل مراده أن  الظ    ، هار بالإيلاء أشبه(: )الظ   -رحمه الله -، قال ابن رشد (دخل أحدهما بالآخر

 الإسلام بِبطالهما، وأبقى الطلاق المعروف

 ثمرة الخلاف 
  وجب من كانت له أربع زوجات فقال: هن  علي كظهر أمي، 

 هارعليه كفارة واحدة لرفع الظ  
من كانت له أربع زوجات فقال: هن  علي كظهر أمي، وجب عليه أربع كفارات، فمن  

 أراد وطئها كف ر قبل ذلك

 مراجع المسألة 
شرح  و   ،(7/357المغني )و  ،( 8/187تفة المحتاج )و  ،(16/126المجموع ) و   ،(2/445الشرح الكبير للدردير )و   ،(3/471الدر المختار )و  ،(2/194بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6565المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (23 القواعد لابن رجب )ص و   ،(146 الأشباه والنظائر للسيوطي )ص و  ،( 3/169منتهى الإرادات )
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 ة في مجلس  واحد شتى  أو ظاهر أكثر من مر   ارة الواجبة لمن ظاهر من امرأته في مجالس  الكف   ( 102) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
هار المتعدد هو الذي يكون بلفظين من امرأتين  هار الواحد هو الذي يكون بلفظ واحد من امرأة واحدة في وقت واحد، ولا خلاف أن  الظ   لا خلاف أن  حقيقة الظ   

 لاف على قولين وال ارة عليه؟،  ر، أو ظاهر أكثر من مرة في مجلس واحد، فكم كف  كف   دة مجالس ولم يخ في وقتين، واللاف هنا فيمن ظاهر من امرأته في ع  

 الأقوال ونسبتها 

 أو عدة مرات في مجلس واحد،  من ظاهر من امرأته في مجالس شتى  
 ارة واحدة فليس عليه إلا كف  

 مالك/ أحمد/ الأوزاعي/ إسحاق 

من ظاهر من امرأته في مجالس شتى، أو عدة مرات في مجلس واحد، كان عليه لكل  
 ظهار كفارة 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ ييى بن سعيد 
 ر اللفظ من امرأة واحدة، فهل يوجب تعددخ اللفظ تعدد  الظهار، أم لا يوجب ذلك فيه تعدد ا؟ كر    إن   سبب الخلاف

 الأدلة 

هار الواحد الذي يكون بلفظ  ورة، بالظ   هار في الص  * يخغلب تشبيه الظ   
 واحد من امرأة واحدة، حيث يجب فيه كفارة واحدة.

الظ     لأن   • الز  تكرير  تريم  في  يؤثر  لا  بالقول هار  لتحريمها  وجة، 
 الأول، فلم تجب كفارة ثانية، كاليمين بالله تعالى. 

الظ    تشبيه  يخغلب  الص  *  هذه  بالظ   هار في  من  ورة  بلفظين  يكون  الذي  المتعد د  هار 
 امرأتين في وقتين، حيث يجب ففيه عدة كفارات بتعددها.

 القول الأول: )تجب كفارة واحدة(؛ للقاعدة الفقهية: )إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر( الراجح 

 ثمرة الخلاف 

ر في نفس المجلس أو قاله في لو قال لامرأته: أنت كظهر أمي، ثم كر  
ر، فعليه كفارة واحدة للخروج من حكم كف   ره في آخر ولم يخ مجلس وكر  

 هارالظ   

ظاهر    ا، وإن  عند أبي حنيفة والشافعي: إن  ظاهر في مجالس فعليه بعددها كفارات مطلق   -
 ارة واحدة. أكيد فكف  نوى به الت    هار فكذلك، وإن  في مجلس واحد ونوى به استئناف الظ   

 عند ييى: تتعدد الكفارات سواء كانت في مجلس أو مجالس.  -

 مراجع المسألة 

المغني  و   ،(3/169شرح منتهى الإرادات )و   ،(8/187تفة المحتاج ) و  ،( 2/444الشرح الكبير للدردير )و   ،(3/471حاشية ابن عابدين )و  ،(2/194بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
  بخغية و  ، (23 القواعد لابن رجب )ص و   ،(146 الأشباه والنظائر للسيوطي )صو  ، (9/377الأوسط )و  ، (4/1688مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية إسحاق )و  ،(7/325)

 (11/6567المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 ف رك  يخ  ئها قبل أن  ط  من ظاهر من امرأته ثم و   ( 103)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ارة في ذمته، فلا تسقط بعد ذلك بموت ولا طلاق ولا غيره، ويبقى تريم زوجته عليه بحاله  إذا وطئ المظاهر امرأتـه قبل الكفارة أثم وعصى رب ه، وتستقر الكف  
يس  ر، وهذا مذهب جمهور العلماء، ووافقهم على ذلك محمد بن حزم إذا كان فرض المظاهر العتق أو الصيام، أما إذا كان فرضه الإطعام فعنده لف   ك  حتى يخ 

ه لا يلزمه شيء  لا عن العود ولا عن الوطء؛ لأن  الله تعالى  يرم عليه المسيس قبل الإطعام، وكلهم اتفقوا على وجوب الكفارة إلا قولا  )لم يذكر قائله(: أن  
عن هذا القول: )وفيه شذوذ(، والذين اتفقوا  -الله رحمه  -اشتراط صحة الكفارة قبل المسيس، فإذا مس  خرج وقتها فلا تجب إلا بأمر محدد، قال ابن رشد 

 كفير اختلفوا كم كفارة تجب؟، واللاف على قولين ارة لمن وطئ قبل الت  على وجوب الكف  

 الأقوال ونسبتها 
 كفير  على المظاهر إذا وطئ قبل الت  كفارة واحدة   تجب

 جماهير العلماء
 كفير  تجب كفارتان على المظاهر إذا وطئ قبل الت  

 قبيصة بن ذؤيب/ ابن جبير/ ابن شهاب  / عمرو بن العاص 
 ( لم يذكره ابن رشد)الاجتهاد في مقابل النص  سبب الخلاف 

 الأدلة

ه ظاهر من امرأته في زمان رسول  : )أن  حديث سلمة بن صخر البياضي  *  
  فذكر ذلك له، فأمره أن    ر، فأتى رسول الله  كف   يخ   ثم وقع بامرأته قبل أن    الله  

ا(  ر تكفير  كف   يخ  ، والحديث  ]ت/ كم/ هق/ وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم[ ا واحد 
 نص  في محل اللاف. 

 ارة، والوطء يوجب كفارة أخرى.هار يوجب كف  * لأن ه وطئ وطأ  محرما، والظ   

 القول الأول: )تجب كفارة واحدة(، ودليلهم نص  في محل اللاف، ولا اجتهاد مع النص الراجح 
 من جامع وهو مظاهر فعليه الاستغفار وإخراج كفارتين ولا يطأ قبل إخراجها  كفير، فعليه الاستغفار وإخراج كفارة واحدة من جامع وهو مظاهر قبل الت   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
المغني  و  ، (9/397( )8/185تفة المحتاج )و  ، (2/446الشرح الكبير للدردير )و   ،(3/469الدر المختار )و  ، (5/2134بدائع الصنائع )و  ،(2/195بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6571المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (9/397) الأوسط و  ، (6/52الاستذكار )و  ، (9/189المحلى )و  ،(3/16شرح منتهى الإرادات ) و  ،(7/383)
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 ف ذ  عان بالق  لزوم الل    ( 104)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

عن من قوله  وسَ ي لعانا  أخذ ا من الل    [، 10 -6]فة المذكورة في سورة النور الآية عاء الرجل على زوجته بالزنا ولا بينة له(، فيتلاعنان على الص   اللعان )هو: اد  
ؤية، واختلفوا في  عى الر  نا إذا اد  عان بالقذف بالز   ، ولا خلاف بين العلماء في وجوب الل   [7]النور: چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې           ى  ىچتعالى:  

 د القذف، )وهو: اتهام زوجته بالزنا(، واللاف على قولينلزومه بمجر  

 الأقوال ونسبتها 
 عان بمجرد القذف للزوجة يلزم الل   

 الجمهور/ مالك )رواية ابن القاسم(
 عان بمجرد القذف للزوجة)لا( يجوز الل   

 مالك )مشهور( 
 ( لم يذكره ابن رشد)لظاهر السنة ، چے  ےچ ظاهر تعارض عموم قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ* قوله تعالى:  

ولم    ،[6]النور:    چڭ  ڭ ڭ عام  هذا 
الز    في  قوله  يخص  صفة، كعموم  دون  صفة  نا 

القذف:  تعالى   عن  النهي  ڑ  ڑ  چفي 

 . [4]النور:  چک     ک   ک  ک  گ     گ

 عان ذكرت على الرؤية، ومنها: * ظاهر الأحاديث الواردة في الل   
قال: )أرأيت رجلا  وجد مع امرأته رجلا  أيقتله فتقتلوه؟، أم كيف يفعل؟(   حديث عويمر العجلاني    -
 [. خ/ م]
، قال: )جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله يا رسول الله لقد رأيت بعيني  حديث ابن عباس    -

( ]حم/ طيا/  چھ  ے  ےچعليه، فنزلت:    ما جاء به، واشتد    وسَعت بأذني، فكره رسول الله  
 هق/ وأصله عند البخاري[. 

 يلاعن بمجرد القذف(، وهذا ما دل عليه إطلاق الآية، والعبرة بعموم اللفظ لا بصوص السبب  القول الأول: )للزوج أن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من قذف زوجته بالزنا ولم ير شيئ ا؛ إما أن  يقيم  

د  للقذف   الشهادة، أو يلاعن، أو يخ
عان له، إلا أن  يدعي الرؤية  من قذف زوجته بالزنا ولم ير شيئ ا؛ فإما أن  يأتي بالشهود أو يقام عليه الحد  ولا ل  

 أو ينفي حملا  قبله استبراء 

 مراجع المسألة 
الإقناع للحجاوي  و  ،(8/202تفة المحتاج )و  ، (4/127شرح مختصر خليل )و   ،(5/457التاج والإكليل ) و  ، (167 مختصر القدوري )ص و  ،(2/199بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6587المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ، (12/185تفسير القرطبي )و  ، (80 مراتب الإجماع )ص و  ، (9/331المحلى )و  ،(4/100)
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 ق ثلاثاً نا ثم طل  ف زوجته بدعوى الز   الل عان لمن قذ   ( 105)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
عوى الموجبة للعان برؤية الزنا أن  تكون الزوجة في العصمة، وذهب الجمهور إلى أن  من طل ق بائن ا ثم قذف زوجته المطلقة فعليه  اتفقوا على أن  من شرط الد  

 الحد ، واختلفوا فيمن قذف زوجته بالزنا ثم طلقها طلاق ا بائن ا، هل يكون بينهما تلاعن؟، على ثلاثة أقوال، ومحص لتها على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 من قذف زوجته ثم طلقها بائن ا فبينهما لعان 

 الأوزاعي  /)المذهب(  مالك/ الشافعي/ أحمد
 لعان بينهما   (لا) من قذف زوجته ثم طلقها بائن ا 

 أبو حنيفة/ مكحول/ الحكم/ قتادة
 ( لم يذكره ابن رشد)برة بوقت وقوع القذف؟/ وهل طلاق البائن يهدم ما قبله؟ هل الع   سبب الخلاف 

 الأدلة

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  چقوله تعالى:    •

برة بوقت القذف، وقد  ، فالع  [4]النور:  چگ     گ
 . كانت زوجته، وهذا من توابع رباط الزوجية

 عان يكون بين الزوجين، وليس هما بزوجين. الل    لأن    •
 ا أصبحت أجنبية عنه. ه لم يقذف أجنبية، وعند غيره عليه الحد ؛ لأنه  لا حد  عليه )عند أبي حنيفة(؛ لأن    •
 الطلاق البائن يهدم ما قبله. لأن    •

 الراجح 
عان من توابعها، وكما جاز لعانها لو كانت معتدة رجعية فكذا بائن ا، فكلاهما  وجية، والل   ق لاعن(؛ فالقذف وقع بينهما وقت الز  القول الأول: )من قذف ثم طل  

 حكم تعلق بوقت الزوجية كنفقة الأبناء

 ثمرة الخلاف 
من قذف زوجته ثم طلقها بائن ا استمر اللعان بينهما،  

 وجاز أن  يطلب اللعان بعد البينونة
 عند الحنفية: لا لعان إلا أن  ينفي ولد ا ولا حد  عليه.  -

 وعند البقية: لا لعان وعليه الحد . -

 مراجع المسألة 
الإقناع للحجاوي  و  ،(5/69)  ج ا تمغني المحو  ، (4/136مواهب الجليل )و  ،( 2/524مختصر اختلاف العلماء )و  ،(3/694الدر المختار )و  ،(2/200بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6590المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و   ،(5/309) لابن المنذر الإشرافو  ، (7/402المغني )و  ، (9/244الإنصاف )و  ،(4/98)
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 الل عان لنفي الحمل ( 106)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

م الكلام عليهما، والثانية: دعوى نفي الحمل )نفيه مطلق ا/ أو دعوى  وتقد   ، نا )دعوى مطلقة/ أو مشاهدة(عان صورتان؛ الأولى: دعوى الز   للدعوى في الل   
حكم اللعان   ه استبرأها ولم يطأها بعد الاستبراء، فهذا لا خلاف فيه، أماالاستبراء مع عدم الوطء(، أما نفي الحمل مع دعوى الاستبراء، كمن يدعي أن  

 مطلق ا، فاختلفوا فيه، واللاف على قولين  الحمل لنفي اللعان

 الأقوال ونسبتها 
 د القذف بالزنا المطلق يجب اللعان بمجر  

 ( ولا يجب  ابن القاسم )يجوز /الشافعي/ أحمد/ داود أبو حنيفة/
 د القذف المطلق يجوز اللعان بمجر  )لا(  

 )المشهور(  مالك
 ( ابن رشد أشار إليه )؟ ، للآثار[ 4]النور: چڑ  ڑ  ک   ک   ک  ک  گ     گچقوله تعالى:  ظاهر معارضة عموم  سبب الخلاف 

 الأدلة

 . چڑ  ڑ  ک   ک   ک  ک  گ     گچقوله تعالى:  عموم  *
 . الزنا صفة دون صفة دعوى  لم يخص في  *

في قصة    ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك منها قوله في حديث سعد *  
]خ/    ( وجد مع امرأته رجلا  رجلا    أرأيت لو أن  : )  عويمر العجلاني

والله يا    : فقال  فجاء رسول الله  )  :وفيه    وحديث ابن عباس  ،م[
ما جاء    فكره رسول الله    ، رسول الله لقد رأيت بعيني وسَعت بأذني

فنزلت عليه  واشتد  ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     چ :به 

   .  ]حم/ طيا/ هق/ وأصله عند البخاري[.  الآية ،چگ
 تكون ببينة كالشهادة.  الدعوى يجب أن   ن   لأ *

 لأن  الأخذ بعموم الآية أولى ه  (؛ لأن  يجب اللعان بمجر د القذف بالزنا المطلق  : ) الأول القول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ري اللعان  ، فإن  القاضي يجخ بمجر د القذف بالزنا المطلق إذا لاعن الرجل زوجته

، وعند مالك في رواية وابن القاسم يجوز ولا يجب على القاضي ذلك    بينهما جوبا 
لا يجوز    إذا لاعن الرجل زوجته بمجر د القذف بالزنا المطلق، فإن  القاضي

د ويخلحق به الولدري اللعان بينهمايجخ   له أن    ، وفي رواية عند مالك: يخ

 مراجع المسألة 
  ، (8/214تفة المحتاج )و  ،(1/507الكافي لابن عبد البر )و  ،(2/360المدونة )و   ،(5/458التاج والإكليل )و  ، (10/5202التجريد )و  ،(2/200بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/6592المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و   ،(2/787الإشراف على نكت مسائل اللاف )و  ،(1/404المحلى )و   ،(105/ 4) للحجاوي الإقناع و   ،(11/245بحر المذهب )و 
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 ت نفي الحملوق   ( 107) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ه  ه استبرأها ولم يطأها بعد الاستبراء، والأخير مما لا خلاف فيه، فإذا حملت المرأة وادعى الزوج أن  عي أن  إما أن  ينفيه مطلق ا، أو يد   ؛نفي الحمل على ضربين

 ليس له فمتى يجوز له أن  ينفي الحمل؟، خلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 ة الحمل( ينفي الولد والمرأة حامل )أثناء مد  الزوج 

 سب للجمهورمالك/ الشافعي/ نخ 
 )بعد الولادة(   الزوجة حتى تضع الولد )لا( ينفيالزوج 

 أبو حنيفة/ أحمد
 ( لم يذكره ابن رشد) تعارض ظاهر الأثر والاحتمال القائم أن  الحمل غير حقيقي  سبب الخلاف

 الأدلة 

عان بين المتلاعنين قال: )إن   حين حكم بالل     * رواية في حديث الملاعنة، أن  النبي  
هذا يدل على أنها كانت ]م[،  جاءت به على صفة كذا فما أراه إلا قد صدق عليها(  

 حاملا وقت اللعان. 
أحكام ا كثيرة، كالن   الحمل  بظهور  عل ق  قد  الشرع  لأن   والع  *  الوطء، فقة  ومنع  دة 

 عان كذلك.فوجب أن  يكون قياس الل   

* لأن  الحمل قد ينفش )ينتفخ( ويضمحل )كحمل وهمي(، فلا 
 وجه للعان إلا على يقين. 

 الراجح 
عان لنفي الحمل، ودلالة الحديث على ذلك ظاهرة، ويمكن  جل أثناء الحمل فلا داعي لإعادة الل   القول الأول: )ينفى الولد وقت الحمل(، فإذا لاعن الر  

 الاستفادة من وسائل الطب الحديثة لمعرفة هل الحمل حقيقي أم لا؟

 ثمرة الخلاف 

 عند مالك: يشترط نفيه وهي حامل، وإذا لم ينفه لم يجز له نفيه بعد الولادة -
عان ولم يلاعن لم يكن له  عند الشافعي: إذا علم الزوج بالحمل وأمكنه الحاكم من الل    -

 نفيه بعد الولادة

ه لا  إذا لاعن الرجل زوجته وهي حامل ونفى حملها في لعانه، فإن   
 ينتفي عنه حتى يلاعنها بعد الوضع لنفيه  

 وعند الصاحبين: له أن  ينفي إلى أربعين يوما من وقت الولادة 

 مراجع المسألة 
المقتصد شرح بداية   بخغيةو   ،(7/423المغني )و  ، (4/129شرح مختصر الرقي )و  ، (11/245بحر المذهب )و  ، (10/5210التجريد )و  ،(2/201بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6593المجتهد )
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 نفي الحمل بعد الط لاق ( 108)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

( أشهر، وتسب عند الأئمة الثلاثة من وقت  6صمة في أقصر مدة الولادة وهي )دة الع  لا خلاف بين الأئمة الأربعة أن  الولد يلحق نسبه بالزوج إذا ولد مخ 
؛ لحديث  دخول الرجل بزوجته، أو إمكان الدخول، وعند أبي حنيفة تسب من وقت العقد، حتى لو علم عدم الد   خول من الزوج لمسافة بعيدة بينهما مثلا 

ق زوجته وأراد بعد ذلك نفي  قال ابن رشد عن قول أبي حنيفة: )وهو في هذه المسألة ظاهري محض(، واللاف هنا فيمن طل  ]متفق[،  )الولد للفراش( 
 لاق؟، خلاف محصله قولان الحمل، فكم المدة التي يمكنه فيها نفي الحمل بعد الط  

 الأقوال ونسبتها 

 راش، وهي أقصى زمان الحملللزوج نفي الحمل في جميع المدة التي يلحق الولد فيها بالف  
 (ار زمان الحملقد)على خلاف بينهم في م  

 الأئمة الأربعة 

 لاق فقط دة عدة الط  ليس للزوج أن  ينفي الحمل إلا مخ 
 بعض المالكية

 ( لم يذكره ابن رشد)ة الحمل د  الاختلاف في أقصى مخ  سبب الخلاف 

 الأدلة

( سنوات أو )سنتان( حيث 4راش، وهي )مدة الحمل هي المدة التي يلحق فيها الولد بالف    * لأن  
ساء من حملت هذه المدة، وإن  كان المعتاد تسعة أشهر، وقد ضرب ثبت في واقع الأمر أن  من الن   

 لامرأة المفقود أربع سنين.  عمر بن الطاب 

دة تكون الزوجة فيها رجعية، فله نفي  مدة الع    لأن    •
 الولد، وبعدها تبين الزوجة فلا يد له عليها. 

 الراجح 
سائل الطب  القول الأول: )للزوج نفي الحمل في أقصى مدة الحمل(، لكن ينبغي أن  لا تزيد على تسعة أشهر، لغالب حمل بنات آدم، ويمكن الاستعانة بو 

 الحديث لمعرفة وجود الحمل من عدمه دون الحاجة للانتظار مدة طويلة

 ثمرة الخلاف 

 ( سنين4عند مالك والشافعي وأحمد: أقصى مدة الحمل ) -
 ( أشهر وبالتالي: له أن  ينفي الولد كامل مدة الحمل 9عند الظاهرية ) -

 عند أبي حنيفة: أقصى مدة الحمل سنتان -

لاق عليه الحد  ة الط  د  إذا نفى الزوج الولد بعد انتهاء ع  
 وألحق به الولد

 مراجع المسألة 
مغني المحتاج  و  ، (254 منهاج الطالبين )صو  ، (4/87شرح مختصر خليل )و  ، (2/681بلغة السالك )و   ،(4/362العناية شرح الهداية )و  ،(2/202بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6595المقصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ، (5/347الإشراف لابن المنذر )و  ،( 3/108) للحجاوي الإقناعو  ، (7/477المغني )و  ،(5/87)
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 لاعن؟يخ  نا زوجته، هل له أن  هود على ز  إذا أقام الز وج الش   ( 109)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  چعان؛ لقوله تعالى:  ه يلزمه الل   عى الرؤية وليس له شهود، أن  نا واد  لا خلاف أن  الزوج إذا قذف زوجته بالز   

 هود على ذلك، هل عليه لعان؟، واللاف على قولين واختلفوا فيمن رأى زوجته تزني وأقام الش    [، 6النور: ]   چۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ

 الأقوال ونسبتها 
 نا زوجته )لا( يلزمه أن  يلاعنهود على ز  من أقام الش  

 أبو حنيفة/ داود
 نا زوجته له أن  يلاعن هود على ز  من أقام الش  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 (لم يذكره ابن رشد )عان لنفي الحد  عن الزوج أو لنفي الولد؟ هل الل    سبب الخلاف 

 الأدلة

ھ  ے  چا جعل عوض الشهود لقوله تعالى:  عان إنّ  * لأن  الل   

 ، فاشترط للعان تعذر البينة.چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ
د ، فلا يلزمه اللعان. لأن    •  ه لو قذف أجنبية وأقام البينة لم يخ

 الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش، فقد يتاج إلى اللعان لنفي الولد.لأن  * 
عان نفي  ه يصل بالل   كل واحد من الطريقين يصل به ما لا يصل بالآخر، فإن    لأن    •

نا وإقامة الحد  عليها، النسب الباطل ولا يصل ذلك بالبينة، ويصل بالبينة ثبوت الز   
 ولا يصل ذلك باللعان. 

 الراجح 
سب إلا باللعان، ويمكنه أن  يدرأ الحد عنه بالشهود، لذا إن  أراد درء الحد عنه  ه لا ينفي الن  القول الثاني: )من أقام الشهود على زنا زوجته له أن  يلاعن(، فإن  

 يكفيه الشهود، وإن  أراد نفي الولد عنه فيلزمه اللعان، وأما الآية فمفهومها خرج مخرج الغالب، وقد حكي الإجماع على ذلك
 إن  أراد نفي الحد عنه وإقامة الحد عليها قد م الشهود، وإن  أراد نفي الولد قد م اللعان عان هود سقط عنه الل   من قذف زوجته بالزنا وأتى بالش   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
  ،(5/73مغني المحتاج )و  ،(8/224تفة المحتاج )و   ،(4/292الذخيرة )و ( 904 المعونة على مذهب عالم المدينة )صو  ، (7/55المبسوط )و  ،(2/203بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6600المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(5/390كشاف القناع )و  ،( 11/141المغني )و 
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 عان ومن ل يُوزمن يُوز منهما الل    ( 110)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
الفاسقين اللذين  عان بين المسلم ين  الحخري ن العدلين، واختلفوا فيما عداهما من الزوجين العبدين أو أحدهما، ومن الزوجين الكتابيين أو أحدهما، ومن ه يجوز الل   لا خلاف أن  

 وقع الحد عليهما، واللاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 عان بين كل زوجين مطلق ايجوز الل   

 مالك/ الشافعي/ أحمد )مشهور( 
 رين عدلينعان إلا بين مسلمين حخ )لا( ل  

 أبو حنيفة وأصحابه/ أحمد )رواية(
 ( لم يذكره ابن رشد)هادة؟ شترط في الش  شترط فيها ما يخ ى شهادة اللعان يمين ا، ويخ سم  هل تخ  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:   قوله  عموم  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      چ* 

 وليس فيه شرط دون شرط. ،چڭ
ه لا أحد يشهد لنفسه، وقد سَي شهادة، فإن    عان يمين وإن  الل     * لأن  

ک   ک  گ  چ هادة عن اليمين في قوله:  عبر الله تعالى بالش  

گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ     ڻ  ڻ  

 . [2 - 1المنافقون: ] چھ  ھ  ھ  ے                 ے

هادة وقد سَاها الله تعالى  شترط فيها ما يشترط في الش  عان شهادة، فيخ الل     * لأن  
قوله:   في    چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋچشهادة 

 [. 6النور: ] 
لأن   ل  *  يكون  وقد  ه لا  بينهما،  الواقع  القذف  في  الحد   عليه  بين من يجب  إلا  عان 

عان بمن يجب  العبد الكافر لا يد  من قذفهما فيشبه من يجب عليه الل     اتفقوا على أن  
 عليه الحد  لقذفه.

النصرانية تت المسلم واليهودية تت    ؛ساء لا ملاعنة بينهن  * حديث: )أربع من الن   
 ]جه/ قط/ هق/ وهو ضعيف[. المسلم، والحرة تت المملوك ، والمملوكة تت الحر ة( 

 طلق على اليمين يخ  القول الأول: )يجوز اللعان بين كل زوجين(؛ لعموم الآية، ولأن  هذا من إقامة شرع الله تعالى فيقام على الجميع، ولأن  لفظ الشهادة الراجح 

 ثمرة الخلاف 
افع إلى  يجوز اللعان بين الفاسقين والعبدين والكافرين )بشرط التر  

 المسلمين( سواء كان كلا الزوجين كذلك أو أحدهما
ا من المسلم الحر لا يجوز ولا يشرع اللعان من الفاسقين والعبدين والكافرين، وإنّ  

 العدل فقط

 مراجع المسألة 
  ، (5/394كشاف القناع )و  ، (7/292المغني )و  ، (10/312بحر المذهب )و  ، (4/124شرح مختصر خليل )و   ،(2/227تفة الفقهاء )و  ،(2/104بجاية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (11/6601المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(12/186تفسير القرطبي )و  ،(248/ 2الإقناع في مسائل الإجماع )و 
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 عان الأخرس ل   ( 111)المسألة 
 عان الأعمى، واختلفوا في جواز لعان الأخرس، واللاف على قولينأجمعوا على أن  من شرط اللعان العقل والبلوغ، وأجمعوا على جواز ل   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 لاعن الأخرس إذا فهم عنه  يخ 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 لاعن الأخرس  )لا( يخ 

 أبو حنيفة
 ( لم يذكره ابن رشد) ظاهر تعارض شمول عموم الآية للأخرس مع كونه ليس من أهل الشهادة  سبب الخلاف 

 الأدلة

،  چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچعموم قوله تعالى:   •
 وهذا يشمل الأخرس ما دامت إشارته تفهم عنه، فيعلم ما يريد.

لأن   الش    *  أهل  من  ليس  تعالى:  الأخرس  قال الله  وقد  ۇ  چهادة، 

 [. 6النور: ]   چۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ
عان بقذف الأخرس، لأن  اللعان قائم مقام حد  القذف، لا يتحق ق الل    •

 ريح، فكذلك اللعان.وحد  القذف لا يثبت إلا بالص  
 عانطق، فيمكنه الكتابة والإشارة وغير ذلك، فلا يمنع من الل   القول الأول: )يلاعن الأخرس إذا فهم عنه(، فوسائل الفهم كثيرة غير الن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ه يلاعن بالصوت أو بالكتابة أو بالإشارة  همت إشارة الأخرس فإن   إذا فخ 

 ، وإن  لم تخفهم فلا يصح لعانه  المفهمة
 همت إشارته لا لعان للأخرس مطلق ا ولو فخ 

 مراجع المسألة 
كشاف القناع  و  ،(238/ 9الإنصاف )و  ، (271 غاية البيان )صو   ،(4/130شرح مختصر خليل )و   ،(4/293العناية شرح الهداية )و  ،(2/205بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6606المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،(80 مراتب الإجماع )ص و  ، (2/68الإقناع في مسائل الإجماع )و  ،(5/392)
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 وج في ال  لعانالز   ل  ك  إذا ن   ( 112)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
القذف، ولا خلاف أن  الزوج إذا قذف زوجته ولاعن أن  الحد  يرتفع عنه، واختلفوا إذا لا خلاف أن  من قذف أجنبية عنه ثم لم يأت بالش   هود فعليه حد  

 عان، ماذا عليه؟، واللاف على قولين ل )امتنع( عن الل   ك  قذف الزوج زوجته ثم ن  

 الأقوال ونسبتها 
 عان فعليه الحد  ل الزوج عن الل   إذا نك  

 الجمهور
 بسه يخ عان فإن  ل الزوج عن الل   إذا نك  

 أبو حنيفة
 ( لم يذكره ابن رشد)هود في القذف؟/ وهل يصح نسخ القرآن بالقياس وأخبار الآحاد؟ عان مقام الش  هل يقوم الل    سبب الخلاف 

 الأدلة

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  چ  * قوله تعالى:

، وهذا عام لكل من قذف سواء كان زوج ا أو أجنبي ا، وقد  [4النور:]  چڳ
الش   مقام  في  للزوج  الالتعان  من جعل  بمنزلة  يكون  أن   نكل  إذا  فوجب  هود، 

 هود فيحد . قذف ولم يكن له شخ 
العجلاني   حديث   *    للنبي أن    :قال  رجلا     )لو  امرأته  مع  وجد  رجلا  

 [. م  خ/]م جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن  سكت، سكت على غيظ(  فتكل  

تعالى:   قوله    چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭچ* 
الحد   [، 6النور: ]  وإيجاب  النكول،  عند  عليه  الحد   إيجاب  الآية  تتضمن  لم 

زيادة على النص، والزيادة نسخ، والنسخ للكتاب لا يجوز بالقياس وأخبار  
 الآحاد.

  ؛ ه لو وجب عليه الحد  لم ينفعه الالتعان، ولا كان له تأثير في إسقاطه * لأن  
 الالتعان يمين فلم يسقط به الحد  عن الأجنبي، فكذلك الزوج. لأن  

 الراجح 

الزوج بالن   أن  نسخ القرآن الثبوتي لا يجوز بالقياس وأخبار الآحاد عند    :  اللاف في هذه المسألة على مسألة أصولية وهينى  ب  عان(، وم  كول عن الل   القول الأول: )يد  
: الحق أن  الالتعان يمين مخصوصة، فوجب أن  يكون لها حكم مخصوص، وقد نص على المرأة أن  اليمين يدرأ عنها العذاب، فالكلام  -رحمه الله  -الحنفية، قال ابن رشد 

 باليمين   المرأة فيما هو العذاب الذي يندرئ عن 

 ثمرة الخلاف 
إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ثم امتنع عن اللعان أو لاعن وبعد شروعه في اللعان رجع أو  

 ( جلدة ما لم يكن عنده شهود 80لاعن ثم رجع بعد اللعان، في كل ذلك عليه الحد )
إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ثم امتنع عن اللعان فيحبس حتى يلاعن أو يكذب  

 نفسه 

 مراجع المسألة 
المغني  و  ، (16/234المجموع )و  ، (8/228تفة المحتاج )و  ،(5/467التاج والإكليل ) و   ،(4/281العناية )و   ،(2/334تفة الفقهاء )و  ،(2/207بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6613المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و  ،(12/194تفسير القرطبي )و  ،(7/414)
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 عان ت الزوجة عن الل   ل  ك  إذا ن   ( 113)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
عان ماذا يجب عليها؟،  عليها، واختلفوا إذا نكلت )امتنعت( الزوجة عن الل    ءلا خلاف أن  الزوجة إذا قذفها زوجها ولاعنها ولاعنته حتى تم اللعان أن  لا شي

 لاف على قولين وال

 الأقوال ونسبتها 
 عان عليها الحد  إذا نكلت الزوجة عن الل   

 مالك/ الشافعي/ أحمد )قواه في الفروع(/ الجمهور 
 بس  عان فلا حد  عليها ولكن تخ إذا نكلت الزوجة عن الل   

 أبو حنيفة/ أحمد )المذهب(
 هل هو الحد  أو الحبس؟[، 8النور:] چئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     ئۈ  ئېچالاشتراك في اسم العذاب في قوله تعالى:   سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:   قوله  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     ئۈ  چ* 

، فإذا نكلت وقع عليها العذاب وهو الحد  أكانت محصنة أو غير  چئې
 محصنة. 

: )لا يل دم امرئ مسلم إلا بِحدى ثلاث، زنا  بعد إحصان،  * قوله  
 ]متفق[. أو كفر بعد إيمان، أو قتل نفس بغير نفس( 

كثير ا من الفقهاء لا    كول حكم ترده الأصول، فإن  ماء بالن  سفك الد     * لأن  
بالن   المال  غرم  سفك يوجبون  ذلك  يوجب  لا  أن   بالحري  فكان  كول، 

 ماء لا تراق إلا بالبينة العادلة أو بالاعتراف. ماء، فالد   الد   

 الراجح 
قال: أبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب إن  شاء الله، وقد اعترف أبو المعالي في كتابه البرهان بقوة قول أبي  و القول الثاني  -الله  رحمه -رج ح ابن رشد 

 حنيفة في هذه المسألة وهو شافعي

 ثمرة الخلاف 
عليها الحد ؛  إذا نكلت المرأة عن اللعان ابتداء  أو لم تتمه وحلف الزوج، فإن  

 وهو الرجم إن  دخل بها، ووجدت فيها شروط الاحصان، وإن  لم يكن فالجلد 
إذا نكلت الزوجة عن اللعان ابتداء  أو لم تتمه تبس حتى تلاعن، أو تقر  

 أربع ا بفعلها أو تصدقه 

 مراجع المسألة 
الإقناع  و   ،(9/249الإنصاف )و  ، (7/144المغني )و  ،(9/113تفة المحتاج ) و  ، (5/467التاج والإكليل )و   ،(2/334تفة الفقهاء )و  ،(2/208بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6616المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،( 2/216البرهان في أصول الفقه )و   ،(4/102للحجاوي )
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 عان؟ة الل   ق  ر  هل للزوج مراجعة زوجته بعد فخـ  ( 114)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
عان أو بحكم حاكم، واختلفوا هل للزوج أن  عان خلاف ا لعثمان البتي، وذلك إما بنفس الل   رقة بين الزوجين تجب بانتهاء الل   اتفق الأئمة الأربعة على أن  الفخ 

 يراجعها بعد الفرقة؟، سواء أكذب نفسه أو لم يكذبها، واللاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

 )لا( يجتمع المتلاعنان أبد ا مطلق ا 
مالك/ الشافعي/ أحمد/ داود/ الثوري/ 

 جمهور فقهاء الأمصار 

 عان كان خاطب ا من الط ابإن  أكذب الزوج نفسه بعد الل   
 أبو حنيفة/ ابن المسيب

 ترجع امرأة المتلاعنين له مطلق ا
 سعيد بن جبير/ عمار الليثي

 (لم يذكره ابن رشد)رقة؟ عان، وحكم ما ترتب عليه من الفخ هل إذا أكذب الزوج نفسه يرتفع حكم الل    سبب الخلاف 

 الأدلة

قوله    *     الل بعد  عان:  للمتلاعنين 
أحدكما كاذب، لا   )حسابكما على الله، 
سبيل لك عليها، قال: مالي، قال: لا مال  

صدقت عليها فهو بما استحللت   لك، إن  
وإن   فرجها،  أبعد    من  فذاك  عليها  كذبت 

 فلم يستثن، وأطلق التحريم.]متفق[، لك( 

 عان.أكذب نفسه فقد بطل حكم الل    ه إن  * لأن  
أكذب نفسه، كذلك يجوز أن  ترد له المرأة   * كما يلحق به الولد إن  

 بعقد جديد. 
ا هو الجهل بتعيين صدق أحدهما حريم إنّ  السبب الموجب للت  لأن     •

 حريم.أحدهما كاذب، فإذا انكشف ارتفع الت   مع القطع بأن  
 ا )وسيأتي الكلام فيه(. عان عندهما طلاق وليست فسخ  رقة الل   فخ   لأن    •

بفخ لأن    • للعان  تعلق  لا  فترد  ه  النكاح  رقة 
 إليه، فلا علاقة بين اللعان ومنع المراجعة.

فلم الل     لأن    • القذف  لدرء حد   عان شرع 
 يوجب تريما، تشبيها بالبينة. 

 رقة بين المتلاعنين فرقة أبدية مبناها على أمر عظيم والتباغض والكراهة القول الأول: )لا يجتمع المتلاعنان أبد ا(، وهذا هو مقتضى الدليل بأن  الفخ  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

إذا لاعن الزوج زوجته ثم أكذب نفسه،  
عليه الحد  ويلحق الولد به، ولا يجوز له  

 مراجعة الزوجة أبد ا

إذا لاعن ثم أكذب نفسه، عليه الحد ويلحق الولد به ثم يجوز له  
 خطبتها من جديد 

إذا لاعن الزوج ثم رغب في العودة لزوجته  
دة أو فلا مانع؛ إما بعقد جديد بعد الع  

 دة بنفس العقد قبل انتهاء الع  

 مراجع المسألة 
السبيل المرشد إلى بداية المجتهد  و  ، (5/334)  لابن المنذر الإشرافو   ، (2/69الإقناع في مسائل الإجماع )و   ،(4/288العناية شرح الهداية )و  ،(2/209بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6621المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(3/1542)
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 عان؟رقة بالل   هل تجب الفخ  ( 115)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
رقة بين الزوجين؟،  عان فخ عان بين الزوجين، وأجمعوا على أن  من شرط صحته أن  يكون بحكم حاكم، واختلفوا هل يعقب الل   فة الل   اتفقوا في الجملة على ص  

 واللاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
رقة بين الزوجين )على خلاف بينهم في  عان الفخ يقع بالل   

 الجمهور  /وقت وقوعه( 
 رقة بين الزوجينعان فخ )لا( يقع بالل   

 عثمان البتي/ طائفة من أهل البصرة

 سبب الخلاف 
بوجوب الفرقة، والأصل أن  لا فرقة إلا بطلاق، وأنه ليس في الشرع    بين الزوجين ليس بينا في الحديث المشهور، ولأن  الزوج بادر بنفسه فطلق قبل أن  يخبره    لأن  تفريق النبي  

 تريم يتأبد متفق عليه 

 الأدلة

، وفيه بعد الملاعنة:  * حديث ملاعنة هلال بن أمية 
حم/ طب/ د/ وأصله عند  بينهما( ]   )ففرق رسول الله  
 البخاري ومسلم[. 

قوله    *على الله )حسابكما  لا    ؛ :  أحدكما كاذب، 
قال ابن شهاب: التفريق بين  ]متفق[،  سبيل لك عليها(  

 الزوجين سنة المتلاعنين. 
الت  لأن  *   من  الزوجين  بين  وقع  والت  ه  والت  قاطع  هاتر  باغض 

ا،   أبد  يجتمعا  لا  أن   يوجب  ما  تعالى  الله  حدود  وإبطال 
 فالزوجية مبناها على المودة والرحمة، وهؤلاء عدموا ذلك كله. 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ   چ* قوله تعالى: 

ئا   ئە  ئە  ئو  ئو    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې           ى  ى     ۋ  ۋ   

النور:  ] چئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی     ی          ی  ئج  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې     
 وحكم الفرقة لم تتضمنه آية اللعان ولا هو صريح في الأحاديث.[ 9 - 6
: )فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبت عليها  ا في نهايته و في قصة الملاعنة    حديث العجلاني  *  

 ذلك.   نكر عليه  ولم يخ [،  خ/ م ] بذلك(    يا رسول الله إن  أمسكتها، فطلقها ثلاثا  قبل أن  يأمره  
 وجب تريم ا، تشبيها بالبينة. فلم يخ  ،ع لدرء حد  القذفر  ا شخ * لأن  اللعان إنّ  

الأصل أن  لا فخ   رقة بين الزوجين إلا بطلاق وليس في الشرع تريم يتأب د متفق عليه.* لأن  

 سب مع بقاء الزوجيةفريق بين الزوجين(، وأدلة القول نص في محل اللاف، ولا يستقيم الحكم بنفي الن  عان الت  القول الأول: )يقع بالل    الراجح 

 ثمرة الخلاف 

رقة مطلق ا ما لم يكذب  إذا تلاعن الزوجان وقع بينهما فخ 
رقة إما بِكمال اللعان أو  نفسه عند أبي حنيفة، وتقع الفخ 

 بلعان الزوج أو بحكم حاكم، )على خلاف سيأتي( 
 لاق كاح بينهما حتى يطلق الزوج أو يطلق الحاكم إن  رأى مصلحة الط  إذا تلاعن الزوجان بقي الن   

 مراجع المسألة 
تفسير القرطبي و  ،(5/402كشاف القناع )، و (7/410المغني )و  ،( 10/340بحر المذهب )و  ،(5/71مغني المحتاج )و  ،(4/139مواهب الجليل )و  ،(2/210بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (11/6623المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو  ،(12/193)
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 رقة بين الزوجين المتلاعنين؟متى تقع الفخ  ( 116)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
رقة بينهما، واللاف  رقة بين الزوجين المتلاعنين، واختلفوا في وقت وقوع الفخ هذه المسألة مفر عة على المسألة التي قبلها، فقد ذهب جمهور العلماء على لزوم الفخ 

 على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

رقة بين المتلاعنين إذا فرغا جميع ا من  تقع الفخ 
 اللعان

 )المذهب(/ الليث  مالك/ أحمد

 رقة بين المتلاعنين إذا أكمل الزوج لعانه تقع الفخ 
 الشافعي 

ق ر  رقة بين المتلاعنين إذا ف ـ تقع الفخ 
 الحاكم بينهما

 أبو حنيفة/ أحمد )رواية(/ الثوري 
 شترط في صحتها حكم الحاكم أو التي لا يشترط ذلك فيها يغلب عليه شبه الأحكام التي يخ  رقة بين أن  د الحكم بالفخ ترد   سبب الخلاف 

 الأدلة

: بعدما انتهى  قال    * حديث ابن عمر  
الت   من  على الله المتلاعنان  )حسابكما    ؛ لاعن: 

]متفق[،  أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها(  
 ا من التلاعن.وهذا بعد فراغهما جميع  

* لأن  لعان الزوجة لدرء الحد عنها، ولعان الرجل هو المؤثر في نفي 
رقة أن  يكون لعان الرجل، سب، فوجب إن  كان للعان تأثير في الفخ الن  

 تشبيها بالطلاق. 
الت  لأن    • يقتضي  معنى  حاكم  ه  حكم  على  يقف  فلم  المؤبد  حريم 

 .كالرضاع

قوله    *  ،)عليها لك  سبيل  )لا   :
إنّ   بحكمه  الفراق  نفذ  ره،  وأم    ا 

فحكم الحاكم شرط في وقوع الفرقة،  
صحة   في  شرط  حكمه  أن   كما 

 اللعان.

 الراجح 

نفي الحد  رقة إذا فرغا من اللعان(، وهذا ما دلت عليه السنة، ولو قلنا إن  التفريق يقع بانتهاء لعان الرجل لما كان للعان المرأة فائدة غير القول الأول: )تقع الفخ 
رقة عند اللعان منهما،  أخبر المتلاعنين بوقوع الفخ  شترط حكم حاكم، لأن  النبي رقة بينهما بلعان الرجل، ولا يخ عنها، ولو امتنعت المرأة عن اللعان لوقعت الفخ 

 رقةعان هو سبب الفخ فدل على أن  الل   

 ثمرة الخلاف 
لو لاعن الرجل ثم رجع عن قوله قبل لعان  

 رقة المرأة له لم تقع الفخ 
لو مات أحدهما بعد الفراغ من  رقة المؤبدة لو لاعن الرجل وامتنعت المرأة عن اللعان وقعت الفخ 

 التلاعن وقبل تفريق الحاكم توارثا

 مراجع المسألة 
دقائق أولي  و  ، (7/410المغني )و  ، (11/52الحاوي الكبير )و  ،(16/241المجموع )و   ،(4/235شرح مختصر خليل )و   ،(4/286العناية )و  ،(2/211بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (6626/ 11المقتصد شرح بداية المجتهد )  بخغيةو  ، (2/505مختصر اختلاف العلماء )و  ،(6/97الاستذكار )و  ،(7/410تفسير القرطبي ) و  ، (3/183النهى )
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 عان فسخ  أو طلاق ؟رقة الل   هل فخ  ( 117)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
رقة بين الزوجين باللعان، فهل  رقة(، فإذا وقعت الفخ رقة بين الزوجين المتلاعنين )على خلاف بينهم في وقت وقوع الفخ لا خلاف بين الأئمة الأربعة في لزوم الفخ 

 رقة فسخ ا أو طلاق ا؟، خلاف على قولين تقع الفخ 

 الأقوال ونسبتها 
 عان فسخرقة في الل   الفخ 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 عان تطليقة بائنة رقة في الل   الفخ 

 أبو حنيفة
 ( لم يذكره ابن رشد)فريق بين المتلاعنين بنكاح ذات المحرم أو العنين د تشبيه الت  ترد   سبب الخلاف 

 الأدلة
لأن   الز    *  مؤب  تريم  باللعان  الن   وجة  فسخ  فيشبه  من  دة،  كاح 

 كاح للرضاع. نكاح ذات محرم، وفسخ الن   
 نين، فهو طلاق بائن بحكم حاكم. رقة الع  رقة اللعان بفخ * تشبه فخ 

 رقة من جهة الزوج. ا فخ لأنه    •

 الراجح 
  كاح ذات المحرم، والتي ثبت بينهما رضاع، ولأن  ه بمنزلة فسخ ن  الراجح ليس للزوج مراجعتها مطلق ا، ولأن   القول الأول: )فراق اللعان فسخ(، بناء على أن  

 راق بين الطرفين بسبب آخر الزوج لم يتلفظ بالطلاق، ولكن وقع الف  

 ثمرة الخلاف 
لا يظهر لي ثمرة لهذا القول لاتفاقهم على عدم صحة مراجعة  

 ا تبين منه عند اللعانالزوج مطلق ا، وأنه  
داق، وإذا أكذب نفسه وكان قد طلق قبل ذلك طلقة إذا لم يدخل بها فعليه نصف الص  

 ق اثنتين عاد بعدما تنكح غيرهعاد بعقد جديد، وإذا كان قد طل  

 مراجع المسألة 
  ، (7/412المغني )و  ،(5/71مغني المحتاج ) و  ، (4/286العناية )و  ، (2/110حاشية كفاية الطالب الرباني ) و  ،(167مختصر القدوري )صو  ،(2/212بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6629المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغيةو   ،(12/195تفسير القرطبي )و  ،( 4/55منتهى الإرادات )شرح و 
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 من يُب عليها الإحداد ( 118)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ه للمتوف عنها زوجها حتى تنقضي عدتها بشهورها أو بوضع حملها، وقد أجمع العلماء على وجوب اعية للأزواج، والأصل أن  ينة الد  الإحداد هو: ترك الز   
فقهاء  الإحداد على المتوف عنها زوجها مدة أربعة أشهر وعشر ا، وخالف في ذلك البصري والشعبي والحكم، فقالوا: لا يجب عليها الإحداد، وذهب 

على الحرة  ه لا إحداد على الأمة سواء كانت أم ولد أو لم تكن، وكذا الأ م ةخ المزو جة )عند الحنفية(، واتفق الأئمة الأربعة على وجوب الإحداد الأمصار أن  
 المسلمة الكبيرة، واختلفوا في وجوب الإحداد على الكتابية والصغيرة، واللاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 غيرةة والص  يجب الإحداد على الكتابي  

 مالك )مشهور(/ أحمد
 ةغيرة دون الكتابي  يجب الإحداد على الص  

 مالك )رواية ابن نافع وأشهب(/ الشافعي 
 غيرة ة ولا على الص  )لا( يجب الإحداد على الكتابي  
 أبو حنيفة

 غيرة والكبيرة؟ ه معقول المعنى فهل يفرق فيه بين الص  عقول المعنى، وإذا قلنا إن  ه م  هل الإحداد عبادة أو أن   سبب الخلاف 

 الأدلة

لأن   ت    *  وهو  معقول،  معنى  ف  و  ش  الإحداد 
 الرجال للمرأة، فلا فرق بين مسلمة وكافرة. 

تعالى:   قوله  ٱ  ٻ  ٻ  چ* 

ٻ  ٻ  پ  پ   پ  

والكتابية    [،234البقرة:]چ پ    ڀ
 . غيرة كلاهما تسمى زوجة والص  

ؤمن بالله واليوم الآخر أن  تد  على  : )لا يل لامرأة تخ قوله  *   الإحداد عبادة فلا يلزم الكافرة.  * لأن  
وعشر  مي    أشهر  أربعة  زوج  على  إلا  ثلاث،  فوق  ]متفق[،  ا(  ت 

أن   يقتضي  الإحداد  في  الإيمان   غير  وشرطه  يلزم  فلا  عبادة،  ه 
 المسلمة. 

 ف لها الرجال فلا يلزمها الإحداد.و  ش  ت  غيرة لا ي ـ الص   * لأن  
 * لأن  الإحداد عبادة فلا يلزم الكافرة. 

 الراجح 
حمل كلمة )أزواج ا( في  كليف، فتخ غيرة مرفوع عنها الت  ريعة، والص  غيرة(، فالكتابية غير مكلفة بفروع الش  القول الثالث: )لا يجب الإحداد على الكتابية والص  

 الآية على المسلمة الحرة الكبيرة دون غيرها

 ثمرة الخلاف 
يجب الإحداد على كل زوجة، صغيرة أو  

 كبيرة، مسلمة أو كتابية 
 يجب الإحداد على المسلمة الحرة الكبيرة دون غيرها  لا يجب الإحداد على الكتابية

 مراجع المسألة 
  ،( 4/116) للحجاويالإقناع و  ، (7/517المغني )و  ،(7/195النجم الوهاج ) و   ،(5/493التاج والإكليل )و  ، (10/5352التجريد )و  ،(2/213بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6637المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية  ، (11/658المحلى )و 
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 إحداد؟ -  طلاقاً بائنًا  -هل على المطل قة  ( 119)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ا لا  ا رجعي  ة التي يتوف عنها زوجها، خلاف ا لبعض التابعين، ولا خلاف أن  المطلقة طلاق  ر  الإحداد واجب على المرأة المسلمة الحخ  أجمع المسلمون على أن  

 ينة(، واختلفوا هل المطلقة بائن ا عليها إحداد في عدتها ؛كالمتوف عنها زوجها؟، واللاف على قولينإحداد عليها، )أي: لا تجتنب الز   

 الأقوال ونسبتها 
 قة البائن ة على المطل  د  )لا( يجب الإحداد في الع  

 مالك/ الشافعي/ أحمد )المذهب(
 دة واجب من الطلاق البائنالع   يجب الإحداد في

 أبو حنيفة/ أحمد )رواية(/ الثوري 

 سبب الخلاف 
لحق المطلقات بهن ، إذ المقصود بالإحداد عدم ة على المتوف عنها زوجها دون المطلقة، أما من طريق المعنى فيخ د  التعلق بالظاهر المنطوق يقتضي إيجاب الع  

 ف لهم سد ا للذريعةو  ف الرجال لهن  ولا هي تتش  تشو  

 الأدلة

تعالى: قوله  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ  * 

 المراد المتوف عنها حقيقة، وهذا لمن مات زوجها.  [،234البقرة:]چ پ    ڀ
تد  على ميت فوق ثلاث،   ؤمن بالله واليوم الآخر أن  : )لا يل لامرأة تخ * قوله 

 ى مطل قها زوج ا. سم  والمطلقة ثلاثا  لا يخ ]متفق[، إلا على زوج...( 

دة، ف الرجال إليها في الع  لا يتشو    قصد به أن  معنى الإحداد يخ   * لأن  
 ف هي إليهم سد ا للذريعة.ولا تتشو  

 ا معتدة بائن فتشبه المتوف عنها زوجها، فكلتاهما فاقدة للزوج.لأنه    •
 ا مطلقة أشبهت الرجعية. لأنه    •

 الراجح 
حدهما فيه، فهو  القول الأو ل: )لا إحداد في عدة طلاق البائن(، فالعدة في الوفاة حق  للزوج بسبب فقده، كذلك الوفاة أمر طارئ  على الزوجين، لا يد لأ

 أمر قهري، بينما الطلاق يكون بسببهما أو أحدهما
 تجتنب المطلقة ثلاثا  الزينة والطيب، وما تجتنبه المتوف عنها زوجها لا يلزم المطلقة ثلاثا  اجتناب الزينة، وعند الشافعي لا يلزم ذلك لكنه مستحب لها  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
المغني  و   ،(7/149نهاية المحتاج )و  ، (4/147شرح مختصر خليل )و   ، (2/394مختصر اختلاف العلماء )و  ،(4/336العناية شرح الهداية )و  ،(2/213بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6634المقتصد شرح بداية المجتهد ) بخغية و   ،(2/200سبل السلام ) و   ،(3/182تفسير القرطبي )و  ،(210/ 3الكافي لابن قدامة ) و  ،(7/527)
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 لخاتمة ا 
 نسأل الكريم حسن الاتمة.

 :أما بعد ،،،نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرينالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، 
 النكاح والطلاق.  من الجداول الفقهية لكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو قسم    ( لث ا الث ) القسم    من فقد تم  بفضل الله تعالى الانتهاء  

   . ثم على خمسة أقوال   ، ومعظم اللاف فيها على قولين، ثم على ثلاثة أقوال، ثم على أربعة أقوال، مسألة   ( 104)   مسائله   عدد ف   )النكاح(   أما كتاب 
ل المختلف فيها على أربعة  ( مسألة، وعدد المسائ 25( مسألة، وعدد المسائل المختلف فيها على ثلاثة أقوال ) 76وقد كان عدد المسائل المختلف فيها على قولين ) 

 مسألة. (  2لمختلف فيها على خمسة أقوال ) ، وعدد المسائل ا ة واحدة مسائل   أقوال 
داد( ثم كتاب   مسألة، ومعظم اللاف فيها على قولين، ثم على ثلاثة أقوال، ثم على أربعة أقوال،    ( 119) عدد مسائله  ف   )الط لاق/ الإيلاء/ الظ  هار/ الل عان/ الإح 
 أقوال.    ستة ثم على  

( مسألة، وعدد المسائل المختلف فيها على أربعة  29( مسألة، وعدد المسائل المختلف فيها على ثلاثة أقوال ) 79وقد كان عدد المسائل المختلف فيها على قولين ) 
 . واحدة   أقوال مسألة   ستة المختلف فيها على    ، وعدد المسائل مسائل   ( 10) أقوال  

 ل هذا العمل ويجعله في ميزان الحسنات، وأن  يكون من العلم الذي يخنتفع به بعد الممات نسأل الكريم أن  يتقب  
 ،،،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 فخري الظاهر د. ظاهر بن أ. إعداد: 
 بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  أستاذ الفقه  

 ىمراجعة وإشراف: د. الأمين موافق 
ه ـ1446

 الجـداول الفقهيـة  
 للمسائل الخلافية في كتاب 
 بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 هـ(595المتوفى سنة: ) الحفيد دمد بن أحمد بن رشلمح
  لاتـالمعامكتاب (:  الرابعالقسم )

  / الجعُْل/ القِراض/ المساقاَة/الشَّركة/ الشُّفْعة السَّلَم/ الخيِار/ المرابحة/ العَريَّة/ الإجارات/  / البيوع/ الصَّرف)
الكَفَالة/ الحوَالة/ الوكََالة/ اللُّقَطة/ اللَّقِيط/ الوَدِيعة/ العَاريَّة/   / القِسْمِة/ الرُّهون/ الحجْر/ التَّفليس/ الصُّلح

 الغصْب/ الاسْتِحْقاق/ الهبِات/ الوَصَايا(



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 لاتامَ كتاب المعَ 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 1359 

 
 كتاب المعاملات )يشمل(

: كتاب   مة الثاني عشر: كتاب القِسْ  البيوع أولاا
 ن و هالثالث عشر: كتاب الرُّ  رفثانياا: كتاب الصَّ 

 الرابع عشر: كتاب الحجْر/ كتاب التَّفليس  السَّلَم كتاب ثالثاا:  
 الة فَ الخامس عشر: كتاب الصُّلح/ كتاب الكَ  رابعاا: كتاب بيع الخيِار 

 كالة والة/ كتاب الوَ كتاب الحَ السادس عشر:   ة ا: كتاب بيع المرابحَ خامسا 
 السابع عشر: كتاب اللُّقطة/ باب اللَّقيط ا: كتاب بيع العَريَّة سادسا 
 ديعة/ كتاب العاريَّة الثامن عشر: كتاب الوَ  ا: كتاب الإجارات سابعا 

 بالتاسع عشر: كتاب الغصْ  ل/ كتاب القِراض عْ ا: كتاب الجُ ثامنا 
 تحقاق/ كتاب الهبِات العشرون: كتاب الاسْ  اة ا: كتاب المساقَ تاسعا 

 ايا الحادي والعشرون: كتاب الوَصَ  ا: كتاب الشَّركة عاشرا 
  الحادي عشر: كتاب الشُّفْعة
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  :  يوعالبِ كتاب  أولاا

 ة( لات الماليَّ امَ )المعَ 
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   البيوع   كتاب 
 :أربعة أقسامويشمل 

 لقة.طْ القسم الأول: معرفة أنواع البيوع المُ  -
 . حة للبيعروط المصح ِ القسم الثاني: الأسباب والشُّ  -
 حيحة. ة للبيوع الصَّ القسم الثالث: الأحكام العامَّ  -
 ظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع(. )النَّ ك في البيوع ت لمشا ظر النَّ  القسم الرابع: -
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م
 القسم الأول: معرفة أنواع البيوع ال

 
 لقة ط

 وتحته ستة أبواب:
 مة في البيع.الباب الأول: الأعيان المحرَّ  -
 با، وتحته فصول.بيوع الر ِ  الباب الثاني:  -

 باب: بيوع الذرائع الربوية، وتحته فصول.      
 ر.رَ  الذي سببه الغَ قِبل الغبْ الباب الثالث: البيوع المنهي عنها من  -
 نايا. روط والثَّ الباب الرابع: بيوع الشُّ  -
 .رر أو الغبْ الباب الخامس: البيوع المنهي عنها من أجل الضَّ  -
 بل وقت العبادات.هي من قِ الباب السادس: النَّ  -
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ا   - رحمه الل -السائل التي ذكرها ابن رشد 
ً
ا أو إجماع

ً
 في القسم الأول: معرفة أنواع البيوع الطلقة   اتفاق

 مة.النسيئة من الطرفين لا يجوز بإجماع، لا في العين ولا في الذ    -1
 والخنزير لكونها نجسة.  - بل الحياة بجميع أجزائها التي تق   -اتفق المسلمون على تحريم بيع الخمر والميتة  -2
 جس وما ضارعه. الن  يت اتفقوا على تحريم أكل الز   -3
 الربا يوجد في شيئين؛ في البيع، وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك.  اتفق العلماء على أن   -4
 الربا فيما تقرر في الذمة المتفق على النهي عنه هو ربا الجاهلية، وهو قولهم: انظرني أزدك. -5
 فاضل.من إنكار ربا الت   با صنفان؛ نسيئة وتفاضل، إلا ما روي عن ابن عباس  الر    على أن   العلماء أجمعوا -6
 . نف الواحد من الأصناف التي نص عليها حديث عبادة بن صامت  فاضل والن ساء مما لا يجوز واحد منهما في الص   الت    أجمع العلماء على أن   -7
 عير.عير، إلا الب بالش   والتمر والش  اتفقوا على منع الن ساء في صنفين مختلفين من: الذهب والبُ  -8
 حاس والذهب.انعقد الإجماع على جواز الن ساء في الن   -9

 قابض في المجلس قبل الافتراق في المصارفة )الص رف(. اتفقوا على اشتراط الت   -10
ا   كعبد بمائة دينار إلى أجل، ثم  ندم البائع فسأل المبتاع أن    ؛ ا مامن باع شيئ    على أن    لم يختلفوا -11 يصرف إليه مبيعه ويدفع إليه عشرة دنانير نقد 

 ا أو إلى أجل.ذلك يجوز ولا بأس به، ولا خلاف بينهم لو كان البيع بمائة دينار إلى أجل، والعشرة مثاقيل نقد   إلى أجل، أن  
 ه لا يجوز. أن  ه إذا قال: أبيعك هذه الدراهم بدراهم مثلها وأنظرك بها حولا  أو شهر ا، أجمعوا على أجمع العلماء على أن   -12
 . ه، إلا ما يحكى عن عثمان البتيالعلماء مجمعون على منع بيع الطعام قبل قبض   -13
القبض ليس شرط ا في بيعه، فيجوز للرجل بيع    ا فلا خلاف أن  أعطاه قرض    ما كان بيع ا وبعوض، لا خلاف في اشتراط القبض فيه، وأما إن   -14

 قبض. يُ  القرض قبل أن  
 الد ين بالد ين.  أجمع المسلمون على منع بيع -15
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 أجمع العلماء على منع بيع الرجل شيئ ا لا يملكه.  -16
 اة، وحبل الحبلة، وبيع المضامين والملاقيح. على تحريم بيع: الملامسة، والمنابذة، والحص   مع  مجُ  -17
رام فلا خلاف في جوازه، وكذا بيعها قبل الز  لق، جميع العلماء مُ تُ   بيع الثمار قبل أن   -18 هو بشرط طبقون على منع ذلك، وأما بيعها بعد الص  

   ه لا يجوز.هو بشرط التبعية فلا خلاف أن  القطع، وأما بيعها قبل الز  
 السنبل، وأما بيع السنبل في تبنه بعد الد رس فلا يجوز بلا خلاف. نطة في سنبلها دون العلماء اتفقوا على أن ه لا يجوز بيع الح   -19
 اتفق الفقهاء على القول بموجب حديث: )نهى عن بيعتين في بيعة(؛ واتفقوا على بعض صوره.  -20
ا أو نسيئة -21 ا بكذا   ه لا يجوز. ولو قال:فإن  كان فيه البيع واجب ا، فلا خلاف أن    ؛ لو قال: أبيعك هذا الثوب يد  أشتري منك هذا الثوب نقد 

 تبيعه مني إلى أجل، فهو لا يجوز بإجماع.  على أن  
 القليل يجوز. ر الكثير في المبيعات لا يجوز، وأن  الغر   الفقهاء متفقون على أن   -22
 المبيع الحاضر المرئي لا خلاف في جواز بيعه.  -23
ا، يطيب بعضه، وإن   -24  لم تطب جملته مع ا. أجمع فقهاء الأمصار على جواز بيع التمر الذي يثمر بطن ا واحد 
 رورة، أو ما جمع بين الأمرين.وغير مؤث  ر وهو اليسير أو الذي تدعوا إليه الض   ،غرر مؤث  ر :الغرر في البيع ينقسم إلى اتفقوا على أن   -25
لم الذي الع    ر عند البائع والمشتري، وأن  باع شيء مكيل أو موزون أو معدود أو ممسوح، إلا أن  يكون معلوم القد  ه لا يجوز أن  يُ اتفقوا على أن   -26

خمين ز والت  بل الحر  ر في صحة البيع، والعلم بمقادير الأشياء التي تكون من ق  المعلومة مؤث     الصنوجيكون بهذه الأشياء من قبل الكيل المعلوم أو  
 نع في أشياء. زاف( يجوز في أشياء ويمُ )الجُ 

يستثني منه حائط له عدة نخلات غير   ه لا يجوز أن  نات منه، واتفقوا على أن  ثمر حائطه واستثناء نخلات معي    أجمعوا على جواز بيع الرجل -27
 نات إلا بتعيين المشتري لها بعد البيع. معي  

 وال والإمام على المنب.ذان الذي يكون بعد الز  ذان الجمعة، في الأأأجمعوا على منع البيع عند  -28
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 بول المؤثرين في لزوم البيع، لا يتراخى أحدهما عن الثاني حتى يفترق المجلس.الإيجاب والق   لا خلاف أن   -29
لا يقصد منها المعاوضة لا خلاف في    العقود التي يجب فيها بالعيب حكم بلا خلاف، هي العقود التي مقصود منها المعاوضة، والعقود التي -30

 أنه لا تأثير للعيب فيها. 
يوب مؤثرة في بيع البهيمة، وكذا المرض في أي عضو كان أو في البدن، وكذلك ى وقطع اليد والرجل أنها عُ ر والعم  لا خلاف عندهم في العو   -31

 أمراض الحواس والأعضاء كلها عيب باتفاق. 
  بين أن  يرد  المبيع وبأخذ ثمنه أو يمسك ولا شيء له. إذا كان في الحيوان عيب فلا خلاف أن  المشتري مخير   -32
ثم وجد أحدها معيب ا، فلا    الق يمة/   ى ما لكل واحد من تلك الأنواع منالمشتري أنواع ا من المبيعات في صفقة واحدة، وقد س  إذا اشترى   -33

 خلاف أن  له رد المبيع المعيب بعيبه. 
 ، فإن  المشتري يرجع على البائع بقيمة العيب. - عليهبالعيب مما فو ته  العلم قبل -إذا تغير المبيع بموت أو فساد عند المشتري  -34
ه إذا لم يحدث بالمبيع عيب بعد العلم بالعيب لما  د بالعيب بإجماع، وأجمعوا على أن  ر في الر  قصان القيمة في المبيع لاختلاف الأسواق، غير مؤث   نُ  -35

 كان عند البائع، فليس للمشتري إلا الرد.
 .حهدة والجوائالمبيع من ضمان المشتري بعد القبض، إلا في العُ  لا خلاف بين المسلمين أن   -36
 ه جائحة. عند الجميع أن   فلا خلاف ،مر من العطشما أصاب الث   -37
 ر.حكمه حكم المؤب    ر، أن  ؤب  ه إذا بيع ثمر وقد دخل وقت الإبار فلم يُ اتفقوا على أن   -38
 لجملة.إذا اتفق المتبايعان على البيع واختلفا في مقدار الثمن وليس ثم   بينة، ففقهاء الأمصار متفقون على أنهما يتحالفان ويتفاسخان في ا -39
حكمها الرد )برد البائع    سوق، أن    قصان أو حوالةبإحداث عقد فيها أو نماء أو نُ   تفت  البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم  اتفق العلماء على أن   -40

 مون(. الثمن والمشتري المث  
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 مة في البيعالباب الأول: الأعيان المحر

 الباب 
 
 باالثاني: بيوع الر
 )السائل الختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 .بيع الجنس الربوي )الر ط ب باليابس( 14 . بيع الكلب 1
بيع صنف من الربويات بمثله مع زيادة عر ض أو دنانير أو دراهم في  15 . جسيت الن  ز  البيع   2

 . الإقالة في البيع  16 . بيع لبن الآدمية إذا حُلب 3 . المثلينأحد  
ا بأقل من الث من المؤج ل(  17 .الأشياء التي لا يجوز فيها الت فاضل والن ساء 4  . بيوع الآجال )بيع سلعة بثمن مؤج ل ثم شراؤها نقد 
 . مقد م ليستلم الطعام في أجل معلوممن اشترى طعام ا بثمن  18 .عل ة الربا في غير الأصناف الستة 5
 . حكم ضع  وتعج ل 19 .ما يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه الن ساء 6
 .بيع غير الطعام قبل قبضه 20 .سيئةما يجوز فيه التفاضل والن   7
 .ما يجوز من بيع )غير( الطعام قبل قبضه 21 . الذي يجوز فيه التفاضل 8
 . التولية والشركة قبل القبض 22 والشعير صنف واحد أم صنفان؟ هل القمح   9

 . بيع الطعام جزافا قبل قبضه 23 . التفاضل في بيع اللحوم 10
 . بيع الد ين بمؤج ل 24 . بيع الحيوان المذبوح بالصحيح 11
.  )الحصاد( والسداد يكون عند العطاءبيع اللحم وسائر المتاع بثمن معلوم  25 . قيق م ثلا  بمثل  بيع الحنطة بالد   12

   .بيع الخبز بالخبز 13 )الحصاد( 
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 بيع الكلب  ( 1)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
الحياة، والجمهور على منع بيع جميع أجزاء الميتة التي تقبل قبل اتفق المسلمون على تحريم بيع: الخمر، والميتة، والخنزير، واتفقوا على تحريم بيع أجزاء الميتة التي ت  

 الحياة باستثناء خلاف لابن القاسم في جواز الانتفاع بشعر الحمير، واختلفوا في حكم بيع الكلب والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يجوز بيع الكلب مطلق ا 

 أحمد / الشافعي

 يجوز بيع الكلب مطلق ا
 حنيفةأبو 

ما لا يجوز اتاذه لا يجوز بيعه، وما يجوز  
 اتاذه يجوز بيعه 
 مالك وأصحابه 

 ظاهر تعارض الأدلة  سبب الخلاف 

 الأدلة

)أن  رسول الله   نهى عن ثمن     * حديث: 
ثمن   )نهى عن  رواية:  وفي  الكلب(،  وثمن  الدم 

 ]خ[.  الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن(
* لأن الكلب نجس العين؛ لحديث )إذا شرب  

سبع ا(  فليغسله  أحدكم  إناء  في  ]خ[    الكلب 
ورواية: )طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب  

 ]م[.  أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب(

في    لأن    * بالكلب  الصيد  لجواز  العين،  طاهر  الكلب 
،    [ ٤المائدة:  ]  چہ  ہ  ھ    ھچ : تعالى  قوله

بيعه،   جاز  طاهر ا  فإذا كان  الصيد،  بغسل  يأمر  ولم 
 كالأشياء طاهرة العين. 

بأحاديث   • منسوخة  الكلب  ثمن  عن  النهي  أحاديث 
 النهي عن أقتلها، وإباحة الانتفاع بالكلب المعل م. 

 نتفع به، فيجوز بيعه، لحديث مختلف. الكلب مال يُ   لأن   •

اتاذه    * ما يجوز  الأول، وحملها على  القول  أدلة 
 من الكلاب.

)نهى    * إلا كلب    حديث:  الكلب،  ثمن  عن 
النسائيالصيد   عند  ونحوه  لا    / ]ت،  الترمذي:  قال 

 [. يصح الحديث، وقال النسائي: منكر
الأحاديث   • الكلب في  ثمن  عن  النهي  عل ة   لأن  

 مرتبطة بالنهي عن اقتنائها، فما أبُ يح اقتناؤه أبيح بيعه. 

 الراجح 
ال الأشبيلي، وقد  القول الأول: )لا يجوز بيع الكلب(؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن ثمن الكلب، وأحاديث استثناء كلب الصيد واهية الطرق كما ق 

 عنها: )أحاديث غير مشهورة(   -رحمه الله    –  قال ابن رشد 

 يحرم الانتفاع بثمن الكلب وهو بيع باطل ثمرة الخلاف 
لا حرج في أخذ ثمن الكلب والانتفاع به وهو بيع 

 صحيح 

لا حرج في بيع كلب الحراسة والماشية وأكل  
 ثمنه، ويحرم ثمن بيع بقية الكلاب 

 مراجع المسألة 

الأحكام الوسطى  و (، 9٤/ 2) الفواكه الدواني و (، 1/208) الدرر المختارو (، 3/11) شرح الكبير للدردير و (،  89ص) مختصر القدوريو (، 2/222المجتهد ونهاية المقتصد ) بداية 
بغية المقتصد شرح بداية  و (، 3/15٤) القناعكشاف و ، (1/177)  الإشراف على نكت الخلاف و (، ٤/13) مطالب أولي النهى و (، ٤/23٤) تحفة المحتاج و (، 1/25) للإشبيلي

 ( 12/6675المجتهد )
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 جسيت النَّ زَّ البيع  ( 2)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا في حكم بيع الزيت النجس مع نزير ونحوها، أو الزيت الذي خالطته النجاسة فغلبت عليه، جس؛ كزيت الميتة والخ  يت الن  اتفقوا على تحريم أكل الز  

 اتفاق أغلبهم على جواز الانتفاع به في غير الأكل، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 جس يت الن  يجوز بيع الز    (لا)

 أحمد  /الشافعي /مالك

 الخنزير(يت النجس على المختلط به من الميتة أو يت النجس إذا بين  )غلب الز  يجوز بيع الز  
 ابن وهب المالكي  /أبو حنيفة

 ( لم يذكره ابن رشد)ظاهر تعارض الأثر مع دليل العقل  سبب الخلاف 

 الأدلة

جابر* الله  أن      حديث  رسول  سع  فتح    ه  يوم  يقول 
)إن   الميتة  مكة:  وبيع  الخنازير،  بيع  حرما  ورسوله  وبيع   ،الله 

الأصنام، فقال رجل: يا رسول الله، فما ترى في شحم الميتة،  
: لا هو    فن ونستصبح به، فقال   ندهن به الجلود والس  فإنا  

م عليهم شحومها فجملوها  الله حر    حرام، قاتل الله اليهود، إن  
على من باع    أنكر النبي    ،]خ/م[ ثم باعوها وأكلوا ثمنها(  

 حريم.شحم الميتة، وهذا يدل على الت  

ه إذا كان في الشيء أكثر من منفعة واحدة، وحرم منه واحدة من تلك المنافع، فليس يلزمه  لأن    *
يحرم منه سائر المنافع، لا سيما إذا كانت الحاجة إلى المنفعة غير المحرمة كالحاجة إلى المحرمة،    أن  

بقى سائر المنافع على الإباحة، فإذا كان فيها منافع  تفيحرم أكل الميتة والخنزير وشرب الخمر، و 
 سوى الأكل جاز بيعها. 

وابن عمر  و  رُ   * عباس  وابن  )لأنه  ي عن علي  الز    م؛  بيع  الن  أجازوا  بهيت  ليستصبح    (جس 
 ]ذكره في الإشراف[. 

 الراجح 
يت المحرم فريق الانتفاع بالز  فريق بين جواز البيع وجواز الانتفاع، فقال: الت  على الت   -رحمه الله-جس( وقد أنكر ابن رشد  يت الن  القول الأول: )لا يجوز بيع الز  

 منع بيعه ومنع الانتفاع به  صلدون جواز بيعه تفريق ضعيف، وألزم للأ

 ثمرة الخلاف 
جس ويجوز الانتفاع به مع فساد  يت الن  لا يحل أكل ثمن الز  

 يجوز الانتفاعبيعه وبه عند المالكية )رواية( كذلك لا 
 ل أكل ثمن الزيت النجس ولا حرج في بيعه يح  

 مراجع المسألة 
كشاف القناع  و (، 1/586مغني المحتاج )و (، 1/586) حاشية العدوي و (، 9/٤3التمهيد لابن عبد الب )و (، 7/325قرة عيون الأخبار )و (، 2/223بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (12/6685بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) و (، 11/ 6الإشراف لابن المنذر )و  (،10/ 3حاشية الدسوقي والشرح الكبير )و  (، ٤/23٤) تحفة المحتاجو   ،(3/156)
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 بيع لب الآدمية إذا حُلب  ( 3)المسألة 
 ضاعة، واختلفوا في جواز بيع لبن الآدمية إذا انفصل عنها وحُلب وانفصل عن المرضع، والخلاف على قولينئر للر  راء والظ  استئجار والش   لا إشكال في جواز  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز بيع لبن الآدمية إذا حُلب 

 أحمد )مع الكراهة( /الشافعي /مالك

 لب)لا( يجوز بيع لبن الآدمية إذا حُ 
 الحنابلة )وجه(  /أبو حنيفة

 تعارض أقيسة الشبه  سبب الخلاف 

 الأدلة

أبُيح شربه  ن  لأ    * الآدمية  لبن سائر لبن  على  قياس ا  بيعه  فأبيح   ،
 الأنعام.

  [، 275  البقرة: ]   چٹ  ٹ  ٹچ لأن الأصل في البيع الح ل   •
 ولم يرد دليل محر  م لبيع لبن الآدمية إذا حُلب، فيبقى على أصل الح ل. 

لا    * )ناطق(  حيوان  الإنسان  والقياس:  للحوم،  تابعة  والألبان  محر م،  آدم  ابن  لحم  ن   لأ 
 يُ ؤ كل لحمه، فلم يجز بيع لبنه، كما لم يجز بيع الخنزير والأتان )أنثى الحمار(. 

دليل على عدم فساد بيع لبنها؛ لأن ه لما جازت الإجارة، ثبت أن   ئر  إباحة إجارة الظ   •
 ه لو كان اللبن مالا  لم يجز إجارته. سبيله المنافع وليس سبيله الأموال، لأن  

 الراجح 
للنهي عن ذلك، فهو طاهر مُنتفع به، حاله حال سائر  القول الأول: )يجوز بيع لبن الآدمية(، استناد ا للأصل في البيوع إذ الأصل فيها الح ل ، ولا يوجد دليل صريح  

 ئر جاز بيع لبن المرضع إذ المقصود فيهما اللبن الطاهرات، وكما جاز استئجار الظ  

 ثمرة الخلاف 
باح أكل ثمنه  راء لبن الآدمية حلال والبيع صحيح، ويُ بيع وش  

 فلا حرج ولا إثم  

إلا للضرورة إذا احتاج الطفل ولم يجد يحرم شراء وبيع لبن الآدمية وهو بيع فاسد 
 غيره

 مراجع المسألة 
المبدع شرح  و  (،9/25٤)  المجموعو (، ٤/265) مواهب الجليل و (،  6/338) الدرر المختارو (، ٤/50)  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقو (، 2/22٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  12/6690)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (،  ٤/11) المقنع
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 ساءفاضل والنَّ الأشياء التي لا يجوز فيها التَّ  ( 4)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

أخير في الأجل في أحد العوضين  يادة والت  يجوز الن ساء )الز   ه في ستة أصناف لا يجوز الت فاضل )الزيادة في أحد العوضين المتجانسين عند البيع( ولا أجمع العلماء أن  
قال: )سعت رسول   فاضل  والبيع في الأصناف الستة حديث عبادة ، والدليل على منع الت  [ 90]م/  من جوازه  كي عن ابن عباس  المختلفين(، إلا ما حُ 

لح، إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو استزاد فقد لح بالم  ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والب بالب والش عير بالش عير والتمر بالتمر والم   الله 
: )الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والب بالب ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر  قال   والدليل على منع الن ساء في هذه الأصناف حديث عمر   ]خ[،أربى( 

ا بيد، والب بالشعير  ا بيد ومثله حديث: )بيعوا الذهب بالورق كيف شئتم يد  ومعنى )هاء وهاء( يد   م[،  ]خ/ ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وها( 
سيئة  فاضل والن  نفان جاز الت  ه قال: إذا اختلفت الص   كي عن ابن  علية أن  ، فأجمعوا على تحريم الفضل والنساء في الأصناف الستة، إلا ما حُ (ا بيدكيف شئتم يد  

 لينتة المذكورة أم يجري في غيرها، والخلاف على قو سيئة يجري في غير الأصناف الس   ة، واختلف العلماء هل ربا الفضل والن  ض  ما عدا الذهب بالف  

 الأقوال ونسبتها 
 يئة إلا في الأصناف الستة المذكورة في الحديثس  )لا( يجري ربا الفضل والن  
 أبوبكر الباقلاني )قاصرة إلا للزبيب(  /أهل الظاهر

يجري ربا الفضل والنسيئة في غير الأصناف الستة المذكورة في الحديث )على 
 المنع فيها اختلاف بينهم فيما يجري فيه الربا وعلة 

 ابن الماجشون /الجمهور

 سبب الخلاف 
ريد به العام، واختلافهم في كون )القياس( دليل  ريد به الخاص، أم من باب الخاص الذي أُ هل النهي المتعلق بأعيان الأصناف الستة من باب الخاص الذي أُ 

 شرعي مثله مثل دليل الكتاب والسنة والإجماع )أشار إليه ابن رشد(

 الأدلة

وحديث    ، ينهى عن بيع الذهب بالذهب ...(    قال: )سعت رسول الله      حديث عبادة *
هب ربا إلا هاء وهاء..(، النهي المتعلق بأعيان هذه الستة من باب الخاص  هب بالذ  )الذ    :   عمر 

 لحق بها غيرها. ريد به الخاص، فلا يُ الذي أُ 
 ستنبط اللعل من الألفاظ. اس على هذه الأصناف غيرها، ولا تُ القياس منفي في الشرع، فلا يقُ   لأن    * 
 فالأصل حل  البيع إلا ما ورد النهي عنه. ،   [ 275  البقرة: ]   چٹ  ٹ  ٹ  چ  عموم قوله تعالى:   •
 مر )قياس المعنى(. بيب في معنى الت  دليل الباقلاني: الز   •

هب ....(،  هب بالذ  ينهى عن بيع الذ     : )سعت رسول الله    بادة  حديث عُ *
 إلا هاء وهاء..(، النهي المتعلق بالأصناف  هب ربا  هب بالذ  )الذ   : وحديث عمر 

الستة من باب الخاص الذي أرُ يد به العام، فيلحق بها الأصناف التي لها نفس العلة  
 وسيأتي تفصيله في المسألة الآنية(. / )على خلاف بينهم في مفهوم علة المنع 

،  حريم في المعاملات المالية معلل، ومثله تحريم الربا، فهو ليس تعبديا  الت    لأن  *   
 ق بين متماثلين.فإذا ثبت ذلك ألحقنا كل علة بنظيرها حتى لا نفر   

 الراجح 
فالخلاف في المسألة مبني على الخلاف في كون القياس من أدلة الشرع، فمن لازم القول  تة(، القول الثاني: )يجري ربا الفضل والن ساء في غير الأصناف الس   

 با في الأصناف الستة كان يُشكل على هذا القول اختلافهم اختلاف ا كبير ا في علة الر     ا في غير الأصناف الستة، وإن  بالقياس القول بجواز جريان الربا قياس  

 ثمرة الخلاف 
الأصناف الستة، ويجوز   بقية ولا نسيئة ومثله   يجوز بيع ذهب بذهب لا متفاضلا   ( لا)

 ساء في غيرها، كالفاكهة بالفاكهة، والقمح بالقمح والأرز بالأرز وغيرها التفاضل والن  

هب وكذا بقية الأصناف الستة، لا بيع فضل ولا نسيئة، وكذلك لا يجوز  هب بالذ  لا يجوز بيع الذ  
 بيع ما شابهها في العلة لا متفاضلا  ولا نسيئة  كبيع الق مح بالق مح والأرز بالأرز )عند بعضهم( 

 مراجع المسألة 
الحاوي الكبير للماوردي  و (، 3/72)  بلغة السالكو (، 3/٤7شرح الكبير للدردير )و (، 8/26٤البناية شرح الهداية )و (،  87مختصر القدوري )صو (، 2/226بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 12/6706بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 7/٤01المحلى )و (، 6/29٤الفروع )و (،  5/11الإنصاف )و (، 1/190) فتح الوهابو (، 5/8)
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 تةبا في غير الأصناف الس ِ ة الر ِ علَّ  (  5)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

مر والملح( وهذا صنف،  عير والت   والش  على أن  عل ة الربا في الأ صناف الستة وهي: )الذهب والفضة( وهذا صنف، )والبُ  - خلاف ا لأهل الظاهر والباقلاني  -اتفق جمهور العلماء 
عم، وعن بعض  العلة الك يل والط   سيب أن  ا علة متعدية، فيجري الربا فيما يشابهها في العلة، وقد ذكر ابن رشد ستة أقوال في المسألة، أهمها ثلاثة أقوال، وذكر عن سعيد بن المأنه  

تة، والخلاف  با في الأصناف الس   بن، أما الأئمة الأربعة فقد اختلفوا في علة الر   ياطة للأموال ومنع الغ  التابعين أن  العلة وجوب الزكاة فيها، وعن ابن الماجشون العلة المالية ح  
 ه على ثلاثة أقوال حاصل 

 الأقوال ونسبتها 

فاضل في الأصناف الأربعة: الادخار  ة الت  عل   -
 وقيل: الادخار والاقتيات، )البغداديون(   ،)الموطأ( 

ضة: كونها رؤوس للأثمان  هب والف  في الذ    فاضلالت  علة   -
 مع قيم للمتلفات )علة قاصرة( 

 ساء: كونها مطعوم غير مدخر علة منع الن   -

 مالك 

فاضل في الأصناف الأربعة:  علة منع الت   -
 عم مع اتفاق الصنف الط  

م  ع  ساء في الأصناف الأربعة: الط  علة منع الن   -
 دون اعتبار الصنف 

علة منع الربا للذهب والفضة: بكونها رؤوس   -
 للأثمان وقيم للمتلفات 

 أحمد )رواية(  /الشافعي

 اتفاق الصنف في ربا التفاضل علة منع للأصناف الستة: الكيل والوزن مع   -
علة منع النساء للأصناف الستة: الكيل والوزن مع اختلاف   -

 الصنف 

 أحمد   /أبو حنيفة 

 شد( لكل واحد من القائلين دليل استنباط الشبه الذي اعتبه اجتهاد ا في إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في هذه الأربعة )أشار إليه ابن ر  سبب الخلاف 

 الأدلة

ينهى عن     )سعت رسول الله  قال:    حديث عبادة    *
 )... بالذهب  الذهب  عدد  بيع  الحديث  ذكر  لما  من  ،  ا 

في   ما  على  التنبيه  قصد  واحد  بنوع  يكتف  ولم  المطعومات 
معناها، وهي كلها يجمعها الاقتيات والادخار، فبالب والشعير  

وبالملح نب ه به  سل،  كر والع  نب ه له على جميع الحلاوات؛ كالس  
 وابل، وهذه الأقوات هي أصول المعايش. على الت  

بمثل(    * مثلا   بالطعام  )الطعام    ، ]م[ حديث: 
عل  عل   الشبه( كما  )علة  بالطعام  الحكم  ق  ق 

بالسارق  السرقة  تعالى:   حكم  قوله   في 

  [، 38]المائدة:    چٺ  ٺچ
على   دل   منه،  مشتق  باسم  علق  إذا  والحكم 
علة   فيكون  الاسم  منه  اشتُق   الذي  المعنى 

 الحكم. 

حليل باتفاق الصنف واتفاق القدر )الذهب  في الت     ق النبي  عل    *
وعُ  بالفضة(،  والفضة  واختلاف بالذهب  الصنف  باتفاق  التحريم  لق 

في خيب لما استعمله على خيب     القدر، كما في حديث عامل النبي 
اعين مر بالص  اع من الت  ه اشترى الص  أن    بتمر جنيب ولما علم النبي  

مثلا   ولكن  تفعلوا  له: )لا  من  قال  بثمنه  بيعوا هذا واشتروا  أو  بمثل،   
 ر في الحكم الكيل والوزن. فكان المؤث    ]خ/م[، هذا، وكذلك الميزان 

تنبيه    * فيها  بأحاديث  تبيعوا  استدلوا  )لا  والموزون، كحديث:  المكيل  على 
 . ]م[ الذهب بالذهب، ولا الو ر ق بالو ر ق إلا وزنا  بوزن، مثلا  بمثل سواء  بسواءٍ(  

 الراجح 

ه  : علة الأحناف )القول الثالث( أولى العلل إذا تأملنا من طريق المعنى؛ لأن  -رحمه الله    –  رجح كل من الشيخ الوائلي وابن رشد القول الثالث )مذهب الحنفية والحنابلة(، قال ابن رشد 
وات  ساوي في الأشياء المختلفة الذ  ، وعسر إدراك الت  ا هو مُقار بة الت ساوي إنم    العدل في المعاملات   لذي فيه، وأن  لمكان الغبن  الكثير ا  ا هو المقصود بتحريم الربا إنم    يظهر من الشرع أن  

 ساوي في الكيل والوزن بتقويمها بالدرهم والدينار، فكانت المعاملة له العادلة بوجود الت  

 ثمرة الخلاف 

ر كالفواكه والخضروات،  دخ  يجوز التفاضل في المطعومات التي لا تُ 
يب ونحوها ويجري في  ب  سل والز  كالسكر والع    ؛ ولا يجوز في المدخرة 

 قدية الأوراق الن  

ا بجنسه،  يجري التفاضل في كل ما كان طعام  
ا ولو من  ساء في كل ما كان طعام  ويجري الن  

 غير جنسه 

وزن، ولا يجري فيما لا  كال أو يُ ساء في كل صنف مما يُ فاضل والن  يجري الت  
   يجري الربا في الأوراق النقدية.   لا وزن، ف كال ولا يُ يُ 

 مراجع المسألة 
شرح  و (، 6/29٤الفروع )و  (،10/190فتح الوهاب )و (، 3/72بلغة السالك )و (، 3/٤7الشرح الكبير للدردير )و (،  78مختصر القدوري )صو (، 2/227بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 12/6711بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  5/12الإنصاف )و (، 2/65منتهى الإرادات )
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 فاضل ولا يجوز فيه النَّساء ما يجوز فيه التَّ  ( 6)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
بويات وفي غير  ساء في الر   فاضل ولكن لا يجوز فيه الن  تة، والكلام هنا فيما يجوز فيه الت  با في الأصناف الس   ابقة كان الكلام فيها عن علة الر   في المسألة الس  

 بويات، والخلاف على ثلاثة أقوالالر   

 الأقوال ونسبتها 

  ،مع  بويات( هي الط  سيئة في )الر   علة امتناع الن  
ته  مما ليس بمطعوم عل   بوياتلر   ا وفي غير

 فاضل نف الواحد المتفق المنافع مع الت  الص  
 ( رواية)أحمد  /مالك

بويات( هي  سيئة في )الر   علة امتناع الن  
 بوياتسيئة في غير الر   ن   كوليس هنا/عمالط  

 أحمد )رواية(  / الشافعي

وفي غير   (بوياتالر   )سيئة في علة امتناع الن  
 كان أو غير  نف الواحد متفاضلا  بويات الص   الر   

 متفاضل
 أبو حنيفة

 يذكره ابن رشد(بويات )لم فاضل والن ساء في الر   اختلافهم في علة منع الت   سبب الخلاف 

 الأدلة
ه من باب  م؛ لأن  ع  ة الط  سيئة فيما فيه عل  يمنع الن      *

 لف الذي يجر منفعة.الس  
عل  الص     لأن   • الواحد  ر  نف  في  فقط  ة  الفضل  با 

 . سيئةا في ربا الن  وليس معتب  
س ُ  • بيع    النبي    )أن    :   رةحديث  عن  نهى 

 وصححه الألباني[.   /]د/ت الحيوان بالحيوان نسيئة( 
 قال الشيخ الوائلي: مال ابن رشد للقول الثالث )قول أبي حنيفة(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

سيئة؛ لاتحاد المنافع،  ن   ر   مع ب ُ  ر   يجوز بيع ب ُ   (لا)
ركوب؛ لاختلاف    ناقةلوب بح   ناقةويجوز بيع 

 المنافع، ولا يجوز شاة حلوب بشاة حلوب 

مثلها وبيع حيوان بحيوان   ناقة بناقة يجوز بيع 
 الا يجوز بيع حيوان بحيوان مطلق   ا مثله نسيئة في كل منه

 مراجع المسألة 
الشرح الكبير للدردير  و (، ٤/265مواهب الجليل )و (،  6/139البحر الرائق )و (، 3/61لهداية شرح البداية )و (، 87مختصر القدوري )صو (، 2/232بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  12/6728بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 5/53الإنصاف )و (،  ٤/273تحفة المحتاج )و ،  (٤7/3)
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 يئةسِ فاضل والنَّ ما يجوز فيه التَّ  ( 7)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
أجيل(، فهل يجوز بيع  يئة )الت  س  فاضل والن  بويات، والكلام هنا عما يجوز فيه الت  سيئة من الر   فاضل والن  ا لا يجوز فيه الت  كلام عم  الابقتين سبق في المسألتين الس  

 على ثلاثة أقوال والخلاف، أجيل؟ فقد اختلف الفقهاء فيهفاضل والت  لعة مع الت  س  

 الأقوال ونسبتها 
 بوي سيئة في كل شيء ليس بر  فاضل والن  يجوز الت  

 أحمد )رواية(  / الشافعي

بوي سيئة فيما ليس بر  فاضل والن  يجوز الت  
   على أن  ا متماثلا  ا واحد  ولو كان صنف  

 يكون مختلفة المنافع
 مالك

ا  بوي ولو كان صنف  سيئة فيما ليس بر  فاضل والن  يجوز الت  
 بإطلاق اواحد  
 أحمد )رواية(  /أبو حنيفة

 بويات )لم يذكره ابن رشد( ة منع البيع في الر   اختلافهم في عل   سبب الخلاف 

 الأدلة
يُ  • عتب الصنف الواحد في ربا الفضل، ولا يعُت ب في  لأن ه 

 الن سيئة التأجيل. سيئة، لأن  عل ة  النسيئة وليس هو علة في الن   
فهو  لأن   • وتساوت  المنافع  اتحدت  إذا  ه 

 ه صنفين. اختلفت فليس بربا؛ لأن   ربا، وإن  
 اختلفت. المعتب تقارب المنفعة وإن   لأن   •

 على ما سبق   ة وهذه المسألة مبني   ، رجح القول الثالث في المسألتين السابقتين )قول أبي حنيفة(   -رحمه الله –ابن رشد    سبق أن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
بن بتبن أو  يجوز بيع ثياب بثياب، وحيوان بحيوان وت  

  ومؤجلا  يجوز متفاضلا   ،غيره

بوي بعضه ببعض  يجوز بيع كل شيء غير ر  
  ومناجزة  متفاضلا  

روي بستة أذرع منه أو  ماش ه  أذرع ق   خمسة لو باع 
ا بيد، ويجوز بيع اللبن  يضة ببيضتين جاز لو كان يد  ب  

لوب بين حيوان ح   ولا فرقبالجبن لاختلاف المقاصد، 
 لوب فكله اسه حيوانوغير ح  

 مراجع المسألة 
(،  2/36٤مغني المحتاج )و (، 1/190فتح الوهاب )و (،  3/7٤بلغة السالك )و ، (3/٤9الشرح الكبير للدردير )و (،  5/172الدرر المختار )و (، 2/232بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  12/6733بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و ، (2/72) شرح منتهى الإراداتو (، 5/٤2الإنصاف )و (، ٤/273المحتاج ) وتحفة
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 فاضل الذي يجوز فيه التَّ  ( 8) المسألة 
 على ثلاثة أقوال  ، والخلاف فاضل، وقد اختلف الفقهاء فيهفاضل، والكلام هنا فيما يجوز فيه الت  المسألة السابقة كان الكلام عما لا يجوز فيه الت  في  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

 فاضل لعلة الطعم. ساء ويجوز الت  المطعوم لا يجوز فيها الن   -
فاضل )وغيره تفضيل  اتفقت منافعه مع الت  ساء فيما غير المطعوم: لا يجوز فيها الن   -

    في الحديث(    
 مالك

ساء عند اتفاق الصنف  منع الن  
اتفقت المنافع أو اختلفت، ما عدا  

 فاضل التي يجوز عنده فيها الت  
 أبو حنيفة

فاضل فيه في  كل ما لا يجوز الت  
 ساء نف الواحد يجوز فيه الن  الص   

 أحمد / الشافعي

 م )لم يذكره ابن رشد( قد  وأيهما يُ   ، وعمرو بن العاص ظاهر معارض حديث سرة  سبب الخلاف 

 الأدلة 

ه لا فائدة في ذلك  أن  ساء عند اتفاق الأغراض من باب سد الذريعة، وذلك  منع الن    *
 م. ا وهو محر  يكون من باب سلف يجر نفع    إلا أن  

س ُ   * عن  الحسن  العاص     رةحديث  بن  عمرو  وحديث  )سيأتي(      )سيأتي( 
على اتفاق الأغراض، وحديث عمرو بن      مع بين الحديثين بحمل حديث سرة يجُ 

 على اختلافها.   العاص
ساء ولا بأس به  : )الحيوان اثنان بواحد لا يصح الن  قال النبي      حديث جابر  *

 وحسنه الألباني[. ، وصححه الترمذي   /طح  حم/ جه/ ]ت/( ا بيدٍ يد  
 على اله جرة ، فجاء  سي  دُه  جاء  ع بد  فباي ع  رسول  اللَّ    قال: )    حديث جابر  *

 ]م[. ( : بعنيه، فاشتراهُ ب ع بدين  أسودينله فقال   بريرة
  ، ]م[ اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي(    رسول الله    : )أن  حديث أنس    *

قال ابن رشد: وعلى هذا يكون حديث بيع الحيوان بالحيوان يُشبه أن  يكون أصلا  بنفسه، لا  
 من قبل سد ذريعة. 

عن  * الحسن    سرة   حديث 
:    الله    )أن نهى    رسول 

  سيئة( بالحيوان ن    عن بيع الحيوان
وصححه    /هق   ج/   ن/  ت/   ]د/

الحديث  رج  يُ   ،الألباني[ هذا  ح 
ناسخ   وهو  له،  التأويل  مع 

 .  لحديث عمرو بن العاص 

:  ح   ديث عم   رو ب   ن الع   اص *
يأخ   ذ  أم   ره أن    رس   ول الله  )أن  

في قلائ  ص الص  دقة البع  ير بالبع  يرين 
وص                     ححه  /]دإلى الص                       دقة( 

والقلائ  ص ن  وع م  ن أن  واع ، الألب  اني[
فأج  از الإب  ل، منه  ا الأنث  ى الش  ابة، 
فاض   ل التفاض   ل في الإب   ل، وه   ذا الت  

س  اء، وه  ذا نس الواحد مع الن  في الج  
ح عل     ى ح     ديث س     رة  رج  الح     ديث ي     ُ 

 . 

 الراجح 
ية، ثم  جحان وهو نص صريح في المسألة وحجة قو   ظاهر الر        حديث عمرو بن العاص   أن    ( وقال: لا شك  أحمد رجح الشيخ الوائلي القول الثالث )الشافعي و 

  بنفسه يكون أصلا    ، يعني قول ابن رشد: وعلى هذا يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه أن  من طرف خفي قال: قد نقد ابن رشد مذهب المالكية  

 ثمرة الخلاف 
لا يجوز بيع شاة بشاة، ولا شاة   لا يجوز بيع شاة حلوبة بشاة حلوبة إلى أجل

 بشاتين نسيئة وإن اختلفت منافعها 
 بيع شاة بشاتين نسيئة ونقدايجوز 

مراجع  
 المسألة 

المجموع  و (،  96منهاج الطالبين )صو (، 3/266الفروق للقرافي )و ،  (3/61) الهداية في شرح البدايةو (،  5/180الدرر المختار )و (، 2/233بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (  12/6736بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و ، (3/157) مطالب أولى النهى و (، 5/٤3الإنصاف ) و (،  6/٤٤الإشراف )و (، 3/٤2٤نهاية المحتاج )و (،  10/160)
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 نفان؟عير صنف واحد أم صِ مح والشَّ هل القَ  ( 9)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ا بيدٍ، واختلفوا هل الق مح والش عير صنف  مر بالت  عير، والت  عير بالش  ، والش   بالبُ   ه )لا( يجوز بيع البُ اتفقوا على أن   مر، والملح بالملح، إلا مثلا  بمثلٍ، سواء  بسواءٍ يد 

 فاضل والن سيئة، أم صنفان مختلفان فيجوز، والخلاف على قولين واحد  فلا يجوز فيها الت  

 الأقوال ونسبتها 
 عير صنف واحدمح والش  الق  

 ابن المسيب /الأوزاعي أحمد )رواية(/ /مالك

 عير مختلفان مح والش  الق  
 أحمد )المشهور(  /الشافعي /أبو حنيفة

 عير واختلافها مح والش  تعارض اتفاق المنافع في الق   سبب الخلاف 

 الأدلة

ليبيعه ويشتري به  ) :  حديث معمر  * أرسل غلامه بصاع من قمح 
شعير ا، فأخذه بصاع شعير وزيادة، فقال له معمر: كنت أسع رسول الله  

    م[.  بمثل فأمر غلامه برد الزيادة(  يقول: الطعام بالطعام مثلا[ 
 لأن  اسم الطعام يتناول الب والشعير والقمح. * 
المنافع، والمتفق المنافع لا  لأن  القمح والشعير يتفقان في كثير من  *  

 فاضل باتفاق. يجوز فيه الت  
 لأن ه عمل أهل المدينة فقد جعلوهما صنف ا واحد ا. *

:  وأصله حديث عبادة    ، ]م[ بالب، والشعير بالشعير، إلا مثلا بمثل(    حديث: )لا تبيعوا البُ   *
 فالحديث جعلهما صنفين.   ، بالشعير...( عير  بالب والش    ينهى عن بيع البُ      )سعت رسول الله  

: )بيعوا الذهب والفضة كيف شئتم، والب بالشعير   في بعض طرق حديث عبادة   *
بيد(   ا  يد  شئتم  والملح كيف  شئتم،  الترمذي   جه/  ت/   د/  عوا/   /]عبكيف    ، وحسنه 

 وهذا نص على أنهما صنفان.   وصححه الألباني[،
شيئان    * والشعير  القمح  وسائر  لأن   والفضة  ومنافعهما؛ كالذهب  أساؤهما  اختلفت 

 الأشياء المختلفة في الاسم والمنفعة.

 الراجح 
اسم    عن دليل المالكية بأن    -  رحمه الله   -القول الثاني )القمح والشعير صنفان(، ودليل القول صريح وصحيح، ورجح هذا القول الشيخ الوائلي، وقد قال ابن رشد  

 الطعام يتناول الب والشعير، قال: هذا ضعيف، فإن  هذا عام  تفسره الأحاديث الصحيحة 

 ثمرة الخلاف 
 فإن  فعل فقد وقع في ربا  القمح بالشعير متفاضلا  لا يجوز بيع 

 الفضل
ا بيد  يجوز بيع القمح بالشعير متفاضلا  ولا حرج على أن  يكون يد 

 مراجع المسألة 
  الاستذكار و (،  3/161مطالب أولى النهى )و (، 2/366مغني المحتاج )و ، (3/٤7الشرح الكبير للدردير )و (، 5/187بدائع الصنائع )و (، 2/237بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (   12/6733بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و ، (3/391)
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 حومفاضل في بيع اللُّ التَّ  ( 10)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
( الكلام عن بيع الحيوان بالحيوان قبل ذبحه، والكلام هنا عن بيع الحيوان بالحيوان بعد  8متفاضلة، وسبق في مسألة )تة اتفقوا على أن ه لا يجوز بيع الأصناف الس   

 ذبحه، بيعه كلحم، وقد اختلفوا في حكم ذلك، والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

اللحوم ثلاثة أصناف؛ ذوات الأربع  
صنف مستقل، وذوات الماء  

 ف  ن  ير ص  مك( صنف، والط  )الس  
 رواية( )أحمد  /مالك

كل لحم نوع مستقل؛ فالإبل صنف مستقل، والغنم  
 صنف، والمائي صنف، والطير صنف

 أحمد )مشهور(  / الشافعي )معتمد( /أبو حنيفة

جميع أنواع اللحوم صنف واحد، فلحم ذوات الأربع، ولحم المائي 
 والطير كلها من صنف اللحوم الواحدة 

 أحمد )رواية(  / الشافعي )وجه(

 ه وزان اختلاف الذي بين الأشياء المنصوص عليها هو الاختلاف الذي تراه في اللحم )أشار ابن رشد( عي أن  كل طائفة تد   سبب الخلاف 

 الأدلة

مختلفة،    * أجناس  اللحوم  ن   لأ 
 فوجب أن  يكون لحمها مختلف ا. 

 

أنواع    * بين  واقع  الاختلاف  ن   الحيوان،  لأ  اللحوم في 
الت   بين  فرق  طعام، كما  والبُ وإن  كانت كلها    مر 

: )إذا اختلفت هذه عير وكلها طعام في قوله  والش  
 .]م[ الأصناف فبيعوا كيف شئتم( 

)الطعام بالطعام مثلا  بمثل(  عموم قوله    * ، واللحوم كلها  ]م[: 
 طعام، فتكون بمنزلة الصنف الواحد.

ن  الحيوان إذا فارق الحياة زالت عنه الصفات التي بها تتلف،    * لأ 
 ويتناولها اسم اللحم تناولا  واحد ا. 

 الراجح 
ن  تحريم الت  و هذا القول،    -رحمه الله -القول الثاني )كل لحم نوع مستقل(، وقد رجح ابن رشد   ا هو عند اتفاق  فاضل إنم  قال: والحنفية قولهم أقوى من جهة المعنى، لأ 

 المنفعة، وكذلك رجحه الشيخ الوائلي وقال: وهو الحق الظاهر في هذه المسألة ويلتقي مع روح الشريعة 

 ثمرة الخلاف 
ير بلحم  يجوز بيع لحم الط  

 الغنم متفاضلا  

، ويعتب البقر   يجوز بيع لحم الغنم والبقر متفاضلا 
واميس جنس ا واحد ا، والمعز والضأن جنس ا  والج  

 نس ا واحد ا راب ج  خت والع  والبُ واحد ا، 
 تفاضلا  ير بلحم الغنم مُ )لا( يجوز بيع لحم الط  

 مراجع المسألة 
(،  ٤/287تحفة المحتاج )و (، ٤٤/ ٤الأم )و  (، 2/33لتعليل المختار ) رتيا خالاو ، (3/٤8الشرح الكبير للدردير )و (، 5/189بدائع الصنائع )و (، 2/238بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (  12/6733بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٤/23المغني )و (، 2/67شرح منتهى الإرادات )و ، (96ص)منهاج الطالبينو 
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 يححِ بيع الحيوان المذبوح بالصَّ  ( 11)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
وان  الكلام عن بيع الحيوان بالحيوان المذبوح، أي: بيع اللحم باللحم، والكلام هنا عن بيع الحيوان المذبوح بالصحيح، أي: بيع اللحم بالحيلة السابقة كان أفي المس

 والالصحيح، كبيع بقرة مذبوحة لحم ا ببقرة حية أو بيع بقرة مذبوحة لحم ا بشاة ونحو ذلك، وقد اختلف فيها العلماء، والخلاف على ثلاثة أق

 الأقوال ونسبتها 

)لا( يجوز مطلق ا بيع الحيوان المذبوح  
 حيحبالص  

 الليث /أحمد / الشافعي

حيح في الأجناس المختلفة التي يجوز فيها  يجوز بيع المذبوح بالص  
 ت في المسألة السابقة(، ولا يجوز ذلك في الأجناس المتفقة فاضل )مر  الت  

 مالك

 حيحالمذبوح بالص  يجوز مطلق ا بيع الحيوان 
 أبو حنيفة

 معارضة الأصول في هذه المسألة لمرسل سعيد بن المسيب سبب الخلاف 

 الأدلة

رسول    * )أن   المسيب:  بن  سعيد  مرسل 
باللحم(    الله   الحيوان  بيع  عن  نهى 
مع    / هق  كم/  /قط   ]طأ/  صحيح  وهو 

الحديث على    ، فيغلباتفاقهم أن ه مرسل[
في   زائد  الأصول  أصل  فالحديث  الربا،  بيع 

أصول   من  لأصل  معارض  وليس  بنفسه، 
 حريم. البيع التي توجب الت  

نهى عن بيع الحيوان    رسول الله    مرسل سعيد بن المسيب: )أن    *
باللحم(، يرُد  الحديث المرسل إلى أصول البيوع )عند مالك(، فجعل  
الزيت   بيع  مثل  بأصله(  الربوي  الشيء  )بيع  الربا  باب  من  البيع 

 بالزيتون. 
الت  يمُ   * البيع الحاصل من طريق  الذي في  فاضل،  نع لمكان الجهل 

 وذلك لأن  المقصود منها الأكل. 
 لاعتبار أمر الانتفاع قياس ا. ا  •

بن   * سعيد  مرسل  على  الأصول  تغليب 
أن   الأصل  إذ  في  المسيب،  الربا  يجوز  لا  ه 

التي نص   عبادة    المطعومات    : عليها حديث 
والش  )البُ  والق    في  عير  وافقها  وما  والملح(،  مح 
اللحوم بالحيوان  العل   بيع  ة، ويجوز في غير ذلك، 

بيع   ن ه  لأ  فيجوز؛  منها  ر  ليس  بغير  بوي،  ربوي 
 كما لو اشترى اللحم بالدرهم.

 الراجح 
ابقة، فهو باب إحالة الخلاف  القول الأول )لا يجوز مطلق ا(، فالأخذ بالمرسل الصحيح والعمل به أولى من تركه، وتفريق الإمام مالك مبني على الخلاف في المسألة الس  

 إلى الخلاف 

 ثمرة الخلاف 
ببقرة صحيحة، ومثله لا  لا يجوز بيع لحم بقر  

 يجوز بيع لحم إبل ببقرة أو شاة صحيحة 

يجوز بيع بقر ببط غير مذبوحة، ولا يجوز بيع لحم بقر ببقرة  
 اة صحيحة صحيحة أو ش  

يجوز بيع بقر ببقرة صحيحة غير مذبوحة، وكذا بيع  
 لحم سك بشاة صحيحة غير مذبوحة 

 مراجع المسألة 
(،  5/68شرح مختصر خليل )و (،  6/2٤2التمهيد ) و ،  (3/221الشرح الكبير للدردير )و  (، 3/1٤7المدونة )و (،  68مختصر القدوري )صو (، 2/238بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 12/6762بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 6/٤26الاستذكار )و ، (5/23)الإنصاف و (، ٤/166الأم )و 
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 قيق مِثلاا بمثلِ نطة بالدَّ بيع الحِ  ( 12)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
، والح  قيق مُ نطة بالد  لا خلاف بينهم أن ه لا يجوز بيع الح   قيق مثلا  بمثل، والخلاف على  طة بالد  ن  ه، واختلفوا في حكم بيع الح  ن  ح  قيق بعد ط  نطة هي الد  تفاضلا 

 قولين

 الأقوال ونسبتها 
 قيق متماثلا  طة بالد  ن  بيع الح  يجوز 

 أحمد )رواية(  /ملك )مشهور(  

 قيق ولو متماثلا  طة بالد  ن  )لا( يجوز بيع الح  
 ابن الماجشون )مالكي( /أحمد /الشافعي / مالك )رواية( /أبو حنيفة

 نس آخر )لم يذكره ابن رشد( قيق، أم هي ج  الد  طة هي ن  ، وهل الح   أو وزنا  قيق كيلا  طة بالد  ن  اختلافهم في اعتبار البيع للح   سبب الخلاف 

 الأدلة

الح    * ن   والد  ن  لأ  ب  طة  فإذا  موزون،  يعت  قيق كلاهما 
 نطة بالدقيق وزنا  كانت متساوية.الح  
الحبوب،  • مُكس رة  الحنطة  بيع  جواز  على  القياس 

 بالحنطة السليمة.

ن  أحدهما مكيل والآخر موزون، *  باع مكيل بموزون.ولا يُ عند أبي حنيفة: لأ 
ن  الطعام إذا صار دقيق ا اختلف كُ  *  ة.لي  عند مالك وأحمد: لأن  كلاهما مكيل، ولا يبُاع مكيل بمكيل، لأ 
 لأن  الكيل معيار في بيع الحنطة والدقيق، والكيل لا يُسو ى بينهما. •
 أجزاء الدقيق.طة هي من ن  قيق باقية، فالح  نطة والد  لأن  المجانسة بين الح   •

 قيق قيق بالد  نطة بالدقيق(؛ لأن  كليهما جنس واحد، فهو كما لو باع الد  القول الثاني: )لا يجوز بيع الح   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
، ب       5يجوز بيع ) (  5)  ( كيلو من حنطة وزنا 

 كيلو من الدقيق وزنا  

  ( كيلو من الحنطة ب    5قيق، ولا يجوز بيع ) الد  ( صاع من 5)  ( صاع من الحنطة ب      5)لا( يجوز بيع ) 
 قيق( كيلو من الد  5)

 مراجع المسألة 

(،  2/7٤الفواكه الدواني )و (،  5/67شرح مختصر خليل )و ، (5/6) التمهيد و ، (7/23) البناية شرح الهداية و (،  68مختصر القدوري )صو (، 2/2٤0بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  و ، (20/٤9) الاستذكارو ، (3/255) كشاف القناع و ، (1/321) المسائل الفقهية لابن أبي يعلىو ، (3/389)  روضة الطالبينو ، (2/176) الموطأو 

(12/6771   ) 
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 بز بالخُ بز بيع الخُ  ( 13)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ا بيد، واختلفوا إذا عُ ح بالق  م  اتفقوا على عدم جواز بيع الق   نعة(، فهل يجوز بيعه بالخبز، ويدخل في بز )أي دخلته الص  مح وخُ ن الق  ج  مح إلا مثلا  بمثل سواء بسواء يد 

 ين بالعجين، والخلاف على ثلاثة أقوال ج  نعة، ومثله بيع الع  ( تدخله الص  ر  ير وب ُ ع  ح وش  م  بوي )ق  الخلاف كل ر  

 الأقوال ونسبتها 
 بزبز بالخُ يجوز بيع الخُ 

 مالك )رواية(  /أبو حنيفة

 بز لا متماثلا  ولا متفاضلا  بز بالخُ )لا( يجوز بيع الخُ 
 الشافعي 

 بز متماثلا لا متفاضلا  بز بالخُ يجوز بيع الخُ 
 أحمد / مالك )الأشهر(

 لم تنقله فهل تمكن المماثلة أو لا تمكن؟   بويات أو ليس تنقله، وإن  نس الر   بز تنقله من ج  الخُ نعة في هل الص   سبب الخلاف 

 الأدلة

الخُ   * بالص  لأن   خرج  الج  بز  عن  نس  نعة 
الر    فيه  )الص   الذي  عن با  أخرجته  ناعة 
 أصل جنسه(. 

الص    * التي  لأن   مقاديره  به  جُهلت  تغير ا  الخبز ونحوه  ت  نعة غير 
 ر فيه المماثلة.عتب فيها المماثلة، فيتعذ  تُ 
 نعة عن حال الكمال. بالمماثلة متعذ  ر، لخروجه بعد الص    العلم   لأن   •

الخُ الت    لأن   • بيع  في  تحر   ماثل  اعتبار  فيه  بيع  بز،  ي 
بز وقد اتحدا أصلا  فلا  قيق مثل الخُ قيق بمثله، إذ الد  الد  

 الوزن.ساوي في بد  عند البيع من الت  

 الراجح 
نعة تتلف من شخص لآخر، فتكون مؤث  رة في تغير المسمى،  ته عن مسماه في أن ه أصبح له اسم آخر، ومهارة الص  نعة غير  القول الأول )يجوز بيع الخبز بالخبز(، لأن  الص  

 ريعة اس والأخذ بروح الش  فق في الن  ولعل هذا مما يوافق الر   

 ثمرة الخلاف 

بز بدقيق عدد ا،  غيف خُ بيع ر  يجوز 
(  3( كيلو من الخب ب    ) 2ويجوز بيع )

 كيلوا منه

(  2غيف خبز بدقيق عدد ا، ولا يجوز بيع )لا يجوز بيع ر  
 ( كيلو منه 2كيلو من الخبز ب   )

(  2بز عدد ا، ويجوز بيع ) قيق خُ بز بد  غيف خُ يجوز بيع ر  
غيفين  يجوز بيع ر  بز، ولا  ( كيلو من الخُ 2كيلو من الخبز ب   ) 

 (كيلو خبز 3( كيلو خبز ب   ) 2بثلاثة، ولا يجوز بيع ) 

 مراجع المسألة 
  ،  (3/257)كشاف القناع و (، 2/26مغني المحتاج )و (،  3/٤36نهاية المحتاج )و ،  ( 3/53الشرح الكبير للدردير )و (،  8/296البناية شرح الهداية )و (، 2/2٤0بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  12/677٤بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  6/398الاستذكار )و 
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 بوي )الرَّطْب باليابس(س الر ِ نْ بيع الجِ  ( 14)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

بن، واللحم باللحم  بيب، واللبن بالجُ نب بالز  والع  مر، بوي باليابس إذا كان متفاضلا  أو نسيئة؛ كبيع الر ط ب بالت  لا خلاف بين العلماء أن ه لا يجوز بيع الجنس الر   
ص ا، واختلفوا هل يجوز ذلك مع وجود  ر  خل خ  ية، مع استثنائهم لجواز بيع )العر ي ة( وهو بيع الت مر بت مر الن  ل  نطة المقلية بغير المق  نطة المبلولة بالجافة أو الح  الجاف، والح  

 ز؟، والخلاف على قولين اجُ ن  ماثل في القدر والت   الت  

 الأقوال ونسبتها 
 ابس طب بالي  بوي الر  نس الر   )لا( يجوز بيع الج  

 الصاحبان / أحمد /الشافعي /مالك

 طب باليابسبوي الر  س الر   ن  يجوز بيع الج  
 الطحاوي  /أبو حنيفة

   وغيره، واختلافهم في تصحيح حديث سعد بن أبي وقاص  ظاهر معارضة حديث عبادة  سبب الخلاف 

 الأدلة

قال: )سعت رسول الله      بن أبي وقاص    حديث سعد*
    الت شراء  عن  بالر  يُسأل  فقال  مر  أينقص  طب،   :
ج  الر   إذا  ذلك(  ف  طب  عن  فنهى  نعم،  فقالوا  ؟، 

واحد    / ]قم/د/ت/ن/جه/هق/طأ/وغيرهم غير  وحسنه وصححه 
والأرنؤوط[ والألباني  بنفسه، كالترمذي  أصل  الحديث  هذا   ،

الر    أحاديث  لعموم  ومفسر  زائد  أمر  فالر  وهو  ب  ط  بويات، 
 ينقص بعد ذلك، فتكون العبة بالمال.

مر عير والت  عير بالش   والش   بالبُ : )الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبُ قال     حديث عبادة*
ا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم بالملح مثلا  مر والملح  بالت    بمثل سواء بسواء يد 

يد   بيد(  إذا كان  حال   ،]م[ا  بظاهره  يقتضي  وهذا  والمساواة،  المماثلة  الجواز  في  الحديث  اشترط 
 العقد لا حال المآل، فيُغل ب هذا الحديث ونحوه. 

:  فيه مجهول فلا يصح، وهو مخالف لحديث يحيى بن كثير      حديث سعد بن أبي وقاص   *
 . وهو صحيح[  /]د/طح/قط/كم/هق ة( يئ  س  مر ن  نهى عن بيع الرطب بالت   رسول الله  )أن  

 الراجح 

(  15الذي رواه كثير من أئمة الحديث الذين زاد عددهم على )   على صحة حديث سعد بن أبي وقاص    طب باليابس(، بناء  بوي الر  القول الأول: )لا يجوز بيع الر   
، وهو مفسر لعموم أحاديث النهي عن   حكم مستقل زائد عما في حديث يحيى   ، فحديث سعد  الفه حديث يحيى بن كثير  إمام ا وصححه غير واحد، ولا يخُ 

 إلى المعنى لا ظاهر اللفظ   بيع الربويات، وفيه نظر 

 ثمرة الخلاف 

ب  نز لا يجوز بيع الرطب بالتمر ولا الع  ناجُ ماثل والت  الت  مع 
ج ونحوها، وزاد  بيب ولا اللحم الجاف باللحم الطاز  بالز  

طب  طب بالر  طبين؛ كالر  الشافعي: لا يجوز بيع الشيئين الر  
 ين ج  جين بالع  والع  

 بيب واللحم الجاف باللحم الطازج ونحوهبالز  نب مر، والع  طب بالت  ز يجوز بيع الر  ناجُ ماثل والت  مع الت  

 مراجع المسألة 

الشرح  و ، (15/٤7٤) شرح معاني الآثار للطحاوي و (، ٤31كنز الدقائق )صو  (،5/58د بن الحسن )مالأصل لمحو ، (5/188) بدائع الصنائع و (، 2/2٤1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
،  (110ص)الإجماع لابن المنذرو ، (٤/13) المغنيو ،  (3/16٤) مطالب أولى النهىو ،  (2/117) الإقناعو ، (٤/157) نهاية المحتاج و ، (٤/381) تحفة المحتاجو (،  3/51الكبير للدردير )

 (  12/6786بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و 
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 نانير أو دراهم في أحد المثلين بويات بمثله مع زيادة عرْض أو دَ من الر ِ  نف  بيع صِ  ( 15)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

زيادة عر ض )متاع( أو دنانير أو  بوية بمثلها مع ا بيد، واختلفوا في حكم بيع الأصناف الر    بمثل يد   والملح( مثلا  عير والبُ مح والش  بوية )الق  اتفقوا على جواز بيع الأصناف الر   
مر ودرهم، وهذه المسألة تعُرف عند بعض العلماء  مر وتوب بثلاثة أكيال من الت  مر ودرهم، أو بيع كيلين من الت  ل من الت  ي  مر بك  ضين، كبيع كيلين من الت  و  دراهم في أحد الع  

 وة ودرهم، والخلاف فيها حاصله على قولين ج  وة ودرهم بمدي ع  ج  وة، أو بيع مد ي ع  ج  بمد ي  ع  وة ودرهم ج  رهم( وهو بيع مد ع  جوة ود  بمسألة )مُد ع  

 الأقوال ونسبتها 

 بويات بمثله مع زيادة عرض  أو دنانير)لا( يجوز بيع صنف من الر   
 الليث /أحمد )المشهور( /الشافعي /مالك

 أو دنانير بويات بمثله مع زيادة عر ض  يجوز بيع صنف من الر   
يكون المفرد أكثر من    بشرط أن    / أحمد )رواية   / الكوفيون   / أبو حنيفة 

 نسه( الذي معه غيره أو يكون مع كل واحد منهما من غير ج  

 بوي ينبغي أن  يكون مساويا  له في القيمة أو يكفي في ذلك رضا البائع؟هل ما يقُابل العر ض من الجنس الر    سبب الخلاف 

 الأدلة

يكن   * لم  إذا  لأن ه  يجز،  لم  بذلك  الجهل  ومع  القيمة،  في  بمساواته  البيع  في  الاعتبار  لأن  
يلين من رورة، فلو باع ك  فاضل ض  اني، وكان الت  بويين على الث  العرض مساويا  لفضل أحد الر   

يل وثوب، فيجب أن  يكون قيمة الثوب تساوي الكيل )وهذا لا يعُلم( فيقع التفاضل  تمر بك  
 ضرورة، فيقع الربا. 

.ا للذريعة؛ لأن  ذلك ذريعة إلى بيع الصنف الواحد الر   )عند مالك( المنع سد   *  بوي متفاضلا 
الأنصاري   • فضالة  الله    حديث  رسول  )أتي  بق    قال:  بخيب  خ  وهو  فيها  ز  ر  لادة 

لادة فنزع وحده، ثم  بالذهب الذي في الق   باع، فأمر رسول الله  وذهب، وهي من الغنائم تُ 
تفُصل(    هب الذ  قال:   تباع حتى  )لا  قال:  رواية  وفي  بوزن(،  وزنا   بيع    ]م[، بالذهب  فمُنع 

   الذهب مع غيره ليمكن التساوي.

تعالى   *        چ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  :  قوله 

)أنم  وقوله  ،  [29النساء:  ] تراض(:  عن  البيع  ]جه/وصححه    ا 
فما دام أن  البيعين رضيا بذلك فقد تحقق شرط التجارة   الألباني[،

 وهو الرضا بين المتبايعين وزال الإشكال.

 الراجح 
وضح هذا المعنى بجلاء، أما رضا المتبايعين فلا يكفي لذلك، فلو     بويات بمثله مع زيادة عر ض أو دنانير(، وحديث فضالة  القول الأول: )لا يجوز بيع صنف من الر   

 متفاضلا  لما صح مع رضاهما    -مثلا  -رضي المتابعان ببيع التمر  

 ثمرة الخلاف 

مر يلين من الت  يجوز بيع ك  مر ومعه درهم، ولا  يل من الت  مر بك  يلين من الت  )لا( يجوز بيع ك  
 رهم.مر والد   وثوب بثلاثة أكيال من الت  

مر ودرهم، ومثله بيع  عند أبي حنيفة: يجوز بيع كيلين من التمر بكيل من الت  
عند أحمد )رواية( يجوز  و   كيلين من التمر وثوب بثلاثة أكيال من التمر ودرهم. 

 الزيد الموجود في اللبن، وإلا لا يجوز بيع لبن بزبدة إذا كان اللبن أكثر من  

 مراجع المسألة 
  أسنى المطالب و (، 2/32)  للقرافي الفروق و (،  3/٤9حاشية الصاوي )و ، (8/3) البناية شرح الهدايةو (، 12/189المبسوط للسرخسي )و (، 2/2٤3بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  12/6805بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و ، (٤/28) المغنيو ،  (23/ 5) الإنصافو ، ( 2/٤70) رجبقواعد ابن  و ، (2/70) شرح منتهى الإراداتو ، (2/25)
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 الإقالة في البيع  ( 16)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

، ثم ندم البائع، فقبل منه المشتري ذلك، ورد  السلعة بنفس   باع سلعة إنسانا   من، كما لو أن  لم يختلف العلماء في جواز الإقالة بنفس الث   ا أو مؤجلا  بثمن معين  نقد 
لعته بمائة دينار إلى أجل، ثم ندم المشتري وسأل الإقالة على أن  يعُطي البائع مائة دينار إلى أجل أبعد من الأجل الذي وجبت فيه  الث من، واختلفوا فيمن باع س  

 المائة، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ل أبعد من الأجل الذي وجبت فيه القيمةج  ؤ  )لا( تجوز الإقالة بثمن مُ 

 أحمد / مالك /أبو حنيفة

 ل أبعد من الأجل الذي وجبت فيه القيمة ج  ؤ  تجوز الإقالة بثمن مُ 
 الشافعي 

 هم )لم يذكره ابن رشد( با أم الأصل الباءة من الت  يعة إلى الر   ر  داد للمبيع مؤجل ذ  هل الإقالة مع تأجيل وقت الس   هل الإقالة فسخ أم بيع مستأنف؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

ر    * ذريعة  إلى  بها  يتوصل  الإقالة  هذه  الذ  لأن   بيع  قصد  وهو  هب  بوية، 
هب إلى أجل، وإلى بيع ذهب وعر ض بذهب؛ لأن  المشتري محصله  بالذ  

 أجيل.من المؤج ل عليه مع الت  لعة مقابل الث  من والس   دفع الث  
لعة وأسلفه إلى الأجل الذي  لأن ه يدخله بيع وسلف، وكأن  المشتري باعه الس    *

 يجب عليه قبضها من نفسه لنفسه. 

 لأن  العقد )الإقالة( يعتب شراء  مستأنف ا.  *
 با لا يجوز، والأصل براءة الذمة.هم بذريعة الر   ل الناس على الت  لأن  حم   *

 لعة بثمنها ومؤجلها لصاحبها، ولسد الذرائع الربوية في مثل هذه المعاملات وز هذه الصورة(، وهذا بناء على أن  الإقالة فسخ فتعود الس   تج القول الأول: )لا   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
عقد الإقالة بثمن مؤج ل أبعد من الأجل الذي وجبت فيه عقد  

 باطل لا يجوز 

لو كان   كذاالإقالة بثمن مؤج ل باعتبارها شراء  مستأنف ا فيجوز فيها التأخير، و عقد تُ 
ل  ويتعج   ا  مؤج لةدينار  تسعين بمائة؛ مائة دينار مؤج لة، فاشترى منه آخرلرجل على 

 له عشرة دنانير 

 مراجع المسألة 
أسنى المطالب  و ،  (٤/398) مواهب الجليلو (، 3/21الشرح الصغير للدردير )و ،  (2/11) الاختيار لتعليل المختارو (،  6/90) لبحر الرائقاو (، 2/2٤5بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  6817/ 12بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) و ، (٤/٤75) الإنصاف و ، (2/62)  شرح منتهى الإراداتو ،  (5/382) البيان في مذهب الشافعي و (، 2/90)
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 راؤها نقداا بأقل من الثَّمن المؤجَّل(لعة بثمن مؤجَّل ثم شِ بيوع الآجال )بيع سِ  ( 17)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ب على حكم الإقالة في ذلك البيع، وفي هذه المسألة هي نفس الصورة السابقة، إلا  ذلك وما يترت  لعة بمؤج ل ثم ندم المشتري على م في المسألة السابقة بيع س  تقد  
راؤها بأقل من  من المدفوع مؤج لا  دون أن  تنقص السلعة، أما إذا نقصت فيجوز ش  لعة مرة أخرى بنقد أقل من الث  لعة مؤج لا  اشترى الس   أن  البائع بعد أن  باع الس   

 ثمنها عند النووي وجماعة من الكوفيين ومالك )رواية(، وقد اختلفوا في حكم هذه الصورة، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 لعة ممن اشتراها مؤج لا  بنقد أقل من ثمنها راء س  )لا( يجوز ش  

 جمهور أهل المدينة  /أحمد / مالك /أبو حنيفة

 راء بنقد أقل من ثمنها مؤج ل، الش   لعة ممن اشتراها بثمن  راء س  يجوز ش  
 أبو ثور  /داود / الشافعي

 همة )لم يذكره ابن رشد(  قد بثمن أقل مما بيع مؤج لا  ذريعة إلى الربا أم الأصل عدم الت  راء بالن  وهل الش    رضي الله عنها،الاختلاف في ثبوت أثر عائشة  سبب الخلاف 

 الأدلة

ا إلى العطاء بثمانمائة،    رضي الله عنها حديث عائشة    * قالت لها امرأة: )يا أم المؤمنين إني بعت من زيد عبد 
فاحتاج إلى ثمنه، فاشتريت منه قبل الأجل بستمائة، فقالت عائشة: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي  

ا أن ه قد أبطل جهاده مع رسول الله   إن  لم يتب، قالت: أرأيت إن  تركت وأخذت الستمائة دينار،    ريد 
قال ابن عبد الب: خب لا يثبته أهل العلم ولا يُحتج  به، وقال الزيلعي: إسناده    / ]عب/حم/قط/هق   قالت: نعم( 

 جيد[. 
أكثر  تهم أن  يكون القصد دفع دنانير في   )بالنقد( معتب بالبيع الأول )المؤج ل( فيُ ثاني* لأن  البيع ال

 لذلك هذه الصورة ليتوصلا بها إلى الحرام. فزو را    الربا المنهي عنه، أو أقل منها إلى أجل، وهذا هو  

الت    * عدم  الأصل  لا  لأن   الت هم  على  الناس  وحمل  همة، 
 يجوز، فالأصل براءة الذمة.

عائشة    * عنهاحديث  خالفها    رضي الله  وقد  يثبت،  لا 
فالقول من    في ذلك، وإذا اختلفت الصحابة      زيد

 عاضده القياس أولى. 
 ]هق[.أن ه أجاز مثل هذا العقد   لأثر ابن عمر  *

 الراجح 
في ذلك، وإن  كان في سنده مقال وله    رضي الله عنها   القول الأول: )لا تجوز هذه الصورة(، وهذا من باب الاحتياط وسد ذريعة الربا، ويتكأ إلى حديث عائشة 

 تأويلات عند الشافعية، والاحتياط في سد الذرائع الربوية أولى 

 ثمرة الخلاف 
، بنقد أقل، مثل قوله أسلفني ) راء الس   ش   ( دنانير إلى شهر وأردها إليك  10لعة ممن اشتراها مؤج لا 

 ( دينار ا20)

اشتراها بأقل  لعة بثمن مؤج ل ثم لا حرج على من باع س  
 أو بأكثر أو بمثل ثمنها نقد ا

 مراجع المسألة 
  كشاف القناع و ( 2/39) مغني المحتاجو (،  5/288) للماوردي الحاوي الكبيرو (،  3/76الشرح الكبير للدردير )و (،  6/90) البحر الرائقو (، 2/2٤6بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  12/6826بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و  ، (6/273) الاستذكار و   ، (3/185)
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 من اشتى طعاماا بثمن مقدَّم ليستلم الطعام في أجل معلوم  ( 18)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ز، فلو قام البائع  الر  ( أكياس من 10( أكياس رز، ودفع له ثمنها بعد شهر، فلما انقضى الشهر لم يكن عند البائع عدد )10لو اشترى رجل من آخر مثلا  ) 
بشراء الرز من نفس  بإرجاع المال للمشتري فلا إشكال، ولو قام البائع بشراء الرز من تاجر آخر ودفعه إلى المشتري فلا إشكال، لكن اختلفوا لو قام البائع 

لتسليم هذا فيه خلاف،  المشتري الأول ثم دفعه إليه مرة أخرى، فإن  اشتراه قبل أن  يحل الأجل فلا إشكال إلا عند الحنفية، ولكن إن  اشتراه عند حلول أجل ا
 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يجوز للبائع شراء الطعام المؤج ل من المشتري ليدفعه لنفس المشتري 

 أحمد / مالك /أبو حنيفة

 يجوز للبائع شراء الطعام المؤج ل من المشتري ليدفعه لنفس المشتري 
 الشافعي 

 كره ابن رشد(  هل شراء الطعام ممن اشتراه بأجل ودفعه إلى المشتري ذريعة إلى الربا ببيع الطعام قبل الاستيفاء أم الأصل الباءة من الت هم )لم يذ  سبب الخلاف 

 الأدلة

لأن  شراء الطعام المؤج ل من نفس المشتري ذريعة إلى بيع الطعام قبل أن     *
يستوفي؛ لأن ه رد  إليه الطعام الذي كان يترت ب في ذمته، فيكون قد باعه منه  

 ]متفق[. ستوفى  عن بيع الطعام قبل أن  يُ   يستوفي ه، وقد نهى  قبل أن  

الطعام من    * أن  يشتري  أو من  لأن ه لا فرق بين  له عليه،  الذي وجب  المشتري  غير 
 المشتري نفسه، لأن  كل عقد انفرد بحكم بنفسه. 

الت    * عدم  تحريم  على  العلماء  يجوز  لإجماع  لكن  الصرف،  في  الافتراق  قبل  قابض 
الن   جمع  القرض  قرض  ولفظ  وقصده،  البيع  لفظ  اختلاف  إلا  بينهما  فليس  قود، 

وظهر في   بألسنتهما  وذكراه  اشتراطا  ما  البيوع  من  ويحرم  يحل  فيما  فيراعا  وقصده 
 همة. فعلهما، فالأصل عدم الت  

 با، وحقيقته بيع طعام لم يستوفه، فحاصله أن ه رد عليه ذلك الطعام الذي أخذه منه وبقي الثمن المدفوع )ثمن الطعام( في ذمته ريعة إلى الر   القول الأول: )لا( تجوز، لأن ه ذ   الراجح 

 الخلاف ثمرة 

من دفع إلى آخر مبلغ ا من المال ليدفع إليه طعام ا بعد وقت محدد بأجل  
محدد، ثم عند انتهاء الأجل ذهب إلى نفس المشتري واشترى منه طعام ا  

 ليدفعه له فقد وقع في بيع ما لم يملك 

من دفع إلى آخر مبلغ ا من المال ليدفع إليه طعام ا بعد وقت محدد بأجل محدد  
انتهاء الأجل ذهب إلى نفس المشتري واشترى طعام ا ليدفعه إليه فعمله  ثم عند 

 جائز ولا حرج ما لم يفعله حيلة 

 مراجع المسألة 
  المغني و ، (5/290) للماودي الحاوي الكبير و (، 9/275المجموع )و (،  7/٤95المقدمات الممهدات )و (، 2/655) الحجة على أهل المدينةو (، 2/2٤8بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  12/6836بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و ، (13٤/٤)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t
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 جَّل حكم ضعْ وتعَ  ( 19)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

  ئك )أسامحك(ر  ب  مته لآخر )ألف( ريال مؤج لة إلى سنة، فيأتي صاحب المال للمدين قبل نهاية مدة الأجل ويقول له: اعطني )خمسمائة( ريال حالة وأُ رجل في ذ  
الأجل، هذا على  من الباقي. أو يقول الذي عليه الدين لصاحب المال: ضع عني بعض المال المؤج ل وأعجل لك سداد المبلغ، ويكون هذا قبل انتهاء مدة ذلك 

 وجه الشرط لا صلح ا ولا تبع ا فهل يجوز ذلك؟ اختلف فيه، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 وتعج ليجوز ضع  

 ابن عباس  /)حنفي(  زفر  /أحمد )رواية(

 )لا( يجوز ضع  وتعج ل 
الثوري/ جماعة   /(شهورالمأبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد )

   من فقهاء الأمصار/ ابن عمر 

 ه لحديث ابن عباس ب  معارضة قياس الش   سبب الخلاف 

 الأدلة

لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا: يا نبي الله،     : )أن النبي    حديث ابن عباس    *
 وهو ضعيف[.   / هق / ]طب لوا(  : ضعوا وتعج  إن ك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال  

عباس  سُ  • ابن  فنقول: عجل   ئل  أجل،  إلى  الرجل  على  الحق  له  يكون  الرجل  عن 
 وضع  عنك، فقال: لا بأس بذلك(.

قال: )أسلفت رجلا  مائة دينار إلى أجل، فقلت له: عجل    أن  المقداد بن الأسود   •
النبي   فسأل  عشر ا،  عنك  وأضع  دينار ا  تسعين  يا    لي  ربا  أكلت  له:  فقال  ذلك  عن 

 وضعفه البيهقي[.  / ]هقمقداد وأطعمته( 

الصورة   * مع  بالزيادة  شبيه  وتعج ل  )زد    لأن  ضع   تحريمها  على  المجمع 
الشبه  ر(، ووجه  منه في    ؛ وأخ   بدلا   الثمن  للزمان مقدار ا من  لأن ه جعل 

الموضعين جميع ا، وذلك أن  هناك لما زاد له في الزمان زاد له غرضه ثمن ا،  
 وهنا لما حط  عنه الزمان حط  عنه في مقابلته ثمن ا. 

عمر   • ابن  سُ )  :أثر  عئ  لما  إلى   نل  حق  آخر  على  له  رجل 
عج    له:  فقال  أمير  أجل،  نهانا  عمر:  ابن  فقال  لك،  وأضع  لي  ل 

 ]عب[.نبيع العين بالدين(  المؤمنين أن  

 الراجح 
سبق لذلك، وهذا فيه توسيع على الناس، بعكس  القول الأول: )يجوز(، وهذا ما رجحه الشيخ الوائلي وبه أفتت اللجنة الدائمة ومجمع الفقه، بشرط عدم وجود اتفاق مُ 

 ين، وهو عين الربا ين والزيادة على الد  جمع له الإعسار والد  ين، فيُ ة لمن عليه الد  ر  ض  ر( فهذا فيه م  )زد وتأخ  

 ثمرة الخلاف 
من عليه ألف ريال دين إلى أجل فدفع ماله لصاحب المال في وقت قبل الأجل  

 ذلك ولا إثم مقابل إسقاط )خمسمائة( ريال مثلا  فلا حرج في 

من عليه دين ألف ريال إلى أجل فدفع ماله لصاحب المال في  
وقت قبل الأجل مقابل إسقاط )خمسمائة( ريالٍ مثلا  فقد وقع  

 في ذريعة الربا وفعله محرم ويأثم لذلك

 مراجع المسألة 
كشاف القناع  و (، 2/216أسنى المطالب )و (، 3/٤10الشرح الصغير للدردير )و ، (11/6٤) للطحاويشرح مشكل الآثار و (، 9٤مختصر القدوري )صو (، 2/2٤9بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 12/68٤1بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٤/367المغني )و ، (3/392)
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 بيع غير الطعام قبل قبضه  ( 20)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
)من ابتاع    :عن عثمان البتي   أن ه أجاز ذلك، ودليل إجماع العلماء على منع ذلك، قوله   ي  ك  الطعام قبل قبضه، إلا ما حُ عون على منع بيع م  العلماء مُج  

 قولين يارات والألبسة ونحوها، والخلاف جملة على قارات والس  واختلفوا في حكم بيع )غير( الطعام قبل قبضه كبيع الع  ]متفق[، طعام ا فلا يبيعه حتى يقبضه( 

 الأقوال ونسبتها 
 ا لكل شيء)لا( يجوز بيع غير الطعام قبل قبضه مطلق  

    ابن عباس /جابر /الثوري  / الشافعي /الأشهر /(للربوي   )رواية كمال

يجوز بيع غير الطعام قبل قبضه )وعندهم تفصيل وقيود( فيما يجوز بيعه  
 قبل قبضه يأتي في المسألة الآتية 

 أكثر العلماء 

 ظاهر تعارض الآثار والحلاف في صحتها والعمل بدليل الخطاب )لم يذكره ابن رشد(   الخلاف سبب 

 الأدلة

ولا بيع    ،وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما لم يضمن  ف  ل  : )لا يحل س  عموم قوله    *
عندك(   ليس  واحد[  ]حم/د/ن/جه/هق/ت/ ما  غير  وحسنه  عام  وصححه  حديث  وهذا   ،

 رط في دخول المبيع في ضمان المشتري.شطعام وغيره، والقبض من بيع لكل م  
بيوع    ،قال: )قلت يا رسول الله     حديث حكيم بن حزام  * ا فما يحل لي  أني أشتري 

وصححه    ]حم/  ( ا فلا تبيعه حتى تقبضه منها وما يحرم؟ فقال: يا ابن أخي إذا اشتريت بيع  
 الأرنؤوط[. 

 قبض ينصرف منه للربا. بيع ما لم يُ  لأن   *

طعام  قوله    * ابتاع  )من  يقبضه(:  يبيعه حتى  فلا  فالقبض   ، ا 
خاص بالطعام وفي غيره يجوز بدليل الخطاب )على تفصيل فيما  

 وما لا يجوز(.  يجوز

 ا متباين ا فيما يجوز بيعه وما لا يجوز القول الثاني اختلافهم اختلاف  جيح، ومما يضعف  القول الأول: )لا يجوز بيع ما لم يقبض(، سواء كان طعام ا أو غيره، ودليل القول نص ظاهر في التر   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ور،  يارات، ولا الد  واكه، ولا الألبسة، ولا الس  روات ولا الف  ض  بويات، ولا الخ  باع الر   لا تُ 

 ل القبضقبولا غيرها 

 آخرينبض، وعند واكه قبل الق  ضروات والف  باع الخ  عند بعضهم تُ 
باتات الن   اعبتُ ، وعند الأكثر قبل القبضقار ور والع  باع الد  تُ 

 يارات وغيرها قبل القبض، ويأتي تفصيله في المسألة الآتية والس  

 مراجع المسألة 
الروايتين  و ، (٤/5) المغني و ، (172/ 5) نهاية المطلبو (،  2/950روض المستبين شرح التلقين لابن بزيزة )و (،  ٤/79) تبيين الحقائق للزيلعي و (، 2/250بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  12/6855بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 6/37٤الاستذكار ) و (، 1/316والوجهين )
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 ما يجوز من بيع )غير( الطعام قبل قبضه ( 21)المسألة 

تحرير محل  
 الخلاف 

بعض العلماء كمالك )رواية( والشافعي ومن معهم    المسألة السابقة أن   مر  في أجمعوا على منع بيع الطعام قبل قبضه، وخالف ذلك عثمان البتي   فأجازه، وقوله شاذ متروك، و 
ل منهم قيد فيما يجوز من  ه لا يجوز بيع شيء قبل قبضه، سواء كان طعام ا أو غيره من سائر المتاع، وذهب أكثر العلماء إلى جواز بيع غير الطعام قبل قبضه لكن لكيرون أن  

 ذلك، وحاصل تلك القيود يؤول إلى أربعة أقوال 

الأقوال  
 ونسبتها 

يجوز البيع قبل القبض إلا للطعام  
 الربوي فلا يجوز 
 مالك )الأشهر( 

يجوز البيع قبل القبض إلا في  
 المطعوم والمكيل والموزون فلا يجوز 

 أبو ثور  / أحمد

يجوز البيع قبل القبض في المبيع  
الذي لا ينُقل ولا يُحو ل، ولا  

 يجوز في غيره 
 أبو حنيفة 

يجوز البيع قبل القبض لكل شيء )غير( مكيل ولا   ـــــــ
 ( أسحاق  أبو عبيد/ )  /موزون 

 يجوز لغير المكيل والموزون والمعدود ــــــــ          
 ( ربيعة / عبد العزيز بن أبي سلمة / بن حبيب )ا

 القبض للعقار )لم يذكره ابن رشد(   اختلافهم في مفهوم حديث: )من اشترى طعام ا فلا يبيعه حتى يقبضه(، واختلافهم فيما يلُحق بالطعام وما لا يلُحق به، واختلافهم في صفة  سبب الخلاف 

 الأدلة

طعام ا    :قوله    * اشترى  )من 
يقبضه(   حتى  يبيعه    ]متفق[، فلا 

ودليل الخطاب في الحديث اقتصر  
على منع البيع قبل القبض للطعام  

 الربوي. 

المكيل  لأ • للمطعوم  القبض  ن  
والوزن   بالكيل  لأن   شرط،  والموزون 
المشتري،   إلى  البائع  ضمان  من  يخرج 
الكيل   بجريان  إلا  ذلك  يكون  ولا 
والوزن، وإلا لم يكن مضمونا  وقد نهى  

 . عن بيع ما لم يُضمن

لأن  قبض ما لم ينقل كالدور يكون    *
في   التخلية  فتكون  فقط،  بالتخلية 

 حكم القبض. 
أمر   • والدور  العقار  هلاك  لأن  

 نادر، فيجوز بيعه قبل قبضه. 

إلى    * البائع  ضمان  من  يخرج  لا  والموزون  المكيل  لأن  
المعدود(،   به  )ويلُحق  والوزن  بالكيل  إلا  المشتري  ضمان 

 وقد نُهى عن بيع ما لم يُضمن. 

 الراجح 
للدليل القول الأول، والخلاف هنا مبني على الخلاف في عل ة الربا  في المسألة السابقة ترجح أن ه لا يجوز بيع ما لم يقُبض مطلق ا، وعليه يكون هذه الأقوال مرجوحة، وإن  كان أقربها  

 وبالتالي هو فهو خلاف مبني على خلاف 

 ثمرة الخلاف 

لا بد من القبض في الطعام الربوي  
كالشعير، وما كان غير ربوي  

 كالفواكه والخضروات والثياب فيجوز 

لا بد من القبض قبل البيع للمطعوم  
والموزون كالب والشعير، ويجوز  والمكيل  

 في غيره كالثياب والدور ونحوها 

كل شيء لم يقبض لا يجوز بيعه إلا  
العقار والدور تباع بالتخلية وليس  
بالقبض )أما سائر الأمتعة فلا بد  

 لها من القبض 

ما يكال أو يوزن أو يعد )عند بعضهم( كالشعير والب والبطيخ  
فلا يباع قبل قبضه، أما سائر المتاع كالثياب والدور فيبُاع قبل  

 القبض 

 مراجع المسألة 
الاستذكار  و (،  1/316الروايتين والوجهين )و ، (٤/5) المغني و (، 2/950روضة المستبين شرح التلقين )و (،  ٤/79) تبيين الحقائق للزيلعي و (، 2/250بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  12/6855بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و ، (6/37٤)
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 ض ولية والشركة قبل القبْ التَّ  ( 22)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ثمنها(، والمكايسة )المكاسرة في السلعة(،  تنقسم عقود البيع التي تكون بمعاوضة إلى )ثلاثة( أقسام: )القسم الأول( قسم يدخله الغبن )بيع السلعة بأقل أو أكثر من 
حنيفة المهر والخلع والجعُل فقال:    كالإجارات والمهور والصلح، وهذا )لا( يجوز بيعه قبل قبضه )على التعليل في المسألة السابقة هل هو خاص بالطعام أم عام(، واستثنى أبو

ا من ذهب أو فضة لكونه بي  ن ا واضح ا، )القسم الثاني( قسم الأصل فيه الر  فق هو القرض، و  لا خلاف في جواز بيع القرض قبل  يجوز بيعه قبل قبضه إذا كان )عين ا( نقد 
عقد البيع من الفريقين برضاهما(   القبض، لعدم الضمان فيه، )القسم الثالث( قسم يقع على قصد المغابنة وعلى قصد الرفق، كالإقالة والتولية والشركة، أما الإقالة )إلغاء

والشركة( فيما  /ختلفوا في حكم )التولية فتجوز عند الأئمة الأربعة قبل القبض )إذا كانت بدون زيادة أو نقصان، لأن ه واقع على جهة الرفق، ولأن  الإقالة قبل القبض فسخ، وا
هي )التولية(، وهل يجوز للرجل أن   لم يقُبض، فهل يجوز للرجل أن  يشتري سلعة بثمن معلوم ثم يبيع تلك السلعة لآخر بالثمن الذي اشتراها به )رأس المال( قبل قبضها وهذا 

 يشتري سلعة ثم يشارك غيره فيها قبل أن  يقبض السلعة وهذا هو )الشركة(، خلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 تجوز التولية والشركة قبل القبض إذا لم تدخلها زيادة ونقصان 

 مالك

 )لا( تجوز التولية والشركة قبل القبض
 أحمد  /الشافعي /أبو حنيفة

 هل تشبه التولية والشركة قبل القبض على جوازها المجمع   سبب الخلاف 

 الأدلة

قال: من ابتاع طعام ا فلا يبيعه حتى يستوفيه، إلا    )أن  رسول الله    : مرسل سعيد بن المسيب   *
ما كان من شركة أو تولية أو إقالة( ]ذكره سحنون في المدونة الكبى، وهو عند ابن عبد الرزاق في  

 والأثر مرسل[.   ، قال: التولية والإقالة والشركة سواء، لا بأس به(   المصنف بلفظ: )أن  النبي  
 والشركة إنما يرُاد بها الر  فق لا المغابنة؛ كالإقالة، إذا لم تدخلها زيادة أو نقصان. لأن  التولية   *

لأن  التولية والإقالة في معنى البيع المنهي عنه قبل قبض؛ فالشركة بيع    *
السلعة،   من  قبل  جزء  البيع  عن  والنهي  مالها،  برأس  السلعة  بيع  والتولية 

وفي    ، ]متفق[ : )من ابتاع طعام ا فلا يبيعه حتى يقبضه(  القبض في قوله  
الصاعان؛    : )نهى  حديث جابر   فيه  الطعام حتى يجري  بيع  عن 

 وغيرها من الأحاديث.   ]جه/وحسنه الألباني[، صاع البائع وصاع المشتري(  

 الراجح 
البيع  ولحصول    بدون استثناء الشركة والتولية وهو عند البخاري ومسلم،   يستوفى وز( لعدم ثبوت مرسل ابن المسيب، ولورود الحديث في النهي عن بيع الطعام حتى  تج القول الثاني )لا  

 في الشركة والتولية بخلاف الإقالة 

 ثمرة الخلاف 
يقبضها باعها بنفس سعرها لآخر أو أشرك آخر في شرائها،   من اشترى سلعة وقبل أن  

 فعقده صحيح ويترتب عليه أثره

باعها بنفس سعرها لشخص آخر  من اشترى سلعة وقبل أن  يقبضها  
 أو أشرك معه آخر في شرائها، فعقده باطل ولا يتم ذلك 

 مراجع المسألة 

  الشرح الكبير للدرديرو (، 127/ 3المدونة الكبى )و ، (110ص) مختصر القدوريو (، 5/273حاشية ابن عابدين )و (، 5/298) رد المختار و (، 2/252بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
كشاف القناع  و ( 2/69الكافي لابن قدامة )و (، 6/263الفروع )و (، 2/100شرح منتهى الإرادات )و (، 77/ 3الأم )و (،  3/190مغني المحتاج )و (، 5/281تحفة المحتاج )و ،  (3/3٤8)

 ( 12/686٤بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 3/229)
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 ا قبل قبضه زافا بيع الطعام جُ  ( 23)المسألة 

 محل الخلاف تحرير  
تباع السلعة من   أن   :زافا( قبل قبضه، وبيع الجُ زاف  أجمعوا على منع بيع الطعام المكيل أو الموزون قبل قبضه، وخالف فيه عثمان البتي، واختلفوا في بيع الطعام )جُ 

 يبيعه قبل قبضه؟، خلاف على قولين  فهل له أن  ا  ، فمن اشترى طعام جزاف  من حيث الوزن والكم، فيبيع الشيء جملة من غير معرفته تفصيلا   بها غير معرفة دقيقه 

 الأقوال ونسبتها 
 ا يجوز بيعه قبل قبضه الطعام الذي اشتراه جزاف  

 والأوزعي  /أحمد )رواية(  /مالك

 ا )لا( يجوز بيعه قبل قبضه الطعام الذي اشتراه جزاف  
 أحمد )المشهور(  /الشافعي /أبو حنيفة

 الحديث مخصص )لم يذكره ابن رشد( قبل قبضه أم أن   ما قبل قبضه داخل في عموم النهي عن بيع الطعاالطعام جزاف  هل بيع  سبب الخلاف 

 الأدلة

عند  الجُ   لأن    * فهو  توفية،  حق  فيه  ليس  زاف 
المشتري   وهذا   ،العقد  بنفسالمالكية من ضمان 

حديث عموم  تصيص  ابتاع   :من  )من 
 تصيصه بالقياس المظنون العلة. ،ا..( طعام  

 وهذا عام للمكيل والموزون والجزاف.  ،]متفق[ا فلا يبيعه حتى يستوفيه( : )من ابتاع طعام  عموم قوله  *
  فيبعث إلينا رسول الله    -اجزاف  -نبتاع الطعام    قال: )كنا في زمان رسول الله      حديث ابن عمر  *

وهو عند  ،  وحسنه الألباني  ]د/م/   نبيعه(  من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه، إلى مكان سواء قبل أن  
 . ا([)جزاف   : مسلم بدون لفظ 

 .زافا أو غير جُ زاف  سواء كان جُ  ،ذريعة الوقوع في الربا موجودة في بيع الطعام لأن   *

 الراجح 
  ضربون على عهد رسول الله  م كانوا يُ صريح في النهي وهو صحيح وصريح في النهي، وله روايات صحيحة، منها: )إنه    وحديث ابن عمر   ، القول الثاني )لا يجوز( 
 ]م[ نبيعه حتى ننقله من مكانه(    أن    ا، فنهانا رسول الله  ورواية: )كنا نشتري الطعام من الركبان جزاف    ]خ/م[، إلى رحالهم(    ا، أن يبيعوه حتى يؤوه إذا اشترى الطعام جزاف  

 ثمرة الخلاف 
من اشترى بر ا أو شعير ا جزاف ا بدون كيل ولا  

 وزن، فلا مانع أن  يبيعه قبل قبضه 
  ثم يبيعه وإلا لم يصح البيع يقبضه أولا   فيجب أن    ،ا بدون كيل أو وزنا جزاف  ا أو شعير  من اشترى بر  

 مراجع المسألة 
كشاف القناع  و (، ٤/8٤نهاية المحتاج )و (  ٤08عيون المسائل )صو ، (3/28) شرح الكبير للدردير و (،  8/2٤7) البناية شرح الهدايةو  (،2/25٤) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 (  12/6873بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 6/372الاستذكار )و (، 2/6٤1الموطأ )و (، 269/ 1النهاية لابن الأثير )و (، 3/2٤1)
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 لين بمؤجَّ بيع الدَّ  ( 24)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

مة،  رافة في الذ   ى مسألة الص   وتسم   ،لأجنبي، أو لصاحب الدين سواء كان البيع، ل بأقل منه حالا  ين، كبيع دين مؤج  ين بالد  الد  بيع أجمع المسلمون على منع 
ا قد بدى صلاحه، أو يأخذ بدل الدين  ه في دين له عليه ثمر  ريمغيأخذ الرجل من  ل، كأن  ن بمؤج  يكون بيع الدي   ين أن  ين بالد  واختلفوا هل من صور بيع الد  

 لاف على قولين والخ،  يطأها أن  دون  ،دار أو توضع عنده جارية زمن الاستباء سكنى

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز  (لا )ل كسكنى الدار ونحوه بمؤج  ين بيع الد  

 ابن القاسم )مالكي( 

 ل كسكنى الدار ونحوه يجوز ين بمؤج  بيع الد  
 ا( أكثر المالكية )قياس   /أشهب )مالكي( / أحمد /الشافعي أبو حنيفة/

 ين )لم يذكره ابن رشد( ين بالد  ببيع الد   ،كنى الداركالكراء وسُ   ،لةين بمنفعة مؤج  ه بيع الد  ب  ش  هل يُ  سبب الخلاف 

 الأدلة
الد    لأن    * الد  ين بمؤج  بيع  بيع  )الذهب    :ين المنهي عنهين بالد  ل من باب 

 . ]م[ بمثل( ا بيد، مثلا  بالذهب والفضة بالفضة يد  
ما لم يشرع في أخذ في  ين  ين بالد  ين، إنما بيع الد  ين بالد  ليس هذا من بيع الد    *

 ثمن.ن بمُ م  ث  دل مُ بين بمقابل منفعة وليس باع الد  هنا شيء منه، فهو 
 م ففرق بين الصورتين، ولم يأت دليل محر     ، ل منفعة وليس إسقاط مال المؤج    ولأن    ، ل بناء على الأصل في البيوع الح    ، القول الثاني: )يجوز(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
دل بكنى دار مدة معينة على آخر فتراضيا على سُ من كان له دين 

 فهذا من ذرائع الربا ،ينتسديد الد  

 هفهذ ،ينكنى دار ونحوه مقابل الد  ا على سُ من كان له دين على آخر فتراضي  
 إجارة صحيحة لا حرج فيها 

 مراجع المسألة 
شرح  و ، (3/33)الأم و (، ٤/310مواهب الجليل ) و (، 6/137النوادر والزيادات )و ،  (8/3٤0) البناية شرح الهدايةو (،  5/265الدر المختار )و (، 2/255بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 12/6880بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 2/72منتهى الإرادات )
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 اء )الحصاد( طَ داد يكون عند العَ بيع اللحم وسائر المتاع بثمن معلوم والسَّ  ( 25)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
الكلام عن بيع اللحم والفاكهة والقمح ونحوها على  سبق الكلام في غير مسألة ثمن بيع اللحم باللحم، وبيع اللحم الطازج بالمجفف، وبيع اللحم بالحيوان، وهنا 

 على قولين ، والخلافأن  يأخذ المشتري كل يوم وزنا معلوم ا بثمن معلوم، ويكون السداد مؤج لا  إلى وقت العطاء )الحصاد(، وقد اختلفوا فيه

 الأقوال ونسبتها 

 يجوز بيع اللحم وسائر المتاع بأخذ وزن معلوم كل يوم والسداد إلى العطاء
 قاسم )حفه بما يخشى عليه الفساد كالفاكهة( الابن  /أحمد /مالك

)لا( يجوز بيع اللحم وسائر المتاع بأخذ وزن معلوم كل يوم  
 )الحصاد( والسداد يكون إلى العطاء

 الشافعي  /أبو حنيفة

 العطاء من باب الغبن )أشار إليه ابن رشد( هل بيع اللحم والفاكهة والقمح ونحوها بمثمن معلوم والسداد إلى   سبب الخلاف 

 الأدلة
 هذا مما تعارف على فعله الناس. *
 لأن  الحاجة تدعو إليه.  •

لأن  فيه غبن وإن  توافق الناس على فعله وكان على علم من   •
 المتابعين.

 الراجح 
وذلك لأن  الحاجة ماسة للناس لمثل هذه البيوع، ولأن  الأصل الحل في البيع، ولأن ه لا جهالة  القول الأول: )يجوز(، وهذا ما يسمى بالس لم في بيع اللحم والخبز ونحوه،  

 فيه فأشبه بيع المؤج ل 

 ثمرة الخلاف 
من أسهم في شيء كلحم وخبز وعسل بأخذ كل يوم جزء ا معلوم ا مطلق ا سواء   

 كان بين كل ثمن قسط فلا حرج عليه

ونحوه على أن  يأخذ كل يوم جزء ا من أسهم في شيء كاللحم  
 معلوم ا مع التأجيل الثمن فعقده باطل ولو بين الثمن لكل قسط 

 مراجع المسألة 
بغية  ، و (19/178الاستذكار )و (، 2/93شرح منتهى الإرادات )و (، 3/99الأم )و ، (3/31٤) المدونةو ،  (8/3٤0) البناية شرح الهدايةو (، 2/255بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  12/6882المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 الباب الثالث: البيوع النهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر 
 )السائل الختلف فيها(

 عنوان المسألة  التسلسلي الرقم   عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 .بيع الأعيان إلى أجل 36 . بقية أو القطع(بيع الثمار)قبل( الز هو مطلق ا )بدون شرط الت   26
الت   27 بشرط  الزهو  )بعد(  الثمر  مطلق  شراء  أو  بدون شرط  بقية  ا 

 .التبقية وأقطع ال
 . بطيب بعضها –  ثمر بطونا  مما يُ  –بيع الثمر  37

 .بيع اللفت والجزر والكرنب وما شابها مما هو غائب في الأرض قبل قلعه 38 .ب      )بدو( الصلاح في الث مرالمراد  28

فيه   29 الذي  )البستان(  الحائط  الذي في  الث مر  الصلاح في  بدو 
 . أجناس مختلفة من الث مر

 . شرهلا في ق  اق  ز، والب  و  ز، والل  و  حكم بيع الج   39

 . ة  مك في البك  بيع الس   40 .الس نبل مع الحب الذي فيهبيع  30
 . بقبيع الآ 41 . على من يكون حصاد ودر س )د ياس( الحب إذا بيع بسنبله 31
 . عدودةا م  بيع لبن الغنم أيام   42 .بيع مثمونين بثمنين في بيعة واحدة 32
 .والصواغينبيع تراب المعدن  43 . بيع مثمون واحد بثمنين 33
 . ا وما لا يجوز زاف  ما يجوز بيعه جُ  44 . بيع مثمونين بثمن واحد 34
 .ة المجهولة على الكيلب  بيع الص   45 . ؤية(ر الر  بيع الغائب )متعذ    35
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 القطع(ا )بدون شرط التبقية أو هو مطلقا بيع الثمار)قبل( الزَّ  ( 26)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ه لا يجوز إلا  على رؤوس أشجارها )وعندهم تفصيل(، إلا ما روي عن أبي سلمة عن عبدالرحمن وعن عكرمة أن   قتأكثر العلماء على جواز بيع الثمار التي خل
ابن أبي ليلى من منع ذلك وهي رواية ضعيفة عنهم، ولا خلاف  و رام، ولا خلاف في جواز بيع الثمار )قبل( الزهو بشرط القطع، إلا ما روي عن الثوري بعد الص   

ا على المذهب، واختلفوا في حكم بيع الثمار )قبل( الزهو  في عدم جواز بيع الثمار )قبل( الزهو بشرط التبقية، إلا ما ذكره اللخمي )مالكي( من جوازه تريج  
 بدون شرط التبقية أو القطع )بيع مطلق(، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يجوز بيع الثمار قبل الزهو بدون شرط القطع أو التبقية

 الثوري  /الليث /إسحاق  أحمد/  /الشافعي /مالك

 يجوز بيع الثمار قبل الزهو بدون شرط القطع أو التبقية، ويلزم المشتري فيه بالقطع  
 أبو حنيفة 

 مل على القطع وهو الجائز؟ )أشار إليه ابن رشد( مل على التبقية الممنوعة أو يحُ هل النهي الوارد عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها هل يحُ  سبب الخلاف 

 الأدلة

بدو ينهى عن بيع الثمار حتى    رسول الله    أن  ):    عن ابن عمر  *
والمشتري(   البائع  نهى  )نه  ،]خ/م[صلاحها،  بلفظ:  بيع    ىوهو  عن 

ت ُ  حتى  تحُ ز  الثمار  حتى  )تحمار  هى،  ورواية:  تبيعوا  مر(،  )لا  ورواية:   ،)
شرط بهذا النهي عام يتناول البيع المطلق و   ،الثمرة حتى يبدو صلاحها( 

 التبقية.
يزهى، وقد علل    قبل أن    غالب الخوف ما يصيب الثمار من الجائحة    *
  منع الله    ن  إالنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها بقوله: )أرأيت

 . وأصله في الصحيحين[  ]ن/م يأخذ أخذكم مال أخيه( بالثمرة، ف

فثمرتها للبائع ت  ر  ب    قد أُ من باع نخلا  )قال:    رسول الله    أن      حديث ابن عمر  *
 ا.المبتاع جاز بيعه مفرد   ه يشترط كما جاز أن    ،]خ/م[يشترطها المبتاع(  إلا أن  

بيع    * عن  )نهى  يبدو صلاحها..(الثمار  حديث:  على    ،حتى   لأن    الندب؛محمول 
الثمار قبل أن    الناس في عهد رسول الله   يتبايعون  فإذا    كانوا    جد  يبدو صلاحها، 

ه  ي  ر تقاضيهم قال المبتاع )المشتري(: أصاب الثمر الزمان، أصابه ما أخ    حضر الناس و 
قال كالمشورة    كثرت خصومتهم عند النبي    فلما  عاهات يذكرونها،و قشام وأمراض  

مل حفي ا بصيغة الجزم[،تعليق  / ]خ  (لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها: )-شير عليهميُ –
 واز مع القطع.الجالحديث على 

 الراجح 
الذي يظهر    الجملة البائع قد يقصد القطع والمشتري يقصد التبقية فيحصل الخلاف بينهما، وفي    القول الأول: )لا يجوز(، لظاهر دلالة الحديث، ولما فيه من الغرر إذ إن  

 البيع قبل الزهو بشرط التبقية لا يجوز   على أن    ؛ لاتفاقهم الخلاف في المسألة صوري   أن  

 الخلاف ثمرة 
ا قبل الزهو بدون ذكر شرط التبقية أو القطع فعقده  من باع ثمر  

 باطل ولا ينعقد البيع

البيع ينعقد وعلى  ا قبل الزهو بدون ذكر شرط التبقية والقطع فإن  من باع ثمر  
 تأخر في القطع حتى تلف الثمر فهو من ضمانه  المشتري قطع الثمر وأخذه وإن  

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح بداية  و (، 5/65الإنصاف )و ( ٤/٤63تحفة المحتاج )و ، (3/176) الشرح الكبير للدردير و (، 5/173بدائع الصنائع )و (، 2/262بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  12/6925المجتهد )
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 بقية التَّ  وأقطع الا بدون شرط بقية أو مطلقا شراء الثمر )بعد( الزهو بشرط التَّ  ( 27)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
المذهب المالكي، واختلفوا في حكم شراء الثمر )بعد( لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار )قبل( الزهو بشرط التبقية إلا ما ذكره اللخمي من جوازه تريج ا على 

 الزهو، سواء شرط التبقية أو القطع، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز شراء الثمر بعد الزهو بشرط التبقية، ويجوز مطلق ا ويُحمل على التبقية

 الجمهور

مطلق ا بدون شرط  )لا( يجوز شراء الثمر بعد الزهو بشرط التبقية، اشتراه 
 حمل على القطع فيُ 

 أبو حنيفة

 هل من اعتبار محافظة الثمار من الجوائح من باب المصلحة للمشتري أو اكتساب الأعيان )أشار إليه ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

نهى عن بيع الثمار حتى تزُهى، حتى تُحمر،    : )أن  رسول الله  حديث أنس  *
، فالجوائح إنما  ]خ[ : أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه(  وقال  

تطرأ في الأكثر على الثمار )قبل( بدو الصلاح، وأما )بعد( الصلاح فلا نظهر إلا  
هذا  قليلا   وكان  تتوقع،  جائحة  هناك  يكن  لم  التبقية  بشرط  المبيع  في  لم يجب  ولو   ،

من بيع الأعيان )النقدين( إلى أجل، لكون الثمر  مستثنى    ، فبيع الثمار الشرط باطلا  
 ييبس كله دفعة.  ليس يمكن أن  

لأن  نفس بيع الشيء يقتضي تسليمه، وإلا لحقه الغرر، ولذلك لم يجز    *
 أن  تباع الأعيان )النقدين( إلى أجل.

لا   • وجه  على  البائع  يملك  الانتفاع  شرط  فيه  التبقية  بشرط  البيع  لأن  
 يقتضيه العقد، فلم يجز. 

 الراجح 
ي  مفهوم الحديث حيث ما نهُ   و حجة الجمهور أقوى، وه   خلاف الحنفية في هذا الموضع أضعف، ولأن    إلى أن    -رحمه الله –القول الأول: )يجوز(، وقد أشار ابن رشد  

 القطع بعد الشراء فيه إفساد للثمر وضرر للمشتري   التجربة، ولأن  لزهو، وهذا مبني على  ا   بعد ا  ؤمن منه غالب  عنه يُ 

 ثمرة الخلاف 
ا بعد الزهو بشرط التبقية فعقده صحيح ولازم، وإن اشترى بدون من اشترى تمر  

 شرط صح العقد ويلزم البائع إبقاء الثمر إلى النضج

 ،ينعقد البيعا بعد الزهو بشرط التبقية فالعقد باطل ولا من اشترى تمر  
ا اشتراه بدون شرط فالعقد لازم ويؤمر المشتري بقطع الثمر فور   وإن  

 ر فتلف الثمر فمن ضمانهتأخ   وإن  

 مراجع المسألة 
الاستذكار  و (، 2/65) لابن قدامة الكافيو (، ٤/298تحفة المحتاج )و ، (3/٤63) الشرح الكبير للدردير و ، (5/17٤) بدائع الصنائع و (، 2/298بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  12/6935بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 6/298)
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 مرالمراد بــــــ)بدو( الصلاح في الثَّ  ( 28)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
( عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وحتى  ه )لا( يجوز بيع الثمار قبل الزهو بشرط التبقية إلا عند اللخمي، ودليل عدم الجواز )نهيه لا خلاف بين الفقهاء أن  

 ، واختلف الفقهاء في المراد ب )بدو( الصلاح في الثمر وزهوه، والخلاف على ثلاثة أقوال]خ/م[زهى( تُ 

 الأقوال ونسبتها 

 يبصفة الط  الثمر تظهر في  بدو الصلاح أن  
 مالك )الأشهر(  /الجمهور

 ريابدو الصلاح يكون إذا طلع نجم الث  
  ابن عمر / زيد بن ثابت / مالك )رواية(

بدو الصلاح يكون بالإزهاء  
 )كلاهما(  ريا  وطلوع نجم الث  

 مالك )رواية( 

 يذكره ابن رشد( ظاهر تعارض الأحاديث وكيفية الجمع بينها )لم  سبب الخلاف 

 الأدلة

نهى عن بيع الثمار حتى تزُهي،    : )أن  رسول الله   حديث أنس *  
ورواية:    م[   ]خ/ ورواية )يحمر(    ]خ[، فقيل له: وما تزُهي؟ قال حتى تُحم ر(  

 (. يصفار    و أ   يحمار  
: )أن ه نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع  روي عن النبي    *

 . وصححه الألباني[   ، وحسنه الترمذي   خم/   ه/   ن/   ]د/ الحب حتى يشتد (  

نهى عن بيع    رسول الله    : )أن   حديث ابن عمر  *
العاهة من  تنجو  حتى  عمر  . الثمار  ابن  يكون    قال 

 .وصححه الأرنؤوط[ /]حمريا( طلوع الث  ذلك وقت 
ا، رفعت  قال: )إذا طلع النجم صباح    حديث أبي هريرة    *

 . وحسنه الأرنؤوط[   ]حم/ أهل البلد(    عن العاهات  

 الجمع بين أحاديث القولين. •

 الراجح 

  كالتين   ين باللون ومنها بالنضج والل   ما تطيب   ، وهو ما دل عليه الحديث، وتتلف الثمار باختلاف أنواعها، فمنها ( بدو الصلاح يكون بطيب الثمر ) القول الأول:  
  حديث أنس   وقد دل    . لانشقاق كالقطن والجوز با ومنها بالكب كالخيار والباذنجان، ومنها    ،  والشعير، ومنها بالطول كالقضب والبقول ب لقوة والاشتداد كال با   ا والبطيخ، ومنه 
   ظهر بالشتاء وأخرى بالصيف ت فبعض الثمار    ، هذه الصفات ويقاس عليها بقيتها على حسب الثمر، أما تحديده بوقت معين فهذا بعيد   ض على بع 

 ثمرة الخلاف 
سر أو يحمر، ويسود في العنب  فيه البُ   لا يباع الثمر حتى يصفر  
 ا للأكل، وكذلك الفواكه ويكون صالح  

( يوم من شهر أيار )بداية أيام الصيف( يجوز  12بعد )
البيع عند الثريا ولو لم  ها، ويجوز لبيع الثمار، ولا يجوز قب

 يكن في الثمار إزهاء 

إذا طاب الثمر قبل طلوع الثريا  
أو طلع الثريا ولم يطب الثمر  
فلا يباع حتى يجمع الأمرين 

 ويأمن العاهة 

 مراجع المسألة 
(،  5/195الحاوي الكبير للماوردي )و ، (3/177الشرح الكبير للدردير )و (، 366جامع الأمهات لابن الحاجب )صو ، ( 3/566)المدونة و (، 2/265بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  12/6938بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 12/6عمدة القارئ للعيني )و (،  ٤06عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب )صو 
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 الذي في الحائط )البستان( الذي فيه أجناس مختلفة من الثَّمربدو الصلاح في الثَّمر  ( 29)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ا عن المعتب في بدو الصلاح في  في المسألة السابقة كان الكلام عن المراد ب   )بدو( الصلاح باعتبار أن  الثمر من نوع واحد، كبستان عنب مثلا  أو رمان، والكلام هن 
وهل ننظر لكل بستان لوحده أو يكفي أن  يزهو ثمر بستان  البستان الذي فيه ثمار متعددة، كبستان فيه عنب وتفاح ورمان ونخيل، فما هو المعتب في بدو الصلاح فيها،  

 واحد في البلد؟، خلاف حاصله على قولين 

 الأقوال ونسبتها 

لو أزهى بستان في البلد كان علامة على إزهاء بقية البساتين،  
 بعض ثمر.   ي والمعتب في الثمر كل صنف بنفسه الثمر ولو أزه 

 الليث /مالك )اشترط ألا يتوقف الإزهاء(

 كل بستان معتب بنفسه في الطيب، وإزهاء بستان له حكم ذلك البستان، والمعتب في )بدو( الصلاح:
 يكفي صلاح بعض الثمر لأي نوع )الشافعي(  -

 يكفي إزهاء شجرة واحدة )أحمد رواية(  -

 لا بد من ظهور الصلاح في كل شجرة لوحدها )أحمد رواية(  -

 الصلاح في البستان متعدد الثمر، الوقت أم الطيب في الثمر )لم يذكره ابن رشد(هل المعتب في بدو  سبب الخلاف 

 الأدلة

  -غالب ا -لأن  الوقت الذي تنجو فيه الثمر التمرة من العاهات   *
إذا بدا الطيب في التمرة ابتداء  متناسق ا غير منقطع، فإذا ظهر  
في بستان كانت بقية البساتين مثله، لأن  الوقت الذي تؤُمن فيه  

 العاهات وقت واحد للنوع الواحد في الأماكن المتجاورة. 

لأن  المعتب في بيع الثمار الطيب )بدو الصلاح(، فينظر لكل بستان لوحده، فلا يباع ثمر البستان    *
بناء على بدو  البساتين  بقية  بعنا ثمار  فلو  الواحد،  للبستان  الثمر(، وهذا  )ولو في بعض  يُخلق  حتى 

 الصلاح في بستان واحد، كان البيع بيع ما لم يُخلق وهو منهي عنه. 
 لأن ه ما دام جاز بيع الذي )بدا( صلاحه منفرد ا، جاز بيعه مع غيره من نفس البستان )الشافعي(  •
 لأن  بيع ما لم )يبدو( صلاحه من ثمر البستان، أشبه ببيع البستان المجاوز.  •

 الراجح 

  ي قول الشافعي فقال: )هذا لم يقل به أحد(، والذي يظهر أن  الراجح القول الأول، فإذا أزه   -  رحمه الله   -ف ابن رشد  لأبي حنيفة، وقد ضع  لم أقف على قول في المسألة  
جميع    بقية البساتين، ولعل هذا معلوم بالعرف، أو بواقع الحال، إذ إن ه علم من الواقع أن ه إذا أصابت العاهات منطقة ما فغالب ا ما تصاب بستان في البلد كان علامة على إزهاء  

 البساتين، وإذا بدأ بستان بالنضج وقع ذلك لجميع بساتين المنطقة. 

 ثمرة الخلاف 

الموز فقط، جاز بيعه   يمزرعة فيها برتقال وموز، فإذا أزه 
 بدون البتقال، وجاز بيع الموز في جميع البساتين المتجاورة

بعض الموز فقط، جاز بيع جميع الموز والبتقال في تلك المزرعة   يمزرعة فيها برتقال وموز، فإذا أزه 
فقط عند )الشافعي(، وعند )أحمد )رواية(( يباع الموز كله دون البتقال، وفي )رواية(: لا يباع إلا  

 شجرة الموز التي طابت دون غيرها

 مراجع المسألة 
الإقناع  و (، 3/٤1الأم )و (، ٤06عيون المسائل )صو (،  3/177حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )و ، (3/177) الشرح الكبير للدرديرو (، 2/266بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  12/69٤5بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 2/٤٤) لابن قدامة  ( الكافي 2/132)
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 بيع السُّنبل مع الحب الذي فيه  ( 30)المسألة 
 والخلاف على قولين  ،ه بيع ما لم يعُلم صفته ولا كثرته، واختلفوا في بيع السنبل مع الحبنبلها دون السنبل، لأن  نطة في سُ ه )لا( يجوز بيع الح  قوا على أن  فات تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز بيع السنبل مع الحب 

 جمهور العلماء

 )لا( يجوز بيع السنبل مع الحب وإن اشتد  
 الشافعي )جديد(

 في هذه المسألة مقبولة؟  ابن عمر هل الزيادة على ما رواه  سبب الخلاف 

 الأدلة

، وعن  يزهحتى تُ  النخلنهى عن بيع  رسول الله  : )أن  حديث ابن عمر*
، ورواية: )نهى عن  ]م[ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري(    السنبل حتى تبيض  

 ، فإذا اشتد الحب زال المانع.هق[ جه/  ت/  د/   ]حم/( بيع الحب حتى يشتد  
 الحب مستور الحال من أصل خلقته، فجاز بيعه كالرمان والبيض ونحوه.  لأن   •

 بيع السنبل مع حبه من باب بيع الغرر )الجهالة في صفته(.  لأن   *
 س.ر  بعد الد   بت ب نها ا على بيع الحب مخلوط  قياس   *
عن بيع النخل حتى تزهو والحب حتى    قال: )نهى رسوب الله    حديث أنس   •

 . قال الألباني: رجاله ثقات[   ، وفيه شيخ لم يُسم    / ]حم يفُرك، وعن الثمار حتى تطعم(  

 الراجح 

رجع عن قوله، وذلك أن ه لا يصح   يعني حديث ابن عمر -: )روى عن الشافعي أنه لما وصلته هذه الزيادة  -رحمه الله–القول الأول: )يجوز(، قال ابن رشد 
كالشعير والذرة، فتكون المسألة شبه  ؛ضاف لذلك أن  الشافعي في القديم يرى جواز بيع الحب في سنبله إذا كان يرُى في السنبل عنده قياس مع وجود حديث(، يُ 

 متفق عليها، والحديث صريح فيها

 ثمرة الخلاف 
رى رى حبه أو لا يُ لا حرج في بيع السنبل مع الحب، سواء كان مما يُ 

 الحب  يشتد   بشرط أن  
 رى حبه كالحنطة بيع باطل لا ينعقد بيع الحب في سنبله مما لا يُ 

 مراجع المسألة 
للحجاوي  الإقناع و (،  3/51الأم )و (، 2/298مغني المحتاج )و (، ٤/280مواهب الجليل )و ، (225ص) اللباب و ،  (5/329) البحر الرائقو (، 2/267بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 12/69٤9بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 3/7ني )غالمو  ،(2/70)
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 ياس( الحب إذا بيع بسنبله س )دِ على من يكون حصاد ودرْ  ( 31)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

، كذلك ذهب الجميع إلى الحب حتى يفُركالفرك باليد( لا يجوز إلا على شرط القطع، للنهى عن بيع  حد   بيع السنبل إذا فرك )أي بلغ ذهب الجمهور ومالك أن  
ا لمالك، وفي المسألة السابقة تقرر جواز بيع الحب في سنبله  فلا يجوز عند الجمهور خلاف  ا، وأما إذا كان مكيلا  زاف  بعد الدرس إذا كان جُ  ه ن  ب  ت  بعدم جواز الحب في 

 لاف على قولينوالخعند أكثر العلماء، والخلاف هنا على من يكون حصاده، 

 الأقوال ونسبتها 
 يع في سنبله على البائعس الحب إذا ب  حصاد ودر  

 الكوفيون

 س الحب إذا بيع في سنبله على المشتري حصاد ودر  
 أحمد /الشافعي )القديم( / مالك /أبو حنيفة

 )لم يذكره ابن رشد(  ؟هل ضمان الثمر قبل الحصاد على البائع أم المشتري، وبم يكون قبل الحصاد سبب الخلاف 

 الأدلة
المشتري    لأن   • يقبضها  أن  إلى  البائع  على  زال  ما  بالدرس  حبًّا  الضمان 

 .والتدرية
التصرف فيه    لأن   • القبض حصل بالتخلية، فأصبح داخلا في ملك المشتري وله 

 كما يشاء. 

 الراجح 
سلم  ، أما هنا فحصل الت  التسليم   بخلاف التسلم في المكيل والموزون الذي يبقى في ضمان البائع حتى   ، التسلم هنا حصل بالتخلية   القول الثاني: )على المشتري(؛ لأن  

 بالتخلية ولذلك يجوز للمشتري أن يبيعها على غيره ويتصرف فيها ولو قبل القطع 

 ثمرة الخلاف 
حتى تلف الحب  حصاد الحب الذي باعه في سنبله نلو تأخر البائع ع

 على البائع  هفضمان

حتى تلف الحب،   حصاد الحب الذي باعه في سنبله  عنلو تأخر المشتري 
 فضمانه على المشتري، ولو أراد المشتري بيع الحب قبل الحصاد فله ذلك

 مراجع المسألة 
البيان للعمراني  و (، 3/16الشرح الكبير للدردير )و (، 7/298البيان والتحصيل ) و ،  (6/296) فتح القديرو ،  (5/32٤) البحر الرائقو (، 2/268بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (  12/6955بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  2/130الإقناع للحجاوي ) و (، 2/٤98مغني المحتاج )و (، 5/150)
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 بيعة واحدةبيع مثمونين بثمنين في  ( 32المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
شتري: أبيعك يقول البائع للمُ  ، واتفقوا على تحريم أن  [ت /د/حم] )نهى عن بيعتين في بيعة(  :صلى الله عليه وسلمرسول الله   ا على القول بموجب حديث أن  اتفق الفقهاء عموم  
، وخالف عبد العزيز بن أبي سلمة في ذلك، واختلف الفقهاء إذا قال البائع  -أحدهمام في البيع قد لز   على أن  -أو هذه الأخرى بدينارين  هذه السلعة بدينارٍ 

 لام بكذا، والخلاف على قولينتبيعني هذا الغُ  ار بكذا على أن  للمشتري: أبيعك هذه الد  

 المنهي عنها   يدخل ذلك في معنى بيعتين في بيعة   الأقوال ونسبتها 
 أحمد  /الشافعي /أبو حنيفة

 ليس ذلك من بيعتين في بيعة  
 مالك

 ( لم يذكره ابن رشد) اختلاف أهل العلم في تفسير بيعتين في بيعة  سبب الخلاف 

 الأدلة

ه لو أفرد المبيعين لم  ، لأن  ليهما يكون مجهولا  من في ك  الث    لأن  *  
الث   على  منهما  واحد  في كل  في يتفقا  عليه  اتفقا  الذي  من 

ا  بيعتين في بيعة إنم    الأصل في رد     واحد. ولأن  المبيعين في عقد  
 ثمون.م   من، أو الهل الث  هو ج  

  وقد ) :  سُننه   الترمذي في   قال .  بيعة   في   بيعتين   في   صلى الله عليه وسلم   النبي   عنه   نهى   ما   هو   ليس   البيع   هذا   لأن    ●
يئة   بعشرة   بن قد   الث وب   هذا   أبيعك   : يقول   أن    بيعة   في   بيعتين :  قالوا   العلم   أهل   بعض   ر فس     ، بعشرين   وبن س 
  (، حدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما أ   على   فارقه   فإذا   البيعين؛   أحد   على   يفُارقه   ولا 

 . [ المدونة ]   ( لعة بثمنين عاجل وآجل ك الرجل الس   ل  ا البيعتان في بيعة إذا م  إنم  ) وقال ابن القاسم:  
 ره بخلاف ما ذكروه وهو أعلم بمرويه راوي الحديث قد فس    لأن    ؛يعة المنهي عنهيعتين في ب  هذا ليس من ب   الذي يظهر لي أن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

أشتري منك هذا الجوال الجديد    : إذا قال لشخص يبيع الجوالات 
  ، تشتري مني هذا الجوال المستعمل بخمس مائة   بألف على أن  

المستعمل ثم يشتري منه    الجوال   يبيعه   ه أن  فاتفقا لم يتم البيع ول 
 الجديد، أو العكس الجوال  

تشتري مني   أشتري منك هذا الجوال الجديد بألف على أن    :إذا قال لشخص يبيع الجوالات
 عطيه الفرق بين سعر الجوالين ا ويُ فاتفقا تم البيع صحيح   ،هذا الجوال المستعمل بخمس مائة 

بغية المقتصد شرح بداية  و (،  2/12) لابن قدامة الكافيو ، (75/ 3الأم )و ، (1/170الفروق للقرافي )و (،  8/186البناية شرح الهداية )و ، (2/269ونهاية المقتصد )   بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7696)المجتهد 
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 بيع مثمون واحد بثمنين  ( 33المسألة )

ا، واختلفوا إذا لم يكن  إذا كان البيع فيه واجب  -سيئة بكذا، ا بكذا أو ن  البيع لا يجوز إذا قال البائع للمشتري: أبيعك هذا الثوب نقد   اتفق الفقهاء على أن   تحرير محل الخلاف 
 ا في أحدهما، والخلاف على قولينالبيع لازم  

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز هذا البيع 

 مالك
 يمنع هذا البيع 

 أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 
 ( أشار إليه ابن رشد)بة للربا؟ ريعة الموج  الذ   ة المنع هل هي الجهل بالثمن، أو سد  اختلافهم في عل   سبب الخلاف 

 الأدلة

   . يوجب تحويل أحد الثمنين في الآخر   ر فيه ندم  تصو  هذا البيع من باب الخيار، وإذا كان البيع على الخيار لم يُ   لأن  *  
  أو   العقد،  هذا  مثل  يبطل  إجماع  أو   سنة،   أو   كتاب،  من  دليل  يوجد  حتى  البيع  ص ح ة   الأصل  لأن   •

 على  هذا  دل    ذلك  مثل   يوجد  لم   فلما   والغرر،   والجهالة،   كالربا،   العقد  إبطال   إلى   يدعو  محذور ا  يتضمن
ه أن ه الأمر في  ما  غاية العقد، هذا مثل صحة  . فيه  حرج لا وهذا يريد، الثمنين  أي  بين خير 

   .البائع والمشتري افترقا على ثمن غير معلوم * لأن  
 هو  الثمن  هل  ندري،  لا   نالأن    مجهول  الثمن  لأن   •
 ثمن  على  يعقد  فلم  يئة،س  الن    هو  الثمن  أو  قد،الن  

 .هبعين

 الراجح 
المشيئة   من، غاية ما فيه أن  صيره إلى العلم بالث  عة عليه من قبل البائع، فالعقد م  وس  خيير للمشتري من باب الت  الت   القول الأول؛ صحة مثل هذا العقد، وأن  

 ير في ذلك، والله أعلمشاء أخذه بهذا، ولا ض   شاء أخذه بهذا، وإن   جعلها البائع للمشتري إن  

 ثمرة الخلاف 
ا إذا  ا كان بيعه صحيح  ألف   60قسيط با بخمسين ألف وبالت  سيارته للبيع فقال هي نقد   إذا عرض شخص  

 اتفق المشتري معه على أحد الثمنين

ا سيارته للبيع فقال هي نقد   ض شخص  ر  إذا ع  
ا لم يصح هذا ألف   60قسيط ببخمسين ألف وبالت  

يجعلها   البيع ولو اتفقا على أحد الثمنين، فإما أن  
 قسيط فقط  قد فقط، أو يجعلها بالت  بالن  

بغية المقتصد  و (، 2/12الكافي لابن قدامة )و (،  89التنبيه للشيرازي )ص و (، 3/93بلغة السالك )و (، 5/91الأصل المعروف بالمبسوط )و ، (2/269)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/6669)شرح بداية المجتهد 
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 بيع مثمونين بثمن واحد ( 34المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

وب  القليل يجوز، وأجمع العلماء على تحريم البيع إذا قال أحدهما للآخر: أبيعك هذا الث   وأن  رر الكثير في المبيعات لا يجوز،  الغ   الفقهاء متفقون في الجملة على أن  
ه لا خلاف بين الأئمة  من، كما أن  ا علة جهل الث  ة )وهو بيع الرجل ما ليس عنده( ، ويدخله أيض  ن  ي   ه من باب الع  ا بكذا؛ لأن  تشتريه مني نقد   إلى أجل على أن  

وبان من صنفين  يار، إذا كان الث  الأربعة وجمهور العلماء في تحريم البيع إذا قال له: أبيعك أحد هذين الثوبين بدينار، وقد لزمه أحدهما أيهما يختار، وافترقا قبل الخ
 ن من صنف واحد، والخلاف على قولين وباكان الث    سلم أحدهما في الثاني، واختلفوا إن  يُ  وهما مما يجوز أن  

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز هذا البيع

 مالك  
 يجوز هذا البيع  (لا)

 أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 
 ( أشار إليه ابن رشد)رر الكثير أو القليل؟ ر في هذا البيع هو من الغ  ر  هل الغ   سبب الخلاف 

 .ما افترقا على بيع غير معلومر كثير لا يجوز وذلك أنه  ر  فيه غ   * لأن   . رر في ذلكه يجوز الخيار بعد عقد البيع في الأصناف المستوية لقلة الغ  * لأن   الأدلة
 فيقول أبيعك هذا الثوب بكذا وهذا بكذا  ا من الخلاف والأمر يسير  الأحوط القول الثاني خروج   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
تفصيل إماراتي، فقال  وهي  ةياب مختلفة المقاسات والجودإذا كان لشخص ث  

وب الذي  دد المشتري الث  يحُ  ريالا، وافترقا قبل أن   ( 80ب  )للمشتري أبيعك أحدها 
 وب الذي يريده سيشتريه، جاز البيع، ويأخذ الث  

كلها تفصيل إماراتي  و  ةياب مختلفة المقاسات والجودإذا كان لشخص ث  
ريال، لم يصح الشراء  ( 80ب  )أو سعودي، فقال له: خذ إحداها 

 فرق ا قبل الت  عين   مُ حتى يختار ثوبا  

بغية المقتصد شرح بداية  و (، 2/10الكافي لابن قدامة )و (، 12/298الشرح الكبير للرافعي ) و (، 7/383البيان والتحصيل ) و (، 5/263بدائع الصنائع )و ، ( 2/269)بداية المجتهد  مراجع المسألة 
 ( 15/6967)المجتهد 
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 بيع الغائب )متعذر الرؤية( ( 35) المسألة  
 ؤيا، والخلاف على ثلاثة أقواللا خلاف بين العلماء في صحة بيع المبيع الحاضر المرئي، واختلفوا في بيع الغائب المتعذر الر   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
ا  يصح بيع الغائب مطلق   (لا)

 وصفسواء وُص ف أو لم يُ 
 الشافعي )الأظهر(  

فة إذا كانت غيبته مما  يجوز بيع الغائب على الص   
  فيه قبل القبض صفته  تتغير   ن أن  ؤم  يُ 

أحمد   /الشافعي )قول( /مالك )المذهب(
 أكثر أهل المدينة /)المذهب(

يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة، ثم له إذا رآها الخيار،  
 ه شاء رد   البيع وإن   أ نفذشاء  فإن  

 أحمد )رواية(  / الشافعي )قول( /مالك )قول(  /أبو حنيفة 

 ه عن سير المعفو  الي  رر ه من الغ  ر، وأن  ثير، أم ليس بمؤث   رر الك  ر في بيع الشيء فيكون من الغ  س هو جهل مؤث   فة عن العلم المتعلق بالح  قصان العلم المتعلق بالص   هل نُ  سبب الخلاف 

 الأدلة

فة عن قصان العلم المتعلق بالص   نُ   * لأن  
ر في ؤث   س هو جهل مُ العلم المتعلق بالح  

   .بيع الشيء فيكون من الغرر الكثير
لأن   وإن    *  الغائب  على   بيع  كان 

خ  الص    على  أو  الر  فة،  يدخله يار  ؤية، 
وقت  غ   موجود  هو  هل  وهو  آخر،  رر 

 .معدوم؟العقد أو 

فة عن العلم المتعلق  قصان العلم المتعلق بالص   نُ   لأن  *  
 . رر اليسير المعفو عنه ر، وهو من الغ  س، ليس بمؤث   بالح  
فة  الجهل المقترن بعدم الص     ا اشتراط الرؤيا: فلأن  أم  *  
فة عن المعاينة لمكان  ر في انعقاد البيع، فتنوب الص   مؤث   
 في نشره، وما يخاف  ة التي   لمكان المشق  ة المبيع، أو  يب  غ  
 . يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه   أن  

أن  *   المسيب  ابن  قال:  عن  النبي)ه  أن  صلى الله عليه وسلم ود    قال أصحاب   دنا 
تبايعا حتى نعلم    ، وعبد الرحمن بن عوف  عثمان بن عفان 
ا في التجارة، فاشترى عبد الرحمن من عثمان بن د  أيهما أعظم ج  

فرس   ألف  عفان  بأربعين  أخرى  له  بأرض  فذكر ا  آلاف،  أربعة  أو  ا 
 . االغائب مطلق   فيه بيع    ن  لأ ، [هق /عب] (تمام الخب

لم   رر هناك، وإن  ه لا غ  ؤية أن  يار الر  المشتري إذا كان له خ    * لأن  
 ط معرفة جنس المبيع.شتر  ؤية للمبيع، ولكن يُ تكن له رُ 

ما يمنع من  صلى الله عليه وسلم  ، فالآية أطلقت في هذا المقام، ولم تص المرئي من غيره، ولم يرد عن رسول الله  [275البقرة: ] چٹ  ٹ  ٹچ القول الثاني؛ لعموم قوله تعالى:   الراجح 
ا بنُيت على التيسير، ومن التيسير ألا  يُضي ق على الناس في بيوعاتهم   ذلك، كما أن    الشريعة إنم 

 ثمرة الخلاف 

ا  وصف   شتري سيارة  صف البائع للمُ إذا و  
يشتريها منه، منعناه من  ا فأراد أن  دقيق  

  البيع حتى يراها ثم إن   ذلك، ولم يصح  
 يشتري فعل شاء أن  

ا  للمشتري سيارة وصف  صف البائع إذا و  
ا، فاشتراها منه، وجاء الوصف على ما  دقيق  

 المبيع أخبه به لم يكن له رد  

لم يصفها له فاشتراها منه، ثم    إذا اشترى من البائع سيارة وإن  
 البيع فله ذلك لما رأى السيارة رد  

مطالب أولي الن هى  و  (،٤/263تحفة المحتاج ) و (،  26، 3/25الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي )و (، 81مختصر القدوري )ص و ، (2/272)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/6985)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 27، 3/26)
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 الأعيان إلى أجل بيع  ( 36المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ين(، واختلفوا في ين بالد  من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر عقد الصفقة )لما يدخله من بيع الد   ه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل، وأن  أجمع العلماء على، أن  

من   واضعة عند المالكية: ج علُ الأمة المشتراة زمن استبائها عند أميٍن مقبولٍ، أي أن  مُ  واضعة، ومعنى ال مُ  عة الثمن( بشرط الفيعة )الأ م ة مُرتف  بيع الجارية الر  
 يشتريها لا يستلمها حتى تستبئ بحيضة، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز ب  ي ع  الج  ار ي ة  رفيعة الثمن ع ل ى ش ر ط  ال مُو اض ع ة  

 مالك  

يجوز بيع الجارية رفيعة الثمن على شرط المواضعة، ويجب    (لا)
 لا يطأها حتى تستبئ بحيضة  تسليمها للمشتري، ويجب عليه أن  

 أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 
 ( لم يذكره ابن رشد)ين؟ ين بالد  هل هذا من بيع الد   سبب الخلاف 

 الأدلة
 حتى   حامل  توُطأ  لا : )أوطاس   سبايا  في  لقوله صلى الله عليه وسلم  الاستباء  قبل  يطأها  أن    خشية •

يض حتى حمل ذات غير ولا  ت ضع،  . ]د[( حيضة تح 
 .سليملما يدخل هذا البيع من الدين بالدين، ومن عدم الت   *

 الراجح 
ا عين  من الأعيان  وهي هنا حاضرة، فيجب أن   ت عقب المبيع مباشرة، ولا يجوز أن   القول الثاني؛ لأن  الصفقة  ي نبغي أن   تُسلم   توضع عند غير المشتري، لأنه 

 ين محرم بإجماع العلماءين بالد  له، وعليه ألا  ي طأها حتى تستبأ بحيضة، وبيع الد  

 ثمرة الخلاف 
يضعها عند رجل مأمون حتى  من وجب عليه أن  إذا اشترى شخص جارية غالية الث  

 يعطي البائع ثمنها حتى يستلمها تطهر من حيضتها ولا يجوز له أن  
 إذا اشترى شخص جارية غالية الثمن أخذها عنده ويحرم عليه أن  

 يقربها حتى تطهر من حيضتها ويسلم الثمن للبائع 

  (،  12/120الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ) و (، 8/272تحفة المحتاج في شرح المنهاج ) و (، 6/3٤6المحتار على الدر المختار )رد و ، (2/273)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/6996)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 2/2٤3الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان )و 
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 بطيب بعضها – ثمر بطوناا مما يُ  –بيع الثمر  ( 73) المسألة  
طيب بعضها إذا  ي – ثمر بطونا  مما يُ  –مر واختلفوا في بيع الث   ،ا ب جملته مع  ط  لم ت   ا يطيب بعضه وإن  ا واحد  ثمر بطن  أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يُ  تحرير محل الخلاف 

 ز، والخلاف على ثلاثة أقوال زت أو لم تتمي  تمي  صلة، سواء طون مت  كانت البُ 

 الأقوال ونسبتها 

 بطيب بعضها إذا كانت  ثمر بطونا  يجوز بيع الثمر مما يُ 
طيخ، والباذنجان،  البطون متصلة، إذا لم تتميز، كالب  

 والقرع 
 مالك )المشهور(  

ثمر بطونا بطيب بعضها  مر مما يُ يجوز بيع الث  
طون  زت البُ تمي   متصلة، وإن  طون إذا كانت البُ 

كالذي يجز مدة بعد مدة كالق صيل وهو  
 واب لف الد  رع الأخضر يجز لع  المقصول من الز  

 مالك )رواية(  

  ثمر بطونا  مر مما يُ يجوز بيع الث    (لا)
طون بطيب بعضها سواء كانت البُ 

 صلة صلة أو غير مت  مت  
  /أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 

 إسحاق  /الكوفيون
 )لم يذكره ابن رشد( ؟ لم تطب جملته ا يطيب بعضه وإن  ا واحد  ثمر بطن  ي يُ مر الذ   خصة على بيع الث  خصة هنا على الر  قاس الر  هل تُ  سبب الخلاف 

 الأدلة

باع ما لم  يُ   له على آخره، فجواز أن  بس أو  ه لا يمكن ح  * لأن  
جواز بيع ما لم  لق وبدا صلاحه، أصله  لق منها مع ما خُ يخُ 
الث  ط  ي   من  لأن  ب  طاب؛  ما  مع  الص   الغ    مر  في  يُ رر  شبه  فة 

خصة في  قاس على الر  خصة هاهنا تُ يء، فالر  ين الش  ر في ع  ر  الغ  
مار، ما طاب مع ما لم يطب لموضع الضرورة، والأصل  بيع الث   

رر ما يجوز لموضع الضرورة، ولذلك منعنا في هذه  من الغ    أن  
بطن   القصيل  بيع  المشهورة  لأن  الرواية  واحد  من  أكثر  لا  ا  ه 

 ا.ضرورة هناك إذا كان متميز  

* وجه الجواز في القصيل )الذي يجز مرة بعد مرة( 
 . ا له بما لا يتميزتشبيه  

لأن   يخُ   *  لم  ما  بيع  من  ومن  هذا كله  لق، 
الن   الث   باب  بيع  عن  معاومة  هي  وهي  -مار 

و ثلاثا    س ن  ت ين  والش جر  ل   الن خ  ثم  ر   بيع 
ا  . [ م] -فصاع د 

ه في باطن الأرض فربما يكون صالح ا، وربما يكون  حاله لأن    ، وهذا شيء مجهولُ [ م ]   ( رر نهى عن بيع الغ  )   : صلى الله عليه وسلم به، والرسول  عن مواضع الش    ط وبعيد  و  ح  ه أ  القول الثالث؛ لأن   الراجح 
 غير ذلك، وقد يخرج وقد لا يخرج 

 الخلاف ثمرة 
طيخ فظهر نضج  إذا كان لشخص حقل غرس فيه الب  

 بعضها، فباع الحقل كلها مرة واحدة صح بيعه
ه وباعه  ا لعلف المواشي فجز  ن  ب   إذا غرس رجل ت  

لم يبدو    ة الثانية وإن  ز  يبيع الج   جاز له أن  
 صلاحها

ا أو باذنجانا،  إذا غرس شخص بطيخ  
الآخر، فباع  فبدا صلاح بعضها ولم يبد 

 الحقل كله، لم يصح البيع إلا فيما نضج 
(،  19/109الاستذكار )و (، 3/289شرح منتهى الإرادات )و (، 1٤2/ ٤نهاية المحتاج )و (، 178 ،3/177حاشية الدسوقي ) و (، 5/139بدائع الصنائع )و ، ( 2/27٤)بداية المجتهد  مراجع المسألة 

 (15/7006)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و 
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 قبل قلعه  –مما هو غائب في الأرض  -بيع اللفت والجزر والكرنب وما شابها  ( 38المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
رورة، أو ما جمع الأمرين، واختلفوا في بعض المسائل هل هي  ر هو اليسير أو الذي تدعو إليه الض  غير المؤث     ر وغير مؤثر، وأن  ؤث   رر ينقسم إلى قسمين مُ الغ    اتفق الفقهاء أن  

 قبل قلعه، والخلاف على قولين   –مما هو غائب في الأرض    -ر ومن ذلك اختلافهم في جواز بيع اللفت والجزر والكرنب وما شابها  ر أو من غير المؤث   رر المؤث   من الغ  

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز بيعه إذا بدا صلاحه وهو استحقاقه للأكل 

 مالك  
 يجوز بيعه إلا بعد قلعه   (لا)
 أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 

، أ م  ل ي س  م ن  ال مُؤ ث  ر   سبب الخلاف   ؟ه ل  هُو  م ن  ال غ ر ر  ال مُؤ ث  ر  في  ال بُ يُوع 

 الأدلة
 . أكله إلى  الناس لحاجة •
 . مجهولا   يكون ولا  بذلك، عرفيُ  هلأن   •

 . ه من باب بيع المغيب )لجهالة حاله، وصلاحه للأكل(* لأن  

 هو الأحوطهذا القول الثاني المنع؛ لأن ه مستور في الأرض، ولم يتبين المقصود منه وهو نفعه، و  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يبيع   في أرضه فظهر صلاح بعضها جاز له أن   ا وم أو ث   أو بصلا  اإذا غرس بطاط

 يستخرجه من الأرض   المحصول كله مرة واحدة دون أن  
في أرضه فظهر صلاح   ا أو ثوم  أو بصلا  اإذا غرس بطاط

 بعضها، لزمه قلعها كلها لتظهر على سطح الأرض حتى يبيعها 

شرح منتهى  و (، ٤6٤/ ٤تحفة المحتاج )و ، (3/186الشرح الكبير للشيخ للدردير وحاشية الدسوقي )و (، 5/139بدائع الصنائع )و ، (2/275)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7007)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (،  3/289الإرادات )
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 شره في قِ لا  اقِ ز والبَ وْ ز واللَّ وْ حكم بيع الجَ  ( 39المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
غير المؤثر هو اليسير أو الذي تدعو إليه الضرورة، أو ما جمع الأمرين، واختلفوا في بعض  ر وغير مؤثر، وأن  ث   ؤ  ر ينقسم إلى قسمين مُ ر  الغ   أن  على اتفق الفقهاء 

 شره، والخلاف على قولينالمسائل هل هي من الغرر المؤثر أو من غير المؤثر ومن ذلك اختلافهم في بيع الجوز واللوز والباقلا في ق  

 الأقوال ونسبتها 
 ا طب  ا ور  شره، يابس  والباقلا في ق  يجوز بيع الجوز واللوز  

 أحمد  /مالك /أبو حنيفة 
 لاء إذا كان يابس ا، وجائز إذا كان رطب ا وز والباق  ومثله الل   شرين باطل  وز في الق  بيع الج  

 الشافعي  
 ؟ رر في البيوع أم ليس من المؤث   ث   رر المؤ  هل هو من الغ   سبب الخلاف 

 الأدلة
تُور    لأ  ن هُ  • ل ق ت ه ،  أ ص ل    م ن    بح  ائ لٍ   م س  عُهُ   ف ج از    خ    ب  ي  

، ،  ك الر م ان  .و ال ق   و ال ب  ي ض  ف ل  ر  الأ  س   ش 
عُهُ، ك تُر اب  الص اغ ة  و ال م ع  لأ   • تُور  بم  ا لا  يدُ خ رُ ع ل ي ه ، و لا  م ص ل ح ة  ف يه ، ف  ل م  يج ُز  ب  ي    . اد ن  ن هُ م س 
  أيام   في   شرينبالق    اللب  طوبة رُ   بقاء است    إلى   وحاجتهم  الناس،   رورةضُ :  واليابس  طبالر    بين  الفرق •

 . ا جاء زمان رفعها وادخارها، فليس من ضرورةإذ وأما   مخصوصة،
 ى ولا نعلم ما بداخلهط  غ  ه مُ الجميع أجازوا بيعه مع أن   يض وغيره، فإن  ببيع الب   وج  القول الأول؛ يجوز بيعها، والشافعي محجُ  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
شرتان جاز بيعه مع وجود  بس الجوز وصار له ق  إذا ي  

 القشرتين
ر ة  العُ  ةشر شرتان لم يجز بيعه حتى تزال الق  إذا يبس الجوز وصار له ق   ليا، ويجوز بيع الل و ز في الق ش 

 ه مأكول كله كالت  ف اح القشرة الس فلى؛ لأن  العُل يا قبل انعقاد 

الجمع والفرق للجويني  و (، 3/176الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )و (،  2/20مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )و  ،(2/275)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7008)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 6/162المغني لابن قدامة )و (، ٤/35٤الشرح الكبير للرافعي ) و (، 2/386)
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 بُكُةمك في البيع السَّ  ( 40المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
رورة، أو ما جمع الأمرين، واختلفوا في غير المؤثر هو اليسير أو الذي تدعو إليه الض   ر، وأن  ر وغير مؤث   ؤث   رر ينقسم إلى قسمين مُ الغ   أن  على اتفق الفقهاء 

 والخلاف على قولين ،البكة الغدير أو مك فير ومن ذلك اختلافهم في بيع الس  ر أو من غير المؤث   ر المؤث   ر  بعض المسائل هل هي من الغ  

 الأقوال ونسبتها 
 كة مك في البُ يجوز بيع الس    (لا)

 (ابلة إذا شق تسليمه نده الشافعية والحقي  ) /أحمد / الشافعي /مالك 
 إذا كان في أرض بيت المال، وأرض الوقف كة مك في البُ يجوز بيع الس  

 أبو حنيفة  
، أ م  ل ي س  م ن   سبب الخلاف   ؟ال مُؤ ث  ر  ه ل  هُو  م ن  ال غ ر ر  ال مُؤ ث  ر  في  ال بُ يُوع 

 الأدلة
 .تكون كيف  ي يدر  ولا وتكثر،  ل  ق  ت   فيها  الأساك ن  لأ •
 . اتسليمه على قدرته لعدم •

كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن  )   أن ه  عن عبد الحميد بن عبد الرحمن  •
لا يجوز    ليه، فع(سب  بيع صيد الآجام، فكتب إليه عمر: أن ه لا بأس به، وس اه الح  

 . لحق به أرض الوقفجام، إلا إذا كان في أرض بيت المال، ويُ مك في الآ  بيع الس  
 ا يمكن اصطياده بسهولةمك فيها معلوم  ا والس  كة صغيرة جد  ياط القول الأول إلا إذا كانت البُ تالاح الذي يظهر أن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
كة كبيرة  ت الب   نبركة وكاا رآه في إذا اشترى شخص من آخر سك  

 ر الاصطياد لم يصح البيعمك غير متيس   والس  
مك الذي في ك جاز بيع الس  ة س  كأوقفها وفيها بر  إذا كان للحاكم المسلم أرض  

 كةتلك الب   

الرعاية الصغرى في الفقه  و (،  2/3٤7مغني المحتاج )و (، 8/105منح الجليل شرح مختصر خليل )و (،  5/61حاشية ابن عابدين )و ، (2/275)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7009)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 1/598)



 

 1408 

 بقبيع الآ ( 14) المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
غير المؤثر هو اليسير أو الذي تدعو إليه الضرورة، أو ما جمع الأمرين، واختلفوا في بعض المسائل   ر، وأن  ر وغير مؤث   رر ينقسم إلى قسمين مؤث   الغ   الفقهاء أن  اتفق 

 د، والخلاف على ثلاثة أقوالر ومن ذلك، بيع العبد الآب ق )الهارب( والجمل الشار  ر أو من غير المؤث   ر المؤث   ر  هل هي من الغ  

 الأقوال ونسبتها 
 بيع الآبق يجوز

بن ا / عثمان البتي  
 قوم  /سيرين

 الآبق  نع بيعيمُ 
 أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 

فة معلوم الموضع عند البائع، والمشتري يجوز بيعه إذا كان معلوم الص   
 يكون معلوم الإباق لكن لا يقبضه البائع حتى يقبضه المشتري  ويشترط أن  

 مالك
، أ م  ل ي س  م ن  ال مُؤ ث  ر   سبب الخلاف   ؟ه ل  هُو  م ن  ال غ ر ر  ال مُؤ ث  ر  في  ال بُ يُوع 

 الأدلة

 ب         ن الله عب         د ع        ن ●
: الخط   اب  ب   ن عم   ر

ه)  م   ن ش   ارد ا اش   ترى  أن    
 ]ش[. (أولاده أحد

أبي   عن  الخدري *    صلى الله عليه وسلم رسول الله    أن  ):    سعيد 
بُ  ما في  الآبق، وعن شراء  العبد  طون  نهى عن شراء 

الأنعام حتى تضع، وعن شراء ما في ضروعها، وعن  
 . [وضعفه الألباني  /جه ] (شراء الغنائم حتى تقسم

قد  د عند العقد بين بيع وسلف، وهذا أصل عند المالكية يمنعون به الن  ه يترد  لأن  *  
 . بيع المواضعة وفي بيع الغائب غير المأمون، وفيما كان من هذا الجنس في  
  فيه،   لغيره  حق  لا  تسليمه  على  مقدورا    بصفته   عارفا    له  م لكا    باع  لأن ه •

 . هقبض بعد باعه  لو كما  ذلك فجاز 
؟ وهل هو على صفته أو قد تغير    ر  ر  ه غ  القول الثاني يمنع بيعه؛ لأن   الراجح   ه لا يقدر على تسليمه ت؟ ولأن  لا يدري هل هو سالم  أم تالف 

 ثمرة الخلاف 
ا  يشتري عبد    من أراد أن  

 عن  حال كونه هاربا  
سيده جاز له ذلك وكان  

 ا  ا صحيح  بيع  

 عن  ا حال كونه هاربا  يشتري عبد   من أراد أن  
يجد السيد  سيده لم يصح له ذلك وينتظر حتى 

 عبده ثم يشتريه منه 

 وكان يعرف صفاته وأين يجده  ا حال كونه هاربا  يشتري عبد   من أراد أن  
صح له الشراء ولا يتم البيع حتى يأخذه المشتري ويسلمه إلى سيده ثم 

 يستلمه منه

مختصر الخرقي  و (، 2٤2/ 2مغني المحتاج )و (، 3/11الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي )و (، 9/368الأصل لمحمد بن الحسن )و ، (2/275)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (12/7011)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 20/185الاستذكار )و (،  68)ص
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 عدودةا مَ بيع لب الغنم أياما  ( 42المسألة )
 ا معدودة، والخلاف على قوليناختلف الفقهاء في حكم بيع لبن الغنم أيام   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
ا في العادة،  ا معدودة إذا كان ما يحلب منها معروف  يجوز بيع لبن الغنم أيام  

 اة الواحدةولا يجوز في الش  
 مالك  

 الحلبل معلوم بعد ي  يجوز ذلك إلا بك    (لا)
 سائر الفقهاء /أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 

، أ م  ل ي س  م ن  ال مُؤ ث  ر   سبب الخلاف   ؟ه ل  هُو  م ن  ال غ ر ر  ال مُؤ ث  ر  في  ال بُ يُوع 

 الأدلة
 مبني    ذلك  ولأن    المبيعات؛  كسائر  جاز  وصفته،  بالعادة،  علم  إذا  قدره  لأن   •

  في  بيعه   فجاز  وقدره،   بصفته  موصوف    لبن    هولأن    الأضراع،  في  اللبن  بيع  على
 .ئرالظ    كلبن  معلومة   مدة   الضرع

تيق   • ولعدم  بالحادث،  ولاختلاطه  عنه،  المبيع،  للنهي  اللبن  قدر  وجود  ن 
 . ولعدم رؤيته

 الراجح 
)بيع   : عن صلى الله عليه وسلمرع هو انتفاخ، والأصل نهيه ما في الض   وجوده، وأن  ه مجهول القدر؛ ولاحتمال عدم  القول الثاني؛ المنع منه إلا بكيل معلوم بعد الحلب؛ لأن  

 [وحسنه الألباني /ن  / د] ما ليس عندك( 

 ثمرة الخلاف 
ياه متساوية في اللبن عند حلبها، فاشترى أحد ش   (10)إذا كان لشخص 

 من صاحبها لبن شاة منها دون تعيين كان شراءه صحيح 

متساوية في اللبن عند حلبها، فاشترى أحد ياه ش   (10)إذا كان لشخص 
من صاحبها لبن شاة منها دون تعيين كان شراءه فاسد ولم يصح إلا بعد  

 ن ذلك الحليبيحلبها ويز   أن  

(،  7/3٤1كشاف القناع )و (، 3/٤21نهاية المحتاج )و (، 571/ 2الإشراف على نكت مسائل الخلاف )و (،  83مختصر القدوري )صو ، (2/276)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (12/701٤)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و 
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 اغين وَّ بيع تراب المعدن والصَّ  ( 43المسألة )
 والخلاف على قولين  ،واغين بنقد يخالفه المعدن والص  اختلف الفقهاء في حكم بيع تراب  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

يجوز بيع تراب المعدن  
بنقد يخالفه أو بعرض،  

ولا يجوز بيع تراب 
 الصاغة  
 مالك

يج ُوزُ ب  ي عُ تُ ر اب  ال م ع د ن  و الص اغ ة     
ه  إن  ك ان    ن س  ه ، و لا  يج ُوزُ بج   ن س  ب غ ير   ج 

 مم  ا يج  ر ي ف يه  الر  با  
بجنسه  أجازه )البصري الحسن  /أحمد 

 ( وبغير جنسه

 يجوز بيع تراب المعدن ولا تراب الصاغة  (لا)
 الشافعي  /أبو حنيفة 

، أ م  ل ي س  م ن  ال مُؤ ث  ر   سبب الخلاف   ه ل  هُو  م ن  ال غ ر ر  ال مُؤ ث  ر  في  ال بُ يُوع 

 الأدلة

تراب  • بيع  جاز  ا  إنم 
تراب  دون  المعدن، 
في   الغرر  لخفة  الص و اغين 

 .الأول دون الثاني

الف  التر    أن   • فيه  الذي  بيعه  اب  يجوز  ضة 
نبلها  نطة في سُ بغير فضة، كما يجوز بيع الح  

ضة، كما لا  نطة، ولا يجوز بيعه بالف  بغير الح  
 .نطةنطة التي في السنبل بالح  يجوز بيع الح  

، ولأن عين التراب غير مقصود بل ما فيه من  لأن  المقصود منه   • النقد و هُو  مج  هُول 
   .الذهب والفضة

كان قد أربى؛    ة فباعه بفضة فلا يدري أيهما أكثر، وإن  ض  ه إذا كان التراب تراب ف  ن  لأ  •
 . وكذلك لو كان التراب تراب معدن ذهب فباعه بذهب فهو مثل ذلك   ، ه بيع لأن  

 ة، لأ  ن هُ يُ ؤ د  ي إلى  الر  با  ض  ا أو ف  اغ مما لا يدخله الربا، ذهب  الثاني؛ يجوز إذا كان تراب المعدن أو الص  القول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ن عد  إذا باع تراب م  

بذهب أو فضة أو نقود  
صح، وإذا باع تراب 

 صاغة لم يصح 

إذا باع تراب معدن حديد أو زنك 
تراب بذهب أو فضة صح وإذا باع 

 ذهب بذهب لم يصح 
 لا يصح بيع تراب المعادن ولا تراب الصاغة بذهب ولا بفضة ولو كان يد بيد

بغية المقتصد شرح  و ، (3/56) المغني و (، ٤/258تحفة المحتاج )و  ،(3/16الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي )و ،  (11/297)الأ ص لُ و ، (2/277)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7017)بداية المجتهد 
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 ا وما لا يجوز زافا ما يجوز بيعه جُ  ( 44المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

  واتفقوا على أن   ،يكون معلوم القدر عند البائع والمشتري  يباع شيء من المكيل، أو الموزون، أو المعدود، أو المسموح إلا أن   ه لا يجوز أن  اتفق الفقهاء على أن  
حة البيع، وفي كل ما كان غير معلوم الكيل، والوزن عند  ر في ص  ة الميزان( المعلومة مؤث   ف  العلم الذي يكون بهذه الأشياء من قبل الكيل المعلوم، أو الصنوج )ك  

خمين، وهو الذي العلم بمقادير هذه الأشياء التي تكون من قبل الحزر، والت   البائع والمشتري من جميع الأشياء المكيلة والموزونة، والمعدودة، والممسوحة، وأن  
 لى قولينا، والخلاف عزاف  زاف يجوز في أشياء ويمنع في أشياء، واختلفوا في بيع الذهب بالفضة جُ يسمونه الجُ 

 الأقوال ونسبتها 
ا، ولا يجوز  زاف  ضة الغير المسكوكين جُ بائك الذهب( والف  يجوز بيع التب )س  

 ذلك في الدراهم والدنانير
 مالك  

   )وبعضهم كرهه(ا  زاف  يجوز بيع الذهب بالفضة جُ 
 أحمد  /الشافعي /أبو حنيفة

 ( لم يذكره ابن رشد)ا؟ زاف  )الدراهم والدنانير( جُ عد يع ما يُ ر إذا ب  ر  هل يكون من الغ   سبب الخلاف 

 الأدلة
ا رر حين يترك عده ويشتري جزاف  راد به الغ  ا يُ ا فإنم  زاف  ه إذا اشترى ذلك جُ لأن   •

 .هذا ليس من بيوع المسلمين ولأن  
جاز  الت    لأن   • دراهم  الدينار بأضعافه  جاز  وإذا  جائز  بينهما حلال  فاضل 

 .ا بيدبيد كما يجوز القصد إلى المفاضلة بينهما يد   االجزاف في ذلك يد  

 الراجح 
ا بيد؛ لقوله  أي يجوز  وصححه الألباني[،  /]د )الذهب بالذهب عينها وتبها، تبها وعينها، والفضة بالفضة تبها وعينها(  : صلى الله عليه وسلمالقول الثاني؛ إذا كان يد 

 والد نانير المضروبة، أو كانت تب ا أي سبائك بيعها مُتفاضلة سواء كانت عين ا كالد راهم 

 ثمرة الخلاف 
بائك الفضة جاز البيع وإذا كانت بيكة ذهب بمجموعة من س  يعت س  إذا ب  

يعلم كم عدد الدنانير وعدد الفضة قبل    دنانير ذهب بدراهم فضة لزم أن  
 البيع 

ويجوز بيع  بيكة ذهب بمجموعة من سبائك الفضة جاز البيع، يعت س  إذا ب  
 دينار ذهب ب رُزمة من دراهم الفضة 

(،  3/160مطالب أولي النُهى )و (،  2/282الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )و (،  3/22حاشية الدسوقي )و (، 90مختصر القدوري )صو ، (2/277)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (12/7022)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و 
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 ة المجهولة، على الكيلبُْ بيع الصُّ  ( 45المسألة )
 والخلاف على قولين  ،ة المجموعة( المجهولة، على الكيلم  و  ة )الك  ب  اختلف الفقهاء في بيع الص   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
ل منها بكذا(، فما  ة المجهولة على الكيل )كل كي  ب  باع الص  تُ  يجوز أن  

 كان فيها من الأكيال وقع من تلك القيمة بعد كيلها والعلم بمبلغها
 الصاحبان /أحمد / الشافعي /مالك 

 ل واحد وهو الذي سياهلا يلزم إلا في كي  
 الشافعي )قول(  /أبو حنيفة 

 )لم يذكره ابن رشد(ة قبل البيع لصحة البيع؟ ب  ال كل الص  كي  معرفة م  هل يلزم  سبب الخلاف 

 الأدلة

ا إن   •   فصيل، وإن  عان كانت معلومة الجملة والت  ي  كانت معلومة الص    لأنه 
فصيل، والجهل بالجملة فقط كانت مجهولة الجملة معلومة الت    ةكانت مجهول

 لا ي ضر". 

ه لا  فسد العقد، وبما أن  الثمن والمبيع في هذه الحالة مجهولان، والجهالة تُ   لأن   •
ن به، وإذا زالت الجهالة في كل  يز الواحد، فيلزم العقد فيه للتيق  ف  جهالة في الق  

للمشتري،   الخيار  ثبت  العقد،  أو بالكيل في مجلس  القفزان  بتعيين عدد  المبيع 
تجزئة المعقود عليه كان بسبب منه، لعدم    لتفرق الصفقة عليه دون البائع؛ لأن  

 .تحديده سابقا  مقدار الأقفزة، فكان راضيا  بالبيع على النحو الذي تم

 الراجح 
قدار المشار إليه. وأما  شترط لصحة البيع معرفة م  ه لا يُ ر أن  المبيع معلوم بالإشارة إليه في الجملة، ومن المقر   ة؛ لأن  ب  كل الص  لالبيع  القول الثاني يجوز

 ة في مجلس العقدب  كال الص  تُ  العلم به ممكن بالعد ، بأن   ا لا تضر إذ أن  من فإنه  جهالة الث  

 ثمرة الخلاف 
ل ي  أبيعك هذه الكومة كل ك   :للمشتري مة قمح فقال و  من كان عنده ك  

 ريال  ( 100)كيلوا دفع   (100)بلغت  صح البيع فإن   ،منها بريال
أبيعك كذا من  :يقول للمشتري  من كان عنده كومة قمح فالمفترض أن  

 ل بريالي  من هذه الكومة كل ك   الأكيال

وشرح  (،  5/157نهاية المطلب في دراية المذهب )و (،  3/22الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي )و (،  ٤/539حاشية ابن عابدين )و ، (2/277)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (12/7023)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 5/3677الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )و (، 3/238منتهى الإرادات )
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 : ) الرابع الباب  
 
 في بيوع الشروط والث
 
 ( يا ن

 )السائل الختلف فيها(
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  

 . البيع مع الشرط 46
 . حكم البيع مع الس ل ف، إذا ترك شرط الس لف قبل الق بض 47
ن )الع ر بوُن( 48  . بيع الع ر با 
 .الحامل واستثناء ما في بطنهابيع   49
لات منه بعد البيع  50  . بيع الحائط )البُستان( واستثناء نخ 
 .استثناء البائع مكيلة من حائط  51
 . البيع والإجارة مع ا في عقد واحد  52
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 رط البيع مع الشَّ  ( 46المسألة )
 والخلاف على خمسة أقوال ، ن  يسكنه مد ة معينةبأ منفعة؛ واشترط على المشتري  –مثلا   -  بيته، كمن باع الفقهاء في البيع مع الشرطاختلف  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
البيع فاسد، والشرط  

 جائز
 الشافعي  /أبو حنيفة

البيع جائز، والشرط 
 جائز

 ابن أبي شبمة  

البيع جائز والشرط 
 باطل
 ليلىابن أبي 

البيع جائز مع شرط 
واحد، وأما مع شرطين  

   يجوز  فلا
 أحمد 

قص با والن  رر والر   ما كان دخول الغ  
ا من قبل الشرط في الملك كثير  

يبطل البيع والشرط، وما كان  
 يجوز الشرط والبيع، وما كان قليلا  

 ا يبطل الشرط، ويجوز البيعمتوسط  
 مالك  

 )لم يذكره ابن رشد( اختلاف الأحاديث في ذلك  سبب الخلاف 

 الأدلة

أن  *   حديث  النبي    لعموم 
)نهى عن بيع وشرط(    : صلى الله عليه وسلم 

قال ابن تيمية: حديث  / طب ] 
الألباني باطل،     ، [ وضعفه 

 . ولعموم نهيه عن الثنيا 

ق    ال:  * ح    ديث ج    ابر 
صلى الله عليه وسلم  ابت     اع م     ني رس     ول الله)

بعير ا واشترط علي  ظه  ره إلى 
 [.متفق] (المدينة

* لعموم حديث بريرة عن  
كل  )قال:    صلى الله عليه وسلم رسول الله  

الله   في كتاب  ليس  شرط 
ولو   باطل  فهو  وجل  عز 

 . [متفق] (كان مائة شرط

  أن      عن عمرو بن العاص *  
الله   يحل  ) قال:    صلى الله عليه وسلم رسول  لا 

بيع وسلف، ولا يجوز شرطان في  
ما لم يضمن  ربح    / د ]   ( بيع ولا 

 [. وصححه لألباني   / حم   / ن   / ت 

 أدلة الأقوال السابقة. ا بين *جمع  

 جيحا بين الأدلة والجمع أولى من التر  فيه جمع   القول الخامس لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
إذا اشترى من شخص  

يحمله له   خشبا بشرط أن  
 ا كان البيع فاسد  

إذا اشترى من شخص خشبا  
يحمله له ويكسره    بشرط أن  

ا كان  له ويصنع له به صندوق  
 ا ا والشرط جائز  البيع جائز  

إذا اشترى من شخص  
يحمله له   خشبا بشرط أن  

ا  كان البيع صحيح  
 ا والشرط فاسد  

ا  إذا اشترى من شخص خشب  
يحمله له كان البيع   بشرط أن  
ا  ا وإذا اشترط أيض  صحيح  

 اتكسيره كان البيع فاسد  

  ا بشرط أن  شخص خشب  إذا اشترى من 
من ويكون له  ل له الث  يحمله له ويؤج  

 الخيار فالبيع صحيح والشرط صحيح

شرح منتهى الإرادات  و (، ٤/295تحفة المحتاج )و (، 3/65الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )و (، 5/175بدائع الصنائع )و ، (2/279)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7038)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 3/172)
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 بض لف قبل القَ ف إذا ترك شرط السَّ لَ حكم البيع مع السَّ  ( 47المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
رط قبل كذا وكذا(، واختلفوا إذا ترك الش    فني مبلغ  سل  تُ  يقول البائع: أبيعك هذه السيارة على أن   )كأن   ؛ عن ذلكصلى الله عليه وسلم اتفق الفقهاء على تحريم بيع وسلف لنهيه 

 القبض، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 البيع غير جائز

 سائر العلماء محمد بن الحكم )مالكي(/ /أحمد /الشافعي /مالك )رواية( /أبو حنيفة 
 جائز  البيع

 وأصحابه   (المشهور مالك ) 
ل ب  ي ع  م ن  ق ب ل  الش ر ط  ي  ر ت ف عُ ال ف س ادُ إ ذ ا ار ت  ف ع  الش ر ط، أ م  لا  ي  ر ت   سبب الخلاف   وهل هذا الفساد حكمي، أو معقول  /ف عه ل  إ ذ ا لح  ق  الف س ادُ با 

 الأدلة
  لاقتران السلف به.  من يكون في المبيع مجهولا  الث   ساد المنهي عنه مع أن  النهي يتضمن ف   * لأن  

 كمي أي غير معقول المعنى فلا يرتفع الفساد بارتفاع الشرط.ساد حُ الف   لأن   *
 الفساد معقول المعنى فيرتفع الفساد بارتفاع الشرط.  لأن   *

 : أجمع العلماء عليه في التمهيدقال ، [وصححه الألباني  /ن  / ت  /د  / طأ] (عن بيع وسلف صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله )القول الأول؛ لما استدلوا به، ولحديث:  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يقرضه بعض المال فاتفقا وقبل قبض   يبيعه سيارته مقابل أن   على آخر أن   إذا اشترط شخص  

 يعيداه دون شرط ا وعليهما أن  السيارة تراجع عن القرض كان البيع فاسد  

  يبيعه سيارته مقابل أن   إذا اشترط شخص على آخر أن  
ل قبض السيارة تراجع عن ب  يقرضه بعض المال فاتفقا وق  

 االقرض كان البيع صحيح  

  (، 3/175شرح منتهى الإرادات )و (، ٤/295تحفة المحتاج )و (، 3/103الشرح الصغير للدردير )و (، 6/٤65فتح القدير لابن الهمام )و ، (2/282)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7061)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 2٤/385التمهيد )و 
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 ون(بُ رْ ن )العَ باَ رْ بيع العُ  ( 48المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
لم ينفذ    نفذ البيع بينهما كان ذلك المدفوع من ثمن السلعة، وإن   ه إن  ا على أن  ا فيدفع إلى المبتاع من ثمن ذلك المبيع شيئ  يشتري الرجل شيئ   ربان: أن  صورة بيع العُ 

 والخلاف على قولين  ،ربانترك المشتري بذلك الجزء من الثمن عند البائع ولم يطالبه به، فاختلف العلماء في بيع الع  

 الأقوال ونسبتها 
 ربان غير جائزبيع العُ 

 الأمصار جمهور علماء  / الشافعي /مالك /أبو حنيفة 
 ربان جائزبيع العُ 

  عمر بن الخطاب / زيد بن أسلم /نافع بن الحارث / بن سيرينا /مجاهد /أحمد 
 )لم يذكره ابن رشد( اختلاف الآثار في ذلك،   سبب الخلاف 

 الأدلة
 . رر والمخاطرة، وأكل المال بغير عوض ه من باب الغ  لأن  *  
  / د   / حم  /]طأ   (ربونالعُ   بيع  عن  نهى  أن ه)  :صلى الله عليه وسلم  النبي  عن •

 . الأرنؤوط[ وشعيب  الألباني وضعفه  / جه

سُئل عن صلى الله عليه وسلم  أن  رسول الله  )ونصه:  صلى الله عليه وسلم  ه كان يقول: أجازه رسول الله  أن      * عن زيد بن أسلم 
قال ابن رشد: قال أهل الحديث: ذلك غير معروف عن رسول    /ش   /عب]  (ربون، قال: فأحلهبيع العُ 

 . [هذا مرسل، وفي إسناده الأسلمي :وقال الإشبيلي  ، صلى الله عليه وسلمالله 

 الراجح 
نكر عليهم، ومن ترك ذلك فهو  فلا نُ  بون، وعمل به؛ فقد أثر ذلك عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب ر  الأحوط القول الأول؛ لكن من أخذ العُ 

 أحوط لدينه، وأبعد من الخلاف، والله أعلم

 ثمرة الخلاف 
ربون ثم لم  ه عُ ا من المال على أن  إذا دفع شخص لآخر مبلغ  

 يرد له ذلك المال   تتم الصفقة بينهما وجب على البائع أن  
ربون ثم لم تتم الصفقة بينهما فأخذ البائع ذلك ه عُ ا من المال على أن  إذا دفع شخص لآخر مبلغ  

  حلالا  المال كان مالا  

الشرح الكبير على متن المقنع لعبد  و (، ٤/321تحفة المحتاج )و (، 3/100الشرح الصغير للدردير )و ، (٤73 ،1/٤72النتف في الفتاوى )و ، (2/283)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7066)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 10/337الأوسط لابن المنذر )و (، 3/178شرح منتهى الإرادات )و (،  ٤/58الرحمن بن قدامة )
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 بيع الحامل واستثناء ما في بطنها ( 49المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  يبيع الرجل حاملا   أو ليست تدخل؟، فمن ذلك: أن  ، [م]مشهورة اختلف الفقهاء فيها، هل تدخل تحت النهي عن الثنيا،  هناك في الاستثناء مسائل  

 ويستثني ما في بطنها، والخلاف على قولين

 ونسبتها الأقوال 
 يجوز ذلك البيع  (لا)

 جمهور علماء الأمصار   / الثوري   / أحمد )الصحيح(   / الشافعي   / مالك   / أبو حنيفة  
 يجوز ذلك البيع

  ابن عمر /داود  /أبو ثور /أحمد )رواية ضعيفة(  
 ائع الب   ك  ل  على م   ا هو باقٍ بيع مع ما استثني منه، أم ليس بمبيع وإنم  هل المستثنى م   سبب الخلاف 

 الأدلة
م    لأن    * المنهي  المستثنى  الثنيا  من  وهو  يجوز،  فلا  منه،  استثني  ما  مع  بيع 

   . قة بسلامة خروجهة الث   ل  عنها، لما فيها من الجهل بصفته، وق  
 .ناؤهاستث فكذا بالبيع، إفراده يجوز  لا الحمل لأن   •

ملك البائع فيجوز بيع مع ما استثني منه، فهو باق على  المستثنى ليس م    * لأن  
  .ذلك
،  جارية   باع  عمر بن الله  عبد أن   ثبت قد •  . ابطنه في  ما  واستثنى حاملا 

 [ وصححه الألباني / ن]علم نهى عن بيع الثنيا حتى تُ صلى الله عليه وسلم النبي  القول الأول لما استدلوا به؛ ولأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يبيعها   ح ذلك البيع فإما أن  واستثنى ما في بطنها له لم يص   من باع جارية  

 نينها أو ينتظر حتى تضع مع ج  
 من باع جارية واستثنى ما في بطنها له جاز ذلك البيع وكان الجنين له 

مسائل  و (، 2/70الإقناع للحجاوي )و (،  ٤/308تحفة المحتاج ) و ، (3/105للدردير )الشرح الصغير و (،  5/62حاشية ابن عابدين )و ، (2/28٤)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (7071/ 12) بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 10٤9 ص رواية عبد الله )بأحمد 
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 لات منه بعد البيع ستان( واستثناء نَ بيع الحائط )البُ  ( 50المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
يستثني من حائط له عدة  ه لا يجوز أن  واتفقوا على أن  ،  ا على جواز شرائهانات منه قياس  عي  أجمع العلماء على جواز بيع الرجل ثمر حائطه، واستثناء نخلات مُ 

لات بعد  ستثني منه عدة نخ  ستان( ويُ واختلفوا في الرجل يبيع الحائط )البُ ، ه بيع ما لم يره المتبايعاننخلات غير معينات إلا بتعين المشتري لها بعد البيع، لأن  
 البيع، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 بيع البستان مع استثناء نخلات يجوز  (لا)

 أحمد  /الشافعي /أبو حنيفة
 بيع البستان مع استثناء نخلات يجوز 

 مالك  
 ( لم يذكره ابن رشد)نيا؟، هل يدخل ذلك في حديث الث   سبب الخلاف 

 الأدلة
  وأمسكه  حائطه  من  احتبسه  شيء  ذلك  اوإنم    نفسه  حائط   ثمر  من  ا شيئ    استثنى  اإنم    الحائط   رب  لأن   • .خيل* لمكان اختلاف صفة الن  

 .ذلك سوى  ما  حائطه  من وباع يبعه لم
 على المشتري  رر  بين المتبايعين لم يكن المبيع معلوم ا، وكونه يُ ع ي  نه بعد ذلك ربما يكون فيه ض  قد قد، فعندما تم  الع  بة بوقت الع  القول الأول لأن  الع   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
شجار  ستثني عدة أ  ي    له فعليه أن  إذا باع بستانا  

 نة قبل البيع وإلا كان الاستثناء غير صحيحعي  مُ 
 تمام البيع صح له البيع والاستثناءنها بعد إذا باع بستان له واستثنى عشرة أشجار ثم عي  

بغية المقتصد  و (، 7/3٤8كشاف القناع للبهوتي )و  (،11/٤٤6المجموع للنووي ) و (، 3/233المدونة )و (،  5/605حاشية ابن عابدين )و ، (2/285)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7079)شرح بداية المجتهد 
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 يلة من حائط استثناء البائع مكِ  ( 51المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ستثني من حائط له عدة ي   ه لا يجوز أن  واتفقوا على أن  ،  ا على جواز شرائهانات منه قياس  عي  لات مُ أجمع العلماء على جواز بيع الرجل ثمر حائطه، واستثناء نخ  

من   )من الكيل( ستان( واستثنى البائع مكيلةواختلفوا إذا باع الحائط )البُ ، ه بيع ما لم يره المتبايعاننات إلا بتعين المشتري لها بعد البيع، لأن  عي  غير مُ نخلات 
 حائطه، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 الحائط مع استثناء مكيلة منه   يجوز بيع  (لا)
 فقهاء الأمصار  /أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 

 فيما دون الثلث ولا يجوز فيما فوقه  بيع الحائط مع استثناء مكيلةيجوز 
 أهل المدينة /مالك 

 )لم يذكره ابن رشد( نيا؟، هل يدخل ذلك في حديث الث   سبب الخلاف 

 الأدلة
ه استثناء لأن    [؛ صححه الألباني  / ن ]  (البيععن الثنيا في  صلى الله عليه وسلم  لنهيه  )*  

 . مكيل من جزاف
بة لث، ويُشب ه بيع ما عدا المستثنى ببيع الص  هي على الثنيا على ما فوق الث  مل الن  يحُ   *

   .ستثنى منها كيل ماا، ويُ زاف  علم مبلغ كيلها فتباع جُ التي لا يُ 
 . عند أهل المدينة عليه المجتمع الأمر هلأن   •

 الراجح 
الاستثناء من المشاهد ليس كالاستثناء من المقدر؛ لأن  الاستثناء من المشاهد يتغير الحكم فيه، فلو استثنى أحدهم مثلا  صاع ا من   لأن   ؛القول الأول

، فيدخل تحت حديث: ص     /ن ] (تعُلم إلا  أن   نياعن الث   صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله )بة، أو من حائط، فإن ه لا يستطيع تحديد الباقي، فيصبح حينئذٍ المبيع مجهولا 
 [ وصححه الألباني

 ثمرة الخلاف 
لم يكن البيع  ،ا عشرين صاع  إذا قال: بعتك هذا البستان إلا  

 ستانا فإذا أراد ذلك يأخذ ما يريد ثم يبيع البُ صحيح  
ا والاستثناء  كان البيع صحيح    ،ا عشرين صاع  ستان إلا  إذا قال: بعتك هذا البُ 

 اصحيح  

بغية  و (،  7/3٤8كشاف القناع للبهوتي )و (، 11/٤٤6المجموع للنووي )و (،  3/18حاشية الدسوقي )و  (،5/605حاشية ابن عابدين )و ، (2/285)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد المسألة مراجع 
 (12/7081)المقتصد شرح بداية المجتهد 
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 ا في عقد واحدوالإجارة معا البيع  ( 52المسألة )
رها لي سنةفي عقد واحد ااختلف العلماء في بيع وإجارة مع   تحرير محل الخلاف   ، والخلاف على قولين ، كأن  يقول: بعتك هذه الدار على أن  تؤج  

 
 الأقوال ونسبتها 

 يجوز هذا العقد
 أحمد  / الشافعي )الصحيح( /مالك 

 يجوز هذا العقد  (لا)
 الكوفيون / (قول)الشافعي  /أبو حنيفة 

 )لم يذكره ابن رشد( رة في العقد؛ هل هذه الجهالة مؤث    سبب الخلاف 

 الأدلة
 .من يكون حينئذ مجهولا  الث   لأن   * . من مجهولا  لم يكن الث   إذا كانت الإجارة معلومة   *

 . )بيع عين وبيع منفعة( يعتين في بيعةه من باب ب  * لأن  
 ر ؤث   سيرة، فلا تُ هالة ي  الج   القول الأول لما استدلوا به؛ ولأن   الراجح 

يسكنه مدة شهر كان العقد  ا واشترط عليه بائعه أن  إذا اشترى بيت   ثمرة الخلاف 
 ا جائز  

يسكنه مدة شهر كان العقد غير   ا واشترط عليه بائعه أن  إذا اشترى بيت  
 صحيح 

  ، 2/73الإقناع للحجاوي )و (، 3/٤2مغني المحتاج للشربيني )و   (،218 ، 5/217(، وفتح القدير )59 ، ٤/58وبدائع الصنائع ) ،(2/286)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (12/708٤)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (،  21/19الاستذكار )(، 7٤
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 : ) الخامس الباب  
 
 في البيوع النهي عنها من أجل الض

 
 رر أو الغ
 
 ( ن ب

 بل وقت العبادات الباب السادس: النهي من ق  
 )السائل الختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . ومهوم على س  جل على بيع أخيه، والس  الر  المراد ب  بيع   53
 . ومهوم على س  جل على بيع أخيه، والس  حكم بيع الر   54

 ومه؟ وم على س  جل على بيع أخيه، والس  هي عن بيع الر  مي في الن  هل يدخل الذ    55

 . بان للبيع ك  ي الر  ق  ل  هي عن ت   مفهوم الن   56

 . الحاضر للبادي، وشراء الحضري للبدويمعنى النهي عن بيع   57
 . ش إذا وقع حكم بيع الن ج   58
 هي عن بيع الماءالمراد )تأويل( الن   59
 . بيع الأم دون ولدها، وعكسه 60
 .إلى الجواز  –بيع الأم دون ولدها وعكسه    -الوقت الذي ينتقل فيه  61
 . حكم البيع إذا وقع وقت وجوب المشي إلى الجمعة 62
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 ومه وم على سَ جل على بيع أخيه والسَّ المراد بـ بيع الرَّ  ( 53المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
اختلف الفقهاء في المراد ب  بيع وقد ]جه/ وأصله في الصحيحين مفرق ا[،  أخيه(  على سوم   : )لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسومُ ورد في الحديث قوله 

 وم على سومه، والخلاف على ثلاثة أقوال جل على بيع أخيه، والس  الر  

 الأقوال ونسبتها 

، ومعنى نهيه عن  (لا يبع بعضكم على بيع بعض) :معنى
ن  ك  م أخيه في الحالة التي إذا ر  و  وم أحد على س  سُ ي   أن  

ائم، ولم يبق بينهما إلا شيء يسير  البائع فيها إلى الس  
 اءة منهايوب، أو الب  هب، أو اشتراط العُ مثل اختيار الذ  

 مالك /أبو حنيفة 

لا   ، أن  (لا يبع بعضكم على بيع بعض) :معنى
رجل آخر على المتبايعين فيقول: عندي  أ  ر  ط  ي  

. ولا فرق؛ سواء  ركنا إلى  لعةخير من هذه الس   
   البيع أو لم يركنا

 الثوري 

إذا )لا يبع بعضكم على بيع بعض(،  :معنى
سان، ولم يفترقا، فأتى أحد تم البيع بالل   

 لعة له هي خير منهاض عليه س  يعر  
 أحمد /الشافعي  

 مل على جميع الأحوال، أو في حالة دون حالة؟ ل على الحظر فهل يحُ هي على الكراهة أو على الحظر، ثم إذا حمُ مل هذا الن  هل يحُ  سبب الخلاف 

 الأدلة
مطلق  الن    لأن    * .ا يتناول حالة قرب لزوم البيعالنهي إنم  لأن  *  البيع  يتناول  والس  هي  وم  ا 

 ا.مطلق  
بناء   أن    *  في  مذهبه  إنم    على  يلزم البيع  ا 

 . بالافتراق
 د على الأول بيعهس  ف  راء ثم طرأ آخر أ  في الش    غبة  كون هو المعتب فإذا أبدى ر  الر   لأن   ؛القول الأول الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يختار نوعه   ل وبقي أن  ا من مح  إذا اشترى شخص ذهب  

لم   صخ  وجاء شخص فقال عندي ما هو خير منه وأر  
 يجز فعله هذا

 إذا دخل شخص إلى المحل من أجل أن  
ا فجاء شخص فقال عندي خير يشتري ذهب  

 منه لم يجز فعله ذلك 

  ا واتفقا وقبل أن  إذا اشترى شخص ذهب  
يتفرقا جاء آخر فقال عندي ما هو خير منه  

 لم يجز فعله ذلك
مغني المحتاج للشربيني  و (، 3/159حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ الدردير ) و ، (5/102الدر المختار وحاشية ابن عابدين )و ، (2/287)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 

 (12/7095) بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  و ، (21/66الاستذكار لابن عبد الب )و (، 3/55مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني )و (، 2/390)
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 ومه وم على سَ جل على بيع أخيه والسَّ حكم بيع الرَّ  ( 54المسألة )
 ومه، والخلاف على قولين  وم على س  جل على بيع أخيه، والس  اختلف الفقهاء في حكم بيع الر   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 وقع مضى كره وإن  هذا البيع يُ  أن  

 فقهاء الأمصار  
 خ في أي حالة وقع س  فُ  هذا البيع وقع إن  

 داود وأصحابه  / (رواية)أحمد  
 مل على جميع الأحوال، أو في حالة دون حالة؟ ل على الحظر فهل يحُ هي على الكراهة أو على الحظر، ثم إذا حمُ مل هذا الن  هل يحُ  سبب الخلاف 

 . [خ/ ونحوه عند م] (حتى يأذن وم أخيهعلى س   سوملا ي  ) :صلى الله عليه وسلم موم، وهو قوله ا بالعُ * تمسك   . موم على بيع لم يت  ه س  لأن   * الأدلة
 يعة الب  ح  حريم وص  ه عمل قبيح ولا لزوم بين الت  القول الأول يحرم ذلك الفعل لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
حريم ا بين الكراهة والت  إذا باع على بيع أخيه كان عمله دائر  

 يع صحيح والب  
 ا والبيع فاسدم  على بيع أخيه كان عمله محر  إذا باع 

(،  98منهاج الطالبين للنووي )ص و (، 21/67الاستذكار لابن عبد الب )و ، (3/5٤الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني )و ، (2/287)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/709٤)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 7/370المحلى لابن حزم )و (، ٤/331الإنصاف للمرداوي )و 
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 ومه؟ وم على سَ جل على بيع أخيه، والسَّ هي عن بيع الرَّ مي في النَّ هل يدخل الذ ِ  ( 55المسألة )
 ومه؟، والخلاف على قولين وم على س  جل على بيع أخيه، والس  هي عن بيع الر  مي في الن  الفقهاء هل يدخل الذ   اختلف  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 بين الذمي وغيره الن هي فرق في  (لا)

 الشافعي  /مالك /أبو حنيفة 
 ميوم الذ   وم على س  بأس بالس    (لا)

 الأوزاعي /أحمد 
 مل على جميع الأحوال، أو في حالة دون حالة؟ ل على الحظر فهل يحُ هي على الكراهة أو على الحظر، ثم إذا حمُ هذا الن  مل هل يحُ  سبب الخلاف 

 الأدلة
،  ( .[خ/ ونحوه عند م] حتى يأذن(    وم أخيهعلى س    سوم لا ي  )   : صلى الله عليه وسلمقوله    لأن   •

 .ا على المسلم فقط ب وليس مقصور  رج الغال  خرج مخ  
حتى    وم أخيهعلى س    سوم لا ي  ):  صلى الله عليه وسلمه ليس بأخي المسلم، وقد قال  لأن   •

 يأذن(.

 الراجح 
، كما قد جاء في  رر، لذلك يجب ألا  يوُقع ضرر ا بذ  قوع الض  المقصود من ذلك هو عدم وُ  رج الغالب، ولا شك  أن  القول الأول والحديث خرج مخ   ميٍ 

 الأحاديث التي حذ رت من إيذائه
 إذا باع على بيع يهودي أو نصراني لم يخالف الحديث وعمله صحيح إذا باع على بيع يهودي أو نصراني كان قد خالف الحديث وقام بعمل قبيح الخلاف ثمرة 

المحلى  و (، 98منهاج الطالبين للنووي )ص و (، 21/67الاستذكار لابن عبد الب )و  ، (3/5٤الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني )و ، (2/288)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7097)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 2/2٤شرح منتهى الإرادات للبهوتي )و (، 7/370لابن حزم )
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 للبيع بان كْ ي الرُّ قِ لَ هي عن ت ـَمفهوم النَّ  ( 56المسألة )
 كبان للبيع، والخلاف على قولين قي الر  هي عن تل  اختلف الفقهاء في مفهوم الن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
لعة حتى يشتري أحد س   المقصود بذلك أهل الأسواق ولا يجوز أن  

 اي قريب  لق   وق، إذا كان الت  تدخل الس  
 مالك /أبو حنيفة 

 يغبنه المتلق   هو لأجل البائع لئلا ي  ا هي إنم  المقصود بالن  
 أحمد /الشافعي  

 )لم يذكره ابن رشد( وق؟، هل الحق للبائع أو لأهل الس   سبب الخلاف 

 الأدلة

و اق   ل  الأ س  ل ع ة  دُون  أ ه  ُت  ل ق  ي ب رُخ ص  الس  
 .البائع يجهل سعر البلد * لأن   . * ل ئ لا  ي  ن  ف ر د  الم

ب، فمن  ل  لا تتلقوا الج  ) ه قال:  أن    صلى الله عليه وسلمعن رسول الله      * حديث أبي هريرة
 . [م] ( ا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوقتلقى منه شيئ  

 يلحق غيره.   كبان لح ق  ه، لا النهي عن تلقي الر    على أن    يار له يدل  الخ    صلى الله عليه وسلم النبي    وجعل 

 الراجح 
ا يأتي لا خ  القول  لع في الأسواق، فإذا قابله المتلق  ي قد يُ غ ريه، في  ب   الثاني؛ لأن  البائع رُبم  ستسهل البائع ويقول لنفسه: هذا خير  لي، فأنا  ة له بسعر  الس  

 ادع ا الآن في منتصف الطريق، سأبيع وأعود، ولعل  الذي اشترى منه يكون مخُ 

 ثمرة الخلاف 
يشاركوه    وق أن  وق فلأهل الس  يدخل إلى الس    البائع قبل أن  إذا تلقى أحد  

 في البضاعة  
  ه قد غبنه فله أن  ن  وق واكتشف أيدخل إلى الس   إذا تلقى أحد البائع قبل أن  

 فسخ البيعي  

المغني لابن قدامة  و (،  2/38أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ) و (،  3/108الشرح الصغير للدردير )و ، (5/232)بدائع الصنائع و ، (2/288)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7102)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 6/31٤)

 58المسألة 
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 للبدوي هي عن بيع الحاضر للبادي وشراء الحضري معنى النَّ  ( 57المسألة )
 ، والخلاف على قوليني   و  د  راء الحضري للب  هي عن بيع الحاضر للبادي، وش  اختلف الفقهاء في معنى الن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 عر به بالس   يخُ  كره أن  يبع أهل الحضر لأهل البادية، ويُ  (لا)

 الأوزاعي /أحمد  / الشافعي /مالك 
 عر إذا لم يضر بأهل البلد به بالس   ويخُ  يبيع الحضري للبدوي    لا بأس أن  

 أبو حنيفة  
 )لم يذكره ابن رشد(تعارض الآثار في ذلك،  سبب الخلاف 

 الأدلة

، دعوا الناس  لا يبع حاضر لبادٍ ):  صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله      * حديث جابر
 . [ م] ( يرزق الله بعضهم من بعض

الأشياء عند أهل البادية   هي هو إرفاق أهل الحضر، لأن  القصد بهذا الن    * لأن  
 عندهم أيسر من أهل الحاضرة، وهي عندهم أرخص، بل أكثر ما يكون مجانا  

 .ينصح الحضري للبدوي  كره أن  ه يُ م رأوا أن  )أي: بغير ثمن(، فكأنه  

 . [م]  (صيحةين الن  الد  ) : صلى الله عليه وسلم* قوله 

 الراجح 
عر  التي بمعنى الدعوة إلى الصلاح والنهي عن الفساد، وإنم   -في عل ة الكراهة لدى الفقهاء  -صيحة الأول وليست الن  القول  ه بالس   ا القصدُ بها ألا  يُخب 

 فيُض ي  ق على أهل الحضر  

يعها ولا  ب  ل هو ب  يبيعها الحضري له بل يتكف   لعة لم يجز أن  إذا أحضر بدوي س   ثمرة الخلاف 
 وق يخبه بثمن الأسعار في الس  

يبيعها له أو يخبه بأسعار   لعة جاز للحضري أن  إذا أحضر بدوي س  
 لا يضيق على الناس  وق بشرط أن  لع في الس  الس   

(،  9/308البيان والتحصيل )و  (، 3/69الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )و (، 6/108البحر الرائق شرح كنز الدقائق )و ، (2/289)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (  12/710٤)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 2/2٤شرح منتهى الإرادات للبهوتي )و (، ٤/30٤المغني لابن قدامة )و (،  2/38أسنى المطالب في شرح روض الطالب )و 
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 ش إذا وقع حكم بيع النَّجَ  ( 58المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ر اؤُه ا، يرُ يدُ ب ذ ل ك  أ ن  ي  ن  ف ع  هو: ات  ف ق  العُل م اءُ ع ل ى م ن ع  النجش و   ه  ش  ل ع ةٍ، و ل ي س  في  ن  ف س  تر  ي ، و أ ن  ي ز يد  أ ح د  في  س  ُش 

اختلف الفقهاء في  قد الب ائ ع ، و ي ضُر  الم
 ش إذا وقع، والخلاف على قولين حكم بيع الن ج  

 الأقوال ونسبتها 
 بطل العقدم لكنه لا يُ ش محر  ج  بيع الن  

 أحمد /الشافعي / مالك /أبو حنيفة
 م ويبطل العقد ش محر  ج  بيع الن  

 أحمد )رواية(  /الظاهرية
ء  ب ل  م ن  خ ار جٍ  الخلاف سبب  يُ ل ي س  في  ن  ف س  الش ي   ن ه ي  ؟ و إ ن  ك ان  الن  ه 

يُ ف س اد  الم  ه ل  ي  ت ض م نُ الن  ه 

 الأدلة
ي   لأن   • ش   إلى عاد  الن  ه   .الب  ي ع   في  يؤث  ر   فلم العاق د ، إلى لا  الن اج 
، فلم  • ي  لح ق   الآد مي   ُد لس  لأن  الن  ه 

ع يب  والم
 
، وب  ي ع  الم  .ي فسُد  الع ق دُ، كتل ق  ي الر كبان 

 . النهي يقتضي الفساد * لأن  

 القول الأول لأن  الف ساد  في معنى  خارجٍ زائدٍ لا في صُلب  الع ق د  ولا في ش رائ ط  الص  ح ة   الراجح 
 ش فالبيع باطله كان فيها نج   لعة ثم علم أن  إذا اشترى س   ها شاء رد   شاء أمضاها وإن   ش فله الخيار إن  ه كان فيها نج   لعة ثم علم أن  إذا اشترى س   ثمرة الخلاف 

المغني  و (، 393 ،2/388مغني المحتاج للشربينى ) و (،  3/68حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )و (، 6/107البحر الرائق لابن نجيم )و ، (2/290)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7111)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 372/ 7المحلى لابن حزم )و (،  2/91الإقناع للحجاوي )و   (6/305لابن قدامة )
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 هي عن بيع الماءالمراد )تأويل( النَّ  ( 59المسألة )
 هي عن بيع الماء، والخلاف على قوليناختلف الفقهاء في المراد )بتأويل( الن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
دير، أو عين في أرض كان من بئر، أو غ    ؛بيع الماء بحال يحل    (لا)

 كة كة، أو غير ممل  ل  ممُ  
 يحيى بن يحيى  

 بيع فضل الماء  يحل    (لا)
 أحمد  / الشافعي /مالك /أبو حنيفة 

ء  ب ل  م ن  خ ار جٍ  سبب الخلاف  يُ ل ي س  في  ن  ف س  الش ي   ن ه ي  ؟ و إ ن  ك ان  الن  ه 
يُ ف س اد  الم  ه ل  ي  ت ض م نُ الن  ه 

 الأدلة

 منع  عن بيع فضل الماء ليُ نهى عن بيع الماء، ونهى  )  :صلى الله عليه وسلمرسول الله    ن  لأ*  
 مل النهي على عمومه.، يحُ ]خ/ م[  (لأبه الك  

ثٍ   في    شُر ك اءُ   الن اسُ ):  صلى الله عليه وسلم   قال  ● اء    في    ث لا 
 
  / جه  /]د  ( و الن ار    و الك لأ    الم

 . [الألباني وصححه 

 (. لأبه الك   منع  نهى عن بيع فضل الماء ليُ حديث: ) * 
مال أحد إلا بطيب    ه لا يحل  وهو أن  * تصص الأحاديث بمعارضة الأصول لها،  

 .، وانعقد عليه الإجماعصلى الله عليه وسلمنفس منه كما قال 
حمل ا، ثم نهى عن منع فضل الماء، فيُ نهى عن بيع الماء مطلق  صلى الله عليه وسلم  النبي    * لأن  

 . د فيكون الفضل هو الممنوع في الحديثينقي  مُ  المطلق في هذا الحديث على ال
 بيع فضل الماءهي عن القول الثاني الن   الراجح 

 يبيع ماءها  ا في بيته فله أن  من ملك بئر   كانت تحت ملكه ا أو عين ماء في بيته لم يحل له بيع مائها وإن   ئر  من ملك ب   ثمرة الخلاف 

المغني لابن  و (، 11/28٤المجموع شرح المهذب للنووي ) و (، 10/261البيان والتحصيل لابن رشد )و ، ( 6/2967)التجريد للقدوري و ، (2/291)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/711٤)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (،  3/2٤مطالب أولي النهى للرحيباني )و (، 6/1٤7قدامة )
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 بيع الأم دون ولدها وعكسه ( 60المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  وحسنه كم/ حم/  ]ت/  (يوم القيامة  تهأحب   وبين بينه الله  قفر   وولدها والدة بين ق فر   من): صلى الله عليه وسلم فرقة في المبيع بين الأم وولدها، لثبوت قوله اتفقوا على منع الت  

 والخلاف على قولين  ،في حكم البيع إذا وقع واختلفوا ،[والأرنؤط/ وقال ابن حجر: في إسناده مقال الألباني و  الحاكم
 الأقوال ونسبتها 

 الأقوال ونسبتها 
 فسخ البيعيُ 
 أحمد  /مالك 

 فسخ البيع ويأثم البائع والمشتري يُ  (لا)
 الشافعي  /أبو حنيفة 

 ؟لعلة من خارجهل النهي يقتضي فساد المنهي إذا كان  سبب الخلاف 

 الأدلة
 (عن ذلك، ور د  الب  ي ع    صلى الله عليه وسلمأن ه فر ق  بين  الأمُ   وول د ها، ف  ن هاهُ رسولُ اللَّ   )  :  عن علي •
 . والأ ص لُ ممنوع   ،[د]

 ع قُود    غير    في   ل م ع نى    النهي  لأن   •
ب ه    عليه،  الم   وقت    في   البي ع    فأش 

 الن  داء .
 ي ص ح  ما ذكرُوه، فإن ه نه  ى عنه لما يلح قُ ال م ب يع  من الض رر ، فهو لمعنى  فيه القول الأول ولا  الراجح 

 إذا باع أمة وفصل عنها ولدها يصح البيع ويأثم البائع والمشتري  إذا باع أمة وفصل عنها ولدها لم يصح البيع ثمرة الخلاف 

 (،  65، 3/6٤الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي )و  ، (3/5٤الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني )و  ،(2/29٤ونهاية المقتصد )   بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (12/7021)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (،  310وبلوغ المرام لابن حجر )ص ،  (110 ، 13/108المغني لابن قدامة )و (، 98منهاج الطالبين للنووي )و 
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 إلى الجواز  –بيع الأم دون ولدها وعكسه  -الوقت الذي ينتقل فيه  ( 61المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
حم/ كم/  ]ت/  (يوم القيامة أحبته  وبين بينه الله  قفر   وولدها والدة بين ق فر   من): صلى الله عليه وسلمفرقة في المبيع بين الأم وولدها، لثبوت قوله اتفق الفقهاء على منع الت  

، والن هي يتوج ه  متفر  قجواز بيع الولد أو أمه )أحدهما(؛ لأن  المك ذهب أبو حنيفة إلى و . [ والأرنؤط/ وقال ابن حجر: في إسناده مقال الألباني و  الحاكم  وحسنه
ثلاثة   على والخلاف  ، فرقةالت   جواز إلى المنع فيه فينت الذي  الحد في بقية الفقهاء اختلفو  ، فلا يتناوله الن هي عن الت فريق،إلى نفس الت فريق لا إلى العقد

 أقوال
 الأقوال ونسبتها 

 ن(  الس    ظهور غار )الإث   جواز الت فريق حد  
 مالك

 سبع سنين أو ثمان  جواز الت فريق   حد  
 الشافعي 

 ( فوق عشر سنين)  بالبلوغ جواز الت فريق  حد  
 الأوزاعي /أحمد 

 متى يستغني الولد عن أمه لم يذكره ابن رشد سبب الخلاف 

 الأدلة
لأن   الس   *  هو  نفسه  ه  فيه  ينفع  الذي  ن 

 . ستغنى في حياته عن أمهوي
الس   * لأن   الذي  ه هو  نفسه و ن  فيه  ستغنى في  ي ينفع 

 . حياته عن أمه
لأن   الس   *  هو  و ه  نفسه  فيه  ينفع  الذي  في  ين  ستغنى 

 . حياته عن أمه

برجمها لما أتت    إطعام أمه له، ويؤي ده حديث رجم الغامدية ]م[، فقد أذن  يستغني عنو فيه الولد  يفُطم الوقت الذي القول الأول: الإثغار، فهو  الراجح 
ا ف طمته نبابنها وبيده كسرة خبز، دلالة على استغنائه عن أمه وأنه     ، وهذا عند وقت ظهور الس  

 ثمرة الخلاف 
ا على إذا نبتت أسنان الصبي وصار قادر  

 أكل الطعام جاز فصله عن أمه في البيع
ا على بلغ الصبي سبع أو ثمان سنين وصار قادر  إذا 

 جه بنفسه جاز فصله عن أمه في البيعئقضاء حوا

أو   )عند الأوزاعي( إذا بلغ الصبي نحو عشر سنين
  حوائجها على قضاء وصار قادر   )عند أحمد( بلغ

 بنفسه جاز فصله عن أمه في البيع

 مراجع المسألة 
،  (٤1/ 2أسنى المطالب لزكريا الأنصاري )و ، (3/6٤الشرح الكبير للشيخ الدردير )و ، (3/5٤الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني )و (، 2/295ونهاية المقتصد )   بداية المجتهد

   (12/7122)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 11/250الأوسط لابن المنذر )و ، (627/ 1شرح منتهى الإرادات للبهوتي )و 
 700/ 12بغية المقتصد شرح بداية المجتهد 
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 حكم البيع إذا وقع وقت وجوب المشي إلى الجمعة  ( 62المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
أجمع العلماء على منع البيع عند  (، وقد 12٤مسألة رقم: ) البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة في كتاب الصلاة عن مسألة  -رحمه الله  -تكل م المؤلف 

،  [9]الجمعة:  چٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ      ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پچ لقوله تعالى:  ، وال والإمام على المنبالأذان الذي يكون بعد الز  
 والخلاف على قولين فسخ أو لا؟، هل يُ  البيع واختلفوا إذا وقع

 الأقوال ونسبتها 
 بعد الز وال والإمام على المنب يوم الجمعة  إذا وقع فسخ البيعيُ 

 (المذهب)أحمد   /(المشهور )مالك  
 يوم الجمعة بعد الز وال والإمام على المنب إذا وقع فسخ البيعيُ  (لا)

 (رواية)أحمد  /الشافعي /()رواية مالك /أبو حنيفة 
 هي الوارد لسبب من خارج يقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضيه؟ هل الن   الخلاف سبب 

 ع قُود  عليه، فيقتضي فساد المنهي عنه لأن   • الأدلة
 ع قُود  عليه، فلا يقتضي الفساد لأن   • . النهي ل م ع نى  في الم

 . النهي ل م ع نى  في غير  الم

 الراجح 
البيع إذا توفرت أركانه وتمت شروطه أصبح صحيح ا، لكن وجد أمر عارض هو الذي تسبب في   والنهي لا يتوج ه إلى ذات البيع، لأن   ،القول الثاني

 هذا البيع سيشغل المسلم عن صلاة الجمعة عدم جواز البيع، وهو أن  
 صحيحإذا باع أو اشترى أحد بعد الأذان الثاني للجمعة أثم والبيع  فاسد إذا باع أو اشترى أحد بعد الأذان الثاني للجمعة أثم والبيع  ثمرة الخلاف  ثمرة الخلاف

 مراجع المسألة 
،  ( ٤9منهاج الطالبين للنووي )ص و ، ( 1/388الدردير )الشرح الكبير للشيخ ، و (3/5٤الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني )و  ،(2/296ونهاية المقتصد )   بداية المجتهد

 ( 12/7128)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و   (،32٤/ ٤الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )و 
 700/ 12بغية المقتصد شرح بداية المجتهد 
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حة للبيع القسم الثاني: الأسباب والشروط  
 
 الصح

   : الأحكام العامة لثالقسم الثا 
 
 حيحة للبيوع الص

 ويشتمل على بابين: 
 . الباب الأول: أحكام العيوب في البيع المطلق، وتحته فصول -
 قصان.باب: طرو النُّ  -
 الباب الثاني: بيع البُاءة. -
 .القول في الجوائح، وتحته فصول -

 
 
 ظر الشرك في البيوع  القسم الرابع: الن

 
 ظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع( )الن
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 القسم الثاني: الأسباب والش

 
 حة للبيع روط الصح

 
 
 القسم الثالث: الأحكام العام

 
 حيحة ة للبيوع الص

الختلف فيها()السائل  
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 . راء التي يصح بها العقدألفاظ البيع والش    63
 . يار المجلسمتى يلزم البيع، وخ   64

 . وليضُ بيع الفُ  65

 ا؟نا في العبد يعُتب عيب  هل وجود الز    66

 ا؟ية في الحيوان تعُتب عيب  ر  الت ص  هل   67
 ا؟راش يعُتب عيب  ول العبد في الف  هل ب   68
 من إذا وقع للمبيع بعد البيع(؟ ة من الز  د  مان للعيب مُ دة )ض  ه  هل للبيوع عُ  69
 لعته ويعطيه البائع قيمة العيب؟ يمسك المشتري س    لو كان بالمبيع عيب، واتفقا أن   70
 ا في أحدها، فبم يرجع؟ في صفقة واحدة، فوجد عيب    -من البيعات   -ا اشترى أنواع  إذا   71
 . ا، فأراد أحدهما الرجوع في البيع وأبى الآخرا في صفقة واحدة، فوجدا فيها عيب  ا واحد  الحكم في رجلين تبايعا شيئ   72
 . ولم يعلم بالعيب فيها إلا بعد بيعه لعة  من اشترى س   73
 . وهبها أو تصد ق بها  لعة ولم يعلم بالعيب فيها إلا بعد أن  من اشترى س   74
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 راء التي يصح بها العقدألفاظ البيع والش ِ  ( 63المسألة )
 عاطاة )البيع بالفعل بلا قول(، والخلاف على قولين مُ  راء التي يقع بها وفي بيع الاختلف الفقهاء في ألفاظ البيع والش    تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 بالمعاطاةيجوز البيع بالإيجاب والقبول ويجوز 

 أحمد  /مالك /أبو حنيفة 
 يجوز البيع بالإيجاب والقبول ولا يجوز بالمعاطاة

 الظاهرية /الشافعي  
 ( لم يذكره ابن رشد)هل يقوم الفعل مقام القول؟،  سبب الخلاف 

 الأدلة

  ولا عن أحد الصحابة   ،صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  ينقل  ولم  الأدلة،   لعموم   الحال،  لدلالة •
   استعمال إيجاب وقبول في بيعهم، ولو استعمل لنقل نقلا  شائع ا، وبينه النبي
البيع   ،صلى الله عليه وسلم على  وبياعاتهم  أسواقهم  في  المسلمون  يزل  ولم  حكمه،  يخف  ولم 

الدرهم خب بهذا  أعطني  المشتري:  يرضيه،    ز ا،بالمعاطاة؛ كقول  ما  البائع  فيعطيه 
 . كتا وهو ساكت، أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم، فيأخذه، وهو س

   . الفعل لا يدل بوضعه، فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد لأن   •

 ثمرة الخلافالقول الأول وما زال المسلمون يتبايعون بالمعطاة منذ القديم بلا أي إنكار بينهم  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
غيف فقال البائع: بريال فأخذه المشتري بلا  لو قال المشتري: بكم هذا الر  

 ا ا صحيح  كلام كان بيع  
لو قال المشتري: بكم هذا الرغيف فقال البائع: ببيال فأخذه المشتري بلا لم  

 يصح البيع حتى يقول المشتري اشتريت 

مغني المحتاج للشربيني  و ، (3/3الدردير وحاشية الدسوقي )للشيخ  الشرح الكبير و ،  (٤06كنز الدقائق لأبي البكات النسفي )ص و  ،(2/297ونهاية المقتصد )   بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7135)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و ، (7/232لابن حزم ) المحلىو ،  (3/8للرحيباني ) مطالب أولي النهىو ، (326 ،2/325)
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 يار المجلس متى يلزم البيع وخِ  ( 64المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  ، ه متى قال للبائع: قد بعت سلعتي بكذا وكذا رين في اللزوم لا يتراخى أحدهما عن الثاني حتى يفترق المجلس، أي أن  الإيجاب والقبول المؤث     لا خلاف بين أهل العلم أن  

يار المجلس؟، والخلاف على  واختلفوا متى يلزم البيع وفي خ    ، ه لا يلزم ذلك البائع فسكت المشتري، ولم يقبل البيع حتى افترقا، ثم أتى بعد ذلك، فقال: قد قبلت أن  
 قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 لم يفترقا  البيع يلزم في المجلس بالقول، وإن  

طائفة من أصحاب  / مالك /أبو حنيفة
 المدينة 

 ولا ينعقد ما مهما لم يفترقا، فليس يلزم البيع  البيع لازم بالافتراق من المجلس، وأنه  
  / شريح القاضي      / سوار القاضي      / ابن المبارك   / ابن أبي ذئب   / داود   / أبو ثور   / إسحاق   / أحمد   / الشافعي   

   أبي برزة الأسلمي   /   ابن عمر   / وجماعة من التابعي 
 (لم يذكره ابن رشد)م الحديث أو عمل أهل المدينة؟، قد  هل ي   سبب الخلاف 

 الأدلة

  : قال  صلى الله عليه وسلمرسول الله    أن      * عن ابن عمر
على  ) بالخيار  منهما  واحد  كل  المتبايعان 

الخيار بيع  إلا  يفترقا  لم  ما    ، [ متفق]  ( صاحبه 
رواية:   أن  )وفي  لصاحبه:    إلا  أحدهما  يقول 

 [. خ] (اختر

  .* لم يلف عمل أهل المدينة عليه
  ، [طأ]  (فالقول قول البائع أو يترادانا بيعين تبايعا  أيم  )ه قال:  أن      قد عارضه حديث ابن مسعودلأن ه *  
ا في  يكون في المجلس، وبعد المجلس، ولو كان المجلس شرط    حمل هذا على عمومه، وذلك يقتضي أن  فيُ 

البيع بعد لم ينعقد، ولا لزم بل    انعقاد البيع لم يكن يحتاج فيه إلى تبيين حكم الاختلاف في المجلس لأن  
 . بالافتراق من المجلس

 الراجح 
ه لا  عارض به الأول، وبخاصة أن  القول الثاني: هذا الحديث منقطع، ولا يُ  دليل  عن –رحمه الله  -القول الأول لصحة دليلهم وقد قال ابن رشد 

 ا فيما أحسب ينبني هذا على ذلك، وهذا الحديث لم يخرجه أحد مسند   م العموم فيه، والأولى أن  عارضه إلا من توه  يُ 

 ثمرة الخلاف 
إذا تبايع البائع والمشتري لزمهما البيع إذا تم 

 قا لم يتفر    الإيجاب والقبول وإن  
 إذا تبايع البائع والمشتري بالإيجاب والقبول ثم بدا لأحدهما التراجع عن البيع فله ذلك

 المسألة مراجع 
منهاج الطالبين  و (، 3/91وحاشية الدسوقي ) الشرح الكبير للشيخ الدرديرو (، 3/23الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني )و ، (2/298ونهاية المقتصد )   بداية المجتهد

 ( 12/7138)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (،  1٤/1٤التمهيد لابن عبد الب ) و (، 2/36شرح منتهى الإرادات للبهوتي )و (، 99للنووي )ص 
 700/ 12بغية المقتصد شرح بداية المجتهد 
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 وليضُ بيع الفُ  ( 65المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
لم يرض فسخ، وكذلك في شراء   ي به صاحب المال أمضي البيع، وإن  رض   يبيع الرجل مال غيره بشرط إن   وصورته: أن   ،اختلف الفقهاء في بيع الفضولي

 ح، والخلاف على قولين راء وإلا لم يص  الش    رضي المشتري صح   ه إن  الرجل للرجل بغير إذنه، على أن  

 الأقوال ونسبتها 
 ولي وشراءهضُ يصح بيع الفُ 

 أحمد  /مالك 
 ولا شراء  ولي  ضُ الفُ صح بيع  ي    ( لا ) 

 الشافعي   (/راء يجوز في البيع، ولا يجوز في الش   )   حنيفة  أبو     
 ؟ ل على سببه أو يعمهي على سبب حمُ  هل إذا ورد الن   سبب الخلاف 

 الأدلة

الحديث*   في  عُ   صلى الله عليه وسلمالنبي    أن  )  :جاء  إلى  البارقي  دفع  روة 
شاة،  دينار   الجلب  هذا  من  لنا  اشتر  وقال:  فاشتريت  ا،  قال: 

بدينار، وجئت بالش   الشاتين  بدينار، وبعت إحدى  اة  شاتين 
هذه شاتكم، وديناركم، فقال:    ، ينار، فقلت: يا رسول اللهوالد   

يمينه صفقة  في  له  بارك  في    صلى الله عليه وسلمالنبي  ف  ،[خ]  ( اللهم  يأمره  لم 
 ، وبارك له ف عله. انية لا بشراء ولا ببيعاة الث  الش  

 بيع الرجل ما ليس عندهالنهي الوارد عن * 
  ليس   البيع  يسألني  الرجل  يأتيني  الله   رسول   يا   قلت):  قال  حزام،  بن  حكيم  حديث •

عندك  من  أبيعه  ثم    أبيعه،  ما  عندي  ليس  ما  تبع   لا  فقال:  وصححه  /د]  (السوق؟ 
 [. الألباني

 الراجح 
راء للغير، وعلى الشافعي في   ، وهووليضُ ليل صحيح وصريح في جواز بيع الفُ الد   القول الأول لأن   فصار ذلك حجة على أبي حنيفة في صحة الش  

  الأمرين جميع ا

 فاشترى له  راء ثوب من نوع معين  ا بش  ل أحد شخص  لو وك   ثمرة الخلاف 
 اثوب آخر أفضل وقبل صاحب المال كان الشراء صحيح  

آخر أفضل وقبل   فاشترى له ثوب عين  ا بشراء ثوب من نوع مُ لو وكل أحد شخص  
 الثوب المطلوب  المال إذا لم يجد يرد   ا وكان عليه أن  صاحب المال لم يكن الشراء صحيح  

،  (٤/2٤6للهيتمي )تحفة المحتاج و ، (3/26حاشية الصاوي على الشرح الصغير للصاوي )و ، (7/5٤العناية شرح الهداية للبابرتي )و  ،(2/300ونهاية المقتصد )   بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (12/7152) بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  و ، (9/ 2شرح منتهى الإرادات للبهوتي )و 
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 ا؟نا في العبد يعُتبُ عيبا هل وجود الز ِ  ( 66المسألة )
 ا أو لا؟، والخلاف على قولين عيب   عد  يُ  في العبد والأمة اختلف الفقهاء هل وجود الزنى تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الزنى في العبيد والإيماء عيب

 أحمد / الشافعي /مالك 
 ا وإنما هو عيب في الإيماء  ليس الزنى في العبيد عيب  

 أبو حنيفة 
 ( لم يذكره ابن رشد)من قيمة العبد الزاني؟،  ناهل ينقص الز    سبب الخلاف 

 الأدلة
الز     لأن   • الس  عيب  أن  نا كعيب  ترى  ألا  فوقه،  أو  في    رقة 

 . الجارية كل واحد منها عيب فكذلك في الغلام
المولى،    لأن   • البيت وزناه لا يخل بمقصود  أمور خارج  العبد الاستخدام في  المقصود من 

 .ا تلوث عليه فراشهوأما في الجارية فالمقصود هو الاستفراش وزناها يخل بهذا المقصود فإنه  
 ه أقبح من الزنامفعولا  به؛ لأن  غبة فيه، وكذا لواطته فاعلا  كان أو ل الر  ه ينقص قيمته، ويقل   القول الأول لأن   الراجح 

ا بألف ثم زنى العبد نقصت قيمته  إذا اشترى شخص عبد   ثمرة الخلاف 
 عن الألف

ا بألف ثم زنى العبد لم تنقص قيمته إلا إذا حدث له عيب آخر  إذا اشترى شخص عبد  
 ل قيمتهيقل   

فتح الوهاب لزكريا الأنصاري  و (، 1٤/132الجامع لمسائل المدونة لابن يونس )و   (،107 ،  13/106المبسوط للسرخسي )و  ،(2/307ونهاية المقتصد )   بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7171)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  و (، 3/109مطالب أولي النهى للرحيباني )و (، 1/202)
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 ا؟في الحيوان تعُتبُ عيبا ية رِ هل التَّصْ  ( 67المسألة )

ا؟،  الحيوان عيب أو ليست عيب    عند بيع   الت صرية   اختلف الفقهاء هل   وقد   ، اة أو البقرة مدة طويلة، ليحتبس فيها ويتجمع ع الناقة أو الش  ر  إبقاء الحليب في ض    : ية ر  ص  الت   تحرير محل الخلاف 
 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 عيب في الحيواناة صر  مُ  ال
 أحمد / الشافعي /مالك 

 ا في الحيوان اة عيب  صر  مُ   ليست ال 
 أبو حنيفة   

 ( لم يذكره ابن رشد)دليس الذي ينقص من قيمة الحيوان؟، اة من الت  صر  مُ  هل ال سبب الخلاف 

 الأدلة

صروا الإبل والغنم فمن فعل  لا تُ )  : صلى الله عليه وسلم* لقوله  
  شاء أمسكها، وإن    ظرين، إن  ذلك فهو بخير الن  

رد   وصاع  شاء  تمرها  من  له    ، [خ]   ( ا  فأثبت 
صرية، وذلك دال على كونه الخيار بالرد مع الت  

 ا. ا مؤثر  عيب  
 .دليس بسائر العيوبس، فأشبه الت  ه مدل   * لأن  

 ذلك ليس بعيب.     أن  الإنسان إذا اشترى شاة فخرج لبنها قليلا   للاتفاق على أن   *
 للأصول من وجوه:  ته مفارقو  لمفارقته الأصول، وجب عملا  لا يُ  اة يجب أن  حديث المصر   *

 .عليه  متفق أصل وهو  ،الألباني[ وحسنهحم/  /ت ن/ ] ( مانبالض   راجالخ  ):  صلى الله عليه وسلم عارض لقوله ه مُ فمنها: أن  
 يئة، وذلك لا يجوز باتفاق. س  منع بيع طعام بطعام ن   عارضة  فيه مُ   ومنها: أن  
 .  وإما المثل، وإعطاء صاع من تمر في لبن ليس قيمة ولا مثلا   ةتلفات إما القيممُ  الأصل في ال ومنها: أن  

المعلوم، لأن   الطعام المجهول )الجزاف( بالمكيل  بيع  الذي دل    ومنها:  القدر،  اللبن  البائع غير معلوم  به  س 
 وض هاهنا محدود. ه يقل ويكثر، والع  ا فإن  وأيض  

 ا هو حكم خاص ه ليس من هذا الباب، وإنم  يستثنى هذا من هذه الأصول كلها لموضع صحة الحديث، وهذا كأن    قال ابن رشد: ولكن الواجب أن    ، القول الأول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
غنمة ثم باعها فاكتشف المشتري  من صر  

 هايرد   ليس له أن  فغنمة ثم باعها فاكتشف المشتري قلة حليبها  من صر   يردها مع صاع من تمر قلة حليبها فله أن  

مطالب أولي النهى للرحيباني  و (،  102منهاج الطالبين للنووي )ص  و ، ( 5/1٤5إكمال المعلم للمازري )و ، ( 5/2٤٤5التجريد للقدوري )و  ،(2/307) ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7182)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 3/106)
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 ا؟راش يعُتبُ عيبا ول العبد في الفِ هل بَ  ( 68المسألة )

 رة، وكذلك المرض في أي عضو كان، أو كان في جملة البدنا عيوب مؤث   جل أنه  العور، والعمى، وقطع اليد، والر   ؛أن   في العلماء لا خلاف عند تحرير محل الخلاف 
 ا أو لا؟، والخلاف على قولين عيب   عد  هل يُ  والأمة واختلفوا في بول العبد

 الأقوال ونسبتها 
 وكذا الأمة بول العبد في الفراش عيب

 أحمد / الشافعي /مالك 
 ا  رد بها وبول العبد ليس عيب  الأمة عيب تُ بول  

 أبو حنيفة 
 ( لم يذكره ابن رشد)راش من قيمته؟، هل ينقص بول العبد في الف   سبب الخلاف 

 الأدلة
   .، فهو للعملالعبد قيمة من ينقص لا راشالف   في البول لأن   • . كل ما أثر في القيمة أي نقص منها فهو عيب  لأن  * 

 .دواح فراشٍ  في  معها للنوم تراد قد الجارية  لأن   •
 ستنكر منه ذلك في العادة القول الأول إذا كان في سن من يُ  الراجح 

 راش فله ردها لصاحبها من اشترى أمة فوجدها تبول في الف   ا فوجده يبول في الفراش فله رده لصاحبهمن اشترى عبد   ثمرة الخلاف 

الممتع في شرح  و ،  (٤/29نهاية المحتاج للرملي )و ، (2/700عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة )و (،  ٤/32تبيين الحقائق للزيلعي )و  ،(2/309ونهاية المقتصد )   المجتهدبداية  مراجع المسألة 
 ( 12/7203)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  و ،  (2/٤٤9المقنع )
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 من إذا وقع للمبيع بعد البيع(؟ة من الزَّ دَّ مان للعيب مُ دة )ضَ هْ هل للبيوع عُ  ( 69المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

من إذا ة من الز  هدة )ضمان للعيب مد  واختلف الفقهاء هل للبيوع عُ ،  قبل أمد التبايعيكون حادثا   ب للحكم به فهو أن  شرط العيب الموج   اتفق الفقهاء أن  
وذلك   ،هدة ثلاثة الأيامعُ  ؛ هدتانكل عيب حدث فيها عند المشتري فهو من البائع، وهي عند القائلين بها عُ   دة: أن  ه  ومعنى العُ ، وقع للمبيع بعد البيع(؟

نة من هذه الثلاث بالمبيع نون، فما حدث في الس  ص، والجُ ذام، والب  الجُ  ؛هدة السنة: وهي من العيوب الثلاثةمن جميع العيوب الحادثة فيها عند المشتري. وعُ 
 والخلاف على قولين وقد اختلفوا هل للبيوع عهدة؟، ، فهو من البائع، وما حدث من غيرها من العيوب كان من ضمان المشتري 

 الأقوال ونسبتها 
 هدة للمبيع عُ 

 فقهاء المدينة السبعة   /مالك 
 هدة ليس للمبيع عُ 

 أحمد   / الشافعي   / أبو حنيفة   
 ( لم يذكره ابن رشد)هدة أثر؟، هل صح في العُ  الخلاف سبب 

 الأدلة

هدة  عُ )قال:    صلى الله عليه وسلم ما رواه الحسن، عن عقبة بن عامر، عن النبي  ،  * عمل أهل المدينة
مرسل    :قال عبد الحق   /جه   /دحم/  ]  (هدة بعد أربعلا عُ ) :  ورواية،  (قيق ثلاثة أيامالر  

أيض   بن جُ ا الحسن، عن س ُ وروى هذا الحديث  الفزاري رة    أهل   عند  الحديثين  وكلا  ،ندب 
 . [وضعفة غير واحد  /معلول   العلم

ت فهي مخالفة للأصول، وذلك هدة أثر، ولو صح  لا يصح في العُ   *
مجُ   أن   أن  م  المسلمين  على  قبضه    عون  قبل  بالمبيع  تنزل  مصيبة  كل 

المتق   الأصل  هذا  لمثل  فالتخصيص  المشتري،  من  إنم  ر   فهي  يكون ر  ا 
 . بسماع ثابت

 عليها دليل صحيح  ه لم يدل  لأن   ؛القول الثاني الراجح 

المشتري  ه ا عند البائع رد  لم يكن موجود   لو حدث بالمبيع عيب بعد ثلاثة أيام وإن   ثمرة الخلاف 
 للبائع 

ه إلى ا عند البائع لم يرد  لو حدث عيب بالمبيع لم يكن موجود  
 البائع وكان من ضمان المشتري 

التعليقة  و ، (٤/533) بحر المذهب للروياني و ،  (2/125التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس )و ، (15/371شرح مشكل الآثار )و  ،(2/310) ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7213) بداية المجتهد  بغية المقتصد شرحو ، (6/3٤1الاستذكار )و (،  1/3٤1والروايتين والوجهين لأبي يعلى )، (3/59) يعلى  لأبيالكبيرة 
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 ويعطيه البائع قيمة العيب؟ لعته يمسك المشتي سِ   لو كان بالمبيع عيب واتفقا أنْ  ( 70المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا إذا كان بالمبيع ،  المبيع ويأخذ ثمنه، أو يمسك، ولا شيء له يرد   المشتري مخير بين أن   العيب إذا كان في الحيوان أن   لا خلاف بين الفقهاء أن  

 والخلاف على قولين  ،العيب؟عطيه البائع قيمة لعته ويُ يمسك المشتري س   عيب، واتفقا أن  

 الأقوال ونسبتها 
لعته ويعطيه البائع قيمة العيب يجوز   أن  يمسك المشتري س 

 سائر فقهاء الأمصار   /(شافع) ابن سريج /أحمد /مالك /أبو حنيفة 
لعته ويعطيه البائع قيمة العيب  )لا( يجوز     أن  يمسك المشتري س 

 الشافعي )الظاهر( 
 ( لم يذكره ابن رشد)هل يلزم الخيار في هذا البيع؟،  سبب الخلاف 

 الأدلة

ض  يعاو    يرد ويرجع بالثمن، وله أن    يستوفيه )أي: أن    ذلك حق للمشتري، فله أن    لأن    *
 . على تركه( 

فجاز  إلى  سقط   قد  الخيار  هذا  لأن   • الأرش  للمبتاع  لكان  فات  لو  المبيع  لأن  مال   
الجزء الفائت لما لم يعاوض عليه وجب له    إسقاطه الآن إلى مال كخيار القصاص، ولأن  

 الرجوع بما قابله، فإذا تراضيا بذلك جاز. 

لأن   خ  *  بعوض كخ  ه  إسقاطه  له  يكن  فلم  مال،  في  يار  يار 
 فعة. الش  
ينتقل عنه   ار، فلم يجز أن  الخي   فيه  ثبت  رده  استحق  ما  لأن   •

لأن   الأرش؛  خ  إلى  إسقاط  خ  ه  أسقط  لو  بعوض كما  يار  يار 
 . فعة بعوض يار الش  الثلاث، وخ  

 الراجح 
يجوز الأرش مع استحقاق الرد، ولا يشبه   العيب قد يوجب تارة  الرد وتارة  الأرش فلما جاز الرد مع استحقاق الأرش اقتضى أن   لأن   ،القول الأول

عن القاضي عبدالوهاب عند دليل القول  - رحمه الله -، ونقل ابن رشد ما لا يرجعان إلى بدله، وهذا يرجع إلى بدلفعة؛ لأنه  يار الثلاث والش  خ  
يار الش فعة فإن ه شاهد لنا، فإن  له عندنا تركه إلى عوض يأخذه، وهذا لا خلاف فيه وهما ذكر ) الثاني في خيار الشفعة قوله:    (من خ 

يمسكها ويأخذ الفرق   ا فاختار أن  لعته عيب  لو وجد في س   يمسكها ويأخذ الفرق فله ذلك ا فاختار أن  لو وجد في سلعته عيب   ثمرة الخلاف 
 فليس له ذلك فإما يأخذ ماله أو يقبلها دون فرق 

الحاوي  و   ،(1052 ،1051المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب )ص و (،  ٤1، 2/٤0مجمع الأنهر لشيخي زاده )و  ،(2/313) ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (12/72٤2)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 3/119مطالب أولي النهى، للرحيباني )و (،  5/2٤8) للماوردي الكبير
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 ا في أحدها فبم يرجع؟ في صفقة واحدة فوجد عيبا  -من البيعات  -ا إذا اشتى أنواعا  ( 71المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  -من البيعات  –المبيع بعينه فقط، واختلفوا إذا اشترى أنواعا   ه يرد  البائع إذا سى ما لكل واحد من تلك الأنواع من القيمة، أن   الفقهاء أن  لا خلاف بين 

 في صفقة واحدة، فوجد عيبا  في أحدها، فبم يرجع؟، والخلاف على أربعة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

يرد الجميع، أو    أن  ليس له إلا  
 سكيمُ 

أحمد   /)الأظهر(  الشافعي
 الأوزاعي / أبو ثور /(رواية)

من، وذلك ته من الث  يرد المعيب بحص  
 قدير بالت  

  /(الأقرب)أحمد  /)قول(  الشافعي
 ابن أبي ليلى /سفيان الثوري 

كان ذلك وجه    نظر في المعيب، فإن  يُ 
فقة والمقصود بالشراء رد الجميع،  الص  
 ه بقيمته لم يكن وجه الصفقة رد    وإن  

 مالك

  وجد العيب قبل القبض رد    إن  
وجده بعد القبض    الجميع، وإن  

   المعيب بحصته من الثمن   رد  
 أبو حنيفة

 ( لم يذكره ابن رشد) هل في هذا البيع ضرورة تبيح أخذ بعض الصفقة؟،  سبب الخلاف 

 الأدلة

لم    * لأن   بقيمة  فيه  يرجع  المردود 
والبائع،   المشتري  عليها  يتفق 

إنم   يبقى  الذي  يبقى وكذلك  ا 
أن   ويمكن  عليها.  يتفقا  لم  ه  بقيمة 

لو بعضت السلعة لم يشتر البعض 
 بالقيمة التي أقيم بها. 

لأن   فأُ *  ضرورة،  موضع  الت  ه  فيه  قويم  قيم 
قياس  والت   الرضا  مقام  أن  قدير  على  ما    ا 

  القيمة.فات في البيع فليس فيه إلا  

ذلك المعيب إذا لم    لأن  * استحسانا  
مقصود   فليس كبير  يكن  المبيع  في  ا 

قيم  من الذي أُ لا يوافق الث    ضرر في أن  
وأما   البائع.،،  أو  المشتري  إرادة  به 

ا، أو جل المبيع عندما يكون مقصود  
 فيعظم الضرر في ذلك. 

لأن   شروط   *  من  شرط  القبض 
المبيع  يقبض  لم  ما  البيع،  تمام 
وحكم  البائع،  من  فضمانه 
المسألة   هذه  في  الاستحقاق 

 . حكم الرد بالعيب

 قول مالك من وجه، وقول أبو حنيفة من وجه، والمسألة مُحتملة لعدم وجود الد ليل القاطع  ، وهو يوافقالقول الثاني أقرب الراجح 

 ثمرة الخلاف 
 ووجد في  إذا اشترى ساعة وثوبا  

ا رد الجميع للبائع أحدهما عيب  
 أو يمسك الجميع بلا عوض 

 ووجد في  إذا اشترى ساعة وثوبا  
ا قدر ثمن المعيب ورده أحدهما عيب  

 العوض عنهوأخذ 

 ووجد في  إذا اشترى ساعة وثوبا  
هل مقصوده من  ا نظرأحدهما عيب  

الشراء ما كان فيه العيب فيرد  
لم يكن هو مقصوده   الجميع وإن  
 هر المعيب ورد  قد  

إذا اشترى ساعة وثوبا ووجد في  
أحدهما عيبا فإن كان قبل القبض  
رد الجميع وإن كان بعد القبض  
 قدر المعيب وأخذ عنه العوض 

 مراجع المسألة 
المهذب  و ، (6/38٤التاج والإكليل للمواق ) و  (،3/155مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ) و (،  13/75المبسوط للسرخسي )و  ،(2/31٤)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر  و (،  250،  2٤9الهداية على مذهب الإمام أحمد للكلوذاني )ص و   ،(٤/97المبدع في شرح المقنع لابن مفلح )و   (،2/51للشيرازي )
 ( 12/72٤2)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 6/292الاستذكار لابن عبد الب )، و (88 ،6/87)
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 ا فأراد أحدهما الرجوع في البيع وأبى الآخر ا في صفقة واحدة فوجدا فيها عيبا ا واحدا شيئا الحكم في رجلين تبايعا  ( 72المسألة )

الآخر،  الشريك الرجوع في البيع وأبى الشريكين ا، فأراد أحدا في صفقة واحدة، فوجدا فيها عيب  ا واحد  اختلف الفقهاء ما الحكم في رجلين تبايعا شيئ   تحرير محل الخلاف 
 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
  يرد د أن  الر   من الشريكين لمن أراد

 ( رواية)أحمد  /(رواية ابن القاسم)مالك  /الشافعي  
 دون موافقة الآخر   يرد   أن    حد الشريكين ليس لأ 

 ( رواية ) أحمد    / ( رواية أشهب ) مالك    / أبو حنيفة   
 (لم يذكره ابن رشد)فقتين؟،  قة الواحدة أو بالص  ف  بالص  هذا البيع ه شب  يُ هل  سبب الخلاف 

 الأدلة

  فيها   اجتمع  قد   ه لأن    ؛قتينالمفتر     قتينف  بالص    لها   ا تشبيه    *
 .عاقدان

 . فقة الواحدة إذا أراد المشتري فيها تبعيض رد المبيع بالعيبا لها بالص  تشبيه   *
ه صفقة، كما لو كان المشتري  إيجاب واحد بثمن واحد كأن  ه  أن    ؛ه صفقة واحدةعلى أن    دل   •

قة واحدة، أصله:  ف  تكون الص    المبيع جملة واحدة، والثمن جملة واحدة؛ فوجب أن    واحد ا، ولأن  
ولأن   يعلم،  لا  والبائع  لموكلين  واحد  اشتراه  الص    إذا  تفريق  أراد  لو  الإيجاب؛  ف  البائع  تفرق  قة 

ا فباعه نصف العبد بثمن والنصف بثمن، فلما جمع الإيجاب دل   أصله: إذا كان المشتري واحد 
أن   أراد جميع الص  على  قبول أحدهما؛ لأن  العقد صف    قة، وإذا ثبت أن  ف  ه  في    قة واحدة لم يجز 

 . قة على البائع في الإتمام فلا يجوز، كالمشتري ف  ذلك تفريق الص  
 يرد عليه أحدهما دون الآخر كما لو باع منهما في صفقتين البائع فرق الملك في الإيجاب لهما، فجاز أن   القول الأول؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ا فأراد أحدهما  إذا اشترك اثنان في شراء سيارة فوجدا فيها عيب  

 ، ويفُسخ البيع للعيب ها كان له ذلك رد  
لم   وأراد الآخر إمساكها  فأراد أحدهما ردها ا إذا اشترك اثنان في شراء سيارة فوجدا فيها عيب  

  ن أراد الر د أن  يرُد، ويلزمها البيعيكن لم

الروايتين  و ، (2/51المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي )و (، ٤/186للباجي ) أ المنتقى شرح الموطو ، ( 5/2٤62التجريد للقدوري )و  ،(2/315) ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7252)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 1/337والوجهين لأبي يعلى بن الفراء )
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 ولم يعلم بالعيب فيها إلا بعد بيعه  لعةا من اشتى سِ  ( 73المسألة )
 ، والخلاف على قولين بالعيب فيها إلا بعد بيعهلعة ولم يعلم اختلف الفقهاء في من اشترى س   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
  بقيمة العيب يرجع  (لم)  قبل العلم بالعيب السلعة المعيبة إذا باع

 على البائع الأول 
 الليث /أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 

باعه بأكثر من الثمن  من فلا رجوع له بالعيب وإن  باعه من بائعه منه بمثل الث   إن  
ا رجع الأول على الثاني في الثمن والثاني على الأول  س  ل  د  كان البائع الأول مُ   فإن  

 ا، وينفسخ البيعان ويعود المبيع إلى ملك الأولأيض  
 مالك   

 ( لم يذكره ابن رشد)قاس بيعه على عتقه؟ هل يُ  سبب الخلاف 

 الأدلة
أخذ  لأن  *   فقد  بالبيع  فات  إذا  أن  عوض  ه  غير  من  تأثير    ا  ا يعتب 

الع   ذلك  في  الث  و  بالعيب  هو  الذي  عليه ض  قام  متى  ولذلك  من، 
 المشتري منه بعيب رجع على البائع الأول بلا خلاف.

 البيع بالعتق.  تشبيهه * 
 . هأعتق لو كما  عليه الر جوع  له فكان العقد، له  أوجبه  ما يوفه لم البائع لأن  

 الراجح 
رر بعيب السلعة الذي كان فيها زال عنه ببيعها ويبقى أن ه ضامن للعيب للمشتري الثاني، ومتى رجع إليه المشتري الثاني رجع ض  ؛ لأن  الالأولالقول 

 حينها للبائع الأول
 ا انفسخ البيع الأول والثاني دلس  باعها بأكثر وكان البائع مُ إذا اشترى سلعة ثم   قيمة العيب ا كانت معيبة فليس له  لعة ثم باعها وتبين أنه  اشترى س  إذا   ثمرة الخلاف 

،  (367، ٤/366تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي )و (، 279/ 3والتهذيب في اختصر المدونة )، (5/291بدائع الصنائع للكاساني )و  ،(2/315) ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (7258/ 12) بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و ،  (6/28٤الاستذكار لابن عبد الب )و ، (٤/٤19الإنصاف للمرداوي )و 
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 وهبها أو تصدَّق بها لعة ولم يعلم بالعيب فيها إلا بعد أنْ من اشتى سِ  ( 74المسألة )
 وهبها أو تصد ق بها، والخلاف على قولين بالعيب فيها إلا بعد أن  لعة ولم يعلم اختلف الفقهاء في من اشترى س   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 إ ن  و ه ب  أ و  ت ص د ق  ر ج ع  ب ق يم ة  ال ع ي ب  

 ( رواية) أحمد  /مالك 
عُ  ( لا  )ق  وهب أو تصد   إن     بقيمة البيع ي  ر ج 

 (رواية)أحمد   /الشافعي /أبو حنيفة
 (لم يذكره ابن رشد)بة كالبيع؟، هل اله   سبب الخلاف 

 الأدلة

ر  *   . بة على العتققياس اله   * ل لأ  ج  ب ذ ل ك  ط ل ب ا  م ن هُ  ب غ ير   ع و ضٍ، و ر ض ا  ل ل م ل ك   ت  ف و يت   ق  ت هُ  أ و  ص د  ب  ت ه،  ه    لأ  ن  
ر ى  ق اط  ح ق   ال ع ي ب  أ و لى  و أ ح   .ب ذ ل ك  ف  ي كُونُ ر ض اهُ بإ  س 

  ملكه   قاطع ا   فيكون  باختياره  فيها  الملك  أوجب   هلأن    كالبيع؛  هذا  في  الصدقة   لأن   •
  الغير   ملك  في  مضمون  فعل  هذا  ثم   كالبيع،  فكان  البائع،  جهة  من  استفاده  الذي 

 . فيها ملكه  باعتبار  الضمان عن الباءة استفاد افإنم  

 الراجح 
ءٍ م ن  ذ ل ك  إ ذ ا ف ات  و لم   يُم ك ن هُ الر د ؛ لأ  ن  إ جم  اع هُم   : -رحمه الله  - قال ابن رشد  ،القول الثاني ع  في  ش ي   ع ل ى أ ن هُ إ ذ ا ك ان  في  و ق د  ك ان  ال ق ي اسُ أ ن  لا  ي  ر ج 

ق اط  ش   م س اكُ؛ د ل يل  ع ل ى أ ن هُ ل ي س  ل ل ع ي ب  تأ  ث ير  في  إ س  بُ ل هُ إ لا  الر د ، أ و  الإ   خ  ال ب  ي ع  ف  ق ط  يده ف  ل ي س  يج   ءٍ م ن  الث م ن ، و إ نم  ا ل هُ تأ  ث ير  في  ف س   ي 

 ثمرة الخلاف 
ا طلب ممن باعه  فيها عيب    ق بها ثم علم أن  من اشترى ساعة ثم تصد  

 ها قص الحاصل فيها معيبة فليس له رد  ا عن الن  إياها تعويض  
 طالب البائع بشيءا لم يُ فيها عيب   ق بها ثم علم أن  اشترى ساعة ثم تصد  من 

الإنصاف  و ،  (367، ٤/366تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي )و (،  178/ 5ومنح الجليل )، (101،  13/100المبسوط للسرخسي )و  ،(2/316) ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7263)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و   ،(6/28٤الاستذكار لابن عبد الب ) و ، (٤/٤19للمرداوي )
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 باب في طرو النقصان )على البيع(  
 )السائل الختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . ر في القيمةث   ؤ  دن مُ في الب    حادث   المبيع عنده نقص  أ على  ر  لعة ولم يعلم بالعيب فيها، حتى ط  من اشترى س   75
 . يء المشتري الجارية، ثم ظهر بها عيبط  حكم الر د للعيب، إذا و   76

 المبيع المعيب؟   الزيادة )المتولدة المنفصلة( الحادثة في المبيع هل هي مؤث  رة في رد    77
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 يمةر في القِ ث ِ ؤَ دن مُ في البَ  حادث   أ على المبيع عنده نقص  رَ لعة ولم يعلم بالعيب فيها حتى طَ من اشتى سِ  ( 75المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ر في القيمة  ا غير مؤث   كان يسير    فإن   ؛قصان الحادث في البدنوأما الن    بإجماع، ر في الرد بالعيبقصان القيمة لاختلاف الأسواق غير مؤث   نُ  أجمع العلماء أن  

ر في القيمة، إذا وقع عند المشتري فلا تأثير له في الرد بالعيب، وحكمه حكم الذي لم يحدث عند جمهور العلماء، وأما النقص الحادث في البدن المؤث   
 فاختلف الفقهاء فيه، والخلاف على أربعة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

يرجع   أن   مشتري ليس لل 
إلا بقيمة العيب فقط،  
وليس له غير ذلك إذا  

 دأبى البائع من الر  
الشافعي   /أبو حنيفة 
 (رواية)أحمد  /(الجديد)

يرد،   إلا أن   للمشتري ليس 
ويرد مقدار العيب الذي 

 حدث عنده 
 الثوري  /(القديم)الشافعي  

سك ويضع عنه  يمُ  المشتري بالخيار بين أن  
ه على العيب، أو يرد  البائع من الثمن قدر 

عطيه ثمن العيب الذي حدث عنده  البائع، ويُ 
 ( رواية)أحمد  /مالك

ولا   السلعة مطلق ا   يرد   أن   لمشتري ل
 بسبب الن قص شيء عليه
 ابن حزم 

 ( لم يذكره ابن رشد)لحق هذه المعاملة اختلافهم بأي أصل تُ  سبب الخلاف 

 الأدلة

أن  لأن  *   على  أجمعوا  قد  ه  ه 
عيب   بالمبيع  يحدث  لم  إذا 
إلا   فليس  المشتري  عند 
استصحاب   فوجب  الرد، 
وإن   الحكم،  هذا   حال 

عيب  المشتري  عند  حدث 
العيب  قيمة  إعطائه  مع 

 الذي حدث عنده. 

والموت قياس    * العتق  على  ا 
مجُ  غير  الأصل  هذا  مع لكون 

 .عليه

  حق   غلب   ، لما تعارض حق البائع، وحق المشتري *  
الخيار  له  وجعل  من    لأن    ؛ المشتري،  يخلو  لا  البائع 

أمرين  أن    ؛ أحد  مُ   إما  أن  فرط  يكون  في  يستعل  ا  لم  م  ه 
س به  م به المشتري، أو يكون علمه فدل  عل   العيب، ويُ 

س  ه دل  ه إذا صح أن  أن    ( مالك ) عند  و   على المشتري، 
أن   غير  من  الرد  عليه  وجب  إليه    بالعيب  يدفع 

مات    المشتري قيمة العيب الذي حدث عنده، فإن  
بخلاف   البائع  على  ضمانه  العيب كان  ذلك  من 

 س فيه. ه دل  الذي لم يثبت أن  

كما    تعالى   حدث من عند الله   ه أمر  لأن    *
فإن   البائع،  ملك  في  حدث  الرد    لو 

أن   على  دال  في    بالعيب  ينعقد  لم  البيع 
ا فلا  ا انعقد في الظاهر، وأيض  نفسه، وإنم  

ف غرم  وجب على مكل  كتاب ولا سنة يُ 
يكون   ما لم يكن له تأثير في نقصه إلا أن  

الت   جهة  ضم  على  من  عند  ن  غليظ 
 . تعالى   ه الغاصب ما نقص عنده بأمر 

الأمور اليسيرة التي لا يسلم من مثلها، وما كان معتاد ا  دليس، ولذلك وجب الرد علي بالعيب بما كان من هم بالت  ت  البائع مُ  ن  لأوذلك  ،القول الثالث الراجح 
 قول ابن جزم بأن ه شاذ -رحمه الله  -، وقد وصف ابن رشد  متكرر ا فلا عوض له فيما حدث منها، وذلك بمنزلة بقاء المبيع على هيئته

 ثمرة الخلاف 

إذا حدث عيب عند  
يرد   المشتري وأبى البائع أن  

السلعة فليس له إلا قيمة  
 العيب

إذا حدث عيب عند  
يرد   المشتري وأبى البائع أن  

السلعة ألزمناه بالرد ويدفع  
المشتري قيمة العيب  

 الحادث عنده 

  إذا حدث عيب عند المشتري فهو مخير بين أن  
لعة  لعة ويأخذ الفرق أو يرد الس   يأخذ الس   

 ويدفع الفرق 

إذا حدث عيب عند المشتري وأبى البائع  
لعة ألزمناه بقبولها وليس له  يرد الس     أن  

 شيء غير ذلك 

المغني لابن  و ، (257/ 5الحاوي الكبير للماوردي )و ، (٤/197المنتقى شرح الموطأ للباجي )و ، (6/51بدائع الصنائع للكاساني )و  ،(2/317)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7267)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 7/592)والمحلى ،  (113، ٤/112قدامة )



 

 1448 

 يء المشتي الجارية ثم ظهر بها عيب طِ حكم الرَّد للعيب إذا وَ  ( 76المسألة )

واختلفوا في المشتري يطأ الجارية،  ، ؤمن عاقبته تُ  ( لا) د إلا أن  ه لا تأثير له في الر  العيب الحادث عند المشتري إذا ارتفع بعد حدوثه أن   لا خلاف بين الفقهاء أن   تحرير محل الخلاف 
 يردها؟، والخلاف على خمسة أقوال ا فهل له أن  ثم يجد فيها عيب  

 الأقوال ونسبتها 
وله الرجوع بقيمة العيب سواء   إذا وطئ فليس له الرد  

 ا  ا أو ثيب  كر  كانت ب  
 ( رواية)أحمد  /أبو حنيفة

قيمة  و  الجارية يرد
ويرد كر، الوطء في الب  

 شيئ عليه ولا يبالث  
  / الشافعي /مالك 

 ( رواية)أحمد 

الجارية بعد   يرد
مهر   ومعه الوطء

 مثلها
  / ابن أبي شبمة 

 ابن أبي ليلى

  ا رد  كانت ثيب    إن  
شر من  نصف العُ 
كانت    ثمنها، وإن  

شر من  العُ   ا رد  بكر  
 ثمنها سفيان الثوري 

  ءوطال بعد لهليس 
وأما   ؛رد  يب لث  ل
يرد  ولو بعد  كر فالب  

 الوطء 
  /الشافعي /مالك

 ( رواية)أحمد  (/قول)
 ( لم يذكره ابن رشد) كر؟، يب على الب  قاس الث  هل تُ  سبب الخلاف 

 الأدلة

ا •   ثيب ا   كانت   وإن    بالإجماع،  يردها  لم  بكر ا  كانت  إن    لأنه 
ا   بدليل  والأعيان  الأجزاء  حكم   لها  البضع   منافع  فلأن   أنه 

ذ  وإ الأصل، هو بالعين يضمن لا العين وغير  بالعين، مضمونة
أصلا    عندنا  المنافع لا تضمن بالإتلاف  أن  على  الدليل  قام 
فانعدم   والأعيان؛  الأجزاء  إتلاف  في حكم  استيفاؤها  فكان 

ولأن   الرد …  فيمتنع  الرد  العقد  شرط  وفسخ  الجارية  رد  لو  ه 
أن   فتبين  وجه؛  من  أو  وجه  من كل  الأصل  من  الوطء   رفع 
وأن   وجه  من  أو  وجه  من كل  البائع  ملك  حرام، صادف  ه 

 . ه واجبفكان المنع من الرد طريق الصيانة عن الحرام وأن  

ا •   كانت   إذا  لأنه 
  فسيمسكها،   بكر ا

  الوطء،  بقيمة  ويرجع
  ردها   ثيب ا  كانت وإذا
 . عليه شيء ولا

  على  القياس •
  النكاح  في  الوطء

  يوجب  وأنه الفاسد،
 .المثل مهر

  عمر    عن •
  كانت   إن  ):  قال
  نصف  رد  ثيب ا

  وإن    العشر،
  رد  بكر ا  كانت
 ]ش[.  (العشر

لأن   غ  *  له  ل  ه  وجبت  ة 
 بالضمان. 

 [وصححه الألباني  /د ] (الخراج بالض مان ) :صلى الله عليه وسلم القول الخامس لقوله  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ا طالب البائع  ا فوطأها ثم وجد فيها عيب  إذا اشترى أمة ثيب  

 بقيمة العيب
 

ا  إذا اشترى أمة ثيب  
فوطأها ثم وجد  

ا طالب  فيها عيب  
البائع بقيمة العيب 
 ودفع قيمة وطأها

ا  إذا اشترى أمة ثيب  
فوطأها ثم وجد  

ها  ا رد  فيها عيب  
للبائع ورد قيمة  

 مهرها 

إذا اشترى أمة بكر  
من    ( % 10) ردها ورد  
كانت ثيبا  ثمنها وإن   
من    ( % 5) ردها ورد  

 ثمنها 

ا  إذا اشترى أمة ثيب  
  للعيب   لم يردها ووطيء  

 ا ردها وإذا اشترى بكر  

الروايتين  و ، (8/332بشرح الوجيز للرافعي ) العزيز و (، 712/ 2والكافي في فقه أهدل المدينة )، (5/283بدائع الصنائع للكاساني )و  ،(3/176)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7280)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و ، (287/ 6الاستذكار لابن عبد الب ) و ، (1/329والوجهين لأبي يعلى بن الفراء )
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 المبيع المعيب؟ دة المنفصلة( الحادثة في المبيع هل هي مؤث رِة في رد ِ يادة )المتول ِ الز ِ  ( 77المسألة )
 ، والخلاف على ثلاثة أقوالالمعيب ة( الحادثة في المبيع هل هي مؤث  رة في رد المبيعل  دة المنفص  اختلف الفقهاء هل الزيادة )المتول    تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
  تكونو  رة في الرد   غير مؤث    الز  يادة

  عند الرد للمشتري  )أي الزيادة(
 أحمد / الشافعي

إلا الز  يادة غير مؤث  رة في الرد   وتكون للمشتري عند الرد 
 إلا رد الزائد وليس للمشتري  .للبائع فعند الرد يكون الولد

 مع الأصل أو الإمساك   )الولد(
   مالك 

وجب أرش العيب إلا  د، وتُ الزوائد كلها تمنع الر  
 ة والكسب الغل  
 أبو حنيفة  

 ( لم يذكره ابن رشد)لحق الزيادة المنفصلة بالأصل؟، هل تُ  سبب الخلاف 

 الأدلة
راج الخ                 ):  * لعم               وم قول               ه

الترم      ذي وحس      نه  /ت] (مانبالض         
 .[والألباني

لم    لأن    * . أمه يتبع الولد لأن   • فلما  العقد،  في  داخل  المبيع  عن  تولد  ما 
يقتضي   فوتا  ذلك  عنه كان  تولد  ما  ورد  رده  يكن 

 .أرش العيب لا ما نصصه الشرع من الخراج والغلة
 كانت السلعة عنده، فكذلك له الن ماء لما أرجعها للعيب، فلما ضمن المشتري الهلاك لما  القول الأول للحديث الصحيح في ذلك الراجح 

 ثمرة الخلاف 
إذا ظهرت زيادة منفصلة في البيع 

المشتري   يب رد  وكان في المبيع ع  
 المبيع للبائع ولم يرد له الزيادة

إذا ظهرت زيادة منفصلة في البيع وكان في المبيع عيب  
المشتري المبيع للبائع ولم يرد له الزيادة إلا إذا كان ولد   رد  

 فيرده للبائع كي لا يفصله عن أمه

إذا ظهرت زيادة منفصلة في البيع وكان في المبيع 
 عيب رد المشتري المبيع للبائع ورد له الزيادة 

كشاف القناع للبهوتي  و  (،2/51المهذب للشيرازي )و (، ٤/199والمنتقى شرح الموطأ للباجي )،  (13/3٤)المبسوط للسرخسي  و (، 2/319)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/728٤)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ، (6/289الاستذكار لابن عبد الب )و ، (3/220)
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 الباب الثاني: في بيع البراءة  
 )السائل الختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . اءةحكم بيع الب   78
 . إذا هلك  –سارته أنى  تكون خ    –الوقت الذي يضمن فيه المشتري المبيع   79

 . مارح في الث   ائ  و  وضع الج   80

 . قولمار والبُ المقدار الذي تجب فيه الجائحة في الث    81

 مر؟ ب ر، فلمن الث  ؤ  ي ُ   قبل أن    فيها ثمر    من باع نخلا   82
 مال العبد هل يتبعه في البيع والعتق؟ 83
 .كان مال العبد دراهم  راء العبد وماله بدراهم، إن  حكم ش   84
 من؟، هل يتبع حكم الث  -اضي الذي انعقد عليه البيع بالتر    -من  قصان اللذان يقعان في الث  يادة والن  الز    85
 نة، فمتى يتحالفان؟ من، ولم تكن ثم  بي   قدار الث  إذا اتفق المتبابعان على البيع واختلفا في م   86
 يوجب القيمة؟   ت  و  حكما ، فهل ذلك ف     إذا حدث في المبيع الفاسد ما يمنع الرد   87
 إذا ترك شرط السلف قبل القبض، هل يصح البيع؟  88
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 اءةحكم بيع البَُ  ( 78المسألة )
  حكمه، والخلاف على ثلاثة أقوال اختلف العلماء في، وقد تزام كل عيب يجده في المبيع على العمومل  يشترط البائع على المشتري ا   بيع الباءة: أن   ةصور  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

سواء   ،يجوز البيع بالباءة من كل عيب
اه أو لم  علمه البائع، أو لم يعلمه، س  

 بصره يسمه، أبصره أو لم يُ 
 أبو ثور  /أبو حنيفة 

 يبأ البائع إلا من عيب يريه للمشتري  (لا)
 الثوري  /(رواية)أحمد  /( المشهور)الشافعي  

الباءة جائزة مما يعلم البائع من العيوب، وذلك في  
 الرقيق خاصة

 ( رواية ) أحمد    / مالك   

 (لم يذكره ابن رشد) ر المنهي عنها ر  هل يسقط حق المشتري إذا أسقطه؟، وهل يكون هذا من بيوع الغ   سبب الخلاف 

 الأدلة

حقوق الق    لأن    * من  حق  بالعيب  يام 
سقط  أسقطه  فإذا  البائع،  قبل  المشتري 

 . أصله وسائر الحقوق الواجبة

لأن   الغ    *  باب  من  يعلمه  ر  ذلك  لم  فيما  ر 
 .ش فيما علمه، والغ  بن  البائع، ومن باب الغ  

ا له بثمانمائة درهم  عبد الله بن عمر باع غلام    أن  )أثر:  *  
عمر بن  الله  لعبد  ابتاعه  الذي  فقال  الباءة،  على    وباعه 

  فقال عثمان،  إلى  فاختصما  تسمه،  لم  داء  بالغلام   :
عبد   عبد  الرجل: باعني  وقال  يسمه لي،  لم  داء  وبه  الله:  ا 

أن   لقد    بعته بالباءة، فقضى عثمان على عبد الله  يحلف 
يحلف   باع العبد وما به من داء يعلمه، فأبى عبد الله أن  

  [. هق/عب /ش /طأ] (وارتجع العبد
أيض    * أن  روي  بن ثابت   ا  الباءة     زيد  بيع  كان يجيز 
 . [هق / طأ]

 خافية. ا يخص الرقيق بذلك لكون عيوبهم في الأكثر * إنم  
 القول الثالث وهذا من الاستحسان، فليس الجاهل بالعيب كمن علمه وأخفاه الراجح 

 ثمرة الخلاف 

ه  ا على أن  إذا باع شخص لآخر شيئ  
بريء من جميع العيوب التي فيه كان البيع  

ا فضمانه من  وجد به عيب    ا وإن  صحيح  
 المشتري

ه بريء  ا على أن  إذا باع شخص لآخر شيئ  
جميع العيوب التي فيه كان البيع غير  من 

 ه للبائع ا رد  صحيح فلو وجد به عيب  

لا يبأ إلا إذا كان العيب لا علم له به وكان ذلك في  
 بيع العبيد خاصة

،  ( 187 السراج الوهاج على متن المنهاج للغمراوي )صو (، 3/309ر المدونة )االتهذيب في اختص، (6/72البحر الرائق لابن نجيم )و  ،(2/322)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7293)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ، (6/282لابن عبد الب ) الاستذكار و  ، (2/5٤الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة )و 



 

 1452 

 إذا هلك  -سارته  أنََّّ تكون خَ  -الوقت الذي يضمن فيه المشتي المبيع  ( 79المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
أنى    –دة، والجوائح، واختلف الفقهاء في الوقت الذي يضمن فيه المشتري المبيع ه  المبيع من ضمان المشتري بعد القبض إلا في العُ  لا خلاف بين المسلمين أن  

 والخلاف على ثلاثة أقوال ،إذا هلك –تكون خسارته 

 الأقوال ونسبتها 
 المبيع  يضمن المشتري إلا بعد قبض (لا)

 الشافعي  /أبو حنيفة 

فلا    )كيل/ عد/ وزن( البيع الذي فيه حق توفية
يضمن المشتري إلا بعد القبض. وأما ما ليس  

وهو حاضر فضمانه   )جُزاف( ة ي  ف  و  فيه حق ت   
 لم يقبضه  من المشتري وإن  

 ه( مذهب قريب من) أحمد  /مالك 

 بالعقد يدخل في ضمان المشتري 
 أهل الظاهر   

 هل على القبض شرط من شروط العقد، أو حكم من أحكام العقد، والعقد لازم دون القبض؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

الع    لأن  *   صحة  شروط  من  فكان  القبض  قد، 
 مان من البائع حتى يقبضه المشتري.الض  

  صلى الله عليه وسلم رسول الله    أن  )  :   * حديث عتاب بن أسيد
لما بعثه إلى مكة قال له: انههم عن بيع ما لم يقبضوا  

 . [وصححه الألباني / هق] ( وربح ما لم يضمنوا

والحاضرالت    لأن    * الغائب  بين  فيه    ؛فريق  والذي 
حق توفية، والذي ليس فيه حق توفية استحسان،  
المصلحة،  إلى  الالتفات  هو  الاستحسان  ومعنى 

 والعدل.

الخ      راج قب      ل الق      بض  م اتفق      وا عل      ى أن  لأنه         *
 /ت]  (الخراج بالضمان)  :للمشتري، وقد قال 

  [.والألباني وحسنه الترمذي
والبيع وقد ه حكم لازم من أحكام المبيع،  * لأن  

 .انعقد، ولزم فيدخل العقد في ضمان المشتري 

 الراجح 
 المصلحة ذلك في راعى. فمالك [متفق] (فلا يبعه حتى يستوفيه)، وفي رواية: (من ابتاع طعام ا فلا يبعه حتى يقبضه) :صلى الله عليه وسلم القول الثاني لقوله 

  ومراعاة الناس، على التيسير: ومنها مستقرة،  ثابتة  س سُ أُ  على قامت فالشريعة المصلحة، مراعاة الشريعة مقاصد  من أن   شك ولا  والاستحسان، 
 مبينه العدل وإقامة مصالحهم، 

 ثمرة الخلاف 
يقبضها لم   إذا اشترى أحد سلعة فهلكت قبل أن  

 هان  م  يض  
ا ولم يقبضه لم   أو معدود  إذا اشترى أحد موزونا  

 يضمنه
يقبضها   إذا اشترى أحد سلعة فهلكت قبل أن  

 ضمنها المشتري 

،  (5/379البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ) و ، (287/ ٤المنتقى شرح الموطأ للباجي )و ، (5/238بدائع الصنائع للكاساني )و (، 2/323)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (12/7302)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و ، (7/31٤)المحلى بالآثار لابن حزم و ، ( ٤/82المغني لابن قدامة )و 
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 مار ح في الث ِ ائِ وَ وضع الجَ  ( 80المسألة )

، فمن باع ثمارا  قد بدا صلاحها وخلا   مارماوية( في الث  ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري، واختلفوا في وضع الجوائح )الآفة الس   اتفق الفقهاء على أن   تحرير محل الخلاف 
 والخلاف على قولين  فمن يتحم ل الخسارة؟، وهذا ما يعُرف بالقضاء بالجوائح، ،بينه وبين المبتاع ثم هلك الث  مار بسبب من السماء؛ حر أو برد مثلا  

 الأقوال ونسبتها 
 قضى بالجائحة يُ 

 أحمد  /(القديم)الشافعي  /مالك 
 قضى بالجائحة يُ   ( لا ) 

 الليث   / الثوري   / ( الجديد ) الشافعي    / أبو حنيفة   
 ه ب  عارض مقاييس الش  تعارض الآثار فيها وت   سبب الخلاف 

 الأدلة

ا فأصابته جائحة فلا يأخذ من  من باع ثمر  )قال:    صلى الله عليه وسلمرسول الله    أن      * حديث جابر
   .[وأصله عند مسلم / ن] ( ؟ا، على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيهأخيه شيئ  

 .[م ] (بوضع الجوائح صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله )ه قال: أن    * عن جابر
وفية، بدليل ما عليه من سقيه  البائع فيه حق ت  بيع بقي على  ه م  ا، وذلك أن  قياس الشبه أيض  *  

وفية،  يكون ضمانه منه أصله سائر المبيعات التي بقي فيها حق ت    يكمل، فوجب أن    إلى أن  
ه  هذا بيع وقع في الشرع، والمبيع لم يكمل بعد، فكأن    والفرق بين هذا المبيع، وبين سائر البيوع أن  

 ا لسائر المبيعات. يكون في ضمانه مخالف    ستثنى من النهي عن بيع ما لم يخلق، فوجب أن  مُ 

ة في هذا المبيع هو  ي  ل  خ  الت    هذا البيع بسائر المبيعات وأن    تشبيه *  
 القبض.

 ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري.  م اتفقوا على أن  * لأنه  
الخدري  سعيد  أبي  حديث   *      :ثمار  )قال في  رجل  أجيح 

فقال رسول الله   فتصد   : تصد  صلى الله عليه وسلمابتاعها وكثر دينه،  ق قوا عليه، 
فقال رسول الله   يبلغ وفاء دينه،  فلم  ما وجدتم صلى الله عليه وسلمعليه  : خذوا 

 فلم يحكم بالجائحة. ، ]م[  (وليس لكم إلا ذلك
 ص في ذلكلورود الن   ؛القول الأول الراجح 

رجل اشتراه من بائعه كانت الخسارة على البائع ولم يأخذ  إذا أصابت الجائحة زرع  ثمرة الخلاف 
 ا البائع منه شيئ  

إذا أصابت الجائحة زرع رجل اشتراه من بائعه كانت الخسارة  
 على المشتري

المغني لابن  و ، (5/159نهاية المطلب للجويني ) و ، (٤07عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب )ص و ، ( 5/2٤10التجريد للقدوري )و  ،(2/325) ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 12/7315)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و ، (٤/80) قدامة
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 قول مار والبُ المقدار الذي تجب فيه الجائحة في الث ِ  ( 81المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
في المقدار الذي تجب فيه الجائحة  اختلف المالكية والحنابلة قد بخلاف الحنفية والشافعية، و يقولون بوضع الجوائح  المالكية والحنابلة أن  تقر ر   في المسألة السابقة 

 قول، والخلاف على قولين  مار والبُ في الث   

 الأقوال ونسبتها 
 في القليل والكثير :وقيل ،لثفي الث   :قول قيلوفي الب    ،لثمار الث  في الث   

 ( رواية) أحمد  /مالك 
 مار وغيرها في القليل والكثيرفي الث   

 ( رواية)أحمد  
 رف والعادة في ضبط القليل والكثير، واعتبار الشرع للثلث في مواضع كثيرة )لم يذكره ابن رشد( اضطراب العُ  سبب الخلاف 

 الأدلة

القليل   ا أن  إذ كان معلوم    ؛ ه يخالف الكثيرالقليل في هذا معلوم من حكم العادة أن    ن  لأ*  
طق، لم يدخل بالن    رط بالعادة، وإن  المشتري دخل على هذا الش   يذهب من كل ثمر، فكأن  

 ق بين القليل والكثير.ر  ق الحكم بها تقتضي الف  ل   الجائحة التي عُ  ا فإن  وأيض  
 .كثيرةٍ   إذ قد اعتبه الشرع في مواضع   ؛الثلث  فيه عتب  يُ  * إذا وجب الفرق وجب أن  

عسر إثباتها بالقياس فلذلك فتكون الجائحة في رات ي  د  ق  مُ  ال  لأن  *  
 .القليل والكثير

  لو   كما   البائع  ضمان  من  كونه  فوجب  تام   بقبض  ليست   ا لأنه   •
 .ضيقب لم

 لث كالوصية وغيرها كثير من الأمور بالث    د  ا وقد حُ القليل لا يعتبه الشرع شيئ   لأن   ؛القول الأول الراجح 

من    أقل  قولا  لث لم يضمنها البائع وإذا أصابت بُ من الث   ا أقل  إذا أصابت الجائحة ثمار   ثمرة الخلاف 
 لث ضمنهاالث  

البائع  لث ضمنها من الث    أقل  قولا  ا أو بُ إذا أصابت الجائحة ثمار  
 للمشتري 

 (12/7323)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و ، (٤/81المغني لابن قدامة )و ، ( ٤/505التاج والإكليل للمواق )و  ،(2/328)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
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 مر؟بَّر فلمن الثَّ ؤَ ي ـُ قبل أنْ   فيها ثمر  من باع نلاا  ( 82المسألة )
وقد دخل وقت   رُ يع ثم  ه إذا ب  اتفق الفقهاء على أن   ، وقددعق  تنور وتُ  جر أن  ناثها، وفي سائر الش  إ   لع  خل في ط  كور الن  ذُ  عُ ل  ل ط  ع  يجُ  الإبار عند العلماء: أن   تحرير محل الخلاف 

 مر؟، والخلاف على ثلاثة أقوالؤب ر، فلمن الث  يُ   فيها ثمر قبل أن  حكم من باع نخلا  ر، واختلفوا في حكمه حكم المؤب   ر أن  ؤب  الإبار فلم يُ 

 الأقوال ونسبتها 

مر  الث   ر فإن  يؤب    فيها ثمر قبل أن  من باع نخلا  
مر  للمشتري، وإذا كان البيع بعد الإبار فالث  

 يشترطه المبتاع للبائع إلا أن  
 الفقهاءجمهور   /أحمد / الشافعي /مالك 

 هي للبائع قبل الإبار، وبعده 
 أبو حنيفة وأصحابه 

يع  ر إذا ب  ر أو لم يؤب  سواء أب  
فهو للمشتري اشترطها    الأصلُ 

 أو لم يشترطها 
 ابن أبي ليلى   

 سبب الخلاف 
فحوى الخطاب، وأما سبب مخالفة  سبب الخلاف بين أبي حنيفة، والجمهور معارضة دليل الخطاب لدليل مفهوم الأحرى والأولى، وهو الذي يسمى 

 ابن أبي ليلى: فمعارضة القياس للسماع

 الأدلة

قال:    صلى الله عليه وسلمرسول الله    أن      * حديث ابن عمر
نخلا  ) باع  أُ من  قد  أن  ب     إلا  للبائع  فثمرها    رت 

المبتاع من  بالث    صلى الله عليه وسلمفلما حكم    ، [متفق]  (يشترطه 
أنه   الخطاب  بدليل  علمنا  الإبار  بعد  ا  للبائع 

 للمشتري قبل الإبار بلا شرط. 

يجُ   * من لا  بل  الخطاب  دليل  باب  من  الحديث  في  المفهوم  عل 
أن   وذلك  والأولى،  الأحرى  مفهوم  بعد باب  للبائع  وجبت  إذا  ه 

 تجب له قبل الإبار.    الإبار فهي أحرى أن  
من باع أمة لها ولد فولدها   شبه خروج الثمر بالولادة، وكما أن  * يُ 

 يشترطه المبتاع كذلك الأمر في الثمر. للبائع إلا أن  

مر الث    لأن    ؛رد الحديث بالقياس يُ   *
 .جزء من المبيع

كان في الأصل أقوى من دليل الخطاب،   لثبوت النص في ذلك قال ابن رشد عن القول الثاني فحوى الخطاب، لكنه هاهنا ضعيف، وإن   ؛القول الأول الراجح 
 وعن القول الثالث معارضة القياس للسماع، وهو كما قلنا ضعيف

 ثمرة الخلاف 
مر  الث   لقح فإن  يُ   فيها ثمر قبل أن  من باع نخلا  

لقح واشترطه  يُ  باعه بعد أن  للمشتري وإذا 
 المشتري كان له 

 الثمر للبائع لقح فإن  يُ   فيها ثمر قبل أن  من باع نخلا  
   فيها ثمر قبل أن  من باع نخلا  

الثمر للمشتري قبل   لقح فإن  يُ 
 التلقيح وبعده 

كشاف القناع للبهوتي  و ، (51منهاج الطالبين للنووي )ص و ، (2/105الفواكه الدواني للنفراوي )و ، (6/283)فتح القدير لابن الهمام و  ،(2/330)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 13/73٤2)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و ، (3/281)
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 مال العبد هل يتبعه في البيع والعتق؟ ( 83المسألة )
 هل يتبعه في البيع والعتق؟ والخلاف على ثلاثة أقوال  ،اختلف الفقهاء في مال العبد تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ماله في البيع والعتق لسيده أن  

 أحمد /الشافعي  /)الكوفيون(  أبو حنيفة 
 له في البيع والعتق العبد مال أن  

 أبو ثور  /داود 
 يشترطه المشتري  ه تبع له في العتق لا في البيع إلا أن  أن  

 الليث  /مالك 
 ( لم يذكره ابن رشد)اختلاف الأثر مع عمل أهل المدينة  سبب الخلاف 

 الأدلة

عمر ابن  حديث   *      النبي ه  أن    صلى الله عليه وسلمعن 
عبد  )قال:   باع  للذي من  فماله  مال  وله  ا 

 [. متفق] (يشترطه المبتاع باعه إلا أن  

 .ال ع ب د  يملك لأن   *
 ر سُولُ   ق ال  :  ق ال      عُم ر    اب ن    ع ن   •
م ال   ):  صلى الله عليه وسلم  اللَّ    و ل هُ  ا  ع ب د  أ ع ت ق   م ن  

تر  ط هُ الس ي  دُ    (ف م الُ ال ع ب د  ل هُ إلا  أ ن  ي ش 
 . ]د/ وصححه الألباني[

 على البيع.  قياسا* 
أن    * عندنا  عليه  المجتمع  الأمر  الموطأ:  في  مالك  إذا   قال  المبتاع 

 ا.  ا، أو دين  ا كان، أو عرض  اشترط مال العبد فهو له نقد  
 ا فماله له إلا أن  من أعتق غلام  )ه قال:  أن    صلى الله عليه وسلم   روي عن النبي  *

 . [ وصححه الألباني  /جه  / ن] (يستثنيه سيده
 لصحة الحديث في ذلك  ؛القول الأول الراجح 

 ا فماله للسيد وإذا أعتقه فماله للعبدإذا باع عبد   ا أو أعتقه فماله للعبدإذا باع عبد   ا أو أعتقه فماله لسيده إذا باع عبد   ثمرة الخلاف 

شرح  و ،  (2/100المطالب لزكريا الأنصاري ) أسنى و  (،5/181) وشرح مختصر خليل للخرشي ، ( 5/318البحر الرائق لابن نجيم )و  ،(2/331)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 13/7357)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و ، (6/277الاستذكار لابن عبد الب )و   ،(8/209المحلى بالآثار )و ،  (2/87رادات للبهوتي )الإ منتهى
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 كان مال العبد دراهم  راء العبد وماله بدراهم إنْ حكم شِ  ( 84المسألة )
 والخلاف على قولين  ،كان مال العبد دراهم  راء العبد وماله بدراهم، إن  اختلف الفقهاء في حكم ش   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يج ُوزُ أ ن  ي شتر  ي  ال ع ب د  و م ال هُ ب د ر اه م ، و إ ن  ك ان  م الُ ال ع ب د  د ر اه م  أ و  ف يه  د ر اه مُ  

 مالك

يجوز أ ن  ي شتر  ي  ال ع ب د  و م ال هُ ب د ر اه م ، إ ن  ك ان  م الُ ال ع ب د     (لا)
 د ر اه م  أ و  نقد

 أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 
 ( لم يذكره ابن رشد)هل المقصود شراء العبد أو ماله؟  سبب الخلاف 

 الأدلة
   .ز ر  وخ   ذهب  فيها  التي لادةالق   يعب   على اقياس   •
تُرط   إذا فيه  يعُت بُ  لا  كالل غو    ت بع ، كل هُ   مالهُ  لأن   •  . الص فقة   في به  يعُتبُ  ما اش 

ع  ش ي  ئ ين   لا  يج ُوزُ ف يه م ا إ لا  م ا يج ُوزُ  * لأن ال ع ب د و م الهُُ   بم  ن ز ل ة  م ن  با 
 . في  س ائ ر  ال بُ يُوع  

 ي إلى الرباحايل على بيع الدراهم بالدراهم الذي يؤد   ، وهذا من باب قفل الباب للت  القول الثاني الراجح 
 لا يصح بيع العبد ومعه دنانير بدنانير ومعه عشرة دراهم بدنانير ديصح بيع العب ثمرة الخلاف 

(،  ٤50/ ٤وتحفة المحتاج ) ، (8/390) التمهيد و ، (3/70اختلاف العلماء للطحاوي )و ، (5/319البحر الرائق لابن نجيم )(، 2/332)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (7360/ 13)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  و ، (3/288كشاف القناع للبهوتي )و 
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 من؟هل يتبع حكم الثَّ  -اضي الذي انعقد عليه البيع بالتَّ  -من قصان اللذان يقعان في الثَّ يادة والنُّ الز ِ  ( 85المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
من  يزيد المشتري البائع بعد البيع على الث   أن   :من الذي انعقد عليه البيع بما يرضى به المتبايعان )أي اللذان يقعان في الث  قصان يادة، والن  اختلف الفقهاء في الز   

 من أم لا؟، والخلاف على قولين الذي انعقد عليه البيع أو يخصم منه البائع، هل يتبع حكم الث  

 الأقوال ونسبتها 
ا لا تثبت الزيادة في حق الشفيع ولا في بيع  من إلا أنه  الث  قص هي من يادة أو الن  الز   

 المرابحة، بل الحكم للثمن الأول 
 أحمد  /مالك /أبو حنيفة 

 وهو في حكم  من أصلا  قصان بالث  يادة والن  لحق الز   تُ  (لا)
 الهبة 

 لشافعي ا
 ( يذكره ابن رشدلم )ا؟، ا جديد  بة أو يكون العقد عقد  يادة ه  عد الز   هل تُ  سبب الخلاف 

 الأدلة
]النساء:    چ ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ * قوله عز وجل:  

 داق لحقت في البيع بالثمن.داق بالص  وإذا لحقت الزيادة في الص   ،[2٤
 .منفسخ للعقد الأول وعقد ثان فتكون من الث    ه* لأنه  

أنه    * لأن   متفقون على  تُ العلماء  فكذا    ،الشفعة لحق في  ا لا 
 .هنا

 .بةر فتكون الزيادة ه  العقد الأول قد تقر   * لأن  
 اهة دليلهم ج  لو   ؛القول الأول الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ه المشتري لعيب فيه أعطاه البائع  ريالات ثم رد    (10)ثم أنقص له  (100)  إذا باعه ثوبا  

  فقط ريالا   ( 90)
ه  ريالات ثم رد    (10)ثم أنقص له  (100)  إذا باعه ثوبا  

 ريال كاملة  ( 100) المشتري لعيب فيه أعطاه البائع 

للبهوتي  كشاف القناع و ، (2/370أسنى المطالب لزكريا الأنصاري )و ، (2/15شرح التلقين للمازري )و ،  (5/71تبيين الحقائق للزيلعي )و  ،(2/333)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 13/736٤)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و ، (3/173)
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 نة فمتى يتحالفان؟ من ولم تكن ثمَّ بي ِ قدار الثَّ إذا اتفق المتبابعان على البيع واختلفا في مِ  ( 86المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
خ، وإذا اتفق المتبايعان على البيع واختلفا في  فاسُ الواجب هو التحالف، والت   ن أن  ثم  مُ  من أو النس الث  البائع والمشتري إذا اختلفا في ج   لا خلاف بين الفقهاء أن  

خ،  الذي يحكم فيه بالأيمان والتفاسُ ما يتحالفان ويتفاسخان بالجملة، ومختلفون في الوقت ففقهاء الأمصار متفقون على أنه   ؛ من ولم تكن هناك بينةقدار الث  م  
 والخلاف على أربعة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

ت عين  فُ يتحالفان ويتفاسخان ما لم ت   
فاتت، فالقول قول المشتري مع  لعة، فإن  الس   

 يمينه
 جماعة /(رواية)مالك  /أبو حنيفة 

 يتحالفان في كل وقت 
أشهب   /محمد بن الحسن / الشافعي

 ( مالكي)

يتحالفان، ويتفاسخان  
قبل القبض وبعد القبض 

 القول قول المشتري 
 ( رواية)مالك  

القول قول المشتري على كل  
يكونا اختلفا في    حال، إلا أن  

من، فحينئذ يكون  س الث  ن  ج  
 ف حالُ خ والت  التفاسُ 

 ( حنفي ) زفر    / أبو ثور   / داود   
 ( لم يذكره ابن رشد)ى عليه؟، ع  ي وفي المد  ع  اختلافهم في المد   سبب الخلاف 

 الأدلة

مسعود ابن  لحديث   *      الله    أن   صلى الله عليه وسلم رسول 
أو  )قال:   البائع،  قول  فالقول  تبايعا،  بيعين  أيما 

إنم    لأن    [؛ طأ]  (انيتراد   أن  الحديث  مل  يحُ   ا يجب 
أن   يجب  التي  الحالة  دعوى    على  فيها  يتساوى 

البائع والمشتري إذا قبض السلعة، أو فاتت فقد  
 . ا للمشتري، وشبهة لصدقه صار القبض شاهد  

رسول الله    أن     لحديث ابن مسعود *  
تبايعا، فالقول قول  ) قال:    صلى الله عليه وسلم  أيما بيعين 

حمل الحديث على  فيُ   ، ( ان البائع، أو يتراد  
التفاسُ  في  وجوب  يتحالفان  وعمومه  خ، 

  كل حال ويتفاسخان، والعلة في ذلك أن  
 ى عليه. ع  ع ومد  كل واحد منهما مد  

المشتري  قول  القول    لأن    ؛* 
راء،  للمشتري بالش     ر  ق  البائع مُ 

عدد  ومد   عليه  في  ع  ما  ا 
 من. الث  

  ي  رد ح  ديث اب  ن مس  عود *
ول     ذلك لم يخرج     ه  ؛ه منقط     علأن       

ا الش  يخان البخ   اري ومس  لم، وإنم     
 جه مالك.خر  

 كلا  منهما مدع ومدعى عليه صورة، وكذا حكم ا لسماع بينتهما  القول الثاني لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لعة ولم  اري في ثمن الس   إذا اختلف البائع والش  

لعة موجودة  تكن لأحدهما بينة وكانت الس   
 فسخ البيعيتحلفان ويُ 

اري في ثمن إذا اختلف البائع والش  
لعة ولم تكن لأحدهما بينة  الس   

لم    يتحلفان ويفسخ البيع حتى وإن  
 تكن السلعة موجودة

اري في  إذا اختلف البائع والش  
ثمن السلعة ولم تكن لأحدهما  

فسخ البيع وإذا  بينة يتحلفان ويُ 
 اختلفا كان القول قول المشتري 

اري في ثمن  إذا اختلف البائع والش  
السلعة ولم تكن لأحدهما بينة فالقول  

 قول الشاري بلا يمين 
كشاف  و ، (3/577)روضة الطالبين للنووي  و ، (٤/510التاج والإكليل للمواق ) و ، (2/121الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي )و  ،(2/33٤)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 

 (13/7368)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و ، (6/٤82الاستذكار لابن عبد الب )و ،  (3/236القناع للبهوتي )
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 وجب القيمة؟يُ  ت  وْ ا فهل ذلك ف ـَكما حُ  إذا حدث في المبيع الفاسد ما يمنع الرد   ( 87المسألة )

 الخلاف تحرير محل 
من، البائع الث   د  ر  ي ُ  أي أن   حكمها الرد   الة سوق أن  و  قصان، أو ح  اء، أو نُ البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم تفت بإحداث عقد فيها أو نم   اتفق العلماء على أن  

وجب القيمة، كذلك إذا نمت أو  هل ذلك فوت يُ  ،صرفاتهن، أو غير ذلك من سائر الت  بة، أو ر  والمشتري المثمون، واختلفوا إذا قبضت وتصرف فيها بعتق، أو ه  
 نقصت؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 الشافعي  /الواجب الرد   بهة ملك في البيع الفاسد، وأن  ، ولا شُ ليس ذلك كله فوتا  
 أحمد /يرده للبائع ا وأعتقه ثم ظهر فيه عيب فللمشتري أن  إذا اشترى عبد  

 وجب القيمةت يُ و  كل ذلك ف   
 مالك /أبو حنيفة 

 ( لم يذكره ابن رشد) لها؟ لعة يعد فواتا  هل استهلاك الس    سبب الخلاف 

 الأدلة
تشبيه   والغ  *  الربا،  لمكان  الفاسد  للمبيع  عينهر  ا  لمكان تحريم  بالفاسد  الخمر،    ؛ر  كبيع 

 والخنزير، فليس فيه فوت. 
إنم    لأن  *   الربا  النهي في هذه الأمور  فيها أي بيوع  العدل  ا هو لمكان عدم 

الس   ر والغر  فاتت  فإذا  الرجوع بالقيمة ،  فيها هو  فالعدل  قد تقبض  لأن    ؛ لعة  ه 
 . ا، وترد وهي تساوي خمسمائة، أو بالعكس السلعة وهي تساوي ألف  

 ه مقدم لما عرفق بها حق العبد وأن  ل  ع  صرفات ت   للشرع، وهذه الت  قض لرفع حكمه حق الن   لأن   ؛القول الثاني الراجح 

إذا اشترى سلعة ووهبها لشخص آخر ثم ظهر بها عيب فللمشتري  ها للبائعيرد   إذا اشترى سلعة ووهبها لشخص آخر ثم ظهر بها عيب فللمشتري أن   ثمرة الخلاف 
 لعة المعيبةوالس   ليمة لعة الس  طالب بقيمة الفرق بين الس   يُ  أن  

وروضة   ،(5/51التاج والإكليل للمواق ) و ،  (5/86شرح مختصر خليل للخرشي )و ، (2/22الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي )و  ،(2/336)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 13/7381)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و   (،15٤/ 3وكشاف القناع )(، 3/٤00الطالبين )
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 لف قبل القبض هل يصح البيع؟إذا ترك شرط السَّ  ( 88المسألة )
 والخلاف على قولين ،البيع؟ف الذي كان قد اشترطه مع البيع قبل القبض، هل يصح ل  اختلف الفقهاء إذا ترك أحد المتبايعين شرط الس   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 البيع مفسوخ

 سائر العلماء ابن الحكم )مالكي(/ /أحمد /الشافعي(/ رواية)مالك  /أبو حنيفة 
 البيع غير مفسوخ 

 وأصحابه   (رواية)مالك  
 ( لم يذكره ابن رشد)هي فساد المنهي عنه؟ ن الن  هل يتضم   سبب الخلاف 

 الأدلة
رط الذي من قبله ا لم يصححه بعد رفع الش  ن فساد المنهي، فإذا انعقد البيع فاسد  هي يتضم  الن   لأن   *

أن   الفساد، كما  الس    وقع  المحسُ رفع  في  المفسد  عودة بب  يقتضي  ليس  الشيء  فساد  بعد  وسات 
 . الشيء إلى ما كان عليه قبل الفساد من الوجود

الخ  ي  أن    اشترط   هلأن   • له  بين  كون  والر  يار  د الإمساك 
طول هذا الأمد، فإذا اختار الإمضاء فقد عمل بمقتضى  

 .داس  رط الف  الش  
 [وحسنه الألباني / د] ( بح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندكولا شرطان في بيع ولا ر   وبيع   ف  ل  لا يحل س  ): صلى الله عليه وسلمولقوله   ، لصحة استدلالهم ؛القول الأول الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يقرضه بعض المال ثم تراجع البائع عن   يبيعه سيارة على أن   اشترط البائع على المشتري أن  إذا 

 لعة فسخ العقد وأبرم مرة أخرى دون شرطيقبض المشتري الس    القرض قبل أن  

  يبيعه سيارة على أن   إذا اشترط البائع على المشتري أن  
  يقرضه بعض المال ثم تراجع البائع عن القرض قبل أن  

 لعة فالعقد صحيحيقبض المشتري الس   

شرح منتهى الإرادات للبهوتي  و ،  ( 2/٤80أسنى المطالب لزكريا الأنصاري )و   (،٤/131مواهب الجليل )و ، (٤/131تبيين الحقائق للزيلعي )و (، 2/337)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 13/7389)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ،(6/٤3٤الاستذكار لابن عبد الب )و ، (2/31)



 

 1462 

 
 
 
 
 
 فرْ الصَّ كتاب  ثانياا:   
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 كتاب الصرف 
 : أربعة أجناسوتحته 

 .في معرفة ما هو نسيئة مما ليس بنسيئةالأول:  -
 .بمماثلفي معرفة ما هو مماثل مما ليس الثاني:  -
 .فيما وقع من هذا البيع بصورة مُختلف فيهاالثالث:  -
 في خصائص أحكام هذا البيع من جهة ما يعُتبُ فيه الشَّرطان؛ النَّساء والتَّفاضل.الرابع:  -

 
   -  رحمه الل   -السائل التي ذكرها ابن رشد 

 
ا في كتاب الص

ً
ا أو إجماع

ً
 رف اتفاق

ا بيد. ض  ة بالف  ض  هب والف  بالذ  هب أجمع العلماء على أن  بيع الذ   -1  ة لا يجوز إلا مثلا  بمثل يد 
. ب  هب وت  مسكوك الذ   أجمع الجمهور على أن   -2  ه ومصوغه، سواء في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا 
 يقع ناجز ا. رف أن  من شرط الص   فق العلماء على أن  ات   -3
 ة. ض  ة بالف  ض  هب وفي الف  بالذ  هب لة جائزة في الذ  المراط   أجمع العلماء على أن   -4
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 رف  كتاب الص

 )السائل الخلتف فيها(
 

 
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 . ضة متفاضلا  ضة بالف  بيع الذهب بالذهب والف   89
 . ضة بمصوغه متفاضلا  ب الذهب والف  بيع ت   90

 .ضة يباع بالفضة ى منها بالف  باع بالذهب، وبيع المحل  المحل ى بالذهب يُ يف والمصحف  بيع الس   91

 .مان الذي يعُتب فيه الص رف ناجز االز   92

 . ا فأراد رد هف  نانير فوجد أحدهما زائد من صرف دراهم ب  93
 .ناجز(رف المنعقد على الت  )الص    رف وتأخ ر بعضه إذا قبض بعض الص   94
 . داءةضة في الجودة والر  لة إذا اختلف جنس الذهب والف  المراط  حكم   95
 . يزيد شيئ ا آخر مما فيه الربا أو لا ربا فيه  لة فأراد أحدهما أن  إذا نقصت المراط   96
 مة؟ هل يجوز تصارف دراهم بدنانير في الذ    97
 لصاحبه قبل الافتراق؟رف على ما ليس عند المتبايعين إذا دفعه أحدهما  هل يجوز الص   98
 .دنانير؟الرجل يكون له على رجل دراهم إلى أجل هل يأخذ فيها   99
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 ة متفاضلاا ضَّ ة بالفِ ضَّ هب والفِ هب بالذَّ بيع الذَّ  ( 89المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

يالات، ولا فرق بين العملة لات بالر   ة، أو الريا   ض  ة بالف  ض  هب أو الف  هب بالذ  كبيع الذ    قد من جنسه؛قد بالن  رف: بيع الأثمان بعضها ببعض، أو بيع الن  الص  
  يادة(؛ بأن  فاضل )الز   ( عدم الت  2ا بيد(، )عامل على الفور )يد  يكون الت   أخير(؛ بأن  سيئة )الت  ( عدم الن  1) :شترط في جواز هذا البيعالمضروبة والسبائك. ويُ 

( عن حصر الأصناف  ٤وسبق الكلام في )م/ با؛ ربا النسيئة بالإجماع أو ربا الفضل )على خلاف(،أحد الشرطين وقع الر    قدين، وإذا اختل  منين أو الن  ث  ثل الايتم
ا بيدضة بالف  أجمع العلماء على أن  بيع الذهب بالذهب والف  وقد الربوية،    ، والخلاف على قولين  متفاضلا  ها بيع واختلفوا في حكم، ضة لا يجوز إلا مثلا  بمثل يد 

 الأقوال ونسبتها 
 بيع الذ هب بالذ هب والف ض ة بالف ض ة متفاضلا  )لا( يجوز 

 الجمهور
 يجوز بيع الذ هب بالذ هب والف ض ة بالف ض ة تفاضلا  

 ابن عباس 
 ظاهر تعارض الآثار )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا  )   : قال   رسول الله    أن    : عن أبي سعيد الخدري    *
 بمثل  ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا    ، بعضها على بعض   )تفضلوا(   وا ف  ش   بمثل ولا تُ مثلا  
 ]خ/م[.   ا بناجز( ولا تبيعوا منها غائب    ، وا بعضها على بعض ف  ش  ولا تُ 

ينهى عن بيع      رسول الله  إني سعت)  :قال:   الصامتعبادة بن  حديث    *
  مر والملح  مر بالت  عير والت  عير بالش  والش    بالبُ     ضة والبُ   ضة بالف  والف    هب  بالذ    هب  الذ  

 ]م[. ( فمن زاد أو ازداد فقد أربى ،ا بعينعين   إلا سواء بسواء   ،بالملح  

عباس    * ابن  أن  :  قال  أسامة  في    :قال  النبي    أخبني  إلا  ربا  )لا 
 . ]خ/م[  سيئة(الن  
النبي  • عنه  نهى  الذي  الربا  ربا      لأن   هو  ر  إنما  هو  الذي  الجاهلية،  با   

 با الفضل فلا. ، وأما ر  النسيئة

 الراجح 

رجع عن  ابن عباس  وقد ذكر الطحاوي أن  ، ودليلهم نص في محل الخلاف، (يجوز بيع الذ هب بالذ هب والف ض ة بالف ض ة متفاضلا   )لاالقول الأول: 
، وقال: حديث  وي في هذا البابأصح ما رُ   : حديث أبي سعيد الخدري -رحمه الله  -وذكر ابن المنذر الإجماع على هذه المسألة، قال ابن رشد ، قوله

فهم منه إجازة التفاضل إلا من دليل الخطاب وهو سيئة( ]م[، وهذا لا يُ با في الن  أحدهما: )إنما الر    ؛ليس بنص في ذلك؛ وروى له لفظان  ابن عباس 
 ه الواقع في الأكثرمل على أن  سيئة(، لكن يحُ با إلا في الن  ض بالنص، واللفظ الآخر: )لا ر  ضعيف ومعار  

 
 
 
 االبب 
 

 هب فلا حرج عليه( من الذ  غ 15هب ب        )( من الذ  غ10من اشترى ) في الربا هب فقد وقع ( من الذ  غ15)        ( من الذ هب بغ10من اشترى ) ثمرة الخلاف 

ومغني المحتاج  (، 3/2وحاشية الدسوقي على شرح الكبير )(، ٤/6٤للطحاوي ) وشرح معاني الآثار(،  5/257وحاشية ابن عابدين )، (2/3٤0)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 13/7٤07بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و ، (2/369ومغني المصباح )(، 2/2٤5(، والتمهيد )3/266(، وشرح منتهى الإدارات ) 2/369)

 (7٤07/ 12بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 تفاضلاا ة بمصوغه مُ ضَّ هب والفِ  الذَّ بُْ تِ بيع  ( 90المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ياغة  صاغ ص  ها وعمل شيء منهما، والذهب المصوغ: ما يُ تأي إذاب ،ضةالذهب والف   كالدراهم والدنانير، ومنه قولهم: سك    ؛المضروب :الذهب أو المسكوك هو
ضة، وقد أجمع  من ذهب وف   ، وهو ما كان مكسور اغوهو غير المسكوك وغير المصو   :ضةب الذهب والف  وعكسه ت   ،كقلائد  ؛ناعة بأشكال مختلفةوتدخله الص   

ب الذهب  ، واختلفوا في حكم بيع ت   إلا عند ابن عباس ا لا يجوز نسيئة، ولا يجوز متفاضلا  ضة مسكوك  ضة بالف  بيع الذهب بالذهب والف   العلماء على أن  
، والخلاف على ثلاثة أقوال  بالذهب بمصوغه متفاضلا 

 الأقوال ونسبتها 
 ضة بمصوغه متفاضلا  ب الذهب والف  )لا( يجوز بيع ت  

 الجمهور/ ابن وهب/ عيسى بن دينار
ضة  ب الذهب والف  يجوز بيع ت  

   معاوية  / بمصوغه متفاضلا  
 ب الذهب والفضة بمصوغه متفاضلا  للضرورةيجوز بيع ت  

 القاسم مالك/ ابن 
 )لم يذكره ابن رشد( غ وغيره أم خاص بالمصو  غ ضة عام في المصو هل منع بيع التفاضل في الذهب والف   سبب الخلاف 

 الأدلة

ضة  : )الذهب بالذهب، والف  حديث ابن عباس   •
م[بالف   ]خ/  بسواء(  سواء   بمثل  وهذا ،  ضة...مثلا  

والت    المسكوك  فيه  والمصاغيستوي  بين  ب  فرق  فلا   ،
 .هصحيحه ومكسره، ورديئه وجيد

ضة  ضة بالف  حديث: )الذهب بالذهب تبها وعينها، والف   •
   . ]د/ ن/ إسناده صحيح[ تبها وعينها(  

معاوية  )  * ف ضة، آنية     باع    من 
مطلق ابف   )باع    ( ضة  ورواية:  ]م[، 

و   أو  ذهب  من  من   بأكثر ق  ر  ساقية 
الألباني وزنها(   وصححه  فيجوز    [، ]ن/ 

 الصياغة.   لمكان زيادة 

لأن   • للضرورة؛  تُ   يجوز  والحاجة  الضرورات  المحظورات،  بيح 
 رورة.ل منزلة الض  تنز  

 الراجح 
(؛ القول الأول: )لا يجوز بيع تب الذهب والفضة بمصوغها المصوغ   -من أراد الربا  -يكسر  لا  ، حتىباب الربا في هذا ولقفللعموم الحديث،  متفاضلا 

 ضة  ف  ال وأذهب المن  ، بأقل منها لبيعهامن القلائد 

 ثمرة الخلاف 
  ،لو باع أو بادل عقد ذهب بذهب مكسور أقل منه 

 فقد وقع في الربا 
لو باع عقد ذهب بذهب مكسور  

 فلا حرج عليه  ، أقل منه

،  ( فيها الدراهم والدنانير ك)التي تص   الض ر بلو أتى رجل دار 
أو   فضة وأجرة الض ر ب، وأخذ منهم دراهم بوزن،  فأعطاهم

 يعطيهم ذهب ا ويأخذ بوزنه دنانير فلا حرج للضرورة 

(، والإقناع في مسائل  252/ 3(، وكشاف القناع )7/231(، والأم )6/٤71البيان والتحصيل )و (، 73الأشباه والنظائر لابن نجيم )صو ، (2/3٤1)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (13/7٤1٤(، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )2/226الإجماع لابن القطان )
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 ضةباع بالفِ ضة يُ ى منها بالفِ باع بالذهب، وبيع المحلَّ يف والمصحف المحلَّى بالذهب يُ بيع السَّ  ( 91المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
على عدم جواز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا متماثلا  ويتم ذلك على الفور، واختلفوا هل بيع السيف أو المصحف والساعة  ذهب الأئمة الأربعة 

 جوة، والخلاف على ثلاثة أقوال د ع  عرف هذه المسألة بمسألة: درهم ومُ وتُ  ،ى بالفضة، وكذا المحل  ؟هل يجوز بيعه بالذهب الخالص ،ى بالذهبالمحل  من 

 الأقوال ونسبتها 
  ،ضة ى بالذهب والف  المحل   )السيف/ المصحف( )لا( يجوز بيع

   الخاصة ضةأو الف   بالذهب الخالص
 الشافعي/ أحمد )مشهور( 

)السف/   قيمة ما في يجوز إذا كان
من ذهب   المصحف( من الحلي

 الثلث فأقل  ،ضة ف   وأ
 ملك 

ضة  ى بالف  المحل   المصحف / السيف)يجوز بيع 
ضة  ضة )القيمة( أكثر من الف  إذا كانت الف  

 ى بالذهبالتي في السيف، ومثله المحل  
 أبو حنيفة

 ؟ )لم يذكره ابن رشد( الآلة ضة أم ضة يقُصد به بيع الذهب والف  ى بالذهب والف  هل المحل   سبب الخلاف 

 الأدلة

الأنصاري    * فُضالة  )أوُتي رسول الله    حديث  وهو   قال: 
ذهب  فيها  بقلادة  تُ   بخيب  المغانم  من  وهي  فأمر  وخرز   باع، 

يُ  القلادة  في  الذي  الذهب  بالذهب  لهم:  قال  ثم  وحده،  نزع 
 ]د[. بينه وبينه(  تُميز ورواية: )لا تبع حتى]م[،  بوزن( بالذهب وزنا  

 ضة. الف  طة في بيع المحلى بالذهب أو تر هل المماثلة المشلج *

والف    * الذهب  السيف  لأن   في  ضة 
البيعالمحل   في  مقصودة  ليست   ،ى 

ا هبة.   وصارت كأنه 

تُ الف    لأن    * السيف  في  التي  من  ضة  مثله  قابل 
به المشتراة  السيف،    الفضل  ويبقى  ، الفضة  قيمة 
 ومثله في الذهب.

ا لباب الت  الخاص، ومثله الف ضة القول الأول: )لا يجوز بيع المحلى بالذهب مقابل الذهب الراجح   بالاعب والدخول في الر   (؛ لعموم الأدلة على ذلك، وسد 

 ثمرة الخلاف 
،  من الذهبدينار ( 900قيمته )محل ى بذهب ا من باع سيف  

 ربا ال فقد وقع في دينار، (600( أو )1000) قيمة ب       باعه

ى بذهب قيمته  لو باع سيف ا محل  
يكون من الذهب،  دينار  ( 900)

السيف   ة لو كانت قيم جائز ا
 فأكثر دينار  ( 600لوحده )

  دينار  ( 900ى بذهب قيمته )لو باع سيف ا محل  
ولا ربا   صح دينار،  (1000قيمته ) باعه بذهب

 فيه

(،  3/167ومطالب أولى النهى )(، 3/33(، والأم )3/62وحاشية الصاوي )(، 3/63(، والشرح الصغير للدردير )5/17٤تار )، ورد المح(2/3٤2)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (13/7٤19(، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )1/321والروايتين والوجهين )
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 الص رف ناجزاامان الذي يعُتبُ فيه الزَّ  ( 92المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
رف، واتفق العلماء على أن  من يار في الص  أن ه أجاز الخ   ،عن أبي ثور ي كيار، إلا ما حُ والة ولا الح م الة )الد ين( ولا الخ  رف الح  اتفقوا على أن ه لا يجوز في الص  

 يُحد  فيه كون الصرف ناجز ا، والخلاف على قولين رف أن  يقع ناجز ا، واختلفوا في الزمان الذي شرط الص  

 الأقوال ونسبتها 
 القبض  تأخ رل أو سواء تعج   ، المتصارفانرف يقع ناجز ا ما لم يفترق الص  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 ( وهات   رف يقع ناجز ا إذا حصل القبض من الطرفين على الفور )خذ الص  

 مالك
 (، لأن ه يختلف بالأقل والأكثر: )إلا هاء  وهاءالتردد في مفهوم قوله  سبب الخلاف 

 الأدلة
ابن عمر    * هاء   حديث  إلا   ، ربا  بالذ هب  )الذ هب  ]متفق[،  هاء(  و : 

 هاء(. و  )هاء :عليه لفظ  قلنطهذا اللفظ صالح لمن لم يفترق من المجلس، في
اللفظ لا يصح إلا إذا وقع القبض هاء(، هذا و : )إلا هاء حديث ابن عمر  *

 رف.ر القبض عن العقد في المجلس بطل الص  فإذا تأخ   ، من المتصارفين على الفور

 الراجح 
أفة بهذه الأمة، وقال: قول مالك  حمة والر  يسير والر  وقد رج ح هذا القول الشيخ الوائلي؛ لما فيه من الت   في المجلس(، ا دام رف يقع ناجز ا ماالقول الأول: )الص  

 ليس فيه نص 

 ثمرة الخلاف 
  ر المشتري في قبض الدراهم جاز ما لو باع البائع الدراهم لشخص وتأخ  

 مع ا  ادام أحدهما ما  ا لبيتفي المجلس حتى لو ذهب ادام
،  ر المشتري في قبض الدراهم كانالبائع الدراهم لآخر وتأخ  لو باع  كان    وول ربا 

 مع ا في مجلس واحد

(، وبغية  2/12)(، والإقناع في فقه الإمام أحمد 5/175(، والبيان للعمراني )90ومختصر القدوري )ص(، 3/37وشرح الكبير للدردير )، (2/3٤3)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (13/7٤2٤شرح بداية المجتهد ) المقتصد
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 ا فأراد ردَّه فا نانير فوجد أحدهما زائدمن صرف دراهم ب ( 93المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
رف؟، ر على الص  ولم يقبل به وأراد رد ه، فهل هذا مؤث    ، رديئ ا أو مغشوش ا : أي  ،( دينار، ثم وجد درهم أو أكثر زائف ا100( درهم ب       )1000لو باع المتصارف )

 خلاف على أربعة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
رد  الدراهم الزائفة بطل  المتصارف إذا أراد

 فقط  رف في الزائفالص  
 مالك

رف بالدراهم  )لا( يبطل الص  
الزائفة ويبدلها إلا أن  يكون  

 فأكثر ف نصفو يالز   
 أبو حنيفة/ الصاحبان 

أبدل    إن  شاء   ؛ الصارف مخير  
يكون شريك ا    و أ   ، المزيف 

 لصاحب الدنانير بقدر المزيف 
 الثوري

)لا( يبطل الصرف بالرد  
 قليلا  كان أو كثير ا 

الشافعي/ أحمد/ ابن 
 وهب )مالكي( 

 رة في القليل أو الكثير؟رة فهل هي مؤث   رة، وإن  كانت مؤث   مؤث   رة فيه أو غير رف مؤث   أخير في الص  هل الغلبة على الت   سبب الخلاف 

 الأدلة

فيه    * مؤثرة  الصرف  في  التأخير  على  الغلبة  لأن  
 قليله وكثيره.

وهو    لأن   • بالبدل  أصله  من  ينتقص  الصرف 
دفع   لتأخر  المعيب  في  فيبطل  فيه  العقد  وقت 

 العوض فيه من حين العقد إلى وقت الرد بالعيب. 

لأن  الغلبة على التأخير في الصرف   *
مؤثرة في الكثير دون القليل، وما زاد  

 كثير. النصف   على 

غير    * التأخير  على  الغلبة  لأن  
 مؤثرة فيه. 

التأخر   * على  الغلبة  لأن  
قليله   فيه  مؤثرة  غير  بالصرف 

 وكثيره.

 الراجح 
وجواز الاستبدال؛ لأن   مطلق ا طلان الصرفوهو عدم بقال الشيخ الوائلي: هذه المسألة لا دليل عليها وإنما هو اجتهاد. قلت: ولعل الأقرب القول الرابع، 

 كله   ف أحد المتصارفين بالمالتصر  الصرف عقد لازم وربما 

 ثمرة الخلاف 

من صرف ألف درهم بمائة دينار ثم أراد أن  يرد 
(  10الصرف في الزائف، كل ) ضانتق  ،الزائف

  ،بطل صرف ديناردراهم بدينار، فالدرهم يُ 
 كذابطل صرف ديناران وه( درهم ا يُ 11و)

ف درهم بمائة دينار لمن صرف أ
له ذلك إلا إذا   ،وأراد رد الزيوف

 ( درهم500كانت الزيوف فوق )

من صرف ألف درهم بمائة  
  ( درهم ا90)  دينار وأراد رد

ويكون شريك ا  ، له ذلك زائف ا
 لصاحب الدنانير بقدر الزائف

من صرف ألف درهم بمائة  
  أو أكثر ثم أراد أن   دينار

أبدلها وبقي  ،يرد الزيوف
 الصرف على حاله 

(، والبيان  ٤/290 على تحفة المحتاج )نيالشروا(، وحاشية 511/ ٤(، ومنح الجليل شرح مختصر الخليل )3/٤1، وشرح مختصر الطحاوي )(2/3٤3)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (13/7٤29(، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )6/59(، والإشراف على مذاهب العلماء )2/121(، والإقناع في فقه الإمام أحمد )5/177للعمرابي )
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 ناجز( رف المنعقد على التَّ )الصَّ  بعضهرف وتأخَّر  إذا قبض بعض الصَّ  ( 94المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ا  ضة بعشرة دراهم، ثم قبض خمسة دراهم ولم يقبض الباقي أو قبض شيئ  إذا قال له: أبيعك هذا الدينار بعشرة دراهم، أو أبيعك هذا الإناء المصنوع من الف  

 لاف على قولينالخر شيء، فما حكم هذا البيع؟، وتأخ  

 الأقوال ونسبتها 
 رف كله بطل الص   ا رف وافترقإذا قبض بعض الص  

 ريق(/ أحمد )رواية( طمالك )المشهور(/ الشافعي )
 ر فقط رف في المتأخ   بطل الص   ا رف وافترقإذا قبض بعض الص  

 ( مالك )رواية(/ الشافعي )مشهور(/ أحمد )مشهورأبو حنيفة والصاحبان/ 
 قة كلها أم يبطل في الحرام؟ ف  الطها حرام وحلال، هل تبطل الص  ة الواحدة يخُ ق  الصف  الخلاف في  سبب الخلاف 

 الأدلة
 فقة كلها. خالطها حرام وحلال تبطل الص  إذا فقة الواحدة لأن  الص   *
 لأن  العقد إذا بطل بعضه لحق الله تعالى بطل جميعه. •

 وحلال يبطل في الحرام فقط.فقة الواحدة إذا خالطها حرام لأن  الص   *
 ة شرط ما لم يتم قبضه. ة شرط ما تم قبصه وعدم صح  لصح   •
 ص به الفساد دون غيره. ت فقة ما يخلأن  ما يبطل من الص   •

 لمحل انفكاك الجهتين ،فقة ر على بقية الص  فقة تمت وتم التقابض فلا يؤث   الص  نصف  ر فقط(، لأن  رف في المتأخ   القول الثاني )يبطل الص   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ضة بعشرة دراهم وقبض خمسة دراهم فقط بطل البيع  من باع إناء ف  

 كله
ضة بعشرة دراهم وقبض خمسة دراهم صح البيع وكانا شريكين في  من باع إناء ف  

 الإناء

(، والكافي لابن عبد الب  2/298) ني (، والإقناع للشربي5/176 )ني (، والبيان للعمرا٤25(، وعيون المسائل )ص٤/138)، وتبيين الحقائق (2/3٤5)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (13/7٤35(، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )5/٤5الإنصاف )و (، 2/73(، وشرح منتهى الإرادات )12/635)
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 داءة ضة في الجودة والرَّ لة إذا اختلف جنس الذهب والفِ المراطَ حكم  ( 95المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
لة لاتفاق  ولا خلاف بين العلماء في جواز بيع المراط    .ضة وزنا  لا عدد ا )مبادلة(ضة بالف  والمراد بها: بيع الذهب بالذهب أو الف   ل،ط  لة: مأخوذة من الر  المراط  

داءة  ضة من حيث الجودة والر  لة إذا اختلف جنس الذهب أو الف  واختلفوا في المراط  ]ح/ م[، الوزن إذا كانت صفة الذهبين واحدة، كما في الحديث )مثلا  بمثل( 
 مع اتحاد الوزن، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
الصنف الواحد من الذهبين المختلفين اللذين أخرجهما    ن ا إذا ك 

 لة أحدهما أجود أو أردأ جازت المراط  
 أبو حنيفة )الكوفيين والبصريين(/ مالك/ أحمد 

أحدهما أجود أو   اإذا كان الصنف الواحد من الذهبين المختلفين اللذين أخرجهم
 لة وز المراط  تج ( لا)أردأ 

 الشافعي 
 رائع؟ )لم يذكره ابن رشد(ؤخذ بسد الذ  فضي إلى المفاضلة؟ وهل يُ داءة تُ لة مع اختلاف الجودة والر  المراط  هل  سبب الخلاف 

 الأدلة

 لاعتبار وجود الوزن من الذهبين ورد القول بسد الذرائع. *
 ودة ذهبه شيئ ا ينتفع به.لجلأن ه لم يأخذ  •

 فاضل الموجود في القيمة.لاعتبار الت   *
، والقول بسد    إنمالة  لوجود الاتهام بأن  تكون المراط    * قصد بذلك بيع الذهبين متفاضلا 

 رائع أولى.الذ  
وُ  • إذا  الجانبين  أحد  في  ما  الجانب ز   لأن   على  القيمة،  الثاني   ع  إلى    باعتبار  أفضى 

 المفاضلة.
 ا تنفي التهمةمأحد الذهبين لعوضه ساواة( لتحقق المماثلة بالوزن، لأن  موالر داءةاختلاف الصنف في الجودة المراط لة مع  وزتجالقول الأول ) الراجح 

 ثمرة الخلاف 
دنانير مصرية )وهي أقل  بيجوز مراطلة دنانير مغربية )وهي أفضل( 

جودة(، واشترط مالك أن  لا يكون بعضها أجود من الآخر  
 ومغربية تراتطل بمصرية دنانير اسكندرية ، كمراط لةوبعضه أدنى

 ومغربية...بمصرية

 والبيع باطل لا يجوز مراطلة دنانير مغربية بدنانير مصرية، 

(،  2/651الثمينة )(، والجواهر 7/29(، والبيان والتحصيل )5/188بدائع الصنائع )و (، 2/586، والحجة على أهل المدينة للشيباني )(2/3٤5)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (13/7٤36(، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) 1/272والإقناع في فقه الإمام أحمد )
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 يزيد شيئاا آخر مما فيه الربا أو لا ربا فيه  لة فأراد أحدهما أنْ إذا نقصت المراطَ  ( 96المسألة )

، لكن لو أكمل  ، ومثلة مراط لة ف ضة بف ضة، وإكمال الن اقص بف ضةقص أحد الذهبين فأكمله بذهب فلا إشكالنإذا راطل شخص آخر ذهب بذهب، ف تحرير محل الخلاف 
 لاف على قولينالخ، ؟فهل يجوز  ،، ومثله المصارفة بالعددأو بعرض ، أو أكمل الناقص من الفضة بذهب ضر  ع  بأو  من الذهب بفضة اقصالن  

 الأقوال ونسبتها 
  ضر  بع   أو فضةمن راطل ذهب بذهب فنقص أحد الذهبين فأكمله ب  

 يجوز   (فلا)
 مالك/ الشافعي/ أحمد/ الليث

-ض ر  ع  بأو  فضةمن راطل ذهب بذهب فنقص أحد الذهبين فأكمله ب  
 فهو جائز  -بوي غير ر  
 حنيفة/ الكوفيون أبو 

 ماثل؟ )لم يذكره ابن رشد( اقص في أحد العوضين ذريعة إلى عدم الت  هل إكمال الن   سبب الخلاف 

 الأدلة
 همة في أن  يقصد بذلك بيع الذهب بالذهب متفاضلا  )مالك(. لوجود الت   *
 ل )الشافعي(لعدم المماثلة بالكيل أو الوزن أو العدد الذي بالفض   *

 العرض.  لوجود المماثلة من الذهبين وبقاء الفضل مقابل *

 ماثل الذي هو مانع من وقوع الربا لعدم معرفة الت    ،(مراطلة الذهب وإكمال الناقض بفضة  القول الأول )لا يجوز  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
، ثم نقصت قيمتها فزاد ( دينار90( دينار ب     ) 100من باع )    هامع وزنا 

فقد وقع في الربا   ثمنها يساوي الن اقص،  لعةس   زادأو   ،مثلا   هما( در 10)
 والبيع باطل

، ثم نقصت قيمتها فزاد مع90( دينار ب     ) 100من باع )    ها( دينار وزنا 
 ربا   ولا فالبيع صحيحاقص، لعة ثمنها يساوي الن  ، أو زاد س  ( دراهم مثلا  10)

والاستذكار  (،  2/70(، وشرح منتهى الإرادات )96(، ومنهاج الطالبين )ص2/638(، والكافي في فقه أهل المدينة )12/189المبسوط )، و (2/3٤6)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 13/7٤٤2وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 6/366)
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 ة؟مَّ هل يجوز تصارف دراهم بدنانير في الذ ِ  ( 97المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ا بيد، واختلفوا في التصارف في الذ    ةبحاضر   ةدراهم بدنانير حاضر  رفلا إشكال في تصا  كأن  يكون كل من المتصارفين مدين للآخر، فالأول    ؛مةمثلا  بمثل يد 

 لاف على قولينالخ، ؟ين الذي عليهبئ صاحبه من الد  مة، أو كل منهما يُ صارف بالذ   رفين الت  مدين للثاني بدراهم، والثاني مدين للأول بدنانير، فهل يجوز للط  

 الأقوال ونسبتها 
 )أبو حنيفة(  /مة مطلق ادراهم بدنانير في الذ    يجوز تصارف -

  / سداده لكليهما مع ا   ين حل  مة إن  كان الد  يجوز تصارف دراهم بدنانير في الذ   -
 )مالك( 

 مة)لا( يجوز مطلق ا تصارف دراهم بدنانير في الذ   
 )مالكي(  كنانةالشافعي/ أحمد/ الليث/ ابن وهب )مالكي(/ ابن  

 ين؟ )لم يذكره ابن رشد( ين بالد  مة من باب بيع الد  هل تصارف دراهم بدنانير في الذ    سبب الخلاف 

 الأدلة

)أن  رسول الله  حديث أبي سعيد الخدري    *  :   الذهب تبيعوا  قال: لا 
بالذهب إلا مثلا  بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض... ولا تبيعوا منها حاضر ا 

 م[.  ]خ/ بناجز( 
الحاضرة    * الذ  مة  لأن   )أي:  بالن اجز،  الن اجز  مقام  في  الرجلين  حلول  لقيام 

العين   في  حاضرة، كما  وذمتهما  اجتمعا  فالمدينين  الحاضرة(،  الحاضرة  كالعين 
 المشاهدة، فالعين الحاضرة تنز ل منزلة الذ  مة الحاضرة.

 لفوات معنى الخطر في دين يسقط. •

بناجز  * بيع غائب  بيع غائب بغائب، وإذا لم يجز  كان أحرى أن  لا    ،لأن ه 
 يجوز بيع غائب بغائب. 

عن ذلك: )نهى عن بيع الكالئ    لأن  ذلك بيع دين بدين، وقد نهى   •
ه ]  ( بالكالئ شرط    / ققط/  على  الذهبي:  وقال  مقال/  سنده  وفي  سنن/ كم/ 
 .مسلم[

 قال الشيخ الوائلي: ما علل به المالكية ضعيف في مواجهة الحديث ،(تصارف دراهم بدنانير في الذٍ مة القول الثاني )لا يجوز الراجح 

 ثمرة الخلاف 
(  1000مة عمرو )( دينار لعمرو، وكان في ذ  100مة زيد )لو كان في ذ  

 ل  حلا حرج إذا  : ، وعند مالكفلا حرج منهما صاحبه كل     برأوأ درهم لزيد
 ين مع اسداد الد  

(  1000مة عمرو )دينار لعمرو، وكان في ذ  ( 100مة زيد )لو كان في ذ  
 هيمنهما صاحبه، فقد وقعا في الن   كل     برأدرهم لزيد وأ

(، والأم  3/638)(، والتهذيب في اختصار المدونة 3/310(، والشرح الكبير للدردير ) ٤/1٤0ئق )، حاشية الشلبي على تبيين الحقا(2/3٤7)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 13/7٤٤٤(، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )2/72(، وشرح منتهى الإرادات )1/208(، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب )3/33)
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 الافتاق؟رف على ما ليس عند المتبايعين إذا دفعه أحدهما لصاحبه قبل هل يجوز الصَّ  ( 98المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ا بيد، واختلفوا فيمن قال لصاحبه في المجلس: أبيعك دينار كويتي بعشرة ريال سعودي،   -م ث لا    -لا إشكال في صرف دراهم بدنانير حاضرة بحاضرة مثلا  بمثل يد 

وتقابضا في نفس   هر المال أو استلفضو كان عند أحدهما والآخر ليس عنده، ثم من ليس عنده أحأويقول الآخر: قبلت، وليس عندهما الدنانير أو الريالات، 
 لاف على ثلاثة أقوالالخ ،؟الإيجاب والقبول، فهل يصح ذلك وبعد المجلس قبل الافتراق

 الأقوال ونسبتها 
رف على ما ليس عند المتبايعين إذا تقابضا في  يجوز الص  

 المجلس 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أجمد 

المتبايعين رف على ما ليس عند )لا( يجوز الص  
 ولو تقابضا في المجلس

 مالك/ زفر )إذا كان من طرف واحد( 

رف على ما ليس عند  يكُره الص  
 المتبايعين ولو تقابضا في المجلس 

 ( قاسمالابن رواية مالك )
 يذكره ابن رشد(ين؟ )لم ين بالد  عه في المجلس من باب بيع الد  رف على ما ليس عند المتعاقدين ثم دف  هل الص   سبب الخلاف 

 الأدلة
الت   • حصل  في  لأن ه  يدخل  ولا  المجلس،  نفس  في  قابض 

 . ل، وحصل بيع مقبوض بمقبوضل بمعج  النهي عن بيع مؤج  
 ة. يسير في المعاملات المالي  لأن  هذا من باب الت   •

بول  لأن  بيع ما ليس عنده عند الإيجاب والق   •
 المنهي عنه. ين ين بالد  هو من باب بيع الد  

 لأنًّه بيع غائب بناجز. •

رفين مال وقت البيع الط    إذا لم يكن لدى  •
 بهة بيع دين بدين. فيه شُ 

 قابض في المجلس وقد حصل ذلك ولا محظور فيه بة بالت  الع   (؛ لأن  الص رف على ما ليس عند المتبايعين إذا تقابضا في المجلس   القول الأول )يجوز الراجح 

 الخلاف ثمرة 
لو باع ريال بدينار في مجلس وليس معهما المال ثم بعثا  

 فلا حرج ا من يحضره وتقابض
لو باع ريال بدينار في مجلس وليس معهما  
المال وقت العقد فالبيع باطل ولو أحضراه 

 وتقابضا 

لو باع ريال بدينار في مجلس وليس معهما  
المال وقت عقد كلاهما فالبيع مكروه ولا خير  

(، وتحفة المحتاج  3/358والتهذيب في فقه الإمام الشافعي )(،  3/6(، والمدونة )1٤/1٤(، والمبسوط )6/138لتاج والإكليل )ا، و (2/3٤7)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة  فيه 
 ( 13/7٤٤8(، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )2/7٤وشرح منتهى الإرادات ) (، ٤/٤07)
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 دنانيرجل يكون له على رجل دراهم إلى أجل هل يأخذ فيها الرَّ  ( 99المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
دنانير، واختلفوا إذا كان لرجل على رجل دين الدراهم أو ال أن ه إذا كان لرجل على رجل دين دراهم أو دنانير، فقضى دينه بمثل ما هو عليه من  لا إشكال

 ، والخلاف على قولين  بدراهم بدل الدنانيردراهم أو بدنانير بدل ال الأجل أو لم يحل، فقضى دينه وحل    أو دنانير دراهم

 الأقوال ونسبتها 
 ين لمن عليه دنانير وكذا العكسيجوز أخذ دراهم في سداد الد  

  /أبو حنيفة/ مالك )يشترط القبض قبل الافتراق(/ الشافعي/ أحمد
 )أكثر العلماء(

 ين لمن عليه دنانير، وكذا العكس)لا( يجوز أخذ دراهم في سداد الد  
 أبو سلمة/ ابن شبمة/ ابن أبي ليلى  / ابن مسعود  /ابن عباس 

 ظاهر تعارض الآثار )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

عمر   ابن  بالدنانير  قال  حديث  فأبيع  البقيع،  في  الإبل  أبيع  )كنت   :
الدنانير،  وآخذ  بالدراهم  وأبيع  الدراهم،  النبي    وآخذ  فسألته    فأتيت 

بينكما شيء(   إذا أخذتها بسعر يومها وافترقتما وليس  ]د/  فقال: لا بأس 
عبدالهادي/ وضعفه ابن الملقن  وابن  رقطني  اوصححه الد  / ق ت/ جه/ ن/ حم/ ه

 . والألباني والترمذي[

الخدري   أبي سعيد  بمثل، ولا  حديث  مثلا   إلا  بالذهب  الذهب  تبيعوا  )لا   :
 ]خ/ م[.لا تبيعوا منها حاضر ا بناجز( و بعضها على بعض...  شفواتُ 

  المسألة نص في قال الجصاص: وهو الصواب، وقال الشيخ الوائلي: حديث ابن عمر  (، أخذ دراهم في الد ين بدل الدنانير القول الأول: )يجوز الراجح 

 ثمرة الخلاف 
دها الأجل أو لم يحل سد   ( دنانير ولما حل  10لو استدان رجل من آخر )

 هأجل حل  قد ين يكون الد   لا حرج فيه واشترط مالك أن   ،( درهم100)
( درهم 100دها ) الأجل سد   ولما حل  ( دنانير 10لو استدان رجل من آخر )

 الحاضر بناجز المنهي عنه بيع لا يجوز ذلك وكان من

  للخطابي (، ومعالم السنن 3/٤8(، ومطالب أولي النهى )5/26٤بفوائد مسلم ) علم(، وإكمال الم٤/1٤0، وتبيين الحقائق للزيلعي )(2/3٤7)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 13/7٤51بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(3/7٤)
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 ثالثاا: كتاب السَّلَم
  بالتعاون مع سعادة الأستاذ الدكتور الكتابهذا 

 العوفي بن مرشد عبداللطيف 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

 1477 

م كتاب ال 
 
ل
 
 س

 :ثلاثة أبواب ويشمل
 .  الباب الأول: في محله وشروطه -
لم، وما يعرض في  م إليه بدل ما انعقد عليه السَّ يقتضي من المسلَ   الباب الثاني: فيما يجوز أنْ  -

 .والتعجيل والتأخير ،ذلك من الإقالة
 .ملَ في السَّ  المتبايعين في اختلاف الثالث: الباب  -
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م   في محل الباب الأول:  
 
ل
 
 وشروطه   الس

   -  رحمه الل   -السائل التي ذكرها ابن رشد 
ً
ا اتفاق

ً
   ا أو إجماع

 
 لم في كتاب الس

 م لَ محل السَّ  /1
 وزن. كال أو يُ في كل ما يُ  لمالس   أجمعوا على جواز .1
 ور والعقار. الد  كمة،  فيما لا يثبت في الذ    مل  الس   اتفقوا على امتناع .2
 من المدة الكثيرة ولا مطلق ا. ه لا يجوز تأخير نقد الث  اتفقوا أن   .3
 ه لا يكون في معين.وأن   ،من لا يكون إلا في الذمةالث   لم يختلفوا أن   .٤

 م المجمع عليهالَ شروط السَّ   /2

 سأ.وامتناعه فيما لا يجوز فيه الن   ،أ )التأخير( من والمثمن مما يجوز فيه الن س يكون الث   أن   .1
 .قديريلحقه الت    كان مما شأنه أن    ا إما بالكيل أو بالوزن أو بالعدد إن  مقدر   المسلم فيه يكون أن   .2
 كان مما المقصود منه الصفة.  فة إن  ا بالص   منضبط  يكون المسلم فيه  أن   .3
 ا عند حلول الأجل. موجود  جنس المسلم فيه  يكون   أن   .٤
 ا، لئلا يكون من باب الكالئ بالكالئ.  بعيد  يكون الثمن غير مؤجل أجلا   أن   .5
 يكون السلم في الذمة لا في عين معينة. أن   .6
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 لم وشروطه( الباب الأول: )محل الس

 )السائل الختلف فيها(
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 . روضلم في العُ الس  حكم   100
 .لم في الحيوان والرقيقالس  حكم   101
 . لم في البيضحكم الس   102
 . اللحملم في  الس  حكم   103
 .لم في الرؤوس والأكارعحكم الس   104
 .لم في الدر والفصوصحكم الس   105
 . اليومين والثلاثةلم  رأس مال الس  حكم تأخير  106
 . السلم الحال(حكم  )  م تأجيل المسلم فيه؟ل  شترط لصحة عقد الس  هل يُ  107
 . مقدار الأجل من الأيام 108
 . ذاذ والعطاءبالحصاد والج  م  ل  س  حكم توقيت ال 109
 ؟ أم لا  عقدالا حال  يكون جنس المسلم فيه موجود    أن    مل  صحة عقد الس    هل من شرط 110
 ؟ في العقد   مكان القبض  تحديد  مل  لصحة عقد الس    هل يشترط 111
 . (ازاف  يكون رأس المال جُ   يجوز أن  )هل ا  ر  يكون الثمن مقد    أن   لمشترط لصحة عقد الس  هل يُ  112
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 وض  رُ لم في العُ السَّ حكم  ( 100)المسألة   
 

 تحرير محل الخلاف 

: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، العروض جمع عرض، وهو ما كان من مال هو  الس لم في الاصطلاح 
وكذا مالا ينضبط بالصفة من   جر ور والعقارات والش  مة من الأعيان كالد  على منع السلم فيما لا يثبت في الذ     اتفق الفقهاء وقد    ، غير النقد 

 على قولين  والخلاف  ، فة أو العددالتي تنضبط بالص     روضم في العُ ل  الس    اختلفوا في و   العروض، 

 الأقوال ونسبتها 
 روض لم في العُ يصح الس   (لا)

 طائفة من أهل الظاهر /داود

 روض  لم في العُ يصح الس  

 الجمهور

 ل )لم يذكره ابن رشد( هل الحكم في الحديث معل   / القياسالخلاف في حجية  سبب الخلاف 

 الأدلة

عباس   * ابن  النبي  قد  )   :قال    ظاهر حديث  يُ   م  وهم  في  المدينة  سلمون 
سلف في ثمن معلوم  لف فليُ : من أس  لاث، فقال رسول الله  مر السنتين والث  ثال

 والموزون فيقتصر عليه. حيث ورد في المكيل  ، [متفق]( ووزن معلوم إلى أجل معلوم

ففي كيل معلوم إلى أجل   ،لف في شيءمن أس  : )قوله    عموم •
 روض. فهو يشمل المكيل والموزون وغيره من العُ ( ]خ[، معلوم

 . بجامع الانضباط في الصفة روض على المكيل والموزونقياس العُ  •

 اس، وعدم التضييق عليهم وسعة على الن  لم الت  ا إلى المقصود من مشروعية الس  الحديث، ونظر   الوارد في عموملا باتمسك   ؛ثانيقول الال الراجح 

 ضبطه بالصفة   وإن   ،لم يصح عقده في ثوبمن أسلم  ثمرة الخلاف  

 

 هصح عقد بالصفة  مما ينضبط نحوه  ثوب أو متاع  في من أسلم 

 مراجع المسألة 
المغني  و  (،109/ 13المجموع شرح المهذب )و (، 569/ 2الإشراف على نكت مسائل الخلاف )و (، 5/208بدائع الصنائع )و (، 2/353)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 13/7٤61غية المقتصد شرح بداية المجتهد )وبُ ، (8/٤7) والمحلى،  ( 35٤ صوالروض المربع )  ،(173  ص ) والمطلع  ،(٤/207لابن قدامة )
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 الحيوان  لم في السَّ حكم  ( 101)المسألة 

 على قولين  ، والخلافغير الحامل من الحيوان اختلفوا في ،الحامل من الحيوان لم فيجواز الس  عدم بعد اتفاق الأئمة الأربعة على  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 غير الحامل لم في الحيوانيصح الس  

    ابن عمرقول  /الليث /الأوزاعي / أحمد الشافعي/ /مالك

 غير الحامل لم في الحيوانيصح الس   ( لا) 

  عمروقول ل / مسعود ابن  /أهل العراق /الثوري  /أبو حنيفة

 ضبط بالصفة أو لا يضبط يُ  بين أن   الحيواند ترد   /تعارض الآثار المروية في ذلك سبب الخلاف 

 الأدلة

ا،  يجهز جيش    أمره أن    رسول الله    أن  )   :   ما روي عن ابن عمر  *
أن   فأمره  الإبل،  البعير    فنفذت  فأخذ  الصدقة،  قلاص  على  يأخذ 
 [. وحسنه الألباني   ، صححه الحاكم   ، ]د/قط/هق بالبعيرين إلى إبل الصدقة(  

وهذا    ،]م[ (  ااستسلف بكر    النبي    أن  ):    * حديث أبي رافع
 . على ثبوته في الذمة كله يدل  

  تنضبط. من نظر إلى تشابهها قال:  *
من أس لف في شيء، ففي كيل معلوم إلى أجل  : )قوله  عموم   •

 فهو يشمل بعمومه الحيوان والرقيق.  ،[خ]( معلوم

صححه    ، كم/]قط   (لف في الحيوان نهى عن الس    النبي    أن  )  :   * عن ابن عباس 
 . [وفيه كلام طويل ، وأقره الذهبي  ،الحاكم

ابن عباس  الحيوان بالحيوان نسيئةنهى    النبي    أن  ):    * عن  بيع    / ]قط  (عن 
 . [صححه الترمذي والألبانيو   /بز   /هق
 . خصوص ا صفات النفس تباين الحيوان في الخلق والصفات *
فة والحيوان لا ينضبط بالصفة  يكون مما ينضبط بالص     شترط في المسلم فيه أن  ه يُ أن    *

 ولبنه، أو سرعة مشيه، وغير ذلك. ه قد يقصد لقوته أو لكثرة دره لمقصودة فيه؛ لأن  

 الراجح 
  ، بدليل ما جاء في قصة بني إسرائيلينضبط بالصفة،  الحيوان يمكن أن   لصحة أدلة أصحاب هذا المذهب، ولأن   (؛صحة السلم في الحيوان)القول الأول 

 الأول. أصحاب القولضعيف عند  في النهي عن السلف في الحيوان ابن عباس  : حديث-رحمه الله  - قال ابن رشد

 لم يصح عقده   غير حامل  من أسلم في حيوان  عقده فة صح وضبطه بالص    غير حامل  من أسلم في حيوان  ثمرة الخلاف  

 مراجع المسألة 
المغني  و  ،(13/11٤المجموع شرح المهذب )و  (،5/211المختار وحاشية ابن عابدين ) الدر و (، 12/131المبسوط للسرخسي )و (، 2/353)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (13/7٤62وبغُية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 2/569مسائل الخلاف )و الإشراف على نكت و ،  (٤/209لابن قدامة )
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 البيض لم في السَّ حكم  ( 102)المسألة 
 على قولين والخلاف واختلفوا في البيض هل يمكن ضبطه فيصح السلم فيه أولا   ، وكذا إمكان ضبطه ، اشتراط العلم بالمسلم فيهاتفق الفقهاء على  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 البيض  لم في يصح الس  

 (وبالوزنسعر جديد الشافعي )ب /(وبالعددسعر جديد (/ مالك )ببالعدد والوزنأبو حنيفة )
 البيضلم في يصح الس   ( لا) 

 أحمد  

 ضبط نفة أو لا يضبط بالص   ني بين أن   البيضد ترد   سبب الخلاف

 الأدلة 

ابن عباسعموم   • قوله:      حديث  فليسلف في ثمن معلوم ووزن  )  من  من أسلف 
 والبيض داخل في هذا العموم. ،  [ متفق]( معلوم إلى أجل معلوم

 .المكيل والموزونه معلوم مضبوط مقدور التسليم فأشبه لأن   •

بين   لأن   • فيه  والصغير    الفارق  مؤثر  الكبير  التفاوت غير  إهدار  على  الناس    لاصطلاح 
 .فصار بذلك من ذوات الأمثالبينها، 

البيضة  فقد تكون    ا؛ا متباين  اختلاف    الحجمه يختلف في  ن  لأ •
 . البيضتين بحجم
النزاع  لأن   • إلى  يؤدي  الت  ه  الش  عند  قاعدة  ومن  ريعة  سليم 

 حسم باب النزاع. 
 . من غير حاجة فمنع صحة العقد اذلك غرر  في  لأن   •

 الراجح 
في العقد على حجمه وهل هو من الكبير أو   ينص   البيض بشرط بيان نوعه، والاختلاف في حجمه يمكن تلافيه بأن  لم في صحة الس  القول الأول 

 الاختلاف غير أو الوسط، ويرجع في ذلك للعرف عند الص  

  لم يصح عقده بيضمن أسلم في  صح بيعه والعدد فة وضبطه بالص    بيضمن أسلم في  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
المجموع شرح  و ، (100/ 3الأم للشافعي )و   ،(6/٤2التوضيح لخليل )و   ،(٤/111تبيين الحقائق )و  ،( 5/2697التجريد للقدوري )و (، 2/355)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 13/7٤67، وبغُية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/88شرح منتهى الإرادات )و ، (210/ ٤المغني لابن قدامة )و   ،(٤/1٤روضة الطالبين )و  ،(13/133المهذب )
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 حملَّ لم في ال السَّ حكم  ( 103)المسألة 
 على قولين  والخلاف ،لحمالفي  الس لم في ا على ذلكتفريع  اختلفوا   ،الحيوانلم في جواز الس    في الأئمة الأربعة  اختلافبعد   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 اللحملم في يصح الس  

 أحمد  /الشافعي مالك /  

 اللحملم في يصح الس   ( لا) 

 أبو حنيفة

 ضبط نفة أو لا يضبط بالص   ني بين أن   اللحمد ترد   سبب الخلاف 

 الأدلة

من أسلف فليسلف في ثمن معلوم ووزن معلوم إلى أجل  ):  من قوله      عباسحديث ابن   •
 لم فيه. واللحم موزون فجاز الس  ، [متفق] (معلوم
يجوز في اللحم الذي    لم في الحيوان، فإذا جاز في الحيوان فمن باب أولى أن  القياس على الس   •

 هو جزء منه.
 ، كالثمار. فيهه يمكن ضبط صفاته، فجاز السلم ن  لأ •

 فيه جهالة وغرر من جهتين:  اللحملم في الس   ن  لأ •
 من والهزال.  الأولى: من حيث الس  

والثانية: من حيث قلة العظم أو كثرته فيه، مما يؤدي 
 إلى الغرر والجهالة. 

 الراجح 
(،  لحم بقر عراب أو جواميس، وضأن أو معزككونه   )  النوع(، و لحم بقر أو غنمكونه ك)الجنس،  بشرط بيان  (اللحملم في صحة الس  )القول الأول 

 (، وموضع اللحم من الحيوان لحم صغير أو كبير) السن نوثة، و والأ   ةر و كذ  وصفته من حيث ال

 عقده  لم يصح   لحممن أسلم في  فة صح بيعه وضبطه بالص    لحممن أسلم في  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
روضة الطالبين وعمدة المفتين  و ( 5/٤19البيان للعمراني )و   ،(6/291٤التبصرة للخمي )و  ،( 5/2695التجريد للقدوري )و (، 2/355)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 13/7٤71، وبغُية المقتصد شرح بداية المجتهد )(٤/211المغني لابن قدامة )و ، (20/٤)
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  ؤوس والأكارعالرُّ لم في السَّ حكم  ( 104)المسألة 

 على قولينوالخلاف ، الرؤوس والأكارع في  في الس لم ا على ذلكتفريع  اختلفوا   ،الحيوانلم في جواز الس    فيالأئمة الأربعة  اختلافبعد  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الرؤوس والأكارع لم في يصح الس  

 )قول( لشافعيا /مالك
 الرؤوس والأكارع لم في يصح الس   ( لا) 

 الأظهر عند الشافعية   /أحمد /أبو حنيفة
 ضبط تنضبط بالصفة أو لا تن بين أن  الرؤوس والأكارع تردد  سبب الخلاف 

 الأدلة

)قوله  عموم   • معلوم :  ففي كيل  أس لف في شيء،  من 
 العموم.ذا به ةداخل الرؤوس والأكارع و ،  [خ](إلى أجل معلوم

ش  لأن   • يجوز  عظم  فيه  لحم  الس  ه  فجاز  فيه، كبقية  راؤه،  لم 
 اللحم.

 والمشافر، واللحم فيه قليل، وليس بموزون، بخلاف اللحم.  ظامالع  أكثره  لأن   •
 .اطبضنوعدم الا الحاصل بين أفراده للتفاوت الفاحش •
الأكارع أكثر من اللحم فلا يمكن و وس  ؤ المسلم فيه هو اللحم دون العظم والعظم في الر    ن  لأ •
 . درى قدره فيصير قدر المسلم فيه وهو اللحم مجهولا  ا ولا يُ ا للحم فبقي معتب  يجعل تبع   أن  

 فة لصعوبة ضبطها بالص    (؛ الرؤوس والأكارع لم فيالس  المنع من ) الثانيالقول  الراجح 

 
 ثمرة الخلاف 

صح  فة بالص   ذلك وضبط  ؤوس والأكارع الر   من أسلم في
واستحقاق   ،وترتب عليه حكمه من انتقال الملك ،بيعه

 العوض

 ،ولم يترتب عليه حكمه من انتقال الملك ،لم يصح عقده ؤوس والأكارع الر   من أسلم في
   وض  واستحقاق الع  

 مراجع المسألة 
المجموع  و ، ( 6/2916التبصرة للخمي )و  ، (3/19التهذيب في اختصار المدونة )و   ،(8/336الهداية )البناية شرح و (  ٤/112تبيين الحقائق )و (، 2/355)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 13/7٤72، وبغُية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/88شرح منتهى الإرادات ) و ، (٤/210المغني لابن قدامة )و  ، (٤/22روضة الطالبين )و ، (13/121شرح المهذب )
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   وصصُ ر والفُ الدُّ لم في السَّ حكم  ( 105)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
اختلفوا فيما ينضبط وما لا ينضبط من هذه العروض، ومن الصور المختلف  ، فةروض التي تنضبط بالص   لم في العُ بعد اتفاق الأئمة الأربعة على جواز الس  

 على قولين والخلاف ،اختلفوا فيه فقدصوص، ر والفُ لم في الد  فيها الس  

 الأقوال ونسبتها 
 الدر والفصوص لم في يصح الس  

 مالك
 الدر والفصوص لم فييصح الس   (لا)

 أحمد   /الشافعي /أبو حنيفة
 ضبط نفة أو لا تضبط بالص   نت د الدر والفصوص بين أن  ترد   الخلاف سبب 

 الأدلة

)قوله  عموم   • معلوم:  أجل  إلى  معلوم  ففي كيل  شيء،  في  أس لف  والدر    ، [ خ](  من 
 والفصوص داخلة في هذا العموم.

وصغرها  فاء وقلته وتوسطه، وكب الحبة  فة ممكن، وذلك بضبط شدة الص  ضبطها بالص     ن  لأ •
الن   من  وسلامتها  أوتوسطها،  والوزن  الاستطالة،  أو  التدوير  وباشتراط  وغير  مش،  المقدار،  و 

 راض أرباب الجواهر.غذلك مما هو من أ

فاحش   • تفاوتا  آحادها  والوزن لتفاوت  الحجم  في  فلا  ا   ،
 ولعزة وجودها. ، فةيمكن ضبطها بالص   

أيض    لأن   • موجود  التفاوت  وإن  هذا  )القيمة(  المالية  في    ا 
 وجد الاتفاق في العدد والوزن. 

 عصرال الك متيسر في هذفاوت بين آحادها يمكن تفاديه ببيان الوزن والنوع، وذوما ذكر من الت   ،والجواهر  ومثله ،(يهما لم فصحة الس  )القول الأول  الراجح 
 لم يصح عقده  من أسلم في الجواهر والدر ونحوها  عقدهمن أسلم في الجواهر والدر ونحوها وضبط ذلك بالصفة صح  ثمرة الخلاف  

 مراجع المسألة 
مختصر المزني  و ، (5/2٤1الذخيرة )و ( 987المعونة )ص و ، (٤/113تبيين الحقائق وحاشية الشلبي )و (، 2/37الاختيار لتعليل المختار )و  (،2/355)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 13/7٤7٤، وبغُية المقتصد شرح بداية المجتهد )(355الروض المربع )ص و ، (256الهداية على مذهب الإمام أحمد )ص و ، (9/339كفاية النبيه في شرح التنبيه )و (، 8/190)
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 اليومين والثلاثةرأس مال السَّلم حكم تأخير  ( 106)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
على  والخلاف   ،اليومين والثلاثةتأخيره اختلفوا في يكون حالا ، ولا يجوز تأخيره مدة كثيرة، ولا مطلق ا، و  لم أن  من في الس  من شرط الث   اتفق الفقهاء على أن  

 قولين

 الأقوال ونسبتها 
 رفقابض في المجلس كالص  ، وشرطه الت  امطلق  من نع تأخير نقد الث  يمُ 

 أحمد  /الشافعي /أبو حنيفة

 لاثة بشرط، ودون شرط  تأخير نقد الثمن اليومين والث    يجوز 

 مالك

 رشد( عتب في حكم الحال أم لا؟ )لم يذكره ابن لم مدة يسيرة كاليومين والثلاثة، هل يُ اختلافهم في تأخير نقد رأس مال الس   سبب الخلاف 

 الأدلة

 قابض في كل منهما. في لزوم الت   رفالقياس على الص    *

والإسلاف  ]متفق[ (  من أس لف في شيء، ففي كيل معلوم إلى أجل معلوممقتضى حديث: ) •
 فارق من أسلفه. يُ  عطيه ما أسلفه قبل أن  حتى يُ  فيه فل  لا يقع اسم الس  و هو الإعطاء، 

رأس المال، أي تعجيله، وأساء العقود المشتقة من المعاني لا بد  م مشتق من تسليم  ل  الس    ن  لأ •
 من تحقق تلك المعاني فيها. 

 ا عن كالئ بكالئ؛ وهو منهي عنه بالإجماع. الافتراق قبل قبض رأس المال يكون افتراق   ن  لأ •
ب ذلك بتعجيل قبض العوض الآخر، وهو الثمن،  ا احتمل للحاجة، فجُ لم غرر  في الس    ن  لأ •

 رر في الطرفين.كي لا يعظم الغ  

 ما قارب الشيء يعطى حكمه. ن  لأ •
الذي تدعو له الحاجة وتجري   أخير من اليسيرهذا الت    ن  لأ •

 ه في حكم التعجيل.؛ لأن  به العادة
 . أخير الحاصل بالتشاغل بالقبضالقياس على الت   •
 المجلس. القياس على التأخير إلى آخر •

 الراجح 
في العقود ترتب آثارها عليها بمجرد انعقادها، فإذا تأخر البدلان كان العقد عديم الفائدة للطرفين،  الأصل لأن   (؛من مطلق اتأخير نقد الث  منع ) القول الأول

 ا لمادة النزاعوحسم  

 أخير فوق الثلاثلا يفسد إلا بالت   من لم بالافتراق قبل قبض الث  يفسد عقد الس   ثمرة الخلاف 

 المسألة مراجع 
المجموع شرح المهذب  و (، ٤/ 6التوضيح لخليل )و (  2/568الإشراف على نكت مسائل الخلاف )و (، 12/127المبسوط للسرخسي )و  (،2/355)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 13/7٤82، وبغُية المقتصد شرح بداية المجتهد )(223/ ٤المغني لابن قدامة )و (،  13/1٤٤)
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 لم الحال( السَّ حكم ) لم تأجيل المسلم فيه؟حة عقد السَّ شتط لصِ هل يُ  ( 107)المسألة 

 على قولين والخلاف ،لم الحالالس   حكم لم التأجيل، واختلفوا فيالأصل في الس   اتفق الفقهاء على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 لم الحال( لم )لا يصح الس  صحة في عقد الس  لشرط أجيل الت   

 أحمد / مالك /أبو حنيفة

 لم الحالويجوز الس    ،شترط الأجليُ  ( لا) 

   الشافعي مالك )رواية(/ 

 سبب الخلاف 
يعني إلى أجل معلوم لا   -أو عائد إلى علم الأجل فحسب   ، مع ا)إلى أجل معلوم( عائد إلى الأجل وإلى العلم به  رط في قوله في الحديث:الاختلاف هل الش  

 )لم يذكره ابن رشد(إلى أجل مجهول 

 الأدلة

من أس لف في شيء، ففي كيل معلوم إلى أجل  ):  من قوله      * ظاهر حديث ابن عباس 
 والأمر للوجوب. ، ]متفق[ (معلوم

 ليس عند البائع المنهي عنه.ط فيه الأجل كان من باب بيع ما شتر  ه إذا لم يُ ن  لأ* 

إنم  الس    ن  لأ  * جو  لم  ولأن  ا  الارتفاق،  لموضع  لاسترخاص    ز  الثمن  تقديم  في  يرغب  المسلف 
 سيئة، وإذا لم يشترط الأجل زال هذا المعنى. المسلم فيه، والمسلم إليه يرغب فيه لموضع الن  

 . والتعجيل ينافيه ،لم موضوعه الرفقوالس    ،عجيل يناسبهاوالت   ، البيع موضوعه المكايسة ن  لأ •

رُ   * تمر،  اشترى جملا    النبي    أن  )  : ي و  ما  بوسق  أعرابي   من 
ا وأعطاه  تمر    مر، فاستقرض النبي  فلما دخل البيت لم يجد الت  

البيهقي  ، كم  هق/  ]حم/   (إياه وهذا شراء   ، [ مرسل صحيح  : قال 
  مة. حال  بتمر في الذ   

 ا. ه أقل غرر   أجوز؛ لأن  مع الأجل فهو حالا  ه إذا جاز ن  لأ *

 الراجح 
وأما   ، ه سي بذلك لتقديم أحد العوضين وتأخير الثانيا ومعنى: أما اللفظ؛ فلأن  لم لفظ  لمنافاة الحلول للس   (؛لمأجيل شرط لصحة عقد الس  الت  ) القول الأول 

 الحلولع لأجل الحاجة، ولا حاجة مع ه شرُ فلأن   ؛المعنى

 بصفة الحلول صح عقده  عقد سلممن أبرم  ولم يترتب عليه حكمه ،من أبرم عقد سلم بصفة الحلول بطل عقده ثمرة الخلاف  

 مراجع المسألة 
الذخيرة للقرافي  و (، 2/567الخلاف )الإشراف على نكت مسائل و (، 5/2666التجريد للقدوري )و (، 12/126المبسوط للسرخسي )و (، 2/356)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (13/7٤82، وبغُية المقتصد شرح بداية المجتهد )(218/ ٤) المغني ، (5/10تحفة المحتاج في شرح المنهاج )و   ،(5/25٤)
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 قدار الأجل من الأياممِ   ( 108)المسألة 

  السلم، واختلفوا في مقدار هذا الأجلعلى أن التأجيل شرط في صحة عقد   -خلافا للشافعي–اتفق الأئمة الثلاثة  

 

 على أربعة أقوالوالخلاف  ،قدار هذا الأجللم، واختلفوا في م  أجيل شرط في صحة عقد الس  الت   على أن   -ا للشافعيخلاف  –لاثة اتفق الأئمة الث   تحرير محل الخلاف 

 

 الأقوال ونسبتها 

المعتب في ذلك أجل تتلف فيه الأسواق  
بأن   ا أو نحوها. أو  خمسة عشر يوم  وذلك  

 ببلد آخر   القبض   على أن  يتفقا  

 ابن القاسم )المشهور عند المالكية(

من ة لها وقع في الث  د  يكون مُ  من شرط الأجل أن  
 عادة 
هر وما  كالش  )أحمد   أبو حنيفة )أقله شهر(/
 ( قاربه

  أبو حنيفة أيام/  يجوز بالثلاثةو 
 )رواية( مالك   / يجوز باليومينو 

 

 إلى اليوم الواحد لأجللا بأس با

 )مالكي( ابن عبد الحكم

 ل؟ ل أو غير معل  هل شرط الأجل معل   سبب الخلاف 

 الأدلة

لعلة    ن  لأ  * إلا  لم يشرع  شرط الأجل 
الس   عقد  إباحة  لمقصد  لم،  مناسبة 

والأسعار؛   الأسواق  اختلاف  وهي 
فيه  فيُ  تتلف  ما  الأيام  من  شترط 

  الأسواق غالبا. 

ا اعتب لتحقيق الرفق الذي من إنم  الأجل    لأن   •
لم، ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا أجله شرع الس  

 أثر لها في الثمن، وهي شهر فما فوق. 
  ليقضين دينه  ا على ما إذا حلف المدينقياس   •

 . ه يب في يمينههر فإن   فقضاه قبل تمام الش  عاجلا  

على  قياس   • عقد  ا  في  الأجل 
الش   في  ورد  وقد  رع  الخيار، 

 . تقديره بثلاثة أيام

معل    لأن    * غير  شرط  ل  الأجل 
   فيجوز بأقل ما ينطلق عليه الاسم. 

يُ   ن  لأ • معنى  في  هذا  شترط 
 لم فاستوى قليله وكثيره.صحة الس  

 لعرف الأسواق والتجار ، ويرجع في ذلك  ( التقدير بالمدة التي لها أثر في الثمن ) القول الأول   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
(  15)  ا دون مدةمن باع سلعة سلم  

 سخ العقد لم يصح سلمه وفُ  يوم ا

لم يصح  شهر ا دون مدة من باع سلعة سلم  
 ه عقد

 ا دون مدةم  ل  من باع سلعة س  
 عقدهيصح  لم  يومين أو ثلاثة

لم  في الس   امن جعل الأجل يوم  
 ولزم العقد  البيعصح 

 ة المسألمراجع 
المنتقى للباجي  و  ،(8/3٤٤) لبناية شرح الهداية او  (،5/21٤حاشية ابن عابدين )رد المحتار( )و (، 12/127المبسوط للسرخسي )و (، 2/357)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (13/7٤90وبغُية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (2/92شرح منتهى الإرادات )و  ، (٤/220المغني لابن قدامة )و  ،(5/25٤الذخيرة للقرافي )و (، 297/٤)
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 صاد الحَ و ذاذ لجِ با لمالسَّ حكم توقيت  ( 109)المسألة 

 الخلاف   تحرير محل 
  ،والعطاءالحصاد و  ذاذلج  بالم الس  ت يوقحكم تواختلفوا في  ،يكون معلوم ا من شرطه ذلك الأجل أن   لم على أن  لصحة عقد الس   القائلون باشتراط الأجل اتفق

 على قولين والخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ذاذ والحصادلم بالج  وقيت الأجل في الس  ت   يصح (لا)

 أحمد   الشافعي/ /أبو حنيفة
  ذاذ والحصادلم بالج  وقيت الأجل في الس  ت   يصح

 )رواية(  أحمد /مالك

 ؟ )لم يذكره ابن رشد( بالآجال المعلومة بحكم العادة فيصح أم لا وقيتعتب من الت  والعطاء يُ  ذاذلحصاد والج  با قيتختلافهم هل التو  ا سبب الخلاف 

 الأدلة

معلوم)  :حديث  * إلى أجل  معلوم  ففي كيل  أس لف في شيء،  الن    ،]متفق[   (من  ص  فيه 
قد  ه  وقيت بالحصاد والجذاذ والعطاء غير معلوم؛ لأن  ا، والت  على اشتراط كون الأجل معلوم  

 ر. م وقد يتأخ  يتقد  
عباس    * ابن  والد   أن    أثر  الحصاد  إلى  تبيعوا  )لا  قال:  إلى شهر  يا  ه  إلا  تبيعوا  ولا  س، 

 [.  الألبانيوصححه  / شا] معلوم(
 . فضية إلى المنازعة فيفسد العقد بهافيه مُ  الجهالة  لأن   •

الش    القياس   * في  يكون  الذي  الاختلاف  من   جريةاله    هور على 
 قصان. يادة والن  قبل الز   

معلومٍ(...)  :حديث  * أجلٍ  من  لأن    ،إلى  بوقتٍ  معلوم   أجل   ه 
يُ  يتفاوتالزمان  ولا  العادة،  في  موسم تفاوتا  كبير    عرف  فهو  ا 

 .يعرف بحكم العادة

النبي    )أن    :   ابن عمرو   عبدالله   ويؤيده حديث   ، ذلك   فيعفى عن فهو توقيت بزمن يعرف في العادة    ا فاوت ليس كثير  الت    ؛ لأن  ( وقيت بذلك جواز الت  ) القول الثاني   الراجح 
    [ حسنه الألباني و   / هق   قط/   ]د/   ق( يشتري الإبل إلى خروج المصد     أمره أن 

 ثمرة الخلاف 
أجل تسليم المسلم فيه إلى الحصاد أو العطاء أو نحو ذلك لم  إذا  ل تسليم المسلم فيه إلى الحصاد أو العطاء أو نحو ذلك صح أجله ومضى عقدهإذا أج  

 اقل للملكحيح الن  ولم يترتب عليه حكم العقد الص   ،يصح عقده
الذخيرة للقرافي  و  ،(2/568الخلاف )الإشراف على نكت مسائل و   ،(8/3٤٤) لبناية شرح الهدايةاو  ،( 12/126المبسوط للسرخسي )و (، 2/357)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألة 

 (13/7٤93، وبغُية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/269 (نيل الأوطارو  ،(٤/219المغني لابن قدامة )و  ،(5/25٤)
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 ؟أم لا عقدالا حال س المسلم فيه موجودا نْ يكون جِ  أنْ  صِحة عقد السَّلم هل من شرط  ( 110)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ا حال العقد لم يكن موجود   سليم، واختلفوا إن  واستمر وجوده إلى وقت الت   لمعقد الس   حالا موجود   جنس المسلم فيهاتفق الفقهاء على جواز الس لم إذا كان 

 على قولينوالخلاف  ،سليمأو انقطع وجوده قبل حلول وقت الت  

 الأقوال ونسبتها 
 نس المسلم فيه عام الوجود عند حلول الأجل إذا كان ج  لم الس  يصح 

 أبو ثور  إسحاق/ أحمد/ الشافعي/ مالك /  
 الأجل  أو ينقطع قبل حلولحال العقد ا لم فيما ليس موجود  يصح الس   (لا)

 الأوزاعي الثوري/ /أبو حنيفة 

 )لم يذكره ابن رشد(   الواردة في ذلك تعارض الآثار  سبب الخلاف 

 الأدلة

عباس    * ابن  في حديث  ورد  )أن  ما  الت  الن    :  في  يسلمون  مر اس كانوا 
مار  الث     فأقروا على ذلك ولم ينهوا عنه، ومعلوم أن    ]متفق[،  والثلاث(السنتين  

تأخير البيان    ؛ إذ ا لبينهالوجود لو كان شرط    ولأن    تنقطع خلال هذه المدة.
   .عن وقت الحاجة ممتنع

كنا  ) :    بن أبي أوفى عبدالله  و     بن أبزى عبدالرحمن  ما جاء في حديث  *  
أم، فنسلفهم  ، فكان يأتينا أنباط من أنباط الش  صيب المغانم مع رسول الله  نُ 

قال: قلت أكان لهم زرع أو لم    ، ى بيب، إلى أجل مسم  عير، والز  في الحنطة، والش  
 ]خ[.(  يكن لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك 

خل  لا تسلموا في الن  )  قال:  النبي    أن    ما روي من حديث ابن عمر  *
 . في إسناده مجهول[ / جه ]د/( حتى يبدو صلاحها

موجودا في  لم يعظم إذا لم يكن المسلم فيه  رر الموجود في عقد الس  الغ    ن  لأ*  
 حال العقد، فصار مشابها لبيع ما لم يخلق.

المجهول    ا عليها بطريق الأولى لأن  العدم أبلغ من الجهالة فيبطل قياس    لأن   •
 .الموجود له ثبوت من بعض الوجوه بخلاف المعدوم

ا يغني؛ إذ  مة، واشتراط وجوده في محله غالب  لم يثبت في الذ   دين الس    لأن    الأجلنس المسلم فيه عام الوجود عند حلول إذا كان ج  لم الس  حة  ص    القول الأول؛  الراجح 
 ريعة ن بالوقوع أصل معمول به في الش  ، وغلبة الظ  الغالب كالمحقق 

 ثمرة الخلاف 
ا ثم ا حين العقد أو كان موجود  ا ولم يكن موجود  من عقد على شيء سلم  

 أجلها إلى انقطع، صح عقده وبقي لازم  

ا ثم كان موجود    أوا حين العقد ا ولم يكن موجود  من عقد على شيء سلم  
 لم يصح عقده  ،قبل حلول الأجل نقطعي

المهذب  المجموع شرح و   ،( 5/257الذخيرة للقرافي )و   (،5/211بدائع الصنائع )و  ، (5/2658التجريد للقدوري )و   (2/358) بداية المجتهد ونهاية المقتصد   مراجع المسألة 
 ( 13/7٤95، وبغُية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/270 )  الأوطارنيل و ، (٤/222المغني لابن قدامة ) و (،  13/109)
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 ؟في العقد بضمكان القَ  تحديد  لملصحة عقد السَّ  شتط هل يُ  ( 111) المسألة 

 على ثلاثة أقوالوالخلاف  ،شترط تحديده في العقد؟هل يُ  ؛، واختلفوا في مكان القبضلمفي عقد الس   سليماشتراط تحديد أجل الت  اتفق الفقهاء على  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

شرط فيما له حمل  تجديد القبض
 ومؤنة

 الشافعي  /أبو حنيفة

 ليس بشرط، ويكون الوفاء في مكان العقد تحديد القبض

 الصاحبان  / (رواية)أحمد  /(المذهب وهي  رواية ابن المواز) مالك

فيما إذا كان العقد في مكان   تحديد القبض شترطيُ 
 ، ودار الحربكالبية والبحر   ؛لا يصلح للتسليم

 (المذهب)أحمد 

 بالباءة لم يشترطه، ومن أعمل القياس اشترطه )لم يذكره ابن رشد( ه شرط مسكوت عنه، فمن تمسك أن   سبب الخلاف 

 الأدلة 

 مان. القياس على الز   •

للغ  دفع   • لأن  ا  قد    رر؛  النقل 
كُ  فيه  كأن  يكون  ومشقة،   لفة 

 ا. أو كثير  يكون ثقيلا  

العقد    لأن   • قيمة  تتلف  ما 
قياس  باختلافه،   تحديده،  ا  يجب 

 صفة المسلم فيه.  على

ابن عباس     * أس لف في شيء،  ):  من قوله    حديث  من 
، حيث ذكر في الحديث ]متفق[  (ففي كيل معلوم إلى أجل معلوم

الس   يدل  شروط  مما  القبض،  مكان  يذكر  ولم  عدم   لم،  على 
 .اشتراطه

كانوا  )  قال:  وابن أبي أوفى حيث   ما جاء في حديث ابن أبزى  •
 ا مكان القبض.و ولم يذكر ]خ[، ( الشامسلفون أنباط يُ 

 بيوع الأعيان. ك مستحق بعقد، فلا يجب شرط موضعه فيه    تسليم ه  أن   •

 سليم في تلك المواضع فيه خطورة. الت   لأن   •

 ه محل الالتزام بالعقد فيتعين لإيفاء ما التزمه في ذمته  لأن    ، ويكون الوفاء في محل العقد   ، ( تحديد مكان الوفاء بالعقد   اشتراط عدم  ) القول الثاني   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

سليم  إذا لم يشترط مكان الت  
في العقد لم يصح فيما فيه  

 حمل ومؤونة

صح، وكان الوفاء في   لمالس  سليم في عقد إذا لم يشترط مكان الت  
 مكان العقد

سليم في العقد صح، وكان  شترط مكان الت  إذا لم ي  
الوفاء في مكان العقد ما لم يكن غير صالح لذلك  

 كالبية والبحر فيجب تحديده

 مراجع المسألة 
المجموع و  ،(7/2971)  التبصرة للخميو (، 98٤)ص:  لعبد الوهابالمعونة و (، 5/215حاشية ابن عابدين )و  ،(5/2709التجريد للقدوري )و (، 2/358) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 13/7٤99، وبغُية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/96شرح منتهى الإرادات )و  ،(٤/226المغني لابن قدامة )و  ،(3/369الغاية في اختصار النهاية )و  ،(13/98المهذب )شرح 
 ؛
، 
، 
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   ( ازافا يكون رأس المال جُ  يجوز أنْ )هل ا من مقدرا يكون الثَّ  أنْ  لملصحة عقد السَّ  شتط هل يُ                   ( 112)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
، أو لا بد من معرفة  ازاف  بيعه جُ هل يجوز  ؛لم إذا كان من المقدراترأس مال الس  اختلف الفقهاء في وقد  ،بيع الش يء بغير كيل ولا وزن ولا عد ٍ  :الجزُاف هو

 على قولين والخلاف  ،تفصيلا   قدره

 الأقوال ونسبتها 
 ازاف  ولا يصح جُ  منمعرفة قدر الث  شترط يُ 

   أحمد /الشافعي / (قولمالك ) /أبو حنيفة
 ا زاف  ويصح بيعه جُ من معرفة قدر الث   شترطيُ  (لا)

 الصاحبان / الشافعي )قول( /مالك 

 المطلق أو لا؟ )لم يذكره ابن رشد( زاف حكم البيع م في الجُ ل  هل حكم الس   سبب الخلاف 

 الأدلة

 . فضي إلى المنازعةتُ  قدقدره جهالة  عدم معرفة  لأن   •

 .راضالقرض والق  المنع في قياس على ال •

 إليه. تعذر معرفة ما يرجع  ت ف   سليم، وقت الت    حصول المسلم فيه    بعدم هناك احتمالا    لأن   •

ا على  قياس   لمفي الس   اثمن   فجاز  فة جائز، بيعه على هذه الص    لأن   •
 .المقدر

 لا يضر بعد ذلك. وجهالة وصفه وقدره    ، عريف الإشارة أبلغ أسباب الت    لأن   •

قال  ، نيت عليها الأحكام في الشريعة باب المنازعات من المقاصد التي بُ   ؛ لقوة التعليلات التي ذكروها، وسد  ( زاف ا من ولا يصح جُ شترط معرفة قدر الث  يُ ) القول الأول   الراجح 
 رر فيه  زاف، إلا فيما يعظم الغ  ه يجوز عنده بيع الجُ فظ عن مالك في ذلك نص، إلا أن  وليس يحُ  :-رحمه الله   - ابن رشد

 ثمرة الخلاف 
  ، وبالكيل فيما يكال   ، لم بالوزن فيما يوزن قدير في ثمن الس  يكون الت   لم يصح   ا زاف  جُ   لم في عقد الس    رأس المال عل  إذا جُ 

 العقد   ا صح  ولو قدر جزاف    عد وبالعدد فيما يُ   ، رع فيما يذرع وبالذ  

  ،(5/229الذخيرة )و  ،(6/2915التبصرة للخمي )و ، (6/8التوضيح لخليل )و  ،( ٤/5تبيين الحقائق )و  ، (7/2970التبصرة للخمي )و  ،(2/358)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألة 
   (13/7501، وبغُية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/1٤8ومشارق الأنوار على صحاح الآثار) ، (11/2٤2كفاية النبيه في شرح التنبيه )و  ، (8/189مختصر المزني )و 
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 الباب الثاني 

 
 
يقتضي من السلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم، وما يعرض في ذلك من الإقالة    فيما يجوز أن

 
 
 والت

 
 أخي عجيل والت
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   -  رحمه الل  - ذكرها ابن رشد السائل التي  
ً
ا أو إجماع

ً
 ا في الباب الثاني اتفاق

  ه يلزمه أخذها. بعده أن   وأإلى أجل فدفعها إليه عند محل الأجل  أو دنانيرُ   كان لرجل على رجل دراهمُ إذا   هأجمع العلماء على أن  
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 الباب الثاني: 
 
يقتضي من السلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم، وما يعرض في ذلك   فيما يجوز أن

 
 
 من الإقالة والت

 
 أخي عجيل والت
 )السائل الختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . ر تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل تعذ    إذاالحكم   113
 . المسلم إليه قبل قبضه )الاعتياض عن دين السلم(  علىبيع المسلم فيه إذا حان الأجل  114
 .لمحكم دخول الإقالة على الس   115
 ؟ ا بعد الإقالةلم من المسلم إليه شيئ  برأس مال الس    يشتري   هل يجوز للمسلم أن   116
 . من الذي دفعت إليكلم فقال للبائع: أقلني وأنظرك بالث  إذا ندم المبتاع في الس    الحكم 117
 قبل حلوله؟   في العروض المؤجلة  أتى به المسلم إليه  هل يلزم قبض المسلم فيه إن   118
 .يكيله  ا في مقداره على خب البائع دون أن  حكم قبض المشتري الطعام المسلم فيه اعتماد   119
 بعد القبض؟   هلك الطعاممن يقدم قوله في الكيل إن   120
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 ر تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل تعذَّ  الحكم إذا ( 113)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  سليم لغيبة المسلم فيه أو العجز عن تسليمه، أو لأن  ر الت  وجب دفع المسلم فيه إلى المسلم، واختلفوا إذا تعذ   لم إذا حل  أجل الس   اتفق الفقهاء على أن  

 على ثلاثة أقوال  والخلاف  أو غير ذلك من الأسباب، مار لم تنتج تلك السنةالث   

 الأقوال ونسبتها 
   وجود المسلم فيهمن أو يصب إلى  يأخذ الث    يار بين أن  المسلم بالخ   

 ( الجمهور) أحمد/ /الشافعي / مالك /أبو حنيفة

 أخيرلم ضرورة ولا يجوز الت  ينفسخ الس  
 )مالكي(  أشهب

  الانتظارتعين  ي  
 )مالكي(  حنونس  

 (لم يذكره ابن رشد) من إنتاج ذلك العام المتفق عليه في العقد أم لا؟  اختلافهم هل المسلم فيه متعين   سبب الخلاف 

 الأدلة

الذ     ن  لأ  * على موصوف في  وقع  أصله، العقد  فهو باق على  مة 
أن   جوازه  شرط  من  وإنم    وليس  السنة،  هذه  ثمار  من  هو  يكون  ا 

 يار. شيء شرطه المسلم فهو في ذلك بالخ  

 . فأبق قبل قبضه اعبد  القياس على ما إذا اشترى  •

الكالئ    ن  لأ  * باب  من    بالكالئذلك 
 . سيئة بالنسيئةوهو بيع الن  ، المنهي عنه

متعين    المسلم  ن  لأ • هذا فيه  ثمرة  من   
وقد هلكت فانفسخ العقد، كما لو   ،العام

 . ا من صبة فهلكت الصبةاشترى قفيز  

 ې  ى   ى  ئا   چ قوله تعالى: •

 ،[280البقرة: ]  چئا  ئە  ئە
يبطله  ما  يوجد  لم  صحيح  عقد  وهذا 

 . فوجب الانتظار

 الراجح 
يار بالتنازل  كون المسلم فيه من ثمرة ذلك العام ثبت باشتراط المسلم فله الخ    لأن   ؛(وجود المسلم فيهمن أو يصب إلى يأخذ الث   يار بين أن  المسلم بالخ  ) القول الأول 

 واختاره ابن رشد رحمه الله    ، عن ذلك الشرط 

 ثمرة الخلاف 

فيه عند حلول الأجل تسليم المسلم  لم يستطع المسلم إليهإذا 
المحدد خير المسلم بين الانتظار، خير المسلم بين الانتظار حتى  

من  وبين فسخ العقد والرجوع بالث   ،المسلم فيه ويستلمهيوجد 
 كان مثلي ا وإلا فبقيمته     أو بمثله إن   ،اكان موجود    إن  

 أو الانتظار إلى وجود المسلم فيه 

تسليم المسلم  لم يستطع المسلم إليهإذا 
فيه إلى المسلم عند حلول الأجل 
ا  المحدد في العقد انفسخ العقد تلقائي  

 وقسر ا

تسليم   لم يستطع المسلم إليهإذا 
فيه إلى المسلم عند حلول المسلم 

الأجل المحدد في العقد لزم المسلم 
الانتظار قطع ا وليس له أخذ 

 من الث  

 مراجع المسألة 
المغني لابن قدامة  و  ،(11/ 3مغني المحتاج )و   ،(5/٤50) للعمرانيالبيان و ، (178القوانين الفقهية )ص و   ،(٤/113تبيين الحقائق )و  ،(2/360)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 13/7505، وبغُية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/95شرح منتهى الإرادات ) و (، 222/٤)
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  لم(السَّ المسلم إليه قبل قبضه )الاعتياض عن دين على بيع المسلم فيه إذا حان الأجل حكم  ( 114) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  كأن    ، يأخذ عنه جنس ا آخر   المسلم فيه أن    يوجد إذا حل الأجل ولم  قبل قبضه، وذلك    لم عن دين الس    -وض والبدل  وهو أخذ الع    -الاعتياض اختلف الفقهاء في  

 على قولين والخلاف    ، قد يسلم في قمح فيأخذ بدلا  عنه تمر ا مقبوض ا في مجلس الع  

 الأقوال ونسبتها 
 لم بشيء آخريجوز الاعتياض عن دين الس    (لا)

 إسحاق  /(رواية)  أحمد /الشافعي /أبو حنيفة

 يجوز الاعتياض 

 المكيل والموزون(   واستثنى   / المشهور ) أحمد    / الطعام(   استثنى مالك ) 

 )لم يذكره ابن رشد(   ،تعارض الآثارظاهر  سبب الخلاف 

 الأدلة

قال: )من أسلف في شيء    النبي    أن    حديث أبي سعيد الخدري  *
 [ غيره(  إلى  يصرفه  ضعيف   / هق   / قط   ت/   / جه   د/ فلا  ضعفه    ، وسنده 

أبو حاتم   ، الحافظ  أعله  القطان   ، وعبد الحق   ، وقال:  وضعفه    . والبيهقي   ، وابن 
 [. الألباني 

 (نهى عن بيع الطعام قبل قبضه)  :النبي    أن    عن ابن عمر   •
 ]خ/م[. 

نهى عن ربح ما  )   : النبي    ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن   •
 . [ صححه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني و   / ن   ت/   د/   / ]حم   ( لم يضمن 

عباس   • ابن  الذي   عن  تجد  ولم  الأجل  فجاء  شيء  في  أسلمت  )إذا  قال: 
 ]ص[. ا بأنقص منه، ولا تربح مرتين( أسلفت فيه، فخذ عوض  

كنا نبيع الإبل بالنقيع نبيع بالذهب ونأخذ الورق،  )قال:    حديث ابن عمر    •
الله   رسول  فسألنا  الذهب  ونأخذ  بالورق  بسعر    ونبيع  إذا كان  بأس  لا  فقال: 

شيء(   بينكما  وليس  تفرقتما  إذا  حجر  و   / حم  جه/   ن/   ت/   ]د/ يومه،  ابن  ضعفه 
 . والألباني[

 من في المبيع. دين السلم دين ثابت فجاز الاعتياض عنه كبدل القرض، وكالث   ن  لأ •

 يه معنى المعاوضة ف ا هو استيفاء  ليس من باب البيع قبل القبض، وإنم    ذلك   لأن    ؛ ( يجوز الاعتياض ) ؛  القول الثاني  الراجح 

تسليم المسلم فيه جاز باتفاق المتبايعين استبداله بغيره قبل  إذا حان أجل   ثمرة الخلاف 
 قبضه 

 بغيره قبل قبضه   لم يجز الاعتياض عنه تسليم المسلم فيه  إذا حان أجل  

 مراجع المسألة 
مجموع الفتاوى  و ، ( 30٤ ، والروض المربع )ص(٤/29روضة الطالبين )و (، 2/757والجواهر الثمينة ) ، ( 17/ 2تحفة الفقهاء ) و   ،(2/360)  ونهاية المقتصدبداية المجتهد  

 ( 13/7510، وبغُية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (9/255)تهذيب السنن و   ،(29/503)
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 ببعض المسلم فيه  حكم الإقالة  ( 115) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  ،قت ببعض المسلم فيهواختلفوا في حكم الإقالة إذا تعل    قصان،لا يدخلها زيادة ولا نُ حيث   سلم فيه جائزةالإقالة في جميع ما أُ  على أن  اتفق الفقهاء 

 على قولين والخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 المسلم فيه دون بقيته   جزءعلى  قيل البائع المشتري يُ  يجوز أن    (لا)

   ( رواية) أحمد /مالك

   المسلم فيه دون بقيته جزءعلى  قيل البائع المشتري ي   يجوز أن  
 أحمد )المذهب( /الشافعي /حنيفة وأب

 يذكره ابن رشد(. وهل الإقالة بيع أو فسخ؟ )لم  /رائعالخلاف في تحريم بيوع الذ   سبب الخلاف 

 الأدلة

ف  ن  لأ  * البيع،  الحال تأخذ حكم  بما  الإقالة في هذه    به   فسدتتفسد 
الآجال الت    ،بيوع  ذلك  وسلف،   ذرعومن  بيع  الحال في   إلى  هو  كما 

ه انتفع بقسط ما أقاله فيه ثم  رده إليه، وقد نهي عن لأن  هذه الصورة؛  
 .بيع وسلف

الإقالة مندوب إليها، وكل معروف جاز في الجميع جاز في البعض، كالإبراء    لأن    •
 والإنظار. 

في المسلم فيه قبل القبض، كما لا    ت ا لما صحلو كانت بيع  و قالة فسخ،  الإ  ن  لأ  •
 ا جازت في بعض المسلم فيه دون بعضه الآخر. ، فإذا ثبت كونها فسخ  يصح بيعه

 الأقرب كون الإقالة من باب الفسخ لا البيع   القول الثاني؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
 من فلما حل  في طعام أو عرض إلى أجل ودفع الث   المشتري  إذا أسلم

 ، لم تصح الإقالة الأجل أخذ البعض وأقال من الباقي
من فلما حل الأجل أخذ في طعام أو عرض إلى أجل ودفع الث   المشتري  إذا أسلم

 ت المعاملة، صح  الباقيالبعض وأقال من 

 مراجع المسألة 
المجموع شرح  و  (،3/13٤الأم للشافعي ) و ،  (٤23عيون المسائل )ص  و   ،(2/86التفريع )و (،  358/ 1درر الحكام شرح مجلة الأحكام )(، 2/362)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 13/7516، وبغُية المقتصد شرح بداية المجتهد )(97/ 2شرح منتهى الإرادات )و  ،(٤/228المغني لابن قدامة )و ، (5/٤52) للعمرانيالبيان و   ،(13/160المهذب )
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 ؟ا بعد الإقالةلم من المسلم إليه شيئا برأس مال السَّ  يشتي  هل يجوز للمسلم أنْ  ( 116) المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
لم من المسلم  راء برأس مال الس  اختلف العلماء في الش   و ا. لم يكن مثلي    ا، أو قيمته إن  كان مثلي    مثله إن  ا، أو كان باقي    من إن  رد الث  ه يفإن   البائع المشتري  إذا أقال

 على قولين والخلاف ،القبضقبل  في هذه الحالإليه 

 الأقوال ونسبتها 

 لم يشتري برأس مال الس   يجوز للمسلم أن    (لا)
لا يجوز عنده بيع لا يجوز على الإطلاق إذ كان    :زاد) أبو حنيفة

 أحمد )قول( /همالك وأصحاب /(المسلم فيه قبل القبض على الإطلاق

 يشتري برأس مال السلم يجوز للمسلم أن  
 الثوري  /)المذهب( أحمد / الشافعي

 )لم يذكره ابن رشد(صرف فيه؟ لم شرط في صحة الت  هل قبض رأس مال الس   /رائع في هذه الصورةالذ   الخلاف في العمل بسد    سبب الخلاف 

 الأدلة

 . يجوز من ذلك ما لا يجوز  ريعة إلى أن  الإقالة ذ   ن  لأ *
قال: )من أسلف في    النبي    أن    حديث أبي سعيد الخدري    *

 سنده ضعيف[.  / جه  ]د/شيء فلا يصرفه إلى غيره( 

صرف لم، فلم يجز الت  هذا مضمون على المسلم إليه بعقد الس    لأن   •
 قبضه، كما لو كان في يد المشتري.فيه قبل 

يشتري به ما أحب،    رأس ماله، فإذا ملكه جاز له أن   المشتري   بالإقالة قد ملك  هن  لأ  *
 والظن الرديء بالمسلمين غير جائز.

 ا.  وض عنه، كما لو كان قرض  مة، فجاز أخذ الع  ه عوض مستقر في الذ   لأن   •

 . من في المبيع إذا فسخ وض عنه، كالث  مال عاد إليه بفسخ العقد، فجاز أخذ الع    هلأن   •

المسلم    لأن   • به  أراد  بعد فسخه، والخب  فيه مضمون بالعقد، وهذا مضمون  المسلم 
 . فيه، فلم يتناول هذا

 الراجح 
  لامة والصحة الأصل حمل تصرفات المسلم على الس    الأصل في المعاملات الحل والإباحة، كما أن    لأن   ، (لميشتري برأس مال الس   يجوز للمسلم أن  ) القول الثاني؛ 

  على المنع ، فلا يصح دليلا  هي فيه قبل الإقالة ا وقع الن  ه إنم  فإن      وأما حديث أبي سعيد 

 ثمرة الخلاف 

بعد الإقالة  لمالس   مال من المسلم إليه برأس يئ اسلم شالمإذا اشترى 
ب عليه أحكام العقد الصحيح من انتقال ولم تترت   ،عقدهلم يصح 

 من واستحقاق الث   ،الملك

شراءه صح بعد الإقالة  السلم مال من المسلم إليه برأس يئ اسلم شالمإذا اشترى 
 منواستحقاق الث   ،بت عليه أحكام العقد الصحيح من انتقال الملكوترت  

 المسألة مراجع 
ة  المغني لابن قدامو (، ٤96/ 3(، وروضة الطالبين )3/15٤والشرح الكبير للدردير ) ، (5/219الدر المختار وحاشية ابن عابدين )و (، 2/362)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 (13/7520المجتهد )، وبغُية المقتصد شرح بداية (3/308 (كشاف القناعو  ،(2/97شرح منتهى الإرادات ) و  (،229/٤(
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 من الذي دفعت إليك فقال للبائع: أقلني وأنظرك بالثَّ  الطعام سلم إذا ندم المبتاع في  الحكم ( 117) المسألة 

 على قولين والخلاف   من الذي دفعت إليك،بالث  للبائع: أقلني وأنظرك يقول  كأن    الطعام ندم المبتاع في سلمالفقهاء في حال اختلف  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الإقالة  وزتج  (لا)

 مالك

 الإقالة  وزتج
 ( لهم نسبة لم أقف على ) قوم

 هل الإقالة من باب البيع؟ وهل هذه الصورة تدخل في مسألة بيع الطعام قبل استيفائه؟ )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

لما  ن  لأ  * أن    حل  ه  أخر عنه حقه على  البائع  للمشتري على  فكان    الطعام  يقيله 
   . يستوفى بيع الطعام إلى أجل قبل أن  من باب ذلك 

 .ينين بالد  الد   قلب من باب  ذلك لأن   *
حل    ن  لأ • دينار    المشتري حين  به  أخذ  الطعام  وكره  أجلالأجل  إلى  وليس   ،ا 

وإنم  ذلك   الزيادة  إقالة  فيه  وقعت  فإذا  المشتري  ولا  البائع  فيه  يزدد  لم  ما  الإقالة  ا 
بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما  

   .إقالةليس  و ا مستقلا  بيع   ذلك كان

من باب المعروف والإحسان الذي أمر الله تعالى به. قال    ذلك  لأن    *
مسلم  )  :  رسول الله أقال  عث  من  أقال الله  القيامةا صفقته  يوم  (  رته 

اليو   . صححه الحاكم والألباني[   / م  حب/   حم/   جه/   ]د/      س ر  عن أبي 
أ ن     عن رسول اللَّ   أ ظ ل ه الله في    ،أو وضع عنه  ار معسر  ظقال: )من 

 . ]م[( هل  ظ  

 الراجح 
إلا أن  مقتضى مذهبهم أن ه )لا( يجوز، ويجب    )أبو حنيفة والشافعي وأحمد(،   بقية المذاهب   أقوال ، ولم أقف على  ا للذريعة سد    ( لا تجوز الإقالة )   الأول  القول 

 على المسلم إليه رد الثمن إن  كان باقي ا، أو مثله إن  كان مثلي ا أو قيمته إن  كان قيمي ا 

  
 ثمرة الخلاف 

من الذي فقال للبائع: أقلني وأنظرك بالث   الطعام في سلم شتري ندم المإذا 
 ا شرع   منه ذلكأعطيتك إياه إلى مدة كذا )لم( يقبل 

من فقال للبائع: أقلني وأنظرك بالث   الطعام في سلم شتري ندم المإذا 
 ا وقبل منه شرع   أعطيتك إياه إلى مدة كذا صح له ذلكالذي 

(،  ٤/336(، والمغني )1/309والمهذب )  ،(7/30٤0التبصرة للخمي )و  (، 8/38٤البيان والتحصيل )( 5/21٤وبدائع الصنائع )، (2/363)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألة 
 ( 13/7523وبغُية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 6٤٤/ 2والموطأ )  ،(6/388الاستذكار )و 
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 قبل حلوله؟  لة روض المؤجَّ في العُ  أتى به المسلم إليه  هل يلزم قبض المسلم فيه إنْ  ( 118) المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
ه أتاه بحقه في محله، واختلفوا في العروض  فة المشروطة في زمنه المتفق عليه لزم المشتري قبوله؛ لأن  البائع متى أحضر المسلم فيه على الص    اتفق الفقهاء على أن  

 على قولين والخلاف  ،مها البائع للمشتري قبل الوقت المتفق عليه في العقدسل   لم وغيره، إن  لة من الس  المؤج  

 ونسبتها الأقوال 

الأجل لم يلزمه  حلول قبل  لةلعروض المؤج  أتى با إن  
 أخذها

 مالك  /أبو حنيفة

  حاس والحديد لزمه أخذه، وإن  ظارة كالن   ولا يقصد به الن  مما لا يتغير   لةت العروض المؤج  كان  إن  
 ظارة كالفواكه لم يلزمهكان مما يقصد به الن  
 أحمد / الشافعي

 القرض أو لا؟  دين لم علىقاس دين الس  هل يُ  سبب الخلاف 

 الأدلة

ه من ضمانه ن  لأالأجل    حلولقبض العروض قبل  ب* لا يلزم  
الوقت المضروب الذي قصده، ولما كان عليه من المؤنة  إلى 

 . في ذلك، وليس كذلك الدنانير والدراهم، إذ لا مؤنة فيها

الس    لأن   • في  فلما كان  الأجل  لهما،  حق  لو  لم  المسلم 
إليه دفعه ، كذلك طالب به قبل حلول أجله لم يلزم المسلم 

في ذلك إسقاط حقه من تبقيته   لأن    الحال بالنسبة للمسلم،
وضمانه إليه  المسلم  ذمة  حفظه    وأن    ، في  عنه  يسقط 

 .ومراعاته

 نانير.راهم والد  ظارة على الد  قصد به الن  قياس ما لا يُ  *

  ، يحتاج إلى أكله أو إطعامه في ذلك الوقت   ا في تأخيره، بأن  المشتري قد يكون له غرض    لأن   •
يحتاج إلى الإنفاق عليه إلى ذلك الوقت...إلى غير ذلك من الأغراض.    و أه لا يأمن تلفه،  أو لأن  

 . فلا يلزمه الأخذ في هذه الأحوال كلها؛ لأن عليه ضررا في قبضه

 لم يأت محل استحقاقه له، فجرى مجرى نقص صفة فيه. ه لأن   •

يتغير، كالحديد والر    بأن    ؛ كان مما لا ضرر في قبضه  هن  لأ • ه  حاس، فإن  صاص والن  يكون مما لا 
غرضه حاصل  يستوي قديمه وحديثه، ولا في قبضه ضرر لخوف ولا تحمل مؤنة، فعليه قبضه؛ لأن  

 ين المؤجل.مع زيادة تعجيل المنفعة، فجرى مجرى زيادة الصفة وتعجيل الد  

 الراجح 
لم، فلا يلزم المشتري بشيء لم  تحديد الوقت من الأمور التي اعتبها الشارع في هذا العقد، بل جعلها من شروط صحة الس    ؛ لأن  (بعدم الإلزام)القول الأول 

 للجمهور  -رحمه لله  - ونسبه ابن رشد ،يلتزم به في العقد

 ثمرة الخلاف 
 حلولقبل  لةالبائع بالمسلم فيه من العروض المؤج   أتى إن  

     ولم يلزمه قبوله  ، جاز للمشتري ردهالأجل 

إذا كان مما   قبوله المشتري  الأجل لزم حلولقبل  في العروض المؤجلة البائع بالمسلم فيه  أتى إن  
 ولا يقصد به النظارة  ،لا يتغير  

 مراجع المسألة 
المغني لابن قدامة  و (،  31/ ٤روضة الطالبين ) و (،  282/ 3)   للدردير   الشرح الصغير و   ، ( 992)ص    لعبد الوهاب المعونة  و   (، 757/ 6ورد المحتار على الدر المختار )   ، ( 363/ 2المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية  

 ( 7532/ 13، وبغُية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( 231/ ٤) 
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 على خبُ البائع دون كيله قداره في مِ ا المسلم فيه اعتمادا حكم قبض المشتي الطعام  ( 119)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  يقبضه منه دون أن   عام، هل للمشتري أن  ا على مكيلة ما فأخب البائع أو المسلم إليه المشتري بكيل الط  اختلف العلماء فيمن أسلم إلى آخر أو باع منه طعام  

 والخلاف على قولين  ،يعمل في ذلك على تصديقه؟ يكيله وأن  

 الأقوال ونسبتها 
 في السلم وفي البيع بشرط النقد   يكيله   يقبضه منه دون أن    يجوز للمشتري أن  

 مالك

 كاله لنفسه.   حتى يكيله البائع للمشتري مرة ثانية بعد أن    يقبضه منه   للمشتري أن    يجوز   ( لا ) 

 الليث /الأوزاعي /الثوري  / أحمد /الشافعي /أبو حنيفة

 )لم يذكره ابن رشد(/ يكون قبضه من نفسه كقبض الطالب؟بحيث  ريم كيد الطالب هل يد الغ   سبب الخلاف 

 الأدلة

سد  الن    ن  لأ  * لذريعة  قد شرط  منوذلك خوف  الربا،  ا  إنم    أن    ا  ا  يكون 
 .ه أنظره بالثمنصدقه في الكيل لمكان أن  

يقبضه إلا بعد    يكيله لم يكن له أن    يبيعه إلا بعد أن    ليس للمشتري أن  ه لما كان  ن  لأ*  
 .ه لما كان من شرط البيع الكيل فكذلك القبضيكيله البائع له، لأن   أن  
صاع البائع، وصاع    ؛عام حتى يجري فيه الصاعاننهى عن بيع الط  )  :صلى الله عليه وسلم ه  حديث أن    * 

 الألباني[. وحسنه    /هق  قط/  ]جه/ ( المشتري 
 . ه إنما يملك المعقود عليه والمعقود عليه القدر المسمى ولا يعلم ذلك إلا بالكيللأن   •

 المقدار المكيل ب على الخلاف في  ا لباب النزاع الذي قد يترت  سد    ، ( كاله لنفسه   حتى يكيله البائع للمشتري مرة ثانية بعد أن    يقبضه منه   للمشتري أن    لا يجوز )   القول الثاني  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يقبض المشتري الطعام المسلم فيه بناء  على خب البائع   يجوز أن  

 ، والبيع صحيحيكيله دون أن  

  يقبض المشتري الطعام المسلم فيه بناء  على خب البائع دون أن   )لا( يجوز أن  
 ، والبيع )لا( يصح يكيله

 مراجع المسألة 
كشاف  و  ،(5/٤٤6) للعمرانيالبيان في و  ، (6/1٤6مناهج التحصيل )و ، (٤/119تبيين الحقائق )و (، 12/165المبسوط للسرخسي )و ، (2/36٤المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية 

 ( 13/7535وبغُية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(387/ 6الاستذكار )، و (3/311القناع )
 . 
 . 
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 بض؟بعد القَ  هلك الطعام م قوله في الكيل إنْ قدَّ من يُ  ( 120)المسألة 
 على قولين والخلاف    ، قصد  أيهما يُ   الكيل،قدر  في    مع البائع قبل الكيل، فاختلفو   بض بعد الق    عام في يد المشتريإذا هلك الط   الفقهاء  اختلف تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 أبو حنيفة  /مع يمينه  )المدعي(  الب القول قول الط    -

 أبو ثور  /أحمد   الشافعي/  / القول قول المشتري  -

 القول قول البائع   
 مالك 

 ورة )الثاني لم يذكره ابن رشد( ى عليه في هذه الص  ع  الخلاف في تحديد المدعي والمد    /صديق؟هل القبض يقوم مقام الت   سبب الخلاف 

 الأدلة
المشتري منكر للزيادة، واليمين على من أنكر، فالقول قوله مع   لأن   •

 يمينه ما لم يقم البائع البينة على دعواه.

 ،القبض، فكانت الحجة في جهة الأخيرعند    البائع   قد صدق   المشتري  لأن    *
 البيع يجوز بنفس تصديقه.   وهذا مبني عنده على أن  

 صديق وتصديق البائع للمشتري قرينة تقوي جانب البائع القبض يلزم منه الت    لأن   )قول القابض مع يمينه(  القول قول المشتري  القول الأول الراجح 
 
 

 ثمرة الخلاف 
هلك الطعام وقد  - الكيلقدر  في   المشتري مع البائع   ختلفإذا ا

 فالقول قول المشتري   -بعد القبض   في يد المشتري

عام في يد هلك الط  وقد  - الكيلقدر  في   المشتري مع البائع   ختلفإذا ا
 فالقول قول البائع  -بعد القبض   المشتري

 مراجع المسألة 
أسنى المطالب في شرح روض  و ،  (2/67المهذب للشيرازي )و  ،(7/2978التبصرة للخمي )و ، (5/223الدر المختار وحاشية ابن عابدين )و  ،(2/36٤)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 13/7536، وبغُية المقتصد شرح بداية المجتهد )(٤/232المغني لابن قدامة )و ، (2/118الطالب )
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 يارالخِ   بيع   كتابرابعاا:  

  بالتعاون مع سعادة الأستاذ الدكتور الكتابهذا 
 العوفي بن مرشد عبداللطيف 
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 يار  بيع الخ  كتاب  

ا في كتاب بيع الخ    -  رحمه الل   -التي ذكرها ابن رشد السائل  
ً
ا أو إجماع

ً
 يار اتفاق

 يار المتبايعين. اتفق الفقهاء على صحة خ  
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 كتاب بيع الخيار 
 ( الختلف فيها السائل  ) 

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . يار في البيع حكم الخ   121
 رط. الش    ياردة خ  مُ  122
 . يار إذا وقع مطلق احكم الخ   123
 ؟يارضمان المبيع في مدة الخ  على من   124
 يار أم لا؟ هل يورث الخ     125
 .يار بيد غير العاقدينحكم جعل الخ   126
 . وزيار لا يجط فيه خ  شترُ حكم البيع الذي اُ    127
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 البيع في يار الخِ حكم  ( 121المسألة )

 على قولين  والخلاف ،في المجلس، واختلفوا في ثبوته في غير ذلكيار قطع الخ  شترط فيها يار في البيوع التي يُ الخ  اتفق الفقهاء على عدم ثبوت  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 رطيار الش  خ   وازج

 هورالجم

 رطيار الش  خ   عدم جواز

  شبمةابن أبي  /الثوري  /ابن حزم

 أم لا؟ )لم يذكره ابن رشد(  فرقالمعاوضات ونفاذها بالت   لأصل الشريعة في لزوم عقود نافٍ مُ  وهل هو / ؟وجب للغرريار مُ هل الخ   سبب الخلاف 

 الأدلة

 كر رجل للنبي  قال: ذُ   عن ابن عمر      ذنق  ان بن مُ ب  حديث ح    *
  : وفي رواية  ،]متفق[لابة(  خ  دع في البيوع فقال: )إذا بايعت فقل: لا  ه يخُ أن  

قال ابن الملقن:    / هق]قط/)ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال(  
 . [ سنده ضعيف

عمر    * ابن  روي في حديث  )الب   ما  بيع  :  إلا  يفترقا  لم  ما  يعان بالخيار 
  ]متفق[. الخيار( 

 رر. رع نهى عن بيوع الغ  ا، والش  فيه غرر   لأن   *

يقوم دليل على غير ذلك، وحديث   إلا أن    والنفاذ  الأصل في البيع اللزوم  لأن    *
ه يخدع في  أن    إليه    ىه خاص لما شكه ليس بصحيح، وإما أن  إما أن      انب  ح  

 البيوع.  
ا ليست في  : )ما بال رجال يشترطون شروط  قالت رضي الله عنهاحديث عائشة   •

 . ]متفق[ كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل( 

 الراجح 
، وقد نقل النووي في المجموع  بةظر واستشارة أهل الخ  وي والن  اس يحتاجونه في معاملاتهم لأجل التر  الن   ته؛ ولأن  لصحة أدل   (؛يار الشرطخ   جواز)القول الأول 

 الإجماع على جوازه 

 يار فهو باطلإذا وقع البيع بشرط الخ   يار في عقد البيع، والبيع صحيحيجوز اشتراط الخ   الخلاف ثمرة 

 مراجع المسألة 
  ، (7/260المحلى بالآثار )و (، 2/37شرح منتهى الإرادات )و  ،(190 ،189/ 9المجموع شرح المهذب )و (، 5/109شرح خليل للخرشي )و (، 2/367)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 13/75٤٤وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (6/537، والبدر المنير لابن الملقن )(6/٤76لاستذكار )وا
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 في البيع  يارالخِ ة دَّ مُ  ( 122المسألة ) 
 على ثلاثة أقوالوالخلاف   ،تهلحظة، واختلفوا في أكثر مد   وألساعة ولو ة، فيصح لأقل المد  ه لا حد على أن  في البيع  يارالخ  اتفق القائلون بمشروعية  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

يتفاوت بتفاوت  ف قدر محدود    لخيار ليس ل 
المبيعات مثل اليوم واليومين في الثوب، والجمعة  
والخمسة أيام في اختيار الجارية، والشهر ونحوه  

يجوز الأجل الطويل الذي  في اختيار الدار. ولا  
 فيه فضل عن اختيار المبيع 

 مالك

 مدة الخيار ثلاثة أيام فأقل ولا تجوز الزيادة على ذلك

 الشافعي  أبو حنيفة/

 بشرط أن  تكون معلومة  يجوز الخيار لأي مدة اشترطت

   الصاحبان /داود أحمد/

 جرى مجرى تحديد المدة؟ )لم يذكره ابن رشد( وهل حديث حبان  ؟/ ا للخيارهل الثلاث تكفي زمن   سبب الخلاف

 الأدلة 

الخ    ن  لأ   *  من  اختبار  المفهوم  هو  يار 
أن     المبيع، وإذا كان ذلك كذلك وجب 

ا بزمان إمكان اختبار  يكون ذلك محدود  
 المبيع، وذلك يختلف بحسب كل مبيع.  

الن ص الوارد في الخ يار هو من باب  *  
 . الخاص الذي أرُيد به العام 

الخ    • في  لمنافاته  الأصل  المنع  يار 
الت   فلما جاز  مقصد  العقود؛  نجيز في 

ما   أقل  الأجل  من  ضُرب  استثناء  
  للغرر. يمكن؛ تقليلا  

كان يغبن في      نقذ بن عمرو الأنصاري  بن مُ ان  ب  ح    ن  لأ *  
النبي   إذا بايعت فقل: لا خلابة،    )   : البياعات، فقال له 

 [ سنده ضعيف قال ابن الملقن:    / ش/كم ]   ( ولي الخيار ثلاثة أيام 

اة فهو  صر  من اشترى شاة مُ ) ا:  مرفوع      حديث أبي هريرة   * 
شاء ردها، ورد    شاء أمسكها، وإن    فيها بالخيار ثلاثة أيام، إن  

 ]متفق[.   ( معها صاعا من تمر 

 الن ص الوارد في الخيار هو من باب الخاص الذي أرُيد به الخاص.   * 

جوز    القياس   لأن   • وإنما  الغرر  من  فيه  لما  الخيار  شرط  منع 
  للحاجة فيقتصر فيه على ما تدعو إليه غالبا وهو ثلاثة أيام. 

  لى المسلمون ع )   قال:   النبي    أن      حديث أبي هريرة  •
 صححه الألباني[.   قط/   كم/   حم/   ت/   د/ ] (  شروطهم 

  ( ه أجاز البيع إلى شهرين أن  )   : ما روي عن ابن عمر   •
ا[. قال  ]   الزيلعي: غريب جد 

يار حق يعتمد على الشرط، فرجع في تقديره إلى  الخ    ن  لأ  •
 ، كالأجل. مشترطه 

ا شرع للحاجة إلى التروي ليندفع الغبن، وقد  يار إنم  الخ    لأن   •
  تمس الحاجة إلى أكثر من ثلاثة أيام، كالتأجيل في الثمن، فإن  
ثم   العقد،  لمقتضى  مخالفا  التأخير،  إلى  للحاجة  الأجل شرع 

   . جاز أي مقدار تراضيا عليه 

الروايات الواردة   كالأجل، ولأن    مشترطةه حق اكتسب بالشرط فيرجع في تقديره إلى ؛ لأن  (تكون معلومة يحوز إلى أي مدة بشرط أن  )ثالث القول ال الراجح 
 بالتحديد بالثلاث في خب حبان لا تصح، وربطه بحاجة المبيع أمر خفي غير منضبط، فهو تحكم لا دليل عليه  

 ثمرة الخلاف 
يصح اشتراط زمن زائد على الثلاث 

 بحسب حاجة المبيع

من ابتاع شيئا واشترط خيارا أكثر من ثلاثة أيام فسد الشرط،  
  ؟ سيأتي في المسألة التالية و   )فيه خلاف( وهل يفسد العقد  

إذا   يصح اشتراط زمن زائد على الثلاث من غير تحديد
 كان معلوم ا 

 مراجع المسألة 
منتهى  شرح و  (،9/190المجموع ) و   (،5/109شرح خليل للخرشي )و  (،5/17٤بدائع الصنائع )و   (،13/٤1المبسوط للسرخسي )و  (،2/368)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (13/7552، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/1٤2) إرواء الغليل و  ،(6/٤83الاستذكار )و (،  6/537والبدر المنير لابن الملقن )  ،(2/38الإرادات )
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 ا مطلقا إذا وقع يار حكم الخِ  ( 123المسألة )

 على ثلاثة أقوال والخلاف ة معلومة، بمد   دغير مقي   امطلق  حكمه إذا وقع في  وااختلف ،يار في البيعالأئمة الأربعة على مشروعية الخ  اتفاق بعد  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
ويكون  ، ايار مطلق  يجوز اشتراط الخ  

 ا، أو يقطعاه يار أبد  لهما الخ  

 الحسن بن حي /الثوري  /(قول)أحمد  

ولكن  ،الخيار المطلقيجوز 
 لطان يضرب فيه أجل مثله  الس  

 مالك

 يجوز الخيار المطلق بحال(  لا)
ح  صح   لاث يُ إسقاط شرط الخيار الزائد عن الث   ذهب إلى أن  أبو حنيفة )

 )الصحيح(  أحمد الشافعي/   / (لاثةالعقد ما لم تمض الأيام الث  
 

 ا هل هو مفسد للعقد أو لا؟ )لم يذكره ابن رشد( كان فاسد    صحيح أو فاسد، وإن  هل اشتراط الإطلاق في الخيار شرط  سبب الخلاف 

 الأدلة

)المسلمون على شروطهم(حديث •   د/ ]  : 
الألباني[  / قط   كم/  حم/  ت/   ، وصححه 

مسم   في  داخل  المطلق  الخيار  ى  واشتراط 
 روط التي يجب التزامها. الش  

فإذا الخ    ن  لأ • العادة،  في  مقيد  يار 
حمل   في  أطلق  ويرجع  العرف،  على 

 ذلك للحاكم دفعا للخصومة. 

ا ليس في كتاب الله فهو  : )من اشترط شرط  رضي الله عنهاحديث عائشة   •
 ]متفق[. كان مائة شرط(   باطل وإن  

السلم   ن  لأ • عقد  يفسد  العقد، كما  فساد  إلى  يؤدي  غرر  المدة  جهالة 
 وعقد البيع مع جهالة الأجل.

 طول مدة الخيار تنافي مقتضى العقد فتمنع التصرف. لأن   •

 الإطلاق مناف للمقصود من البيع  لأن   ؛ (العقد به فسدلا يجوز الخيار المطلق بحال وي)لث القول الثا الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ا صح الشرط إذا اشترط العاقدان الخيار أبد  
 ا، أو يقطعاهوالعقد، وهما على خيارهما أبد  

إذا اشترط العاقدان الخيار أبدا صح 
العقد ويرجع في تحديده للعادة من 

 طرف الحاكم

    وفسد البيع ، يصحا في عقد البيع لم إذا اشترط العاقدان الخيار أبد  
إسقاط شرط الخيار الزائد عن الثلاث يصحح العقد، ما   (حنيفة أبي)وعند 

 لم تمض الأيام الثلاثة 

 مراجع المسألة 
إرواء الغليل  و ، (6/٤86الاستذكار )و ، (3/502المغني )و (، 191/ 9المجموع )و (، ٤/٤10ومواهب الجليل )(، 5/17٤بدائع الصنائع )و (، 2/368)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 ( 13/755٤، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/1٤2)
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 ؟ يارة الخِ دَّ ضمان المبيع في مُ على من  ( 124المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الضمان على المشتري إذا تلف  وعلى أن  ، الضمان على المتلف سواء كان البائع أو المشتري أو الأجنبي المبيع إذا أتلف في زمن الخيار فإن   اتفق الفقهاء على أن  

يار عند البائع ولم يمنع المشتري من  واختلفوا إذا تلف المبيع زمن الخ   ،، وقد منع المشتري من القبضهه على البائع إذا تلف المبيع عند المبيع عنده بعد قبضه، وأن  
 على ثلاثة أقوالوالخلاف  ،القبض

 الأقوال ونسبتها 

البائع والمشتري أمين، سواء  على الضمان 
 كان الخيار لهما أو لأحدهما 

  /الليث /(قول) الشافعي  مالك/
 الأوزاعي

البائع،  على  كان شرط الخيار لكليهما أو للبائع وحده فضمانه    إن  
مشتري وحده فقد خرج المبيع عن ملك البائع ولم  لل وأما إن كان  

يدخل في ملك المشتري، وبقي معلقا حتى ينقضي الخيار، وقد قيل  
 على المشتري الثمن   عنه إن  

 أبو حنيفة

 كان الخيار   المشتري لأيهماعلى الضمان 

 ( الأشهر)الشافعي   /أحمد

 )لم يذكره ابن رشد(  ؟أو لتتميم البيع ،هل الخيار مشترط لإيقاع الفسخ في البيع سبب الخلاف 

 الأدلة

ه عقد غير لازم، فلم ينتقل الملك عن  ن  لأ  *
يقل   ولم  بعتك،  قال:  لو  كما  البائع 

 المشتري: قبلت.

فيه الخيار عقد قاصر غير    لأن   • البيع الذي 
 فلا ينتقل الملك.   ، ض ب لازم كالهبة قبل الق 

المبيع باق على  ه إن كان البائع هو المشترط أو هو مع المشتري، ف لأن    * 
وأما إن كان المشتري هو المشترط له فقط فقد    ، فضمانه عليه   ملك البائع 

البائع   المشتري لأنه  ع صرفه  يلزم أن يدخل في ملك  ن ملكه وأبانه، ولم 
   شرط الخيار في رد الآخر له. 

الضمان    * أن  فكما  اللازم،  تشبيهه بالبيع 
في  فكذلك  المشتري  على  اللازم  العقد  في 

 العقد الذي فيه الخيار.  

  تكون مصيبته   أن    بد    ه لا : لكن هذا القول يمانع الحكم، فإن  عن القول الثاني   -رحمه اله    -  قال ابن رشد ، ، ما دام المبيع عنده(الضمان على البائع أن  )القول الأول  الراجح 
 وهو ضعيف لقياسه موضع الخلاف على موضع الاتفاق  :وقال عن القول الثالث ،من أحدهما   )خسارته( 

 ثمرة الخلاف 
إذا تلف المبيع زمن الخيار عند البائع ولم  

كان ضمانه على  يمنع المشتري من القبض  
 البائع، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما   

إذا تلف المبيع زمن الخيار عند البائع ولم يمنع المشتري من القبض  
 كان ضمانه على البائع، كان الخيار لهما أو للبائع

إذا تلف المبيع زمن الخيار عند البائع ولم  
كان ضمانه على    يمنع المشتري من القبض

 المشتري، كان الخيار لهما أو لأحدهما

 مراجع المسألة 
،  ( ٤88/ 3المغني لابن قدامة ) و (،  ٤38/ 3وروضة الطالبين )   ، ( 517/ 5التوضيح لخليل ) و   ، ( 306/ 6فتح القدير لابن الهمام ) و   ، ( 272/ 5بدائع الصنائع ) و   ، ( 369/ 2)   بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

  ( 756٤/ 13بداية المجتهد ) ، وبغية المقتصد شرح  ( ٤87/ 6الاستذكار ) و 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

 1511 

   يار أم لا؟الخِ ورث هل يُ  ( 125المسألة )

 قولينعلى والخلاف   ،؟اختلفوا إذا مات صاحب الخيار هل لورثته من الخيار مثل ما كان لهو  اتفق القائلون بجواز الخيار على ثبوته للعاقدين، محل الخلاف   تحرير

 للورثة الخيار ينتقل الأقوال ونسبتها 

 الشافعي  مالك/

 الخيار للورثة  ينتقل (لا)

 أحمد /أبو حنيفة

 قة بصاحب الخيار؟ يار صفة للعقد أو هو صفة متعل   هل الخ   /ورث الحقوق كالأموال أم لا؟تُ  هل الأصل هو أن   سبب الخلاف 

 
 
 

 الأدلة       

تورث الحقوق والأموال إلا ما قام دليل على   الأصل هو أن    ن  لأ  *
 مفارقة الحق في هذا المعنى للمال.

 رط صفة للعقد، وأثر من آثاره، فيورث. خيار الش   لأن   *

المعنى   ن  لأ • وهذا  الحظ،  فيه  ماله  واحد  لينظر كل  شرط  الخيار 
 موجود في الوارث. 

 فق على انتقالهما للورثة بالموت.  عيين والعيب المت  القياس على خياري الت   •

 يورث المال دون الحقوق إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال،   الأصل هو أن   ن  لأ *

 الخيار مشيئته واختياره، فتبطل بموته، كسائر صفاته.  خيار الشرط صفة للعاقد، لأن   ن  لأ *

 الأجل في الثمن لا يورث، فكذلك في الخيار.  ن  لأ •
البائع رضي بخيار واحد معين، فلا يثبت لأشخاص آخرين لم يشرط لهم، ولم ينص    ن  لأ •

 عليهم في العقد.
 خيار الرؤية لا يورث فكذلك خيار الشرط.  القياس على خيار الرؤية، فكما أن   •

 تب عليه حق ماليرط يتر  وخيار الش   ،]متفق[: )من ترك مالا فلورثته( قال النبي   أن    هريرةديث أبي لح ؛القول الأول الخيار يورث الراجح 

إذا اشترط البائع أو المشتري الخيار مدة معينة وتوفي قبل انقضائها  ثمرة الخلاف 
 فلورثته الخيار إلى نهاية تلك المدة 

   بطل الخيار ولزم البيعإذا اشترط البائع أو المشتري الخيار مدة معينة وتوفي قبل انقضائها 

المجموع شرح المهذب  و  ،(5/37)  للعمراني البيان و  ، (5/٤27التوضيح لخليل )و   (،8/68البناية شرح الهداية )و  ، (5/226٤التجريد للقدوري )و ( 2/370)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألة 
 (13/7570وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (6/٤87الاستذكار )و ، (3/211كشاف القناع ) و ، (9/205)
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 )اشتاط الخيار لأجنبي(  يار بيد غير العاقدينل الخِ حكم جعْ  ( 126المسألة )

 على قولينوالخلاف يار لأجنبي،  جعل الخاختلفوا في و  للعاقدين،اتفق القائلون بجواز الخيار على ثبوته  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
   )لأجنبي( الخيار لغير العاقدين يجوز

   أحمد(/ الأشهر)الشافعي  / مالك /أبو حنيفة

 )لأجنبي( ينيجوز الخيار لغير العاقد  (لا)

 ( قول)الشافعي  

 الوكيل أو لا؟ )لم يذكره ابن رشد(قاس الأجنبي في الخيار على هل يُ  سبب الخلاف 

 الأدلة

أمكن تصحيح    ن  لأ • وقد  العاقدين على شرطهما  وتنفيالخيار شرع لمصلحة  تصرفهما، فلا   ذشرطهما 
وصححه   /قط كم/  حم/  ت/   د/] (المسلمون على شروطهم): يجوز إلغاء شرط يمكن تصحيحه لقوله  

 [. الألباني
 لنفسه.  هشرط الخيار لمن يصح عقده، فصار كما لو شرط ه ن  لأ  •
 .خيار لو أثبته لنفسه كان جائز ا، فإذا أثبته لغيره، جاز كالوكيل ه ن  لأ  •

والأفضل    ن  لأ • الأحظ  لتحصيل  شرع  الخيار 
 عل لمن لا نظر له. لكلا العاقدين بنظره، فلا يجُ 

موجب  لأن   • من  أحكامه  اتالخيار  ومن    ،العقد 
العاقد لغير  اشتراطه  يجوز  الثمن   ، فلا  كاشتراط 

 ه.على غير 

 الراجح 
الخيار شرع لأجل التروي لمصلحة العاقدين وقد يكون أحدهما ليس له خبة بالسلعة التي اشتراها   لأن   ؛لأجنبي( يجوز الخيار لغير العاقدين)القول الأول 

 شرط لم يخالف نصا فهو فيحتاج لمن يستشيره، 

 ثمرة الخلاف 
بي حق الإمضاء أو  يكون الخيار لآخر غيرهما صح الشرط، وكان لهذا الأجن إذا اشترط أحد العاقدين أن  

  الفسخ في المدة

-يكون الخيار لآخر   إذا اشترط أحد العاقدين أن  
 لم يصح الشرط -غيرهما

 مراجع المسألة 
شرح  و (، 9/196المجموع شرح المهذب )و (،  6/322والتاج والإكليل للمواق )(،  ٤/19تبيين الحقائق )و  (،5/2280التجريد للقدوري )و  ،(2/372بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/7580، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/٤82الاستذكار )، و (5/1٤2)إرواء الغليل و ، (2/37منتهى الإرادات )
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 وز يار لا يجحكم البيع الذي اشتط فيه خِ  ( 127المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
وق الثلاث، أو غير ذلك  الخيار ف يزا فوق الثلاث عند من لا يجُ  أو خيار   مجهولا  يشترط أجلا   اختلف الفقهاء فيمن اشترط من الخيار ما لا يجوز، مثل أن  

 على قولين والخلاف  ،اشتراطه وز مما لا يج

 الأقوال ونسبتها 
 رط الفاسدسقط الش  أُ  يصح البيع وإن   ( لا) 

 الشافعي  /مالك
 الشرط الفاسد  مع إسقاط يصح البيع 

 أحمد /أبو حنيفة
 رط فقط؟ ا هو في الش  ى، وإنم  لا يتعد   أم ى إلى العقدرط يتعد  الفساد الواقع في البيع من قبل الش  هل  سبب الخلاف 

 الأدلة

البيع من    لأن    * الواقع في  الشرط الفساد  قبل 
   أسقطه وإن   يتعدى إلى العقد

المنهي    ن  لأ • فساد  يقتضي  البيع  عن  النهي 
إلى  عنه الشرط  من  الفساد  انتقال  والأصل   ،

 البيع. 

وقد أسقط الشرط الفاسد    ،بيع بل إلى الشرطيتعدى إلى اللا  الفساد الواقع في البيع من قبل الشرط    لأن    *
 . فيبقى العقد صحيح ا

دليل    فيهو   ، ]متفق[ذيها واشترطي(  : )خُ لعائشة رضي الله عنها   من قوله    رضي الله عنها   حديث بريرة •
 .يبطل الشرط ويصح البيعفالبيع لا يفسد البيع ولكنه يسقط رط الفاسد في الش   على أن  

 . رط قبل استحكامه انبم العقدالبيع امتنع من الانبام بشرط ملحق بالعقد، فإذا أبطل الش   لأن   •

 الراجح 
ه شرط ملحق ولأن    ،متى أمكن تصحيح العقود وجب تصحيحهاو  الأصل في العقود الصحة، لأن  ؛  (يصح البيع مع إسقاط الشرط الفاسد)القول الثاني 

 إذا طرح الشرط الفاسد يتعلق بالعقد أحكام الصحة لا يقتضيه العقد، فجاز أن  

 ثمرة الخلاف 
مما   ا شيئ   في الخيار أو  مجهولا  من اشترط أجلا  
 رطصحيح إذا أسقط الش  وبيعه فاسد فشرطه  مما لا يصح اشتراطه ا شيئ   في الخيار أو  مجهولا  من اشترط أجلا   فشرطه وبيعه كلاهما فاسدان لا يصح اشتراطه

 مراجع المسألة 
المغني لابن قدامة  و (، 2/50) وأسنى المطالب (، 3/213والمدونة )  ، (5/17٤بدائع الصنائع )و  ،( 5/2258التجريد للقدوري )و  ،(2/372بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (13/7588، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(7/356الاستذكار )، و (3/502)
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 ابحةالمرَ بيع  كتاب  خامساا:  

  بالتعاون مع سعادة الأستاذ الدكتور الكتابهذا 
 العوفي  بن مرشد  عبداللطيف
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 كتاب بيع الرابحة 
 : بابين على ويشمل

 بح. يبني عليه الر ِ   عد، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أنْ ال مما لا يُ الم عد من رأس  لباب الأول: فيما يُ ا  -

 من. قصان في خبُ البائع بالثَّ يادة أو النُّ الثاني: في حكم ما وقع من الز ِ الباب  -
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     -رحمه الل    - السائل التي ذكرها ابن رشد 
 
ا في كتاب الراب

ً
ا أو إجماع

ً
 حة اتفاق

 .رابحةمة ومُ ساو  مُ  ؛ نفانالبيع ص   أجمع جمهور العلماء على أن   -1
 ا ما للدينار أو الدرهم.ويشترط عليه ربح   ،لعةمن الذي اشترى به الس   يذكر البائع للمشتري الث   أن   :المرابحة هي أن  أجمعوا على  -2
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 الباب الأول:  
م
 ال عد من رأس  فيما ي

 
 . يبني عليه الربح   ال مما لا يعد، وفي صفة رأس الال الذي يجوز أن

 الثاني: في حكم ما وقع من  الباب  
 
 الز

 
 يادة أو الن

 
 . من قصان في خبر البائع بالث

 )السائل الختلف فيها(
   

  
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 . في بيع المرابحة لعة من رأس مال الس     عد  فيما يُ  128
 ؟ هل يجب بيان صفة رأس مال عقد المرابحة 129
 .يعلم المشري  دون أن    اشترى سلعة بأجل فباعها مرابحةإذا  كم  الح 130
 .( قائمة  السلعة و من كان أقل )الث    حكم من ابتاع سلعة مرابحة على ثمن، ثم ظهر بعد ذلك أن   131
 . لعة(من كان أقل )بعد فوات الس   الث    حكم من ابتاع سلعة مرابحة على ثمن، ثم ظهر بعد ذلك أن   132
لعة قائمة(ه وهم في ذلك  ثمنها أكثر مما ذكره وأن    البينة على أن  إذا باع الرجل سلعته مرابحة ثم أقام  الحكم   133  . )والس  
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 ةفي بيع المرابحَ   لعة من رأس مال الس ِ  عدُ فيما يُ  ( 128المسألة )
 على أربعة أقوال والخلاف    ، وما لا يجوز   مما أنفق عليها لعة  البائع إلى ثمن الس   ضيفه  يُ   اختلف الفقهاء فيما يجوز أن  وقد    ، المرابحة: هي البيع برأس المال بزيادة ربح معلوم  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

ما يحسب    -1ما يضاف إلى السلعة ثلاثة أقسام:  
في رأس المال ويجعل له حظ من الربح: وهو ما  

 ياطة والصبغ  كان مؤثرا في عين السلعة مثل الخ  
يجعل له حظ  ما يحسب في رأس المال ولا    -2

من الربح: وهو ما لا يؤثر في عين السلعة مما لا  
يتولاه بنفسه كحمل المتاع من    يمكن البائع أن  

 بلد إلى بلد وكراء البيوت التي توضع فيها. 
ا: وهو ما  ما لا يحتسب فيه الأمران جميع    -3

يتولاه    لعة مما يمكن أن  ليس له تأثير في عين الس   
   والط ي والش د    مسرة لعة بنفسه كالس  صاحب الس   

 مالك

  مل على ثمن السلعة كل ما أنفق عليها )بشرط أن  يحُ 
 ولا يقول: اشتريته بكذا(   ،يقول: هو علي بكذا

 أبو حنيفة

وز المرابحة إلا بالثمن  تج  (لا)
الذي اشترى به السلعة فقط  

يفصل، ويبين، ويفسخ   إلا أن  
 على خلاف ذلك وقع إن  

 أبو ثور  /ه( ظاهر قول) أحمد

أبيعك بما  )قال:   إن  
فلا   (اشتريت وربح كذا

 من، وإن  يدخل سوى الث  
قال: )أبيعك بما قامت  

دخل  ،علي به وربح كذا(
 فيه كل النفقات

 الشافعي 

 لعة من تكاليف؟ )لم يذكره ابن رشد( راء وما يتبع الس   لثمن الش   هل الربح في عقد المرابحة مرتبط بثمن الشراء فلا يقدر إلا به، أو هو شامل  سبب الخلاف 

 الأدلة
القيمة،  الص     لأن   • في  يزيد  وأمثاله  بغ 

مالا   السلعة  صاحب  زائد  ويكلف  ا،   
 يدخل في رأس المال والربح. فناسب أن  

 كل ذلك داخل في القيمة، وهو صادق في ذلك.   لأن   •
أنه    لأن   • التجار  فيما بين  برأس  العادة  المؤن  يلحقون هذه  م 

 . المال، ويعدونها منه، وعرف المسلمين وعادتهم حجة مطلقة 

ه إذا عد ما سوى الثمن في  لأن    * 
رأس المال من غير بيان صار كاذبا،  

 وكان فعله من باب الغش. 

 بمثل تعليل الحنفية  عللوا  •
  ثمن معلوم.   ه لأن   •

يبين للمشتري ما هو من رأس المال وما هو خارج عنه من تكاليف مرتبطة: دفعا    أن ما له ارتباط مباشر بالسلعة يجوز للبائع إدخاله في رأس المال بشرط أن  ومفاده    ، القول الثالث  الراجح 
 ا ، وقال الوائلي: أقرب المذاهب في نظري مذهب الشافعي )القول الرابع(، لما فيه من بيان الصورة كاملة والاتفاق على الربح، وهو صابظ له للتهمة، وحسما لباب النزاع 

 ثمرة الخلاف 
يضيف إلى رأس ماله    جاز له أن    من ابتاع ثوبا  

ياطة  ما أنفق عليه من مصروفات زائدة كالخ  
 بغ ولا يجب عليه إخبار المشتري بذلك والص   

يضيف إلى رأس ماله ما أنفق   جاز له أن   من ابتاع ثوبا  
يقول: كلفني كذا، ولا   بشرط أن  عليه من مصروفات زائدة 

 عره اشتراه بذلك الس   يصرح بأن  

  له أن   لم يجز  من ابتاع ثوبا  
يضيف إلى رأس ماله ما أنفق  

  .عليه من مصروفات زائدة
 وقع ويفسخ البيع إن  

  جاز له أن   من ابتاع ثوبا  
يضيف إلى رأس ماله ما  
أنفق عليه من مصروفات  

يقول:   بشرط أن  زائدة 
كلفني كذا، ولا يصرح  
 بأنه اشتراه بذلك السعر

المغني لابن  و  ، (13/5المجموع شرح المهذب )و   ،(3/217الشرح الصغير للدردير )و   ،(5/538التوضيح لخليل ) و (، 5/223بدائع الصنائع )و (، 2/377بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 13/7600المقتصد شرح بداية المجتهد )بغية ، و (٤/137قدامة )
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 ؟ فة رأس مال عقد المرابحةهل يجب بيان صِ  ( 129المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
عر الذي هل يجوز له بيعها مرابحة بالس    ؛ا أو دراهموض  رُ فأخذ في الدنانير عُ ثم نقد فيها غير ما عقد عليه، لعة بدنانير اختلف الفقهاء فيمن اشترى س  

 على قولين والخلاف  ،يعُلم المشتري بما نقد؟ عقد عليه دون أن  

 الأقوال ونسبتها 
 دق  ا ن   بم المشتري  يعلم يجوز إلا أن   ( لا)

 مالك 

العروض التي   ما نقده من لعة دون يبيعها على الدنانير التي ابتاع بها الس     يجوز أن  
   أعطى فيها أو الدراهم

 أحمد /باعها بلفظ: اشتريتها بكذا(   إن  )  الشافعي /أبو حنيفة

 ؟ )لم يذكره ابن رشد(بة بما نقد فعلا  أو الع   ،من الذي عقد عليهبة في عقد المرابحة بالث  هل الع   سبب الخلاف 

 الأدلة

 ما عقد عليه لم يستقر ثمنا .  لأن    •
المرابحة بيع قائم على الأمانة فوجب إخبار المشتري بكل ما له علاقة    ن  لأ •

 .برأس المال

  فيما صرح به.من بما أبرم عليه العقد، والبائع ليس كاذبا  في الث   بةالع   •

 في إبعاد التهمة عن البائع قوى رف قد يتغير، وذلك أالص   لأن   ؛المشتري بما نقدالقول الأول لا يجوز له بيعها مرابحة بالسعر الذي عقد عليه مالم يعلم  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

  الثمن للبائع اتفقا على أن   نقدسلعة بدنانير وقبل  شخص اشترى  إذا
عر الذي عقد بيعها مرابحة بالس    ذا المشتري لهيجز   ( لم)يعطيه بدلها دراهم 

 بما نقد  الثاني يعُلم المشتري  عليه دون أن  

يعطيه    من للبائع اتفقا على أن  الث    نقد سلعة بدنانير وقبل    شخص   اشترى   إذا 
يعُلم    بيعها مرابحة بالسعر الذي عقد عليه دون أن    ذا المشتري له   جاز بدلها دراهم  

 بما نقد   الثاني   المشتري 

 مراجع المسألة 
كشاف  و  ،(3/532روضة الطالبين )و  ،(3/165الشرح الكبير للدردير )و (،  5/5٤2التوضيح لخليل ) و (، 5/220وبدائع الصنائع ) (،2/378بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   ( 13/7610وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ،(3/232القناع )
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 يعلم المشتي دون أنْ  رابحةاشتى سلعة بأجل فباعها مُ إذا كم الح ( 130المسألة )

 على قولينوالخلاف  ،بين   ذلك للمشتري يُ  رابحة أن  باعها مُ  ل، هل يجب عليه إن  اختلف الفقهاء في البائع إذا اشترى سلعة بثمن مؤج   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 بالخيار    فهو المشتري م عل  لم ي   إن  و  ،بالأجل  المشتري معل   يجوز حتى يُ  ( لا)

 أبو ثور  /الشافعي أحمد/ /مالك /أبو حنيفة 
 وقع العقد كان للمشتري مثل أجله   إن  

 الأوزاعي  /ابن سيرين /شريح

 لا؟ )لم يذكره ابن رشد( من أو صة من الث  هل الأجل له ح   سبب الخلاف 

 الأدلة

 يار. من باب العيب الذي يوجب الخ   عد  تمان ذلك يُ ك    ن  لأ *

 ا كان سعرها أقل.  ه لو ابتاعها نقد  من، وله شبه بالمبيع، بدليل أن  ة من الث  ص  الأجل له ح   لأن   •
أحدهما مرابحة بثمنهما جميعا  ه اشترى شيئين وباع  فصار كأن    ، فة في هذا ملحقة بالحقيقة الص     ن  لأ  •

 يبين.   دون أن  

مُ   ن  لأ • الث  صفة الأجل داخلة في  ثبتت  سمى  فلما  من 
 في الصفقة الأولى للبائع ثبتت في الصفقة الثانية. 

 يار لفوات السلامة عن الخيانةمن الأول فيثبت له الخ  البائع وائتمنه في الخب عن الث   قول المشتري اعتمد القول الأول لصحة تعليلاته؛ ولأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
علم المشتري صح البيع والمشتري بالخيار  يُ  ا دون أن  من اشترى سلعة بأجل فباعها مرابحة نقد  

 بين الإمضاء والرد   

علم يُ  ا دون أن  من اشترى سلعة بأجل فباعها مرابحة نقد  
 البيع وثبت للمشتري مثل أجل البائع  المشتري صح  

 مراجع المسألة 
  (،3/165الشرح الكبير للدردير )و (،  5/5٤2التوضيح لخليل ) و (، 6/507فتح القدير لابن الهمام )و (، 5/225بدائع الصنائع )و  (،2/378بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/7600، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(٤/1٤1المغني لابن قدامة )و (، 3/536الطالبين )روضة و  (، 5/337البيان للعمراني )و 
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 (قائمة لعةالس ِ و من كان أقل )الثَّ  رابحة على ثمن ثم ظهر بعد ذلك أنَّ لعة مُ حكم من ابتاع سِ  ( 131المسألة )

 على ثلاثة أقوال والخلاف    ، لعة قائمة لم تفت والس   ،  من كان أقل الث    أن    -  إما بإقراره وإما ببينة   -اختلف الفقهاء فيمن ابتاع سلعة مرابحة على ثمن، ثم ظهر بعد ذلك   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

من الذي  يأخذ بالث    المشتري بالخيار، إما أن  
من  أخذها بالث  صح أو يترك إذا لم يلزمه البائع  

 ألزمه لزمه   الذي صح، فإن  

 عثمان البتي/ الحسن بن حي /مالك

يار على الإطلاق )بين الأخذ  المشتري بالخ   
 وليس للبائع إلزامه ك(،  من والتر  بكل الث  

 زفر)قول(/  لشافعي ا /أبو حنيفة 

 ا لهما بعد حط الزيادة يبقى البيع لازم  

  /الثوري  /(الحط يار بعد ه بالخ  أن    وعنه ) أحمد /(الأظهر)  لشافعيا
 ابن أبي ليلى

 في لزوم البيع الذي هو الأصل في البيوع؟ )لم يذكره ابن رشد( أثير كالعيب في الت    الكذب في بيان رأس مال المرابحةيعد هل  سبب الخلاف 

 الأدلة

إنم    ن  لأ  * به  المشتري  ابتاع  ما  على  أربحه  ا 
ظهر  الس    فلما  غير،  لا  قال  لعة  ما  خلاف 

أن   لو    وجب  ظهر، كما  الذي  إلى  يرجع 
الكيل  ذلك  بغير  فخرج  معلوم  بكيل  أخذه 

 ه يلزمه توفية ذلك الكيل. أن  

بالعيب،    * المسألة  هذه  في  الكذب  تشبيه 
الخ   العيب  يوجب  يوجبه فكما  كذلك  يار 

 الكذب. 

بالقدر    لأن   • إلا  العقد  بلزوم  يرض  لم  المشتري 
الث  المسم   من  م  من  ى  اختلف  الث  فلما  من  قدار 

 اختل الرضا فأدى إلى ثبوت الخيار للمشتري. 

أن  الث    ن  لأ • تبين  الخيانة  ظهرت  فإذا  المرابحة  بيع  في  أصل   من 
ا  العقد لازم    وبقي تسمية قدر الخيانة لم يصح، فلغيت تسميته،  

 من الذي صح. بالث  

الث    لأن   • في  العقدالزيادة  صحة  تمنع  لا  لوكان    ،من  ما  أشبه 
المشتري يرجع على    فإن    ،فظهر بخلاف ذلك  ،معلوم ا  المبيع كيلا  

   .قض فكذلك هناالبائع بمقدار الن  
 

 الراجح 
  قائم على الأمانة لا أقل من أن  يانة البائع في بيع خ    نها فإن  أم   ا، فإن  من أيض  يانة في هذا الث  ه لا يأمن الخ  ؛ لأن  (مطلق ايار  المشتري بالخ   أن  )القول الثاني 

 اوجب الخيار للمشتري مطلق  تُ 

 ثمرة الخلاف 

رابحة على ثمن، ثم ظهر  من اشترى سلعة مُ 
من الحقيقي الث   وأن   ،منكذب البائع في الث  

من يأخذها بالث   له أن   فإن   ،أقل من المسمى
الحقيقي أو فسخ البيع ما لم يلزمه البائع 

 ألزمه لزمه  فإن   الحقيقيبالثمن 

من اشترى سلعة مرابحة على ثمن، ثم ظهر  
الثمن الحقيقي  وأن   منكذب البائع في الث  

  المشتري بالخيار بين أن   فإن   أقل من المسمى
  و أ ،من الذي اتفقا عليه أولا  يأخذها بالث  

 فسخ البيع

ذلك،  من اشترى سلعة مرابحة على ثمن، ثم ظهر كذب البائع في 
 من كان أقل فالبيع لازم للمشتري بالثمن الحقيقيالث   وأن  

 مراجع المسألة 
للدردير  الشرح الصغير و (،  5/179شرح مختصر خليل للخرشي )و (، 5/225بدائع الصنائع )و (،  13/86المبسوط للسرخسي )و (، 2/379)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 13/7613، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(٤/136المغني لابن قدامة )و (،  2/٤80مغني المحتاج )و (، 5/3٤1البيان للعمراني )و (، 3/22٤)
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 لعة(من كان أقل )بعد فوات الس ِ الثَّ  رابحة على ثمن ثم ظهر بعد ذلك أنَّ لعة مُ حكم من ابتاع سِ  ( 132المسألة )

 الخلاف تحرير محل 
على والخلاف  ،لعةبعد فوات الس    من كان أقل  الث   أن   -  إما بإقراره وإما ببينة -رابحة على ثمن ذكره، ثم ظهر بعد ذلك لعة مُ اختلف الفقهاء فيمن ابتاع س  

 ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
من وما وجب له من  قدار ما زاد من الث  م   البائع يحط 

 العقد بح، ويلزم الر   

 أحمد /الشافعي  

من الصحيح وربحه أو  البائع مخير بين أخذ الث  
 قيمتها يوم القبض ما لم تزد على الكذب وربحه  

 مالك

إذا هلك أو حدث في المبيع ما يمنع الفسخ، 
 بطل خيار المشتري ولزمه أخذه بجميع الثمن 

 أبو حنيفة

 لعة تأثير في الحكم؟  )لم يذكره ابن رشد( منع اللزوم فهل لفوات الس    في لزوم البيع؟ فإن  أثير كالعيب في الت  الكذب في بيان رأس مال المرابحة  عد يُ هل  سبب الخلاف 

 الأدلة

لأن    ن  لأ • البائع؛  عند  المتبقي  هي حقه  الزيادة  البيع    هذه 
الأول )وهو من  ا على ثمنها  لعة اعتماد  مرابحة تمليك لهذه الس   

 يادة على المشتري ويصحح البيع.بيوع الأمانات( فتحط الز   

الس   الخ    ن  لأ • بفوات  فات  فاتت  يار  وإذا  لعة، 
 .لعة قومت بالقيمة استحسانا  الس   

يار لا يقابله شيء من الثمن،  ه مجرد خ  لأن   •
يار  رط، فإذا بطل محل الخ  ؤية والش  يار الر  كخ  

 الثمن.لزم البيع بتمام 

، وفوات بحلعة ومن الر   في ثمن الس    ما زاد بسبب كذب البائع حط  العدل يوجب لأن   (؛بحمن وما وجب له من الر   قدار ما زاد من الث  يحط م  ) القول الأول الراجح 
 لعة يوجب لزوم العقدالس   

 ثمرة الخلاف 

رابحة على ثمن، ثم ظهر كذب البائع في  لعة مُ من اشترى س  
ذلك بعد فوات السلعة باستهلاك ونحوه، فالبيع لازم ويرد  

 ن سعرها الحقيقي للمشتري عالبائع ما زاد 

رابحة على ثمن، ثم ظهر كذب  من اشترى سلعة مُ 
لبائع مخير بين  فا لعة  البائع في ذلك بعد فوات الس   

قيمتها يوم القبض  من الصحيح وربحه أو  أخذ الث  
 ما لم تزد على الكذب وربحه 

رابحة على ثمن، ثم ظهر  من اشترى سلعة مُ 
لعة كذب البائع في ذلك بعد فوات الس   

عر الأول  باستهلاك ونحوه، فالبيع لازم بالس  
 ولا شيء للمشتري 

 مراجع المسألة 
شرح مختصر خليل للخرشي  و  ، (5/2531التجريد للقدوري )و  (، 5/137حاشية ابن عابدين )و   (،13/87المبسوط للسرخسي )و (، 2/379بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (13/7617، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(٤/136المغني لابن قدامة )و (، 5/3٤1البيان للعمراني )و (، 3/223الشرح الصغير للدردير ) و (، 5/180)
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 (  قائمة )والسِ لعةم في ذلك ه وهِ ثمنها أكثر مما ذكره وأنَّ  ة على أنَّ نَ ي ِ رابحة ثم أقام الب ـَلعته مُ إذا باع الرجل سِ الحكم  ( 133المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ق  صد   في حال لم يُ  ،قائمة السلعة ما زالتم في ذلك و ه وه  ثمنها أكثر مما ذكره وأن   نة على أن  ي   رابحة ثم أقام الب   لعته مُ جل س  باع الر  اختلف الفقهاء فيما إذا  

 على قولينوالخلاف  ، سيانم والن   عاه من الوه  المشتري البائع على ما اد  

 الأقوال ونسبتها 

  أقام البينة، وإن   قبل قوله وإن  ا، لم يُ  بين  ا محتملا  لم يظهر أو يبين للغلط أو الوهم وجه   إن  
عت دعواه  ا سُ ر  : ورد علي كتاب بسعرها فبان مزو  يقول مثلا   تبين للغلط وجه محتمل بأن  

 بالتحليف 

 الشافعي )المعتمد( 

ء لعة أو إعطارد الس    ؛ البينة والمشتري بالخيار بين البائع سمع منتُ 
 ما غلط به البائع

   أحمد /مالك

 الأول شهادة بعدم صدق بينته في دعواه الثانية؟ )لم يذكره ابن رشد( هل إقراره  سبب الخلاف 

 الأدلة
قبل رجوعه ولا بينته؛ لإقراره بكذبها، كما لو  من وتعلق به حق الغير فلا يُ ه أقر بالث  لأن    *

 أقر  له بدين، ثم رجع عنه. 

ب   نه  لأ • الص   ي   ا  يحتمل  بما  شهدت  عادلة،  فتُ نة  قبل، كسائر دق، 
 البينات.

 الراجح 
  .دقكاشتهار البائع بالص     ؛ى ذلك بقرينةإذا تقو  لأخص سيان وارد على كل أحد، وباالوهم والن    ؛ لأن  والمشتري بالخيار( تُسمع من البائع البينة)القول الثاني 

 بار عن الثمن الأول البائع في الإخ   ةالمشتري اعتمد على أمانالمسالة، ومقتضى مذهبه مع القول الثاني؛ لأن   في هذه  )لأبي حنيفة( ولم أقف على قول  

 ثمرة الخلاف 
إذا قال البائع في المرابحة: رأس مالي فيه مائة، وأربح عشرة. ثم عاد فقال: غلطت، رأس  

 ا محتملا  مالي فيه مائة وعشرة لم يقبل قوله في الغلط ولو جاء ببينة ما لم يبين للغلط وجه  

في المرابحة: رأس مالي فيه مائة، وأربح عشرة. ثم عاد  البائع إذا قال
تشهد  صُد  ق بالبينة التي  ، فقال: غلطت، رأس مالي فيه مائة وعشرة

أو  لعة ا، والمشتري بالخيار بين رد الس   رأس ماله عليه ما قاله ثاني   أن  
 الجديد من أخذها بالث  

 مراجع المسألة 
المغني لابن  و (  3/536روضة الطالبين )و  (،5/3٤3البيان للعمراني )و (، 3/222الشرح الصغير للدردير )و (، 7/3206وبدائع الصنائع )(، 2/380المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية 

 ( 13/7617، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(٤/1٤2قدامة )
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 ة يَّ رِ بيع العَ كتاب  سادساا:  

  بالتعاون مع سعادة الأستاذ الدكتور الكتابهذا 
 العوفي  بن مرشد  عبداللطيف
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 ر  كتاب بيع الع

 
 ة ي

 )السائل الختلف فيها(
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 .ةي  ر  الع    خصة في بيع لمن الر   134
 .راياحكم بيع الع   135
 . لحق بثمر النخل غيره(جر )هل يُ الش  ة من  محل العري   136
 . راياقدار ما يجوز بيعه من الع  م   137
 في بيع العرايا؟   قابض في المجلسشترط الت  هل يُ  138
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 ريةالعَ  لمن الرُّخصة في بيع ( 134المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
رؤوس الن خل لعدم تحقق الت ماثل في أصناف ر بوية، ولأن ه من بيع المزاب  ن ة المنهي عنه، واختلفوا في معنى الع رايا التي جاءت اتفق الفقهاء أن  الأصل عدم جواز بيع الت مر بالر ط ب الذي على 

خيص فيها  على أربعة أقوالوالخلاف  ،الأحاديث بالتر 

 الأقوال ونسبتها 

يهب الرجل ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه لرجل   أن  
ا  له بخرصها تمر   ىشراؤها من المعر  يبعينه، فيجوز للمعر 

 خاصة بالمعري(فالرخصة )

 مالك 

بتمر   خرص ا النخل رؤوس بيع الرطب على
  الأرض، أو العنب في الشجر بزبيب على 

 ، فيما دون خمسة أوسقكيلا  

ليست للمعري خاصة، وإنما هي فالرخصة )
لكل أحد من الناس أراد أن يشتري هذا 

 ( القدر من التمر

 أحمد  /الشافعي

يوهب للإنسان من النخل ما   أن  
ليس فيه خمسة أوسق، فيبيعها 
بخرصها من التمر لمن يأكلها  

 ارطبا، كيلا معلوما لا جزاف  
خاصة للمعرى له فله  فالرخصة )

أن يبيعها ممن شاء بهذه الصفة لا 
 خاصة( من المعري 

 أحمد )رواية( 

نخلة من نخله، فلا  ثمر    هب شخص لآخر ي   أن    
يحبس ذلك،    يسلم ذلك إليه حتى يبدو له، أن  

،  ا بالخرص بدله ا مجذوذ  تمر  مقداره  ويعطيه مكانه  
وليست من  ،  فالر خصة عندهم من العود في الهبة 

 البيع في شيء 
 أبو حنيفة 

 سبب الخلاف 
على الوارد في عمل أهل المدينة؟ مستثناة من النهي عن المزابنة أم لا؟ واختلافهم في الحقيقة الشرعية هل تأخذ من الحقيقة اللغوية أم لا؟ وهل يختصر في تفسير العرية اختلافهم هل العرية رخصة 

 )لم يذكره ابن رشد(

 الأدلة

ا لأنه    : سُيت بذلكاللغة، قيل  فيالعرية هي الهبة    * أن  
إنه  ععريت   الثمن، وقيل  الرجل  ن  مأخوذة من عروت  ا 

  .أعروه إذا سألته

  ثمر  الرجل كان يهب   وأصل هذا أن  عمل أهل المدينة:    *
له  الموهوب  دخول  عليه  فيشق  حائطه  من  النخلات 

انوا إذا دخل وقت الثمار، خرجوا بأهليهم لأنهم ك  عليه،
 ا عند الجذاذ.  يشتريها بخرصها تمر    أن  فأبيح له  إلى حوائطهم،

نهى    رسول الله    أن  )   :   حثمة * حديث سهل بن أبي  
باع بخرصها  تُ   ه رخص في العرية أن  عن بيع التمر بالرطب إلا أن  

دليل على   )يأكلها أهلها(   : قوله ف   متفق[ ]  ( ا يأكلها أهلها رطب  
 أهلها. م في ظاهر هذا القول  ذلك خاص بمعريها، لأنه    أن  

ومعنى قوله:  ،    حديث سهل بن أبي حثمة   *
اشتروها كائن    ( أهلها )  الذين  لأن  أي  من كان،    ا 

بل    ( ا رطب  ) قوله   المعري،  يناسب  لا  تعليل  هو 
يناسب الذين ليس عندهم رطب ولا تمر يشترونها  

 به. 
ه قال لرجل من  أن  )  :محمود بن لبيد  حديث  * 

الله   رسول  هذه؟ أصحاب  عراياكم  ما   :
 محتاجين من الأنصار شكوا ى رجالا  قال: فسم  

الرطب أتى وليس بأيديهم    أن    إلى رسول الله  
الناس،   مع  فيأكلونه  الرطب  به  يبتاعون  نقد 
  وعندهم فضل من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن  
بأيديهم   الذي  التمر  من  بخرصها  العرايا  يبتاعوا 

 . إسناده منقطع[   ]شا/ (.  ا يأكلونها رطب  

ما ذكر في أدلة  ا هبة بدليل  نه  لأ*  
 المالكية. 

المتقدمة    لأن    * الأحاديث  ظاهر 
يخص أن   ولم  العرايا  في  رخص  ه 

 المعري من غيره.

 ا هبة بدليل المالكية. استدلوا على أنه   *

استثناءا  لأنه    * ليست  ولا   عندهم  المزابنة  من 
ا الرخصة فيها من هي في الجملة في البيع، وإنم  

الموهوب   إذ كان  هبته  في  الواهب  رجوع  باب 
بيع   إياها  وتسميته  يقبضها،  لم  عنده له  من  ا  م 

 .ازباب المج

 لصحة التعليل الذي ذكروه، ولدلالة الأحاديث الواردة في الرخصة  ؛(ى له ولغيره ة للمعر  عام  )القول الثاني بأنها  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ء  شرايجوز لصاحب البستان الذي تقدم وصفه في القول 

 ، ولا يجوز لغيرهاله بخرصه تمر   ىمن المعر  ما وهبه
يجوز لأي شخص بيع العرايا بالشروط المذكورة 

 في القول 
يجوز للمعرى له بيع ما وهب له 

 للمعري ولغيره 

لا تصح العرية عندهم على الصور التي ذكرها أصحاب  
المذاهب الأخرى، إذ أولوها بالعود في الهبة قبل القبض  

 على صفة مخصوصة لعموم النهي عن المزابنة 

 مراجع المسألة 
وبغية  (،  10/76والأوسط لابن المنذر) ، (258/ 3كشاف القناع )و  ، (٤/٤5المغني لابن قدامة )و  ، (٤/٤72تحفة المحتاج ) و (، 3/28٤دونة )والم (،  ٤16/ 6فتح القدير لابن الهمام )و (، 381/ 2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 ( 7626/ 13المقتصد شرح بداية المجتهد ) 
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 حكم بيع العرايا  ( 135المسألة )

 على قولين والخلاف  ،راياالفقهاء في حكم بيع الع  اختلف  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 راياجواز بيع الع  
 الجمهور

ا  رايا عندهم ليست من باب البيع، وتسميتها بيع  عدم الجواز، والع  
 عندهم من باب المجاز

 أبو حنيفة

 )لم يذكره ابن رشد(  المنهي عنه المزابنة بيع رية، وهل هي مستثناة منالخلاف في معنى الع   سبب الخلاف 

 الأدلة

رايا في خمسة أوسق أو فيما  ص في بيع الع  رخ    النبي )أن    :  حديث أبي هريرة *
 . ]متفق[دون خمسة أوسق( 

نهى عن بيع الثمر بالتمر،   صلى الله عليه وسلم   رسول الله  : )أن    ةم  ث  حديث سهل بن أبي ح    *
 . ]متفق[ا( باع بخرصها يأكلها أهلها رطب  تُ  ورخص في العرية أن  

(  تباع بخرصها كيلا   ص في العرايا أن  رخ   رسول الله    : )أن  حديث زيد بن ثابت    •
 . ]م[   ا( ا يأكلونها رطب  ص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمر  )رخ    رواية: و   ، ]متفق[ 

عن المزابنة   قال: )نهى رسول الله    حديث أبي سعيد الخدري    •
 . ]متفق[والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل...( 

والمحاقلة(  نهى رسول الله  ):  حديث جابر    • المزابنة  قال    ، عن 
 . ]متفق[  (المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا  ):   جابر
عمر    • بن  الله  عبد  الله    أن  ) :  عن  المزابنة،   رسول  عن  نهى 

 . ]متفق[  (، وبيع الزبيب بالكرم كيلا  والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا  

 الراجح 
 ، هل ص على العام، ومخص   م رايا خاص، والخاص مقد  خيص في الع  ه عام والتر  هي عن المزابنة فإن  لصحة أدلتهم وصراحتها، وأما الن   (الجواز)القول الأول 

 المزابنة  هي عن بيعبعد الن   :أي  ،رايا(ص بعد ذلك في بيع الع  رخ   رسول الله  : )أن   ويدل على ذلك حديث زيد بن ثابت

 ويأثم فاعله  ،لا يصح ولا يترتب عليه آثار البيع الصحيحالبيع  ويترتب عليه آثار البيع الصحيح  رايا صحيحبيع الع   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
،  (٤/٤5المغني لابن قدامة )و  ،( ٤/٤72تحفة المحتاج في شرح المنهاج )و (، 3/28٤المدونة )و (، 6/٤16فتح القدير لابن الهمام )و (، 2/381بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (13/7631وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 ( ؟جر )هل يلحق بثمر النخل غيرهة من الشَّ يَّ رِ محل العَ  ( 136المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
  الن خل واختلفوا في إلحاق غيرخل، ه جائز في الن  ن  إ قالوا راياالقائلون بجواز بيع الع  ذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز العرايا، وذهب الائمة الثلاثة إلى جوازها، و 

 على ثلاثة أقوالوالخلاف  لن خل،با

 الأقوال ونسبتها 
ر من دخ  يجوز في كل ما ييبس ويُ 

 يتوننب والز  ز والتين والع  و  كالج    ؛مارالث   

 مالك

 خلنب والن  يجوز إلا في الع    (لا)

 الشافعي 

 خل خاصةيجوز إلا في ثمر الن    (لا)

 أحمد 

 خصالخلاف في القياس على الر   الخلافسبب 

 الأدلة 

غير ق   • ثمار  النخيل   ياس  ثمار  على  النخل 
 في كونها يأتي منها رطب ويابس. 

الر    ن  لأ • إلى  الناس  هذه حاجة  من  طب 
الن  الث    رطب  إلى  فجاز  مار كحاجتهم  خل، 

 خل.كالن  

الن   • بين  الشبه  والع  قوة  حيث  خيل  نب 
وإمكان   الزكاة،  وجوب  في  تشتركان 

والتوسيق،  تيبيسهما    الخرص  وكثرة 
البلدان،   بعض  في  واقتيتاتهما  وتجفيفهما، 
على   والتنصيص  رطبهما،  إلى  والحاجة 
وأما غير   الشيء يوجب الحكم في مثله، 

 ا. العنب فلا يجتمع فيه كل هذ 

رسول   أن  )  :  ةم  ث  ، وسهل بن أبي ح    رافع بن خديجحديث   •
ه قد  رايا، فإن  مر، إلا لأصحاب الع  مر بالت  نهى عن بيع المزابنة الث    صلى الله عليه وسلمالله  

قال  /  ن/  ت](  أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه
غريب[ الترمذي:   صحيح  الت  ف  ، حسن  بين  والع  جمع  في  مر  وغيرهما  نب 
 بعده. رايا في الأول دون ما ص لأصحاب الع  خ   الحديث ورُ 

الن  الر    أن   • في  وردت  لأن  خصة  ورد  ما  على  فيقتصر  لا  الر    خل  خص 
 ى بها مواضعها. يتعد  

خصة في  الر    ن  لأ ا جازت في ثمرة النخل رخصة، ولا يصح قياس غيرها عليها؛  الأصل يقتضي تحريم بيع العرية، وإنم    لأن  ؛  ( خل قصر العرية على الن  ) القول الثالث   الراجح 
ا غير مخصوصة،  يخالف نصوص    خل عليه غير الن    ا، وقياس القياس لا يعمل به إذا خالف نص    ن  ؛ ولأ الأصل لأهل المدينة، وإنما كانت حاجتهم إلى الرطب دون غيره. 

 خصة لا يتعدى بها محلها والر  

 ثمرة الخلاف 
ثمر ييبس  كان في   رايا إن  يصح عقد بيع الع  

  ،والزيتون والجوز يننب والت   الع  ويدخر ك
 ونحو ذلك  

مر يصح عقد بيع العرايا في الت  
 نب ويفسخ في غيرهما  والع  

 دون غيره  ،مريصح عقد بيع العرايا في الت  

 مراجع المسألة 
، وبغية  (٤/50المغني لابن قدامة )و ( ٤/٤72تحفة المحتاج في شرح المنهاج )و (،  3/180والشرح الكبير للدردير )(، 3/28٤المدونة )و (، 2/381بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (13/76٤3المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 رايا مقدار ما يجوز بيعه من العَ  ( 137المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
خمسة أوسق، واتفقوا على جوازها فيما دون  عدم جواز بيع ما فوق على  - ا لأبي حنيفةوهم الأئمة الثلاثة خلاف   -رايا اتفق القائلون بجواز بيع الع  

 على قولين والخلاف ،خمسة أوسق، واختلفوا في الخمسة

 الأقوال ونسبتها 
 ريةقداره خمسة أوسق ع  بيع ما م   يجوز

 مالك

 ريةع   أوسق خمسةقداره ما م  يجوز بيع   (لا)

 أحمد / الشافعي

 ك الواقع في هذا الحديث من الراويالش   سبب الخلاف 

 الأدلة

:  -وهو داود بن الحصين  -، حيث قال أحد رواة الحديث    ما ورد في رواية أبي هريرة •
أوسق(   في خمسة  أو  أوسق  دون خمسة  أوسق(فيُ   ،]متفق[)فيما  )خمسة  برواية    لأن    ؛ؤخذ 

المحدود وتميزه عن غيره، وما دون الخمسة أوسق لفظ مشترك لا يختص  ضعت لتبين  الحدود وُ 
ا بين ما يجوز وما لا يجوز، وأما الخمسة فمختصة بمقدار  يكون حد    بمقدار ما، فلا يجوز أن  

 ا.تكون حد   فكانت أولى بأن  

إلى  الخ    لأن   • فيصار  فيها،  مشكوك  الرواية  بدلالة  مسة 
  المتيقن وهو ما دونها، ويطرح المشكوك فيه؛ بناء على أن  

 الأصل التحريم وبيع العرايا رخصة

الز  لأنه   • تجب  قدر  عرية، كالزائد ا  بيعه  يجز  فلم  فيه،  كاة 
 عليها.

 ه أحوطلأن   ؛ (لا يجوز بيع ما مقداره خمسة أوسق عرية) القول الثاني الراجح 

 وصحة العقد ريةأوسق ع  خمسة ما مقداره  جواز بيع ثمرة الخلاف 
وفساد   أوسق عريةخمسة قداره ما م   عدم جواز بيع

  وعدم ترتب آثار البيع الصحيح عليه ،وقع إن   العقد

 مراجع المسألة 
،   (٤/٤5المغني لابن قدامة )و ( ٤/٤72تحفة المحتاج في شرح المنهاج )و   ،(3/180، والشرح الكبير للدردير )( 3/28٤المدونة )و (، 2/381بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (13/76٤3وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 ؟ في بيع العرايا  قابض في المجلس شتط التَّ هل يُ  ( 138المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
صح البيع،  ،عجيلمن غير شرط الت   - قابض لو تم في مجلس العقدالت   على أن   -وهم الأئمة الثلاثة خلافا  لأبي حنيفة  –اتفق القائلون بجواز بيع العرايا 

 على قولين والخلاف  ،ذاذواختلفوا في تأخيره إلى الجُ 

 الأقوال ونسبتها 
 وقع تعجيلها من غير شرط جاز  ذاذ فإن  التوفية عند الجُ 

 مالك

 قابض في المجلسوجوب الت  

 أحمد الشافعي/ 

 سيئة كما هو مستثنى من ربا الفضل؟رايا مستثنى من ربا الن   هل بيع الع   سبب الخلاف 

 الأدلة
يتأجل إلى الجذاذ    رصه، فكان من سنته أن  رع بخ  ه تمر ورد الش  لأن    *

 . أصله الزكاة

 سيئة. ه بيع الطعام بالطعام ن  لأن   ؛مرز تأخير نقد الت  و يج لا  *

 ،ماثل في المقدارقابض في المجلس والت  ه بيع ربوي بجنسه فكان من شرطه الت  لأن    *
 قابض مشترط ا على أصله.ويبقى الت   ،ماثل في المقدار بهذه الرخصةفاستثنى الت  

 الراجح 
رحمه الله   - قال ابن رشد، ولم يرد استثناؤها من ربا النسيئة ،ثنيت من ربا الفضل بالدليلتُ س  رايا قد اُ الع   ؛ لأن  (قابض في المجلسوجوب الت  ) الثانيالقول 

 صادمة القياس لأصل السنةمُ  فيه : فيه ضعف، لأن  عن دليل القول الأول -

 ثمرة الخلاف 
ولو شرط تعجيله في   ،التسليم عند الجذاذمر المكيل يسلم الث  

   المجلس لم يصح العقد
 في مجلس العقد بطل البيع  كيللم يقبض البائع الم إن  

 مراجع المسألة 
المغني لابن قدامة  و (، 3/562المفتين )روضة الطالبين وعمدة و (، 5/187شرح مختصر خليل للخرشي )و (، 3/28٤المدونة )و (، 2/383بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/76٤7، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(٤/٤9)
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 اراتكتاب الإجَ سابعاا:  

  بالتعاون مع سعادة الأستاذ الدكتور الكتابهذا 
 محمد بن عليثة الفزي 
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 ات الإجار كتاب  
 : قسمينعلى  ويشمل

 حة والفساد فيها.وشروط الص ِ  الإجارات أنواع فيالأول:  القسم -
 .، وتحته جملتان وفصولاتفي معرفة أحكام الإجار  الثاني: القسم -
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 وشروط الصحة والفساد فيها   الإجارات   أنواع   في الأول:    القسم 
   -  رحمه الل   -السائل التي ذكرها ابن رشد 

ً
ا  اتفاق

ً
   الأول   القسم في  ا أو إجماع

 . الإجارة جائزة عند جميع الفقهاء -1
 على إبطال إجارة كل منفعة كانت لشيء محرم العين.  اجتمعوا -2
 رع.مة بالش  على إبطال إجارة كل منفعة كانت محر   اجتمعوا  -3
 رع مثل الصلاة وغيرها.على إبطال الإجارة لكل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالش   اجتمعوا -4
 اس على الأفعال المباحة، وكذلك الثياب والبسط.واب والن  ور، والد  اتفقوا على إجارة الد   -5
 اتفقوا بالجملة أن  من شرط الإجارة أن  سكون الثمن معلوم ا والمنفعة معلومة القدر. جمهور فقهاء الأمصار  -6
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 (وشروط الصحة والفساد فيها الإجارات أنواعالأول: ) القسم
 )السائل الختلف فيها( 

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . حكم الإجارات 139
 . حكم الإجارة في الأرضين 140
 . إجارة المؤذن والإجارة على تعليم القرآن حكم   141
 . حكم إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب 142
 الطح ان(   ز)قفي  حكم دفع القمح إلى الطحان أجرة للطحن  143
 . حكم كسب الحجام 144
 .حكم إجارة المجهولات 145
 أو حدد لكنه لم يكن عقب العقد؟   لبداية عقد الإجارة،   مالحكم إذا لم يحدد أول الزمان 146
 . مقدار الزمان الذي تقدر به المنافع  147
  مالحكم إذا لم يحدد المدة وحدد القدر الذي يجب لأقل المدة؟  148
 هل يجوز اقتران الإجارة بالبيع؟  149
 .حكم إجارة المشاع 150
 .سوتهحكم استئجار الأجير بطعامه وك   151
 شترط وصف الراكب في إجارة منافع الأعيان المحسوسة؟هل يُ  152
 هل يدخل الخيار )خيار الشرط( في أنواع الكراء )الكراء المضمون، والمعين(؟  153
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 حكم الإجارات  ( 139) المسألة 
 ، وقد اختلفوا في حكمها، والخلاف على قولينالمنافع بعوض: عقد على هي الإجارة في الاصطلاح تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الإجارة  تجوز

 جميع فقهاء الأمصار والصدر الأول

 تجوز الإجارة   (لا)

 هما( عن يكحُ ) الأصم وابن علية

 م من معارضة القياس والعقل للكتاب والسنة والإجماع )لم يذكره ابن رشد( ما يتوه   سبب الخلاف

 الأدلة 

ڭ  ۇ      ۇ  ۆ     ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ھہ  ھ        ھ  ھچ   :لىاقوله تع   *

 [. 27،  26]القصص:  چ عَلَى أَنْ تَأْجُرَني ثَماَنيَ حِجَج   ۇٴۆ  ۈ     ۈ    

  [.6الطلاق:  ] چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ  : قوله تعالى *
وأبو بكر رجلا  ستأجر رسول الله  )احديث:  *   قريش،  يت  ر    خ  الديل هاديا   من بني  ،  ا وهو على دين كفار 

 . ]خ[( فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما

والمنافع   لأن    * المنفعة،  بيع  الإجارة 
ا  معدومة وقت العقد، فيكون ذلك غرر  

 .وبيع ما لم يخلق

 صوص من الكتاب والسنة وكذلك الإجماع، ولا قياس مع النص، ولوجود الحاجة إلى مثل هذه العقود بالن  ا تمسك   (الإجارةجواز ) الأولقول ال الراجح 

 
 ثمرة الخلاف 

 ا أو آجره يصح هذا العقد ويترتب عليه أثره   استأجر شيئ  من 

 

ا أو آجره لم يصح من استأجر شيئ  
 هذا العقد ولا يترتب عليه أثره 

 مراجع المسألة 
المغني  ، و (7/285البيان )، و 2/158 المالكي هالتلقين في الفقو ( 3/230) شرح البداية  الهدايةو  (، ٤/137بدائع الصنائع )و (، 2/387)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 ( 13/7655، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/321)
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   الإجارة في الأرضينحكم  ( 140)المسألة 

 أقوال خمسة علىوالخلاف  ،جمهور العلماء على جواز الإجارة في الد ور، والد واب، والناس على الأفعال المباحة اختلفوا في جواز إجارة الأرضينبعد اتفاق  لخلاف ا   تحرير محل 

 الأقوال ونسبتها 

يجوز ك راء الأرض    (لا)
 مطلق ا

طاوس/ أبو بكر بن عبد 
 الرحمن 

يجوز ك رائها إلا    (لا)
 بالد راهم والدنانير

 ربيعة/ سعيد بن المسيب 

راء الأرض يجوز ك  
بكل شيء سوى  

 عامالط  
 مالك وأصحابه 

شيء إلا بجزء من راء الأرض بكل يجوز ك  
 الط عام الخارج منها 

في  هظاهر قول )  مالكأبو حنيفة/ 
 سالم بن عبدالله /(قول)  الشافعي (/الموطأ

شيء  راء الأرض بكل  يجوز ك  
 بالدراهم والدنانير وبالط عام مطلق ا  

أحمد/ الثوري/ الليث/  
 الأوزاعي  ن/صاحباال

 تعارض الآثار المروية في ذلك ظاهر  سبب الخلاف 

 الأدلة

  ل  رسو   )أن  حديث:  *  
  /]خ  راء المزارع(نهى عن ك  

 [. م
له  )حديث:  *   من كانت 

أرض فليزرعها، أو ليزرعها  
يُ  ولا    / خ]ؤاجرها(  أخاه، 

 [. م
 لأن  في ك راء الأرض غرر ا. * 

    النبي    ن   أ ) حديث:    *
ا يزرع ثلاثة: رجل له  قال: إنم  

منح   ورجل  فيزرعها،  أرض 
منح،  أرض   ما  يزرع  فهو  ا 

أو   بذهب  اكترى  ورجل 
الألباني[  جه/ / ]د فضة(  صححه 

الأخر  مطلقة    ى الأحاديث 
مقي   الواجب  وهذا  ومن  د، 

 المطلق على المقيد. حمل  

له    * كانت  )من 
فليز   أو  أرض  رعها، 

ولا  ليُ  أخاه،  زرعها 
ولا  ر  ك  يُ  بثلث،  ها 
بطعام  رُ  ولا  بع، 

  / حم  د/ن/  ](  معين  
 . صححه الألباني[

بيع  لأن    * من  ه 
بالطعام  الط   عام 

 نسيئة.

عن المخابرة(    )نهى النبي حديث: * 
منها  ]خ[،   يخرج  بما  الأرض  وهي ك راء 

 ]د[. 
القول    * ك    الثالث أدلة  منع  رائه في 

 . بالطعام

  صلى الله عليه وسلم رسول الله    أن  )حديث:    *
دفع إلى يهود خيب نخل خيب،  

أن   على  من    وأرضها  يعملوها 
ترجه   ما  نصف  على  أموالهم 

 م[. ( ]الأرض والثمر
ك  ن  لأ*   معلومة  ه  منفعة  راء 

على  ا  بشيء معلوم فجاز قياس  
 إجارة سائر المنافع. 

 لأن  العمل بحديثهم أولى لكون الأحاديث الأخرى مضطربة، ولأن  معاذ ا قدم إلى اليمن وهم يخابرون، فأقروا على ذلك   القول الخامس جوزا ك راء الأرض بكل شيء؛  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ا بأي  لو استأجر أرض  

 شيء لا يصح 

لو استأجر الأرض بالنقد  
ولو استأجره بغيره لا  يصح 

 يصح

  

لو استأجر الأرض  
بغير الطعام يصح، وبه  

 لا يصح  

لو استأجر الأرض بالطعام الخارج من الأرض لا  
 يصح، وبغيره يصح  

لو استأجر الأرض بأي شيء  
 يصح

 مراجع المسألة 
،  (1٤/190الإنصاف )، و (5/318المغني )و  (، 7/297البيان )و  (، 2/162 (المالكي هالفقالتلقين في و (،  23/13المبسوط للسرخسي )و (، 2/389)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 (13/7663وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 إجارة المؤذن والإجارة على تعليم القرآنحكم  ( 141)المسألة 
 على قولينوالخلاف  ،واختلفوا في إجارة المؤذن، والاستئجار على تعليم القرآناتفق الفقهاء على عدم جواز الإجارة في فروض الأعيان،  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 تجوز إجارة المؤذن والاستئجار على تعليم القرآن 

 (/ مالك/ الشافعي/ أحمد )رواية( به أبو حنيفة )المفتى
 تجوز إجارة المؤذن ولا الاستئجار على تعليم القرآن  (لا)

 ( رواية)أحمد  حنيفة/أبو 

 هل الآذان وتعليم القرآن واجبان أم لا؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

 ا على الأفعال غير الواجبة.* قياس  
قال:    ن خارجة بن الصامت* ما روي ع أقبلنا من عند رسول الله )، عن عمه 

فجاءوا به،    ...ا في القيودعندنا معتوه    فإن    ...، فأتينا على حي من أحياء العرب
: كل  رسول الله    فقال  ... ،  علا  فأعطوني جُ   ... فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب  

 . [وصححه الألباني / ]د (،فلعمري لمن أكل برقية باطل، فلقد أكلت برقية حق
كانوا في غزاة، فرقى رجل بفاتحة الكتاب فبئ،    أصحاب رسول الله     ن  )أ حديث:  *  

 . ]خ[ (  خذوها واضربوا لي معكم فيها بسهم   : قال رسول الله  ف   ، الغنم ا من  فأعطي قطيع  
 . خ[ا كتاب الله( ])أحق ما أخذتم عليه أجر  حديث:   •

  /بغ  طح/   ت/ا( ] لا يأخذ على آذانه أجر  ذ مؤذنا  )ات  حديث:  *  
 . [وصححه الألباني

 عل على تعليم القرآن جعل على تعليم الصلاة.الجُ  * لأن  
 تعليم القرآن واجب. * لأن  
ناس  عل  )قال:      عبادة  أثر  • الصُ مت  أهل  من  القرآن، ف  ا  ة 

سرك   فقال إن    ا، فذكرت ذلك للنبي  فأهدى لي رجل منهم قوس  
 .صححه الألباني[ / سنن  ]جه/ ( ا من نار فاقبلهاقلدك الله قوس  يُ  أن  

 ا  ا عين  للحاجة إليه ولكونه ليس واجب   (الاستئجار على تعليم القرآن الكريمجواز إجارة المؤذن وجواز )القول الأول  الراجح 

  للآذان ولتعليم القرآن لا يصح ولا يستحق الأجر  من استأجر رجلا    للآذان ولتعليم القرآن يصح ويستحق الأجرمن استأجر رجلا   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
،  (182القوانين الفقهية )و ، (1/230التهذيب في اختصار المدونة )و   ،(16/37المبسوط للسرخسي )و  ،( 7/3696التجريد للقدوري )و (، 2/393)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 ( 7681، 13/7677المقتصد شرح بداية المجتهد )، وبغية (٤/٤30المبدع في شرح المقنع )و ، (5/٤11المغني )و ،  (15/15المجموع شرح المهذب )و  ، (13/13نهاية المطلب )و 
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 حكم إجارة الفُحول من الإبل والبقر والدَّواب  ( 142)المسألة 
 قولين على والخلاف  ،حول منها للنزو واب للمنافع المباحة، واختلفوا في إجارة الفُ اتفق الفقهاء على إجارة الد   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
   ة معلومةا معلومة أو مد  وام  واب أك  حول من الد  تصح إجارة الفُ 

 مالك   

 اواب مطلق  تصح إجارة الفحول من الد   (لا)

 أحمد  الشافعي/ /أبو حنيفة

 معارضة القياس للأثر )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

تجوز    * )كما  المنافع  بسائر  تجوز  التشبيه  المنافع  سائر  إجارة 
 .إجارة الفحول(

 . تدعو الحاجة إليه، فجاز، كإجارة الظئر للرضاع •

 . ]خ[( ب الفحلس  عن ع     نهى النبي )حديث:  •
 .]م[( راب الجملعن بيع ض    نهى رسول الله ) :حديث •
 . ، فلا تصح إجارتهم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمهه غير متقو  لأن   •
ولا  المقصود الماء الذي يخلق منه الولد، فيكون عقد الإجارة لاستيفاء عين غائبة،    لأن   •

 .تجوز الإجارة لاستيفاء عين غائبة 
 فلا قياس مع النص القول الثاني لضعف القياس في مقابلة الآثار،  الراجح 

 من استأجر فحلا  للنزو لم تصح الإجارة من استأجر فحلا  للنزو تصح الإجارة  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
البيان  و ، (5/32٤الحاوي الكبير ) و ،  (5/٤13الذخيرة للقرافي )و ، (10/277البناية شرح الهداية )و ، (٤/175بدائع الصنائع )و ، (2/395بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/768٤، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(٤/٤61فتح الباري )، و (2/2٤9شرح منتهى الإرادات )و ، ( 5/٤06المغني )و ، (7/290)
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 يز الطحَّان()قفِ   حندفع القمح إلى الطِ حان أجرة للطَّ حكم  ( 143)المسألة 
 على قولين والخلاف  ،دفع ما يصح أن  يكون ثمن ا أجرة، واختلفوا في دفع القمح إلى الط  حان أجرة للطحناتفق الفقهاء على جواز  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 حندفع الق مح أجرة للط  يصح  (لا)

 الشافعي  /أبو حنيفة

 حندفع الق مح أجرة للط  يصح    
 )قياس قوله(  مالك/ أحمد

 )لم يذكره ابن رشد( معارضة القياس للأثر   سبب الخلاف 

 الأدلة

   [.وصححه الألباني / هق قط/  ]طح/ ان(يز الطح  نهى عن قف   رسول الله  أن  حديث: )* 
لأن  الأجر فيه بعض الدقيق الذي يخرج من عمله وهو معدوم في الحال حقيقة، والبدل لا بد من  •

   .أو حكما  كالثمن ،كالعينوجوده حقيقة  
 ن  عمله لا يقع للمستأجر في محل ملكه خاصة، بل لنفسه وللمستأجر.لأ •
 لأن  الأجرة تحصل بعمل الأجير، فيصير الطحن مستحق ا له عليه. •

الط  لأن  *   من  جزء  على  استأجره  وأجرة  ه  معلوم،  عام 
   . احان ذلك الجزء وهو معلوم أيض  الط   

 لصحة الحديث الوارد في النهي   (لا يصح دفع القمح أجرة للطحن)القول الأول:  الراجح 

 
 ثمرة الخلاف 

ة من  جر الألم تبأ ذمته بدفع  ،أجرة القمحمن استأجر طحانا  ليطحن قمحه على أن  يعطيه جزءا 
  الأجرة وواجب عليه دفع القمح

من استأجر طحانا  ليطحن قمحه على أن  يعطيه جزء ا 
     نقود ا تهدفع أجر كأن ه برأت ذمته و منه أجرة 

 مراجع المسألة 
شرح  و ،  )5/9المغني )و ، )6/88العزيز شرح الوجيز )و ، )107/ 9العناية شرح الهداية )و ، )7/٤73المحيط البهاني في الفقه النعماني ) و ، )2/396المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية 

 (13/7691، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/2٤7الأسئلة والأجوبة الفقهية )و ، )2/2٤6منتهى الإرادات )
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 امجَّ كسب الحَ حكم   ( 144)المسألة 

 على ثلاثة أقوال والخلاف   ،جرة على الأفعال المباحة، واختلفوا في كسب الحجامعلى جواز أخذ الأُ اتفق الفقهاء  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 جام على الحر دون العبد ب الح  س  يحرم ك   

 فقهاء المحدثين

 جام  سب الح  كره ك  يُ 
 الشافعي  مالك/  حنيفة/أبو 

 جام  سب الح  باح ك  يُ 
  ابن عباس /أحمد

 تعارض الآثار في هذا الباب سبب الخلاف 

 الأدلة

قوله    *:    الس الحجام( حت ك  )من  ،  سب 
   . [صححه الألباني  هق  ]طح/

(  ب الحجامكس     م رسول الله  )حر  حديث:  *
    .[الألباني وصححه /]طح

أبي  )حديث:    * بن  عون  قال:  عن  جحيفة 
ا فكسر محاجمه، فقلت له: لم  اشترى أبي حجام  

نهى    رسول الله    إن  )يا أبت كسرتها؟ فقال:  
 .]خ[( معن ثمن الد  

عن كسب الحجام،   )نهى رسول الله  حديث:    *
 . [صححه الألباني  /]طح ، نطعمه ناضحنا( وأمرنا أن  

ن رجل من بني حارثة كان له حجام،  )عحديث:    *
عن ذلك فنهاه، ثم عاد فنهاه،    وسأل رسول الله  

له   قال  حتى  يراجعه  يزل  فلم  فنهاه،  عاد  :  ثم 
رقيقك وأطعمه  ناضحك،  كسبه    / ]طح (  اعلف 

الألباني على    ،[ وصححه  تدل  الأحاديث  هذه 
 .كراهيته

رسول الله  )حديث:    * الحجام    احتجم  وأعطى 
 .]م[ا لم يعطه( ولو كان حرام   أجره

الله    ن  )أحديث:    * طيبة   رسول  أبا  دعا 
ثلاثة آصع،   فقال:  فسأله: كم ضريبتك؟  فحجمه، 

   . [وصححه الألباني  /ع  ]طيا/  ،( افوضع عنه صاع  
بصاع من طعام،      ه أن  )حديث:    * للحجام  أمر 

أن   مواليه  عنه  وأمر  الحديثين ،  ]متفق[(  يخففوا  وفي 
 .على أخذ أجرة الحجامة صلى الله عليه وسلمتقريره 

 ا منفعة مباحة، فجاز الاستئجار عليها  اس حاجة إليه، ولأنه  بالن   الأجر للحجام، ولأن   لإعطاء النبي  (مباح كسب الحجام )القول الثالث  الراجح 

    باح له أخذ الأجر على الحجامةمن حجم يُ  كره له أخذ الأجر على الحجامة من حجم يُ    جامةمن حجم يحرم له أخذ الأجر على الح   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
الحاوي الكبير ، و (7/185) الأم للشافعي، و (8/٤٤6البيان والتحصيل )، و (٤/190بدائع الصنائع )، و (15/83المبسوط للسرخسي )، و (2/397) ونهاية المقتصد بداية المجتهد

 ( 13/769٤، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/1123العدة في شرح العمدة )، و (5/399المغني لابن قدامة )، و (2/170الكافي في فقه الإمام أحمد )، و (15/152)
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 إجارة المجهولاتحكم  ( 145)المسألة 

 الخلاف تحرير محل  
عطي الرجل حماره لمن يسقي  يُ  أن   :ثل، واختلفوا في إجارة المجهولات )ما والمنفعة معلومة القدرمن معلوم  يكون الث   شرط الإجارة أن  من  أن  اتفق الفقهاء على 

 على قولين والخلاف  ،( عليهعليه بنصف ما يعود 

 الأقوال ونسبتها 
 تجوز إجارة المجهولات   (لا)

 ( الجمهور) /أحمد الشافعي/ مالك/  أبو حنيفة/

   تجوز إجارة المجهولات 

 طائفة من السلف  أهل الظاهر/

 يذكره ابن رشد(راض والمساقاة؟ )لم قاس الإجارة في ذلك على البيع أو على الق  هل تُ  /تعارض الأقيسة  سبب الخلاف 

 الأدلة

 .ما امتنع في المبيعات –لمكان الغبن  –الإجارة بيع فامتنع فيها من الجهل  ن  لأ *

 . من والمثمن في البيعالجهالة في المعقود عليه وبدله تفضي إلى المنازعة كجهالة الث   لأن   •

به وهو الأجرة كالتبع كالثمن في البيع،   لأن   • المعقود عليه في الإجارة هو المنافع وهو الأصل، والمعقود 
 .  ا كان معلومية الأصل أولى بذلكفإذا كان معلومية التبع شرط  

 . رر كايسة فتمتنع فيها الجهالة والغ  عاوضة مُ الإجارة مُ  لأن   •
 .المستأجر وكذلك المؤجر بين غانم وغارم للجهالة ذا كانت المنفعة مجهولة صارت من الميسر؛ لأن  إ •

الق    *  على  الإجارة  والمساقاةقياس  فالعائد    ، راض 
مجهولا   يكون  مجهولا  كما  يكون  فيهما  إجارة    في   

 المجهولات وهما جائزان.  

 
 
 

          

 الراجح 
راض والمساقاة مشاركة  لإفضائه إلى المنازعة، والق   الاجارة بيع المنافع والبيع يشترط له معرفة الثمن، ؛ لأن  (عدم جواز الإجارة في المجهولات)وهو  القول الأول

 مستثنيان بالنص فلا يقاس عليهما

  على نصف ما يعود عليه يجوز لو استأجر مركوبا    على نصف ما يعود عليه لا يصحلو اس تأجر مركوبا   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
،  ( 6/105العزيز شرح الوجيز )، و (7/391الحاوي الكبير ) ، و (5/٤15الذخيرة للقرافي )، و (230/ 3الهداية في شرح بداية المبتدي )، و (2/٤00)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 ( 13/7699المجتهد )، وبغية المقتصد شرح بداية (٤٤/ 7، والمحلى )(10/6الشرح الممتع على زاد المستقنع )، و (5/328) المغنيو 
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 ب العقد؟ أو حدَّد لكنه لم يكن عقِ  لبداية عقد الإجارة مانل الزَّ د أوَّ دَّ ما الحكم إذا لم يُ  ( 146)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  ا، وحددوا أول ذلك الأمد، وكان أوله عقب العقد أن  ا من الزمان محدود  إذا ضربا للمنفعة التي ليس لها غاية أمد   )المؤجر والمستأجر( ماعلى أنه   الفقهاءاتفق 

 على قولين والخلاف  ،واختلفوا إذا لم يحددوا أول الزمان أو حددوه ولم يكن عقب العقد، ذلك جائز

 الأقوال ونسبتها 

ا عن وقت  يجوز عقد الإجارة إذا لم يحدد أول الوقت أو حدد لكن كان متراخي    (لا)
 العقد 

 الشافعي 

د أول الوقت أو حدد لكن كان  يجوز عقد الإجارة إذا لم يحد   
 ا عن وقت العقدمتراخي  

   أحمد  مالك/  أبو حنيفة/

 هل هو من الغرر المعفو عنه أو المنهي عنه؟  ؛اعتبار الجهل الواقع في هذه الأشياء  سبب الخلاف 

 الأدلة

 رر.  عدم تحديد أول الزمان غ   لأن   *

ا يكون الشهر غير معلوم فلا  ه إذا أطلق المعقود عليه وقال أجرتك هذا الدار شهر  لأن   •
 يصح العقد.

ط العوض فيها على المعوض، فإذا عقدت على معنى الإجارة عقد بنفسها يتقس    ن  لأ •
 . غصوبا  ما، أو ا آبق  ينافي الشروع في قبضها عقيب العقد لم تصح، كما لو باعه عبد  

عقد   * وقت  وهو  بالعادة  معلوم  الإجارة  عقد  زمان  أول  لأن  
 الإجارة.

كانت على مدة تلي العقد، لم يحتج إلى ذكر    جارة إن  الإ  لأن   •
العقد حين  من  ذكر   وإن  ،  ابتدائها  من  بد  فلا  تليه،  لا  كانت 

 . ه أحد طرفي العقد، فاحتيج إلى معرفته، كالانتهاءابتدائها، لأن  

 ا ا كالمشروط شرط  المعروف عرف    لأن   لانتفاء الجهالة؛ا بالعادة إذا كان معلوم   ( جواز الإجارة إذا لم يحدد أول الوقت)الثاني القول   الراجح 

 د أول الوقت تصح الإجارة   لسنة ولم يحد   لو استأجر منزلا   د أول الوقت لا تصح الإجارة  لسنة ولم يحد   لو استأجر منزلا   ثمرة الخلاف  

 مراجع المسألة 
، وبغية  (5/32٤المغني لابن قدامة )و ، ( 7/30٤البيان )و ، (1089المعونة على مذهب عالم المدينة )ص و ،  (5/106)تبيين الحقائق و ، (2/٤00)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 (13/7703المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 ر به المنافعقدَّ مان الذي تُ الزَّ قدار مِ   ( 147)المسألة 

  على أن التأجيل شرط في صحة عقد السلم، واختلفوا في مقدار هذا الأجل -خلافا للشافعي–اتفق الأئمة الثلاثة  

 

 على قولينوالخلاف   ،عام، واختلفوا في الإجارة لأكثر من عاماتفق الفقهاء على جواز الإجارة لمدة  الخلاف تحرير محل  

 
 الأقوال ونسبتها 

 بتقادم الز مان  ذلك الشيء لا يتغير  تجوز الإجارة لمدة أكثر من عام مثل إذا كان 
  أحمد /(جمهورهم )قول حنيفة/ مالك/ الشافعيأبو 

 تجوز الإجارة لمدة أكثر من عام    (لا)
 ( قول)الشافعي  

   رر المعفو عنه أو المنهي عنه؟هل هو من الغ   ،بار الجهل الواقع في هذه الأشياءاعت سبب الخلاف 

 الأدلة

 معلومة، ولتحقق الحاجة للإجارة لأكثر من عام. لكون المدة   •

ې    ۉڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉچ : قوله تعالى •

 دل على جواز الإجارة لأكثر من عام. ، [27القصص: ]     چې  ې  ې  ى
 . دونهاا تصلح مشروطة في عقد الإجارة كالسنة وما  للبيع فإنه  كل مدة تصلح أجلا    لأن   •
 ا مد ة ت بقى المنافع إليها، ويمكن استيفاؤها منها كالسنة. لأنه   •

من  ولا ضرورة إلى أكثر    ، كان للضرورةالإجارة    جواز   لأن   •
 السنة. 

ا عقد على منافع قد تسلم وقد لا  لأنه  ؛  الإجارة غرر  لأن   •
وإذا طال الزمان كثر    ، فإذا قل الزمان قل غررها فجاز  ،تسلم

 . غررها فبطل كالخيار 

ا إذا جازت جازت من غير فرق بين المدة الطويلة والقصيرة   (؛ جواز الإجارة لمدة أكثر من عام ) القول الأول   الراجح   لكونها معلومة، ولأنه 

 لو استأجر منزلا  لعشر سنين يصح العقد  ثمرة الخلاف 

  

 لو استأجر منزلا  لعشر سنين لا يصح العقد   

 
  

 ة مراجع المسأل
الحاوي  ، و (2/663الإشراف على نكت مسائل الخلاف )، و (3/230الهداية )، و (15/132المبسوط للسرخسي )، و (7/3605التجريد للقدوري )، و (2/٤01) ونهاية المقتصد بداية المجتهد

 ( 13/7706، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(352/ 1٤الإنصاف )، و (5/32٤المغني لابن قدامة )و ، (٤/٤33التهذيب )و ، (196/ 5روضة الطالبين )، و (7/٤05الكبير )
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   ة؟د القدر الذي يجب لأقل المدَّ دَّ د المدة وحَ دَّ مالحكم إذا لم يُ  ( 148)المسألة 

 الخلاف   تحرير محل 
دد القدر الذي يجب لأقل  دد المدة، وح  د القدر الذي يجب لأقل المدة فالعقد جائز، واختلفوا فيما إذا لم تحُ دت المدة وحد  د   ه إذا حُ اتفق الفقهاء على أن   

 على قولين والخلاف   ،(اا معلوم  يقول: أكتري منك هذه الدار الشهر بكذا، ولا يضربان لذلك أمد   مثل أن  ) ،المدة

 الأقوال ونسبتها 

 دد المدةيجوز العقد إذا لم تحُ   (لا)
 الشافعي 

 دد المدة يجوز العقد إذا لم تحُ 
 أحمد مالك/

يجوز العقد في أقل المدة التي تلي العقد 
 السابق()الشهر في المثال 
 أبو حنيفة

 اعتبار الجهل الواقع في هذه الأشياء: هل هو من الغرر المعفو عنه أو المنهي عنه؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

السنين(    لأن   • أو  )الشهور،  المدة  من  العقد  تناوله  ما 
 مجهول.

تصح الإجارة فلا يكون له فسخها من    ه لا يخلو أن  لأن   •
 يقيم عليها مع العذر.  غير عذر أو تبطل فلا يجوز أن  

قياس الإجارة على البيع في بيع الصبة من    *
   طعام بحساب كل قفيز بدرهم.

قدرها    لأن   • يعلم  عليها  المعقود  المنافع 
 .باختيار المستأجر

الشهر    لأن   • فأما  مجهولة،  الشهور  جملة 
 .الأول فمعلوم وهو الذي يعقب العقد

ي إلى النزاع، ويكون لكل واحد من المتعاقدين خيار الفسخ عند اكتمال  لرفع الجهالة التي تؤد     ( جواز الإجارة إذا لم يحدد كل المدة وحدد أقل المدة ) القول الثاني   الراجح 
 أقل مدة   

 ثمرة الخلاف 
آجرتك هذا الدار كل شهر بألف ريال، لا يصح   : لو قال

 ا العقد مطلق  
آجرتك هذا الدار كل شهر بألف   : لو قال

 ريال، يصح العقد إلى متى ما شاء المتعاقدان 
آجرتك هذا الدار كل شهر بألف   : لو قال

 ريال، يصح العقد في الشهر الأول فقط 
الحاوي  و (، 1090المعونة على مذهب عالم المدينة )و  ،(8/20الرائق ) البحر و ،  )5/122تبيين الحقائق )و ، )٤/182بدائع الصنائع )و ، )2/٤01)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 

 ( 13/7709، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1٤/30٤الشرح الكبير على المقنع )و (، 5/331المغني لابن قدامة ) و ،  )15/19المجموع شرح المهذب )و ، )7/٤07الكبير )

 

 له 

 في
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 ؟يجوز اقتان الإجارة بالبيعهل  ( 149)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ا ويشترط حمله إلى بيته أو  يشتري شيئ   اتفق الفقهاء على جواز البيع والإجارة كل على حدة، واختلفوا في اقتران الإجارة بالبيع في الشيء المبيع )مثل أن  

 على قولين والخلاف  ،ا ويشترط خياطته على البائع(يشتري قماش  

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز اقتران الإجارة بالبيع في الشيء المبيع   (لا)

 ( المذهب)الشافعي  أبو حنيفة/
 في الشيء المبيع  يجوز اقتران الإجارة بالبيع

 أحمد  /(قول) الشافعي  مالك/

 ؟ لاهل هي إجارة مجهولة، أم   سبب الخلاف 

 الأدلة

كان بعض البدل بمقابلة العمل المشروط    ه إن  فيه منفعة لأحد المتعاقدين والعقد لا يقتضيه؛ لأن    لأن   •
  ، فهو إعارة مشروطة في البيع   ، لم يكن بمقابلته شيء من البدل   عليه فهو إجارة مشروطة في العقد، وإن  

 . وهو مفسد للعقد 
 . [ لا أصل له   : قال الألباني   طب/ ] )نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط(  حديث:   •
 . كمهما ا مع الاجتماع لتنافي حُ فلم يصح    ، ا لحكم الآخر لكل واحد منهما حكما مخالف    لأن   •

فأشبهما كلها  أنه   • أو  ما    بيعات  بيعتين  لو كانا 
 إجارتين. 

اشتراط  لأن   • فصح  العقد،  مقتضى  ينافي  لا  شرط  ه 
 الإجارة في البيع.

 الأصل في المعاملات الحل، والحديث المستدل به على النهي لا أصل له   ، لأن  ( الإجارة بالبيع جائز اقتران  ) الثاني  القول   الراجح 

 يخيطه البائع فالعقد جائز  على أن   لو اشترى رجل ثوبا   يخيطه البائع فالعقد فاسد على أن   لو اشترى رجل ثوبا    ثمرة الخلاف 

،  (7/503التاج والإكليل )و ،  (8/٤96البيان والتحصيل )و ، (3/50بداية )الالهداية في شرح و ،  (13/18المبسوط للسرخسي )و ، (2/٤02)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 13/7711، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(73/ ٤المغني )و ،  (2/386) مغني المحتاجو   ،(2/23المهذب )و ، (5/320الحاوي الكبير )و ،  (7/٤٤3منح الجليل )و 

 
 ، 
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 حكم إجارة الـمُشاع ( 150)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ما ملكه اثنين من دار أو أرض ولا يعرف كل منهما نصيبه   : وهو على جواز إجارة المعين وما يملكه شخص واحد، واختلفوا في إجارة المشاعاتفق الفقهاء 

 على قولينوالخلاف   على وجه التحديد، لكن القسمة بينهما بالن  سبة،

 الأقوال ونسبتها 
 ريك وغيرهتجوز إجارة المشاع من الش    

 الشافعي  مالك/

 تجوز إجارة المشاع إلا من الشريك  ( لا)    
 أحمد    أبو حنيفة/

 هل هي إجارة مجهولة، أم ليست مجهولة؟    سبب الخلاف 

 الأدلة

  ،يعقده مع شريكه  كل عقد ملك أن    ن  لأ •
 يعقده مع غير شريكه، كالبيع. جاز أن  

معروف  لأن   • له  ملك  على  إجارة  عقد  ه 
المستأجر إلى  تسليمه  ذلك    ،يمكن  فجاز 

 . كالمعين

ائع اسم لجزء من الجملة غير عين من الثلث والربع ونحوهما  المعقود عليه مجهول لجهالة محله، إذ الش    لأن   •
 .غير معلوم فهو
 ه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه، ولا ولاية له على مال شريكه. لأن   •
سُ   لأن   • لاستحالة  ممكن،  غير  بالمشاع  دون  الانتفاع  عبد  نصف  واستخدام  مشاع،  دار  نصف  كنى 

 .النصف الآخر
   )ق سمة المنافع(   المشاع معلوم يجوز بيعه فتجوز إجارته، ويمكن تسليمه على طريق المهايأة   لأن    ؛ ( جواز إجارة المشاع ) القول الأول   الراجح 

ة رجل في دار مشترك  ص  لو استأجر ح    ثمرة الخلاف 
 بين اثنين يصح العقد

 لو استأجر حصة رجل في دار مشترك بين اثنين لم يصح العقد    

 مراجع المسألة 

المعونة على مذهب عالم  و ،  (126/ 5تبيين الحقائق )و ، (٤/180بدائع الصنائع )و ،  (3/٤0٤شرح مختصر الطحاوي للجصاص )و ، (2/٤02)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد
، وبغية  (1٤/33٤الإنصاف )و ، (5/٤09المغني )و ، (7/297البيان )و ،  (7/٤٤5الحاوي الكبير )و  ( 2/332إرشاد السالك )أسهل المدارك شرح و ،  (1103المدينة )ص 

 (13/7712المقتصد شرح بداية المجتهد )
  
، 
، 
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 حكم استئجار الأجير بطعامه وكِسوته ( 151)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ومثله استئجار الظ ئ ر )المرأة التي ترُضع ولد غيرها(   ،سوتهبطعامه وك   معلومة، واختلفوا في استئجاره على جواز استئجار الأجير بأجرة معينة اتفق الفقهاء 

 على ثلاثة أقوالوالخلاف بطعامها وكسوتها، 

 الأقوال ونسبتها 

 سوته يجوز استئجار الأجير بطعامه وك  

 أحمد مالك/

يجوز استئجار الأجير بطعامه   (لا )  
   ئر فقط سوته إلا في الظ   وك  

   ( رواية)أحمد  أبو حنيفة/

يجوز استئجار الأجير   (لا )  
 سوته بطعامه وك  

 الشافعي 

 هل هي إجارة مجهولة، أم ليست مجهولة؟    سبب الخلاف 

 الأدلة

  فقرأ طس حتى بلغ قصة موسى، قال: إن    كنا عند رسول الله  )  :حديث •
عشر   أو  سنين  ثماني  نفسه  آجر  ع  موسى  على  بطنهف  ا،  وطعام  فرجه،    ]جه/ (  ة 

 . وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يثبت نسخه  [، وضعفه الألباني / طب

 ا عليها. ئر بالآية فيثبت في غيرها قياس  ه ثبت جوازه في الظ   لأن   •

 . كنفقة الزوجة   ؛ رط والاسم الأعواض في المنافع يقوم العرف فيها مقام الش    ن  لأ  •

في  لأن   • جاز  أن ه  إلا  مجهولة  الإجارة   
تعالى  لقوله  استحسانا   ۇ   چ  : الظئر 

 چ ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈ

ل بين الوالدة  فص   الآية لم تُ   ، [ 233]البقرة:  
   قة.  بين أن  تكون منكوحة أو مطل  

إلى    لأن   • تفضي  جهالة  هذه 
 . االمنازعة غالب  

عقد  أن   • في  عوض  فلم    ،هذا 
 ، كالبيع.يكون مجهولا   يجز أن  

 الجهالة مرتفعة بالرجوع إلى العرف والعادة     الأصل الحل والإباحة؛ ولأن    لأن    (؛ يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته) القول الأول:  الراجح 

 ا  ا بطعامه وكسوته يصح مطلق  لو استأجر أجير   ثمرة الخلاف 
ا بطعامه وكسوته لا  لو استأجر أجير  

 ئريصح إلا في الظ   

ا بطعامه لو استأجر أجير  
 ا   سوته لا يصح مطلق  وك  

 مراجع المسألة 
المغني  ، (7/328البيان )و ، (110٤المعونة على مذهب عالم المدينة )ص و ،  (٤/193بدائع الصنائع )و   ،(2/361تحفة الفقهاء )و  ،(2/٤02)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 ( 13/771٤، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(10/12الشرح الممتع على زاد المستقنع )و ، ( 1٤/277الإنصاف )و ، (5/36٤)
  
، 
، 
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 اكب في إجارة منافع الأعيان المحسوسة؟ شتط وصف الرَّ هل يُ  ( 152) المسألة 

ن سه ونوعه، واختلفوا في بيان وصف الر   تحرير محل الخلاف   على قولينوالخلاف   ،اكب وتعيينهاتفق الفقهاء على اشتراط وصف المركوب والحمل ببيان ج 

 ونسبتها الأقوال  
 يُشترط تعيين الراكب أو وصفه   (لا)

    أبو حنيفة/ مالك  
 يُشترط تعيين الراكب أو وصفه وصف ا تام ا 

    الشافعي/ أحمد 

 هل يمكن وصف الراكب، وهل يوجد الت فاوت بين أجساد الناس أم لا؟ )لم يذكره ابن رشد(  الخلاف سبب 

 الأدلة

 . ه ولا وصف  ة الراكبب غير متفاوتة فلم يحتج إلى رؤيمتقاربة في الغالأجسام الناس  لأن   •

 . ابة قد يعقرها جهل الراكب الخفيف ويخفف عليها ركوب الثقيل لعلمه بالفروسية الد   لأن   •

 . الآدمي غير موزون فلا يمكن معرفة الوزن لأن   •

في بدنه وحركاته التي لا    يختلف  ال الراكب ح  لأن   •
بالص    وصف ا  فة تضبط  وصفه  أو  تعيينه،  من  بد  فلا   ،

 . تام ا

والن ادر    ، لأن  الاختلاف بين أجسام الناس من حيث الجملة يسير والذي لا يمكن حمله على الد واب نادر ؛ (أو تعيينه لا يشترط وصف الراكب)  الأول: القول   الراجح 
 لا حكم له 

 ثمرة الخلاف 
لو استأجر دابة لراكب لم يره المؤجر ولم يوصف له لم   يوصف له تصح الإجارة لو استأجر دابة لراكب لم يره المؤجر ولم  

 تصح الإجارة
،  (1099المعونة على مذهب عالم المدينة )ص و ، (2/65٤الإشراف على نكت مسائل الخلاف )و ،  (257/ 10البناية شرح الهداية )و  (2/٤02)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 

، وبغية  ( 10/٤9الشرح الممتع )و ، (1٤/272الإنصاف )و ، (172/ 2الكافي في فقه الإمام أحمد )و ، (2/٤15أسنى المطالب )و ، (15/20المجموع )و ، (7/٤11الحاوي الكبير )و 
 (13/7717المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 ؟()خِيار الشَّرط( في أنواع الكِراء ) الكِراء المضمون، والمعينَّ يدخل الخيِار هل  ( 153)المسألة 

يار الش رط في الإجارة في الذ  مة والإجارة المعينة   تحرير محل الخلاف  يار العيب في الإجارة مطلق ا، واختلفوا في خ   على ثلاثة أقوال والخلاف  ،اتفق الفقهاء على دخول خ 

 الأقوال ونسبتها 

 يجوز الخ يار في أنواع الك راء المضمون والمعين
 مالك  أبو حنيفة/

يجوز الخ يار في أنواع   (لا)
 الك راء المضمون والمعين  

 الشافعي 

مة، ولا يجوز الخيار في  يجوز الخيار في الإجارة في الذ   
 إن  كانت مدتها من حين العقد  إجارة المعين

 أحمد / الشافعي )وجه(
 هل تقُاس الإجارة على البيع في الخ يار أم لا؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

القياس على البيع )كما يجوز الخ يار في البيع يجوز في الإجارة؛ لأن    •
  الإجارة بيع المنافع(.

الخ  لأن   • اشتراط  فجاز  المحضة  المعاوضة  به  مقصود  عقد  فيه  ه  يار 
 كالبيع.

ما    الإجارة  لأن   • عقد على 
فلا   غرر؛  وذلك  يخلق،  لم 

أن   غ    يجوز  إليه  رر  يضاف 
 . يارالخ  

يفضي إلى فوت بعض المنافع    الخ يار   دخول  لأن   •
الخيار،   مدة  في  استيفائها  إلى  أو  عليها،  المعقود 

 وكلاهما لا يجوز. 

 لأن  عقد الإجارة على منافع، والمنافع تملك بمضي الزمان، فلا يصح فيه شرط الخيار    )لا يجوز(؛   القول الثاني  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

لو استأجر سيارة معينة، أو استأجر رجلا  ليخيط له ثوبا  واشترط 
 الخ يار يصح العقد وله الرجوع 

لو استأجر سيارة معينة، أو  
استأجر رجلا  ليخيط له ثوبا   

 الخيار لا يصح العقد واشترط  

لو استأجر سيارة معينة، أو استأجر رجلا  ليخيط له  
ثوبا  واشترط الخيار لا يصح العقد في الأول، ويصح  

 في الثاني وله الرجوع 
البيان في مذهب الإمام  و ، (2/65٤نكت مسائل الخلاف )الإشراف على و ، ( 5/٤35الذخيرة للقرافي )و  ، (٤/179بدائع الصنائع )و ، (2/٤02بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 

 ( 13/7720، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/505المغني لابن قدامة )و ، (5/27الشافعي )
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 في أحكام الإجارات  الثاني:    القسم 
 : وتحته جملتان

 . ، ولوازمه من غير حدوث طارئ عليهالإجارة موجبات عقدفي  الجملة الأولى: ـــــــ 
 وتحته ثلاثة فصول: ،أحكام الطوارئالجملة الثانية: في ـــــــ 

  الفصل الأول: النظر في الفسوخ. 
  .الضمان الفصل الثاني: النظر في 
 . الاختلاف الفصل الثالث: النظر في    
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   -  رحمه الل  - ذكرها ابن رشد السائل التي  
ً
ا أو إجماع

ً
 )أحكام الإجارات(   الثاني   القسم ا في  اتفاق

 الض مان عند الفقهاء على وجهين: بالت عدي، أو لمكان المصلحة، وحفظ الأموال.  ـــــ1
 .عديتفق الفقهاء على وجوب الض مان على المكري بالت  ا ـــــ2
ضمنه    مالكا    حان، فإن  يتعدى ما عدا حامل الطعام، والط      أن  الأجير ليس بضامن لما هلك عنده مما استؤجر عليه إلا    عندهم أن  لا خلاف    ـ ـــ3
  .هلك عنده ما
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 في أحكام الإجارات  الثاني:    القسم 
 الختلف فيها(السائل  )

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 ؟ دفع الكراء إذا أطلق العقد   ي متى يلزم المكر    154
 كتراه؟ا يكري ما اكتراه من دار أو دابة بأكثر مما   هل يجوز للمكتري أن     155
 كتراها منه؟ا يكري الدار من الذي   هل يجوز أن   156
 ا أو ما ضرره مثل الحنطة أو دونه؟ يزرعها شعير    نطة، فهل له أن  ا ليزرعها ح  إذا اكترى أرض   157
 ؟الإجارة عقد لازم أو جائزهل   158
 ؟الذي ينفسخ به عقد الإجارةا  م 159
 هل ينفسخ الكراء بموت أحد المتعاقدين؟  160
 . ى بها إلى موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليهالقضاء فيمن اكترى دابة إلى موضع ما فتعد   161
 المصنوعات المدفوعة إليهم. ناع ما ادعوا هلاكه من  حكم تضمين الص   162
 فينة لما تلف؟ هل يضمن صاحب الس   163
 . اختلاف الصانع ورب المصنوع في صفة الصنعة 164
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   طلق العقدراء إذا أُ دفع الكِ  يكر متى يلزم المُ  ( 154)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
وجب الت قديم، مثل أن  يكون عوض ا  جد ما يُ ر(، أو وُ ر، والمستأج  في الوقت الذي عي نه العاقدان )المؤج    ر(يء المؤج  )الش   لزوم دفع الك راءاتفق الفقهاء على 

 على قولينوالخلاف   ،عينا وقت افي الذ  مة، واختلفوا في وقت لزومه إذا أطلقا العقد ولم يُ  ستئجار( ا) معين ا، أو ك راء

 الأقوال ونسبتها 
   قبض من المنافعفجزء ا بحسب ما يُ يلزم الك راء جزء ا  

 أبو حنيفة/ مالك   

 رة أو المنفعة بنفس العقد ويستحقه بتسليم العين المؤج   يلزم الك راء 
 الشافعي/ أحمد 

 ا؟ )لم يذكره ابن رشد(  ا فشيئ  عتب وجودها شيئ  ا كالأعيان القائمة، أو يُ عتب مدة استيفاء المنفعة موجودة تقدير  هل تُ  سبب الخلاف 

 الأدلة

ا على  ا فشيئ  ا فيملكها شيئ  ا فشيئ  ا تحدث شيئ  ملك البدل وهو المنفعة، وأنه     الث منن  لأ •
 . حسب حدوثها، فكذا ما يقابلها

ا على حسب حدوث المنافع على ما بينا، والعقد معاوضة، ومن  ا فشيئ  العقد ينعقد شيئ  ن   لأ  •
 اخي في البدل الآخر. اخي في جانب المنفعة التر  المساواة، فمن ضرورة التر  قضيتها  

الثمن في البيع لرقبة المبيع، وفي البيع يلزم تسليم الثمن   الأجرة ثمن للمنافع كما أن    ن  لأ •
 . تسليم المعقود عليه، فكذلك يجب في الإجارةب

 . ما لزم من عقود المنافع استحق العوض فيه حالا كالنكاح ن  لأ •
 . منرط فإطلاقه يوجب حلوله كالث  وض تعجل بالش  كل ع  ن   لأ •
 وجب تسليم الع وض كما في البيع.ض يُ ن  تسليم المعو  لأ •
ن  المنافع بالت مكين مقبوضة حكم ا لئلا يلزم بيع الدين بالدين  لأ •

 الإجارة.عند تأجيل الثمن في 

 المستأجر لم يستلم المنافع كلها، والكراء بدل المنفعة لأن  ؛ (اا فشيئ  من( يلزم شيئ  راء )الث  الك  )القول الأول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لو استأجر رجلا  لعمل بألف، أو استأجر بيت ا بألف يستحق الأجرة شيئ ا فشيئ ا،  

 العقد وليس له المطالبة بكامل الأجرة بعد 

  ا بألف يستحقبألف، أو استأجر بيت   لعمل لو استأجر رجلا  
 د وله المطالبة بها من حين العقد  من حين العق الأجرة كاملة  

 مراجع المسألة 

الأم  و ، (1092مذهب عالم المدينة )ص المعونة على و ، (3/231الهداية )و ،  (٤/201بدائع الصنائع )و ،  (2/3٤8تحفة الفقهاء )و ، (2/٤0٤)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد
، وبغية  (٤17الروض المربع شرح زاد المستقنع )و ، (5/329المغني لابن قدامة )و ، (٤/٤30التهذيب في فقه الإمام الشافعي )و ، (7/396الحاوي الكبير ) و ، (٤/27للشافعي )

 (13/7722المقتصد شرح بداية المجتهد )
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  كري ما اكتاه من دار أو دابة بأكثر مما أكتاه؟هل يجوز للمكتَي أنْ يَ  ( 155) المسألة 
 ثلاثة أقوال على  والخلاف    ، ف الفقهاء اتفق الفقهاء على أن ه يجوز للمكتري أن  ينتفع بما اكتراه من دابة أو دار، وهل يجوز له أن  يكريه من غيره بأكثر مما اكتراه؟ اختل  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

 كري ما اكتراه بأكثر مما اكتراهأن  ي   للمكتري  يجوز

     أحمد /الشافعي /مالك

كري ما اكتراه بأكثر مما اكتراه  أن  ي    لمكتري ل 
نس الأولى، وإن    إن  لم تكن الأجرة الثانية من ج 
كانت من جنس الأولى، فلا تطيب له الزيادة  

 الدار إلا أن  يزيد في  

 أبو حنيفة

كري ما اكتراه بأكثر مما  أن  ي   للمكتري  يجوز
 اكتراه إذا أحدث فيها عملا   

 سفيان الثوري أحمد )رواية(/ 

 هل تشبه الإجارة في هذا البيع أم لا؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

 * تشبيه الإجارة في ذلك بالبيع.
 . ينقلها إلى غيره   معاوضة  فجاز له أن  ه ملك منافعها بعقد  لأن   •
 . ه عقد يجوز برأس المال، فجاز بزيادة، كبيع المبيع بعد قبضه ن  لأ  •

* لأن ه من باب ر بح ما لم يضمن؛ لأن   
 ضمان الأصل من المكري. 

 .باب بيع ما لم يقبض منه لأن   *

 .عمل بح يكون في مقابلة الالر    لأن   •

 الراجح 
ولا يلزم منه ربح ما لم يضمن؛ لأن  المنافع دخلت في ضمانه والغنُم بالغ رم؛ ولأن  الإجارة بيع للمنافع فهي كبيع    ، ( أن ه يجوز له أن  يكريه بأكثر مما اكتراه ) القول الأول  

 الأعيان 

 ثمرة الخلاف 
لو استأجر بيت ا بألف وأجره غيره بألف ومائة يصح العقد    

 الثاني

لو استأجر بيت ا بألف وأج ره غيره بألف ومائة  
 لا تطيب له الزيادة لكن يصح العقد  

لو استأجر بيت ا بألف وأجره غيره بألف ومائة  
 ا يصح العقد الثاني إن  زاد في البيت شيئ  

 مراجع المسألة 
الإشراف على نكت مسائل الخلاف  ، و (3/521المدونة )، و (٤/206)بدائع الصنائع ، و ( 15/130المبسوط للسرخسي )، و (2/٤0٤)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 (13/7723، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/355المغني )، و (7/155بحر المذهب للروياني )، و (2/66٤)
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 كري الدَّار من الذي كتاها منه؟هل يجوز أنْ يَ  ( 156) المسألة   

 تحرير محل الخلاف 
رائه من الذي اكتراه منه بعد ار قبل القبض، واختلفوا في جواز ك  يكريه مالك الد   ه يجوز للمكتري الانتفاع بما اكتراه بنفسه، أو بأن  أن  على اتفق الفقهاء 

 على قولين والخلاف  ،القبض

 الأقوال ونسبتها 
 يكري الدار من الذي اكتراها منه  يجوز أن  

 أحمد  الشافعي/ مالك/

 ار من الذي اكتراها منه  يكري الد   يجوز أن    (لا)
 أبو حنيفة

 قاس الإجارة في هذا على البيع أم لا؟ )لم يذكره ابن رشد( هل تُ   سبب الخلاف 

 الأدلة

 . كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد  ن  لأ •

 يملكها مالكها بعوض، فجاز أن    ه عقد على منفعة يصح  أن  لأن   •
 يملك مثلها، أصله العقد عليها من الأجنبي.  يملكها من يصح أن  

 راء فهو من باب أكل المال بالباطل.فاضل بينهما في الك  ه إذا كان الت  ن  لأ *
الك  سليم  الت    لأن   • على  مستحق  مستحق  صار  اكتراها  فإذا  فيصير  راء،  له،  ا 

 ا لما يستحق عليه، وهذا تناقض.مستحق  
 ا على البيع وقياس  ،  ه عقد مستقل بأركانه وشروطه فصح ؛ لأن  ( جواز كراء الدار من الذي اكتراه منه ) القول الأول:   الراجح 

 ر لا يصح هذا العقد رها للمؤج   يؤج    ا فأراد أن  لو استأجر رجل دار   ر يصح هذا العقدرها للمؤج   يؤج    ا فأراد أن  لو استأجر رجل دار    ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
للروياني  بحر المذهب و ،  (2/661الإشراف على نكت مسائل الخلاف )و ،  (6/91الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )و ، (2/٤05بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/7725، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/355المغني لابن قدامة )و ، (7/155)
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 إذا اكتى أرضاا ليزرعها حِنطة فهل له أنْ يزرعها شعيراا أو ما ضرره مثل الحنِطة أو دونه؟ ( 157)المسألة 

 على قولين   والخلاف  ، له، واختلفوا في جواز زرع غير ما اكتراه له مما ضرره مثله أو أقل منهاتفق الفقهاء على جواز زرع ما اكترى الأرض  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز أن  يزرع غير ما اكتراه له )إذا كان ضرره أقل مما اكتراه له( 

 مالك/ الشافعي/ أحمدأبو حنيفة/ 

 أن  يزرع غير ما اكتراه له  يجوز (لا)
 داود

 )لم يذكره ابن رشد( هل المعقود عليه منفعة الأرض مطلق ا أم لابد من تعيين المنفعة   سبب الخلاف 

 الأدلة

القمح، ولهذا يستقر   ن  لأ • المعقود عليه منفعة الأرض دون 
الع   المدة، عليه  يزرعها،   وإن    ، إذا تسلم الأرض  وض بمضي  لم 

 . ا ذكر القمح لتقدر به المنفعة، فلم يتعين  وإنم  
الض  ن  لأ • على  زيادة  بالأرض  يضر  لا  زرع  المشترطه   ، رر 

 . يزرعها حنطة  فأشبه أن  

 الدراهم كما لو عين المركوب، أو عين    ،نه بالعقد، فلم يجز العدول عنهعي  ه  لأن   •
 . منفي الث  

ينفع كالبسيم فيها؛ لأن  منفعة الأرض مختلفة باختلاف ما يزرع    لأن   •  ه منه ما 
 . من بيانه  فلا بد  وما يضر كالقمح مثلا  

 . من الزرع ما ينفع الأرض ومنه ما يضرها   ن  لأ •
 على الأرض لأن ه استأجر منفعة الأرض ولا ضرر فيه    ؛ ( يجوز أن  يزرع الحنطة وما ضرره أقل من الحنطة ) القول الأول   الراجح 

 ليس له أن  يزرع إلا الحنطةا ليزرع فيها الحنطة  أرض  لو استأجر   له أن  يزرع فيها شعير ا ا ليزرع فيها الحنطة  لو استأجر أرض   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
الإشراف على نكت مسائل  و ،  )8/12البحر الرائق شرح كنز الدقائق )و ،  )6/91وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )الدر المختار و ، )2/٤0٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/7726، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(7/61، والمحلى )( 5/358المغني )و ، )5/216روضة الطالبين )و ، )2/651الخلاف )
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 لازم أو جائز؟ هل الإجارة عقد  ( 158)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
)يجوز لأحد  أو جائز ا ،)لا يجوز لأحد الطرفين فسخه دون موافقة الطرف الآخر(اتفق فقهاء الأمصار على جواز عقد الإجارة، واختلفوا في كونه عقد ا لازم ا 

 على قولين والخلاف  ،الطرفين فسخه دون موافقة الطرف الآخر(

 الأقوال ونسبتها 
 عقد لازم الإجارة 

 الجمهور
 جائزعقد  الإجارة

 شريح 
 هل يشبه عقد الإجارة العقود اللازمة، أم العقود الجائزة؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

راء عقد على  الك    ؛ لأن  [ 1]المائدة:    چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ  قوله تعالى *  
 كاح. منافع فأشبه الن   

 ، أصله البيع.إلا برضا العاقد   ه عقد على معاوضة فلم ينفسخلأن  *  
 .تمليك المنفعة بعوض فأشبهت البيع   لأن  الإجارة •

 . ه عقد شرع لرفع الضرورة في المنافع فيلزم بالعقد كالبيع ن  لأ •

 ركة. عل والش  ا بالجُ تشبيه  عقد جائز   هن  لأ *

الإجارةلأن   • الإعارة    فأشبهت  المنفعة  عقد إباحة  )والإعارة   ،
 جائز(.

 

ا نوع من البيوع ( الإجارة عقد لازم ) القول الأول   الراجح   ؛ لأنه 

 لو استأجر رجل دار ا أو سيارة يجوز له فسخ العقد دون عذر    لو استأجر رجل دار ا أو سيارة لا يجوز له فسخ العقد دون عذر    ثمرة الخلاف   

المعونة على مذهب عالم المدينة  و ، (2/652)الإشراف على نكت مسائل الخلاف و ، (8/3البحر الرائق )و ، (٤/201بدائع الصنائع )و ، (2/٤06)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 13/7731، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(10/6٤الشرح الممتع )و ، (5/333المغني )و ، (15/9المجموع )و ، (٤/٤٤7التهذيب )و ، (5/٤3٤الذخيرة )و ، (1091)ص 
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 فسخ به عقد الإجارة؟ مالذي يُ  ( 159)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
فسخ به العقود اللازمة من وجود العيب، أو ذهاب محل استيفاء محل المنفعة، واختلفوا فسخ بما يُ اتفق الفقهاء جمهور الفقهاء على أن  عقد الإجارة يُ 

 على قولينوالخلاف  ،مثل حرق متاعه أو سرقته ،ذر الطارئ على المستأجرفي فسخه بالعُ 

 الأقوال ونسبتها 
 ارئ على المستأجر تفسخ الإجارة بالعذر الط   ( لا) 

 )الجمهور( /الثوري  / أبو ثور أحمد/  مالك/ الشافعي/

 ارئ على المستأجر تفسخ الإجارة بالعذر الط  
 أبو حنيفة وأصحابه  

 هل عدم الت مكن من استيفاء المنفعة لعذر في المستأجر مثل ذهاب العين التي فيها المنفعة؟ )لم يذكره ابن رشد(   سبب الخلاف 

 الأدلة

راء عقد على  الك    لأن    ؛[1]المائدة: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ   قوله تعالى *
 . فأشبه النكاحفيلزم منافع 

 البيع.ه عقد على معاوضة فلم ينفسخ، أصله لأن   *
، أصله غلاء الأجرة  لا يملك به المكري فسخ الإجارة لم يملك به المكتري   سببكل    لأن   •

 ورخصها.
 ا من الطرف الآخر، كالبيع. ه عقد معاوضة محضة لازم من أحد الطرفين، فكان لازم  ن  لأ •

ستوفى المنفعة بذهاب العين التي فيها  شبه ذهاب ما به تُ   *
ذهاب  المنفعة )وعند  بالاتفاق  ،  الإجارة  تنفسخ  العين 

 فكذا هنا(. 
عليها  ن  لأ • المعقود  وهي  مقبوضة  غير  فصار    ، المنافع 

فتنفسخ   البيع  في  القبض  قبل  الإجارة كالعيب  في  العذر 
 .به

 يمنع من استيفاء المنفعة بوجه آخر ه لا  ا من العقود اللازمة، ولأن  لأنه  ؛  (ارئ على المستأجرالإجارة لا تفسخ بالعذر الط  ) :  القول الأول  الراجح 

      لو استأجر دكانا  ليضع فيه بضاعته فاحترقت الب ضاعة فليس له فسخ العقد  ثمرة الخلاف 
لو استأجر دكانا  ليضع فيه بضاعته فاحترقت  

 البضاعة له فسخ العقد

 مراجع المسألة 

،  (2/652الإشراف على نكت مسائل الخلاف )، و (3/2٤7الهداية في شرح بداية المبتدي )، و (٤/223)بدائع الصنائع ، و (2/٤06بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
، وبغية  (5/333المغني لابن قدامة ) ، و (7/1٤2بحر المذهب للروياني )، و (7/338البيان في مذهب الإمام الشافعي )، و (1092المعونة على مذهب عالم المدينة )ص: و 

 (13/7732المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 هل ينفسخ الكِراء بموت أحد المتعاقدين؟   ( 160)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  تلفوا في انفساخه اتفق جمهور الفقهاء على أن  عقد الإجارة ينفسخ بما تنفسخ به العقود اللازمة من وجود العيب، أو ذهاب محل استيفاء محل المنفعة، واخ

  على قولينوالخلاف  ،بموت أحد المتعاقدين

 الأقوال ونسبتها 
 ورث يُ  ( ينفسخ الكراء بموت أحد المتعاقدين بللا) 

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ إسحاق/ أبو ثور 

 الكراء بموت أحد المتعاقدين ينفسخ
 أبو حنيفة/ الثوري/ الليث

 عتب عذر ا مانع ا من استيفاء المنفعة أم لا؟ )لم يذكره ابن رشد(عاقدين يُ تموت أحد المهل الإجارة من الحقوق التي تورث أم لا، وهل  سبب الخلاف 

 الأدلة

فلم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين  ن  لأ*   ه عقد معاوضة، 
 أصله البيع.

العاقد، مع سلامة  ن  لأ • ه عقد لازم، فلا ينفسخ بموت 
 المعقود عليه، كما لو زوج أمته ثم مات. 

   الموت نقل   ن  لأ  *
ُ
يبطل، أصله البيع في    لك، فوجب أن  لك إلى م  ن م  م    كتراة  لأصل الرقبة الم

 . العين المستأجرة مدة طويلة
، وهذا الاستدلال  كاح يبطل بالموت كاح؛ إذ كان كلاهما استيفاء منافع، والن   الإجارة بالن   تشبيه    *

 بعيد. 

 الراجح 

  -، قال ابن رشد  ر استيفاء المنافع، لأن ه عقد لازم، والمستأجر قد ملك المنافع ورث إذا لم يتعذ  ويُ   (، بموت أحد المتعاقدين عقد الإجارة لا ينفسخ  ) القول الأول  
على المالكية بأن  الأجرة عندهم تستحق جزء ا فجزء ا بقدر ما يقبض من المنفعة، فإذا مات المالك وبقيت الإجارة، فإن  المستأجر    الحنفية   احتج :  -الله    رحمه 

ة عليه بعد موته، والميت لا يثبت عليه  يستوفي في ملك الوارث حق ا بموجب عقد في غير ملك العاقد، وذلك لا يصح، وإن  مات المستأجر فتكون الأجرة مستحق  
 ، وقال: وأما الشافعية فلا يلزمهم هذا؛ لأن  استيفاء الأجرة يجب عندهم بنفس العقد دين بإجماع بعد موته 

 ثمرة الخلاف 
  لمستأجر لا ار أو إذا وقع عقد الإجارة ثم مات المؤج   

 تنفسخ الإجارة وتبقى على حالها كل ينتفع بما له 

رة إلى  رد العين المؤج  ر أو المستأجر، تنفسخ الإجارة وتُ إذا وقع عقد الإجارة ثم مات المؤج   
 ر المؤج   

 مراجع المسألة 
الحاوي  ، و (2/653الإشراف على نكت مسائل الخلاف )و   ،(8/٤1البحر الرائق شرح كنز الدقائق )، و (٤/222بدائع الصنائع )، و (2/٤07)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 ( 13/7737، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/3٤7المغني لابن قدامة )، و (7/٤00الكبير )
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   راءى بها إلى موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكِ ة إلى موضع ما فتعدَّ القضاء فيمن اكتى دابَّ    ( 161)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
المشترطة، واختلفوا في  اة على ابة في المسافة المتعد  هلكت الد   مان إن  عدي، وكذلك اتفقوا على وجوب الض  مان عند الت  اتفق الفقهاء على وجوب الض  

 على ثلاثة أقوالوالخلاف  ،ى بها إلى موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكراءالقضاء فيمن اكترى دابة إلى موضع ما، فتعد  

 الأقوال ونسبتها 

لتزمه إلى المسافة المشترطة،  اراء الذي الك   ى المكتري عل
 ى فيهاراء المسافة التي تعد  ومثل ك  

 أحمد الشافعي/ 

راء دابته في المسافة  يأخذ ك    ابة بالخيار في أن  رب الد  
 يعد   يوم الت   ابةى فيها، أو يضمن له قيمة الد  التي تعد  

 مالك

في المسافة   ى المتعد  ي كراء عل  (لا)
 اة المتعد  

 الثوري  أبو حنيفة/

 ضمن فما الواجب في ضمانها؟ )لم يذكره ابن رشد( ضمن بالغصب أم لا؟ وإذا قلنا تُ هل المنافع تُ   سبب الخلاف 

 الأدلة

ي  ى على المنفعة، فلزمه أجرة المثل، أصله التعد   ه تعد  ن  لأ   *
 على سائر المنافع. 

المسمىن  لأ • عليه  فاستقر  عليه  المعقود  استوفى    ، ه 
 .واستوفى زيادة فلزمه ضمان مثلها 

الد  ن  لأ  * حبس  لما  قد  ه  أسواقها  عن  عليها  تعد  ابة  ى 
   .فهو كالغاصبفيها نفسها  

التعد     لأن   • منه  هذا  غصب  ي 
تُ و   للمنافع، لا  في  المنافع  ضمن 
 . الغصب

 الراجح 

الوصول إلى ما  ه استحق أجرة  راج بالضمان، فإن  ه الخ  ؛ لأن  ا(ى فيهراء المسافة التي تعد  لتزمه إلى المسافة المشترطة، ومثل ك  اراء الذي عليه الك  ) القول الأول 
: الأقرب إلى الأصول في هذه المسألة قول الشافعي، وقال الوائلي: وهو  -رحمه الله  -، قال ابن رشد ا على المسافة المشترطة اتفقا عليه، ويأخذ ما زاد قياس  

 الأقرب لروح الشريعة وأصولها وقواعدها التي قامت عليها 

 ثمرة الخلاف 
وتجاوز بها إلى الطائف فله  لو استأجر سيارة إلى مكة 

 ما اتفق عليه إلى مكة وزيادة المثل إلى الطائف

  لو استأجر سيارة إلى مكة وتجاوز بها إلى الطائف فله 
 أو قيمة الس يارة ،ما اتفق عليه أن  يأخذ

لو استأجر سيارة إلى مكة وتجاوز 
بها إلى الطائف ليس له إلا ما اتفق 
 عليه، ولا شيء للمسافة المتجاوزة

 مراجع المسألة 
المغني لابن قدامة  ، و (15/58المجموع شرح المهذب )و (،  ٤/٤2والشرح الكبير للدردير )،  (10/260البناية شرح الهداية )و  ،(2/٤08)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 ( 13/77٤8، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/371)
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 ع ما ادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة إليهمناَّ حكم تضمين الصُّ   ( 162)المسألة 
   على ثلاثة أقوالوالخلاف  ، ناع ما ادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة إليهمي، واختلفوا في حكم تضمين الص  عد   مان عند الت  اتفق الفقهاء على وجوب الض   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

 يضمن الأجير الخاص والمشترك 
ابن  )المذهب(/ الشافعي  مالك/

  علي /  عمر أبي ليلى/

يضمن الأجير الخاص،   (لا )  
 ويضمن الأجير المشترك 

 نصاحبا ال  /أحمد /(قول)الشافعي  

 ولا الخاص ، يضمن الأجير المشترك (لا)
 (الأصح)الشافعي  

يضمن من عمل بغير أجر، ولا    ( لا ) 
فيما تلف بآفة ساوية،    المشترك   ولا الخاص،  

   فيما تلف بعمله ويضمن المشترك،  
 أبو حنيفة

 ضمان؟ )لم يذكره ابن رشد( يد  هل يد الأجير على ما يقبضه للعمل يد أمانة، أم  سبب الخلاف 

 الأدلة

 .  ريعةا للذ  للمصلحة وسد     *
مصلحة    لأن   • به  يتعلق  ذلك 

الس    تركه الصناع وأرباب  لع، وفي 
 . ذريعة إلى إتلاف أموال الناس

يده  لأن   • في  أمانة  الأجير   العين 
 الخاص، والمشترك. 

لأجير المشترك مُر خ ص له في العمل المصلح  ا  •
 دون المفسد فيضمن، ما أفسده بعمله. 

ما    لأن   • يأخذ  لم  المشترك  الأجير 
  لمحض غرضه، بل هو لغرضه،يعمل فيه  

 راض.وغرض المالك، فأشبه عامل الق  

إنم    لأن    * أجر  بغير  قبض  العامل  ا 
فأشبه   فقط،  صاحبه  لمنفعة  المعمول 
فالمنفعة   بأجر  قبضها  وإذا  المودع، 
أصله   القابض،  منفعة  فغلبت  لكليهما، 

 . رض والعاريةالق  
 ي همة والتعد   الأجير الخاص أبعد عن الت  ف ه أعدل الأقوال وفيه حفظ أموال الناسوذلك لأن   : )لا يضمن الأجير الخاص ويضمن الأجير المشترك(؛ القول الثاني الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ا  ماش  اط ق  لو أعطى الخي  

 ليخيطه، فتلف يضمن

طه، يا ليخماش  اط ق  لو أعطى الخي  
كان يعمل له في    وإن  ، يضمن فتلف

 بيته فتلف لا يضمن 

،  له   طه ي ا ليخ ماش  اط ق  لو أعطى الخي  
لا يضمن مطلق ا سواء كان    فتلف، 

 العمل عند الأجير أو صاحب العمل  

فتلف  ،  له   طه ي ا ليخ ماش  اط ق  لو أعطى الخي  
  بعمله إذا تقبل العمل لا أكثر من عميل، 
 يضمن، وإن  تلف بآفة ساوية لا يضمن 

 مراجع المسألة 
،  ( 6/1٤8العزيز شرح الوجيز )و   ،(2/665الإشراف على نكت مسائل الخلاف )و  (، 3/2٤2الهداية )، و (٤/211بدائع الصنائع )و  ،(2/٤09)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 ( 13/7758، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(390، 5/389المغني )، و (15/95المجموع )و 
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 هل يضمن صاحب السَّفينة لما تلف؟   ( 163)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
منه أو تفريط   من غير تعد ٍ  اتفق الفقهاء على أن ه لا ضمان على صاحب الس فينة إن  غرقت بموج أو ريح، واختلفوا في وجوب الض مان عليه لما تلف من عمله

راع الس فينة، أو معالجتها، ونحو ذلك  على قولينوالخلاف  ،كمد ش 

 الأقوال ونسبتها 
 ى صاحب السفينةض مان عل (لا)

 (قول) مالك/ الشافعي 

 الض مان   ى صاحب السفينةعل
 أحمد  /(قول) أبو حنيفة/ الشافعي 

 د تعديا  أم لا؟ )لم يذكره ابن رشد(  ع  هل الت لف من عمله ي ُ  سبب الخلاف 

 ، فيده يد ضمان. هذا من جناية يده والملاح أجير مشترك لأن   • يح، وقياس ا عليه إذا كان صاحبه معه. تغرق بالموج والر    فأشبه أن   الملاح لم يتعد   لأن   • الأدلة
 مان والمأذون هو العمل المصلح دون المفسد لأن  الخراج بالض  ؛  ( أن  صاحب الس فينة يضمن ما تلف بعمله ) القول الثاني   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
مان  لو حمل الملاح أمتعة التجارة في الس فينة، فغرقت بعمله، ليس عليه الض   

 لصاحب الأمتعة 

لو حمل الملاح أمتعة التجارة في السفينة، فغرقت بعمله، عليه  
 مان لصاحب الأمتعة الض  

 المسألة مراجع 
الإنصاف في معرفة الراجح  ، و (7/٤28الحاوي الكبير )، و (2/118الفواكه الدواني ) ، و (٤8مجمع الضمانات )ص ، و (16/10المبسوط )، و (2/٤10)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 (13/7767، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/3850الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )، و (٤/89مختصر اختلاف العلماء )، و (1٤/٤76من الخلاف )
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 فة الصَّنعة اختلاف الصَّانع ورب  المصنوع في صِ  ( 164)المسألة  

 على قولين  والخلاف ، ؟هالمعتب قول  فمن إذا صنع الص انع شيئ ا وق ب له رب المصنوع فلا ن زاع، وإن اختلفا في صفة الص نعة  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 قول رب   المصنوع مع اليمينالقول 

 أبو حنيفة/ الشافعي 

 قول الص انعالقول 
 ابن أبي ليلى  /مالك/ أحمد

 من المدعي منهما على صاحبه ومن المدعى عليه؟   سبب الخلاف 

 الأدلة

يُ   لأن   • أن  الإذن  ترى  ألا  من جهته؛  الإذن كان ه  ستفاد  أصل  أنكر  لو 
 . القول قوله فكذا إذا أنكر صفته

انع مقر بأخذ ما يصنعه، ومدع بقطعه أو صبغه كما وصفت  الص    لأن   •
 فعليه البينة.

لهن  لأ • الص انع والمصنوع  القول      فكان  الإذن واختلفا في صفته،  اتفقا على 
 .قول المأذون له

ه فعل ما  والظاهر أن    اغ الصبغب  ياط القطع، والص  ما اتفقا على ملك الخ  لأنه   •
 .رم له، والأصل عدمهملكه، واختلفا في لزوم الغُ 

 الراجح 
، الأرنؤوط[ ]هق/ وحسنه    : )البي  نة على المد عي، اليمين على من أنكر( للحديث   ، عى عليه مع يمينه ، والقول قول المد  )المنك ر(   القول الثاني: لأن  الصانع مد عى عليه 

 ؛ لأنه مد عى عليه مُنكر لدعوى صاحب الثوب )المد عي(، ولا بينة له نة وب بي   إذا لم يكن لصاحب الث    الصانع   يحلف   ن  أ والأصل  

 ثمرة الخلاف 
أعطيتكه   :لو أعطى رجل الصباغ ثوبا  فأصبغه أصفر وقال صاحب الث وب

    وب، إذا حلف صاحب الث  الغُرم ى الصبا غلتصبغه أسود، يكون عل

أعطيتكه   :لو أعطى رجل الصباغ ثوبا  فأصبغه أصفر وقال صاحب الث وب
 ى الصبا غ إذا أنكر كلام صاحب الث وب لتصبغه أسود، لا غُرم عل

 مراجع المسألة 
المختصر الفقهي لابن عرفة  و ، ( 18٤القوانين الفقهية )ص: و ،  (3/2٤6الهداية في شرح بداية المبتدي )و ، (٤/219بدائع الصنائع )و ، (2/٤11بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/7771، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(393/ 5المغني لابن قدامة )و ، (15/107المجموع شرح المهذب ) و ، (8/3٤1)
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 وكتاب القِراض لعْ كتاب الجُ ثامناا:  

  بالتعاون مع سعادة الأستاذ الدكتور الكتابهذا 
 محمد بن عليثة الفزي 
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 كتاب ال
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 في كتاب الجعُ ل  عليها ائل متفقمس  لا يوجد                                                            
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 كتاب العل  (1)
 الختلف فيها(السائل  )

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . لع  حكم الجُ  165
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 لعْ الجُ حكم  ( 165المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
 وقد ،اق، والناشد على وجود العبد الآبقذ  الإجارة على منفعة مظنون حصولها، مثل مشارطة الطبيب على البء، والمعلم على الحُ عل: هو  الجُ   

 على قولين والخلاف    ، اتفق الفقهاء على جواز الجعل في رد العبد الآبق، واختلفوا في جوازه في غيره

 الأقوال ونسبتها 
 علالجُ  وازج

 أحمد   الشافعي/ مالك/

 علالجُ  عدم جواز

 أبو حنيفة

 )لم يذكره ابن رشد(  رر في الجعالة معفو عنه أم لا؟الغ  هل  سبب الخلاف 

 الأدلة

 .[72]يوسف:   چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄچقوله تعالى  *

 . الإباقرد في الجعالة  جماع الجمهور على جوازلإ *
عن عمه      ن خارجة بن الصامت ع،  قية بأم القرآنعلى الر    جرةالأُ ما جاء في الأثر من أخذ    *

عند رسول الله  )قال:   العربأقبلنا من  أحياء  فأتينا على حي من  معتوه    فإن    ،،  ا في عندنا 
 . [وصححه الألباني  /]د  (علا  فأعطوني جُ  ، فجاءوا به، فجعلت أقرأ عليه بفاتحة الكتاب ،القيود
، كرد الآبق والضالة ونحو ذلك، ولا  العمل قد يكون مجهولا    ، فإن  الجعلالحاجة تدعو إلى    لأن   •

الحاجة إلى إباحة ع به، فدعت  تنعقد الإجارة فيه، والحاجة داعية إلى ردهما، وقد لا يجد من يتب  
 .بذل الجعل فيه، مع جهالة العمل

 ا على سائر الإجارات.قياس    فيه  ررلوجود الغ   *
جواز الجعل حكم ثبت على خلاف القياس في    لأن   •

  قاس عليه غيره.رد العبد الآبق، فلا يُ 
 

 الأعمال المجهولةولمسيس الحاجة إليه في  ؛ مأدلته لقوة  ( الجعالة جواز)القول الأول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ضالته فله خمس مائة   رد    ضالتي فله خمس مائة ريال، جاز فإن   من رد علي   :لو قال رجل

 ريال

ضالتي فله خمس مائة   ي  من رد عل :لو قال رجل
 ليس له شيءريال، فرد رجل ضالته 

 مراجع المسألة 
،  (5/268روضة الطالبين )و ، (6/195العزيز شرح الوجيز )و ،  (15/371الجامع لمسائل المدونة ) و ،  (11/10المبسوط للسرخسي )و  ،(2/٤15بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
      (13/7782، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/9٤المغني لابن قدامة )و ، (2/186الكافي في فقه الإمام أحمد ) و 



 

 1568 

 
 
 
 
 

 كتاب الق   (2)
 
 اض  ر

   :بابين ويشتمل على 
 . القِراضالباب الأول: في محل ِ  -
 ، وتحته:القِراض في شروطمسائل الالباب الثاني: في  -

 .القِراض في أحكامالقول 
 .الطوارئفي أحكام القول 
 .حكم القراض الفاسدفي القول 
 . اختلاف المتقارضينفي القول 
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ا في    -  رحمه الل   -التي ذكرها ابن رشد  السائل  
ً
ا وإجماع

ً
 كتاب الق راض اتفاق

 ض ا الق ر   الباب الأول: في محل 
 ه الإسلام.ه مما كان في الجاهلية فأقر  راض، وأن  لا خلاف بين المسلمين في جواز الق   -1
ربح المال، أي جزء كان مما  جر به على جزء معلوم يأخذه العامل من  ه يت  المال على أن    عطي الرجل الرجل  يُ   أن    ة القراض؛صف  أجمعوا على أن   -2

 . اا، أو نصف  ا، أو ربع  يتفقان عليه ثلث  
 . مان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعده لا ض  ن  جمعوا على أأ -3
 . رر الذي فيهبح أو في الغ  ه لا يقترن به شرط يزيد في مجهلة الر   أجمعوا بالجملة على أن   -4
 .يجوز بالدنانير، والدراهم راضالق   اتفقوا على أن   -5

 في مسائل الشروط في الق راض الباب الثاني:  
 هلة زائدة. مجى عندهم إلى غرر أو إلى هي ما أد   ،جملة ما لا يجوز من الشروط عند الجميع -1
ا غير ما انعقد عليه القرض، ه إذا اشترط أحدهما لنفسه من الر   لا خلاف بين العلماء أن   -2  أن  ذلك لا يجوز.بح شيئ ا زائد 
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 راض في محل الق    : الباب الأول 

 مسائل الشروط في الق راض الباب الثاني: في  
 )السائل الختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . روضراض بالعُ حكم الق     166
 . روض(روض )قيمة العُ راض بما يباع به العُ حكم الق   167
 . والفضةهب  راض بنقد الذ  حكم الق   168
الق   169 فيمحكم  إذاراض  أن    ا  دين    أمر رجل آخر  الق  يقبض  فيه على جهة  ويعمل  على رجل  له  )في   راضا 

 .الدين(
 اشتراط العامل الربح كله له.    170
 اشتراط رب المال الضمان على العامل.  171
 . يشترط عليه تعيين جنس ما من السلع(  اشتراط رب المال خصوص التصرف على العامل )مثل أن     172
    .حكم القراض المؤجل )اشتراط التأجيل في القراض(   173
     . اشتراط رب المال زكاة الربح على العامل في حصته من الربح 174
    .يكون للغلام نصيب من المال  ا بعينه على أن  اشتراط العامل على رب المال غلام   175
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 وض رُ راض بالعُ حكم القِ  ( 166المسألة ) 

  ، وضرُ راض بالدراهم والدنانير، واختلفوا في جوازه بالعُ أجمع الفقهاء على جواز الق  ض وهو القطع، وقد مأخوذ من القر   : ى المضاربةالقراض ويسم   تحرير محل الخلاف 
 على قولين والخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 وض رُ راض بالعُ يجوز الق   (لا )  

 فقهاء الأمصار  رجمهو 
 وض  رُ راض بالعُ يجوز الق  

    الأوزاعي /ابن أبي ليلى
 ؟ )لم يذكره ابن رشد( ي إلى جهالة رأس المال والربح أم لاؤد   رر يُ غ   راض بالعروضالق   هل سبب الخلاف 

 الأدلة

عروض    ن  لأ  * إذا كان  المال  غرر  رأس  لأن  ا كان  وهو  ا؛  ويرده  ما،  قيمة  يساوي  وهو  العرض  يقبض  ه 
 . يساوي قيمة غيرها، فيكون رأس المال والربح مجهولا  

ثمناالن    ن  لأ • قليلا    نقدين  إلا  والأمكنة  بالأزمنة  يختلفان  تتلف   ،لا  والعروض  بغيرهما،  يقومان  ولا 
ما أخذ المالك جميع الربح، أو أخذ العامل : إرأس المال لزم أحد الأمرين  العروض  تفلو جعل  قيمتها

 ، وهذا خلاف مقتضى عقد القراض.بعض رأس المال
  . لا مثل لها، فيرجع إليه  العروضقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله، و ي راضالق   لأن   •

جواز تصرفهما في المالين    راضالق  مقصود    ن  لأ •
ا، وكون ربح المالين بينهما، وهذا يحصل في  جميع  

واحد   ويرجع كل  الأثمان  في  العروض كحصوله 
العقد كما   عند  ماله  بقيمة  المفاصلة  عند  منهما 

  . أننا جعلنا نصاب زكاتها قيمتها

   ما لم يأت دليل خاص يمنع وهذا غير موجود في المضاربة على العروضباحة والإعاملات المالية الحل الأصل في العقود والت   لأن   ؛القول الثاني الراجح 

 بح بينهما، لا يصح هذا العقد  جر فيها والر   يت    سيارات على أن  لو أعطى رجل رجلا   ثمرة الخلاف 
يتجر فيها   على أن  سيارات  لو أعطى رجل رجلا  

   والربح بينهما، يصح هذا العقد

 مراجع المسألة 
شرح الخرشي على  و  ،(2/6٤0الإشراف على نكت مسائل الخلاف )و ، (6/82بدائع الصنائع )و  ،( 11/159المبسوط للسرخسي )و ، (2/٤19بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

  ( 13/7797بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و  ،(٤/392بن مفلح )لا الفروع و   ،(5/13المغني لابن قدامة )و ، (6/6العزيز شرح الوجيز )(، و 6/203)مختصر خليل 
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 وض(رُ وض )قيمة العُ رُ باع به العُ راض بما يُ القِ حكم  ( 167المسألة )

 على قولين   والخلاف  ، روضباع به العُ نانير، واختلفوا في جوازه بما يُ والد  راهم  راض بالد  أجمع الفقهاء على جواز الق   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 روضباع به العُ راض بما يُ يجور الق    (لا)

 أحمد  /الشافعي مالك/
 روض باع به العُ راض بما يُ يجوز الق  

 أحمد )قول(  /أبو حنيفة
 )لم يذكره ابن رشد( راض أم لا؟وهل فيه تكليف بعمل زائد عن عمل الق   ،عليه جهالة رأس المال أم لاب يترت  روض اع به العُ بتُ بما راض الق  هل  سبب الخلاف 

 الأدلة

 لعة نفسها، فكأنه قراض، ومنفعة. لعة وعلى بيع الس   يعت به الس   ه قارضه على ما ب  ن  لأ *
 مجهول. ا قارضه على رأس مال لعة مجهول، فكأنه إنم  ما يبيع به الس    ن  لأ* 
 فيه تكليف المقارض بعمل زائد، وهو بيع العروض ونض رأس المال. ن  لأ *
أراد ثمنها الذي اشتراها به، فقد    ه إن  معدومة حال العقد ولا يملكانها، ولأن    القيمة  لأن   •

ا تصير شركة معلقة على  أراد ثمنها الذي يبيعها به، فإنه   خرج عن ملكه وصار للبائع، وإن  
 وهو بيع الأعيان، ولا يجوز ذلك. شرط، 

المال وكل المضارب ببيع العرض أولا، وهو كبيعه    رب    لأن   •
 بنفسه. 

كما إذا    ،فوجب القول بجوازه  ،من كالمقبوض في يدهالث    لأن   •
لأن   وهذا؛  العبد،  هذا  بثمنه  واشتر  العبد  هذا  بع  له    قال 

المضاربة ليس فيها إلا توكيل وإجارة، وكل ذلك قابل للإضافة  
 على الانفراد، فكذا عند الاجتماع. 

 الراجح 
فالعامل يصبح كوكيل لرب المال في بيع العروض، وهو كبيعه بنفسه، ثم عقد المضاربة على الثمن المقبوض، وهو كالمقبوض في يده،   :القول الثاني

 -رحمه الله   - ابن رشد  هذاإلى لأصل في المعاملات الصحة ومالو 

 يبيعها ويتجر بثمنها، العقد غير صحيح  خمس سيارات على أن   لو أعطى رجل أخر ثمرة الخلاف 
يبيعها ويتجر   لو أعطى رجل أخر خمس سيارات على أن  

 بثمنها، العقد صحيح

 مراجع المسألة 
عالم المدينة  المعونة على مذهب و ، (2/6٤0الإشراف على نكت مسائل الخلاف )و ، (5/5٤تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) و ، (2/٤19بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/7799، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/13المغني )و   ،(6/83تحفة المحتاج في شرح المنهاج )و ، (7/185البيان في مذهب الإمام الشافعي )و ، (1121)
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 ةضَّ هب والفِ د الذَّ راض بنقْ حكم القِ  ( 168المسألة )

  ،غير مضروبومكسره الذهب فتات  ما كان منو ب وهو الت    الذهب والفضة؛ نقدبراض بالدراهم والدنانير، واختلفوا في جوازه اتفق الفقهاء على جواز الق   الخلاف تحرير محل 
 على ثلاثة أقوال الخلاف ، ودراهم، فهل يجوز الق راض بنقد الذهب والفضة؟ دنانير  ت أصبحتبر  فإذا ضُ 

 الأقوال ونسبتها 
 راض بنقد الذهب والفضة يجوز الق   ( لا) 

  أحمد الشافعي/  / أشهب( رواية)مالك 
 يجوز القراض بنقد الذهب والفضة

 )رواية ابن القاسم(  مالك

كان الناس يتعاملون به فهو بمنزلة الدراهم   إن  
كانوا لا    به، وإن   راضالق  جوز يوالدنانير ف

 به  القراضوز يجيتعاملون به فهو كالعروض فلا  
 أبو حنيفة

 )لم يذكره ابن رشد(  روض؟ب( الذهب والفضة بالدراهم والدنانير، أو بالعُ )ت   لحق نقديُ هل  سبب الخلاف 

 الأدلة

 روض. بالعُ لشبهه  *
عليهنه  لأ • هي  ما  على  بأثمان  ليست  يصير  وإنم    ،ا  ا 

أثمانا   تصر  لم  فإذا  وصنعة،  بعلاج  بها  متعاملا     ، أثمانا  
 . فهي في حكم العروض

النقد    لأن   • بيع  وهو  المقارض  على  عمل  زيادة  فيه 
 ا. ليصير ثمن  

 لعة. فهي كالس    ،وتنقص قد تزيد قيمتهان  ال لأن   •

 . بالدراهم والدنانيرلشبهه  *
عن    قدالن    ن  لأ • لم يخرج  فضة  أو  ذهب  مال  عين 

 .كالمضروب  ،حكم التعامل به
ولا في    والسبك   السك ن   لأ  • الجواز  في  له  تأثير  لا 

كل حكم تعلق بالذهب والفضة إذا كانا    بدليل أن    ؛ المنع 
التفاضل   منع  من  تبين  إذا كانا  بهما  تعلق  مسكوكين 

 . ومنع الافتراق في الصرف قبل القبض وغير ذلك 

 بة بالتعامل. الع  لأن   •
صدر  ق    ن  لأ • وفي  الجاهلية  في  الناس  راض 

مسكوك   يكن  لم  تب  الإسلام  كان  وإنما  ا  ا، 
إنم  ونقر   الشرع  في  وجوازه  بغير ا،  انعقد  ا 

 . مسكوك

  ولأن   ،ه بالقبول في أسواقهم يلحق بالدراهم والدنانير بجامع الثمنيةو تلقو  في كونه أثمان للأشياء الناس تعارف عليه  العادة محكمة وما لأن   ؛القول الثالث الراجح 
 يمنع  يدل علىباحة ما لم يأت دليل الإالأصل في العقود والتعاملات المالية الحل و 

 ثمرة الخلاف 
لتكون رأس مال  ذهب  فتاتلو أعطى رجل آخر 

 يصح لم بالقراض 

  لتكون رأس مالذهب  فتاتلو أعطى رجل آخر 
 راض يصحبالق  

لتكون رأس  ذهب  فتاتلو أعطى رجل آخر 
كان الناس يتعاملون بها    ، فإن  بالقراض مال

 صح وإلا فلا 

 مراجع المسألة 
لتهذيب في فقه الإمام الشافعي  او ، (1120المعونة على مذهب عالم المدينة )و ،  (3/8بداية )الالهداية في شرح و  ، (6/82بدائع الصنائع )و ، (2/٤19بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/7801، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/13المغني لابن قدامة )و  ، (6/83تحفة المحتاج في شرح المنهاج )و ، (7/187الشافعي )البيان في مذهب الإمام  و ، (378/٤)
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 ين( راض )في الدَّ ا له على رجل ويعمل فيه على جهة القِ يقبض دينا  راض فيما إذا أمر رجل آخر أنْ حكم القِ  ( 169المسألة )

 الخلاف محل   تحرير
ا له على رجل آخر ويعمل فيه يقبض دين    أن   )دراهم أو دنانير( ليعمل فيه، واختلفوا فيمن أمر رجلا  راض إذا أعطى رجل آخر مالا  اتفق الفقهاء على جواز الق  

 على قولين والخلاف  ،على جهة القراض

 الأقوال ونسبتها 
 الق راض بمال الد ين بعد قب ضه يحوز   (لا)

 أحمد   /الشافعي /مالك

 الق راض بمال الد ين بعد قب ضه  يجوز
 أبو حنيفة

 )لم يذكره ابن رشد(  ؟دين والعمل فيه بالقراض زيادة كلفة عليه، أو هو توكيل محض في قبض الدينفي أمر المقارض بقبض هل  سبب الخلاف 

 
 
 
 الأدلة

من اشترط منفعة    فيه زيادة كلفة على المقارض وهو قبض الدين، ومن أصل مالك أن   ن  لأ  *
 .راضزائدة في القراض يفسد الق  

 ،التصرف في العروض صعب، وفي الدين أكثر صعوبة  لعروض فإن  با  القراض  ا علىقياس   •
 فكان بالمنع أولى. 

شرط    ن  لأ  * القبض  يجعل  ولم  القبض،  على  توكيل  في هذا  ا 
 المقارضة، فيجوز. 

ا  هنا أضيف إلى المقبوض، فكان رأس المال عين    راضالق    لأن   •
  ا. لا دين  

 بة بالعقود بالمعاني وليس بالألفاظ والمبانيوالع    ،له بالقبضغاية ما في الأمر أن ه وك   لأن   (؛ وازالج) الثانيالقول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
خذ منه هذا المبلغ واعمل فيه  : مائة ألف ريال، فقال لخالد زيدلو كان لأحمد على  

 لا يصح العقد ،بالقراض

خذ منه   : مائة ألف ريال، فقال لخالد زيدلو كان لأحمد على  
 يصح العقد   ،راضهذا المبلغ واعمل فيه بالق  

 مراجع المسألة 
البيان  و ، (7/327منح الجليل شرح مختصر خليل )و ،  (3/200الهداية في شرح بداية المبتدي )و  ،(6/83الشرائع )بدائع الصنائع في ترتيب و ، (2/٤20بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/7807، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/1٤المغني لابن قدامة )و  ،(6/8العزيز شرح الوجيز )و  ( 7/188في مذهب الإمام الشافعي )
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 ه لهح كل  العامل الرب ِ اشتاط  ( 170المسألة )

 على ثلاثة أقوالوالخلاف   ،بح كله لهبح بينهما، واختلفوا في اشتراط العامل الر   راض إذا كان الر   اتفق الفقهاء على جواز الق   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
  بح كلهاشتراط العامل الر   يجوز 

 مالك  

    بح كلهاشتراط العامل الر   يجوز   (لا)
 الشافعي  

 ض ا لا ق راض ا ر  ح كله يكون ق   العامل الرب    إذا اشترط
      أحمد  /أبو حنيفة

 رر أم لا، وهل هو قرض أو قراض؟ )لم يذكره ابن رشد( ي إلى الغ  هل اشتراط العامل الربح كله لنفسه يؤد     سبب الخلاف 

 الأدلة

كان يجوز    اإذف  ؛ه إحسان من رب المال، وتطوعن  لأ  *
جاز له إعطاء  يأخذ منه الجزء القليل من المال    له أن  
 .الكل
فإذا شرط لأنه   • القراض،  لأحدهما،  الربح    ما دخلا في 

  ه وهب الآخر نصيبه، فلم يمنع صحة العقد. فكأن  

إن  لأن    ؛رر ه غ  ن  لأ  * فعلى رب    ،كان خسران  ه 
المال    المال رأس  وإن  من  القرض،  يفارق    وبهذا 

 كان ربح فليس لرب المال فيه شيء.
 .وللعامل أجرة المثل ، ه نماء مالهلأن   •

أن  ن  لأ • على  التصرف  له في  أذن  الربح    ه  يكون جميع 
يكون  أصله: إذا قال: اتجر فيه على أن   فكان قرض ا. ،له

 . ربحه لك
المال  لأن   • رأس  صار  إذا  إلا  الربح كله  يستحق  لا  ه 

فقد ملكه    ،يكون جميع الربح له  ملكا له؛ فإذا شرط أن  
 . جميع رأس المال مقتضى

 والعبة بالعقود بالمعاني   ل وقرن به حكم القرض فينصرف إليه،أعطاه الما ؛ لأن  هذه المعاملة على صورة القرض؛ لأن ه (يكون قرض ا )ل الثالث القو  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

يعمل  لو أعطى رجل آخر مائة ألف ريال على أن   
فيه والربح كله للعامل جاز ذلك وضمان المال يكون  

 على رب المال

  لو أعطى رجل آخر مائة ألف ريال على أن  
يعمل فيه والربح كله للعامل لا يجوز ذلك،  

 عمل ويكون للعامل أجرة المثل إن  

يعمل فيه   لو أعطى رجل آخر مائة ألف ريال على أن  
ا عليه  والربح كله للعامل، جاز ذلك ويكون المال قرض  

 وضمان المال يكون على العامل

 مراجع المسألة 
،  (2/6٤3الإشراف على نكت مسائل الخلاف )و ، (5/53تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )و ، ( 7/352٤التجريد للقدوري )و ، (2/٤21بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (13/7811، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/25قدامة )المغني لابن و ، (381/ ٤التهذيب في فقه الإمام الشافعي )و 
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 مان على العاملالضَّ  المال اشتاط ربُّ  ( 171المسألة ) 

 على قولين والخلاف  ،مان على العاملالمال الض   العامل، واختلفوا فيما إذا اشترط رب   مان على رب   الض   اتفق الفقهاء على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 وهو فاسد  مع اشتراط الض مان على العامل راضيجوز الق   ( لا) 

 أحمد  /الشافعي /مالك
 رط باطلراض جائز والش  الق  

 وأصحابه  أبو حنيفة
 مان على العامل من الشروط التي يفسد العقد به أم لا؟ )لم يذكره ابن رشد(  هل اشتراط الض   سبب الخلاف 

 الأدلة

 ر في القراض نفسه. ر  مان زيادة غ  اشتراط الض   ن  لأ  * 
عقد غرر مجوز مستثنى من الأصول، فلم يجز فيه إلا قدر ما  القراض    ن  لأ •

 . ورد به الشرع
فقد عقد على    ، على الأمانة، فإذا شرط فيها الضمان   القراض   موضوع   لأن   •

 . يفسد، أصله الصرف إذا شرط فيه ترك القبض   فوجب أن    ، خلاف موضوعه 

البيع جائز، والشرط باطل  شبهه بالشرط الفاسد في البيع على رواية أن   *
كل شرط ليس في  )قال:    رسول الله  أن  ، وهو ا على حديث بريرةاعتماد  

 ]متفق[. ( كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط

 مان عليه، ويفسد القراض باشتراطه لأن ه شرط منافي لمقتضى العقد ب أمين فلا يصح اشتراط الض  ؛ لأن  المضار  ( لا يجوز القراض وهو فاسد )   القول الأول  الراجح 
 راض، ويبطل الشرط الق   صح عقدمان قارض رجل آخر واشترط عليه الض  لو  مان يفسد القراضلو قارض رجل آخر واشترط عليه الض   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
الكافي  و ، (5/51المغني لابن قدامة )و ، (2/6٤6الإشراف على نكت مسائل الخلاف )و ، (5/55تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) و ، (2/٤21بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (13/7812، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/153)في فقه الإمام أحمد 
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 صرف على العامل صوص التَّ المال خُ  اشتاط ربُّ  ( 172المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
، كالاقتصار على سلعة  صرفصوص الت  فيما شاء عند إطلاق العقد، أما إذا اشترط رب المال على العامل خُ  صرف  للعامل الت   اتفق الفقهاء على أن  

 على قولين والخلاف  ، حكمه فاختلفوا في بيع جنس ما من المبيع، أو تعيين موضع للتجارة أو تعيين صنف من الناس يت جر معهم، يشترط عليه  أو ، معينة

 الأقوال ونسبتها 
لع لا يختلف  نس من الس   يكون ذلك الج   إلا أن   اشتراط خصوص الت صرفيجوز   (لا)

 ا ما من أوقات السنة وقت  
 الشافعي  /مالك

ط عليه  تصرف في غير ما اشتُر    ط عليه، وإن  ما اشتُر   العمل يلزم
  ضمن
 أحمد /أبو حنيفة

 من القراض أم لا؟ )لم يذكره ابن رشد(ي إلى تفويت الغرض صرف على العامل يؤد   هل اشتراط خصوص الت   سبب الخلاف 

 الأدلة

 .فيعظم الغرر بذلك ،ضييق على المقارضهذا الاشتراط من باب الت   ن  لأ  * 
أصله   .ه مبطل لهفي عقد يؤدي إلى فوات المقصود بالعقد، أو تعذره فإن   طكل شر   ن  لأ •

 . لا يتصرف فيها أولا يبيعها   إذا باعه سلعة على أن  
الر     ن  لأ • بالقراض  عل    ،بحالمقصود  تعذ  فإذا  بعينها  سلعة  على  أو  يعم  لا  ما  على  ر  ق 

 ه ربما لم يتفق ذلك. ن  لأ ؛المقصود

لا    ، كما لو اشترط عليه أن  خفيف  رر الموجود في ذلك الغ    ن  لأ  *
 لع لكان على شرطه في ذلك بإجماع. ا ما من الس   يشتري جنس  

خصيص بعين  بطله الت  صرف حال الحياة، فلا يُ ه إذن في الت  ن  لأ •
 من الأعيان، كالوكالة. 

 . فيتخصص ،خصيص فائدةوفي الت   ،ه توكيللأن   •

 الراجح 
ت الغرض  يؤدي إلى تفوي  لا صرف على العامل اشتراط خصوص الت   لأن   ؛(تصرف في غير ما اشترط عليه ضمن يلزمه ما اشترط عليه، وإن  )القول الثاني: 

 من القراض وهو الاسترباح 

 ثمرة الخلاف 
وفي اشتراط  ،مار فقط، لا يجوز لو أعطى رجل آخر مائة ألف ريال على أن  يعمل في الث    

لع لا يختلف وقت ا ما من أوقات السنة  ذا كانإ جنس السلع يجوز  ذلك الج نس من الس  
مار  يعمل في الث    لو أعطى رجل آخر مائة ألف ريال على أن  

   فقط، يجوز ذلك

 مراجع المسألة 
العزيز  و  ، (2/6٤3الإشراف على نكت مسائل الخلاف )و ، (3/202الهداية في شرح بداية المبتدي )و ، ( 7/3512التجريد للقدوري )و  ،(2/٤22بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/781٤، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/153الكافي في فقه الإمام أحمد )و ، (6/87تحفة المحتاج ) و ،  (1٤/369المجموع شرح المهذب )و ، ( 6/13شرح الوجيز )
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 ل  المؤجَّ راض حكم القِ  ( 173المسألة )

 على قولين  والخلاف ،في الق راض )تحديده بمدة كسنة( أجيلالت  ، واختلفوا في اشتراط ، أي: غير المؤق ت بمد ةلالمؤج   (غير)راض اتفق الفقهاء على جواز الق   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 )المؤق ت( لراض المؤج  يجوز الق   ( لا) 

   )رواية(أحمد   /الشافعي /مالك
 )المؤق ت(  لراض المؤج  يجوز الق   

 )الصحيح(  أحمد /أبو حنيفة
 ؟ )لم يذكره ابن رشد( رر أم لاي إلى الغ  هل اشتراط الأجل يؤد    سبب الخلاف 

 الأدلة

ه ربما  لأن   ؛ا على العامل يدخل عليه مزيد غررتضييق  في اشتراط الأجل  ن  لأ * 
 فيضطر إلى بيعها عند بلوغ الأجل، فيلحقه في ذلك ضرر.  ،بارت عنده سلع

 . بح ليس له وقت معلومالر    لأن   •
يتصرف العامل في المال للربح، وقد لا يحصل    راض أن  القصد من الق    لأن   •
 في تلك المدة. بحالر   

راض بالإجارة، )فالإجارة تكون معلوم المدة، فكذا يجوز تعيين المدة تشبيه الق   *
 في القراض(.  

 فجاز توقيته في الزمان، كالوكالة.  ،ه تصرف يتوقت بنوع من المتاعن  لأ •
وقته لأن   • بما  فيتوقت  توكيل  مفيد  ،ه  بالزمانوأن    ،والتوقيت  تقييد  فصار    ،ه 

 كالتقييد بالنوع والمكان. 
 ، فهو شرط لا ينافي مقتضى العقد فيصح اشتراطه يؤدي إلى تفويت الغرض من القراض وهو حصول الربح القول الثاني لأن  الت وقيت في الق راض لا الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لو أعطى رجل آخر مائة ألف ريال على يعمل فيها بالقراض لمدة سنة،   

 يفسد العقد
  يصحلو أعطى رجل آخر مائة ألف ريال على يعمل فيها بالقراض لمدة سنة، 

  العقد

 مراجع المسألة 
الإشراف على نكت مسائل  و ، (2/160المالكي ) هالتلقين في الفقو ،  (5/60تبيين الحقائق )و ، ( 3/203بداية )الالهداية في شرح و  ،(2/٤22بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/7816، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/50المغني )و ،  (6/87تحفة المحتاج في شرح المنهاج )و ،  (7/197البيان في مذهب الإمام الشافعي )و ،  (2/6٤6)الخلاف 
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      بحته من الر ِ صَّ بح على العامل في حِ المال زكاة الر ِ  اشتاط ربُّ  ( 174المسألة )

 على قولين  ، والخلافراض وحصته من الربح، واختلفوا في اشتراط زكاة الربح على العاملالزكاة على رب المال في رأس مال الق   اتفق الفقهاء على أن    تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
   اشتراط زكاة الربح على العامل يجوز  (لا)

 الشافعي  / أشهب(و  الموطأ )رواية مالك
  اشتراط زكاة الربح على العامل يجوز

 أحمد  /(ابن القاسم رواية) مالك /أبو حنيفة 
 )لم يذكره ابن رشد( ة العامل ورب المال من الربح ص  ي إلى جهالة ح  بح على العامل يؤد   هل اشتراط زكاة الر    سبب الخلاف 

 الأدلة

المال مجهولةن  لأ  *  العامل ورب  تعود حصة  ه  لأن    ؛ه 
 . لا يدري كم يكون المال في حين وجوب الزكاة فيه 

)تشبيه  *   المال عليه  : على  أي ا باشتراط زكاة أصل 
 ه لا يجوز باتفاق. العامل(، فإن  

الزكاة معلومة النسبة من المال المزكى،    لأن    ؛لم يكن معلوم القدر ه يرجع إلى جزء معلوم النسبة، وإن  ن  لأ  *
    ذلك جائز.ف ونحوه،  بح الثلث إلا ربع العشر، أو النصف إلا ربع العشر ه اشترط عليه في الر   فكأن  
 يلزمه زكاة نصيبه من الربح قبل القسمة. فجاز أن   ،ريكين في مال المضاربةأحد الش   لأن   •
 . يلزم المضارب زكاة نصيبه ا حالة يلزم رب المال زكاة نصيبه من الربح، فجاز أن  لأنه   •

  وقدر الزكاة معلوم فيصح اشتراطه على العامل المضارب مالك لحصته من الربح ؛ لأن  اشتراط زكاة الربح على العامل : يجوزالقول الثاني الراجح 

 ثمرة الخلاف 

لو أعطى رجل آخر مائة ألف ريال وشرط على  
بح على العامل في حصته من  زكاة الر    العامل على أن  

 الربح لا يصح العقد

زكاة الربح على العامل في حصته من   لو أعطى رجل آخر مائة ألف ريال وشرط على العامل على أن  
   الربح يصح العقد

 مراجع المسألة 
،  (1130المعونة على مذهب عالم المدينة )و ،  (1/329المدونة )و ،  (2/20٤المبسوط للسرخسي )و ، ( 3/1351التجريد للقدوري )و ، (2/٤22ونهاية المقتصد ) بداية المجتهد  

 ( 13/7817، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(6/318الإنصاف )و ،  ( 3/65المغني لابن قدامة )و ، (2/280روضة الطالبين )و ، (6/71المجموع شرح المهذب )و 
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     لام نصيب من المال يكون للغُ  ا بعينه على أنْ المال غلاما  اشتاط العامل على رب ِ    ( 175المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
يكون للغلام   ا بعينه على أن  اشتراط العامل على رب المال غلام   واختلفوا في بين العامل ورب المال على ما يشترطاه، كون يبح الر    أن  اتفق الفقهاء على  

 على قولين والخلاف  ،نصيب من المال

 الأقوال ونسبتها 
 يكون للغُلام نصيب من المال    و اشتراط العامل غلام ا بعينه يجوز  

 دأحم  /الشافعي / مالك /أبو حنيفة
 اشتراط العامل غلام ا بعينه ويكون للغُلام نصيب من المال     يجوز  ( لا) 

 )مالكي(  أشهب
 )لم يذكره ابن رشد(  ؟يخالف مقتضي العقد أم لا ،نصيب من الماله  يكون ل ا بعينه على أن  اشتراط العامل على رب المال غلام  هل  سبب الخلاف 

ا  لأ  * قارض الرجلين.ا بالرجل يُ تشبيه   *  الأدلة    زيادة ازدادها العامل على رب المال.نه 
   في القراض على ما اتفق عليه  بحالر    لأن   ؛ (جواز اشتراط نصيب من المال للغلام)القول الأول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

يعمل فيها وشرط  لو أعطى رب المال المقارض مائة ألف درهم على أن  
 ثلث له وثلث لرب المال بح أثلاثا  يكون الر    المقارض على رب المال أن  

 وثلث للغلام يصح العقد 

يعمل فيها وشرط المقارض  لو أعطى رب المال المقارض مائة ألف درهم على أن   
 ثلث له وثلث لرب المال وثلث للغلام لا  يكون الربح أثلاثا   على رب المال أن  

 العقديصح 

 مراجع المسألة 
روضة الطالبين وعمدة المفتين  و ، (6/15العزيز شرح الوجيز )و ،  (72/ 10البناية شرح الهداية )و ،  (8/٤65العناية شرح الهداية )و  ،(2/٤23بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/7819، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/27المغني لابن قدامة )و ، (5/122)
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 اختلاف التقارضي   / حكم القراض الفاسد   / أحكام الطوارئ   / راض أحكام الق    : في   القول 

ا في   -  رحمه الل   -التي ذكرها ابن رشد السائل  
ً
ا أو إجماع

ً
 ها اتفاق

 راض. لكل واحد منهما فسخه ما لم يشرع العامل في الق   راض، وأن  اللزوم ليس من موجبات عقد الق   أجمع العلماء على أن   -1
 خسر، ثم اتجر، ثم ربح جب الخسران من الربح.  ه إن  جميع رأس المال، وأن   ضين بح بعد أن  ا يأخذ حظه من الر   المقارض إنم   لا خلاف بينهم أن   -2
حضور رب المال شرط في قسمة المال، وأخذ  يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال، وأن   ه لا يجوز للعامل أن  أجمع علماء الأمصار على أن   -3

 يقسمه بحضور بينة، ولا غيرها. ه ليس يكفي في ذلك أن  العامل حصته، وأن  
ا على العامل لا  راء قيم السلع وفضل عليه فضلة أنه  تكارى العامل على السلع إلى بلد فاستغرق الك    ه إن  ا بين فقهاء الأمصار أن  لا أعرف خلاف   -4

 .على رب المال
 ا في أكثر الأحوال.راض ما يتصرف فيه الناس غالب  يتصرف في عقد الق   ا يجب له أن  العامل إنم   الجميع متفقون على أن   -5
كان ربح، فذلك   كان خسران، وإن    ه ضامن إن  راض إلى مقارض آخر أن  دفع العامل رأس مال الق    ه إن  لم يختلف المشاهير من فقهاء الأمصار أن   -6

 .على شرطه
 راض الفاسد فسخه ورد المال إلى صاحبه ما لم يفت بالعمل.حكم الق   اتفقوا على أن   -7
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 القول في: أحكام الق راض/ أحكام الطوارئ/ حكم القراض الفاسد/ اختلاف التقارضي 
 )السائل الختلف فيها(  

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . راض بعد شروع العامل في العملحكم لزوم الق     176
 راض بعد موت رب المال أو المقارض؟ هل يورث عقد الق     177

يجعل  يعمل فيه، ثم يعمل فيه فيربح، فيريد المقارض أن    ا فيهلك بعضه قبل أن   قراض  الرجل يدفع إلى رجل مالا   178
 رأس المال بقية المال بعد الذي هلك، هل له ذلك أم لا؟  

  هل للعامل نفقته من المال المقارض عليه؟   179
 بح من غير حضور رب المال. المال أو بعضه بعد أخذ العامل نصيبه من الر   إذا ضاع   180
 . ينقده البائع   اشترى العامل به سلعة ما وقبل أن    ك مال القراض بعد أن  هلا 181
 . حكم بيع العامل بعض سلع القراض من رب المال )شراء رب المال من المقارض( 182
 ؟  فيتجر به مع مال القراضيستدين مالا    أن    لعامل هل يجوز ل 183
  يبيع بالدين إذا لم يأمره به رب المال؟    هل للعامل أن   184
 . راض من غير إذن رب المالالعامل يخلط ماله بمال الق   185
 . دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر 186
 . حكم القراض الفاسد  187
 . القراضف العامل ورب المال في اختلا 188
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 راض بعد شروع العامل في العمل حكم لزوم القِ     ( 176المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
راض من العقود الجائزة، ويجوز فسخه لكل من رب المال والعامل قبل البدء في العمل، واختلفوا في حكمه بعد شروع العامل  الق   اتفق الفقهاء على أن   

 على قولين  والخلاف  ،العملفي 

 الأقوال ونسبتها 
 لعملبابعد شروع العامل عقد لازم  الق راض 

   مالك
 شرع العامل في العمل وإن  ليس بعقد لازم   

 أحمد   /الشافعي /أبو حنيفة
 ؟ )لم يذكره ابن رشد( أم لا روع في العملبعد الش   راضالق  ظاهر من فسخ عقد ضرر هناك هل   سبب الخلاف 

 الأدلة

بعد الشروع في العمل لما   يلزمه عقد القراض *
 فيه من ضرر. 

 تشبيه الشروع في العمل بما بعد الشروع في العمل.  * 
 ا، كالوكالة. ه عقد يتضمن تصرف العامل في رقبة المال بإذن رب المال، فكان جائز  لأن   •
واحد من المتعاقدين فسخه، والخروج منه  ه وكالة في الابتداء، وقد تصير شركة في الانتهاء، فلكل  ن  لأ •

  ، كعقد الوكالة والشركة. متى شاء
 فلا يلزموالشركة كالة أم بعده لأن  الق راض فيه شبه من الو  لعملالشروع في اسواء قبل ه عقد غير لازم القول الثاني أن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لو أعطى رجل آخر مائة ألف ريال قراض ا وبدأ   

    والعامل الفسخ ا وبدأ العمل فلرب الماللو أعطى رجل آخر مائة ألف ريال قراض   والعامل الفسخ العمل فيه فليس لرب المال  

 مراجع المسألة 
منح الجليل شرح مختصر خليل  و   (7/82التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ) و ، (6/109بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )و  ،(2/٤2٤)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 (782٤/ 13، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (5/٤6المغني لابن قدامة )و  (٤0/ 6العزيز شرح الوجيز )و ، (7/37٤)
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   ض؟المال أو المقارِ  راض بعد موت رب ِ ورث عقد القِ هل يُ     ( 177المسألة )
 على قولين والخلاف  ،راض من العقود الجائزة، ويجوز فسخه لكل من رب المال والعامل في حياتهما، واختلفوا في توريثهالق   اتفق الفقهاء على أن    تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
بنون أمناء كانوا في   له وكان  ضالمقار   مات فإن  ؛  ورثيُ عقد الق رض  

 يأتوا بأمين  لم يكونوا أمناء كان لهم أن   راض مثل أبيهم، وإن  الق  
   مالك

 عقد الق راض   ورثيُ  (لا )  
 أحمد  /الشافعي /أبو حنيفة

  
 هل القراض من العقود التي تورث أم لا؟ )لم يذكره ابن رشد(   سبب الخلاف 

 الأدلة

الق    يتضررون الورثة    لأن   • عقد  عمل  بانفساخ  في  حقهم  لضياع  راض 
 مورثهم.

مالا  لأن    • ما كان  متعلق  كل  أو  للوارث  انتقل  بالمال  يورث    لأن    ؛ا  المال 
 .فيورث ما يتعلق به من خيار وعمل

ولا    المضاربة  لأن   • الوكيل  موت  وكذا  الوكالة،  يبطل  الموكل  وموت  توكيل، 
 . تورث الوكالة

 فيبطل بالموت، كالوكالة. ه عقد جائز،  لأن   •

 من العقود الجائزة فينفسخ بموت أحد المتعاقدين  لأن  الق راض )لا يوُرث عقد الق راض(؛ القول الثاني الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لو أعطى رجل آخر مائة ألف ريال فمات المقارض لا ينفسخ القراض  

 ويقوم وارثه مقام مورثه في إكمال القراض
لو أعطى رجل آخر مائة ألف ريال فمات المقارض ينفسخ القراض وليس  

   لوارثه العمل في هذا المال إلا بعقد جديد

 مراجع المسألة 
البيان  و   ،(3/536لدردير وحاشية الدسوقي )لالشرح الكبير  و   ،(6/57الذخيرة للقرافي )و ، (206/ 3الهداية في شرح بداية المبتدي )و ، (2/٤2٤)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 ( 13/7826بداية المجتهد )، وبغية المقتصد شرح (5/٤7المغني لابن قدامة )و ، (6/٤0العزيز شرح الوجيز )و ، ( 7/227في مذهب الإمام الشافعي )
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 ( 178المسألة )
يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي   ض أنْ يد المقارِ يعمل فيه، ثم يعمل فيه فيربح، فيرُ  ا فيهلك بعضه قبل أنْ راضا  قِ الرجل يدفع إلى رجل مالاا      

    هلك، هل له ذلك أم لا؟

 تحرير محل الخلاف 

واختلفوا  ، جب الخسران من الربح ،خسر، ثم اتجر، ثم ربح ه إن  ينض رأس المال، وأن   ا يأخذ حظه من الربح بعد أن  المقارض إنم   ن  اتفق الفقهاء على أ
يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي  فيربح، فيريد المقارض أن    الباقي يعمل فيه، ثم يعمل في  قبل أن   المال فيهلك بعضا  قراض  في الرجل يدفع إلى رجل مالا  

 على قولين والخلاف  ، هلك، هل له ذلك أم لا؟

 الأقوال ونسبتها 

يجوز    (لا)إن  صد ق رب المال العامل أن  بعض مال الق راض هلك،  
 راض الأولفاصله، ويقبض منه رأس ماله وينقطع الق  حتى يُ 

   جمهور العلماءمالك/ 

 ا راض  ق   بعد هلاك بعضه  الباقي يجوز أن  يكون المال
 )مالكي( ابن حبيب 

 المال رأس ماله، أم ينقطع بالقول فقط؟ )لم يذكره ابن رشد(راض الأول ينقطع بالمفاصلة وقبض رب هل الق   سبب الخلاف 

 الأدلة

الق    لأن   • أن  وضع  بربحه   راض  فيفاصله حتى يخرجا من جهالة تجب خسارته   ،  
 القراض الأول. 

 ، ولا تكون هناك جهالة. لتزول الشبهة، لأن  الأمر تغير  •
   مالم  يفُر  ط أو يتعد .لأن  العامل أمين في مال المضاربة، والأمين لا يضمن  •

الق    لأن   • مال  بعض  الض  راض لا يخُ هلاك  الباقي  مانرجه عن  فيكون   ،
 . هو رأس المال، ولا جهالة فيه

 ذلك مقتضى يد الأمانة، ومال الشيخ الوائلي لهذا القول   القول الأول؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

  فهلك منه خمسون ألف ريال، فعمل عامل مائة ألف ريال  ل لو أعطى رب المال ا 
رأس المال، لا    بعد الهلاك   أن  يجعل ما تبقى   رب المال فيما تبقى وربح، فأراد    العامل 

  ويعقد ا من   الباقية بعد الهلاك   هذه الخمسين ألف   رب المال يصح ذلك حتى يقبض  
 جديد 

منه خمسون ألف ريال،   لو أعطى رب المال العامل مائة ألف ريال فهلك
يجعل ما تبقى وهو خمسون   بقى وربح فيه، فأراد العامل أن  فعمل فيما 

 ألف ريال رأس المال، يصح ذلك دون عقد جديد 

(،  5/2٤2ونهاية المحتاج ) ،(6/65الذخيرة للقرافي )و (، 15/692الجامع لمسائل المدونة ) و (، 3/639المدونة )و (، 5/659الدر المختار )(، 2/٤2٤)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
  ( 13/7832وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )  (،3/522وكشاف القناع )
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 ؟    أم لا ض عليه هل للعامل نفقته من المال المقارَ  ( 179المسألة )
 على أربعة أقوال  والخلاف  ،راض، واختلفوا في حكم نفقة العامل في المال المقارض عليهراض في مال الق  مؤنة حمل مال الق   اتفق الفقهاء على أن   الخلاف تحرير محل 

 الأقوال ونسبتها 
   أصلا   لعاملنفقة ل (لا)

 )الأشهر(   الشافعي

النفقة في السفر   للعامل
 مطلقا   والحضر
)قول(/  الشافعي  

    البصري  /النخعي

 النفقة في السفر دون الحضر للعامل
 (/ بشرط حمل المال النفقة )   أبو حنيفة/ مالك 

 (/ اا لا راجع  ينفق ذاهب  ) الثوري 
 ( ىى في المصر ولا يتعش  يتغد  ) الليث

 
 النفقة في السفر والحضر إذا اشترطه للعامل

 أحمد 
 

 ا؟ )لم يذكره ابن رشد(ا وحضر  زيادة منفعة للمقارض، أم هو من مؤن مال القراض في السفر خاصة، أو سفر  هل النفقة من مال القراض  سبب الخلاف 

 الأدلة

ذلك زيادة منفعة في    ن  لأ  *
 أصله المنافع.   ، راض فلم يجز الق  
قد تستغرق  الن    لأن   • فقة 

، وهي خارجه  الربح وزيادة
 عن العقد.

بالسفر  * الحضر    ، تشبيه 
له   السفر  في  ينفق  )فكما 

 النفقة في الحضر(. 
 . لأن ه أمين على المال •

 .عليه العمل في الصدر الأول ن  لأ*   
المضاربة   • لأجل  للسفر  خروجه  لأن  

وحصول الربح، والربح في المضاربة موهوم، فلا  
مال   من  بالإنفاق  إلا  المنفعة  له  تحصل 

 المضاربة. 
 الحضر. لأن  في السفر مخاطرة دون   •

  ح م/   ت/   د/ ] l) ش  روطه المؤمنون عل  ى(: لقول النبي  •
 . وصححه الألباني[   قط/   كم/ 
لو  لأن   • فصح، كما  عمله،  مقابلة  في  النفقة  شرط  ه 

 اشترطها في الوكالة. 

 منهاعارض أصل العقد، وهذا الأصل لزوم الشروط التي لا تُ  ؛ لأن  (النفقة إذا اشترطه للعامل) القول الرابع: الراجح 

 ثمرة الخلاف 

العامل في مال القراض  
ينفق منه على   ليس له أن  

 ا نفسه مطلق  

القراض له   العامل في مال
  ينفق منه على نفسه  أن  

 اا وحضر  سفر  

لم   فله النفقة، وإن  لو سافر بمال القراض، 
 يسافر به، فلا نفقة له 

  على نفسه مال القراض ينفق من له أن   القراضالعامل 
 ، وإن لم يشترط فلا نفقة اشترط لنفسه النفقة إن  

 مراجع المسألة 
،  (7/212البيان )و ، ( 2/773الكافي في فقه أهل المدينة )و   ،(15/610الجامع لمسائل المدونة ) و ،  (22/62المبسوط للسرخسي )و  ،(2/٤2٤)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 ( 13/7835، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/51لمغني )او ، (2/156) لابن قدامة الكافي و  ، (6/97المنهاج )تحفة المحتاج في شرح و ،  (5/135روضة الطالبين )و 
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 المال  بح من غير حضور رب  المال أو بعضه بعد أخذ العامل نصيبه من الر ِ  إذا ضاع ( 180المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
إذا أخذ  حضوره شرط في قسمة المال، واختلفوا بح إلا بحضور رب المال، وأن  العامل لا يأخذ نصيبه من الر    على أن   علماء الأمصارأجمع 

 على قولينوالخلاف ، هل يصدق في ذلك، أو يرد ما أخذه؟ المقارض حصته من غير حضور رب المال، ثم ضاع المال، أو بعضه

 الأقوال ونسبتها 
ق فيما ادعاه من صد  أذن له رب المال بأخذ نصيبه من الربح فهو مُ  إن  

 الضياع
 مالك

كان     إن  ب به رأس المال، ثم يقتسمان فضلا  ما أخذ العامل يرده ويجُ 
 هنالك

 الثوري /أحمد الشافعي/  أبو حنيفة/ 
 غياب رب المال يسقط عنه رد الربح أم لا؟ )لم يذكره ابن رشد(هل تصديق رب المال العامل في ضياع المال بعد أخذه من الربح في  سبب الخلاف 

 الأدلة

المال    لأن   • الربحللعامل  أذن رب  التهمة عن   بأخذ نصيبه من  يدفع 
 . ، وقد رضيه أمين ا ق فيما أدعاه من الضياعصد  العامل فيُ 

 الربح جبيرة لرأس المال فيكمل رأس المال أولا ثم يقسم الربح.  لأن   •
رأس المال أصل   ، لأن  بح لا يتبين قبل وصول رأس المال إلى رب المالالر     لأن   •

 لم يكن. والربح فرع، والعامل أمين فيه لا ضمان عليه، فإذا ضاع كأن  
 المال ولم ينقطع القراض فيكمل رأس المال بالربح ثم يقسم ما تبقى منهبح جبيرة لرأس الر    القول الثاني؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

لو كان رأس المال في القراض مائة ألف ريال وربح العامل عشرين ألف  
ريال، ثم أخذ نصيبه من الربح عشرة آلاف ريال في غياب رب المال، ثم  

بح، أخذه من الر   ا، وصدقه رب المال، لا يرد ما ادعى ضياع عشرين ألف  
 وهو عشرة آلاف

لو كان رأس المال في القراض مائة ألف ريال وربح العامل عشرين ألف  
ريال، ثم أخذ نصيبه من الربح عشرة آلاف ريال في غياب رب المال، ثم ادعى  

ا، وصدقه رب المال، يرد ما أخذه من الربح، وهو عشرة آلاف  ضياع عشرين ألف  
    ريال

 المسألة مراجع 
، والشرح الكبير للدردير  (6/89بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) و ،  (22/105المبسوط للسرخسي )و ، (11٤مختصر القدوري )ص: و  ،(2/٤25)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 ( 13/78٤1، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(٤/627الإسلامي )موسوعة الإجماع في الفقه (، و 7/99) الفروع لابن مفلح و (، 7/٤81ونهاية المطلب )  (،3/536)
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   ده البائعقُ ين ـْ  لعة ما وقبل أنْ اشتى العامل به سِ  راض بعد أنْ ك مال القِ هلا ( 181المسألة )
 على قولين   ، والخلاف راء رب المال، أو العامل هل يلزم الش     ينقده البائع   اشترى العامل به سلعة ما وقبل أن    راض بعد أن  إذا هلك مال الق    الفقهاء فيما   اختلف     تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

  البيع لازم للعامل، ورب المال مخير إن  
لعة مرة ثانية، ثم تكون  شاء دفع قيمة الس   

  المقارضة، وإن  ا من بينهما على ما شرط  
 شاء تبأ عنها 
   ( الأصح ) مالك/ الشافعي  

كون رأس المال في ذلك  يلكن  يلزم ذلك الشراء رب المال
ا  ولا يقتسمان الربح إلا بعد حصوله عين  ، راض الثمنينالق  

  المضاف )أي: ثمن تلك السلعة التي تلفت أولا، والثمن الثاني
 الذي لزمه بعد ذلك(

 ( وجه) الشافعي  أبو حنيفة/

يكون الشراء للمضاربة، ويلزم رب 
  للمضاربة  المال الثمن، ويكون رأس المال

 فقط  )المضاف( الثمن الثاني
   ( وجه)الشافعي   أحمد/

 ابن رشد( ه كالوكيل والمال أمانة في يده؟ )لم يذكره صرف خاص بالقدر الذي أعطاه رب المال العامل، أو أن  هل الإذن في الت    سبب الخلاف 

 الأدلة

إنم    لأن   • المال  الت  إذن رب  صرف ا تضمن 
القراض،  في  إليه  دفعه  الذي  المال  قدر  في 

 يلزمه أكثر منه.  ولم يضمن أن  

 التشبيه بالوكيل.   *
رأس المال كان أمانة في يده بعد الشراء، كما قبله فهلك   لأن   •

بهلاك   الشراء  يبطل  ولم  المال،  رب  مال  والمضارب  المالمن   ،
الشراء هذا  في  المال  لرب  من    ،عامل  لحقه  بما  عليه  فيرجع 

 .العهدة

فلم    ن  لأ • فيه،  التصرف  قبل  تلف  التالف 
قبل  تلف  لو  كما  المال،  رأس  من  يكن 

 الشراء. 
ولم   لأن   • التلف،  هو  لفسخها  الموجب 

 . يوجد حين الشراء، ولا قبله
 ا لرب المال فيكون الشراء له ويكون الثمن الأول والثاني رأس المال حتى لا يتضرر رب المال عتب تصرف  العامل أمين وكيل، وتصرفه يُ   لأن    ؛ القول الثاني  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

ألف،  لو اشترى العامل مائة جوال بخمسين  
يعطيها البائع، فالبيع يلزم    وضاعت قبل أن  

ا  يعطيه خمسين ألف    العامل، ولرب المال أن  
 لا يعطيه   أخرى ويبقيان على قراضهما، وله أن  

  لو اشترى العامل مائة جوال بخمسين ألف، وضاعت قبل أن  
ا  يعطيه خمسين ألف   يعطيها البائع، فالبيع يلزم رب المال وعليه أن  

، ويشتركا  أخرى ويكن رأس المال الثمنان )أي: مائة ألف ريال(
 في المصيبة

لو اشترى العامل مائة جوال بخمسين ألف  
يعطيها البائع، فالبيع   ريال، وضاعت قبل أن  

ا  يعطيه خمسين ألف   يلزم رب المال وعليه أن  
 أخرى ويكن رأس المال الثمن الثاني 

 
 مراجع المسألة 

  ، (3/522التهذيب في اختصار المدونة )و ،  (3/6٤1المدونة )و  ، (6/113بدائع الصنائع )و ، ( 22/168المبسوط للسرخسي )و  ،(2/٤25)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد
 ( 13/78٤3، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(٤/379المبدع )و ، (5/٤9المغني )و ( 5/1٤0) روضة الطالبين و  ، (7/221البيان )و ، (2/232المهذب للشيرازي )و 
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 ض( المال من المقارِ   المال )شراء ربُّ  راض من رب ِ حكم بيع العامل بعض سلع القِ  ( 182المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
 ،للعامل البيع والشراء من رب المال في غير مال القراض، واختلفوا في بيعه بعض سلع القراض من رب الماله يجوز اتفق الفقهاء على أن      

 على ثلاثة أقوال والخلاف

 راء من رب   المال يكُره الش    الأقوال ونسبتها 
 مالك             

 امطلق   راء من رب الماليجوز الش               
 أبو حنيفة

 راء من رب المالالش    يجوز  ( لا) 
 أحمد /الشافعي  

)لم يذكره   ؟شراء رب المال لسلع القراض أخذ فائدة سوى الربحفي عتب ملكه لتعلق حق المضارب به، وهل راض ملك رب المال أم لا تُ عتب سلع الق  هل تُ  سبب الخلاف 
 ابن رشد(

 الأدلة

لرخ  لما  لأن ه  *   الس     لعاملص  لعة  في 
رب المال    قارضه، فكأن  من أجل ما  

الر    سوى  منفعة  العامل  من  بح أخذ 
 الذي اشترط عليه. 

لو  لأن   • وكما  شراؤه،  له  فجاز  به  المضارب  حق  تعلق  قد  ه 
 اشترى من مكاتبه أو من عبده المأذون الذي عليه دين. 

المال    ن  لأ • الت    ،المضاربة  مال  رقبةيملك  رب  له  صرف  وليس 
فيجوز له الشراء   صرف كملك الأجنبي،، وملكه في حق الت  فيه

   من العامل.

  لرب المال  ، فلا يجوزرب الماللملك  المال    لأن   •
 يشتري من وكيله.  يشتري منه، كما لا يجوز أن   أن  
من  لأن   • له، كشرائه  شراؤه  يصح  فلم  ملكه،  ه 

 وكيله وعبده المأذون الذي لا دين عليه.

 يرخص له السعر فيكون فيه منفعة زائدة لرب المال سوى الربح   قد العامل  لأن    أولى؛ : جائز وتركه القول الأول الراجح 

 ثمرة الخلاف 
       لو باع العامل سلعة من القراض     

 رب المال يكره هذا البيع على    
على رب المال لا  راض لو باع العامل سلعة من الق   راض على رب المال يجوز هذا البيع لو باع العامل سلعة من الق  

    يجوز هذا البيع

 مراجع المسألة 
التهذيب في فقه الإمام الشافعي  و ، (7/207البيان في مذهب الإمام الشافعي )و ، (6/101بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )و ، (2/٤26)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 ( 13/78٤6، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(160/ 2الإمام أحمد )الكافي في فقه و ، (5/٤2المغني لابن قدامة )و ، (392/٤)
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 ؟ راضجر به مع مال القِ  فيتَّ يستدين مالاا  أنْ  لعاملهل يجوز ل ( 183المسألة )
 على قولين والخلاف    ، مالا  فيتجر به مع مال القراض هل يجوز ذلك؟ اتفق الفقهاء على صحة الق راض بالمال الذي يعطيه رب المال العامل، واختلفوا في العامل يستدين   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 إذن له رب المال وإن   للعامل أن  يستدينيجوز   (لا)

 مالك

أذن له رب المال ويكون الربح   إن   للعمل أن  يستدينيجوز 
 بينهما على شرطهما

 أحمد  /الشافعي /أبو حنيفة
 ا؟ )لم يذكره ابن رشد( الاستدانة تصرف يصح بإذن رب المال أم تصرف لا يجوز مطلق  هل  سبب الخلاف 

 الأدلة

 ا فيها. يأخذ دين   أن   له يستدين على المقارضة، كذلك لا يجوز  أن   للعامل  كما لا يجوز   *
أصله    لأن   • ماله،  رأس  إلى  انضم  إذا  فكذلك  يجز،  لم  به  المضاربة  انفردت  لو  ما  كل 
 رض.الق  

ا رب المال، الاستدانة إثبات زيادة في رأس المال من غير رض    لأن   •
 . بل فيه إثبات زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه

 يثبت زيادة ضمان على رب المال فلا يجوز إلا بإذنه  ه تصر  لأن   ؛ (بح بينهما على شرطهماأذن له رب المال ويكون الر    إن  أن  يستدين يجوز ) :القول الثاني الراجح 

 ثمرة الخلاف 

راض، فاستدان عشرة آلاف  بالق    بهالو أعطى رب المال خمسين ألف ريال ليعمل   
أذن له رب المال أو لم  ا )سواء  من شخص آخر ليتجر به مع مال القراض لا يجوز مطلق  

 يأذن(

راض،  بالق   بها لو أعطى رب المال خمسين ألف ريال ليعمل 
راض  فاستدان عشرة آلاف من شخص آخر ليتجر به مع مال الق  

    كان بإذن رب المال  يجوز ذلك إن  

 مراجع المسألة 
التهذيب في فقه الإمام الشافعي  و ، (2/6٤5الإشراف على نكت مسائل الخلاف )و ، (6/90الشرائع )بدائع الصنائع في ترتيب و  ،(2/٤26)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 (13/7855، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )  ( 5/39٤8الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )، و (5/٤19الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )و ، (387/٤)
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   المال؟   ين إذا لم يأمره به ربُّ يبيع بالدَّ  هل للعامل أنْ  ( 184المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
له البيع بالدين إذا  ا، وأن  ف به الناس غالب  راض بما يتصر  صرف في مال الق  ه يجوز له الت  ا، وأن  راء نقد  ه يجوز للعامل البيع والش   اتفق الفقهاء على أن  

 على قولين  والخلاف ،يبيع بالدين أم لا إذا لم يأمره رب المال أذن له رب المال، واختلفوا في هل يصح أن  

 الأقوال ونسبتها 
 فعل ضمن   فإن   لعامل أن  يبيع بالد ينليس ل 

 ( رواية)  أحمد الشافعي/ مالك/
 للعامل أن  يبيع بالد ين

 (المذهب)أحمد  أبو حنيفة/
 ه خلاف ذلك )لم يذكره ابن رشد( صرف بالدين مما جرت به العادة، أو أن  هل الت   سبب الخلاف 

 الأدلة

 فلا يجوز. صرف بالدين خارج عما يتصرف فيه الناس في الأغلب  الت   ن  لأ* 
 .ه بالنسيئة قد أخرج المال عن يده، وذلك خلاف مطلق العقد لأن   •
 يكون في يده، لا على أن    ا رضي بتصرفه في المال على أن  المالك إنم    لأن   •

 يجعله في ذمة غيره، فإذا خالف ضمن كسائر التعدي. 
فيه،  لأن   • صريح  إذن  بغير  نسيئة  البيع  له  يجز  فلم  البيع،  في  نائب  ه 

لأن   وذلك  الت    كالوكيل،  له  يجوز  لا  الحظ  النائب  وجه  على  إلا  صرف 
 .والاحتياط، وفي النسيئة تغرير بالمال

  ، فيجوز البيع بالدين.مما يتصرف فيه الناس صرف بالدينالت   ن  لأ* 
التجار  لأن   • أقرب إلى تحصيل مقصود رب    ، البيع بالنسيئة من صنع  وهو 

الربح وهو  إنم    ، المال  الغالب  في  البيع  فالربح  دون  بالنسيئة  بالبيع  يحصل  ا 
 .بالنقد
المال  لأن   • رب  بمقصود  ليس  المال  على  المضارب  مقصودإنم    ، تسليط    ةا 

 بالنسيئة.  وذلك حاصل ،تحصيل الربح بطريق التجارة
 . إذنه في التجارة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة، وهذا عادة التجار   لأن   •

 البيع بالنسيئة من عادة التجار والناس ولا يمنع حصول المقصود من العقد وهو الربح بل يحققه   لأن   ؛القول الثاني الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ا فباع بالدين دون إذن رب  لو أعطى رب المال العامل مائة ألف ريال قراض  

 تلف المال المال، ليس له ذلك، ويضمن إن  
فباع بالدين دون إذن    اقراض   لو أعطى رب المال العامل مائة ألف ريال

    تلف المال   رب المال، له ذلك، ولا ضمان عليه إن  

 مراجع المسألة 
أسنى المطالب  و ، (7/٤67نهاية المطلب في دراية المذهب )و ، (2/6٤٤الإشراف على نكت مسائل الخلاف )و ، (22/38المبسوط )و ، (2/٤26بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/7857، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(1/390)  المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهينو ( 5/29المغني لابن قدامة )و ، (2/385الطالب )في شرح روض 
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   المال  راض من غير إذن رب ِ العامل يخلط ماله بمال القِ  ( 185المسألة ) 

 الخلاف تحرير محل 
راض بإذن رب المال، واختلفوا في خلط ماله  يخلط ماله بمال الق   يخلطه بمال القراض، وأن   يعمل في ماله دون أن    للعامل أن   اتفق الفقهاء على أن  

 على قولين والخلاف   ،موجب للضمان أم لا؟ بمال القراض من غير إذن رب المال هل هو تعد ٍ 

 الأقوال ونسبتها 
 ويضمن  منه  تعد ٍ  العامل ماله بمال القراضخلط 

   الليث / أحمد /الشافعي /أبو حنيفة
 منه ليس ذلك بتعد ٍ خلط العامل ماله بمال القراض 

 مالك  
 هل خلط العامل ماله بمال القراض من غير إذن رب المال تعد على مال القراض أم لا؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

 فضمنه كالمودع.  لط ماله بمال القراض،ى بختعد   العامل لأن   •
مُ ن  لأ • إذنهتصر   ه  بغير  غيره  مال  في  الضمان،    ، ف  فلزمه 

 كالغاصب. 

خص، وعلى العكس )أي: قدم  يقع فيه الر    قدم ماله وأخر مال الآخر يمكن أن    ه إن  لأن   •
فله أن    مال الآخر وأخر ماله، يمكن أن   فيه الرخص(،  يخلطهما ويبيع ويشتري بهما   يقع 

 ا. مع  
 ، لأن ه تصرف بغير إذن رب المال فضمن كما لو أتلفهذلك تعد ويضمن العامل :القول الأول الراجح 

 ثمرة الخلاف 

العامل  إذا أعطى رب المال العامل خمسين ألف ريال، وخلط 
من ماله ثلاثين ألف دون إذن رب المال يكون بذلك  امعه

  ويضمن رأس مال القراضمتعديا  

من ماله ثلاثين ألف   امعه العامل إذا أعطى رب المال العامل خمسين ألف ريال، وخلط 
 راض ولا يضمن رأس مال الق  دون إذن رب المال لا يكون بذلك متعديا  

 مراجع المسألة 
شرح مختصر خليل للخرشي  و  ، (15/696الجامع لمسائل المدونة )و ،  (3/6٤1المدونة )و ، (208/ 3الهداية في شرح بداية المبتدي )و ، (2/٤27ونهاية المقتصد ) بداية المجتهد  

 ( 13/786٤المقتصد شرح بداية المجتهد )، وبغية (5/39المغني لابن قدامة )و ،  (7/220البيان في مذهب الإمام الشافعي )و ، (7/320الحاوي الكبير )و ، (6/210)
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 ض آخر راض إلى مقارِ دفع العامل رأس مال القِ   ( 186المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
العامل   كان فيه ربح أن    ، واختلفوا إن  كان خسران  ه ضامن إن  دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أن   ه إن  فقهاء الأمصار أن  اتفق   

 على قولينوالخلاف  ،الثاني يكون له ما شرطه، أو يكون له أجرة المثل

 الأقوال ونسبتها 
 بحما شرطه من الر    لعامليكون ل 

 مالك  /أبو حنيفة
 المثلجرة أُ  لعامليكون ل

 أحمد / الشافعي
 راض الصحيح أم بالفاسد؟ )لم يذكره ابن رشد(بالق  المعاملة تلحق  هل هذه سبب الخلاف 

 الأدلة

 ، فيكون الربح على ما اشترطا. الضمان استقر على الأول فيثبت الملك له   لأن   •
ه ملكه بالضمان من حين خالف بالدفع إلى غيره لا على الوجه  ه ظهر أن  لأن   •

 . فصار كما إذا دفع مال نفسه ،الذي رضي به

مثله،  لأن   • أجر  له  فكان  له،  يسلم  لم  بعوض  غيره  مال  في  عمل  ه 
 كالمضاربة الفاسدة. 

 الراجح 
الثاني ما اشترط من  ا لرأس المال، فيكون للعامل راض إلى العامل الثاني صار ضامن  العامل لما دفع رأس مال الق   لأن   ؛(له ما شرطه من الربح) القول الأول

 مان والخراج بالض   الربح

 ثمرة الخلاف 

له   لو أعطى رجل آخر مائة ألف ريال، فدفعها العامل إلى رجل آخر على أن  
ثلث الربح، فعمل فيه، وربح خمسة عشر ألف ريال، فله ثلث الربح خمسة آلاف  

 ريال

لو أعطى رجل آخر مائة ألف ريال، فدفعها العامل إلى رجل آخر على 
 له ثلث الربح، فعمل فيه، وربح خمسة عشر ألف ريال، فله أجر المثل  أن  

 مراجع المسألة 
، وبغية  ( 35/ 5المغني لابن قدامة ) ، و ( 206/ 7البيان في مذهب الإمام الشافعي ) ، و ( 635/ 15الجامع لمسائل المدونة ) ، و ( 98/ 22المبسوط للسرخسي ) ، و ( ٤27/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 7865/ 13المقتصد شرح بداية المجتهد ) 
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 راض الفاسد  حكم القِ  ( 187المسألة )

 الخلاف تحرير محل 
  ،عمله الذي يستحقه العامل في واختلفوا إذا فات بالعمل ما   ،المال إلى صاحبه ما لم يفت بالعمل رأس  دير و  يفسخراض الفاسد الق   لى أن  اتفق الفقهاء ع

 أقوال أربعة علىوالخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

رد جميعه إلى قراض  يُ 
 المثل 

)رواية ابن   مالك
 أشهب  /الماجشون(

 رد جميعه إلى أجرة المثليُ  
  مالك )رواية عبدالوهاب(/ أبو حنيفة/
عبدالعزيز بن سلمة  /أحمد الشافعي/ 

 ابن القاسم )قول( / )مالكي(

إذا كان أقل من  ثلالمرد إلى قراض يُ 
أو المسمى إذا كان أقل من   المسمى،

كان رب المال هو   إن  راض المثل ق  
مشترط الشرط على المقارض، أو 

سمى  المثل، أو من المالأكثر من قراض 
كان المقارض هو مشترط الشرط   له إن  

الذي يقتضي الزيادة التي من قبلها  
 فسد القراض

 ابن القاسم )قول( /(ج مخر  قول ) مالك

رد إلى قراض مثله في كل منفعة اشترطها  يُ 
أحد المتقارضين على صاحبه في المال مما  

بها عن صاحبه، وإلى   ينفرد أحدهماليس 
 إجارة مثله في كل منفعة اشترطها أحد

المتقارضين خالصة لمشترطها مما ليست  
في المال، وفي كل قراض فاسد من قبل 

 الغرر والجهل 
  /ابن عبد الحكم /ابن نافع /مطرف

 )كلهم مالكية( /ابن حبيب /غأصب
 )لم يذكره ابن رشد( ؟ردصحيحه أم لا يُ اض الفاسد إلى رد القر  هل يُ  سبب الخلاف

 الأدلة

والقواعد    الأصول   ن  لأ  •
شبهة كل    على أن    الشرعية 
مردودة إلى صحيحه  عقد  

والإجارة،   والبيع  كالنكاح 
 فكذلك القراض. 

ركن    ن  لأ  • المضاربة،  توابع  من  الربح  تسمية 
فسدت  فإذا  أركانها،  أركانها    ، من  فسدت 

وتوابعها، وإذا لم يجب له المسمى، وجب أجر 
لأن   إنم  المثل؛  لم  ه  فإذا  المسمى،  ليأخذ  عمل  ا 

يحصل له المسمى وجب رد عمله إليه، وذلك 
 .متعذر، فتجب قيمته، وهو أجر مثله 

كان الأقل فقد رضي    راض المثل إن  ق    ن  لأ  •
كان المسمى الأقل فليس له    وإن    ، به العامل 

رب المال يقول: أنت رضيت    زيادة عليه لأن  
فساد   فليس  عملك  عن  عوض ا  بالمسمى 

   العقد موجب ا لك زيادة في العوض. 

لما فيه من الغرر والحرام الذي يخرجه عن   •
 عقد القراض. 

 ه إذا فسد العقد فسدت التسمية تجب أجرة المثل لئلا يذهب عمله سدى   لأن   ؛القول الثاني الراجح 

 ثمرة الخلاف 
راض  لو فسد الق  

لو فسد القراض فللعامل الأقل من قراض   راض فللعامل أجرة المثل لو فسد الق   فللعامل قراض المثل 
 المثل أو المسمى إن  كان المشترط رب المال 

المتقارضين منفعة  لو فسد القراض لشرط أحد     
 في المال مما لا ينفرد به، فللعامل قراض المثل 

 مراجع المسألة 
الجامع لمسائل  و   ، ( 1128المعونة على مذهب عالم المدينة )ص:  ، و ( 6٤1/ 2الإشراف على نكت مسائل الخلاف ) ، و ( 292/ 1الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ) ، و ( ٤27/ 2بداية المجتهد ) 

 ( 7868/ 13، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( 52/ 5المغني لابن قدامة ) ، و ( 88/ 6تحفة المحتاج ) ، و ( 125/ 5روضة الطالبين ) و   ، ( 233/ 2المهذب للشيرازي ) ، و ( 6٤3/ 15) المدونة  
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 القِراض المال في  ف العامل وربُّ اختلا  ( 188المسألة ) 

 الخلاف تحرير محل 
  اتفق الفقهاء على أن  ه أمين، و العامل ورب المال في رأس مال الق راض ولا بينة فإن  القول قول العامل مع يمينه؛ لأن   اختلفإذا نقل ابن المنذر الإجماع أن ه 

 على أربعة أقوالوالخلاف ، ح ونحوهالرب   راء مال المضاربة أو في ثمن ش  في  ااختلفصف أو الثلث أو الربع، واختلفوا إذا للعامل من الربح ما اتفقا عليه الن   

 الأقوال ونسبتها 
 القول قول العامل 

 ( رواية)  أحمد مالك /
 يُحمل على ق راض المثل 

 الليث / (شبهإذا أتى بما لا يُ )مالك 

 يمينهالقول قول رب المال مع 
أحمد   /وأصحابه  أبو حنيفة

 الثوري  (/رواية)

يتحالفان، ويتفاسخان، ويكون   
 جرة مثلهأُ  رب المالل

 الشافعي 

 سبب الخلاف 
ه في الأغلب  عى عليه، أو لأن  ه مد  ص بوجوب اليمين على المدعى عليه؛ هل ذلك لأن  سبب اختلاف مالك، وأبي حنيفة: اختلافهم في سبب ورود الن  

 أقوى شبهة؟ 

 الأدلة

 مؤتمن فالقول قوله.  العامل لأن   *
كالصانع    لأن   • وهو  يده،  عمل  الربح 

إذا اختلف البيعان  ) :    ل  والبائع، وقد قا 
رب   يقول  ما  فهو  بينة،  بينهما  وليس 

 وقو اه الألباني[. ،  ن   / ]د   ( السلعة، أو يتتاركان 

 ثم  منهما بينة   كان لكل   إن   •
وإن  مع ا   سقطتا البينات  تساوت   لم    ، 

يكن لأحدهما بينة، ففي الحالين لا بينة  
 فنرجع للأصل وهو قراض المثل. 

المال،   لأن   • رب  ملك  بما  الربح 
ا يستحقه المضارب بالشرط فهو  وإنم  
ورب يد   له  شرط  فيما  الزيادة  عي 

 .فالقول قوله مع يمينه  ،المال منكر
وهو الر     لأن   • بالشرط  يستحق  بح 

 . يستفاد من جهته

اختلاف قياس    *   على  اختلافهما 
 المتبايعين في ثمن السلعة.

العقد،  لأنه   • صفة  في  اختلفا  ما 
كالمتبايعين، فإذا حلفا كانا كالمتبايعين  

 . إذا تحالفا
 اليمينعي فعليه البينة ورب المال منكر فعليه العامل مد   ؛ لأن  (القول قول رب المال مع يمينه) القول الثالث الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لو قال عامل القراض لي ثلثا الربح وقال رب  

 المال لك ثلث الربح، فالقول قول العامل 

لو قال عامل القراض لي ثلثا الربح 
وقال رب المال لك ثلث الربح،  

للعامل ثلث  وكانت العادة في مثله أن  
 الربح، فالقول قول العامل  

لو قال عامل القراض لي ثلثا الربح 
وقال رب المال لك ثلث الربح،  
 فالقول قول رب المال مع يمينه. 

لو قال عامل القراض لي ثلثا الربح وقال  
رب المال لك ثلث الربح، يتحالفان  
    ويتفاسخان ويكون للعامل أجرة المثل 

 مراجع المسألة 
المهذب  و ، (225/ 6شرح مختصر خليل )و ، (12/388البيان والتحصيل ) و ،  (3/633المدونة )و ، (3/212الهداية )و ، (22/89المبسوط ) و ، ( 2/٤29بداية المجتهد )

 ( 13/7876المقتصد شرح بداية المجتهد )، وبغية (5/55المغني )و ، (2/159) لابن قدامة الكافي و ، (6/106تحفة المحتاج )و ، (7/233) للعمراني البيان و ، (2/23٤)
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 اةاقَ المسَ كتاب  تاسعاا:  

   بالتعاون مع سعادة الدكتور الكتابهذا 
 محمد بن راضي السناني 
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 كتاب  
 
 الس

 
 اة اق

 : الآتيعلى  ويشمل
 المساقاة، وتحته:القول في جواز  -

 .المساقاة محلفي الأول:  الركن -
 العمل الذي تنعقد عليه المساقاة. الثاني: الركن -

 . العمل الذي تنعقد عليه المساقاةصفة :  الثالثالركن  -

 وتنعقد عليها. المساقاة  المدة التي تجوز فيها: الرابعالركن  -
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ا في    -رحمه الل    -التي ذكرها ابن رشد  السائل  
ً
ا أو إجماع

ً
 الساقاة   كتاب تفاق

 قي والإبار.الذي يجب على العامل هو الس   العلماء بالجملة أجمعوا على أن   -1
 ه ليس من حق العامل.واب، والعبيد أن  ما كان في الحائط من الد   أجمعوا على أن   -2
 . مرالمساقاة تجوز بكل ما اتفقا عليه من أجزاء الث   أجمعوا على أن   -3
 . لا يجوز ذلك  أن   ،فقة كلها على رب الحائط وليس على العامل إلا ما يعمل بيده كانت الن    ه إن  اتفق القائلون بالمساقاة على أن   -4
من الأشياء الخارجة عن    ا ولا شيئ    يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم، أو دنانير   ه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة، مثل أن  اتفقوا على أن   -5

 . المساقاة
ا تنفسخ ما لم تفت بالعمل.  -6  اتفقوا على أن  المساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جو زها الشرع أنه 
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 كتاب الساقاة 
 )السائل الختلف فيها(  

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . )تحديد مدة المساقاة(   الوقت الذي هو شرط في مدة المساقاة  197 . حكم المساقاة 189
 ؟ هل اللفظ شرط في هذا العقد )هل تنعقد المساقاة بغير لفظ المساقاة(  198 . محل المساقاة 190
 هل يجوز أن    ؛ خل أرض بيضاء أو مع الثمارإذا كان مع الن   191

الن   مع  الأرض  الن  تساقى  من  بجزء  من خل  بجزء  أو  خل، 
 خل وبجزء مما يخرج من الأرض؟الن  

 المساقاة عقد لازم أم جائز؟ 199

 هل يورث عقد المساقاة؟  200 . قلالمساقاة في الب   192
 العمل(؟ هل تنفسخ المساقاة بالعجز )عجز العامل عن   201  على من الجذاذ في المساقاة؟ 193
 هل تنفسخ المساقاة إذا كان العامل لص   202 مرة كلها للعامل؟ تكون الث    هل يجوز أن   194

 
 ا؟ ا أو ظالم

 203 هل تجوز ق سمة الث مرة بين صاحب الش جر والعامل بالخ ر ص؟  195
رب   اختلف  إذا  عليه   مالحكم  وقعت  ما  مقدار  في  والعامل  المال، 

 مر؟ المساقاة من الث  
 بالعمل ماذا يجب فيها؟  المساقاة الفاسدة  إذا فاتت 204 . الوقت المشترط في جواز المساقاة )متى تجوز المساقاة؟( 196
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   حكم المساقاة  ( 189) المسألة 
 على قولين  والخلاف ، اختلف الفقهاء في جواز المساقاة ، وقدصلحه بجزء من ثمره: دفع الشجر إلى من يُ هيالمساقاة  تحرير محل الخلاف  

 الأقوال ونسبتها 
 تجوز المساقاة

 نصاحباال /الثوري داود/ أحمد/  / الشافعي /الجمهور: مالك

 تجوز المساقاة أصلا    (لا)

 أبو حنيفة

 للأصول )لم يذكره ابن رشد(مخالفة الآثار  سبب الخلاف

 الأدلة 

دفع إلى يهود خيب نخل خيب، وأرضها    صلى الله عليه وسلم رسول الله    أن  : )ابن عمر    حديث*  
 [. م] ( ثمرها شطرُ  صلى الله عليه وسلم لوها من أموالهم، ولرسول الله م  تيع على أن  

قال ليهود خيب يوم افتتح خيب: أقركم    صلى الله عليه وسلمرسول الله    أن  )  :* مرسل سعيد بن المسيب
يبعث عبد الله    صلى الله عليه وسلمقال: وكان رسول الله  ،  الثمر بيننا وبينكم  على ما أقركم الله على أن  

 هق[.  / ]طأ (شئتم فلي شئتم فلكم وإن   بن رواحة فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن  ا

لم  ؛ لأن  لللأصو   ة ثار مخالفالآ  هكون هذ*    ما  بيع  ه  يخلق، ولأن  ه 
القسمة بالخرص    لأن    ؛ (مر متفاضلا  مر بالت  من المزابنة )وهو بيع الت  

 .بيع الخرص

 * النهي الوارد عن المخابرة هو ما كان من هذا الفعل بخيب. 
أن   ففيها  الآثار  من  ورد  ما  وعلى   *  اليهود،  مع  المساقاة كان 

 تقدير كونهم أهل ذمة، فهي مخالفة للأصول. 
 هذه الآثار أصل بنفسها، وهي صحيحة صريحة، فلا تعارضها الأدلة الأخرى  القول الأول لقوة أدلتهم؛ لأن   الراجح 

 
 ثمرة الخلاف 

لو أعطى رجل نخله لآخر ليصلحه ويقوم بسقيه والعمل فيه بجزء من ثمره )النصف،   
 أو الثلث( صح العقد، ويستحق العامل ما شرط له 

لو أعطى رجل نخله لآخر ليصلحه ويقوم بسقيه والعمل فيه  
 بجزء من ثمره )النصف، أو الثلث( لا يصح هذا العقد

  
 مراجع المسألة 

التهذيب  و ، (15/533الجامع لمسائل المدونة )و ، (3/562المدونة ) و  ، (٤/3٤3بداية )الالهداية شرح و  ، (6/185بدائع الصنائع )و ، (2/٤31ونهاية المقتصد ) بداية المجتهد  
 ( 13/7885المقتصد شرح بداية المجتهد )بغية و  (،8/229والمحلى ) ، (5/290المغني )و ، (2/163) لابن قدامةالكافي و ، (7/251)  للعمرانيالبيان و ،  (٤/٤02) للبغوي
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   محل المساقاة ( 190)المسألة 

 لخلاف ا تحرير محل  
على  والخلاف  ،على جواز المساقاة اختلفوا في محل المساقاة )ما تجوز المساقاة فيه وما لا تجوز المساقاة فيه(  -خلاف ا لأبي حنيفة  - جمهور العلماءبعد اتفاق 

 أربعة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

تكون المساقاة إلا   (لا)
 خيل فقط في الن  

 داود 

خيل والن  )العنب(  م تكون في الكر  
 فقط 

 الشافعي 

ين،  والت   مان، تجوز في كل أصل ثابت كالر  
يتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة، وتكون  والز  

طيخ مع في الأصول غير الثابتة كالمقاثئ، والب  
   عجز صاحبها عنها، وكذلك الزرع

 مالك  

 تجوز في الأشجار المثمرة فقط 
   صاحبا أبي حنيفة /أحمد

  

 قاس عليه؟ )لم يذكره ابن رشد( ياس فيه فما الذي يُ ه يجوز قياس غيره به، وإذا قيل بجواز الق  الغير، أو أن  قاس عليه خل فقط، فلا يُ هل المساقاة رخصة في الن   سبب الخلاف 

 الأدلة

رخصة،    المساقاة  ن  لأ*  
أن   يتعد    فوجب  ى لا 

جاءت  الذي  محلها  بها 
السنة.  لا    فيه  والقياس 
 يجوز عنده.

لأن   هو  الحكم    *  المساقاة  في 
عت  لحرص،  بالخ   أ  ديث  بن  : يدس  اب 

أن  يخرص العنب    )أمر رسول الله  
زكاته   وتؤُخذ  النخيل،  يخرص  كما 

]د/  زبيب ا كما تؤُخذ زكاة النخل تمر ا(  
الألباني[، وضعفه  قاس  فكأن    ن/جه/  ه 

 . المساقاة على الزكاة

عام،    المساقاة  ن  لأ*   سبب  فيها  ينقدح  رخصة 
الغير. إلى  ذلك  تعدية  يُ   فوجب  على قاس  وقد 

خص عند قوم إذا فهم هنالك أسباب أعم من  الر  
 . الأشياء التي علقت الرخص بالنص بها

عمر    حديث • رسول   أن  )  :ابن 
عامل أهل خيب على شطر ما   صلى الله عليه وسلمالله  

 [. م]  (يخرج منها من ثمر أو زرع
عليه، لأن   • بالعمل  ينمى  مال  ه 

 .فجازت المعاملة عليه ببعض نمائه 

 الرابع لقوة أدلتهم من السنةالقول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

لو أعطى رجل نخله لمن  
يعمل فيه وله نصف  
الثمرة صح العقد، ولا  

 يصح في غيره 

لو أعطى رجل نخله أو كرمه لمن يعمل  
فيه وله نصف الثمرة صح العقد، ولا  

 يصح في غيرهما 

لو أعطى رجل كل ما له أصل ثابت من الشجر،  
لعجزه عن العمل لمن يعمل فيه وله  أو ما له أصل له  

 نصف الثمرة صح العقد

لو أعطى رجل شجره المثمر لمن يعمل فيه  
وله نصف الثمرة صح العقد، ولا يصح  

 في غير المثمر، والأصول غير الثابتة 

 مراجع المسألة 
،  (٤/٤03التهذيب )و  ،(6/227شرح مختصر خليل للخرشي )و ، ( 15/533لمسائل المدونة )الجامع و ،  (5/28٤تبيين الحقائق )و ، (3٤٤/ ٤الهداية )و  ،( 2/٤3٤بداية المجتهد )

 ( 13/7902وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )  ،(8/299لمحلى )او   (5/291المغني )و ،  (2/163الكافي في فقه الإمام أحمد )و ، (5/150روضة الطالبين ) و ، (7/253البيان )و 
 لا
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   خل وبجزء مما يخرج من الأرض؟خل، أو بجزء من النَّ خل بجزء من النَّ ساقى الأرض مع النَّ تُ  هل يجوز أنْ  ، إذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع الثمار ( 191)المسألة 

 الخلاف تحرير محل 
تساقى الأرض مع    هل يجوز أن   ؛ مارخل أرض بيضاء أو مع الث   إذا كان مع الن  جر المثمر، اختلفوا بعد اتفاق أكثر الفقهاء على جواز المساقاة في الش  

 على ثلاثة أقوالوالخلاف  ،خل وبجزء مما يخرج من الأرض؟خل، أو بجزء من الن  خل بجزء من الن  الن  

 ونسبتها الأقوال 

 يجوز ذلك
 /الليث / صاحبا أبي حنيفة /أحمد

 ابن أبي ليلى  /الثوري 

مر  تجوز المساقاة إلا في الث    (لا)
 فقط 

 أهل الظاهر  

 سواءمر أكثر ذلك،  ا للثمر، وكان الث  إذا كانت الأرض تبع  يجوز ذلك 
 ا منها، أو لم يشترطه ا خارج  اشترط جزء  

 الشافعي  /مالك
 تعارض الآثار في الباب، وهل يستثنى القليل من المنع عند من قال بالمنع )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف

 الأدلة 

رسول الله    أن  )  :عمر  حديث ابن    *
خيب،   صلى الله عليه وسلم نخل  خيب  يهود  إلى  دفع 

أن   على  أموالهم،    وأرضها  من  يعملوها 
 [. م]  (شطر ثمرها  صلى الله عليه وسلمولرسول الله 

كراء    * عن  النهي  من  روي  ما 
حديث   في  منها  يخرج  بما  الأرض 

خديج بن  النبي   :  رافع  )نهى 
المخابرة(    صلى الله عليه وسلم وهي كراء  ]خ[،  عن 

 ]د[. الأرض بما يخرج منها 

 .فريق بين القليل والكثير()وهو الت    ؛الاستحسان* 
 البياض حينئذ تبع للأصل. ن  لأ •
ه لا يمكن سقي النخيل لأن  الحاجة تدعوا إلى جواز هذه المزارعة؛    لأن    •

بينها التي  المزارعة عليها،  إلا بسقي الأرض  قلنا: لا يجوز  للزم على   فلو 
 ا.العامل عمل لا يستحق به عوض  

 جر إذا كان معه أرض بيضاء بجزء خارج منهماعلى جواز المساقاة في الش   تفق عليه، يدل  الم  حديث ابن عمر القول الأول لقوة دليلهم فإن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

لو أعطى رجل شجره المثمر وفيه أرض  
بيضاء على إلى من يعمل فيها بثلث 

 مر وما يخرج من الأرض يصح الث  

لو أعطى رجل شجره المثمر وفيه 
أرض بيضاء على إلى من يعمل 

يخرج من  مر وما فيها بثلث الث  
 الأرض لا يصح 

لو أعطى رجل شجره المثمر وفيه أرض بيضاء على إلى من يعمل فيها  
كان الأرض البيضاء دون بثلث الثمر وما يخرج من الأرض يصح، إن   

 الثلث 

 مراجع المسألة 
البيان في مذهب  و ، (2/36٤أسهل المدارك شرح إرشاد السالك )و ، ( 185القوانين الفقهية )صو (، ٤/21ومختصر اختلاف العلماء )، (2/٤35بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/7910وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (،8/211والمحلى )  ،(5/312المغني لابن قدامة )و ،  (1٤/٤17المجموع شرح المهذب )و ، (7/280الإمام الشافعي )
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 ل المساقاة في البقْ  ( 192)المسألة   

 تحرير محل الخلاف 
، اختلفوا في  عدا أبو حنيفة جر المثمربعد اتفاق أكثر الفقهاء على جواز المساقاة في الش  أبا حنيفة لا يرى جواز المساقاة، و  ( أن  190سبق في مسألة )

 على قولين والخلاف ،قلجواز المساقاة في الب  

 الأقوال ونسبتها 
 قل تجوز المساقاة في الب  

 مالك    

 قلتجوز المساقاة في الب    (لا)

 الليث /أحمد / الشافعي

 )لم يذكره ابن رشد(   ؟قي بالماء، أو يعم الأعمال الأخرى )مثل الإبار(هل العمل في المساقاة ينحصر على الس   سبب الخلاف

 الأدلة 

،  ى كان ليس عليه فيها سقي فيبقى عليه أعمال أخر   العامل، وإن    لأن    *
 مثل الإبار، وغير ذلك. 

قي بالماء هو الفعل الذي تنعقد عليه المساقاة، ولمكانه وردت الس  لأن  * 
 الرخصة فيها. 

 قل ليس له أصل ثابت فلا تجوز المساقاة فيه. الب   لأن   •
 ا قل ليس شجر  جر المثمر، والب  المساقاة يكون في الش   القول الثاني لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
صح  يله نصف ما يحصل منه  لو أعطى رجل بقله لمن يعمل فيه على أن  

 العقد 
صح  لا ي له نصف ما يحصل منه  لو أعطى رجل بقله لمن يعمل فيه على أن  
 العقد 

 مراجع المسألة 
  ،(6/53العزيز شرح الوجيز )و (،  5/150(، روضة الطالبين ) 3/5٤1والشرح الكبير للدردير )، (12/166البيان والتحصيل )و ، (2/٤36بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/7916وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )  (،3/533وكشاف القناع )
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   اذ في المساقاة؟ذَ على من الجِ  ( 193)المسألة 

 على ثلاثة أقوال  والخلاف  على من يكون؟، بار على العامل، واختلفوا في الجذاذقي والإ  الس   الفقهاء على أن  اتفق  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ذاذ على العامل ويصح اشتراطه على رب المال الج  

 مالك

 صح اشتراطه على رب الماللا ي ذاذ على العامل و الج  
  أحمد / الشافعي

 ورب المال نصفان ذاذ على العامل الج  
 محمد بن الحسن

 مر، أو لا؟ )لم يذكره ابن رشد( هل الجذاذ عمل به يصلح الث   سبب الخلاف 

 الأدلة

الث    لأن   • إصلاح  من  ما كان  على    ،مركل  فهو 
 العامل.

 شميس. ه من العمل، فكان على العامل، كالت  لأن   •
الث    لأن   • مصلحة  من  على مرةذلك  فيكون   ،

 .العامل

وانقضاء  ن  لأ • الثمرة،  تكامل  بعد  يكون  ه 
 المعاملة، فأشبه نقله إلى منزله. 

فلا يكون    لأن   • العمل  انتهاء  بعد  ذلك يكون 
 من حكم عقد المعاملة.

 جذاذ الثمر من الأعمال التي تتعلق بإصلاح الثمر، فيكون على العامل القول الثاني؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

لو أعطى رجل شجره المثمر من يعمل فيه على نصف  
يشترطه    إلا أن    الثمرة يكون جذاذا الثمر على العامل 

 جر فيكون عليه على مالك الش  

لو أعطى رجل شجره المثمر من يعمل فيه على  
 فقط  مر على العاملا الث  يكون جذاذ  مرة نصف الث  

لو أعطى رجل شجره المثمر من يعمل فيه على  
المالك  ا الثمر علىمرة يكون جذاذ  نصف الث  

 نصفان  العاملو 

 مراجع المسألة 
البيان في مذهب  و ، (5٤6/ 15الجامع لمسائل المدونة )و ، (187/ 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )و ،  (23/37المبسوط للسرخسي )و (، 2/٤36بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/7921، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/298المغني لابن قدامة )و ، (6/116تحفة المحتاج في شرح المنهاج )و ، (7/265الإمام الشافعي )

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

 1605 

 مرة كلها للعامل؟تكون الثَّ  هل يجوز أنْ  ( 194)المسألة 

 على ثلاثة أقوالوالخلاف  ، ؟في المساقاة مرة كلها للعامل فقط تكون الث   مرة بينها كيفما اتفقا، واختلفوا هل يجوز أن  على كون الث  اتفق الفقهاء  الخلاف تحرير محل  

 الأقوال ونسبتها 
 تكون الثمرة كلها للعامل أن  يجوز  

   )رواية(  مالك

 نحة، وليس بمساقاة م  إذا كانت الثمرة كلها للعامل تكون  
 مالك )رواية( 

 تكون الثمرة كلها للعامليجوز أن  (  لا)
 الصاحبان  /أحمد / الشافعي مالك )ظاهر المدونة(/

 يذكره ابن رشد( جر )لم ه إحسان من رب الش  مرة للعامل هل هو شرط مناف لمقتضى العقد أو أن  اشتراط كل الث   سبب الخلاف 

 الأدلة

 . ربحه   ه ل   مقارضة على أن    يه ه بمنزلة المال يدفعه إل لأن   •
جاز   ،النصف في الحائط  هيترك ل ه إذا جاز أن  لأن   •
 . الثمرة كلها ه يترك ل أن  

تكونلأن    • للعامل  الثمرة  الهبة   تميك كامل  بمنزلة 
 عا . تب  ذلك  فيكونللعامل،   الحائط ومالكه من رب 

شرط    فإن    ، هذا شرط ينافي مقتضى المساقاة  لأن   •
أن   الث    المساقاة  الش  تكون  صاحب  بين  جر  مرة 

 . على ما يتفقان عليه والعامل
ا منحة مرة للعامليهب كل الث   جر ملك لربه فله أن  الش   القول الأول؛ لأن   الراجح   ، ومحصلة القول الثاني مثله، وقال الوائلي: الأظهر أنه 

 ثمرة الخلاف 
  لو أعطى رجل شجره المثمر لمن يعمل فيه على أن  

     مرة يجوز ذلكالث   للعامل

  لو أعطى رجل شجره المثمر لمن يعمل فيه على أن  
   الثمرة يجوز ذلك ويكون هذا منحة للعامل

  لو أعطى رجل شجره المثمر لمن يعمل فيه على أن  
     الثمرة لا يجوز ذلك للعامل

 مراجع المسألة 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل  و ، (3/٤09التهذيب في اختصار المدونة )و ، (3/562المدونة )و ، (6/186بدائع الصنائع )و ، (2/٤38بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/7932، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 3/535، وكشاف القناع )(6/59الوجيز )العزيز شرح و ، (7/259البيان في مذهب الإمام الشافعي )و ، (5/37٤)
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 ص؟رْ جر والعامل بالخَ مرة بين صاحب الشَّ سمة الثَّ هل تجوز قِ  ( 195)المسألة 
 على قولين  ، والخلاف)الحز ر والتخمين( جر والعامل بالكيل، واختلفوا في جواز قسمته بالخرص مر بين صاحب الش  سمة الث  اتفق الفقهاء على جواز ق   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

   رصبالخ  سمة تجوز الق    (لا)
    (رواية)مالك  /الحنفية  

 ص  ر بالخ  سمة تجوز الق  
 أحمد / الشافعي

 

في   رصبالخ  سمة تجوز الق    (لا)
 غير الربويةبوية، وتجوز في مار الر   الث   

 ( رواية) مالك

ص بإطلاق إذا ر  بالخ  سمة تجوز الق  
يريد  اختلف حاجة الشريكين )بأن  

 أحدهما أكله، والآخر بيعه(   
 )رواية(  مالك

 رية )لم يذكره ابن رشد(رص بالمزابنة المنهي عنه، أو بالع  سمة بالخ  هل تشبه الق   سبب الخلاف 

 الأدلة

بالخرص  ن  لأ  * يدخله   القسمة 
المزابنة،  جهة  من  الفساد 
ويدخله بيع الرطب بالتمر، وبيع 

 الطعام بالطعام نسيئة. 
إنم    لأن   • يخرص  يقول  الذي  ا 

من شيئ   يغني  لا  والظن  بظن  ا 
 .االحق شيئ  

رسول الله  امرسل  *   )أن   المسيب:  قال    صلى الله عليه وسلمبن 
ليهود خيب يوم افتتح خيب: أقركم على ما أقركم  
الله على أن  الثمر بيننا وبينكم، وكان يبعث عبد  
الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم، ثم يقول: إن   

 ]طأ/ هق[. شئتم فلكم وإن  شئتم فلي( 
  ذا التشبيه بالع رية وبالخرص في الزكاة )يجوز فيهما فك *  

 في قسمة الثمرة بين صاحب الشجر والعامل(. 

للحاجة   • . حتى لا يقع الربا في الخرص • على النظر   والتوسعة 
 . الناس وذلك للضرورة

   عبد الله بن رواحة لمرسل ابن المسيب من فعل سمة بالخرصالقول الثاني وهو جواز الق   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

جر شجره  لو أعطى صاحب الش  
المثمر العامل  على ثلث الثمرة، وخرصه  
بعد بدو صلاحه، وقام بتقسيمه بناء  

التقسيم حتى  عليه، لم يصح هذا  
 يقسمه كيلا  

جر شجره المثمر العامل  على  لو أعطى صاحب الش  
ثلث الثمرة، وخرصه بعد بدو صلاحه، وقام  

 بتقسيمه بناء عليه، صح هذا التقسيم  

جر شجره  لو أعطى صاحب الش  
المثمر العامل  على ثلث الثمرة،  
وخرصه بعد بدو صلاحه، وقام  
بتقسيمه بناء عليه، لم يصح هذا  

 التقسيم في الربويات، وصح في غيرها

لو أعطى صاحب الشجر شجره المثمر  
العامل  على ثلث الثمرة، وخرصه بعد بدو  
صلاحه، وقام بتقسيمه بناء عليه، صح  

 كان هناك حاجة   هذا التقسيم إن  

 مراجع المسألة 
البيان في  و ،  (12/121البيان والتحصيل )و ،  (20/265الجامع لمسائل المدونة )و ، ( ٤/269المدونة )و ،  (23/6المبسوط للسرخسي )و ، (2/٤39بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/7937، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(3/387شرح الزركشي على مختصر الخرقي )و ، (215/ 11روضة الطالبين وعمدة المفتين )و ، (13/131مذهب الإمام الشافعي )
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 الوقت المشتط في جواز المساقاة )متى تجوز المساقاة؟(  ( 196)المسألة 

 على قولين   والخلاف ، واختلفوا في جواز ذلك بعد بدو الصلاح  ،الصلاح و   دُ قبل بُ   جواز المساقاة على  الفقهاء اتفق تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 لاحو الص  دُ بعد بُ  تجوز المساقاة  (لا)

 صاحبا أبي حنيفة أحمد/  / الشافعي /الجمهور: مالك
 تجوز المساقاة بعد بدو الصلاح 

 حنونس  
 ر في زيادة الثمرة، أو ليس من شرطه هذا؟ )لم يذكره ابن رشد( هل من شرط المساقاة العمل المؤث    سبب الخلاف 

 الأدلة

فيه عمل، ولا ضرورة داعية إلى المساقاة  ن  لأ  * الثمر ليس  بيعه في    ؛ المساقاة ما بدا صلاحه من  إذ كان يجوز 
 وقعت.  ا هي إجارة إن  قالوا: وإنم   ذلك الوقت

 مار وتنميتها، وهي بعد الصلاح لا تتأثر بالأعمال. تجويز المساقاة لتربية الث    لأن   •
 . فلو جاز بعد الإدراك لاستحق بلا عمل ولم يرد به الشرع   ، العامل لا يستحق إلا بالعمل ولا أثر للعمل بعد التناهي   لأن   •

قبل أن  ن  لأ  * إذا جازت  الث    ه  فهي    ،مريخلق 
 بعد بدو الصلاح أجوز. 

موجودلأن   • معلوم  بجزء  استأجره  )فتكون   ه 
 إجارة(.

 بعد بدو الصلاح لا يحتاج إلى العمل، والمساقاة تكون على العملمر الث   القول الأول؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

مرة لا يصح  لك ثلث الث   جر للعامل ساقيتك هذه الأشجار على أن  مرة وقال رب الش  إذا بدا الصلاح في الث  
 د هذا العق

مرة وقال رب الشجر لاح في الث  إذا بدا الص  
الأشجار على أن لك  للعامل ساقيتك هذه 

 ثلث الثمرة يصح هذا العقد وتكون إجارة

 مراجع المسألة 
عيون المسائل  و ،  (3/٤12التهذيب في اختصار المدونة )و ، (285/ 5تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )و ،  (11/516البناية شرح الهداية )و ، (2/٤39بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/79٤0، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/292المغني )و ، (5/152روضة الطالبين )و ، ( 6/58العزيز شرح الوجيز )و ، (592المالكي )ص:  للقاضي عبد الوهاب 
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 ة المساقاة( دَّ )تحديد مُ  ة المساقاة دَّ الوقت الذي هو شرط في مُ  ( 197)المسألة 
 على قولينوالخلاف  ، المساقاة إلى مدة معينة، واختلفوا في جوازه إلى مدة غير مؤقتة )مجهولة(اتفق الفقهاء على جواز  الخلاف   محل تحرير  

 الأقوال ونسبتها 
 يكون وقت المساقاة مجهولا   يجوز أن    (لا)

   الشافعي /مالك

 ة غير مؤقتة تجوز المساقاة إلى مد  
 ر/ صاحبا أبي حنيفةأهل الظاه /أحمد  

 القياس للأثر )لم يذكره ابن رشد( معارضة  سبب الخلاف 

 الأدلة

 ا على الإجارة. ما يدخل في ذلك من الغرر قياس  لأن   *
لو تأب  لأنه   • دت لتصور من ليس بمالك بصور المالكين،  ا 

 . وفيه إضرار بالمالكين 
الت    لأن   • فيها  يقع  مدة  إلى  تفتقر  وخروج  المساقاة  عهد، 
 . معلومة يسهل ضبطهامار غاية مار، ولحصول الث   الث   

فهو يدل  ، هق[/]طأ  ( قركم اللهقركم على ما أ  أُ ): صلى الله عليه وسلمما وقع في مرسل مالك من قوله لأن   *
  على جوازه إلى مدة غير معلومة. 

مدة،    لأن   • إلى  تحتج  فلم  شاء،  متى  منهما  واحد  لكل  جائز  وفسخها  إليهما،  إبقاءها 
 كالمضاربة. 

 .لتعامل الناس ذلك من غير بيان المدة؛ استحسانا    •
 المساقاة يكون من جداد إلى جداد فلا يحتاج إلى تحديد المدة. لأن   •

 العقود الجائزة لكل واحد من العاقدين فسخه متى شاءا فيجوز إلى مدة غير مؤقتة ه من  القول الثاني لقوة دليلهم من السنة؛ ولأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يعمل فيها   لو أعطى رجل شجره المثمر للعامل على أن  

 ولم يحدد المدة، لا يصح العقدعلى نصف ما يخرج منها 
ولم يحدد  يعمل فيها على نصف ما يخرج منها  لو أعطى رجل شجره المثمر للعامل على أن  

 المدة، يصح العقد 

 ة مراجع المسأل
أسهل المدارك شرح إرشاد  و ،  (6/98الذخيرة للقرافي )و ، (11/512البناية شرح الهداية )و  ،(6/180بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )و ، (2/٤٤0بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 13/79٤٤، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(،8/225، والمحلى )(5/302المغني )و ، (51/ 6العزيز شرح الوجيز )و ، (2/36٤الأئمة مالك )السالك في مذهب إمام 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

 1609 

 
  

 ( ؟هل اللفظ شرط في هذا العقد )هل تنعقد المساقاة بغير لفظ المساقاة ( 198)المسألة 
 ثلاثة اقوالعلى والخلاف   ،انعقاد المساقاة بلفظ المساقاة، واختلفوا في انعقاده بغير لفظ المساقاةاتفق الفقهاء على جواز  الخلاف   تحرير محل 

 الأقوال ونسبتها 
 )ساقيتك( إلا بلفظ المساقاة  المساقاة تنعقد (لا)

 )مالكي(  ابن القاسم
 ي معناها مثل عاملتك وفالحتك ؤد   تنعقد بلفظ المساقاة وما يُ 

 أبي حنيفة   اصاحب أحمد/ الشافعي/ 
 تنعقد بلفظ الإجارة 

 ه( قياس قول) حنونس  
 بة باللفظ أو بالمعنى )لم يذكره ابن رشد( هل الع   سبب الخلاف 

 الأدلة
تنعقد بغير لفظ  ا أصل مستقل بنفسها لأنه   • ، فلا 

 . كما لا تنعقد الإجارة بلفظ المساقاة   المساقاة، 
 ه يؤدي عن معنى المساقاة. لأن   •
 . القصد المعنى، فإذا أتى به بأي لفظ دل عليه صح، كالبيع   لأن   •

ولا يشترط    ، كيلهما عقد على منافع   لأن   •
 . تفصيل الأعمال بل يحمل على العادة 

 بة بالمعنى وتؤدي هذه الألفاظ معنى المساقاة الع   ؛ لأن  ( جوازه بلفظ المساقاة وما يؤدي معناها)القول الثاني  الراجح 

 الخلاف ثمرة 

جر للعامل ساقيتك هذه لو قال رب الش  
العقد،  مر صح  لك نصف الث   الأشجار على أن  

لك نصف الثمر لم   ولو قال له فالحتك على أن  
 يصح العقد

جر للعامل ساقيتك هذه الأشجار أو  لو قال رب الش   
مر صح العقد، ولو  لك نصف الث   فالحتك أو عاملتك على أن  

 قال له أجرتك هذه الأشجار لم يصح العقد  

جر للعامل ساقيتك أو  لو قال رب الش  
لك  أجرتك هذه الأشجار على أن  
 نصف الثمر صح العقد

البيان في  و (، 6/٤25شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني )و ،  )6/10٤الذخيرة للقرافي ) و ،  )11/516البناية شرح الهداية )و ، )2/٤٤0بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 13/79٤9، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد ))5/297المغني لابن قدامة )و ، )6/67العزيز شرح الوجيز )و ،  )7/263مذهب الإمام الشافعي )
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 المساقاة عقد لازم أم جائز؟  ( 199)المسألة 

 على قولين والخلاف  ،اا أم لازم  ا جائز  اختلف الفقهاء القائلون بجواز المساقاة في كونه عقد   الخلاف تحرير محل  

 الأقوال ونسبتها 
 عقد لازم باللفظ لا بالعمل المساقاة 

 صاحبا أبي حنيفة / أحمد /الشافعي /مالك
 عقد جائز  المساقاة 
   (رواية) أحمد

 المساقاة على عقد الإجارة، أو على عقد القراض؟ )لم يذكره ابن رشد( قاس عقد هل يُ  سبب الخلاف 

 الأدلة

 القياس على الإجارة.  •
النماء فيه متأخر، فلو قلنا: يملك الفسخ: لم نأمن أن يفسخ بعد العمل    لأن   •

الث    من  نصيبه  يملك  والعامل  العامل،  عمل  فيضيع  الثمرة؛  حصول  مار  قبل 
 . بنفس الظهور 

 ، كالبيع، والإجارة. ا لازم    معاوضة فكان   ا عقد لأنه     •

يعملوها    يقرهم بخيب على أن    أن    صلى الله عليه وسلماليهود سألوا رسول الله    أن  حديث: ) •
لرسول الله   فقال رسول الله    صلى الله عليه وسلمويكون  زرع،  أو  ثمر  منها من  ما يخرج  شطر 

فلو كانت لازمة، لقدر مدتها، ولم يجعل    ،]م[  ( كم على ذلك ما شئنا: نقر  صلى الله عليه وسلم
 .إخراجهم إليه إذا شاء

 . ا كالمضاربةه عقد على مال بجزء من نمائه، فكان جائز  لأن   •
 ه عقد جائز، يتضرر العامل بالفسخ مر بنفس الظهور، فلو قلنا بأن  العامل يملك الث    لأن    )عقد لازم(؛   القول الأول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يعمل فيه على ثلث الخارج   لو أعطى رجل شجره المثمر للعامل على أن  

 ا، ثم أراد رب الشجر فسخ العقد، ليس له ذلكمنه، فعمل فيه شهر  
يعمل فيه على ثلث الخارج منه،   أعطى رجل شجره المثمر للعامل على أن  لو 

 ا، ثم أراد رب الشجر فسخ العقد، له ذلك فعمل فيه شهر  

البيان في  و ،  (٤/٤13الإمام الشافعي )التهذيب في فقه و ، (2/170التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس )و  ، (6/187بدائع الصنائع )و ، (2/٤٤0بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (13/7951، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/299المغني لابن قدامة )و ، ( 2/163الكافي في فقه الإمام أحمد )و ،  (7/273مذهب الإمام الشافعي )
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 ورث عقد المساقاة؟ هل يُ  ( 200)المسألة 

 على ثلاثة أقوالوالخلاف  ،ب على موتهما وتفصيل ما يترت   بموت أحد المتعاقدين في انفساخه وبطلانهاختلف الفقهاء القائلون بجواز المساقاة  لخلاف اتحرير محل 

 الأقوال ونسبتها 
   تنفسخ المساقاة بل يورث (لا)

 مالك
 المساقاة بموتهما تنفسخ  (لا)

 ( رواية)أحمد  الشافعي/ 
  تبطل عقد المساقاة بالموت

 صاحبا أبي حنيفة  /(رواية)أحمد 
 هل هو عقد جائز أم لازم )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

ا عقد لازم، فلا ينفسخ بموت لأنه   •
 أحد المتعاقدين. 

 

كالبيع، لأنه   • بالموت،  تبطل  فلا  لازم،  عقد  ا 
 والإجارة.

قياس    لأن   • ا عليها، وأما  المساقاة في معنى الإجارة، فتبطل 
بقاء العقد وقيام العامل بالعمل إلى إدراك الثمر فاستحسان  

 لدفع الضرر عن العامل. 
 ا للجانبين.وقيام ورثة العامل عند موته نظر   •

 ه عقد لازم فلا يبطل بموت أحد المتعاقدين ويورث القول الثالث لأن   الراجح 

 الخلاف ثمرة 

إن  مات العامل قم الورثة مقامه، 
أو يستأجرون من يعمل مكانه،  
وإن  مات رب الأرض فالعامل  

 على حاله

إن  مات رب المال يبقى العامل على عمله، 
وتقسم الثمرة بين العامل والورثة فإن  مات العامل  

قام وارثه مقامه إن  شاء ولا يجب على العمل. 
 ويسلم أجرة ما عمل العامل إلى ورثته

إن  مات رب الأرض والخارج بسر، فللعامل أن  يقوم عليه  
كما كان يقوم قبل ذلك إلى أن  يدرك الثمر، وإن  كره  

ذلك ورثة رب الأرض، وإن  مات العامل فلورثته أن  يقوموا  
 عليه، وإن  كره صاحب النخل

 مراجع المسألة 
، وبغية المقتصد شرح  (300/ 5المغني )و (،  3/٤53، ومغني المحتاج )(٤/٤1٤التهذيب )و ، (113٤المعونة )ص  و ، (٤/3٤٤الهداية )و  ،(2/٤٤0بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/7953) بداية المجتهد
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 ز )عجز العامل عن العمل(؟هل تنفسخ المساقاة بالعجْ  ( 201) المسألة 
 على قولينوالخلاف  ،اختلف الفقهاء القائلون بجواز عقد المساقاة في انفساخه بعجز العامل عن العمل تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 عن العمل تنفسخ المساقاة بالعجز

 صاحبا أبي حنيفة  
 عن العمل تنفسخ المساقاة بالعجز (لا)

 أحمد   /الشافعي /مالك

 مر هل فيه ضرر عليه، أو هو من توفية العمل )لم يذكره ابن رشد( غيره بماله أو بحظه من الث  إلزام العامل باستئجار  سبب الخلاف 

 الأدلة 

، فكذا  تفسخ بالأعذاروالإجارة  في معنى الإجارة    المساقاة  لأن   •
   المساقاة. والعجز عن العمل عذر.

 ضرر بإلزامه استئجار الأجراء. رب المال ه يلحقلأن   •

 المساقاة عقد لازم فلا تنفسخ بالعجز.  لأن   •
 توفية العمل، وهذا من توفيته. ى العاملعل لأن   •

 ه يمكن جب عجزه باستئجار من ماله أو بحظه من الثمر ه عقد لازم ولأن  القول الثاني؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

يعمل فيه بنصف   أن  لو أعطى رجل شجره المثمر على 
مرة، فعمل فيه ثم مرض، وعجز عن العمل، تنفسخ  الث  

 المساقاة  

يعمل فيه بنصف الثمرة، فعمل فيه ثم مرض،   لو أعطى رجل شجره المثمر على أن  
كان له    وعجز عن العمل، لا تنفسخ المساقاة، ويستأجر العامل من يعمل مكانه إن  

 مر، ويأخذ نصف الثمر بعد الجذاذ لم يكن له مال يستأجره بحظه من الث   مال، وإن  

 مراجع المسألة 
التهذيب في اختصار المدونة  و ، (3/566المدونة )و  ، (5/286تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )و   ،(598كنز الدقائق )ص و ، (2/٤٤1بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/7955، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/303المغني لابن قدامة ) و ، (6/118تحفة المحتاج في شرح المنهاج )و ، (73-71/ 6الوجيز )لعزيز شرح ا و ، (٤12/3)
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 ا؟ا أو ظالما هل تنفسخ المساقاة إذا كان العامل لصا  ( 202)المسألة 
 الفقهاء في انفساخ المساقاة وفسخه إذا كان العامل لص  اختلف  تحرير محل الخلاف 

 
 ثلاثة أقوال والخلاف على  ،تب عليهلذي يتر  ا ا، وما ا أو ظالم

 الأقوال ونسبتها 

المساقاة لكن يحفظ منه، ولا يقام غيره    تنفسخ   ( لا ) 
 لم يمكن حفظه منه سوقي عليه   مقامه، وإن  

 مالك

أمكنه حفظه،    تنفسخ المساقاة ويضم إلى العامل أمين إن    ( لا ) 
 بالأجرة   يقيم غيره للعمل   يلزمه أن  لم يمكنه حفظه،    وإن  

 أحمد / الشافعي

 تفسخ المساقاة 
 صاحبا أبي حنيفة 

 هل المساقاة تنفسخ أو تفسخ بالأعذار؟ )لم يذكره ابن رشد(  سبب الخلاف 

 الأدلة

 عقد المساقاة لازم فلا ينفسخ. لأن   • عقد المساقاة لازم فلا ينفسخ. لأن   •
غير ل • لأ  العامل  قيام  المنافع ن  مقامه؛  استيفاء  تعذر  ه 

 كما لو هرب.   المقصودة منه، فاستوفيت بغيره

تفسخ    وهي في معنى الإجارة    المساقاة   لأن   •
سارق   وكونه  ظاهر بالأعذار،  عذر  ه  لأن    ؛ ا 

 . عف ويلحق الآخر الضرر والس  مر  يسرق الث  
 رر الذي يلحق رب المال بسرقة العامل أو ظلمه يدفع بضم غيره إليه، أو بإقامة غيره مقامه المساقاة عقد لازم، والض    القول الثاني؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

لو أعطى رجل شجره المثمر لمن يعمل فيه  
ه  بان أن  مرة، ثم صف من الث  له الن   على أن  

مرة، لا تنفسخ المساقاة ويقوم  يسرق من الث  
 لم يمكنه سوقي عليه  بحفظه منه، وإن  

 
 

له   لو أعطى رجل شجره المثمر لمن يعمل فيه على أن  
مرة، لا  ه يسرق من الث  مرة، ثم بان أن  صف من الث  الن  

أمكنه حفظه،   تنفسخ المساقاة بل يضم غيره إليه إن  
 لم يمكنه حفظه يلزمه استئجار غيره ليعمل مكانه  وإن  

 

لو أعطى رجل شجره المثمر لمن يعمل 
صف من الثمرة، ثم  له الن   فيه على أن  

ه يسرق من الثمرة، تنفسخ بان أن  
 المساقاة 
،  (15/559الجامع لمسائل المدونة )و   ،(639الأبصار وجامع البحار )ص: الدر المختار شرح تنوير و ،  (8/188البحر الرائق )و ، (2/٤٤1بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة  

 ( 13/7956، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(303/ 5المغني )و ، (7/270البيان في مذهب الإمام الشافعي )و  ، (٤/٤1٤التهذيب )و ، (7/٤91) مواهب الجليل و 
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 مر؟قدار ما وقعت عليه المساقاة من الثَّ مالحكم إذا اختلف رب المال والعامل في مِ  ( 203)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
قدار ما وقعت عليه المساقاة وكانت لأحدهما بينة  ه إذا وقع الخلاف في م  ا أن  مرة يكون على ما اتفق عليه المتعاقدان، واتفقوا أيض  تقسيم الث   اتفق الفقهاء على أن  

 على ثلاثة أقوالوالخلاف  ،القول قوله، واختلفوا إذا لم يكن لأحدهما بينة فالقول قول من؟ أن  

 الأقوال ونسبتها 
 شبه القول قول العامل مع يمينه إذا أتى بما يُ 

 مالك
 المثل جرةيتحالفان ويتفاسخان وتكون للعامل أُ 

 الشافعي 

 القول قول رب المال مع يمينه
 حنيفة صاحبا أبي أحمد/ 

 سبب الخلاف 
ه في  ه مدعى عليه، أو لأن  هل ذلك لأن   ؛ص بوجوب اليمين على المدعى عليهمالك، وأبي حنيفة: اختلافهم في سبب ورود الن  بين سبب اختلاف 

 ونفس الخلاف هنا(  (، 188مسألة ) راض)ذكره ابن رشد في الق   الأغلب أقوى شبهة؟

 الأدلة

أصله  لأن    * ومن  مؤتمن،  على    أن  ه  تجب  اليمين 
 أقوى المتداعيين شبهة.

بالبيع  * وقع    ، التشبيه  إذا  عنده  البيع  )وفي 
يتحالفان   والمشتري  البائع  بين  الخلاف 

 ويتفاسخان، ففي المساقة مثل ذلك(.

العامل،    ن  لأ • ادعاها  التي  للزيادة  منكر  المال  رب 
لقوله   قوله؛  القول  المدعي، ):  فيكون  على  البينة 

 ]ت[. (واليمين على المدعى عليه
 [ م   / خ ]   من أنكر( عي واليمين على  : )البينة على المد  قوله    من   ى عليه والقول يكون قوله مع يمينه للحديث الثابت ع  رب المال مد    القول الثالث؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

لو أعطى رجل شجره المثمر لمن يعمل فيه،  
فعمل فيه، ثم وقع الخلاف في الجزء المشروط 
للعامل فقال العامل لي النصف، وقال رب  

المال لك الثلث، وكانت العادة في مثله  
 النصف فللعامل نصف الثمرة مع يمينه

فيه، فعمل  لو أعطى رجل شجره المثمر لمن يعمل 
فيه، ثم وقع الخلاف في الجزء المشروط للعامل  
فقال العامل لي النصف، وقال رب المال لك 
الثلث، يتحالفان ويتفاسخان، ويكون للعامل  

 جرة المثل أُ 

لو أعطى رجل شجره المثمر لمن يعمل فيه، فعمل فيه،  
ثم وقع الخلاف في الجزء المشروط للعامل فقال العامل  
لي النصف، وقال رب المال لك الثلث، فللعامل ثلث 

 الثمرة 

،  (592عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي )ص: و ، (3/٤17التهذيب في اختصار المدونة )و ،  (23/88المبسوط للسرخسي )و ، (2/٤٤1بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (13/7958، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/303المغني لابن قدامة )و ، (7/275الإمام الشافعي )البيان في مذهب و   ،(٤/٤16) للبغويالتهذيب و 
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 بالعمل ماذا يجب فيها؟ المساقاة الفاسدة  إذا فاتت ( 204)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا إذا فاتت بالعمل   ،ا تنفسخ ما لم تفت بالعملالمساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع أنه   على أن   الفقهاء القائلون بجواز المساقاة اتفق

 على أربعة أقوالوالخلاف   ،ماذا يجب فيها؟

 الأقوال ونسبتها 

رد إلى إجارة المثل في كل نوع من تُ 
 أنواع الفساد 

 / وايتين(ر مالك )قياس إحدى ال 
صاحبا  الشافعي )قياس قوله(/ أحمد/ 

 أبي حنيفة  

رد إلى مساقاة المثل تُ 
 بإطلاق 

مالك )رواية ابن  
 الماجشون(

 المثل في بعضها )إن  رد إلى مساقاة تُ 
ر الحائط على النصف  عقداها على غر  

في  إلى إجارة المثلو ، (وآخر على الثلث
خرجا إلى الإجارة الفاسدة  إن  )  بعضها

 ( أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها
 )مالكي(  ابن القاسم

رد إلى مساقاة مثله ما لم يكن أكثر من يُ 
كان للمساقي،    الجزء الذي شرط عليه إن  

 كان الشرط للمساقي   أو أقل إن  
 مالك )قول( 

 يذكره ابن رشد(هل ترد المساقاة الفاسدة إلى صحيحها أم لا؟ )لم  سبب الخلاف 

 الأدلة

 . ه في معنى الإجارة الفاسدة لأن   •
ه لم يرض بغير عوض ولم يسلم له  لأن   •

 ا. ا واحد  العوض فكان له العوض وجه  

المساقاة   لأن   • في    للعامل 
العمل   قل    ما عمل؛  أجر 

 أو كثر. 

العمل  • الاستحسان.  * بعد  اختلافهما  على  في    القياس 
ر الجزء.   قد 

عن القول    –رحمه الله    -، قال ابن رشد  وض، والعوض هو أجرة المثلالمساقة لما فسدت يستحق العامل أجره لئلا يذهب عمله دون ع   القول الأول؛ لأن   الراجح 
 الثالث: هذا كله استحسان وهو جار على غير قياس 

 ثمرة الخلاف 

لو أعطى رجل شجره المثمر لمن يعمل 
العقد فيه على نصف الثمرة، ففسد 

 فللعامل أجرة المثل 

لو أعطى رجل شجره المثمر 
لمن يعمل فيه على نصف  

الثمرة، ففسد العقد  
 فللعامل مساقاة المثل 

لو أعطى رجل شجره المثمر لمن يعمل 
مرة، ففسد العقد فيه على نصف الث  

فللعامل مساقاة المثل في بعض الصور،  
 وأجرة المثل في بعضها 

لو أعطى رجل شجره المثمر لمن يعمل فيه  
على نصف الثمرة، ففسد العقد فللعامل 

لم تكن أكثر من نصف   مساقاة المثل إن  
 قال المساقي لي نصف الثمرة  الثمرة إن  

مواهب الجليل في شرح مختصر  و ،  (6/113الذخيرة )و ، (3/918عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة )و ، (٤/3٤٤الهداية )و ، (2/٤٤2بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 13/7963، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(2/736الممتع في شرح المقنع )و ، (5/300المغني )و  ،(7/376الحاوي الكبير ) و ،  (5/387خليل )
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 ركة كتاب الش

 : ثلاثة أركان وتحته  
 . من الأموال الشركة محلفي  :الأول الركن -
 .معرفة الربح من قدر المال المشتك فيهفي  :الثاني الركن -

 ، وتحته:الشريكين، من قدر المالالركن الثالث: في معرفة قدر العمل من  -

  القول في شركة المفاوضة. -

  القول في شركة الأبدان. -
  القول في شركة الوجوه. -
 .  الصحيحةشركة ال أحكام القول في -
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ا في    -  رحمه الل   -التي ذكرها ابن رشد السائل  
ً
ا أو إجماع

ً
   الشركة   كتاب اتفاق

كة الوجوه. واحدة منها متفق عليها،  كة المفاوضة، وشر  بدان، وشر  ركة الأ  نان، وش  ركة الع  الشركة بالجملة عند فقهاء الأمصار على أربعة أنواع: ش   -1
 . نان، والثلاثة مختلف فيهاوهي شركة الع  

ا لا تقع فيه مناجزة، ومن كانت في الحقيقة بيع    ي: الدنانير، والدراهم(، وإن  أركة تجوز في الصنف الواحد من العين )الش    اتفق المسلمون على أن   -2
 شرط البيع في الذهب وفي الدراهم المناجزة، لكن الإجماع خصص هذا المعنى في الشركة. 

 .   يكونان بصفة واحدةين  ض  ر  فيما أعلم على الشركة بالع   الفقهاء اتفق -3
 (.كان أصل مال الشركة متساويين كان الربح بينهما نصفين  ي: إن  أالأموال )وس ؤ ا لر ه إذا كان الربح تابع  على أن   الفقهاء اتفق -4
 لا يضمن أحد الش ريكين ما ذهب من مال الت  جارة باتفاق.   -5
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   ؟وضرُ ركة العُ يكون رأس مال الشَّ  هل يصح أنْ   ( 205)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

اتفق الفقهاء على  وقد . ، وشر كة الوجوه)الق راض( الأ بدان، وشر كة المفاوضةالشركة بالجملة عند فقهاء الأمصار على أربعة أنواع: ش ركة الع نان، وش ركة 
صنفين من  ركة يكون رأس مال الش   اختلفوا في جواز أن  و ، واحدةٍ  بصفةٍ  يكونا ينضر  ، واتفقوا على أن  الشركة بالع  ركة في الدراهم والدنانيرجواز وقوع الش  

 على ثلاثة أقوال ودنانير، والخلافوض ودراهم رُ وض أو في عُ رُ العُ 

 الأقوال ونسبتها 

روض )سواء  ركة العُ يكون رأس مال الش   يجوز أن   ( لا)    
 يم أو ذوي الأمثال(كانت من ذوي الق  

 ( رواية)أحمد  /(وجه )الشافعي  /أبو حنيفة 

روض )سواء  ركة العُ يكون رأس مال الش   يجوز أن  
 الأمثال(يم أو ذوي كانت من ذوي الق  

 أحمد )المذهب(  /مالك 

روض التي  ركة العُ يكون رأس مال الش    يجوز أن  
 يمذوات الأمثال دون ذوات الق  

 )المذهب(   الشافعي

 شبه الدراهم أو الدنانير؟ )لم يذكره ابن رشد( صرف في العروض والرجوع في رأس المال عند المفاصلة، وهل هي تُ هل يمكن الت   سبب الخلاف 

 الأدلة

إما أن  الش    لأن    • تقع على أعيان العروض أو قيمتها أو    ركة 
لأن   أعيانها؛  على  وقوعها  يجوز  لا  تقتضي  الش    أثمانها،  ركة 

لها بمثله، وهذه لا مثل  أو  المال  برأس  المفاصلة  عند    ، الرجوع 
فضي  القيمة غير متحققة القدر، فيُ   ولا على قيمتها؛ لأن  

التنازع لأنه    ،إلى  أثمانها؛  على  وقوعها  يجوز  معدومة  ولا  ا 
 حال العقد ولا يملكانها. 

ا في المالين  مكة جواز تصرفه مقصود الشر    لأن   •
بينهما، وهذا يحصل  جميع   المالين  ربح  ا، وكون 

أن   فيجب  الأثمان،  في  العروض كحصوله    في 
الش   ويرجع  ركة  تصح  بها، كالأثمان.  والمضاربة 

ماله   بقيمة  المفاصلة  عند  منهما  واحد  كل 
 . عند العقد

المفاصلة   تشبها  لأنه   • عند  ويرجع  النقود، 
 بمثلها.

ز أحدهما  لم يتمي    ، ما مالان إذا خلطالأنه   •
عليهما،   الشركة  عقد  فصح  الآخر،  عن 

 كالدراهم، والدنانير. 

 بح، وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان ركة هو تصريف المال وحصول الر   المقصود من الش   القول الثاني؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  لو أخرج رجلان مائة من الإبل كل واحد خمسين إبلا  

 بح بينهما نصفين، لا يصح يتجرا بها والر    على أن  

لو أخرج رجلان مائة من الإبل كل واحد 
بح يتجرا بها والر     على أن  خمسين إبلا  

 بينهما نصفين، يصح

لو أخرج رجلان مائة من الإبل كل 
يتجرا بها    على أن  واحد خمسين إبلا  

 والربح بينهما نصفين، لا يصح 

 مراجع المسألة 
،  (11٤9المعونة على مذهب عالم المدينة )ص و ، (3/60٤المدونة )و ، (6/59بدائع الصنائع )و ، ( 11/159المبسوط للسرخسي )و ، (2/٤٤٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/797٤بداية المجتهد )بغية المقتصد شرح و ، (5/13المغني لابن قدامة )و ،  (٤/276روضة الطالبين وعمدة المفتين )و ، (6/363البيان في مذهب الإمام الشافعي )و 
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    يختلط أو لا يختلط؟  ركة أنْ هل من شرط مال الشَّ  ( 206) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
هل من شرط  ه  اختلفوا أن  وقد    نان الفرس، مأخوذة من ع    ؛ صرف في المال وهي الشركة التي يتساوى الشريكين فيها في المال والت    نان بعد اتفاق الفقهاء على جواز شركة الع  

 على ثلاثة أقوال والخلاف    ، يختلط أو لا يختلط؟   أن    العن ان   شركة   مال 

 الأقوال ونسبتها 

ا، وإما  سًّ يختلطا إما ح   أن   الع نان من شرط شركة 
يكونا في صندوق واحد وأيديهما   ا، مثل أن  حكم  

 مطلقة عليهما
 مالك

ز  ا لا يتمي  حتى يخلطا ماليهما خلط   كة الع نانتصح شر  (لا)
 الآخربه مال أحدهما من مال 

 الشافعي 

كان مال كل واحد   ، وإن  الع نان تصح شركة
 منهما بيده

 أحمد /أبو حنيفة

 ريكين في المال وخلطهما؟ )لم يذكره ابن رشد( تنعقد بالقول، أم لا بد من تصرف كلا الش   العنان هل شركة  سبب الخلاف 

 الأدلة

الشركة تقتضي تساويهما في الاشتراك بالمال،    لأن   •
بثبوت يده عليه لم توجد حقيقة   انفرد أحدهما  فإذا 

 . الشركة 

يتمي  نه  لأ • مالان  الش  ما  تصح  فلم  الآخر،  عن  أحدهما  ركة  ز 
ا، أو كما لو لم تكن أيديهما  عليهما، كما لو كانا حنطة وشعير  

 . على المالين 
الش   • عقد  صححنا  لو  الخلط ركة  لأنا  أن    ،قبل  إلى    لأدى 

ه قد يربح بمال أحدهما دون  يأخذ أحدهما ربح مال الآخر؛ لأن  
 الآخر. 

الوكالة  لأن   • العقد  شركة  وكيل  الت  و ،  موجب 
صحيح، بدون خلط المالين، ومعنى الاختلاط  

ركة في المشترى بالمال والربح  الذي تقتضيه الش  
 لا في رأس المال، وذلك ثابت بدون خلط. 

فيه  أن   • يشترط  فلم  الربح،  به  يقصد  عقد  ه 
 . خلط المال، كالمضاربة 

 بح وذلك متحقق دون خلط المالين صرف في المالين وحصول الر   المقصود الت    القول الثالث لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

يخرج كل واحد منهما مائة   أن   على لو تعاقد رجلان
الربح بينهما  ا على أن  ألف ريال ويعملا فيه مع  

نصفين، وكان مال كل واحد في يده لم يصح العقد،  
 ا، صح العقدوإن اختلطاه أو كانت في أيديهما مع  

يخرج كل واحد منهما مائة ألف   أن   على لو تعاقد رجلان
الربح بينهما نصفين، وكان   ا على أن  ريال ويعملا فيه مع  

مال كل واحد في يده لم يصح العقد، وإن اختلطاه بحيث  
 مال أحدهما عن الآخر، صح العقد زلا يتمي  

يخرج كل واحد  أن   على لو تعاقد رجلان
ا على  منهما مائة ألف ريال ويعملا فيه مع  

بح بينهما نصفين، وكان مال كل الر    أن  
 واحد في يده صح العقد 

 المسألة مراجع 
المغني  و ،  (6/367البيان في مذهب الإمام الشافعي )و ، (11٤5المعونة على مذهب عالم المدينة )ص و ، ( 11/152المبسوط للسرخسي )و ، (2/٤٤5بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 13/7979، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/15لابن قدامة )
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 بح؟ويستويان في الر ِ  ريكينالشَّ  وس أموالؤ يختلف ر  أنْ هل يجوز  ( 207) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
يختلف   واختلفوا هل يجوز أن  ، (بح بينهما نصفينمتساويين كان الر   ركة كان أصل مال الش    وس الأموال )أي: إن  ؤ ا لر بح تابع  ه إذا كان الر   على أن   الفقهاء اتفق

 على قولينوالخلاف  ، ؟في شركة الع نان رءوس أموالهما ويستويان في الربح

 الأقوال ونسبتها 
 بحالاختلاف في رؤوس الأموال والاستواء بالر   )لا( يجوز 

 الشافعي  /مالك

  بحالاختلاف في رؤوس الأموال والاستواء في الر   يجوز  
 أحمد /أبو حنيفة

 الأقيسة )لم يذكره ابن رشد(تعارض  سبب الخلاف 

 الأدلة

الر     * أن  بح بالخُ تشبيه  لو اشترط أحدهما جزء  سران، فكما  الخُ ه  لم ا من  سران 
 ا عن ماله. بح خارج  ا من الر   يجز كذلك إذا اشترط جزء  

الش  الر   تشبيه    * بين  الذي  العقار  بمنفعة  أن  بح  )أعني:  ب  ريكين  ينهما  المنفعة 
 . ركة(أصل الش  تكون على نسبة 

المال والمال أصله، فوجب أن  الر     لأن   • الش    بح ثمنه  ريكين على  يتقسط بين 
 قدر الملك كأجرة العقار.

كث    هذا  لأن   • الملك؛  بقدر  فيستحق  الأصل؛  بملك  يستحق  مار  رفق 
 الأشجار المشتركة ومنافع الدواب المشتركة. 

بح  يكون للعامل من الر    راض أن  جاز في الق  ه لما راض، وذلك أن  ركة بالق  * تشبيه الش  
عملا   إلا  مقابله  يجعل  ليس  والعامل  عليه،  اصطلحا  فقط ما  الش    ؛  في  ركة  كان 

 من كل واحد منهما  ركة مالا  ا من المال إذا كانت الش  يجعل للعمل جزء    أحرى أن  
   لفضل عمله على عمل صاحبه، فإن  بح مقابلا  ، فيكون ذلك الجزء من الر   وعملا  

 الناس يتفاوتون في العمل كما يتفاوتون في غير ذلك.
بح مع وجود العمل يتفاضلا في الر     بح، فجاز أن  العمل مما يستحق به الر     ن  لأ •

واحد لرجل  لأن  منهما، كالمضاربين  في    ،  وأقوى  بالتجارة  أبصر  يكون  أحدهما 
 بح مقابل عمله.يشترط زيادة في الر    العمل، فجاز أن  

 بح مقابل عمله ه يكون أحدهما أبصر بالتجارة وأقوى في العمل فيأخذ زيادة في الر   القول الثاني؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يخرج كل واحد منهما مائة ألف ريال ويعملا فيه   أن   على لو تعاقد رجلان

  ثلثاه لأحدهما، وثلثه للآخر، لم يجز ذلكالربح يكون بينهما أثلاثا   ا وأن  مع  
يخرج كل واحد منهما مائة ألف ريال ويعملا فيه   أن   على لو تعاقد رجلان

  ثلثاه لأحدهما، وثلثه للآخر، جاز ذلك الربح يكون بينهما أثلاثا   ا وأن  مع  

 مراجع المسألة 
التهذيب في  و ،  (11٤6المعونة على مذهب عالم المدينة )ص  و ، (5/188البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) و ، (9/ 3الهداية في شرح بداية المبتدي )و ، (2/٤٤5بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (13/798٤، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/23المغني لابن قدامة )و ، (6/369البيان في مذهب الإمام الشافعي )و ،  (197/ ٤فقه الإمام الشافعي )
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 ضة؟ هل تجوز شركة المفاوَ  ( 208)المسألة 
 على قولين والخلاف  ،ها اختلف الفقهاء في جواز  ، وقدصرف في ماله مع غيبته وحضورهريكين إلى صاحبه الت  ض كل واحد من الش  يفو    أن   :شركة المفاوضة تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ركة المفاوضة  تجوز ش  

 مالك   /أبو حنيفة

 ركة المفاوضة  تجوز ش    (لا)
 أحمد / الشافعي

 اختلاط الأموال أم لا؟ )لم يذكره ابن رشد(  ة  ك  هل من شرط الشر   سبب الخلاف 

 الأدلة

مال شريكه، ثم  ا من ماله بجزء من  قد باع جزء    الشريكين   كل واحد من   ن  لأ   *
 ظر في الجزء الذي بقي في يده. وكل واحد منهما صاحبه على الن  

ثم وكل كل واحد منهما الآخر   ،ما أخرجا المالينركة أنه  تقدير الش    لأن   •
 .وذلك جائز ،صرف فيه على الإطلاقفي الت  
لأن  لأنه   • والكفالة؛  الوكالة  وهما:  جائزين  أمرين  على  مشتملة  كل   ا 

 . واحدة منهما جائزة حال الانفراد، وكذا حالة الاجتماع، كالعنان

  الأرباح فروع، ولا يجوز أن    ا ينطلق على اختلاط الأموال، فإن  ركة إنم  اسم الش    ن  لأ  * 
ا لصاحبه  تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولها. وأما إذا اشترط كل واحد منهما ربح  

 . ر ومما لا يجوز ر  فذلك من الغ    ،في ملك نفسه
 . من الجهالات والمحالات وأنواع الغرر شركة المفاوضة لكثرة ما في  •

فلم    ،شارك كل واحد منهما الآخر فيما يختص بسببهيُ   ركة على أن  ما عقدا الش  لأنه   •
 . ركة على ما يملكان بالإرثيصح، كما لو عقدا الش  

 ر  ر  القول الثاني لما فيها من الغ   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

لكل واحد  يشتركا في جميع ما يملكانه وأن   لو تعاقد رجلان على أن  
كل واحد يلزمه ما يلزم    ا، وأن  ا وشراء وقرض  صرف في المال بيع  منهما الت  

 الآخر يصح هذا العقد 

صرف  لكل واحد منهما الت   يشتركا في جميع ما يملكانه وأن   لو تعاقد رجلان على أن  
 كل واحد يلزمه ما يلزم الآخر لا يصح هذا العقد  ا، وأن  وقرض   ا وشراء  في المال بيع  

 مراجع المسألة 

أسهل  و ،  )11٤6مذهب عالم المدينة )ص المعونة على و ،  )3/5الهداية في شرح بداية المبتدي )و ، )6/58بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )و ، )2/٤٤6بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
الإنصاف في معرفة  و (،  5/22المغني لابن قدامة )و ،  )6/373) للعمرانيالبيان و ، )٤/200) للبغوي التهذيب و  (، 2/356المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك )

 (13/7990)، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )176/ 1٤الراجح من الخلاف )
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KK  ؟ والوس الأمؤ ساوي في ر ضة التَّ شرط المفاوَ  هل من ( 209) المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
ريكين  تساوي الش  شترط ركة المفاوضة هل يُ اختلف الفقهاء القائلون بجواز ش  ، و ومالك ذهب الشافعي وأحمد إلى عدم جواز شركة المفاوضة، وأجازها أبو حنيفة

 على قولين والخلاف  ،وس الأموال؟ؤ ر في 

 الأقوال ونسبتها 
 وس الأموالؤ ريكين في ر شترط تساوي الش  يُ 

 أبو حنيفة    
 وس الأموالؤ ريكين في ر شترط تساوي الش  يُ  (لا)

 مالك  
 )يقتضي عدم المساواة( )لم يذكره ابن رشد(   ، والقياسالمساواة(لفظ المفاوضة تقتضي ظاهر  )ف ؛للقياس معارضة ظاهر لفظ العقد  سبب الخلاف 

 الأدلة

)  ن  لأ*   الأمرين  هذين  يقتضي  المفاوضة  وتعميم  أاسم  المالين  تساوي  ي: 
 ملكهما(.

من المساواة، فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتهاء   ركةهذه الش    لأن   •
 .وذلك في المال

ما    لأن   • فيها  المساواة  اعتبار  من  بد  فلا  المساواة،  عن  تنبئ  المفاوضة 
 .أمكن

الع    * بشركة  يُ التشبيه  لا  )حيث  الش  نان  تساوي  فيها  ر شترط  في  س  ؤو ريكين 
 الأموال فكذلك في شركة المفاضة(. 

اختلافهما    لأن   • مع  جازت  الأموال  رؤوس  تساوي  مع  جازت  شركة  كل 
 . نانكالع  

وتوكيل  الش    عقد  لأن   • الآخر  نصيب  بقسطه من  أحدهما  نصيب  بيع  هو  ركة 
 وذلك لا يفتقر إلى تساوي المالين.  ،صرفأحدهما الآخر في الت  

 القول الثاني لقوة دليلهم  الراجح 

  

 ثمرة الخلاف 

يبيع   يشتركا في جميع ما يملكانه، وأن   على أن  لو تعاقد رجلان 
يلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر،   ويشتري كل واحد منهما وأن  

 لكن كان مال أحدهما أكثر من الآخر لا يصح هذا العقد

يبيع ويشتري كل  يشتركا في جميع ما يملكانه، وأن   لو تعاقد رجلان على أن  
يلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر، لكن كان مال  واحد منهما وأن  

 أحدهما أكثر من الآخر يصح هذا العقد 

  ،(11٤7المعونة على مذهب عالم المدينة )ص و ،  (6/61بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )و ، (5/ 3الهداية في شرح بداية المبتدي )و ، (2/٤٤6) ونهاية المقتصد بداية المجتهد   مراجع المسألة 
 (7990/ 13وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )   (،3/3٤8والشرح الكبير للدردير )
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   ؟هل تجوز شركة الأبدان ( 210) المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
اختلف وقد  ، يعملوا في صناعتهم، فما رزق الله تعالى فهو بينهم ش ركة الأبدان: أن  يشترك اثنان أو أكثر فيما يكتسبونه بأيديهم، كالصناع يشتركون على أن  

 على قولين  والخلاف  ،هاالفقهاء في جواز 

 الأقوال ونسبتها 
 تجوز شركة الأبدان 

 أحمد / مالك /أبو حنيفة

 تجوز شركة الأبدان ( لا) 
 الشافعي  

 هل تتص الشركة بالأموال أو لا تتص به بل تجوز بالعمل؟ )لم يذكره ابن رشد(   سبب الخلاف 

 الأدلة

 شتراك الغانمين في الغنيمة، وهم إنما استحقوا ذلك بالعمل. لا *
صب  ا يوم بدر، فأصاب سعد فرسين ولم يُ شارك سعد      ابن مسعود   أن  )  : ما روي   *

 ]د[.  (عليهما صلى الله عليه وسلم نكر النبي ا، فلم يُ ابن مسعود شيئ  
 تنعقد عليه الشركة. ا تنعقد على العمل، فجاز أن  المضاربة إنم   ن  لأ* 
 في سائر الأعصار من غير إنكار عليهم من أحد. بهذا النوعالناس يتعاملون   ن  لأ •
 .والوكالة جائزة، والمشتمل على الجائز جائز ، على الوكالة تشتمل شركة الأبدان لأن   •

ذلك لا ينضبط   لأن    ؛بالأموال لا بالأعمال  ص  ا تت  كة إنم  الشر    ن  لأ  *
  عند صاحبه.إذ كان عمل كل واحد منهما مجهولا   ؛ر عندهمر  فهو غ  

قاس عليها، وكذلك يشبه  المفاوضة خارجة عن الأصول، فلا يُ   ن  لأ*  
 ا عن الشركة. يكون حكم الغنيمة خارج   أن  

الع    لأن   • نان على العمل معدوم، وهو مجهول، كما لا يصح شركة 
 . مال معدوم ومجهول

 القول الأول لقوة دليلهم من السنة  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ما يكتسبانه فهو بينهما نصفين يجوز   يخيطا الثياب، وأن    لو اتفق خياطان على أن  

 هذا العقد 
ما يكتسبانه فهو   يخيطا الثياب، وأن   لو اتفق خياطان على أن   

 بينهما نصفين لا يجوز هذا العقد

 مراجع المسألة 
عقد الجواهر  و   (، 11٤٤المعونة على مذهب عالم المدينة )ص  و، (3/11المبتدي )الهداية في شرح بداية و  (،58/ 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) و (،  ٤٤7/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 799٤/ 13، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( ٤/ 5المغني لابن قدامة ) و ،  ( 371/ 6)   للعمراني البيان  و (،  199/ ٤)   للبغوي التهذيب  و   ، ( 821/ 2الثمينة في مذهب عالم المدينة ) 



 

 1626 

 

 
  

 نعيتن والمكان؟ أم تجوز مع اختلاف الصَّ  في شركة الأبدان نعتين والمكانشتط اتفاق الصَّ هل يُ  ( 211)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
فاق  اختلف الفقهاء القائلون بجواز شركة الأبدان هل من شرطها ات   ذهب الشافعي إلى عدم جواز شركة الأبدان، وذهب الأئمة الثلاثة إلى جوازها، وقد 

 على قولين والخلاف  ،نعتين والمكان؟والمكان، أم تجوز مع اختلاف الص  نعتين الص  

 الأقوال ونسبتها 
 نعتين والمكان  مع اختلاف الص  شركة الأبدان تجوز  ( لا) 

 ( رواية)أحمد  / مالك  

 نعتين والمكان مع اختلاف الص  شركة الأبدان تجوز   
 (المذهب)أحمد  /أبو حنيفة

 ريكين ما يقوم به الآخر؟  )لم يذكره ابن رشد(  أحد الش  هل يلزم  سبب الخلاف 

 الأدلة

الغ  ل  * الص  ر  زيادة  اختلاف  عند  يكون  الذي  اختلاف ر  أو  نعتين، 
 المكان.

ش  مقتض  لأن   • الأبدانى  يتقب    أن    ركة  من ما  منهما  واحد  له كل 
العمل يلزمه، ويلزم صاحبه، ويطالب به كل واحد منهما، فإذا تقبل 

شيئ   أن  أحدهما  الآخر  يمكن  لم  صنائعهما،  اختلاف  مع  به،    ا  يقوم 
 . فكيف يلزمه عمله، أم كيف يطالب بما لا قدرة له عليه

الش    * العمل.جواز  على  وإن    ركة  بالعمل  يقوم  منهما  واحد  مختلف    )فكل  عن  كان  ا 
 صاحبه(. 

 . ما اشتركا في مكسب مباح، فصح، كما لو اتفقت الصنائعلأنه   •
المت    لأن   • أح  الصنائع  الرجلين  أحد  يكون  قد  يتقب  فقة  فربما  الآخر،  من  فيها  ل  ذق 

ص   ذلك  يمنع  ولم  عمله،  الآخر  يمكن  لا  ما  اختلفت ح  أحدهما  إذا  فكذلك  تها، 
 الصناعتان. 

 ل أحدهما ويعمل الآخريتقب   كالوكيلين، ويجوز أن  ما  ريكين ما يقوم به الآخر، لأنه  ه لا يلزم أحد الش  القول الثاني: لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يعملا، وما يكتسبانه يكون بينهما  اط ونجار على أن  لو اتفق خي   

 نصفين، لا يصح هذا العقد، وكسب كل واحد يكون لنفسه 
يعملا، وما يكتسبانه يكون بينهما نصفين، يصح هذا   لو اتفق خياط ونجار على أن  

 العقد، وما اكتسباه يكون بينهما نصفين  

 مراجع المسألة 
  ،(11٤٤ص المعونة على مذهب عالم المدينة )و ،  (5/195البحر الرائق شرح كنز الدقائق )و  ،(12/ 3الهداية في شرح بداية المبتدي )و ، (2/٤٤8) ونهاية المقتصد بداية المجتهد  

 ( 13/7997، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/6المغني لابن قدامة )و ، (187ص القوانين الفقهية ) و 
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 جوهحكم شركة الوُ   ( 212)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
مال، على أن  ما اشتريا بينهما نصفين أو أثلاثا  أو أرباع ا  ش ركة الوجوه: أن  يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما، وثقة الت  جار بهما، من غير أن  يكون لهما رأس 

 على قولين  والخلاف  ها،اختلف الفقهاء في جواز وقد  ، أو نحو ذلك، ويبيعان ذلك، فما قسم الله تعالى فهو بينهما

 الأقوال ونسبتها 
 )باطلة(   كة الوجوهر  تجوز ش    (لا)

 الشافعي   /مالك
 تجوز شركة الوجوه 

 أحمد /حنيفةأبو 
 مال وخاص؟  )لم يذكره ابن رشد(  عمل و  من   ركة بعمل من الأعمال، أم لا بد  هل تجوز الش   سبب الخلاف 

 الأدلة

مع ما في ذلك من   الشركة، ق على المال، أو على العمل، وكلاهما معدومان في هذه ا تتعل  ركة إنم  الش   ن  لأ   *
 ولا عمل مخصوص.   ، كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بصناعة   لأن    ؛ رر الغ  
أو   ،أصله إذا قال: بع عبدك وأنا شريكك في ثمنه  ،فلم تصح  ،ا شركة بغير مال ولا صناعة لأنه   •

 . ابتع ما تبتاعه ولي نصف ربحه
 وذلك غرر ومجهول.   ، كل واحد يصير بائع ا لنصف ما يشتري الآخر ونصف ربحه  لأن   •

 . ركةتنعقد عليه الش   ه عمل من الأعمال، فجاز أن  ن  لأ*   
في سائر الأعصار من    بهذا النوع الناس يتعاملون    ن  لأ •

 غير إنكار عليهم من أحد.
الوكالةا  لأنه   • على   ، على  والمشتمل  جائزة،  والوكالة 

 .الجائز جائز
    ، قال الوائلي: وهذا القول يتفق مع روح الشريعة التي تنظر إلى مصالح الناس نكير القول الثاني لتعامل الناس بها في سائر الأعصار من غير   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
بح يكون بينهما  يشتريا السلع في ذممهما ويبيعانه وما يكتسبانه من الر    لو اتفق اثنان على أن  

 نصفين لا يصح هذا العقد، ويختص كل واحد بما اكتسبه 

لع في ذممهما ويبيعانه  يشتريا الس    لو اتفق اثنان على أن  
بح يكون بينهما نصفين يصح هذا  وما يكتسبانه من الر   

 العقد، ويكون الربح بينهما نصفين

 مراجع المسألة 
،  (11٤7المعونة على مذهب عالم المدينة )و ، (5/197البحر الرائق شرح كنز الدقائق )و ، (6/58بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )و  ،(2/٤٤9)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 (13/8000، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/11المغني لابن قدامة )و ، (199/ ٤التهذيب في فقه الإمام الشافعي )و 
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 عة فْ الشُّ كتاب  الحادي عشر:  

   بالتعاون مع سعادة الدكتور الكتابهذا 
 السناني محمد بن راضي 
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 كتاب الش
 
 عة  ف

 : قسمينويشتمل على 
 ، وتحته: فعة( وفي أركانه: في تصحيح هذا الحكم )الحكم بالشُّ (الأول القسم) -

 كن الأول: في الشَّافع. الر
 الركن الثاني: في المشفوع فيه. 

 الركن الثالث: في المشفوع عليه. 
 الركن الرابع: في الأخذ بالشُّفْعة.

 . الشُّفْعة : في أحكام(الثاني )القسم -
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ا في    -رحمه الل    -السائل التفق التي ذكرها ابن رشد  
ً
ا أو إجماع

ً
عة اتفاق

 
ف
 
 كتاب الش

   القسم 
 
 الأول: في تصحيح هذا الحكم )حكم الش
 
 عة( وفي أركانه ف

بالش   -1 الحكم  مت    ؛ةع  ف  فأما وجوب  من  فالمسلمون  ذلك  ورد في  لما  عليه،  الش   فقون  بيع  يرى  لا  من  على  يتأمل  ما  إلا  الثابتة،  قص الأحاديث 
 شاع. مُ  ال

 . قار، والأرضين كلهاور، والع  فعة واجبة في الد  الش   اتفق المسلمون على أن   -2
 فعة للجار.ه من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم، أو من جار عند من يرى الش  م اتفقوا على أن  فإنه   ؛أما المشفوع عليه -3
 فعة لا تجب حتى يجب البيع.الش   يار فيه للبائع أن  ه إذا كان الخ  يار أن  المبيع الذي بالخ   اتفق العلماء على أن   -4
 . كان حالا    من إن  ه يأخذ في البيع بالث  على أن   اتفقوا -5
 يأخذ الكل أو يدع.  فيع أن  الواجب على الش   فيع واحد والمشفوع عليه واحد فلا خلاف في أن  الش   فأما أن   -6
 ركة متقدمة على البيع.تكون الش   فعة أن  من شرط الأخذ بالش   اتفقوا على أن   -7
 فعته ما لم يعلم ببيع شريكه. الغائب على شُ  أجمع العلماء على أن   -8

   القسم 
 
 الثاني: في أحكام الش
 
 عة ف

 .سخا ف  ن رأى أنه  لميع، و ا ب  ن رأى أنه  لمفعة بطل الش  الإقالة لا تُ  أجمعوا على أن   -9
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عة ال   كتاب   
 
ف
ّ
 ش

 )السائل الختلف فيها(
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

   فعة؟ريك المقاسم والجار شُ هل للش   213
 إذا كان الشافعون أكثر من واحد )أعني: الأشراك(، فأراد بعضهم أن   223 العقار؟عة في غير  ف  هل تجب الش   214

 يشفع ويسلم له الباقي في البيوع
 ركة موجودة في حال البيع؟ تكون الش    فعة أن  هل من شرط الأخذ بالش   224 فعة على من انتقل إليه الملك بغير شراء؟هل تجب الش   215
 كة ثابتة قبل البيع؟تكون الشر    فعة أن  هل من شرط الأخذ بالش   225 واب؟بة الث  ه  فعة في  هل تجب الش   216
 الغائب إذا علم بشفعته وسكت هل تسقط شفعته؟ 226 . يار إذا كان الخيار للمشتريفعة في المبيع بالخ  الش    حكم 217
الش   218 البيع إلى أجل هل يأخذه  بالث  إذا كان  إلى ذلك فيع  من 

 مخير؟ ، وهوالأجل، أو يأخذ المبيع بالثمن حالا  
الش   227 تجب  على متى  أم  الفور  على  واجبة  )الشفعة  للحاضر  فعة 

 التراخي(؟
ا والشفعاء أكثر من واحد، كيف إذا كان المشفوع عليه واحد   219

 يقسم المشفوع فيه بينهم؟
 فعة؟ هل يورث حق الش   228

شركة   220 أسباب  اختلفت  بعضهم  إذا  يحجب  هل  الشفعاء؛ 
 فعة أم لا؟ ا عن الش  بعض  

 فيع على البائع أو على المشتري؟ دة الش  ه  عُ  229

يشفع   إذا كان المشفوع عليهما اثنين فأكثر فهل للشفيع أن   221
 على أحدهما دون الثاني؟ 

قص قبل قيام ا، أو ما يشبه في الش   ، أو غرس  إذا أحدث المشتري بناء   230
 فيع؟ الذي يجب له على الش  ا  فعته، مفيع بطلب شُ الش  

يشفع على   ا من رجل، هل للشفيع أن  قص  إذا باع رجلان ش   222
 أحدهما دون الثاني؟ 

 فيع في مبلغ الثمن وليس لهما بينة.اختلاف المشتري والش   231
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  عة؟فْ والجار شُ م ريك المقاسِ هل للشَّ  ( 213)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
م،  ريك غير المقاس  فعة للش  اتفق الفقهاء على ثبوت الش   ، وقدة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليهص  ح   ريك انتزاع  استحقاق الش   هي: عةالش ف  

 على قولين والخلاف  ، ريك المقاسم وللجارواختلفوا في ثبوتها للش  

 ونسبتها الأقوال 
 م والجارريك المقاس  فعة للش  شُ  (لا)

 أهل المدينة أحمد/  /الشافعي /مالك
م، ثم  س  اقريك الذي لم يُ للش   ؛ تيبفعة على التر  الش  

ثم للجار  ،مريك المقاس  للش    
 أبو حنيفة

 تعارض الآثار )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

ركاء، فإذا  م بين الش  قس  فعة فيما لم يُ قضى بالش    صلى الله عليه وسلمرسول الله    أن  ):  مرسل سعيد بن المسي ب*  
 ]طأ[.   (وقعت الحدود بينهم فلا شفعة

م، فإذا وقعت الحدود فلا  قس  فعة فيما لم يُ قضى بالش    صلى الله عليه وسلم رسول الله    أن  ):  جابر    حديث   *
لا تكون واجبة   ريك المقاسم، فهي أحرى أن  فعة غير واجبة للش  لما كانت الش  ف  ،]خ[  (شفعة
 ريك المقاسم هو جار إذا قاسم. الش   ا فإن  وأيض  ،  للجار

 ركة أعظم منه في الجوار. وجود الضرر في الش   * من طريق المعنى أن  

 ب القُرب. ق  ، والص  ]خ[  (بهق  بص   الجار أحق  )حديث:  *
قال    /ت   د/  /]حم  (بدار الجار  ار أحق  جار الد  )حديث:   *

 [. الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني
ا المقصود منها دفع  فعة إنم  ه لما كانت الش  من طريق المعنى أن    *

ا في الجار  ركة، وكان هذا المعنى موجود  الضرر الداخل من الش  
 يلحق به.   وجب أن  

 ، ورجح الشيخ الوائلي هذا القول اى جار  سم  ه يُ ريك غير المقاسم؛ لأن  الأخرى هو الش  القول الأول؛ لقوة أدلتهم من السنة، والمراد بالجار في الأحاديث  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

لو كان عقار مشترك بين رجلين لم يقسم بينهما، فباعه أحدهما من أجنبي فلشريكه أخذه من 
أخذه من  ا له، فليس له ا بينهما، أو كان جار  كان العقار مقسوم    فعة، وإن  الأجنبي بالش  

 المشتري بالشفعة 

لو كان عقار مشترك بين رجلين لم يقسم بينهما، فباعه  
فعة،  أحدهما من أجنبي فلشريكه أخذه من الأجنبي بالش  

ا بينهما،  كان مقسوم    فعة إن  وكذلك له أخذ العقار بالش  
 تيب المذكور في القول ا له، مع التر  أو كان جار  

 مراجع المسألة 
الجامع لمسائل المدونة  و ،  (5/5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )و ، (1٤/91المبسوط للسرخسي )و ، (106مختصر القدوري )ص و ، (2/٤51بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (1٤/8010بداية المجتهد )، وبغية المقتصد شرح (5/230المغني لابن قدامة )و  (6/58تحفة المحتاج )و ، (٤/337التهذيب في فقه الإمام الشافعي )و ، (20/26)
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 عة في غير العقار؟ فْ هل تجب الشُّ  ( 214)المسألة 

   على ثلاثة أقوال  والخلاف ،كلها، واختلفوا فيما سوى ذلك  ، والبساتين، والحوانيتقار، والأرضينور، والع  فعة واجبة في الد  الش   اتفق المسلمون على أن    تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

خل إذا كان الأصل بحيث تجب فيه  الن   ال   فعة في البئر ومح   تجب الش  
 ة الدار ص  فعة في الطريق وعر  فعة، ولا تجب الش  الش  

 أحمد  /الشافعي /مالك

فعة في البئر وفي كل شيء ما  تجب الش  
 المكيل والموزون عدا 
   (رواية) / (رواية)مالك 

فعة في البئر وفي الطريق تجب الش  
 ة الدارص  وعر  
   ( رواية)أحمد  /أبو حنيفة

 تعارض الآثار )لم يذكره ابن رشد( سبب الخلاف 

 الأدلة

فت الطرق  ر   م فإذا وقعت الحدود وصُ قس  فعة فيما لم يُ الش  ) :  جابر    حديث *  
 . سمة ما دام لم يقسم فعة فيما تمكن فيه الق  ه قال: الش  فكأن    ، [ خ ] (  فعة فلا شُ 
الش   • تجب  الدار،  لا  وعرصة  الطريق  في  لا    لأن  فعة  تبع لأصل  ذلك 

 شفعة فيه وهو البيوت المقسومة. 

  *( الله   أن  حديث:  قال:    صلى الله عليه وسلم   رسول 
  / ]ت   ( في كل شيء   ، والشفعة الشريك شفيع  

 [. طب   ن/ 
الش    لأن  *   ضرر  موجود معنى  والجوار  ركة 

 كان في العقار أظهر.   في كل شيء، وإن  

ضرر  الش    لأن   • لإزالة  ثبتت  فعة 
أكثر؛   النوع  هذا  في  والضرر  المشاركة 

 ه يتأبد ضرره.لأن  

 الراجح 
والمراد طأ/قط[،  ][ ل(: )لا شفعة في بئر ولا فح  عثمان  ، وأما حديثفعة شرعت لدفع الضرر وهو في العقارالش   القول الأول لقوة دليلهم من السنة، ولأن  

ل النخل،   عارض بأحاديث الصحاح، وحمله مالك على آبار الصحاري على فرض صحته هو مُ و قال الدارقطني: الأصح هو موقوف. بالفح ل فح 

 فعة لو باع رجل فناء داره على أجنبي، ليس لشريكه الش   ثمرة الخلاف 
فناء داره على أجنبي،  لو باع رجل 

 فعة لشريكه الش  

لو باع رجل فناء داره على 
 فعة أجنبي، لشريكه ولجاره الش  

 مراجع المسألة 
الحاوي  و ، ( 20/28الجامع لمسائل المدونة )و ،  (1269المعونة على مذهب عالم المدينة )ص و ، (318/ ٤الهداية في شرح بداية المبتدي )و  ،(2/٤53بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1٤/8018، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/232المغني )و ، (6/5٤تحفة المحتاج في شرح المنهاج )و ، (5/69روضة الطالبين وعمدة المفتين )و ، (7/271الكبير )
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 بغير شراء؟  لك مِ ـفعة على من انتقل إليه الهل تجب الشُّ  ( 215)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ما عدا الميراث فإن ه لا  و ، فعة للجارعلى من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم، أو من جار عند من يرى الش   فعةاتفق الفقهاء على وجوب الش   

 على ثلاثة أقوال  والخلاف كالصلح والمهر والوصية والخلُع وغيرها،؛  راءواختلفوا فيمن انتقل إليه الملك بغير ش    ،شُفعة عند الجميع فيه باتفاق

 الأقوال ونسبتها 

كالبيع،    ؛وضإذا كان انتقال الملك بع   الشفعة تجب 
 نايات، وغير ذلك ش الج  ر  لح، والمهر، وأ  والص  

 أحمد / الشافعي /( المشهور)مالك 

وض، أو بغير  بكل ملك انتقل بع   ةعالشف تجب 
 دقة،واب، والص  بة لغير الث  كاله    ؛وضع  

   ( رواية)مالك 

فعة في المبيع فقط )في كل عقار ملكه  الش   تجب
   ( بعوض هو مال

  أبو حنيفة
 وض؟ )لم يذكره ابن رشد( وض كان أو بغير ع  بع   ؛طلق الانتقالفعة البيع فقط، أو الانتقال بعوض فقط، أو مُ هل سبب ثبوت الش   سبب الخلاف 

 الأدلة

* اعتبار الضرر )وهو موجود فيما انتقل بعوض،   .وض فهو في معنى البيعكل ما انتقل بع    ن  لأ* 
 وفيما انتقل بغير عوض(. 

الش  الش    لأن   • لإزالة ضرر  ثبتت  وهذا فعة  ركة، 
 . ركة كيفما كانموجود في الش  

ا  مفهومها يقتضي أنه    * ظاهر الأحاديث، وذلك أن  
في المبيعات، بل ذلك نص فيها لا في بعضها، فلا  

    يبع حتى يستأذن شريكه.
إنم  الش    لأن   • بالمال،  فعة  المال  مبادلة  في  تجب  ا 

 .وهذه الأعواض ليست بأموال
 بقيمة ذلك العوضفعة وض فهو في معنى البيع، ويمكن أخذ الش  كل ما انتقل بع    لأن   ؛القول الأول الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ا، فعفا عنه ورثة المقتول،  لو قتل رجل آخر عمد  

 فعة ا، تجب فيه الش  وأعطاهم الدية عقار  

ا، فعفا عنه ورثة  لو قتل رجل آخر عمد  
ا، تجب فيه  المقتول، وأعطاهم الدية عقار  

 فعةالش  

في عقار يكون مهر ا، أو بدل  الشفعة  لا تجب 
لو قتل رجل  ؛ فخُلع، أو صالح به عن دم عمد

ا، فعفا عنه ورثة المقتول، وأعطاهم  آخر عمد  
 فعة ا، لا تجب فيه الش  الدية عقار  

 مراجع المسألة 
الإمام الشافعي  التهذيب في فقه و  ، (٤/318الهداية في شرح بداية المبتدي )و ، ( 12، 5/11)  بدائع الصنائعو  ( 106مختصر القدوري )و ، (2/٤59بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (1٤/8027، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 235، 5/23٤المغني لابن قدامة )و ،  ( 6/59تحفة المحتاج )و ،  (3٤3/٤)
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 واب؟ بة الثَّ فعة في هِ هل تجب الشُّ  ( 216)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
 والهبة على غير ثواب،  فعة للجارعلى من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم، أو من جار عند من يرى الش   فعةاتفق الفقهاء على وجوب الش   

 على قولين والخلاف  ،بوابة الث  فعة في ه  في وجوب الش  واختلفوا  ، إلا عند مالك في رواية،لا شفعة فيه في قولهم جميع ا )قصد الأجر من الله تعالى( 

 الأقوال ونسبتها 
 واببة الث  فعة في ه  الش  تجب  ( لا) 

 ( قول)  الشافعية  

 واب بعد قبض الواهب عوضها بة الث  فعة في ه  الش   تجب    
  أحمد / )الأصح( الشافعي / مالك وأصحابه /أبو حنيفة

 بة هل يخرجها من حقيقتها إلى حقيقة البيع أم لا؟ )لم يذكره ابن رشد(  وض في اله  دخول الع   سبب الخلاف 

 الأدلة

   ، والشفعة فيها ساقطة.باطلة الشافعي )القديم( واب عندبة الث  ه   لأن  * 
الهبة   المعاوضة  لأن   • مقصودة  في  واجبةغير  غير  الهبة  على  والمكافأة   ، ،  
 فيما انتقل بعوض(. تجب    فعةالش  و )

 .ذلك بيع ثبتت فيه أحكام البيع لأن   •
 .قابضلوجود معنى المعاوضة عند الت   •
 فعة.  ا بيع انتهاء فتجب فيها الش  لأنه   •

 ل الهبةبد ثوابال فعة إذا قبض الواهبفتجب فيها الش   ، فالثواب مقابل الهبة، وفيه تقابض كالبيع،ا في معنى البيعالقول الثاني؛ لأنه   الراجح 

 الخلاف ثمرة 
رجل وهب لحاكم نصيبه من دار مشتركة وأعطاه الحاكم بدل الدار  

 فعة في هذا الدارسيارة، لا تصح هذه الهبة، ولا تجب الش  

رجل وهب لحاكم نصيبه من دار مشتركة وأعطاه الحاكم بدل الدار سيارة،  
 فعة في هذه الداربة، وتجب الش  تصح هذه اله  

 مراجع المسألة 
التهذيب في  و ، (20/102الجامع لمسائل المدونة )و ،  (٤/319الهداية في شرح بداية المبتدي )و ، (5/11بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )و ، (2/٤59المجتهد ونهاية المقتصد ) بداية 

 (1٤/8031وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (5/235المغني لابن قدامة )و ، (5/77روضة الطالبين وعمدة المفتين )و ، (3٤٤/ ٤فقه الإمام الشافعي )
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 يار إذا كان الخيار للمشتي فعة في المبيع بالخِ الشُّ  حكم ( 217)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  إذا كان خيار  فعةالش   حكمفي  واختلفوا ،فعة لا تجب حتى يجب البيعالش   أن   (للبائع) بالفسخ  يار فيهه إذا كان الخ  يار أن  المبيع الذي بالخ   اتفق العلماء على أن  

 على قولين والخلاف  (،للمشتري ) أو خيار الرد بالعيب الشرط بالفسخ

 الأقوال ونسبتها 
 للمشتري  الفسخ  ولو كان فيه خيار ى البيعفعة واجبة علالش  

 الكوفيون   /الشافعي /أبو حنيفة

 للمشتري  الفسخ ولو كان فيه خيار  ى البيعواجبة علفعة غير  الش  
 أحمد    /ه )أشهب(جماعة من أصحابو  مالك

 يار المشتري هل يمنع استقرار البيع أم لا )لم يذكره ابن رشد(  خ   سبب الخلاف 

 الأدلة

 . قص عن ملكه، وأبانه منهالش    )قطع( مر  البائع قد ص   لأن  * 
إليه،  م   ال  لأن   • انتقل  والش  لك  فيه،  لغيره  حق  يملك  ولا  فيع 

فلأن   الملك،  واستقرار  البيع  لزوم  بعد  قبل   أخذه  ذلك  يملك 
 . لزومه أولى 

 . لا يمنع زوال الملك عن البائع بالاتفاق  الخيار لأن   •

 ، فالخيار لا يسمى بيع ا إلا عند تحقق البيع.ه غير ضامنلأن  * 
فعة  الأخذ بالش    فعة، كما لو كان للبائع؛ وذلك لأن  الش  يار، فلم تثبت فيه  ه مبيع فيه الخ  لأن   •

ت حقه من الرجوع في عين الثمن،  و   هدة عليه، ويف  يلزم المشتري بالعقد بغير رضاه، ويوجب العُ 
 فلم يجز. 

 .    فعة حينئذمنحل على المشهور إلا بعد مضيه ولزومه ففيه الش   ه غير لازم لأن   ياربيع الخ   لأن   •
 فعة المبيع، فلا تثبت فيه الش   يار في رد   البيع لم يستقر وللمشتري خ   القول الثاني؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  لو باع رجل نصيبه من دار مشتركة لأجنبي على أن  

 وله طلبها بالفسخ فعة لشريكه، تثبت الش  يار  للمشتري الخ  

، لا تثبت  بالفسخ للمشتري الخيار   لو باع رجل نصيبه من دار مشتركة لأجنبي على أن  
 فعة لشريكه وليس له طلبها الش  

 مراجع المسألة 
الجامع لمسائل  و ،  (3/36٤شرح مختصر الطحاوي للجصاص )و ، (٤/319الهداية في شرح بداية المبتدي )و ، ( 9/261الأصل للشيباني )و ، (2/٤59بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1٤/8033، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/236المغني )و ،  (6/61تحفة المحتاج في شرح المنهاج )و ،  (6/170مختصر خليل للخرشي )شرح ، و (20/190المدونة )
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     وهو مخير؟من حالاا من إلى ذلك الأجل أو يأخذ المبيع بالثَّ فيع بالثَّ إذا كان البيع إلى أجل هل يأخذه الشَّ  ( 218)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
من إلى ذلك الأجل، أو يأخذ المبيع فيع بالث  واختلفوا إذا كان البيع إلى أجل هل يأخذه الش   ،كان حالا    من إن  في البيع بالث   فيعالش   ه يأخذعلى أن  الفقهاء  اتفق

 على ثلاثة أقوال والخلاف  ،؟، وهو مخير  بالثمن حالا  

 الأقوال ونسبتها 

)عنده  ابذلك الأجل إذا كان مليًّ  الشفيع المبيع يأخذ  
 ، أو يأتي بضامن مليءمال(

 أحمد /مالك

ر فعة، وإلا تتأخ  عجل تعجلت الش   ، فإن  فيع مخير  الش   
 إلى وقت الأجل 

 الشافعي   /أبو حنيفة

 قدإلا بالن   الشفيع المبيع يأخذ  (لا)
 الثوري

 فيع أم لا، بل هو مخير؟ )لم يذكره ابن رشد(  ما لزم المشتري يلزم الش  هل  سبب الخلاف 

 الأدلة

الث  الش    ن  لأ • قدر  في  للمشتري  تابع  وصفته، فيع  من 
 .أجيل من صفاتهوالت  
فيع،  لول زيادة على التأجيل، فلم يلزم الش  في الحُ   لأن   •

 كزيادة القدر.

فضي  ه يُ لأن  من المؤجل؛  فيع بأخذه بالث  لزم الش  لا يُ  •
أن   الش    إلى  ذمة  قبول  المشتري  والذ   يلزم  لا  فيع،  مم 
أن  ،  تتماثل يلزمه  حالا    ولا  بمثله  يلزمه  يأخذ  لئلا   ،

 خيير.  ، فلم يبق إلا الت  أكثر مما يلزم المشتري 

 المشتري   قد دخل في ضمان   المبيع  لأن  *  
 .، الذي اشترى بالآجلالأول

 فيع والمشتري ا على الش  فيه تيسير   الثاني؛ لأن  القول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

لو باع رجل نصيبه من دار مشتركة لأجنبي بمائة  
فيع أخذها بمائة  لة إلى شهرين، فللش  ألف ريال مؤج  

فعة  كان له مال، أو يأخذ الش    إن  حالة ا ألف نقد  
يدفع بعد  بضامن مليء على أن   ، ويأتي حالا  

 شهرين 

لو باع رجل نصيبه من دار مشتركة لأجنبي بمائة  
فيع أخذها بمائة  لة إلى شهرين، فللش  ألف ريال مؤج  

، أو يدفع مائة ألف بعد شهرين حالة األف نقد  
 فعة ويأخذ الش  

لو باع رجل نصيبه من دار مشتركة  
لأجنبي بمائة ألف ريال مؤجلة إلى 

بمائة ألف شهرين، فللشفيع أخذها 
 يار آخر، وليس له خ  حالة انقد  

 مراجع المسألة 
روضة الطالبين وعمدة  و ، (20/78لجامع لمسائل المدونة )او ، (٤/315الهداية في شرح بداية المبتدي )و ، (109ص مختصر القدوري )و ، (2/٤60بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1٤/8035، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/260المغني لابن قدامة )و ،  (68/ 6المنهاج )تحفة المحتاج في شرح و ،  (5/88المفتين )
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 قسم المشفوع فيه بينهم؟فعاء أكثر من واحد  كيف يُ ا والشُّ إذا كان المشفوع عليه واحدا  ( 219)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
وأما إذا كان المشفوع  ع، يأخذ الكل أو يد  فيع أن  ب على الش  الواج فلا خلاف في أن   ا،والمشفوع عليه واحد   اواحد   إذا كان فيعالش   أن  اتفق الفقهاء على 

 على قولينوالخلاف  ، فاختلفوا في كيفية تقسيم المشفوع فيه بينهما والشفعاء أكثر من واحد، عليه واحد  

 الأقوال ونسبتها  أحدهما: في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم. 

هم، فمن كان نصيبه من أصل ص  ص  قسم المشفوع فيه بينهم على قدر ح  يُ 
من، ومن كان نصيبه الربع لث الث  ص بثُ ق   أخذ من الش   المال الثلث مثلا  

 أخذ الربع 
 جمهور أهل المدينة /أحمد )المذهب( /الشافعي /مالك

ريك ذو وس على السواء، وسواء في ذلك الش  ؤ على عدد الر  قسم المشفوع فيه يُ 
 الحظ الأكب، وذو الحظ الأصغر

 ( رواية)أحمد  / الكوفيون )أبو حنيفة وأصحابه(
 )لم يذكره ابن رشد(  ،ركة، أو بقدرهابة بأصل الش   هل الع   سبب الخلاف 

 الأدلة

ع على يتوز    م، فوجب أن  بالملك المتقد   ستفاد وجوبه  فعة حق يُ الش    ن  لأ  *
الأك  م   أصله  الأصل،  والر   قدار  المشتركة  المستأجرات  في  شر  رية  في  كة  بح 

ر أموالهم الأموال  . التي يأخذ أصحابها على قد 
ا هي لإزالة الضرر، والضرر داخل على كل واحد منهم  فعة إنم  الش    لأن    *

إنم  لأن    ؛ على غير استواء يدخل على كل واحد منهم بحسب حصته،  ا  ه 
 يكون استحقاقهم لدفعه على تلك النسبة.  فوجب أن  

الش    ن  لأ  * إنم  وجوب  فيستو فعة  الملك  بنفس  يلزم  الحظوظ  ي  ا  أهل  ذلك  في 
 .المختلفة لاستوائهم في نفس الملك

يقوم على المعتقين على    ركاء في العبد يعتق بعضهم نصيبه أن  هوا ذلك بالش  شب    *
 .( وية )أعني: حظ من لم يعتقالس  
الش    ن  لأ • موضع  في  الشر  السبب  أصل  في  ركة  فيستويان  فيه  استويا  وقد  كة 

 . الاستحقاق
، وهذا من تسير عليه الأنظمة الحديثة للشركات  سمة على مقدار الأنصبة أكثر دق  ، فالق  القول الأول لقوة دليلهم الراجح   ة وعدلا 

 ثمرة الخلاف 

لو كانت الدار بين ثلاثة نفر، لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، ولآخر 
  بين الباقين فعةصف نصيبه كانت الش  سدسها، فباع صاحب الن   

 دس على قدر الشركة لث، وثلثه لصاحب الس  ثلثاه لصاحب الث   :أثلاثا  

كانت الدار بين ثلاثة نفر، لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، ولآخر لو  
فعة بين الباقين نصفين على  سدسها، فباع صاحب النصف نصيبه كانت الش  

 ، لكل واحد منهما نصفها وسؤ عدد الر 

 مراجع المسألة 
التهذيب  و ،  (6/173شرح مختصر خليل للخرشي )و ، (18/82البيان والتحصيل ) و ، (5/2٤1تبيين الحقائق )و ، (5/5بدائع الصنائع )و ، (2/٤61بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 1٤/8039، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 15/٤19) لإنصافاو ،  (5/269المغني )و ، (5/527العزيز شرح الوجيز )و ، (٤/362في فقه الإمام الشافعي )

 على
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 فعة أم لا؟ ا عن الشُّ ب بعضهم بعضا هل يجُ  فعاءة الشُّ إذا اختلفت أسباب شرك ( 220)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

إذا كان   واختلفوا فيمايأخذ الكل أو يدع،  فيع أن  الواجب على الش   ا، فلا خلاف في أن  ا والمشفوع عليه واحد  فيع إذا كان واحد  الش   اتفق الفقهاء على أن  
م أهل سهم واحد،  يكون بعضهم شركاء في المال الذي ورثوه؛ لأنه   مثل أن  )  اختلفت أسباب شركتهمو  فعاء أكثر من واحدالمشفوع عليه واحدا والش  

 على ثلاثة أقوالوالخلاف  ، فعة أم لا؟ا عن الش  هل يحجب بعضهم بعض   ؛ (في الشفعة بة ص  وبعضهم عُ 

 الأقوال ونسبتها 

هام  فعة على أهل الس   بة في الش  ص  يدخل ذو العُ   ( لا ) 
 عصيب هام على ذوي الت  المقدرة، ويدخل ذوو الس   

 )مالكي(  ابن القاسم /مالك

بات على  ص  بات، ولا الع  ص  هام على الع  يدخل ذوو الس     ( لا ) 
 هام، ويتشافع أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة ذوي الس   

 )مالكي(   أشهب  / أهل الكوفةأبو حنيفة/ 

بات  ص  والع   ،باتص  هام على الع  يدخل ذوو الس   
 على ذوي السهام 

   )مالكي( المغيرة  /المزني /أحمد /)قول(الشافعي  
 محالها( )لم يذكره ابن رشد( ركة المختلفة الأسباب بالشركات المختلفة من قبل  مع القياس )قياس الش    ، فعة بين الشركاء( بالش    صلى الله عليه وسلم )عموم قضائه    : معارضة العموم  سبب الخلاف 

 الأدلة

أن  الا  * الاستحسان  ووجه  ذوي    ستحسان، 
 . على ذوي السهام هام أقعد من العصبةالس   

ه رأى الشركة مختلفة الأسباب )أعني: بين ذوي  * لأن  
الش   فشبه  العصبات(،  وبين  المختلفة  السهام  ركات 

هو  الأسباب بالشركات المختلفة من قبل محالها الذي  
 المال بالقسمة بالأموال. 

قضائه    * الش  بالش    صلى الله عليه وسلمعموم  بين  ولم  فعة  ركاء، 
 بة. ص  ع  ال عنهم ل ذوي الس  ص  يف  
ريك الداخل على  فعة تثبت لدفع ضرر الش  الش    لأن   •

 جد في حق الكل. شركائه بسبب شركته، وهذا يوُ 
 الاستحسان هنا على غير قياس  : ، قال ابن رشداا كان أو بعيد  ريك قريب  فعة، ولوجود الضرر الحاصل للش  بالش   صلى الله عليه وسلمالقول الثالث لعموم قضاء النبي   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

رثه عنه بنتان، وابنا  و ا  عقار    وترك ميت  لو مات  
البنت الواحدة حظها، فالبنت    باعت عم، ثم  

الثانية تشفع في ذلك الحظ الذي باعته أختها  
باع أحد ابني العم    فقط دون ابني العم، وإن  

 نصيبه يشفع فيه البنات وابن العم الثاني 

رثه عنه بنتان، وابنا عم،  و ا عقار   وتركميت لو مات 
البنت الواحدة حظها، فالبنت الثانية   باعتثم 

تشفع في ذلك الحظ الذي باعته أختها فقط دون  
باع أحد ابني العم نصيبه يشفع فيه   ابني العم، وإن  

 البنات فقط دون ابن العم الثاني

رثه عنه بنتان،  و ا عقار   وتركميت لو مات 
البنت الواحدة حظها،   باعتوابنا عم، ثم  
تشفع في ذلك الحظ  وابنا العم فالبنت الثانية 

باع أحد ابني العم  الذي باعته أختها، وإن  
 نصيبه يشفع فيه البنات وابن العم الثاني

 مراجع المسألة 
التهذيب في فقه الإمام الشافعي  و ، (2/337التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس )و ،  (٤/213المدونة )و (،  6/253والدر المختار )، (2/٤61بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1٤/80٤2، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(271، 5/270المغني لابن قدامة )و ، (7/151الإمام الشافعي )البيان في مذهب و ، (362/٤)
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 يشفع على أحدهما دون الثاني؟  فيع أنْ فهل للشَّ  (ثنين فأكثر)إذا كان المشفوع عليهما ا ( 221)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
إذا كان  واختلفوا فيما  يأخذ الكل أو يدع، فيع أن  الواجب على الش   ا، فلا خلاف في أن  ا والمشفوع عليه واحد  فيع إذا كان واحد  الش   الفقهاء على أن  اتفق 

 على قولينالخلاف  ،يشفع على أحدهما دون الثاني؟ فيع أن  فهل للش   ،المشفوع عليهما اثنين فأكثر

 ونسبتها الأقوال 
 الكل أو يدع  الشفيع يأخذ  إما أن  

 )مالكي(   ابن القاسم

 شفع على أيهما أحب ي  أن   لشفيع ل
   أشهب أحمد/ / الشافعي  / وأصحابه أبو حنيفة 

 )لم يذكره ابن رشد( صفقة أو صفقتينعتب هل يُ  ينا من رجلشقص   بيع الرجل سبب الخلاف 

 الأدلة

واحدةق  ف  الص    لأن   • وقعت  واحدة،   ،ة  وقعت  صفقة  وكل 
الصفقة واحدة   يأخذ بعضها ويترك بعضها؛ لأن    فليس له أن  

 . اشتراهما رجلان وإن  

 خذ جميع ما ملكه كل واحد منهما بالعقد. أه ة على أحد؛ لأن  ق  ف  ه ليس فيه تفريق الص  لأن   •
 . ما مشتريان، فجاز للشفيع أخذ نصيب أحدهمانه  لأ •
 عقد الواحد مع الاثنين في حكم العقدين.  لأن   •

 ، قال الوائلي: هذا أقرب إلى أصول الشريعة فقة على المشتري ه ليس فيه تفريق الص  القول الثاني؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

لو كان عقار مشترك بين شخصين )أحمد وعمرو( فباع  
أحمد نصيبه من أجنبيين )خالد وزيد(، فقال عمرو: أنا  

 آخذ نصيب خالد دون زيد، ليس له ذلك  

لو كان عقار مشترك بين شخصين )أحمد وعمرو( فباع أحمد نصيبه من أجنبيين )خالد  
 وزيد(، فقال عمرو: أنا آخذ نصيب خالد دون زيد، له ذلك. 

 مراجع المسألة 
شرح مختصر خليل للخرشي  و ، (٤/221المدونة )و ،  (٤/323الهداية في شرح بداية المبتدي )و ،  (3/361شرح مختصر الطحاوي للجصاص )و ، (2/٤62بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1٤/80٤6وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (5/27٤المغني لابن قدامة )و ، (7/1٤2البيان في مذهب الإمام الشافعي )و ، (6/176)
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 ؟ يشفع على أحدهما دون الثاني فيع أنْ لشَّ هل لمن رجل  (اقصا شِ )إذا باع رجلان  ( 222)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
إذا باع   يأخذ الكل أو يدع، واختلفوا فيما فيع أن  الواجب على الش   فلا خلاف في أن  ا، ا والمشفوع عليه واحد  فيع إذا كان واحد  الش   اتفق الفقهاء على أن  

 على قولين والخلاف  ،يشفع على أحدهما دون الثاني؟ فيع أن  ا من رجل، هل للش  رجلان شقص  

 الأقوال ونسبتها 
 يأخذ الكل أو يدع الكل  إما أن  

 مالك  /أبو حنيفة

 يشفع على أحدهما دون الثاني فيع أن  للش  
 أحمد / الشافعي

 ا من رجل هل يعتب صفقة أو صفقتين )لم يذكره ابن رشد( قص  بيع الرجلين ش    سبب الخلاف 

 الأدلة

الن    ن  لأ • ملك  أن  المشتري  للشفيع  فليس  واحدة،  صفقة  يفرقها    صيبين 
 عليه.
 .ه يبعض على المشتري صفقته لأن   •

ه مشتر من كل واحد منهما ملكه  عقد الاثنين مع واحد عقدان؛ لأن    ن  لأ •
 .فيع أخذه، كما لو أفرده بعقدبثمن مفرد، فكان للش  

يأخذ من    ، فللشفيع أن  حكم عقد الواحد مع الاثنين في حكم العقدين   ن  لأ  •
 أحدهما دون الآخر. 

 قال الوائلي: هذا أقرب إلى أصول الشريعة ،فيه تفريق الصفقة على المشتري  القول الأول لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

لو كان عقار مشترك بين ثلاثة أشخاص )أحمد وعمرو وزيد( فباع اثنان  
منهما )أحمد وعمرو( نصيبهما من أجنبي )خالد(، وقال الثالث منهم 

 )عمرو(، ليس له ذلك)زيد( أنا آخذ نصيب أحدهما )أحمد( دون الآخر 

لو كان عقار مشترك بين ثلاثة أشخاص )أحمد وعمرو وزيد( فباع اثنان  
منهما )أحمد وعمرو( نصيبهما من أجنبي )خالد(، وقال الثالث منهم 
 )زيد( أنا آخذ نصيب أحدهما )أحمد( دون الآخر )عمرو(، له ذلك

 مراجع المسألة 
،  (6/176شرح مختصر خليل للخرشي )و ،  (٤/323الهداية في شرح بداية المبتدي )و ،  (3/360شرح مختصر الطحاوي للجصاص )و (، 2/٤63بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (1٤/80٤7، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (5/27٤المغني لابن قدامة )و  (7/1٤2البيان في مذهب الإمام الشافعي )و 
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 يشفع ويسلم له الباقي في البيوع  فأراد بعضهم أنْ  ون أكثر من واحد )أي: الأشراك(افعإذا كان الشَّ  ( 223)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

إذا كان  واختلفوا فيما  يأخذ الكل أو يدع، فيع أن  الواجب على الش   ا، فلا خلاف في أن  ا والمشفوع عليه واحد  فيع إذا كان واحد  الش   اتفق الفقهاء على أن  
فعة، أو يأخذ الكل أو  ، فهل لهذا البعض أخذ حظه من الش  يشفع ويسلم له الباقي في البيوع الشافعون أكثر من واحد )أي: الأشراك(، فأراد بعضهم أن  

 على قولينوالخلاف  ،يتركها؟

 الأقوال ونسبتها 

  ه ليس له أن  تشفع في الجميع، أو تترك، وأن   أن  ريك: إما  يقول للش   للمشتري أن  
يبعض   ه ليس له أن  يوافقه المشتري على ذلك، وأن   يشفع بحسب حظه إلا أن  

 لم يرض بتبعيضها  فعة على المشتري إن  الش  
 ( الجمهور) /أحمد /الشافعي / مالك /أبو حنيفة

يكن للشفيع إلا  ا بالمشتري لم فعة رفق  كان ترك بعضهم الأخذ بالش    إن  
 يأخذ حصته فقط  أن  

 )مالكي( أصبع 

 فقة عليه أم لا؟ )لم يذكره ابن رشد( فعة إضرارا بالمشتري بتفريق الص  هل في أخذ بعض الش   سبب الخلاف 

 الأدلة

إضرار    لأن   • البعض  أخذ  يزال في  لا  والضرر  عليه،  الصفقة  بتبعيض  بالمشتري،  ا 
 . بالضرر

فلم يكن له    ،فيع واحده ليس له إلا ش  قص كأن  الباقي إذا تركوا حصل الش     لأن   •
 . إلا أخذ الكل أو الترك

القيرواني:   • اله    إن  )قال  على  سلم  من  تسليم  للمبتاع كان  والعطية  بة 
سهم   وللمبتاع  سهمه  بقدر  إلا  للآخذ  فليس  بها  عليه  والصدقة 

بة للمشتري، فإذا )بناء على هذا النقل يكون ترك البعض ه    (،المسلمين
 ا بالمشتري(. أخذ الباقون حصصهم لا يكون فيه إضرار  

 ، قال الوائلي: قول الجمهور أقربا بالمشتري في أخذ البعض وترك البعض الآخر إضرار   القول الأول؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

أشخاص، فباع أحدهم نصيبه من أجنبي، وطلب  لو كان عقار مشترك بين خمسة  
واحد من الشفعاء الشفعة وتركها الآخرون للمشتري، فقال الطالب أنا آخذ  
 حصتي من الشفعة )وهو الربع(، ليس له ذلك، بل يأخذ الكل أو يترك الكل

لو كان عقار مشترك بين خمسة أشخاص، فباع أحدهم نصيبه من 
فعة وتركها الآخرون  أجنبي، وطلب واحد من الشفعاء الش  

للمشتري، فقال الطالب أنا آخذ حصتي من الشفعة )وهو الربع(، 
 له ذلك

 مراجع المسألة 
المدينة )ص:  المعونة على مذهب عالم و ،  (11/153النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات )و ، (5/6بدائع الصنائع )و ، (2/٤63بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1٤/80٤7، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/272) المغنيو ، ( 7/1٤5البيان في مذهب الإمام الشافعي )و ، (2/3٤3التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس )و ، (1273
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 ؟في حال البيع (موجودة) الشركة تكون أنْ  الأخذ بالشفعة هل من شرط  ( 224)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

  تها:وصور ، تكون موجودة في حال البيع؟ واختلفوا هل من شرطها أن   ،مة على البيعتقد   ركة مُ تكون الش   أن  فعة من شرط الأخذ بالش   على أن   الفقهاء اتفق
فعة حتى يبيع الحظ الذي كان به  بسبب من الأسباب التي لا يقطع له الأخذ بالش  فعة راخى عن الأخذ بالش  تيكون  بأن   ؛ ما إذا لم يكن شريك ا حال البيع

 والخلاف على ثلاثة أقوال ،اشريك  

 
 الأقوال ونسبتها 

 الأخذ بالش فعة  لشفيعل
 ( قول)مالك 

 الأخذ بالش فعة  ( للشفيعليس)
  / (أشهب هاختار )مالك )قياس قولهم(/  الكوفيين

 أحمد  /)قياس قوله(   الشافعي

 ه في أثره الأخذ بالشفعة إذا كان قيامُ   لشفيع ل 
 )مالكي(  ابن القاسم

 فعة حين أخذها أم يكفي الملك المتقدم؟ )لم يذكره ابن رشد(قص الذي به يستحق الش  ا للش   فعة كونه مالك  هل من شرط الأخذ بالش   سبب الخلاف 

 الأدلة
فعة  ا للش  مستحق  ا  كان شريك    الشفيع  لأن   •

 حين بيعه من المشتري.
بالش    لأن    * إنم  المقصود  من    هو  افعة  الضرر  إزالة 

 ركة، وهذا ليس بشريك.جهة الش  
لم يرتفع   وقت البيع،  لشفيع الحق الذي وجب ل  لأن  *  

رة حظه الشريك ببيع  . وقت الشفعة المتأخ  
 ضرر المشتري، وهذا قد باع نصيبه فلا ضرر عليه فعة لدفع أخذ الش   القول الثاني؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

عقار مشترك بين عمرو وزيد فباع عمرو  
حصته من أجنبي، وتأخر زيد في طلب  

سعره    فعة لكون المشتري أظهر أن  الش  
أكثر مما اشتراه به، فباع زيد حصته، ثم  

 فعة علم بسعره الأصلي، فله الأخذ بالش  

عقار مشترك بين عمرو وزيد فباع عمرو حصته  
فعة لكون  من أجنبي، وتأخر زيد في طلب الش  

سعره أكثر مما اشتراه به، فباع   المشتري أظهر أن  
زيد حصته، ثم علم بسعره الأصلي، فليس له  

 فعة الأخذ بالش  

عقار مشترك بين عمرو وزيد فباع عمرو حصته  
من أجنبي، وتأخر زيد في طلب الشفعة لكون  

سعره أكثر مما اشتراه به، فباع   المشتري أظهر أن  
زيد حصته، ثم علم بسعره الأصلي، فله الأخذ  

  ته مباشرة، وإن  طلبها بعد بيعه حص   فعة إن  بالش  
 ر فليس له أخذها تأخ  

 مراجع المسألة 
والأوسط  (،  2/3٤6وشرح منهى الإرادات ) (، 5/318ونهاية المحتاج )  ،(3/٤90الشرح الكبير للدردير )(، و 6/2٤1والدر المختار ) ،(2/٤63بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (٤1/٤880وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(،  90/ 7(، والاستذكار )٤73/10)
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 قبل البيع؟ (ثابتة) ركةالشَّ  تكون أنْ  فعةالأخذ بالشُّ  هل من شرط  ( 225)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  :وصورتها، ثابتة قبل البيع؟ ركةالش  تكون  واختلفوا هل من شرطها أن   ،ركة متقدمة على البيعتكون الش   فعة أن  من شرط الأخذ بالش   على أن   الفقهاء اتفق

 والخلاف على ثلاثة أقوال ، فعة أم لا؟يأخذ بالش   هل له أن   ؛قص مايع منها قبل وقت الاستحقاق ش  ا في أرض قد ب  قص  يستحق إنسان ش   أن  

 الأقوال ونسبتها 
 فعة الأخذ بالش   لشفيعل

 )لم ينُسب لأحد( قوم
 فعة الش   لشفيعتجب ل  (لا)

 )لم ينُسب لأحد( قوم
 فعة لم يطل ففيه الش    فعة، وإن  طال الزمان فلا شُ   إن  

 مالك
 فعة أم يكفي استحقاقه وقت البيع. )لم يذكره ابن رشد( قص الذي يستحق به الش  تكون يده على الش    فعة أن  هل من شرط ثبوت الش   سبب الخلاف 

 الأدلة
قبل البيع، فعة بتقدم شركته  ه وجبت له الش  لأن    *

 ولا فرق في ذلك كانت يده عليه أو لم تكن
لأن   إنم  *  الش  ه  مال  له  ثبت  الاستحقاق،  ا  يوم  ركة 

 ه لا يأخذ الغلة من المشتري.قالوا: ألا ترى أن  
الزمان،    * طول  بين  التفريق  )وهو  الاستحسان 

 وقصره(. 
 ، ولم أقف على أقوال بقية الفقهاء في هذه المسألة يتضرر بدخول المشتري عليهفعة لدفع الضرر؛ وهو تشريع الش   القول الأول لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

عقار كان لزيد فباعه من خالد، وظهر بعد 
ا له في ذلك العقار،  ا كان شريك  عمرو   البيع أن  

 يطلب الشفعة ويأخذها فيجوز لعمرو أن  

عقار كان لزيد فباعه من خالد، وظهر بعد البيع 
ا له في ذلك العقار، فلا  ا كان شريك  عمرو   أن  

 يطلب الشفعة ويأخذها يجوز لعمرو أن  

  عقار كان لزيد فباعه من خالد، وظهر بعد البيع أن  
ا له في ذلك العقار، فيجوز لعمرو  ا كان شريك  عمرو  
لم يطل الزمان بعد    فعة ويأخذها إن  يطلب الش    أن  

 طال الزمان   البيع، وليس له أخذها إن  

 ( 1٤/80٤9) وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد (، 172/ 6(، شرح مختصر خليل )6/219المنتقى شرح الموطأ ) (،5/225تبيين الحقائق ) ،(2/٤63بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
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 فعته؟ بشفعته وسكت هل تسقط شُ الغائب إذا علم  ( 226)المسألة 
 على قولين والخلاف  ،وسكت، هل تسقط شفعته؟ واختلفوا إذا علم وهو غائب ، لم يعلم ببيع شريكه فعته ماالغائب على شُ  أجمع العلماء على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ة الغائب إذا سكت فعتسقط شُ 

 أحمد  /الشافعي /أبو حنيفة

 ة الغائب إذا سكتفعتسقط شُ  (لا)
 مالك

 فعة أم لا )لم يذكره ابن رشد( ا عن طلب الش  ق  ا معو   عتب عذر  ياب يُ ضا أم لا، وهل الغ  على الر    كوت يدل  هل الس   سبب الخلاف 

 الأدلة

 على رضاه بإسقاطها.  سكوته مع العلم قرينة تدل   ن  لأ *
الش  لأن   • يطلب  لم  إذا  ولم  ه  الطب  فعة  يترك  يشهد كان كالحاضر 

 فتسقط شفعته. 
 رضاه بجوار الجار الحادث.   على سكوته بعد العلم يدل   لأن   •

النبي    * عن  روي  جابر  صلى الله عليه وسلمما  حديث  قال:  أن      من  ب  )ه  أحق    (، قبهص  الجار 
إذا كان  : )فيه زيادةو   ، (اتظر بها إذا كان غائب  فعته ينُ بشُ )أو قال:    والص ق ب القُرب،

ا  . [ت/هق/وصححه الألباني/ وصدر الحديث عند البخاري/]حم/جه/د  (طريقهما واحد 
 فعة، فوجب عذره.ق عن الأخذ بالش  الغائب في الأكثر معو    ن  * لأ

 ه المشتري يتضرر بتأخر طلبهعلى الرضا؛ ولأن   كوت وعدم الطلب يدل  الس   القول الأول؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

مشترك بين زيد وعمرو فباع عمرو حصته من أجنبي،  عقار 
ا، ولما علم ببيع عمرو حصته من العقار سكت  وكان زيد مسافر  

 فعة بطلب شفعته ولم يطلب الش  

ا،  عقار مشترك بين زيد وعمرو فباع عمرو حصته من أجنبي، وكان زيد مسافر  
فعته،  لم تبطل شُ فعة  ولما علم ببيع عمرو حصته من العقار سكت ولم يطلب الش  

 وله طلبها بعد الرجوع عن السفر 

 مراجع المسألة 
الجامع  و ، (٤/130التهذيب في اختصار المدونة )و ، (5/2٤2تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )و  ،(5/18بدائع الصنائع )و  ،(3/52تحفة الفقهاء )و ، (2/٤6٤) ونهاية المقتصد بداية المجتهد

 (1٤/8051، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(15/391الشرح الكبير على المقنع ) و ، (5/2٤6المغني )و ، (7/137البيان في مذهب الإمام الشافعي )و ، (20/63لمسائل المدونة )



 

 1646 

 اخي(؟ ور أم على التَّ فعة واجبة على الفَ فعة للحاضر )الشُّ متى تجب الشُّ  ( 227)المسألة 
 على قولين والخلاف  ،اخيتجب على الفور أم على التر   هلفعة للحاضر، واختلفوا في اتفق الفقهاء على ثبوت الشُ  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

علم وأمكن  واجبة على الفور بشرط العلم وإمكان الطلب، فإن   الشفعة
 الطلب، ولم يطلب بطلت شفعته

 أحمد  /الشافعي /أبو حنيفة

 الوقت المتسع ، وفي تحديدعلى الفور، بل وقت وجوبها متسعتجب   (لا)
   )سنة وهو الأشهر/ خمسة أعوام/ مالم يُحدث المشتري بناء ( أقوال

 مالك
 ضا أم لا؟ )لم يذكره ابن رشد(  على الر    كوت يدل  ياس للأثر، وهل الس  معارضة الق   سبب الخلاف 

 الأدلة

،  [وضعفة الألباني  /هق  ]جه/  (الق  الع    الشفعة كحل   )قال:    ه  ما روي أن  *  
 . والمراد مدة طلب الشفعة مثل مدة حل الع قال 

إذا سكت عن الطلب، فذلك منه دليل الرضا بمجاورة الجار   الش فيع  لأن   •
ولو لم يجعل هذا منه دليل الرضا تضرر    ،ضاريح الر   الحادث ودليل الرضا كص  

 . ه يسكت حتى يتصرف المشتري فيه، ثم يبطل تصرفه عليهبه المشتري؛ فإن  
التر    الشفعة   إثبات  لأن   • المشتري على  يضر  ملكه   ؛اخي  يستقر  لا  لكونه 

 . صرف بعمارة خشية أخذه منهعلى المبيع، ويمنعه من الت  

اقترنت به أحوال   نسب إلى ساكت قول قائل، وإن  يُ  ه ليس يجب أن  ن  * لأ
 .تدل على رضاه

بالش    ن  لأ • وقت  المطالبة  أي  المطالبة في  له حق  ومن  للشفيع،  فعة حق 
 . يعلم منه ترك له شاء إلا أن  

حلأن   • تدليس  ق ه  أو  تفريط  فيه  يكن  لم  مال  استيفاء  يجب    ،في  فلم 
 .الديونا على قياس   المطالبة به على الفور

 ا على المشتري أخير ضرر  في الت   القول الأول؛ لقوة دليلهم من السنة، ولأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
عقار مشترك بين زيد وعمرو فباع عمرو حصته من أجنبي، فعلم زيد ولم  
 يطلب شفعته على الفور بطلت شفعته، وليس حق المطالبة بعد هذا 

عقار مشترك بين زيد وعمرو فباع عمرو حصته من أجنبي، فعلم زيد ولم  
 يطلب شفعته على الفور لا تبطل شفعته، وله حق المطالبة بعد هذا 

 المسألة مراجع 
الجامع لمسائل المدونة  و ،  (127٤المعونة على مذهب عالم المدينة )ص: و ، (5/17بدائع الصنائع )و ، (117، 1٤/116المبسوط )و ، (2/٤6٤)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 ( 1٤/8053وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (15/38٤الإنصاف )و ، (5/2٤1المغني )و ، ( 5/107روضة الطالبين )و ، (٤/3٤6) للبغويالتهذيب و ، (20/55)
 به 
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 فعة؟  الشُّ  ورث حقُّ هل يُ  ( 228)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  حق الشفعة  طلبه للش فعة، فهل ينتقلورث منه، وإن  مات قبل اتفق الفقهاء على أن  الش فيع إن  طالب بالش فعة قبل موته فإن  حق الش فعة ينتقل إلى ورثته ويُ 

 على قولين والخلاف  ، ورث منه؟ اختلف الفقهاء فيهإلى ورثته ويُ 

 الأقوال ونسبتها 
 فعة حق الش   يورث (لا)

 أحمد  الكوفيون/و  أبو حنيفة

   فعةيورث حق الش  
 أهل الحجاز  /الشافعي /مالك

 د بالعيب؟ )لم يذكره ابن رشد(يار القبول أو حق خيار الر  على حق خ  فعة قاس حق الش  هل يُ  ؛تعارض الأقيسة  سبب الخلاف 

 الأدلة

 . ه حق فسخ ثبت لا لفوات جزء، فلم يورث، كالرجوع في الهبةن  لأ •
 . ، فلم يورثيار جعل للتمليك، أشبه خيار القبوله نوع خ  لأن   •
 .القبوليار لا يورث، كخ   ه خيار الاستحقاق بالثمن، فوجب أن  ن  لأ •

 .د بالعيبق بالمال، فيورث كالر  حق لازم تعل   قياس ا على الأموال، فهو  •
 . د بالعيب يقوم الوارث مقامه كخيار الر    ه خيار ثبت لدفع الضرر عن ماله، فجاز أن  لأن   •
 جر ونتاج الماشية.ورث كثمار الش  يُ  ستفاد بالملك، فجاز أن  ه حق مُ لأن   •

 ا للضرر عن أنفسهمفعة شرعت لدفع الضرر وهو حق للمورث فيرثه الوارث دفع  الش   الثاني؛ لأن  القول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

عقار مشترك بين زيد وعمرو فباع عمرو حصته من أجنبي، ثم مات 
هذا الحق لا   فعة، فإن  يطلب الش   يعلم بالبيع وقبل أن   زيد قبل أن  

 فعة من الأجنبييورث منه وليس لورثته طلب الشُ 

عقار مشترك بين زيد وعمرو فباع عمرو حصته من أجنبي، ثم مات زيد قبل  
هذا الحق يورث منه ولورثته طلب   فعة، فإن  يطلب الش   يعلم بالبيع وقبل أن   أن  

 فعة من الأجنبيالش  

 مراجع المسألة 
،  (2/636الإشراف على نكت مسائل الخلاف )، و (5/258تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق )و  ،(5/22بدائع الصنائع )، و (7/3٤61التجريد للقدوري )، و (2/٤66) ونهاية المقتصد بداية المجتهد

 (1٤/8057، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(15/٤72الشرح الكبير على المقنع )، و (5/279المغني )و  (5/527العزيز شرح الوجيز )، و (٤/361التهذيب في فقه الإمام الشافعي )و 
 إذا 
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   فيع على البائع أو على المشتي؟هدة الشَّ عُ  ( 229)المسألة 
 تحرير محل الخلاف  

بالثمن على  يرجعهل ف ، اا لغير البائع(، أو وجده معيب  ، أو كان ملك  كان مغصوبا    )بأن   ا ص، فظهر مستحق  ق  فيع إذا أخذ الش   الش   أن  فيع: هدة الش  معنى عُ 
 على ثلاثة أقوالوالخلاف  ؟،على البائع أو المشتري  ؛عهدة الشفيع على من تكوناختلف الفقهاء  وقد ،أم على البائع؟ المشتري،

 الأقوال ونسبتها  

 على المشتري فيعدة الش  ه  عُ 
 أحمد  /الشافعي /مالك

 البائع فيع على دة الش  ه  عُ 
 ابن أبي ليلى

من إلى البائع،  دفع الث   فيع على البائع إن  دة الش  ه  عُ 
 دفع الثمن إلى المشتري  وعلى المشتري إن  

 أبو حنيفة
 رشد( فعة للشفيع بنفس العقد، أم بعد حصول ملك المشتري وقبضه؟ )لم يذكره ابن تجب الش  هل  سبب الخلاف 

 الأدلة

فعة إنما وجبت للشريك بعد حصوله ملك  الش    ن  لأ  *
 هدة.تكون عليه العُ  المشتري وصحته، فوجب أن  

البائع  الش    ن  لأ • دون  المشتري  ملك  من  تؤخذ  فعة 
المبيع حصل في ملك المشتري بنفس العقد    وذلك أن  

 هدة عليه.فتكون العُ  المطلق

ريك بنفس البيع، للش  ا وجبت فعة إنم  الش   نًّ لأ *
 فطروها على البيع فسخ له وعقد لها. 

تقد  الش    لأن   • لما  قام  فيع  المشتري  على  م 
عُ  ثم  فكذلك مقامه،  البائع  على  المشتري  هدة 

 .فيعهدة الش  عُ 

إن  لأن   • الث    ه  ويدفع دفع  عليه  يتملكه  البائع  إلى  من 
عُ  فتكون  إليه  وإن  الثمن  عليه،  الث    هدته  إلى  من  دفع 

 هدته عليه.المشتري يتملكه عليه، فتكون عُ 
إن  الش    لأن   • الش    فيع  ينتقض  أخذ  البائع  من  فعة 

 فيع على البائع.هدة الش  البيع الأول، فتكون عُ 
 هدة المشتري على البائع هدته على المشتري، وتكون عُ فيع ملكه من المشتري فتكون عُ الش   القول الأول؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

عقار مشترك بين زيد وعمرو فباع عمرو حصته من  
فعة، فظهر  أجنبي، وأخذها زيد من الأجنبي بالش  

من على الأجنبي ويرد فيه عيب يرجع زيد بالث  
 العقار إليه 

عقار مشترك بين زيد وعمرو فباع عمرو  
حصته من أجنبي، وأخذها زيد من 

يرجع فعة، فظهر فيه عيب الأجنبي بالش  
 من على عمرو ويرد العقار إليه زيد بالث  

عقار مشترك بين زيد وعمرو فباع عمرو حصته  
فعة،  من أجنبي، وأخذها زيد من الأجنبي بالش  

من على من أخذه فظهر فيه عيب يرجع زيد بالث  
 منه ويرد العقار إليه 

 مراجع المسألة 
المعونة على مذهب عالم المدينة )ص:  و ، ( ٤/218المدونة )و ، (5/2٤6تبيين الحقائق )و ، (1٤/101المبسوط )و ، (7/3٤86التجريد )و ، (2/٤66)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 ( 1٤/8058المجتهد )، وبغية المقتصد شرح بداية (5/277المغني )و ، (1٤/353المجموع )و  ،(7/160البيان )و ،  (7/283الحاوي الكبير )و  ،( 7/397مواهب الجليل )و ، (1276
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 مالذي يجب له على الشفيع؟ ص قبل قيام الشفيع بطلب شفعته قْ شبه في الش ِ أو ما يُ  اأو غرسا  إذا أحدث المشتي بناءا  ( 230)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
لم يأخذ بناءه    بنى فيه وغرس، وأخذ المشتري بناءه وغرسه فله ذلك، واختلفوا إن    قص كما هو، وإن  الش   يغرس فالشفيع يأخذ    و أ لم يبن    المشتري إن    اتفق الفقهاء على أن  

 على ثلاثة أقوال والخلاف    ، ف المشتري بالقلع ولا شيء له؟ كل  قلعه، أو يُ   فيع دفع قيمة البناء والغرس، أو قيمة ما نقص بالقلع إن  وغرسه هل يلزم الش  

 ونسبتها الأقوال 

عطي المشتري يُ  فعة إلا أن  شُ  (لا)
 قيمة ما بنى وما غرس 

 مالك  

و دفع  أ فعة،  يار بين ثلاثة أشياء؛ ترك الش  فيع بالخ  الش  
لع الغرس  و ق  أ قيمة الغراس والبناء فيملكه مع الأرض،  

 والبناء، ويضمن له ما نقص بالقلع 
 أحمد / الشافعي

ا، أو يأخذه يعطيه قيمة بنائه مقلوع   هو متعد، وللشفيع أن  
 بنقضه

   أبو حنيفة 

 سبب الخلاف 
بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق، وقد بنى في الأرض   -فعة عليه العالم بوجوب الش   -د تصرف المشفوع عليه ترد  

 ه وسط بينهماوغرس، وذلك أن  

 الأدلة

الاستحقاق لم يكن  غلب عليه شبه    *
 يأخذ القيمة.  له أن  
أحدث   المشتري   لأن   • الذي  هو 

متعد ٍ  غير  وهو  والأخذ   البناء  به، 
 .بالش ف عة كالشراء

  / حم  ]طأ/   (راررر ولا ض  لا ض  ):  صلى الله عليه وسلم قول النبي   •
كم/ وحسنة الأرنؤوط وصححه    طب/  قط/ هق/  جه/

 .ولا يزول الضرر عنهما إلا بذلك ،[الحاكم
ملكه الذي تملك بيعه، فلم يكلف  ه بنى في  لأن   •

 ا. قلعه مع الإضرار، كما لو لم يكن مشفوع  

يأخذه بنقضه، أو   له أن   ، لذاعدي شبه الت   ى المشتري غلب عل *
 ا. يعطيه قيمته منقوض  

البناء  الش    ن  لأ • بعد  المشتري  يد  استحقاق  في  حق  له  فيع 
أن  غوال فوجب  رضائه،  بغير  وقلع   رس  البناء  نقض  له  يكون 

 الغرس من غير ضمان. 
 ، وهذا ما يوافق مبادئ الشريعةافيع والمشتري جميع  ه أعدل الأقوال، وفيه إزالة الضرر عن الش  القول الثاني؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

عقار مشترك بين عمرو وزيد فباع  
  عمرو حصته من أجنبي، وقبل أن  

فعة بنى الأجنبي فيه  يطلب زيد بالش  
فعة فليس له  ا، ثم طلب زيد الش  دار  

يعطي قيمة   فعة حتى الأخذ بالش  
 الدار 

عقار مشترك بين عمرو وزيد فباع عمرو حصته  
فعة بنى  يطلب زيد بالش    من أجنبي، وقبل أن  

فعة فللشفيع  ا، ثم طلب زيد الش  الأجنبي فيه دار  
يعطي قيمة الدار    فعة، أن  الش  ثلاث خيارات: ترك  

يزيل البناء ويعطيه ما نقص من    ويملك الدار، أن  
 قيمته بالإزالة 

عقار مشترك بين عمرو وزيد فباع عمرو حصته من أجنبي،  
ا، ثم طلب  فعة بنى الأجنبي فيه دار  يطلب زيد بالش   وقبل أن  
ا، أو يجبه  يعطيه قيمة بناءه مقلوع   فعة فللشفيع أن  زيد الش  

 ا يعطيه شيئ   على إزالة بنائه من غير أن  

 مراجع المسألة 
شرح مختصر خليل للخرشي  و ، (3/٤٤أسهل المدارك شرح إرشاد السالك )و ،  (3/882عقد الجواهر )و  ، (7/3٤70التجريد )و ، (2/٤66بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1٤/8060، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(5/256المغني )، (7/158البيان في مذهب الإمام الشافعي )و ، (٤/365فقه الإمام الشافعي )التهذيب في و ، (6/179)
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 نة من وليس لهما بي ِ فيع في مبلغ الثَّ اختلاف المشتي والشَّ  ( 231)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
، وقال الشفيع: بل اشتريته  )ألف وخمس مائة مثلا( فقال المشتري: اشتريت الشقص بكذا  ،فيع في مبلغ الثمناختلف المشتري والش  اختلف الفقهاء فما إذا 

 على أربعة أقوال والخلاف   ،، ولم يكن لواحد منهما بينة)بألف مثلا( بأقل

 الأقوال ونسبتها 

 القول قول المشتري مع يمينه
  / أحمد أبو حنيفة /الشافعي/

 (الجمهور)

 فيعالقول قول الش  
 بعض التابعين 

  )قرينة( ه  شب  القول قول المشتري إذا أتى بما يُ 
 شبه فالقول قول الشفيع أتى بما لا يُ   فإن    باليمين 

 )مالكي(  ابن القاسم

به فالقول قول المشتري بلا  ش  إذا أتى بما يُ 
 ليمين فالقول قوله با به  ش  يمين، وفيما لا يُ 

 )مالكي(  أشهب
 )لم يذكره ابن رشد(  ،اليمين على المدعى عليه لكونه مدعى عليه، أو لكونه أقوى شبهة أن   سبب الخلاف 

 الأدلة

مُ الش    ن  لأ   * عليه  عٍ د  فيع  والمشفوع   ،
عليه مد   عليه(   عى  المدعى  على    )واليمن 

حب/ وصححه الألباني وأصله    جه/   ]ت/ 
 . البخاري[ عند  
 .ص ملكه، وهو أعرف بهق  الش    لأن   •

بالشفعة    * أقر   المشتري  لأن  
من  ا  زائد  مقدار ا  عليه  واد عى 

 الثمن لم يعترف به. 
والقول  الش    لأن   • غارم،  فيع 

 قول الغارم. 

يأتي بما    مدعى عليه إلا أن    المشتري   لأن   •
فلا   بمثله  الناس  يتغابن  لا  مما  يشبه  لا 

 .قصد  يُ 

 لأن  القول قول المشتري بلا يمين؛   •
العدم والأصل  الذمة  براءة   .الأصل 

والقول قول المشتري مع اليمين؛ لأن ه  
المدعى  على  )واليمين  عليه  مدعى 

 عليه(.

 ، ورجحه الوائلي إلا أن  ي أتي الشفيع ببينةاليمين على المدعى عليه الحديث أن  عى عليه، وثبت في المشتري مد   القول الأول؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

عقار مشترك بين زيد وعمرو فباع  
عمرو حصته من أجنبي، فطلب زيد 

اشتريته بألف، وقال   : الشفعة وقال له
اشتريته بألف وخمس مائة،   :المشتري 

 فالقول قول المشتري مع يمينه 

عقار مشترك بين زيد وعمرو  
فباع عمرو حصته من أجنبي،  

  :فطلب زيد الشفعة وقال له
  :اشتريته بألف، وقال المشتري 
اشتريته بألف وخمس مائة،  
 فالقول قول الشفيع مع يمينه 

عقار مشترك بين زيد وعمرو فباع عمرو  
حصته من أجنبي، فطلب زيد الشفعة  

  :اشتريته بألف، وقال المشتري  : وقال له
اشتريته بألف وخمس مائة، فالقول قول 

كان قيمة مثل هذا   المشتري مع يمينه إن  
كان قيمة    الشقص ألف وخمس مائة، وإن  

 مثله ألف فالقول قول الشفيع مع يمينه

عقار مشترك بين زيد وعمرو فباع  
زيد عمرو حصته من أجنبي، فطلب  

اشتريته بألف، وقال   : الشفعة وقال له
اشتريته بألف وخمس مائة،   :المشتري 

كان    فالقول قول المشتري بلا يمين إن  
قيمة مثل هذا الشقص ألف وخمس 

كان قيمة مثله ألف    مائة، وإن  
 فالقول قوله )المشتري( مع يمينه 

 مراجع المسألة 
،  ( ٤96/ 3الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ) ، و ( 196/ 11النوادر والزيادات ) ، و ( 99/ 1٤المبسوط ) ، و ( 359/ 3مختصر الطحاوي ) شرح  و   ، ( ٤67/ 2)   ونهاية المقتصد   بداية المجتهد 

 ( 8063/ 1٤، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( 26٤/ 5المغني ) و ،  ( 97/ 5روضة الطالبين ) و ،  ( 375/ ٤التهذيب ) و ،  ( 2٤3/ 7منح الجليل شرح مختصر خليل ) و 
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 مة سْ كتاب القِ الثاني عشر:   . 
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 الق   كتاب 
 
 مة س

 :ويشمل

 القسم الأول: قِسمة الر قِاب )رقِاب الأموال(، وتحته فصول: -

 الرِ باع. الفصل الأول: في 
 الفصل الثاني: في العُروض. 

 . معرفة أحكام القِسمة الفصل الثالث: في 

 قِسمة المنافع )منافع الر قِاب(، وتحته:القسم الثاني:  -
 سمة. القول في معرفة أحكام القِ 
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ا في كتاب    -  رحمه الل   -السائل التي ذكرها ابن رشد  
ً
ا أو إجماع

ً
 الق  اتفاق

 
 مة س

 لت بالقيمة. د  عُ  ن  إ)أسهم( مة ه  قسم بالتراضي وبالس  تُ  والأصول يجوز أن  )البيوت وغيرها( باع الر    : أن  ملا  مجُ  ااتفاق   العلمأهلُ اتفق  -1
ب الشركاء ويجُ   بالانقسام،والأصول إذا كانت في محل واحد، إذا انقسمت إلى أجزاء متساوية بالصفة، ولم تنقص منفعة الأجزاء،   باعالر     لا خلاف في جواز قسمة -2

 على ذلك. 
 همة. سمة بالس  ه لا يجمع في الق  يكون منها دور، ومنها حوائط، ومنها أرض: أن   باع إذا كانت مختلفة، مثل: أن  الر    لا خلاف أن   -3
 . )الحجر الثمين وغيره( وضرُ ه لا يجوز قسمة الحيوان، والعُ اتفق الفقهاء على أن   -4
 . المكيل، والموزون: لا تجوز فيه القرعة باتفاق اضي إذا كانت أكثر من جنس واحد، وأن  وض على التر  رُ العُ  قسمةاتفق العلماء على  -5
الت    قسمتلا خلاف في جواز   -6 الر   المكيل والموزون على التراضي على  البين كان ذلك من  الر   فضيل  بوي. وقسمة المنافع عند  بوي، أو من غير 

 ، وذلك إما بالأزمان، وإما بالأعيان.)الن وبة(  الجميع بالمهايأة
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مة 
 
 كتاب الق س

 )السائل الختلف فيها(
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 باع والأصول التي إذا انقسمت، تنقسم إلى ما لا منفعة فيه. سمة الر   حكم ق   223
 قسمة ما تنتقل منفعته إلى منفعة أخرى بالقسمة.  323
 إذا كانت أكثر من واحد، وكانت متفقة الأنواع.باع  سمة الر   ق   423
 شاح الشريكان فيما لا يجوز فيه القسمة. سمة إذا تُ الق     523
 رعة؟ هل تجوز قسمة المنافع بالسهمة )المهايأة( وهل يجب عليها، وتجوز بالقُ  623

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

 1655 

 والأصول التي إذا انقسمت، تنقسم إلى ما لا منفعة فيه باع سمة الر ِ حكم قِ  ( 232)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
إذا كانت في محل   قسمتها قسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلت بالقيمة، ولا خلاف في جوازتُ  باع والأصول يجوز أن  الر     أن  ملا  ا مجُ اتفق أهل العلم اتفاق  

باع والأصول واختلفوا في حكم قسمة الر    ،الشركاء على ذلك بالانقسام، ويجبواحد: إذا انقسمت إلى أجزاء متساوية بالصفة، ولم تنقص منفعة الأجزاء 
 ا تنقسم إلى ما لا منفعة فيه، والخلاف على قولين التي إذا انقسمت، فإنه  

 الأقوال ونسبتها 
 بينهم إذا دعا أحدهم إلى ذلك ولو لم يصر لواحد منهم إلا ما لا منفعة فيه تنقسم 

 الشافعي  / مالك /أبو حنيفة

يصير لكل واحد في حظه ما ينتفع به من غير  قسم إلا أن  يُ  (لا)
 مضرة داخلة عليه في الانتفاع من قبل القسمة 

 )مالكي( ابن القاسم  /أحمد

 ( لم يذكره ابن رشد) والأصول إلى ما لا منفعة فيه يعد ضررا، أو لا؟هل انقسام الرباع  سبب الخلاف 

 الأدلة

   .[ 7النساء: ]  ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀقوله تعالى:  * 
اب  تُهُ إل ي ه ، ك م ا ل و  ك انا    • ي يز ه ، ف  و ج ب ت  إج  ر  ب ت م  ت ض  يب ه  ال ذ ي لا  ي س  لأ  ن هُ ط ل ب  إف  ر اد  ن ص 

م ة  لا   ل ق س  ر ان  با  ت ض   .  ي س 
ه طلب دفع ضرر الشركة عنه بأمر لا ضرر على صاحبه فيه، فأجب عليه، كما أن   •

 لا ضرر فيه 

 /كم  هق/  جه/  قط/  حم/  طأ/]  رار(رر ولا ض  صلى الله عليه وسلم: )لا ض    قوله •
 .[وحسنه الأرنؤوط ،وصححه الحاكم

 . [م خ/ ] (كان ينهى عن إضاعة المال)  :صلى الله عليه وسلمالنبي  لأن   •
إلى   • اب  تُهُ  إج  يج  بُ  ف لا   س ف ه ،  ر    ت ض  ال مُس  م ن   م ة   ال ق س  ط ل ب   لأ  ن  

 . الس ف ه  

 الراجح 
ر ار  ):  صلى الله عليه وسلمل ق و ل ه   ؛القول الثاني م ت ه  إض   ، (لا  ض ر ر  و لا  ض  ر ه ا، و لأ  ن  في  ق س  م ة  الج  و ه ر ة  ب ك س  م ت ه  ض ر ر ا، ف  ل م  يُج ب   ع ل ي ه ، ك ق س  ، و ق د  نه  ى  و لأ  ن  في  ق س  اع ة  ل ل م ال 

 ع ن  إض اع ت ه   صلى الله عليه وسلمالن بي   

 ثمرة الخلاف 
ن  هُم ا  ريكين قسمة د ارٍ ص غ ير ، إذ ا إذا طلب أحد الش   دٍ م  م ت  أ ص اب  كُل  و اح  قُس 

ع ا ض ي  ق ا لا  ي  ن  ت ف عُ ب ه ، فإنه    ا تقسم بينهما م و ض 

م ت  أ ص اب  كُل     لو ريكين قسمة د ارٍ ص غ ير ،  إذا طلب أحد الش   قُس 
ع ا ض ي  ق ا لا  ي  ن  ت ف عُ ب ه ، فإن   ن  هُم ا م و ض  دٍ م   طلبه   ه لا يجاب إلى و اح 

 مراجع المسألة 
الحاوي الكبير للماوردي  و (، 10/309البيان والتحصيل )و (، ٤/216التهذيب في اختصار المدونة )و ،  (11/٤18) البناية شرح الهدايةو ، (2/٤72) المقتصد ونهاية بداية المجتهد  

 (8079/ 1٤)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  و  (،10/106المغني )و   ،(16/25٤)
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 سمةخرى بالقِ سمة ما تنتقل منفعته إلى منفعة أُ قِ  ( 233)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 

إذا انقسمت إلى أجزاء متساوية بالصفة، ولم تنقص منفعة الأجزاء  ؛باع والأراضي إذا كانت في محل واحدلا خلاف بين أهل العلم في جواز قسمة الر   
ا  ام يقسم فيصبح شيئ  مثل الحم   ،ركاء على ذلك، واختلفوا في حكم قسمة الموضع الذي إذا قسم انتقلت منفعته إلى منفعة أخرى بالانقسام، ويجب الش  

 والخلاف على قولين  ،آخر

 الأقوال ونسبتها 
 ريكينذلك أحد الش  قسم إذا طلب يُ 

 ( الأصح) ي الشافع /مالك 

 سمة ما تنتقل منفعته إلى منفعة أخرى بالق   قسميُ  (لا)
 ( مالكي )ابن القاسم  /أحمد /(قول)  الشافعي /أبو حنيفة

 ( لم يذكره ابن رشد)ا مانعا للقسمة؟ هل قسمة المحل الذي تتغير منفعته بقسمته يعد ضرر   سبب الخلاف 

 الأدلة

    چٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ چ قوله تعالى: * 

 . [7النساء: ]

 [. وحسنه الأرنؤوط الحاكموصححه  / كم  هق/ جه/ قط/   حم/ طأ/ ]  (راررر ولا ض  لا ض  )  : * قوله
وضعفه    /هق  قط/ ] ( لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم) عن أبيه:   * حديث جابر
  بينهم. لا قسمة  فدل  أن هعضية هي: التفرقة، والت   ، [ابن عبد الهادي

 الراجح 
ريكين، إلا إذا رأى القاضي أو الحاكم  ا تذهب بالقسمة فيتضرر أحد الش  المنفعة المرجوة من ذلك المحل، الغالب أنه   لأن   (؛القول الثاني)الأقرب 

 المصلحة في القسمة فتقسم  

 ثمرة الخلاف 
ا للاغتسال، فأراد أحدهما  إذا ملك شريكان حمام  

   قسم يُ ه قسمته وتحويله إلى مخزن للبضائع، فإن  

ه لا  فإن    ا للاغتسال، فأراد أحدهما قسمته وتحويله إلى مخزن للبضائع،إذا ملك شريكان حمام  
   قسميُ 

 مراجع المسألة 
شرح منتهى  و  (،3٤3منهاج الطالبين )ص و  (،225/ 11النوادر والزيادات )و  (،٤/307المدونة )و   (،8/172البحر الرائق )و  ،(2/٤7٤)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 ( 1٤/8082)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و ،  (3/55٤الإرادات )
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 فقة الأنواع باع إذا كانت أكثر من واحد وكانت متَّ سمة الر ِ قِ  ( 423)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
واختلف   بالسهمة،ه لا يجمع في القسمة  يكون منها دور، ومنها حوائط، ومنها أرض، أن   كانت مختلفة، مثل أن    باع إذاالر    العلماء أن   خلاف بينلا 

 والخلاف على قولين الأنواع،فقهاء الأمصار في قسمة الرباع إذا كانت أكثر من واحد، وكانت متفقة 

 الأقوال ونسبتها 
 ( مة )أي أسهمٍ متساويةه  قسم بالتقويم )لقيمة(، والتعديل والس  تُ 

 مالك

 هت  د  قسم كل عقار على ح  يُ 
 أحمد / شافعيال  /أبو حنيفة 

 ( لم يذكره ابن رشد) سمة كل عقار على حدة يدخل بها ضرر على المتقاسين؟ هل ق   سبب الخلاف 

 . فعةالشُ لأنه تتعلق به  ؛كل عقار تعينه بنفسه   ن  * لأ . القسمةه أقل للضرر الداخل على الشركاء من لأن  *  الأدلة
 احد  كل عقار مستقل بذاته ومرافقه متشابهة فلا ضرر في قسمة كل عقار على   لأن   الثاني؛القول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
إذا اشترك اثنان في بستانين لهما نفس الأشجار والمرافق وأرادا قسمتهما فيقومانهما  

 الأسهمفيأخذ كل واحد منهما ما جاء من التقويم أو عدد  أو يستهمان عليهما 

نفس الأشجار وأرادا  بستانين فيهما ذا اشترك اثنان في 
 البستان قسمتهما فيأخذ كل واحد منهما نصف 

 مراجع المسألة 
شرح منتهى  و  (،1٤0/ 2المهذب للشيرازي )و (،  ٤/179في اختصار المدونة للباذعي ) التهذيبو   (،212)  المبتدي للمرغيناني بداية(، 2/٤7٤) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 ( 1٤/8085بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  3/5٤6الإرادات )
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 سمة )تضايق( الشريكان فيما لا يجوز فيه القِ   سمة إذا تشاحَّ القِ  ( 235)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
ياع، وأراد  وض، واختلفوا إذا تشاح الشريكان في العين الواحدة منهما، ولم يتراضيا بالانتفاع بها على الش   رُ ه لا يجوز قسمة الحيوان، والعُ اتفق الفقهاء على أن  

قولين يبيع صاحبه معه، والخلاف على  أحدهما أن    

 
 الأقوال ونسبتها 

 يأخذه بالقيمة التي أعطى فيها أخذه   أراد أحدهما أن    ب على ذلك، فإن  يجُ 
 (المعتمد)أحمد  /فعي )المفتى به(االش  / مالك /)رواية(  حنيفة أبو   

 ب على ذلك يجُ   (لا)
 أهل الظاهر / )رواية(أحمد   فعي )وجه(/االش  /أبو حنيفة )المذهب(

 (لم يذكره ابن رشد)ر لأحد الشريكين مسوغ لطلب فك الشراكة بينهما؟، هل الضرر المتصو   سبب الخلاف 

 الأدلة
تقتضي    لأن  *   ا.ضرر  في ترك الإجبار  * لأن   أو    ألاالأصول  من كتاب،  بدليل  إلا  يده  من  أحد  ملك  يخرج 

   .سنة، أو إجماع
  لافالخا من القول الأول؛ خروج   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يبيعها أو يبيع نصيبه منها   إذا اشترك اثنان في شاة وأراد أحدهما أن  

 الشاةيبيعا  يشتري نصيب صاحبه أو أن   لشريكه فيلزم الشريك أن  

يبيعها أو يبيع نصيبه منها لشريكه فلا   اثنان في شاة وأراد أحدهما أن  إذا اشترك 
 بيعها يشتري نصيب صاحبه ولا يجب عليه  ريك أن  يلزم الش  

 مراجع المسألة 
  (، 6/٤22المحلى )و  ،(6/372)كشاف القناع و ، (8/7)الأم للشافعي و ،  (2/180) المالكي الفقهالتلقين في  و ، (15/55)المبسوط و (، 2/٤75)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 (1٤/8090بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  2/697لابن المنذر )  الإقناعو 
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 وهل يجبُ عليها، وتجوز بالقرعة؟ ( )المهايأةهمة سمة المنافع بالسُّ حكم قِ  ( 623)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ولا خلاف في جواز   ، المكيل، والموزون لا تجوز فيه القرعة باتفاق  وض على التراضي إذا كانت أكثر من جنس واحد، وأن  رُ اتفق العلماء على قسمة العُ 
وقسمة المنافع عند جميع العلماء تكون بالمهايأة، وذلك إما بالأزمان،   ،قسمته على التراضي على التفضيل البين كان ذلك من الربوي، أو من غير الربوي 

يقسما الرقاب على    وأما قسمة المنافع بالأعيان: بأن    ، لمدة انتفاع صاحبه   مساويةينتفع كل واحد منهما بالعين مدة    أما قسمة المنافع بالأزمان: فهو أن    ،وإما بالأعيان
ب  وهل يجُ   ، ( ، أي بالن وبة  )المهايأة همة  واختلفوا في حكم جواز قسمة المنافع بالس    ، ينتفع كل واحد منهما بما حصل له مدة محدودة، والرقاب باقية على أصل الشركة   أن  

 والخلاف على قولين   ، عليها، وتجوز بالقرعة؟ 

 الأقوال ونسبتها 

ب عليها من أباها، ولا  ولا يجُ  همة،بالس  تجوز قسمة المنافع    (لا)
 تكون القرعة على قسمة المنافع 

 ( مالكي)ابن القاسم  /أحمد /(الشافعي)الأصح 

 ب عليها تجوز قسمة المنافع ويجُ 
 )وجه( الشافعي   /مالك / وأصحابه أبو حنيفة 

 عليها؟ رعة هي من باب دفع الضرر فيجب عليها، أو هي من المعاوضة الجائزة كالبيع الجائز فلا يجب هل قسمة المهايأة بالقُ                    سبب الخلاف 

 الأدلة

 كالبيع.  الممتنع عليها يجب  فلا  المهايأة معاوضة  لأن   •
 لتأخر  تسوية   فلا   الآخر  قبل   أحدهما  بأخذ  بالزمان  سمة الق    لأن   •

 الآخر.  حق

ر ار):  قوله:   • ض  ولا  ض ر ر  وصححه    /كم  هق/  جه/  قط/  حم/  طأ/]  (لا  
الأرنؤوط  ،الحاكم المنافع  [،وحسنه  قسمة  الشريكين  أحدُ  طلب  الآخر  ،  فلو  فأبى  

 عن الإضرار.  ا أضر  بصاحبه، وقد نهى النبي فإنم  

 الراجح 
راء، كذلك أيض ا لا  الإنسان لا يُجب على البيع ولا على الش     ا تكون واجبة قياس ا على البيع، فكما أن  معاوضة، والمعاوضة إنم  ا هي  المهايأة، إنم    القول الأول: لأن  

 المنافع يُجب على  

 ثمرة الخلاف 
يستهما للاستفادة  إذا اشترك شخصان في مزرعتين فأراد أحدهما أن  
 يجبه على ذلك من أحدا المزرعتين وأبى الآخر، فليس له أن  

 يستهما للاستفادة من أحد   إذا اشترك شخصان في مزرعتين فأراد أحدهما أن  
 يجبه على ذلك المزرعتين وأبى الآخر، فله أن  

 مراجع المسألة 
(،  8/21٤التهذيب في فقه الإمام الشافعي )و (،  7/125منح الجليل )و (، 3/101) المقدمات الممهداتو  (، 6/269المحتار )رد و  (،2/٤78)  ونهاية المقتصد بداية المجتهد  

 ( 8099، 1٤/8092)شرح بداية المجتهد  بغية المقتصدو   (،3/5٤6منتهى الإرادات )و 
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   كتاب 
 
 الر

م
 ون ه

 :ويشمل
 (. الرَّاهن/ الرَّهن)  الرهن أركانالقول في  -
 . شروط الرهن في القول  -
 . القول في أحكام الرهن -
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   -رحمه الل    -السائل التي ذكرها ابن رشد 
 
ا في كتاب الر

ً
ا أو إجماع

ً
 هون اتفاق

 . يكون غير محجور عليه من أهل السداد اهن من صفته أن  الر   أن   العلماءلا خلاف بين  -1
  .يكون إقراره في يد المرتهن من ق ب ل الراهن هن أن  من شرط الر   اتفق العلماء على أن   -2
  .هنشرط في الر   القبض أن   على بالجملة العلماء اتفق -3
 .هن في السفراتفق العلماء على جواز الر   -4
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 هون كتاب الر

 )السائل الختلف فيها(

 

  

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . لو وك ل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الأجل 248 متى يرهن الوصي مال من يلي النظر عليه؟ 237
 بم يتعل ق الرهن؟  249 رهن المفلس.  238
 الرهن المنفصل، هل يدخل في الرهن؟ نماء   250 حكم رهن المصحف.  239
 هل يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن؟ 251 رهن الثمر الذي لم يبد صلاحه.  240

 ،المغصوب منه  -إذا كان قبض المرتهن للرهن بغصب، ثم أقر ه  241
 ؟لو هلك الرهن عند المرتهن، فعلى من يكون ضمانه 252 . -في يده رهنا  -

 ؟ نيُضم    ان، فبملو قلنا إن الرهن الهالك يُضم   253 لم يقسم ولم يحدد. ، )وهو الذي  رهن المشاع 242
 إذا باع الراهن الرهن أو وهبه.  254 ما الذي يجوز أن يؤُخذ الرهن فيه؟  243
 فأعتقه الراهن.  إذا كان الرهن رقيقا   255 هل القبض في الرهن شرط تمام أو صحة؟  244
 . اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذي وجب به الرهن 256 .كاتب في الرهنهل يشترط وجود   245
 إذا تلف الرهن واختلفا في صفته. 257 هل يشترط استدامة القبض لصحة الرهن؟  246
   . حكم الرهن في الحضر 247
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 ظر عليه؟متى يرهن الوصي مال من يلي النَّ  ( 237) المسألة  

 الخلاف تحرير محل  
واختلفوا  ،يكون غير محجور عليه من أهل السداد لا خلاف بين العلماء أن الراهن من صفته أن  ، و وهو حبس عين مالية، لتكون ضمانا بدين هو: الرهن

 ثلاثة أقوال ، والخلاف على ميرهن ماله ، فمتى يجوز له أن  والصغير والمجنون ونحوهم إذا ولي وصي مال من يلي النظر عليه كاليتيم

 الأقوال ونسبتها 
 تدعو الضرورة إلى ذلك   أن  

 مالك

يكون في ذلك مصلحة ظاهرة لليتيم، ويكون عند  أن  
 ثقة

 أحمد /الشافعي  

هن من أجل تجارة يباشرها الوصي أو  إذا كان الر  
 دين على اليتيم بسبب التجارة.

 أبو حنيفة  
 )لم يذكره ابن رشد( يرهن مال من يلي النظر عليه  للوصي أن  اختلافهم في المسوغ الذي يبيح  سبب الخلاف 

 الأدلة

للحاجة،    لأن   • جائزة  الاستدانة 
 والرهن يقع إيفاء للحق.

أصلح من بيع ماله في نفقته، مثل   لليتيمالإقراض  لأن   •
له نماء ماشية أو ثمار أو زرع، وهذه مصلحة    أن   يتوقع 

 ظاهرة.
لأن   • لفاسق؛  يتيم  مال  رهن  يصح  به  لا  تعريض  ه 

 للهلاك؛ لأنه قد يجحد الفاسق أو يفرط فيه فيضيع. 

والرهن    لأن   • له،  تثميرا  الصغير  بمال  التجارة  للوصي 
 من توابع التجارة فيملكه إيفاء واستيفاء.

 ينظر القاضي في الأصلح    أن    الأولى الأقوال حظ من النظر، و لكل واحد من   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

إذا رهن الوصي مالا لمحجوره  
بسبب قرض اقترضه لشراء كسوة  
يلبسها أو بيت يحتاج إلى إصلاحه  

 فهو أفضل من بيع ماله 

إذا رهن الوصي مالا لمحجوره بسبب قرض اقترضه  
نماء لماشية فهو  توقع حصول مال له كعقار يبنى أو 
 أفضل من بيع ماله 

إذا رهن الوصي مالا لمحجوره بسبب قرض اقترضه  
لتجارة تعود على اليتيم بفائدة كان أفضل من بيع  

 ماله 

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  و ، (٤/397) المغني و ، (٤/63) روضة الطالبين و ، (5/٤19)مواهب الجليل و ، (6/73)تبيين الحقائق و ، ( 2/٤83) نهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
(1٤/8117 ) 
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 رهن المفلس ( 823المسألة )

 والخلاف على قولين  ،واختلفوا في حكم رهن المفلس ،يكون غير محجور عليه من أهل السداد الراهن من صفته أن   أن  على لا خلاف بين العلماء  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز رهن المفلس  (لا)
 أحمد / الشافعي /مالك 

 يجوز رهن المفلس
 أبو حنيفة  

 الخلاف آيل إلى هل المفلس محجور عليه أم لا؟ سبب الخلاف 

عليه، فلا يمكنه التصرف  طلق التصرف والمفلس محجور  الرهن لا يصح إلا من مُ   لأن   • الأدلة
 في ماله. 

يحبسه حتى يبيع   المفلس غير محجور عليه، وللحاكم أن    لأن   •
 ماله ويقضي ديونه. 

 ه محجور عليه، فلا يكون له أهلية التصرف في ماله القول الأول؛ لأن   الراجح 
ا يسمح له بذلك، وله المطالبة  يقرض مفلس   إذا أراد أحد أن   ا منع من ذلكيقرض مفلس   إذا أراد رجل أن   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة  بما له عند الحاكم 
(،  100التنبيه في الفقه الشافعي للشيرازي )ص و (، 6/170التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ) و (، 96مختصر القدوري )ص و (، 2/٤83بداية المجتهد نهاية المقتصد )  

 ( 1٤/8120)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ، (٤/330المغني )و 
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 حكم رهن المصحف ( 392المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
في حكم رهن المصحف، والخلاف   فوافيه الرهن، وصفة عقد الرهن، واختلأركان الرهن عند العلماء هي: الراهن، والمرهون، والمرتهن، والشيء الذي 

 على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز رهن المصحف

 أحمد )رواية(  /الشافعي )الأصح( /مالك /أبو حنيفة 
 يجوز رهن المصحف    (لا)

 أحمد )المذهب( / الشافعي )وجه(
 هل المصحف يبُاع أو لا يبُاع؟ المصحف؛ الخلاف يرجع إلى بيع سبب الخلاف 

 الأدلة

فإذا   ، [خ] )إن  أعظم ما أخذتم عليه أجر ا كتاب الله(    : قوله صلى الله عليه وسلم  •
 جاز بيعه جاز رهنه. 

الحاجة تستدعي لذلك فليس في كل   وقت يحصل الإنسان    لأن   •
 على المصحف مجانا  فهو يحتاج إليه ويحتاج إلى القراءة فيه. 

عمر  عن   • بن  الله  عبد  قال: سعت  جبير  بن  قد    سعيد  أني  )وددت،  قال: 
 فإذا لم يجز بيعه لم يجز رهنه.  ،[عب]رأيت في الذين يبتاعون المصاحف أيدي تقطع( 

المقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه، ولا يحصل ذلك إلا ببيعه، وبيعه    لأن   •
 غير جائز. 

 وهذا مبني على جواز بيعه  ،(يجوز رهن المصحف)القول الأول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ا  إذا رهن أحد مصحفا عند مسلم مقابل دين كان رهنه جائز  

 المذهب( وصحيحا، مع الكراهة عند الشافعية )في الصحيح من  
إذا رهن أحد مصحفا عند مسلم مقابل دين كان رهنه غير صحيح وحرم عليه  

 يعيده له  ذلك، وعليه أن  

حاشية الباجوري  و (، 9/252المجموع شرح المهذب )و (، 85/ 5المنتقى شرح الموطأ، )و (، 2/62مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )و (، ٤/٤8٤بداية المجتهد نهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
 ( 1٤/8123)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، ٤/380المغني )و (، 327/ 3كشاف القناع ) و (، ٤8٤/2)
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 ه صلاحُ  مر الذي لم يبدُ رهن الثَّ  ( 024المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
على رؤوس الشجر على قسمين عند العلماء: رهناها عند بدو صلاحها، فيجوز ذلك عندهم، ورهنها قبل بدو صلاحها بشروط  رهن الثمر إذا كانت 

 على قولين  ، والخلافبيعها بعد صلاحها، فاختلفوا في ذلك

 الأقوال ونسبتها 
 مر الذي لم يبد صلاحه إذا بيع بعد بدو الصلاح يجوز رهن الث  

 أبو حامد )شافعي(  /أحمد )رواية(  /الشافعي )الأصح( مالك/ /أبو حنيفة 
 ه صلاحُ  مر الذي لم يبدُ يجوز رهن الث    (لا)

 أحمد )رواية(  /الشافعي )وجه( 
 .)لم يذكره ابن رشد(هل يأخذ الرهن أحكام البيع أو أحكام العارية؟   سبب الخلاف 

 الأدلة

إنم    لأن   • البيع،  الأمن من  النهي عن  لعدم  بوضع ا كان  الشرع  أمر  ولهذا  والخطر،  للغرر  أو  العاهة 
لأن   الرهن؛  في  مفقود  المعنى  وهذا  في    الجوائح،  قليل  الخطر  أو  والغرر  الراهن،  المدين  ذمة  في  الدين 

ه إذا تلف المرهون لا يضيع حق المرتهن من الدين، وإنما يعود الحق إلى ذمة الراهن. وإذا لم  الرهن، لأن  
 أدرك الزرع، وأثمر الثمر، وعاد الضال، تحققت منفعة المرتهن، فيباع متى حل الحق. يتلف المرهون بأن  

أن    لأن   • له  بيعه لأجل يُ   المالك  أو  ماله،  قرض 
أن   شيئ    بدون  أصلا  يرهن  أن  ا  له  فيصح  يرهن    ، 

 ه خير من لا شيء. ا محتمل الوجود والعدم لأن  شيئ  

 النهي عن البيع إنما كان لعدم الأمن من العاهة، وبتقدير تلفها، لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن القول الأول: لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
صلاحه فرهنه لذلك، جاز له   ا، وكان له ثمر لم يبدُ  ليشتري به بيت  يقترض مالا   إذا أراد شخص أن  

 الرهن فإذا هلكت الثمرة بقي الدين في ذمته

ا،   ليشتري به بيت  قترض مالا  ي   إذا أراد شخص أن  
ه لا يرهنه لذلك  صلاحه فإن   وكان له ثمر لم يبدُ 

 ه غرر وينتظر حتى يبدو صلاحه ثم يرهنه لأن  
بغية  و (،  3/335شرح منتهى الإرادات )و (، 2/93المهذب للشيرازي )و (، 157، ٤/156المدونة )و (، 10/175الأ ص لُ للشيباني )و (، 2/٤8٤بداية المجتهد نهاية المقتصد ) مراجع المسألة  

 (1٤/8127)المقتصد شرح بداية المجتهد 
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 ا في يده رهنا  -المغصوب منه   -إذا كان قبض المرتهن للرهن بغصب ثم أقرَّه  ( 124المسألة ) 

يجعله رهنا عليه    ا، وأراد أن  يكون إقراره في يد المرتهن من ق ب ل الراهن، واختلفوا إذا غصب شخص شيئ   من شرط الرهن أن   اتفق العلماء على أن   تحرير محل الخلاف 
 وقب ل المغصوب منه؟، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 

ينقل الشيء المغصوب من ضمان الغصب إلى ضمان    يصح أن  
ا في يد الغاصب  الرهن، فيجعل المغصوب منه الشيء المغصوب رهن  

 قبل قبضه منه  
 أحمد / مالك أبو حنيفة/

ينقل الشيء المغصوب من ضمان الغصب إلى ضمان الرهن،   يصح أن   (لا)
 يقبضه  بل يبقى على ضمان الغصب إلا أن  

 الشافعي  

 )لم يذكره ابن رشد( يكون المغصوب في حوزة المالك عند عقد الرهن؟  هل يشترط أن   سبب الخلاف 

ه لو   لرب المال في شيء على نفسه ألا ترى أن  الغاصب لا يكون وكيلا    لأن   • .ه مالك له يمكن قبضه، فصح  رهنه، كما لو كان في يدهلأن   • الأدلة
 ا فقبضه، وهلك لم يبأ منه. يقبض لنفسه من نفسه حق   أمره أن  

 ا ا جديد  ا فكان عقد  ماله في يد الغاصب رهن   المغصوب منه هو صاحب المال وأقر   القول الأول؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

يجعله   ا ثم تاب وطلب من صاحب البيت أن  بيت  إذا غصب أحد 
  ا ولم يكن قد سلم البيت لصاحبه صح عقد الرهن إن  عليه رهن  

 قبل صاحب البيت بالرهن

ا ولم  يجعله عليه رهن   ا ثم تاب وطلب من صاحب البيت أن  إذا غصب أحد بيت  
لصاحبه ثم  م البيت سل   م البيت لصاحبه لم يصح عقد الرهن حتى يُ يكن قد سل  

 قبل صاحب البيت بالرهن قبل التسليم  ا للرهن، وإن  ا جديد  يعقدان عقد  

مختصر المزني  و (، 2/577الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب )و (، 6/276٤التجريد للقدوري )و (، 2/٤8٤بداية المجتهد نهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
 (1٤/8127)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، ٤/250المغني )و ، (8/192)
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 رهن المشاع  ( 224المسألة )

أو دابة  من  ، ا من أرضي  وري أو أرض  ا من دُ ، أو يقول: رهنتك دار  عين   يُ  داري دون أن   ربع و أثلث  و أكنصف   ؛اختلف الفقهاء في رهن جزء مشاع تحرير محل الخلاف 
 ، والخلاف على قولين دوابي من غير تعيين، ونحوه

 الأقوال ونسبتها 
 يصح رهن المشاع  (لا)

 أبو حنيفة   
 يصح رهن المشاع

 أحمد / الشافعي /مالك 
 كن؟ كن حيازة المشاع أم لا تُم  هل تُم   سبب الخلاف 

 الأدلة

الدائم   لأن   • الحبس  واستحقاق  الاستيفاء،  يد  ثبوت  يستوجب  الرهن 
للمرهون، والحبس الدائم لا يتصور في المشاع، لما فيه من مهايأة في حيازته،  

ا لا، فلم يصح سواء فيما يقبل القسمة أو  ا، ويوم  الراهن قد رهنه يوم    وكأن  
 فيما لا يقبلها، ولو من الشريك، لوجود المهايأة في الحيازة. 

تعذ    لأن   • عند  ببيعه  المرهون  ثمن  من  الدين  استيفاء  الرهن  من  ر الغرض 
 الاستيفاء من غيره، والمشاع قابل للبيع، فأمكن الاستيفاء من ثمنه.

 كل ما يصح بيعه يصح رهنه، والمشاع يصح بيعه فيصح رهنه  لأن   ؛القول الثاني الراجح 
 لو رهن شخص ما ربع بيته مقابل دين يأخذه، صح الرهن  لو رهن شخص ما ربع بيته مقابل دين يأخذه، بطل الرهن  ثمرة الخلاف 

بغية المقتصد شرح بداية  و (، 3/312كشاف القناع )و (، 2/122مغني المحتاج )و (، 323(، القوانين الفقهية )ص 68/ 6تبيين الحقائق )و (، 2/٤85بداية المجتهد نهاية المقتصد )   مراجع المسألة 
 ( 1٤/8128)المجتهد 
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 هن فيهيؤُخذ الرَّ  ما الذي يجوز أنْ  ( 324المسألة )
 يؤُخذ الرهن فيه، والخلاف على ثلاثة أقوال اختلف العلماء ما الذي يجوز أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

ؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع يُ  يجوز أن  
ورأس المال في والسلم المتعلق  ،رفإلا الص   ،البيوعات

 تأخير رأس مال السلم عندهم جائز( بالذمة )لأن  
 أحمد )رواية(  /مالك 

جميع الأثمان ؤخذ الرهن في يُ  يجوز أن  
 الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف 

 أحمد )الصحيح( / الشافعي /أبو حنيفة 

 خاصة  لميجوز أخذ الرهن إلا في الس    (لا)
 أهل الظاهر 

 )لم يذكره ابن رشد( هل آية الرهن عامة أو خاصة؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

في    * الواقعة  الأثمان  جميع  في  الرهن  يؤُخذ  أن   يجوز 
 . لأن  تأخير رأس مال السلم جائز؛ جميع البيوعات

لأن   الص    *  في  الرهن  الس  أخذ  مال  رأس  وفي  لم  رف، 
، والصرف  أخير، وهو ممتنع إجماع اي إلى الت  ل يؤد   المؤج  

   من شرطه الت قابض.
آية الرهن عامة في جميع أثمان البيوعات إلا ما    لأن   •

 دل الإجماع على منعه.

أثمان    لأن   • جميع  في  عامة  الرهن  آية 
البيوعات إلا ما دل الإجماع على منعه،  

 رف. وهو الص  
الس    لأن   • مال  فهو  رأس  المؤجل،  لم 

القول،  هذا  أصحاب  عند  الوقوع  ممنوع 
 فلا وجه لاعتباره. 

آية الرهن واردة في الدين في المبيعات، وهو السلم    لأن  *  
صحة   شروط  من  شرطا  هذا  جعلوا  فكأنهم  عندهم، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ   ه قال في أول الآية:لأن    ؛الرهن

البقرة:  ]   چٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ
ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ     چ ، ثم قال:  [  282

 . [ 283البقرة: ]   چپ  ڀ

 الراجح 
ه يشترط فيه التقابض، فهو سيأخذ عين ا يتركها عنده أو يحتاج بعد ذلك  ه لا يصح لأن  آية الدين عامة، في جميع أثمان البيوعات، وأما الصرف؛ فإن    الأول؛ لأن  القول  

تشتري  شيئ ا بثمن مقد م لسلعة مؤج لة، فهو عقد  على موصوف في الذ  مة وهنا لم    السلم هو أن    ل؛ لأن  لم المؤج  يتسلمها منه، كذلك الحال بالنسبة لرأس مال الس    أن  
 لم )الثمن( ولذلك مُن ع يحصل التقابض فيه وقد تأخر رأس مال الس  

يرهنه فضة، أو    ا على أن  إذا اقترض شخص ما ذهب   ثمرة الخلاف 
 يكون الرهن رأس مال سلم مؤجل لم يصح الرهن 

ا مقابل إذا اقترض شخص ما ذهب  
يرهنه فضة لم يصح الرهن وإلا  أن  

 صح
يكون الرهن بيع    مقابل أن  إذا اقترض شخص ما مالا  

 س ل مٍ صح وإلا لم يصح الرهن

الهداية على مذهب الإمام أحمد  و (،  5/110بحر المذهب )و (، 1089/ 2روضة المستبين في شرح كتاب التلقين )و (، 92مختصر القدوري )ص (، 2/٤85بداية المجتهد نهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
 ( 1٤/8129)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (،  6/362المحلى بالآثار )و (، 256 للكلوذاني )ص 
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  ة؟حَّ هن شرط تمام أو صِ هل القبض في الرَّ  ( 424المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا هل هو شرط تمام أو شرط صحة، فمن قال  ، [283البقرة:  ] چپ  ڀچ   :القبض شرط في الرهن لقوله تعالى اتفق العلماء بالجملة على أن  

 قال شرط صحة قال لا يلزم العقد إلا بتسليمه، والخلاف على قولين شرط تمام قال يزلم العقد بمجرد الإجاب والقبول، ومن 

 الأقوال ونسبتها 
 القبض شرط تمام في الرهن فيزم العقد بمجرد الإيجاب والقبول

 مالك   
 القبض شرط صحة في الرهن فلا يلزم إلا بعد قبضه 

 أهل الظاهر  /أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 
 )لم يذكره ابن رشد( ه غير مقصود ويقاس الرهن على باقي العقود التي تلزم بمجرد القول؟، مقصود للشارع، أو أن  ، چپ  ڀچ  تعالىهل ظاهر قوله  سبب الخلاف 

 الأدلة
 . *  قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول

ا[، 1: المائدة]  چڑ  کچ :ت  ع الى   ل ق و ل ه   •  .ع ق د   و ه ذ 

 . [283البقرة: ] چڀ پ چ :  * لظاهر قوله تعالى 
ف ةُ    لأن   • ، ف إ ذ ا عُد م ت  الص   ل ق ب ض  نٍ م و صُوفٍ با  م  إ لا  ب ر ه  كُ  الله تعالى لم   يج  ع ل  الح 

مُ.  كُ   و ج ب  أ ن  يُ ع د م  الح 

 الراجح 
   يتم القبض صح تراجعه؛ لظاهر قوله تعالى: أحدهما عن الرهن قبل أن  ا يشترط القبض فإذا تراجع ا بمجرد الإيجاب والقبول، وإنم  القول الثاني لا يكون لازم  

    چپ  ڀچ

 ثمرة الخلاف 
يرهنه بيته، وقبل    على أن  إذا طلب شخص من شخص آخران يقرضه مالا  

الطرف الثاني، لزم الوفاء منهما بإتمام تسليم القرض إلى صاحبه والرهن إلى  
 تهن ر الم

يرهنه بيته، وقبل    على أن  إذا طلب شخص من شخص آخران يقرضه مالا  
الطرف الثاني، لم يلزم الوفاء منهما إلا بإتمام تسليم القرض إلى صاحبه والرهن إلى  

 تهن ر الم

(،  2/108شرح منتهى الإرادات )و  (، 5/67تحفة المحتاج )و (، 3/231حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )و (، 92مختصر القدوري )ص و (، 2/٤86بداية المجتهد نهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
 ( 1٤/8136)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 110ص تفسير القرطبي )و (، 6/363المحلى، )و 
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 ؟هنشتط وجود كاتب في الرَّ هل يُ  ( 524)المسألة 
 اختلف العلماء هل يشترط وجود الكاتب ليتم عقد الرهن؟، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الرهنة شترط الكاتب لصح  يُ  (لا)
 أحمد  / الشافعي /مالك /أبو حنيفة 

 ة الرهنشترط الكاتب لصح  يُ 
 أهل الظاهر 

 )لم يذكره ابن رشد(  ؟مل على الغالب الكثيرهل ما جاء في آية الرهن من وجود الكاتب يحمل على الشرطية أو يحُ  سبب الخلاف 

 الأدلة
يه م ا و أ م ن    لأن   • قُط  ب تر  اض  الشهادة عندما شُر ع ت  في  الن  ك اح  لم   ت س 

ه اد  في الرهن  ل ك ت اب ة  و الإ ش  ه م  ب  ع ض ا، ف  ث  ب ت  ب ذ ل ك  أ ن  الأ م ر  با  ب  ع ض 
بٍ، و أ ن  ذ ل ك  شُر ع  ل لط م أ ن ين ة    .م ن دُوب  غ ير ُ و اج 

*  : ت  ع الى  سورة  ]  چڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ قوله 
 . [283البقرة:
 رهان.  فلا  الكاتب وجدتم إذا فمفهومه الكاتب، وجود عدم في الرهن جُعل لأن ه •

 الراجح 
:  لكن يستحب ذلك؛ لأن   ا لا في السفر ولا في الحضر؛ القول الأول ليس شرط   خرج   ،چڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ قوله ت  ع الى 

 الغالب عدم وجود الماء في السفر، وليسا شرطين فيه  مخرج الغالب؛ لأن الغالب عدم وجود الكاتب في السفر، كما أن  

 ثمرة الخلاف 
 ولم يأت  بكاتب  ا عند آخر اقترض منه مالا  إذا رهن أحد شيئ  

 يكتب بينهما فالعقد صحيح

يأت  بكاتب يكتب بينهما فالعقد   ولم ا عند آخر اقترض منه مالا  إذا رهن أحد شيئ  
 باطل

المحلى  و (،  1/173المغني )و (، 9/15٤)المجموع و ، (1/259)أحكام القرآن لابن العربي و ، (1/572) القرآن للجصاص  أحكامو (، 2/٤87)بداية المجتهد نهاية المقتصد    مراجع المسألة 
 ( 1٤/8138)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و ، (6/362)
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   هن؟ة الرَّ شتط استدامة القبض لصحَّ هل يُ  ( 624)المسألة 
 اختلف العلماء في حكم لزوم الرهن من عدمه إذا عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية، أو وديعة، أو غير ذلك، والخلاف على قولين تحرير محل الخلاف 

 

 الأقوال ونسبتها 
شترط لصحة الرهن ولزومه استدامة القبض، فإذا عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن يُ 

 باستعارة أو نحوها، خرج من اللزوم
 أحمد  /مالك /أبو حنيفة 

شترط استدامة القبض لصحة الرهن، فإذا عاد إلى يد  يُ  (لا)
 الراهن بإذن المرتهن باستعارة أو نحوها، لم يخرج من اللزوم 

 الشافعي  

 )لم يذكره ابن رشد(هل ينتقض لزوم القرض بتمكين المرتهن الراهن منه؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ تعميم الشرط على ظاهره، فيلزم من قوله تعالى:لأن   *

 وجود القبض واستدامته. ، [283البقرة:] چڀ پ پ
 .القبض كابتداء؛  شرط ا  فكانت الرهن حالتي إحدى  الاستدامة لأن   *
 . للضمان الموجب القبض انتقض وقبضه  باستعارته  هلأن   •

ذلك   لأن    * فلا يحل  وانعقد،  الرهن  فقد صح  وجد  إذا  القبض 
 إعارته ولا غير ذلك من التصرف فيه كالحال في البيع.

  وثيقة  ه لأن    ذلك؛  في   حقه  يسقط   لا   يده  الرهن من   خروج   لأن   •
 بعدُ. ينته   لم ذلك من والقصد دين على

 ه جائز وليس بلازم الرهن أصله ليس لازم ا، والأصل في الرهن أن   ه أسقطه؛ لأن  رد ه إلى صاحبه كأن  ه إذا أخرجه المرتهن من ملك ه القول الأول؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
شاء أعاده إلى   إذا أعار المرتهن أو أقرض الراهن رهنه، لم يلزم المرتهن عقد الرهن، فإن  

  ملكه

فعل ذلك، فإذا  المرتهن أو أقرض الراهن رهنه لم يجز للمتهن  ر  إذا أعا 
 نه منه لم يتأثر عقد الرهن بينهما، ويبقى على لزومه مك  

،  (2/109شرح منتهى الإرادات )و (،  5/68تحفة المحتاج )و (، 3/2٤2والشرح الكبير للدردير )(، 6/2755للقدوري )التجريد و ، ( 2/٤87)بداية المجتهد نهاية المقتصد  مراجع المسألة 
 ( 1٤/8139)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (،  2/576الإشراف على نكت مسائل الخلاف )و 
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 ر هن في الحضَ حكم الرَّ  ( 724)المسألة 
 والخلاف على قولين   واختلفوا في حكم جوازه في الحضر، ،اتفق العلماء على جواز الرهن في السفر تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الرهن في الحضر يصح 

 أحمد  / الشافعي /مالك /أبو حنيفة 

 يصح الرهن في الحضر  (لا)
 مجاهد  /أهل الظاهر 

   چڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ ما يتصور من معارضة الأحاديث الصحيحة الواضحة في جوازه في الحضر، لمفهوم قوله تعالى: سبب الخلاف 

 الأدلة

من:    * ورد  الحضر  صلى الله عليه وسلمه  أن  )ما  عنها  -  عائشة   عن  ومنها:  ،(رهن في  :  قالت  -  رضي الله 
)حديثو   ،بالمدينة  وكان  ، [خ](  درعه  ورهنه  ا طعام    يهودي   من  صلى الله عليه وسلم   الله   رسول   اشترى )   إن  : 

 مسافر.  غير  احاضر   وكان ،[ م / خ]( يهودي  عند  مرهونة رعه ود   توفي صلى الله عليه وسلم النبي

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ ظاهر قوله تعالى:   *

فمفهومه لا يصح الرهن    ،[283]البقرة:  چڀ پ
 .  في الحضر

ليس لتخصيص الجواز، بل هو إخراج الكلام   التنصيص على السفر في كتاب الله   القول الأول؛ و لا  حُج ة  في الآية لأصحاب القول الثاني؛ لأن   الراجح 
 استنباط منع الرهن في الحضر من الآية هو من باب دليل الخطاب: القول في -رحمه الله  -، قال ابن رشد مخرج العادة والغالب

 إذا رهن أحد بيته وهو حاضر، لم يصح الرهن    أو مسافر، صح رهنه  إذا رهن أحد بيته وهو حاضر ثمرة الخلاف 

شرح منتهى  و (،  ٤/3التهذيب في فقه الإمام الشافعي )و (، 2/576الإشراف على نكت مسائل الخلاف )و (، 6/135بدائع الصنائع )و ، ( 2/٤87)بداية المجتهد نهاية المقتصد  مراجع المسألة 
 ( 1٤/81٤1) بغية المقتصد شرح بداية المجتهدو (، 192/ 2الإقناع في مسائل الإجماع )و ، (6/362) المحلىو (،  2/10٤الإرادات )
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 هن عند حلول الأجللو وكَّل الراهن المرتهن على بيع الرَّ  ( 824)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
الناس وقد  اختلف العلماء إذا وكل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الأجل، كما لو كان الرهن بغير  يد  المرتهن، ولكنه وضعه عند عدل من 

 فو ضه في ذلك، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز بلا كراهة

 أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 

 يرفع الأمر إلى السلطان كره إلا أن  يُ 
 مالك  

 )لم يذكره ابن رشد( هل الوكيل موضع تهمة أو لا؟  سبب الخلاف 

 الأدلة
  سيبيعه   يبيعه  عندما   وهو   وفو ضه   الوكيل  بذلك  وث ق    هلأن   •

 . سوق ه بسعر
م  لأن   • أن  ه  أن    ظنة  إنما باعه لمصلحته دون  الرجل  الراهن كأن    يكون  لم   ينظر لمصلحة 

   .يصل به الوكيل إلى سعره المفترض

 الراجح 
:  -رحمه الله   –، قال ابن رشد يضع ثقته في شخص غير معروف بالأمانة والنصح ألاالوكيل مؤتمن ولو شك في أمانته فالمفترض  القول الأول؛ لأن  

 القول في استنباط منع الرهن في الحضر من الآية هو من باب دليل الخطاب 

 على بيع رهنه فباعه بسعر   عدلا  إذا وكل شخص ما رجلا   ثمرة الخلاف 
  معين جاز له ذلك التوكيل بلا كراهة

التوكيل،   على بيع رهنه فباعه بسعر معين جاز له ذلك  عدلا  إذا وكل شخص ما رجلا  
 ولكن إذا رفعه إلى السلطان حتى ينظر فيه فهو أفضل

بغية المقتصد شرح  و ، (2/163الإقناع )و (،  9/٤05كفاية النبيه في شرح التنبيه )و (، ٤/138المدونة )و (،  612/ 2النتف في الفتاوى )و  ،( 2/٤88)بداية المجتهد نهاية المقتصد  مراجع المسألة 
 ( 1٤/81٤6)بداية المجتهد 
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 هن؟ بم يتعلَّق الرَّ  ( 492)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
فإذا رهُ ن متاع  عند إنسان ثُم  بعد ذلك أد ى الراهن بعض الحق   للمرتهن، فهل الرهن يتعل ق بكل  ه أو ببعضه، يعني:    ؟ناختلف العلماء بم يتعل ق الره

 والخلاف على قولين  ،أو لا يستحق رهنه إلا بعد إتمام كل ما عليه؟ شيئ ا،هل إذا أدى بعض الحق أخذ من يد المرتهن 

 الأقوال ونسبتها 
 يأخذ منه أي  شيء حتى يعطي المرتهن جميع حقه الرهن فليس للراهن أن  يتعلق بجميع 

 أحمد  / الشافعي /مالك /أبو حنيفة 

ر  م ا ي  ب  ق ى م ن  الح ق    ُر ته  ن  ب ق د 
ن  ب ي د  الم  ي  ب  ق ى م ن  الر ه 

 )لم ينُسب لأحد( قوم

   )لم يذكره ابن رشد( هل يشبه عقد الرهن عقد الضمان والشهادة، أو يشبه الكفالة؟  سبب الخلاف 

 الأدلة
لُهُ ح ب سُ التر  ك ة     * ف  و ج ب  أ ن  ي كُون  مح  بُوس ا ب كُل   جُز ءٍ م ن هُ، أ ص  لأ ن  الرهن مح  بُوس  بح  ق ، 

 ي  ت  ع ل ى الو ر ث ة  ح تى  يُ ؤ د وا الد ي ن  
 .ال ذ ي ع ل ى الم

 والشهادة. كالضمان   جميعه، بزوال إلا يزول فلا  بحق،  وثيقة الرهن لأن   •

ت كُون     * أ ن   ف  و ج ب    ، الحق  بج  م يع   مح  بُوس   الرهن  جم  يع   لأ  ن  
لُهُ الك ف ال ةُ  ه ، أ ص   . أ ب  ع اضُهُ مح  بُوس ة  بأ  ب  ع اض 

الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد   أجمعوا على أن   :قال ابن المنذر  ،علم قائلهوأما القول الثاني فهو شاذ ولا يُ  :القول الأول الراجح 
ن  من رهنه حتى يبأ من حق المرته 

 ثمرة الخلاف 
  ثياب مقابل مبلغ من المال، ثم أدى جزئ   (10)إذا رهن شخص عند شخص آخر 
 يأخذ ثيابه إلا بعد تمام كل الدين الذي عليه من الدين الذي عليه، فليس له أن  

ثياب مقابل مبلغ   (10)إذا رهن شخص عند شخص آخر 
يأخذ    من الدين الذي عليه، فله أن  من المال، ثم أدى جزئ  

 الدينا من الثياب المرهونة، بقدر ما دفعه من عدد  

الإجماع لابن المنذر )ص  و  (، ٤/270المغني )و ، (٤/109) روضة الطالبينو (، ٤/138والمدونة ) (، 5/321) شرح ابن عابدين و ، ( 2/٤88)بداية المجتهد نهاية المقتصد  مراجع المسألة 
 ( 1٤/81٤8)شرح بداية المجتهد  بغية المقتصد و (، 11٤
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 هن؟هن المنفصل هل يدخل في الرَّ نماء الرَّ  ( 025)المسألة 

  ، لا؟ هل يدخل في الرهن أو  الأمة،  من مسائل الرهن المشهورة بين العلماء اختلافهم في نماء الرهن المنفصل، مثل الثمرة في الشجر المرهون، ومثل الغلة، ومثل ولد   تحرير محل الخلاف 
 والخلاف على ثلاثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
يدخل شيء من نماء الرهن المنفصل في الرهن وهو الذي يحدث منه في يد   (لا)

 المرتهن 
 الشافعي 

جميع ذلك يدخل في  
 الرهن فهو للمرتهن

 الثوري / أحمد /أبو حنيفة 

ما كان من نماء الرهن المنفصل على خلقته  
وصورته، فإنه داخل في الرهن كولد الجارية مع  

ه لا  الجارية، وأما ما لم يكن على خلقته فإن  
يدخل في الرهن، سواء كان متولدا عنه كثمر  

 النخل، أو غير متولد ككراء الدار
 مالك 

 )لم يذكره ابن رشد( تضعيفه، الأحاديث الواردة في ذلك وحكم تصحيح بعضها من  في تفسير اختلافهم  سبب الخلاف 

 الأدلة

مح  قوله  *   )الرهن  وم  :  ابن    / كم  /هق]  ( ركوبلوب  وضعفه  رفعه،  الحاكم  وصحح 
يُ ف  ،[الجوزي بقوله: )مركوب ومحلوب( لم  الراهن ويحلبه   ؛ رد  يركبه  ه كأن يكون  لأن    ؛أي: 

الرهن من شرطه القبض، قالوا: ولا يصح    ا، فإن  غير مقبوض، وذلك مناقض لكونه رهن  
أن    أن   أن    يكون معناه  إلا  يبق  فلم  المعنى في ذلك أن    المرتهن يحلبه ويركبه،  أجرة    يكون 

 ظهره لربه، ونفقته عليه. 
   قط/ وروي مرسلا  ومرفوعا [. ]طأ/  رمه( نمه، وعليه غُ : )الرهن ممن رهنه، له غُ عموم قوله  * 
 . لا يكون له إلا بشرط زائد   ه نماء زائد على ما رضيه رهنا، فوجب أن  لأن  * 

تابعة    لأن  *   الفروع 
للأصول فوجب لها حكم  

حكم   ؛الأصل ولذلك 
في   أمه  لحكم  تابع  الولد 

 التدبير والكتابة.

الولد حكمه حكم أمه في البيع فهو   لأن  *  
 لها. تابع 

* فرق بين الثمرة والولد في ذلك بما أتى في  
أن   وذلك  ذلك،  في  المفرقة  لا    السنة  الثمر 

الجارية   وولد  بالشرط،  إلا  الأصل  بيع  يتبع 
 . يتبع أمه بغير شرط

كب  د منه بحال إلا بعد موافقة صاحب الرهن، أما ما يحتاج إلى نفقة ومُؤ نةٍ كالحيوان مثلا  فيُر ي يستف   يكون رهن ا يحتاج إلى نفقة، فلا يجوز للمرتهن أن    التفريق بين أن   الراجح 
 [ خ ] ركب بنفقته(  : )الرهن يُ   لب، لقوله  ويحُ 

 الخلاف ثمرة 

إذا رهن أحمد عند صالح جارية حامل فاعتنى بها صالح حتى تلد فله ولدها، وكذا  
 ثمرهايتفع من   إذا رهنه شجرة فله أن  

إذا رهن أحمد عند صالح  
جارية حامل فاعتنى بها  
صالح حتى تلد فليس له  

وكذا إذا رهنه شجرة  ولدها، 
 ثمرها يتفع من    فليس له أن  

صالح جارية حامل فاعتنى  إذا رهن أحمد عند 
بها صالح حتى تلد فليس له ولدها، وإذا 

 ثمرها يتفع من  رهنه شجرة فله أن  

الإشراف على  و (،  339، 3/338)كشاف القناع و ، (٤/289نهاية المحتاج ) و (، 213القوانين الفقهية )ص و (،  632كنز الدقائق )ص و  (،2/٤89)بداية المجتهد نهاية المقتصد  مراجع المسألة 
 (1٤/8150) بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  و (، 6/187مذاهب العلماء لابن المنذر )
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 هن؟هل يجوز للمرتهن الانتفاع بالرَّ  ( 125)المسألة 
 قوليناختلف العلماء في حكم انتفاع المرتهن بالرهن، والخلاف على  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ابالرهن مطلق   الانتفاعيجوز للمرتهن   (لا)
 أحمد )رواية(  / الشافعي /مالك /أبو حنيفة 

 نفق عليه يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه ويُ   إذا كان الرهن حيوانا فيجوز للمرتهن أن  
 إسحاق  / أحمد )المشهور( 

 )لم يذكره ابن رشد( ...( )الظ هر يرُك ب بنفقته إذا كان مرهونا   وسبب الخلاف كله يدور حول فهم حديث سبب الخلاف 

 الأدلة

، ولبن الدر يُشر ب بنفقته قوله   • : )الظ هر يرُك ب بنفقته إذا كان مرهونا 
، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة(    إن   والمراد بذلك هو ،  [خ]كان مرهونا 

 . الراهن صاحب الحق
 عالانتفا  ملك لا الحبس ملك يفيد الرهن عقد لأن   •

كم وصحح الحاكم رفعه، وضعفه ابن    /هق]ركوب(  لوب وم  : )الرهن مح  قوله    *
  .[الجوزي

،   كان  إذا  بنفقته   يرُك ب   الظ هر: )  قوله •   إن    بنفقته  يُشر ب  الدر   ولبن  مرهونا 
، كان  .المرتهن هو بذلك والمراد ،(النفقة ويشرب  يركب  الذي  وعلى مرهونا 

لم   ه العدل والإنصاف فبقدر نفقته على الحيوان جاز له الانتفاع، وأما إن  ولأن   (؛ه الراهنه المرتهن هو أولى من فهمه بأن  فهم الحديث بأن  ي   ن  لأ) :القول الثاني الراجح 
 به  ينتفع ينفق عليه فليس له أن  

 ثمرة الخلاف 
  أنفق عليه، فإن   ينتفع به وإن   ا فليس له أن  إذا رهن أحد عند آخر شيئ  

كان    يلبسه، وإن   كان ثوبا  فليس له أن    يركبها، وإن   ة فليس له أن  كان داب  
 يقرأ فيه  كان مصحف ا فليس له أن    يسكنها، وإن   دار ا فليس له أن  

كان ثوبا  فليس    يركبه، إذا أنفق عليه، وأما إن   ا فله أن  إذا رهن أحد عند آخر فر س  
  كان مصحف ا فليس له أن  يسكنها، وإن    كان دار ا فليس له أن    يلبسه، وإن   له أن  

 يقرأ فيه

الكافي  و (، 2/161أسنى المطالب )و (،  277، 8/276للرجراجي ) شرح المدونة  مناهج التحصيلو (، 6/1٤6بدائع الصنائع للكاساني )و ، (2/٤90بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (1٤/815٤بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  3051، 6/3002مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه لإسحاق الكوسج )و ، (2/8٤لابن قدامة )
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 ؟هن عند المرتهن فعلى من يكون ضمانهالرَّ لو هلك  (  225)المسألة 
 اختلف العلماء على من يكون الضامان إذا هلك الرهن عند المرتهن؟، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
ُر ته  ن  م ع  يم  ين ه  

نُ أ م ان ة  و هُو  م ن  الر اه ن ، و الق و لُ ق  و لُ الم أ ن هُ م ا  الر ه 
 ف  ر ط  ف يه  و م ا ج نى  ع ل ي ه  

ل  الح د يث   /أهل الظاهر / أ بوُ ث  و رٍ  /أ حم  دُ  /الش اف ع ي     جُم هُورُ أه 

يب  تُهُ م ن ه  ُر ته  ن  و مُص 
نُ يضمنه الم  الر ه 

 جمهور الكوفيين  /أبو حنيفة

، ولا  يضمن المرتهن ف يم ا يُ غ ابُ ع ل ي ه  م ن   العُرُوض 
يضمن فيما لا  يُ غ ابُ ع ل ي ه  م ث لُ الح ي  و ان، و الع ق ار  مم  ا  

كُهُ   لا  يخ  ف ى ه لا 
 عثمان البتي  /الأوزاعي /مالك

 )لم يذكره ابن رشد( هل يعامل المرتهن معاملة الأمين، أو يعامل معاملة الضمين،  سبب الخلاف 

 الأدلة

هُر ي  ر ة   أ بي   ع ن    ، ُس ي ب 
الم ب ن   س ع يد   ح د يثُ   *       صلى الله عليه وسلم   النبيأ ن  

نُ و هُو  مم  ن  ر ه ن هُ، ل هُ غُن مُهُ، و ع ل ي ه  غُر مُهُ( : )لا  ي  غ ل قُ الر ه    /قط ]  ق ال 
ابن    /كم و خ ر اجُهُ   ،[رجاله ثقات   : حجر وقال  غ ل تُهُ  ل هُ   : و ع ل ي ه     ،أ ي 

يب  تُهُ م ن هُ   . اف ت ك اكُهُ، و مُص 
ُود ع  ع ن د هُ في عدم الضمان.   لأن  *  

ب ه  الم  الراهن قد  ر ض ي  أ م ان ة المرتهن ف أ ش 
ما زاد من قيمة الرهن على قيمة الدين فهو أمانة، فوجب    * لأن  

 . أن يكون كله أمانة

النبي    *   رجلا    أن  ) :  ما روي عن 
فرس   يده،  ارتهن  في  فنفق  رجل،  من  ا 

حق      فقال  ذهب  ك(  للمرتهن: 
 . [وضعفه الإشبيلي  /م ر]

ه عين تعلق بها حق الاستيفاء * لأن  
بتلفه،   يسقط  أن  فوجب  ابتداء، 
إذا  البائع  عند  المبيع  تلف  أصله 

 .أمسكه حتى يستوفي الثمن

فريق بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه  الت    *
همة  الت    وهذا من باب الاستحسان، ومعنى ذلك: أن  

تلحق المرتهن فيما يغاب عليه، ولا تلحق المرتهن فيما 
 . لا يغاب عليه

 سن الظن به يحُ   فعندما وضع الراهن الرهن عند المرتهن فإنما وثق به فينبغي أن  القول الأول؛ لا يضمن،   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ا أو جواهر فتلفت بلا تفريط من  ا أو بيت  إذا رهن أحمد عند صالح فرس  

 صالح، فليس على صالح ضمانها 

ا  ا أو بيت  إذا رهن أحمد عند صالح فرس  
أو جواهر فتلفت بلا تفريط من  

 فعلى صالح ضمانها صالح،  

فتلفت بلا تفريط    ا إذا رهن أحمد عند صالح فرسا أو بيت  
من صالح، فليس على صالح ضمانها، وإذا رهنه جواهر  

 ا كريمة فتلفت فعلى صالح ضمانها أو أحجار  

(،  6/25٤) للماوردي الحاوي الكبيرو (،  5٤1عيون المسائل )ص و  (،٤/٤9والتهذيب في اختصار المدونة ) (، 92مختصر القدوري )ص و ، (2/٤90)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8157)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (،  6/180الإشراف على مذاهب العلماء )و (، 6/376المحلى )و (،  2/112شرح منتهى الإرادات، )و 
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 ؟الرهن الهالك يُضمن فبم يُضمن لو قلنا إن ِ  ( 325)المسألة 

الرهن يضمنه   هل يضمنه الراهن أو لا؟، فعلى القول بأن   ،العلماء اختلفوا في حكم الرهن إذا هلك بلا تفريط من الراهن بنا في المسألة السابقة أن   مر   تحرير محل الخلاف 
 والخلاف على قولين  ،الراهن إذا هلك عنده، فبم يُضمن؟

 الأقوال ونسبتها 
 ضمن الرهن بالأقل من قيمته، أو قيمة الدينيُ 

 ابن أبي ليلى/ الحسن بن حي  /الثوري  /أبو حنيفة 

 ويرد الراهن للمرتهن ما زاد على دينه ضمن الرهن بقيمته كلها،يُ 
 إسحاق   /عطاء /   علي بن أبي طالب

 )لم يذكره ابن رشد(هل ما زاد عن قيمة الدين مضمون أو غير مضمون؟،  سبب الخلاف 

 الأدلة
ه    ع ل ى  ق  ب ض هُ   ال مُر ته  ن    لأ ن   •   في  هو  ما   رد  فوجب  ال و ث يق ة ،  في  المكتوب  الو ج 

 .الوثيقة
  يستحقه   لا  ومال  أمانة  هلأن    الزائد  رد  فوجب  فضل  فيما  مؤتمن  المرتهن  لأن   •

 . رده فوجب
 المرتهن مؤتمن في ما زاد عن رهنه، والمؤتمن عند الفقهاء إذا لم يفرط لا يضمن   القول الأول أقرب؛ لأن  الذي يظهر أن    الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  (20) عند آخر مقابل دين ريالا   (30) إذا رهن شخص ثوبا قيمته 

شيئا للمتهن، ولا يدفع ما زاد عن ، فضاع الثوب عند المرتهن، فلا ريالا  
 الدين من قيمة الثوب للراهن 

، فضاع  ريالا   (20) عند آخر مقابل دين ريالا   (30) إذا رهن شخص ثوبا قيمته 
ا للمتهن، ولا يدفع ما زاد عن الدين من قيمة الثوب الثوب عند المرتهن، فلا شيئ  

 للراهن 

(،  6/181الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر )و ، (12/٤7٤)البناية شرح الهداية، و ، (3/320) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق و ، (2/٤91)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8158)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، ٤/309مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ) و 
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 هن أو وهبه اهن الرَّ باع الرَّ إذا  ( 254)المسألة 
 اختلف العلماء في ما إذا تصرف الراهن ببيع رهنه أو هبته لأحد دون علم المرتهن، والخلاف على قولين تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 باعه فللمرتهن الإجازة، أو الفسخ ه إن  يجوز للراهن بيع الرهن، ولا هبته، وأن    (لا)

 الجمهور

 يجوز للراهن بيع الرهن وهبته، ويصبح ثمن ما باع به هو الرهن 
 حكاه أبو إسحاق )شافعي(  

 )لم يذكره ابن رشد( هل للراهن حق التصرف في رهنه؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

  ، الحاكم  وصححه   / كم  /هق  / جه   /قط   / حم  / طأ](  رارض    ولا  ررض    لا : )  قوله •
 .المرتهن على إضرار التصرفات هذه وفي  ،[ وحسنه الأرنؤوط

  فلم   الوثيقة،  من  المرتهن  حق  به   يبطل  الغير  ملك  إلى   يسري   لا  تصرف   هلأن   •
 . كالفسخ  المرتهن، إذن بغير الراهن من يصح  

  يكون   أن    بشرط  البيع  في   له   أذن  لو   كما  رهن ا  ثمنه   ويكون   البيع  يصح   اإنم   •
 . رهن ا ثمنه

 الراجح 
الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته والصدقة به    جمع أهل العلم على أن  أ قال ابن المنذر:    ، الراهن ليس له حق التصرف في رهنه دون إذن المرتهن إلا بعلمه   القول الأول لأن  

 وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبأ من حق المرتهن 

 ثمرة الخلاف 
سيارة بدين، فباع الراهن سيارته التي رهنها بلا علم  آخر  إذا رهن شخص عند

 المرتهن، ورفض المرتهن بيعها، فالبيع مفسوخ ولا يصح

إذا رهن شخص عند آخر سيارة بدين، فباع الراهن سيارته التي رهنها بلا  
المرتهن، ورفض المرتهن بيعها فالبيع صحيح ويقضي الراهن ما عليه من ديون  علم 

 لسيارة، أو يعطي المرتهن مبلغ السيارة مقابل ما عليه من ديون ا   بقيمة ما باع به 

 مراجع المسألة 
لابن قدامة   المغني و (، 7٤/ 6البيان للعمراني )و (، 2/166التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب )و (، 93مختصر القدوري )ص و ، (2/٤92)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 1٤/8163)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 609/ 2لابن المنذر ) الإقناع و (، 265/٤)
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 اهنا فأعتقه الرَّ هن رقيقا إذا كان الرَّ  ( 255)المسألة 
 ا أو أمة(، فباعه الراهن أو أعتقه، فهل يمضي البيع والعتق أو لا؟، والخلاف على قولين   من المسائل التي اختلف العلماء فيها: إذا كان الرهن رقيقا  )عبد   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يصح بيع الراهن لعبده وعتقه 

 أحمد )الصحيح( / وجه() الشافعي  /أبو حنيفة

 رد البيع والعتق يُ 
 )رواية(  أحمد / )وجه(  الشافعي

للمرتهن ا جاز عتقه وعجل كان الراهن موسر    إن  
 ا بيع وقضي الحق من ثمنهكان معسر    حقه، وإن  

 الشافعي )الأصح(  /مالك

 )لم يذكره ابن رشد(هل للراهن حق التصرف في ملكه إذا كان رقيقا؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

م     الت ص ر ف    ج ائ ز    م ال كٍ   م ن    إع ت اق    لأ ن هُ  • ،  تا   ال م ل ك 
ر . ك ع ت ق    ف  ن  ف ذ ، ت أ ج    ال مُس 
ن    لأ  ن   • ت يف اء    مح  بُوس ة    ع ين     الر ه  س  ،  لا    ع ت قُ   ف يه ا  ف  ن  ف ذ    الح  ق  

، . ي د   في   ك ال م ب يع    ال م ال ك     ال ب ائ ع 

ن ،  عقد  وثيقة  في  ما   يخالف  م ع نى    لأ  ن هُ  •   ف  ل م    الر ه 
.  ي  ن  فُذ   ال ب  ي ع   ك 
 يجز.   فلم   المرتهن؛   حق   إبطال   العتق   تنفيذ   في   لأن   •
    المرتهن. بحق  مشغولة الراهن ذمة لأن   •

  لحق   إبطال   فيه فإن    معسر ا  كان   إن  الراهن  لأن   •
  للحقوق،   احفظ    والعتق؛  البيع  يصح  فلم  المرتهن،

  حق   لأن    والعتق  البيع  صح  موسر ا  كان   إن    وأما
 . سيؤديه والراهن يذهب؛ لا المرتهن

 الراجح 
حق المرتهن لا يضيع فإذا باعه أعطاه حقه من بيعه وإذا أعتقه فقد أحسن للرقيق، وعتق الرقيق من مقاصد الشريعة التي حثت عليه، ويبقى    الأول أقرب؛ لأن  القول  

 ا آخر مة الراهن، أو يطلب المرتهن رهن  ا في ذ  الدين ثابت  

 ثمرة الخلاف 

المرتهن ينفذ عتقه إذا أعتق الراهن عبده الذي رهنه عند 
ا بقي  كان فقير    ا وجب عليه قضاء دينه وإن  كان غني    فإن  

 ا آخرالدين في ذمة الراهن أو يرهنه شيئ  

إذا أعتق الراهن عبده الذي رهنه عند المرتهن لا  
ا، ويبقى  ا أو غني  ينفذ عتقه سواء كان الراهن فقير  

 العبد في الرهن حتى يقضيه حقه 

عبده الذي رهنه عند المرتهن نظرنا  إذا أعتق الراهن 
تهن حقه أو  ر ا ويعطي الم فينفذ بيعه إذا كان الراهن غني  

ا لم  كان فقير    يبقى ما باع به العبد من مال رهنا وإن  
 الدين البيع وبقي العبد في الرهن   يمض  

 مراجع المسألة 
المغني  و (،  ٤/23التهذيب في فقه الإمام الشافعي )و (، 3/2٤9الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي )و ، ( 3/260)الأصل للشيباني و ، (2/٤93) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 ( 1٤/816٤، بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(270/٤)
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 هن ر الحق الذي وجب به الرَّ اهن والمرتهن في قدْ اختلاف الرَّ  ( 256)المسألة 
 م قوله؟، والخلاف على قولينقد  اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الحق الذي وجب به الرهن، من يُ  ،من المسائل المشهورة التي اختلف فيها العلماء تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

 ر الحق قول الراهنالقول في قد  
 الأمصار جمهور فقهاء  /الثوري  / أحمد /الشافعي /أبو حنيفة

ر الحق ما لم تكن قيمة الرهن أقل القول قول المرتهن فيما ذكره من قد  
 من ذلك، فما زاد على قيمة الرهن فالقول قول الراهن

 مالك

 )لم يذكره ابن رشد(  ؟ق صاحب أقوى الدعوتين شبهةصد  عى عليه، أو يُ ق المد  صد  هل يُ  سبب الخلاف 

 الأدلة

الراهن مدعى عليه، والمرتهن مدعي، فوجب أن تكون اليمين على الراهن على ظاهر    لأن    * 
 السنة المشهورة. 

 قوله.  القول فكان  ينكر،  وهو ضمان، زيادة الراهن على يدعي المرتهن لأن   •
 للزيادة،   المدعي  الأصل  في   فهو  حقه،  ذهاب  من  يخشى   مما  يفر    اإنم    المرتهن  لأن   •

 البينة. فعليه

ُر ته  ن  و إ ن  كان  مُد ع ي ا ف  ل هُ ه اهُن ا شُب  ه ة  ب ن  ق ل  الي م ين  إ لى  ح ي  ز ه ، و هُو     *
لأ ن  الم

ُت د اع ي ين    
الم أ ق  و ى  يح  ل ف   أ ن   مالك:  أُصُول   و م ن   ل هُ،  ا  ش اه د  ن   الر ه  ك و نُ 

   .شُب  ه ة  

 الراجح 
  عي واليمين على من أنكر( : )البينة على المد  أصحاب هذا القول عندهم نص  صحيح صريح يتمس كون به ولا يرون حاجة للتعليل، وهو قوله    القول الأول؛ لأن  

 [ م   / خ ] 

 ثمرة الخلاف 

ثم  ،ألف ريال مقابل دين (100)إذا رهن أحمد سيارته عند صالح وقيمتها 
فالقول قول صالح صاحب الدين، سواء كان الدين أقل   ،اختلفا في مقدار الدين

 السيارة أو أكثر من ثمن 

ثم    ، ألف ريال مقابل دين (  100) إذا رهن أحمد سيارته عند صالح وقيمتها  
صدق  ألف أو أقل فيُ (  100) إذا قال صالح بأنه    ؛ اختلفا في مقدار الدين فينظر 

 صدق أحمد مع يمينه ألف ريال فيُ   ( 100) الدين أكثر من    صالح، وإذا ادعى أن  

 مراجع المسألة 
الإشراف على مذاهب  و (، 2/118شرح منتهى الإرادات )و (، ٤/297نهاية المحتاج )و (، ٤/1٤5المدونة )و (، 6/17٤بدائع الصنائع )و ، (2/٤93بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1٤/816٤)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 6/182العلماء )
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 هن واختلفا في صفتهإذا تلف الرَّ  ( 257)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
العبة بقدر الرهن وقيمته؟، والخلاف على  اختلف العلماء في من يصدق إذا تلف الرهن عند المرتهن، واختلفا في صفته، هل يصدق الراهن أو المرتهن، أو 

 ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 القول قول المرتهن 

 أحمد )وجه( /الشافعي )قول( /مالك

 القول قول المرتهن في القدر والقيمة فقط 
 أبو حنيفة

 القول قول الراهن 
 أحمد )المذهب( /الشافعي )الصحيح(

 )لم يذكره ابن رشد( اختلافهم في من يقدم قوله، إذا اختلف الراهن والمرتهن في حدوث العيب في الرهن، وهل العبة بالصفة أو بالقدر والقيمة؟،  سبب الخلاف 

 الأدلة

المرتهن مدعى عليه، وهو مقر ببعض ما ادعي عليه    لأن    *
 . اب عليهعا هو الضامن فيما يُ المرتهن أيض   به، ولأن  

  صحيح ا،   ا قبض    المرتهن  أقبض  أنه  يدعي  الراهن  لأن   •
 عدمه. والأصل

  فالقول  العيب،  حدوث  في  المتبايعين  اختلاف  على  بناء   •
 .للرهن القابض قول

الرهن إنم    * قيمة  في  المرتهن  قول  القول  ا 
  فقط، وليس يحتاج الرهن إلى صفة، لأن  

عند أصحاب القول الأول يحلف المرتهن 
 . على الصفة، وتقويم تلك الصفة

  كان  ولو  بيمينه،(  المالك)  الراهن،  يصدق  اإنم   •
 يدعيه   ما  عدم  الأصل  لأن    المرتهن؛  بيد  المرهون
  الرهن  فمنكر  وإلا  للمدعي،  بالنظر  وإطلاقه  المرتهن
 براهن.  ليس
  صفة  في   واختلفا  والقبض  العقد  على  اتفقا   ما لأنه   •

 الصفة.  ينفي من  قول القول فكان  حدوثها، يجوز

 الراجح 
القول قول المشتري إذا اختلفا في حدوث العيب في المبيع، فكذا هنا    ا على اختلاف المتبايعين في حدوث العيب فكما أن  الذي يظهر والأقرب القول الأول؛ قياس  

 ه هو من قبض الرهن القول قول المدعى عليه، وهو المرتهن في الصفة؛ لأن  

 ثمرة الخلاف 

 مقابل دين، فمات  إذا رهن علي عند أحمد حصانا  
  ،اأعطيتك الحصان سليم   : الحصان عند أحمد، فقال علي

 بل كان يعرج، فالقول قول أحمد مع يمينه :وقال أحمد

 مقابل دين،  إذا رهن علي عند أحمد حصانا  
  : فمات الحصان عند أحمد، فقال علي 

بل    : وقال أحمد   ، ا أعطيتك الحصان سليم  
كان يعرج، فالقول قول أحمد مع يمينه في  

 ثمن الحصان ولا يعول على الصفة 

مقابل دين، فمات    إذا رهن علي عند أحمد حصانا  
أعطيتك الحصان  : الحصان عند أحمد، فقال علي

بل كان يعرج، فالقول قول علي   :وقال أحمد ،اسليم  
 مع يمينه

 مراجع المسألة 
المهذب في فقه الإمام  و (،  ٤/297نهاية المحتاج )و (، 1078والمعونة على مذهب علم المدينة )ص  (، 6/2806التجريد للقدوري )و ، (2/٤93بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 1٤/8166)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 7/139الاستذكار )و (، 2/93الكافي في فقه الإمام أحمد )و (، 2/168الإقناع للحجاوي )و (، 2/108الشافعي )
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 ليس فْ كتاب التـَّ و   رجْ كتاب الحَ الرابع عشر:   
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(1)  
 
 كتاب الح
 
 ر ج

 : الأبواب التالية ويشمل
 .في أصناف المحجورين الباب الأول: -
 .، وبأي شروط يَخرجون؟جر عليهمفي متى يخرجون من الحجر، ومتى يُ  الباب الثاني:  -
 .د والإجازةفي الرَّ  المحجورين في معرفة أحكام أفعال الباب الثالث:  -
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   - رحمه الل   -السائل التي ذكرها ابن رشد  
 
ا في كتاب الح

ً
ا أو إجماع

ً
 اتفاق

 
 ر ج

 . [6النساء:  ]  چې   ې   ې  ى  ى  ئاچ  م لقوله تعالى:لُ الذين لم يبلغوا الحُ أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام  -1
 . شد منهمغار ذوو الآباء لا يخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإيناس الر  كور الص   الذ   أن  على اتفق العلماء  -2
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 كتاب الح
 
 ر ج

 )السائل الختلف فيها(
 

  
 المسألة عنوان   الرقم التسلسلي 

 . جر على العقلاء الكبارالح   258
 ؟ من الحجر -ذوو الآباء   -متى يخرج الإناث الصغار   259
 ؟ شد ما هو الر   260
 . فيه تق، الس  لع وع  طلاق وخُ  261
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 قلاء الكبار ر على العُ جْ الحَ  ( 825المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الصغير   ولا إشكال أن   [، 6النساء: ] چې ې ې ى ى ئاچيبلغوا الحلم لقوله تعالى:   لمأجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين 

ة  عاد الحجر عليه مر  ، فهل يُ وعاد إلى الس فه  بعد ذلكحاله فع إليه ماله ثم تغير أصبح رشيد ا ودُ بلغ و شد لا يدفع إليه ماله، لكن إذا ؤنس من الر  إذا لم يُ 
 بار إذا ظهر منهم تبذير لأموالهم، والخلاف على قولين قلاء الك  لحجر على العُ با وهو المرادأخرى، 

 الأقوال ونسبتها 

يجوز الحجر على العقلاء الكبار إذا حكم الحاكم بذلك 
 وثبت سفههم بتبذير أموالهم  

كثير من أهل    / أهل المدينة   / أحمد   / )الأصح(   الشافعي   / مالك 
   ابن الزبير   /   ابن عباس   / العراق 

 شد ن الر  جر على الكبار إذا بلغوا س  يحُ   (لا)
 محمد بن سيرين /النخعيبراهيم إ /جماعة من أهل العراق /أبو حنيفة

 ( لم يذكره ابن رشد)غر؟ فه، أو الص   هل الموجب للحجر الس   سبب الخلاف 

 الأدلة

وجد  ا وجب لمعنى التبذير الذي يُ الحجر على الصغار إنم    لأن  *  
غالب   أن  فيهم  فوجب  هذا    ا،  فيه  وجد  من  على  الحجر  يجب 

وإن   صغير    المعنى،  يكن  رفع  لم  في  تعالى  الله  اشترط  ولذلك  ا؛ 
عنهم   الصغر   -الحجر  ارتفاع  الله  -مع  قال  الرشد،  إيناس   :

؛ فدل  چ ئا ئە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇچ تعالى:  
 . السبب المقتضي للحجر هو السفه   هذا على أن  

: إذا  دع في البيوع، فقال: النبي ه يخُ أن   رجلا  ذكر للنبي  أن  ) : عن عبد الله بن عمر *  
لابة(    . ، ولم يحجر عليه الخيار ثلاثا      فجعل له رسول الله   ، [ م   / خ ] بايعت فقل: لا خ 

التكليف، لأن    لأن    * إسقاط  تأثيره في  بدليل  بالمال،  التصرف  منع  المؤثر في  هو    الصغر 
 . اا، كما يوجد فيه نقص العقل غالب  الصغر هو الذي يوجد فيه السفه غالب  

كذلك لم يعتب النادر    ؛  فيكلف يكون قبل البلوغ عاقلا    : أن  ي عتب النادر في التكليف )أ كما لم يُ *  
 . ( ا عتب كونه قبل البلوغ رشيد  حجر عليه، كما لم يُ ا فيُ يكون بعد البلوغ سفيه    في السفه، وهو أن  

 الراجح 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ  چ ا:، والآية التي قبله[6النساء: ] چئا ئە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇچ القول الأول لقوله تعالى: 

 عمرهُُ م به السن  ومهما طال فيه سفيه  مهما تقد  الس   ، فإن  [5النساء: ] چۈ

 ثمرة الخلاف 
شد وكان له مال عليه ولي، اختبه الولي في  ن الر  إذا بلغ الصبي س  

أظهر حسن تصرف دفع إليه ماله،    المعاملات والتصرفات فإن  
 يحجر عليه مرة أخرى   وإلا طلب من القاضي أن  

لم يظهر منه   إذا بلغ الصبي سن الرشد وكان له مال عليه ولي، دفع الولي إليه ماله وإن  
 خدعه رُد  البيع لا يخدعه، فإن   رشد، فإذا باع أو اشترى اشترط على الطرف الثاني أن  

 مراجع المسألة 
،  (2/593)الإشراف للقاضي عبد الوهاب و (، 1113/ 2وروضة المستبين في شرح كتاب التلقين )، (7/171)بدائع الصنائع و ، (2/٤97)بداية المجتهد نهاية المقتصد  
 ( 1٤/8177)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و ، (2/178)الإقناع في مسائل الإجماع و (، 2/156) شرح منتهى الإرادات و ، (138/ ٤)التهذيب في فقه الإمام الشافعي و 
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 ر؟ من الحجْ  –ذوو الآباء  –متى يخرج الإناث الصغار   ( 259المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
فأما    ،همل، وهم الذين يبلغون ولا وصي لهم ولا أبذكور، وإناث، وكل واحد من هؤلاء إما ذو أب، وإما ذو وصي، وإما مُ  ؛ غار بالجملة صنفانالص   

ذوو   –م لا يخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن التكليف وإيناس الرشد منهم، واختلفوا في الإناث الصغار الذكور الصغار ذوو الآباء فاتفقوا على أنه  
 متى يخرجن من الحجر؟، والخلاف على قولين  –الآباء 

 الأقوال ونسبتها 
شد  يخرجن من الحجر ببلوغ المحيض وإيناس الر  الإناث الصغار 

 منهن  
 )الجمهور(  /أحمد /الشافعي /مالك )رواية( /أبو حنيفة 

،  أزواجهن    ويدخل بهن    في ولاية آبائهن حتى يتزوجن    الإناث الصغار هن  
 شد الر    ؤنس منهن  ويُ 
 مالك )المشهور(  

 تجرب الحياة الزوجية ومعاشرة الآخرين بالبلوغ وعدم ظهور السفه منها، أو لا بد من أن   -عارفة لمصالحها-هل تكون الأنثى رشيدة  سبب الخلاف 

 الأدلة
ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە چ :  تعالى  قوله   *

 والأنثى. كرالذ   بين  قفر   يُ  ولم [، 6النساء:] چئو ئو  ئۇ ئۇ

 .ر من المرأة إلا بعد اختبار الرجالتصو  شد لا يُ يناس الر  إ   * لأن  

 ومخالف للنص كما أشار إلى ذلك ابن رشد ما رآه أصحاب القول الثاني استحسان وهو في معارضة النص الصريح القول الأول لنص الآية، ولأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
شد، وكان لها ولي على مالها، فيجب  الر  رف منها إذا بلغت الأنثى وعُ 

 يدفع إليها المال  على الولي أن  

رف منها الرشد ولم تتزوج، وكان لها ولي على مالها لم يدفع إذا بلغت الأنثى وعُ 
إليها وليها مالها وبقيت في الحجر حتى تبلغ مرحلة العنوسة، بعد ذلك يجب  

 يدفع إليها مالها  على الولي أن  

بغية المقتصد  و ، (3/٤٤3)كشاف القناع و ، (3/135) مغني المحتاج و ، (5/67)مواهب الجليل و ، (96ص ) المختصر للقدوري و ، ( 2/٤99)بداية المجتهد نهاية المقتصد  المسألة مراجع 
 ( 1٤/8189)شرح بداية المجتهد 
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 شد؟ ما هو الرُّ  ( 260المسألة ) 

، والخلاف  [6النساء: ] چئا ئە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇچ شد في قوله تعالى و اب  ت  لُوا ال ي  ت ام ى ح تى  إ ذ ا ب  ل غُوا الن  ك اح  اختلف العلماء في معنى الر   محل الخلاف تحرير  
 على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 لاح في المال شد هو الص  الر  
 أحمد  /مالك /أبو حنيفة 

 اين مع  المال والد   لاح في شد هو الص  الر  
 الشافعي  

 شد على غير صالح الدين؟هل ينطلق اسم الر   سبب الخلاف 

 الأدلة
:  بقوله  عباس بن الله عبد فسرها ، چئا ئە ئە ئوچ :  تعالى قوله لأن   •
 [. هتفسير ذكره الطبي في  ]( أموالهم في صلاح)
 . ه أموال   على   الناس   أحرص   من   لكن ه   واجباته،   في   مقصر ا   ين الد     ضعيف   يكون   قد   الإنسان   لأن   •

  ين، الد     في  يكون  فهوالس    فه،الس    عن  البعد  هو  الرشد    لأن   •
 ماله.  على يُ ؤ من لا  دينه على يُ ؤ من لا فالذي 

 الراجح 
ومع ذلك فإن  الكافر   ،الكافر يدفع إليه ماله، ولا فسق ولا ضلال أشد من ضلال الكافر للآية، ولأن    القول الأول؛ لتفسير عبد الله بن عباس

ألة  أخرى صرف في ماله، ويحسن إدارته ولا يُ ف في ماله، فما دام المسلم يُح سن الت  يتصر   في في ذلك، وأما تضييعه لدينه، فتلك م س   ضيعه، في ك 

 ثمرة الخلاف 
صرف في الأموال، وكان  البلوغ وعرف منه حرصه على الت  إذا بلغ الصبي سن 

 يدفع إليه ماله  ا في الصلاة والزكاة الواجبتين، وجب على وليه أن  قصر  مُ 

صرف في  إذا بلغ الصبي سن البلوغ وعرف منه حرصه على الت  
ا في الصلاة والزكاة الواجبتين، لم يعطي  الأموال، وكان مقصر  

 ينالولي المال له حتى يظهر منه استقامة على الد   

،  (3/٤٤٤)شرح مُن تهى الإرادات و ، (10/283) للرافعي الشرح الكبير و ، (5/6٤)مواهب الجليل و ، (5/198)تبيين الحقائق و ، ( 2/500(بداية المجتهد نهاية المقتصد  مراجع المسألة 
 (1٤/8195)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و ،  (6/٤06)تفسير الطبي و 



 

 1692 

 
 

 فيهتق السَّ لع وعِ طلاق وخُ  ( 126) المسألة  
 اختلف العلماء في طلاق وخلع وعتق السفيه البالغ، هل ينفذ أو لا ينفذ؟، والخلاف على ثلاثة أقوال تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 وخلع السفيه البالغ ينفذ، وعتقه لا ينفذ طلاق 

 )الجمهور( /أحمد / الشافعي /مالك /أبو حنيفة 
 طلاق وخلع السفيه البالغ لا ينفذ

 أبو يوسف  
طلاق وخلع السفيه البالغ لا ينفذ، وعتقه ينفذ  

 ابن أبي ليلى
 )لم يذكره ابن رشد(هل جميع ما يصدر من السفيه البالغ محجور عليه فيه، أو ذلك خاص بتبذير المال فقط؟،  سبب الخلاف 

 الأدلة

  تبذير  إلى  المؤدي   بالسفه   لهما  تعلق  لا   والطلاق   الخلع  لأن   •
 . لأجله عليه حجر الذي  المال
ا   أعتق   إذا   لأن ه  •   فأضر    ماله،   من   جزء ا   أخرج   عبيده،   من   عبد 

 . ق العت   ينفذ   لا   ولذلك   ماله،   في   يتصرف   أ ن    من   ممنوع   وهو   بنفسه، 

 وخلعه؛   السفيه   طلاق   ينفذ  لا •
 نظره  و قلة  بالسفه  عقله   لضعف
ه    . لن فس 

  تصح  فكما   لمملوكه  وتدبيره  وصيته   ع ل ى  ق ي اس ا  •
  بجامع  عتقه   له  جاز  وفاته،   بعد  مملوكه   وتدبير  وصيته

  على  مثاب   وهو  الله  إلى   بها  يُ ت قرب  قربة    الجميع  أن  
 . العمل هذا

  فيها   ليس   فهذه   الموت   بعد   ما لأنه    دبير والت    الوصية   على   قاس يُ   ولا   منهما،   ممنوع   وهو   ووقفه،   هبته   أشبه   تبع   السفيه   عتق   لأن    (؛ لما ذكروه من تعليلات ) القول الأول؛   الراجح 
ا،   ر ب  د    أو   أوصى   إذا   لأن ه   له؛   فائدة   فيها   إنما   عليه،   ضرر   ماله   على   ضرر   وفيه   حياته   ففي   العتق   وأما   هذا،   على   يُ ث اب   فإنه   عبد 

 ثمرة الخلاف 
امرأته صح طلاقه،   -محجور عليه-ق سفيه بالغ إذا طل  

 وإذا أعتق عبده لم يصح عتقه 

محجور  -ق سفيه بالغ إذا طل  
امرأته لم يصح طلاقه،   -عليه

 وإذا أعتق عبده لم يصح عتقه 

امرأته لم   -محجور عليه-بالغ ق سفيه إذا طل  
 يصح طلاقه، وإذا أعتق عبده صح عتقه

بغية  و ، (2/133)شرح الزركشي على مختصر الخرقي و ، (2/210)أسنى المطالب  و ، (1/532)المعاني البديعة و ، (6/1٤8)رد المحتار و ، ( 2/503)بداية المجتهد نهاية المقتصد  مراجع المسألة 
 (1٤/8201)المقتصد شرح بداية المجتهد 
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(2)  
 
 يس فل  كتاب الت

 ويشمل:

  .سلَ القول فيما هو الفَ  -

 .سفلِ القول في أحكام المُ  -
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  - رحمه الل -السائل التي ذكرها ابن رشد 
 
ا في كتاب الت

ً
ا أو إجماع

ً
 فليس اتفاق

   .ا في ضمانهلعة أحق بها إذا كان ذلك قبل القبض؛ لأنه  صاحب الس    أن   -أهل الحجاز وأهل العراق-اتفق العلماء  -1
ه قال: إذا فوت المشتري  فإن    البائع أحق بالمقدار الذي أدرك من سلعته، إلا عطاء    لعة أن  المشتري إذا فوت بعض الس     لم يختلف أهل العلم أن   -2

 .كان البائع أسوة الغرماء  بعضها
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 يس فل  كتاب الت

 (السائل الختلف فيها)      
 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

 المدين؟   ما الذي يفعله الحاكم لمن استغرق دينه مال  262
 . حكم تصرفات المفلس، قبل الحجر عليه 263
 المؤج لة بالإفلاس؟هل تحل ديون المفلس   264
 .من وجد سلعته بعينها عند المفلس، وكان عين العوض باقيا  بعينه لم يفت، إلا أنه )لم( يقبض 265

 . من وجد سلعته بعينها عند المفلس، وكان عين العوض باقيا  بعينه لم يفت، وقد قبض بعض 266 ثمنه.
 .سلعته بعينها عند المفلس، وكان عين العوض باقيا  هل الموت حكمه حكم الفلس، لمن وجد   267 الثمن

 من وجد سلعته عند مفلس وقد أحدث بها زيادة.  268 بعينه لم يفت؟. 
 . يستلم عمل الأجير  إذا أفلس المستأجر قبل أن   269
 هل يتُبع )يطال ب( بالدين في رقبته؟   –المأذون له في التجارة    -العبد المفلس  270
 العبد والمولى معا ، بأي دين يبُدأ؟ إذا أفلس   271
 . أثر الدين على المفلس الذي لا مال له أصلا   272
 . دقهإذا ادعى المدين الفلس ولم يعُلم ص   273
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 المدين؟  ما الذي يفعله الحاكم لمن استغرق دينه مالَ  ( 226المسألة )

 الحاكم في حق المفلس إذا استغرق دينه مال المدين، والخلاف على قولين اختلف العلماء في الإجراء الذي يقوم به  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
ويأمره بدفع المال أو يبيع ما   استغرق دينه مال  المدين الحاكم على منيحجر 

 ة بين الغرماء )على حسب حصصهم(  ع ذلك محاص  عنده من أموال ويوز  
 )الجمهور(  / أحمد /الشافعي /مالك

ضي  ق  بسه ويُ يح  بل  ،استغرق دينه مال  المدينعلى من  ليس للحاكم الحجر
 عليه حتى يبيع ما عنده من أموال

 جماعة من أهل العراق /أبو حنيفة 
 (لم يذكره ابن رشد) هل يقاس المفلس على المريض الذي يحجر عليه الحاكم، أو يقاس بالغني الذي يماطل في رد دينه حيث يُسج ن؟،  سبب الخلاف 

 الأدلة

بن جبل    * معاذ  )أن  حديث  دينه في عهد رسول الله  :  يزد      ه كثر  فلم 
 . [قال ابن عبد الهادي: مرسل /ك م  /م ر ]جعله لهم من ماله(  غرماءه على أن  

في ثمر      صيب على عهد رسول الله  أُ رجلا    : )أن    حديث أبي سعيد الخدري   *
ق الناس عليه فلم يبلغ ذلك  قوا عليه، فتصد  : تصد  ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله  

 . [ م ]   : خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك( وفاء بدينه، فقال رسول الله  
ه ؛ و ق  و لهُُ ف يه : )أ م ا ب  ع دُ، ف إ ن       ح د يثُ عُم ر    * ُف ل س  في  ح ب س 

في  الق ض اء  ع ل ى الر جُل  الم
: س ب ق  الح اج ، و أ ن هُ اد ان  مُ  ي  ن ة ( ر ض ي  م ن  د ي ن ه  و أ م ان ت ه  بأ  ن  يُ ق ال  ع ر ض ا،  الُأس ي ف ع  )أُس ي ف ع  جُه 

 . [ قال الألباني: يحتمل التحسين   / طأ ]   ف أ ص ب ح  ق د  ر ين  ع ل ي ه ، ف م ن  ك ان  ل هُ ع ل ي ه  د ي ن  ف  ل ي أ ت ن ا( 
ر ى أ ن    * د ينُ مح  جُور ا ع ل ي ه  ل م ك ان  الغُر م اء    ي كُون  لأن  المريض إذا ك ان  مح  جُور ا ع ل ي ه  ل م ك ان  و ر ث ت ه ، ف أ ح 

 
 . الم

اللَّ      * ب ن  ع ب د   د ي ن    ح د يثُ ج اب ر   حُدٍ، و ع ل ي ه   بأُ  أ بوُهُ  ه د   تُش  اس  ين    ح 
الن بي    )ف أ ت  ي تُ   : ج اب ر  ق ال   الغُر م اءُ  ط ال ب هُ  أن      ف  ل م ا  مُ   ف س أ له  تُهُ،  ف ك ل م 

، ف أ ب  و ا، ف  ل م  يُ ع ط ه م  ر سُولُ اللَّ     ب  لُوا م ني   ح ائ ط ي، و يُح ل  لُوا أ بي  ح ائ ط ي   ي  ق 
ل   لن خ  ين  أ ص ب ح ، ف ط اف  با  ا ع ل ي  ن ا ح  : ف  غ د  ، ق ال  : و ل ك ن  س أ غ دُو ع ل ي ك  ق ال 
ي  م ن   

ن  ه ا حُقُوق  هُم ، و ب ق  : ف ج ذ ذ تهُ ا، ف  ق ض ي تُ م  لب  ك ة ، ق ال  ف د ع ا في  ثم  ر ه ا با 
 . [خ]  ي ة(ثم  ر ه ا بق

ف  د ر ه مٍ، ف د ع ا عُم رُ ب نُ    م ات  ه  ما رُو ي : )أن    * أُس ي دُ ب نُ الُحض ير  ، و ع ل ي ه  ع ش ر ةُ آلا 
مُ  ع ل ي ه (  ن ين  مم  ا له   . [ بلفظ آخر   / سع ]   الخ ط اب  غُر م اء هُ، ف  ق ب  ل هُم  أ ر ض هُ أ ر ب ع  س 

ق اق  أُصُول  الع ق ار  ع ل ي ه   * ت ح  ق اق  إ ج از ت ه . تشبيه اس  ت ح  س   با 
 وهو الذي يلتقي مع النصوص التي وردت في ذلك، وأما أدلة القول الثاني فلا دليل فيها على ما في هذه المسألة   (، هو الأظهر والأعدل )   : القول الأول  الراجح 

إذا أفلس صاحب أرض زراعية، واستغرقت ديونه كل ثمن الأرض إذا بيعت، حجر   ثمرة الخلاف 
 أبى باعها الحاكم   الحاكم عليه، وأعلن بين الناس تفليسه، وأمره ببيع الأرض ورد دينه، فإن  

إذا أفلس صاحب أرض زراعية، واستغرقت ديونه كل ثمن الأرض إذا بيعت، حجر  
 أبى باعها الحاكم   الحاكم عليه، وأعلن بين الناس تفليسه، وأمره ببيع الأرض ورد دينه، فإن  

غية المقتصد شرح بداية  وب(، 6/٤52الفروع )و   ،(120 منهاج الطالبين )ص و ، (381 جامع الأمهات )صو (، 7٤ مختصر القدوري )ص و ، (2/505بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 ( 1٤/0982)المجتهد 
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 ر عليه فات المفلس قبل الحجْ حكم تصرُّ  ( 326المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
واختلف هؤلاء في حكم   ، ف في أموالهه لا يتصر  يرون الحجر على المفلس إذا أفلس وأن   -عدا أبا حنيفة-جمهور أهل العلم  مر معنا في المسألة السابقة أن  

 فات المفلس، قبل الحجر عليه، والخلاف على قولين تصر  

 الأقوال ونسبتها 
 ف في أمواله كما يشاءيتصر   ؛اسكسائر الن    عليه هو قبل الحكم المفلس

 أبو يوسف /أحمد /الشافعي  

إتلاف شيء من ماله بغير عوض إذا كان مما لا يلزمه   لمفلسيجوز ل  (لا)
 )كالأضحية( )كنفقته على الآباء المعسرين(، ومما لا تجري العادة فعله

 محمد بن الحسن  /مالك

 ( لم يذكره ابن رشد) هل للمفلس الأهلية الكاملة في التصرف في أمواله قبل الحجر عليه أو لا؟،  سبب الخلاف 

 الأدلة

 .الأصل هو جواز الأفعال حتى يقع الحجر ن  لأ   *
  فعل  من  بدُ    فلا   لنظره،  والحجر  والنظر  الضرر  بين  دائر    الحجر  لأن   •

 .القاضي
 . فالتصر  جائز   مالكٍ  من لأن ه •

  ؛ عتب في كل حالاعتبار المعنى نفسه، وهو إحاطة الدين بماله، لكن هذا لا يُ   *
ة  لأن   ر اؤُهُ إذا لم   ي كُن  ف يه  مُح ابا   . ه يجوز بيعه و ش 
 لة هي السفه وهي بمنزلة الصبا، وهي موجودة قبل الحجر عليه.الع   لأن   •

ظهر به    الإنسان  حر  في ماله ما دام يملك هذا المال، ومن حق  ه التصر ف فيه، وله الأهلية الكاملة التي تمكنه من التصرف الصحيح وأما إن    ن  القول الأول؛ لأ   الراجح 
 سفه فهذا أمر آخر، وله أحكام أخرى، فلماذا يمنع من ماله دون سبب؟ 

ق ب  يتصد  إذا أفلس شخص ولم يكن الحاكم قد حجر عليه وأراد أن    ثمرة الخلاف 
 يفعل ذلك  آلاف ريال من أجل بناء مسجد كان له أن   ( 10)

  (10)ق ب يتصد   إذا أفلس شخص ولم يكن الحاكم قد حجر عليه وأراد أن  
 يفعل ذلك  آلاف ريال من أجل بناء مسجد لم يكن له أن  

بغية المقتصد  و (،  3/٤23) كشاف القناع و (، 2/170مغني المحتاج )و (، 2/798) عقد الجواهر الثمينة و (،  9/26٤) العناية شرح الهدايةو ، (2/508) بداية المجتهد ونهاية المقتصد  مراجع المسألة 
 ( 1٤/1982)شرح بداية المجتهد 
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 ديون المفلس المؤجَّلة بالإفلاس؟  هل تحلُّ  ( 264المسألة )
 اختلف الفقهاء في ديون المفلس هل تحل بإفلاسه، أو تبقى إلى أجلها المضروب؟، والخلاف على قولين  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 فليس يون بالت  الد   تحل  

 أحمد )رواية(  /الشافعي / مالك /أبو حنيفة
 فليسالديون بالت   تحل    (لا)

 أبو عبيد   / ابن سيرين   / أحمد )رواية(  
 ( لم يذكره ابن رشد)فليس في تعجيل الدين؟ هل يشبه الموت الت   سبب الخلاف 

 الأدلة

، والفلس  [ المدونة ]  ( حين مات  دينه قد حل   مضت السنة بأن  ) ه قال:  ما روي عن ابن شهاب الزهري أن  *  
   يشبه الموت. 

لا    إما أن    ؛وارث إلا بعد قضاء الدين، فالورثة في ذلك بين أحد أمرينبح الت  لم يُ   تعالى  الله  ن  * لأ  
أن   أن    يريدوا  فيلزم  الدين  المواريث إلى محل أجل  الدين حالا    يؤخروا حقوقهم في  أن  يجعل  وإما   ، 

في التركة خاصة لا في ذممهم،  يرضوا بتأخير ميراثهم حتى تحل الديون فتكون الديون حينئذ مضمونة  
 ه كان في ذمة الميت، وذلك يحسن في حق ذي الدين. ن  لأ    ؛ بخلاف ما كان عليه الدين قبل الموت 

شبه في هذا المعنى الموت كل الشبه،  لس لا يُ الف    لأن    *  
فإن    وإن   قد خرجت،  الذمتين  المفلس   كانت كلتا  ذمة 

 يرجى المال لها، بخلاف ذمة الميت.

، تُسد د الديون؛ لأن    الورثة بعد أن   الد ين يقُد م على المير اث؛ لأن   السابق، ولأن   الزهري  القول الأول؛ لأثر ابن شهاب الراجح    يجهز الميت ويكفن، وغير ذ لك 
 يتخل ص منها المؤمن الد يون  من أهم   الأمور التي ينبغي أن  

 ثمرة الخلاف 
ا من المال إلى أجل سنة، فأفلس علي بعد ثلاثة أشهر، وكان له أرض، فيحق  ا مبلغ  إذا أقرض أحمد علي  

 يأخذ دينه من ثمن بيع الأرض مباشرة ولا ينتظر سنة كاملة   لأحمد أن  

ا من المال إلى أجل سنة، فأفلس  ا مبلغ  إذا أقرض أحمد علي  
علي بعد ثلاثة أشهر، وكان له أرض، فلا يحق لأحمد  

 المطالبة بدينه إلا بعد انقضاء السنة كاملة 
   (،2/125الخرقي ) شرح الزركشي على مختصر و (، ٤/21الوسيط للغزالي )و (،  5/266شرح مختصر خليل للخرشي )و (، ٤/8٤والمدونة )، (2/510بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 

 (8223/ 1٤) بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 6/232الإشراف لابن المنذر )و 
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 ه )لم( يقبض ثمنه ا بعينه لم يفت إلا أنَّ بعينها عند المفلس وكان عين العوض باقيا من وجد سلعته  ( 526) المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
وأما بعد القبض فما كان قد ذهب عين العوض الذي  ،  ا في ضمانه صاحب السلعة أحق بها إذا كان ذلك قبل القبض؛ لأنه   أن    -أهل الحجاز، وأهل العراق-اتفق العلماء 

ه لم يقبض ثمنه،  ا بعينه لم يفت إلا أن  دينه في ذمة المفلس، وأما إذا كان عين العوض باقي   استوجب من قبله الغريم على المفلس )السلعة أو العقار أو غير ذلك(، فإن  
 فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار، والخلاف على أربعة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

صاحب السلعة    أن  
أحق بها على كل  

يتركها،    حال إلا أن  
ويختار المحاصة  

 )المقاسة(  
 أبو ثور   / أحمد   / الشافعي 

ينظر إلى قيمة السلعة يوم الحكم بالتفليس،  
كانت أقل من الثمن خير صاحب   فإن  

يأخذها، أو يحاص )يشارك(    السلعة بين أن  
كانت أكثر أو مساوية للثمن    الغرماء، وإن  

 أخذها بعينها  
 مالك 

كانت قيمتها    تُ ق و م السلعة، فإن  
مساوية للثمن، أو أقل منه قضي  

كانت أكثر أعُطي    للبائع بها، وإن  
البائع مقدار ثمن السلعة،  

 في الباقي، ويتحاصون )يشتركون(  
 جماعة من أهل الأثر 

صاحب السلعة أسوة )شريك( الغرماء فيها على  
 كل حال  

إبراهيم    /ابن سيرين  / أهل الكوفة  /أبو حنيفة 
 النخعي 

 ( لم يذكره ابن رشد)، وهل يعمل به على عمومه أو يخصص؟،   اختلافهم في قبول أو رد حديث أبي هريرة سبب الخلاف 

 الأدلة

هُر ي  ر ة  *   أ بي   أن     : عن 
)أ يم  ا    ر سُول  الله     : قال 

الر جُلُ   أ ف  ل س  ف أ د ر ك   ر جُلٍ 
ب ه    أ ح ق   ف  هُو   ب ع ي ن ه ،  م ال هُ 

غ ير  ه (     / طأ  /م  /خ]م ن  
له مل الحديث  ، يحُ [واللفظ 

 على عمومه. 

: )أ يم  ا     أن  ر سُول  الله     عن أ بي  هُر ي  ر ة   *   قال 
ر جُلٍ أ ف  ل س  ف أ د ر ك  الر جُلُ م ال هُ ب ع ي ن ه ، ف  هُو  أ ح ق  ب ه  م ن   

  صص الحديث بالقياس )المصلحة المرسلة(؛ غ ير  ه (، يخُ 
لكون  ول  معقُ   لأن   السلعة  بصاحب  الرفق  هو  إنما  ه 

يأخذ الثمن الذي    سلعته باقية، وأكثر ما في ذلك أن  
يعطي في هذه الحال الذي اشترك    باعها به، فأما أن  

فيها مع الغرماء أكثر من ثمنها فذلك مخالف لأصول  
 الشرع. 

  أن  ر سُول  الله     عن أ بي  هُر ي  ر ة     *
الر جُلُ   ف أ د ر ك   أ ف  ل س   ر جُلٍ  )أ يم  ا   : قال 
غ ير  ه (،   م ن   ب ه   أ ح ق   ف  هُو   ب ع ي ن ه ،  م ال هُ 

ه  ول  معقُ   لأن    ؛ يخصص الحديث بالقياس 
لكون   السلعة  بصاحب  الرفق  هو  إنما 

 سلعته باقية. 

هريرة *   أبي  للأصول    يرد حديث  لمخالفته  بجملته؛ 
ه خب واحد وقد خالف الأصول المتواترة، لكون  المتواترة لأن  

   . ، والأصول يقينية خب الواحد مظنونا  
أفلس فوجد  ه جاء  * لأن   أو  بلفظ: )أيما رجل مات، 

بعض غرمائه ماله بعينه فهو أسوة الغرماء(، لا يعرف  
أولى  اللفظ. وهذا  للأصول، ويحُ لأن    ؛بهذا  موافق  مل  ه 

 . على الوديعة والعارية   حديث أبي هريرة
 تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز   ؛ لأن  يزيد الثمن أو ينقص أو يبقى وإلا لب  ي نه رسول الله    القول الأول يحمل على عمومه وليس هناك فرق  بين أن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

إذا باع أحمد لعلي سيارة  
ألف ريال    (50)مقابل  

إلى أجل، ثم أفلس علي،  
فيأخذ أحمد سيارته إذا  

  وجدها كما هي وإن  
 نقص سعرها أو زاد 

ألف    (50) إذا باع أحمد لعلي سيارة مقابل 
ريال إلى أجل، ثم أفلس علي، ونقص سعر  

ألف، فيخير أحمد بين أن   ( ٤0)السيارة إلى  
يأخذ سيارته كما هي أو يشترك مع الغرماء  

زادت أو بقيت على سعرها   في الدين، وإن  
 أخذها فقط 

  ( 50) إذا باع أحمد لعلي سيارة مقابل  
ألف ريال إلى أجل، ثم أفلس علي،  

السيارة أو بقي كما هو  ونقص سعر  
زادت    فيأخذ أحمد سيارته فقط، وأما إن  

ألفا ويشترك مع    ( 50) فيعطى أحمد  
 الغرماء فيما بقي من سعرها 

ألف ريال    (50) إذا باع أحمد لعلي سيارة مقابل 
إلى أجل، ثم أفلس علي، ونقص سعر السيارة أو  
بقي كما هو، فيشترك أحمد مع باقي الغرماء في  
كل الديون ويتقاسونها على حسب حصة كل  

 واحد

بغية المقتصد شرح  و ،  (2/161)شرح منتهى الإرادات و ، (2/19٤)أسنى المطالب و ،  (10/٤97)البيان والتحصيل و ،  (8/96)البحر الرائق و ، (2/510)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8227)بداية المجتهد 
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 منض بعض الثَّ بِ ا بعينه لم يفت وقد قُ من وجد سلعته بعينها عند المفلس وكان عين العوض باقيا  ( 266المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ه قال: إذا فوت المشتري بعضها كان  البائع أحق بالمقدار الذي أدرك من سلعته، إلا عطاء  فإن   المشتري إذا فوت بعض السلعة أن   لم يختلف أهل العلم أن  
وأما بعد القبض   ا في ضمانه،صاحب السلعة أحق بها إذا كان ذلك قبل القبض؛ لأنه   أن    -أهل الحجاز، وأهل العراق-الغرماء. واتفق العلماء  البائع أسوة  

دينه في ذمة المفلس، وأما إذا كان عين   فما كان قد ذهب عين العوض الذي استوجب من قبله الغريم على المفلس )السلعة أو العقار أو غير ذلك(، فإن  
 ا بعينه لم يفت وقد قبض بعض الثمن، فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار، والخلاف على ثلاثة أقوالالعوض باقي  

 الأقوال ونسبتها 
شاء   يرد ما قبض ويأخذ السلعة كلها، وإن   شاء أن   إن  

 حاص )شارك( الغرماء فيما بقي من ثمن السلعة  
 مالك

يأخذ ما بقي من سلعته بما بقي من 
 الثمن 

 الشافعي  

الغرماء،   سوةُ ا فهو أُ قبض من الثمن شيئ   إن  
 ا فهو أحق بها لم يقبض منها شيئ   وإن  

 داود /إسحاق  /أحمد 
 ( لم يذكره ابن رشد)اختلافهم في تصحيح أو تضعيف حديث الباب،  سبب الخلاف 

 الأدلة

ا، فأفلس الذي ابتاعه ولم  ا رجل باع متاع  قال: )أيم    عن النبي  *  
مات الذي    ا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن  يقبض الذي باعه شيئ  

    ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء(، وجاء الحديث عن أبي هريرة  
ا فهو  كان قبض من ثمنه شيئ    : )فإن    فيه زيادة بيان، وهو قوله  

 . [ وصححه الألباني   / قط   / هق   / جه   / د ] الغرماء(    سوةُ أُ 

لأ   الأول   ن  *  القول  أصحاب  حديث 
ولأن   به،  يعمل  لا  أو    مرسل  السلعة،  كل 

 .بعضها في الحكم واحد

ا،  قال: )أيما رجل باع متاع     * عن النبي
باعه   الذي  يقبض  ولم  ابتاعه  الذي  فأفلس 

وإن  شيئ   به،  أحق  فهو  بعينه  فوجده  مات    ا 
الغرماء(   أسوة  المتاع  فصاحب  ابتاعه  الذي 

 .[وصححه الألباني  /د]
 صاحب السلعة أسوة )شريك( الغرماء على كل حال  وسبق قول أبو حنيفة أن  ، الخلاففي الحديث ونص في محل  صحيحة معهم زيادةفالقول الأول؛  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

ألف ريال إلى أجل   ( 70)إذا اشترى محمد من صالح سيارة ب
يرد العشرة   آلاف، فلصالح أن   ( 10) واستلم صالح من دينه 

رماء فيما بقي له من  لمحمد ويأخذ سيارته، أو يشارك الغُ 
 الديون 

  إذا اشترى محمد من صالح سيارة ب
ألف ريال إلى أجل واستلم صالح   ( 70)

من دينه عشرة آلاف، فليس لصالح إلا  
ا بقية  ألف   (60)يستلم من محمد  أن  

 الدين 

  ( 70)إذا اشترى محمد من صالح سيارة ب
ألف ريال إلى أجل واستلم صالح من دينه  

يشارك   آلاف، فليس لصالح إلا أن   ( 10)
 الغرماء فيما بقي له من الديون

المحلى لابن حزم  و (، ٤/322المغني لابن قدامة ) و (، 2/117المهذب للشيرازي )و ،  (10/359)البيان والتحصيل و (،  8/96والبحر الرائق )، (2/512)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد المسألة مراجع 
 ( 1٤/8235)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، ٤86/6)
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 ا بعينه لم يفت؟الفلس لمن وجد سلعته بعينها عند المفلس وكان عين العوض باقيا هل الموت حكمه حكم  ( 267المسألة )

ه لم يقبض ثمنه، واختلف ا بعينه لم يفت، إلا أن  اختلاف الفقهاء في حكم من وجد سلعته بعينها عند المفلس، وكان عين العوض باقي   (265)مر بنا في المسألة  تحرير محل الخلاف 
 الفقهاء في الحكم إذا مات من عليه دين فهل حكمه كحكم المفلس أو لا؟، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 رماء بخلاف الفلس أسوة )شريك( الغُ  المفلس يكون موتالغريم عند 

 أحمد / مالك /أبو حنيفة

بعد    لعة أحق بها إذا وجدها بعينها فرق بين الموت والفلس، وصاحب الس     ( لا ) 
   موت المفلس 
 الشافعي 

 تعارض الآثار في هذا المعنى، والمقاييس سبب الخلاف 

 الأدلة

باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض أيما رجل  )قال:    النبي    * حديث أن  
بعينه، فهو أحق به، وإن   مات المشتري    الذي باعه من ثمنه شيئ ا، فوجد متاعه 

 . [وصححه /د ] (الغرماء سوةُ فصاحب المتاع أُ 
تثرى    الفلس ممكن أن    ا بين الذمة في الفلس، والموت، وذلك أن  هناك فرق    ن  * لأ  

 حاله فيتبعه غرماؤه بما بقي عليه، وذلك غير متصور في الموت. 

: )أيما رجل مات أو أفلس  قال: قال رسول الله      * عن أبي هريرة  
وصححه، وضعفه    / كم  /قط   / جه   / د]فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده(  

 . ى في هذه الرواية بين الموت والفلسفسو   ، [أبو داود وغيره
 .ف فيه لمالكه إلا بعد أداء ما عليه، فأشبه مال المفلسمال لا تصر   ه ن  * لأ  

 دليلهم أقوى، وتعليلاتهم أقيس ن  القول الأول؛ لأ   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ألف ريال إلى أجل، ثم مات مصطفى،    ( 50) إذا باع محمد لمصطفى سيارة مقابل  

 فيشترك محمد مع باقي الغرماء في كل الديون ويتقاسونها على حسب حصة كل واحد 
ألف ريال إلى أجل، ثم مات    ( 50) إذا باع محمد لمصطفى سيارة مقابل  

 مصطفى، فيأخذ محمد سيارته كما هي 

بغية المقتصد شرح  و ، (2/166) شرح منتهى الإرادات و (، 5/1٤٤أسنى المطالب )و (، 5/50) مواهب الجليلو ، (5/252)بدائع الصنائع و ، (2/512)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8238)بداية المجتهد 
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 لعته عند مفلس وقد أحدث بها زيادة من وجد سِ  ( 268المسألة )
 ا غرسها، والخلاف على قولين تكون أرض   لعته بعينها عند المفلس، وقد أحدث المفلس فيها زيادة، مثل: أن  العلماء في حكم من وجد س  اختلف  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
)فاتت على صاحبها بهذا    تو  العمل الزائد فيها ف   

 ا مع الغرماءلعة شريك  العمل(، ويرجع صاحب الس   
 أبو حنيفة/ مالك 

يأخذ أصل   يعطي قيمة ما أحدث المشتري في سلعته ويأخذها، أو أن   البائع بين أن  يخير 
 رماء في الزيادة السلعة ويحاص )يشارك( الغُ 

 أحمد / الشافعي
 المآل في هذا إلى الفساد، فتلحق بالبيوع الفاسدة  نظر إلى أن  د أو يُ ة البيع، فتلحق بالعيوب الموجبة للر  نظر إلى صح  هل يُ  سبب الخلاف 

 الأدلة
  أخرجها   قد   المشتري   أحدثه  الذي   غير  الت    هذا  ن  لأ   •

 .افاسد   البيع فيكون بها،  أحق البائع يكون أن   على
  الزيادة  حصة  ودفع   المبيع  أخذ  فللبائع  بها،   المفلس   فيشارك   محض،   أثر   لا   عين   والزيادة   صحيح،  البيع  لأن   •

 . بعمله   الثمن   من   زاد   ما   يستحق   المفلس   لأن    سلعته؛   عن   زاد   فيما   الغرماء   شارك   البائع   شاء   وإن    للمفلس، 
 أصل السلعة ملك للبائع، وأما الزيادة فهي أثر مستحدث يمكن تعويضه ن  القول الثاني؛ لأ   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من دور واحد إلى أجل، فبنى    إذا باع علي لمصطفى عمارة  

مصطفى ثلاثة أدوار إضافية، ثم أفلس فعلي شريك مع بقية  
 الغرماء في جميع الديون بثمن العمارة عندما كانت من دور واحد 

إذا باع علي لمصطفى عمارة من دور واحد إلى أجل، فبنى مصطفى ثلاثة أدوار إضافية، ثم أفلس 
يدفع قيمة الأدوار الثلاثة ويأخذ عمارته، أو يأخذ العمارة من دور   مصطفى، فعلي مخير إما أن  

 واحد، ويشارك بقية الغرماء في الأدوار الثلاثة الإضافية 

 مراجع المسألة 
بغية  و (،  2/165شرح مُن تهى الإرادات )و ، (5/156)تحفة المحتاج و (،  32٤/ 3شرح التلقين للمازري )و (،  5/252بدائع الصنائع )و، (2/513)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 (1٤/82٤1)المقتصد شرح بداية المجتهد 
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 يستلم عمل الأجير  ر قبل أنْ ستأجِ إذا أفلس المُ  ( 269المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  ينُهي  العقد، يشرع الأجير في عمله، فلصاحب العمل أن   ا ليعمل له عملا  أو يحمل له متاع ا، ثم أفلس صاحب العمل قبل أن  ا أجير  إذا استأجر شخص  

، ولم يُ واختلف العلماء إذا أد   رماء في ثمن  ا للغُ ر، فهل يكون أولى بالعمل أو يكون شريك  سلمه للمستأج  ى الأجير بعض  العمل، أو أكمل العمل كاملا 
 أجرته، والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
ر، فالأجير أولى به، وإذا كان قد  لمه للمستأج  س  ر تحت يد الأجير ولم يُ المستأج  إذا كان الشيء 

 يون بثمن أجرته(رماء )يشاركهم في الد   ر فالأجير أسوة الغُ لمه للمستأج  س  أ
 أحمد /( أكثر الشافعيةالشافعي ) / مالكأبو حنيفة/ 

 رماء في كل الأحوالالأجير أسوة )شريك( الغُ 
 الشافعي )قول( 

 ( لم يذكره ابن رشد)لعة التي بيد البائع؟،  هل تقاس الإجارة التي بيد الأجير على الس    سبب الخلاف 

 الأدلة
 . الأجير ه كالرهن بيدن  لأ   *
 . بها  أحق فهو  الفلس حال في البائع بيد التي السلعة على قياس ا •

 . عليها قاس تُ  فلا  كالسلعة،  اعين   ليست  الإجارة ن  لأ   •

 لعة التي عملها العامل أو الصانع من يده، فهو أحق  بها؛ قياس ا على البيعه إذا لم ترج الس   ن  القول الأول لأ   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
جر،  إذا اعتنى أجير بأشجار تفاح حتى نضجت ولم يكن قد سلمها لصاحبها، ثم أفلس صاحب الش  

 جر أجرته يأخذ الثمرة، مقابل أجرته، أو يدفع له صاحب الش    فللأجير أن  

إذا اعتنى أجير بأشجار تفاح حتى نضجت ولم يكن قد سلمها  
جر، فيسلم الأجير الثمرة إلى  لصاحبها، ثم أفلس صاحب الش  

 رماء بحق أجرته جر، ويطالب مع بقية الغُ صاحب الش  

بغية المقتصد شرح بداية  و (، 2/272) شرح منتهى الإرادات و (، 171/ ٤) روضة الطالبين و (، 8/177) الذخيرةو (، 5/252وبدائع الصنائع )، (2/51٤)  المقتصدبداية المجتهد ونهاية  مراجع المسألة 
 ( 1٤/82٤6)المجتهد 
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 ين في رقبته؟ هل يتُبع )يطالَب( بالدَّ  –المأذون له في التجارة  -العبد المفلس  ( 270المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
طال ب بما عليه من الديون، واختلف العلماء في العبد الذي له الإذن بالتجارة إذا أفلس  ه يُ الحر إذا أفلس فإن   أن   ( وما بعدها،262في المسألة ) كما مر بنا 

 طالب أصحاب الدين العبد بدينهم، أو يطالبون السيد بذلك؟، والخلاف على أربعة أقوالفهل يُ 

 الأقوال ونسبتها 

ب  ال  ط  طال ب العبد بما في يده، ولا يُ يُ 
عتق طوُل ب بما بقي  أُ   ببيع رقبته، ثم إن  

 عليه 
 أهل الحجاز  / الشافعي /مالك 

 ين قضى الد  باع العبد ويُ يُ 
 قوم  /أحمد )رواية(

  باع العبد وبين أن  يُ  ير الغرماء بين أن  يخُ 
 ينيسعى فيما بقي عليه من الد  

  /أحمد )رواية( /أبو حنيفة )المذهب( 
 شريح القاضي

 لم يشترطه يلزم سيده ما عليه، وإن  
 طائفة  /أحمد )المذهب( 

 به في هذه المسألةتعارض أقيسة الش   سبب الخلاف 

 الأدلة

العبد إنما عامل الناس على ما    ن  * لأ  
 في يده فأشبه الحر، فلا يباع. 

العبد  تشبيه    * لفعل  ا 
العبد   جنى  التي  بالجنايات 
السيد   على  هي  والتي  فيها، 

 فيباع.

  بما   التجار   عامل   العبد   إن    قلنا   إذا   لأن نا  •
  كان   وإن    أقرب،   بالحر   شبهه   فكان   يده   في 

  كان   جنايات   من   يفعله   بما   فعله   تشبيه 
 العبد.   لا   السيد   هو   المطالب 

إذ كان   السيد  بمال  العبد  لمال  تشبيها   *
 للسيد انتزاعه من العبد ولم يفعل.

ن   •   أغرى  فقد   التجارة،  في  له   أذن  إذا  السيد  لأ 
 . ا ضامن    فصار   فيها،   وأذن   بمعاملته   الناس 

 الأول والثاني ا بين القول كل الأقوال محتملة الترجيح، والقول الثالث أقرب جمع   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

إذا استأذن العبد سيده في التجارة فأذن له،  
واشترى العبد السلعة بالدين ثم أفلس  

يطالبوا    العبد، فليس لأصحاب الديون أن  
يطالبوا العبد    السيد ببيع عبده، ولهم أن  

أعتقه    كان له مصدر دخل، فإن    بدينهم إن  
 العبد المعت ق بما لهم    ا السيد طالبو 

إذا استأذن العبد سيده في  
التجارة فأذن له، واشترى العبد  
السلعة بالدين ثم أفلس العبد،  

يطالبوا    فلأصحاب الدين أن  
السيد ببيع العبد من أجل قضاء  

 ديونهم 

إذا استأذن العبد سيده في التجارة فأذن له،  
واشترى العبد السلعة بالدين ثم أفلس  

شاءوا    العبد، فأصحاب الديون بالخيار إن  
طلبوا من السيد بيع عبده وقضاء ديونهم،  

 ولهم مطالبة العبد بما لهم من ديون 

إذا استأذن العبد سيده في التجارة فأذن له،  
لم يأذن السيد    واشترى العبد السلعة بالدين وإن  

للتجار بإقراض عبده، ثم أفلس العبد، فيطالب  
لم يقضهم    أصحاب الديون السيد بدينهم وإن  

 بقي في ذمة السيد 

  كشاف القناعو (، 112/ 2أسنى المطالب )و (، 2/366)حاشية العدوي على كفاية الطالب و (، 2/102) الاختيار لتعليل المختارو ، (2/516)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8250)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، ٤59/3)
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 ا بأي دين يبُدأ؟ إذا أفلس العبد والمولى معا  ( 271المسألة )

إذا أفلس   الماء أيض  مر بنا في المسألة السابقة إذا أفلس العبد، المأذون له بالتجارة، وعرفنا خلاف العلماء في من يطالب هل السيد أو العبد؟، واختلف الع تحرير محل الخلاف 
 ا، بأي دين يبدأ الغرماء؟، والخلاف على قولينالعبد وسيده مع  

 الأقوال ونسبتها 
 يبُدأُ بدين العبد 

 )الجمهور( /أحمد / الشافعي /مالك /أبو حنيفة 
 )المولى(  يديبُدأُ بدين الس   

 نسب لأحد( قوم )لم يُ  
 يكون حكمه حكم مال الأجنبي، أو حكم مال السيد  د مال العبد بين أن  رد  ت سبب الخلاف 

 الأدلة
ا فعلوا ذلك ثقة بما رأوا عند العبد من المال، والذين  الذين داينوا العبد إنم    ن  * لأ  

 .داينوا المولى لم يعتدوا بمال العبد
 .مال العبد هو في الحقيقة للمولى ن  * لأ  

 الراجح 
باع العبد قدمنا دين السيد فسيُ  د ين العبد أقوى من د ين المولى، ولهذا يقُد م د ين العبد على د ين المولى في الإيفاء من دين السيد لأننا إن   ن  القول الأول؛ لأ  

 ضيع دين العبد على المدينين وي  

 ثمرة الخلاف 
يتاجر،    ا وعبده المأذون له في التجارة بمال من أجل أن   حر  إذا داين بعض التجار رجلا  

 ا، طالب التجار بدين العبد قبل دين السيد فأفلس السيد وعبده مع  
  جارة بمال من أجل أن  ا وعبده المأذون له في الت    حر  جار رجلا  إذا داين بعض الت  

 ا، طالب التجار بدين السيد قبل دين العبد يتاجر، فأفلس السيد وعبده مع  

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  و ،  (7/56)المغني و ،  (9/139)الحاوي للماوردي و ، (2/330التاج والإكليل )و ،  (5/213)تبيين الحقائق و  ،(2/516)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
(1٤/8252 ) 
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 ين على المفلس الذي لا مال له أصلاا أثر الدَّ  ( 272المسألة )
 العلماء في تأثير الدين على المفلس الذي لا مال له أصلا ، هل يجبه الحاكم على الاكتساب أو ينتظره إلى ميسرته؟، والخلاف على قولين اختلف  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ين إلى وقت ميسرته   عند المفلس له تأثير في إسقاط الد  عدم وجود المال أصلا  

 )فقهاء الأمصار(   /)رواية(أحمد  /الشافعي / مالك /أبو حنيفة
ه الحاكم على الكسب )إن   للغرماء أن   روا المفلس، ويُجب   كان له صنعة(    يُ ؤ خ  

 عمر بن عبد العزيز / أحمد )رواية( 
 ( لم يذكره ابن رشد)تعارض الآثار والأقيسة ظاهر  سبب الخلاف 

 الأدلة

 . [ 280:  البقرة ]   چ ې  ى             ى  ئا    ئا  ئە     ئەچ:  تعالى   لقوله  •
يب    ر جُلا    أن  ):    الخدري   سعيد  أبي  حديث • ثُ ر    اب  ت اع ها،  ثم  ارٍ   في  أُص    وك 

تُم ، م ا  خُذُوا:   الن بي    فقال د ي  نُه  . م[ ]( ذل ك   إلا   ل كُم   ول ي س   و ج د 
،   ت ك س ب    هذا  لأن   • ق ة ،  اله ب ة    كق بُول    عليه،  يُج ب  هُ   فلم  ل ل م ال    لا   وكما  والص د 

رأةُ  تُج ب ُ 
 
ر   ل ت أخُذ   التزو يج   على الم  ه 

 .الم

ع  )  :   الن بي     لأن   •  د ين ة ،  د خ ل    ر جُلا    سُر ق    وكان   د ي ن ه،  في   سُر ق ا   با 
  أن   وذ ك ر    الم

،  و ر اء هُ  اي  ن هُ   م الا  ،  و ر اء هُ   يكُن    ولم  دُيوُن ،  فر ك ب  ت هُ   الن اسُ،   ف د    سُر ق ا،   فس م اهُ   م ال 
ع هُ  س ة    وبا    فمعنى   يُ ب اعُ،   لا  والحرُ    ، الألباني[  وحسنه   وصححه،  / كم/هق ]  (أب ع ر ةٍ   بخ  م 

ع    هأن   الحديث  . م ن اف ع ه با 
 ن اف ع    لأن   •

،   مج  ر ى   تج  ر ى   الم ذ    وتح  ريم     عليها  الع ق د    ص ح ة    في  الأع ي ان    الز ك اة ،  أخ 
 فكذلك في و ف اء  الد ي ن  منها. بها،  الغ نى   وثُ بُوت  

 الراجح 
:    تعالى الله    يكون الذي عليه الد ين معسر ا، فلا  س بيل إ لى  ح ب س المعسر؛ لأن    القول الأول لما نقل من الإجماع، قال ابن المنذر: أن   ې  ى             ى  ئا    چ ق ال 

 الإجماع على هذا   -رحمه الله    -وقد ذكر ابن رشد    ، چئا  ئە     ئە

 ثمرة الخلاف 
صنعة،  إذا أفلس رجل فقضى الحاكم بعض ديونه ثم نفد ماله لم يجب على أي  

 وينتظر أصحاب الديون حصول مال له، حتى يطالبوا به 
إذا أفلس رجل فقضى الحاكم بعض ديونه ثم نفد ماله أجبه الحاكم على أي صنعة  

 أعرفها حتى يقضي بقية ديونه 

بغية  و (،  2/565الإقناع لابن المنذر )و ،  (٤/336)  المغنيو ، ( 3/217)الأم و ، ( 1/1182)المعونة و ،  (121/ 11)البناية شرح الهداية و ، ( 2/519)بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألة 
 (1٤/826٤)المقتصد شرح بداية المجتهد 
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 دقهلس ولم يعُلم صِ عى المدين الفَ إذا ادَّ  ( 273المسألة )
 دقه؟، والخلاف على قولينالفلس ولم يعُلم ص  ين د  م   اختلف العلماء ما هو الفعل الذي ينبغي فعله، إذا ادعى ال تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
له   قر  علم صدقه، يحبس حتى يتبين صدقه أو يُ إذا ادعى المدين الفلس، ولم يُ 
 لم صدقه خلي سبيلهله صاحب الدين، أو عُ  بذلك صاحب الدين، فإذا أقر  

 أحمد / الشافعي /مالك 

بس حتى يتبين صدقه صدقه، يحُ علم إذا ادعى المدين الفلس، ولم يُ 
يدوروا مع  بعد ذلك أن   للغرماءقر له بذلك صاحب الدين، أو يُ 

 المفلس حيث دار
 أبو حنيفة  

 ( لم يذكره ابن رشد)اختلافهم في علة مطالبة المفلس بالديون  سبب الخلاف 

 الأدلة

  -كان لم يأت في ذلك أثر صحيح  وإن    -* وجه القول بحبس المدين في الديون،  
عملا    أن   بعض،  من  بعضهم  حقوقهم  الناس  استيفاء  في  ضروري  أمر    الحبس 

 بالقياس المصلحي )الاستحسان(.
، يدل  [280: البقرة]  چ ې  ى    ى  ئا    ئا  ئە     ئەچ:  تعالى  قوله •
 . فلسه  من دناتأك   إذا المدين سبيل لىيخُ  هبأن  

  ف  ه م    د ي ن ،    اللَّ     ر سول    عل ى  ل ر جُلٍ   كان  : )قال      هريرة  أبي  عن •
ابهُُ،  به ب   فإن   د عُوهُ؛: ف قال   أص ح   . م[  / خ] ( م ق الا   الح ق    ل ص اح 

 الراجح 
وأما حديث أبي هريرة    ، لضاعت الحقوق   هذا الحبس من باب المصلحة؛ لأن  في حبسه وإيقافه مصلحة تعود على الغرماء؛ وهم أصحاب حق، وإلا    ن  القول الأول؛ لأ  

   ونقل ابن رشد الإجماع عليه ق ال  ابن المنذر: أكثر م ن  نحفظ عنه قوله من علماء الأمصار، وقُض اتهم يرون الحبس في الد ين   ، عسر مُ   وسر لا على ال مُ   فيُح مل على ال ، 

 ثمرة الخلاف 
يراقبوا ويتبعوا المفلس في تحركاته،    إذا أثبت الحاكم فلس المدين وأراد أصحاب الديون أن  

يخبوا الحاكم بذلك حتى    مالا قد حضره، فلهم أن    فليس لهم ذلك، إلا إذا علموا بأن  
 لهم حقوقهم   يرد  

يراقبوا ويتبعوا المفلس    المدين وأراد أصحاب الديون أن  إذا أثبت الحاكم فلس  
 في تحركاته، فلهم ذلك 

(،  3/٤20كشاف القناع )و ، (2/186ب )أسنى المطالو (، 3/280حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )و (، 75مختصر القدوري )ص و ، ( 2/519)بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألة 
 (1٤/826٤)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  ، (6/252المنذر )الإشراف لابن و 
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 ويشمل:
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ا   -  رحمه الل   -السائل التي ذكرها ابن رشد 
ً
ا   اتفاق

ً
 في كتاب الصلح   أو إحماع

ق  ر ار   ل مُون  ع ل ى ج و از  الصلح  ع ل ى الإ  ُس 
  .ات  ف ق  الم
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 لحكتاب الص

 )السائل الختلف فيها(
 

  
 المسألة عنوان   الرقم التسلسلي 
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 حكم الصلح على الإنكار  ( 427المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ق  ر ار  )أي  ل مُون  ع ل ى ج و از  الصلح  ع ل ى الإ  ُس 

الإنكار،  واختلف العلماء في جواز الصلح على ، مع إقرار كل واحد من الطرفين بما يقوله خصمه( :ات  ف ق  الم
 يدعي أحد الخصمين على صاحبه شيئ ا، فينكر الآخر(، والخلاف على قولين  )وذلك أن  

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز الصلح على الإنكار 

 أحمد  /مالك /أبو حنيفة 
 يجوز الصلح على الإنكار    (لا)

 الشافعي 
 (لم يذكره ابن رشد)هل اندفاع اليمين، واندفاع المقاضاة عن المدعى عليه يكون عوضا عن الصلح؟  سبب الخلاف 

 الأدلة
الُخصُوم ة     لأن    * سُقُوطُ  و هُو   ع و ض ا،  )فلا  )فيه  ع ن هُ،  الي م ين   و ان د ف اعُ  يقاضيه(،  فلا 

 .يحلف(
لب اط ل  من غير  ال  با 

 
ل  الم  . عوض* لأ  ن هُ م ن  أ ك 

 الراجح 
ا للب لب لة، ا دفع المال حتى لا يضطر إلى الحلف، والمقاضاة، ومنع  المد عي إنم   إبراء  في حق المنك ر )المدعى عليه(؛ لأن  ( صلح الإنكار)القول الأول ويكون 

 وليس ذلك المال عوض ا عن حق يعتقده عليه

 ثمرة الخلاف 
هذه الأرض له، فأنكر الرجل    فاضل أن  عى شخص من عوام الناس على رجل  إذا اد  

لا يحرج نفسه    أراد أن    يذهب إلى المحكمة ويقسم اليمين على صدقه، وإن    الفاضل، فله أن  
 يدفع له بعض المال من باب الصلح   بالقسم والمثول عند القاضي، فله أن  

هذه   عى شخص من عوام الناس على رجل فاضل أن  إذا اد  
يذهب إلى   الأرض له، فأنكر الرجل الفاضل، فليس له إلا أن  

 ي عن دعواهع  المد   المحكمة ويقسم اليمين على صدقه، أو يتنازل  

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح  و   ،( 290ص) كشاف القناع و ، ( 60 منهاج الطالبين )صو ،  (7/9التاج والإكليل ) و ، (93 مختصر القدوري )ص و ، (2/522) ونهاية المقتصد بداية المجتهد  

 ( 1٤/8271)بداية المجتهد 
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 الة ف

 : يشملو 
  . محلهاو ، لزومهاصفة ، و شروطها ، و الحكم اللازم عنها، و وقتهاالكفالة، و  نوع :القول في -
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ا  - رحمه الل   -ابن رشد  ذكرهاالسائل التي 
ً
ا أو إجماع

ً
 في كتاب الكفالةاتفاق

 نة، ثبوت الحمالة )الكفالة( بالمال. وفقهاء الأمصار وثبت في الس    أجمع الصدر الأول من الصحابة -1
 ه ألزم ضد ما اشترطه.  المال لا يلزمه؛ لأن   الحميل )الكفيل( إذا اشترط الوجه دون المال وصرح بالشرط أن   لا خلاف بين العلماء أن   -2
 الضامن غارم. المضمون إذا ع د م أو غاب أن   على أن   -في ضمان المال -اتفق الفقهاء  -3
 وفقهاء الأمصار وثبت في السنة، ثبوت الحمالة )الكفالة( بالمال.   أجمع الصدر الأول من الصحابة -4
؛ إ م ا بإ  ق  ر ارٍ و إ م ا ب ب  ي  ن ةٍ   أجمع العلماء أن   -5 فُول   ك 

  . وقت المطالبة بالكفيل في الكفالة بالمال يكون بعد ثبوت الحق ع ل ى الم
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 كتاب الكفالة

 (السائل الختلف فيها )
 

  
 عنوان المسألة  التسلسلي   الرقم

 )ضمان الوجه(. حكم الحمالة بالن فس   275
 .حمالة النفس()الحكم اللازم عن كفالة   276
  .إذا غاب المتحم ل عنه  ، حكم الحميل بالوجه 277
 ؟وكلاهما موسر  ،على من ضمان المال إذا حضر الضامن والمضمون  278
 . حكم الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص 279
 )وقت وجوبها(.   الحق؟الكفالة بالوجه، هل تلزم قبل إثبات   280
 . ضمان الميت إذا كان عليه دين ولم يترك وفاء   281
 . كفالة المحبوس والغائب 282
 متى يرجع )يعوض( الضامن على المضمون بما أد ى عنه؟  283
 .كفالة الشيء المجهول 284
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 ه(ضمان الوجْ )الة بالنَّفس حكم الحمَ  ( 527)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

  )الكفالة( والحمالة .الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو عين أو في طلب حق ٍ  : ضم ذمةوهي  والض مان،  ى الح م الة والز عامة وتسم   الكفالة
 أو بالبدن وحمالة بالوجه  ،الأصيل( وهي: أن  يتحم ل إنسان عن غيره المال، ويكون ضمين ا يُسدد عنه دين ا أو عين ا إن  لم يُسدد بالمال)حمالة  ؛نوعان

وفقهاء الأمصار وثبت في    أجمع الصدر الأول من الصحابةوقد  ، وهي: التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له أو إلى مجلس الحكم  فس(بالن  )
 والخلاف على قولين ،مان الوجه( عرف بض  وهي التي تُ )فس الة بالن  واختلف الفقهاء في الحم    ،الكفالة( بالمال)الحمالة  مشروعية ،السنة

 الأقوال ونسبتها 
 ا إذا كانت بسبب المال شرع   الحمالة بالنفسوز تج

 فقهاء الأمصار جمهور  /أحمد /الأصح()الشافعي   /مالك /أبو حنيفة 
 ا شرع    الحمالة بالنفسوز تج  (لا)

 داود / وجه()الشافعي  
 ( لم يذكره ابن رشد)بما تلُح ق الكفالة بالنفس  سبب الخلاف 

 الأدلة

 . [وصححه الألباني/ ت] ،الزعيم غارم( ): * عموم قوله 
 . ه مروي عن الصدر الأولن  * لأ  
 . في ذلك مصلحة ن  * لأ  

يوسف:  ] چڀ پ پ پ   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ قوله تعالى:   *

  إخوته  سأله حين تجوز  أن   للكفالة إنكار ا، چٻ ٻچ  :قوله فكان  ، [ 79
 . عنده متاعه وجد ممن كفيلا    أحدهم يأخذ أن  

 .فأشبهت الكفالة في الحدود ؛ ا كفالة بنفس* لأنه  
 [ 66يوسف:  ]  چڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  کچ   : ا لقول الله تعالى وأيض    ، القول الأول لما استدلوا به  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

أحمد من تاجر سيارة وتعهد بالدفع على أقساط، ولم يكون معه كفيل  إذا اشترى  
أحمد إذا    يكفله على شرط أن    يكفله بالدفع عنه إذا لم يدفع، فرضي أخوه بأن  

. أما إذا كفل إحضار إنسان  اجر صح فعله تأخر عن الدفع أحضره إلى الت  
 بسبب جناية تستوجب الق صاص فلا يصح 

ولم يكون معه   ، إذا اشترى أحمد من تاجر سيارة وتعهد بالدفع على أقساط
  يكفله على شرط أن   فرضي أخوه بأن   ،كفيل يكفله بالدفع عنه إذا لم يدفع

 لم تكن كفالته صحيحة ،اجرأحمد إذا تأخر عن الدفع أحضره إلى الت  

  ، (3/37٤)كشاف القناع و  ،(2/152) للشيرازي المهذبو  ، (3/3٤٤)الشرح الكبير للدردير و  ،(2/167)الاختيار لتعليل المختار و  ،(2/526)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/8281)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و 
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 س(فْ الة النـَّ حمََ )الحكم اللازم عن كفالة  ( 627)المسألة 

 الخلاف تحرير محل 
ل   دون   )إحضار المكفول بالمال(   الحميل )الكفيل( إذا اشترط الوجه   لا خلاف بين العلماء أن   المال لا يلزمه؛    ح بالشرط أن  المال وصر    تحم 

 والخلاف على قولين   ، تب على الحمالة إذا مات المحمول عنه )المكفول( واختلف الفقهاء في الحكم الذي يتر    ، ه ألزم ضد ما اشترطه لأن  

 الأقوال ونسبتها 
 الكفيل( شيء)ليس على الحميل 

 أحمد  / الشافعي /مالك /أبو حنيفة 
 الكفيل( دفع المال عن المكفول )يلزم الحميل 

 الحكم بن عتيبة /الليث بن سعد 

 (رشدلم يذكره ابن ) ؟صرف في أمواله قبل الحجر عليه أو لاهل للمفلس الأهلية الكاملة في الت   سبب الخلاف 

 الأدلة
ُسل م  ضم ن  لو  كما  ؛المال  بدفع  يلتزم  لم(  الكفيل)  الحميل  لأن   •

  فيه  الم
 . المال برأس يطال ب  فلا فانقطع

 .المال بكفالة  النفس لكفالة   اإلحاق   •

 ول سقوط الحضور عنه بموته   ، لأن  الن فس  المكفولة ق د  ذ ه بت   ؛ القول الأول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ثم مات   ،يحضره إذا لم يدفع دينه أحمد مصطفى على أن  إذا كفل 

 طالب أحمد بدفع الدين لم يُ  ،مصطفى
ثم مات   ،يحضره إذا لم يدفع دينه إذا كفل أحمد مصطفى على أن  

 ا بدفع دينهكان أحمد ملزم    ،مصطفى

   ،(2/132)شرح منتهى الإرادات و  ،(2/2٤٤) أسنى المطالب و  ، (7/60)التاج والإكليل و   ،(٤/1٤8)تبيين الحقائق و  ،(2/526)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8283)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و   ،(6/235)الإشراف لابن المنذر و   ،(62)ص مراتب الإجماع  و 
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 بالوجه إذا غاب المتحم ل عنهحكم الحميل  ( 727)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
،  ه ألزم ضد ما اشترطه لأن    ؛ المال لا يلزمه   الكفيل( إذا اشترط الوجه دون المال وصرح بالشرط أن  ) الحميل    لا خلاف بين العلماء أن  

لُ ع ن هُ   م  ُت ح 
ه    ؟ ولم يعرف أين هو( ) واختلف الفقهاء إ ذ ا غ اب  الم لو ج  يل  با  مُ الح م  ا حُك  و الٍ   ؟، م  ث ة  أ ق    والخلاف ع ل ى ث لا 

 الأقوال ونسبتها 
 أو يغرم   المتحم ل عنه ضر يحُ  أن   الحميل بالوجه يلزم

 أهل المدينة /أحمد / وأصحابه مالك

الكفيل( )يح  ب سُ صاحب الدين الح م يل  
 ع ل م  م و ت هُ  إ لى  أ ن  يأ  تي   ب ه  أو ي ُ 

 أهل العراق  /الشافعي /أبو حنيفة

  يأتي    إلا أن   ى الحميل بالوجهليس عل
 إذا علم موضعه   لمتحم ل عنهبا

م / وجه()الشافعي    القاسم بن سلا 

 (لم يذكره ابن رشد) ؟معاملة الكفيل بالمالفس هل يعام ل الكفيل بالن   سبب الخلاف 

 الأدلة

يؤدي إليه     سأل غريمه أن  رجلا   )أن    :     ما جاء عن ابن عباس   *
  فتحمل  ، ، فلم يقدر حتى حاكمه إلى النبي  ماله أو يعطيه حميلا  

  وصححه   / كم   / هق   / جه   / د ] (  إليه   المال   أد ى   ثم   الله   رسول   عنه 
 . المطلقة   الحمالة   في   غرم   الرجل   فهذا   ، الألباني[ 

عليه    لأن  *   فوجب  الحق  لصاحب  غارم  بالوجه  المتحمل 
 .الغُرم إذا غاب

ه إنما يجب عليه إحضار ما تحم ل به وهو  لأن   *
يعد ى ذلك إلى المال    النفس، فليس يجب أن  

: )المؤمنون   إلا لو شرطه على نفسه، لقوله 
شروطهم(   الألباني   / د ] عند  فإنم  [ وصححه  ا  ، 

أن   فيه، كذلك  يحُ   عليه  يحبس  أو  المال  ضر 
 الأمر في ضمان الوجه. 

إنم  لأن    * له  ه  إحضاره  إذا كان  إحضاره  يلزمه  ا 
بس إذا لم يحضره، وأما إذا  مما يمكن، وحينئذ يحُ 

إحضاره له غير ممكن فليس يجب عليه    علم أن  
ه إذا مات ليس عليه إحضاره،  إحضاره كما أن  

أن   أحرى  فهو  المال  فأغرم  بالوجه    ومن ضمن 
 . ايكون غار   ا من أن  يكون مغرور  

يبحث عن إنسانٍ اختفى في زوايا الأرض لا   يكُل ف إنسان بأن  فكيف    ، [ 286البقرة:  ]  چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ القول الثالث لقول الله تعالى:  الراجح 
 . والقول الأول له وجه حتى لا يذهب حق صاحب الد ين ولا يفُتح الباب للتلاعب، فيكفله ثم يهرب المكفول في هذا مشقة ظاهرة ؛يدُرى أين هو

 ثمرة الخلاف 
إذا كف ل علي جعفر كفالة نفس، فهرب جعفر ولم يسد د  

يستدعيه، فإذا لم يحضره غرم علي كل   ا أن  ديونه، فيزم علي  
 الديون، ولا يسجنه القاضي 

إذا كفل علي جعفر كفالة نفس، فهرب  
جعفر، ولم يسدد ديونه، سجن القاضي  

عليا حتى يرجع جعفر أو يرسل الديون أو  
 يموت جعفر، أو يسدد علي

إذا كفل علي جعفر كفالة نفس، فهرب  
جعفر، ولم يسدد ديونه، بذل علي وسعه في  

وجده لزمه إحضاره،    البحث عن جعفر فإن  
 دينه لم يجده لم يسجنه القاضي ولم يغرمه  وإن  

مراتب  و (، 375 الروض المربع )صو (، ٤/258روضة الطالبين )و (، 5/277شرح مختصر خليل للخرشي )و (، 1/791درر الحكام )و ، (2/526)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/828٤)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و ، (62 ص)الإجماع  
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 على من ضمان المال إذا حضر الضامن والمضمون وكلاهما موسر؟ ( 827)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
وكلاهما   )الكفيل والمكفول(  واختلفوا إذا حضر الضا م ن والمضمون، الضامن غارم المضمون إذا ع د م أو غاب أن   على أن   -في ضمان المال -اتفق الفقهاء 

 ، والخلاف على ثلاثة أقوالفمن يطُالب صاحب الد ين منهما؟ موسر

 الأقوال ونسبتها 
 طال ب من شاء من الكفيل أو المكفول يُ  ين أن  لصاحب الد  

  /الثوري  /إسحاق /أحمد /الشافعي / مالك )رواية( /أبو حنيفة
 الأوزاعي

يأخذ الكفيل  ين أن  ليس لصاحب الد  
 مع وجود المتكفل عنه

 ( رواية)مالك 

ين الكفيل بالمال ويبأ طالب صاحب الد  يُ 
 ين المكفول من الد  

 شبمةابن  /ابن أبي ليلى / أبو ثور 
ر عند حضور المدين، كمعاملته إذا غاب أو أفلس؟  سبب الخلاف   )لم يذكره ابن رشد( هل يعام ل الكفيل الموس 

 الأدلة

ق ب  *   المخارقي حديث  بن  )تحم      يصة  فأتيت  قال:  لت حمالة 
إبل الصدقة يا فسألته عنها، فقال: نخُ     النبي    رجها عنك من 

ل حمالة رجل  رجل تحم    ة؛ المسألة لا تحل إلا في ثلاث   قبيصة، إن  
يُ  للمتحم       النبي ف   ، ]م[   ( ... ؤديها حتى  المسألة  دون  أباح  ل 

 . ل عنه اعتبار حال المتحم  
  في   عنه  المضمون   ذمة  إلى  امن الض    ذمة   ضم  مان الض    لأن   •

 . اجميع   ذمتهما في فثبت الحق، التزام

المدين إذا  طال ب الكفيل بدل  ه لا يُ لأن   •
الدين حاضر   ملي  كان عليه  وإنم  ا  يغرم  ا،  ا 

لأن   فلس،  أو  غاب  توثق   إذا  الكفالة 
 . الدين كالرهن

ن عن  الحمالة، والكفالة واحدة، فمن ضم    لأن    *
مالا   أن  رجل  يجوز  ولا  المضمون،  وبرئ  لزمه     

 . يكون مال واحد على اثنين

 طالب المكفول يُ   ، وله أن  )الكفيل(   طالب الغارم يُ   ق بهما مع ا، فله أن  الحق متعل     ولأن  ،    القول الأول؛ لحديث قبيصة  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
إذا جاء مدين إلى صاحب الدين ومعه الكفيل وكلاهما غني،  

 يأخذ الدين من الكفيل أو من المدين  فلصاحب الدين أن  

إذا جاء مدين إلى صاحب الدين، ومعه الكفيل  
طالب صاحب الدين الكفيل  وكلاهما غني، فلا يُ 

 طالب إلا المدين بقضاء الدين، ولا يُ 

إذا جاء مدين إلى صاحب الدين، ومعه الكفيل  
طالب صاحب الدين الكفيل  وكلاهما غني، يُ 

دين فلا يلزمه شيء
 
 بقضاء الدين وأما الم

الإشراف  و (، 272 العدة شرح العمدة )صو (، 63 منهاج الطالبين )صو (، 2/817عقد الجواهر الثمينة )و (، 91 ص مختصر القدوري )و ، (2/528)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8289)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 62مراتب الإجماع )صو (، 6/227لابن المنذر )
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 صاصفس في الحدود والقِ الكفالة بالنَّ حكم  ( 792)المسألة 

جماهير أهل العلم وفقهاء    أن    ( 275)   رقم   وقد عرفنا في المسألة ،  وفقهاء الأمصار وثبت في السنة، ثبوت الحمالة )الكفالة( بالمال     أجمع الصدر الأول من الصحابة  تحرير محل الخلاف 
 فس إذا كانت بسبب الحدود أو القصاص، والخلاف على ثلاثة أقوال فس إذا كانت بسبب المال، واختلف الفقهاء في جواز كفالة الن  الأمصار قالوا بجواز كفالة الن  

 الأقوال ونسبتها 
تجوز الكفالة بالنفس في الأموال ولا تجوز في  

 الحدود والقصاص  
 أحمد /الشافعي /مالك /أبو حنيفة )رواية( 

 تجوز الكفالة بالنفس في الأموال والحدود والقصاص  
 أبو حنيفة )رواية( 

تجوز الكفالة بالنفس في الأموال والقصاص  
 فقط 

 عثمان البتي
ر عند حضور المدين، كمعاملته إذا غاب أو أفلس؟  سبب الخلاف   )لم يذكره ابن رشد( هل يعام ل الكفيل الموس 

 الأدلة

 اب  ن وض  عفه /ه  ق]( ح  د ٍ  في كفال  ة  لا: ) قول  ه •
 .[والبيهقي حجر
 الكفيل  يقوم   أن    هو   منها   المقصود  الكفالة   لأن   •

  في   يصلح  لا  وهذا  الإيفاء،  في   عنه   المكفول  مقام
 . القصاص  أو الحدود من شيء
  بفعل   يؤخذ   ولا   الكفيل   يحد    أن    جائز   غير   لأن ه  •

 . غيره 

  فوقع  ا، مصدق    بعثه  عمر  أن  : )  الأسلمي  حمزة  عن •
  حتى   كفيلا    الرجل  من  حمزة  فأخذ  امرأته  جارية   على  رجل
  جلدة   مائة  جلده  قد  عمر  وكان  ،عمر  على  قدم

  وفيه  ،طح[  /هق   / تعليق ا   / خ ](  بالجهالة  وعذره   قهمفصد  
  عمرو   بن  حمزة  فإن    الحدود،  في   بالنفس  الكفالة   مشروعية
  مع     عمر   عليه   ينكر   ولم   فعله،   وقد   صحابي،   الأسلمي

 . حينئذ     الصحابة   كثرة 

  في   بالكفالة  القصاص  في   للكفالة  اإلحاق   •
ر   أن    الكفيل  من  المطلوب  ولأن    المال؛   يُحض 
  يحضر   أن    الكفيل  على  يجب  كما  الجاني

  المترتب   المال  بدفع  ألُزم   يحضره  لم   فإن    المدين،
  غير   الأمر  وهذا  الجناية،   أرش   أو   القصاص   على

  أرش   ولا   فيه  دية   لا  هلأن    الحدود،  في  موجود
 .جناية

 يقوم الكفيل مقام المكفول عنه في الإيفاء، وهذا لا يصلح في شيء من الحدود أو القصاص   الكفالة المقصود منها هو أن    القول الأول؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ه سرق أو كسر سن  إذا قامت البينة على رجل أن  

 يكفله حتى يذهب ويأتي  آخر، فطلب كفيلا  
 بالبينة على براءته، لم يجبه القاضي إلى ذلك

أو كسر سن آخر،  ه سرق إذا قامت البينة على رجل أن  
 يكفله حتى يذهب ويأتي بالبينة على  فطلب كفيلا  

براءته، قبل القاضي ذلك، وألزم الكفيل بإحضاره إذا لم  
 يحضر

  ه سرق فطلب كفيلا  إذا قامت البينة على رجل أن  
يكفله حتى يذهب ويأتي بالبينة على براءته، لم  

 على  طلب كفيلا    يجبه القاضي إلى ذلك، فإن  
جابه القاضي  أ براءته من كسر سن رجل آخر  

هرب الجاني ولم يقدر الكفيل    إلى ذلك، فإن  
 على إحضاره دفع دية كسر السن بدله 

بغية  و ،  (3/270)الكافي لابن قدامة و ، (6/٤62)الحاوي للماوردي و ،  (3/3٤٤)الشرح الكبير للدردير و ،  (8/٤81)البناية شرح الهداية و ، (2/528)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/2829)المقتصد شرح بداية المجتهد 
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 ؟ )وقت وجوبها( الكفالة بالوجه هل تلزم قبل إثبات الحق ِ  ( 028)المسألة 

؛ إ م ا بإ  ق  ر ارٍ و إ م ا ب ب  ي  ن ةٍ  أجمع العلماء أن   تحرير محل الخلاف  فُول   ك 
واختلفوا في وقت وجوب الكفالة بالوجه،  ، وقت المطالبة بالكفيل في الكفالة بالمال يكون بعد ثبوت الحق ع ل ى الم

 فس(، والخلاف على قولين )بالن  

 الأقوال ونسبتها 
 يلزم تقديم الكفالة بالنفس قبل إثبات الحق    ( لا ) 

حنون  س   /أحمد )رواية(  /الشافعي )الأصح(
 الشعبي /شريح القاضي / )مالكي(

 يجب تقديم الكفيل في الكفالة بالنفس قبل إثبات الحق، )مع اختلافهم في المدة المحددة( 
 ابن القاسم )مالكي(  / أهل العراق /أحمد )رواية( /الشافعي )قول( /أبو حنيفة

 تعارض وجه العدل بين الخصمين في ذلك سبب الخلاف 

 الأدلة

  ثبوت   بعد   إلا   تلزم   لا   الكفالة   أن    الأصل؛   لأن   •
 . الكفيل   يطلب   فحينئذٍ   الحق   ثبت   فإذا   الحق، 
  يجب لم   ما   وضمان  واجب،   عقد   الضمان   لأن   •

  وهو   واجب  غير  في   الواجب  ضمان  باب  من  هو
 . لمحا وهذا بعد، يلزم لم  ما التزام فهو  يجوز،  لا

فأصبح * عن ع   فباتا معهم،  الأعراب معهم ظهر، فصحبهم رجلان  نفر من  )أقبل  قال:  مالك  راك بن 
لأحد الرجلين: اذهب اطلب، وحبس الآخر،    القوم وقد فقدوا كذا وكذا من إبلهم، فقال رسول الله  

لأحد الرجلين: استغفر لي، فقال: غفر الله لك، قال: وأنت فغفر    فجاء بما ذهب، فقال رسول الله  
ذا الفعل من باب الكفالة  فه،  [ وهو مرسل ضعيف كما في مختصر الذهبي  / عب]الله لك وقتلك في سبيله(  

 . بالحق الذي لم يجب إذ كانت هنالك شبهة لمكان صحبتهما لهم
يغيب بوجهه فيعنت )يتعب( طالبه، وإذا أخذ   يؤمن أن  ه إذا لم يؤخذ عليه ضامن بمجرد الدعوى لم  * لأن  

 .تكون الدعوى باطلة فيعنت المطلوب عليه لم يؤمن أن  

فهو باطل، وأما الحديث الذي استدل به    تعالى   ضمان ما لم يجب، ليس في كتاب اللَّ    الأصل بقاء المال عند صاحبه، ولأن    ه الأصل، ولأن  لأن    ؛ القول الأول  الراجح 
 أصحاب القول الثاني فلا يصح، ولو صح لكان معناه في الحبس لا الرهن 

 ثمرة الخلاف 

 ولم يكن له بينة،  إذا ادعى رجل على آخر مالا  
يطلب من القاضي القبض عليه ولا   فليس له أن  

 يأتي به إلى القاضي إذا غاب،  يحضر كفيلا   أن  
 نة تشهد لدعواهيحضر بي    المدعي أن  ولكن على 

،  يحضر كفيلا   يطلب من المدعى عليه أن    ولم يكن له بينة، فللقاضي أن  إذا ادعى رجل على آخر مالا  
 يأتي به إلى القاضي إذا غاب 

مراتب  و (،  10/79المغني )و   (،12/335) الكبير للماوردي الحاويو (، 1/177النوادر والزيادات )و (، 150 مختصر القدوري )ص و ، (2/529)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/829٤)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 62الإجماع )ص
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 ت إذا كان عليه دين ولم يتك وفاءا ضمان المي ِ  ( 128المسألة )
 اختلف الفقهاء في صحة ضمان الميت إذا كان عليه دين ولم يترك وفاء ، والخلاف على قولين  الخلاف تحرير محل 

 الأقوال ونسبتها 
 يصح ضمان الميت الذي لم يترك وفاء   

 أحمد  /الشافعي /مالك
 يصح ضمان الميت الذي لم يترك وفاء   (لا)

 أبو حنيفة  
 (لم يذكره ابن رشد) اختلاف الآثار والأقيسة  سبب الخلاف 

 الأدلة

صلي على من  لا يُ   كان في صدر لإسلام   النبي    )أن    :حديث*  
 . [م  /خ ]يُضم ن عنه(  مات وعليه دين حتى

 وفاء   خلف لو  كما  ضمانه فصح  ثابت دين لأن ه •

 ا، وليس كذلك المفلس الحي. ق بمعلوم قطع  الضمان لا يتعل   * لأن  
  عظم  الذنوب  عند  الله أن  أ  من  إن  : )قال  أن ه     الله  رسول  عن    موسى   أبي  عن •

عنها ى الله  نه  التي  الكبائر   بعد   ع بد   بها  له    أن    ، ي لقاهُ  ي د عُ  لا  د ين   وعليه  رجل   يموت  
الذي لم يترك وفاء لم  لو صح الضمان عن الميت  ف،  الأرنؤط[وضعفه    /حم  / د]   ق ضاء (

 يكن لقوله: )ولا يدع له وفاء( معنى.
لا يصح ضمانه، كما لو    طالبة سقطت بهذا الدين على التأبيد، فوجب أن  الم  لأن   •

 أبرأه صاحب الدين.

 الراجح 
ين ه حتى  يقُض ى عنهُ(  القول الأول لصحة الحديث الذي استدلوا به، ولقوله   ق بين من ترك  فر   ولم يُ   ، [ الأرنؤظ صححه  و   / جه   / حم   / ت ] : )نفسُ المؤمن  معل قة  ب د 

 ا ومن لم يترك سداد  

 ثمرة الخلاف 
إذا مات مفلس عليه ديون كثيرة وليس له مال معلوم، فأراد أحد  

 يتكفل بها عنه، صح ضمانه وب ر ء الميت من الدين  أقاربه أن  
ل بها  يتكف   إذا مات مفلس عليه ديون كثيرة وليس له مال معلوم، فأراد أحد أقاربه أن  

 ة الميتم  عنه، لم يصح ذلك الضمان ولا تبأ ذ  

بغية المقتصد  و (، 3/368كشاف القناع )و (، ٤/٤33نهاية المحتاج )و (، 3/331الشرح الكبير للشيخ الدردير )و   ،(5/312الدر المختار )و ، (2/530)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/2988)شرح بداية المجتهد 
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 كفالة المحبوس والغائب  ( 228)المسألة 
 فس(، والخلاف على قولينوالغائب، )والمقصود بها الكفالة بالن  اختلف الفقهاء في صحة كفالة المحبوس  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 تصح كفالة المحبوس والغائب  

 )الجمهور(  / أحمد /الشافعي /مالك
 تصح كفالة المحبوس والغائب (لا)

 أبو حنيفة
 ( لم يذكره ابن رشد)هل يشترط وجود المدين عند عقد الكفالة؟  سبب الخلاف 

 مجلس الحكم.  المحبوس والغائب لا يقدران على المحاكمة في لأن   • . احاضر   يكن لم  وإن   كوكيله،  والغائب المحبوس بأمر  يصير الكفيل لأن   • الأدلة
 فمن باب أولى كفالة الحي الغائب أو المسجون   ، كفالة الميت تصح   أن    الراجح   فيما سبق   ه القول الأول؛ لوجاهة ما عللوا به، ولأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
 ثم سافر لمكان بعيد، فطلب صاحب الدين  إذا استدان رجل من آخر مالا  

  ،يكفله  يحضره إذا لم يسدد ما عليه، فطلب المدين من أخيه أن  كفيلا  
 صحت كفالته ووجب على الأخ إحضار أخيه المدين إلى مجلس الحكم

 ثم سافر لمكان بعيد، فطلب صاحب  إذا استدان رجل من آخر مالا  
  يحضره إذا لم يسدد ما عليه، فطلب المدين من أخيه أن  الدين كفيلا  
 لم تصح كفالته، وأمره القاضي بالدفع أو السجن ،يكفله

(،  2/131شرح منتهى الإرادات )و (،  ٤/٤50نهاية المحتاج ) و (، 3/3٤٤الشرح الكبير للشيخ الدردير )و (،  7/170فتح القدير )و ، (2/530)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/8301)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و 
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 امن على المضمون بما أدَّى عنه؟ )يعوض( الضَّ متى يرجع  ( 328)المسألة 
 امن عليه بما أدى عنه؟، والخلاف على قولين اختلف العلماء هل رضى المضمون لازم لرجوع الض   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
مان بإذن  يكون الض   ى عنه أن  امن على المضمون بما أد  شترط في وجوب رجوع الض  يُ 

 المضمون عنه 
 أحمد  /الشافعي /أبو حنيفة

ى عنه  امن على المضمون بما أد  شترط في وجوب رجوع الض  يُ  (لا)
 مان بإذن المضمون عنه  يكون الض   أن  

 مالك
 (لم يذكره ابن رشد)مان بلا إذن يكفي لثبوت حق الضام ن؟ هل الض   سبب الخلاف 

 الأدلة

)قال  هأن    وفيه    النبي  حديث •  فليأخُذ    مالي    فه ذا  مالا    له  أخ ذتُ   كُنتُ   ق د  م ن: 
"فقال  .  د راه م    ث لاث ة    ع ند ك    لي   إن    الله    رسول    يا:  فقال    ر جُل    فقام  ".  م نه   فلا  أنا  أم ا : 

،   أكُ ذ  بُ  لفُ   ولا   قائلا  ينٍ   على  أست ح    أن ه   ت ذكُرُ   أما :  قال".  ع ندي؟،  ل ك    كان ت   فيم  .  يم 
"قال!  د راه م    ث لاث ة    فأعط يتُه  فأم رت ني    سائل    بك    م ر     قال  /ش   /هق](  فضلُ   يا  أعط ه: 

 . [أعرفه لم  من فيه: الهيثمي
 . امتبع   كان  إذن بلا غيره دين أدى  من لأن   •

 بما  فيرجع  الأصيل،  على  اواجب    كان   ما  بوفاء  قام  امنالض    لأن   •
 .السبيل هذه في غرم
 لن   ه أن    علمت  ولو   لأرجع  عنه   تحملت  اإنم  :  يقول  امنالض    لأن   •

 . أضمنه لم  معسر ا أو يرضى

امن حق الرجوع على المدين  ذمته برئت من الدين، ولو كان للض    على الميت المدين، بعد ضمان دينه تدل على أن    صلاة النبي    القول الأول؛ لما عللوا به، ولأن   الراجح 
 إذنه ما برئت ذمة الميت بمجرد ضمانه من غير  

 ثمرة الخلاف 
صديقه مديون وسيسجن فضم ن عنه ما عليه من   إذا كفل رجل صديقه وعل م بأن  

ا منه، ولا يلزم المضمون شيء  يخبه، كان ما فعله لصديقه تبع   ديون وسددها، دون أن  
 يشاء إعطائه  في ذمته، إلا أن  

صديقه مديون وسيسجن فضم ن  إذا كفل رجل صديقه وعل م بأن  
يخبه، فطلب منه الحق إذا  عنه ما عليه من ديون وسددها، دون أن  

 تيسرت أموره فله ذلك، وعلى المضمون سداد ما عليه للضام ن

  ، (2/125شرح منتهى الإرادات )و (، ٤/٤63نهاية المحتاج )و (، 3/٤3٤حاشية الصاوي على الشرح الصغير )و (، 7/201فتح القدير )و ، (2/530)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/8302)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و 
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 يء المجهولكفالة الشَّ  ( 428)المسألة 
 حديد، والخلاف على قولين ره بالت  علم قد  شخصا في مال لا يُ اختلف الفقهاء في حكم من كفل  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يء المجهوليجوز كفالة الش  

 أحمد /الشافعي )القديم( /مالك /أبو حنيفة 
 يء المجهول يجوز كفالة الش    (لا)

 الشافعي )الجديد( 
 ( لم يذكره ابن رشد)هل يتعين معرفة قدر الشيء المضمون؟  سبب الخلاف 

 الأدلة
  لحم  ف  ،[ 72:  يوسف]  چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄچ:  تعالى  الله  قول •

 .  تتلف الإبل أحمال لأن   القدر؛ معلوم وغير  مجهولا   كان  البعير
ر ذلك معرفة لأن   •  . فيه مشقة  ولا مُت  ي س  

  مع   يصح  فلم  بعقد،  لآدمي  الذمة  في  مال  إثبات  هلأن   •
 .البيع في كالثمن  الجهل؛

 لم يأت  الدليل على خلافه، ولا دليل في شرعنا يخالفه   القول الأول؛ للآية التي استدلوا بها؛ وشرع من قبلنا شرع لنا إن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يعلم  ا آخر في سداد ثمن سيارته وكان يعرف نوعها، ولم يكفل شخص   إذا أراد شخص أن  

 سعرها بالتحديد فله ذلك 
ا آخر في سداد ثمن سيارته،  يكفل شخص   إذا أراد شخص أن  

 وجب عليه معرفة سعرها بالتحديد، وإلا فيمنع من الكفالة 

شرح منتهى  و (، ٤/٤٤2نهاية المحتاج )و (، 3/33٤الشرح الكبير للشيخ الدردير )و (، 5/301الدر المختار وحاشية ابن عابدين )و ، (2/530)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8303)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (،  2/131الإرادات )
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ا    - رحمه الل   -السائل التي ذكرها ابن رشد  
ً
ا أو إجماع

ً
 في كتاب الحوالة اتفاق

العلم في الجملة     ا ووصف    ا )نفس الأجل، ونفس الدين(،ا لما على المحيل ق در  اشتراط كون ما على المحال عليه مجانس    -  في الحوالة  -اتفق أهل 
 . ( وتأجيلا  )جودة  ورداءة ، وحلولا  
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 المحال والمحال عليه؟ رضا  -في الحوالة  -شتط هل يُ  ( 285المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
يح ة ، ويعني الفقهاء بالمحيل: )المدين(، ويُ  : نقل دين من ذحة إلى ذمة، وهي الح  و ال ةُ هي عنون بالمحال عليه )من سيتحمل عنون بالمحال: )الدائن(، ويُ مُع ام ل ة  ص ح 

رضا المحال )الدائن(، والمحال   -في الحوالة  -شترط  عنون بالمحال به )الدين نفسه(، وقد اختلف العلماء في بعض شروط الحوالة، ومن ذلك: هل يُ الدين(، ويُ 
 عليه )من يحال عليه الدين(؟ والخلاف على أربعة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
، لا المحال عليه  حيل 

ُ
  يُشتر  طُ في الح والة  ر ضا الم

 الشافعي )الأصح(  /مالك
 شترط رضا المحال والمحال عليه  يُ 

 الشافعي )وجه(  /أبو حنيفة
شترط لا رضى المحال ولا رضى المحال  يُ   ( لا ) 

 أحمد 
 شترط رضى المحال عليه ولا يشترط رضى المحال  يُ 

 داود 
 (لم يذكره ابن رشد)هل الأمر في الحديث للوجوب أو للإرشاد، وهل يقاس المحال على المحال عليه؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

لأن   نُ *  المحال نز   نا  من  عليه  المحال  ل 
معه   رضاه  يعتب  فلم  المحيل  من  منزلته 
كما لا يعتبه مع المحيل إذا طلب منه  

 ا.حقه ولم يحل عليه أحد  
)  ق  و ل ه • يل    إ ذ ا:   ع ل ى   أ ح دكُُم    أُح 

 هنا في الحديث   و الأ  م رُ   ،(ف  ل ي  ت  ب ع    م ل يءٍ 
 . والاستحباب للإرشاد 

 ي  ن  ت ق ل   ف لا    المحيل،  ح ق    الد ي ن    ن  لأ   •
 ب ر ض اهُ  إ لا   ذ م ةٍ  إ لى   ذ م ةٍ  م ن  

لأنه   رضا  *  فيعتب  معاملة  ا 
 المحيل والمحال عليه.   الصنفين،

  في    ي  ت  ف او توُن    الن اس    لأ ن   •
ر ا و عُن  ف ا، ر ف  ق ا دُيوُنه  م   ت  ق اض ي  و يُس 
ر ا،   لم     بم  ا   ذ ل ك    م ن    يُ ل ز مُ   ف لا    و عُس 
 ال مُح ال  ع ل ى  و ق ي اس ا   ،.ي  ل ت ز م هُ 

ث  لُهُ   ع ل ي ه    ال مُح ال  ف إ ن     أ ن هُ   في    م 
  ب دُون ه    له  ا   تم  ام    لا    الح  و ال ة    في    ط ر ف  

ث  ل هُ  ف  ل ي كُن   تر  اط   في   م   . ر ض اهُ  اش 

  ق ال    هُر ي  ر ة    أ بي    ح د يث    ظ اه ر •
( يل  و م ن    ظلُ م ،  ال غ ني      م ط ل:   أُح 
ت ل  م ل يءٍ   ع ل ى و/    /ش  /حم](  ف  ل ي ح 

الصحيحين في      أ م ر    ف  ق د    ،[وأصله 
ل ت ز ام    أ و    الح  و ال ة    ب ق بُول  الد ائ ن    الا 

قُ ت ض اه ا،   و ض ع ه    بأ  ص ل   م رُ و الأ    بم 
  .ل ل وُجُوب  

، ن  ق ل   الحوالة لأن   •   له  ا يُ ع ت ب    فل م   ل ل ح ق  
 .ق  بُول  

يل  أ ح دكُُم   * ظاهر ق  و ل ه    : )إ ذ ا أُح 
ف  ل ي  ت  ب ع (   م ل يءٍ  وصححه  ع ل ى  ]ت/ 

الصحيحين[،   في  وأصله  ،  الألباني/ 
)للمحال  ال وُجُوب   ع ل ى  و الأ  م رُ 

 عليه(.

هُ م د ينُهُ القول الثالث لما استدلوا به ولأ  ن  الد ائ ن  ال ذ ي يُ ه ي  ئُ ل هُ م د ينُهُ م ث ل د ي ن ه   الراجح  هُ إ يا  ر  ع ل ى أ ن  ي  ن  قُد  هُ، و يُص  ر ى ف  ي أ بى  أ ن  يأ  خُذ  ا م ن  ي دٍ أُخ  ع دًّا و ن  ق د 
، لا  ي كُونُ إ لا  مُت  ع ن  ت ا مُع ان د ا  لذ ات   با 

 ثمرة الخلاف 
 ثم أحاله  إذا اقترض محمد من علي مالا  

  على مصطفى وهو رجل غني، فلعلي أن  
 يقبل أو يرفض هذا التحويل 

  إذا اقترض محمد من علي مالا  
ثم أحاله على مصطفى وهو  
رجل غني، فلا يتم التحويل  
 حتى يرضى علي ومصطفى

 ثم إذا اقترض محمد من علي مالا  
أحاله على مصطفى وهو رجل غني،  

يقبلا   فيجب على علي ومصطفى أن  
 التحويل 

 ثم إذا اقترض محمد من علي مالا  
أحاله على مصطفى وهو رجل  

يقبل أو يرفض  غني، فلمصطفى أن  
 هذا التحويل 

المحلى  و (، 2/135شرح منتهى الإرادات )و (، 6/286البيان للعمراني ) و (، 3/٤2٤حاشية الصاوي )و ( 7/239فتح القدير )و ، (2/533) بداية المجتهد نهاية المقتصد  مراجع المسألة 
 ( 1٤/8310)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 6/39٤)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

1731 

 

 

 عام وغيرهالحوالة في الطَّ  ( 628المسألة )
ا )كالجودة والرداءة،  الدين(، ووصف  ا )نفس الأجل، ونفس ا لما على المحيل ق در  : اشتراط كون ما على المحال عليه مجانس  -في الحوالة -اتفق أهل العلم في الجملة  تحرير محل الخلاف 

 والحلول والتأجيل(، واختلفوا في حكم الحوالة في الطعام وغيره ، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

تجوز الحوالة إذا كان الطعامان كلاهما من قرض إذا كان  
ه لا  م فإن  ل  كان أحدهما من س    وأما إن   ،دين المحال حالا  

 يكون الدينان حالين  إلا أن  يجوز، 
 أحمد / الشافعي )الأصح(مالك/ 

تجوز الحوالة في الذهب والفضة وما يجري  
 مجراهما من العملة، ولا تجوز في الطعام وغيره  

 ( الشافعي )وجه

 لا   ومعج  لا  ا، مؤج  تجوز الحوالة بالطعام مطلق  
 أبو حنيفة  

 قاس عليه؟عن الأصول أم لا يُ  شذ  عن الأصول )أي الحوالة(، علي ما لم ي   قاس ما شذ  هل يُ  سبب الخلاف 

 الأدلة

 يستوفى.   ه يجوز بيع القرض قبل أن  * لأن  
  لم  ولهذا  للحاجة،  جوز  بدين  دين  بيع  هي  الحوالة  لأن   •

   . ()ربويين الدينان كان   وإن المجلس، في التقابض يعتب
 يدخله   ه لأن    يصح؛  لا  القبض  قبل  فيه  المسلم  بيع  لأن   •

 . يستوفى أن   قبل الطعام بيع

لأنه   أن  *  قبل  الطعام  بيع  باب  من   ا 
له  لأن    ؛يستوفى الذي كان  الطعام  باع  ه 

عليه،   كان  الذي  بالطعام  غريمه  على 
 . يستوفيه من غريمه وذلك قبل أن  

)أي  *   للطعام بالدراهم، وهي خارجة عن الأصول  تشبيها 
   قابض(، كخروج الحوالة بالدراهم. مبادلة الربويات بالت  لزوم  
 مع  كانت  الأطعمة  لأن    بالنقدين  الأطعمة  نلحق  نالأن   •

 . النقدين استثني كما  فاستثنيت الربا، في النقدين

 الراجح 
، ظاهره أن   القول الأول لما عللوا به؛ ولأن   الشرع، من المنع، أو هو عقد إرفاق، والإرفاق يقوم على التيسير، وأما  ه بيع د ي ن بد ي ن، خصصه الحوالة عقد مستثنى 

 يقبضه من بائعه، بالدين وتحويل هذا الدين حوالة على شخص آخر فهو بيع دين بدين وهو لا يجوز  بيع المسلم فيه من مشتريه قبل أن  

 ثمرة الخلاف 

ا  يقضيه قمح   ا على أن  إذا اقترض محمد من علي قمح  
يل محمد علي على شخص آخر يحُ   سنة، جاز أن  بعد 

م فيه  كان القرض بسبب مسل    يقضي عنه حقه، فإن  
 باعه المشتري )علي( على )محمد( بالدين، لم تجز الحولة 

 ا على أن  إذا اقترض محمد من علي قمح  
يل  يحُ  ا بعد سنة، لم يصح أن  يقضيه قمح  

ي عنه محمد علي على شخص آخر يؤد   
 هحق  

ا  يقضيه قمح   ا على أن  اقترض محمد من علي قمح  إذا 
يل محمد علي على شخص آخر،  يحُ   بعد سنة، جاز أن  

م فيه باعه المشتري )علي(  كان القرض بسبب مسل    وإن  
 يدفع إليها مالها  على الولي أن  على )محمد( بالدين 

مختصر الإنصاف والشرح الكبير  و (، 5/229تحفة المحتاج )و ، (3/328) الشرح الكبير للشيخ الدردير و ،  5/3٤2حاشية ابن عابدين )و ، ( 2/53٤)بداية المجتهد نهاية المقتصد  مراجع المسألة 
 ( 1٤/3831)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و ،  (500ص)



 

1732 

 

 
 

 

 ين على المحيل إذا افلس المحال عليه؟ يرجع صاحب الدَّ هل  ( 287المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ين )المحال( إلى المحيل )المدين(، أم لا يرجع؟، اختلف إذا أحال شخص م دين دائنه إلى شخص آخر ثم أفلس المحال عليه، فهل يرجع )يطالب( صاحب الد  

 العلماء في ذلك، والخلاف على قولين

 ونسبتها الأقوال 
 يرجع صاحب الدين على المحيل )المدين( بشيء   ( لم)إذا أفلس المحال عليه، 

 أحمد  /الشافعي / وأصحابه مالك

ا، أو  يرجع صاحب الدين على المحيل )المدين( إذا مات عليه مفلس  
 لم تكن له بينة جحد الحوالة وإن  

 الشعبي/ النخعي  / عثمان البتي / شريح /أبو حنيفة 
 مشابهة الحوالة للحمالة )الكفالة(  سبب الخلاف 

 الأدلة
الحوالة عقد لازم لا ينفسخ بفسخها فامتنع الرجوع، كما لا رجوع له    لأن   •

 فيما لو اشترى شيئ ا وغبن فيه، أو أخذ عوض ا عن دينه وتلف عنده.
  ال م ق صُودُ،  هُو    إذ    الدائن  حق  بسلامة  دةمقي    ،(المدين)  المحيل  براءة  لأن   •

 . كالكفالة 
 ة الحوالة بمنزلة الإيفاء، وتفرغ ذمة المحيل من حق الدائن، فتصبح خالية، وينتقل الدين من المحيل إلى ذمة المحال عليه، وليست كالكفال القول الأول؛ لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
، ثم أحاله على عمر )الغني(، فمات عمر إذا اقترض محمد من جعفر مالا  

 ا بالدين طالب جعفر محمد  ا، لم يُ مفلس  
، ثم أحاله على عمر )الغني(، فمات عمر اقترض محمد من جعفر مالا  إذا 

 ا، عاد الدين على محمد ووجب تسديده لجعفرمفلس  

  (، 3/328مطالب أولي النهى )و (، ٤/٤28نهاية المحتاج )و (، 7/23التاج والإكليل )و (، 5/3٤٤الدر المختار وحاشية ابن عابدين ) و ، ( 2/535) بداية المجتهد نهاية المقتصد مراجع المسألة 
 (8320/ 1٤)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  و (، 10/606الأوسط لابن المنذر )و 
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 كتاب الو
 
 الة ك

 : ويشمل
  . ل(وكيل، وفي الموكَّ ظر فيما فيه التَّ في أركانها: )النَّ  الباب الأول: -
  .في أحكام الوكالة الباب الثاني:  -
   .ل للوكيلفي مخالفة الموك   الباب الثالث:  -
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ا   - رحمه الل   -رشد  ابن السائل التي ذكرها  
ً
ا أو إجماع

ً
 في كتاب الوكالةاتفاق

  .اتفق العلماء على وكالة الغائب والمريض والمرأة المال ك ين  لأمور أنفسهم
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 كتاب الوكالة 
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 حكم وكالة الحاضر الذكََر الصحيح ( 828)المسألة 

 والخلاف على قولين ،واختلفوا في وكالة الحاضر الذ ك ر الصحيح  ،المال ك ين  لأمور أنفسهماتفق العلماء على وكالة الغائب والمريض والمرأة  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 تجوز وكالة الذ ك ر الحاضر الصحيح

 أحمد / الشافعي /مالك 
 كثر الخروج(تُ من )زة تجوز وكالة الذ ك ر الصحيح الحاضر ولا وكالة المرأة الب    (لا)

 أبو حنيفة  
 ( لم يذكره ابن رشد) ؟خصةهل الأصل في الوكالة المنع أو الر   سبب الخلاف 

 الأدلة
الجواز  لأن    * فيما    ،الأصل هو  إلا  الوكالة في كل شيء جائزة  فتكون 

 . ه لا تصح فيه م ن العبادات وما جرى مجراهاأُجم ع على أن  
لأن   أن    *  الضرورة  الأصل  إليه  دعت  ما  إلا  الغير  فعل  عن  الغير  فعل  ينوب  لا  ه 

 . وانعقد الإجماع عليه فلا تجوز نيابة من اختلُف في نيابته

 الراجح 
ر ا   أ ن  ر سُول  الله   )   : ثبت القول الأول لما   ل ف  م ن  ر جُلٍ ب ك  ت س  ق ة    ، اس  ر هُ   ، ف  ق د م ت  ع ل ي ه  إ ب ل  م ن  إ ب ل  الص د  ف  ر ج ع  إ ل ي ه  أ بوُ ر اف عٍ    ، ف أ م ر  أ با  ر اف عٍ أ ن  ي  ق ض ي  الر جُل  ب ك 

ع ي ا  ي ار ا ر با  د  ف يه ا إ لا  خ  : لم   أ ج  هُ   ، ف  ق ال  : أ ع ط ه  إ يا  س نُ هُم  ق ض اء (    ، ف  ق ال  ي ار  الن اس  أ ح  يقضوا عنه السن التي كانت    أن      ر أصحابه أم    النبي  ف   ، [ م   / خ ] إ ن  خ 
 ولم يكن غائب ا ولا مريض ا ولا مسافر ا   ، عليه وذلك توكيل منه لهم على ذلك 

 ثمرة الخلاف 
ا آخر في قضية تنازع عن قطعة  يوك لا شخص   إذا أراد رجل أو امرأة أن  

 صح فعلهما  ، وهما مقيمان غير مريضين ،أرض
وهما    ،ا آخر في قضية تنازع عن قطعة أرضيوك لا شخص   إذا أراد رجل أو امرأة أن  

 إلا إذا كانت المرأة لا تكثر الخروج من بيتها  ،لم يصح فعلهما ، مقيمان غير مريضين

اختلاف الأئمة  و  ،(15/17٤)التوضيح لابن الملقن  و  ،(787/ 2)الكافي في فقه أهل المدينة و  ،(2/157)الاختيار لتعليل المختار و  ،(2/539)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8326)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و   ،(5/355، والإنصاف )( 1/٤52)العلماء لابن هبيرة 
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 كاحتوكيل المرأة غيرها على عقد الن ِ  ( 892)المسألة 

 في عقد نكاحها أو نكاح  وكل المرأةُ رجلا  ل فيه، واختلف الفقهاء هل تُ ك   رع من تصرفه في الشيء الذي وُ ا بالش  لا يكون ممنوع   شترط في الوكيل أن  يُ  تحرير محل الخلاف 
 غيرها؟، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
وكل غيرها على نكاحها ولا على نكاح  تُ  يصح للمرأة أن   (لا)

 غيرها  
 أحمد  /الشافعي / رواية()مالك 

إذا لم تكن   ،لا شرف لها()ة يصح للمرأة الدوني  
  ، لنكاحها توكل رجلا   أن   ، في حضرة سلطان

  على نكاح عبدهاتوكل رجلا   ويصح للمرأة أن  
 رواية( )مالك  

توكل على   يصح للمرأة أن  
 نكاحها وعلى نكاح غيرها 

 أبو حنيفة  

 ( لم يذكره ابن رشد)اختلافهم في حكم مباشرة المرأة لعقد النكاح  سبب الخلاف 

 الأدلة

ُوك  ل( فالأصل أن    لأن   •
ه لا يملك أكثر مما  الوكيل قائم  مقام الأصيل )الم

المجنون أو الصبي  ككون  -كان يملك موكله؛ فما كان الأصيل ممنوع ا منه  
 ، لا يجوز بالأ و لى أن يوُك  ل فيه -أو المرأة وليًّا في نكاح 

 لها  يصح لم وما  ،بنفسها النكاح عقد مباشرة لها يحق لا المرأة لأن   •
 . فيه التوكيل لها يصح لم  ، أصالة مباشرته

  ويتعذر   العصبة،   من   لها   ولي   لا   الدنيئة   المرأة   لأن   •
  سلطان   لا   من   فأشبهت   الحاكم،   إلى   أمرها   رفع   عليها 

  نكاحها،   وتعذر   بها   لأضر   ذلك   كُل  فت   فلو   بحضرتها، 
 . ليزوجها   للأجنبي   توكيلها   أباحت   ضرورة   ذلك   فصار 

  لعقد  المرأة  مباشرة  يصح  هلأن   •
  مباشرته  لها   صح   وما  ،النكاح

 . فيه  التوكيل لها صح

 ل فيه توك     فما لا تملكه لا يصح لها أن    ، المرأة لا تملك هذا الحق   لأن    ؛ القول الأول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

لم تصح هذه الوكالة    ، على عقد نكاحهالت امرأة رجلا  إذا وك  
 ويباشره الولي

لم   ،  على عقد نكاحهالت امرأة شريفة رجلا  إذا وك  
وإذا كانت وضيعة لا تصل إلى   ، تصح هذه الوكالة

ويصح للمرأة الشريفة  ،السلطان جاز لها التوكيل
  على نكاح عبدها لا أمتها وكل رجلا  تُ  وغيرها أن  

لت إذا أرادت المرأة أن تتزوج فوك  
صح   ، على عقد نكاحهارجلا  

 بل ويصح لها أيضا أن   ،لها ذلك
تزوج نفسها بلا وكيل ولا ولي  

 بدفع دينه

بغية المقتصد  و  ،(7/337) المغني و  ، (220 ،6/219)نهاية المحتاج و  ، (527)الكافي في فقه أهل المدينة و  ، (2/2٤7)بدائع الصنائع و  ،(2/539)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8327)شرح بداية المجتهد 
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 رار صومة على الإقْ الوكالة في الخُ  ( 029)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ر محدود كالتوكيل في الحج  ةولا تجوز في العبادات البدني   ،  للنيابة مثل: البيع والحوالة والضمان وسائر العقود والفسوخيكون قابلا   شرط محل التوكيل أن   ، إلا بقد 

 والخلاف على قولين   ،الإقرار بالأموال وغيرها()صومة على الإقرار واختلف الفقهاء في الوكالة في الخُ  ،للعاجز بدنا  

 الأقوال ونسبتها 
 الوكالة في الخصومة على الإقرار والإنكار  وزتج

 أحمد / قول()الشافعي  /مالك / رواية()أبو حنيفة  
 الوكالة في الخصومة على الإقرار وزتج  (لا)

 الأصح()الشافعي  / رواية()أبو حنيفة  

 ( لم يذكره ابن رشد) ؟شب ه بالوكالة في الأموالأو يُ  ،هل يُشب ه التوكيل في الخصومة بالشهادات سبب الخلاف 

 الأدلة

ال مُل زم س ب ب  لأ  ن هُ  •
 
 . و غ يره الض م ان ف أشبه لم

  يقول   وكان  ، الخصومة  يحضر  لا   كان     ا علي    أن  )  :  جعفر  بن  الله   عبد   عن  روي   ما •
  / ش  /هق ]  (   عقيل  إلى  الخصومة   فجعل  -  الشيطان   يحضرها  مهالك  -  قحما    لهما   إن  

 . [ الألباني وضعفه 

تشبيه   والأيمان  للوكالة ا  *  فلم  لأن  ؛  بالشهادة  حق  عن  إخبار  ه 
 . قبل التوكيل كالشهادة(يُ 
 . ه نفس عن لزمه قد حق  إبطال بالخصومة التوكيل في لأن   •

 الراجح 
  المحاكم   وحضور   والمشاجرات   الخصومات   عن   نفسه   لصيانة   وإما   تفرغه   لعدم   إما   وغيرها   الخصومة   على   الوكالة   إلى   يحتاج   الإنسان   ولأن    ؛ لما عللوا به   ؛ القول الأول 

 والجلسات 

 ثمرة الخلاف 
  ، وفلان حاضر ،فقال المدعى عليه: قد أعدته لك ، مالهه أخذ إذا ادعى رجل على آخر أن  

يوكل غيره فيقول له: وكلتك في الإقرار   جاز لمن شهد إعادة المال أن   ، فترافعا إلى القاضي
 ه أعاد الماللفلان بأن  

فقال المدعى عليه: قد   ، ه أخذ مالهإذا ادعى رجل على آخر أن  
وجب على   ،فترافعا إلى القاضي  ، وفلان حاضر ،أعدته لك
 دلي بإقراره على إعادة المال مباشرة أمام القاضي يُ  الشاهد أن  

بغية  و  ، (3/٤38)مطالب أولي النهى و  ، (5/25)نهاية المحتاج و  ، (3/379)لدردير لالشرح الكبير للشيخ و  ، (6/22)بدائع الصنائع و  ،(2/5٤0)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/2833)المقتصد شرح بداية المجتهد 
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 قوبات الوكالة على استيفاء العُ  ( 129)المسألة 
 والخلاف على قولين   ،لالقصاص وغير ذلك( من غير حضور الموك   ) ،اختلف الفقهاء في حكم الوكالة على استيفاء العقوبات تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ل تجوز الوكالة على استيفاء العقوبات من غير حضور الموك   

 أحمد   / قول( ) الشافعي    / مالك   
 ل تجوز الوكالة على استيفاء العقوبات من غير حضور الموك     ( لا ) 

 محمد بن الحسن / قول()الشافعي  /أبو حنيفة 

 ( لم يذكره ابن رشد)لما يظُ ن من المصلحة بحضور الموكل   ،المجيزمعارضة النص الصريح  سبب الخلاف 

 الأدلة

  أناب   ، متفق[ ] (  فارجمها   اعترفت   فإن    ، هذا   امرأة   إلى   أنُ يس   يا    و اغ دُ ) :    قوله  •
   أصحابه   أحد     ا حاضر    يكن   ولم   الرجم   حد     وهي   عقوبة   استيفاء   في . 
  الأصل   يرفع   لا   ، عفوه   في   ا سبب    يكون   قد   ل الموك     حضور   أن    من   م توه  يُ   ما   لأن   •

 . به   الحقوق   سائر   على   قياس ا   ، النيابة   جواز   وهو   الثابت 

  فيجب   ، ذلك  في  حق ه  وأسقط   لعفا  الموكل  حضر  لو   يكون  أن    يمكن  هلأن   •
 الموك  ل  حضر  فإذا  ،تصان  أن    جواز  مع  راقتُ   لا  ن  بأ  للدماء  تاطيحُ   أن  

 .جوزناه الذي  هذا من  أمُن لاستيفائها

 الراجح 
ب   وأما تعليل أصحاب القول الثاني فينتقض بأن    ، القول الأول لما استدلوا به  ألا  يقام الحد  إلا إذا حضر    ، أيض ا   ، هذا الإمكان والتجويز الذي اعتلوا به يوج 

 ولا قائل بهذا   ، يرجعوا عن ما شهدوا به   ه يجوز أن  لأن    ؛ الذين شهدوا 

 ثمرة الخلاف 
يحضر إلى المحكمة عند إقامة القصاص على   ا آخر بأن  شخص شخص  إذا وكل 

 فله ذلك  ،من قتل ابنه قتل عمد

يحضر إلى المحكمة عند إقامة القصاص   ا آخر بأن  إذا وكل شخص شخص  
فيمنع من ذلك ونطلب من والد المقتول  ،على من قتل ابنه قتل عمد

 لعله يرحم القاتل فيعفوا عنه ،الحضور

الفقه الإسلامي للجزيري  و   ،(3/٤65)كشاف القناع و  ،(3/238)مغني المحتاج و  ، (2/805)شرح التلقين و  ،(٤/197)فتح القدير و  ،(2/5٤0)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8333)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ،(2/152)



 

 

1740 

 وكيل العام(التَّ )ة حكم الوكالة العامَّ  ( 229)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
وليست الوكالة من العقود اللازمة   ،كسائر العقود  ،ه عقد تعلق به حق كل واحد منهما فافتقر إلى الإيجاب والقبوللأن   ؛الوكالة عقد يلزم بالإيجاب والقبول

  بأن    ،وكلامنا هنا في الوكالة العامة ،وكالة خاصة ووكالة عامة  ؛وتنقسم الوكالة إلى قسمين ،الوكالة تبع ولا لزوم في التبعات   لأن   ؛الجائزة ،بل هي من العقود
 والخلاف على قولين  ،فقد اختلف الفقهاء في جوازها ،يقول: وكلتك في جميع أموري أو أقمتك مقامي في جميع أموري ونحو ذلك

 الأقوال ونسبتها 
 ة الوكالة العام   تجوز

 رواية( )أحمد  /مالك /المفتى به()أبو حنيفة  
 ة الوكالة العام   تجوز  (لا)

 المذهب( )أحمد  /الشافعي  / رواية()أبو حنيفة  

 (لم يذكره ابن رشد) ؟غتفركثير فلا يُ   ر  ر  أو هو غ   ،غتفرر يسير فيُ ر  العامة غ  رر الموجود في الوكالة هل الغ   سبب الخلاف 

 الأدلة
  ، فيها  فتُسوم ح  ،للحاجة  الشارع   أجازها   الوكالة  لأن   •

 .مغتفر يسير  غرر  هو  فيها الموجود والغرر
  أرقائه  كعتق   ببعضه  الموك ل  يسمح  لا   ما   فيه  يدخل  ه أن    وذلك  ؛عظيم  غرر   العامة   الوكالة   في   لأن   •

 . الموك ل يقصده لم وهذا ، ثمنه  على يقدر لا  ما يشتري  أو ، بأمواله  والتصدق  زوجاته وطلاق
 إلا ما وقع عليه الإجماع   ، إذ كان الأصل فيها المنع   ؛ حيث قال: وهو الأقيس   ، وهو ما رجحه ابن رشد   ؛ الأقرب القول الثاني  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
د له في  د   ولم يحُ  ، وكلتك وكالة عامةإذا قال رجل لآخر: 

يشتري ما شاء   صحت الوكالة وله أن   ،لهأي شيء وك  
 ويبيع ما شاء دون الرجوع إلى الموك ل

  ، لم تصح هذه الوكالة  ،لهد له في أي شيء وك  د   ولم يحُ  ، إذا قال رجل لآخر: وكلتك وكالة عامة
 .يحدد صلاحيات من و ك ل ه يأمر الموك ل أن   وعلى من يكتب العقد أن  

المغني  و  ، (26 - 5/25)نهاية المحتاج و  ، (3/380)الشرح الكبير للشيخ الدردير و  ،(5/509)الدر المختار وحاشية ابن عابدين  و  ،(2/5٤2ونهاية المقتصد )   بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8833)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ،(5/69)
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 ل الوكيل عزْ  ( 329)المسألة 

الوكيل دون علمه أو  ل يعز   اختلف الفقهاء هل يصح للموك ل أن  قد و  ، وليست من العقود اللازمة ،الوكالة من العقود الجائزة أن   في المسالة السابقة كما مر معنا  تحرير محل الخلاف 
 والخلاف على قولين  ،حضوره

 الأقوال ونسبتها 
 علم الوكيل  لم ي   يصح العزل وإن  

 المذهب()أحمد  /الأصح( )الشافعي  / قول()مالك 

 يصح العزل إذا علم الوكيل 
 /الراجح()مالك  /(لحضور أو ما يقوم مقامه كإخباره عن طريق رسول)با أبو حنيفة 

 رواية( ) أحمد  /قول()الشافعي  

 ( لم يذكره ابن رشد) ؟، أو يشبه الفسخ   ،هل يشبه العزل دون علمٍ الطلاق   سبب الخلاف 

 الأدلة
  لعلمه   يفتقر  فلا  ،صاحبه  رضا  إلى  يفتقر  لا  ،عقد  رفعُ   العزل  لأن   •

 . كالطلاق

  علمه   قبل   انعزل  لو  ه وإن    ، به  العلم   بعد  إلا   حكمه   يلزم   فلا  ،للعقد  فسخ   العزل  لأن   •
  بأمر   فيتصر    الوكيل  وبأن    ، باطلة  فتقع  تصرفات  فيتصر    قد   هلأن    ،ضرر  فيه   كان
 .كالفسخ  علمه قبل المأمور حق في  الرجوع حكم يثبت ولا ،موكله

 الراجح 
والعلم يكفي خاصة في هذه الأزمنة التي تيسرت    ، ل بها يقوم ببعض الأعمال التي كان قد وك     ب على الوكيل ضرر بأن  حتى لا يترت    ، القول الثاني دون اشتراط الحضور 

 فيها وسائل التواصل 

 ثمرة الخلاف 
  ،بهيخُ  يعزله متى شاء دون أن   ا آخر فله أن  ل شخص شخص  إذا وك  

 يحتج  صرف في الوكالة مُن ع منها وليس له أن  فإذا أراد الوكيل الأول الت  
به ثم تصرف الوكيل بالوكالة فترتب على ذلك  يخُ   ا آخر فعزله دون أن  ل شخص شخص  وك  إذا  

 الخب قد وصله   د أن  ب الوكيل بعزله، ولم يتأك  ه لم يخ  لها الموك ل؛ لأن  الفعل أمور، يتحم  

بغية المقتصد شرح  و  ،(2٤3  ، 5/2٤2)المغني و  ،(1/357)ازي ير المهذب للش و   ،(3/396)الشرح الكبير للدردير و  ، (2/1٤5)اللباب و  ،(2/5٤1)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/83٤0)بداية المجتهد 
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 صومة وإثباتها عند الحاكم من ينوب عنه في الخُ  متوكيل الخص ( 429)المسألة 
 والخلاف على ثلاثة أقوال   ؟،شترط إثبات الوكالة عند الحاكموهل يُ   ؟،الفقهاء هل يشترط في الخصومة حضور الخصم أو يصح له إنابة غيرهاختلف  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
ولا يشترط إثبات الوكالة عند   ،شترط حضور الخصم وينوب عنه الوكيليُ  (لا)

 الحاكم
 أحمد  /مالك 

وينوب عنه  شترط حضور الخصم  يُ   ( لا ) 
 الوكيل، ويشترط إثبات الوكالة عند الحاكم 

 الشافعي  

شترط حضور الخصم ولا ينوب عنه يُ 
 الوكيل 

 أبو حنيفة  
 )لم يذكره ابن رشد( ل أو هي حق خالص للمو ك    ،هل للخصم حق في الوكلة سبب الخلاف 

 الأدلة

 أصله   عليه  الموكل  حضور  شرطه  من  يكن  فلم  حق  استيفاء  في  توكيل  هلأن   •
 . الباقون وغاب واحد فحضر جماعة على وكله إذا
 . البيع   في   كالتوكيل   الغير   حضور   إلى   يفتقر   لم   النيابة   فيه   تصح   فيما   استنابة   الوكالة   لأن   •
 . فيها للخصم حق ولا  ، للموك ل خالص حق الوكالة  لأن   •
 . العقود كسائر  الوكالة إثبات في  كافية  البينة لأن   •

  في  ذلك  إلى  تدعو  الحاجة  لأن   •
 . خصمه على الخصم حق إثبات

الحنفية   الأصل  لأن   •  عدم  عند 
 على  القضاء  في  الحكم  صحة

 حكم  هي  الوكالة   وإثبات  ،الغائب
 تصح فلم ،القضاء في الغائب على

 الراجح 
الت  و ك يل  في  سائر ال عُقُود  القول الأول؛ لما عللوا به؛ و لأ  ن هُ ت  و ك يل  ف  و ج ب  أ ن  ي ت م   ل مُو ك  ل  و ال و ك يل  ك  ل لزم الموك   نُ  وأما ما علل به أصحاب القول الثاني فلا يصح أن   ،با 

، و ل ي س    أن   ؛ه حكم على غائببأمر لم يلزمه به الشرع بغير دليل، وأما أصحاب القول الثالث فيجاب عن قولهم بأن   هذا غير صحيح؛ لأ  ن  ال و ك ال ة  ح ق  ل ل مُو ك  ل 
 ل ل خ ص م  ف يه ا ح ق  

 ثمرة الخلاف 
 عنه وكتب له بذلك وكالة  إذا كانت بين اثنين خصومة فأقام أحدهما وكيلا  

 قب ل الحاكم إقامة الوكيل نيابة عن الخصم  ،مُو ق عة

إذا كانت بين اثنين خصومة فأقام أحدهما  
  ، وكالة مُو ق عة وكيلا عنه وكتب له بذلك  

طلب الحاكم من الخصم الحضور لإثبات  
الوكالة فإذا حضر وأثبتها قب ل الحاكم إقامة  

 الوكيل نيابة عن الخصم 

إذا كانت بين اثنين خصومة فأقام 
 عنه لم يقبل الحاكم أحدهما وكيلا  

بالوكيل وطلب حضور الخصم  
إلا إذا كان له عذر مقنع  ،الآخر

 منعه من الحضور 

بغية  و  ، (2/137)الكافي لابن قدامة و  ، (٤/322)روضة الطالبين و  ، (2/607)الإشراف للقاضي عبد الوهاب و   ،(5/512)الدر المختار و  ،(2/5٤1)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/183٤)المقتصد شرح بداية المجتهد 
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 ؟ يشتيه لنفسه إذا وكُِ ل على بيع شيء هل له أنْ  ( 529)المسألة 
 والخلاف على قولين ؟، يشتريه لنفسه أن   للوكيلفهل  ،اختلف الفقهاء في ما إذا وكُ  ل الشخص على بيع شيء تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز للوكيل في البيع أن  يبيع لنفسه   (لا)

 المذهب()أحمد  /المعتمد()مالك   / الشافعي /أبو حنيفة 

 قول( )مالك  /لم يحاب نفسه يبيع لنفسه إن   يجوز للوكيل أن            
أو وكل من يبيع وكان هو  ،يبيع لنفسه إذا زاد على مبلغ ثمنه في النداء يجوز للوكيل في البيع أن              

 رواية( )أحمد  /المشترين أحد 

 ( لم يذكره ابن رشد) ؟هل من يبيع لنفسه يكون موضع تهمة في كل الأحوال سبب الخلاف 

 الأدلة
فحملت  العُ   لأن   • غيره  من  الرجل  بيع  البيع  في  رف 

 . ه يلحقه تهمة ولأن   ، كما لو صرح به  ،الوكالة عليه
همة عنه  وبهذا تنتفي الت    ،أشبه ما لو باعه لأجنبي  ،منه بذلك يحصل غرض الموكل من الث  لأن   •

 .فس في تقدير الثمنوعدم محاباة الن  
 بأمر الحاكم   ، أو يكون البيع في مزاد علني   ، همة إلا إذا أذن له الموكل ض نفسه للت  عر   حتى لا يُ   ؛ الأقرب والأحوط القول الأول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
فأعجبه   ،آخر على بيع بيته ا ل شخص شخص  إذا وك  

البيت وباعه لنفسه لم يصح هذا البيع ولو دفع نفس  
 من المقترح الث  

  ، سأل عن ثمنه ،يشتريه وأراد أن   ، فأعجبه البيت ،آخر على بيع بيته ا ل شخص شخص  إذا وك  
ولا ينادي على البيع بنفسه بل يو ك ل   (رواية)وعند الحنابلة   ،من أو أكثرودفع مثل ذلك الث  

 راء ويزيد على الثمن المقترح للش    ،داءا آخر للن   شخص  

بغية المقتصد  و  ، (5/375)الإنصاف و  ،( 225 ،2/22٤)مغني المحتاج و  ، (2/681)عقد الجواهر الثمينة و   ،(٤/٤06)حاشية ابن عابدين و  ،(2/5٤2)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/683٤)شرح بداية المجتهد 



 

 

1744 

 ؟طلقةله في البيع وكالة مُ كيف يبيع إذا وكَّ  ( 629)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ا أو نسيئة  هل هي نقد   ؛له كيفية البيعد د   ولم يحُ  ،بع هذه السلعة()قال له:  بأن   ،ا آخر وكالة مطلقة في البيعاختلف الفقهاء إذا وكل شخص ما شخص  

 والخلاف على قولين ؟،فكيف يبيع الوكيل ،بنقد البلد أو بغير ذلك ،بالتأجيل()

 الأقوال ونسبتها 
  ولا يجوز إن   ،ا بنقد البلديبيع إلا بثمن مثله نقد   يجوز للوكيل أن    (لا)

 أو بغير ثمن الم ث ل ،أو بغير نقد البلد ،نسيئة يبيع
 أحمد / الشافعي /مالك 

يبيع   وأن   ،يبيع بغير ثمن الم ث ل فيجوز في البيع أن   ،ق بين البيع والشراء لمعينفر  يُ 
 ا يشتريه إلا بثمن المثل نقد   له في شراء عبد بعينه أن  ولا يجوز إذا وك   ،نسيئة

 أبو حنيفة  

 ( لم يذكره ابن رشد) ؟أو يقيد بالعرف والعادة ،حملناه على المعنى العام للبيعهل إذا أطُل ق البيع  سبب الخلاف 

 الأدلة

ز  والبيع  البلد  نقد  إلى  ينصرف  النقد  إطلاق  لأن   •  العرف  في  ،الناج 
 والاشتراط طقالن   مقام تقوم والتي والعادة

  باع   إن    وكذلك  ،متعديا    كان  البلد  نقد  غير  بنقد  باع  إذا  الوكيل  لأن   •
 . متعديا   يكون هفإن   لمؤج   بثمن

أن    لأن    * نقد  الرجل كما  مثله  ثمن  من  بأقل  نفسه  لمصلحة  يبيع  قد  ونسيئةه   ،ا 
   .كذلك حكم الوكيل إذ قد أنزله منزلته  ،لمصلحة يراها في ذلك كله

  لفظ   في  بالعموم  الأخذ  يجب  كما  ،لالموك     لفظ   في   بالعموم  الأخذ  يجب  هلأن   •
لا   بثمن باع  من ولأن   ، الشارع  . بيع ا عقده سُي مؤج  

 الراجح 
ل في  فمجرد اتصال يسير يمكنه استشارة الموك     ، ا وفي هذه الأزمان أصبح الأمر يسير    ، حتى لا يقع الوكيل تحت طائلة المسؤولية   ، القول الأول هو الأرجح والأحوط 

 نوع البيع 

 ثمرة الخلاف 
سيارته وكالة مطلقة فباعها الوكيل ا آخر لبيع إذا وكل شخص شخص  

 لا يقبله   يقبل البيع وله أن   فللموكل أن   ،قسيط بالت  
  ،قسيط ا آخر لبيع سيارته وكالة مطلقة فباعها الوكيل بالت  إذا وكل شخص شخص  

 يقبل البيع  لزم الموكل أن  

  ، (3/٤77)كشاف القناع و  ،(316 - ٤/31٤)روضة الطالبين و  ،(3/382)الشرح الكبير للشيخ الدردير و   ،(٤/271)تبيين الحقائق و  ،(2/5٤2)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/83٤9)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و 
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 ؟ ابتداءا ا لمن يكون ل شيئا إذا اشتى الوكيل للموك ِ  ( 729)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ل أو يكون للوكيل  فهل يكون البيع مباشرة للموك     ،لها لموك   واختلف الفقهاء إذا اشترى الوكيل شيئ    ،ط فيهه لا يضمن إلا فيما فر  يد الوكيل هي يد أمانة أي أن  

 والخلاف على قولين  ؟،لثم ينتقل للموك   

 الأقوال ونسبتها 
ُو ك  لراء ينتقل الش   

 مباشرة إلى الم
 أحمد / الشافعي /مالك 

ُو ك  لراء إلى الوكيل أولا  ينتقل الش   
  ثم إلى الم

 أبو حنيفة  

 ( لم يذكره ابن رشد)أو يقع للموكل ابتداء   ،هل يقع ملك البيع للوكيل ثم ينتقل عنه للموكل سبب الخلاف 

 الأدلة

  الوكيل  ملك  إلى   ينتقل  لم   للموكل  العقد  صح  فإذا  معاوضة   في  توكيل   هلأن   •
 . النكاح في كالتوكيل

  وكما  ،لليتيم ابتاع  إذا كالحاكم  ،الشراء إليه ينتقل فلم ،لغيره مشتري  الوكيل لأن   •
 .ابتداء   للطفل الملك فيثبت للطفل الأب اشترى  لو

 .به تتعل ق العقد وأحكام ،ابتداء الوكيل مع جرى  الخطاب لأن   •

 وحينئذ لا حاجة لهذه الواسطة   ، ل لا لنفسه وقد اشترى للموك     ، ف في حق   الموك  ل ا يتصر  الوكيل إنم    لأن    ؛ الأول القول   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
 ،فاشتراها الوكيل ، آخر ليشتري له سيارة من المعرض ا ل شخص شخص  إذا وك  

  ل الوكيل أي مسؤولية إن  ل ولا يتحم  خرجت مباشرة من ذمة البائع إلى ذمة الموك   
 لم يُ ف ر  ط

فاشتراها  ، آخر ليشتري له سيارة من المعرض ا ل شخص شخص  إذا وك  
، لسلمها إلى الموك   حتى يُ  ،بقيت السيارة في ذمته وعليه مسؤوليتها ،الوكيل

 هدة الموك لمها له صارت في عُ فإذا سل   ،فإن تلفت عنده بتفريط ضمن

الإشراف  و  ،( 3/٤72)كشاف القناع و  ،(62/ 11)الشرح الكبير للرافعي و   (،3/390والشرح الكبير للدردير )  ،(5/51٤)الدر المختار و  ،(2/5٤2)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/8352)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ،( 2/611)للقاضي عبد الوهاب 
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(1)  
 
 كتاب الل
 
 طة ق

 : ويشمل
 .)الالتقاط/ الملتقِط/ اللُّقطة( اللُّقطة في أركان الجملة الأولى: -
 .اللُّقطة في أحكام الجملة الثانية: -
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ا   - رحمه الل  -السائل التي ذكرها ابن رشد 
ً
ا أو إجماع

ً
   اتفاق

 
   طة في كتاب اللق

قطة مكة ، ولُ (عن ذلك   قطة الحاج )المال أو العروض الذي ضاع من الحاج فأخذه غيره، لنهي النبي  ه لا يجوز التقاط لُ أجمع العلماء على أن   -1
 .لورود النص في ذلك؛  ا لا يجوز التقاطها إلا لمنشدأيض  

   .لتقطا تُ الإبل لا تلُتقط، واتفقوا على الغنم أنه   اتفق العلماء أن   -2
ل  )له قيمة( ما كان من -اتفق العلماء على تعريف  -3   سنة ما لم تكن من الغنم. - الل ق طة له با 
كاء )الكيس أو الصندوق، أو الوعاء  فاص )الر باط الذي ترُبط به(، ولا الو  الل ق طة لا تدفع إلى من ادعاها إذا لم يعرف الع    اتفق العلماء على أن   -4

   .الذي وجدت فيه(
 .يأكلها لواجد ضالة الغنم في المكان القفر البعيد من العمران أن   اتفق العلماء على أن   -5
 .ه غير ضامن، مما يُ ع ر ف(، وأشهد على التقاطها فهلكت عنده أن  ، أو إب لا  ا أو فضة  من التقط لقطة )ذهب   أن  على اتفق العلماء  -6
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 طة كتاب اللق

 (السائل الختلف فيها )
 عنوان المسألة  التسلسلي   الرقم

 . اللقطةحكم التقاط   298
 ؟ والصبي  هل يجوز الالتقاط للكافر والعبد والفاسق 299
 .حكم التقاط البقر 300
 ؟ يأكل اللقطة  هل للغني أن   301
 ؟هل يحتاج إلى بينة  ، كائهافاصها وو  ه صاحب الل ق طة وعرف ع  من ادعى أن   302
 ؟هل يضمن قيمتها  ، من التقط ضالة الغنم 303
 ؟ عنده هل يضمن  ،ولم يُشه د عليها وهلكت ،مما يُ ع ر ف(من التقط لقطة   304
 ؟ مان فكيف يكون الض    ،إذا التقط العبد واستهلك اللقطة 305
 ؟ بما انفق على اللقطة  -على صاحبها    -هل يرجع الملتقط  306
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 حكم التقاط اللُّقْطة  ( 829)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
فيشمل   ،هي المال الضائع الذي لا يد لأحد عليه ؛قطة بالمعنى العاملُ : اواصطلاح   .لتقط هو الشيء المأخوذ الذي يُ  ،وتسكين القافالل ق طة: بضم اللام 

 ،الحاج فأخذه غيرهقطة ه لا يجوز التقاط لُ وقد أجمع العلماء على أن   .ى لقطة بالمعنى الخاصوالأموال ويسم    ،ةى ضال  والحيوان ويسم    ،اى لقيط  الإنسان ويسم  
 والخلاف على ثلاثة أقوال ،واختلفوا في حكم التقاط ما عدى ذلك ، [م/ خ] د ا لا يجوز التقاطها إلا لمنش  قطة مكة أيض  ولُ  ، [م] ، عن ذلك لنهي النبي 

 الأقوال ونسبتها 
أمن الملتقط على نفسه تعريفها  ستحب رفع الل ق طة من على الأرض إن  يُ 

 ويحرم تركها إذا خاف ضياعها  
 قول( ) الشافعي  /أبو حنيفة

 الل قطة كره التقاطيُ 
ابن  / ابن عمر /أحمد /مالك 

    عباس

 الل قطة يجب التقاط
 قول( )الشافعي  

 ( لم يذكره ابن رشد)وفهم الآثار في ذلك  ،اختلاف الأقيسة سبب الخلاف 

 الأدلة

   . يحفظ مال أخيه المسلم ه من الواجب على المسلم أن  لأن  * 
لأن   المسلم  ضال  )معنى حديث:    *  وصححه    / جه   / ن   / ت ]   ار(الن    حرقُ   ة 
   .عريف بهالا أخذها للت   ،منع الانتفاع بها،  [ الألباني 

  صُر ة   الله  رسول  عهد  على  وجدت ) : قال  ،  كعب   بن   أُبي     حديث  •
 . [ م   / خ ]   ( -  سنة   -  حولا    عرفها :  فقال     الله   لرسول   ذلك   فذكر   دينار،   بمئة 

 . ار( الن    حرقُ   ة المسلم  ضال  ) :  قوله  * 
يخُ  لما  أيض  *  الت  اف  من  في  ا  قصير 

عريف وترك القيام بما يجب لها من الت  
 . التعدي عليها

 وذلك   ، الضياع  عن  للمال  صيانة •
ک گ چ:  تعالى  لقوله

  فإذا  [،71  : ]التوبة  چگ  گ گ
  عليه  وجب  فقد  للمؤمن  اولي    المؤمن  كان

 . للضياع عرضة يتركه  فلا  ماله حفظ 
 لون بالباقي بهم أين وجدها وهم يتكف  ويخُ   ، وفي عصرنا هذا يمكن أخذها إلى مركز الشرطة أو مكان حفظ الأمانات   ؛ القول الأول أقرب لما استدلوا به  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

فالأفضل   ،حقيبة أموال وعرف من نفسه الأمانة إذا وجد رجل في الطريق 
جاء صاحبها ردها  فإن   ، فها في النهار لمدة سنةثم يعر    ، يأخذها له أن  

جاء بعد ذلك  ثم يستعملها فإن   ، د أوصافهالم يجد صاحبها قي   عليه وإن  
 صاحبها ردها عليه

إذا وجد رجل في الطريق حقيبة أموال 
كان يعرف من   وإن    -الأفضل له 
ويترك   ،لا يلتقطها  أن   -نفسه الأمانة 

 ا آخر يتحمل مسؤوليتها شخص  

إذا وجد رجل في الطريق حقيبة أموال 
لزمه التقاطها وتعريفها لمدة سنة كما  

 ذكرنا أولا  

الاستذكار  و  ،(2/379) شرح منتهى الإرادات و  ،(6/318)تحفة المحتاج  و   (،٤/119وحاشية الدسوقي )  ،(3/301)تبيين الحقائق و  ،(2/5٤5)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/1836)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ،(7/2٤5)
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 ؟ والصَّبي هل يجوز الالتقاط للكافر والعبد والفاسق ( 299المسألة )
 بي؟، والخلاف على قولين اختلف الفقهاء في جواز التقاط الكافر والعبد والفاسق، والص   الخلاف تحرير محل 

 الأقوال ونسبتها 
  مي( والفاسقف فيجوز من الكافر )الذ   ف وغير المكل  يجوز الالتقاط من المكل  

 بي والعبد والص  
 أحمد  /الشافعي )الراجح( /أبو حنيفة 

مسلم بالغ ولا يصح الالتقاط من العبد يجوز الالتقاط من كل حر 
 بي مي ولا من الص  ولا من الذ   

 الشافعي )وجه(  /مالك 
 ( لم يذكره ابن رشد)هل يُ غ ل ب في الل ق طة جانب الاكتساب، أو يُ غ ل ب جانب الأمانة والولاية؟   سبب الخلاف 

 الأدلة
 ملتقط وآخر.* عموم الأخبار الواردة في اللقطة، فلم تفرق بين 

 والاحتشاش.  كالاصطياد  هؤلاء  من فصح تكسب الالتقاط لأن   •
 الل ق طة ولاية ولا ولاية للعبد والذمي والصغير.  * أن  
 . للأمانات أهلا  ليس( الذمي ) والكافر  أمانة الل ق طة ن  لأ •

 مي، ولا بين صغير وكبير ، ولا بين مسلم وذ  دالقول الأول؛ لعموم الأدلة التي لم تفرق بين حر وعب الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لو وجد صبي مسلم، أو رجل كافر يعيش في بلاد المسلمين محفظة نقود، أمرناهما  

جاء بعد ذلك وذكر  لم يأت  صاحبها أخذاها لهما، وإن   فاها سنة، ثم إن  عر   يُ  بأن  
 أوصافها أعاداها له 

المسلمين محفظة نقود،  لو وجد صبي مسلم، أو رجل كافر يعيش في بلاد 
 انتزعها منهما الحاكم وعرفها 

شرح منتهى الإرادات  و (،  2/311المهذب للشيرازي )و (، ٤/126الشرح الكبير للشيخ الدردير ) و (،  ٤/277حاشية ابن عابدين )و ، (2/5٤6)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8370)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 2/386)
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 حكم التقاط البقر  ( 030)المسألة 
 والخلاف على قولين  ،واختلفوا في التقاط البقر ،لتقط الغنم تُ  أن   واتفقوا على ،الإبل لا تلُتقط  أن  على اتفق العلماء  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز التقاط البقر 

 (يف عليهارواية وقيدها إذا خ  )مالك  /أبو حنيفة 

 يجوز التقاط البقر   (لا)
 أحمد / الشافعي /رواية()مالك  

 ( لم يذكره ابن رشد)لحق البقر بالإبل في الامتناع بنفسها أو تلحق بالغنم في عدم الامتناع هل تُ  سبب الخلاف 

 الأدلة

  عند  ما  ةوالقو    حملالت    من  عندها  ليس  البقر  لأن   •
ت ن اع    ع ن    ض ع ف ه ا  في    بالغنم  لحقفتُ   ،الإبل م    ع ن د    الا 

 .ان ف ر اد ه ا

 منها   ليست  بقرة  وفيها  بالبقر  الراعي  فجاء  بالبوازيج  جرير  مع  كنت :  قال  ،جرير  بن  المنذر  عن •
  سعت  فقد   ، أخرجوها:  جرير  فقال  ، هي  لمن   ندري   لا   بالبقر  لحقت:  قال  ؟هذه  ما :  جرير  له   فقال

 [. الألباني وصححه  /د ] (ضال   إلا ة الضال   يأوي  لا ): يقول  الله  رسول
 .بئالذ    من يمتنع البقر لأن    ؛الإبل على اقياس   •

ي والأضحية عن سبع مثل الإبل   ، كما في الحج   ، ولأن كثير ا من الأحكام تلُحق فيه البقر بالإبل لا الغنم   ؛ لما استدلوا به   ؛ القول الثاني  الراجح   والضحايا فهي تكفي في اله د 

 ثمرة الخلاف 
  إذا وجد رجل بقرة في مكان خالٍ وخاف عليها أن  

 يأخذها  فله أن   ،تهاجمها السباع
 وعليه ضمانها  ،ساءأفأخذها فقد  ،إذا وجد رجل بقرة في مكان خالٍ 

  ، (٤33 ، 5/٤32)نهاية المحتاج و  ، (6/1٤0) أ المنتقى شرح الموطو (، ٤/122والشرح الكبير للدردير ) ، (135ص )مختصر القدوري و  ،(2/5٤7)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/7783)غية المقتصد شرح بداية المجتهد بو   ،(3/300)منتهى الإرادات و 
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 ؟قطةيأكل اللُّ  هل للغني أنْ  ( 130)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ل   -اتفق العلماء على تعريف    ،وأبو حنيفة ،والأوزاعي ،والثوري  ، مالك ؛ واتفق فقهاء الأمصار، سنة ما لم تكن من الغنم  ،-قيمة()ما كان من الل ق طة له با 

  ا بين أن  ير  جاء صاحبها كان مخُ  فإن   ، اكان غني    ق بها إن  أو يتصد   ، اكان فقير    يأكلها إن   وأبو ثور إذا انقضت السنة كان له أن   ،وأبو عبيد  ،وأحمد ، والشافعي
 أقوال أربعةوالخلاف على  ؟،يأكلها أو ينفقها بعد الحول واختلفوا في الغني هل له أن  ،  قة فينزل على ثوابها أو يُض م  نه إياهايز الصد  يجُ 

 الأقوال ونسبتها 
 يأكل الل ق طة أو ينفقها، بعد السنة   للغني أن  

  ابن مسعود   /   عمر   / أحمد   / الشافعي   / مالك    
 /   ابن عمر   /   رضي الله عنها    عائشة 

 يتصدق بها  وله أن   ،يأكلها  ليس له أن  
  /  ابن عباس /  علي /أبو حنيفة 

 جماعة من التابعين 

ا جعله في   كثير  كان مالا    إن  
 بيت المال 

 الأوزاعي   

 يأكلها ولا ضمان عليه
 أهل الظاهر 

 ه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وهو أن   ، معارضة ظاهر لفظ حديث الل ق طة لأصل الشرع سبب الخلاف 

 الأدلة

   . فرق بين غني وفقير ولم يُ   ، فشأنك بها( ) :    قوله    * 
قال:    *  غ ف لة  بن  سُو يد  بن  ) عن  أويس  لقيت 

وجدت   فقال:  دينار كعب  مائة  فيها    ، صُر ة 
فعرفتها فلم    ، فقال: عرفها حولا    فأتيت النبي  

الذي  )  فقال: احفظ وعاءها  ثم أتيته ثلاثا    ، أجد 
النفقة(  فيه  تربط  ) ووكاءها    تكون  الذي  الحبل 

  ، [ خ ] جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها(    فإن    ، به( 
 . [ وصححه الألباني   / د   / ت ] فاستنفقها(  ) ورواية:  

  يُ ت  و س طُ في الأمر فيتصرف بعد العام فيها وإن    * 
 . كانت عينا على جهة الضمان 

الش    *  أصل  قوله    ، رع يُ غ ل ب  ظاهر  على 
    الت بها( ) عريف:  بعد  فلا    ، فشأنك 

يجوز فيها تصرف إلا بالصدقة فقط على  
إن    أن   الل ق طة    يضمن  صاحب  ز  يجُ  لم 

 . الصدقة 

  ، الاستحسان  باب  من •
  ، منه  يأخذها   أن    فللسلطان

  كان   إذا  أولى   المال  بيت   لأن  
  في   ينفق  حتى  ،اكثير    مالا  

 .المسلمين مصالح 

 ا لظ   اهر الح   ديث وه   و قول   هتغليب     *
 :( د  لقط    ة  فليُش    ه د ذا ن وج      م     

تُم  ولا  دلٍ ولا ي ك      دلٍ أو ذو ي ع      ع     
د  ص   احب ها فليرد ه   ا  ب ف   إن وج     يغي     

ن م    الُ اللَّ   يُ عل ي    ه  وإلا  ف ه    و   ؤتي    ه  م     
وص   ححه  /ح   م /ج   ه /ن /د]يش   اءُ( 
عل  ى م  ا ي  دل علي  ه أص  ل  ،[الألب  اني

فت ح  ل ل  ه  ،الش  رع وه  و مس  تثنى عن  ه
بع    د الع    ام وه    ي م    ال م    ن مال    ه لا 

 .جاء صاحبها يضمنها إن  

وأما هذا فإنما    ، ليأكلها فقط   ؛ يأخذ لقطة أخيه المسلم بغير طيب نفس منه   المنهي عنه أن    لأن    ، عارض ما جاء في الأصول ظاهر الحديث لا يُ   القول الأول لأن   الراجح 
 باعها أعطاه الث م ن   وإن    ، تلفت أعطاه القيمة   وإن    ، وُجدت سيردها إليه   فإن    ، يأخذها ليحفظها له 

 ثمرة الخلاف 
وجب    ، ا من المال ا كبير  إذا وجد رجل غني مبلغ  

عليه تعريفه سنة ثم يحفظ أوصاف النقود والمحفظة  
 ق به أو يتصد    ، نفقه ثم يُ   ، التي كان فيها 

ا من ا كبير  إذا وجد رجل غني مبلغ  
وجب عليه تعريفه سنة ثم يحتفظ  ،المال

  فإن    ، ق بهيتصد   نفقه وله أن  به ولا يُ 
 جاء صاحبه دفع المال له 

ا  ا كبير  إذا وجد رجل غني مبلغ  
المال، وجب عليه تعريفه  من  

سنة ثم يدفعه إلى السلطان  
 ليضعه في بيت المال 

ا من  ا كبير  إذا وجد رجل غني مبلغ  
وجب عليه تعريفه سنة ثم    ،المال

وليس    ،ق به شاء أو يتصد   يأكله إن  
د  يعيده لصاحبه إن   ن  أ عليه   وُج 

  ، (2/382)شرح منتهى الإرادات و  ،(8/9) للماوردي الحاوي الكبيرو   ،(٤/121)الشرح الكبير للدردير و   ،(5/170)البحر الرائق و  ،(2/5٤7)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/3838) بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  و  ،(176/ 2)الإقناع في مسائل الإجماع و 
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 ؟ نةكائها هل يتاج إلى بي ِ فاصها ووِ ف عِ صاحب اللُّقْطة وعرَ  هعى أنَّ من ادَّ  ( 230)المسألة 
 كاء، واختلفوا إذا عرف ذلك هل يحتاج إلى بينة أم لا؟، والخلاف على قولين فاص ولا الو  دفع إلى من ادعاها إذا لم يعرف الع  الل ق طة لا تُ   اتفق العلماء على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الل ق طة بالعلامة ولا يحتاج إلى بينة  مالك الملتق ط  يستحق

 أحمد  /مالك 
 الل ق طة إلا ببينة  مالك الملتق ط  يستحق (لا)

 أبو حنيفة/ الشافعي 
 معارضة الأصل في اشتراط الشهادة في صحة الدعوى لظاهر حديث اللقطة سبب الخلاف 

 الأدلة

جاء صاحبها    فإن  ) ا لظاهر حديث الل ق طة وفيه:  * تغليب  
ع   وو    ،فاصهافعرف  وإلا    ،كاءهاوعددها  إياه  فأعطها 

 .فلا يحتاج إلى بينة  ،[م] فهي لك( 

د ع ي ) :  وهو قوله:    ، عوى ة الد  هادة في صح  ا للأصل وهو اشتراط الش  تغليب  *  
ُ
  ، ول ك ن  الب  ي  ن ة  على الم

  )   ا تشترط الشهادة لأن  وإنم    ، فلا بد من البينة   ، [ وأصله في الصحيحين   / هق ] والي م ين  على م ن  أن ك ر 
يكون إنما أمره    يحتمل أن    ، جاء صاحبها وإلا فشأنك بها(   فإن    ؛ اءها فاصها ووك  اعرف ع  ) :  قوله  

بالع   لصاحبها  ليدفعها  والوكاء بذلك  الأصل   ، فاص  إلى  الرجوع  وجب  الاحتمال  وقع    فإن    ، فلما 
 . الأصول لا تعارض بالاحتمالات المخالفة لها 

 الراجح 
ح رسول الله  وقد وض   ،[م]فأعطها إياه وإلا فهي لك(   ،كاءهاوعددها وو   ، فاصهاجاء صاحبها فعرف ع   فإن  ):  وهو قوله   ،لصحة الحديث ؛القول الأول

 وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز  ، ذلك بغاية البيان 

 ثمرة الخلاف 
شخص وقال  م فتقد   ،فعر فها ،إذا وجد رجل محفظة نقود

وعدد النقود وأنواع الأوراق    ، ا له وذكر أوصاف المحفظة بأنه  
 يدفعها له   وجب على من وجدها أن    ، النقدية 

وعدد   ،ا له وذكر أوصاف المحفظةم شخص وقال بأنه  فتقد   ،فعر فها ،إذا وجد رجل محفظة نقود
يدفعها حتى يأتي   لم يلزم من وجدها أن   ،دقهط في ص  وشك الملتق   ،النقود وأنواع الأوراق النقدية

 ا ضاعت منه يكون معه من يشهد أنه   كأن    ،ا لهبدليل على أنه  

الاستذكار  و   ،(2/٤02)الإقناع للحجاوي و  ، (6/339) تحفة المحتاجو (، ٤/118والشرك الكبير للدردير )  ،(3/306)تبيين الحقائق و  ،(2/5٤8ونهاية المقتصد )   بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8389)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ،(7/250)
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 ؟ يمتهاة الغنم هل يضمن قِ من التقط ضالَّ  ( 330)المسألة 
 والخلاف على قولين  ؟،واختلفوا هل يضمن قيمتها لصاحبها أو لا ،يأكلها لواجد ضالة الغنم في المكان القفر البعيد من العمران أن   اتفق العلماء على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 لصاحبها ة ضا لة الغنميضمن قيم

 أحمد /الشافعي /رواية()مالك  /أبو حنيفة 
 فيمة ضا لة الغنم لصاحبها يضمن (لا)

 المشهور( )مالك  

 ه مال مملوك للغير فيضمنأن   ؛معارضة ظاهر حديث الل ق طة للأصل المعلوم من الشريعة سبب الخلاف 

 الأدلة

  نبي   يا :  له  فقال  فسأله  ،   الله   رسول  أتى  زينةمُ   من  رجلا    أن  )  :   العاص  بنا  عن •
  ، للذئب  أو  ،لأخيك  أو  ، لك  مأكول  طعام:  فقال  ؟ الغنم  ضالة  في  ترى   كيف  ،الله

  دل    ،حم[](  باغيها  يأتيها  حتى  تجمعها):  لفظ   وفي  طح[،](  ضالته  أخيك  على  احبس
بُ  وذلك ،صاحب ها ملك   على الشاة   أن   على  .آك ل ها  على الض مان   يوُج 
بُ  وذلك ،م[] (عند ك وديعة   ولتكُن  ): الل ق ط ة   في  لقوله • ا  يوُج   . أك لها  إذا ض مانه 

 . لقوة لفظه ؛ا لظاهر حديث اللقطة* تغليب  
  فسوى   متفق[،]  (للذئب  أو  ،لأخيك  أو  ،لك  هي):    قوله •

 بالتعريف  يطُال ب  لا  الذئب  أن    ومعلوم  ،الذئب  وبين  تقط لالم  بين
 .والغرم

 الراجح 
هي لك( ليس  ) لأن  قول ه:    ؛ لا معنى  له   ، [ متفق ] أو للذ  ئب(    ، أو لأخيك   ، هي لك ) :  وأما احتجاج أصحاب القول الثاني: بقول ه    ؛ لما استدلوا به   ؛ القول الأول 

دُ إن أك لها   ، لأن  الذ  ئب  يأكُلُها على م لك  صاحب ها   ؛ أو للذ  ئب( لم   يرُ د  به التمليك  ) كما أن ه إذا قال:    ، هو على معنى الت مليك   أك لها على م لك     ، فكذلك الواج 
 في ضم نُها   ، صاحب ها 

 ثمرة الخلاف 
  فإن   ،يأكلها  فله أن   ، إذا وجد رجل نعجة في بادية دون راعٍ يرعاها ولم يجد صاحبها

 يتنازل صاحبها عن القيمة  إلا أن   ،دفع له قيمتها  ،ظهر صاحبها
  فله أن    ، صاحبها إذا وجد رجل نعجة في بادية دون راعٍ يرعاها ولم يجد  

 يدفع قيمتها له   فلا يلزم م ن أ ك ل ها أن    ، ظهر صاحبها   فإن    ، يأكلها 

التمهيد  و   ،(2/380)شرح منتهى الإرادات و  ، (3/58٤)مغني المحتاج و  ، (٤/122)الشرح الكبير للدردير و   ،(3/303)تبيين الحقائق و  ،(2/5٤9)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/٤839)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ،(3/125)
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 ؟ قطة مما يُـعَرَّف ولم يُشْهِد عليها وهلكت عنده هل يضمنمن التقط لُ  ( 430)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ه د ، ه غير ضامنوأشهد على التقاطها فهلكت عنده أن   ،مما يُ ع ر ف( ، أو إبلا   ،ذهبا أو فضة )من التقط لقطة  أن  على اتفق العلماء  أن ه   واختلفوا إذا لم يُش 

 والخلاف على قولين ،وجد الل قطة

 الأقوال ونسبتها 
 ضيعها  إذا لم يُ  ، لم يُشه د وإن   إن  هلكت اللقطة  مانالض   ط على الملتق  يجب   (لا)

 أبو يوسف / أحمد /الشافعي /مالك
 لم يُشه د  و  اللقطة هلكت  الضمان إن   الملتق ط ى عل

 أبو حنيفة/ زفر
 ( لم يذكره ابن رشد) ؟أو تأخذ أحكام العار ي ة ،هل تأخذ الل ق طة أحكام الوديعة سبب الخلاف 

 الأدلة

لم تعُر ف    فإن    ،فها سنةعر  )  :في حديث الل ق طة  الل ق طة وديعة لقوله    * لأن  
   . [متفق]ولتكن وديعة عندك(  ، فاستنفقها

 . مانالوديعة لا ينقلها ترك الإشهاد من الأمانة إلى الض   * لأن  

حمار   بن  عياض  عن   *    الله رسول  قال  لقطة   ):  قال:  وجد   م ن 
يُ  ولا  تُم   ي ك  ولا  ع دلٍ  ذو ي  أو  ع دلٍ  ذا  وج د  صاحب ها    فإن    ، غي  بفليُشه د 

وصححه    /حم  /جه   / ن  /د ]ؤتيه  م ن يشاءُ(  يُ   فليرد ها عل يه  وإلا  ف هو  مالُ اللَّ   
 . [ الألباني

 ا بين الحديثين ستحب الإشهاد جمع  القول الأول أظهر لكن يُ  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
سُر قت  أمواله  ا من المال وشرع في تعريفه بين الناس، ثم كبير    اإذا وجد رجل مبلغ  

، في تضييعها،  ومعها مال اللقطة، ولم يكن أشهد على اللقطة، ولم يكن مهم لا  
 يعوضها له  وظهر صاحبها لم يجب على الملتقط أن  

ثم سُر قت    ، ا من المال وشرع في تعريفه بين الناسكبير    اإذا وجد رجل مبلغ  
في   ،ولم يكن مهم لا   ،ولم يكن أشهد على اللقطة ،أمواله ومعها مال اللقطة

 يعوضها له  وظهر صاحبها وجب على الملتقط أن   ،تضييعها

الاستذكار  و   ،(2/383)شرح منتهى الإرادات و   ،(6/319)تحفة المحتاج و   ،(6/77)مواهب الجليل و  ،(6/119)فتح القدير و   ،(2/551)بداية المجتهد  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8٤00) بغية المقتصد شرح بداية المجتهدو  ، (2/177)الإقناع في مسائل الإجماع و  ،(7/251)
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 ؟ مانإذا التقط العبدُ واستهلك اللقطة فكيف يكون الضَّ  ( 530)المسألة 
 والخلاف على قولين ؟، وعلى من يكون ،ماناختلف العلماء إذا التقط العبدُ لقطة ما ثم استهلكها فكيف يكون الض   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
يسلمه السيد أو   فإما أن    ؛قبل الحول كانت مقابل رقبته اللقطة إذا استهلك العبد

 ا على العبدأي بعد التعريف( كانت دين  )وإذا كانت بعد الحول  ،يفديه
 أحمد / مالك /أبو حنيفة

لم يعلم به السيد    وإن    ،امنفهو الض   بالتقاط العبد لم السيدعُ  إن  
 كانت في رقبة العبد

 الشافعي 

 ( لم يذكره ابن رشد)واختلافهم في صحة تملك العبد بعد الحول  ؟،اختلافهم هل يلتقط العبد أو لا يلتقط  سبب الخلاف 

 الأدلة

فٍ   أو   بت  ف ر يطٍ   ،الت  ع ر يف    ح و ل    في   ت ل ف ت    إذا   الل ق طة  لأن   •   في  ض مانُها   و ج ب    ، إت لا 
ن ايات ه  كسائ ر  ،ر قب ت ه يح ا  ق  و لا    له   لأن    ؛ت  ع ر يفُه  ص ح    ،ع ر ف ها   وإن    .ج    ،ت  ع ر يفُه   فص ح    ،ص ح 

بُه   ،الع ب د    ك س بُ   الال ت قاط    لأن    ؛س ي  دُه  م ل ك ها  ،الت  ع ر يف    ح و لُ   تم     فإذا  ،كالحرُ      وك س 
 .ل س ي  د ه

  ،العبد إذا أتلف الل ق طة أو استهلكها ضمنها السيد في رقبته  لأن   •
فها العبد عر   الل ق طة لا تكون للعبد وإن   ولأن    ،كما لو أتلف مالا  لغيره

 .ه لا يملك الماللأن   ؛حولا  تعريف ا كاملا  

 الراجح 
كجنايته على الغير يتحملها السيد   كان فعله  ه لا يملك مالا  وبما أن    ، ا لألزمناه بضمانها  فلو كان حر  العبد إذا استهلكها قبل الحول كان متعديا    لأن    ؛ القول الأول 

 وتكون عنده وديعة إذا طلبها صاحبها   ، وأما بعد الحول فللعبد حق تملكها إذا أذن له السيد فيها   ، أو الافتداء عنه   ، إما ببيعه أو دفعه لهم 

 ثمرة الخلاف 
كان أنفقه في أثناء السنة ثم    فإن   ، مما يعرف ثم أنفقه ،ا من المالإذا التقط عبد مبلغ  

أو يدفع ما   ،يبيع عبده أو يسلمه لصاحب المال جاء صاحبه وجب على السيد أن  
 ا على العبدجاء صاحبه بعد تعريفه سنة أصبح المال دين   وإن   ،أنفقه العبد

 ، فجاء صاحبه ، مما يعرف ثم أنفقه ،ا من المالإذا التقط عبد مبلغ  
وجب على  ،سواء كان ذلك قبل انقضاء حول التعريف أم بعد الحول

أو يدفع ما أنفقه  ،يبيع عبده أو يسلمه لصاحب المال السيد أن  
 العبد ليس له حق التملك  لأن   ،العبد

شرح منتهى الإرادات  و  ،( ٤31/ 5)نهاية المحتاج و   ،(٤/122)الشرح الكبير للدردير  و  ، (2/2٤1)درر الحكام في شرح مجلة الأحكام و  ،(2/552ونهاية المقتصد )   بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/٤8٤0)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ،(2/387)
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 ؟طةقَ بما انفق على اللُّ  -على صاحبها  -هل يرجع الملتقط  ( 630)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
 ،؟نفق على اللقطةأيطلب التعويض بما  اللقطة فهل يرجع الملتقط على صاحب ،اختلف العلماء إذا كانت الل ق طة مما يحتاج إلى نفقة فأنفق عليها الملتقط 

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
ع بحفظها فلا يرجع بشيء من ذلك على  ملتقط الل ق طة متطو   

 صاحب اللقطة
 رواية( )أحمد   /الشافعي /مالك

 تكون النفقة عن إذن الحاكم لا يرجع بما أنفق إلا أن  
 الكوفيون / رواية()أحمد   /أبو حنيفة 

 ( لم يذكره ابن رشد) ؟هل تكليف الحاكم للملتقط بالالتقاط يمنحه حق التعويض من صاحبها سبب الخلاف 

 الأدلة
  تركها   فلو  ،التقاط  إلى  امضطر    وليس  متبع  الملتقط   لأن   •

 . غيره لالتقطها
  ،القاضي  بأمر    أنف ق  إن    وأما  ،مُتطو  ع    فهو  ،القاضي  أمر    بغير    الل ق طة  على  أنف ق  إذا  هلأن   •

 . جاء إذا صاحب ها على د ين ا كان

 الراجح 
يسلمها إلى الجهات    خشي هلاكها أن    ا إن  وله أيض    ، مؤونتها التقطها غيره ا فلو ترك التقاطها لكونه لا يقدر على  الالتقاط جائز وليس واجب    لأن    ؛ القول الأول 

 المسؤولة ليبأ من تبعاتها 

 ثمرة الخلاف 
  ،إذا التقط شخص ما شاة ولم يرد ذبحها ولا بيعها وتركها عنده

طالب بما أنفق عليها من أكل  ثم جاء صاحبها سلمها له ولم يُ 
 وغير ذلك

ثم جاء صاحبها سلمها له   ،ولم يرد ذبحها ولا بيعها وتركها عندهإذا التقط شخص ما شاة 
وإذا احتفظ بها بإذن القاضي طالب   ،طالب بما أنفق عليها من أكل وغير ذلكولم يُ 

 عوضهيحبسها عنده حتى يُ   وله أن   ،صاحبها بتعويض عما أنفقه عليها

بغية المقتصد شرح  و  ،(٤/215)كشاف القناع و  ، (6/335)تحفة المحتاج و   ،(123/ ٤)الشرح الكبير للدردير و   ،(6/125)فتح القدير و  ،(2/552)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/58٤0)بداية المجتهد 
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(2)  
 
 يط ق  باب في الل

)لا يوجد مسائل متفق عليها(                                                           
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ق يط   باب 
 
 في الل

 (السائل الختلف فيها )
 عنوان المسألة  التسلسلي   الرقم

 حكم الإشهاد على اللقيط.  307
 ه مسلم؟متى يُحك م على اللقيط أن   308
 ؟اا أو عبد  اللقيط؟، وهل يكون حر  لمن يكون ميراث   309
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 يط قِ حكم الإشهاد على اللَّ  ( 730)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ا للحنفية الذين يرون  التقاطه واجب على الكفاية خلاف   وجماهير أهل العلم يرون أن   ، عرف أبوه ولا أمهرق لا يُ الطفل الذي يوجد مرميًّا على الط   :هو اللقيط 

 ه إذا خشي هلاكه وجب التقاطه، واختلف العلماء في حكم الإشهاد على اللقيط، والخلاف على قوليناستحباب ذلك، وكلهم متفقون أن  

 الأقوال ونسبتها 
 قيط يجب الإشهاد على الل    (لا)

 أحمد )وجه(  /الشافعي )وجه(  /مالك 
 قيطيجب الإشهاد على الل  

 أحمد )وجه(  / الشافعي )الأصح( /أبو حنيفة 

ه اد  ع ل ى الل ق ط ة   سبب الخلاف  ف  في الإ  ش  ت لا  خ  فُ ف يه  م ب ني   ع ل ى الا   الخ  لا 

 الأدلة
هادُ   يج  بُ   لا  فكما  اللقطة؛  على  ا قياس    ●   في   يجب   لا   الل ق ط ة    في   الإ ش 

 . اللقيط 
  الشهادة،   بوجوب   فاختص   والحرية،   الن سب   حفظ   بالإشهاد   القصد   لأن    ●

 كالنكاح. 

 الراجح 
المقصود في الإشهاد على اللقيط حفظ نسبه وحريته؛ فكان الأمر بالنسبة له آكد وأهم، من الإشهاد على اللقطة التي هي    القول الثاني أحوط لأن    يظهر أن  

 حفظ المال، فهو بلا شك آكد من اللقطة 

 ثمرة الخلاف 
عرف له أب ولا أم الأفضل  ا في غابة ولم يُ  مطروح  إذا وجد شخص ما طفلا  

ه ليس  ه قد التقط هذا الطفل من الغابة وأن  العدول أن  شهد بعض الناس يُ  أن  
 شهد لم يأثمه حر، فإذا لم يُ ولده وأن  

عرف له أب ولا أم فيجب عليه  ا في غابة ولم يُ  مطروح  إذا وجد شخص ما طفلا  
ه ليس  ه قد التقط هذا الطفل من الغابة وأن  شهد بعض الناس العدول أن  يُ  أن  

 اشهد كان آثم  فإذا لم يُ ه حر، ولده وأن  

بغية المقتصد شرح  و (، 2/٤05الإقناع )و (،  ٤/٤٤7نهاية المحتاج ) و (،  ٤/126الشرح الكبير للدردير )و (،  7/325البناية شرح الهداية )و ، (2/553)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8٤10)بداية المجتهد 
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 سلم؟ه مُ يط أنَّ قِ متى يُكَم على اللَّ  ( 830)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ا والأم كتابية، أو كان الأب والأم غير مسلمين ثم أسلم  ه مسلم، واختلف العلماء إذا كان الأب مسلم  إذا التُق ط  اللقيط في دار الإسلام فيحك م عليه بأن  

 لحق الطفل؟، والخلاف على قولين أحدهما فبمن يُ 

 الأقوال ونسبتها 
ل م  من أبويه  م  م ن  أ س  ُك  م  بح  لا  لإ  س   يُح ك مُ ل لط  ف ل  با 

 ابن وهب )مالكي(  /أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 
م  أ ب يه   ُك  م  بح  لا  لإ  س   يُح ك مُ ل لط  ف ل  با 

 ك مال 

 )لم يذكره ابن رشد( ين؟ إلحاق الطفل النُصرة، أو أفضلية الد   بة في هل الع   سبب الخلاف 

 الأدلة

  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑچ : تعالى   قوله   ● 

  والكبار   الصغار  أولادهم  وهم  ذريتهم،  اتبعتهم  المؤمنين  أن    المعنى و   [، 21: الطور ] 
  الإ سلام   في  أتبُ عوا  بأن    وصغارهم  بأنفسهم،   بإيمانهم   فكبارهم  إيمانهم،   بسبب
 أسلم إذا أبويه  لأحد تبع ا بإسلامه يُحكم الولد لأن   إيمانهم؛ بسبب بآبائهم

 . للإسلام تغليب ا  ● 

  في   للطفل  مساوية  الأم  ولأن    الأم،   دون  للأب  وهي   بالنُصرة  الدين  لأن    ● 
 كأخيه.  يتبعها فلا الأب عُهدة تحت الدخول

 الراجح 
سلم منهما يلُحق به،  ، فمن يُ [ 1٤1النساء: ]  چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃچ   الإسلام يعلو ولا يعلا عليه، لقوله تعالى:  القول الأول؛ لأن  

 ه يلحق بالأبلكن لو كانا متساويين فإن  

 ثمرة الخلاف 
إذا كان الأبوان نصراني ين  ورُزقا بمولود فأسلمت الأم ولم يسلم الأب، انفسخ 

 االولد مسلم  عقد النكاح، ويكون 
  ا، وإن  أسلم الأب كان الولد مسلم   إذا كان الأبوان نصراني ين  ورُزقا بمولود فإن  

 اأسلمت الأم ولم يسلم الأب، انفسخ عقد النكاح، ويكون الولد نصراني  

فتح الرحمن  و (،  ٤/306الإقناع للحجاوي )و (، 177المنهاج للنووي )ص و (، 9/13٤الذخيرة للقرافي )و (،  ٤/270حاشية ابن عابدين )و ، (2/553)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
  (1٤/8٤15)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 6/٤21في تفسير القرآن )
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 ا؟ ا أو عبدا اللقيط؟ وهل يكون حرا لمن يكون ميراث  ( 093)المسألة 
 ا ولمن يكون ولاؤه؟، )ميراثه( والخلاف على ثلاثة أقوال ا أو عبد  اختلف العلماء في اللقيط هل يكون حر   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
ا وولاؤه )ميراثه( للمسلمين يكون اللقيط حر  

 )لبيت المال(
 أحمد  / الشافعي /مالك /أبو حنيفة 

 ا وولاؤه لمن التقطهيكون حر  
 إسحاق بن راهويه /القاضي شريح 

  وإن حرًّا، ، يكونإن التقطه احتسابا  لوجه الله
 رقيق ا  يكون الر  ق بنية التقطه
 النخعي  إبراهيم 

 )لم يذكره ابن رشد( هل يأخذ الالتقاط أحكام الإعتاق؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

)   قوله   ● ا :  ءُ   إنم    م[،   / خ ] (  أ ع ت ق    ل م ن    الو لا 
،   عليه   ي  ث  بُت    لم   فاللقيط    فلم   آبائ ه،   على   ولا   ر ق 

ء .   عليه   ي  ث  بُت    و لا 
،   حُر    الل ق يط    لأن    ● ء    ولا   الأص ل  ا   عليه،   و لا    وإنم 
م   المسل مون؛   ي ر ثهُ    له،   مال ك    لا   مالٍ   كل    خُو  لُوا   لأنه 

م  ،   غير    له   و ار ث    لا   م ن    مال    ي ر ثوُن    ولأنه    الل ق يط 
 . الل ق يطُ   فكذلك 

)قال    النبي   عن  ●  ر أةُ : 
ثة    تح ُوزُ   الم ؛   ث لا    م و ار يث 

ع ن ت    ال ذ ى   وو ل د ه ا  ول ق يط ه ا،  ع ت يق ها،   / حم](  ع ل ي ه    لا 
   الألباني[.  وضعفه  /جه  / ت  /د

  ولك   حُر ،   )هو :  لقُ ط ت ه   في   جم  يلة    لأبي   عم رُ    قال   ●
ؤُه،    وصححه   / المنذري  وضعفه   /هق   /طأ ]  ن  ف ق تُه(  وعلينا   و لا 

 . [والأرنؤط حجر،  ابن

ويم كن عليه   دليل   لا   ● بعموم    ،  له  يُستدل  أن  
ما   امرئ  لكل  وإنما  بالنيات  الأعمال  )إنما  حديث: 

 نوى( ]خ[.   

 الراجح 
ا هو لأمر عارض، ويحصل نتيجة قتال الكفار، وإذا زال هذا العارض زال الرق  م أحرار؛ والرق إنم  الأصل في بني آدم وذريته أنه    القول الأول لما استدلوا به ولأن  

 يصح شاذ لا  قول النخعي   : ، وقال ابن قدامة ه هو مولاه ويرثه القصد بولائه أن    فعلى فرض صحته، فمعناه: لك الولاية عليه، لا أن      عمر تباع ا، وأثر  

 ثمرة الخلاف 
 ثم  ا فرباه ثم اكتسب مالا  إذا وجد رجل لقيط  

مات، ولم يتزوج ولم يكن له أحد، رجع ميراثه 
 لبيت مال المسلمين

 ثم مات،  ا فرباه ثم اكتسب مالا  رجل لقيط  إذا وجد 
 ولم يتزوج ولم يكن له أحد، رجع ميراثه لمن التقطه

 ثم  ا فرباه ثم اكتسب مالا  إذا وجد رجل لقيط  
كان التقطه    مات، ولم يتزوج ولم يكن له أحد، فإن  

كان التقطه    ه عبد كان ماله له، وإن  على أن  
  لوجه الله كان ماله لبيت مال المسلميناحتسابا  

)ص   لابن المنذر  الإجماعو (، 2/٤05الإقناع للحجاوي )و (، 6/356تحفة المحتاج )و (، 8/2٤8ومنح الجليل )(، 6/110فتح القدير )و ، (2/553)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/68٤1)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 76
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 ة يَّ يعة وكتاب العارِ دِ الثامن عشر: كتاب الوَ 
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   كتاب  (1)
 
 يعة د  الو

 : يشملو 
 القول في أحكام الوديعة.  -
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ا   - رحمه الل  -السائل التي ذكرها ابن رشد 
ً
ا أو إجماع

ً
 في كتاب    اتفاق

 
   يعة د  الو

 .اا يسير  الوديعة أمانة إلا خلاف   أكثر أهل العلم يرون أن   -1
   .ىيتعد    ه لا ضمان على صاحب الوديعة )المستودع عنده( إلا أن  أن   -إجمالا  -يرى الفقهاء بأجمعهم  -2
تحفظ أموالهم، فما كان بين ا    يحفظ الوديعة مما جرت به عادة الناس أن    ه يجب على المستودع عنده أن  أن    -إجمالا  -يرى جميع الفقهاء   -3

  . ه حفظ اختلف فيهه حفظ اتفق عليه، وما كان غير بين أن  من ذلك أن  
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د يعة كتاب  
 
 الو

 (السائل الختلف فيها )
 عنوان المسألة  التسلسلي   الرقم

 هل الوديعة أمانة أو مضمونة؟ 310
 . المستودع عنده رد الوديعة للمود ع، أو وكيله لكنهما أنكرا القبضلو ادعى   311
 . إذا اشترط رب الوديعة على المستودع عنده ضمانها، فقبل 312
 إذا أنفق المود ع عنده الوديعة ثم رد مثلها، هل يضمن؟  313
 . حكم السفر بالوديعة 314
 غير عذر؟ عند غيره من    -هل للمود ع عنده أن  يودع الوديعة   315
 . ما يفُعل بالوديعة إذا سافر المود ع عنده 316
 .حكم ق بول الوديعة ابتداء   317
 من تاجر بمال الوديعة فربح، فهل يحل  له ذلك الربح؟  318
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 هل الوديعة أمانة أو مضمونة؟ ( 031)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ع: وهو من توضع عنده الوديعة. وأكثر أهل  والمود عُ: وهو صاحب المال، والمستود   ،الوديعة  ؛ثلاثة  اأركانه و  . ليحفظه له إنسان عند المتروكالمال  :هي الوديعة

 ، والخلاف على قولين ، واختلفوا هل هي أمانة مضمونة؟هايشُهد على رد   الوديعة  العلم يرون أن  

 الأقوال ونسبتها 
 الوديعة أمانة لا تُض من إلا إذا حصل فيها تفريط     

 أحمد /الشافعي / مالك /أبو حنيفة
 الوديعة مضمونة  

    ب  عمر بن الخطا   / أحمد )رواية(   
 )لم يذكره ابن رشد( هل تلف الوديعة يوجب ضمانها؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

ه اد ؛ قال الله تعالى:    تعالى  اللَّ   لأن     * لإ ش  ، و لم   يأ  مُر  با  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  چأ م ر  ب ر د   الأ م انا ت 

ت  و د عُ [58النساء:  ] چۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ ُس 
في  د ع و اهُ ر د    عنده  ، ف  و ج ب  أ ن  يُص د ق  الم

ود عُ 
ُ
 .الو د يع ة  م ع  يم  ين ه  إ ن  كذ ب هُ الم

(  عليه  ضمان  فلا   وديعة  أوُد ع    من : )  الله   رسول   قال: قال    عمرو   بن  الله  عبد  عن •
 . الألباني[ وحسنه   /جه]

  وديعة،   مالك  بن  أنس  عند  كان ):  قال    قتادة  نع •
(   الخطاب  بن  عمر  إياها  نه فضم    ماله  بين  من  فهلكت

 . هق[ /عب]

 الراجح 
ا من غير نفع يرجع  ع إنما يحفظها لصاحبها متبع  المستود    ولأن    ولو كانت مضمونه لأمر المستود ع عنده بالإشهاد عند رد الوديعة،   ؛ لما استدلوا به، الأول القول  

في    فمحمول على التفريط من أنس      لحاجتهم إليها، وما روي عن عمر عليه فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الودائع، وذلك مضر بالناس؛  
 ى المستود ع  ه لا ضمان عل وقد حكى ابن المنذر إجماع أكثر أهل العلم على أن    ، ذلك نافي  حفظها، فلا يُ 

 ثمرة الخلاف 
الوديعة،  ا من المال فوضعه مع أموال له في حرز، ثم ضاع مال إذا استودع شخص عند آخر مبلغ  

، ولا  ط فوضعه في مكان غير أمين فسُر ق أو ضاع، فيضمنه ع عنده إلا إذا فر   لم يضمنه المستود  
 الإشهاد على رد الوديعة  عنده ع ود  ستيلزم الم

ا من المال فوضعه مع أموال  إذا استودع شخص عند آخر مبلغ  
 ع عندهله في حرز، ثم ضاع مال الوديعة ضمنه المستود  

  (، 2/352شرح منتهى الإرادات )و (، 126 ،٤/125مغني المحتاج )و (، 3/٤19) للدردير  الشرح الكبيرو (، 131 مختصر القدوري )ص و ، (2/555)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد المسألة مراجع 
 (18٤2/ 1٤)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  و ، ( 11/310الأوسط لابن المنذر )و 
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 ع عنده رد الوديعة للمودعِ أو وكيله لكنهما أنكرا القبضعى المستودَ لو ادَّ  ( 131المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ه  ع عنده إذا ادعى تلف الوديعة أن  المستود   ع عنده، ولا إشكال أن  الوديعة أمانة غير مضمونة إذا لم يحصل تفريط من المستود   أكثر أهل العلم يرون أن  

ها لصاحبها أو وكيله وأنكرا استلامها منه، فمن  ع عنده رد  ع عنده، فادعى المستود  ق، واختلف الفقهاء إذا كان المود ع قد أودع الوديعة عند المستود  صد  مُ 
ُص د  

 ق؟، والخلاف على قولين الم

 الأقوال ونسبتها 
يدفعها إليه   ع عنده مع يمينه إلا أن  قُ المستود  صد  ع عنده ردها للمود ع يُ إذا ادعى المستود  

 ها لوكيله لزمه الإشهاد ع عنده رد  المود ع بإشهاد فيكون المصد قُ المود عُ، وإذا ادعى المستود  
 مالك  

ها للمود ع أو وكيله يصد قُ  ع عنده رد  إذا ادعى المستود  
 ع عنده مع يمينه بلا إشهاد في كل أحوالهالمستود  

 أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 
 (ذكر ابن رشد بعضه بطول)هل البينة من المود ع، تنقلها من الأمانة إلى الضمان؟، وهل يد الوكيل كيد المود ع؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

المود ع إذا دفعها إليه ببينة فكأنه ائتمنه على حفظها ولم يأتمنه على ردها، فيصدق في    لأن  *  
   .تلفها ولا يصدق على ردها

اليتيم من الإشهاد وإلا  *   ما على ولي  فعليه  إليه،  التي دفعتها  اليد  أما من دفعها إلى غير 
  . [ 6النساء:  ] چ بج   بح  بخ  بم  بى  بيچ :  ضمن، لقول الله تعالى

 . دالإشها يلزمه دينه بقضاء أمره لو  كما •

  التعدي،  وهو  عارض ا،  أمر ا  الأمين  على  يدعي  المالك  لأن   •
 متمسك ا  فكان  الأمانة،   لحال  ستصحب مُ   عنده  عوالمستود  

  قائمة،  همةالت    لأن    اليمين؛  مع  لكن  قوله،  القول  فكان   بالأصل،
 للتهمة.  دفع ا ستحلففيُ 
  لأن    الإشهاد؛   غني يُ   فلا   لف،والت    د الر    في  مقبول   عالمود    قول   لأن   •

 .نالدي قضاء بخلاف الإخفاء، حقها الودائع

 الراجح 
عُدُ أ ن  )و فقال:  -رحمه الله   – القول الثاني لما عللوا به، وقد رجحه ابن رشد ف لا  يُض م ن   ،ت  ن  ت ق ض  الأ م ان ةُ هُو  الق ي اسُ؛ لأ  ن هُ ف  ر ق  ب ين   الت  ل ف  و د ع و ى الر د  ، و ي  ب  

 ا إذا ردها إلى الوكيل إذا تلفت عنده بلا تفريطٍ، وأيض  

 ثمرة الخلاف 
ع عنده ردها وأنكر المود ع، ولم  ع شخص عند شخص آخر مال فادعى المستود  إذا استود  

وإذا كان قد أشهد  ع عنده مع يمينه، ق المستود  يكن المود ع أشهد على إعطائه إياها فنصد   
 يضمنها لصاحبها  ق المود ع، وعليه أن  على ذلك، فنصد   

ع عنده إذا استودع شخص عند شخص آخر مال فادعى المستود  
يحلف ولو كان المود ع   ع عنده بعد أن  ردها فإننا نصدق المستود  

 قد أشهد على إعطائها له 
بغية المقتصد  و (، ٤/179كشاف القناع )و (، 126 ، 7/125تحفة المحتاج )و (، 3/٤25) للدردير  الشرح الكبيرو (، 6/211بدائع الصنائع )و ، (2/555)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 

 ( 1٤/8٤2٤)شرح بداية المجتهد 
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 ل ع عنده ضمانها فقبِ الوديعة على المستودَ  إذا اشتط ربُّ  ( 231)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
يه أو  رقت من غير تعد   فتلفت أو سُ  . ع: أنا ضامن لهاللمود   المستود ع عنده ل، أو قالع عنده ضمانها، فقب  اختلف الفقهاء إذا اشترط رب الوديعة على المستود  

 تفريطه في المحافظة عليها، والخلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 ولو قبل الض مان   ى المستود ع عندهضمان عل (لا)
 (مهور)الج /أحمد / الشافعي /مالك /أبو حنيفة 

   إذا قب ل الض مان مانض  ال عنده على المستود ع
 ( قاضي البصرة)عبيد الله بن الحسن العنبي 

 يذكره ابن رشد()لم ر؟ هل اشتراط الضمان في عقود الأمانات مؤث    سبب الخلاف 

 الأدلة
  لا   بالشرط  مضمونا    أمانة   أصله  ما   وجعل  باطل،  الأمين  على  مانالض    اشتراط  لأن   •

  ومفوت  العقد   لمقتضى  مناف   الشرط  هذا  ولأن    والوكالة،   والشركة   المضاربة   كمال  يصح،
 . يعتب فلا  لموجبه،

 . الشرط فاءيإ عليه فوجب مان، الض   اشتراط قبل هلأن   •

 شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه، لم يلزمه، كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه   القول الأول؛ لما عللوا به، ولأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يرده وإن سُرق منه فقبل، فوضعه في صندوق فدخل  إذا أودعه مالا واشترط عليه أن  

 اللصوص بيته، وسرقوه، لم يلزمه ضمانه لصاحبه
سُرق منه فقبل، فوضعه   يرده وإن   إذا أودعه مالا واشترط عليه أن  

 في صندوق فدخل اللصوص بيته، وسرقوه، لزمه ضمانه لصاحبه 

  مسائل الخلاف نكت الإشراف علىو ،  (1/366)المهذب و ، (6/209وشرح الزرقاني على مختصر خليل )،  (7/27٤)البحر الرائق و ، (2/556)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8٤30)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و ، (1/266)الإشراف لابن المنذر  و  ،  (9/258)المغني و (،  2/٤2)  للقاضي عبدالوهاب
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 إذا أنفق المودعَ عنده الوديعة ثم رد مثلها هل يضمن؟ ( 331)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
؟، ومن ذلك  أم ليس بتعد ٍ  ويختلفون في أشياء هل هي تعد ٍ ى، يتعد   ع عنده( إلا أن  ه لا ضمان على صاحب الوديعة )المستود  أن   -إجمالا-يرى الفقهاء بأجمعهم 

 اختلافهم إذا أنفق المود ع عنده الوديعة ثم رد مثلها، هل يضمن؟، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 هايسقط عنه الضمان بحاله، مثل إذا رد  

 مالك  
 مثلها ضم ن   رد    ينفقها لم يضمن، وإن    ردها بعينها قبل أن    إن  

 أبو حنيفة   
 ا يضمن في الوجهين جميع  

 عبد الملك )مالكي( /الشافعي أحمد/  
 )لم يذكره ابن رشد( صرف في الوديعة ينقلها من الأمانة إلى الضمان أو لا؟ د الت  هل مجر   سبب الخلاف 

 . ا لهذا الأمر فيضمنُها بتحريكها ونية استنفاقها تغليظ   * . منها بالإنفاق متعد هلأن   • مثلها. ا بالرخصة فلا يضمنها إذا أعاد  أخذ  *   الأدلة

 الراجح 
  من أخذها فتلفت قبل أن    صاحب الوديعة إنما أنفقها بنية القرض من صاحبها فيكون القول الثاني هو الأقرب، لكن لا شك أن    الأمر محتمل، فقد يقال بأن  

 يعيدها فإنه يضمن 

 ثمرة الخلاف 

إذا أودع شخص عند شخص آخر مبلغ من  
ع عنده لإنفاق بعض  المال، فاحتاج المستود  

ثم  المال لكسوة عياله، فأخذه واشترى به،  
أعاد المال إلى مكانه ثم سُر ق المال كله منه لم  

 ا يضمن لصاحبه شيئ  

إذا أودع شخص عند شخص آخر مبلغ من المال، 
ع عنده لإنفاق بعض المال لكسوة عياله،  فاحتاج المستود  

فأخذه واشترى به، ثم أعاد المال إلى مكانه ثم سُر ق  
المال كله منه ضمن المبلغ الذي اشترى به الكسوة فقط  

 ولم يضمن بقيته 

إذا أودع شخص عند شخص آخر مبلغ من المال، فاحتاج  
ع عنده لإنفاق بعض المال لكسوة عياله، فأخذه  المستود  

يشتري به، ثم أعاد المال إلى   لكنه رده إلى مكانه، قبل أن  
مكانه ثم سُر ق المال كله منه ضمن المقدار الذي أخذه  

 وأعاده 

بغية  و (، 6/٤51المغني )و (، 122 ، 7/121تحفة المحتاج )و (، 62٤/ 2الإشراف للقاضي عبد الوهاب )و   (، 277 ،7/276البحر الرائق )و ، (2/557)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/18٤3)المقتصد شرح بداية المجتهد 
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 فر بالوديعة حكم السَّ  ( 431)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
؟، ومن  أم ليس بتعد    يتعدى، ويختلفون في أشياء هل هي تعد ٍ  ع عنده( إلا أن  ه لا ضمان على صاحب الوديعة )المستود  أن   -إجمالا  -يرى الفقهاء بأجمعهم 

 فر بها فسافر بها، والخلاف على قولين فر بالوديعة، إذا كان الطريق آمنا ولم يأذن له صاحب الوديعة بالس  ذلك اختلافهم، في الس  

 الأقوال ونسبتها 
  تعطى له في سفر، أو لم يجد رجلا   إلا أن   لوديعةسافر بايُ  أن   لمستود ع عندهل (ليس)

 ا يودعها عنده  أمين  
 الشافعي  /مالك

ا ولم ينهه  إذا كان الطريق آمن   لوديعةسافر بايُ  أن   للمستود ع عنده
 صاحب الوديعة

 أحمد  /أبو حنيفة 

 )لم يذكره ابن رشد(رف وهو الحفظ في الحضر؟ د بما جرى به العُ قي  هل الحفظ للوديعة مطلق، أو هو مُ  سبب الخلاف 

 الأدلة

 بموضع  تركها   لو  كما  فضمنها  البلد،  في  أودعت  إذا  الوديعة  يحفظ   لا  فرالس    لأن   •
  ولم   البلد،  في  حفظها  في  له  أذن  إنما   ربها  ولأن  .  مثله  في  يحفظ   بأن    العادة  تجر  لم  خراب،

  إيداعها   في  له   يأذن  ولم  يده،   تحت  حفظها  في   له   أذن  لو  كما  عنه،  إخراجها  في   له  يأذن
  له   المأذون  الوجه  عن  حفظها  في   لخروجه   بتعديه،  ضمن  لغيره  أودعها   متى   كان   فلما  لغيره،
 . بها سافر إذا فكذلك فيه،

 د يتقي    لا  كما  بالمكان،  يتقيد  فلا  طلقمُ   بالحفظ   الأمر  لأن   •
 . مانبالز  
  في   نقلها  لو   كما  يضمنها،  فلم  مأمون،  موضع  إلى   نقلها  لأن ه •

 أحد ا  يجد  لم  لو  ما   أشبه   مخوف،  غير  سفر ا  بها   سافر   هولأن    البلد،
 .عنده يتركها

 الراجح 
المقصود، ع به، فات على صاحبه هذا ود  لمبان منه متى شاء، فإذا سافر ا، يتمك  يكون ماله في المصر محفوظ   ع أن  مقصود المود   القول الأول أحوط، لأن  

 ر صاحب الوديعة عن استلام وديعته ؤخ   ع عنده تُ ا، وعودة المستود  خاصة إذا كان المكان بعيد  

 ثمرة الخلاف 
سافر لبلد آخر يُ  ع عنده أن   في البلد، وأراد المستود  إذا استودع رجل عند آخر مالا  

 مان فعليه الض  والطريق مأمون، بلا إذن صاحب الوديعة، ثم سُرقت الوديعة منه، 

ع عنده   في البلد، وأراد المستود  إذا استودع رجل عند آخر مالا  
سافر لبلد آخر والطريق مأمون، بلا إذن صاحب الوديعة،  يُ  أن  

 يضمنها  ثم سُرقت الوديعة منه، فليس عليه أن  

بغية  و ، (٤5٤، 2/٤53)شرح منتهى الإرادات و ، (7/107) تحفة المحتاج و ،  (5/25٤)التاج والإكليل و ، (6/209)بدائع الصنائع و ، (2/557ونهاية المقتصد )   بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/8٤33)المقتصد شرح بداية المجتهد 
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 ذر؟ ع الوديعة عند غيره من غير عُ ودِ يُ  هل للمودعَ عنده أنْ  ( 531)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ه حفظ  تحفظ أموالهم، فما كان بين ا من ذلك أن    يحفظ الوديعة مما جرت به عادة الناس أن   ه يجب على المستودع عنده أن  ، أن  -إجمالا  -يرى جميع الفقهاء 

ع الوديعة عند غيره من غير عذر؟، والخلاف على  ود  يُ  ه حفظ اختلف فيه، ومن ذلك اختلافهم هل للمود ع عنده أن  اتفق عليه، وما كان غير بين أن  
 ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

إذا أودعها عند غيره بلا عذر من غير إذن المالك،  
ا، سواء أكان ذلك عند أحد  ه يكون بذلك ضامن  فإن  

 كزوجته وابنه ونحوهم، أو عند أجنبي  ؛من عياله
 الشافعي  

  ؛يستودع ما أودع عند عياله الذين يأمنهم له أن    
 من زوجة أو ولد أو عبد أو أ م ة ومن أشبههم

 أحمد  /مالك 

أودعها عند أهل بيته، أو من تلزمه  إن  
نفقته، )وهم من يسكن معه حقيقة أو  

 حكم ا( لا  م ن  يمُ و  نهُُ، لم يضمن  
 أبو حنيفة  

 )لم يذكره ابن رشد( ا؟ ع عنده، أو يدخل معه من يساوونه في الحفظ ضمن  خاص بالمستود   ؛هل الإذن بحفظ الوديعة سبب الخلاف 

 الأدلة
عندهبأمان  رضي  ع المستود    لأن   • المستود ع    لا   ة 

  فإن    غيره،  ودعها يُ   أن    على  يسلطه  ولم   غيره،  بأمانة 
، كان  ذلك فعل  . ضمانها ويلزمه متعديا 

  بما   إلا   عادة   غيره   مال   بحفظ   يلتزم   لا   الإنسان   لأن   •
  مرة   بيده   نفسه   مال   يحفظ   وإن ه   نفسه،   مال   به   يحفظ 
 . أيض ا   بيدهم   الوديعة   يحفظ   أن    فله   أخرى،   هؤلاء   وبيد 

 * تشبيها لمن تلزمه نفقته بأهل بيته.

 اعيه مأذون فيه عادة، أشبه ما لو سلم الماشية إلى الر  القول الثاني؛ لما استدلوا به؛ ولأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
 فأعطاه لزوجته أو  إذا أودع شخص عند آخر مالا  

 عبده ليحفظه فضاع المال ضمنه 
 فأعطاه لزوجته أو  إذا أودع شخص عند آخر مالا  

 عبده ليحفظه فضاع المال لم يضمنه

 فأعطاه لزوجته  إذا أودع شخص عند آخر مالا  
ا  أو عبده ليحفظه فضاع المال لم يضمنه، وأيض  
 لو أعطاه لأجيره الذي يسكن عنده لم يضمن 

شرح منتهى  و (، ٤/129مغني المحتاج )و (، 3/٤23)   للدردير الشرح الكبير و (، 5/66٤الدر المختار وحاشية ابن عابدين )و ، (2/557)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/38٤3)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (،  2/255الإرادات )
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 ما يفُعل بالوديعة إذا سافر المودعَ عنده  ( 631المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ه حفظ اتفق ن ا من ذلك أن  تحفظ أموالهم، فما كان بي    يحفظ الوديعة مما جرت به عادة الناس أن    ع عنده أن  ه يجب على المستود  أن   -إجمالا  -يرى جميع الفقهاء 

لف فيه، ومن ذلك اختلافهم فيما يفُعل بالوديعة إذا سافر المود ع عنده، )أي له عذر في إيداعها عند الأجنبي(،  ه حفظ اختُ  أن  عليه، وما كان غير بين   
 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
عند ثقة مأمون، ولا ضمان عليه   الوديعة عيود   أن   لمود عل

 في ذلك، سواء قدر على دفعها إلى الحاكم أو لم يقدر 
 مالك /أبو حنيفة 

 لحاكم ضمن ل دفعها إلى أمين مع القدرة على المود ع الوديعة دفعه إن  
 أحمد /الشافعي  

 )لم يذكره ابن رشد( ر حفظ الوديعة؟ لاية عند تعذ  بالحاكم في الو  لحق غير الحاكم هل يُ  سبب الخلاف 

 الأدلة

  إيداعها   فأشبه  مرضي،  لثقة  الحاجة   عند  أودعها  لأن ه •
  إلى   موكلا    فكان  حفظها،  سببي  أحد  ولأن ه  الحاكم،  عند

 كالحرز.   اجتهاده

  إذ  القاضي،   إلى  دفعها   إليهما  وصوله  تعذ ر  فإن    وكيله،  أو  مالكها  إلى  يردها  أن    الأصل  لأن   •
  موضع  لأن ه  ثقة،  أمين  إلى  دفعها  قاضي ا،  يجد  لم  فإن  .  غيبته  عند  صاحبها  مقام  يقوم  القاضي
  الأمين،  أو  العدل  الحاكم  إلى   ودفعها  عليه،  القدرة  مع  وكيله  أو  المالك  إلى  الدفع  ترك  فإن    حاجة،
 عند   أودعها  لو   كما   فضمنها،  عذر،   غير   من  إذنه   بدون  مالكها  غير   إلى   دفعها  لأن ه  ضمن؛
 له.  ولاية   لا الحاكم غير  لأن   ضمن؛ الحاكم على القدرة مع أمين إلى دفعها  ولو. عذر بلا أجنبي

 الراجح 
ه قد يكون أحفظ لها وأحب إلى  لأن  انع من ذلك، المود ع لا يمُ  ا منه لوديعة الغير وفي الغالب أن  ا فعل ذلك حفظ  ع عنده إنم  المستود   القول الأول أقرب لأن  

  له عن مصالحه، فلو اشترطنا ذلك لنفر الناس من الودائع صاحبها، وقد يكون الوصول إلى الحاكم فيه تعطيلا  

 ثمرة الخلاف 
سافر  يُ  سافر وخشي أن  يُ  ع عنده أن  إذا أراد المستود  

بالوديعة، أو يتركها في بيته، فأودع ما كان عنده عند 
 ثقة ثم ضاعت الوديعة لم يضمنصاحب له 

يذهب   سافر بالوديعة، أو يتركها في بيته، فعليه أن  يُ  سافر وخشي أن  يُ  ع عنده أن  إذا أراد المستود  
لم يفعل، وأودع ما كان عنده عند صاحب له ثقة ثم ضاعت الوديعة   بالوديعة إلى القاضي، فإن  

 ضمنها لصاحبها 

بغية المقتصد شرح  و ، (19٤/ ٤)كشاف القناع و ، (6/328)روضة الطالبين و ، (  ٤03ص) الكافي لابن عبد الب و  ، (٤/٤95)رد المحتار و ، (2/557)  ونهاية المقتصد  المجتهدبداية  مراجع المسألة 
 ( 1٤/8٤37)بداية المجتهد 
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 حكم قبَول الوديعة ابتداءا  ( 731)المسألة 
 ، والخلاف على قوليناختلف الفقهاء في حكم ق بول الوديعة ابتداء   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
ف ظ ه ا  الوديعة ستحب قبوليُ   ل لأ  م ين  ال ق اد ر  ع ل ى ح 

 أحمد  /مالك /أبو حنيفة 
يأخذ على ذلك أجرة   ع ن د ع د م  غ ير  ه  وله أن   الوديعة يجب قبول

 الشافعي 
 )لم يذكره ابن رشد( فايات أو من المندوبات؟ فظ الوديعة من فروض الك  هل ح   سبب الخلاف 

 الأدلة
ا  •  سورة]  چئە  ئو  ئو  ئۇچ   : تعالى   الله   لقول   مندوبة   وهي   الإعانة،   باب   من   لأنه 

 . [2 المائدة:
يه   ع و ن   في الع ب دُ  كان    ما الع ب د   ع و ن   في و اللَّ ُ )  : قوله •  . م[ ]( أ خ 

 البلد   في  يكن  ولم  شهادة  على  شهدي    أن    إلى  دعي  من  على  اقياس   •
 . سواه شهدي   من
 . هدم  رمةكحُ   المسلم مال رمةحُ  لأن   •

 ا من باب التعاون ليس إلا، وكيف يجب على الإنسان أمر  لم توُجبه الشريعة!؟ القول الأول؛ لأنه   الراجح 

 الخلاف ثمرة 
ع له ماله، ولم يجد غيره،  يستود   إذا خاف أحد من اللصوص فطلب من صديقه أن  
 فرفض، فليس عليه إثم 

ع له ماله، ولم  يستود   إذا خاف أحد من اللصوص فطلب من صديقه أن  
 يجد غيره، فرفض، أثم  

كشاف  و (، 3/7٤أسنى المطالب في شرح روض الطالب )و (، 109 ،6/108شرح مختصر خليل للخرشي )و   (،7/273)البحر الرائق و ، (2/558)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/88٤3)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، ٤/167القناع )
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 بح؟من تاجر بمال الوديعة فربح فهل يلُّ له ذلك الر ِ  ( 831)المسألة 
 بح حلال له أم لا؟، والخلاف على أربعة أقوالى فيه واتجر به فرب ح فيه، هل ذلك الر   اختلف الفقهاء فيمن أوُد ع عنده مال، فتعد   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 إذا رد  المال طاب للمستود ع عنده الر  بح 

 مالك/ الليث/ أبو يوسف/ جماعة 

 بحصدق بالر   يجب الت  
  / أحمد )رواية( /أبو حنيفة 

 الحسن  محمد بنزفر/ 

ح والأصل لصاحب  الرب   
 الوديعة

   أحمد )المشهور( 

ع على والمود   المستود ع عندهبح يكون بين الر   
فعين، بحسب معرفة أهل الخبة، قدر الن  

 أحمد )رواية(  /كالمضاربةفيقتسمانه بينهما  
 (ذكر ثمرته ابن رشد) بح لصاحب المال  ف، ومن اعتب الأصل، قال: الر   فمن اعتب التصرف، قال: الربح للمتصر    ؛اختلافهم في ما هو المعتب؟ سبب الخلاف 

 الأدلة

بضمانه،   • يستحقه  وإنم ا  وجهده،  عمله  ثمرة  لأن ه 
وقت   الوديعة  لا  لأن  ضمان  ولأن ه  منه،  بها  الاتجار 

يكون أسوأ حالا  من الغاصب، باعتبار أن  الغاصب  
فإذا كان   له،  فهو  فربح  المغصوب  بالمال  اتجر  إذا 
الغاصب له الربح فالوديع أولى، ولأن  المود ع لم يدفع  
أراد   وإنما  والر  بح،  الفضل  طلب  بغرض  إليه  المال 

 حفظ الوديعة له، فيكون له أصل ماله دون الر  بح. 

 الحاصل   بحالر     ن  لأ  •
  سبيله   خبيث،  بسبب

 الوديع  ولأن    به،  صدقالت  
  ه أن    المشتري   يخب  البيع  عند
  وهو   وحقه،   ملكه  يبيع

  والكذب   ذلك،  في  كاذب
 . الصدقة يوجب التجارة في

  إذ   مل ك ه،  اءنم    ه لأن    •
  الأصول  في المعروف من

  تابع   بحالر     أن    والقواعد
 أصله،  هو  الذي   للمال
  له   لمن  ا ملك    فيكون

 .أصله هو الذي  المال

الخطاب  لأن  *   بن  عمر  حكم  أمر  )   :ه  لما 
يصر فا المال    ابنيه عبد الله وعبيد الله أن    عمر  

الأشعري  موسى  أبو  أسلفهما  من      الذي 
جعلته   لو  له:  قيل  فربحا،  فيه  فاتجرا  المال،  بيت 

ذلك قراض   إلى  فأجاب  وصححه    / طأ ]   ( ا، 
 [. الألباني 

أن  * لأن    ه قد حصل للعامل جزء ه قد روي 
 ذلك هو العدل. ولصاحب المال جزء، وأن  

   الرب  ح والأصل لصاحب الوديعة  أن   وقواعدهم تقتضي  ،أقف على قول الشافعي في المسألة ، واختاره ابن تيمية، ولم ه حكم الخليفة عمر بن الخطاب القول الرابع لأن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  المستود ع عنده   إذا أودع شخص عند شخص مالا  فتاجر فيه 

الفائدة، وإذا    هو   وربح، أعاد رأس المال إلى المود ع وأخذ 
 خسر ضمن المال لصاحبه 

إذا أودع شخص عند شخص  
 فتاجر فيه وربح، أعاد رأس  مالا  

ق  المال إلى المود ع وتصد  
بالفائدة، وإذا خسر ضمن المال  

 لصاحبه 

ع شخص عند  إذا أود  
 فتاجر فيه  شخص مالا  

وربح، أعاد رأس المال مع  
الفائدة إلى المود ع، وإذا  

 لصاحبه خسر ضمن المال  

 فتاجر فيه  إذا أودع شخص عند شخص مالا  
وربح، أعاد رأس المال إلى المود ع وقسم الفائدة  

بينه وبين المود ع، وإذا خسر ضمن المال  
 لصاحبه 

بغية  و (، 6/336لابن المنذر ) الإشرافو (، 6/209الإنصاف )و (، 3/٤21) للدردير الشرح الكبيرو (، 3٤2/ 2مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )و ، (2/558) ونهاية المقتصد بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/08٤٤)المقتصد شرح بداية المجتهد 
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 العار  كتاب   (2)
 
 ة ي

 : ويشمل
 .(المعار/ الصَّيغةالمعير/ المستعير/ )الإعارة/  القول في أركان العارية -
 .القول في أحكام العارية -
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ا   - رحمه الل  -السائل التي ذكرها ابن رشد 
ً
ا أو إجماع

ً
 العار  في كتاب    اتفاق

 
   ة ي

 . ى فيضمنيتعد   ا لا تكون مضمونة عليه إلا أن  ا للانتفاع أنه  من استأجر عين   اتفق الفقهاء على أن  
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ة 
 
 كتاب العار ي

 (السائل الختلف فيها )
 عنوان المسألة  التسلسلي   الرقم

 يسترد عاريته؟  متى يجوز للمعير أن   319
 هل العارية مضمونة أو أمانة؟  320
 . إذا اشترط الضمان للعارية 321
 . إذا غرس المستعير أو بنى، ثم انقضت مدة الإعارة 322
 . لا يضر بالمعيراستعارة الجدار من الجار لغرس خشبة، ومثله ما   323
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 ته؟يستد عاريَّ  متى يجوز للمعير أنْ  ( 193)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
(، والمعير )الذي يملكها(، والمستعير، والمعار،  أركان العاري  : إباحة منفعة ما يحل  الانتفاع به مع بقاء عينه، و هي العارية ة خمسة: الإعارة )تمليك المنافع مجانا 
 يسترد عاريته؟، والخلاف على قولين  ة، ومتى يجوز للمعير أن  يستعيرها(، والصيغة )كل لفظ يدل على الإذن(، واختلف العلماء في تكييف عقد العاري  )الذي 

 الأقوال ونسبتها 
 ته إذا شاء ومتى شاء يسترد عاري   العارية عقد جائز فللمعير أن  

 أحمد / الشافعي /حنيفة أبو 

ة ما شرط مدة لزمته من المد   قبل الانتفاع، وإن   عاري ته استرجاعليس للمعير 
 ة ة لمثل تلك العاري  د  ه مُ يرى الناس أن  

 مالك
 من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة  العارية ما يوجد في سبب الخلاف 

 الأدلة
ا  •  . [ 2المائدة:  ]        چئە  ئو  ئو  ئۇچ  : تعالى   لقوله   ، الب   أفعال   من   لأنه 
ت ح قًّا  ذ ل ك    ي كُون    أ ن    غ ير     م ن    له  أعارها  إ نم  ا  فلمعير  لازم،  غير  عقد  الأنه   •   مُس 

 ع نى   ابتداء  
 . ال ع ق د   يُ ق ار نُ  لم

)  لقوله • ،   م حر    شرط ا   إلا   شروطهم،  على  المسلمون:    أحل    أو  حلالا 
   يحسن الالتزام به.، فإذا وُحد الش رط بينهم الألباني[ وحسنه قط/  /ت]( حرام ا
 . ة ممحك   العادة وأن    رط،كالش    رفالعُ  أن  : الفقه قواعد من لأن   •

ة فهنا يكون ما  ر  ض  عار إليه م  مُ   ، لكن إذا ترتب على طلب العارية من ال [ 91التوبة: ]  چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ   : القول الأول أرجح؛ لقوله تعالى  الراجح 
 حاكم إلى المدة التي يحددها الناس في العرف هو المتوجه الت  اشترطه أصحاب القول الثاني من  

يستعيدها   إذا أعار شخص لشخص ما سيارته ليقضي بها مشاويره ثم بدا له أن   ثمرة الخلاف 
 يشرع المستعير في المشاوير فله ذلك قبل أن  

  إذا أعار شخص لشخص ما سيارته ليقضي بها مشاويره ثم بدا له أن  
يشرع المستعير في المشاوير فليس له ذلك، وإذا أذن له   يستعيدها قبل أن  

ها له إلا بعد المدة التي يقدر  يقضي كل مشاويره ثم طلبها، لم يجب رد   بأن  
 ه ينهي فيها كل المشاويرأن  

بغية  و (،  2/332الإقناع للحجاوي )و (، 5/131نهاية المحتاج )و (،  62/ 7منح الجليل )و (، 5/678الدر المختار وحاشية ابن عابدين )و ، (2/559)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/8٤50)المقتصد شرح بداية المجتهد 
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 أمانة؟ة مضمونة أو هل العاريَّ  ( 320المسألة )
 ونة أو أمانة، والخلاف على ثلاثة أقوالضمُ ة م  يختلف الفقهاء في بعض أحكام العارية، ومن ذلك اختلافهم في كون العاري   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

قامت البينة على تلفها،   ة مضمونة وإن  العاري  
 طفر   ط أو لم يُ سواء فر  

أشهب   / أحمد / الشافعي /مالك )رواية( 
 )مالكي( 

 ة غير مضمونة العاري  
 أبو حنيفة  

، إذا لم يكن  (يغيب عن النظر)غاب عليه  يضمن فيما يُ 
غاب عليه، )لا  على التلف بينة، ولا يضمن فيما لا يُ 

 يغيب عن نظره(، ولا فيما قامت البينة على تلفه
 أكثر المالكية   / )مالكي(   ابن القاسم   / مالك )المشهور(   

 تعارض الآثار في ذلكظاهر  الخلاف سبب 

 الأدلة

...ثم بعث رسول الله  ) وفيه:      حديث جابر  *  
    إلى صفوان بن أمية، فسأله أدراع ا مئة درع، وما

يُصلحُها من ع دتها، فقال: أغصب ا يا محمد؟ قال: بل  
  / كم   / حم   / هق   / ن ] يها إليك(،  ؤد   ة مضمونة حتى نُ عاري  

 . [ وحسنه الأرنؤوط   ، واللفظ له 

ع ل ى    * )ل ي س   بلفظ:  وجاء  حديث: 
ال مُغ ل   الجاني   ت ع ير  غ ير    ي ضمان ( المتعد   ال مُس 

الألباني  ، الدارقطني   وضعفه  / قط  /هق] :  وقال 
ا  . [ضعيف جد 

أمية القولين: فيحمل حديث صفوان بن     * يجمع بين 
)ل ي س     :غاب عليه، ويحمل حديثفي الضمان على ما لا يُ 

يُ  ما  على  ض م ان (،  ت ع ير   ال مُس  عليه.ع ل ى    قول   ولأن    غاب 
  لأن    الإشهاد؛   يغني   فلا   والتلف،  الرد  في   مقبول  عالمود  

 .نيالد   قضاء بخلاف الإخفاء، حقها الودائع
 يتُكأ عليه  أما ودليل القول الثاني ضعيف فلاينا إذا كان الدليلان صحيحالقول الأول؛ لصحة دليله، والجمع بين القولين يكون ممكن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
فلبسه في مناسبة،    إذا استعار أحد من صديقه ثوبا  

ثم وضعه في الخزانة، وساعة يضعها في يده  
 مان ضمنها فضاعت أحداهما فطلب الصديق الض  

 فلبسه في  إذا استعار أحد من صديقه ثوبا  
مناسبة، ثم وضعه في الخزانة، وساعة يضعها في  

 ا يده فضاع الثوب أو الساعة لم يضمن شيئ  

فلبسه في مناسبة، ثم وضعه    إذا استعار أحد من صديقه ثوبا  
في الخزانة، وساعة يضعها في يده فضاع الثوب لم يضمنه  

 مانويضمن الساعة، إذا طلب الصديق الض  

(،  2/335الإقناع للحجاوي )و (،  5/127نهاية المحتاج )و  (،2/808الكافي لابن عبد الب ) و ، (5/678الدر المختار وحاشية ابن عابدين )و ، (2/560)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/8٤53)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و 
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 ة مان للعاريَّ إذا اشتط الضَّ  ( 132)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
الفقهاء اختلفوا هل العارية   أن  في المسألة السابقة  مر   وقدى فيضمن، يتعد   ا لا تكون مضمونة عليه إلا أن  للانتفاع أنه  ا من استأجر عين   اتفق الفقهاء على أن  
مان على  شترط المعير الض  ي   ، فهل يصح أن  العارية عدم ضمانجواز فيما قرروا  قول أبو حنيفة ومالكا أمانة وهو ، فعلى القول بأنه  ؟مضمونة أو أمانة

 المستعير؟، والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 على المستعير مانيصح اشتراط الض   (لا)

 أبو حنيفة  

   على المستعير مانيصح اشتراط الض  
 مالك )قول( 

 ة إجارة فاسدةتنقلب العاري   إذا اشترط 
 (قول) مالك  

 )لم يذكره ابن رشد( هل اشتراط الضمان في العارية يخرجها عن حكم أصلها )كونها أمانة(؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

)حديث  • -  المغل     غير  -  المستعير   على  ليس: 
الألباني:    /قط   / هق](  ضمان وقال  الدارقطني  وضعفه 

جد ا   وهو   المستعير  عن  الضمان  نفى  فقد  ،[ضعيف 
 .المشروط الضمان  فيه فيدخل طلقمُ 
 . كالمود ع   شرط   ولو   ضمان   يلزمه   فلا   أمين    المستعير   لأن    •

 [. الألباني   وحسنه قط/ / ت ] (  شروطهم   على   المسلمون : ) حديث   •
) حديث   •   وحسنه   / كم   / حم   / هق   / ن ] (  مضمونة   عارية : 

الضمان    صلى الله عليه وسلم   الرسول   أن    به   الاستدلال   ووجه   ، [ الأرنؤوط  شرط 
على نفسه بقوله )مضمونة( ولو كان شرط الضمان لا يفيد لما  

 .   شرطه؛ لأن ه يكون تغريرا  بالمعير وهذا لا يجوز ولا يقع منه  

م    حُك  ع ن   ال ع ار ي ة   يُخ ر جُ  الش ر ط   لأ  ن    *
إ ذ ا   د ة   ال ف اس  الإ  ج ار ة   ب   با  إ لى   ال ع ار ي ة  

بُ ه ا لم   ي  ر ض  أ ن  يعُ ير  إ لا  بأ  ن   ك ان    ص اح 
يُخ ر ج ه ا في  ض م ان ه ، ف  هُو  ع و ض  مج  هُول  

بُ أ ن  يُ ر د  إ لى  م ع لُومٍ   . ف  ي ج 

 الراجح 
، عره، والتغرير والمخادعة حرام لا تجوز لو لم يقبل المستعير شرطه لم يُ   ادعة له؛ لأنه  ا هو تغرير بالمعير ومخُ القول بعدم الضمان ولو شرط ذلك إنم    القول الثاني؛ لأن  

 وهذا مقتضى قول الشافعي وأحمد، حتى لو شرط عدم الضمان فإن  الش رط لا يصح، وبقيت العارية أمانة 

 ثمرة الخلاف 
إذا استعار شخص من شخص آخر بعض الأواني 

يضمنها إذا كُسرت، ثم   الغالية، فاشترط عليه أن  
 كُسرت بدون تعمد فلا ضمان على المستعير

إذا استعار شخص من شخص آخر بعض الأواني الغالية،  
يضمنها إذا كُسرت، ثم كُسرت بدون تعمد  فاشترط عليه أن  

 لزمه ضمانها له 

إذا استعار شخص من شخص آخر 
  بعض الأواني الغالية، فاشترط عليه أن  
يضمنها إذا كُسرت، وجب فسخ 

استعملها  لم يستعمرها، وإن   العقد إن  
 لم تكسر  دفع له أجر مثلها وإن  

 ( 1٤/8٤60)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  و (، 3/٤36الشرح الكبير للشيخ الدردير ) و ،  (5/678حاشية ابن عابدين )و ، (2/563)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
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 ة الإعارةدَّ س المستعير أو بنى ثم انقضت مُ إذا غرَ  ( 232)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
الإعارة وأراد   ونحو ذلك(، أو بنى فيها ثم انتهى وقت ا أو نخلا  ا فغرسها )شجر  إذا استعار أحد أرض  فا فعليه رده إذا طلبه صاحبه، من استعار شيئ   الأصل أن  

 يأخذها، فما هو المطلوب من المعير والمستعير؟، الخلاف على قولين  صاحبها أن  

 الأقوال ونسبتها 

لخ  ي ار  إ ن  ش اء    إذا انقضت مدة البناء والغرس المشترطة، أو المعتادة فال م ال كُ با 
ت ع ير  ب ق ل ع  غ ر است ه  و ب ن ائ ه ، و إ ن    لُوع ا إ ذ ا ك ان  مم  ا  أمر ال مُس  ت هُ م ق  ش اء  أ ع ط اهُ ق يم 

 ل هُ ق يم ة ب  ع د  ال ق ل ع  
 مالك   / أبو حنيفة   

، ب ل  يُخ ير ُ ال مُع يُر بين أن   ل ق ل ع  تر  ط  ع ل ي ه  ال ق ل عُ ف  ل ي س  ل هُ مُط ال ب  تُهُ با  رٍ    إ ذ ا لم   يُش  يُ ب ق ي هُ بأ  ج 
م  البناء ويدفع للمستعير الأرش النقص، أو يشتريه منه،   يُ ع ط اهُ، أ و  يقُلع  الزرع ويهُد 

ت ع يُر، ف إ ن  أ بى  كُل  ف  ت  ف ر يغ  ال م ل ك   ب   ع ل ي ه  ال مُس   ف أ ي  ه ا أ ر اد  ال مُع يُر أُج 
 أحمد   / الشافعي   

 )لم يذكره ابن رشد( ع؟ قص الحاصل بسبب الهدم أو القل  ل ضرر الن  رط في الإعارة، أو لا؟ ومن يتحم  ل منزلة الش  هل العادة تنز   سبب الخلاف 

 الأدلة
، و أ ن  ال عُر ف    * لأن   ء ال م ح ل   لا  على المستعير عند انقضاء مدة الإعارة إ خ 

 . في  ذ ل ك  ي  ت  ن  ز لُ م ن ز ل ة  الش رُوط  
 . ا عرف   كالمعروف  شرط ا المشروط  أن   والقاعدة محكمة،  العادة لأن   •

ل ق ل ع  دُون  أ ر شٍ )تعويض عن النقص( يكون ظلُ م   * لأن   ت ع ير  با  هُ )أمره( ال مُس  ذ   . اأ خ 

 الراجح 
وما يحدث  ،  [ وصححه الألباني   / د ] )ليس لعرق ظالم حق(    : ي على صاحب العارية وقد قال  ه تعد   هذا قريب من الغصب لأن    القول الأول؛ لما احتجوا به، ولأن  

 للمستعير من نقص عند الهدم أو القلع فهو من تسبب فيه بتعديه 

 ثمرة الخلاف 
   بدون إذن المعير، ثم أراد المعير أن  بنى مستعير على أرض معارة له مخزنا  إذا  

يهدم    إما أن    ؛ ا لردها، فالمعير بالخيار يسترجعها، ولم يكن قد اشترط عليه وقت  
 ا، أو يدفع له ثمن المواد التي بنى بها المخزن المخزن، ولا يدفع للمستعير شيئ  

   بدون إذن المعير، ثم أراد المعير أن  مخزنا  إذا بنى مستعير على أرض معارة له 
يهدم   إما أن   ؛ا لردها فالمعير بالخيار يسترجعها، ولم يكن قد اشترط عليه وقت  

 المخزن، ويدفع النقص الحاصل، أو يأخذ أجرة المخزن، أو يشتريه منه 

بغية المقتصد شرح  و (، 2/333الإقناع ) و (، 1٤5المنهاج )ص و  (،3/٤39الشرح الكبير للشيخ الدردير ) و (،  5/681حاشية ابن عابدين )و ، (2/563)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/18٤6)بداية المجتهد 
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 استعارة الجدار من الجار لغرس خشبة ومثله ما لا يضر بالمعير  ( 332)المسألة  

 تحرير محل الخلاف 
قضى بذلك  رر على المعير فيه، فهل يُ يعيره جداره ليغرز فيه خشبة لمنفعته، وفي كل ما ينتفع به المستعير ولا ض   اختلف الفقهاء إذا طلب الجار من جاره أن  

 أي هل يلُزمه الحاكم بذلك أو لا؟، والخلاف على قولين ،على الجار

 الأقوال ونسبتها 
 قضى به على المعير  يُ 

 جماعة أهل الحديث /أبو ثور /داود /أحمد /الشافعي )القديم(
 قضى به على المعيريُ  (لا)

 الشافعي )الجديد(  /مالك /أبو حنيفة 

 )لم يذكره ابن رشد( اختلافهم في عموم أو تصيص بعض الأحاديث والآثار  سبب الخلاف 

 الأدلة

خشبة في جداره،    يغرز    قال: )لا يمنع أحدكم جاره أن    صلى الله عليه وسلم رسول الله  أن    عن أبي هريرة  *
 . [ م   / خ ]   ( بها بين أكتافكم   عرضين، والله لأرمين  : ما لي أراكم عنها مُ   ثم يقول أبو هريرة 

اك بن قيس ح  يترك خليج الض    على محمد بن مسلمة بأن      * قضاء عمر بن الخطاب
 . [ وصححه الألباني / هق /طأ ]يمر به على أرضه 

  ل ربيع )جدول ماء( عبد الرحمن بن عوفيحو    على الأنصاري بأن    * قضاء عمر
 [. طأ]حتى يمر بحائطه بستانه 

لقوله    *  نفس طيب  عن  إلا  مسلم  امرئ  مال  يحل  )لا   :
 .  [وصحح الأرنؤوط نحوه  /وتكلم فيه بن حجر   /هق ]منه(، 

  ه إذا أمكن أن  دب، وأن  تلك الأحاديث محمولة على الن    لأن  *  
  ؛دب أولىها على الن  دب فحملُ تكون على الن    تكون مختصة وأن  

بينهما جمع   لأن   لم يمكن  إذا  إنما يجب  الخاص  على  العام  بناء 
 .ووقع التعارض

يلحقه ضرر في ذلك، والحديث في ذلك صريح وتأكيد أبي هريرة   يحقق منفعة له فيها نفع دون أن   يمنع أخاه من أن   القول الأول؛ لا يجوز للمسلم أن   الراجح 
   ه فهم منه الوجوبيدل على أن 

 ثمرة الخلاف 
ر يتأث   ا على جدار جاره كي يعين على تمتين البناء دون أن  يضع خشب   إذا أراد جار أن  

 قاضيه ويلزمه القاضي بذلكيُ  أن  الجدار بذلك، فمنعه فله 

ا على جدار جاره كي يعين على  يضع جار خشب   إذا أراد أن  
يسمح له   ر الجدار بذلك، فللجار أن  يتأث   تمتين البناء دون أن  

 يمنعه ولا يلزمه بذلك شيء وهو الأفضل أو أن  

(،  7/86المحلى )و (، ٤02/ 2الإقناع للحجاوي )و (، ٤/٤05نهاية المحتاج )و (، 6/331منح الجليل )و  (،6/2966للقدوري )التجريد و ، (2/56٤ونهاية المقتصد )   بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/٤8٤6)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و 
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 ويشمل:                                                               

 ثلاثة أركان: وتحته  الضَّمان،في الباب الأول:  -

 . مانب للضَّ الأول: الموجِ الركن 
 مان. الثاني: ما فيه الضَّ الركن 

 . الثالث: الواجب الركن 

 . وارئ على المغصوبفي الطَّ  : الباب الثاني -
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ا   - رحمه الل  -السائل التي ذكرها ابن رشد 
ً
ا أو إجماع

ً
 في كتاب ال   اتفاق

 
 غ

 
   ب ص

 . ه يُضمنفإن   ،أو سُل  ط ت اليد عليه وتُملُ  ك  ،(تعالى  بأمر الله)  ،لفت عند الغاصب عينه بأمر من السماءتلفت عينه أو ت  كل مال أُ   اتفق الفقهاء أن   -1
 . ه بعينهيرد   ا عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن  كان المال قائم    الواجب على الغاصب إن   اتفق الفقهاء أن   -2
 .( ك صفة ووزنا  هل  مثل ما استُ ) فعلى الغاصب الم ث ل  أو موزونا  المغصوب إذا ذهبت عينه وكان مكيلا   اتفقوا أن   -3
واختلفوا إذا قصد   ، فهو ضامن للغلة بإطلاق  ،غصب ثمر بستان دون الشجر(  كأن  )الغاصب إذا قصد غصب الغلة دون الأصل    اتفق الفقهاء أن   -4

ة أو لا يردها فيضمن ثمن ل  فهل يرد الغاصب الغ    ،ى على دابة رجل فركبها أو حم ل  عليهاكمن تعد    ،ة أو أكراهال  الغاصب غصب الأصل وانتفع بالغ  
 .والخلاف على قولين ؟،الكراء والحمل عليها أو لا يضمن

 .ؤمر بالقلعه يُ  في غير أرضه أن  ا بالجملة وبنيانا   أو ثمر  من اغترس نخلا   أجمع العلماء على أن   -5
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ص
 
 كتاب الغ

 (السائل الختلف فيها )
 عنوان المسألة  التسلسلي   الرقم
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 لف بواسطة سبب آخر مان إذا حصل التَّ بب الذي يصل بمباشرته الضَّ السَّ  ( 432)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  ،إما المباشرة لأخذ المال المغصوب أو لإتلافه  ؛مان عند العلماء أمورب للض  الموج  : الاستيلاء على حقٍ  الغير عدوانا  أو على وجه الت عدي. و هو الض مان

هل   ،لف بواسطة سبب آخرمان إذا تناول الت  واختلف الفقهاء في السبب الذي يحصل بمباشرته الض   ،وإما إثبات اليد عليه ،وإما المباشرة للسبب المتلف
 والخلاف على ثلاثة أقوال ،الفتحا فيه طائر فيطير بعد يفتح قفص   وذلك مثل أن   ؟يحصل به ضمان أم لا

 الأقوال ونسبتها 
يران على الط   اج هالضمان سواء ه   ى المتسب  بعل

 ه ه ج  أو لم ي  
 أحمد  /مالك 

ى من باشر الفعل وكان التلف  ضمان عل (لا)
 لسبب آخر

 أبو حنيفة  

ه  وإذا لم  ،ضمنه وهاج  الطير إذا فتح القفص يه ج 
 لم يضمنه 

 الشافعي  
 )لم يذكره ابن رشد( ؟مانا للض  وجب  تب عليه الإتلاف يكون مُ بب الذي يتر  د فعل الس  هل مجر   الخلاف سبب 

 الأدلة
ولو لم يفعله لما    ، ا للإتلاففعله كان سبب    لأن   •

 .حدث الإتلاف وهروب الطائر
أما    ، االفتح ليس بإتلاف مباشرة ولا تسبيب    لأن   •

الطير    سبيب فلأن  وأما الت    .المباشرة فظاهرة الانتفاء
 . ه حي وكل حي له اختيارلأن   ؛مختار في الطيران

وقف ثم    وإن    ،شعر بتنفيرهطيرانه في الحال يُ   لأن   •
يضمنه فلا  يشعر    لأن    ؛طار  الوقوف  بعد  طيرانه 

 باختياره
 فطار فهو ضامن بالإجماع   الطائر   إذا نفر  و   ، الطائر مجبول  على الن  ف ار   ولأن    ، لما استدلوا به   ؛ القول الأول  الراجح 

ا فطار الطائر منه في الحال أو بعد  من فتح قفص   ثمرة الخلاف 
 أو هيجه وأخافه فطار ضمن ثمنه لصاحبه  ،زمن

ا فطار الطائر منه في الحال أو بعد  من فتح قفص  
 فإذا هيجه ضمنه  ، ثمنه لصاحبهزمن لم يضمن 

فتح  إذا  و  ،فطار ضمنهوهاج الطائر ا من فتح قفص  
 ضمنلم هيجه فطار  القفص ولم ي  

الإقناع  و   ،(1٤6ص )المنهاج و  ، (3/٤٤5)الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي و   ،(1/3٤6)الجوهرة النيرة على مختصر القدوري و  ،(2/569)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/٤8٤7)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و   ،(2/35٤)للحجاوي 
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 ل على المكُرَه ضمان؟ ه ( 325)المسألة 

ا  ا آخر إكراه  شخص شخص    ،واختلف الفقهاء إذا أ كر ه ،اإذا كان المتل ف مختار   ،أا أو خط  تلفت عمد  ضمن سواء أُ الأموال تُ  المشهور عند الفقهاء أن   تحرير محل الخلاف 
ئ    والخلاف على ثلاثة أقوال ؟،مانفعلى من يكون الض   ، ا( لإتلاف مال محتر متام  )ا مُلج 

 الأقوال ونسبتها 
 المكر هيضمن المكر ه ولا ضمان على 

 الأصح()أحمد  / الشافعي /أبو حنيفة 
 يضمن المكر ه

 مالك  
 والمكر ه( ،المكر ه) ، مانيشتركان في الض  

 وجه( )أحمد  
 )لم يذكره ابن رشد(   ؟هل المكر ه معذور في ما أتلفه سبب الخلاف 

 الأدلة
   الحامل    نسب إلى يُ   ه إتلاف  من حيث إن    فعله   لأن   •

 . ه كالآلة الفاعل؛ لأن  على الفعل لا إلى  
 لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق( ): لقوله •
 . [وصححه الهيثمي /كم  /حم]

 ا على اشتراكهما في  وقياس   ،لاشتراكهما في الإثم •
 دفع الدية.

 الراجح 
وأما إذا كان التهديد   ،خاصة إذا كان الإكراه بالقتل أو التعذيب أو ما شابهه  ،فلم يلزمه الضمان ،معذور في ذلك الفعلالمكر ه ه لأن   ؛القول الأول

 فلا مسو غ له لإتلاف مال غيره  ،بالكلام ونحوه

 ثمرة الخلاف 
ا آخر بتعذيبه إذا لم  شخص   ،شخصد   د  إذا ه  

طالب   ، لضعفه  ؛ف سيارة غيرهما ففعل المكر هتل  يُ 
 عويض صاحب السيارة الآمر بدفع الت  

ا آخر بتعذيبه إذا لم  شخص   ،د شخصإذا هد  
طالب   ، لضعفه  ؛يتلف سيارة غيرهما ففعل المكر ه

ر للإتلاف بدفع الت    عويض صاحب السيارة المباش 

ا آخر بتعذيبه إذا لم يتلف سيارة  د شخص، شخص  إذا هد  
صاحب السيارة الآمر  غيرهما ففعل المكر ه؛ لضعفه، طالب  

 عويض  دفع الت  و لضمان  با   والمباشر في الإتلاف 

بغية المقتصد شرح بداية  و  ،(5/٤21)المغني و   ،(3/30)حاشية القليوبي  و  ،(173/ 2)التبصرة لابن فرحون و  ، (7/151)بدائع الصنائع و  ،(2/569)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8٤79)المجتهد 
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 نقل كالعقارمان في غصب ما لا يُ الضَّ  ( 632)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا في    ،فإنه يُضمن ،أو سلطت اليد عليه وتملك  ،(تعالى بأمر الله )  ،تلفت عينه أو تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماءكل مال أُ   اتفق الفقهاء أن  

 والخلاف على قولين   ،البنايات والأراضي ونحوها()  ،نقل ولا يُحو ل مثل العقارضمان ما لا يُ 

 الأقوال ونسبتها 
 تل ف العقار بغير فعل الغاصبو يتُص و ر الغصب في العقار فيضمنه إذا غصب 

 )الجمهور( /أحمد / الشافعي /مالك 

 يُ ت صو ر الغصب في العقار فإذا تهدم بغير فعل الغاصب لا يضمنه (لا)
 أبو حنيفة  

 )لم يذكره ابن رشد(  ؟لو  نقل ويُح  هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ما يُ  سبب الخلاف 

 الأدلة

  ،[م  /خ]ه من سبع أرضين(  ق  و   ب من الأرض طُ يد ش  من ظلم ق  )  : صلى الله عليه وسلم  لقوله •
   .على تحقق الغصب في العقار الحديث يدل  

بالس    لأن   • الشيء  على  الغاصب  يد  إثبات  وهو  موجود  الغصب  كنى  معنى 
المالك؛ لاستحالة   يد  إزالة  الأمتعة وغيرها، ويترتب عليه ضمنا بالضرورة  ووضع 

 . اجتماع اليدين على محل واحد

يُ   لأن   • فيما  إلا  يتحقق  لا  ويُح  الغصب  أن    ؛لو  نقل  حقيقة   وذلك 
بالن    -الغصب   المالك  يد  إزالة  تتحق    -قل  وهو  فيه دون غيرهلا  إلا    ، ق 

ينقل لم  محله  في  متاعه  ،والعقار  وبين  المالك  بين  حال  لو    ، فصار كما 
   .فلا يضمن ،فتلف المتاع

 الراجح 
  ه يمكن الاستيلاء عليه على وجه يحول بينه وبين مالكه مثل أن  ولأن    ، وجب ضمانه في الغصب كالمنقول   ، ما ضمن في البيع   ولأن    ؛ لما استدلوا به   ؛ القول الأول 

 ابة والمتاع فأشبه ما لو أخذ الد    ، يسكن الدار ويمنع مالكها من دخولها 

 ثمرة الخلاف 
بسبب عدم صيانتها ومراقبتها   فتصدعت جدرانه إذا اغتصب شخص منزلا  

 منها  موتهدمت ألزم القاضي المغتصب بردها وضمان ما تهد   
 فتصدعت جدرانه بسبب عدم صيانتها ومراقبتها  إذا اغتصب شخص منزلا  

 ا م منهها ولم يضمنه ما تهد  م  د  بر   ب  دمت ألزم القاضي المغتص  وته  

بغية  و   ،(338/ 2)الإقناع للحجاوي و   ،(1٤6 ص )للنووي المنهاج و  ،( 3/٤٤3)الشرح الكبير للدردير و   ،(3/60)للموصلي الاختيار و  ،(2/570)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/38٤8)المقتصد شرح بداية المجتهد 



 

 

1792 

 المغصوبةوض رُ الواجب في العُ  ( 732)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
المغصوب إذا ذهبت عينه وكان   واتفقوا أن   .يرده بعينه ا عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن  كان المال قائم  الواجب على الغاصب إن    اتفق الفقهاء أن  

 والخلاف على قولين   ،كالثياب والحيوان وغيرها()  ؛واختلفوا ما هو الواجب في العروض ،(مثل ما استهلك صفة ووزنا  ) فعلى الغاصب الم ث ل  أو موزونا  مكيلا  

 الأقوال ونسبتها 
 هلكوض من الحيوان وغيره إلا بالقيمة يوم استُ رُ قضى في العُ يُ  (لا)

 مالك  
 المثل ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل العُرُوضالواجب في 

 داود /أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 
 )لم يذكره ابن رشد(  ؟اختلاف حديثين وردا في هذا المعنىظاهر  سبب الخلاف 

 الأدلة

ا له في عبد قص  من أعتق ش  )قال:    صلى الله عليه وسلم  عن أبي هريرة عن النبي  *
ق  و   ق ُ  الباقي  عليه  العدل(  م  يُ ف  ،[م  /خ]يمة  وألزمه لم  المثل  لزمه 

 .يمةالق  

 . [95المائدة: ] چئە ئا ئا ى ى ېچ  :قوله تعالى  *
فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين   ، كان عند بعض نسائه  صلى الله عليه وسلمرسول الله    أن  )حديث:    *

الطعام    صلى الله عليه وسلم  جمعف  ، رت القصعةس  قال: فضربت بيدها فك    ، عة لها فيها طعامجارية بقص  
  وحبس رسول الله   ،تهاحتى جاءت قصعتها التي في بي  ،وهو يقول: غارت أمكم كلوا كلوا

فرغوا  صلى الله عليه وسلم الصح  ، القصعة حتى  الرسوليفدفع  إلى  الصحيحة  في    ،فة  المكسورة  وحبس 
إناء  :    ارة ما صنعت، فقالقالت عائشة: ما كف  )وفي رواية:    /وصححه الألباني   /د]بيته(  

 . الألباني([مثل إناء، وطعام مثل طعام( )حم/د/ وصححها 
 .ى عليهيء قد تكون هي المقصودة عند المتعد  منفعة الش   لأن   *

 الراجح 
  ، فالمثل أقرب إلى الشيء من القيمة   ، فكان أدفع للضرر وأقرب إلى الأصل   ، لما فيه من مراعاة الجنس والمالية   ، المثل أعدل   القول الثاني لقوة ما استدلوا به ولأن  

 فكان الإلزام به أعدل وأتم لجبان الضرر   ، وهو مماثل له صورة ومعنى 

 ثمرة الخلاف 
له صاحبه على مقاسه، فهلك في يده   قد فص  إذا اغتصب شخص ثوبا  

 ألزمه القاضي بقيمته ويعطيها لصاحب الثوب المغصوب 
  صاحبه على مقاسه، فهلك في يده ألزمه القاضي بأن  له   قد فص  إذا اغتصب شخص ثوبا  

 أعطاه قيمته  لأي سبب تعذر ذلك    مثله، فإن  ل له ثوبا  فص   يُ 

  ،(518 ،1/517) الإراداتمنتهى و  ، (1/307) للشيرازي المهذب و   ،(282ص )القوانين الفقهية و  ، (٤/12)الهداية شرح البداية و  ،(2/570)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8٤85)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ، (6/٤36)المحلى و 
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 تعالى مان لو نقص المغصوب بجناية الغاصب أو بنقص من الل الضَّ  ( 832)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ا  يكون قمح   كأن  )وكلامنا هنا عن النقصان فقد يكون هذا النقصان م ن  ق ب ل  الخ  ال ق   ،يكون نقصانا   يكون زيادة وإما أن   ما يطرأ على المغصوب إما أن  

لُوق   ، فينزل عليه مطر فيتبلل(مثلا     ،فاختلف الفقهاء في كيفية ضمان ذلك ،ف في السلعة فيتلفها أو يلحقُها ضرر( يتصر   كأن  ) وإم ا م ن  ق ب ل  ال م خ 
 والخلاف على ثلاثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

فيدفع  ،يضمن الغاصب ما غُص ب 
سواء كان   ، الفرق( يوم غصبه)الأرش 

 تعالى قص بفعله أو من الله ذلك الن  
 أبو حنيفة  

يضمن الغاصب ما غصبه فيأخذ الأرش بأقصى قيمه )من حين  
  قص بفعله أو من اللهتلف(، سواء كان ذلك الن  غُص ب إلى حين 

 تعالى
 )رواية(  أحمد /الشافعي  

ق بين النقص الذي يكون من الغاصب،  فر  يُ 
،  تعالى   قص الذي يكون بأمر من الله وبين الن  

فإذا كان بفعل الغاصب ضمن قيمته فيأخذ  
  ش )الفرق( يوم غصبه، وإذا كانت بأمر الله  ر  الأ  

 ا يأخذه ناقص    ليس له إلا أن  تعالى  
 )المشهور(   أحمد /مالك )المشهور( 

 سبب الخلاف 
د فرع بين أصلين له شبه بكل واحد يترد   هو: أن   - يسمى الخفيو  -  ومعنى قياس الشبه (،ذكره ابن رشد بطول)به سبب الخلاف في قياس الش  

 وشبه بأحدهما أكثر فيرد إلى أكثرهما شبه ا به  ،منهما

 الأدلة

 على  من جعل المغصوب مضمونا    لأن    *
ما   جعل  الغصب  يوم  بالقيمة  الغاصب 

نقصان، كأن   أو  نماء  من  فيه  ه  حدث 
حدث في ملك صحيح، فأوجب له الغلة  
سواء   شيئا  النقصان  في  عليه  يوجب  ولم 

 . أكان من سببه أو من عند الله 

 على الغاصب بقيمته في كل أوان نا نجعل المغصوب مضمونا  لأن  *  
القيم بأرفع  آخذة  عليه  يده  الغلة   ،وقد كانت  رد  عليه  فيجب 

النقصان الله   ، وضمان  عند  من  أو  فعله  من  أكان    ولأن  ،  سواء 
الغصب عدوان يوجب الضمان كالجناية فلما كانت سراية الجراح في  
الجناية إلى تلف النفس توجب ضمان ما حدث بعد الجراح وجب  

 .يكون الحادث بعد الغصب في حكم الموجود في حال الغصب أن  

جناية الغاصب    لأن    ؛بها بقياس الش  أخذ    *
ثان   هو غصب  الذي غصبه  الشيء  على 

منه في    ،متكرر  وهو  عليه  جنى  لو  كما 
 .ملك صاحبه

 ناية أخرى عدي الثاني هو ج  بسبب الغاصب فيكون قد غصب هذا الحق  ثم تعد ى عليه فكان الت  قص إذا كان الن   لأن   ؛الأقرب القول الثالث الراجح 

 ثمرة الخلاف 
 فتلف بسبب الأمطار أو  إذا غصب مالا  

ا وكونه  بسببه ضمن الفرقي بين كونه سليم  
 ا والقيمة تكون بحساب يوم الغصب ناقص  

ضمن الفرقي بين كونه   فتلف بسبب الأمطار أو بسببه  إذا غصب مالا  
ا والقيمة تكون بأعلى شيء بين يوم الغصب ويوم  ا وكونه ناقص  سليم  

 قصان الن  

 فتلف بسبب الأمطار أعاده  إذا غصب مالا  
وإذا نقص بسببه ضمن الفرقي بين   ، كما هو

ا والقيمة تكون  ا وكونه ناقص  كونه سليم  
 بحساب يوم الغصب 

بغية المقتصد شرح  و  ،(٤/90) كشاف القناع و  ،(1/275)فتح الوهاب و  ، (3/٤52)الشرح الكبير للدردير و  ، (5/303)بدائع الصنائع و  ،(2/572ونهاية المقتصد )   المجتهدبداية  مراجع المسألة 
 ( 1٤/18٤9)بداية المجتهد 
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 جناية تبُطل الغرض المقصود من العين مان لو جنى على المغصوب الضَّ  ( 293)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

يغصبها   هنا في الجناية على العين من غير أن   والمسألة  ، مر بنا في المسألة السابقة خلاف الفقهاء في الجناية على الأعيان إذا غصبها الغاصب
وذلك   ،فهذا يجب فيه ما نقص يوم الجناية  ، له بخرق يسيريصيب ثوبا   كأن    ،ا من المنفعةبطل يسير  ناية تُ ج  ( 1؛ )وهي تنقسم إلى قسمين  ،غاصب

فاختلف الفقهاء   ، وقد يقطع يد العبد كأن    ،بطل الغرض المقصود من المنفعةناية تُ ج  (  2)  .عطى ما بين القيمتينفيُ  ،م بالجناية قو  ا ويُ م صحيح  قو  يُ  بأن  
 والخلاف على قولين   ؟،مانمن الض   فيه فيما يجب 

 الأقوال ونسبتها 
شاء  وإن   ،شاء أسلمه للجاني وأخذ قيمته   إن   ؛صاحب العين مخير  

 يمة الجنايةأخذ ق  
 مالك  

 نايةيمة الج  إلا ق   صاحب العينليس ل
 أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 

 تلاف أكثر المنفعة بإتلاف العينوتشبيه إ   ،الالتفات إلى الحمل على الغاصب سبب الخلاف 

 الأدلة
  به ااعتبار    ضمانه   منه   المقصود  غرضه  الفعل  بهذا  عليه  أتلف  قد   هلأن   •
 . رقه أو أتلف جميعهأح لو

  .فلم يملك المطالبة بجميع قيمته  ، ا جناية على مال أرشها دون قيمتهلأنه   •
 . فأشبه ما لو لم يتلف غرض صاحبها ، ا جناية تنقص بها القيمةولأنه  

 ا فيقطع يده اليمنى ا أو نقاش  ا صانع  يكون عبد    ا كأن  ا جد  القول الأول أقرب خاصة إذا كان ذهاب نفع تلك العين كثير    الذي يظهر أن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  ،إذا صدم شخص سيارة مستعملة لشخص آخر فتلفت السيارة

طالبه بالفرق بين كون السيارة مستعملة  يُ  فلصاحب السيارة أن  
 أو يطالبه بثمن السيارة المستعملة ويدفع إليه التالفة  ،وتالفة

فيحق   ،إذا صدم شخص سيارة مستعملة لشخص آخر فتلفت السيارة
وليس   ،طالبه بالفرق بين كون السيارة مستعملة وتالفةيُ  لصاحب السيارة أن  

 له إلا ذلك

  ،(٤/25)مطالب أولي النهى و   ،(1/275)فتح الوهاب و  ، (3/٤60)الشرح الكبير للدردير و  ، (7/155)بدائع الصنائع و  ،(2/573)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/0850)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و 
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 أحدث الغاصب في المغصوب عمل لا يقدر على أخذه؛ كصبغ الثوب إذا  ( 330)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
وأما ما يُحد ثه الغاصب في المغصوب فقد يجعل فيه من ماله ما له   ،فليس فوتا   تعالى أما ما كان بفعل الله  ؛اء المغصوبعن نم   الكلامفي هذه المسألة 

 والخلاف على ثلاثة أقوال  ؟،ماءفلمن يكون هذا الن   ، مما لا يستطيع إزالته وفصله عن المغصوب ،طريز في البناءكالصبغ في الثوب أو الت    ؛قيمة

 الأقوال ونسبتها 

يدفع قيمة   ير بين أن  مخُ  الثوب صاحب
  ،الصبغ وما أشبهه للغاصب ويأخذ ثوبه

 يُضم  نه قيمة الثوب يوم غصبه وبين أن  
 مالك /أبو حنيفة 

يكون لصاحب   الن ماءكل 
 وب وليس للغاصب شيءالث  

 مالكي( )أشهب   

ا ب ق يم ة  الث  و ب  إ ن  أ بى    ، و ه ذ  ا ب ق يم ة  الص ب غ  يكونان ش ر يك ين  ، ه ذ 
ف ع  ق يم ة    بُ أ ن  ي د  ، و إ ن  أ بى  ال غ اص  ف ع  ق يم ة  الص ب غ  ر ب  الث  و ب  أ ن  ي د 

، ويؤمر الغاصب بقلب الصبغ إن    نقص الثوب أمكنه وإن   الث  و ب 
 أحمد /الشافعي  

 رشد( )لم يذكره ابن  ؟هل اعتداء الغاصب يفوت عليه ما زاده من نماء في المغصوب سبب الخلاف 

 الأدلة
أن    لأن    * تقتضي  الشرع  لا    أصول 
 . ستحل مال الغاصب من أجل غصبهيُ 

  ، ليس لعرق ظالم حق():   قوله *
 . [وصححه الألباني  /د]

ما شريكان في المختلط، بقدر قيمتيهما كاختلاطهما من غير غصب  لأنه   •
 الشريكين. ا قسمة، فلا تجوز بغير رضا  الحق لا يعدوهما؛ ولأنه    لأن  

 الراجح 
ه  ه أن  ومفهومُ  ،ملعلى الحديث الذي استدلوا به بقوله: لكن هذا مجُ  -رحمه الله  –  القول الأول أو الثالث وأما القول الثاني فقد أجاب ابن رشد

 )ماله المتعل  ق بالمغصوب( دة بين ماله وبين الشيء الذي غصبهليس له منفعة متول   

 ثمرة الخلاف 

اغتصب شخص سيارة شخص آخر إذا 
يدفع  فيحكم القاضي إما أن   ،ثم دهنها

صاحب السيارة ثمن الدهان أو يدفع له  
 الغاصب قيمة السيارة بدهانها الأول

إذا اغتصب شخص سيارة شخص 
فيحكم القاضي   ،آخر ثم دهنها

بالسيارة المدهونة لصاحب السيارة 
 ولا شيء للغاصب 

فيحكم القاضي إذا  ،إذا اغتصب شخص سيارة شخص آخر ثم دهنها
يدفع صاحب السيارة الدهان ولا الغاصب قيمة   لم يتفقا على أن  

  ،السيارة أن تقوم السيارة بدهانها الأول ودهانها الثاني ويكونان شريكين
 هذا بقيمة الدهان وهذا بقيمة السيارة

بغية  و   ،(2/303)شرح منتهى الإرادات و  ، (3/363)مغني المحتاج و   ،(3/٤5٤)الشرح الكبير للدردير و   ،(6/196)الدر المختار و  ،(2/575)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/850٤)المقتصد شرح بداية المجتهد 
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 ة المغصوب حكم غلَّ  ( 133)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ة الناتجة عن الغصب تأخذ  فهل حكم الغل    ،رهاا أج  ا أو دار  تكون شاة استخرج منها سن   كأن    ؛ةا ثم أنتجت له غل  اختلف العلماء إذا اغتصب شخص عين  

 والخلاف على قولين  ؟،ا أمانة في يد الغاصبأنه  نفس حكم الغصب من الضمان أو 

 الأقوال ونسبتها 
 يء المغصوبة حكم الش  حكم الغل  

 أحمد /الشافعي  /المشهور()مالك  
 وهي أمانة في يد الغاصب  ،يء المغصوبة بخلاف الش  حكم الغل  

 قول( )مالك  /أبو حنيفة 
 )لم يذكره ابن رشد(  ؟مانأحكام المغصوب من الض  ة المغصوب تنطبق عليها هل غل   سبب الخلاف 

 الأدلة
وقد حصلت في يد الغاصب بالغصب فيضمنها    ، ا مال المغصوب منهلأنه   •

 . بالتلف كالأصل الذي تولدت منه
المالك  لأن   • يد  إزالة  عليه  ،الغصب  اليد  في   ،بإثبات  يتحقق  لا  وذلك 

 .ا لم تكن في يد المالكلأنه   ،الزوائد
 اس على الغصب ا للذريعة حتى لا يتجرأ الن  وسد    ؛ لما استدلوا به   ؛ القول الأول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
عى  اد   فإن   ، ا ثم أج رها ألزمه القاضي بردها مع الأجرةب شخص دار  إذا غص  

 ضياع الأجرة ألزمه بضمانها لصاحب البيت
  فإن   ، بردها مع الأجرةا ثم أج رها ألزمه القاضي ب شخص دار  إذا غص  

 عى ضياع الأجرة حلفه القاضي ثم قبل منه اد  

كشاف القناع  و  ،( 26٤ ، 11/262)للرافعي فتح العزيز و  ،( 3/٤٤8)الشرح الكبير للدردير و   ،(6/206)حاشية ابن عابدين و  ،(2/575)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/6851)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ،(111/٤)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

 

1797 

 إذا ماتت الأمة المغصوبة وقد ولدت ( 233)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

دة عن الشيء غلة متول   / 2 ،الولددة عن الشيء المغصوب على نوعه وخلقته وهو ة متول   ل  غ  / 1  ؛ماء( عند الفقهاء إلى ثلاثة أقسامالن  )لال تنقسم الغ  
  فأما ما كان على خلقته وصورته فلا خلاف بين الفقهاء أن   .الإجار()مثل الك راء  ،دة بل هي منافعغلة غير متول   / 3 ،مثل الثمر ، وليست على صورته

الغاصب   فماذا يرد    ،ب شخص أم ة فولدت ثم ماتتواختلف الفقهاء فيما لو غص    ،كان ولد الغاصب   ه كالولد مع الأم المغصوبة وإن  الغاصب يرد  
 والخلاف على قولين  ؟،دهالسي   

 الأقوال ونسبتها 
 يرد الولد لصاحب الأم ة أو يرد قيمة الأ م ة ويأخذ الولد  بين أن  ير  الغاصب مخُ 

 مالك (/القيمةعليه نقصان العيب الذي سببه الحمل وليس كل )و حنيفة  وأب
 ب الغاصب الولد ويرد قيمة الأ م ة يوم الغص   يرد  

 أحمد /الشافعي  
 )لم يذكره ابن رشد(  ؟أو يضمن ما أتلفه وما تولد منه ،هل يضمن الغاصب ما أتلفه سبب الخلاف 

 الأدلة

فإذا لزمه قيمتها يوم الوطء صار    ،الغاصب لا يجتمع عليه ضمان قيمة الأمة وولدها  لأن   •
 لزمته القيمة الولد له بعد أن  

لح  ب ل    م ع يب ة    و ل ك ن  ه ا   ، الح  ب ل    م ع    ص ح    ق د    الر د    لأ  ن    (؛ الحنفية)  عند • بُ   با    نُ ق ص انُ   ع ل ي ه    ف  ي ج 
كُه ا ثُم   ال ع ي ب     ي ض م نُ  و لا   ،الر د   ب ه   ي  ب طُلُ  ف لا    ال م ال ك   ي د   في   ح اد ثٍ  ب س ب بٍ  ح ص ل   ذ ل ك   ب  ع د   ه لا 

اال غ   بُ إلا  الن  ق ص ان  ك م ا إذ ا حُم ت  في  ي د  ال غ اص ب  ف  ر د ه  مُ ى ، اص   و م ات ت  م ن  ت ل ك  الح 

كما لو استرد الحيوان المغصوب   ؛ه أثر فعل الغاصبلأن   •
وقد جرحه الغاصب فسرى إلى النفس عند المالك فمات  

ه يتبع  ه من نمائها ولأن  لأن    ؛ والولد من الغاصب ملك لربها
 . أمه في الرق في النكاح الحلال فهنا أولى

ء  ع ل ي  ه ا   ؛ القول الثاني لقوة ما عللوا به  الراجح  ت يلا  ء  اس  ر ه    ، ولأ  ن  ال و ط  لت  ع ث ر  و غ ير  ه    ، و ال عُلُوق  م ن  آثا  ك  با  ي  ن ف ارهُُ إ لى  اله  لا 
ا و ب ق  ر م  إ ذ ا ن  ف ر  ص ي د  ء  ك ال مُح  ت يلا  س  ن ا الا   ف أ د م 

 ثمرة الخلاف 
يدفع ثمنها   فحملت وولدت ثم ماتت حكم عليه القاضي بأن    ، فوطئهاإذا غصب رجل جارية 

وعند الحنفية يدفع الفرق بين قيمتها قبل   .لصاحبها ويأخذ الولد أو يدفع بالولد لصاحبها
 الحمل وقيمتها بعد الحمل فقط

فحملت وولدت ثم ماتت    ، فوطئهاإذا غصب رجل جارية 
يدفع ثمنها لصاحبها ويدفع له   حكم عليه القاضي بأن  

 ا الولد أيض  

كشاف  و  ،(7/152) للماوردي الحاوي الكبيرو   ،(10/3٤3)النوادر والزيادات  و  ، (6/205)حاشية ابن عابدين على الدر المختار و  ،(2/576)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 8525، 1٤/0852)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ،( ٤/97)القناع 
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 كِراء؟ الفهل عليه  لمن غصب وانتفع بنفسه بالمغصوب ةالغاصب الغلَّ  هل يردُّ  ( 333)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا إذا قصد الغاصب   ، ة بإطلاقفهو ضامن للغل   ،غصب ثمر بستان دون الشجر( كأن  ) ة دون الأصل الغاصب إذا قصد غصب الغل   اتفق الفقهاء أن  

راء والحمل عليها ة أو لا يردها فيضمن ثمن الك  فهل يرد الغاصب الغل   ،ة رجل فركبها أو حم ل  عليهاى على داب  كمن تعد    ؛راهاة أو أك  غصب الأصل وانتفع بالغل  
 والخلاف على قولين ؟،أو لا يضمن

 الأقوال ونسبتها 
راء سواء ركبها أو حمل  ة فيضمن ثمن الك  وعليه ضمان الأصل والغل   ،ةيرد الغاصب الغل  

 عليها
 أحمد / الشافعي /مالك 

 راء عليه في ركوبه إياها ولا في حمله عليها ة، فلا ك  يرد الغاصب الغل    ( لا ) 
 أبو حنيفة  

 [ وصححه الألباني  /د] رق ظالم حق(ليس لع  ):   وقوله ،[وحسنه الألباني /ت ] مان( الخراج بالض  ):  اختلافهم في تعميم قوله سبب الخلاف 

 الأدلة

لقوله  *    : (  لع ظالمٍ ليس  والغلة  ،(حق    رق  الأصل  في  الحديث  هذا  ونخصص    ،فنعمم 
قوله الثاني وهو  بالض  الخ  ):    الحديث  أن    ، مان(راج  قد خرج على    هذا    قوله  وذلك 

فنقصر    ،تهل  يرد المشتري غ    فأراد الذي صرف عليه أن    ،وهو في غلام قيم فيه بعيب  ،سبب
  ، ة من قبل الضمان فيما صار إلى الإنسان بشبهة ل  ا تجب الغ  وإنم    ،هذا الحكم على سببه

وأما ما صار إليه بغير وجه شبهة فلا تجوز له    . ا فيستغله فيستحق منهيشتري شيئ    مثل أن  
 .رق ظالم حقوليس لع   ،ه ظالم الغلة لأن  

على أكثر من السبب الذي   ،مان(راج بالض  الخ  ):    * نعمم قوله 
نجعل   بأن    ، (حق    رق ظالمٍ ليس لع  ) :    ونخصص قوله  ،خرج عليه

 وعليه فلا يرد الغاصب الغلة   ،ذلك في الرقبة دون الغلة
  ؛ تلفت في تعديه، وهكذا في كل ما ينُق ل ويُحو ل   ه ضامن لها إن  لأن  *  

 . وهو قد ضمنه بالتعدي وصار في ذمته فجازت له المنفعة 

 ن منافعها ن العين ضم  فإذا ضم    ، ا تجري المنافع والأعيان المتولدة مجرى واحد    القياس أن    لأن    ؛ القول الأول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
فتلفت بعض قطع   ،تفع بها مدة يوم كاملنى شخص على آخر فأخذ سيارته واإذا تعد  
 ودفع أجرة كراء يوم كامل ،لمة من كل عيباها كما أخذها سأزمه الحاكم برد    ،غيارها

تفع بها مدة يوم  نى شخص على آخر فأخذ سيارته واإذا تعد  
ها كما أخذها  أزمه الحاكم برد    ،فتلفت بعض قطع غيارها  ،كامل

 ولم يلزمه بدفع أجرة ذلك اليوم ،لمة من كل عيباس

  ، (2/303)شرح منتهى الإرادات و  ، (1/277)فتح الوهاب  و  ، (3/٤٤9) الشرح الكبير للدرديرو  ،(6/179)رد المحتار لابن عابدين و  ،(2/577)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/1853)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و 
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 ع في أرض غيره رَ س أو زَ رَ من غَ  ( 433)المسألة 

 الخلاف تحرير محل 
هل هو مثل الغرس   ،ا كالقمح(ما ينبت موسي  )واختلفوا في الزرع   ،ؤمر بالقلعه يُ  في غير أرضه أن  ا وبنيانا   أو ثمر  من اغترس نخلا   على أن   -بالجملة-أجمع العلماء 

 والخلاف على قولين  ؟،أو لا ، خل وغيرها(جر والن  الش  )

 الأقوال ونسبتها 
الغاصب   فرق بين غرس الشجر وغيرها وزرع الأرض في أن   (لا)

 مر بقلعهاؤ يُ 
 الشافعي /رواية()مالك  /أبو حنيفة 

ا في أرض غيره وفات أوان  من زرع زرع   أن  
  ،يقلع زرعه زراعته لم يكن لصاحب الأرض أن  

 راء الأرضارع ك  وكان على الز  
 المشهور( )مالك  

  ،(الغرس)مار  الث   رع وبين ق بين الز  فر  يُ 
به في  ولا يجُ  ، ؤمر بالقلع في الغرسفيُ 

ويأخذ المالك الزرع   ،الزرع على القلع
 فقة للغاصب  ويدفع الن   ،له

 كثير من أهل المدينة  /أبو عبيد /أحمد
 )لم يذكره ابن رشد( أو تصيصها بأحاديث أخرى  اختلافهم في تعميم بعض الأحاديث سبب الخلاف 

 الأدلة

لع  : )من أحيا أرض    قوله *   له وليس    / د ] حق(    رق ظالمٍ ا ميتة فهي 
   . رق الظالم عندهم هو ما اغترس في أرض الغير ، والع  [ وصححه الألباني 

ت ص م ا إ لى  ر سُول  اللَّ    *   غ ر س  أ ح دُهمُ ا نخ  لا  في     صلى الله عليه وسلم حديث: )أ ن  ر جُل ين   اخ 
ل  أ ن    ب  الن خ  ه ، و أ م ر  ص اح  ب  الأ  ر ض  بأ  ر ض  خ ر ، ف  ق ض ى ل ص اح  أ ر ض  الآ 

ل تُض   و إ نه  ا  ر أ ي  ت ُه ا  ف  ل ق د    : ق ال  ن  ه ا  م  نخ  ل هُ  وإ نه  ا    ر بُ يُخ ر ج    ، ل فُؤُوس  با  أُصُولهُ ا 
ل  عُم  )تام ة في طولها والتفافها(   . [ وحسنه الألباني   / د ]   لن خ 

صاحب الأرض تهاون عن أخذ حقه من    لأن   •
ن نموه  يقلع زرع الغاصب عند إ    الغاصب وهو أن   با 

فليس له    ، حتى تمكن الزرع   ، ويزرع أرضه فلم يفعل 
أرضه  في  لأن    ؛ إلا كراء  الغاصب  زرع  ترك  لما  ه 

 . فقد رضي بأخذ الكراء منه فيها   ، أرضه 

قومٍ ):    لقوله • أرض  في  زرع    من 
إذنهم الز    ،بغير  من  له   ،رع شيءفليس 
نفقتهُ  وليسوله  الز    ،  من  شيئله  (  رع 

الترمذي  / ت   / د] وصححه    ، وحسنه 
 . [الألباني

 والمالك سيستفيد بأخذ ذلك الزرع  ،لكن له نفقته التي أنفقها ،وليس للغاصب من الزرع شيء ،ؤخذ بهفيُ  ،وحديثهم نص  في هذه المسألة ؛القول الثالث الراجح 

 ثمرة الخلاف 

إذا اعتدى رجل بغرس نخل أو زرع قمح في أرض غيره ألزمه  
 القاضي بقلع ذلك كله وتسوية الأرض كما كانت 

إذا اعتدى رجل بغرس نخل أو زرع قمح في أرض غيره  
بقلع ذلك كله وتسوية الأرض كما  ألزمه القاضي  

وحان وقت قطفه    إلا إذا كان القمح قد اصفر    ، كانت 
 فيأخذ صاحب الأرض من الغاصب كراء الأرض فقط 

إذا اعتدى رجل بغرس نخل أو زرع قمح 
في أرض غيره ألزمه القاضي بقلع النخل  
  وقضى بالقمح لصاحب الأرض على أن  
 يعيد للغاصب ما أنفقه في زراعة القمح

شرح منتهى  و  ،(6/٤2)تحفة المحتاج  و   ،(3/٤61)الشرح الكبير للدردير و  ، (11/269)البيان والتحصيل و   ،(6/19٤)الدر المختار و  ،(2/579)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/3985)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و   ،(2/299)الإرادات 



 

 

1800 

 واب والدَّ  القضاء فيما أفسدته المواشي  ( 533)المسألة 
 والخلاف على أربعة أقوال  ،وابفيما أفسدته المواشي والد   )الض مان( اختلف العلماء في القضاء تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
ولا ضمان عليهم فيما   ،مان على أرباب البهائم بالليلالض  

 هار أفسدته بالن  
 أحمد  /الشافعي /مالك

ى أرباب البهائم  ضمان عل (لا)
 لا بالليل ولا بالنهار   فيما أفسدته؛ 

 أبو حنيفة وأصحابه 

رسلة فصاحبها  كل دابة مُ   أن  
  إلا أن   ،أفسدتهضامن لما 

صاحبها لا يضمن أكثر من  
 قيمة الماشية  
 الليث بن سعد

مان في غير  وجوب الض  
ولا   ،من مرعاه() تالمنفل  

 ت ضمان في المنفل  
  عمر بن الخطاب

عمعارضة الأصل للس   سبب الخلاف   اع بعضه لبعضم  الأحاديث( ومعارضة الس  ) ، م 

 الأدلة

ڱ    ں  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ : قوله تعالى *  

ش عند أهل اللغة لا يكون  ف  والن     ، [ 78الأنبياء:  ]   چں ڻ ڻ
 إلا بالليل، وهذا الاحتجاج على القول بأننا مخاطبون بشرع من قبلنا. 

ناقة للباء بن عازب    أن  )  :* عن مالك عن ابن شهاب مرسلا  
فيه فأفسدت  قوم  حائط  رسول الله    ،دخلت    أن    صلى الله عليه وسلم فقضى 

حفظها بالنهار  الحوائط  أهل  المواشي    وأن    ،على  أفسدته  ما 
أهلها(   الألباني  / د  / طأ]بالليل ضامن على  ومعنى    ، [وصححه 

 . أي: مضمون ،ضامن

  رسول الله   أن  )   :   عن أبي هريرة   *

جُ رحُ جُ   ماء لعج  ا قال:  صلى الله عليه وسلم     (، بار ها 
وا [ متفق ]    ، البهيمة أي:  لعجماء  ، 
 . هد ر   أي:   جبار و 

لهذا شهادة    * الأصول 
أن    ؛القول تعد ٍ وذلك  من    ه 
أن    ،ل المرس   على    والأصول 

 ماني الض  على المتعد   
 ؛الجاني  الع ب د    على  قياس ا •
ت ك    لا   أن هُ    من   بأكثر  يُ ف 

نايتُهُ   سي  دهُ   ي  ل زمُ   ولا  ،قيمت ه     ج 
 . قيمت ه   من بأكثر  

يملكل  نف  مُ  ال   لأن    * لا    ،ت 
 .بينما غير المنفلت يملك

شرع من قبلنا هو شرع لنا إذا لم يأت  في شرعنا ما   ات كما أن  يالقول الأول وحديثهم نص في المسألة وهو من الأحاديث الخاصة وهي مقدمة على العموم الراجح 
 وافقهيخالفه وقد أتى في شرعنا ما يُ 

 ثمرة الخلاف 

غنم جاره اعتدت على بستانه  إذا اشتكى شخص بأن  
كانت الغنم قد    نظر القاضي فإن   ،وأكلت ما فيه من نبات

كان    وإن   ،  غرم صاحب الغنم ما أفسدتهدخلت البستان ليلا  
 ا لم يغرم ذلك نهار  

غنم جاره    إذا اشتكى شخص بأن  
اعتدت على بستانه وأكلت ما فيه من  

لم يضمن القاضي صاحب الغنم    ، نبات 
والصحيح عن أبي حنيفة    ، ا  ولا نهار  لا ليلا  

وإذا    ، ض م ن   ، إذا أرسلها سائبة  بلا راعي 
 لم   يضمن   ، أرسلها محفُوظة  

غنم   إذا اشتكى شخص بأن  
جاره اعتدت على بستانه  

غرم   ،وأكلت ما فيه من نبات 
القاضي صاحب الغنم ولا تزيد  

 الغرامة عن ثمن الغنم

غنم   إذا اشتكى شخص بأن  
جاره اعتدت على بستانه  

  ،وأكلت ما فيه من نبات 
كانت الغنم    نظر القاضي فإن  

قد انفلتت من مرعاها لم يغرم  
 وإلا غرم  ،صاحبها 

شرح  و  ،(207، 9/206) تحفة المحتاج و   ،(٤80 ص)عيون المسائل  و  ،(6/608)الدر المختار و   ،(5/212) للطحاوي  مختصر اختلاف العلماءو  ،(2/581)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/285٤)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ،( 2/330)منتهى الإرادات 
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 مان فيما يُصاب من أعضاء الحيوانالضَّ  ( 633)المسألة 
 والخلاف على قولين  ، كالخيول والبقر والجمال وغيرها()  ،صاب من أعضاء الحيوانفيما يُ  )الض مان(  اختلف العلماء ما هو الحق الواجب تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ابة ربع ثمنهايلزم في عين الد  

 عمر بن عبد العزيز   /   عمر بن الخطاب   / ( المشهور أحمد )   / الكوفيون و   أبو حنيفة    
 صيب من البهيمة ما نقص في ثمنها يلزم فيما أُ 
 رواية( ) أحمد    / الشافعي   / مالك   

   معارضة القياس لقول الصحابي الخلاف سبب 

 الأدلة

ابة بربع ثمنها، وكتب إلى  ه قضى في عين الد  أن  )   :  ما روي عن عمر بن الخطاب *  
بذلك  فأمره  ثقات   / عب   / ش ]   ( شريح  قال    الصحابي ف   ، [ ورجاله  ولا  قولا    إذا   

علم  ه يُ لأن  الف للقياس وجب العمل به؛  وقوله مع هذا مخُ     الف له من الصحابة مخُ 
 . وقيف ا صار إلى القول به من جهة الت  ه إنم  أن  

 .عدي في الأموالا على الت  * قياس  
 .ايده كقطع  بذلك يضمن فلم بهيمة  على جناية  الأنه   •

 نقصها ر  ذلك كان قد    فهو محمول على أن      ه الذي فوته على المالك وأما ما حكم به عمر لأن    ؛ القول الثاني  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
إذا فقأ شخص عين حصان حكم عليه القاضي بدفع ثمن ربع الحصان وهو  

 ، وهكذا يقُد ر لكل عضو ثمنهسليم
شخص عين حصان نظر القاضي في ثمن الحصان عندما كان   أ  ق  إذا ف   

 ا وثمنه مفقوء العين وغرم الجاني الفرق الذي بين الثمنينسليم  

كشاف القناع  و  ،(139/ 7)الحاوي الكبير للماوردي و  ،(2/628)الإشراف على نكت مسائل الخلاف  و   ،(6/609)الدر المختار و  ،(2/583)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/٤985)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ، (7/211)الاستذكار و (، 6/151والإنصاف ) ،(91/٤)



 

 

1802 

 ئول ونحوهمان إذا قتل الرجل الجمل الصَّ الضَّ  ( 733)المسألة 
 والخلاف على قولين   ؟،فهل يجب عليه غرمه أم لا  ،وما أشبهه فقتله ،هاجم(الذي يُ )الصائل اختلف الفقهاء إذا خاف الرجل على نفسه من الجمل الصئول  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 رم عليه فلا غُ  فقتله على نفسه  من الجمل ه خاف أن  إذا تبين  

 أحمد / الشافعي /مالك 
 يضمن قيمته على كل حال إذا قتله الجمل  

 الثوري   / أبو حنيفة   
 رشد( )لم يذكره ابن   ؟باعائل من الس   ائل من البهائم على الص  قاس الص  هل يُ  سبب الخلاف 

 الأدلة

فدافع المقصود عن نفسه فق ت ل في    ، فأراد قتلها على من قصد رجلا  قياس    *
 (. قصاص)ي أنه ليس عليه ق  و د  المدافعة القاصد المتعد   

   . النفس أعظم حرمة من المال   لأن    ؛ إذا كان ذلك في النفس كان في المال أحرى * 
 .صالا على إهدار دم الصيد في الحرم إذا * قياس  

 . أصله المضطر إلى طعام الغير ،الأموال تضمن بالضرورة إليها * لأن  
  فلم الجمل وأما  ،الشارع وهو الحق صاحب من حاصل عب  الس   قتل في الإذن لأن   •

 . هصاحب من الإذن يحصل

 الراجح 
تخل ص منه  ي   ستطع أن  ي ولم  على إنسان  فلو صال البعيُر    ، ( وإن أتلفه لدفع أذ ى به ضمنه   ، من أتلف  شيئ ا لدفع أذاه له لم يضمنه ) للقاعدة الفقهية:    ؛ القول الأول 

 من ا ض   ن ه فإ   ه فأكل   ه ضمان ولكن لو أتلفته لدفع الجوع والهلاك عن نفس   ه لم يكن علي   ؛ قتيلا    اه فأرد 

 ثمرة الخلاف 
ثائر أو ثور ثائر على شخص فلم يمكن دفعه إلا بقتله لم   حيوانإذا اعتدى 

 ا من ذلك يضمن شيئ  
وإذا اعتدى  ، على شخص فله الحق في قتله ولا ضمان عليه حيوانإذا اعتدى 

 فله قتله وعليه ضمانه لصاحبه  ،عليه جمل ثائر أو ثور ثائر فلم يمكن دفعه إلا بقتله

بغية  و   ،(130 ، ٤/129)كشاف القناع و  ،(5/528)مغني المحتاج و  ،( ٤/287)الشرح الكبير للدردير و   ،(2/571)حاشية ابن عابدين و  ،(2/58٤)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/3855)المقتصد شرح بداية المجتهد 
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 داق؟نا صَ هة على الز ِ هل للمكرَ  ( 833)المسألة 
ُكر هة على الزنا تحرير محل الخلاف 

 والخلاف على قولين ؟،صداق أو لا -مع الحد  -هل على مُكر ه ها   ،اختلف الفقهاء في المرأة الم

 الأقوال ونسبتها 
 اداق جميع  الص  و الحد  ى المكر هعل

 الليث بن سعد /أحمد / الشافعي /مالك 
 الحد ولا صداق عليه ى المكر هعل

 ابن شبمة  /الثوري  /أبو حنيفة
 )لم يذكره ابن رشد(  ؟اهل يسقط حق المخلوق إذا اجتمع مع حق الله مطلق   سبب الخلاف 

 الأدلة

حقان  كر ه 
ُ
الم على  يجب  لأنه  الله   ؛*  للآدمي  ، تعالى  حق  أحدهما    ،وحق  يُسق ط  فلم 

 .المال وقطع اليدرقة التي يجب بها غرم أصله الس   ؛الآخر
جت بغير إذن  ا امرأة تزو  قال: أيم    صلى الله عليه وسلم رسول الله    أن  )  : رضي الله عنها  لحديث عائشة  •

فنكاحها باطل بما استحل    فإن    ،وليها  المهر  فلها  اشتجروا    وإن    ،من فرجها  دخل بها 
  فوجب أن    ،ستحل لفرجهاوهذا مُ   ، [وصححه الألباني  / ت ]لطان ولي من لا ولي(  فالس  

 . يلزمه مهرها

سقط حق   دمي، وحق للآ  تعالى،   حق لله  ؛ ه إذا اجتمع حقانلأن    *
مع على لا يجُ   -الحنفية  على مذهب-ه  لأن    ،تعالى   المخلوق لحق الله

 .رم وقطعارق غُ الس  
وإنما هو عبادة إذ كان   ،(الف ر ج)داق ليس مقابل البُضع  الص    * لأن  

وإذا كان ذلك كذلك فلا صداق في النكاح الذي   ،االنكاح شرعي  
 . على غير الشرع

 الراجح 
فإذا سقط به الحد عن الموطوءة وجب به المهر على    ، ه وطء في غير ملك ولأن    ؛ ء فيجب الحد بالزنى ويجب المهر بالوط   ، ه لا تداخل بين الأمرين لأن    ؛ القول الأول 

 الواطئ كالواطئ بالشبهة 

 ثمرة الخلاف 
كان عليه الحد ووجب عليه مهرها  ، إكراه ا ةمرأة حر  باة رجل أو  م  بأشخص  زناإذا 

 أو يسلمه لسيد الأم ،يسلمه للحرة
كان عليه الحد ولم    إكراه ا، ةمرأة حر  بامة رجل بأشخص  زناإذا 

 يجب عليه شيء آخر

الاستذكار  و  ،( ٤/97)كشاف القناع و  ، (191 ، 5/190)نهاية المحتاج و   ،(115 ،11٤ص )إرشاد السالك و  ، (7/62)بدائع الصنائع و  ،(2/58٤)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/5985)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ،(7/1٤6)
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 وانة )عمود( فبنى عليها أكثر من ثمنها طُ من غصب أسْ  ( 393)المسألة 
 والخلاف على قولين ؟،فماذا عليه  ، عمود( فبنى عليها وكانت قيمة البناء أكثر من قيمتها)اختلف الفقهاء في من غصب أسطوانة  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
طوُ ان  ت هُ  يأ  خُذُ ال م غ صُوبُ م ن هُ أُس  م  و  له  د   يُح ك مُ ع ل ى ال غ اص ب  با 

 أحمد / الشافعي /مالك 
 ة المغصوبويلزم الغاصب قيم ،يزول ملك مالكها عنها
 أبو حنيفة  

 )لم يذكره ابن رشد( ؟يلحق الغاصب بالهدمرر الذي راعى الض  هل يُ  سبب الخلاف 

 الأدلة

   .الألباني[ وصححه  /د](  حق ظالمٍ  رق لع   ليس):   قوله •
 . [وضعفه الألباني / د]يه( ؤد   ما أخذت حتى تُ  اليد على):   قوله •
 أصله  ،ذلك  على  جبأُ   امتنع  فإذا  ،له  لكان  ردها  أراد  لو  غصبها  عين  الأنه   •
 . عليها يبني لم إذا

  أن    ريب  ولا  ،محض  ضرر  الغاصب  وضرر  ، بالقيمة  وربُ مج     المالك  ضرر  لأن   •
مكان العمل إ  عند  الأعلى  ررالض    رتكبيُ   فلا  ،المحض  ررالض    دون  المجبور  ررالض  

 (. ال بالأخفز  رر الأشد ي ُ الض  )فيعمل بقاعدة:   ، رر الأدنىبالض  

 الراجح 
  ولكن إذا اتفق مع المالك بأن    . ا كما لو جعل فيه قماش    ، فلزمه تفريغه   ، بغير إذنه   ، ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه ه شغل  ولأن    ، لما استدلوا به   ؛ القول الأول 

 فهما على ما اتفقا عليه   ، يدفع له ما يطلبه من حق 

 ثمرة الخلاف 

ا من إسنت أو من خشب فجاء شخص  ا كبير  إذا بنى صاحب أرض عمود  
فطلب  ،وقيمتها عشرة أضعاف العمود ،بناء  أو غير ذلك() ،منشأةوأقام عليه 
زيل يُ  ألزمه القاضي بأن   ،العمود من الغاصب إزالة بنائهو  الأرض صاحب

 يبيع له العمود أو ما يتفقان عليه يتفق مع المالك بأن    أن  منشأته إلا  

وأقام  ا من إسنت أو من خشب فجاء شخص ا كبير  إذا بنى صاحب أرض عمود  
فطلب   ،وقيمتها عشرة أضعاف العمود ،بناء  أو غير ذلك( ) ،عليه منشأة

 ،لم يسمح له القاضي بذلك  ،العمود من الغاصب إزالة بنائهو  الأرض صاحب
 يدفع ذلك للمالك ر ثمن العمود مع الأرض المبني عليها ثم أمر الغاصب بأن  د  وق  

بغية  و   (،82 ، ٤/81) كشاف القناع و  (،363 ،3/362)  مغني المحتاجو   ،(3/٤٤8)الشرح الكبير للدردير  و   ،(11/21٤)البناية شرح الهداية و  ،(2/585)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (  1٤/2856) المقتصد شرح بداية المجتهد 
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 بات الهِ قاق وكتاب  حَ تِ العشرون: كتاب الاسْ 
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   كتاب  (1)
 
 ت  الاس

 
 قاق ح

 ويشمل:

 .القول في أحكام الاستحقاق   -
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   كتاب   ف ي   إجماع

 
 ت  الاس

 
   قاق ح

الفقهاء -1 له أن  المستح    على أن    اتفق  الولد  ق ليس  المستح    إن  ،  يأخذ أعيان  ق ب ل  الزيادة ولادة من  فيُ و ل  دُها ثم    مثل أن    ،ق منهكانت  أ م ة  يشتري 
 . ا حرة فتخرج أ م ةأو يزوجها على أنه   ،ق منهتستح  

الفقهاء إن   -2 بنكاح  لا خلاف بين  الولد  بعبودية  فاستحق    ،كان  أمُ ه  تبين  أنه    ،ا حرةأي تزوجها الشخص على أنه  )ت  أ م ة(ثم    لسيدها أن    أن    ، ا 
  .بالصداق على من غره يأخذها ويرجع الزوج

ومعنى )ة له  الغل    فإن    ، ة ملك لصاحبها(الغل    يظن أن  )ق منه ضامنا بشبهة ملك  إذا كان المستح    ،قة الشيء المستح  غل    لا خلاف بين الفقهاء أن   -3
 . تكون من خسارته إذا هلكت عنده( ةالغل   الضمان: أن  
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قاق         
 
ت ح
 
    كتاب الاس

  (السائل الختلف فيها )
 عنوان المسألة  التسلسلي الرقم  

 . تة إذا تلفت أو تغير  روض المستحق  الواجب في العُ  340
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 ت ة إذا تلفت أو تغيرَّ وض المستحقَّ رُ الواجب في العُ  (  034)  الْمَسْألَةَ

 تحرير محل الخلاف  

ق منه: هو الذي  والمستح   ،ق هو المالك الحقيقي للعينوالمستح   ،لكونه يستحق ذلك الشيء ؛إضافة الشيء إلى غير من هو بيده : هو الاستحقاق
وعامة الفقهاء لا يفردون الاستحقاق بكتاب معين وقد اشتهر فقهاء المالكية   .ا لها وإنما غرهمالكها وليس مالك  ه ا منه أن  اشترى العين من بائع ظن  

  وغالب مسائل الاستحقاق لها علاقة بكتاب الغصب  ،ا قد أفرده بكتاب معين ابن حزم في المحلىبإفرادهم لكتاب الاستحقاق كما فعل ابن رشد وأيض  
ثم يطالبه المغصوب منه بتلك   ،ا ملك له وهب له من شخص غصبها وهو يظن أنه  ا يشتريها أو تُ يمتلك شخص ما عين   حقيقة الاستحقاق هو أن   لأن  

كانت العين التي أخذها قائمة عنده لم تدخلها زيادة    الذي اشترى العين المغصوبة( إن  )ق منه: الواجب على المستح   وكل الفقهاء لا يختلفون أن   .العين
إذا تلفت   ،كالثياب وغيرها() ، وضرُ واختلفوا ما هو الواجب في العُ   ،يردها بعينها إلى مالكها ويرجع بالثمن على من غره وباعها له قصان أن  ولا ن

 والخلاف على قولين   ؟،يرد مثلها أو قيمتها فهل يلزمه أن   ،كانت قطعة قماش فخاطها المشتري ثوبا    العين المغصوبة أو تغيرت كأن  

 الأقوال ونسبتها  
 روض قيمتها يلزم في العُ 
 مالك  

 يمة إلا عند عدم المثل المثل ولا تلزم الق    العُروض الواجب في  
 داود /أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 

 )لم يذكره ابن رشد( اختلاف فهم النصوص   سبب الخلاف  

 الأدلة  
م عليه  و   ا له في عبد ق ُ قص  أعتق ش  من  )قال:      عن النبي    عن أبي هريرة •

 . لزمه المثل وألزمه القيمةلم ي  ف ، [م  /خ ]الباقي قيمة العدل( 
 . [ 95: المائدة] چئە ئا ئا ى ى ېچ تعالى  قوله •
 . ى عليهة عند المتعد  المقصود  هي تكون قد  الشيء منفعة لأن   •

 الراجح  
ثل أقرب إلى الشيء من  فالم    ، فكان أدفع للضرر وأقرب إلى الأصل   ، لما فيه من مراعاة الجنس والمالية   ، ثل أعدل الم    ولأن    ، لقوة ما استدلوا به ؛ القول الثاني  

 فكان الإلزام به أعدل وأتم لجبان الضرر   ، وهو مماثل له صورة ومعنى   ، القيمة 

 ثمرة الخلاف  
ألزم   ،إذا غصب شخص قطعة قماش فباعاها لشخص آخر فخاطها ثوبا  

القاضي المشتري برد قيمة قطعة القماش لصاحبها وألزم المغتصب برد الثمن  
 الذي أخذه من المشتري

  ،إذا غصب شخص قطعة قماش فباعاها لشخص آخر فخاطها ثوبا  
د لها  إن   ، ألزم القاضي المشتري برد قطعة قماش مماثلة وإلا   ،ثلبموُج 

 وألزم المغتصب برد الثمن الذي أخذه من المشتري  ، ألزمه بالقيمة

،  1/517) منتهى الإراداتو  ، (1/307) للشيرازي المهذب و   ،(282ص )القوانين الفقهية و  ، (٤/12)الهداية شرح البداية و  ،(2/588)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألة  
 (1٤/1857)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ،( 6/٤36)المحلى لابن حزم و  ،(518
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 ال    كتاب  (2)
 
   ات ب
 ويشمل:

 . االْقَوْل في أَركَْانه  -
 الْقَوْل في شروطها.    -

   .القول في أنواعها -
 القول في أحكامها.   -
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 ال    كتاب   ف ي   إجماع

 
   ات ب

ف ب ين  ال عُل م اء أن    لا  د ه ل لر جُل أن   لا خ  ي ب  ع د م و ت ه بأ  و لا  ف ة جُز ئ ي ة كالخلافة ال عُظ م ى ال كُل  ي ة ال تي  ل لإ  م ام أن   و أ ن   ،يوُص  لا  ي به  ا ه ذ ه خ     .يوُص 
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ات        
 
   كتاب ال ب

  (السائل الختلف فيها )
 عنوان المسألة  التسلسلي الرقم  

 . بة المريضه   341
 .تفضيل الرجل بعض  ولده على بعض في الهبة 342
 . ال مُشاع غير المقسومهبة   343
 . هبة المجهول والمعدوم والمتوقع الوجود 344
 ؟هل القبض شرط في صحة الهبة 345
 .ما يحوز الأب لابنه من الهبة 346
 من الذي يقوم م قام الأب في حيازة الهبة لابنه؟  347
 .وابهبة الث   348
 . هبة العُمرى 349
 . هبة الإسكان والإخدام 350
 .الرجوع )الاعتصار( في الهبة 351
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 بة المريض هِ  (  134)  الْمَسْألَةَ

 تحرير محل الخلاف  

الذي  )والموهوب له  ،الذي يقُد  م الهبة()  ،وأركانها ثلاثة: الواهب ، أو بغير المال ،ينأو بالد   ، وقد يكون التبع بالعين  ،بع بما ينتفع به الموهوب له: الت  هي الهبة
 )بة واله    ،تقُد م له(

ُ
وذلك إذا كان في حال الصحة   ،ا للموهوب صحيح الملكه تجوز هبة الواهب إذا كان مالك  وقد اتفق الفقهاء على أن   .هدى(الشيء الم

وف  بة المريض مرض  واختلفوا في ه    ،هبته صحيحة من مرضه أن   بة في حال مرضه ثم صح  المريض إذا وهب ه   ولا خلاف بينهم أن    ،وحال إطلاق اليد ا ثم  ا مخ 
 والخلاف على قولين ،مات من مرضه ذلك

 الأقوال ونسبتها  
 في ثلث ماله  مخوف ا ا بة المريض مرض  تصح ه  

 )الجمهور( /حمدأ  / الشافعي /مالك /أبو حنيفة 
 من رأس ماله إذا مات  ا مخوف ا ة المريض مرض  رج هبتُ 

 طائفة من السلف /أهل الظاهر 
 )لم يذكره ابن رشد(  ؟ هل للمريض مرضا مخوفا حق التصرف في كل ماله سبب الخلاف  

 الأدلة  

لم يكن له    ،رجلا  أعتق ستة مملوكين له عند موته  أن  )  :   ين  ص  بن حُ   مرانعُ * عن  
وأرق     ، فأعتق اثنين  ،ثم أقرع بينهم  ، أهم أثلاثا  فجز    ،  فدعا بهم رسول الله   ، مال غيرهم

ا ،أربعة  . [م] (وقال له قولا  شديد 
  ، اليس صغير    ؛صرفيكون جائز الت    بأن  ) رت الشروط  بة بالوصية إذا توف  ا لله  * تشبيه  
 . ا عليه لحظ نفسه(ولا محجور    ،ولا مجنونا  

الجميع متفقون على جواز    وذلك أن    ،* استصحاب حال الإجماع
الص   ه   في  المرضح  بته  الإجماع في  استصحاب حكم  فوجب  إلا    ، ة 
بينة  أن   أو سنة  الدليل من كتاب  الأول   ،يدل  القول  وأما حديث 

 . فهو محمول على الوصية

 الراجح  
استصحاب حال الإجماع من الأدلة    كما أن    ، بة كالنص في ذلك إذ لا فرق بين العتق حال الموت واله      وحديث عمران   ، لقوة ما استدلوا به   ؛ القول الأول 

 المختلف فيها بين الفقهاء 

أجاز ذلك الورثة   فإن   ، إذا وهب مريض مشرف على الموت جميع أمواله لجمعية خيرية ثمرة الخلاف  
 عطيت الجمعية ثلث ماله فقط وأخذ الورثة الباقيلم يجيزوا ذلك أُ  وإن   ،بتهنفذت ه  

  ، جميع أمواله لجمعية خيريةإذا وهب مريض مشرف على الموت 
 الم يأخذ الورثة شيئ   وإن   ،بتهنفذت ه  

كشاف  و  ،(8/290)الحاوي الكبير للماوردي و  ، (٤/98)الشرح الكبير للدردير و  ، (5/700)حاشية ابن عابدين على الدر المختار و  ،(2/591)  بداية المجتهد ونهاية المقتصد مراجع المسألة  
 (1٤/0859)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ،( 9/3٤8)المحلى و   ،(٤/328)القناع 
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 بة ولده على بعض في الهِ  جل بعضَ تفضيل الرَّ  (  342) المسألة 
أو في جميع ماله لبعضهم دون   ،بةجل بعض ولده على بعض في اله  واختلفوا في تفضيل الر   ، يهب جميع ماله للأجنبي للإنسان أن   اتفق الفقهاء على أن   تحرير محل الخلاف  

 والخلاف على ثلاثة أقوال ،بعض

 الأقوال ونسبتُه  
 وإذا وقع جاز  ،تفضيل بعض الولد بالهبةكره له يُ  

 ( يحرم)الحنابلة  /أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 

  بين الأبناء بالهبة التفضيل وزيج  (لا)
 يهب جميع ماله   عن أن  فضلا  

 أهل الظاهر 

يهب    يجوز التفضيل ولا يجوز أن  
 بعض أولاده جميع المال دون بعض 

 مالك  
 هي الواردمعارضة القياس للفظ الن   سبب الخلاف  

 الأدلة  

يهب في صحته جميع ماله للأجانب    للرجل أن    نعقد على أن  الإجماع مُ   * لأن  
   .كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى   فإن   ،دون أولاده

 ذ اذ ها ج  ل  أبا بكر الصديق كان نح     إن  )ا قالت:  أنه    رضي الله عنها  * عن عائشة
و   بالغابةعشرين  ماله  من  بُ   ، سق ا  يا  والله  قال:  الوفاة  من  ني  فلما حضرته  ما  ة 

وإني    ،ولا أعز علي فقر ا بعدي منك  ،الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك
وإنما    .لك  كانتيه  يه واحتز  ت  ذذفلو كنت ج    ،سق اعشرين و    ذاذكنت نحلتك ج  

 . [وصححه الألباني / هق / طأ ] ( وارث مالُ  هو اليوم  
  قد ورد عن أبي بكر ف   [، ا معلق    / هق ] بشيء أعطاه إياه    عاصم  ابنه  ل عمر  فض  *  
   وعمر     ولا مخالف لهما من الصحابة   . 
في    أن   بدلالة دب،  المراد به الن    أن   -سيأتي و  -بن بشير    عمان حديث الن  حمل  *  

يكونوا لك في الب واللطف سواء؟ قال: نعم، قال:    ريد أن  ألست تُ ) بعض رواياته:  
 [. وصححه الألباني   / د ]   ( فأشهد على هذا غيري 

 :ق    ال  عم    ان ب    ن بش    ير* ح    ديث الن  
 صلى الله عليه وسلما أت  ى ب  ه إلى رس  ول الله أباه بش  ير   إن  )

 ،ا كان ليت ابني هذا غلام  ل   نح   فقال: إني   
لت    ه أك    ل ول    دك نح    صلى الله عليه وسلم فق    ال رس    ول الله

 صلى الله عليه وسلم  ق  ال رس   ول الله ،ق   ال: لا ؟مث  ل ه  ذا
: )ه  ذا متف  ق/ وفي لف  ظ ق  ال ] (فارتج ع  ه

والارتجاع يقتضي بط  لان  ،[ج و ر( )د/حم(
 .بةاله  

بن    *  النعمان  حديث  يخصص 
بعض      بشير  الصور دون  ببعض 

جميع   أولاده  أحد  وهب  إذا  وذلك 
يهب الرجل   النهي عن أن    لأن   ؛ ماله 

  جميع ماله لواحد من ولده أحرى بأن  
الوجوب  على  فمفهوم    ، يحمل 
النهي      حديث النعمان بن بشير 

أن   أولاده    عن  بعض  الرجل  يخص 
 . بجميع ماله 

 الراجح 
لى باقي  التفصيل في هذه المسألة هو الأعدل فإذا كان هناك من الأولاد من هو في حاجة ماسة لشدة فقره أو لضعفه عن الاكتساب فلا بأس بتفضيله ع يظهر أن  

ي إلى قطيعة الر حم فيفر  بعضهم من  تفضيل بعض الأولاد على بعض قد يؤد     ولأن  ، [متفق] : )اتقوا اللَّ   واعدلوا بين أولادكم(   الأولاد، وإلا فالعدل هو المطلوب لقوله
 بعض، وأما حرمان بقية الأولاد من المال فهو جور 

 الخلاف ثمرة 
 ،إذا كان لرجل بيت ولا يملك غيره وله عدة أولاد فوهب أحدهم ذلك البيت

على رأيه مضت الهبة   أصر   وإن   ، استجاب فبها فإن   ،يتراجع وعظه القاضي بأن  
 لكنه يأثم عند الحنابلة 

  ، إذا كان لرجل بيت وله بيوت أخرى غيره 
  ، وله عدة أولاد فوهب أحدهم ذلك البيت 

يقسم    وأمره بأن    ، أبطل القاضي تلك الهبة 
 بيوته بين أبنائه أو يتركها لما بعد موته 

إذا كان لرجل بيت ولا يملك غيره وله  
  ، عدة أولاد فوهب أحدهم ذلك البيت 

كان له  فإن     ، لم يجز القاضي تلك الهبة 
 عدة بيوت غيره جازت الهبة 

بغية المقتصد شرح  و  (،9/1٤2المحلى )و ، (٤/309كشاف القناع )و ، (6/307تحفة المحتاج )و ، (3/369البيان والتحصيل )و (، 6/127بدائع الصنائع )و ، (2/592) ونهاية المقتصد بداية المجتهد المسألة مراجع 
 (1٤/8601)بداية المجتهد 
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 سوم شاع غير المقْ مُ ـبة الهِ  (  334) المسألة 
 والخلاف على قولين ،تكون دار بين اثنين( كأن  ) ، اختلف الفقهاء في حكم هبة المشاع غير المقسوم تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 شاع غير المقسوم مُ  ال ه بةتصح 

 أبو ثور  /أحمد / الشافعي /مالك 

 المقسومشاع غير مُ  ال ه بةتصح  (لا)
 أبو حنيفة  

 )لم يذكره ابن رشد( اختلافهم في صحة قبض المشاع   سبب الخلاف 

 الأدلة

  .كالقبض في البيع  يصح الهبة في القبض لأن   •
ب كُب ة  ش ع رٍ م ن     صلى الله عليه وسلم   اللَّ     ر سُول    أ ت ى   ر جُلا    أ ن  )  :  ح از مٍ   أ بي    ب ن    ق  ي س    حديث •

: يا  ر سُول  اللَّ     ،ال م غ ن م   ب  ه ا لي    ،إ نا  ن  ع م لُ الش ع ر    ،ف  ق ال  (    ،ف  ه  ن  ه ا ل ك  يبي  م  : ن ص  ف  ق ال 
 . بة المشاععلى جواز ه   ته المشاعة للرجل فدل  ص  وهب ح    النبيف  ،[ ش /ص]

 . هنكالر  بة لا يصح إلا مفردة  القبض في اله   * لأن  

أما ما كان لي  ) يردها عليهم فقال لهم:    أن      عندما سبى المسلمون نساءهم طلبوا من رسول الله   ن ا قد جاء في قصة وفد هواز  وأيض    ، لما استدلوا به   ؛ القول الأول  الراجح 
 [ وحسنه الألباني   / ن ] ولبني عبد المطلب فهو لكم(  

 ثمرة الخلاف 
فوهب نصيبه أحدهما لشخص   ، أو سيف ،حصانإذا اشترك اثنان في بيت أو 

 صار شريكا مع الأول في ذلك  ،آخر

يهب نصيبه  إذا اشترك اثنان في بيت أو حصان، أو سيف، فأراد أن  
يشتري  إلى شخص آخر، منع من هذه الهبة ويتفق مع شريكه إما أن  

 منه نصيبه ثم يعطيه للشخص الآخر أو يتنازلا له على ذلك 

الإشراف لابن المنذر  و  ،(388/ ٤)مطالب أولي النهى و  ،(5/373)روضة الطالبين  و  ،(605ص  )عيون المسائل و   ،(5/688)الدر المختار و  ،(2/59٤) ونهاية المقتصد   بداية المجتهد المسألة مراجع 
 ( 1٤/0861)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ،(6/169)
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 جودع الوُ بة المجهول والمعدوم والمتوقَّ هِ    (344) المسألة 
 والخلاف على قولين  ، لق بعدُ( والمتوقع الوجودالذي لم يخُ )والمعدوم  ،كحمل في بطن()اختلف الفقهاء في هبة المجهول  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ع الوجودبة المجهول والمعدوم والمتوق  يجوز ه  

 مالك
 ع الوجود بة المجهول والمعدوم والمتوق  يجوز ه    (لا)

 أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 
 )لم يذكره ابن رشد(  ؟بة على الغرر الموجود في البيعقاس الغرر الموجود في اله  هل يُ  سبب الخلاف 

 الأدلة
  .البيع بخلاف  ، بةاله   في مُغتفر الغرر  لأن   •
ا •  .مالمعلو  فأشبه جنسه بةه   تصح لما بة ه   لأنه 

وكل    ،بتهوما لم يجز بيعه لم تجز ه    ،ينبته كالد  ه ما جاز بيعه جازت ه  * لأن  
 .هنين والر  بته كالد  ما لا يصح قبضه لا تصح ه  

 [م] عن بيع الغرر   رر وقد نهى النبيبيع الغ   ىا علالقول الثاني لما استدلوا به وقياس   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
أو جنين في بطن الناقة   ، شخص لشخص آخر شجرة لم تنبتإذا وهب 

 ويسلم ذلك له عند وجوده ،صحت هبته
أو جنين في بطن الناقة لم   ، إذا وهب شخص لشخص آخر شجرة لم تنبت

 تصح هبته وانتظر حتى تنبت الشجرة وتضع الناقة ثم يهب ذلك له

كشاف  و  ، (5/٤11)نهاية المحتاج و   ،( 2/678)الإشراف على نكت مسائل الخلاف و  ،(5/705)الدر المختار وحاشية ابن عابدين  و  ،(2/59٤) ونهاية المقتصد   بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8612)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ،(٤/298)القناع 
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 ؟بة ة الهِ حَّ ض شرط في صِ هل القبْ  (  534) المسألة 

ومن شروط الهبة التي اختلف فيها   ،يكون ممن يصح قبوله وقبضه  ومن شرط الموهوب له أن   ، ه لا بد من الإيجاب والقبول في الهبةلا خلاف بين العلماء أن   تحرير محل الخلاف 
 والخلاف على ثلاثة أقوال ؟،ة عقد الهبةح  ض شرط في ص  وقد اختلفوا هل القب   ،)الح يازة( ضالعلماء القب  

 الأقوال ونسبتها 
وإذا لم ي قب ض الموهوب له الهبة لم يلزم  ،ضة الهبة القب  ح  من شرط ص  

 الواهب
 الثوري  / الشافعي /أبو حنيفة 

ض من تصح الهبة بالعقد فقط وليس القب  
   شروطها أصلا  

القبض في المكيل اشترط و  /رواية)أحمد 
 أبو ثور  /أهل الظاهر (/والموزون فقط 

  ،ينعقد عقد الهبة بالقبول فقط 
 ، ةح  والعقد شرط تمام لا شرط ص  

 ض ويجب الواهب على القب  
   مالك 

 )لم يذكره ابن رشد( ؟قاس الهبة على البيع في اشتراط القبضهل تُ  سبب الخلاف 

 الأدلة

  / طأ ]  ، في حديث هبته لعائشة   مروي عن أبي بكر الصديق  القبض لأن  *  
  . وهو نص في اشتراط القبض في صحة الهبة   ، وصححه الألباني[   / هق 
 ثم  لا  نح   ما بال رجال ينحلون أبناءهم  ) أن ه قال:      أثر عمر بن الخطاب *  

  : مات قال   وإن    ، ا عطه أحد  فإن  مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أُ   ، يم سكونها 
لها للمنحول له  زها الذي نح   لة فلم يجُ ل نح   فمن نح     ، عطيته إياه هو لابني قد كنت أ  

   . [ إسناده صحيح   / طأ ]   ( مات لورثته فهي باطلة   وأبقاها حتى تكون إن  
منها فهو أحق بهبته(  من وهب هبة لذي رح  )   :   قول علي *   يثب  فلم  م 
 . نقل عنهم في ذلك خلاف يُ ولم    ؛   وهو إجماع من الصحابة   [، ش   / عب ] 

بالبيع الهبة  لتشبيه  في   لأن    ؛*  الأصل 
أن   صحتها    العقود  في  مشترط  قبض  لا 

 .حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض
 الكيل  في   ؛القبض  الحنابلة  اشتراط •

  بالكيل   ذلك  ضبط   يسهل  ه لأن    ؛والموزون
 . كافٍ   فالعقد ذلك عدا ما  أما  ،وبالوزن

  ، القياس  ؛ا بالأمرين جميع  * عملا   
الصحابة عن  روي    ،   وما 

بينهما هي   ،وجمع  حيث  فمن 
ا من عقد من العقود لم يكن شرط  

القبض صحتها  ومن   ،شروط 
الصحابة شرطت  فيه      حيث 

التي ذكرها  ؛  القبض الذريعة  لسد 
من     عمر فيها  القبض  جُع ل 

 .شرط التمام
  ه قول كبار الصحابة والخلفاء الراشدينلأن   ؛القول الأول الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  ثم بدا له أن   ، اأو خضار    ،ا أو تمر   ، شخص لشخص آخر ساعةإذا وهب 

 فله ذلك  ، يقبضها الموهوب له يتراجع عن هبته قبل أن  

ثم بدا   ، إذا وهب شخص لشخص آخر ساعة
يقبضها   يتراجع عن هبته قبل أن   له أن  

أو   ،ا فإذا وهبه تمر   ، فليس له ذلك  ،الموهوب له 
 يتراجع عن هبته  كان له أن    ،اخضار  

إذا وهب شخص لشخص آخر  
ثم بدا له   ، اأو خضار    ،ا أو تمر   ، ساعة

يقبضها   يتراجع عن هبته قبل أن    أن  
يتراجع   فليس له أن    ،الموهوب له 
 وألزمه القاضي بها   ،عن هبته 

الإشراف  و  ،(2/260) الكافي لابن قدامة و  ، (3/559)مغني المحتاج و   ،(٤/101)الشرح الكبير للدردير و   ،(5/690)الدر المختار و  ،(2/59٤) ونهاية المقتصد   بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8861)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ، (7/82)لابن المنذر 



 

 

1818 

 بة لابنه من الهِ وز الأب يَ  ما (  634) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
سواء كان هو من وهبه، أو وهبه له غيره، ويكفي في   ، لكبير السفيهبنه االهبة لابنه الصغير الذي في ولاية نظره، ولا إعطاء يحوز للأبذهب فقهاء الأمصار إلى أن ه 
 الس فيه، والخلاف على قولين  ابنه الكبيرو   بة لابنه الصغيرضه( من اله  )قب   ، واختلفوا فيما يجوز للأب حيازتهبة والإعلان بذلكذلك الإشهاد على اله  

 الأقوال ونسبتها 
هب الذ  هبة إلا   وابنه الكبير الس فيه لابنه الصغير   اتالهب حيازة كل لأبليحوز 

 ة وما لا يتعين  ض  والف  
 أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 

  هبة المنزل  إلا وابنه الكبير الس فيه الصغير  يحوز للأب حيازة كل الهبات لابنه
   الث  ياب التي يلبسهاو  الذي يسكنه الأب
 مالك  

 )لم يذكره ابن رشد(  ؟هل حيازة الهبة شرط في الأب مع ابنه سبب الخلاف 

 الأدلة

من  )قال:      عثمان بن عفان  ب أن  * عن ابن شهاب عن سعيد بن المسي  
ابن   له صغير  نحل  يبلغ أن  ا  يحوز نحلته فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي حيازة    ا لم 

   . [وصححه الأرنؤوط /هق  / طأ] (ها ي  ل  و   وإن  
  قبض   يصح   لا   والموزون   المكيل   وسائر   والطعام   والفضة   كالذهب   ؛ يتعين    لا   ما   لأن   •

  الشهادة  إقامة  وقت   للشاهد  يز يتم    لا  لأن ه   عينه  على  الإشهاد   يمكن   لا  لأن ه   له   الأب 
 . ه علي   أشهد   الذي   غير   به   شهد   ما   يكون   أن    لإمكان 

ت    الأ  بُ   ك ان    ما  لأن   • كُنُ ه ا أ و  الث  و بُ ي  ل ب سُهُ ي  ن   ي از ةُ   ،ف عُ ب ه  ك الد ار  ي س  لا  ت ص ح  ح 
ذ ل ك   ام ة   ت د  اس  م ع   ل هُ  يُ ن افي     ؛الأ  ب   الث  و ب   و لبُ س   الد ار   ب ه  ك سُك نى   ان ت ف اع هُ  لأ  ن  

ب ن   ي از ة  الا   .ح 

 [ وصححه الألباني   / ت   / د ] ة الخلفاء الراشدين(  ن  تي وسُ ن  عليكم بسُ ) :    لقوله   ، مرنا باتباع سنتهم الذين أُ     وهو من الخلفاء الراشدين     القول الأول لأثر عثمان  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ا أو ملابس فأشهد  بيت  إذا وهب الأب لابنه الصغير أو الكبير السفيه سيارة أو 

 ا للابن وكانت تلك الهبة ملك   للابن القبض ةعليها وأعلن ذلك كان بمثاب

فأشهد عليها وأعلن ذلك   إذا وهب الأب لابنه الصغير أو الكبير السفيه سيارة
  ، أو ثيابا   منزلا  ا للابن فإذا وهبه  وكانت تلك الهبة ملك   للابن القبض ة كان بمثاب

 القبض  ةأو ارتدى تلك الملابس لم يكن ذلك بمثاب ، ولم يخرج من البيت

  بغية المقتصد شرح بداية المجتهدو  ،(٤/301)كشاف القناع و  ،(8/122)البيان للعمراني و   ،(٤/٤06)المدونة و   ،(5/69٤)الدر المختار و  ،(2/595) ونهاية المقتصد   بداية المجتهد مراجع المسألة 
(1٤/3862 ) 
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 من الذي يقوم مَقام الأب في حيازة الهبة لابنه؟ (  347) المسألة 

تحرير محل  
 الخلاف 

الأئمة الأربعة  ، واتفق ازاز وما لا يحُ ا على تفصيل عندهم فيما يحُ غير وولده الكبير إذا كان سفيه  ولده الص   لهبةالأب  في المسألة السابقة كان الكلام عن حيازة
فيه غير  ض هبة الابن الصغير والابن الس  يازة وقب  فيمن يجوز له ح  واختلف الفقهاء  ،د الأبير والس فيه الكبير عند فق  غ الوصي لهبة الص ض( )قب   يازةعلى جواز ح  

 والخلاف على ثلاثة أقوال   ،عن الابن الصغير والابن الكبير الس فيه ض الهبةوقب   قوم الأم مقام الأب في حيازةت هل، أو الأب والوصي عند فق د الأب

 الأقوال ونسبتها 
لأب أو الوصي  ل للولد إلا  حيازة الهبة  وزتج  (لا)

 د الأبعند فق  
 رواية( )أحمد   /رواية()مالك  

 د الأبلولدها وكذا الوصي عند فق   لهبة الأم  حيازة وزتح
   (مالك )رواية /أحمد )المذهب( /أبو حنيفة 

 لهبة الولد الجد لحفيده حيازة وزتح
 د الأبوكذا الوصي عند فق  

 الشافعي 
 )لم يذكره ابن رشد( تتحمل أعباء حفظ الهبة لولدها  هل تستطيع الأم أن   سبب الخلاف 

 الأدلة
 عند ليس ما والعناية عايةالر    من عنده الأب لأن   •

 والنظر  ،والت حمل  الن ظر   بعُد  م ن  وعنده  ،الأم
 .المرأة عند ليس  ما الأمور  لعواقب

  للأم   فجاز  وصيه  وعن  الأب  من  صدوره  جاز  عقد  هلأن   •
 . كالأب  طرفيه تولي   
 .بالأ عند ليس  ما بولدها  فقة الش   من الأم عند لأن   •

 الطفل   على   والجد  الأب  شفقة   لكمال •
 . غيرهما بخلاف

 الأم تقوم مقام الأب في الشفقة وحفظ مال ولدها  لأن   ؛الثاني جحان القول الذي يظهر رُ  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
إذا وهب شخص لصبي صغير هبة ولم يكن له أب  
ولا وصي أمين لم تستلم الأم تلك الهبة من الواهب  

 واستلمها منه الحاكم ،لمصلحة ولدها

إذا وهب شخص لصبي صغير هبة ولم يكن له أب ولا وصي  
استلمت الأم الهبة من ذلك الشخص لمصلحة ولدها  أمين 

 حتى يكب

إذا وهب شخص لصبي صغير هبة ولم  
يكن له أب ولا وصي أمين وكان له جد  
 استلم الهبة من ذلك الشخص عن حفيده 

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح  و  ، (3/560)مغني المحتاج و  ، (12/27٤)البيان والتحصيل و   ،(5/695)الدر المختار و  ،(2/596)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8628)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ،(10/125) كشاف القناع و  ،(2/339)
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 واب بة الثَّ هِ  (  834) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  ، ا(نتظر منها عوض  يُ )واب بة إذا كانت للث  واختلفوا في اله   ، له( وهوبا من الملا ينتظر منها عوض  )واب بة إذا كانت لغير الث  خلاف بين الفقهاء في جواز اله  لا 

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 واب بة الث  تجوز ه  

 المذهب( )أحمد  /الأظهر()الشافعي   /مالك /أبو حنيفة 
 واببة الث  تجوز ه    (لا)

 أبو ثور /داود  / قول()أحمد  / قول()الشافعي  
 ؟ ا مجهول الثمنمن أو ليس بيع  هل هي بيع مجهول الث   سبب الخلاف 

 الأدلة
 . فجازتا مجهولا  ا ليست بيع  * لأنه  
(  منها  يُ ث ب  لم   ما   بها  أحق  فهو   بة ه    وهب  من):  قال    النبي  عن  ،  عمر  ابن  حديث •
 .موقوف ا[  الألباني وصححه  ، مرفوع ا  الحاكم وصححه  / ش  /قط  / هق /مح]

 . رر التي لا تجوز ا بيع مجهول الثمن فتكون من بيوع الغ  لأنه   *
الت    بةاله    لفظ   لأن   • الت    ،بعيفيد  أن  فمن  فيها  يُ   ناقض  شترط 

 .العوض

 الراجح 
  فطلب الزيادة فأعطاه آخر حتى رضي   ، الواهب جملا      فأعطى الرسول   ، الهبة وأثاب عليها     وقد قبل النبي   ، والحديث الذي استدلوا به نص في ذلك   ؛ القول الأول 

 [ وصححه الألباني   / ت ] 

 ثمرة الخلاف 
يردها له بأكثر كان عمله هذا   بة وانتظر من الغني أن  إذا أعطى شخص فقير لشخص غني ه  

 حلال قب لها بة التي واله   ،اجائز  
 بة وانتظر من الغني أن  إذا أعطى شخص فقير لشخص غني ه  

 ا حت  سُ  قب لهاالذي  اله بة تها له بأكثر لم يجز له ذلك وكانيرد  

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  و   ،(6/67)المغني  و  ، (3/573)مغني المحتاج و  ، (2/٤٤2)المقدمات الممهدات و  ، (130)بدائع الصنائع و  ،(2/596)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
(1٤/8630 ) 
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 ى رَ هبة العُمْ  (  493) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
شترط فيها الواهب ما بقيت  ومنها ما ي   ، كالعارية وغيرها  ،لةج  ؤ  فمنها ما هي مُ  ؛هبة المنافع عنهذه المسألة في و  ،وابالث  بة ه  عن   السابقة سألةالم كان الكلام في 

هل  ،وقد اختلف العلماء فيها ،ر هكنى دار عُم  يهب رجل لرجل آخر سُ  وذلك أن   ،ى في الجاهلية: الرقُ بى  سم  وكانت تُ  ،ى: العُمر ى سم  ر الموهوب له وهذه تُ م  عُ 
 والخلاف على ثلاثة أقوال   ؟،أو له حق المنفعة منها فقط  ،دةؤب  تكون للموهوب له مُ 

 الأقوال ونسبتها 
ر ى ه ب ة مؤب   دة تكون م ل ك ا ل ل ذ ي أ ع م ر ه ا وي بطُل ش ر ط ال عُم 

ر  ال عُمُر  ف يه ا   ذ ك 
 جماعة /الثوري  /أحمد / الشافعي /أبو حنيفة 

فإذا مات رجعت   ، ليس للموهوب له إلا المنفعة 
وإذا أعمرها له    ،الهبة إلى صاحبها أو إلى ورثته

ول عق به رجعت للواهب أو لورثته إذا انقطع عقب 
 الموهوب له

 وأصحابه  مالك 

بة  ق  كانت الر    ، ى لك ول عق بك مر  إذا قال: هي عُ 
عادت    ، ب ي ذكُر العق  إذا لم  و   ، ا للموهوب له م لك  
 بة بعد موت الموهوب له للواهب أو لورثته ق  الر  

 أبو ثور /داود

 ومعارضة الشرط والعمل للأثر ، اختلاف الآثار  سبب الخلاف 

 الأدلة

قال: أيما رجلٍ أعمر      رسول الله  أن  )  :  جابرحديث  *  
ولعقبه عُ  له  أُ فإنه    ،مرى  للذي  الذي   ،عطيهاا  إلى  ترجع  لا 
 . وقعت فيه المواريث  ه أعطى عطاء  لأن   ؛ ]م[ عطاها(أ  

جابر*   الله     حديث  رسول  عليكم  )   :   قال  أمسكوا 
مرى فهي للذي أعمرها  ه من أعمر عُ أموالكم، ولا تفسدوها، فإن  

ولعقبه(   ف م ن     ، [ م ] حيًّا وميت ا،  تُ ر ق بُوا،  و لا   تُ ع م رُوا  لفظ: )لا   وفي 
ئ ا أ و  أرُ ق ب هُ، ف  هُو  ل و ر ث ت ه (    . [ وصححه الألباني   / ن   / د ] أعُ م ر  ش ي  

م ن    ل ل مُع م ر   ي كُون   أ ن   ي  ن ف ي  ر ى  ال عُم  ل ف ظ   *لأن 
ء  ال ذ ي أعُ م ر  إ لا  م ن  ف ع تُهُ  رهُُ لا  غ ير  الش ي   . و عُم 

م  لئ  سُ  • ر ى   ع ن    مُح م دٍ   ب ن  ال ق اس    الن اسُ   ي  قُولُ   م ا  ال عُم 
م   ف  ق ال    ف يه ا إ لا   ال  أ د ر ك تُ   م ا):  مُح م دٍ   ب ن  ال ق اس  ن اس  

ويقصد    ،(و هُم  ع ل ى شُرُوط ه م  في  أ م و اله  م  و ف يم ا أعُ طوُا
المدينة على    ،أهل  المدينة  أهل  لعمل  تقديم  وهذا 

 .الحديث الصحيح

اب رٍ  *   أ ج از   )   : ق ال    ع ن  ج  ال تي   ر ى  ال عُم  إ نم  ا 
ي  ل ك  و ل ع ق ب ك     : إ نم  ا أ ن  ي  قُول    ر سُولُ اللَّ    

ه 
عُ إ لى    تُ ف إ نه  ا ت  ر ج  ي  ل ك  م ا ع ش 

ف أ م ا إ ذ ا ق ال  ه 
 . فنأخذ بظاهر هذا الحديث   ، ( صاحبها 

ر ى و أ ب ط ل  ش ر ط  ال مُع م  ر    وقد أ ج از  النبي    ، والأحاديث في ذلك صحيحة وصريحة   ؛ القول الأول  الراجح  ء  ل غ ير   ال مُع ت ق  ب ق و ل ه     ، ال عُم  رضي الله    ل ع ائ ش ة    كما أ ب ط ل  ش ر ط  ال و لا 
(  ) :  عنها  ءُ ل م ن  أ ع ت ق  مُ  ب  ع د  م ا أن    ، [ متفق ] ف إ نم  ا ال و لا  ءُ له  ين  أ ر اد  م و الي  ب ر ير ة  أ ن  ي كُون  ال و لا   رضي الله عنها   تعتقها عائشة   ق ال هُ له  ا ح 

 ثمرة الخلاف 

 ،مرى خذ هذا البيت عُ   :إذا قال شخص لشخص آخر
وجاء ورثت الواهب وأرادوا   ، فمات الواهب والموهوب له

ا  منعهم القاضي وكان البيت ملك   ، إخراج أولاد الموهوب له
 للموهوب له وورثته 

  ، خذ هذا البيت عمرى   : إذا قال شخص لشخص آخر 
وجاء ورثت الواهب وأرادوا    ، فمات الواهب والموهوب له 

إلا إذا    ، حكم القاضي لهم بذلك   ، إخراج أولاد الموهوب له 
 فينتظروا حتى ينتهي نسل الموهوب له   ، هي لك ولعقبك   : قال 

خذ هذا البيت   : إذا قال شخص لشخص آخر
فمات الواهب والموهوب   ،عمرى لك ولعقبك 

وجاء ورثت الواهب وأرادوا إخراج أولاد   ،له 
هي   :قال منعهم القاضي وإن    ،الموهوب له 

 عمرى لك حكم لهم القاضي بذلك

  (، 9/165والمحلى ) ،(٤/307)كشاف القناع و  ،(5/٤09)نهاية المحتاج و (،  12/207، والبيان والتحصيل )(5/93)تبيين الحقائق و  ،(2/597) ونهاية المقتصد   بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/8632)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و   ،(7/2٤1)الاستذكار و 
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 بة الإسكان والإخدام هِ  (  035) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
بة الإعمار  اختلاف الفقهاء في ه   عن المسألة السابقة وكانت  ، لا يجوز لأحد الرجوع فيها ،(تعالى أي: وجه الله)دقة راد بها الص  بة التي يُ اله   أجمع العلماء على أن  

يكون   ( لافهو )، ونحوه، ركم  فقال: أسكنتك هذه الدار عُ  ،أو الإخدام  واختلفوا بعد ذلك إذا أتى بلفظ الإسكان ،يقول: أعمرتك هذه الدار عمرك وهي أن  
 خلاف على قولين وهل يكون حكمها حكم ه بة العُم رى؟، ، باتفاق تمليك ا

 الأقوال ونسبتها 
 الإسكان والإخدام بخلاف العُمر ى 

 )الجمهور(  /الظاهرية /أحمد /الشافعي/مالك /أبو حنيفة 
 ى الإسكان والإخدام بمعنى العُمر  

 قتادة  /عطاء /الحسن البصري 
 )لم يذكره ابن رشد(  ؟أو كل ما يفيد معناها يكون مثلها ،رى قتصر على لفظ العم  هل يُ  سبب الخلاف 

 الأدلة

  فكان  .منفعتها  تمليك  ويحتمل  ،عمره  منه  عينها  تمليك  يحتمل  ،عُم رى   لك:  قوله  لأن   •
 . عمرك سكناها  لك: أي  ، تفسير ا ،سكنى : قوله
كُن ها  ،لك  هذه:  قال  إذا  هلأن   • وُت    حتى  اس  وُت  ت م لُ لك  يح     فإن ه  .تم  ن اها حتى تم   .سُك 

يرهُا بذلك د ل يل  على أن ه أراد  الس ك نى   ن اها  ،وت  ف س  ب ه  ما لو قال: هذه لك سُك  وإذا   .فأش 
ت م ل  أن   ت م ل  أن   ،يرُ يد  له الر ق بة   اح  ت مال   ،يرُ يد  الس ك نى   واح   . فلا نزُ يلُ م ل ك ه بالاح 

ر ى  م ع نى   في  والإخدام  الإسكان  لأن   •  ،مه  احك مثل فيها في  ث  بُتُ  ،العُم 
ر   ،العم  رى والإس  كان والإخ  دام() :وه  ذه الألف  اظ ون  ل ل مُع م    تمن  ع أ ن  ي ك  ُ

رهُُ لا  غ ير   ء  ال ذ ي أعُ م ر  إ لا  م ن  ف ع تُهُ و عُم   .فتكون كلها عارية ،م ن  الش ي 

 رى ولم ترد في الإسكان أو الإخدام فاختلفا الأحاديث الصحيحة قد وردت في العم    ولأن    ن لما استدلوا به   ؛ القول الأول  الراجح 

 الخلاف ثمرة 
يخرجه في   ثم بدا له أن   ، حيات كهذه الدار لك سكناها   :إذا قال شخص لشخص آخر

 عُم رى  ، وليست ه بة ا عارية فقط أي وقت كان له ذلك لأنه  

هذه  :أو قال له  ،رى م  هذه الدار لك عُ   :إذا قال شخص لشخص آخر
كان له    رجه في أي وقتيخُ  ثم بدا له أن   ،الدار لك سكناها عمرك

 حكم هبة العُم رى، وترت ب عليه حكم العُم رى كما في المسألة السابقة

الاستذكار  و   ،(9/16٤)المحلى و  ، (6/71)المغني و  ، (2/313)سنى المطالب أو  ، (8/21)التاج والإكليل و   ،(12/96)المبسوط للسرخسي  و  ،(2/599)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 1٤/86٤0)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  ،(7/2٤1)
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 بة صار( في الهِ تِ الرجوع )الاعْ  (  135) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
، في غير اله بة التي  بتهه  في الواهب اعتصار( )واختلفوا في رجوع ، ( لا يجوز لأحد الرجوع فيهاتعالى وجه الله )دقة راد بها الص  بة التي يُ اله   أجمع العلماء على أن  

 والخلاف على قولين ، يرُاد بها الص دقة

 الأقوال ونسبتها 

يعتصر ما وهبه    فله أن    ( الأب ) ويستثنى    ؛ يعتصر ما وهبه   يجوز لأحد أن    ( لا ) 
 ا كان الأب حي    مثل الأب إن    ( الأم و ) لابنه ما لم يترتب عليه حق للغير،  

جمهور   /الظاهرية / )خص الرجوع بالأب دون الأم( أحمد / الشافعي /مالك 
 علماء المدينة 

ولا يجوز للواهب الرجوع في هبته بعد  ،يعتصر ما وهبه يجوز لكل أحد أن  
 م من الواهبم محر  القبض إذا كان الموهوب له ذا رح  

 أبو حنيفة  

 تعارض الآثار ظاهر  سبب الخلاف 

 الأدلة

 . [متفق]بته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه( في ه   العائدُ ):  عموم قوله*  
بته  ع في ه  يرج    لواهب أن    لا يحل  )  :ستثنى من هذا العموم الوالد لحديث* يُ 

الوالدُ  الألباني  /طح   / شا ](  إلا  )ليس لأحد أن     / حسن صحيح  : وقال  ورواية: 
  ، [يعُطي عطي ة أو يهب هبة ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعُطي لولده( )د/ن(

 . قاس الأم على الوالدوتُ 

جهة  من وهب هبة لصلة رحم أو على  )ه قال:  أن      * عن عمر بن الخطاب
ا أراد الثواب بها فهو على ه إنم  ومن وهب هبة يرى أن    ، ه لا يرجع فيهاصدقة فإن  

 .  [ ن / د] ( هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها
ه لا يقضى عليه به كما لو  ا عن غير عوض أن  من وهب شيئ    الأصل أن    * لأن  

 . إلا ما اتفقوا عليه من الهبة على وجه الصدقة ،وعد
 فأشبهت الأب ،ه يجب عليها التسوية بين ولدها في العطيةولأن   ،وأما الأم فهي أحد الأبوين فأشبهت الأب ، لقوة ما استدلوا به ؛القول الأول الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يستعيداه كان لهما   ا ثم بدا لهما أن  إذا وهب أحد الوالدين ابنهما الكبير بيت  

وإذا وهب شخص لأخيه أو أخته أو ابنت عمه   ،يتراجعا عن هبتهما أن  
 يتراجع عن هبته أو ابنت خالته أو صديقه مالا لم يكن له أن  

يتراجع  إذا وهب رجل لابنته أو لأخته أو عمته أو خالته مالا لم يكن له أن  
يتراجع  خالته مالا كان له أن   ةعمته أو ابن ةعن هبته وإذا وهب لصديقه أو ابن

 عن هبته

  ، (5/379)روضة الطالبين و  ، (2/258)حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني و  ،(225/ 3)الهداية في شرح بداية المبتدي و  ،(2/599) ونهاية المقتصد   بداية المجتهد مراجع المسألة 
 (1٤/86٤3)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ،( 7/228)الاستذكار و   ،(8/71)المحلى و  ، (7/1٤9)الإنصاف للمرداوي و 
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 الْقَوْل في الْأَركَْان.   -

 .والنَّظر في جِنسه وقدْرهى به  صَ و المالْقَوْل في  -

      .  المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصيَّةالْقَوْل في  -
   . الوصيَّة حْكَامأالْقَوْل في  -
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ا   
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 كتاب ال
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 من أين ترج؟   (، أوصى أو لم يوص بها ) من مات وعليه واجب من زكاة أو كفارات أو حج   361
 ماذا يقدم إذا زاحمت الوصايا الزكاة؟  362
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  . وله مال يعلم به ومال لا يعلم به ،إذا أوصى بجزء من ماله 364
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 برَ وَصِيَّة السَّفِيه وَالصَّبي الَّذِي يعَقِل القُ  (  235)الْمَسْألَةَ  

الموصي هو كل مالك صحيح   اتفق الفقهاء أن  وهي: تمليك مُضاف إلى ما بعد الموت عين ا كان أو منفعة، بطريق الت بع. وقد   - وصي ة جمع  -الوصايا  تحرير محل الخلاف  
 والخلاف على ثلاثة أقوال  ،بر  بي الذي يعقل القُ فيه والص  ملك، واختلفوا في وصية الس  ال  

 الأقوال ونسبتها  
 ب ر  ل القُ بي الذي يعق  فيه والص  تصح وصية الس  

  (المذهب)أحمد  / (الأصح)الشافعي  / مالك  

ولا   ،الذي يعقل القُر ب فيه تصح وصية الس  
   الذي لم يبلغوصية الصبي  وزتج

   (قول)أحمد  /(قول) الشافعي  / أبو حنيفة  

فيه ولا وصية  تصح وصية الس   (لا)
 ب   ر  ل القُ يعق   ولوالصبي 

   (قول) أحمد  /(قول) الشافعي   
   )لم يذكره ابن رشد(هل في وصية السفيه والصبي الذي يعقل القرب ضرر عليه؟  سبب الخلاف  

 الأدلة  

ت  فصح    ، ا للسفيه وللصبي من غير ضررضت نفع  الوصية تمح    لأن   •
     .منهما كعباداتهما

  إن  لأنهما    ؛ جر عليهما لحفظ مالهما وليس في الوصية إضاعة له حُ  ا إنم   ه لأن   •
   . وهما أحوج إليه من غيرهما   ، ماتا كان ثوابهما لهما   وإن  عاشا كان مالهما لهما  

التبع  لأن   • بطريق  المال  تمليك    ،الوصية 
والمجنون  ولا  الصبي  من    كالهبة   ؛يصح 

فيما    لأن    ؛وهذا،  والصدقة عقله  اعتبار 
   . ينفعه دون ما يضره

عليهما،   لأن   • محجور  والصبي    السفيه 
لهما ضرر   الضارة  التصرفات  من  ا  والوصية 

ا ليست من  ا، إذ هي تبع، كما أنه  محض  
 .  أعمال التجارة 

 الراجح  
لم يحتلم من غسان ووارثه بالشأم وهو ذو مال وليس له هاهنا    ، ا ا يفاع  هاهنا غلام    ه قيل له إن  أن    القول الأول لما استدلوا به وقد جاء عن عمر بن الخطاب  

   [ طأ ]   ( فليوص لها ) :    إلا ابنة عم له قال عمر بن الخطاب 

ثم ماتا   ،بثلث ماله لمدرسة قرآنية ،ز أو رجل سفيهإذا أوصى صبي ممي    ثمرة الخلاف  
 يعترضوا على ذلك  نفذت وصيته وليس للورثة أن  

بثلث ماله لمدرسة  إذا أوصى صبي مميز 
يردوا أو يجيزوا   ثم مات فللورثة أن   ،قرآنية

 ردوها كان ذلك لهم    الوصية فإن  

إذا أوصى صبي مميز أو رجل سفيه  
ثم ماتا  ،بثلث ماله لمدرسة قرآنية

  يردوا أو يجيزوا الوصية فإن   فللورثة أن  
 ردوها كان ذلك لهم  

الإنصاف  و   ،(٤/67)مغني المحتاج و   ،(٤/٤22)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير و  ،(6/656)الدر المختار وحاشية ابن عابدين  و  ،(2/603) بداية المجتهد ونهاية المقتصد  مراجع المسألة  
 (  15/8659)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  ،(7/185)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

 

1829 

 ابة )للأجنبي( رَ ة لغير القَ حُكم الوصيَّ  (  353)المسألة 
 والخلاف عل قولين  ،هل تُجوز لغير القرابة ؟ اواختلفُو  ، [ وصححه الألباني / د] ( لوارث ةلا وصي  ) :  لقوله  ؛ الوصية لا تُجوز لوارث أن   ىاتفق العُلماء عل تحرير محل الخلاف  

 الأقوال ونسبتُه  
 تُجوز الوصية لغير الأقربين مع الكراهة  

   (جُمهُور العُلماء) /أحمد /الشافعي  / مالك / حنيفة وأب  
 الأقربين    ىت علفعُلت رُد   فإن   ، تُجوز الوصية لغير الأقربين  (لا)

 إسحاق   / طاوُس / الحسن البصري   
  )لم يذكره ابن رشد(تفُيد الحصر أو لا ؟  ، [180البقرة: ] چې ې   ىچقوله تعال:   في ، الوصيةم في هل الألف واللا سبب الخلاف  

 الأدلة  

لم يكُن له مال    ،  أعتق ستة مملُوكين عند موتهرجلا    أن  )   :   ين  * عن عمران بن حُص  
رسُول الله    ،غيرهم بهم  أثلاثا  ،صلى الله عليه وسلمفدعا  بينهم  ، فجزأهُم  أقرع  اثنين  ،ثم  وأرق    ، فأعتق 
    .غير القرابة من العبيد الذين أعتقهمف ، [م] ا(وقال له قولا شديد   ،أربعة
   . الحياة في كالعطية  ؛قرابته لغير  فجازت ، عطية الأنه   •

  الاستدلال أن  ،    چې ې   ىچ * ظاهر قوله تعالى: 
   . تقتضي الحصر  چېچ  : تعالى الألف واللام في قوله 

 الوصية للأقارب أفضل ا غاية ما دلت عليه أن  نع من الوصية للأجانب وإنم  وليس في الآية ما يمُ  ،والحديث نص في ذلك ؛القول الأول الراجح 

 ثمرة الخلاف 
إذا أوصى رجل لصديقه بثلث ماله ولم يوصي لأخيه غير الوارث بشيء كان عمله هذا 

 يُجب القاضي طلبهرد عليه مال الوصية لم يُ  طالب الأخ بأن   فإن   ، امكروه  

إذا أوصى رجل لصديقه بثلث ماله ولم يوصي لأخيه غير الوارث بشيء  
أقربهم من  )  عطى الوصية للأقاربتُ  ا أن  وكان لزام   ، اكان عمله هذا محرم  

 الذين لا يرثون (الميت

الاستذكار  و  (، 6/1٤0)المغني و   (،8/188) للماوردي الحاوي الكبير و  (، 2/1٤22) لابن بزيزة المستبينروضة و  (، 7/331)بدائع الصنائع و (، 2/603) ونهاية المقتصد   بداية المجتهد مراجع المسألة 
 ( 15/866٤) بغية المقتصد شرح بداية المجتهدو  (،7/265)
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 ة للوارث الوصيَّ     (435)المسألة 
 والخلاف على قولين  ،واختلفوا في جوازها إذا أجازها الورثة   ،زها الورثةيجُ   (لم)الوصية لا تجوز للوارث إذا  العلماء أن  أجمع  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ة للوارث إذا أجازها الورثة   تجوز الوصي  

 )الجمهور( /أحمد  / الشافعي /مالك /أبو حنيفة   

 أجازها الورثة    ة للوارث وإن  تجوز ولا تصح الوصي    (لا)
زني  / الظاهرية   

ُ
    ( شافعي)الم

 ؟  (هل هو معقول المعنى أم ليس بمعقول (ة لوارثلا وصي  ):   الخلاف راجع إلى تردد المفهوم من قوله أن   :أي ) ،أو عبادة؟ ،ة الورثةل  هل المنع لع     سبب الخلاف 

 الأدلة

تعبدي    لأن    * غير  للميت  المعنى)ة  الوصية  بمثاب  (، معقولة  الورثة    ة وهي  البيع لحق 
      .فتجوز إذا أجازها الورثة 

وصححه    /د]  (ة لوارث لا وصي  ) :    قال رسُولُ الله  : قال    عباس   بن  عن •
    [. وضعفه البيهقي والألباني /هق  / قط] (يُجيزها الورثةُ  إلا أن  )وفي رواية:  [،الألباني

وعليه فلا تجوز الوصية للوارث    ،(أي غير معقول المعنى)بادة  المنع ع    * لأن  
     ،أجازها الورثة وإن  
  يُجيزها  أن    إلا:  يقُل  ولم،  (لوارث  ةوصي    لا) :  قال    الله  رسُول  لأن   •

    .الورثةُ 

 الراجح 
أوصى بأكثر من    الموصي إن    العلماء متفقون على أن    ا لأن  وأيض    ، أجازوها جازت وإلا لم تجز   فإن    ، ة معقولة المعنى وهي مصلحة الورثة ل  الع    لأن    ؛ القول الأول 

 فالوصيةُ للوارث مثلُ ذلك   ، الثُ لُث لغير وارث وأجازهُ الورثةُ جاز 

 ثمرة الخلاف 
يرثونه فأوصى لأحدهم بمبلغ من المال زيادة على  إذا كان لرجل عدد من الإخوة 

  ،قبل بعضهم ورفض بعضهم فإن   ،عطي ذلك المبلغأُ  ،فقبل كل الورثة ،ميراثه
 أعطى الذين قبلوا ذلك المال من نصيبهم 

إذا كان لرجل عدد من الإخوة يرثونه فأوصى لأحدهم بمبلغ من المال زيادة  
  ، يعطوه أرادوا أن   وإن   ، ت عليهمد  لم تنفذ ورُ  ، فقبل جميع الورثة ،على ميراثه 

 قسم التركة تُ  أعطوه من أموالهم بعد أن  

  (،6/230) النجم الوهاج و  (، ٤/73)مغني المحتاج و  (،2/218)التلقين في الفقه المالكي و (، 182/ 6)تبيين الحقائق وحاشية الشلبي و (، 2/60٤) ونهاية المقتصد   بداية المجتهد مراجع المسألة 
    (15/8667) بغية المقتصد شرح بداية المجتهدو  (،8/356)المحلى و (، 7/193)الإنصاف و 
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 ت ة للمي ِ الوصيَّ     (535)المسألة 
 والخلاف على قولين ،ثم مات الموص ى له قبل الموص ي له  ، أو أوصى ه ميت اختلف الفقهاء إذا أوصى شخص لشخص وهو يعلم أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
  تللمي   تبطل الوصية 

 )الجمهور( /أحمد / الشافعي /أبو حنيفة   
     ت للمي   تصح الوصية  
 مالك 

    )لم يذكره ابن رشد(هل تمليك الوصية للموصى له شرط في صحتها؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

 أحد  مات  لو  كما  ،بالموت  فبطلت  لازمة   غير  الموت  قبل  الوصية  لأن   •
   القبول قبل المتبايعين

    .ةكالهب  للميت يصح فلم تمليك هلأن   •

اللفظ عام، ولم يخص حي  ف ،[181البقرة:  ]     چئو ئۇ   ئۇ ئۆ ئۆچ:  تعالى   لقوله  •
 من ميت.     

  على  له   ىالموص    نفع   بالوصية   الغرض   ولأن    ، كالحي  له  الوصية  فصحت   آدمي   هلأن   •
  الذي  كماله  يكون  أن    للميت  الوصية  من  والغرض  ،قصده  العقلاء  من  يصح  وجه
    . هورثت ويرثها  ،ديونه منها ويقضي  عنه بها   فيتصدق يتركه

 ي فليوصي لأبناء الميت وورثته أراد الموص    وإن    ؛ القول الأول أحوط  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
منعه    ، يوصي لهذا الأخ   فأراد أن    ، وله أولاد فقراء   ، ت إذا كان لشخص أخ مي   

 يوصي لأولاد أخيه بدل ذلك   هه بأن  ووج    ، القاضي من ذلك 
أجاز   ،يوصي لهذا الأخ فأراد أن   ،وله أولاد فقراء ،ت إذا كان لشخص أخ مي   

 القاضي وصيته

  (،٤/87) مغني المحتاج و  (،٤/٤26)وحاشية الدسوقي  (،٤/٤26)  الشرح الكبير للشيخ الدرديرو  (، 13/٤15)البناية شرح الهداية (، 2/605) ونهاية المقتصد   بداية المجتهد مراجع المسألة 
    ( 15/8669) بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و   (،٤/365) كشاف القناعو 
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 ع ة بالمنافِ الوصيَّ     (635)المسألة 
 والخلاف على قولين  ،اركسُكنى الد    ؛بالمنافع وصي ةواختلفوا في ال  (،الأعيان كالأموال وغيرها)قاب اتفق الفقهاء على جواز الوصية في الر    تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 بالمنافع جائزة    ي ةالوص

 هور فقهاء الأمصار جم   
 بالمنافع باطلة    ي ةالوص

    ( مالكي)ابن عبد الب   /ابن شبمة /ابن أبي ليلى / أهل الظاهر   

    )لم يذكره ابن رشد(أو لا؟   ،ة على المنافع كالإجارة والعاريةقاس الوصي  هل تُ  سبب الخلاف 

 الأدلة
      .المنافع في معنى الأموال * لأن  
      .الممات بعد فكذا ،بدل وبغير ببدل الحياة حالة في  تمليكها يصح المنافع لأن   •
    . كالأعيان  ،بها  الوصية فصحت ،عليها الإجارة  يجوز المنافع لأن   •

لأن الميت لا ملك له فلا تصح    ؛ المنافع منتقلة إلى ملك الورثة  * لأن  
     ، له وصية بما يوجد في ملك غيره

    .مة ولا تصح الوصية بمعدوممعدو  المنافع لأن   •
 منافع بغير بدله تمليك بجامع أن   ، وقياسا على الإعارة ،فصحت الوصية بها كالأعيان ،المنافع يصح تمليكها بعقد المعاوضة ولأن    ؛لما استدلوا به ؛القول الأول الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ويستفيد من ثمرة   ،كنى منزل معين  يستفيد من سُ  إذا أوصى شخص لشخص آخر بأن  

وإذا انتهت المدة    ، فهي وصية صحيحة تنفذ وليس للورثة ردها ، نة ة معي   لمد  ستان معين  بُ 
 أخذ الورثة المنزل والبستان 

  ،كنى منزل معين  يستفيد من سُ  إذا أوصى شخص لشخص آخر بأن  
ثبت هذه يُ  فليس للقاضي أن   ،نة ة معي   لمد  ويستفيد من ثمرة بستان معين  
 عطي المنزل والبستان للورثة يُ   الوصية وعليه أن  

  (،٤/373)القناع و كشاف و  (،٤/153)مغني المحتاج  و  (،2/1012)الإشراف للقاضي عبد الوهاب و   ،(6/202)تبيين الحقائق و (، 2/605) ونهاية المقتصد   بداية المجتهد مراجع المسألة 
    (15/٤867)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  (،279/ 7)الاستذكار و  (، 8/370)المحلى و 
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 ة قدار الوصيَّ حب في مِ المستَ     (735)المسألة 
 والخلاف على قولين  ، حب منهار المست  واختلفوا في القد   ،لث لمن ترك ورثةه لا تجوز الوصية في أكثر من الث  اتفق العلماء على أن   الخلاف تحرير محل 

 الأقوال ونسبتها 
 المستحب في الوصي ة دون الث لث     

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )المعتمد(/ أحمد )المذهب(/ كثير من السلف   
 لث   ة الث  المستحب في الوصي  

   ( قول)أحمد  (/ قول)الشافعي    
   )لم يذكره ابن رشد( ( لث كثيرلث والث  الث  ):  اختلافهم في المفهوم من قوله سبب الخلاف 

 الأدلة

الناس في الوصية من الثلث إلى الربع لكان أحب    لو غض  ) ه قال:  أن     عن ابن عباس  * 
       [. متفق]  (قال: الثلث والثلث كثير  رسول الله   لأن   ؛إلي
ٻ چأوصي بما رضي الله به لنفسه،  ) مس وقال:  أوصى بالخُ     أبا بكر   أن      عن قتادة *   

      . [ عب ]   ( وأوصى عمرُ بالربع   [، ٤1الأنفال:  ]   چٻ ٻ ٻ پ پ پ پ
قال: أن      ن عليع • أن    إلي   مس أحب  وصي بالخُ أُ   لأن  )  ه    بالربع، ولأن    أوصي  من 

    [.ش] (أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث لم يترك  إلي من أن   أوصي بالربع أحب  

ق عليكُم بثُ لُث أموالكُم  الله تصد    إن  )قال:      عن النبي  *  
وفاتكُم وضعفه    / قط  /جه   /حم]  (زيادة في حسناتكُم  ؛عند 

وقال ابن حجر عن طرقه: كُلُها ضعيفة لكن قد يقوى    / الألباني 
 .   [بعضُها ببعض

 

  منهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين     ه قول كثير من السلف وجمع من الصحابة ويكفي أن    ؛ الأول القول   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يُستحب له أن  يوصي؛ حتى يترك ورثته أغنياء، وإن  كان له مال  من مات وماله قليل لم 

 كثير فالمستحب له أن  يوُصي بالثلث فإن  أوصى بأقل من ذلك، فلا مانع 
حتى يترك   ؛ يوصي ستحب له أن  من مات وماله قليل لم يُ 

وصي  يُ  كان له مال كثير فالمستحب له أن  وإن    ،ورثته أغنياء
 أوصى بالثلث فلا مانع فإن    ،منه أقلبالربع أو الخمس أو 

بغية المقتصد  و  (،6/139)المغني و   (،77//٤)مغني المحتاج و  (، 1/173)المقدمات الممهدات و  (، 5/6٤)الاختيار لتعليل المختار و (، 2/606) ونهاية المقتصد   بداية المجتهد مراجع المسألة 
    ( 15/9786)شرح بداية المجتهد 



 

 

1834 

 لث لمن لا وارث له ة بأكثر من الثُّ الوصيَّ     (358)المسألة 
 والخلاف على قولين  ، واختلفوا في جواز الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له ،ه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثةاتفق العلماء على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ت الوصية في الثلث فقط   ولا وارث له صح   ، أوصى بأكثر من الثلث إن  

 الأوزاعي  /الظاهرية /(رواية )أحمد  / الشافعي /مالك   
 ي بماله كله   يوص    إذا لم يترك الموصي ورثة جاز له أن  

   ابن مسعود   / إسحاق   /   ( المذهب ) أحمد    / أبو حنيفة     
    ؟فون الناسلا يترك ورثته عالة يتكف    وهو أن    ،ة التي علله بها الشارع أم ليس بخاص ل  خاص بالع   (المنع من الوصية بأكثر من الثلث :أي )هل هذا الحكم    سبب الخلاف 

 الأدلة

لأن   وإن    *  عبادة  الثلث  من  بأكثر  الوصية  من  بع    المنع  علل  قد   ، لةكان 
 ،(فهم يستحقون هذا المال)جميع المسلمين في هذا المعنى بمنزلة الورثة    ولأن  

    .وعليه فلا تجوز الوصية بإطلاق بأكثر من الثلث

كثر من الثلث خاص وهو  بأالسبب الذي منع من أجله الشارع الوصية    * لأن  
يتكف    أن   الناسفُ لا يترك ورثته عالة  أن  إن  )  :  لقوله  ،ون  أغنياء    ك  تذر ورثتك 

أن   من  يتكف    خير  عالة  الناستذرهم  أن    [،متفق]  (فون  الحكم    فوجب  يرتفع 
        .ةل  بارتفاع هذه الع  

  أحرى   من  كمإن  ):    مسعود  بن   الله  عبد  لي  قال :  قال  شرحبيل  بن  عمروأثر   •
أحدكميمو   أن    ،بالكوفة  حي عُصبة   ،ت  يدع  رحم    ،ولا  إذا كان    ،اولا  يمنعه  فما 

    [. ش  /عب ] (يضع ماله في الفقراء والمساكين أن   ،كذلك

 الراجح 
  ،(فون الناس تدعهم عالة يتكف   تذر ورثتك أغنياء خير من أن   ك إن  إن  )لما منع من الوصية بأكثر من الثلث علل ذلك بقوله:   النبي لأن   ؛القول الثاني

لما   تعالى  ولو كان المنع لحق الله ، ونفذت بجميع ماله ، تولذلك لو كان هناك ورثة وأجازوا الوصية بالمال كله صح   ،ا للورثةفجعل المنع من الزيادة حقًّ 
 نفذت بالإجازة

 ثمرة الخلاف 
  ،من أوصى بجميع ماله لصالح جمعية تحفيظ قرآن وليس له ورثة يرثونه
 أعطيت الجمعية ثلث ماله ويوزع الحاكم الباقي في مصالح المسلمين

عطيت  أُ  ،من أوصى بجميع ماله لصالح جمعية تحفيظ قرآن وليس له ورثة يرثونه
 يطالب بحقه من المال غير الجمعية الجمعية كل المال وليس لأحد أن  

  (،7/192)الإنصاف  و  (،195/ 8) ياوردللم الحاوي الكبير و  (،٤/586)الشرح الصغير مع حاشية الصاوي و  (، 7/370)بدائع الصنائع و (، 2/607)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
    ( 15/8683) بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  (، 8/358)المحلى بالآثار و 
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 ة؟ة الوصيَّ حَّ ى له شرط في صِ بول الموصَ هل قَ     (593)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  (، كزيد من الناس أو أولاد فلان  ؛اإذا كان معينًّ )ى له  واختلفوا في قبول الموص   ،يى له إلا بعد موت الموص  ه لا تجب الوصية للموص  أجمع العلماء على أن  

 والخلاف على قولين   ،أو لا؟ ة ة الوصي  ح  هل هو شرط في ص  

 الأقوال ونسبتها 
 ى له   بول الموص  شترط ق  يُ 

 أحمد  /(المذهب) الشافعي   /مالك /أبو حنيفة   

  فإذا قبلها أخذها وإن   ، اا يكون ملكها موقوف  وإنم   ،ى له بول الموص  شترط ق  يُ  (لا)
 ها كانت للورثة   رد  

    ( وجه )أحمد  / (قول)الشافعي    
    )لم يذكره ابن رشد(هل القبول في الوصية مثل القبول في الهبة والبيع؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

      .شترط فيها القبول كالهبة فيُ  ى لهلموص  تمليك ل الوصية * لأن  
  به   الإضرار  إلى  ي يؤد     قبوله   غير  من  له  الملك  بثبوت  القول  لأن   •

 بوتثُ   فتوق    ولهذا  ؛ةالمن    ضرر   يلحقه  هأن    :أحدهما  ؛وجهين  من
 صىالمو   أن  : والثاني . المنة لضرر دفعا قبوله على له للموهوب الملك

ا تكون الوصية عبد    كأن    ،له  ىالموص    به  ريتضر    اشيئ    يكون  قد  به
    .ونحو ذلك ،اقعد  أعمى أو مُ 

 الموصي   موت  عند  الوصية  ملك  ه بأن    له  ىالموص    اختيار   به  يتبين  اإنم    القبول  لأن   •
  ا وإنم    ،الوصية  لإنفاذ  صحة  شرط  القبول  أن    يعني  لا  وهذا  ، تركته  من  ترج  حتى

لك وتكون في تركة  ذ  فله  هارد    أراد  إن    وأما   ،باختياره  له  للموصى  الملك  به  يحصل
    .الميت

 ا بالهبة حال الحياة كالهبة واعتبار    ؛ ه تمليك عين فافتقر إلى القبول لأن    ؛ القول الأول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  ،اولم يكن موجود   ،إذا أوصى شخص لصديقه بسيارة قبل موته

ح بقبولها صر   انُتُظر الصديق حتى يعود فإذا عاد أخب بالوصية فإن  
 سمت مع الميراثلم يقبلها بقيت في التركة وقُ  وإن    ،عطيت لهأُ 

سمت التركة بعد  قُ  ،اولم يكن موجود   ،إذا أوصى شخص لصديقه بسيارة قبل موته
جاء الصديق وأخب بذلك فأخذ السيارة كان    فإن   ، رج السيارة من التركةتُ  أن  

 رفض أخذها قُسم ثمنها على الورثة  وإن   ، على قبولها دليلا  

بغية  و   (،2/٤59)شرح منتهى الإرادات و  (، ٤/86)مغني المحتاج و (، 6/366)مواهب الجليل و   (،13/٤03)البناية شرح الهداية و (، 2/608)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
    (15/1869) المقتصد شرح بداية المجتهد 
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 لث  أكثر من الثُّ  ما هو الثلث فقال الورثة: المعينَّ لث وعينَّ من أوصى لرجل بالثُّ     (036)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
فقال الورثة:   ، ما هو هذا الثلثوعين   ، بالثلثواختلفوا في من أوصى لرجل معين   ،الوصية في أكثر من الثلث لمن ترك ورثةه لا تجوز اتفق العلماء على أن  

 والخلاف على قولين ، أو يأخذ الثلث من جميع التركة؟فهل يأخذ ذلك المعين   ،المعين أكثر من الثلث

 الأقوال ونسبتها 
 ي أو يعُطوه الثلث من جميع مال الميت   يعُطوه ذلك الذي عي نه الموص  الورثة مخيرون بين أن  

 مالك )رواية(      
 ي  نه الموص  الذي عي   ،يأخذ المعين  

    أبو ثور  /داود /أحمد / الشافعي (/رواية)مالك  /أبو حنيفة   

 سبب الخلاف 
يروا بين إمضاء الوصية أو يفرجوا له إلى غاية ما يجوز للميت  يخُ  فهل الأعدل في حق الورثة أن   ، جعل وصيته في شيء بعينه ى في أن  الميت لما تعد   ن  لأ  

    ؟ا شترك  عدي ويعود ذلك الحق مُ يخرج عنهم من ماله أو يبطل الت   أن  

 الأدلة

أن  الورث  امتنع  فإذا  للوصايا   موضع  الثُ لُث  لأن   • أن    ةُ  الميتُ وزعمُوا  به  أوصى  ما  هُ  يُخرجُوا 
الثُ لُث خُيروُا بين أن  تعد   لهُ ما أوصى به الميتُ لهمُ أو  يُسلمُوا للمُوص    ى فيه بأكثر من  ى 

كما لو جنى العبدُ جناية قيمتُها مائةُ درهم والعبدُ قيمتُهُ ألف كان    ،يُسلمُوا إليه ثُ لُث الميت
أن   بين  مُخيرا  أن    سيدُهُ  وبين  العبد سبيل  إلى  عليه  للمجني  يكُونُ  فلا  الجناية  أرش   يؤُدي 

 . يُسلم العبد إليه وإن كان يُساوي أضعاف قيمة الجناية

بوله إياها  ي وق  ى له بموت الموص  الوصية قد وجبت للموص    لأن    *
ط    ، باتفاق بغير  له  ما وجب  ملكه  ينُقل عن  نفس  فكيف  يب 

 ة؟      الوصي  يروتغي ،منه
  ( منه   نفس   طيبب    إلا   مسلم  امرئ   مالُ   يحل    لا ):    قوله •
    [.الألباني وصححه  /قط]

 الراجح 
ى  يء الموص  ى له للش  لك الموص  م    الوصية تصح بموت الموصي وقبول الموصى له إياها بعد موت الموصي وإذا صح    قال ابن عبد الب: وقد أجمعوا أن    ؛ الثاني القول  

ى له  ؤخذ من الموص  يب نفسه فكيف يُ ه لا يحل ملك مالك إلا عن ط  وأجمعوا أن    ، وقف على حقيقته به فكيف تجوز فيه المعاوضة بثلث لا يبلغ إلى معرفته ولا يُ 
 يب نفس منه بوله له بغير ط  ي وق  ما قد ملكه بموت الموص  

 ثمرة الخلاف 
ساوي ثلث مالي، فقال الورثة:  وصي لصديقي فلان بالمنزل الفلاني وهو يُ إذا قال رجل: أُ 

بل يساوي أكثر، وقالوا: نعُطيه الثلث من جميع التركة، فلهم ذلك وإن  أعطوه المنزل فهو  
 أفضل

ساوي  فلان بالمنزل الفلاني وهو يُ إذا قال رجل: أوصي لصديقي  
عطيه الثلث  نُ  :وقالوا ،بل يساوي أكثر : فقال الورثة  ،ثلث مالي

 ؤخذ بقول الورثة نفُذت الوصية ولم يُ  ،من جميع التركة

   (، ٤/377)كشاف القناع و  (،8/203)البيان في مذهب الإمام الشافعي و  ، (6/38٤)مواهب الجليل و (، 7/333)بدائع الصنائع و (، 2/608) ونهاية المقتصد   بداية المجتهد مراجع المسألة 
    (15/869٤)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و   (،7/280)الاستذكار و 
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 تُُرج ؟من أين  بها(،  ى أو لم يوصِ ارات أو حج )أوصَ من مات وعليه واجب من زكاة أو كفَّ     (136)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ولو كان في السياق   ، رجها من رأس مالهيخ   والحج الواجب أن   ،والكفارات  ،ا فالواجب عليه في الزكاة المفترضةالإنسان إذا كان حي   لا خلاف بين العلماء أن  

فهل تُرج من الثلث الذي أوصى به أو تُرج من   ،أصلا   أو لم يوص   ،واختلفوا إذا تساهل في إخراجها ثم بعد ذلك أوصى بإخراجها ،(سكرات الموت)
 والخلاف على أقوال ،؟(ؤخذ منه الثلثيُ  قبل أن  )رأس المال 

 الأقوال ونسبتها 
 وإذا وصى بها فيخرجها الورثة من الثلث    ،لم يلزم الورثة إخراجها لواجببا  إذا لم يوص  

 مالك /أبو حنيفة   
    ى بها أو لم يوص  أوص   ،من رأس المال الواجب يلزم الورثة إخراج

 أحمد  /الشافعي  
    يذكره ابن رشد()لم م؟ قد  شترك بين الخالق والمخلوق فأي الحقين يُ حق مُ  الواجب من زكاة ونحوه كون سبب الخلاف 

 الأدلة

إما بمباشرته بنفسه ت  لا   والعبادة  عبادة  الزكاة  لأن   • أو    ،تأدى إلا باختيار من عليه 
وإذا أوصى فقد   ، بيد النائبيا  أو إنابته غيره فيقوم النائب مقامه فيصير مؤد     ،بأمره

إنابته لكان  ا من غير  ا عنه شرع  فلو جعل الوارث نائب    ،نبأناب وإذا لم يوص فلم يُ 
        .ذلك إنابة جبية والجب ينافي العبادة

    .كالصوم  ،فسقطت بموت من هي عليه ، دة من شرطها النيةُ عبا الأنه   •

تشبيه   بالد  *  لها  اللها  رسول  لقول  أحق  )  :  ين  الله   أن    فدين 
       [.متفق] (قضىيُ 
 كدين   ،بالموت  تسقُط   فلم  ،به  الوصيةُ   تصحُ   واجب   حق  الأنه   •

عليهولأنه    ،الآدمي هو  من  بموت  يسقُط  فلم  واجب  مالي  حق    ،ا 
    .كالدين

 الراجح 
ما عبادتان بدنيتان  فإنه    ، رات والحج تفارق الصوم والصلاة ا الزكاة والكف   لأن    ؛ وأما قياس الزكاة على الصيام والصلاة فغير مستقيم   ؛ لما استدلوا به   ؛ القول الثاني 

 والحج  بخلاف الزكاة والكفارات   ، ولا النيابةُ   ، بهما لا تصحُ الوصيةُ  

 ثمرة الخلاف 
  فلا يلزمهم إخراجها وإن    ،بها ر رجل في إخراج زكاة واجبة عليه ولم يوص  إذا قص  

أوصى بها وكانت أكثر من الثلث فلا يجب عليهم إخراج   وإن   ، أخرجوها فهو أفضل
 ما زاد عن الثلث 

بها   ذا قصر رجل في إخراج زكاة واجبة عليه ثم مات ولم يوص  إ
وكانت تساوي كل ما تركه من ميراث أديت الزكاة عنه ولو  

 استغرقت كل المال 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن  و   (،٤/157)مغني المحتاج  و  (،٤/٤٤2)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير و  (، 2/53)بدائع الصنائع و (، 2/609)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد مراجع المسألة 
    (15/8700) بغية المقتصد شرح بداية المجتهدو   (،3/56)حنبل 
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 كاة؟ صايا الزَّ م إذا زاحمت الوَ ماذا يقُدَّ     (236)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
أبا حنيفة ومالك   وأن   ، بها  ى بها أو لم يوص  أوص   ؛رج من رأس المال ها صاحبها تُ الزكاة إذا لم يؤد    الشافعي وأحمد يرون أن   أن   ؛سابقةفي المسألة ال مر  

  ،م الزكاة على غيرها أو لا؟قد  فهل تُ  ،واختلف أبو حنيفة ومالك إذا زاحمت الوصايا الزكاة فضاق عنها الثلث ، يرون إخراجها من الثلث إذا أوصى بها
 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 م الزكاة على غيرها   قد  تُ 

 مالك    
 م الزكاة على غيرها   قد  تُ  (لا)

 أبو حنيفة    
    )لم يذكره ابن رشد( هل الزكاة أقوى من غيرها من الوصايا؟  سبب الخلاف 

 الأدلة
 الموصي   بأن  )  التهمة   لولا  إذ  ،الوصايا  من  غيرها   على  دةمؤك    الزكاة  لأن   •

    .المال رأس  من لكانت  ( بالورثة الإضرار أراد
  منها   واحدة   فكل   الأمر   واقع   في تعالى    لله   كلها   كانت   وإن    الوصايا   لأن   •

 . فتنفرد   نفسها   في   مقصودة 
 وحق للمخلوقين فهي أولى   تعالى الزكاة فيها حق لله لأن   ؛القول الأول الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ولم يكف    ،هها وحج واجب لم يؤد   رج عنه زكاة لم يؤد   تُ  إذا أوصى رجل بأن  

 مت الزكاة على الحجد   قُ  ،الثلث إلا لإحداها
ولم    ،هها وحج واجب لم يؤد   رج عنه زكاة لم يؤد   تُ  إذا أوصى رجل بأن  

    .سم الثلث بين الزكاة والحجقُ  ،يكف الثلث إلا لإحداها
    (15/870٤)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و  (،3/16٤6)المعونة على مذهب عالم المدينة و (،  6/760)حاشية ابن عابدين و (، 2/609) ونهاية المقتصد   بداية المجتهد مراجع المسألة 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 

 

1839 

 ائد الورثة الزَّ  إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثه وردَّ     (336)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واختلف الفقهاء إذا أوصى لشخصين بأكثر من   ، نفذ كما هيالوصية تُ  ل الورثة فلا خلاف أن  الرجل لشخص أو شخصين بأكثر من الثلث وقب  إذا أوصى 

 خلاف على قولين ،؟ةفكيف يتم تنفيذ الوصي   ،ائد عن الثلثالورثة الز    فرد   ، ولآخر بثلث ماله ، ي لشخص بنصف مالهيوص   كأن    ؛الثلث

 الأقوال ونسبتها 
 حسب نصيبه    في الثلث كل   الموص ى لهما صيتحاص

 أحمد / الشافعي /مالك   
 ة   الثلث بالسوي   الموص ى لهما يقتسما

 أبو حنيفة    
 كما يسقط في نفسه بإسقاط الورثة؟    ،سمةسقط الاعتبار به في الق  هل ي   ،اقط ائد على الثلث الس  الز     سبب الخلاف 

 الأدلة

به في  الز    * لأن   الاعتبار  يبطل  نفسه ولا  يبطل في  الورثة  أسقطه  الذي  الثلث  ائد على 
       .كل حسب نصيبه   ،افيقتسمون المال أخماس   (،غير معين)ا القسمة إذ كان مشاع  

تتفاضل  لأنه    *   وصايا  الثلث)ما  عن  أن    (، قصرت  ق    فوجب بحسبها  في  سمة  تتفاضل 
    .الثلث عليها إذا زادت عليه كالمرسلة

  ، سقطه الورثة يبطل الاعتبار بهأ ائد على الثلث الذي  الز    * لأن  
    .واءا فيقتسمون الباقي على الس  كما لو كان معين  

 الورثة للزائد   وعليه فتنفذ وصيته كما أرادها في حدود الثلث المشروع له بعد رد     ، الآخر ي كان له غرض من الإيصاء لشخص أكثر من  الموص    لأن    ؛ القول الأول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  فإن    ،بنصف ماله ولعمرو بثلث ماله ،وأوصى لزيد ،ألف ريال (15)لو ترك شخص 
والباقي    ،آلاف ريال (5) وعمرو  ، آلاف ونصف ( 7)أعطي زيد   ،قبل الورثة ذلك

 ( ألف 2)وعمرو   ،آلاف (3)يأخذ زيد   ،آلاف ( 5)ردا الزائد فلزيد وعمرو  وإن   ،للورثة

بنصف ماله   ،وأوصى لزيد ،ألف ريال (15)لو ترك شخص 
وا الزائد وإذا رد    ،قبل الورثة فكما ذكرنا  فإن    ،ولعمرو بثلث ماله

 ولعمرو مثلها  ، ونصف ( ألف2)آلاف لزيد  ( 5)فلهما الثلث 

كشاف القناع  و  (،8/2٤1)البيان في مذهب الإمام الشافعي و   (،135 ،2/13٤)الفواكه الدواني  و  (، 7/37٤)بدائع الصنائع و (، 2/610) ونهاية المقتصد   بداية المجتهد مراجع المسألة 
    ( 15/8708) بغية المقتصد شرح بداية المجتهدو  (،3٤5/٤)
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 إذا أوصى بجزء من ماله وله مال يعُلم به ومال لا يعُلم به     (436)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
علمه، فمن أين تُرج  لا إشكال فيمن أوصى بثلث ماله لمال معلوم، واختلفوا فيمن أوصى بثلث أو بجزء من مال ه؛ ومالهُ فيه ما هو معلوم للموصي وفيه ما لم ي

 والخلاف على قولين  الثلث أو الجزء من جميع المال أو مما هو يع لمه؟،الوصية، فهل يؤخذ 

 الأقوال ونسبتها 
 لم به   دون ما لم يع   الموص ي م به ل  تكون الوصية فيما ع  

 مالك    
 لم به   وما لم يع   الموص ي م به تكون الوصية فيما عل  

 أحمد / الشافعي /أبو حنيفة   
 اسم المال الذي نط ق به يتضم ن ما عل م به وما لم يعل م، أو ما عل م به فقط؟   هل سبب الخلاف 

 الأدلة
      .فقط  منه علم ما  نيتضم   المال اسم لأن   •
    .روالنذ كالبيع  ؛العقد وقت المال ر بقد   الاعتبار فكان ،المال على عقد الوصية ن  لأ •

       .ومجهوله معلومه يعم المال فإن   ،اللفظ  لعموم •
     .فدخل في وصيته كالمعلوم ، ماله من هلأن   •

 الراجح 
بماله بعد  ابتداء   ع  ا للموص ي الذي قصد التب  جر  أ ه أكثر  ه يلزمه من جميع المال، ولأن  بالثلث فإن    ة دق ر الص  ا على نذ  قياس    رج الوصية من كامل المال، الثاني، تُ القول  

 بالثلث بما عنده وقت الوصي ة ثم زاد ماله الض  عف تُرج الوصي ة من المال بعد زيادته، ورجحه الشيح الوائلي ، ومثله لو أوصى  الموت 

 ثمرة الخلاف 
لو قال الموصي: تب عت بثلث مالي بعد الموت لجمعة كذا، وكان ماله المعلوم وقت  

( ألف لم يعُلم به من قبل، تكون الوصية  15( ألف، ثم ظهر مال جديد )30الوصية )
 ( آلاف   10مقدارها )

لو قال الموصي: تب عت بثلث مالي بعد الموت لجمعة كذا، وكان ماله  
( ألف لم يعُلم  15( ألف، ثم ظهر مال جديد )30المعلوم وقت الوصية )

 ( آلاف   15به من قبل، تكون الوصية مقدارها )

بغية المقتصد   (،٤/372)كشاف القناع   (،3/63)أسنى المطالب  (،3/1230)عقد الجواهر الثمينة   (،10/٤٤9)فتح القدير لابن الهمام  (،2/610) ونهاية المقتصد   بداية المجتهد مراجع المسألة 
    ( 15/8709) شرح بداية المجتهد 
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 الخاتمة
 نسأل الكريم حسن الخاتمة،،، 

 ،،، أما بعد:نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرينالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، 
( مسألة،  364)   وعدد مسائله ،  المعاملات   من الجداول الفقهية لكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو قسم   ( الرابع ) فقد تم  بفضل الله تعالى الانتهاء من القسم  

القِسْمِ   وهو شامل لكتاب:  القِراض/ المساقاَة/الشَّركة/ الشُّفْعة/  العَريَّة/ الإجارات/ الجعُْل/  ة/ الرُّهون/ الحجْر/  )البيوع/ الصَّرف/ السَّلَم/ الخيِار/ المرابحة/ 
، ومعظم الخلاف فيه على قولين، ثم  اللَّقِيط/ الوَدِيعة/ العَاريَّة/ الغصْب/ الاسْتِحْقاق/ الهبِات/ الوَصَايا( التَّفليس/ الصُّلح الكَفَالة/ الحوَالة/ الوكََالة/ اللُّقَطة/  

 على ثلاثة أقوال، ثم على أربعة أقوال، ثم على خمسة أقوال.  
( مسألة، وعدد المسائل المختلف فيها على  87( مسألة، وعدد المسائل المختلف فيها على ثلاثة أقوال ) 252وقد كان عدد المسائل المختلف فيها على قولين ) 

 . ( مسائل 3) ، وعدد المسائل المختلف فيها على خمسة أقوال  ألة ( مس 22أربعة أقوال ) 
 نسأل الكريم أن  يتقب ل هذا العمل ويجعله في ميزان الحسنات، وأن  يكون من العلم الذي ينُتفع به بعد الممات 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،



  الجـداول الفقهيـة
 للمسائل الخلافية في كتاب 
 بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 هـ(595المتوفى سنة: ) الحفيد دمد بن أحمد بن رشلمح
الجنايات )القِصاص/ الِجراح/   كتابالقسم )الخامس(:  

 الدِ يات/ القَسَامة/ الزِ نا/ القذْف/ السَّرقة/ الِحرابة(
 فخري الظاهر د. ظاهر بن أ. إعداد: 

 بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  أستاذ الفقه 
ه ـ1446 
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:  اصصَ قِ الكتاب  أولًا
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 صاص ق  ال   كتاب 
              :  فوسصاص في الن  كتاب القِ أولًا

 ويشمل:
 .القول في شروط القاتل -
 ب. القول في الواجِ  -
 صاص.القول في القِ  -
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   -  الله    رحمه   - المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
   ا اتفاق

 
 كتاب الق  في    ا أو إجماع

 
 فوس صاص في الن

 . فيه غيره له ا غير مشاركا للقتل مباشرً ا مختارً  بالغً عاقلً  :يكون ن  أالقاتل الذي يقاد منه يشترط فيه  اتفقوا على أن   -1
 يقتل إنسانًً فيأكله. ه لو أشرف على الهلك من مخمصة لم يكن له أن  على أن   أجمعوا  -2
 القتل صنفان: عمد وخطأ.  أجمعوا على أن    -3
 القتل الذي يجب به القصاص هو قتل العمد. أن   علىاتفقوا  -4
 القصاص.  ا للقاتل في: الإسلم والكفر، الحرية والعبودية، الذكورة والأنوثة، الواحد والكثير، يجب فيهالمقتول إذا كان مكافئً  أن  اتفقوا على  -5
 .، وكذلك الأنقص بالأعلىقتل بالحرالعبد ي   أن   بينهملا خلف   -6
 لا يقتل مسلم بالحربي الذي ا مّن.ه على أجمعوا أن    -7
 يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي. أن   علىأجمع المسلمون   -8
 قتل بالأنثى. الذكر ي   أن  على الإجماع  وغيره  المنذرابن  ىحك  -9

 من حذف آخر بسيف فقتله فهو عمد. أجمعوا على أن   - 10
 أحد شيئين: القصاص أو العفو. دماللولي  اتفقوا على أن    - 11
 القصاص قد بطل، ووجبت الدية. ا إن كانت له بنون بالغون فعفا أحدهم أن  المقتول عمدً  أنأجمعوا على   - 12
 .بدمه  هنا هو المقتول يتصدقها لمتصدقبا  المراد أن   ؛[٤٥ المائدة: ]  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ  تعالى: قوله أجمع العلماء على أن   - 13
 قاد منها حتى تضع حملها. ه لا ي  ا أن  الحامل إذا قتلت عمدً  أجمعوا على أن    - 14



 1846 

 كتاب القصاص في النفوس  : أول                                                    
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  التسلسلي الرقم   عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 هل رضى القاتل شرط في وجوب الدية لأولياء الدم إذا عفوا عن القصاص؟  9 . كيفية القصاص إذا حصل القتل من آمر بالقتل ومباشر له 1

يجب عليه القصاص مع من )لا( يجب  نإذا اشترك في القتل م 2
 من له حق العفو عن القاتل؟ 10 . عليه القصاص

 . يموت  إذا عفا المقتول )عمدا( عن دمه قبل أن   11 . العمد قتل شبه   3
 إذا عفا المقتول )خطأ( قبل موته عن الدية  12 . قتل الحر بالعبد  4
 إذا عفا المجروح عن الجراحات فمات منها هل للأولياء المطالبة بالحق؟  13 . قتل المؤمن بالكافر الذمي 5

عفا   14 . قتل الجماعة بالواحد  6 يبقى إذا  فهل  يموت  أن  قبل  دمه  عن  )عمدا(  المقتول 
 للسلطان حق فيه؟

 . صفة إقامة )تنفيذ( القصاص في النفس 15 .قتل الذكر بالأنثى 7
 من ق تل باستخدام السمِّّ هل يقام عليه القصاص؟  16 . قتل الوالد بالولد  8
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 إذا حصل القتل من آمر بالقتل ومباشر له كيفية القصاص  ( 1)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

  أن  إلى فيه غيره، وذهب الأئمة الأربعة وغيرهم  غير مشارك  امباشرً للقتل،  امختارً  ابالغً   يكون: عاقلً  القاتل الذي ي قاد منه يشترط فيه أن   على أن  اتفقوا 
الذين  ،كقتادة والنخعي  ؛لطائفة من العلماء ا القصاص على المباشر دون الآمر بالقتل الذي )لا( سلطة له على المأمور ولم يصل أمره لحد الإكراه، خلفً 

، واختلفوا على من يكون القصاص إذا كان الآمر له سلطان على المأمور أو كان أمره يصل إلى حد الإكراه، والخلف  ؛ الآمر والمباشراجميعً  ن قالوا: يقتل
 على ثلثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 يقتل الآمر بالقتل دون المأمور )المباشر(

 أبو حنيفة/ الشافعي )قول(/ داود

 يقتل المأمور بالقتل )المباشر( دون الآمر 
 زفر   /(الشافعي )قول

 يقتل الآمر بالقتل والمأمور )المباشر(
 أحمدالشافعي )الأظهر(/ مالك/ 

 ( أشار إليه ابن رشد) ؟ه جانب الاختيار أم الإكراه، وهل يغلب على المكر  ؟هل للإكراه تأثير في إسقاط الحد  سبب الخلاف 

 الأدلة

الإكراه له تأثير في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع، لكون   * لأن  
 المكره يشبه من لا اختيار له. 

التي   المأمور بالآلة  تنطق، فل تقتل، لكن يقتل من أطلق لا  * يشبه 
 الآلة.
 المباشر بالإكراه ليس ينطلق عليه اسم قاتل إلا بالاستعارة.  * لأن  

لأن   جهة    *  من  ي شبه  المكر ه    المباشر 
به من  الم  ،المغلوب  المضطرّ جهة   ختار، وي ش 

مله  تحمثل الذي يسقط من علو، والذي  
فيغلّ  موضع،  إلى  موضع  من  ب  الريح 

 جانب الاختيار على جانب الاضطرار.

ولا الآمر    ،المأمور بالإكراهعذر  ه لا ي  * لأن  
 .بعدم المباشرة

ه  لإجماعهم على أن    ؛* يقتل المكر ه بالقتل
لو أشرف على الهلك من مخمصة، لم يكن  

 فيأكله.   يقتل إنسانًً  له أن  

 الراجح 
ومن باب حفظ النفس، وحتى لا يتخذ الإكراه ذريعة لإزهاق النفس،    ، لذريعة القتل وسفك الدماء   ا للدماء وسدّ   ا في ذلك حفظً   لأن    ؛ ا( جميعً   ن القول الثالث: )ي قتل 

 ا نفس أولياء المقتول إلا بقتل الآمر والمباشر معً   فلن تحي  ، [ ١٧٩البقرة:  ]   چڭ  ڭ  ڭ  ۇچتعالى:  حقق قوله  ت ولي 

 ثمرة الخلاف 
  ،ه بالقتل أو أكرهه على ذلكإذا أمر صاحب سلطة غير  

 ويعاق ب المأمور بعقوبة دون القتل مرفالقصاص على الآ

إذا أمر صاحب سلطة غيره بالقتل أو  
أكرهه على ذلك، فالقصاص على  
 المباشر، ويعاقب الآمر ويأثم بذلك 

إذا أمر شخص ذو سلطة غيره  
بالقتل بالإكراه، ونفّذ المكر ه، ق تل  

 ا ا الآمر والمباشر قصاصً جميعً 

 المسألة مراجع 
المحلى  و (، 8/36٥المغني )و (، ٥/2١٧كشاف القناع )و (، ٥/22١المنهاج ) و (، ٩/2٧منح الجليل )و (، 2/١08الاختيار لتعليل المختار )و (، 2/٧0١بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١٥/٩236بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) و ، (32٥/ ١في مسائل الإجماع )  الإقناعو ،  (١38 مراتب الإجماع )صو ، (2/22٩) وتفسير القرطب (، ١١/١66)
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 يجب عليه القصاص مع من )لً( يجب عليه القصاص  ن إذا اشترك في القتل م ( 2)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
غير مشارك فيه غيره، واختلفوا إذا اشترك في القتل عامد   اللقتل، مباشرً  امختارً  ابالغً   يكون: عاقلً  القاتل الذي ي قاد منه يشترط فيه أن   اتفقوا على أن  

 خلف على قولين ، لا يجب عليه القصاص لا ي قاد منه الذي  مع اتفاقهم أن   ؟،ومخطئ، أو مكلف وغير مكلف، فهل فيه قصاص

 الأقوال ونسبتها 

إذا اشترك في القتل من يجب عليه القصاص ومن لا يجب،  
 فالقصاص على من يجب عليه القصاص، وعلى الآخر نصف الدية

 )رواية(   مالك/ الشافعي/ أحمد

إذا اشترك في القتل من يجب عليه القصاص ومن لا يجب، فل قصاص  
 على واحد منهما، وعليهما الدية

 أحمد )الصحيح(  /أبو حنيفة

 (أشار إليه ابن رشد)؟ هل الاشتراك في القتل بين من يجب عليه القصاص ومن لا يجب شبهة تدرأ الحدّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

كل واحد   فكأن  لحوطة الدماء،  * النظر إلى المصلحة التي تقتضي التغليظ  
 . فله حكم نفسه ،منهما انفرد بالقتل

قوله    *( ابن عساكر في تاريخ دمشق،  بالشبهاتوا الحدود  ؤ ادر :  ( ]ذكره 
بينهما شبهة تدرأ    ،ونحوه عند الترمذي/ وضعفه الترمذي والألباني[ فالاشتراك 

ن فعل الذي  كون ذهاب نفس المقتول مِّ ي  أن  كن  يمض، و القتل لا يتبعّ   لأن    ؛الحد
 التمييز سقط كن  يكون ممن عليه القصاص، فإذا لم يم  لا قصاص عليه، ويمكن أن  

 وجب بدله وهو الدية.و ، القصاص
 القتل لم يتمحّض عمدًا، إذا اشترك فيه من لا قصد له، كالمجنون والمخطئ.   لأن   •

 الراجح 
ولسدِّ باب ذريعة   ،للنفوس احفظً  ؛قلت: ولعل الأقرب هو القول الأول فيه ضعف في القياس. عن دليل القول الأول: - رحمه الله-قال ابن رشد 

 القتل، وحتى لا يعمد من أراد القتل إلى إشراك من لا يجب عليه القصاص ليسلم من القود 

 ثمرة الخلاف 

د ومجنون، فعلى العامد  مأو عا عامد وصبإذا اشترك في القتل 
على الآخر نصف الدية وتكون على العاقلة )عند مالك(،  و  ، القصاص

 الشافعي( وعلى ماله )عند 

د ومجنون، فعلى كل واحد منهما  مأو عا عامد وصبإذا اشترك في القتل 
نصف الدية، ويجب من مال الجاني على من يجب عليه القصاص، وعلى  

 عاقلة من لا يجب عليه القصاص 

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح بداية  و (، ٤/١٧2الإقناع )و (،  ٧/2٧٥نهاية المحتاج )و (، ٩/2٩منح الجليل )و (، ٥/28الاختيار لتعليل المختار )و (، 2/٧02بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩2٤2المجتهد )
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 قتل شبه العمد  ( 3)المسألة 
 ، والخلف على قولين؟بينهما قتل وسط، وهو قتل شبه العمدنفين: قتل عمد، وقتل خطأ، واختلفوا هل القتل على صِّ  اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يوجد قتل شبه عمد بالإضافة إلى قتل العمد والخطأ )على خلف بينهم في ضابطه( 

  جمهور فقهاء الأمصار/ جمع من الصحابة
 )لا( يوجد قتل شبه عمد، إما عمد وإما خطأ

 مالك
 ( أشار إليه ابن رشد)قتل الخطأ شبه العمد...(   ثبوت الأثر: )ألا إن  الاختلف في  سبب الخلاف 

 الأدلة

ما كان بالسوط والعصا    -شبه العمد-: )ألا إن قتل الخطأ  : قال * حديث ابن عمر  
]د/ جه/ ن/ قط/ حب/    (ديته مغلظة، مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادهاوالحجر،  

وقال الألباني: إسناد    /لا يثبت من جهة الإسناد قال ابن رشد: حديث مضطرب عند أهل الحديث  
 صحيح رجاله كلهم ثقات[. 
 ، ولا مخالف لهم. * أثبته جمع من الصحابة  

تقتل  فمن قصد ضرب آخر بآلة  ،  والحكم بما ظهر  ،النيات لا يطلع عليها إلا الله تعالى  ن  * لأ
القتل،    غالبا كان حكمه كحكم كان    ،بآلة لا تقتل غالبا  آخرومن قصد ضرب  من قصد 

 يه قصد للضرب بما لا يقتل. فف شبه العمدأما ، و ا بين العمد والخطأحكمه مترددً 

لأنه   والعمد*  الخطأ  بين  واسطة  فإما  لا  يقصد  ،  الفاعل  أن 
ٻ    ٱ  ٻ        چ :  ، وقد قال تعالىالقتل أو لا يقصده

گ  گ  گ       پٻ  ٻ  پ  پ  پ

 . [٩3، ٩2النساء: ]   چڳ

 ، ودل  عليه الحديث الذي صححه غير واحدالقول الأول: )يوجد قتل شبه عمد( الراجح 

 ثمرة الخلاف 

وقتل بها فعليه الدية، وضابطه عند أبي حنيفة: الضرب  امن قصد الضرب بآلة  لا تقتل غالبً 
  ، وعند الشافعيا، وعند الصاحبين: الضرب بما لا يقتل غالبً والنار الحديدما عدا  كلّ ب

 ضرب لكن لم يقصد القتل : إذا وأحمد

  ،من قصد الضرب بآلة  لا تقتل وقتل بها ولو لم يقصد القتل
 فهو عمد وعليه القصاص 

 المسألة مراجع 
الإقناع  و (، ٧/2٤٧نهاية المحتاج )و (،  ٩/١٩منح الجليل )و (، 6/٩٧تبيين الحقائق )و (، ٥/22الاختيار لتعليل المختار )و (، 2/٧03بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩2٤٥بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 2/2٤6تفسير القرطب ) و (،  ١٤/١٥تلخيص الحبير )و (،  2٤١٧نيل الأوطار )و (، 8/3٥0مختصر المزني )و (، ٤/١63)
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 قتل الحر بالعبد  ( 4)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا إذا لم تجتمع  ه يقتل به، أن   والواحد والكثير،  ،والذكورية والأنوثية  ،والحرية والعبودية ،الإسلم والكفر : ا للقاتل في إذا كان مكافئً المقتول  اتفقوا على أن  

 خلف على ثلثة أقوال ،هل يقتل به؟ -كذلك الأنقص بالأعلىو العبد يقتل بالحر،  أن  مع اتفاقهم على -ا لو قتل حر عبدً  اكم،  هذه الأربعة

 الأقوال ونسبتها 
 قتل الحر بالعبد ي   (لا)

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ الليث/ أبو ثور 

 قتل الحر بالعبد إلا عبد نفسه ي  
 وأصحابه أبو حنيفة 

 اقتل الحر بالعبد مطلقً ي  
 يالنخع

 معارضة العموم لدليل الخطاب  سبب الخلاف 

 الأدلة

  کڑ           ڑ  ک  ک  کچ قوله تعالى: *  

دليل    [، ١٧8البقرة: ]   چگ    گ  گ  گ
 قتل حر بعبد. ه لا ي  من الآية أن    الخطاب المفهوم 

 ]قط[. : )من السنة ألا يقتل حر بعبد(  قول علي   •
ه، فل يقتل به الحر لعدم رقّ العبد نًقص ب  لأن   •

 المساواة والتكافؤ. 

تمتمكمممممممافمممممممأ    * )المسممممممممممممممملمممون  حمممممممديمممممممث:  عممموم 
  لأن   ؛قتل بهدماؤهم...(، أما عبد نفسمممممممه فل ي  

 ولي الدم. القاتل
 درأ بها القصاص. بهة ي  ش   لكالم لأن   •

قوله   عموم   *( ويسعى  :  دماؤهم،  تتكافأ  المسلمون 
]حم/ د/ جه/  (  بذمتهم أدنًهم، وهم يد على من سواهم

 من/ قط/ هق/ والحديث حسن، وصححه الألباني[. 
قال: )من قتل عبده قتلناه، ومن جدع    حديث سمرة  *  

جدعناه(   وحسنه  عبده  هق/  جه/  ن/  ت/  د/  ]حم/ 
 الترمذي، وضعفه الألباني[. 

قتل *   أن  محرمً   العبد  لما كان  يكون    ا كقتل الحر، وجب 
 القصاص فيه كالقصاص في الحر.

 فضعيف قتل الحر بالعبد(، فهو القول الأحظ بالدليل، فهو مخصص للدليل العام، قال ابن رشد عن القول الثاني: من فرق بين قتل عبده وعبد غيره  القول الثالث: )ي   الراجح 

 من قتل عبده أو عبد غيره قتل به لو قتل الحر عبد غيره قتل به، ولو قتل عبد نفسه لم يقتل به  غيره لم يقتل بهمن قتل عبده أو عبد  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
مغني المحتاج  و (، 8/١٧٤الاستذكار )و (، ٤/238الشرح الكبير )و (، 6/٥33حاشية ابن عابدين )و (، 6/٥33الدر المختار )و (، 2/٧06بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩2٥٥بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 2/2٤6تفسير القرطب )و (، 3/26٧شرح منتهى الإرادات )و (، 2٤١/١٥)
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 قتل المؤمن بالكافر الذمي   ( 5)المسألة 
 كالكافر الحربي والمجوسي وغيرهم، واختلفوا في قتل المؤمن بالكافر الذمي، والخلف على ثلثة أقوال مي،  ه لا يقتل المؤمن بالكافر غير الذِّ لا خلف أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ميالذِّ  كافرلؤمن باالمقتل ي   (لا)

 الثوري /داود /أحمد / الشافعي
 ميالذِّ  كافرلؤمن باالمقتل ي  

 ابن أبي ليلى /أبو حنيفة وأصحابه 
 قتله غيلة إذا إلا  ميذِّ الكافر لمؤمن با قتل ي   (لا)

 مالك/ الليث
 ظاهر تعارض الآثار والقياس  سبب الخلاف 

 الأدلة

دماؤهم ) حديث:    * تكافأ  بذمتهم    ، المؤمنون  ويسعى 
قتل مؤمن  وهم يد على من سواهم، ألا لا ي    ، أدنًهم 

أو آوى    بكافر، ولا ذو عهد بعهده، من أحدث حدثاً 
]د/ حم/  (  والملئكة والناس أجمعين ، فعليه لعنة الله  محدثاً 

 [. ا ن/ قط/ هق/ وصححه الحاكم، وهو عند البخاري مختصرً 
أن   للإجماع  ال*  يقتل مسلم بالحربي  أ  ه لا  ن، مّ ذي 

 لذمي.بافكذا 

  رجلً   قتل رسول الله  حديث ربيعة السلماني: ) *  
وقال: أنً أحق    من أهل القبلة برجل من أهل الذمة، 

]عب/ قط/ وهو مرسل وإسناده الموصول  (  من وفى بعهده 
ي    واه[،  )لا  لعموم حديث:  قتل مسلم  فهذا مخصص 

 حمل على الكافر الحربي دون المعاهد. بكافر(، في  
يد المسلم تقطع إذا سرق مال    لإجماعهم على أن  *  

 لذا كانت حرمة مال الكافر الذمي كحرمة دمه.   الذمي، 

 . )غدر(   القتل غيلةملها على  بحأدلة القول الثاني   •

 تقوم الحجة به  مؤمن بكافر ذمي(، ودليلهم نص في محل الخلف، ولا معارضلا يقتل )القول الأول:  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
بأي طريقة ولأي سبب   اذمي اإذا قتل مؤمن كافرً 

بطريقة    - بسبب ماله - إذا أضجع المؤمن الكافر وذبحه   قتل به بكل حالي   اذميً  اإذا قتل مؤمن كافر   قتل به، وعليه الديةلا ي  
 قتل به ، ي  ه أخطأ بذلك بل قصده مل أن  ت لا تح 

 مراجع المسألة 
   (، ١0/220المحلى )و (، 3/26٧شرح منتهى الإرادات )و (، 23١/ ٥مغني المحتاج )و (، ٤/238الشرح الكبير )و (،  6/٥3٤الدر المختار )و (، 2/٧08بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩2٥8بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 8/238الاستذكار )و (،  ١3/٥٤الأوسط )و 
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 قتل الجماعة بالواحد ( 6)المسألة 

 ف على قولين لوالخ  ،به؟ ونقاد، هل ي  اواحدً  ان فأكثر شخصً اأو أكثر، واختلفوا لو قتل شخص اقتله شخصً به يقتل الواحد لا خلف أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 قتل الجماعة بالواحد سواء كثرت الجماعة أو قل ت ت  

 جمهور الفقهاء
 قتل الجماعة بالواحد)لا( ت  

 جابر    / داود/ أهل الظاهر/ الزهري/ ابن الزبير  
 ( لم يذكره ابن رشد)ظاهر التعارض في الكتاب   سبب الخلاف 

 الأدلة

قوله   ،  [ ١٧٩البقرة:]  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆچتعالى:  * 
لو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى  ، و إنما شرع لنفي القتل  لقاتلا  قتل

 فيسقط حد القصاص.  قتل الواحد بالجماعة،يتعمدوا  ن  القتل بأ
لو تمالأ  ) قال:  و خمسة أو سبعة برجل واحد،    ا، حيث قتل نفرً * فعل عمر  

 . ]طأ[(  عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا

تعالى قوله  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ:  * 

 .واحدة نفس بنفسأظاهره لا تقتل [، ٤٥المائدة:] چڭ

 الراجح 

ا  إنم   الحد طلنب   يقول: إن   للمعترض أن   اعترض على دليل القول فقال: - رحمه الله-ابن رشد  الأول: )تقتل الجماعة بالواحد( لمفهوم الآية، إلا أن  القول 
لحد حتى يكون لل ابطفيه إ ا على الظن، فليس إتلف النفس غالبً كان   علهفِّ مِّن  أن   ظنوهو من ي   همأحد  تل ق   قتل من الجماعة أحد، فأما إن  يلزم لو لم ي  

 ا للتسليط على إذهاب النفوسسببً 

 ثمرة الخلاف 
مهما   اجميعً  ابفعل لو انفرد كل واحد منهم به لقتل، يقتلو  لو قتل جماعة رجلً 

 كان عددهم
عند الزهري: يقتل واحد من الجماعة ويؤخذ من الباقين حصصهم من  

 لة الديةت  وعند غيرهما: يجب على الق    ،  الزبيرالدية، ونحوه عند ابن 

 مراجع المسألة 
(،  ٥/2٤٥مغني المحتاج ) و (،  8/١٥٧(، )٤/2٤٥الشرح الكبير )و (، ٥/3٧٥شرح مختصر الطحاوي )و (، ٧/238بدائع الصنائع )و (، 2/٧0٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (.١٥/٩26١بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  2/2٥0تفسير القرطب )و  ،(١2١/ 8) الاستذكار و (، ١3/66الأوسط )و (،  3/260شرح منتهى الإرادات )و 
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 كر بالأنثى قتل الذَّ  ( 7)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
، واختلفوا في القصاص إذا قتل الذكر أنثى، وعلى  امثله، وكذا إذا قتلت الأنثى أنثى مثلها أو قتلت ذكرً  اوجوب القصاص إذا قتل الذكر ذكرً   فيلا خلف 

 ، والخلف فيه على ثلثة أقوال ا فيه خلفً  إلا أن  المسألة  فيه ذكر الإجماع الرغم من أن  

 الأقوال ونسبتها 
 كر بالأنثىقتل الذ  ي  

 جماهير العلماء
 بالأنثى وعلى أولياء المرأة نصف الدية كر  قتل الذ  ي  

 عثمان البتي /علي روي عن 
 كر بالأنثىقتل الذ  )لا( ي  

 الحسن البصري 
 ( يه ابن رشدلأشار إ )ظاهر التعارض في الكتاب/ وهل شرع من قبلنا شرع لنا؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

ے  ے   ۓ  چ :  تعالى عموم قوله  *  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

 . [ ٤٥المائدة:  ]  چڭ

دية الذكر ضعف دية المرأة، فإذا لم يرض أولياء    لأن   •
الدية نصف  فعليهم  القصاص  وطلبوا  بالدية  تم  تل  ؛المرأة 

 المماثلة في العقوبة.

ڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  چ تعالى:  * قوله  

البقرة:  ]  چ گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  کک
 ه لا يقتل الذكر بالأنثى. دليل الخطاب هنا يوجب أن    [،١٧8

 الراجح 

، وقال عن  الاعتماد في قتل الرجل بالمرأة هو النظر إلى المصلحة العامة، قال ابن رشد: اإجماعً  ابن المنذر وغيرهقتل الذكر بالأنثى(، وقد حكاه القول الأول: )ي  
وارد في غير شريعتنا، ه أن   عموم  هذا ال يدخل: چے  ے   ۓچ دليل القول الثالث )الحسن البصري(: دليله قوي وهو قول شاذ، وقال عن دليل الجمهور 

 ؟عني: هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا ي ، وهي مسألة مختلف فيها

 ثمرة الخلاف 
  اإذا قتل الذكر الأنثى يقتل به قصاصً 

 وبدون مقابل لنصف الدية
أولياء المرأة بنصف  قبلي إذا قتل الذكر الأنثى فإما أن  

 الدية دون قود، أو يقاد من الذكر وعليهم نصف الدية
 إذا قتل الذكر الأنثى فعليه ديتها 

 مراجع المسألة 
(،  ١3/٤3الأوسط )و (، 2١٧١/ ٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد )السبيل المرشد إلى و (، ٤/١٤معالم السنن )و ، (٧/١2١المنتقى شرح الموطأ )و (، 2/٧١0بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩26٤بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  8/١68الاستذكار )و 
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 قتل الوالد بالولد  ( 8)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
،  حذفه بسيف أو عصا فقتلهيوجب القتل بابنه لكنه لم يقصد القتل، كما لو  بحفيده إذا فعل فعلً  بولده ولا جدّ ه لا يقاد والد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن  

 لف على قولين والخ، ؟، هل على الوالد قود، ومثله الجد مع حفيدهيضجعه فيذبحه  ، كأن  اواختلفوا في قتل الوالد لابنه عمدً 

 الأقوال ونسبتها 
 ذبحه فضجعه  أ ذاقاد الأب بالابن إي  

 مالك
 إذا قتله بأي وجه من أوجه العمدقاد الوالد بولده ولا الجد بحفيده )لا( ي  

 جمهور العلماء

 سبب الخلاف 

ا له بالسيف فأصاب ساقه، فنزف جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن  حذف ابنً  ، دلج يقال له: قتادة من بني م  رجلً  أن  : )أثر عمر 
ا  أخذ الإبل، ثم قال: أين أخو المقتول، فقال: هو قدم عمر  ثميد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك،  د  الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر: اعدد على ماء ق  

 ]طأ/ ش/ جه/ وصححه الألباني[ ( قال: ليس لقاتل شيء رسول الله   ذا، قال: خذها، فإن   أنً

 الأدلة

القصاص، كقوله   آيات  عموم  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  چ تعالى:  * 

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ ، وقوله تعالى:  [ ١٧٩البقرة: ]   چۆ

 [. ٤٥المائدة: ]   چڭ  ڭ
من التسلط على  تهم الأب بقصد القتل لقوة المحبة بين الأب والابن، ولما للأب  * لا ي  

أي: لم يقصد الأب قتل  في قصة قتادة على ذلك،    فعل عمر    حمل ، في  تأديب ابنه 
 . ا ابنه بضربه بالسيف، فهو قتل شبه عمد، أما بالقتل غيلة فهو متهم بالقتل عمدً 

لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد  : )قال    * حديث ابن عباس  
 ]ت/ جه/ قط/ هق/ وصححه الألباني[. ( الوالد

ه قتل  القصة على ظاهرها أن  في قصة قتل قتادة لابنه، فتحمل    * أثر عمر  
من حذف آخر بسيف فقتله فهو عمد، ولم يقتل   أن  على  عمد، لإجماعهم  

 عمر قتادة.
 درء الحد عن الأب لمكان حقه على الابن.  * لأن  
 في عدمه.  االوالد سبب وجود الابن، فل يكون الابن سببً  لأن   •

 الراجح 
يجيء على أصول أهل الظاهر : و -رحمه الله-، قال ابن رشد ذلك، ويؤكده فعل عمر   فينص  القول الثاني: )لا يقاد الوالد بولده(، وحديث ابن عباس  

 في المسألة االأب بالابن، فعلى ذلك يكون هذا قولا ثالثً  يقادأن   

 ثمرة الخلاف 
قتل  حذفه بما يقتل كسيف فقتله لا ي  إذا أضجع الأب ابنه وقتله يقتل به، وإذا 

 به
قتل  إذا أضجع الأب ابنه وقتله أو حذفه بما يقتل كسيف ونحوه فقتله، لا ي  

 سفل  وليس له شيء من الدية، ومثله قتل الأب لولد ولده وإن  

 مراجع المسألة 
  (، ٥/٥2٧كشاف القناع )و (، ١2/22) الكبير  الحاويو (، ١36/ ٥مغني المحتاج )و (، ٤/2٤2الشرح الكبير )و (،  6/٥3٤الدر المختار )و (، 2/٧١0بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩266بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  8/١36الاستذكار )و 
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 القصاص؟و عن م إذا عفَ ية لأولياء الدَّ هل رضى القاتل شرط في وجوب الد ِ  ( 9)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
منه أم   يكون الخيار للمقتصّ  ، واختلفوا هل العفو مقابل الدية حق واجب لولي الدم دون أن  مجانًً  القصاص، أو العفو ؛لولي الدم أحد شيئين اتفقوا على أن  

 لف على قولينوالخ ؟، (ين )الولي والقاتلفر طية إلا بتراضي الالدِّ لا تثبت 

 الأقوال ونسبتها 
 رضى القاتلإلا بيحق لولي الدم العفو بمقابل الدية   (لا)

 أبو حنيفة/ مالك )رواية ابن القاسم وهو المشهور(/ الثوري 
 ولو لم يرض القاتليحق لولي الدم العفو بمقابل الدية 

 الأوزاعي الشافعي/ مالك )رواية أشهب(/ أحمد/ داود/ أبو ثور/ أكثر فقهاء المدينة/ 
 (أشار إليه ابن رشد) ؟ظاهر تعارض الآثار المتفق على صحتها، وهل يصار إلى الجمع بينها أو الترجيح سبب الخلاف 

 الأدلة

أنس   حديث   *  أن( ثنية   :  عمته كسرت  الربيع 
العفو   إليها  فطلبوا  فأبواو جارية،  الأرش  إلا    عرضوا 

:  بن النضر  بالقصاص، فقال أنس     فأمر القصاص،  
يا أنس،  :    والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال 

فعلم  ]خ/ م[،    (فرضي القوم فعفوا  ،كتاب الله القصاص
 ه ليس للأولياء إلا القصاص. بدليل الخطاب أن  

إما  (، ورواية: ) إما يودى وإما يقاد ،  من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : ) قال    ، حديث أبي هريرة  *  
  في الحديث نص  ]خ/ م[، يقاد(  وإما أن   -  أي الدية  - يعطي  (، ورواية: )إما أن  قتل ي  يفدى وإما أن  أن 
 . الدية   لأولياء المقتول خيار   أن  

فإذا عرض على المكلف فداء نفسه بمال، فواجب  ،  [2٩النساء:] چڃ  چ  چچ  :  * قوله تعالى 
 عليه أن يفديها. 

 . فكيف بشراء نفسه ، يلزمه شراؤه،  ي به تر ش في مخمصة بقيمة مثله وعنده ما ي ه لو وجد القاتل الطعام  * لأن  

 الراجح 

ضعيف   لكن حديث أنس هما حديثان متفق على صحتهما، القول الثاني: )أولياء الدم بالخيار، القصاص أو الدية(، قال ابن رشد عن أدلة القولين: 
ا كان الجمع واجبً   فع دليل الخطاب من ذلك، فإن  له الخيار، والجمع بينهما يمكن إذا ر   نص في أن   ، وحديث أبي هريرة ه ليس له إلا القصاصالدلالة في أن  

 ه أولى من الترجيحوأن   ،الجمع واجب إذا أمكن والجمهور على أن  ، واجب أبي هريرةا فالمصير إلى حديث وممكنً 

 ثمرة الخلاف 
يقتص أو يعفو بدون مقابل، وأما    إما أن  ولي الدم بالخيار  

 دفعها ب أراد الدية فل يعفو إلا برضى القاتل    إن  

، رضي القاتل أو لم يرض، وإذا كان للمقتول شاء أخذ الدية شاء اقتص وإن   ولي الدم بالخيار إن  
يكبر الصغار فيكون لهم الخيار، لا سيما إذا كان الصغار   أولياء صغار وكبار يؤخر القتل إلى أن  

 يحجبون الكبار مثل البنين مع الإخوة

 مراجع المسألة 
  (،  2٥2/ 2تفسير القرطب )و (،  ٤/١8٧الإقناع )و (، 2٧٧ المنهاج )صو (، ٤/336الشرح الصغير )و (، ٥/23الاختيار لتعليل المختار )و (، 2/٧١2بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩26٩غية المقتصد شرح بداية المجتهد )بو (، 8/٤8الاستذكار )و 
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 من له حق العفو عن القاتل؟ ( 10)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
إذا اجتمع للمقتول بنات وبنون أو زوجة   واختلفوا، القصاص قد بطل ووجبت الدية إذا كان له بنون بالغون فعفا أحدهم أن   االمقتول عمدً  أجمعوا على أن  

 لف على قولين والخ، ؟ومثله هل للأخوات العفو مع عدم عفو الإخوةالأبناء،   أو زوج مع الأخوات، فهل يحق للبنات العفو لو لم يعف  

 الأقوال ونسبتها 
 القاتل مع وجود البنين والإخوة ليس للبنات ولا الأخوات الحق في العفو عن  

 مالك
 للبنات والأخوات الحق في العفو عن القاتل كما للبنين العفو سواء بسواء

 الجمهور

 سبب الخلاف 
كل وارث    القيام بالدمالذين لهم ، وعند الجمهور بةص  القيام بالدم هم الع  حق الذين لهم اختلفهم في تحديد مفهوم )من لهم حق القيام بالدم(، فعند مالك 

 ( اذكره ابن رشد ضمنً )للمقتول 

 الأدلة
 . القيام بالدم هم العصبةحق الذين لهم  * لأن  
 ا هي للذكران دون الإنًث. كاح وغيره إنم  لاية في النِّّ الوِّ  * لأن  

يحق  ه  بالدية، أي يقاس القصاص )الدم( على الدية، فكما أن  يكون  اعتبار الدم )القصاص(    لأن  *  
 . كان أو أنثى، فكذا يحق له العفو عن القصاص   ا يعفو عن نصيبه من الدية، ذكرً   لكل وارث أن  

 الراجح 
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ ه:  القول الثاني: )للبنات والأخوات الحق في العفو(، وهذا فيه حفظ للنفس، وتوسيع لباب العفو الذي وصفه الله تعالى بقول

 [ ٤٥المائدة:] چې  ې

 الخلاف ثمرة 
الرجال، فمن عفت   وجودلا يعتبر قول البنات والأخوات مع 

 القاتل من البنات عن القاتل لا يعتبر قولها ويقاد
لو عفت أي بنت عن القاتل سقط حد القصاص ولو لم يعف  عن القاتل أحد من 

 السواءالبنين، وزاد الشافعي: يدخل فيهم الحاضر والغائب والصغير والكبير على حد 

 مراجع المسألة 
نهاية المحتاج  و (،  ٩/٧٧منح الجليل )و (،  ٤/2٥6) للدردير الشرح الكبيرو (،  ١23/ ١3البناية شرح الهداية )و (،  6/٥68الدر المختار )و (، 2/٧١3بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (١٥/٩2٧٥بداية المجتهد )بغية المقتصد شرح و (، 8/١82الاستذكار )، و (١82/ ٤)للحجاوي  الإقناع و (، 2٩8/٧)
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 يموت  ( عن دمه قبل أنْ اإذا عفا المقتول )عمدا  ( 11)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
إذا عفا  االحق في القصاص أو العفو يعود للأولياء، واختلفوا في المقتول عمدً  يصدر منه عفو عن قاتله أن   إذا مات قبل أن   االمقتول عمدً  لا خلف أن  

 والخلف على قولين  ،يقع عفوه؟ يموت هل عن دمه قبل أن  

 الأقوال ونسبتها 
 قاتله )دمه( عن  ايمضي عفو المقتول عمدً 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )جديد(/ أحمد/ الأوزاعي/ الجمهور
 )دمه(  عن قاتله ايلزم الأولياء عفو المقتول عمدً  (لا)

 الشافعي )قديم(/ داود/ أبو ثور 
 (لم يذكره ابن رشد)  ؟الكتابلعموم له )الولّي( خاصّة؛  قّ الح إن   أمفقده لمكان هل ولي مقتول ينوب منابه  سبب الخلاف 

 الأدلة

فناب فيه منابه،  ا هو حق للمقتول،  الشيء الذي ج عل للولي إنم    * لأن  
 وأقيم مقامه، فكان المقتول أحق بالخيار من الذي أقيم مقامه بعد موته. 

تعالى *   ،  [ ٤٥المائدة: ] چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ قوله 
بدمه لمراد  ا  يتصدق  المقتول  هو  هنا  تعالى: بالمتصدق  قوله  وأما  ۉ  چ   ، 

 ذنوبه وخطاياه.   من فهو يعود على المقتول، فعفوه كفارة له  ،  چې  ې

الولي في ثلث،    لأن  *   تعالى خير   الديةالله  وإما  القصاص  وإما  العفو    ، إما 
 .سواء عفا عن دمه قبل الموت أو لم يعف   ،وذلك عام في كل مقتول

 حق الولي مكتسب بموت مورثه، وهو عفا عن قاتله، وتصرفه ليس بتصرف في ماله  القول الأول: )يمضي عفو المقتول(؛ لقوة أدلة القول، ولأن   الراجح 
 لو عفا المقتول عن دمه قبل موته فحق الأولياء بالقصاص أو الدية لا يسقط  لو عفا المقتول عن دمه قبل موته فحق الأولياء بالقصاص أو الدية يسقط  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
كفاية النبيه  و (، ١0/2٥8الشرح الكبير للرافعي )و (، 6/١6الأم )و (،  ٩/6٩منح الجليل )و (، 2/١00درر الحكام شرح غرر الأحكام ) و (، 2/٧١٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩2٧8بداية المجتهد )بغية المقتصد شرح و (، 8/١٧8الاستذكار )و (، ١2/2٥6المحلى )و (، ٤/١88) للحجاوي  الإقناع و (،  ١٥/٤٥3)
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 ةيَ إذا عفا المقتول )خطأ( قبل موته عن الد ِ  ( 12)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
قبل موته  أً خطعلى القاتل لورثة المقتول، واختلفوا لو عفا المقتول  ادفع الدية يكون واجبً  يعفو عن القاتل أن   إذا مات قبل أن   أً لا خلف أن المقتول خط

 والخلف على قولين  ،عن الدية كم يسقط منها؟

 الأقوال ونسبتها 
 ية فقط قبل موته عن ثلث الدِّ  أً يمضي عفو المقتول خط

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد/ جمهور فقهاء الأمصار 
 يةقبل موته عن كامل الد   أً يمضي عفو المقتول خط

 طاووس/ الحسن 
 (لم يذكره ابن رشد)ه العفو في القتل الخطأ بالوصية أم بعفو المقتول عن دمه في قتل العمد؟ هل يشبّ  سبب الخلاف 

 يعفو عن المال.   يعفو عن الدم، فهو أحرى أن    المقتول خطأ إذا كان له أن    لأن  *  المقتول خطأ واهب لمال له بعد موته، فلم يجز إلا في الثلث، كالوصية.   * لأن   الأدلة
 الثلثفي ل بالدية تصرف في مرض الموت، فل ينفذ إلا و تصرف المقت لأن   ؛القول الأول: )يمضي عفو المقتول عن ثلث الدية( الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لو عفا المقتول خطأ قبل موته عن الدية، سقط من الدية على القاتل ثلثها،  

 ووجب عليه دفع الثلثين لورثة المقتول إلا إذا عفوا عنه 
القاتل، لو عفا المقتول خطأ قبل موته عن الدية سقطت الدية بكاملها عن 

 ولا حق للورثة بها 

 مراجع المسألة 
(،  ٤/١88) للحجاوي  الإقناع و (،  ٩/2٤٥روضة الطالبين )و (،  ٤/263الشرح الكبير وحاشية الدسوقي )و (،  6/٥63الدر المختار )و (، 2/٧١٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١٥/٩280بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و 
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 راحات فمات منها هل للأولياء المطالبة بالحق؟ عفا المجروح عن الجِ إذا  ( 13)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
حق  المجروح إذا عفا عن الجاني عليه فعفوه جائز، لكن اختلفوا لو عفا المجروح عن الجاني ثم سرى الجرح فمات المجروح، هل يصح عفوه ويسقط  لا إشكال أن  

 لف على ثلثة أقوالوالخالأولياء بالمطالبة؟ 

 الأقوال ونسبتها 

إذا عفا المجروح ثم سرى الجرح فمات فللأولياء المطالبة  
 إذا عفا المجروح عن الجرح وما يؤول إليه  بالقصاص إلا 

 مالك

إذا عفا المجروح ثم سرى الجرح فمات فل حق  
 المطالبة بشيءفي للأولياء 

 الصاحبان

 ية إذا عفا المجروح ثم سرى الجرح فمات يلزم الجاني الدِّ 
 )على خلف في مقدارها( 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الثوري 
 ( لم يذكره ابن رشد) هل يقاس عفو المقتول عن دمه على عفو المجروح عن جرحه؟  الخلاف سبب 

 الأدلة

أن   • دام  أن    ما  له  قبل    المقتول جاز  قاتله  يعفو عن 
عل  يعفو عن جارحه، فالحق الذي ج    موته، جاز له أن  

للمجروح الذي مات حق له، وقد عفا عن جرحه وما  
 يؤول إليه.

القول الأول )ولم يشترطوا العفو  نفس دليل   •
 عما يؤول إليه الجرح(. 

تعالى:   • ۅ    ۋۇٴ   ۋچقوله 

المائدة:  ]  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې
فعفوه    [،٤٥ للمجروح،  يعود  له  فهو كفارة 

كفارة له من ذنوبه، فيصح ويسقط حق الأولياء  
 المطالبة.من 

إذا كان يمضي عفو المجروح عن جرحه فهو تصرف ليس   •
بمالي، وما دام أنه مات وسقط حق القصاص فل تسقط  

 ه تصرف مالي في مرض موته. الدية أو جزء منها؛ لأن  
المج  لأن   • من  و و عليه    نيالعفو  الجرح،  أما  قع على 

العفو، فل تسقط  فالسراية والموت   بعد  به  حصلت 
 الدية.

 الراجح 
محصلة ما عفا عنه المجروح هو الدية، وهو تصرف مالي لا يصح من المريض مرض    سواء كلها أو بقدر ما يبقى بعد الجرح؛ لأن   ،القول الثالث: )يلزم الدية(
 لديةله لا يسقط ذلك طلب الولي فليس يتصور معه خلف في أن   هدمقتول عن ه لا يعفو عن الموأما من يرى أن  : -رحمه الله -الموت، قال ابن رشد 

 ثمرة الخلاف 
إليه سقط حق  إذا عفا المجروح عن جرحه وما يؤول 

 الأولياء في القصاص، ولا كلم لهم في ذلك

إذا عفا المجروح عن جرحه دون ما يؤول إليه ثم  
سرى الجرح فمات، سقط حق الأولياء في  

 القصاص وفي الدية

 ( - رواية المزني - يلزم الجاني الدية كاملة )أبو حنيفة/ الشافعي  -
الجرح  إسقاط دية  بعد  يلزم الجاني ما بقي من الدية  -

 أحمد/ الثوري(   / - المذهب - الذي عفا عنه )الشافعي  

 مراجع المسألة 
نهاية المحتاج  و  (، 8/3٤٩مختصر المزني )و (، 6/١٤6منح الجليل )و (، ٥/١٤6مختصر اختلف العلماء )و (،  ١3/١36البناية شرح الهداية )و (، 2/٧١٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (١٥/٩28١بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و   (،٥/٥٤6كشاف القناع )و  (،١88/ ٤)للحجاوي  الإقناع و (، 3١3/٧)
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 يموت فهل يبقى للسلطان حق فيه؟ ا( عن دمه قبل أنْ إذا عفا المقتول )عمدا  ( 14)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ه يمضي عفوه عند جمهور العلماء، والخلف هنا هل يبقى للسلطان حق في  يموت أن   عن دمه قبل أن   االمقتول عمدً ه إذا عفا ( أن  ١١سبق في مسألة رقم )

 لف على قولين والخ ، عقوبة القاتل عقوبة دون حد القصاص؟

 الأقوال ونسبتها 
 فالسلطان يجلده مائة ويسجنه سنة  اعن القاتل عمدً  يإذا عف

 عمر مالك/ الليث/ أهل المدينة/ 
 رةفليس للسلطان عليه عقوبة مقد   اإذا عفي عن القاتل عمدً 

 الجمهور
 ( لم يذكره ابن رشد)الاختلف في ثبوت الأثر  سبب الخلاف 

 الأدلة

الرجل بعبده، كانً يضربانه مائة،    * أثر ابن عمر   أبو بكر وعمر لا يقتلن  قال: )كان 
 ]عب/ كار/ وضعفه ابن رشد[. (  ا ويسجنانه سنة، ويحرمانه سهمه مع المسلمين سنة، إذا قتله عمدً 

پ      پ  ڀ     چ الزنً والقتل ق رنً بالعقوبة في الآخرة:    ا على عقوبة الزاني، حيث إن  قياسً  •

 [. 68الفرقان: ]   چٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٿڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺ

عقوبة لا يكون إلا بتوقيف، ولا توقيف  ال * ظاهر الشرع، فتحديد  
 ثابت في ذلك. 

 الراجح 
  إيجاب أي حكم شرعي لا يكون إلا بنص أو قياس صحيح، وهذا غير متحقق هنا، وأثر ابن عمر  فإن   ؛القول الثاني: )ليس للسلطان عقوبة للقاتل(

 ضعيف لا تقوم به حجة 

 ثمرة الخلاف 
جب على السلطان جلده مائة وحبسه سنة، كحدِّ الزاني غير  و  اإذا ع في القاتل عمدً 

 المحصن
مقدرة، وعند  إذا ع في عن القاتل فل يحق للسلطان عقوبته عقوبة  

 به بقدر ما يرى بالشر، فيؤدّ   ا أبي ثور: إلا إذا كان القاتل معروفً 

 مراجع المسألة 
(،  ١/١8١الاستذكار )و ، (١2/2١٤المحلى )و   (،٧/2١0حاشية الروض المربع ) (، 8/23نهاية المحتاج )و (، ٤/28٧الشرح الكبير للدردير )و (، 2/٧١٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١٥/٩28٤بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و 
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 صفة إقامة )تنفيذ( القصاص في النفس ( 15)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
يعفوا أولياء المقتول، واختلفوا في صفة تنفيذ القصاص، وهل يقتضي المماثلة، أي:   يقتل إلا أن   االقاتل عمدً  اتفقوا على مشروعية القصاص في النفس، وأن  

 والخلف على قولين  ،يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها؟

 الأقوال ونسبتها 
 تل بها قتص من القاتل على الصفة التي ق  ي  

 )رواية( مالك/ الشافعي/ أحمد  
 قتص من القاتل بالسيفي  

 )مشهور( أبو حنيفة/ أحمد 
 ( لم يذكره ابن رشد)ظاهر تعارض الأثر مع الكتاب  و ظاهر التعارض في الآثار،  سبب الخلاف 

 الأدلة

 والقصاص يقتضي المماثلة. ،  [ ١٧8البقرة: ]  چڑ           ڑ  ک  ک  کچ  :  قوله تعالى *  
رأسه بحجر، أو    يهوديا رضخ رأس امرأة بحجر، فرضخ النب    أن  : )* حديث أنس 

 ]خ/ م[. ( قال: بين حجرين
[،  ١26النحل:]  چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ  عموم قوله تعالى:   •

تعالى:   [،  ١٩٤البقرة:]  چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ  وقوله 
 [. ٤0الشورى:] چھ  ھ  ے  ےچ : تعالى  وقوله
 في المماثلة شفاءً لنفس المجني عليه وأوليائه.  ن  لأ •

(، وفي رواية:  لا قود إلا بحديدة : ) ، قال  حديث النعمان بن بشير  *  
 ]حم/ جه/ عب/ هق/ وضعفه الألباني[. لسيف(  لا قود إلا با ) 
)قوله   • على كل شيء  إن  :  الإحسان  قتلتم    ، الله كتب  فإذا 

أحدكم شفرته،   حد  ولي    ،بحةفأحسنوا الذِّ تلة، وإذا ذبحتم  فأحسنوا القِّ 
فإذا كان هذا مع الحيوان، فمع الإنسان من ،  ]م[(  ح ذبيحتهولير  

 باب أولى. 
المقصود هو إتلف نفسه، وقد أمكن بضرب العنق، فل    ن  لأ •
 صار إلى تعذيبه. ي  

 الراجح 
يقال: يقتل   من القتل فيها تعذيب للمقتول ينافي روح الشريعة، لذا لعل الأولى أن  ه يشكل عليه وجود صور القول الأول أرجح من نًحية الدليل، إلا أن  

 بالطريقة التي يموت فيها بسرعة دون تعذيب سواء بالسيف أو المشنقة أو غيرها 

 ثمرة الخلاف 
يطول تعذيبه   إلا أن   ثل ذلكبما، ومن قتل بضرب بحجر قتل من قتل تغريقا قتل تغريقً 

 جواز القتل بالتحريق وبالسم  واختلف أصحاب مالك في، لسيفبافيكون 
يقتل إلا  أو بضرب الرأس بحجر أو بحرق وغيره لا  امن قتل تغريقً 

 بالسيف

 مراجع المسألة 
  المنهاج )ص و (، ٤/26٥(، والشرح الكبير للدردير )8/330والتاج والإكليل )(،  232  مختصر خليل )صو (، ١3/8٥البناية شرح الهداية )و (، 2/٧١6بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩286بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٧/22نيل الأوطار )و (،  ٤/١8٤)  للحجاوي الإقناعو (، ٧/306نهاية المحتاج )و (، 2٧٧
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 القصاص؟قام عليه مِ  هل يُ من قتُل باستخدام السَّ  ( 16)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
اختلف صفات القتل العمد، واختلفوا في صورة من صور قتل العمد، وهو لو وضع السم   على ااتفقوا على مشروعية القصاص في النفس عند القتل عمدً 

 خلف على قولين  ،ليقتله به، فأكله المجني عليه فمات، فهل يقاد من وضع السم؟ الآخر عمدً 

 الأقوال ونسبتها 
 م قتص ممن قتل بالس  ي  

 الجمهور
 م قتص ممن قتل بالس  )لا( ي  

 أهل الظاهر 
 ( لم يذكره ابن رشد)ظاهر تعارض الكتاب مع الأثر الصحيح  سبب الخلاف 

 الأدلة

القصاص من غير تفريق بين قتل وقتل، ومنها  عموم آيات وجوب  
تعالى:      چڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کچ   قوله 

  چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ ، وقوله تعالى: [ ١٧8البقرة: ] 
 . [ ٤٥المائدة: ] 

:  لهم    م، فقالشاة فيها س    لما فتحت خيبر أهديت للنب  : )حديث أبي هريرة  *  
ا؟ فقالوا:  هل جعلتم في هذه الشاة سم ً ،  قالوا: نعم  ؟سألتكم عن شيء  هل أنتم صادقي إن  

ا لم  كنت نبيً   ستريح، وإن  ت   كنت كذاباً   قالوا: أردنً إن    ؟نعم، قال: ما حملكم على ذلك 
 وقد س م  هو وأصحابه.  ولم يقتص منهم ]خ[،    (يضرك

 الراجح 
رسول   بشر بن البراء أكل من تلك الشاة فمات، وأن   يجاب عنه بما جاء في رواية للحديث: )أن   م(، وحديث أبي هريرة القول الأول: )يقتص ممن قتل بالس  

 ]د/ وحسنه الألباني[ قتل المرأة التي أهدته الشاة المسمومة(  الله 

 ثمرة الخلاف 
وهو لا يعلم به، أو خلطه بطعام ثم أطعمه إياه   اسمً آخر من سقى 

 م يف لا بالس  وعند أغلبهم يكون القود بالس  ، فمات فعليه القود
لآخر في طعام فقتله، فل قود عليه ولا دية ولا كفارة، وإنما عليه ضمان   امن وضع سمً 

 كان لغيره   الطعام إن  

 مراجع المسألة 
المحلى  و (،  ١6٥/ ٤)للحجاوي الإقناع  و (، ٩/١2٩روضة الطالبين )و (، ٤/26٥الشرح الكبير للدردير )و (،  6/٥٤2حاشية ابن عابدين )و (، 2/٧١٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩2٩3بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 228/١١)
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 راحكتاب الجِ ثانياا:  
 

  



 1864 

 راح ال    كتاب 
 : كتاب الجراح ثانياا                

 :ويشمل
 القول في الجارح. -
 القول في المجروح. -
 القول في الجرح. -
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ا في كتاب    -رحمه الله  -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
ا أو إجماع

 
 الراح اتفاق

 ن. ، والبلوغ يكون بالاحتلم والسِّّ عاقلً  ايكون بالغً  ؛ وهو أن  شترط ذلك في القاتلكما ي    امكلفً يكون  أن  شترط في الجارح ي  بل خلف  -1
 صاص.منه، إذا كان مما فيه القِّ  صّ اقت   ،الواحد إذا قطع عضو إنسان   لا خلف أن   -2
 . بل خلف فيه العمدصاص القِّ شرط من فمن جوارح المجروح،  رح جارحةً الج  إذا أتلف  -3
 صاص. فيه القِّ  فل خلف أن  ، أو ضربه على وجه النائرة، اه فقطعه، وضربه بآلة  تقطع العضو غالبً على العضو نفسِّ  أحدًاإذا ضرب  -4
 ه لا شيء على الذي قطع يده. ارق إذا مات من قطع يده أن  الس   أجمعوا على أن   -5
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 ا: كتاب الراح ثاني

 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . اواحدً   اقطع أعضاء الجماعة إذا قطعت عضوً  17
 . قطع الحر بالعبد  18
 .والجرحالقصاص بين العبيد في النفس  19
 هل في الجراح شبه عمد؟  20
 . االقود إذا فقأ الأعور عين الصحيح عمدً  21
 متى يستقاد من الجرح؟  22
 . إذا اقتص من الجرح فمات الجاني 23
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 ا واحدا  اقطع أعضاء الجماعة إذا قطعت عضوا  ( 17)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ن فأكثر( على شخص  ا، واختلفوا لو اعتدى جماعة )شخصإذا كان مما فيه القصاصاقتص منه،  االشخص الواحد إذا قطع عضو إنسان متعمدً  لا خلف أن  

 ، خلف على قولين؟يقتص من الجماعة بالواحد لفه واحد فقطعوا يده مثلً 

 الأقوال ونسبتها 
 تقطع يدان في يد (لا)

 أبو حنيفة/ أهل الظاهر
 تقطع الأيدي باليد الواحدة 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 ( لم يذكره ابن رشد)ظاهر التعارض في الكتاب   سبب الخلاف 

 الأدلة

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  چ:  عموم قوله تعالى  •

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  

المائدة:  ]  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ
 ظاهره لا ت قطع أيد  بيد. [، ٤٥
بخلف الاجتماع   ، الاجتماع على القطع نًدر  لأن    *

 على القتل. 

: تقطع أيمممد  بيمممد واحمممدة، وقمممد قمممال تعمممالى  إذا كمممانمممت تقتمممل أنفس بنفس واحمممدة، فمن باب أولى أن    *
بيممد لتممذر ع النمماس إلى   ي يممدالأفلو لم تقطع  ، [١٧٩البقرة:] چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆچ

 الذريعة لذلك. دّ الاعتداء على الغير بالاشتراك، فتس
يده، ثم جاءا بآخر   فقطع علي  هذا سرق، وشهدا عليه،    رجل فقالا:أتياه برجلين    أن  : )أثر علي   •
ز  ،  ، وقد أخطأنًارقهذا هو الس    يا أمير المؤمنين،  قالا:و  الأول وقال: لو  ية  مهما دِّ وغر  ،  شهادتهمافلم يج 

 قطع اليدين باليد لو تعمدا ذلك.على      عزم( ]عب/ وعلقه البخاري[، فأعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما
 القصاص، ولسدِّ باب ذريعة تعدي الجماعة على الواحد دو قصلتحقيق م ؛قطع الأيدي باليد الواحدة(القول الثاني: )ت   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
واحدة، يؤخذ منهم دية اليد  اجماعة يدً  تلو قطع

 واحدة بفعل لو انفرد كل واحد منهم به لقطع، قطعت أيدي المعتدين كلهم  الو قطع جماعة يدً  بقدر حصصهم ولا ي قطعون

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح بداية  و (، ٤/١٩8) للحجاوي الإقناع و (،  2٧3المنهاج )صو (،  3/3١8الشرح الكبير للدردير )و (،  6/٥٥٧الدر المختار )و (، 2/٧١٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩2٩8المجتهد )
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 قطع الحر بالعبد  ( 18)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ؤثر في التكافؤ، فلو قطع  ت والعبوديةلا إشكال أن القصاص في الأطراف يقع بين الحر والحر، فإنه يشترط في المجروح أن يكون دمه مكافئًا لدم الجارح، 

 نقولا اخلف على عدة أقوال، حاصله ،حر عبدًا فهل يقطع به؟

 الأقوال ونسبتها 
 قطع الحر بالعبد ي   (لا)

 الشافعي/ أحمدأبو حنيفة/ مالك/ 
 قطع الحر بالعبد ي  

 مالك )رواية( 
 معارضة العموم لمفهوم الخطاب سبب الخلاف 

 الأدلة

    چگ    گ  گ  گ  کڑ  ڑ  ک  ک  کچ  قوله تعالى:   •
فإذا كان لا يقتص من النفس بين الحر والعبد، فما دونه من  [،  ١٧8:  البقرة]

 الجراح من باب أولى بمفهوم الخطاب.
 العبد نًقص بدمه فل يقطع بالحر؛ لعدم المساواة والتكافؤ.  لأن   •

سمرة   • قال  حديث   : ( ج  :  ومن  قتلناه،  عبده  قتل  عبده د  من  ع 
 ]حم/ د/ ت/ ن/ جه/ هق/ وحسنه الترمذي، وضعفه الألباني[. ( جدعناه

بقى النفس، أما النفس فشيء واحد  تالأجزاء تتبعض فيقطع العضو و   لأن   •
 الإزهاق، فأمكن في القصاص بالأطراف ما لم يمكن في النفس. ليس فيه إلا 

 يقتص من الجرح الصواب كما يقتص من النفس أن  قال ابن رشد:  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
 قطع الحر بالعبد، والعبد بالحرعند أبي حنيفة: لا ي  

 طعت يده قصاصًا عبد غيره ق  من قطع يد عبده أو  قطع الحر بالعبد، ويقطع العبد بالحروعند الباقين: لا ي  

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح بداية  و (، ٤/١8٩) للحجاوي  الإقناعو (، ٧/26٩نهاية المحتاج )و (،  ٩/3٧منح الجليل )و (،  6/٥33الدر المختار )و (، 2/٧20بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩30٤المجتهد )
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 فس والجرحالنَّ القصاص بين العبيد في  ( 19)المسألة 
 العبد ي قتل بالحر، واختلفوا في قصاص العبيد بعضهم من بعض في النفس وما دونها إذا جنى عبد على عبد، والخلف على ثلثة أقوال   لا خلف بين العلماء أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 فس وما دونها يقع القصاص بين العبيد في الن  

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ عمر 

ما  نفس ولا )لا( يقع القصاص بين العبيد لا في ال  
 دونها 

 الحسن/ ابن شبرمة 

دون  فس يقع القصاص بين العبيد في الن  
 ما دونها من الجراح

 أبو حنيفة/ الثوري/ ابن مسعود  
  (لم يذكره ابن رشد) ه مال في جناياته؟ ظاهر تعارض عموم الكتاب والأثر، وهل يعامل العبد على أن   سبب الخلاف 

 الأدلة

گ      کک  ک ڑ      ڑ  ک چ  * قولممممه تعممممالى:  

أفاد أنه يقتص من ،  [١٧8البقرة:]  چگ  گ  گ
 من باب أولى. االعبد للعبد في النفس، وما دونه

تع • قوله  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  چ   الى:عموم 

ڭڭ ۇ ۇ   ڭ

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   

 ق الآية بين حر وعبد.فرِّ ولم ت  [،  ٤٥المائدة: ]  چۋ

العبيد كالأموال • قصاص  والبهائم  يعامل  فل   ،
ه سلعة تباع وتشترى، والقود يترتب عليه  بينهم، لأن  

 إضرار بالمالك. 

البقرة:  ]  چگ  گچ   * قوله تعالى:
 هذا يثبت القصاص في النفس. ،[١٧8

ا لأنًس  غلمً   أن  : )* حديث عمران  
فقراء قطع أذن غلم لأنًس أغنياء، فأتى  

النب   إنً    أهله  الله،  رسول  يا  فقالوا: 
فلم يجعل عليه فقراء،  ]د/  (  شيئا  مأنًس 

هذا   ن/ طح/ حم/ هق/ وصححه الألباني[، 
 ينفي القصاص فيما دون النفس.

 ما دونه، فل أعز  من النفس في  فمن باب أولى القصاص    ، النفس يقع في  فهذا القول أحظُّ بالدليل، فإذا كان القصاص    ؛ القول الأول: )يقع القصاص بين العبيد(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
عًا  قط   -من قتل عبدًا مثله قتل به، ومن قطع عبدًا مثله 

 طع به ق   - فيه القصاص
من قتل عبدًا مثله أو اعتدى عليه بالقطع ففيه  

 صاص على المعتديالأرش، ولا قِّ 
من قتل عبدًا مثله ق تل به، ومن قطع 

 عبدًا مثله فعليه الأرش

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد  و (، ٤/١٧٤)  للحجاوي الإقناعو (، ٧/2٧0نهاية المحتاج )و (،  ٤/2٤١الشرح الكبير للدردير )و (،  6/٥٥3الدر المختار )و (، 2/٧2١بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩30٥بداية المجتهد )شرح 



 1870 

 

  

 به عمد؟راح شِ هل في الجِ  ( 20) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
في الجراح    الاعتداء بالجراح فيه عمد وخطأ، والعمد فيه القصاص، والخطأ فيه الدية، على خلف بين العلماء في تمييز العمد من الخطأ، واختلفوا هل لا خلف أن   

 والخلف على قولين   يلطمه فيفقأ عينه،   مثل أن    ، ه لم يقصد إتلف العضو ا الظاهر منه أن  بم   ، بلطمة أو سوط أو ما أشبه ذلك شبه عمد، كما لو ضربه  

 الأقوال ونسبتها 
 راح شبه عمد كما في القتل في الجِّ 

 الجمهور/ مالك )رواية العراقيين(
 ليس في الجراح شبه عمد، إما عمد وإما خطأ

 أبو حنيفة/ مالك )المشهور( 
 ( لم يذكره ابن رشد)ه لم يقصد إتلف العضو الظاهر منها أن   تردد فعل الجارح بين العمد والخطأ، إذا قصد الضرب بآلة   سبب الخلاف

 الأدلة 

العضو، فهو    الضرب بآلة    لأن   • الظاهر إتلف  مما لا ي قصد به في 
قصد الضرب ولم يقصد الإتلف، والنيات لا يطلع عليها إلا الله تعالى،  

 بين العمد والخطأ، فيكون فعله شبه عمد.  افكان حكمه مترددً 
الجناية على النفس تكون عمدًا وشبه عمد وخطأ، فكذا   كما أن   •

 الجناية على ما دون النفس. 

 .يقصد الجرح أو لا يقصده ه لا واسطة بين الخطأ والعمد في الجراح، فإما أن  لأن   •
 .)عند مالك( ليس في القتل إلا العمد والخطأ، فكذا في الجرح ه أن   كما •

 الراجح 
كما في القتل شبه عمد، فمن ضرب بآلة تقطع غالبًا أو ضرب على وجه الغضب فهو عمد، ومن ضرب بآلة لا تقتل    ؛القول الأول: )في الجراح شبه عمد(

 مع عدم قصد الإتلف فهو خطأ، ويتردد بينهما شبه العمد

 مال المعتدي  فيفي شبه العمد لا قصاص فيه، وفيه الدية مغلظة  ثمرة الخلاف 
، فيه القصاص، إلا في  يتلف العضو فهو عمدمن ضرب آخر بلطمة أو سوط مما 

، بخلف من قصد الضرب على وجه اللعب أو بما لا يجرح  الأب مع ابنه )مالك(
 غالبًا أو على وجه الخطأ، فهو خطأ 

 مراجع المسألة 
(،  ٤/١8٩)  للحجاوي الإقناعو (،  8/32٩المغني ) و (،  ٧/286نهاية المحتاج )و (، ٧/١0١المنتقى شرح الموطأ )و (،  6/٥30الدر المختار )و (، 2/٧22بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩3١0بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ١0/280المحلى )و 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 1871 

 حيح عمدااود إذا فقأ الأعور عين الصَّ القَ  ( 21)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

لا يخشى    يمكن القصاص في الجرح دون حيف، وأن   يكون دم المجني عليه مكافئًا لدم الجاني، وأن   ، أن  امدً عيشترط لاستيفاء القصاص في الجروح عند التعدي 
،  الدماغ أمّ  إلى  هي التي تصل (لمأمومةو)ا]جه/ هق/ وضعفه البيهقي/ وحسنه الألباني[، ( رفع القود في المأمومة والمنقلة والجائفة)  النب  منه تلف النفس؛ لأن  

هي التي توضح  فيها القصاص، و  (الموضحة) ، واتفقوا على أن  هي التي تصل إلى الجوف ( الجائفة)ووتحتاج إلى جمع لتلتئم،  ماالعظ تنقلهي التي ( لةالمنقّ و)
)على خلف في مقدارها(،   عمدًا حال العفو أو خطأً  الديةفيه  ، مع اتفاقهم على أن  ؟ وتبرزه، واختلفوا لو فقأ الأعور عين الصحيح هل فيه قود العظم

 والخلف في هذه المسألة: هل يقتصّ من عين الأعور إذا فقأ عين الصحيح؟، على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ية )على خلف في مقدارها(يستقيد من عين الأعور، وإذا عفا عن القود فله الدِّ  للصحيح أن  

 الجمهور
 يستقيد من عين الأعور ليس للصحيح أن  

 أحمد/ ابن المسيب/ عثمان 
 ( لم يذكره ابن رشد)هل القصاص من عين الأعور الذي فقأ عين الصحيح فيه مساواة؟ وهل عين الأعور بمنزلة عين الصحيح بالنظر إلى حاسّة البصر؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

فمن فقأ عين الصممممحيح يمكن اسممممتيفاء ،  [ ٤٥المائدة: ]   چۇٴ   ۋچ  * عموم قوله تعالى:  
 بدون حيف.القود منه  

عين الأعور الواحمدة بمنزلمة العينين، وبمذهمابهما يمذهمب    يمة كماملمة؛ لأن  * إذا عفما الصممممممممممممممحيح فلمه المدِّ 
 بصره، ففيه الدية كاملة )عند مالك(.

في كل  ا جناية على عضممممممو من عضمممممموين، والأصممممممل أن  صممممممف الدية، لأنه  * إذا عفا الصممممممحيح فله نِّ 
 واحد منهما نصف الدية.

عين الأعور بمنزلة عينين للصحيح، فهو ليس له إلا    * لأن  
شيئً  ي بصر  لم  الصحيح  فقأها  فإذا  واحدة،  فكأنه  عين  ا، 

اقتص من اثنتين في عين واحدة، فليس بين الجناية والقود 
 مساواة. 

عثمان   • )أن  أثر  عين  :  فقأ  أعور  رجل  في  قضى  ه 
 ]عب[. الصحيح، قال: عليه الدية كاملة ولا قود عليه( 

 الراجح 
ب الحث على  القول الأول: )يستقيد الصحيح من عين الأعور(؛ لعموم الآية، وحفظاً من اعتداء الناس بعضهم على بعض، وإذا عفا فله الدية كاملة من با

 فأخذ الدية أهون من أخذ البصر بكامله [، ٤٥المائدة:] چې  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  العفو؛ لقوله تعالى: 

 ثمرة الخلاف 
لو استقاد الصحيح من عين الأعور لا شيء عليه، ولو عفا عن القود فله الدية )عند مالك(،  

 ونصف الدية )عند الشافعي(، وله ما اصطلحا عليه )عند الكوفيين(
دية  إذا فقأ الأعور عين الصحيح فليس للصحيح إلا 

 كاملة

 مراجع المسألة 
(،  ٤/2١8)  للحجاوي الإقناعو (،  ٤/2٥6الشرح الكبير للدردير )و (،  280  المنهاج )صو (،  ٩/٥8منح الجليل )و (، 26/١66المبسوط )و (، 2/٧23بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١٥/٩3١٥بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و 



 1872 

 

  

 ستقاد من الجرح؟متى يُ  ( 22)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
، والخلف  ؟واختلفوا متى يستقاد من الجرح ، [ ٤٥المائدة:  ]   چۇٴ   ۋچ  لقوله تعالى:   ؛ لا خلف في وجوب القود في الجروح متى توفرت شروطه

 على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 اندمالهستقاد من الجرح إلا بعد ي   (لا)

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
 على الفور  ستقاد من الجرحي  

 الشافعي 
 ( لم يذكره ابن رشد)الاختلف في صحة الأثر  سبب الخلاف 

 الأدلة

 يفضي الجرح إلى إتلف النفس. الجرح، مخافة أن  أمر  ما يؤول إليه عتبر* ي  
قال:    ،فقال: أقدني  فجاء إلى النب    ،عن بقرن في ركبته ط  رجلً   أن  : )حديث عبد الله بن عمرو   •

نهيتك :    قالف  ،ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت  ،فأقاده  ،ثم جاء إليه فقال: أقدني،  حتى تبرأ
]حم/ قط/  (  يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه  أن    ثم نهى رسول الله    ،فأبعدك الله وبطل عرجك  ،فعصيتني

 وصححه الألباني[. 
 الجرح قد يؤدي إلى موت المجني عليه، فيعاد القصاص مرة ثانية على الجاني، وهذا خروج عن المماثلة.  لأن   •

تمسكً  للمجروح،    ا *  وجب  فالحق  بالظاهر، 
لأن   الفور،  على  منه  الاقتصاص    فالواجب 

 موجب القود الإتلف، في عج ل.
عن   ط  رجلً   أن  : ) حديث عبد الله بن عمرو   •

الرجل من القود قبل   ...( فقد مك ن النب  بقرن 
 اندمال الجرح، ولو كان لا يجوز لما مك نه. 

 الراجح 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار والحديث نص في محل الخلف، بل قال ابن المنذر:   ، (ندماليستقاد من الجرح إلا بعد الاالقول الأول: )لا 

 . اهم. ويمكن الآن من خلل الطب الحديث معرفة إمكانية سراية الجرح، ويؤخذ به بالجرح حتى يبرأ

 ثمرة الخلاف 
اب لذلك حتى يبرأ جرح المجني عليه،   ،القصاص فطلب القصاص لو طعن أو قطع رجل آخر مما فيه  فل يج 

 ولو سرى الجرح إلى النفس فيكون القود من الجاني بالنفس 
لو طعن أو قطع رجل آخر مما فيه القصاص  

 أ جيب على الفور  ،فطلب المجني عليه القصاص 

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح بداية و (، 2١8٧/ ٤السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و (، ٧2٩/ ٧المغني ) و (، ٧/33نهاية المحتاج ) و (، ٧3/ ٩منح الجليل ) و (،  ٧2٤/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١٥/٩3١٧المجتهد ) 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 1873 

 

  

 من الجرح فمات الجاني إذا اقتصَّ  ( 23) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ه لا قصاص في الجروح إذا خيف سراية القصاص  ا أثر الجناية، والجناية مضمونة، فكذا أثرها، والأصل أن  خلف بين العلماء في ضمان سراية الجناية؛ لأنه  لا 
فماذا    ،ه سرى الجرح فمات الجاني بسبب القصاص في الجرحإلا أن   ،أمن السراية للنفسع على الجاني بما يذهب نفسه، لكن لو وقع القصاص في الجرح م

 خلف على قولين  ،يجب؟

 الأقوال ونسبتها 

 إذا مات المقتص منه في الجرح فل شيء على المقتص له 
  مالك/ الشافعي/ أحمد/ الصاحبان/ داود/ أبو ثور/ علي

  /  عمر 

إذا مات المقتص منه من الجرح فيجب على المقتص له الدية )على خلف على من يجب وفي  
 قدرها(

 أبو حنيفة/ الثوري/ ابن أبي ليلى/ عثمان البتي/ ابن مسعود 
 ( لم يذكره ابن رشد)لسراية في قطع يد السارق؟ أم يعتبر وقوع قتل الخطأ فيه؟  باالسراية في الجرح  تشبّه  هل سبب الخلاف

 الأدلة 

ه لا السممممممممممممارق إذا مات من قطع يده أن   * لإجماعهم على أن  
 شيء على الذي قطعه.

عليه،    لأن    • زاد  ما  استوفى حقه، فل يضمن  له  المقتص 
 المقتص منه استحق إتلف النفس بجميع أجزائها. ولأن  
عمر  • )وعلي      أثر  قالا:  أو ،  مات في حد  من 

 ]سنن[. ( ، الحق قتلهله قصاص فل دية

فوجب فيه الدية، فهو قتل بغير حق، لأن حقه القطع، والذي حصل قتل،  ه قتل خطأ،  * لأن  
 عنه القصاص للشبهة، فتجب الدية.  ئ ر لكن د  

 الراجح 
: )عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من فدليلهم أقوى، وهو قول اثنين من الخلفاء الراشدين، وقد قال  ؛ القول الأول: )لا شيء على المقتص له(

 ل المقتص له خطأ غيره ولأن القصاص يقوم به ولي الأمر، فإذا أخطأ في ذلك فل يتحمّ ]ن/ جه/ وصححه الألباني[،  بعدي( 

 ثمرة الخلاف 
إذا مات المقتص منه من سراية الجرح فدمه هدر، ولا شيء  

 على المقتص له

 . (أبي حنيفة والثوري وابن أبي ليلى) تجب الدية على العاقلة عند  -
 . بعضهم: تجب الدية من مال المقتص لهوعند  -

 . : يسقط من الدية قدر الجراحة التي اقتص منهاوعند عثمان البتي وابن مسعود  -

 مراجع المسألة 
الاستذكار  و (،  ٧/٧2٧المغني )و (، ٧/303ونهاية المحتاج )(، 2/١١03الكافي في فقه أهل المدينة )و (،  ١3/١٤3البناية شرح الهداية )و (، 2/٧2٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩3١8بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ١8٧/8)
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 فوس يات في الن  كتاب الد ِ ثالثاا:  
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ا في كتاب الديات في النفوس   - رحمه الله   -المسائل التي ذكرها ابن رشد  
 
ا أو إجماع

 
 اتفاق

حرمة    ية تجب في قتل الخطأ، وفي قتل العمد الذي يكون من غير مكلف، مثل: المجنون والصب، وفي قتل العمد الذي تكوند  ال  اتفقوا على أن   -1
 الحر والعبد.المقتول فيه نًقصة عن حرمة القاتل، مثل: 

 ة الحر المسلم على أهل الإبل، مائة من الإبل. ي  دِّ  اتفقوا على أن   -2
 ينار( بعشرة دراهم في الزكاة. المثقال )الدِّ أجمعوا على تقويم  -3
 ية في الخطأ مؤجلة لثلث سنين. الدِّ  أجمعوا على أن   -4
 [. ١8فاطر: ] چۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉچ  ه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى:ية الخطأ تجب على العاقلة، وأن  دِّ  لا خلف بينهم أن   -5

 ب ل الأب. العاقلة هي القرابة من قِّ  اتفقوا على أن   -6
 ية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس فقط.دِّ  اتفقوا على أن   -7
 اتفقوا على الواجب في جنين الحرة وجنين الأمة من سيدها، هو غ ر ة.  -8
 ، ولا تموت أمه من الضرب.ايخرج الجنين ميتً  ة، من شرطه أن  ر  الجنين الذي تجب فيه الغ   اتفقوا على أن   -9

 فهو ضامن من ماله.  - ولم يكن من أهل الطب -الطبيب إذا أخطأ  لا خلف أن   - 10
 واجبة.  أً الكفارة التي نص  الله تعالى عليها في قتل الحر خط لا خلف أن   - 11
 ه لا تغليظ في الكفارة على من قتل في البلد الحرام أو الشهر الحرام.أجمعوا على أن   - 12
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 كتاب الديات في النفوس
 المسائل المختلف فيها()

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . الدية الواجبة في جنين الذمية 40 . أنواع الديات 24
 . لو ماتت أم الجنين من الضرب ثم سقط الجنين ميتًا 41 . العمد أسنان الإبل في دية   25
 . العلمة الدالة على حياة الجنين المجني على أمه 42 . أسنان الإبل في دية الخطأ 26
لقة الجنين الذي تجب فيه الغ ر ة 43 . مقدار الدية من الذهب والو رِّق )الفضة( 27  . صفة خِّ
 . على من تجب دية الجنين 44 . الإبل والذهب والو رِّقتقويم )تقدير( الدية بغير   28
 لمن تجب دية الجنين  45 . من يدفع الدية إذا جنى الرجل على نفسه 29
 . هل تجب الكفارة مع الغرة على من جنى على الحامل فقتل جنينها 46 . على من تكون دية ما جناه المجنون والصب 30
 . جناية الراكب والسائق والقائد تضمين  47 . من هم العاقلة 31
 . تضمين الراكب والسائق والقائد ما أصابت الدابة برجلها 48 . هل يدخل الموالي في العاقلة 32
 . فوقع فيه إنسان هل يضمن  الو حفر بئرً  49 . من الدية  - مقدار ما يحمله كل فرد من العاقلة   33
 . الضمان لما جنته الدابة الواقفة  50 . من يتحمل دية الخطأ لمن لا عاقلة له 34
 . الدية لو اصطدم الفارسان فيموت كل واحد منهما 51 . مقدار دية أهل الذمة  35
 . الضمان في خطأ الطبيب 52 . مقدار دية العبد  36
 . من يدفع الدية في خطأ الطبيب 53 . أً من يدفع دية قتل العبد خط 37
 . الكفارة في قتل العمد  54 .الجنينقيمة الغرة في الجناية على   38
 . تغليظ الدية على من قتل في البلد الحرام والشهر الحرام 55 . الدية الواجبة في جنين الأمة  39
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 أنواع الديات ( 24المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 

عن  الدية تجب في قتل الخطأ، وفي قتل العمد الذي يكون من غير مكلف، مثل: المجنون والصب، وفي العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه نًقصة  اتفقوا على أن  
  لأن   ؛ دية الحر المسلم على أهل الإبل، مائة من الإبل، وتسمى الدية عقلً  حرمة القاتل، مثل: الحر والعبد )على خلف في صور القتل الخطأ(، واتفقوا على أن  

 ا تعقل الدماء من السفك، واختلفوا في أنواع الديات، والخلف على ثلثة أقوال عقل في فناء ولي المقتول، ولأنه  الإبل ت  

 الأقوال ونسبتها 

دية الخطأ، ودية العمد، ودية شبه العمد   ؛الديات ثلثة
 )لقتل الأب لابنه( 

 مالك

ظة  ومغل   (،دية الخطأ)مخففة  ؛ناالديات ثنت
 (دية العمد وشبه العمد)

 الشافعي/ أحمد

 دية الخطأ، ودية شبه العمد حناالديات ثنت
 أبو حنيفة

 (لم يذكره ابن رشد)اختلفهم في إثبات قتل شبه العمد، وقياس العمد على شبه العمد في تغليظ الدية  سبب الخلاف 

 الأدلة

  * الأصل في دية شبه العمد لقتل الوالد لولده فعل عمر  
يقال له قتادة،     من بني مدلجرجلً   مع المدلجي، وهو )أن  

،  حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه، فنزف جرحه فمات
فأعد  عمر   فقدم سراقة بن جعشم على عمر فذكر له ذلك،

]طأ/  (  ليس لقاتل شيءالدية وأعطاها لأخي المقتول وقال:  
 ش/ جه/ وصححه الألباني[. 

ڀ  ڀ   ڀ  چ  الأصل في ثبوت دية الخطأ قوله تعالى:   •

ٿ     ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

 [. ٩2النساء: ]    چٿ      ٹ  ٹ
من  قال: )   الأصل في ثبوت دية العمد حديث أبي هريرة   •

 ]خ/ م[. (  إما يودى وإما يقاد   ، قتل له قتيل فهو بخير النظرين 

 ؛ دية الخطأ مخففة؛ لأنها الأصل في الدية •
،   لعمرو بن حزم  لكتاب رسول الله  

في النفس المؤمنة مائة من الإبل(   وفيه: )وإن  
وقد أجمعوا  الألباني[،  ه  ضعف ن/ و   / ]هق/ طأ

 عليه.
  عبد اللهدية شبه العمد مغلظة، لحديث   •
قتل    ألا إن  )  : : قال النب  بن عمرو  ا

العمد-الخطأ   بالسوط    - شبه  ما كان 
والحجر من    ،والعصا  مائة  مغلظة  ديته 

 العمد.(، ومن باب أولى تغليظ دية الإبل

ڀ  ڀ   ڀ  چ  الأصل في دية الخطأ قوله تعالى:   •

  چٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ ڀ  
  و في حديث ابن عمر   قوله    : الأصل في دية شبه العمد  •
 ( إن  :  الخطأ    ألا  العمد - قتل  بالسوط    - شبه  ما كان 

الإبل   ، والعصا والحجر  مائة من  منها أربعون  ديته مغلظة   ،
]د/ جه/ ن/ قط/ حب/ وهو حديث  (  ا أولاده   ا في بطونه خلفةً  

 مضطرب الإسناد/ وصححه الألباني[. 
الواجب في قتل العمد القود، والنزول عن القود   لأن   •
 ا هو صلح، فيأخذ ما تصالحا عليه.إنم  

 في قتل قتادة لابنه   التخفيف يناسب قتل الخطأ، والتغليظ يناسب قتل العمد وشبهه، وقد ثبت التغليظ في الدية بفعل عمر    فإن    ؛ القول الثاني: )دية مخففة ومغلظة(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
تكون دية الخطأ مائة من الإبل، ودية العمد تقسم أرباعًا،  

 ودية شبه العمد أثلثاً 

فعليه دية مائة من الإبل،   أً إذا قتل خط
وإذا قتل عمدًا أو شبه عمد فعليه مائة من  
 الإبل، ويكون التغليظ بزيادة أسنان الإبل

في القتل العمد تكون الدية على ما اصطلحا عليه  
 الجاني وأولياء المجني عليه ويدفع حالًا دون تأجيل

 مراجع المسألة 
البيان والتحصيل  و (، ٤8١/ ١١البيان )و (، 3/2٩0المقدمات الممهدات )و (،  2١3/ ١3البناية شرح الهداية )و (،  3/١0١تحفة الفقهاء )و (، 2/٧2٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩32٧بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )، و (٥/32٩)تفسير القرطب و (، ٧/388الإشراف )و (،  ١/3٥8)للحجاوي الإقناع و (، 6/١٩كشاف القناع )و (، 3٤3/١٥)
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 أسنان الإبل في دية العمد ( 25المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
هو خارج محل الخلف في هذه المسألة، واختلف بقية الأئمة في أسنان الإبل في دية العمد، بعد  فدية العمد عند أبي حنيفة على ما اصطلح عليه الطرفان، 

 ( من الإبل، والخلف على ثلثة أقوال١00أنها )على اتفاقهم 

 الأقوال ونسبتها 

(  2٥( بنت مخاض )استكملت سنة(، و)2٥ية العمد أرباع؛ )دِّ 
)استكملت ثلث  ( حقة 2٥بنت لبون )استكملت سنتين(، و)

 ( جذعة )استكملت أربع سنين( 2٥سنين(، و) 
 )المذهب(/ ابن شهاب الزهري/ ربيعة  أحمدمالك/ 

( جذعة،  30( حقة، و)30ية العمد أثلث؛ )دِّ 
 ( خلفة )وهي الحامل(٤0و)

 الشافعي/ أحمد )رواية( 

( بنت مخاض،  20ية العمد أخماس؛ ) دِّ 
( ابن لبون،  20( بنت لبون، و) 20و) 

 ( جذعة 20( حقة، و) 20و) 
 أبو ثور 

 (لم يذكره ابن رشد)اختلف ظاهر الآثار، والاختلف في صحتها   سبب الخلاف 

 الأدلة

الس   • يزيد    ائبحديث  عهد   بن  على  الدية  )كانت  قال: 
وعشرين حقة،   اا وعشرين جذعة، وخمسً ، خمسً اأرباعً   رسول الله  

وخمسً   ا وخمسً  لبون،  بنت  مخاض(    ا وعشرين  بنت  ]ت/  وعشرين 
 وقال: حسن غريب[. 

 ]هق/ د/ وضعفه الألباني/ وحسنه الأرنؤوط[.   ه قول علي  لأن   •

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:  •
ا دفع إلى  قال: من قتل متعمدً   رسول الله    أن  )

فإن   المقتول،  وهي    شاءوا  أولياء  الدية،  أخذوا 
خلفة وأربعون  جذعة،  وثلثون  حقة،  (  ثلثون 

 ]ت/ جه/ وحسنه الألباني[. 

 القياس على دية الخطأ. •

 الراجح 
العفو  رع، أعني اا يحثهم على العفو وأخذ الدية، وهو ما يتطلع له الشممفهو أحظ بالدليل، وفيه فائدة لأولياء المقتول  ؛القول الثاني: )دية العمد أثلث( 

 وعصمة الدماء بدون قتل القاتل
 ية، فالخلف في توزيع أسنان الإبل مركب على الخلف في توزيع الديةاختلفهم في كيفية توزيع أسنان الإبل، بناء على اختلفهم في كيفية توزيع الدِّ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
الممتع شرح المقنع  و (، 8/3٧3المغني ) و (،  ٩/2٥6روضة الطالبين )و (،  ٤/١١٤البيان ) و (،  232 مختصر خليل )صو (، ٤٧6التلقين )صو (، 2/٧28بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (٩332/ ١٥بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) و (،  8/٤٤الاستذكار )و (، ٤/١١٤)
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 ية الخطأ أسنان الإبل في دِ  ( 26المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
،  ]طأ/ ن/ دا[في النفس المؤمنة مائة من الإبل(  لما ورد في كتاب عمرو بن حزم، وفيه: )وإن   ؛ من الإبل( ١00في القتل الخطأ )دية الحر المسلم  اتفقوا على أن  

 والخلف على أربعة أقوال اختلفوا في أسنان الإبل في هذه الدية،و 

 ونسبتها الأقوال 

( ابنة مخاض،  20؛ )دية الخطأ أخماس
( ابن لبون 20( ابنة لبون، ) 20)

 ( جذعة20( حقة، )20ا، )ذكرً 
مالك/ الشافعي/ ابن شهاب/ ربيعة/  

 )وجه(  ابن مسعود 

( ابنة  20؛ ) دية الخطأ أخماس 
( ابن  20)   ( ابنة لبون، 20)   مخاض، 

(  20( حقة، ) 20مخاض ذكرا، ) 
 جذعة 

أبو حنيفة وأصحابه/ أحمد/  
 )وجه(  ابن مسعود 

( ابنة  2٥( ابنة مخاض، )2٥رباع؛ )دية الخطأ أ
 ( جذعة 2٥( حقة، )2٥لبون، )

عمر بن عبد العزيز/ الشعب/ النخعي/   /علي 
 البصري 

( بنت  30رباع؛ )دية الخطأ أ
( بنت لبون،  30مخاض، )

 لبون  بني( ١0( حقة، )30)
 طاووس

 ( ذكره ابن عبد البر في الاستذكار)  ا لا قياسً ما ذهب إليه أصلً  كل قول يدعي التوقيف على سبب الخلاف 

 الأدلة

)ودى الذي ق تل بخيبر    النب    لأن   •
إبل الصدقة(   وليس  ]خ/ م[،  بمائة من 

 في إبل الصدقة ابن مخاض. 
مسعود   • ابن  بعض   حديث  في 

( بنت  رواياته:  عشرون  الخطأ  دية  في 
ابن   وعشرون  وعشرون  لبونمخاض،   ،

لبون جذعة  ،بنات  ]قط/  (  وعشرون 
 خز/ وهو موقوف على ابن مسعود[.

مسعود   ابن    * حديث 
)قال   الخطأ :  دية  في 

مخاض،   بنت  عشرون 
وعشرون ابن مخاض ذكور،  

لبون بنات    ، وعشرون 
جذعة ت/  (  وعشرون  ]د/ 

جه/   وضعفه  ن/  هق/  قط/ 
 الألباني/ وأعله ابن عبد البر[. 

قال: )كانت الدية على عهد     حديث السائب •
  ا ا وعشرين جذعة، وخمسً ، خمسً اأرباعً   رسول الله  

وخمسً  حقة،  وخمسً   ا وعشرين  لبون،  بنت    ا وعشرين 
]هق/ د/ وهو موقوف على علي  وعشرين بنت مخاض(  

 /  الأرنؤوط[. وضعفه الألباني/ وحسنه 
خمس وعشرون  قال: )في الخطأ أرباعًا،    أثر علي   •

  ، وخمس وعشرون بنات لبون   ، وخمس وعشرون جذعة   ، حقة 
 ]د/ وضعفه الألباني[. (  وخمس وعشرون بنات مخاض 

* حديث عمرو بن شعيب عن  
( جده:  عن  الله   أن  أبيه  رسول 

    فديته    أً من قتل خط  قضى أن
الإبل من  بنت    ،مائة  ثلثون 

لبون،   بنت  وثلثون  مخاض، 
وثلثون حقة، وعشرة بني لبون  

وحسنه  (  ذكور د/  ن/  ]جه/ 
 الألباني[. 

 الراجح 

م أجمعوا  العمل به، لأنه   مباحوكله ، ا أخماسأكثر الفقهاء على أنه  الدية أخماس، قال ابن عبد البر:  الراجح لا يخرج عن القول الأول والثاني، فقد اتفقا عل أن  
ا من الفقهاء المشهورين لا أعرف أحدً ، وقال الخطابي عن القول الثالث والرابع )تربيع الدية(: ولا يضرهم الاختلف في أسنانهاالدية مائة من الإبل،   على أن  

 دية الخطأ أخماس ا قال أكثر العلماء: إن  قال به، وإنم  
 ى الخلف في تخميس أو تربيع الدية اختلفهم في كيفية توزيع أسنان الإبل في دية الخطأ بناءً على اختلفهم في التخميس والتربيع للدية، فالخلف في أسنان الإبل مبني عل  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
الاستذكار  و (،  8/3٧٧المغني )و (،  223/ ١2الحاوي الكبير للماوردي )و (، 3/2٩١المقدمات الممهدات )و (، ٧/2٥٤بدائع الصنائع )و (، 2/٧28بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩33٤بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  3١٧/ ٥تفسير القرطب )و (، ٤/23معالم السنن )و (، ٥3/8)
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 ة(ضَّ والوَرِق )الفِ هب ية من الذَّ قدار الد ِ مِ  ( 27المسألة )
 على ثلثة أقوال ، والخلفقدار الدية من الذهب والورق (، واختلفوا في مِّ ١00قدار الدية من الإبل )مِّ  اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

( دينار، وعلى أهل  ١000على أهل الذهب في الدية )
 ( درهم١2000الورق )

 )قديم(/ أحمدمالك/ الشافعي 

( دينار،  ١000على أهل الذهب في الدية )
 ( درهم١0000وعلى أهل الورق )

 أهل العراق )الحنفية(

ؤخذ من أهل الذهب والورق قيمة الإبل بالغة  ي  
 ما بلغت 

 الشافعي )جديد(
 ( لم يذكره ابن رشد) ؟في تقدير الديات، وهل تقديره أصل أم بدل عن الدية اختلف المرويات عن عمر  سبب الخلاف 

 الأدلة

كانت  )ه قال:  أن     عن أبيه عن جد * حديث عمرو بن شعيب  
ثمانمائة دينار وثمانية آلاف    الديات على عهد رسول الله  

المسلمين دية  النصف من  على  الكتاب  أهل  ودية  ، درهم، 
الإبل    ا فقال: إن  فكان ذلك حتى استخلف عمر، فقام خطيبً 

على أهل الورق اثني عشر ألف   قد غلت، ففرضها عمر 
]د/ هق/ وحسنه  ...(  وعلى أهل الذهب ألف دينار،  درهم

 الألباني[. 
ه لو  أصلً في الدية وليس بدلًا، لأن    ؤخذ بتقويم عمر  * ي  

الدية مؤجلة   ن  كان تقويمه بدلًا لكان ذلك من باب الربا، لأ
 إجماعًا، فيكون د يم نًا بدين. ثلث سنين

الشعب عن عمر   أثر   *  أن( على ه جعل  : 
]ش/ هق/ وسنده  (  ق عشرة آلاف درهمأهل الورِّ 
 منقطع[. 

بن   عمرو  حديث   *( قد   إن  شعيب:  الإبل 
ففرض  ألف  الدية    غلت،  الذهب  أهل  على 

 (. دينار
( دراهم  ١0الدينار يعادل )  أن  على  * للإجماع  

)في   فالزكاة  الزكاة،  من  20نصاب  مثقالًا   )
( الفضة  ومن  فقو م  200الذهب،  درهم،   )

 المثقال الواحد بعشرة دراهم.

الأصل في الدية مائة من الإبل، وعمر    * لأن  
    أهل  إنم على  دينار  ألف  فيها  جعل  ا 

الذهب، واثني عشر ألف درهم على أهل الورق؛  
والورق    لأن   الذهب  الإبل من  قيمة  ذلك كان 

لذا اختلف قيمة التقدير من عهد رسول    زمانه،ب
كانت الديات ، فقد  إلى عهد عمر    الله  

الله   رسول  عهد  دينار       (800 )على 
على  درهم  (8000)و فيبقى  وهو  ،  الأصل، 

قيمة الإبل على حسب قيمتها في زمان وقوع  
 القتل.

 الراجح 
ما كان في عهد رسول  خلف  لتحديد وزيادة قيمة الدية من الذهب والفضة    الذي دعا عمر    فإن    ؛ ؤخذ من أهل الذهب والورق قيمة الإبل مهما بلغت( القول الثالث: )ي  

 هو زيادة قيمتها، وهذه علة مطردة في جميع الأزمان، ويبقى الأصل الثابت من تحديد الدية بمائة من الإبل أو قيمتها في زمن وقوع القتل   الله  

 ثمرة الخلاف 
(  ١000( من الإبل أو )١00يدفع ) ه الدية له أن  تمن لزم

 ( درهم١2000دينار أو )
( من الإبل  ١00يدفع )  ه الدية فله أن  تمن لزم
 ( درهم ١0000( دينار أو ) ١000أو )

( من الإبل  ١00من لزمه الدية له أن يدفع )
أو قيمتها من الذهب والفضة سواءً زاد عن 

 ( دينار أو قلّ ١000)

 مراجع المسألة 
المغني  و (،  ١/66المجموع )و (، ١2/22٧الحاوي الكبير للماوردي )و (، 2/2٩8حاشية العدوي )و (، ١3/١66البناية شرح الهداية )و (، ٧28/ 2ونهاية المقتصد )بداية المجتهد 

 ( ١٥/٩3٤2بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٥/3١6تفسير القرطب )و (، 8/3٧0)
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 هب والوَرِق ية بغير الإبل والذَّ )تقدير( الد ِ تقويم  ( 28المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
على تقويم الدية   اتفق العلماء على تقويم الدية بالإبل والذهب والورق، وخالفهم الشافعي )الجديد( فجعل الأصل في الدية الإبل دون غيره، والذين اتفقوا

 ، والخلف على قولين؟للبغيرها، كالبقر والغنم والح  بالإبل والذهب والفضة اختلفوا هل تقو م الدية 

 الأقوال ونسبتها 
 لا تؤخذ الدية إلا من الإبل أو الذهب أو الورِّق 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )قديم(
 تؤخذ الدية من الإبل أو الذهب أو الورِّق أو البقر أو الشياه أو الحلل 

 الفقهاء السبعة لل(/ الصاحبان/ أحمد )واستثنى الح  
   (لم يذكره ابن رشد)للديات هي أصل أو بدل، وهل يقاس عليها؟  هل تقدير عمر  سبب الخلاف 

 الأدلة

لأن   أن  *  جاز  لو  الدِّ   ه  أن  ت قو م  لجاز  والبقر  بالشياه  ت قو م    ية 
بالطعام على أهل الطعام، وبالخيل على أهل الخيل، وهذا لا 

 يقول به أحد.

فقال: إن الإبل قد  خطيبًا  : )قام عمر  عن أبيه عن جده* حديث عمرو بن شعيب 
، وعلى  وعلى أهل الذهب ألف دينار،  غلت، ففرضها على أهل الورق اثني عشر ألف درهم

أهل الشياه ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائة حلة، وترك دية أهل  أهل البقر مائتي بقر، وعلى  
 ]د/ هق/ وحسنه الألباني[. فع فيها شيئًا( ر الذمة، لم ي

وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت على أهل    رسول الله    أن  * حديث عطاء: )
وعلى أهل البرود    ،بقرة   اوعلى أهل البقر مائت  ، شاة  ا وعلى أهل الشاء ألف  ، الإبل مائة بعير

 ]ش/ د/ هق/ قال الألباني: فيه مدلس، وللحديث شاهد[. ( حلة امائت
الدية كانت على عهد رسول    ه كتب إلى الأجناد أن  ن  أ)  :عمر بن عبد العزيز* ما روي عن  

كان الذي أصابه من الأعراب فديته من الإبل، لا يكلف    فإن  قال:  ]ش[  (  مائة بعير  الله  
 . ألف شاة هايلم يجد الأعرابي مائة من الإبل فعدلها من الش  فإن    ،الأعرابي الذهب ولا الورق

 الراجح 
  الأصل فيها الإبل أو ما يقوم مقامها مما ورد في أثر عمر  الراجح هنا أن  ف وعليهالأصل المتفق عليه في الدية مائة من الإبل،  سبق في المسألة السابقة أن  

 وتركوا بعضه  القائلين بعدم جواز تقدير الدية بالبقر والشياه والحلل أخذوا ببعض أثر عمر   من البقر أو الشياه أو الحلل بحسب سعر زمانها، فإن  

 ثمرة الخلاف 
( دينار، أو  ١000( من الإبل، أو )١00الدية مقدرة إما بم)

 ( درهم على خلف بينهم ١2000( درهم، أو )١0000بم)
(  ١000( درهم، أو ) ١2000( دينار، أو )١000( من الإبل، أو ) ١00الدية مقدرة بم)

 ( حلة 200( بقرة، أو )200شاة، أو )

 مراجع المسألة 
  (،  ١0/٥8الإنصاف )و (، ١2/22٧الحاوي الكبير للماوردي )و (، 3/2٩2المقدمات الممهدات )و (، ١33 مختصر القدوري )ص و (، 2/٧30بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩3٥0بداية المجتهد )بغية المقتصد شرح و (، 8/3٩الاستذكار )و 
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 من يدفع الدية إذا جنى الرجل على نفسه؟ ( 29المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

دية العمد ليست   دية الخطأ تجب على العاقلة وليست على الجاني، وذهب الجمهور إلى أن   اتفقوا في الجملة على لزوم الدية في القتل، ولا خلف بينهم أن  
ح كي  ، و ولا مخالف له من الصحابة ]هق/ وحسنه الألباني[، ( اا ولا صلحً ا ولا اعترافً لا تحمل العاقلة عمدً قال: )  هأن   ؛ لما روي عن ابن عباس على العاقلة
،  ؟أً ل نفسه خطتعلى العاقلة، واختلفوا هل تتحمل العاقلة دية من قتها تجب دي أن   -كالوالد مع ولده وكالمأمومة- جناية العمد التي لا قود فيها  أن   عن مالك

 والخلف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ل العاقلة دية من جنى على نفسه بقتل أو جرح تتحم   (لا)

 الجمهور
 ح جنى على نفسه بقتل أو جر ل العاقلة دية من تتحم  

 أحمد )روية(  /الأوزاعي
 (لم يذكره ابن رشد) [١6٤الأنعام:] چۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉچ صص وجوب دية من قتل نفسه من عموم قوله تعالى: هل يخ   سبب الخلاف 

 الأدلة

كان في غزوة خيبر، وله سممممميف قصممممير،      عامر بن الأكوع  : )أن    حديث سممممملمة بن الأكوع •
ية ه جعل الدِّ أن   ولم يثبت عن النب ]خ[،  تناول به سممممماق يهودي، فرجع سممممميفه على نفسمممممه فمات(  

 على عاقلته.
 يحتاجما  ا هو من أجل مواسمممممممممماة الجاني والتخفيف عنه، وليس هنا وجوب الدية على العاقلة إنم    لأن   •

 إلى تخفيف، فل وجه لإيجابها عليهم. الجاني معه

فضربه    ا ق حمارً اس  ه جعل دية رجل: )أن  أثر عمر    *
  ا، تهفطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأ  ، بعصا معه

وقال:   عاقلته،  لم  على  المسلمين،  أيدي  من  يد  هي 
]ذكره ابن المنذر في الأوسط  (  يصبها اعتداء على أحد

 بسنده[. 

 الراجح 
، فالأصل براءة الذمة چۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉچ : على الأصل من قوله تعالى  لقوة أدلتهم، بقاءً  ؛الأول: )لا تتحمل العاقلة دية من جنى على نفسه( القول 

 بالشذوذ ي، وقد وصف ابن رشد قول الأوزاعمن أصاب نفسه ستثنييولم ينهض دليل   ، إلا ما ورد من الدليل باستثنائه
 من ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى عاقلته الدية  فهو هدر، لا شيء له من العاقلة أً أو جرح نفسه عمدًا أو خطمن قتل  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
التاج  و (،  3/3٩3المقدمات الممهدات )و (،  ٥/١١٤ومختصر اختلف العلماء )(، 26/١١2المبسوط )و (،  ١3/2١3مختصر القدوري )و (، 2/٧3١بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩3٥2بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  8/٧والإشراف )،  (١0/٤2الإنصاف )و ، (8/3٧3المغني )و (، ١2/2١٥الحاوي الكبير للماوردي )و (، 6/268والإكليل )
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 ؟ المجنون والصبيعلى من تكون دية ما جناه  ( 30المسألة ) 
 والخلف على قولين   ، ية؟ ه لا يقتص منهما، واختلفوا على من تجب الدِّ اتفقوا على وجوب الدية إذا جنى المجنون أو الصب على آخر عمدًا فقتله، وأن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 دية جناية المجنون والصب على العاقلة

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
 ناية المجنون والصب من مالهمادية جِّ 

 الشافعي 
 د فعل الصب بين العامد والمخطئتردُّ  سبب الخلاف

 الأدلة 
ب على جناية الصب شبه الخطأ؛ لأنه مرفوع عنه  غل  ي  * 
 لم، فتجب على العاقلة، ويقاس عليه المجنون. ق ال 

 . تعمد الجناية، ويقاس عليه المجنون ه  ناية الصب شبه العمد، فتجب من ماله؛ لأن  ب على جِّ غل  ي  * 
 ]ذكره ابن المنذر في الإشراف[.قال: )جناية المجنون من ماله(  أثر عبد الله بن الزبير  •

 لأن الدية عقوبة، وغير المكلف مرفوع عنه العقوبة في الشرع  ؛بالمخطئ أولى  ماالقول الأول: )دية جناية المجنون والصب على العاقلة(، فإلحاقه الراجح 
 لم يكن لهما مال، فمن مال وليهما   إذا جنى الصب والمجنون عمدًا ت دفع الدية من مالهما، فإن   إذا جنى الصب والمجنون عمدًا ت لزم العاقلة بدفع الدية  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
الإشراف  و  (،8/383المغني ) و (،  ١22 منهاج الطالبين )ص و (، 2/30٩حاشية العدوي )و (، ١3٤ مختصر القدوري )ص و (، 2/٧32بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١٥/٩3٥6بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٧/٤٤٤على مذاهب العلماء )
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 من هم العاقلة؟  ( 31المسألة )
 والخلف على قولين ،على الجاني، واختلفوا من هم العاقلة الذين يحملون الدية؟ تدية الخطأ تجب على العاقلة وليس لا خلف بين العلماء أن   الخلاف تحرير محل 

 الأقوال ونسبتها 
 بة ص  بل الأب، وهم الع  العاقلة هي القرابة من قِّ 

 جمهور العلماء
 لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته   ، فإن  العاقلة هم أهل ديوان الجاني 

 أبو حنيفة
 ( لم يذكره ابن رشد) ، وما عمله عمر وأبي بكر    ظاهر تعارض ما كان عليه العمل في زمن النب  سبب الخلاف 

 الأدلة

، ولم يكن هناك  ، وفي زمن أبي بكر  ه تعاقل الناس في زمن رسول الله  * لأن  
 ، وكان العقل قبل ذلك على القبائل.ا كان الديوان على زمن عمر ديوان، وإنم  

قضمممى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة  رسمممول الله    : )أن   حديث أبي هريرة •
 أن   رة توفيت، فقضممممممممى رسممممممممول الله  المرأة التي قضممممممممى عليها بالغ   ثم إن  عبد أو أمة،  

 ]خ/ م[.( العقل على عصبتها ميراثها لبنيها وزوجها، وأن  
 ا تعقل عنه جنايته في حياته.ه لما كانت العصبات ترثه حال موته، فإنه  لأن   •

لا حلف في الإسلم، : ) : قال  * حديث جبير بن مطعم  
فلما  ]م[،  (  وأيما حلف كان في الجاهلية فل يزيده الإسلم إلا قوة

الخلفة عمل الديوان، وجعل الدية على أهل الديوان   تولى عمر  
، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة  ]ش/ عب/ هق/ وسنده منقطع[

 قياسًا على أحلف ، فهذا حلف لا يزيده الإسلم إلا قوة، 
 الإسلم. 

 في الديوان اجتهاد منه نًسب أهل زمانه، وليس كل الناس داخلً  القول الأول: )العاقلة هي القرابة من قبل الأب، وهم العصبة(، وما فعله عمر   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

تحمل العاقلة من قبل الأب )العصبة( دية جناية الخطأ، وعند المالكية والحنابلة:  
والأبناء، وعند الشافعية: لا يدخل الآباء والأبناء في العاقلة،  يدخل في العاقلة الآباء 

 لاختلفهم في من هم العصبة 

إذا قتل خطأ حمل الدية أهله من ديوان الجند، وتؤخذ الدية من 
 عطاياهم وأرزاقهم التي تمنح لهم، وليس من أصول أموالهم

 مراجع المسألة 
(،  ١2/3٤6الحاوي الكبير للماوردي )و (، 8/٤٥شرح مختصر خليل )و ، ( 6/6٤١الدر المختار )و ، (١3٧ مختصر القدوري )ص و (، 2/٧33بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩362بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٥/320تفسير القرطب ) و (، 8/3٩2المغني )و 
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 ؟ الموالي في العاقلةهل يدخل  ( 32المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
 ا هل الموالي يدخلون في، وقد اختلفوا أيضً (على خلف بينهم هل العاقلة العصبة أم أهل الديوان)ية، ل الدِّ حم  تالعاقلة ت سبق في المسألة السابقة أن  

 لف على قولين والخ ،إذا عجزت العاقلة أو أهل الديوان عن دفع الدية؟ العصبة

 الأقوال ونسبتها 
 الموالي يدخلون في العصبة 

 الجمهور
 الموالي ليسوا من العصبة 

 داود الظاهري
 ( لم يذكره ابن رشد)لموالي عن ااختلفهم في عقل العرب  سبب الخلاف 

 العرب لا تعقل عن الموالي، وكذا المولى لا يعقل عن العرب. لأن   • المال، فيدخلون في العقل.م يرثون الموالي عصبة لأنه   • الأدلة
 هذا غنم، فعليهم العقل إذا لزم الأمر وهذا غرمو م يرثون أنه   كمافالغنم بالغرم، ف ؛ القول الأول: )الموالي تدخل في العصبة( الراجح 

 ثمرة الخلاف 
الدية وكان للجاني موالي، دفع الموالي  لو عجزت العصبة عن دفع 

 الدية، وعند الحنفية: الموالي من أهل الديوان 
لم يكن للجاني عصبة وله موالي، فل دية   ولو عجزت العصبة عن دفع الدية أ

 عليهم، وتكون ديته من بيت مال المسلمين 

 مراجع المسألة 
تفسير  و (،  8/3٩2المغني )و (،  ١2/3٤6الحاوي الكبير للماوردي )و (،  8/٤٥شرح مختصر خليل )و (، ١3٧ مختصر القدوري )ص و (، 2/٧33بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩362بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )، و (2٧٩، ١١/2٧)المحلى و (، ٥/320القرطب )
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 من الدية  - قدار ما يحمله كل فرد من العاقلة مِ  ( 33المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
،  م ليسوا من أهل النُّصرة؛ لأنه  الدية لا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين والأرق اء والفقراء الدية تؤخذ من العاقلة، واتفقوا على أن   لا خلف أن  

 ن أفراد العاقلة، والخلف حاصله قولاواختلفوا في مقدار ما يؤخذ من كل فرد من 

 الأقوال ونسبتها 
 ليس في مقدار ما يجب على كل واحد من العاقلة حدّ 

 مالك/ أحمد
 على كل واحد من العاقلة قدر محدد من الدية )على خلف بينهم في مقدارها وفي ترتيب القرابة(

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد )رواية(
 ( لم يذكره ابن رشد)عدم ورود قدر محدد من الشرع لمقدار ما يلزم كل واحد من العاقلة من الدية  سبب الخلاف 

 الأدلة

التقدير من الشرع، ولم يرد في الشرع تقدير   لأن   •
  اجتهاديةمحدد لكل واحد من العاقلة، فهذه أمور  

ل كل إنسان ما يسهل  تترك لاجتهاد الحاكم، فيحمّ 
 . من الناس من يدفع أكثر رغبةً  عليه، فإن  

 ما أوجبه الشرع من حقوق المواساة كان مقدّراً، كالزكوات والنفقات، فكذلك العقل. •
ما    ، وبربع مثقال؛ لأن  (الزكاة)   كثر ما أوجبه الشرع في الأمواله أد بنصف مثقال؛ لأن  يحدالت   •

 . ولا ي عطى في العقل تافه كما في باب السرقة،   دونه تافه
والزيادة عليها، ا وجبت على وجه التبرع والصلة، فل يجوز التغليظ  نه  ؛ لأد بأربعة دراهميحدالت   •

فرض الزكاة أوكد من   ا نقصت عن خمسة دراهم )أكثر ما أوجبه الشرع في مائتي درهم(؛ لأن  وإنم  
 . تحمّل العاقلة

 الراجح 
بالناس، فتحديد قدر معين ليس له دليل، ويختلف ذلك باختلف  القول الأول: )ليس في مقدار ما يجب على العاقلة قدر محدد(، وهذا هو الأرفق 

 الأزمان والأماكن 

 ثمرة الخلاف 

يحمل كل واحد من العاقلة قدر ما يطيق قل  أو  
كثر، دون تقدير شرعي، ويرجع ذلك إلى تقدير 

 واجتهاد الحاكم

 فرق بين الغني والمتوسط.عند أبي حنيفة: يجعل على كل واحد أربعة دراهم، ولا حد لأقله، ولا  -
 عند الشافعي: على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار، ابتداءً بالإخوة للأب )بني أبيه(.   - 
 عند أحمد )رواية(: على الموسر نصف مثقال، وعلى المتوسط ربع مثقال، ابتداء بالآباء ثم الأبناء.  -

 مراجع المسألة 
البيان  و (، ١2/3٥٤الحاوي الكبير )و (، 6/26٧التاج والإكليل )و (، ٧/2٥6بدائع الصنائع )و (، ١3٧ مختصر القدوري )ص و (، 2/٧33بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩36٥بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 8/3٩٥المغني )و (، 6/63كشاف القناع )و (، 60٤/١١)
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 عاقلة له؟ية الخطأ لمن لً ل دِ من يتحمَّ  ( 34المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
يوجد له إخوة ولا أعمام ولا أبناء إخوة(،   عاقلة من عصبة )أي لم أً ية على العاقلة في قتل الخطأ، واختلفوا إذا لم يكن للقاتل خطالدِّ  لا خلف أن  

 لف على قولين والخ ،السائبة، فإذا وقع في قتل الخطأ من لا عاقلة له، فمن يتحمل الدية؟ - من لا عاقلة له-يوجد له موالي، ويطلق عليه  وكذلك لم

 الأقوال ونسبتها 
 ل بيت مال المسلمين عقل من لا عاقلة له يتحم  

 مالك/ الشافعي/ أحمد )المذهب(/ داود وأصحابه  /أبو حنيفة )ظاهر الرواية(
 ل بيت مال المسلمين عقل من لا عاقلة له )لا( يتحم  

 أحمد )رواية(  /)رواية(  أبو حنيفة
 ( لم يذكره ابن رشد) ظاهر معارضة الأثر للأصل  سبب الخلاف 

 الأدلة

خرج  عرف قاتله، قال: )تل بخيبر ولم ي  في الرجل الذي ق    يج  دِّ حديث رافع بن خ   •
عبد الله بن  جد  قا، ثم و  بخيبر، ثم تفر    إلى النب    صة بن مسعودعبد الله بن سهل ومحيّ 

  ، فقال  ومن معه، فذكروا ذلك للنب     فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله  سهل قتيلً 
  قالوا: كيف نحلف ولم نشهد   ؟ا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكمأتحلفون خمسين يمينً لهم:  

كفار؟ فلما    قبل أيمان قومتفتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ قالوا: كيف  ، قال:  -أي مقتله-
 قتيل خيبر من إبل الصدقة.   فقد ودى  ]خ/م[،  (  أعطى عقله  رأى ذلك رسول الله  

:  فقال  ، افسأل عمر عليً   أصيب عند البيت، رجل    أن  عن الأسود قال: )  أثر عمر   •
 ]سط[. المسلمين(  من بيت مال أدِّّه
وارث له، ورثه بيت مال المسلمين، فإذا جنى ه لو مات الجاني قبل جنايته ولا  لأن   •

 نم بالغرم.يكون على بيت المال، فالغ  

بيت المال فيه حق للنساء والصبيان والمجانين والفقراء،    لأن   •
 ولا عقل عليهم، فل يجوز صرفه فيما لا يجب عليهم. 

وإنم    لأن   • منه،  بطريق الجناية وجدت  العاقلة  من  الأخذ  ا 
 . الأمر فيه إلى حكم الأصل  لم يكن له عاقلة يردّ ل، فإذا  التحمّ 

 الراجح 
غار والمجانين  الصِّّ  ، ولأن  فعل عمر لتل ولم يعلم قاتله، و من ق   القول الأول: )يتحمل بيت مال المسلمين عقل من لا عاقلة له(؛ لعقل النب 

 والفقراء والمساكين لهم حق في بيت مال المسلمين، وكذا من لا عاقلة له 

 ثمرة الخلاف 
ا على دفعها أو  لا يدفع الجاني العقل، لكن يدفعه بيت مال المسلمين سواء كان قادرً 

 غير قادر 
الدية من ماله )عند أبي حنيفة(،   ع  ف  إذا كان الجاني قادراً د  

 وإن كان عاجزا سقطت عنه، ولا دية لأهل الميت

 مراجع المسألة 
الإنصاف  و (، ٩/3٥٤روضة الطالبين )و (، ٤٧6 التلقين )صو (،  ٥/60الاختيار لتعليل المختار )و (، ٧/2٥6بدائع الصنائع )و (، 2/٧33بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (٩3٧3/ ١٥بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ١١/28٥المحلى )و (،  ١23/١0)
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 مة ية أهل الذ ِ قدار دِ مِ  ( 35المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
المستأمن والمعاهد، لا خلف في عدم وجوب الدية إذا ق تل الحربي خطأً، واختلفوا في مقدار الدية لأهل الذمة إذا قتل مسلمٌ ذميًّا بالخطأ، ومثله 

 والخلف على ثلثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 دية الذمي على النصف من دية المسلم 
 مالك/ أحمد/ عمر بن عبد العزيز

 دية الذمي على الثلث من دية المسلم 
 بعض التابعين   /     عثمان   /   الشافعي/ عمر 

 دية الذمي مثل دية المسلم
 والتابعين  أبو حنيفة/ الثوري/ بعض الصحابة 

 (لم يذكره ابن رشد) ظاهر تعارض الآثار، ومعارضتها لعموم الكتاب  سبب الخلاف 

 الأدلة

عن  شعيب  بن  عمرو  * حديث 
قال   جده:  عن  )دية  أبيه   :

دية   من  النصف  على  الكافر 
)عق   رواية:  وفي  أهل المسلم(،  ل 

الذمّة نصف عقل المسلمين، وهم 
والنصارى(   ت/  اليهود  د/  ]حم/ 

 ن/ جه/ قط/ هق/ وحسنه الألباني[.

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده   •
فرض على كل مسلم   رسول الله    قال: )إن  
 من أهل الكتاب، أربعة آلاف درهم(  قتل رجلً 

وهذا ]عب/ هق/ قط/ وروي أنه من قول عمر[، 
 ( ألف درهم.١2ثلث الدية المقدرة بم)

تعالى  قوله  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  :  * 

   چچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل  هري قال: ) مر عن الزُّ ما رواه مع  *  

وأبي بكر وعمر    : وكانت على عهد رسول الله  الزهري   قال   ، دية المسلم 
وأعطى    حتى كان معاوية، فجعل في بيت المال نصفها،   ، وعثمان وعلي 

أهل المقتول نصفها. ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية، وألغى  
أذكر    قال الزهري: فلم يقض لي أن    ، الذي جعله معاوية في بيت المال 

الذمة  الدية كانت تامة لأهل  العزيز بذلك، فأخبره أن  (  عمر بن عبد 
 ]عب/ وهو مرسل[. 

 الراجح 
فمخصوص بما ورد في السنة،  ،  [٩2النساء:]  چچ  چ   ڇ  ڇچ  :  القول الأول: )دية الذمي على النصف(، ودليل القول أصحها، أما عموم الآية 

 ا كان في زمن عمر  ( ألف درهم فإنم  ١2( آلاف درهم، وأما التقدير بم) 8هي نصف دية المسلم )   ( آلاف درهم كانت في زمن النب  ٤وأما دليل القول الثاني فالم) 

 ثمرة الخلاف 

إذا قتل مسلم ذميًّا خطأً 
  ( من الإبل إن  ٥0فلأوليائه )

كانت    ( إن  2٥كان ذكرا، و)
أنثى، ومثله جراحهم على 
 النصف من جراح المسلمين 

(  ٤إذا قتل مسلم ذميًّا ذكرا خطأً فلأوليائه ) 
آلاف درهم، وإذا قتل أنثى خطأً فلأوليائها  

 )ألفا( درهم

  ( من الإبل، وإن  ١00إذا قتل مسلم ذميًّا ذكرا خطأً فلأوليائه ) 
 ( من الإبل٥0قتل امرأة خطأ  فلأوليائها )

 مراجع المسألة 
تفسير القرطب  و (، 3٩8/ 8المغني )و (،  ١2/308الحاوي الكبير للماوردي )و (،  3/2٩٥المقدمات الممهدات )و (، 26/8٤المبسوط )و (، 2/٧3٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩3٧٧بداية المجتهد )بغية المقتصد شرح و (،  8/١١٧والاستذكار )(،  ٧/٧2نيل الأوطار )و (، 32٥/٥)
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 مقدار دية العبد  ( 36المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الدية، ولا إشكال إذا كانت قيمة   هفي ، فقد اتفقوا أن  أً (، أو ق تل خط٤ا عند من يقول ليس عليه قصاص، كما مر  ذلك في مسألة رقم )إذا ق تل العبد عمدً 

 على ثلثة أقوال  إذا زادت عن دية الحر، والخلف دفع كاملة، واختلفوا في مقدار ديته ت    الديةالعبد أقل من الدية أن  

 الأقوال ونسبتها 

 دية العبد قيمته بالغة ما بلغت 
مالك/ الشافعي/ أحمد/ أبو يوسف/ ابن 

 العزيز المسيب/ عمر بن عبد 

 الديةبها لا تتجاوز  و  قيمته دية العبد
 أبو حنيفة/ محمد بن الحسن 

 دية العبد ينقص منها شيء قليل عن دية الحر
 الشعب/ النخعي/ الثوري 

 ( لم يذكره ابن رشد)النظر إلى العبد باعتباره مالًا، ودخول حال النقص في العبد  سبب الخلاف 

 الأدلة
العبد مال كسائر الأموال، فإذا أتلف المال    * لأن  

 كسائر الأموال.  ،وجب قيمته بالغة ما بلغت
لا    الرق حال نقص، فوجب أن    * لأن  

 تزيد قيمة العبد على دية الحر.
ا يكون فيه الحكم نًقصً   ف نًقص، فوجب أن  العبد مكلّ   * لأن  

 عن الحر، كالحد في الزنً والقذف وشرب الخمر والطلق.

 الراجح 

يكون مالًا فيه   ه إنسان كالحر فيه الدية، فلزم أن  أن  أحد يكون مالًا أو إنسانًً، ولم يقل  العبد إما أن   القول الأول: )دية العبد قيمته بالغة ما بلغت(، لأن  
  لكن لم يقل به أحد لكان قولا له وجه، ،ا تكون على النصف من دية الحرولو قيل فيه: إنه  به أحد، فقال: يقل القيمة، وقد مال ابن رشد إلى قول رابع لم 

 قلت: لعله نظر إلى القياس على تنصيف الحد في حقه

 ثمرة الخلاف 
(  ١00)إذا ق تل العبد وكانت قيمته أكثر من 

 من الإبل ي لزم الجاني أو العاقلة بدفعها

إذا ق تل العبد وكانت قيمته مثلً  
( من الإبل، لا ي لزم الجاني ١١0)

 ( من الإبل١00بأكثر من )

( من الإبل كدية الحر، ينقص  ١00إذا ق تل العبد وكانت قيمته )
( من الإبل، وعند الثوري: ينقص  ٩٩منها قليلً، في عطى مثلً )
 ديته الدرهم ونحوهمن 

 مراجع المسألة 
(،  ١٧/ ١2الحاوي الكبير للماوردي )و (، 3/2٩6المقدمات الممهدات )و (، 2/288حاشية العدوي )و (، ٤/20٩الهداية شرح البداية )و (، 2/٧3٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩382بداية المجتهد )بغية المقتصد شرح و (، 8/١3١والاستذكار )(،  ١66 )ص  للحجاوي   الإقناعو 
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 ؟أا من يدفع دية قتل العبد خط ( 37المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
العاقلة تتحمل جناية الخطأ على الحر، واختلفوا إذا جنى الحر  العبد الذي ي قتل خطأ فيه الدية )على خلف قيمتها(، واتفقوا على أن   اتفقوا على أن  

 ، والخلف على قولين؟فقتله ووجبت الدية، فمن الذي يدفعها أً على العبد خط

 الأقوال ونسبتها 
 دية العبد في قتل الخطأ يدفعها عاقلة القاتل 

 أبو حنيفة/ الشافعي )الأشهر( 
 الجاني نفسه دية العبد في قتل الخطأ يدفعها 

 مالك/ الشافعي )قول(/ أحمد 
ل ع( )تردد تشبيه العبد بالحرّ أو الع   سبب الخلاف  (أشار إليه ابن رشدروض )السِّّ

 الأدلة 

تكون ديتها   أً جناية الحر خط  * قياس العبد على الحر، فكما أن  
 على عاقلته، فكذا جنايته على العبد تكون قيمتها على العاقلة. 

 العبد آدمي يجب بقتله القصاص.  لأن   •

الشخص إذا اعتدى على عروض آخر ومتاعه    * تشبيه العبد بالعروض، فكما أن  
 عليه العوض، فكذا إذا جنى على العبد فأتلفه بالقتل.كان فأتلفها  

هق/  ( ]الحً ا ولا ص  ولا اعترافً ولا عبدًا  ا  لا تحمل العاقلة عمدً : )قول ابن عباس   •
 وحسنه الألباني[. 

 الراجح 
العبد عرض كسائر الأموال، فمن جنى على المال وجب عليه ضمانه   القول الثاني: )دية العبد على الجاني(، بناءً على الترجيح في المسألة السابقة بأن  

 بالغًا ما بلغ ولو تجاوزت الجناية دية الحر

 ثمرة الخلاف 

فيجب على العاقلة دفع دية    أً إذا اعتدى حر على عبد بالقتل خط 
لا تتجاوز قيمة دية الحر عند أبي حنيفة، وأما عند الشافعي: فيجب  

 عليهم دفع قيمة العبد ولو تجاوزت دية الحر 

فيجب على الجاني نفسه دفع قيمته من ماله   أً إذا اعتدى حر على عبد بالقتل خط
 بالغة ما بلغت ولو تجاوزت دية الحر   

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح  و (، 8/382المغني )و (،  3/238المهذب )و (، 3/2٩6المقدمات الممهدات )و (، ١0/٤06العناية شرح الهداية )و (، 2/٧36بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩38٥بداية المجتهد )
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 ة في الجناية على الجنينرَّ قيمة الغُ  ( 38المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

الواجب في جنين الحرة وجنين   ا حياة مستقرة ثم مات، فالواجب فيه الدية، واتفقوا على أن  الجنين إذا وقعت الجناية على أمه وسقط حيًّ  أن  اتفقوا على 
قال:   لحديث أبي هريرة  ؛رة في الأصل تطلق على البياض في وجه الفرس، والمقصود بالغرة هنا عبد أو أمة رة، والغ  إذا سقط ميتًا غ   من سيدها الأمة

واختلفوا في تقدير قيمة الغرة سواء كان  ]متفق[، وليدة(  بغرة، عبد أو  ذيل، رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيهامرأتين من ه   أن  )
 ا أو أنثى، والخلف على ثلثة أقوال الجنين ذكرً 

 الأقوال ونسبتها 

 الكاملةة نصف عشر الدية ر  قيمة الغ  
 (على خلف بينهم في تقديرها بالدراهم)

 الجمهور

دة، والواجب قيمة الغرة  ة قيمة محد  ر  ليس للغ  
 بالغة ما بلغت 

 الجديد(  ه في مقتضى مذهب)الشافعي  

إخراج   زئ أجزأ، ولا يج  ة ر  كل ما وقع عليه اسم غٌ 
 قيمتها

 داود/ أهل الظاهر 
 ( لم يذكره ابن رشد)عدم ورود نص من الكتاب والأثر في التقدير، وهل تقدير الغرة أصلٌ في دية الجنين؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

رة بنصف عشر الدية مروي عن عدد  تقدير الغ    لأن   •
الصحابة   ولم  من  ثابت،  بن  وزيد  وعلي  ، كعمر 

 ي عرف لهم مخالف، فكان إجماعًا. 
تقدير الغرة بنصف عشر الدية يعادل خمسة من    لأن   •

 الإبل، وهذا أقل ما قدره الشرع في الجنايات.

لنا  الأصل في دية الجنين الغرة، فإذا تحوّ   لأن   •
ما   بالغة  أمة  أو  عبد  قيمة  فيدفع  لقيمتها، 

 بلغت؛ لاختلف قيمتها في كل زمن.

  رسول الله  قضى  ):  * حديث أبي هريرة  
أو عبد  الحديث نص في وجوب  وليدة  بغرة،   ،)

ولم يحدّ  قيمتها،  لا  لها    الغرة  يذكر  ولم  لها حدًّا، 
صفة، فأقل ما ينطبق عليه الوصف من عبد أو  

 أمة يصح. 

 الراجح 
الغرة هي أصل في دية الجنين، كالإبل في دية القتل،    ن  إ، أما إذا قلنا لتقدير غير واحد من الصحابة  ؛القول الأول: )قيمة الغرة نصف عشر الدية(

 في عدم تقدير حد معين لها  ا فيكون القول الثاني وجيهً 

 ثمرة الخلاف 

 ( درهم.٥00عند أبي حنيفة: الغرة ) -
(  600قديم(: الغرة )العند مالك وأحمد والشافعي ) -

درهم، لاختلفهم في تقدير الدية بالدراهم، وقيمة  
 ( من الإبل عند الجميع ٥بالإبل )الغرة 

لو زادت قيمة الغرة عن نصف عشر الدية  
( من الإبل واصطلحا على دفع قيمة  ٥)

 الغرة، دفع قيمتها مهما بلغت 

يصح إخراج عبد أو أمة في الجناية على الجنين،  
ولا يصح قيمتهما، ويصح إخراج أي عبد أو  

الاسم  أمة بدون اشتراط سنّ  أو صفة ما دام أن 
 ينطبق عليه 

 مراجع المسألة 
المغني  و (،  3/2١٤المهذب )و (،  3٩٤/ ١2الحاوي الكبير للماوردي )و (، 3/28٩المقدمات الممهدات )و (، 2/6٤٩مجمع الأنهر )و (، 2/٧36بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (٩388/ ١٥) بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (،  8/٧٥والاستذكار )(، ٤08/8)



 1892 

 

 ة الواجبة في جنين الأمةيَ الد ِ  ( 39المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
( من مقدار دية  36فيه قيمته، على ما سبق في مسألة رقم )  ا حياة مستقرة ثم مات، أن  جنين الأمة إذا وقعت الجناية على أمه وسقط حيً  لا خلف أن  

 والخلف على ثلثة أقوال  ،العبد، واختلفوا في الواجب في جنين الأمة إذا وقعت الجناية على أمه فسقط ميتًا، فماذا يجب فيه؟ 

 الأقوال ونسبتها 

الواجب في جنين الأمة ع شر قيمة أمه  
 عليه سواء كان ذكرا أم أنثى نىيج  يوم 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

كان    وإن  كان أنثى ع شر قيمة،   الواجب في جنين الأمة إن  
 ا ا فعشر قيمته لو كان حيً ذكرً 

 أبو حنيفة

ما نقص من  الواجب في جنين الأمة إذا سقط ميتًا 
 قيمة أمه 

 أبو يوسف
 ( لم يذكره ابن رشد) هل المعتبر في جنين الأمة؛ أمه أم الجنين نفسه أم يعتبر الجنين عضوًا منها؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

أمه،    لأن   • الأمة هو  المعتبر في جنين 
فل يفرق في ضمانه بين الذكر والأنثى،  

أن   لا    كما  أمه  الحرة  جنين  في  المعتبر 
 الجنين.

  المعتبر في جنين الأمة هو الجنين نفسه لا أمه، فوجب أن    لأن   •
ا،  كان ذكرً   يكون في جنين الأمة الرقيق نصف ع شر قيمته إن  

(  ٥00الواجب في الجنين الحر )   كان أنثى، لأن    وع شر قيمته إن  
ا كان أو أنثى، وهي تساوي نصف ع شر دية الذكر  درهم ذكرً 

 وع شر دية الأنثى، والقيمة في الرقيق كالدية في الحر. 

ا أمة،  الجنين يعتبر عضوًا من أعضاء أمه؛ لأنه   لأن   •
 فيلزم الجاني ما نقص من قيمة الأمة بالجناية. 

 أولى، كما في النظر إلى الجناية على الحرة  - وهو الأمة-فالنظر إلى المجني عليه   ؛ القول الأول: )الواجب ع شر قيمة الأمة( الراجح 

 ثمرة الخلاف 

إذا سقط جنين الأمة ميتًا بسبب الجناية  
على أمه يلزم دفع ع شر قيمة الأمة وقت  

 ا أو أنثى الجناية سواء كان الجنين ذكرً 

أنثى  إذا سقط جنين الأمة ميتًا بسبب الجناية، إن كان 
كان    وقت الجناية، وإن    تهيلزم أن يدفع الجاني ع شر قيم

 قيمة الجنين بالتقدير لو كان حيًّا نصف عشر ذكراً يدفع 

إذا سقط الجنين ميتًا بسبب الجناية على أمه، قم يِّّمت  
الأمة وهي حامل، وقم يِّّمت بعد الجناية، والفارق بين  

 المالين ي دفع، وهذا ي ضم لأرش الجناية

 مراجع المسألة 
المغني  و (،  ١2/3٩6الحاوي الكبير للماوردي )و (، 8/333التاج والإكليل ) و (، 26/8٩المبسوط )و (، ١3٥ مختصر القدوري )ص و (، 2/٧3٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩3٩0بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٤١0/8)
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 مية ة الواجبة في جنين الذ ِ يَ الد ِ  ( 40المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
هل الذمة(، ولا خلف بينهم في وجوب الدية في الجناية على جنين  أ( )مقدار دية 3٥ب على الخلف في مسألة رقم )رت  الخلف في هذه المسألة م  

 والخلف على ثلثة أقوال ه ع شر دية أمه، واختلفوا في مقدار الدية الواجبة،  الذمية وأن  

 الأقوال ونسبتها 
 مية مثل دية جنين المسلمةية جنين الذِّ دِّ 

 أبو حنيفة
 مية ثلث دية جنين المسلمة ية جنين الذِّ دِّ 

 الشافعي 
 مية نصف دية جنين المسلمةية جنين الذِّ دِّ 

 مالك/ أحمد
 ( مسألة سابقة ختلفهم في تقدير دية أهل الذمة )ا سبب الخلاف 

 الأدلة

الذِّ   لأن   • أهل  المسلمين، دية  مة كدية 
جنين   الذمية كدية  جنين  دية  فيكون 

 المسلمة.

الذِّ   لأن   • أهل  دية  دية  من  الثلث  على  مة 
مية على الثلث المسلمين، فيكون دية جنين الذِّ 

 من دية جنين المسلمة.

صف من دية المسلمين، مة على النِّّ دية أهل الذِّ   لأن   •
دية   الذِّ فيكون  جنين جنين  دية  من  النصف  على  مية 

 المسلمة.
 ( 3٥دية الذمي على النصف من دية المسلم، كما في مسألة رقم )   إن    القول الثالث: )دية جنين الذمية على النصف(؛ بناءً على ترجيح رأي من قال  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
مية ع شر دية أمه،  يجب في جنين الذِّ 

 ( درهم٥00)،  ( من الإبل٥وهو )
( درهم، وهو  200مية )يجب في جنين الذِّ 

 ثلث دية جنين الحرة
( درهم، وهو نصف دية  2٥0يجب في جنين الذمية )

 جنين الحرة

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح بداية  و (،  ١0/33١معونة أولي النهى )و (،  ١١/٥02البيان )و (، ٤/632المدونة )و (، 26/88المبسوط )و (، 2/٧3٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩3٩2المجتهد )
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 رب ثم سقط الجنين ميتاا لو ماتت أم الجنين من الضَّ  ( 41المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ذا ماتت أمه من الضرب ثم  إب ضرب أمه، ولا تموت أمه من الضرب، واختلفوا ب يخرج ميتا بس من شرط الجنين الذي تجب فيه الغرة، أن   اتفقوا أن  

 والخلف على قولين   ، ة؟ر  غ   هسقط الجنين ميتا هل في

 الأقوال ونسبتها 
 رب ثم سقط الجنين ميتًا فل شيء فيه إذا ماتت الأم من الض  

 أبو حنيفة/ مالك 
 ة ر  رب ثم سقط الجنين ميتًا ففيه الغ  إذا ماتت الأم من الض  

 الشافعي/ أحمد/ أشهب/ الليث/ ربيعة/ الزهري 
 ( لم يذكره ابن رشد) ه عضو من أعضائها أم نفس مستقلة؟ هل ي عامل الجنين بعد موت أمه بالجناية عليها على أن   سبب الخلاف 

 الأدلة
الجنين يجري مجرى أعضاء الأم، ولا حكم لأعضائها    لأن   •

 بعد موتها. 
بجناية معلومة، فوجب ضمانه، كما لو أسقطته في   ت الجنين نفس مستقلة تلف  لأن   •

 حياتها. 
 ناية وقعت على نفسين؛ الأم والجنين، ولكل نفس حكم مستقلالجِّ  لأن    ؛القول الثاني: )فيه الغرة( الراجح 

 فماتت ثم سقط جنينها ميتًا لزم دفع الدية والغرة لقتل الجنين لو ضرب امرأة حاملً    فماتت ثم سقط جنينها ميتًا لزم دفع الدية فقط   ضرب امرأة حاملً لو   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  ١0/330معونة أولي النهى )و (،  ١2/38٩الحاوي الكبير للماوردي )و (،  3/2٩٩المقدمات الممهدات )و (، 26/8٩المبسوط )و (، 2/٧38بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١٥/٩3٩3بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 8/80الاستذكار )و (، ٧/٧٩نيل الأوطار )و (، ٥/32١تفسير القرطب )و 
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 على أمه الة على حياة الجنين المجني العلامة الدَّ  ( 42المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ية كاملة، وإذا سقط ميتًا بدون حياة فالواجب فيه  الواجب فيه الدِّ  أن  الجنين إذا وقعت جناية على أمه وسقط حيًّا حياة مستقرة ثم مات،  اتفقوا على أن  
علمة للحياة،   الاستهلل )الصياح( ي عدّ  مع اتفاقهم أن   ،حيًّا أو ميتًا ه سقط الغرة، واختلفوا في العلمة الدالة على حياة الجنين حين سقوطه لي حكم أن  

 والخلف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 كاء ياح أو الب  العلمة الدالة على حياة الجنين الاستهلل بالصِّّ 

 مالك وأصحابه 
 س طاس أو تنفُّ ع  العلمة الدالة على حياة الجنين كل ما ع لمت به الحياة في العادة من حركة أو  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الثوري/ أكثر الفقهاء
 (لم يذكره ابن رشد)الأخذ بنص أثر: )إذا استهل المولود( أو معناه ودلالته   سبب الخلاف 

 الأدلة

أو    لأن   • حكم الحياة للجنين معلق على الاستهلل بالصياح 
]جه/  لحديث: )إذا استهل المولود و رِّث  و و رِّث(    ؛الصراخ أو البكاء

 ه لا يرث إذا لم يستهل. فمفهومه أن  وصححه الألباني[، 
المولود قد يتحرك بالاختلج )حركة العضلة دون إرادة(، وقد    لأن   •

 يتحرك بسبب خروجه من مكان ضيق، وليس لأنه حي. 

بمعناه على    ه ع لمت حياته، فأشبه المستهل، وحديث: )إذا استهل المولود( دلّ لأن   •
على حياته من صياحه،    لأن شربه اللبن مثل أدلّ   ؛ثبوت الحكم في سائر صور الحياة

 ه صوت منه، فهو كصياحه.وعطاس  

 الراجح 
و أعظم من الصياح  القول الثاني: )العلمة الدالة على الحياة كل ما ع لمت به الحياة(، والحديث دل بمفهومه على غيره من علمات الحياة، التي منها ما ه

 عن هذا القول: هو الأظهر -رحمه الله-هو أدنى كالتنفس والحركة، وقد قال ابن رشد  كالأكل والشرب، ومنها ما

 ثمرة الخلاف 
ففيه الدية، وإذا لم  إذا سقط الجنين المعتدى على أمه وصاح ثم مات  

 يصح  ولم يبكِّ لكن عطس أو تنفس ففيه الغرة 
إذا سقط الجنين المعتدى على أمه وظهرت منه أيُّ علمة حياة من حركة يد أو رجل أو تنفس  

 أو عطاس ففيه الدية، وخالفهم أحمد في الحركة والاختلج المفرد، فلم يعتبره حياة 

 مراجع المسألة 
(،  8/٧٧الاستذكار )و (، 8/٤١٤المغني )و (،  8/١٧2الحاوي الكبير للماوردي )و (،  ١/١١٧٩شرح التلقين )و (، 30/٥١المبسوط )و (، 2/٧38بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١٥/٩3٩٤بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٥/2٧١النهاية لابن الأثير )و 
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 الجنين الذي تجب فيه الغُرَّة فة خِلقة صِ  ( 43المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
لقته )صورته( وتبين فيه علمات الإنسان من الأصابع والرأس واليد  الجنين الذي جني على أمه لو خرج ميتً  لا خلف بينهم أن   ا وقد استبانت خِّ

 رة في غير ذلك، والخلف على قولينرة، واختلفوا في الخِّلقة التي توجب الغ  فيه الغ    ن  أوالأرجل والوجه، 

 الأقوال ونسبتها 
 ة ر  ضغة أو علقة مما ي علم أنه ولد ففيه الغ  إذا خرج الجنين م  

 مالك/ أحمد )رواية( 
 ة حتى تستبين الخِّلقة في الجنينر  )لا( تجب الغ  

 (المذهبأبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد )
 ( لم يذكره ابن رشد) ؟براءة الذمةمن هل المضغة والعلقة كافية في إثبات الآدمية أم العمل بالأصل  سبب الخلاف 

 الأدلة

المضغة والعلقة ونحوها غير كاف  في إثبات الآدمية، فل   لأن   • الخلق، أشبه ما لو ت صو ر. لقة ونحوها مبتدأ  المضغة والعِّ  لأن   •
 الخِّلقة.  فيه نعلم أنه جنين إلا إذا استبانت  لا  وإنًّ ، يهيلتفت إل

الأصل براءة الذمة، والمضغة وغيرها مشكوك فيه، فل    لأن   •
 تشغل الذمة بالشك. 

 الراجح 

ده الأصل من براءة الذمة، ويمكن الآن الاستعانة بالطب الحديث لمعرفة هل الذي سقط فهذا ما يؤيِّّ   ؛رة حتى تستبين الخِّلقة(القول الثاني: )لا تجب الغ  
الحياة قد وجدت  عني: إذا علم أن  ييعتبر نفخ الروح فيه،  الأجود أن  رأي آخر في المسألة، فقد قال:  - رحمه الله-جنين فيحكم بالغرة أم لا، ولابن رشد 

 ففيه الغرة فيه

 ثمرة الخلاف 
ه حمل فيجب دفع الغرة،  أو بأي علمة تدل أن   األقت الجنين مضغة أو علقة أو دمً لو 

 ا فل شيء عليه لو ألقت الجنين مضغة أو علقة أو دمً  فيه صورة آدمي ففيه الغرة  وعند أحمد: إذا ألقت مضغة فشهد القوابل الثقات أن  

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح بداية  و (، ١0/٤٧٧المغني )و (، ١2/38٥الحاوي الكبير للماوردي ) و (، ٤/630المدونة )و (، 30/٥١المبسوط )و (، 2/٧38بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩3٩٧المجتهد )
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 ؟ ية الجنينعلى من تجب دِ  ( 44المسألة )
 ، والخلف على قولين؟لجنين )الغرة(افيه الغرة، واختلفوا على من يجب دفع دية  على أم الجنين إذا مات الجنين منها أن  ناية الجِّ  اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ة( من مال الجانير  ية الجنين )الغ  دِّ 

 مالك/ البصري/ الحسن بن حي
 على العاقلة  ة(ر  ية الجنين )الغ  دِّ 

 )عنده تفصيل(/ الثوري/ النخعيأبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد  
 (لم يذكره ابن رشد)قتل الجنين  دمعالجاني تعمد الضرب ولم يت د شبه الجناية على الجنين بين العمد وشبهه، وبين الخطأ، إذ إن  تردُّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

ا، وقد قال الضرب كان عمدً ف   ؛ا دية عمد* لأنه  
ولا عبدًا  ا  لا تحمل العاقلة عمدً ):  ابن عباس  

 ]هق/ وحسنه الألباني[. ( اا ولا اعترافً ولا صلحً 

ولكل واحد منهما زوج وولد،   ،ت إحداهما الأخرى قتلذيل  امرأتين من ه    أن  : )* حديث جابر  
دية المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، فقالت عاقلة المقتولة:    فجعل رسول الله  

وكانت حبلى فألقت جنينها، فخافت عاقلة    ،ميراثها لزوجها وولدها:  ميراثها لنا، فقال رسول الله  
استهل، ولا  فقالوا: يا رسول الله، لا شرب، ولا أكل، ولا صاح  ،  رسول الله    نهميضمّ   القاتلة أن  

]ش/ هق/ وصححه  (  فقضى في الجنين غرة: عبد أو أمة   ،هذا سجع الجاهلية:  فقال رسول الله  
 رة الجنين على عاقلة الضارب. غ   جعل  الألباني[،

 ناية خطأ، فوجبت على العاقلة. ا جِّ * لأنه  
 قتل الجنين بضرب أمه أشبه بالقتل الخطأ الصحيح، فهو نص في محل الخلف، ولأن    لحديث جابر ؛(على العاقلة القول الثاني: )دية الجنين الراجح 

 ثمرة الخلاف 
د الجاني ضرب امرأة فسقط جنينها يجب  إذا تعم  

 ديةللزم العاقلة بات  دفع الغرة من ماله، ولا 
الجناية خطأ أو شبه  تحمل العاقلة دية الجنين على كل حال، وعند أحمد: تحمل العاقلة إذا كانت 

 كان قتل الأم عمدًا أو مات الجنين وحده فل تحمله  عمد، أما إن  

 مراجع المسألة 
الاستذكار  و (، 3/32٧شرح منتهى الإرادات ) و (، ١١/٥02ان ) ي البو (، 3/2٩8المقدمات الممهدات )و (، ٧/32٥بدائع الصنائع )و (، 2/٧38بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١٥/٩3٩٧)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، ٥/323تفسير القرطب )و (، ٧٤/8)
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 ية الجنين؟ لمن تجب دِ  ( 45المسألة ) 
 والخلف على قولين  ،فقتل جنينها، واختلفوا من سيأخذ الغرة؟ اتفقوا على وجوب الغرة على من ضرب امرأة حاملً  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الغرة لورثة الجنين

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد
 الغرة للأم المجني عليها خاصة 

 ربيعة/ الليث 
 (لم يذكره ابن رشد) ه الجناية على أم الجنين بالجناية على أعضائها يظاهر تعارض مقتضى الأثر مع تشب سبب الخلاف

 الأدلة 

ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي  قال: )  حديث المغيرة بن شعبة   •
دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في    فجعل رسول الله  فقتلتها،    حبلى،

دية من   أنغرم  القاتلة:  فقال رجل من عصبة  لا أكل، ولا شرب، ولا  بطنها، 
ي  ؟استهلّ  ذلك  فمثل  الع كس  أسج  :    فقال  .لُّ ط  ،  الدية  انه  ك  جع  وجعل  ؟ 
لأم لما أ فرد  االجنين نفس مستقلة، ولو كان الجنين في معنى أعضاء  ]م[،  (  عليهم
 بحكم.

شبه الجناية على عضو من أعضائها،  تناية على جنين الحامل  الجِّ   * لأن  
 فأشبه يدها. 

 الراجح 
ة على من  ر  ( من إيجابهم الغ  ٤١شكل على قول ربيعة والليث ما سبق في مسألة ) القول الأول: )الغرة لورثة الجنين(، والحديث نص في محل الخلف، وي  

 ة ستقل  س م  الجنين نف   بناءً على أن   ،ضرب الأم فماتت ثم سقط الجنين ميتًا
 تموت فيرثوها   ، إلا أن  ة، ولا حق لبقية الورثة منها بشيء ر  تأخذ الأم كامل الغ   ث، فتذهب لورثة الجنين حسب أنصبتهميراتعامل الغرة معاملة الم ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  ٤/١26الممتع شرح المقنع )و (،  ٤١2/ ١2الحاوي الكبير للماوردي )و (، ١0/2١2البيان والتحصيل)و (، ٧/326بدائع الصنائع )و (، 2/٧3٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩٤00بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 8/80الاستذكار )و 
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 ة على من جنى على الحامل فقتل جنينها؟ رَّ هل تجب الكفارة مع الغُ  ( 46المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ة  ر  الغ   معا، سواء قلنا من ماله أو على العاقلة، واختلفوا هل يجب على الجاني اعتدى على حامل فأسقط جنينها ميتً ة على من ر  غ  الاتفقوا على وجوب 

 ، والخلف على ثلثة أقوال(لم يجد فصيام شهرين متتابعين تحرير رقبة مؤمنة، فإن  )، وهي  ؟كفارة القتل

 الأقوال ونسبتها 
 تجب الكفارة على من جنى على أم حامل فقتل جنينها 

 الشافعي/ أحمد
 )لا( كفارة على من جنى على أم حامل فقتل جنينها 

 أبو حنيفة
 يستحسن الكفارة على من جنى على أم حامل فقتل جنينها 

 مالك

 سبب الخلاف 
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پچ  :  اختلفهم في وجوب الكفارة في قوله تعالى 

 [٩3، ٩2النساء:  ] چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ٿ  ٿ         ٿ

 الأدلة

لأن   وضرب   *  والخطأ،  العمد  في  الكفارة تجب 
فهو   بينهما،  متردد  جنينها  لقتل  المؤدي  الحامل 

 قصد الضرب ولم يقصد القتل.
عموم الأدلة الدالة على وجوب الكفارة، فهي لم تفرق   •

 . ، فكل منهما نفس معصومة بين قتل الجنين وغيره 

ب على من ضرب أم الحامل فقتل جنينها  * يغلّ 
تجب   ولا  الضرب،  تعمد  فهو  العمد،  حكم 

 الكفارة في قتل العمد.
ضربت امرأة ضرتها  : ) حديث المغيرة بن شعبة   •

فجعل رسول  فقتلتها،   بعمود فسطاط وهي حبلى، 
دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في    الله  

 ولم يوجب عليها الكفارة. ]م[،  (  بطنها 

العمد، وتجب في    * لأن   قتل  الكفارة لا تجب في 
جنينها  لقتل  المؤدي  الحامل  وضرب  الخطأ،  قتل 

 متردد بين العمد والخطأ، فيستحسن فيه الكفارة. 

 الراجح 

شكل على قول  قتل الجنين قتل خطأ، وي    الدية تجب على العاقلة باعتبار أن   ( من أن  ٤٤القول الأول: )تجب الكفارة مع الغرة(؛ لما سبق في مسألة )
فلم يذكر فيه   ، أما حديث المغيرة الجناية قتل عمد رة( باعتباره قتل خطأ، ولم يوجبوا هنا الكفارة باعتبار أن  لوا العاقلة دية الجنين )الغ  م حمّ الحنفية أنه  

 كفارة قتل المرأة، فيلزمهم إسقاطها، ولم يقل به أحد 

 ثمرة الخلاف 

من جنى على حامل فقتل جنينها تجب عليه  
  الكفارةا لأولياء المقتول، ويجب عليه الدية حقً 

 حقا لله تعالى 

من جنى على حامل فقتل جنينها وجب عليه  
 ت ذمتهئرة وبر الغ  

من جنى على حامل فقتل جنينها فالأفضل  
رج كفارة قتل الخطأ، وهو   والأولى في حقه أن   يخ 

 ة الأبرأ للذم  

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح بداية  و (، 8/٤١٧المغني )و (، ١2/38٥الحاوي الكبير للماوردي ) و (، ٤/63١المدونة )و (، 26/88المبسوط )و (، 2/٧3٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩٤0١المجتهد )
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 ائق والقائد اكب والسَّ جناية الرَّ تضمين  ( 47المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

من يمسك زمام الدابة ويكون في   :يدفعها بصوت أو بغيره ويكون في مؤخرة الدابة، والقائد هوو  هامن يسوق : ، والسائق هوالدابة من يركب  :الراكب هو
عمدوا ضرب الدابة أو زجرها فجنت، فالجناية على الزاجر، واختلفوا إذا لم يحمل الراكب والسائق والقائد الدابة على تالأمام، ولا خلف في ضمانهم إذا 

 والخلف على قولين  ،، فمن يضمن؟فأهلكته  على إنسانمن بين أيديهم جنت  هاشيء ولكن

 الأقوال ونسبتها 
 ائق والقائد يضمنوا ما جنت الدابةاكب والس  الر  

 جمهور العلماء
 الدابة جنت ائق والقائد فيما والس  اكب  )لا( ضمان على الر  

 أهل الظاهر 
 ( لم يذكره ابن رشد)  ظاهر تعارض الأثر مع قضاء عمر  سبب الخلاف 

 الأدلة

: )قضى عمر في الذي أجرى فرسه فوطئ آخر بالعقل(  * قضاء عمر  
 والعقل هو الدية. ]طأ[، 

كن معه  ت فعل البهيمة إذا كانت مع صاحبها منسوب إليه، وإذا لم    لأن   •
 منسوب إليها. 

بار، والمعدن بار، والبئر ج  جرح العجماء ج  : )قال    * حديث أبي هريرة  
ر، فل  العجماء هي البهيمة، وج بار: أي هد  ]خ/ م[،  (  بار، وفي الركاز الخمسج  

لأنهم لم يباشروا الجناية، وقد دل منطوق ؛  الراكب والسائق والقائدضمان على  
 الحديث على أن جناية الدابة هدر.

 الراجح 
  فيحمل على جناية الدابة لوحدها بدون أن   أبي هريرة بذلك، أما حديث  لقضاء عمر  ؛القول الأول: )يضمن الراكب والسائق والقائد جناية الدابة(

 ولكن خطأً المصيب يكون عليها أحد، أما إذا كان عليها الراكب أو القائد أو السائق فهو 

 ثمرة الخلاف 
، على خلف في الجملة على من يركبها ضمان الجناية  إذا جنت الدابة ف

 بينهم في إصابتها برجلها أو بيدها )وسيأتي(، وزاد الحنفية: ولا كفارة عليه
، فإن  يهفل ضمان علأو نخسها بها زجرها كعمد را تلو جنت الدابة دون أن ي

 فعليه الضمان ذلك عمدت

 مراجع المسألة 
المحلى  و (،  3/٤٤٥المغني )و (،  ٤66/ ١3الحاوي الكبير للماوردي )و (، 2/3١0حاشية العدوي )و (، 2/686النتف في الفتاوى )و (، 2/٧3٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١٥/٩٤03بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و   (،8/١٤3الاستذكار )و (، 88/١١)
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 ابة برجلها ائق والقائد ما أصابت الدَّ اكب والسَّ تضمين الرَّ  ( 48المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ا إذا فعل صاحب  م ضامنون مطلقً جنت الدابة بيدها، وأنه  م ضامنون لما  ذهب جمهور العلماء إلى تضمين الراكب والسائق والقائد جناية الدابة، ولا خلف بينهم أنه  

 برجلها، واختلفوا في تضمينهم إذا جنت الدابة برجلها وعليها راكب ولم يدفعها لذلك، والخلف على قولين )تركض(  ترمح    ا يبعثها على أن  الدابة شيئً 

 الأقوال ونسبتها 
 ابة برجلها الد  سائق والقائد ما جنت اكب وال  يضمن الر   (لا)

 مالك/ أحمد )رواية( 
 ابة برجلهاائق والقائد ما جنت الد  اكب والس  يضمن الر  

 (/ ابن شبرمة/ ابن أبي ليلى المذهبأبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد )
 رواية ضعيفة في حديث: )جرح العجماء ج بار ...(  سبب الخلاف

 الأدلة 

جل )والرِّ   )جرح العجماء ج بار ...(:  * رواية في حديث أبي هريرة  
 ج بار( ]د/ ن/ طب/ قط/ وضعفه الألباني/ ولم يصح عند الشافعي[. 

ولا  ]طأ[،  : )قضى عمر في الذي أجرى فرسه فوطئ آخر بالعقل(  قضاء عمر  •
 فرق بين الجناية بالرجل أو اليد. 

فعل البهيمة إذا كانت مع صاحبها منسوب إليه، سواء جنت برجلها أو يدها    لأن   •
 أو فمها أو بالوطء أو بغير ذلك، ولا فرق. 

 راكب الدابة يشاهد الرجل والذنب، فأشبه اليد.  لأن   •
 ولم يصح الحديث باستثناء الرجلالقول الثاني: )يضمن الراكب والسائق والقائد ما جنت الدابة برجلها( وكذا بيدها أو فمها،  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  ،لى الجناية برجلهاعيبعثها  ماإذا فعل صاحب الدابة الراكب عليها 

 فهو ضامن لجناية دابته
ى البقية بين الجناية برجلها أو بغير  ب، وسوّ ن  استثنى أبو حنيفة الرمحة بالرجل والذ  

 رجلها

 مراجع المسألة 
شرح منتهى  و ، (8/3٥3الأم ) و (،  ٤٧0/ ١3الحاوي الكبير للماوردي )و (، 2/3١0حاشية العدوي )و (، ١3٤ مختصر القدوري )ص و (، 2/٧3٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩٤06المجتهد )بغية المقتصد شرح بداية و (، 8/١٤3الاستذكار )و (، ١2/328المحلى ) و (، ٤/6٤) لابن قدامة الكافي و (،  ١/٥٤2الإرادات )
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 ؟ فوقع فيه إنسان هل يضمن الو حفر بئرا  ( 49المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ا فيما لا يملك )الطريق العام( هل ه لا ضمان عليه، واختلفوا في ضمان من حفر بئرً إنسان أن  فيها من حفر بئراً في ملك نفسه فوقع  لا خلف أن  

 ه إذا حفر بئرا في طريق ضيق يضمن ولو أذن له الإمام بذلك، والخلف على قولينمع اتفاقهم أن   ،يضمن؟

 الأقوال ونسبتها 
 مثله ولم يتعد  في لحفر با يضمن من حفر بئراً في موضع جرت العادة   (لا)

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 يضمن من حفر بئراً في أرض لم يملكها

 أبو حنيفة/ الليث
 ( لم يذكره ابن رشد)ة؟ تعدّ  على حقوق المارّ   ههل حفر بئر في طريق الناس في الخلاف سبب 

 الأدلة
بار، والمعدن بار، والبئر ج  جرح العجماء ج  : )عموم حديث أبي هريرة   •
 ]خ/ م[. ( بارج  

 ه متعدّ  ولو أذن له الإمام، فإن  إذن الإمام لا يبيح المحظورات. يضمن لأن   •

 الراجح 
وضع علمات على الحفر مع ذن الإمام، بإ كان  إن   ،الخلف في المسألة )شبه محدود(، فهو محصور في الاعتداء في الحفر، ولعل القول الأول أولى

 الن اس ليحذر الناس، ولو ضمن كل من حفر بالطريق العام لامتنع العاملون عن الحفر، وأضر ذلك بعامة 

 ثمرة الخلاف 
بالمارة   من حفر بئراً في طريق واسع لانتفاع الناس بإذن الإمام، ولا تضرّ 

 ه لا يضمنلسعة الطريق، وأحكم رأسها، فإن  

  من حفر بئراً في داره أو في طريق رحبة لا حق لأحد فيها لم يضمن، وإن  
عتبر جنايته  تاس فهو ضامن ولو أذن له الإمام، و حفر بطريق لعامة الن  

من   جناية خطأ، ونقل صاحب تحفة العظماء عن الأحناف الإجماع أن  
 حفر بئراً في قارعة الطريق فعليه الضمان 

 مراجع المسألة 
الاستذكار  و (، 8/٤2٤المغني ) و (،  ١٧/382المجموع )و (، ١2/3٧٤الحاوي الكبير للماوردي )و (، 3/١٥0تحفة العظماء )و (، 2/٧٤0بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (٩٤0٧، ١٥/٩٤0٥بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  ٤/220٥السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )و (، ١٤٥/8)
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 ابة الواقفة مان لما جنته الدَّ الضَّ  ( 50المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  الرجل إذا أوقف دابته في طريق ضيق، ضمن ما جنت الدابة مطلقا، لتعديه بإيقافها، واختلفوا إذا أوقفها بحيث يجب أن   اتفق الفقهاء على أن  

 خلف على قولين  ،فعل وجنت الدابة هل يضمن موقفها؟ يوقفها من الطريق الواسع ونحوه، فإن  

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يضمن الرجل جناية دابته إذا أوقفها في المكان المخصص لوقوفها 

 أحمد )رواية(بعض الشافعية/ مالك/ 
 يضمن الرجل جناية دابته ولو أوقفها في المكان المخصص لوقوفها 

 (المذهبأحمد ) / )الصحيح( أبو حنيفة/ الشافعي
 (ذكره الشيخ الوائلي في بغية المقتصدعلى الناس وحقوقهم في الإيقاف؟ ) هل وقوف الدابة في الطريق فيه تعدّ   سبب الخلاف 

 الأدلة

هريرة   • أبي  ) عموم حديث  ج  :  العجماء  ج  جرح  والبئر  بار،  بار، 
 فالاعتداء كان من الدابة دون فعل من صاحبها. ]خ/ م[،  (  باروالمعدن ج  

الدابّ لأن   • بإيقاف  يتعد   لم  فله  ه  الواسع،  الطريق  في  الإيقاف  ة  حق 
 بالطريق. 

يربطها فيه، كما لا    يربط الدابة بموضع يجوز له أن    ه ليس يبرئه أن  * لأن  
 ا. كان الركوب مباحً   يبرئه ركوبها من ضمان ما أصابته، وإن  

 ه يمتلك الإيقاف بطريق المسلمين بشرط السلمة. لأن   •
 للرابط لها. عدي حصل من ربطها في الطريق، فالتعدي مضاف الت   لأن   •

 الراجح 
الناس مسؤولون عن حفظ دوابهم حتى لا   ة، ولأن  للمارّ  في الطريق المخصص ابتداءً  يقافهالاعتدائه بإ ؛ ابة الواقفة(القول الثاني: )يضمن جناية الد  

 يحصل ضرر في طريق الناس 

 ثمرة الخلاف 
ت  وقوفها فحل  لو ربط الدابة في الطريق الواسع في المحل المعتاد لمثل 

 وثاقها أو جنت وهي واقفة فجنايتها هدر، ولا شيء على موقفها 

لها أحد يح   من رباطها من غير أن    تتافل  لو ربط الدابة في الطريق ف
ا  وجنت، فما أصابت فهو على الذي ربطها، سواء كان معها أو غائبً 

 ا عنها وسواء كان الطريق واسعا أو ضيقً 

 مراجع المسألة 
منتهى الإرادات  و ، (١0/١٩٧روضة الطالبين )و ، (١2/8٧البيان ) و (،  ٩/3٩٧البيان والتحصيل )و (، 2٧/٥المبسوط )و (، 2/٧٤0بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩٤08بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 2/32٥)
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 ية لو اصطدم الفارسان فيموت كل واحد منهماالد ِ  ( 51المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
هذه جناية خطأ، وتجب الدية على العاقلة، واختلفوا في مقدار الدية   ه لو اصطدم الفارسان السائران كلهما بدون قصد فماتا، أن  لا خلف بينهم أن  

 الواجبة على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 كاملةلو اصطدم الفارسان فماتا وجب على عاقلة كل واحد منهما الدية  
 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد/ جماعة )الحسن بن حي والأوزاعي( 

 لو اصطدم الفارسان فماتا وجب على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية 
 الشافعي/ عثمان البتي

 ( لم يذكره ابن رشد)كل فارس باعتبار أنه قاتل لنفسه ولصاحبه؟  إلى  هل ينظر  سبب الخلاف 

 الأدلة
مباحًا وهو  فعل    ا إنم  هو  و كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه،    لأن   •

 . ديته ضمانه فلزمير، وسير الآخر هو المحظور،  الس  
* لأن كل واحد من الفارسين مات من فعل نفسه وفعل صاحبه، فهو  

 . ، وفعل نفسه هدر، وفعل غيره مضمونقاتل لنفسه ولصاحبه

 الراجح 

سيره في طريقه   ، وأما فعله في نفسه فغير واضح، والأصل أن  القتل حصل من كل واحد منهما كاملً  عاقلة دية كاملة(، لأن  القول الأول: )على كل 
ا على  الآخر ق تل من فعل نفسه وفعل صاحبه، وإنم   ه يضمن نصف ديته؛ لأن  ه لا يقال: إن  أحد الفارسين مات دونه صاحبه، فإن   مباح، ولو أن  

 الصادم دية كاملة 

 ثمرة الخلاف 

إذا اصطدم فارسان فمات الفرسان والراكبان، فدية كل واحد منهما على  
( من الإبل، وقيمة فرس كل واحد منهما في مال ١00عاقلة الآخر )

 الآخر، وإذا تساوى الفرسان بالقيمة سقطا

(  ٥0إذا اصطدم فارسان فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منها على الآخر )
 الإبلمن 

 مراجع المسألة 
  (، 8/١٤٧الاستذكار )و (، ٩/١٩١المغني )و (، 8/١٤٧المهذب ) و (،  6/2٤3التاج والإكليل ) و (، ١3٥ مختصر القدوري )ص و (، 2/٧٤١بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١٥/٩٤0٩بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٥/326تفسير القرطب )و 
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 بيب في خطأ الطَّ مان الضَّ  ( 52المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ب ولم ي علم منه الطب قبل  : )من تطبّ ه متعدّ ، وقد قال لأن    ؛ه ضامن من مالهطبيب أن  ب وأخطأ في الت  الرجل إذا لم يكن من أهل الطِّّ  لا خلف أن  
، هل ، لكن جنت يده خطأً واختلفوا في خطأ الطبيب الذي هو من أهل الطب]د/ ن/ جه/ قط/ هق/ كم/ وحسنه الألباني[،  ذلك فهو ضامن( 

 والخلف على قولين  ،يضمن؟

 الأقوال ونسبتها 
 بيب الخطأ في جنايته على المريض يضمن الط  

 الجمهور
 بيب الخطأ في جنايته على المريض )لا( يضمن الط  

 رواية( )مالك 
 اختلفهم في مفهوم حديث: )من تطبب ولم ي علم منه الطب قبل ذلك ...(  سبب الخلاف 

 الأدلة
 الطبيب إذا أخطأ فهو في معنى الجاني خطأً. * لأن  
 الإتلف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ. لأن   •

  فمفهومه: إن  ب قبل ذلك فهو ضامن(،  ولم ي علم منه الطِّّ   : )من تطبب  قوله   •
 ب فهو ليس بضامن. ع لم منه قبل ذلك الطِّّ 

 الراجح 
  أجمعوا على أن  : -رحمه الله -ا، وقد قال ابن رشد  قال: لا نعلم فيه خلفً  - رحمه الله-يب الخطأ(، حتى إن ابن قدامة القول الأول: )يضمن الطب  

 ا، والخلف في المسألة ضعيفوقال ابن المنذر: هذا قول كل من حفظنا عنه من أهل العلم، فالقول قوي جدً  بيب إذا أخطأ لزمته الدية،الط  

 ثمرة الخلاف 
فعليه أو   - مثلً - الحشفة في الختانالحاذق بيب لو قطع الط  

 عاقلته الدية )على خلف بينهم(على 
فل دية   هالمريض بسبب خطأالحشفة في الختان أو مات الحاذق بيب لو قطع الط  

 اعليه، ويكون هدرً 

 مراجع المسألة 
المبدع  و (، ٩/١٩٧تحفة المحتاج )و (،  ٥/٤3١التاج والإكليل )و (،  3٤8/ ٩البيان والتحصيل )و (،  8/2٤٩والبحر الرائق )(، 2/٧٤١بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   (١٥/٩٤١0وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، ١٥/٩٤١١بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و   ،(١2/32٩)عون المعبود و (، ٧/٤٤6الإشراف )و (، ٥/١١0)
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 بيب؟ية في خطأ الطَّ من يدفع الد ِ  ( 53المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ية تكون من ماله، وعليه العقوبة بالضرب والسجن  الدِّ  ن  أا، الطبيب إذا لم يكن من أهل الطب فأخطأ في تطبيبه فأتلف نفسًا أو عضوً  لا خلف أن  

 والخلف على قولين ،فمن الذي يدفع الدية؟ ، فأتلف نفسًا أو عضوًا بجناية يده من الإمام، واختلفوا إذا كان من أهل الطب فأخطأ

 الأقوال ونسبتها 
 بيب على العاقلةية خطأ الط  دِّ 

 الجمهور
 بيببيب من مال الط  ية خطأ الط  دِّ 

 عمر بن عبد العزيز / المالكية )قول(
 ا د وصف فعل الطبيب الذي أدى إلى الجناية بين كونه خطأ أو عمدً تردُّ  سبب الخلاف 

 الأدلة
جناية الطبيب جناية خطأ، وجناية الخطأ تتحملها العاقلة    لأن   •

 في الأصل.
د الفعل الذي أدى إلى الجناية، فهو أشبه بجناية العمد، ولا تتحمل  الطبيب تعمّ   لأن   •

 العاقلة الفعل العمد الذي أدى إلى الجناية. 

 الراجح 
فهو لم يتعمد الجناية، ولو تحمل كل طبيب خطأه في التطبيب لعزف الناس   -تعمد الفعل وإن  -ه  لأن   ؛ القول الأول: )دية خطأ الطبيب على العاقلة(

 عن التطبيب، وكان فيه مشقة على عامة المرضى

 ثمرة الخلاف 
فمات المريض،  -مثل-لو أخطأ الطبيب أثناء عملية جراحية 

 ( من الإبل١00فإن العاقلة تدفع )
الطبيب يدفع من  لو أخطأ الطبيب أثناء عملية جراحية مثل فمات المريض، فإن  

 ( من الإبل ١00ماله )

 مراجع المسألة 
أسنى المطالب  و (،  ٩/١٩٧تحفة المحتاج )و (، ٤/٥٤0المدونة ) و (، 2/2٥١المقدمات الممهدات )و (،  8/2٤٩والبحر الرائق )(، 2/٧٤2بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   ( ١٥/٩٤١2بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 8/82الاستذكار )و (،  ٥/١١0المبدع )و (، ٤/١66)
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 ارة في قتل العمدالكفَّ  ( 54المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

بها في قتل العبد خطأ، خلفا لمالك الذي قال بعدم وجوب الكفارة  و وذهب الجمهور إلى وج ،خطأً ر وجوب الكفارة في قتل الح)لا( خلف بين الفقهاء في  
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ                   چ :  ، والكفارة المنصوص عليها هي كما في قوله تعالى فأشبه إتلف سائر الأموال ه مال مقو م قتل العبد؛ لأن  ب

 والخلف على قولين  ،ب الكفارة في قتل العمد؟تجواختلفوا هل ، [٩2]النساء:  چڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ ...

 الأقوال ونسبتها 
 ارة في قتل العمد)لا( تجب الكف  

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
 ارة في قتل العمدتجب الكف  

 الشافعي 
  بن الأسقع وأثر واثلة، چڀ  ڀ   ڀ  ڀچ :  ظاهر تعارض قوله تعالى  سبب الخلاف 

 الأدلة

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      چ :  قوله تعالى  •

گ  ... ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ        ...

]النساء:    چگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ
فقد ذكرت الكفارة في قتل الخطأ، وذكرت الآية  ،  [٩3،  ٩2

ه لا كفارة فيه؛ لعظم  عقوبة قتل العمد في الآخرة، ومفهومه أن  
 الجرم.

ه  لأن    ؛ إذا كانت الكفارة واجبة في قتل الخطأ، فمن الأولى والأحرى وجوبها في قتل العمد*  
 . ا، وحاجته إلى تكفير ذنبه أعظمأعظم إثما وأكبر جرمً 

  فقال  ،وجب بالقتلأ    بصاحب لنا، قد  أتينا النب  قال: )  حديث واثلة بن الأسقع   •
  وفي رواية: )قد    ، (عضو منها عضوا منه من النار: اعتقوا عنه رقبة، يعتق الله تعالى بكل

القتل هنا عمد، لذا قال: قد أوجب   والظاهر أن  ]د/ وضعفه الألباني[،  استوجب النار بالقتل(  
 بالقتل.

 الراجح 
ويحتمل    ، ه كان شبه عمد ويحتمل أن  ،  النفس بالقتل   ت فو    : أي ا  اه موجبً القتل خطأ، وسم    على أن      مل حديث واثلة القول الأول: )لا تجب الكفارة في قتل العمد(، ويح  

 ، والدليل إذا انصرف إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، هذا مع ما في الحديث من ضعف ا، ولذلك أمر غير القاتل بالإعتاق ه أمرهم بالإعتاق تبرعً أن  
 من قتل متعمدًا فعليه القصاص أو الدية حقا لأولياء المقتول، وعليه الكفارة حقا لله تعالى   من قتل متعمدًا فعليه القصاص أو الدية، ولا كفارة عليه  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
شرح  و  (، ٤2٥ اختلف الفقهاء للمروزي )صو (، ١١/622) للعمراني  البيانو (،  8/3٥2التاج والإكليل )و (، ٧/2٥١مختصر القدوري )و (، 2/٧٤2بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١٥/٩٤١٤بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 2/328منتهى الإرادات )
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 هر الحرام ية على من قتل في البلد الحرام والشَّ تغليظ الد ِ  ( 55المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

( في أسنان الإبل في دية الخطأ والعمد، 26( و)2٥مسألة )ه لا تغلظ الكفارة على من قتل في البلد الحرام أو الشهر الحرام، وسبق الكلم في أجمعوا أن  
تؤخذ  دية أن  وقد اختلفوا هل تغلظ الدية على من قتل في البلد الحرام )مكة( والشهر الحرام )ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب(، والمقصود بتغليظ ال

 ، والخلف على قولين تضعّف الدية بقدر الثلثخلفة، أو  (٤0( جذعة، و)30( حقة، و) 30الدية من الإبل أثلثا، )

 الأقوال ونسبتها 
 هر الحرامية لا في البلد الحرام ولا الش  تغلظ الدِّ  (لا)

 أبو حنيفة/ مالك/ ابن أبي ليلى
 هر الحرام ية في البلد الحرام والش  ظ الدِّ غل  ت  

 الشافعي/ أحمد/ القاسم بن محمد/ ابن شهاب 
 ظاهر تعارض عموم أدلة توقيت الديات لفعل الصحابة  سبب الخلاف 

 الأدلة

، فهي لم تخص  في توقيت الديات* عموم الأدلة الواردة  
أو الشهر الحرام بدية خاصة، ومن ادعى  البلد الحرام 

 ا فعليه الدليل. تخصيصً 
* القياس على تعظيم الحرم، واختصاص الحرم بضمان  

بذلك، وبالعذاب الأليم لمن  الصيد، فكما اختص الحرم  
 أراد الإلحاد به، فكذا بالقياس من قتل فيه. 

، كعمر وعثمان  مروي عن غير واحد من الصحابة    الشهر الحرامو   الحرم  تغليظ الدية في*  
رم  الشهر الحرام أو هو مح     الحرم أو في   قضى فيمن قتل في ه  : )أن  ، فعن عمر  وابن عباس  

ه قضى في الرجل  : )أن  وعن عثمان  ]هق/ وهو منقطع/ وضعفه الألباني[،  (  بالدية وثلث الدية
بثمانية آلاف    عليها من أضلعها، فماتت، قضى  امرأة في الموسم فكسر ضلعً بفرسه    ئالذي وط

فإذا  ]هق[،    ونحوه عن ابن عباس  ]عب[،  (  ا في الحرم، جعلها الدية وثلث الديةدرهم؛ لأنه  
 مخالف للقياس وجب حمله على التوقيف.روي عن الصحابة شيء 

 الراجح 

لم يرد فيه التغليظ، وقد كان ذلك في البلد  فما وقع من قتل وحكم بالدية في عهده  ؛القول الأول: )لا تغلظ الدية في البلد الحرام والشهر الحرام(
وليس يثبت ما روي عن عمر،  قال ابن المنذر: . : تغليظ الدية مخالف للقياس، فيبعد في الشرع التغليظ في قتل الخطأ- رحمه الله-الحرام، قال ابن رشد 

 في هذا الباب.  وعثمان، وابن عباس

 ثمرة الخلاف 

فعليه الدية التي تدفع من قتل خطأً في الحرم أو جرح 
ظ الدية ه غلّ في غير الحرم، وعند مالك كذلك، إلا أن  

 ؛ لقصة المدلجيإذا قتل الرجل ولده

وزاد   ، أو في الشهر الحرام، وزاد الشافعي وأحمد )رواية(: لو قتل ذا رحم محرم من قتل في الحرم
  ، وعند )القاسم وابن شهاب)الشافعي(  ظ الدية أثلثاتغلّ أحمد )المذهب(: أو قتل وهو مح  رم، 

 يزاد فيها مثل ثلثها (: وأحمد

 مراجع المسألة 
(،  ١2/2١٩الحاوي الكبير للماوردي )و (، ٥/٩١مختصر اختلف العلماء )و (، ٤/٥٥8المدونة )و (،  2/666النتف في الفتاوى )و (، 2/٧٤2بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩٤١6بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  8/١3٧الاستذكار )و   (،٧/3٩٥العلماء )الإشراف على مذاهب و  (، 8/38١المغني )و 
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 فوسالن   ما دونيات فيكتاب الد ِ رابعاا:  
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 كتاب الديات فيما دون النفوس 
 )القول في دية الأعضاء(
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ا في كتاب الديات فيما دون النفوس   -  رحمه الله   -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
ا أو إجماع

 
 اتفاق

 . حة، وما دون الموضحة خطأً عقل واقع في عمد الموض  ال على أن  العلماء اتفق  -1
 د.اتفق )الجمهور( على أنه ليس فيما دون الموضحة خطأ، عقل محد   -2
 .ا من الإبلخمسً  -إذا كانت خطأً - الموضحة في الواجب جميع الفقهاء على أن   -3
 .ونصف العشر إذا كانت خطأً  ،لة عشر الديةالمنقّ الواجب في  لا خلف أن   -4
 . يةفيها ثلث الدِّ  ، وأن  المأمومة قاد مني   ( لا)ه لا خلف أن   -5
 والبطن.  هرا جائفة متى وقعت في الظ  فيها ثلث الدية، وأنه    قاد منها، وأن  ي    ( لا)ا  أس، وأنه  لا من جراح الر    ،الجائفة من جراح الجسد  اتفقوا على أن   -6
 . حديث عمرو بن حزم في العقولكر في ما ذ  فوس الجراحات والنُّ  فيوكذلك  خطأً  تالأعضاء إذا قطع في تقدير ديةالأصل  -7
 ية كاملة.في الشفتين الدِّ  على أن   الجمهور  أجمع -8
 ما خل الحاجبين وثديي الرجل. ،الجملةفي  يةفي كل زوج من الإنسان الدِّ  وأئمة الفتوى متفقون على أن  جماعة العلماء  -9

 ية.الدِّ  معفي ذهاب الس   لا خلف عندهم أن   - 10
 . يتانصاب عيناه وأنفه فله دِّ ت    ، مثل أن  له ذلك  يته أن  صيب من أطرافه أكثر من دِّ من أ   أجمعوا على أن   - 11
 ية. في الأنثيين الدِّ  أجمعوا على أن   - 12
 ية. الأنف إذا أوعب جدعًا فيه الدِّ  أجمعوا على أن   - 13
 ية كاملة.الدِّ  -الذي يكون به الوطء-حيح كر الص  في الذ   أجمعوا على أن   - 14
 ية. ه ليس على من قطع يد من له يد واحدة إلا نصف الدِّ أجمعوا على أن   - 15
 م خمسًا من الإبل.م الف  قد  في الأسنان التي في م   لا خلف أن   - 16
 فس.ية الرجل في الن  ية المرأة نصف دِّ دِّ  اتفقوا على أن   - 17
 لث على العاقلة.ية الخطأ إذا جاوزت الثُّ دِّ  لا خلف أن   - 18
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 كتاب الد

 
 فوسيات فيما دون الن

 )المسائل المختلف فيها(           

  

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 . صينين والخِّ دية ذكر العِّ  69 .حةقدار الدية فيما دون الموضِّّ مِّ  56
 .دية لسان الأخرس واليد الشلء 70 . موضع الموضحة من الرأس 57
 . دية عين الأعور 71 هل تكون الموضحة في الجسد؟  58
 .  ذهب بصرها مع بقاء العينتيالجناية على العين ال دية   72 . الواجب في الهاشمة خطأ 59
 . مقدار الدية إذا فقأ الأعور عين الصحيح 73 . االقود في المنق لة عمدً  60
 . دية الأصابع وأنًملها  74 .ا القود في الهاشمة والمأمومة عمدً  61
 . والضلع دية الترقوة   75 . الواجب في الجائفة التي تقع في غير الظهر والبطن 62
 . رسدية الضِّّ  76 . فلىدية الشفة السُّ  63
 . القود في الأعضاء بالكسر 77 متى تكون الدية في الأذنين؟ 64
 . دية أعضاء المرأة 78 . دية الحاجبين 65
 . دية جراح العبيد وقطع أعضائهم  79 . دية الأجفان  66
 . الخطأ في الجراح والأعضاءمقدار ما تحمله العاقلة في دية  80 .دية الأنثيين 67
  . ا على اللسان ما يجب في الجناية عمدً  68
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 حةمقدار الدية فيما دون الموضِ  ( 56المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

تبلغ الغشاء   (قحا  م  السِّّ ، )في اللحم  تدخل  (ةالمتلحمِّ ) ،اللحم تشق  (عةلباضِّ )ا ،تشق الجلد (ارصةالخ  ) ،تدمي الجلد (اميةالد  لأعلى: )لجاج عشرة في اللغة والفقه، وترتيبها من الأدنى الشِّّ 
بالرأس   والشجاج مختصة، تصل إلى الجوف (الجائفة، )أم الدماغإلى  تصل  (المأمومة ) ، يطير العظم منها (لةالمنقِّ ) ،تهشم العظم ( الهاشمة) ، العظم تكشف   ( حةالموضِّ )الرقيق بين اللحم والعظم، 

حاق،  م  ، كالسِّّ خطأً  ما دون الموضحةوما فوقها، واختلفوا في مقدار الدية في جناية   عمد الموضحةفي  محدداتفق العلماء على أن العقل والوجه، بخلف الجراح المختصة بسائر البدن، وقد 
 والخلف على ثلثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 )أرش(حة حكومة  جناية ما دون الموضِّ في 

 الجمهور
 حة أجرة الطبيبجناية ما دون الموضِّ في 

 الشعب
 حة دية محددة جناية ما دون الموضِّ في 

   بعض الصحابة: عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت 
 ( لم يذكره ابن رشددية محددة لما دون الموضحة ) عدم ورود نص في الشجاج فيما دون الموضحة، وتحديد بعض الصحابة   سبب الخلاف 

 الأدلة

وفي المأمومة ثلث الدية، وفي    * حديث عمرو بن حزم: )... 
الإبل، من  عشرة  المنقلة خمس  وفي  الدية،  ثلث  وفي    الجائفة 

فيما  ولم يذكر  ،  ]ن/ وضعفه الألباني[  (الموضحة خمس من الإبل
مقدارً  الموضحة  معينً دون  فا  الدية،  من  تقديرية  الكون  تا  دية 
من الشرع ولا قياس    فيها  فيقتو لأنه لا  )حكومة أو أرش(؛  

 يقتضيه. 

الجناية ضرر على المجني عليه تحتاج    لأن   •
إلى تطبيب، فيحكم بمقدار ما يتكلف المجني  

 عليه لعلجه. 

]ذكره    حةما في الموضِّ دية  محاق بنصف  السِّّ في    وعثمان      قضى عمر  •
 الماوردي في الحاوي الكبير[. 

 . ]عب[  محاق بأربع من الإبل(قضى في السِّّ  : )أن عليا  عن جابر •
ثابت   • بن  زيد  الخقال  )في  درهماارصة  :  )  ]عب[،(  خمسون  في وقال: 

المتلحمِّ  وفي  بعيران،  السِّّ الباضعة  وفي  الإبل،  من  ثلث  وفي  ة  أربع،  محاق 
 وقول الصحابي حجة. ، ]عب[( الموضحة خمس

 الراجح 

أجمع  لعدم ورود دليل على التحديد فيها، بعد اتفاقهم على دية الموضحة وما زاد عليها، وقد عد  ابن المنذر هذا القول إجماعًا، فقال:  ؛ جناية ما دون الموضحة حكومة(في القول الأول: )
، وقد  ليس من باب التقدير، وإنما من باب الحكومة ، وما جاء عن الصحابة  ا، وقد وصف ابن رشد هذا القول بالاتفاق ثم ذكر الخلف فيهرشً أ فيما دون الموضحة  أهل العلم على أن 

 يصار إلى قول الشعب رحمه الله عند انعدام الرقّ، كما في زماننا 

 ثمرة الخلاف 

وبه    م لا جناية به، ثم يقو    ا عبدً تقدير الحكومة: أن يقو م المجني عليه  
الجناية، والفارق بينهما هو دية الخطأ، فلو كانت قيمته صحيحا عشرة،  

ع شر ديته، وعند الجمهور ومالك    ته ومجنيًّا عليه تسعة، فتكون حكوم 
ب  تج رواية: تجب الحكومة على كل حال، وعند مالك روايات:  

إذا شانت الوجه،    ه نصف العقل و الحكومة إذا شانت الوجه، ورواية: يجب  
ن الوجه   ورواية: لا يجب شيء إذا لم تشِّ

لو وقعت جناية خطأ دون الموضحة يقدر 
 فيها أجرة الطبيب لعلجها، وتدفعه العاقلة 

: في السممممحاق نصمممف دية الموضمممحة، وعند زيد وعثمان     عند عمر -
 .: فيها أربعة من الإبلوعلي  

 .( أبعرة3والمتلحمة ): في الدامية بعير، والباضعة بعيران،  عند زيد -

 مراجع المسألة 
الإشراف و (، 6/١28مطالب أولي النهى )و (، ٥/303مغني المحتاج )و (، ٤/2٥١الشرح الكبير للدردير )و (، ٧/30٩بدائع الصنائع )و (، 6/٥8١الدر المختار )و (، 2/٧٤٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (١٥/٩٤2٧المجتهد )بغية المقتصد شرح بداية و (، 3٩8/٧)
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 أسحة من الرَّ موضع الموضِ  ( 57المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 

حة خمس من الإبل( ]د/ ت/ ن/ عب/ ش/  : )في الموضِّ من قوله  شعيبلحديث عمرو بن  ؛حة خمسًا من الإبلفي الموضِّ  جميع الفقهاء على أن  
الأعلى،  يِّ ح  الرأس والجبهة والخدين والل  في  ا تكونأس، بعد اتفاقهم على أنه  حة من الر  الألباني[، واختلفوا في موضع الموضِّ وحسنه الترمذي وصححه 

 والأنف، والخلف على قولين  في اللحي الأسفلواختلفهم 

 الأقوال ونسبتها 
 الأسفل والأنف يِّ ح  حة في الل  تكون الموضِّ  (لا)

 مالك
 والأنف   يِّ ح  جميع الرأس بما في ذلك أسفل الل  في  حة  تكون الموضِّ 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 ( لم يذكره ابن رشد)اختلفهم في مفهوم الرأس، ولعدم قرب بعض أجزاء الرأس من الدماغ  سبب الخلاف 

 الأدلة

 الأسفل في حكم العنق. يِّ ح  الل   * لأن  
الأنف ليس بعظم بخلف بقية    الرأس، ولأن  لب عد الأنف عن الدماغ، فل يكون من   •

 الرأس، وليس في اللحي الأسفل والأنف خطورة على الدماغ كما في الجبهة والرأس. 

لذا  و والأنف من الوجه، والوجه من الرأس،    الأسفل  يِّ ح  الل    لأن   •
في    نداخل  فهما يجب غسل الأنف واللحي السفلى في الوضوء،  

 [. 6المائدة:]چپ پ  چ :  قوله تعالىبالوجه، 

 الراجح 
 يِّ ح  الأسفل، فكله من الوجه في العرف الشرعي، لذا وجب غسل الأنف واللِّّ  يِّ ح  دخل فيه الأنف والل  يجميع الرأس( و في حة القول الثاني: )الموضِّ 

 الأسفل في الوضوء باعتبار أنهما من الوجه
 أنفه أو أسفل لحيه ففيه خمس من الإبل فيلو شج  إنسان آخر  أنفه أو أسفل لحيه فأبان اللحم ففيه الحكومة فيلو شج  إنسان آخر  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
مطالب  و (،  ٩/263روضة الطالبين )و  ،(٤/2٥6الشرح الكبير للدردير )و (، 6/٥80الدر المختار )و (، ١88 مختصر القدوري )ص و (، 2/٧٤6بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩٤٤3بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 8/3٧الاستذكار )و ، (6/٩٥أولي النهى )
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 حة في الجسد؟ هل تكون الموضِ  ( 58المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
حة تكون في الرأس، وهي من الشجاج، وفيها خمس من الإبل، واختلفوا هل يسمى الاعتداء على بقية الجسم الذي  الموضِّ  لا خلف بين العلماء أن  

 خلف على قولين  ،موضحة؟ -كالاعتداء على اليد مثل-برز عظامه  ت

 الأقوال ونسبتها 
 حة في الرأس دون الجسدالموضِّ 

 الجمهور
 حة تكون في الرأس وفي الجسدالموضِّ 

 الليث/ الأوزاعي/ عمر 
 (لم يذكره ابن رشد) الاختلف في ثبوت الأثر عن عمر  سبب الخلاف 

 الأدلة

 في الرأس والوجه أكثر وأخطر منه في  ين  الش   لأن   •
 سائر البدن، فل تكون الموضحة إلا في الرأس. 

سائر الشجاج مختصّة بالوجه، فتقاس عليها   لأن   •
 .الموضحة

ولا   في الجراح التي لم يقض فيها النب      قال: )قضى عمر بن الخطاب  * عن ابن عباس  
بكر الموضِّ   ،أبو  رأسهفقضى في  وليست في  الإنسان  التي في جسد  نذر    أن    ، حة  له  كل عظم 

موضِّ   ،ىمسم   ما كانحته نصف ع  ففي  نذره  الموضِّ   ، شر  ع  فإذا كانت  فنصف  اليد  شر  حة في 
 ]عب/ سط/ وروي من وجهين، وكلهما ضعيف[. ...(  كن في الأصابعيما لم  ،نذرها

 الراجح 
أس(، ومستند القول الثاني الذي استند إليه أصحاب القول قال عنه ابن المنذر في الإشراف: لا يثبت عن أبي بكر  حة في الر  القول الأول: )الموضِّ 

 ه لم يكن من باب التقدير، وإنما من باب الحكومة. وعلى فرض صحته فإن  في هذا الباب شيء  وعمر

 ، وفيها حكومة االجناية على الجسد تسمى جراح ثمرة الخلاف 

إذا نب، وفيها الأرش إذا كشممممممممممممفت العظم، وقال الأوزاعي: عند الليث: تكون الموضممممممممممممحة في الج  
ه قال: أن     وروي عن عمر  ،كانت في الجسمممممد كانت على النصمممممف من ديتها في الوجه والرأس

شمر ففيها نصمف ع  مثل كانت في الأصمبع   فإن  ، شمر دية ذلك العضموحة الجسمد نصمف ع  في موضمِّ 
 .دية الأصبع

 مراجع المسألة 
  (،  6/٥١كشاف القناع )و (، 26٥/ ٩روضة الطالبين )و (، ٥/١0٩مختصر اختلف العلماء )و (، 6/٥80الدر المختار )و (، 2/٧٤6بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩٤٤8بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و ، (٤03/ ٧الإشراف )و (،  8/62الاستذكار )و 
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 خطأة الواجب في الهاشِ  ( 59المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
( من الإبل، ثم يأتي مباشرة بعدها  ٥صل إلى )الموضحة( التي فيها ) ت لدامية(، وبعدها عدة شجاج إلى أن  بابتدأ أولا ) يتصاعدياً في ترتيب الشجاج 

 قدار دية الهاشمة خطأً على قولين قدار الدية، واختلفوا في مِّ لة وما بعدها فيها نص في مِّ )الهاشمة(، ثم تأتي )المنقلة(، والمنقِّّ 

 الأقوال ونسبتها 
 ة خطأً ع شر الدية في الهاشمِّ 
 زيد بن ثابت  /الجمهور

قول  المذهب وهو  مالك )  :ة خطأ الواجب في المنقلةفي الهاشمِّ  -
 ابن القاسم(

 ة خطأ توقيت. مالك )قول( ليس في الهاشمِّ  -
 (لم يذكره ابن رشد) وثبوته  الاختلف في حجية الأثر عن زيد بن ثابت  سبب الخلاف 

 الأدلة

]عمب/ ة عشممممممممممممممر من الإبمل(  ه قمال: )في الهماشممِّ أنم    * روي عن زيمد بن ثابمت  
 .، ولا مخالف له من الصحابة وإسناده صحيح[

 خطراً منها، فهي تهشيم العظم.   ة أشدّ ( من الإبل، والهاشمِّ ٥حة فيها ) الموضِّ   لأن   •

ة الرأس إلا ى همماشمممِّ ة لا تكون إلا في الرأس، ولا تسممممممممممممممم  الهمماشمممِّ  •
 لة.نقِّّ منقلة، فما من هاشمة إلا وتعود م  

 ة حكومة، إذ لا سنة فيها ولا إجماع. في الهاشمِّ   النظر يدل على أن   •

 الراجح 
- ة، وقد وصف ابن رشد ، وهذا يكفي في تقرير الدية للهاشمِّ ة خطأً ع شر الدية(، وقد ثبت ذلك من أثر زيد بن ثابت  القول الأول: )في الهاشمِّ 

 لة( بأنه شاذ ة هي المنقِّّ قول: )الهاشمِّ  - حمه اللهر 

 .الإبل كما في المنقلة( من ١٥ة )في الهاشمِّ  عند مالك: أن   - ( من الإبل ١0ة فيجب فيها )إذا وقعت جناية الهاشمِّ  ثمرة الخلاف 
 .ة حكومةفي الهاشمِّ  )رواية(: أن   هوعن -

 مراجع المسألة 
مغني المحتاج  و (، 8/٥٩شرح الزرقاني على مختصر خليل )و (،  ٤/2٧0الشرح الكبير للدردير )و (،  6/٥8١الدر المختار )و (، 2/٧٤6بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩٤٥6بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ١3١/ 6مطالب أولي النهى )و (، 302/٥)
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 الة عمدا د في المنق ِ القوَ  ( 60المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
(  ١٥ع شر الدية ونصف الع شر، أي: ) افي خطئه -جبيرةإلى  وهي التي تنقل العظم وتكسره وتحوّله من موضع إلى موضع ويحتاج -لة في المنقّ   لا خلف أن  

 خلف على قولين ،لة قود؟من الإبل، واختلفوا هل في عمد المنقِّّ 

 الأقوال ونسبتها 
 لة قود )قصاص( ليس في عمد المنقِّّ 

 الجمهور
 لة قودفي عمد المنقِّّ 

 عبد الله بن الزبير 
 ( لم يذكره ابن رشد)  الاختلف في ثبوت الأثر عن ابن الزبير  سبب الخلاف 

 الأدلة

  افي عمدهكان  لذا  و فس عند القصاص،  لة مخوف منه تلف الن  القود في المنقِّّ   * لأن  
لة خمس عشرة من  وفي المنقِّّ لحديث عمرو بن حزم: )  ( من الإبل، ١٥)  اوخطئه

 وضعفه الألباني[. ]ن/  ( الإبل

عجمممب لمممة، قمممال: فمممأ  نقِّّ ابن الزبير أقممماد من م    أن  عن عمرو بن دينمممار: ) •
 ]ش/ إسناده صحيح[.( بوناس يتعج  اس أو جعل الن  الن  

 الراجح 
ا حادثة عين  فحمله ابن عبد البر على أنه   ا، وأما ما ذكر عن ابن الزبير لة قود(، وقد حكاه بعض العلماء إجماعً القول الأول: )ليس في عمد المنقِّّ 

 لةابن الزبير أقاد من المنقِّّ  بفتوى، أي: أقاد في حادثة محددة لم يخش فيها تلف النفس، أما ابن المنذر فقال: لم يثبت أن   توليس

 ( من الإبل للمجني عليه١٥يدفع ) لة فيجب أن  لو وقعت جناية عمد منقِّّ  ثمرة الخلاف 
عفا المجني عليه عن   لة فيقتص من الجاني، وإن  لو وقعت جناية عمد منقِّّ 

 ( من الإبل١٥القصاص فله ) 

 مراجع المسألة 
الإشراف على  و (،  3/280شرح منتهى الإرادات )و (،  2/١60فتح الوهاب )و (، ١3/٤٧٤النوادر والزيادات )و (،  6/٥82الدر المختار )و (، 2/٧٤٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩٤٥8بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 8/١00الاستذكار )و (، ٧/٤0٥مذاهب العلماء )
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 اومة عمدا ة والمأمُ د في الهاشِ وَ القَ  ( 61المسألة )
 والخلف على قولين  ،ا قود؟ة والمأمومة عمدً ( عن الواجب في الهاشمة خطأً، واختلفوا هنا هل يجب في الهاشمِّ ٥٩الكلم في مسألة )سبق  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 د )قصاص( قو  الا ومة عمدً ة والمأم  ليس في الهاشمِّ 

 الجمهور
  القو د اومة عمدً ة والمأم  في الهاشمِّ  ي يجر 

 ابن الزبير  ذهبم قياس
 ( لم يذكره ابن رشد)الاختلف في ثبوت الأثر عن ابن الزبير وقياس الأحرى والأولى عليه.  سبب الخلاف 

 الأدلة

إذ تجمممب    فيمممه الحيف،د في الهممماشممممة متعمممذر، فل يؤمن  القو    لأن   •
 استيفاء القصاص.المماثلة في 

ومن باب ]ش/ إسممممممممممناده صممممممممممحيح[،  لة(  )أنه أقاد من منقِّّ   :ثبت عن ابن الزبير  •
 من المأمومة. أولى أن ي قاد من الهاشمة التي هي أدنى

عن أبي بكر بن حفص قممال: )رأيممت ابن الزبير أقمماد من مممأمومممة، قممال: فرأيتهممما  •
 ]ش/ إسناده ضعيف[.يمشيان مأمومين جميعًا( 

 الراجح 
: لا خلف  -رحمه الله- ، وقد قال ابن رشد د(، وقد سبق في المسألة السابقة الجواب عما ثبت عن ابن الزبير قو  ا القول الأول: )ليس في الهاشمة عمدً 

 ضعيففالأثر المنقول في القود في المأمومة عن ابن الزبير أما و  .أنه لا ي قاد من المأمومة

 ثمرة الخلاف 
الإبل، وعند ( من ١0ة وجب فيها )ا هاشمِّ إذا وقعت جناية عمدً 

 ( من الإبل١٥)  امالك )رواية(: فيه 
عفا المجني عليه عن القصاص   من الجاني، وإن   صّ قت  اة ا هاشمِّ إذا وقعت جناية عمدً 

 ( من الإبل ١0فله )

 مراجع المسألة 
الإشراف على مذاهب العلماء  و (، 8/323المغني )و  (،٤٥٩/ 8)مغني المحتاج و (،  ٤/٥63المدونة )و (،  6/٥82الدر المختار )و (، 2/٧٤٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١٥/٩٤60بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  8/١00الاستذكار )و (، ٧/٤0٥)
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 هر والبطنالواجب في الجائفة التي تقع في غير الظَّ  ( 62المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

فيها ثلث    ه لا ي قاد منها، وأن  من جراح الجسد، لا من جراح الرأس، وأن  ا أنه   -وهي التي تخرق البطن أو الظهر فتصل إلى الجوف-الجائفة  اتفقوا على أن  
فوصل الطعن إلى جوف أو صدره ه أو رقبته يدأو  جنبهالدية، واختلفوا هل تسمى جائفة إذا نفذت إلى تجويف غير الظهر والبطن، كما لو طعنه في 

 والخلف على قولين مع اتفاقهم أنه لا قصاص فيها، ، ؟العضو

 الأقوال ونسبتها 
 فهي جائفة   من الأعضاء كل جائفة تصل إلى تجويف عضو

 )على خلف في تحديد الأعضاء( الشافعي/ أحمد/ ابن المسيبأبو حنيفة/ 
 هر والبطنتختص الجائفة بطعن الظ  

 الزهري  ابن شهاب /مالك
 ( لم يذكره ابن رشد) هر والبطن مما وقع في غير الموضعين جائفة الظ  سائر الأعضاء على اختلفهم في قياس  سبب الخلاف 

 الأدلة

هر والبطن المنصوص عليها، وفي حديث  هر والبطن على جائفة الظ  * قياس غير جائفة الظ  
هو وصوله  بينهما  والجامع    ، ]ن/ وضعفه الألباني[عمرو بن حزم: )وفي الجائفة ثلث الدية(  

 .لجوفإلى 

سنده الاجتهاد من   لا يسوغ، لأن    هذا البابفي  قياس  ال  * لأن  
 سنة أو إجماع، ولا يجوز أن  بإلا    كونلا ي  وتقدير الديةغير توقيف،  

 به.  ونيشرع للناس بالرأي وي لزم
 موضع كانسم الجائفة من الجوف، فيلحق بها كل ما يصل إليه من أي فا ؛(عن إلى الجوفبوصول الط  الجائفة كون : )تولالقول الأ الراجح 

 ثمرة الخلاف 

در والج ن بين وما بين الأنثيين والدبر، وزاد الشافعية والحنابلة: الحلق،  تكون الجائفة في الص  
  ه لا جوف لهماويجب فيها كلها ثلث الدية، ولا تثبت في اليد والرجل عند الجميع؛ لأن  

 عن سعيد: ثبوتها في كل عضو حتى اليد والرجل، والله أعلم  ي ظاهر ما حك إلا أن  

إذا طعن آخر في صدره أو يده ووصل إلى تجويف ذلك العضو  
 ومة يقدرها الإمام ك  ففيه ح  

 مراجع المسألة 
كشاف القناع  و (، ٧/323نهاية المحتاج )و (، ٤/2٧0حاشية الدسوقي )و  (، 6/٥٥٤حاشية ابن عابدين )و  (، ٧/2٩6بدائع الصنائع )و (، 2/٧٤٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩٤62بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  2/8٥٩الموطأ )و (،  8/٩٩الاستذكار )و (، ٥٤/6)
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 فلى ة الس  فَّ دية الشَّ  ( 63المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
فة السفلى كم فيها من  فة العليا لوحدها نصف الدية، واختلفوا في الجناية على الش  الش   في ية كاملة، وأن  ا دِّ تين معً ف  دية الجناية على الش   أجمعوا على أن  

 والخلف على قولين ،الدية؟

 الأقوال ونسبتها 
 فلى نصف الدية فة السُّ الش   في

 الجمهور
 الدية افلى ثلثفة السُّ الش   في

 الزهري/ ابن المسيب /  بن ثابتزيد 
 ( لم يذكره ابن رشد) من منفعة الآخر منفعة أحد العضوين أكثر كل عضوين في بدن الإنسان فيهما الدية مع النظر في أن    ظاهر معارضة الأصل من أن   سبب الخلاف 

 الأدلة

دية، وفي الواحد منهما نصف الدية، لحديث الكل شيء في بدن الإنسان منه اثنان ففيه    لأن    *
ا مائة من الإبل، ...  إذا استوعب جدعً الأنف  عمرو بن حزم: )في النفس مائة من الإبل، وفي  

]طأ/ ش/ قال الحاكم: يشهد له  وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، ...(  
 بالصحة/ وقال ابن عبد البر: يستغنى بشهرته عن إسناده[. 

والشراب، ويخرج منها    فلى تحبس الطعامفة السُّ الش    * لأن  
، وحركتها والمنفعة بها  حرف لا يخرج من غيرها وهو الفاء

 . فة العلياأعظم من حركة الش  

 الراجح 

، لا سيما وأن من الأعضاء ما تتفاضل فيها المنافع،  فهذا الأصل، والخروج عنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل  ؛ية(فلى نصف الدِّ فة السُّ القول الأول: )دية الش  
منفعة الإبهام أعظم، وهذا كالتنبيه من   ، مع أن  ]خ[)هذه وهذه سواء( يعني الخنصر والإبهام   من قوله  فرق الشارع بينها، كما في دية الأصابعولم يً 

 الشارع على سائر الأعضاء 

وثلثا   ا( بعيرً 66) ا فلى ففيهة آخر السُّ ف  من جنى على ش   ( من الإبل ٥0) ا فلى ففيهة آخر السُّ ف  من جنى على ش   ثمرة الخلاف 
 ثلث الدية ا ففيه عليافة الجنى على الش   ن  إو ، بعير

 مراجع المسألة 
الإشراف  (، ١١8/ 6(،مطالب أولي النهى )8/٤66(، تحفة المحتاج )٤/2٧3(، الشرح الكبير للدردير )6/٥٧٧(، الدر المختار )2/٧٤8بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩٤80بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )، (١2/226(، فتح الباري )١٧/338التمهيد )(، ٧/٤١٥)
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 ذنين؟ية في الأُ تكون الد ِ متى  ( 64المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
وأن  ]هق/ وسنده ضعيف[، : )وفي السمع الدية مائة من الإبل(  : قال لحديث معاذ   ؛ لا خلف عندهم أن الجناية التي تذهب السمع فيها الدية كاملة

 والخلف على قولين ،بقاء السمع، ما الواجب فيه؟الجناية بقطع الأذنين مع ذهاب السمع فيه الدية، واختلفوا في قطع الأذنين مع 

 الأقوال ونسبتها 
 ذن مع بقاء السمع الديةقطع الأ  في 

 أبو حنيفة/ مالك )رواية(/ الشافعي/ أحمد/ الثوري/ الليث
 ذن مع بقاء السمع حكومةقطع الأ  في 

 مالك )مشهور( 
 (لم يذكره ابن رشد)والاختلف في صحتها  اختلف الآثار عن الصحابة  سبب الخلاف 

 الأدلة

عمر بن الخطاب قضى في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية(    * عن طاووس: )أن  
 ]عب/ وإسناده صحيح[. 

 ]عب/ وإسناده صحيح[. ا النصف، يعني نصف الدية(  : )في الأذن إذً   ي* قال عل
  قضاء الصحابة ف، ]ش[ قال: )إذا اصطلمت الأذن ففيها ديتها(  * عن زيد 

 ثابت في دية قطع الأذن.

ه قضى في الأذن بخمس عشرة  : )أن  * ما روي عن أبي بكر الصديق 
  غيبها العمامةتولا ينقص  ا،  ا هو شين لا يضر سمعً من الإبل، وقال: إنم  

 عنه[. ]سط/ قال ابن المنذر: ليس بثابت ( عرالش  و 
مع حاصل بدونهما، ولا الس    ه ليس في الأذن منفعة مقصودة، لأن  لأن   •

 العمامة تغطيهما. فيهما جمال ظاهر، فإن  

 الراجح 
ا لمن ألبستهم لا تشمل غطاء  ، والأذن من جمال الوجه خصوصً  لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة ؛ القول الأول: )قطع الأذن فيه الدية ولو بقي السمع(

  عن عدم تغطية الرأس في منزل الإنسان وخلواته لرأس، فضلً ل

 ثمرة الخلاف 

 .( من الإبل٥0 واحدة فعليه )لو قطع أذنًً  -
 .( من الإبل١00لو قطع ثنتين فعليه ) -
 .( من الإبل200ا فعليه )مع أيضً ثنتين وذهب الس  اللو قطع  -

 .يقدرها الإمام حكومةمع فالس   أو أذنين مع بقاء لو قطع أذنًً  -
( من ١00مع ففيه دية كاملة ) أو أذنين مع ذهاب السممممم  لو قطع أذنًً   -

 .الإبل

 مراجع المسألة 
الأوسط  و (،  ٤/٥63المدونة )و (، ٤/2٧2الشرح الكبير للدردير )و (، ٥/١2٤مختصر اختلف العلماء )و (، ١8٧ مختصر القدوري )ص و (، 2/٧٤٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 (١٥/٩٤83بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 3/3١2شرح منتهى الإرادات )و (، 8/٤6٥تحفة المحتاج )و (،  ١3/203)



 1922 

 ية الحاجبين دِ  ( 65المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
ا، ومثله الاعتداء على بقية الشعر، كشعر الرأس واللحية وأهداب )أشفار( العينين  مالحاجبان: الشعر الذي فوق العينين، وقد اختلفوا في مقدار ديته

 ير، والخلف في دية الحاجبين على قولين عز ت  فسد المنبت ففيه الإذا أفسد المنبت، أما إذا لم ي  

 الأقوال ونسبتها 
 الحاجبين حكومةية دِّ 

 مالك/ الشافعي 
 ية الحاجبين الدية كاملةدِّ 

 أبو حنيفة/ أحمد
 )لم يذكره ابن رشد( ظر إلى مصلحة العضو والن   ،ف في الدياتيوقظر لأصل الت  لكل عضوين في البدن الدية، مع الن   ظاهر معارضة الأثر أن   سبب الخلاف 

 الأدلة

ف، فمما لم يثبمت من يا طريقمه التوقتقمدير المديمة، وإنمم  للقيماس في ه لا مجمال * لأنم  
 فيه دية، فالأصل فيه حكومة. قبل السماع أن  

لقة.ضرورياًّ   يكون،  ولا فعل بينِّّ الحواجب ليست أعضاء لها منفعة    * لأن     للخِّ

 قال: )في كل اثنين من الإنسان الدية( ]عب[.  * أثر ابن مسعود  
تشبيه الجناية على الحاجبين بما أجمعوا عليه من الجناية على الأعضاء المثناة  *  

 التي فيها الدية كاملة، كالجناية على الأذنين مع ذهاب السمع والعينين. 

 الراجح 
للحاجبين   كل شيء في الإنسان منه اثنان، إذا ذهبا ففيهما الدية، ولا شك أن    لما تقرر من قاعدة: أن   ؛القول الثاني: )دية الحاجبين الدية كاملة(

 ، ومنها منع العينين من الغبار والعرق وأشعة الشمس ها كمال خلق صورة الإنسانفائدة، فما خلق الله تعالى شيئًا للإنسان إلا وله فائدة، وأقلّ 

 ثمرة الخلاف 
واحد تقدر الدية باعتبار الجناية   بمن جنى على حاجب إنسان أو حاج

 ا عليه على العبد صحيحا ومجنيًّ 
( من الإبل، وإن ١00من جنى على حاجب إنسان فذهبا فعليه ) 

 ( من الإبل٥0ذهب أحدهما ففيه ) 

 مراجع المسألة 
(،  6/3٧كشاف القناع )و (، ١١/٥١٩البيان في مذهب الشافعي )و (، ١١١ إرشاد السالك )صو (، ١8٧ مختصر القدوري )ص و (، 2/٧٤٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١٥/٩٤8٧بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و 
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 انفَ ية الأجْ دِ  ( 66المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
( من الإبل، واختلفوا في ١00ية العينين )دِّ  ( أجفان، وقد أجمعوا على أن  ٤وعددها ) ،الذي يستر به العين من الأعلى والأسفلالأجفان: هي الجلد 

 دية أجفان العينين، والخلف على ثلثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 ن ربع الديةف  دية كل ج  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 نين الأسفلين ثلث الدية، وفي الأعليين ثلثا الديةف  في الج  

 الشعب
 ان حكومة ف  دية الأج  في 

 مالك
 ( لم يذكره ابن رشد)ن، ومعارضته للتوقف في تحديد الدية على السماع ف  ن على دية العين، والنظر لمنفعة الج  ف  قياس دية الج   سبب الخلاف 

 الأدلة

ه لا بقاء للعين بدون الأجفان، فكانت الجناية  * لأن  
العين المتفق   فيها    أن  على  على الجفن كالجناية على 
الدية بالربع لكل جفن عددها    لأن    ؛الدية، وتقدير 

 ( أجفان في الإنسان. ٤)

منفعممة الجفنين الأعليين أعظم من منفعممة الجفنين   لأن   •
 الأسفلين، فتكون ديتهما أكثر.

المممممديمممممة  في  ه لا مجمممممال  لأنممممم   • تقمممممدير 
ف، فممما لم  يا طريقممه التوقللقيمماس، وإنممم  

فيمه دية،   يثبمت من قبمل السمممممممممممممممماع أن  
 فيه حكومة. فالأصل أن  

 الراجح 
 ؛الاعتداء على الجفن يؤول إلى تلف العين، فهو في المحصلة اعتداء على العين، والأولى تقديره بدية محددة لأن   ؛القول الأول: )دية كل جفن ربع الدية(

 ا على بقية الأعضاء قياسً 

 ثمرة الخلاف 

( من الإبل، ومن  2٥فن فعليه )من اعتدى على ج  
( من الإبل،  ٧٥( أجفان فعليه ) 3اعتدى على )

 ( من الإبل١00) ( أجفان فيه ٤والاعتداء على )

(  ٤000فنين الأسفلين فعليه )من اعتدى على الج  
درهم، ومن اعتدى على الجفنين الأعليين فعليه 

 ( درهم 8000)

ر  قدِّ فن أو أكثر ي  من اعتدى على ج  
ا به عبدً  هباعتبار  واجبالقاضي ال

 به  جناية  لا اعبدً  ثم الجناية قد برئت

 مراجع المسألة 
مغني المحتاج  و (، ٤/2٧٧الشرح الكبير للدردير )و (، ٧/٤١١لإشراف )وا(،  ١6٤ طلبة الطلبة )ص و (،  6/٥٧6الدر المختار )و (، 2/٧٤٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩٤8٩بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 3/3١6شرح منتهى الإرادات ) و (، 333/٥)



 1924 

 نثيين دية الأُ  ( 67المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
من اعتدى على   ن، وأجمعوا على أن  امن اعتدى على الأنثيين والذكر معا، فعليه ديت  لدى الذكر، وقد أجمعوا على أن  أو الخصيتان الأنثيان: البيضان 

 والخلف على قولين ،الأنثيين كليهما فعليه دية كاملة، واختلفوا فيمن جنى على بيضة واحدة ما ديته؟

 الأقوال ونسبتها 
 يةمن جنى على بيضة واحدة فعليه نصف الدِّ 

 الجمهور
 يةية، ومن جنى على البيضة اليمنى فعليه ثلث الدِّ لثا الدِّ من جنى على البيضة اليسرى فعليه ث  

 سعيد بن المسيب
 (لم يذكره ابن رشد)ظر في اختلف منفعة البيضة اليسرى عن اليمنى الن   سبب الخلاف 

 الأدلة

 ]عب[. : )في كل اثنين من الإنسان الدية(  أثر ابن مسعود   •
الاعتمداء على البيضممممممممممممتين فيمه المديمة كماملمة بالإجمماع،    لأن   •

 فيكون الاعتداء على أحدهما فيه نصف الدية. 

منفعتها أكبر، بخلف البيضة    الولد يكون من البيضة اليسرى، فتكون ديتها أكثر لأن    * لأن  
 اليمنى.

 الراجح 

كل شيء في الإنسان منه اثنان إذا ذهبا ففيهما الدية، والتفريق بين البيضة    الأصل أن  ر من لما تقر   ؛القول الأول: )دية البيضة الواحدة نصف الدية(
  سل معه لكان الأولى أن  ذهب الن   ،أحدهما إذا ذهب  أن  اليمنى واليسرى في المنفعة بحاجة لإثبات من أهل الاختصاص في الطب، ولو قلنا جدلًا 

 الاعتداء على العضو   فيظر ن  السل، لكن يكون فيه دية كاملة لذهاب الن  

 ثمرة الخلاف 
(  ٥0من جنى على البيضة اليسرى أو اليمنى فعليه )

 من الإبل
( درهم، ومن جنى على البيضة اليمنى فعليه  8000من جنى على البيضة اليسرى فعليه )
 ( درهم ٤000)

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد  و (، 6/٤٩كشاف القناع )و (، ٥/3١٥مغني المحتاج )و (،  ٤/2٧3الشرح الكبير للدردير )و (،  6/٥٧٧الدر المختار )و (، 2/٧٥0بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩٤٩2شرح بداية المجتهد )
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 سان ما يجب في الجناية عمداا على الل ِ  ( 68المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
لم يقطع منه ما يمنع الكلم ففيه    الدية كاملة، فإن   افيه الجناية على اللسان )خطأً( إذا قطع كله أو قطع منه ما يمنع الكلم، أن   الجمهور إلى أن  ذهب 

 والخلف على قولين  ،ا( هل فيه قصاص؟اللسان )عمدً  قطع(، واختلفوا في في طريقة التقدير بينهم خلفحكومة )على 

 الأقوال ونسبتها 
 ا سان عمدً قصاص في قطع اللِّّ  (لا)

 أبو حنيفة/ مالك )رواية(/ الشافعي )مرجوح( 
 ا القصاص سان عمدً يجب في قطع اللِّّ 

 (/ الشافعي )المعتمد(/ أحمد/ الليثظاهر كلمه في المدونةمالك )
 (لم يذكره ابن رشد)الخلف في إمكان القصاص في اللسان دون حيف  سبب الخلاف 

 الأدلة

اللسمممان ينقبض وينبسمممط فل يمكن اعتبار المسممماواة فيه،    لأن   •
ولا يؤمن الاعتداء في القصممماص بالزيادة والنقصمممان، فيعدل إلى 

 الدية.

قممممال تعممممالى:   لأن   • إليممممه، فيقتص منممممه كممممالعينين، وقممممد  ينتهي  لممممه حممممد  اللسممممممممممممممممممان 
  چڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ

 [.٤٥المائدة:]
 للعين أهمية البصر، واللسان عضو مستقل بذاته طق، كما أن  القصاص( بشرط أمن الحيف، فاللسان له أهمية النُّ القول الثاني: )يجب  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

ا فعليه الدية كاملة، ولا يقتص منه،  من قطع لسان آخر عمدً 
 وعند أبي حنيفة ومالك: الدية على العاقلة،  

 وعند الشافعي: من مال الجاني 
 عفا عن القصاص فله الدية كاملة من قطع لسان آخر ي قطع لسانه، فإن  

 مراجع المسألة 
(،  6/١28الأم )و (، 230 القوانين الفقهية )ص و (، ٥6١/ ٤المدونة )و (، ١0/2١2فتح القدير )و (، ١8٥ مختصر القدوري )ص و (، 2/٧٥0بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١٥/٩٥0١بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  3/26٥الكافي لابن قدامة ) و 
  



 1926 

 صيوالخَ ين ن ِ كر العِ دية ذَ  ( 69المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الذكر الصحيح الذي يكون  في قطع ، وقد أجمعوا على أن  ، أو س لتّا أو ر ضّتاهمااحدإي: من قطعت خصيتاه أو صِّ ين: الذي لا يتأتى منه الجماع، والخ  نِّّ العِّ 

 ثلثة أقوال، الدية كاملة، واختلفوا في دية ذكر العنين والخصي، والخلف على )وهو الحشفة( به الوطء

 الأقوال ونسبتها 
 صي الدية كاملةنين والخ  كر العِّ في ذ  

 الشافعي  / نّين فقط(في العِّ  /مالك )الراجح
 صي حكومة نين والخ  كر العِّ في ذ  

 (/ أحمدقولأبو حنيفة/ مالك )
 لث الديةصي ث  نين والخ  كر العِّ في ذ  

 أحمد )رواية(/ قتادة/ إسحاق 
 (لم يذكره ابن رشد ) ؟ مقدار دية العنين والخصي، وهل العلة دائمة أو مؤقتةفي عدم ورود نص محدد  سبب الخلاف 

 الأدلة

جعممل ه  : )أنمم  لممذا ثبممت عن عمر  و زول عنممه،  ت، وربممما  ةتمم مؤق    العنممة  لأن   •
 ]عب[.( للعنين أجل سنة

]طمممأ/ ش/ والحمممديمممث  يمممة(  كر المممدِّ عموم حمممديمممث عمرو بن حزم: )وفي المممذ   •
في المذكر المديمة إذا و : ): قمال ونحوه عن عبمدالله بن عمرو  مشممممممممممممممهور[،

 ]عد/ هق/ وسنده ضعيف[.( طعت الحشفةق  

صمممممي لا مقد ر نين والخ  كر العِّ ذ    لأن   •
فيممه من النص، ولا يمكن إيجمماب ديممة 

 كاملة لذهاب منفعته.

الأصممل وجوب كامل الدية، وقد  •
منفعة نقصمت إلى الثلث لمحل نقص 

 العضو.

 الراجح 
لحكومة لعدم النص  لعل الأولى التفريق بين العنة والخصاء، فالعنة علة مؤقتة يمكن علجها، فتجب فيها الدية كاملة، بينما الخصاء علة دائمة، فيجب فيه ا

 د لقدر الدية المحدِّ 

 الخلاف بعض ثمرة 

النساء ففيه   بعض عنا( ا )ممتنعً معترضً العنين ذكر كان   عند مالك: إن   -
 . فحكومة هنّ كان عن جميع  ، وإن  ( من الإبل١00الدية )

 .عند الشافعي: تجب الدية في قطع ذكر العنين والخصي، بل تفصيل -

الجناية على ذكر العنين والخصي  
 توجب حكومة 

والخصي  الجناية على ذكر العنين 
 ( درهم٤000توجب )

 مراجع المسألة 
الإنصاف  و (، 6/٤8كشاف القناع )و (، ٧/332نهاية المحتاج )و (،  ٤/2٧3الشرح الكبير للدردير )و (،  ٥٥٥/ 6الدر المختار )حاشية و ، (2/٧٥0بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (٩٥06/ ١٥)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  و (، ٧/٤3٤الإشراف )و (، ١0/8٩)
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 لاءسان الأخرس واليد الشَّ ية لِ دِ  ( 70المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
في الجناية على اللسان خطأً الدية، وكذا الجناية على اليدين، واختلفوا في دية الجناية على لسان الأخرس واليد الشلء،  جمهور العلماء على أن  

 والخلف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 سان الأخرس واليد الشلء الدية أو ثلث الديةفي لِّ 

 النخعي أحمد )رواية(/ قتادة/ 
 الشلء حكومةسان الأخرس واليد في لِّ 

 الجمهور
 )لم يذكره ابن رشد(معارضة ظواهر الآثار، والنظر لنقص منفعة العضو.  سبب الخلاف 

 الأدلة

 ]هق[، : )وفي اللسممممممممممممممان المديمة(  : قمال  حمديمث عمرو بن حزم  •
في    بأن   مضممممممممت في العقل   السممممممممنة   أن  )  : سممممممممعيد بن المسمممممممميب وأخبر  

ونحوه عن عكرمة بن خالد عن رجل من آل  ]هق[، اللسمممممممان الدية( 
 ]ش/ هق[. : )في اللسان الدية كاملة(  عمر عن النب  

 ثلث الدية راعى النقص الواقع في الجارحة. :من قال •

 أرش مقدر. ما، وليس فيهماه لا قصاص فيهلأن   •
المقصود باللسان واليد المنفعة، ولا منفعة من لسان الأخرس ولا اليد الشلء،   لأن   •

 ولا زينة فيهما، فتجب الحكومة.
( ]عد/ : )في اللسممان الدية إذا منع الكلم: قال  حديث عبد الله بن عمرو  •

 مفهومه ليس فيه الدية للأخرس. هق/ وفي سنده ضعف[،

 الراجح 
، ومما  تاندائم تانالخرس والشلل عل ا أن  د لمقدار الدية، خصوصً لعدم ورود نص محدِّ  ؛ الحكومة في لسان الأخرس واليد الشلء(القول الثاني: )تجب 

 يضعف القول الآخر اختلفهم في مقدار الدية

 ثمرة الخلاف 

 .( من الإبل لكل واحد منهما١00عند النخعي: فيه ) -
( درهم ٤000ثلممث الممديممة )عنممد أحمممد )روايممة( وقتممادة: فيممه    -

 لكل واحد منهما.

ه ففيه تفقدأوق، فإن  لا تفقده الجناية طعم الذ    ن  بأ ؛ومةك  د الشممممممافعي وأحمد الح  قي    -
 الدية.

 وت وإلا ففيه الدية.د الص  بعدم فق   الحكومة؛ د مالكقي   -

 مراجع المسألة 
الإنصاف  و (، ٧/٤20الإشراف )و (، 8/٤6٧تحفة المحتاج )و (، ٤/2٧٧الشرح الكبير للدردير )و (، ٧/323بدائع الصنائع )و (، 2/٧٥0بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩٥0٧بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ١0/8٩)
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 ورية عين الأعْ دِ  ( 71المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
عين الصحيح الواحدة نصف الدية، واختلفوا في عين الأعور )الذي له عين واحدة فقط( إذا جني عليها فذهبت وذهب معها   في  بينهم أن  لا خلف 

 والخلف على قولين  ، الإبصار، ما الواجب فيها؟

 الأقوال ونسبتها 
 عين الأعور دية كاملة  في

 مالك/ أحمد/ جماعة من أهل المدينة/ الليث/ عمر بن عبد العزيز/ ابن عمر  
 عين الأعور نصف الدية في

 أبو حنيفة/ الشافعي/ الثوري 
 معارضة العموم للقياس، ومعارضة القياس للقياس  سبب الخلاف 

 الأدلة

  هاتفويتففي    ،ا لغير الأعورالعين الواحدة للأعور بمنزلة العينين جميعً   * لأن  
 تفويت لمنفعة الإبصار كاملة. من الأعور 

،  عين الأعور: عمر وعثمان وعلي وابن عمر في قضى بالدية الكاملة  •
 . ولم ي عرف لهم مخالف من الصحابة 

: )وفي العين الواحدة نصف الدية(، ورواية   عموم حديث عمرو بن حزم *  
 ]ن/ قال النسائي: أسند هذا ولا يصح[. )وفي العين خمسون من الإبل(  

، إلا واحدةيد    لهمن  ه ليس على من قطع يد  أن  هم  * قياسًا على إجماع
 نصف الدية.

في العينين دية ونصمممفها؛ نصمممفها يوم   بيج من لازم القول الأول أن   أن   •
 صار أعور. ا، والدية بعد أن  كان صحيحً   أن  

 الراجح 

ما   من الإبصار ه يحصل من عين الأعورفمصيبته أكبر، ولأن  ، ولذهاب منفعة البصر، لقضاء الصحابة   ؛القول الأول: )دية عين الأعور دية كاملة(
ا في مسائل أ خ ر؛ مثل:  ، وأما ذ كر من الإيراد فإنه يلزمهم أيضً ، فلما كانت مصيبته أعظم كانت ديته أكثرإلا مقدار الخمس يحصل من عيني الصحيح

 ثم لو قطع الذكر كلّه وجبت الحكومة  ،لو ق طعت الحشفة وجبت الدية
 ( من الإبل٥0)  توجب الجناية على عين الأعور  ( من الإبل١00)  توجب الجناية على عين الأعور  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  ٥/30٧مغني المحتاج ) و (،  ٤/2٧2الشرح الكبير للدردير )و (،  ٥/١2١مختصر اختلف العلماء )و (، 6/٥٧٧حاشية ابن عابدين )و (، 2/٧٥١بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩٥08بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٤/26الكافي لابن قدامة )و (،  6/36كشاف القناع )و (، ٧/٤0٩الإشراف )و (، ١١/٥١٤البيان )
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 ذهب بصرها مع بقاء العين  تيية الجناية على العين الدِ  ( 72المسألة )   

 تحرير محل الخلاف 
ذهب بصرها مع  أجنى على عين آخر ف ا لودية، واختلفوا فيماللكل عين نصف  ه إذا جني على العين وذهبت العين مع بصرها أن  لا خلف أن  

 والخلف على ثلثة أقوال ، ؟ابقاء ظاهر العين سليما، ماذا يجب فيه

 الأقوال ونسبتها 

  وجبت  الجناية على البصر مع بقاء العين 
 ومةك  ح  

 (المذهبأبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد )

ع شر   وجبت  الجناية على البصر مع بقاء العين 
 ( دينار ١00الدية )

 زيد بن ثابت  

ثلث   وجبت  الجناية على البصر مع بقاء العين 
 الدية 

 ن عباس اب /  (/ عمرروايةأحمد )
 )لم يذكره ابن رشد( تعارض مع أقوال الصحابة ظاهر الو  ا، لمقدار الدية فيه دعدم ورود نص محدِّ  الخلافسبب 

 الأدلة 

م • العين  جمال  نفعها  علبقاء  ولمحل    ، ذهاب 
تجب الحكومة، لعدم    ، عليه  لمجنيّ لح ِّق  االألم الذي  

فيكون  الدية،  مقدار  في  توقيفي  نص  ورود 
 حكومة.

اجتهادً ١00)بمممم    ح دّ  • دينار  حمل (  وقد  ا، 
ا لا  تقويمً كان  ه  أن  على      زيد  قولالشافعي  

أن  تً توقي أي  قوّ ا،  ذهب  ه  التي  السليمة  العين  م 
 بصرها بهذا.

قال:    حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  •
  ة لمكانها في العين القائمة السادّ   )قضى رسول الله  

ذهب    : أي )  لكن  صحيحةً  مكانها  في  الباقية 
 ]د/ وحسنه الألباني[. (  بثلث الدية   ( إبصارها 

: )في عين الأعور التي لا يبصر بها  روى عمر   •
ثلث الدية(، )إذا اسود ت السنُّ ففيها ثلث الدية(،  

 ]ذكرها في الإشراف[. )في اليد الشلء ثلث الدية(  

 الراجح 
  تيكومة الالح والعدول إلى ا إلى حديث عمرو بن شعيب المرجح صحته سندا، وهذا أولى من ترك التحديداستنادً  ؛القول الثالث: )يجب ثلث الدية( 

 بين القضاة  ايختلف فيه

 ثمرة الخلاف 
م كعبد  سليما  إذا جنى على العين مع بقائها يقوّ 

 من ديته   فع لصاحبها قدر  ما بينهما د ومصابا، وي  
(  ١00من جنى على العين مع بقائها فعليه )

 ادينار تحديدً 
(  ٤000من جنى على العين مع بقائها فعليه )

 درهم 

 مراجع المسألة 

  (، ١2/2٩٧الحاوي الكبير )و (،  ٤/2٧٩حاشية الدسوقي )و (، 3/33٤المقدمات الممهدات )و (،  6/٥٥2حاشية ابن عابدين )و (، 2/٧٥2بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  و  ، (8/٩١الاستذكار )و (، 3/3١2شرح منتهى الإرادات )و ،  (٥0/ 6كشاف القناع )و ، (١0/88الإنصاف ) و (، ٧/٤١0الإشراف )و 

(١٥/٩٥١٧ ) 
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 حيحية إذا فقأ الأعور عين الصَّ قدار الد ِ مِ  ( 73المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 

( الكلم في حكم القود إذا فقأ الأعور عين الصحيح عمدًا، والكلم هنا في ثمرة الخلف في تلك المسألة، فإذا فقأ الأعور عين  2١سبق في مسألة )
لعينه العوراء، فإذا انتقلنا من القود  خالفةالقصاص(، أو قلنا لا قود فيه، أو قلنا لا قود إذا فقأ الأعور العين الم ري عفا عن القود )عند من يج  فالصحيح 

 ، خلف على ثلثة أقوالالدية الواجبة؟هي إلى الدية، فكم 

 الأقوال ونسبتها 
 تجب الدية كاملة إذا فقأ الأعور عين الصحيح

 مالك )رواية المغيرة وابن دينار(/ أحمد/ عمر وعثمان وابن عمر 
 يجب نصف الدية إذا فقأ الأعور عين الصحيح 

 ابن القاسم(/ الشافعيمالك )رواية 
 ما اصطلح عليه الجاني والأولياء

 أبو حنيفة
 )لم يذكره ابن رشد( ؟هل يقدر في جناية الأعور على الصحيح مقدار عين الجاني أم عين المجني عليه سبب الخلاف 

 الأدلة

ه يجب على الجاني دية ما ت رك له، وهي العين العوراء، وهي دية  * لأن  
العلم،   أهل  عند كثير من  فله  لو ج  فكاملة  الأعور  دية الني على عين 

جنى الأعور على الصحيح    ، فكذا إن  (٧١مسألة:  )كما تقدم في    كاملةً 
 وسلم من القصاص. 

الصحيح    ، فإذا تركهاكلتيهما  ينعين الأعور في حقه في معنى العين  * لأن  
 . ، في مقابل إسقاط القصاصوجب عليه ديتها له

في العين   * البقاء على الأصل، وهو أن  
الدية نصف  )وفي    ؛الواحدة  لحديث: 

 ]ن[. العين خمسون من الإبل( 
الجاني لا يلزمه إلا قيمة ما أتلف،    لأن   •

 ا واحدة. وهو لم يتلف للصحيح إلا عينً 

أن   الحنفية  بناءً على أصل  الدية   * 
أما    دةٌ محد   العمد،  وشبه  الخطأ  في 

بين  بالصلح  فيه  فالدية  العمد 
سبق تفصيله في مسألة رقم:  )الطرفين 

2٤) . 

 ه قضاء من ذ كر من الصحابة  ، ولأن  عين الأعور  ءِّ القول الأول: )تجب الدية كاملة(، وهذا من باب الحث على العفو، فغرم الدية أولى من فق الراجح 

لعين   ( من الإبل ديةً ٥0على الأعور ) لعين الصحيح  ( من الإبل ديةً ١00على الأعور ) ثمرة الخلاف 
 الصحيح 

على الأعور ما اصطلح عليه مع المجني  
( من الإبل أو  ١00عليه، زاد عن )
 ( من الإبل ٥0نقص عن )

 مراجع المسألة 
الإشراف  و (، 3/3١8شرح منتهى الإرادات )و (، 332/ ٧الأم )و (،  ٤/2٥٥الشرح الكبير للدردير )و (،  6/٥٥١الدر المختار )و (، 2/٧٥2بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (٩٥١8/ ١٥بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) و (،  8/82الاستذكار )و (، ٧/٤20)
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 لهادية الأصابع وأنامُ  ( 74المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
( من الإبل، واختلفوا في تفضيل دية بعض الأصابع على بعض أو عدم تفضيلها،  ٥0دية أصابع اليد الواحدة إذا جني عليها كاملة ) لا خلف أن  

 والخلف على ثلثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

لة نم  ( من الإبل على حد سواء، ودية كل أ  ١0دية كل أصبع )
 ثلث العشر، وما له أنملتان نصف العشرة

 أئمة الفتوى والصحابة  /جمهور العلماء

( من  2٥)   في الإبهام والتي تليها نصف الدية 
(،  ٩(، والتي تليها ) ١0، وفي الوسطى ) الإبل 

 ( 6وفي الخنصر ) 
 عمر بن الخطاب 

( من الإبل، وفي التي ١٥في الإبهام )
( لكل واحدة، ١0تليها والوسطى )

 ( ٧(، وفي الخنصر )8تليها ) وفي التي 
 مجاهد

 )لم يذكره ابن رشد(  مع آراء بعض الصحابة  ظاهر تعارض الآثار المرفوعة عن النب  سبب الخلاف 

 الأدلة

قال: وفي كل أصبع   رسول الله    أن  )* حديث عمرو بن حزم:  
 ]طأ/ ش/ كم/ والحديث مشهور[. هنالك عشر من الإبل( 

رسول   : )أن    شعيب عن أبيه عن جده* حديث عمرو بن  
في الأصابع  قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة:    الله  

رٌ  رٌ ع ش   ]د/ وصححه الألباني[.( ع ش 

ه قضى في الإبهام بثلث  : )أن  أثر عمر   •
وفي التي تليها ثنتي عشرة، وفي الوسطى  عشرة،  

(  بعشر، والتي تليها بتسع، وفي الخِّن ص ر بست
 ]الإشراف[.

من حيث    تاو فأصابع اليد تت  لأن   •
 المنفعة، فتتفاوت من حيث الدية.

 الراجح 
لآل حزم، فأخذ   ه رجع عن قوله بكتاب كتبه النب أن   لما ثبت من الحديث، وقد ر وي عن عمر  ؛ ( من الإبل(١0صبع )القول الأول: )دية كل أ  

 ]الإشراف[به عمر وترك قوله الأول 

 ثمرة الخلاف 
( درهم عند الجمهور، وعند أبي حنيفة  ١200دية الإبهام )

 ( درهم ١000)
( بعيرا،  ١2ا، والسبابة ) ( بعيرً ١3دية الإبهام ) 
 ( 6نصر ) (، والخ  ٩نصر ) والب  

بابة  ( من الإبل، والس  ١٥دية الإبهام )
 ( ٧(، والخنصر ) 8)(، والبنصر  ١0)

 مراجع المسألة 
(،  3/3١0شرح منتهى الإرادات )و (،  ٥/3١٤مغني المحتاج )و (، ٤/2٧8الشرح الكبير للدردير )و (، ١88 مختصر القدوري )ص و (، 2/٧٥3بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩٥2١بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٧/٤2٥الإشراف )و 
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 علْ وة والض ِ قُ دية الترَّ  ( 75المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ه لا قصاص فيها لعدم القدرة على  لع: عظم الجنب، وقد اتفقوا أن  ، والضِّّ لكل آدمي ترقوتانو  ،العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتفوة: ق  التر  

 المماثلة، واختلفوا في الواجب في ديتها، والخلف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 لع حكومةقوة والضِّّ دية التر  

 الجمهور
 (الع فيها توقيت )على خلف بينهم في مقدارهقوة والضِّّ دية التر  

 سعيد بن جبير/ قتادة   /(/ عمر بن الخطاب المذهبالشافعي )قديم(/ أحمد )
 )لم يذكره ابن رشد(  ظاهر تعارض الأصل من عدم التوقيت في الترقوة والضلع مع فتاوى بعض الصحابة كعمر  سبب الخلاف 

 الأدلة

قوة والضلع شيء عن النب  ه لم يثبت في التر  * لأن  
إلا    ما ، ولم يثبت فيها توقيت، فل يكون فيه

 حكومة.

لع  قوة بجمل، وفي الضِّّ رس بجمل، وفي التر  الضِّّ قضى في      عمر  أن  * عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: )
 ]طأ/ عب/ ش[. ( بجمل
 ]ش/ كار[. قوة بعيران( أثر سعيد بن جبير قال: )في التر   •
فأربعون    ( عدم استواء  :أي )  كان فيها عثم  عشرون ديناراً، وإن  قوة ففيها  التر  برت  ج    إن  أثر قتادة قال: ) •

 ]الإشراف/ ش/ كار[. ( ديناراً 
 توقيتدليل على الفيه دليل على التوقيت، ولا   تفي كل ما لم يثب اكومة العمل بهفالأصل في الح    ؛لع حكومة(قوة والضِّّ القول الأول: )دية التر   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
أو ضلعه، يقو م ذلك    شخص إذا جني على ترقوة  

 ثم عبدًا به الجناية قد برئت   ا صحيحً   تقديره عبدًا ب 
لكل واحد منهما، وعند سعيد: في الترقوة بعيران،  بعير : في الترقوة والضلع  الشافعي )قديم( وعمرعند 

 بعير لكل ترقوة تينوفي الترقو  ،(: في الضلع بعيرالمذهب، وعند أحمد )أربعة أبعرة ا موعند قتادة: فيه

 مراجع المسألة 
الإشراف  و (،  6/٥٧كشاف القناع )و (، ١2/30٤الحاوي الكبير )و (،  ٤3٥ عيون المسائل )ص و (،  ١3/١0٩البناية شرح الهداية )و (، 2/٧٥3بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١٥/٩٥2٩بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  8/١0٧الاستذكار )و (، ٧/٤23)
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 رس دية الض ِ  ( 76المسألة )  
 من الإبل، واختلفوا في دية الضرس، والخلف على قولين  دية مقد م الأسنان خمسٌ  لا خلف أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ( من الإبل٥رس )دية الضِّّ 

 جمهور الفقهاء/ ابن عباس  
 رس جمل/ عمر  دية الضِّّ  -

 سعيد بن المسيب أحمد )رواية(/ دية الضرس بعيران/  -
 )لم يذكره ابن رشد( فع الأسنان والأضراس  ا، والنظر في تفاوت منمع فتاوى بعض الصحابة كعمر   ظاهر تعارض النقل من حديث عمرو بن حزم الخلاف سبب 

 الأدلة

: )في  عن النب      حزم  * ما ثبت في حديث عمرو بن
خمس(   لجميع  الألباني[  ضعّفهو   ن/]السن  عام  وهذا   ،
 تفصيل. الأسنان دون 

 ره. طلق على التي في مقد م الفم ومؤخّ ن ي  * اسم السِّّ 
اختلفت   * تشبيه السن بالأصابع التي استوت ديتها وإن  

 منافعها. 

 الشرع يوجد فيه تفاصيل الديات، وتتفاضل بتفاضل الأعضاء.  * لأن  
 صار من السلف من الصدر الأول إلى مقدار محدد الأصل فيه التوقيف.  ام * لأن  
ورواية  ]طأ/ عب/ ش[،  (  في الضرس بجملعمر  قضى  عن أسلم مولى عمر قال: ) ،  أثر عمر   •

فيما المسيب: )قضى عمر  أبعرة،    أقبل من الأسنان  عن سعيد  بعيرً بخمسة  بعيرً وفي الأضراس  (  اا 
 ]سط[.

 بخلف بقية أسنان الفم.  ، فالزينة بها أقلمخفيّةالأضراس أقل فائدة من الأسنان، وهي  لأن   •

 الراجح 
بول وع مل به فيما فيه توقيت من الديات، وقد اعتر ِّض  على ابن  الذي تلقته الأمة بالق    لحديث عمرو بن حزم ؛( من الإبل(٥رس )ول الأول: )دية الضِّّ قال

 ]طأ[ ( ها سواءٌ عقل   ،عتبر ذلك إلا بالأصابعلو لم ت  فقال: )  ،الأسنانبين  تسويت ه عباس 

 ثمرة الخلاف 
مة الفم وضرس في  قدِّ لو جنى أحد على سن في م  
 ( من الإبل١0مؤخرة الفم فعليه ) 

،  ( من الإبل عند عمر 6رة الفم فعليه )رس في مؤخِّّ مة الفم وضِّ قدِّ لو جنى أحد على سن في م  
 سعيد( من الإبل عند ٧و)

 مراجع المسألة 
(،  3/3١0شرح منتهى الإرادات )و (،  8/٤6٧تحفة المحتاج )و (، ٤/2٧8الشرح الكبير للدردير )و (، ١88 مختصر القدوري )ص و (، 2/٧٥٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩٥32بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ١3/23٧الأوسط )و (، ٧/٤١6الإشراف )و 
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 رد في الأعضاء بالكسْ القوَ  ( 77المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

فيها القود بالعمد؛ في قطع ما ق طع وقلع ما ق لع، فتؤخذ الأنف بالأنف،   ناية الخطأ، أن  بججميع الأعضاء التي تثبت فيها الدية   إلى أن   في الجملة ذهب الفقهاء
ا، ومثله  نصفه فصل واحد، واختلفوا في القود في كسر ما ك سر، مثل كسر الذراع أو الساق من والسن بالسن، والأذن بالأذن، إذا كان الطرف ينتهي إلى م  

 ، هل فيه قصاص؟، والخلف على ثلثة أقوال السن

 الأقوال ونسبتها 
 ب ل  يقع القود في جميع العظام إلا الفخذ والصُّ 

 مالك وأصحابه 
 ا)لا( قود في عظم من العظام بالكسر مطلقً 

 عمر  / ابن عباس /ثالشافعي/ اللي
 ن)لا( قود في عظم من العظام إلا في السِّّ 

 أحمد /أبو حنيفة
 )لم يذكره ابن رشد(  في الأعضاء المكسورة مع أمن الحيف الخلف في تعذر استيفاء القصاص سبب الخلاف 

 الأدلة

الأصل وجوب القصاص كما يجب    لأن   •
القصاص في النفس مع تحقق المماثلة وعدم  

السِّّ  تعالى راية خوف  قوله  لعموم  :  ؛ 
  لا   [، ٤٥المائدة: ]   چۇٴ   ۋچ

 لخوف السراية. في الفخذ والصلب،  

بن ران نمِّ   روى ففصممممممممممل،  غير م  من  من العظم المقطوع  النب  رقدِّ * لم ي  
 على سممممماعده بالسممممميف فقطعها  ضمممممرب رجلً رجلً  أن  عن أبيه: )جارية  

يا   :فقال  ،فأمر له بالدية  النب  عليه فاسمممممممممممممتعدى   ،من غير مفصمممممممممممممل
]جه/  (  خذ الدية بارك الله لك فيها  :قال  ،رسمممول الله إني أريد القصممماص

 هق/ قال ابن رشد: ليس بالقوي/ وضعف إسناده الألباني[.
 ]الإشراف[.قالا: )لا قصاص في عظم(  * أثر ابن عباس وعمر 

 فيه المماثلة، فاستيفاء القصاص متعذر.   ذر ع ت ت ؤمن فيه الحيف، و ي الكسر لا    لأن   •

:  رضي الله عنها  ذ* حديث الربيع بنت معوِّ 
ن جارية، فرفع أولياء الجارية ا كسرت سِّ )أنه  

 ، فمأمر  وطلبوا القصممممممممممممممماص من النب  
أنس كتمممممماب الله  بالقصممممممممممممممممممماص وقممممممال: يا 

 ]خ[.القصاص( 
سمممممممممممممنّ يمكن فيه القصممممممممممممماص، بل ال  ن  لأ •

 برد ونحوه.باستعمال المِّ حيف، وذلك 

 الراجح 
ؤمن الحيف في استيفاء ي   ، بشرط أن  فيهلورود نص خاص ف أما السنّ  ن(، وذلك لعدم أمن الحيف في القصاص،قود في عظم إلا السِّّ لا القول الثالث: )

 تعذر فل قصاص كما قال أصحاب القول الثاني ا، فإن  ن أيضً القصاص في السِّّ 

 ثمرة الخلاف 

لو كسر ساق أو ساعد آخر ي كسر عضو  
لب  كسر فخذه أو ص    الجاني المماثل، وإن  

 ظهره ففيه الحكومة 
جميع الكسور فيها حكومة، إلا السن   في جناية العمد على العظام فيه الحكومة

 يستوفى منه القصاص بصفة المماثلة

 مراجع المسألة 
الإشراف  و (، ٥/١١2مختصر اختلف العلماء )و (،  ٧/28٥نهاية المحتاج )و (، ١0٩ إرشاد السالك )صو (، ٧/323بدائع الصنائع )و (، 2/٧٥٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١٥/٩٥3٧بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) و (، ١2٩ عمدة الفقه )صو (، ٧/٤3٩)
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 ية أعضاء المرأة دِ  ( 78المسألة )

 تحرير محل الخلاف
جاج وأعضائها،  في ديات الشِّّ  تها، واختلفوا في مقدار ديإلا ما حكي عن الأصم وابن علية صف من دية الرجلمرأة على النِّّ النفس للدية  اتفقوا على أن  

 والخلف على ثلثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 

بلغته   تبلغ الثلث، فإن   في دية الأعضاء إلى أن   الرجل   المرأة   ي تساو 
 صف من دية الرجلعادت إلى النِّّ 

جمهور فقهاء المدينة/ أحمد/ مالك وأصحابه/ الشافعي)قديم(/ الليث/ 
 زيد بن ثابت   /ابن المسيب/ عروة بن الزبير/ عمر بن عبدالعزيز

تتساوى المرأة والرجل في دية الأعضاء  
ثم تكون على حة، إلى أرش الموضِّ 

 النصف
 عثمان    /   شريح/ ابن مسعود )الأشهر( 

صف من دية على النِّّ  ذلكفي  ة المرأةدي
 ا الرجل مطلقً 

ابن  الثوري/  أبو حنيفة/ الشافعي )جديد(/ 
   علي مسعود )رواية( و 

 )لم يذكره ابن رشد(( من الإبل ٥ظاهر معارضة الأصل من تنصيف دية المرأة في النفس للآثار من تنصيف دية المرأة بعد الثلث أو ) سبب الخلاف 

 الأدلة

كم في )ه سمممممممأل سمممممممعيد بن المسممممممميب: أن   أبي عبد الرحمنعن ربيعة بن *  
؟ قال: عشممممرون،  إصممممبعينل: كم في اق،  : عشممممرسممممعيد  صممممبع المرأة؟ قالأ
  لا ق ،ل: كم في أربع؟ قال: عشمروناق،  كم في ثلث؟ قال: ثلثونل:  اق

: حين عظم جرحها واشمممتدت مصممميبتها نقص عقلها؟ قال سمممعيد:  ربيعة
فقولمه:  ]هق/ طمأ/ عمب/ وصممممممممممممممححمه الألبماني[،  ( السممممممممممممممنمة  إنهما يا ابن أخي

 .الصحابة أو عن عامة  يكون عن النب  )السنة( أشبه أن  
وصممممممولا: )أن النب م  حديث عمرو بن شممممممعيب عن أبيه عن جده *  
    :هق/  (  عقمل المرأة مثمل عقمل الرجمل حتى يبلغ الثلمث من ديتهماقمال[

 ن/ وضعف إسناده البيهقي والألباني[.

المرأة قممممال: )  أثر ابن مسممممممممممممممعود   •
تعاقل الرجل في جراحها إلى أرش السن 

ثم تعود إلى  ،حة خمس من الإبلوالموضمممِّ 
 ]كار[.( النصف من دية الرجل

دية المرأة نصممممف دية  الأصممممل هو أن    * لأن  
الرجل، فواجب التمسممك بهذا الأصممل حتى 
يأتي دليل من السمممممممممممماع الثابت، إذ القياس  
في الديات لا يجوز، وبخاصمممممممممممة لكون القول 

 بالفرق بين القليل والكثير مخالفا للقياس.

 الراجح 
قول الصحابي    رأى قوم أن  فهذا القول هو الأوفر حظا بالدليل، قال ابن رشد:    ؛ صف( الرجل إلى الثلث، ثم إلى النِّّ وجراحاتها مع  القول الأول: )تتساوى دية أعضاء المرأة  

 قلت: اجتمع للقول قول الصحابي والأثر   . ثم ضع ف هذا الرأي   ه لم يترك القول به إلا عن توقيف، علم أنِّّ إذا خالف القياس وجب العمل به؛ لأنه ي  

 ثمرة الخلاف 
(  ٤( من الإبل، وفي )33( أصابع ) 3لو جني على أصابع المرأة، ففي ) 
 ( من الإبل20أصابع )

(  ٥لو جني على أصبع واحد للمرأة فلها ) 
من الإبل، ولو جني على أصبعين فلها أيضا  

( أصابع  ٤( من الإبل، ولو جني على ) ٥) 
 الإبل ( من  ١0فلها ) 

(  2٥لو جني على أصابع المرأة الخمسة فلها ) 
من الإبل، ولو جني على كامل أصابعها في  

 ( من الإبل ٥0اليدين فلها ) 

 مراجع المسألة 
البيان في مذهب و (،  ٧/3٩6الإشراف ) و (،  ٤٥٥/ ١3النوادر والزيادات ) و (، ٥٧٤/ 6الدر المختار ) و (، ١0٥/ ٥مختصر اختلف العلماء ) و (،  ٧٥٥/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  ١٥/٩٥٤١بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  6٤/ 8الاستذكار ) و (، 6/٩6مطالب أولي النهى )و  (،٥٥١/ ١١الشافعي )
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 ية جراح العبيد وقطع أعضائهمدِ  ( 79المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الدية،   افيه  الأعضاء، وأن  و من الحر في الجراح  للعبد ه لا قصاصالجمهور ذهبوا إلى أن   ( عن حكم قطع الحر بالعبد، حيث إن  ١8)سبق الكلم في مسألة 

 العبد في الجراح، والخلف على ثلثة أقوال دية تقدير  كيفية  واختلفوا في

 الأقوال ونسبتها 

دية جراح العبد وأعضائه ما  
 نقص من ثمن العبد 

 أحمد )رواية(/ محمد بن الحسن

قدر ما في ذلك  من قيمته دية جراح العبد وأعضائه 
 ته المقدّرة في الحرّ الجرح من دي

 علي    /   (/ عمر المذهب أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد ) 

دية جراح العبد وأعضائه ما نقص من ثمنه، إلا في موضحته  
 ثمنه قدر ما فيها من الحر في ديته ومنقلته ومأمومته، ففيها من 

 مالك
 )لم يذكره ابن رشد( الاختلف في تشبيه العبد بالعروض أو بالحر  سبب الخلاف 

 الأدلة

وض، فالمعتبر ر  * تشممممممبيه العبد بالع  
 فيه المالية فقط، كبقية السلع.

* تشممبيه العبد بالحر، إذ هو مسمملم مكلف ويجب عليه 
 لزمه الكفارة.تالقود و الحد، ويلزمه القتل في 

منه، وأنقصت من قيمته،   اجزءً   تا جناية على مملوك أتلفلأنه   •
فوجب أن يكون فيها بقدر ما نقص من قيمته، وأما الشمممممممممممجاج 

ا في قيمة ا قد تبرأ ولا تؤثر نقصممً )الموضممحة والمأمومة والمنقلة( فإنه  
العبممد، فلو لم يجعممل فيهمما بقممدر ممما في ديممة الحر من قيمممة العبممد 

 الدية. إسقاطلأدى ذلك إلى 

 الراجح 
  قد يخرجّ قولالجراح في كثير منها تقدير ثابت، و  قدير، فإن  وذلك أضبط للت   ؛(المقدّرة من الحرّ  قدر ما في ديتهمن قيمته القول الثاني: )دية جراح العبد 

 لم يقل به أحد(  ف )وإن  نصّ دية العبد ت   ن  بأرشد مال إلى القول  ابن ( أن  36)  لتنصيف في دية العبد، وقد سبق في مسألةبا

 الخلاف ثمرة 
ا،  ا ثم يقو م معيبً يقو م العبد سليمً 

 وتكون الدية فرق ما بين القيمتين
في موضحة العبد نصف ع شر قيمته، وفي عين العبد  

 ، وفي كسر عظمه ما نقص من قيمته نصف قيمته

في جائفة العبد ومأمومته ثلث قيمته، وفي موضحته نصف ع شر  
قيمته ونصف ع شرها، وفي بقية  قيمته، وفي منقلته وهاشمته ع شر  

 ا، ويؤخذ بقدر النقص في ثمنه ا ومعيبً الجراح يقدر العبد سليمً 

 مراجع المسألة 
بغية  و (، 8/١١2الاستذكار )و (،  ١0/66الإنصاف )و (، 333/ ٥مغني المحتاج )و (، ٤/60٧المدونة )و (،  6/6١٩حاشية ابن عابدين )و (، 2/٧٥٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١٥/٩٥٥0المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 مقدار ما تحمله العاقلة في دية الخطأ في الجراح والأعضاء  ( 80المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
من يحملها إذا كانت  في ا إذا جاوزت ثلث كامل الدية فهي على العاقلة، واختلفوا ح أو الأعضاء أنه  ا دية الخطأ التي تكون في الجر  )لا( خلف بين العلماء أن  

 دون ثلث الدية، والخلف على ثلثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

تحمل العاقلة دية الخطأ في الجراح والأعضاء إذا  
 فحسب   بلغت الثلث فما زاد

 عمر    / السبعة وجماعة   مالك/ أحمد/ فقهاء المدينة 

تحمل العاقلة دية الخطأ في الجراح والأعضاء إذا بلغت نصف  
 حة(ع شر الدية )الموضِّ 

 أبو حنيفة/ الثوري/ ابن شبرمة 

تحمل العاقلة دية الخطأ في الجراح 
 ها وكثير  هاوالأعضاء قليل

 الشافعي/ عثمان البتي
 )لم يذكره ابن رشد( العاقلة تحمل الدية  مع الأصل من أن   يدحدتالاختلف في حد القليل والكثير من الدية، وتعارض ال سبب الخلاف

 الأدلة 

  ،مان بن يسممممماريعن سمممممعيد بن المسممممميب وسمممممل •
ا( قالا: )لا تحمل العاقلة إلا ثلث الدية فصمممممممممماعدً 

 ]هق/ ش[.
على سممممممممممبيل  كانا  تحميل العاقلة للدية إنم    لأن   •

المواسممممممممماة والتخفيف عن الجاني أن يجحف الأداء  
، وحمدّ القليملدون  ا يكون في الكثير  بمه، وهمذا إنمم  

  ]متفق[.)والثلث كثير(  بالثلث؛ لقول النب 

اقتتلمممت امرأتان من قمممال: )  عن أبي هريرة    ،ةرّ حمممديمممث الغ   •
  بطنهممما،ومممما في    ذيمممل، فرممممت إحمممداهمممما الأخرى بحجر فقتلتهممماهممم  

]م[،  ا(  دية جنينها غرة عبد أو وليدة على عاقلته  أن   فقضمممى  
 ا(.وكانت الغرة قيمتها نصف عشر الدية )خمسون دينارً 

ن الإجحماف، فكمان  ما كمان حرزا  ل العماقلمة للمديمة إنمم  تحممّ   لأن   •
للكثير دون القليل، والقدر الفاصممممممممممل بينهما ما ورد به الشممممممممممرع،  

 وهو الغرة.

أن    * لأن   التي    الأصل هو  العاقلة هي 
تحمل دية الخطأ، ومن خصص من ذلك  
العاقلة   فإذا حملت  الدليل،  فعليه  شيئا 
كامل الدية، وهي أثقل، فمن باب أولى 

 تحمل ما دون ذلك، وهي أخف. أن  

 الراجح 

ا ، ولم يكن ذلك مقدارً لعاقلة  امن مقدار الدية  القليل   فهذا هو الأصل، ويؤيده حديث الغرة، فقد حمل  ؛القول الثالث: )تحمل العاقلة القليل والكثير(
  .ذلك معمول به ومشهور : لا عمدة للقول الأول إلا أن  -رحمه الله-ا لا ينزل عنه، فقد تكون الغرة في زمن آخر أكثر أو أقل من ذلك، قال ابن رشد  محددً 

 دية المرأة، فزادت بذلك على الثلثإلى ةً، بل لانضمامها تحميل العاقلة ذلك لم يكن لدية الجنين مستقلّ  ديث الغرة أن  الاستدلال بحوقد يرد على 

 ثمرة الخلاف 
لو جني على أصبع واحد كان العقل على الجاني،  

 ولو جني على يده كان العقل على العاقلة 
كان العقل على العاقلة، وكذا لو جني على    ة لو جني على أصبع واحد 

 ، ولو جني على أنملة السبابة فالعقل على الجاني أكثر من ذلك 
  أو يد كاملة،   أو أنملة   لو جني على أصبع 

 في كل ذلك على العاقلة   يكون العقل 

 مراجع المسألة 
شرح  و (، 8/38٥المغني )و (، ١6/٥26نهاية المطلب )و (،  ٤/٥٧3المدونة )و (، ١3/36٤البناية شرح الهداية )و (، ٧/322بدائع الصنائع )و (، 2/٧٥٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١٥/٩٥٥3بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 8/326الاستذكار )و (، 3/32٤منتهى الإرادات )
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 كتاب القَسَامة خامساا:  
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 امة حكم شرعي(؟سَ امة )هل القَ سَ هل يُحكم بالقَ  ( 81المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
مها أولياء المقتول إذا     تقسم عليهم إن  أو    لكل فرد -   ا يقسم أولياء المقتول خمسين يمينً   اد عوا دم مقتولهم على أنًس اتهموهم به، بأن  القسامة مأخوذة من الق س م واليمين، والمقصود هنا: أيمانٌ يم ق سِّ

 ، والخلف على قولين ؟ شهود، وقد اختلف الفقهاء هل القسامة حكم شرعي يحكم به لإثبات جناية القتل ال ه تعذر وجود  ن  لأ   ؛ على إثبات الدم   - لم يبلغوا العدد 

 الأقوال ونسبتها 
 امة لإثبات جناية القتل س  كم بالق  يح  

 جمهور فقهاء الأمصار من الأئمة الأربعة وداود وغيرهم 
 امة لإثبات جناية القتل س  كم بالق  )لا( يح  

 سالم بن عبد الله/ أبو قلبة/ عمر بن عبدالعزيز/ ابن علية 
 ( أشار إليه ابن رشد ) للأصول الشرعية   أبي حثمة  سهل بن  ظاهر مخالفة حديث  سبب الخلاف 

 الأدلة

انطلق عبد الله بن سممممممممممهل  ) قال:      هل بن أبي حثمة * حديث سمممممممممم
صة  فأتى محيِّّ   ، فتفرقا   - وهي يومئذ صلح - ومحيصة بن مسعود إلى خيبر  

ثم قمدم    ،  فمدفنمه ط في دممه قتيلً ح  إلى عبمد الله بن سمممممممممممممهمل وهو يتشممممممممممممم
المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سمهل ومحيصمة وحويصمة ابنا مسمعود إلى  

  ؟ تحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم أ :    ، فقال ا فتكلم   النب  
،  يمينا   كم يهود بخمسمين ئ قالوا: كيف نحلف ولم نشمهد ولم نر؟ قال: فتبر 

(، وراويمة:  من عنمده   فعقلمه النب    ؟ يممان قوم كفمار بأ قمالوا: كيف خخمذ  
 ]متفق[. (  أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة     فكره ) 

منفردة بنفسمممها مخصمممصمممة للأصمممول كسمممائر السمممنن  * القسمممامة سمممنة  
مع   ن القتل يكثرلأ  ؛لدماءلط  تياحالاالعلة في ذلك  ، و المخصمممممصمممممة

 الخلوات. تم غالبا فييقيام الشهادة عليه؛ لكون القتل  ةقل

لا يحلف أحد إلا على علم    أن    ه من ذلك: أن  الحكم بالقسممممامة مخالف لأصممممول الشممممرع المجمع على صممممحتها،    لأن  *  
في إراقة الدماء،    لها   تأثير   الأيمان لا   أن    ه: ا، فكيف يقسمم أولياء المقتول وهم لم يشماهدوا القتل، ومن ا أو شماهد حسمًّ قطعً 
 ، والقسامة تكون فيها اليمين على المدعي. ى المنكر واليمين عل   المدعي البينة على    : أن  ه ومن 

 شممممممهدوا  خمسممممممين رجلً   أرأيت لو أن  * قول أبي قلبة لعمر بن عبد العزيز لما سممممممأله عن القسممممممامة قال: )
 شممهدوا خمسممين رجلً   : أفرأيت لو أن  الق  ،أكنت ترجمه؟ قال: لا  -ولم يروه-  ه زنى بدمشممقعلى رجل أن  

ل: فما بالهم إذا شمممممممهدوا أنه  اق،  أكنت تقطعه؟ قال: لا  -ولم يروه-ه سمممممممرق بحمص  على رجل أن  عندك  
 قتله  فلنًً   أقاموا شممممممماهدي عدل أن    ت بشمممممممهادتهم؟ فكتب عمر: إن  أقد    -وهم عندك-قتله بأرض كذا 

 ]خ[.( فأقده، ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسموا
  تلطف لهم  وإنما    ، في الجاهلية كان  الحكم بها  ف بالقسمممممممامة،      رسمممممممول الله   لم يحكم   سمممممممهل حديث  في  *  

ولم يقل    ، لما لم يحلفوا ولم يقبلوا حلف يهود، عقله  و ،  ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصمول الإسملم 
 ومع تطرق التأويل يضعف الاستدلال. هي السنة،    : لهم 

 الراجح 
بعد النب   ، وقد عمل بها الصحابة هالقوم لو حلفوا لاستحقوا دم صاحبهم لكنهم امتنعوا عن  لما فيها من مصلحة حفظ الدماء، ولأن   ؛بالقسامة( كم القول الأول: )يح  

اق ر  لدخلت العلة في الحفظ من قطاع الطرق والسُّ   ا، وقد أشار ابن رشد إلى تضعيف علة أن القسامة تحفظ الدماء، بأنً لو قلنا به 

 ثمرة الخلاف 
شهادة  إثبات القتل، وزاد مالك: يعمل بها في   فيلقسامة  با يعمل 

 المسلوبين على السالبين مع مخالفة ذلك للأصول 
لم يكن شهود عيان قطعا أو حسًّا لم يم ق د القاتل إذا لم   إثبات جريمة القتل، فإن  في لا يعمل بالقسامة  

 بالقتل ولا شهود  يقرّ 

 مراجع المسألة 
الأوسط  و (،  ١١/2٩٩المحلى )و (، ٧/3٥٥المبدع شرح المقنع )و (، 2/٥١6) للحجاوي الإقناعو (، 2/١٧٩الفواكه الدواني )و (، ٧/286بدائع الصنائع )و (، 2/٧٥٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (١6/٩٥6٤، وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(8/208الاستذكار )و (، ١0/١3٧المختصر الفقهي )و (، ٤٥0 المطلع على ألفاظ المقنع )صو (، ٤١8/١3)
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 امة؟ سَ ما الذي يجب بالقَ  ( 82المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
 ، فلو أخذنً بالقسامة وحلف من عليه الحلف؟ ما الذي توجبه القسامة في إثبات جناية القتل، واختلفوافي ه يحكم بالقسامة جمهور العلماء إلى القول بأن  ذهب 

 ثلثة أقوال خلف حاصله ، يترتب عليه؟ وماذا يجب ويستحق به؟ الذي  ما  )على خلف فيمن يبدأ بالحلف(

 ونسبتها الأقوال 
 ستحق بالقسامة الدم في العمد والدية في الخطأ ي  

 ابن الزبير   / أحمد الشافعي )قديم(/  مالك/  
 ستحق بالقسامة الدية فقط ي  

 الشافعي )جديد(/ الثوري
 دفع الدعوى ستحق بالقسامة إلاي   (لا)

 الحنفية /بعض الكوفيين
 )لم يذكره ابن رشد( ، والأصل في طلب اليمين ؟الأموال دون الدماءظاهر حديث أبي ليلى، وهل الأيمان تكون في  سبب الخلاف 

 الأدلة

هل بن أبي * حديث أبي ليلى عن سمممممممممممممم 
: لهم رسممممممممممممممول الله   قمال) :  حثممة

( ]خ/ تحلفون وتسممتحقون دم صمماحبكم
أتحلفون خمسممممممممممممممين يمينممما، ، وروايمممة: )م[

( وتسممممتحقون دم صمممماحبكم أو قاتلكم؟
 ]طأ/ وهو مرسل[.

القسممممممممممامة حجة يثبت بها القتل   لأن   •
 العمد، فوجب أن يستحق بها القود.

مثل الأيمان يوجد لها تأثير في اسممممممتحقاق الأموال في الشممممممرع،    * لأن  
ووجوب المممال   ممما ثبممت من الحكم في الأموال باليمين والشمممممممممممممممماهممد،

 بنكول المدعى عليه.
وان ووادعمممة أن خيفي قتيمممل، وجمممد بين    كتمممب: )أنمممه  * أثر عمر  

ن  و فممأيهممما كممان أقرب أخرج إليممه منهم خمسمممممممممممممم   ،بين القريتين  يقمماس
  ،الحجر فممأحلفهم، ثم قضممممممممممممممى عليهم بالممديممة   عمر  فممأدخلهم  ،رجل

وفي  ]هق[،  (  حقنتم بأيمممانكم دممماءكم، ولا يطممل دم مسمممممممممممممملموقممال:  
 ]عب/ ش[.لفظ: )القسامة توجب العقل ولا ت شيط الدم( 

 الدماء تؤخذ بالقطع، وحلف خمسين يمينًا حجة ضعيفة. أن   •

* لأن الأصممممممممممممل هو أن الأيمان لدفع الدعوى، فإذا 
 .، وبقيت )الدية(كان الحلف د فعت الدعوى 

أن  كره  : )  ومح  يِّّصمممة    * حديث ح و يِّّصمممة
]متفق[،  (  يبطمل دممه فوداه بممائمة من إبمل الصممممممممممممممدقمة

لا  هممذا نص في أنممه  قممال القمماضممممممممممممممي ابن رشممممممممممممممممد:  
 يستوجب بالأيمان الخمسين إلا دفع الدعوى فقط.

* حمديمث سممممممممممممممليممان بن يسممممممممممممممار، وفيمه: )فجعلهما  
رسممممممممممممممول الله ؛ ديمممة على يهود؛ لأنمممه و جمممد بين 

 .]د/ حكم عليه الألباني بالشذوذ[ أظهرهم(

 الراجح 

- أبا ليلى مجهول، ولعله و هِّم في ذلك  ضعف الحديث، لأن   -رحمه الله-ابن رشد  لظاهر حديث أبي ليلى، إلا أن   ؛ستحق بالقسامة الدم والدية(القول الأول: )ي  
نكل وجب   ه يستحق بها دفع القود، فإن  . وهناك قول رابع: أن  ، قال الغماري: كلم ابن رشد غير صحيح، فأبو ليلى ثقة أخرج له البخاري ومسلم-رحمه الله

 اليمين على المدعى عليه  الأصل أن   من أن   القصاص وهو قول الأوزاعي، ودليله كأبي حنيفة

 ثمرة الخلاف 

دعوى القتل العمد  على    أقسم الأولياء إذا  
أقسموا  القود أو الدية بالعفو، وإذا    وا استحق 

 دعوى القتل الخطأ وجبت الدية على  
، وتكون في الخطأ دون القود إذا أقسم أولياء المقتول استحقوا الدية

 وشبه العمد على العاقلة وفي العمد على المقسم عليه
اندفعت   أقسم المدعى عليهم )أهل المحلة(إذا 

نكل المدعى  ، فإن  ولا قود ،وغرموا الدية ،الدعوى 
 عليه ح بس حتى يحلف

 مراجع المسألة 
    (، ٤/288الشرح الكبير للدردير )و (، ١/٤88الكافي في فقه أهل المدينة )و (،  ٥/٥3الاختيار لتعليل المختار )و (، ٧/286بدائع الصنائع )و (، 2/٧6١بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( ١6/٩٥8٤بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 8/٥2١الهداية للغماري )و (،  6/٧6كشاف القناع )و (، ٤٩٩/ 8المغني )و (، ٥/3٩0ومغني المحتاج )
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 امة؟ سَ بدأ بالأيمان في القَ من يَ  ( 83المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
د في الآثار من الأيمان  ل(، على ما ور موجب القسامة القود أو الدية، اختلف القائلون بالقسامة فيمن يبدأ باليمين، المدعي )أولياء المقتول( أو المدعى عليهم )أولياء القات قلنا أن   سواءٌ 

 والخلف على قولين  الخمسين،

 الأقوال ونسبتها 
 يبدأ المدعي بأيمان القسامة 

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ داود بن علي 
 يبدأ المدعى عليهم بأيمان القسامة 

 فقهاء الكوفة والبصرة )الحنفية(/ كثير من أهل المدينة 
 )لم يذكره ابن رشد( الاختلف في ألفاظ أحاديث القسامة  سبب الخلاف 

 الأدلة

لهم   قال)  :هل * حديث مالك عن أبي ليلى عن سمممممممم 
]خ/  : تحلفون وتسممممتحقون دم صمممماحبكم(  رسممممول الله 

ا، وتسممممممممممممممتحقون دم  أتحلفون خمسممممممممممممممين يمينممً وروايممة: )  م[،
  فبمدأ  ]طمأ/ وهو مرسمممممممممممممممل[،  (  صممممممممممممممماحبكم أو قماتلكم؟

 بالمدعين.
اليمين يجب في الأصمول )عند مالك( على أقوى    لأن   •

ا، والأولياء هنا أقوى سممممممببا باللوث الذي  المتداعيين سممممممببً 
 يغلب معه على الظن صدق دعواهم.

الأصمممممل شممممماهد لها من أن اليمين على المدعى   ه ورد أحاديث هي أولى بالعمل من التي روي فيها تبدئة المدعين بالأيمان؛ لأن  * أن  
قالوا: ما لنا بينة،    ،تأتون بالبينة على من قتله): -أي للمدعين-  لهم قال    رسمممول الله  أن  عليه، ومنها: حديث بشمممير بن يسمممار  

ومنها:  ]خ/ م[، ( يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصمدقة  أن    كره رسمول الله و ا نرضمى بأيمان يهود،  مقالوا:    لكم،  قال: فيحلفون
: أيحلف منكم خمسمون رجل خمسمين يمينا؟ فأبوا،  -وبدأ بهم -قال ليهود    أن رسمول الله )أبي سملمة وسمليمان بن يسمار  حديث 

(  دية على يهود؛ لأنه وجد بين أظهرهم   فقالوا: أنحلف على الغيب يا رسممممول الله؟ فجعلها رسممممول الله   ،فقال للأنصممممار: احلفوا
فأبوا، فوداه النب    ،خمسممين فاسممتحلفهم   فاختار منهم  ورواية رافع بن خديج: )]د/ قال الألباني: شماذ/ وصمحح إسمناده ابن رشمد[،  

  ).]د/ وصححه شعيب الأرنؤوط[ 
وروي  ]هق[.   من أقرب القريتين )المدعى عليهم(، فأحلفهم ثم قضممى بالدية عليهم(  )قتل قتيل بين قريتين، فأخرج خمسممين رجلً :  أثر عمر  * 

عليهم:    ي فنزي منها، فمات، فقال عمر للذي ادع   ة، ن ي جه رجل من  فوطئ على أصممممممممبع    ا، أجرى فرسمممممممم   بن ليث   من بني سممممممممعد   رجلً   أنِّّ عنه: ) 
 ]طأ[.  على السعديين(    فأبوا، فقضى بشطر الدية   ن أنتم؟ لفو أتح :  خرين قال للآ و   ، ا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا أتحلفون بالله خمسين يمينً 

 الراجح 
يمين المدعي بمنزلة البينة، والبينة على المدعي، والقسامة أصل مختص عن سائر الدعاوى، ولا مانع من   أحاديث القول أشهر وأثبت، ولأن    القول الأول: )يبدأ المدعي باليمين(؛ وذلك لأن  

 ا القول الثاني قولٌ قويٌّ أيضً  ه المدعي، مع أن  الزوج يبدأ فيه وهو أن   البدء فيها بالمدعي، وذلك مثل اللعان، فإن  

 ثمرة الخلاف 
 يبدأ القوم  قتلوا لهم قتيلً إذا ادعى قوم على آخرين أنهم 

 أبوا حلف المدعى عليهم المد عون باليمين، فإن  
 نكلوا ح بسوا حتى يحلفوا   يبدأ القوم المدعى عليهم باليمين، فإن حلفوا برأوا، وإن  إذا ادعى قوم على آخرين أنهم قتلوا لهم قتيلً 

 مراجع المسألة 
كشاف القناع و (،  ٥/386مغني المحتاج )و (،  ٤/28٩الشرح الكبير للدردير )و (،  6/628حاشية ابن عابدين )و (،  3/١٧2اللباب في شرح الكتاب )و (،  ٧/286بدائع الصنائع )و (،  2/٧62)  ونهاية المقتصد  بداية المجتهد

 (١6/٩٥٩١بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  8/203الاستذكار )و (،  ٧٤/6)
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 امةسَ في القَ بهة الش   ( 84المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
القسامة لا يجب العمل بها إلا بشبهة قتل، وليس للمدعي بينة في نفس القاتل، مع غلبة الظن   على أن    - القسامة حكم شرعي يعمل به القائلون بأن   - أجمع جمهور العلماء 

 بصدق المدعي، واختلفوا في الشبهة الموجبة للقسامة مع اتفاق بعضهم على بعض الصور منها، والخلف على أربعة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 

  الشبهة: ما كان في معنى الشبهة التي قضى بها  
)العداوة الظاهرة(/ وجود قتيل وبجانبه رجل مخضب  

 بالدم/ وجود قتيل بين نفر في بيت واحد 
 الشافعي/ أحمد )في الأول فقط( 

الشبهة: وجود شاهد واحد عدل على القتل/  
ا بدمه وبقربه إنسان بيده  وجود القتيل متشحطً 

 حديدة مدماة/ قول المقتول: فلن قتلني 
 مالك 

الشبهة: وجود قتيل في  
محلة قوم وبه )أثر(  

 القتل 
 أبو حنيفة 

 ا الشبهة: وجود قتيل في المحلة مطلقً 
ابن حزم/ الزهري/ جماعة من التابعين/  

 ابن مسعود   /   ليع  / عمر

 )لم يذكره ابن رشد(اختلف النظر والاجتهاد في الشبهة لعدم ورود نص محدد له  سبب الخلاف 

 الأدلة

وجود    دل على أن    ]خ/ م[،    حديث سهل بن أبي حثمة  *
)ولم يشممممممممممممممترط أحمد عدم    لا يخالطهم غيرهم قتيل في محلة قوم  

 ذلك شبهة للقسامة.  المخالطة( وبين القومين عداوة، أن  
وجود قتيل وبجانبه رجل مخضمب بالدماء دليل على إثبات   •

الجريممة، لمذا أمر عمر بقتمل القصمممممممممممممماب المذي وجمد بخربمة فيهما  
 .]ذكره في المغني[ قتيل وبيده سكين ملطخة بالدم

 الشمممماهد الواحد يقوي الظن به، ولأن    لأن   •
الشممماهد له تأثير في الأصمممول من توجه اليمين  

 إلى جانب المدعي إذا قويت شبهته.
قصمممممة قتيل بني إسمممممرائيل، فأحياه الله تعالى  •

بعمد مما ضممممممممممممممرب ببعض البقرة، فقمال المقتول:  
 فلن قتلني، فأخذ به.

أثمر   لأن   • وجمود  عمممممممدم 
جمراح  أو  دم  ممن  المقمتمممممممل 

ه ممات يوجمب احتممال أنم  
حتف أنفه، بسمممممممممممقوط أو 

 إغماء أو غيره.

: )تحلفون  حديث سمهل بن أبي حثمة  •
ولم يسممأل  ، ]خ/ م[  وتسممتحقون دم صمماحبكم(

 الأنصار هل كان فيه أثر جرح أو دم.
: )لمما قتمل قتيمل بين القريتين،    أثر عمر •

 .]هق[ فألزم القسامة والدية على أقربهما(

 الراجح 
قال بما   كلٌّ :  -رحمه الله-زمانه، قال ابن رشد يتعذر الترجيح في مثل هذه المسألة؛ لعدم وجود أدلة قاطعة فيها، ولتغير الأحوال بتغير الأزمان، والأمر خاضع لاجتهاد القاضي، كل في 

 ما احتجت به المالكية من قصة بقرة بني إسرائيل ضعيف؛ لأن التصديق هنالك أسند إلى الفعل الخارق للعادة ، وقال: غلب على ظنه أنه شبهة يوجب القسامة

 ثمرة الخلاف 
إذا وجد مقتول وبجانبه رجل بيده سكين بها دماء، أو وجد  

 في بيت لجماعة يجب القسامة 

لو وجد شاهد على القتل أو شهد المقتول  
على القاتل وجبت القسامة وتنتقل اليمين 

 إلى المدعي لمكان الشبهة 

قتيل في محلة  إذا وجد 
قوم وبه أثر القتل وجبت  
 القسامة على أهل المحلة 

يقضى بالقسامة إذا كان القوم يدعون على  
 أهل مدينة أو قرية كبيرة القتل وهم أعداء لهم

 مراجع المسألة 
المحلى  و (،  6/68كشاف القناع )و (،  8/٤٩2المغني )و (، ٥/38١مغني المحتاج )و (، 28٧/ ٤الشرح الكبير للدردير )و (، ٧/28٧بدائع الصنائع )و (، 2/٧6٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (١6/٩٥٩8بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 20٤/ 8الاستذكار )و (، 30١/١١)
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 امة؟سَ كم يقُتل بالقَ  ( 85المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
ي ستحق بالقسامة القود عند مالك وأحمد ومن معهما، خلفا للشافعي وبعض الكوفيين من الحنفية، والذين قالوا إنه يقتل  ه ( أن  82سبق في مسألة )

 والخلف على ثلثة أقوال ، بالقسامة اختلفوا كم واحد يمكن قتله في القسامة؟

 الأقوال ونسبتها 
 تكون القسامة إلا على شخص واحد  (لا)

 مالك/ أحمد
 نه الأولياء على الجماعة وي قتل منها واحد يعيّ قسم  ي  

 أشهب )مالكي( 
 ي قسم على الجماعة وي قتل كل من أقسم عليه 

 المغيرة المخزومي )مالكي( 
 )لم يذكره ابن رشد( ظاهر معارضة النص من حديث أبي ليلى، وقياس القسامة على الشهادة، والخلف في قتل الجماعة بالواحد سبب الخلاف 

 الأدلة

 حمديمث أبي ليلى عن سممممممممممممممهمل بن أبي حثممة •
( :قسممممممممم خمسممممممممون منكم على رجل ي  ، وفيه

 دل على، فممم ]خ/ م[(  تمممهدفع إليكم برمّ منهم فيممم  
 اشتراط التعيين.

هما فيخولف  القسممممممممممممممماممة بينمة ضممممممممممممممعيفمة    لأن   •
 على واحد. قتل، فيقتصرالالأصل في 

إعمممالًا للأدلممة الواردة في القسممممممممممممممممامممة، ولقولممه  •
ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  چتمممممممممعمممممممممالى:  

تقتممممل [،  ٤٥المممممائممممدة:]    چڭ فظمممماهره: لا 
 أنفس بنفس واحدة.

ا على الشممممممهادة، فكما تقتل الجماعة بالواحد  • قياسممممممً
لو : )في الشممممممهادة، فكذا في القسممممممامة، لقول عمر 

 ]طأ[.( اتمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعً 
ه كمممذلمممك كمممان في الزمن الأول إلى زمن معممماويمممة  لأنممم   •
 .]كار[ 

 عن قول أشهب: هو ضعيف - رحمه الله-فهذا هو الظاهر من النص، وقد قال ابن رشد  ؛القول الأول: )لا تكون القسامة إلا على شخص واحد( الراجح 

 ثمرة الخلاف 

على جماعة بقتل واحد  الأولياءلو ادعى 
تعيين شخص واحد من الأولياء منهم، ط لب 

 قسامة فل عينوا وإلا  المدعى عليهم، فإن   من

خمسين    وا على جماعة بالقتل، حلف الدم    أولياء إذا ادعى  
واحدا من الجماعة ليقتل، ثم يضرب كل    وا ختار ثم ا   ، يمينا 

 واحد ممن بقي مائة سوط ويحبس سنة 

على جماعة بقتل واحد منهم أولياء الدم لو ادعى 
على شخصين أو ثلثة أو أكثر، اقتص منهم   واوأقسم

 اجميعً 

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد  و (،  8/2١3الاستذكار )و (، 3/332شرح منتهى الإرادات )و (، ٧/٥٤المنتقى شرح الموطأ )و (، ٤/2٩٧حاشية الدسوقي )و (، 2/٧6٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩6١8شرح بداية المجتهد )
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 بعد أيام مات منه  من على ضرب كانت  امة إذاسَ د بالقَ وَ القَ  ( 86المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
لقسامة، لكن لو  اا حكم شرعي، فلو ق تل أحد ولم ي علم قاتله، أمكن لأولياء المقتول الادعاء على قوم ويحلفون ذهب جمهور العلماء إلى إثبات القسامة وأنه  

 لف على قولينوالخ ،القسامة لإثبات دم صاحبهم؟ضرب أحد آخر وبقي المضروب فترة من الزمن ثم مات، فهل يمك ن أولياء المقتول من 

 الأقوال ونسبتها 

رب وأقسم  إذا ضرب رجل آخر ثم مات المضروب بعد أيام من الض  
 يد بهقِّ أ  ه مات من الضرب أولياء المقتول أن  

 مالك/ الليث

لو ضرب رجل آخر وشهد عليه ثم مات المضروب بعد أيام لا يحق لأولياء المقتول 
 القسامة لإثبات الجناية 

 جمهور العلماء
 )لم يذكره ابن رشد(  ؟هل يعمل بالقسامة في الموت المحتمل من بعد الضرب كما يعمل بها في الميت المجهول قاتله سبب الخلاف 

 الأدلة

يعلق حكم    ه لو ضمممرب شمممخص آخر ثم مات المضمممروب ينبغي أن  لأن   •
على  وقع  الموت   أن  بذلك الضممممممممرب، والقسممممممممامة شممممممممرعت لإثبات  الموت 
 ه قاتل. شخص لم يثبت أن  يدي 

 الموت يأتي بأحوال عدة، وربما يكون لأسباب أخرى. لأن   •
القسممممممامة شممممممرعت للقتيل الذي لم يعلم قاتله، أما المضممممممروب الذي ع لم ضمممممماربه لا   لأن   •

الموت كان   مات المضمممروب بعد ذلك لزم الدليل الحسمممي على أن    دخل للقسمممامة فيه، فإن  
 لأثر الضرب.

 الراجح 
ا ه مات متأثرً من ض رب ثم مات أن   أسباب الموت كثيرة، ولا يلزم أن   لبينة، فإن  ي عمل بارب(، ولكن القول الثاني: )لا تثبت القسامة بالموت الذي يأتي بعد الض  

 ب ونحوه، وقد قال ابن رشد عن قول مالك: هذا كله ضعيفرب إلا بدليل على ذلك من الطِّّ من الض  

 ثمرة الخلاف 
لو ضرب رجل آخر ثم مات المضروب يمكّن أولياء المقتول من  

 الضرب أدى إلى الموت، ويقاد بذلك الضارب القسامة لإثبات أن  
  أن   انحوه وأ رجلينلو ضرب رجل آخر ثم مات المضروب، فإن قامت بينة من شهادة 

 هدر فهو الموت بسبب الضرب ثبت القود وإلا 

(،  8/2١3الاستذكار )و  (،2/ ١0والشح الكبير لابن قدامة ) (،8/3٥٥والإكليل ) التاج و (،  6/2٩٧) شرح مختصر ابن حاجب التوضيح و (، 2/٧66بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
 (١6/٩62١بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و 
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 امة لقتل العبد سَ القَ  ( 87المسألة )
 ، والخلف على قولين ؟علم قاتلهولم ي   تل عبدٌ واختلفوا هل يعمل بالقسامة إذا ق  علم قاتله، ولم ي   تل حرٌّ لا خلف عند الأئمة الأربعة في العمل بالقسامة إذا ق   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 عمل بالقسامة في قتل العبد ي  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 قتل العبدفي  عمل بالقسامة )لا( ي  

 مالك
 رشد( )أشار إليه ابن   الاختلف في تشبيه العبد بالحر أو بالبهيمة سبب الخلاف 

 الأدلة

ة لمصمممممملحوهذه اا للعبد بالحر، فالقسممممممامة شممممممرعت لحفظ الدماء وصمممممميانة لها،  * تشممممممبيهً 
 .تشمل الأحرار والعبيد

 قتل العبد موجب للقصاص )عند من يقول به( كقتل الحر، فأوجب القسامة. لأن   •

ا للعبد بالبهيمة، فالعبد مال، فلم تجب القسممممممممممممامة فيه، * تشممممممممممممبيهً 
 البهيمة.كقتل 

 الراجح 
  هقتل العبد يوجب القصاص في أحوال، بخلف البهيمة، فل قصاص فيها، وإذا لزم حكم القسامة ففي لأن   ؛القول الأول: )يعمل بالقسامة في قتل العبد(

 لأحرارفي االقيمة في المماليك بمنزلة الدية  لأن  القيمة، 

 ثمرة الخلاف 
ة القاتل أو  على عاقل العبدتجب قيمة محلة  وجبت القسامة، و إذا وجد العبد قتيل في 

 ( 3٧)على الخلف السابق في مسألة  في ماله 
علم قاتله فقيمته هدر ما لم توجد إذا وجد العبد قتيل في محلة  ولم ي  

 بينة على قاتله 

 مراجع المسألة 
الأوسط  و (، ٩/١٩النجم الوهاج )و (، ٤/28٧حاشية الدسوقي )و (، ٤/28٧الشرح الكبير للدردير )و (، 26/١١6المبسوط )و (، 2/٧66بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١6/٩622بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 8/٥0٧المغني )و (،  ٤٤6/١3)
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 امةسَ لف في القَ عدد من يحُ  ( 88المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
 فل إشكال، وهذا إذا وجدت شبهة قتل ولم ي علم القاتل، وادعى أولياء  حلف خمسون رجلً  ه إن  القسامة مبناها على الحلف، وأن   لا خلف بين العلماء أن  

 القاتل منهم، واختلفوا هل يصح الحلف في القسامة لأقل من خمسين؟، خلف على قولين  الدم على قوم بأن  

 الأقوال ونسبتها 
 ا )على تفصيل بينهم( تتم الأيمان خمسين يمينً    على أن  يحلف أقل من خمسين رجلً   يصح أن  

 الأئمة الأربعة 
 ا خمسين يمينً يحلف أقل من خمسين رجلً  يصح أن   (لا)

 ابن حزم 
 )لم يذكره ابن رشد( ا بالمقيد منها بخمسين رجلً ظاهر تعارض المطلق من أحاديث القسامة بعدد الخمسين يمينً  سبب الخلاف 

 الأدلة

كم يهود  ئ فتبر : ) ومح  يِّّصمممممممة      رواية في حديث القسمممممممامة من حديث ح و يِّّصمممممممة  •
 ]خ/ م[. (  ا، وتستحقون دم صاحبكم تحلفون خمسين يمينً ا(، وراوية: ) يمينً   بخمسين 

في الرجل الذي  عن سمممممممممممممليمان بن يسمممممممممممممار وعراك بن مالك،  أثر عمر  •
ا أتحلفون بالله خمسمممين يمينً   :فمات، قال عمررجل أصمممبع    فوطئ  ا،أجرى فرسممم 

 ]طأ[.( ما مات منها

  أن  )   : أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من كبراء الأنصار رواية في حديث  •
]د/ وصمممممحح  (  ا  خمسمممممين يمينً قال ليهود: أيحلف منكم خمسمممممون رجلً   رسمممممول الله  
 رشد/ وقال الألباني: شاذ[. إسناده ابن  

ه   شمممهدوا على رجل أن  خمسمممين رجلً   رأيت لو أن  قول أبي قلبة لعمر بن عبد العزيز: )أ  •
 ]خ[. ...(   شهدوا على رجل أنه سرق  خمسين رجلً   رأيت لو أن  ... أ   زنى بدمشق 

 الراجح 
ا(؛ فالأحاديث الصحيحة في تحديد عدد الأيمان دون عدد الحالفين كثيرة، ولو قلنا  بإتمام خمسين يمينً  يحلف أقل من خمسين رجلً   القول الأول: )يصح أن  

 أهل مدينة كبيرة وايكون إلا أن   على حادثة يحلف خمسون رجلً  ا من خمسين رجل لأدى ذلك غالبا إلى إبطال القسامة، إذ يعسر أن  باشتراط خمسين يمينً 

 ثمرة الخلاف 

 أبي حنيفة: ت كرر الأيمان إن نقص عدد الحالفين عن خمسين عند   -
 ا ( يمينً 2٥عند مالك: أقل ما يحلف في الدم رجلن، كل واحد منهما )  -
 ا، يكررهاخمسين يمينً  -ولو واحدًا- عند الشافعي: يحلف رجل  -

عند أحمد: يحلف ورثة الدم فقط، ولا يدخل فيهم امرأة، وتقسم الخمسون   -
 ، ويجبر الكسر منها بيمين كاملة على سهام ميراثهميمينا عليهم 

بطلت  اا ثم نقص منهم واحد فصاعدً  خمسين يمينً إن حلف خمسون رجلً 
 وعاد الأمر إلى حكم التداعي  ، القسامة

 مراجع المسألة 
المحرر في الفقه  و (، ١3/2٤0الحاوي الكبير للماوردي )و (، 2٩٥/ ٤الشرح الكبير للدردير )و (، ٥/٥٥الاختيار لتعليل المختار ) و (،  ٧66، 2/٧6٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩6١0بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 8/203الاستذكار )و (، ١١/326المحلى )و (، ١٥١/2)
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 امة سَ يمين القَ م عن  ل أحد أولياء الدَّ إذا نكَ  ( 89المسألة )   

 تحرير محل الخلاف 

( رجل أو أقل من ذلك مع تكرار الأيمان، ولو نكل )تراجع( جميع ٥0ا، سواء حلفها ) ( يمينً ٥0الأيمان في القسامة ) سبق الكلم في المسألة السابقة أن  
أولياء الدم بعد ما حلف يمين القسامة، فعند الجميع يبطل القود، واختلفوا في الأولياء الذين حلفوا سقط حقهم في القود والدية، واختلفوا هنا لو نكل أحد 

 تأثيره على الدية، والخلف حاصله على قولين

 الأقوال ونسبتها 

إذا نكل أحد من أولياء الدم عن يمين القسامة سقط حقه من الدية وصح ت  
 الدية للباقين

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

إذا نكل أحد من أولياء الدم عن يمين القسامة سقطت الدية في حق 
 الجميع 

 الزهري  /الحنفية )مقتضى المذهب(
 )لم يذكره ابن رشد(  ؟ا يمين واحدة ولو تعدد الحالفون، أو أيمان متعددة بتعدد الحالفينهل ينظر لأيمان القسامة باعتبار أنه   سبب الخلاف

 الأدلة 
حكم القسمممامة )الدية( ثبت بالقسمممامة، فمن نكل سمممقط حقه دون حق   لأن   •

 غيره.
نكل أحدهم بطلت القسممامة وما   الدية تلزم بدعوى القسممامة، فإن    لأن   •

 ترتب عليها من الدية.

 الراجح 
ه  قلنا أن   ا إن  ن تراجع، خصوصً الدية استحقت بالقسم، وقد تم، فل يؤثر عليه م   لأن   ؛(سقط حقه دون حق غيرهالقول الأول: )إذا نكل أحد أولياء الدم 

 ه تكرر اليمين في القسامة على أن   بناءً  ،يحلف عن الناكل يمكن لمن بقي أن  

 ثمرة الخلاف 
من نكل عن يمين القسامة لا شيء له من الدية، ومن بقي أخذ نصيبه فقط دون  

 الشافعي: يحلف الولي الآخر ويأخذ نصيب من نكل نصيب من نكل، وعند  
بس  المدعى عليهمعند الحنفية: إذا نكل أحد    - ادعى   ، وإن  عن القسامة يح 

 الولي القتل على غير من قسموا عليهم سقطت القسامة 

 مراجع المسألة 
الإقناع في فقه الإمام أحمد  و (،  ١٧/٧8نهاية المطلب )و (، ٤/2٩٤الشرح الكبير للدردير )و (، ٥/٥6الاختيار لتعليل المختار )و (، 2/٧66بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١6/٩62٥بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  8/20١الاستذكار )و (، 2٤0/٤)
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 أحكام الزنا كتاب  سادساا:  
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 كتاب أحكام الزنا 
 ويشمل:

 الأول: حد الزنا.الباب  -
 الباب الثاني: أصناف الزناة وعقوباتهم.  -
 الباب الثالث: معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة.  -
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ا في كتاب أحكام الزنا   -  رحمه الله   -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
ا أو إجماع

 
 اتفاق

 . سلمتفق عليه بالجملة من علماء الإولا ملك يمين، وهذا م  نكاح الزنً هو: كل وطء واقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة  -1
 ه لا يقطع فيما سرق من مال ولده.أجمعوا على أن   -2
 يقتص من أبيه، وكذلك كل من كان الابن له وليًّا.  الأب لو قتل ابن ابنه لم يكن للبن أن   أجمعوا على أن   -3
 الحر المحصن هو الرجم. الثيّبحد  المسلمون أجمعوا على أن   -4
 الإحصان شرط للرجم. اتفقوا على أن   -5
 حد البكر في الزنً جلد مائة.  أجمع المسلمون على أن   -6
 ها خمسون جلدة. حدّ   الأم ة إذا تزوجت وزنت أن   أجمعوا على أن   -7
 من الناس.  طائفةً  الحدودإقامة الإمام عند ضر يح   ستحب عند الجميع أن  ي   -8
 نً يثبت بالإقرار وبالشهادة. الزِّ  أجمع العلماء على أن   -9

ّ  عدولًا، وأنيكونوا    من صفتهم أن    ، وأن  العدد المشترط في الشهود أربعة، بخلف سائر الحقوق  الزنً يثبت بالشهود، وأن    اتفقوا على أن   - 10 من    ّّ
زمان    لا تختلف لا في  من شرطها أن    تكون بمعاينة فرجه في فرجها، وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية، وجمهورهم على أن    شرط هذه الشهادة أن  
 . ولا في مكان )متباعد(

 ق.)لا( تلفّ بالزمان في الزنً الشهادة المختلفة  أجمعوا على أن   - 11
 عليها.  هة )لا( حد  المستكر   لا خلف بين أهل الإسلم أن   - 12
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 كتاب أحكام الزنا 
 )المسائل المختلف فيها(

  

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
رك 90  . حكم الحفر للمرجوم 102 .إذا وطئ الرجل أمةً له فيها شِّ
 . المكان الذي يضرب فيه من الجسد في الحد  103 . المغنممن  إذا وطئ الرجل المجاهد جارية  91
 .حكم تجريد المحدود من ملبسه 104 .إذا أحل  رجلٌ لرجل وطء جاريته 92
 . احكم جلد المحدود قائمً  105 . إذا وقع الرجل على جارية ابنه أو ابنته 93
 . عدد من يحضر من الشهود عند إقامة الحد  106 . وطئ الرجل جارية زوجتهإذا   94
 . حكم إقامة حد الجلد على المريض حال مرضه 107 . وطء المستأجرة 95
 . عدد مرات الإقرار بالزنً التي يجب بها الحد  108 .اا محصنً عقوبة الزاني إذا كان حرً  96
 .اعترافهعن  من اعترف بالزنً ثم رجع   109 . الرجم(هل يجلد من وجب عليه الرجم )قبل   97
 . هل يسقط الحد بالتوبة 110 . شرط الإسلم للإحصان  97
 . هل يشترط اتفاق شهادة الشهود في الزنً في المكان والزمان  111 .حكم التغريب مع الجلد في حق الزاني البكر 99

 . الزنً على المرأة بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه أو الزوجية هل يقام حد   112 . حد الأمة في فاحشة الزنً 100
 .هل يجب الصداق للمكرهة على الزنً 113 . حد العبد في فاحشة الزنً 101
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 إذا وطئ الرجل أمةا له فيها شِرك ( 90المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ولا ملك يمين فهو زنً، واختلفوا في صور من الشبهة المعتبرة في درء الحد،   نكاح من وطئ في غير نكاح صحيح ولا شبهة   اتفق علماء الإسلم بالجملة أن  

 والخلف على ثلثة أقوال ،ومن ذلك وطء الشريك للأمة المشتركة بينه وبين آخر، هل هو زنً أم شبهة تدرأ الحد؟

 الأقوال ونسبتها 
 وطء الأمة المشتركة شبهة تدرأ الحد
 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ أحمد

 من وطئ الأمة المشتركة يعزر 
 الثوري/ الحسن البصري 

 من وطئ الأمة المشتركة عالما بالتحريم عليه حد الزنً 
 أبو ثور 

 سبب الخلاف 
قال الوائلي: سبب  ) ملك الحِّلِّّي ة، وحكم ما لم يملك الحرمة،    ما هل وطء الأمة المشتركة يغلب فيه حكم الجزء الذي يملك؟ أم حكم الجزء الذي لا يملك؟ فإن حكم  

 ( الخلف هو شبه الملك 

 الأدلة

في مسممممممممممممممنمد أبي    ]رواه ابن عبماس  : )ادرءوا الحمدود بالشممممممممممممممبهمات(  * قولمه  
رضمممممي الله  عن عائشمممممة  ، وقد روي موصمممممولًا حنيفة، وضمممممعفه الألباني بهذا اللفظ[

كان    ادرءوا الحدود عن المسملمين ما اسمتطعتم، فإن  عند الترمذي بلفظ: )  عنها
يخطئ في  يخطئ في العفو خير من أن    الإممام أن   لمه مخرج فخلوا سممممممممممممممبيلمه، فمإن  

الشمممممريك له في الأمة المشمممممتركة ملك   رواية عائشمممممة[،]وضمممممعف الألباني  (  العقوبة
 قوي، والشبهة إذا قويت تدرأ الحد.

ه وطئ وطئمما لا يوجممب لأنمم   •
 ،الحد، فل يخلو إذًا من التعزير

حتى لا يتسمممممممممممممممماهممل النمماس في 
 ذلك.

فهو زنً،  ا محرممممممً ه وطئ فرجمممممً لأنممممم   • ا عليمممممه، 
 وعليه حد الزنً.

 يلم على ذلك فالإسلم يتطلع إلى الستر وترك العقوبة عند الشبهة، لكن ينبغي أن   ؛المشتركة شبهة تدرأ الحد(القول الأول: )وطء الأمة  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

ولدت تلحق   من وطئ جارية مشتركة فقد ارتكب معصية، وعند مالك: إن  
حملت  به الولد، وقم وِّمت عليه، ويدفع حصة شريكه، وعند الشافعي: إن  

 فالولد حر، والجارية أم ولد 

من وطئ الأمة المشتركة قد ر  
القاضي عقوبةً تعزيريةً له لا  

 تصل إلى الحد

من وطئ جارية مشتركة مع علمه بالتحريم،  
ا جلد لم يكن محصنً  إن كان محصنا ر جم، وإن  

 ا ب عامً مائة وغرّ 

 مراجع المسألة 
بغية  و (، ٧/٥23الاستذكار )و (،  ٩6/ 6كشاف القناع )و (، 6/٥١6مغني المحتاج )و (، 3/١66أسهل المدارك )و (،  3/١٧6تبيين الحقائق )و (، 2/٧6٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١6/٩632المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 م المغنَ  من إذا وطئ الرجل المجاهد جارية ( 91المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
المغنم )قبل قسم الغنيمة  من لجارية للا حرج فيه، واختلفوا في وطء المجاهد أنه المغنم مما ق سم له بعد قسمة الغنيمة  من وطئ الرجل جارية  لا خلف إن  

 والخلف على قولين  ،وكان له سهم في الغنيمة( هل عليه الحد؟

 الأقوال ونسبتها 
 المغنم فعليه الحدمن إذا وطئ المجاهد جارية 

 مالك
 المغنم ي درأ عنه الحد من إذا وطئ المجاهد جارية 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ عبد الملك )مالكي( 
 هل ي غل ب في هذا الوطء جانب الملكية أم ي غل ب جانب الحرمة؟ سبب الخلاف 

 الأدلة
قبمممممل   لأن   • للمجممممماهمممممدين  لمممممك  تم  الغنيممممممة لا 

 القسمة، فلم يكن للمجاهدين فيه شبهة.
رضمي  ]مسمند أبي حنيفة/ وضمعفه الألباني، وروي موصمولا عن عائشمة  : )ادرءوا الحدود بالشمبهات(  قوله   •

 ، فجارية المغنم للمجاهد له فيها شبهة ملك.[الله عنها

 الراجح 
وطئ جارية   لهذا القول، فقال: هذا أشبه، يعني: درء الحد عن المجاهد إن   - رحمه الله-لقوة شبهة الملك، وقد مال ابن رشد  ؛القول الثاني: )ي درأ عنه الحد(

 المغنم من 

 ثمرة الخلاف 
المغنم فعليه حد   من إذا وطئ المجاهد جارية

 الزنً، وعليه صداق مثلها يجعله في المغنم

أحبلها ثبت   المغنم فل حد عليه، وعليه مهرها عند الشافعي وأحمد، وإن   من لو وطئ المجاهد جارية
علم التحريم، وعند أبي   نسب الولد إليه، وتصير أم ولده، وزاد أحمد: يؤد ب، وعند الشافعي: يعز ر إن  

 حنيفة: لا يثبت حق النسب فيه 

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد  و (، 3/٩١كشاف القناع )و (، ٤/١٩٩أسنى المطالب )و (، ١/٤٧3الكافي في فقه أهل المدينة )و (، ٧/3٥بدائع الصنائع )و (، 2/٧٧0بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩63٥شرح بداية المجتهد )



   1956 

  

 

 

 وطء جاريته إذا أحلَّ رجلٌ لرجل   ( 92المسألة )  
 والخلف على أربعة أقوال   ، للرجل وطء جاريته إذا ملكها بشراء ونحوه بعد استبرائها، واختلفوا فيمن أحل لغيره وطء جاريته فوطئها، ما حكمه؟   لا خلف أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

لو وطئ جارية غيره بإحللها له من مالكها يدرأ عنه  
 الحد 
 مالك

وطئ جارية غيره بإحللها له  لو 
 يعزر الواطئ 

 النخعي

لو وطئ جارية غيره بإحللها  
 له فل شيء عليه 

 البصري/ طاووس   /   ابن عباس 

لو وطئ جارية غيره  
 بإحللها له فهو زان  

 الشافعي/ أحمد/ ابن حزم 
 (ذكره ابن رشد في المسائل المتقدمة)هل ي غل ب في هذا الوطء جانب الملكية أو ي غل ب جانب الحرمة؟   سبب الخلاف 

 الأدلة

مسممممممممممممممنمد أبي : )ادرءوا الحمدود بالشممممممممممممممبهمات( ]قولمه   •
رضمي الله حنيفة/ وضمعفه الألباني، وروي موصمولا عن عائشمة  

 ، فالواطئ له شبهة ملك بالتحليل.[عنها

فل يوجمممب ه وطء شممممممممممممممبهمممة  لأنممم   •
الحد، ولا يخلو من التعزير؛ لضممعف  

 الشبهة.

هي  * إذا أحممل جمماريتممه لغيره ف
هبممة مقبوضمممممممممممممممة، والرقبممة تابعممة 

 للفرج.

ممممممما    لأن   • لا  الجممممماريمممممة 
بالمممممبمممممممذل ي سمممممممممممممممممممتمممممبممممممماح 

 والإباحة.

 الراجح 
ولم  )لضعف الشبهة مع العلم،   ؛لوجود الشبهة، وهذا مع الجهل، أما مع العلم بالحكم فيرجح القول الرابع، ويقام عليه الحد  ؛القول الأول: )يدرأ عنه الحد(

 (أقف على قول للحنفية في هذه المسألة

 ثمرة الخلاف 
من وطئ جارية غيره بإحللها فل حد عليه، وتقو م عليه  

 ويؤد ب الفاعل 

بإحللها قد ر  من وطئ جارية غيره 
القاضي عليه عقوبة لا تصل إلى  

 الحد، ويعزر المحلِّّل أيضا 

من وطئ جارية غيره بإحللها  
فل شيء عليه، لا حد ولا  
 تعزير ولا إثم، ويلحق به الولد

من وطئ جارية غيره  
 بإحللها فعليه حد الزنً

 مراجع المسألة 
الكافي  و (،  ٩/٥8المغني ) و (، ٥/٤٤٥مغني المحتاج )و  (،١0/٩3روضة الطالبين ) و (، ١٤/2٧٤النوادر والزيادات )و (، ٤/٤83المدونة )و (، 2/٧٧0بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  ١6/٩636بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  ٧/283الإشراف )و (، ٧/٥2٤والاستذكار )(، 208/ ١2المحلى )و (،  ٤/88في فقه أحمد ) 
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 إذا وقع الرجل على جارية ابنه أو ابنته  ( 93المسألة )  
 والخلف على قولين ،لا خلف في حل وطء الرجل لجاريته بعد ملكها واستبرائها، واختلفوا لو وطئ الرجل جارية ابنه أو ابنته هل عليه الحد؟ تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 في وطء الرجل لجارية ابنه أو ابنته  )لا( حد  

 الجمهور
 وطئ جارية ابنه أو ابنتهإذا  الرجل دُّ يح  

 أبو ثور/ ابن المنذر
 (ذكره ابن رشد في المسائل المتقدمة)هل ي غل ب في هذا الوطء جانب الملكية أم يغلب جانب الحرمة؟   سبب الخلاف 

 الأدلة

رضممممي الله جه/ طح/ حب/ هق/ وصممممححه الألباني والأرنؤوط من رواية عائشممممة  : )أنت ومالك لأبيك( ]* قوله  
 وهذه شبهة ملك تدرأ الحد.[، عنها

،  البيهقي[ الترمذي و لألباني والطحاوي/ وضمعفه  ا]ت/ جه/ قط/ هق/ وصمححه  : )لا ي قاد الوالد بالولد(  * قوله  
 وهذه شبهة ملك تدرأ الحد.

 ه لا يقطع الوالد في ما سرق من ولده.أن   على * لإجماعهم
 ا.يقتص من أبيه، ومثله كل من كان الابن له وليًّ   الأب لو قتل ابن ابنه لو يكن للبن أن    * لإجماعهم على أن  

ي غلم ب في وطء الرجمل لجماريمة ابنمه أو  •
 ابنته جانب الحرمة.

 الراجح 
إثبات الحكم له، والقول الثاني ضعيف،  القول الأول: )لا حد في وطء الرجل لجارية ابنه أو ابنته(، والأدلة التي ذكرها أصحاب هذا القول كافية في 

 ا بذكر مذهب الجمهورلم يذكر الخلف فيه مكتفيً  - رحمه الله-ابن رشد  حتى إن  

 ثمرة الخلاف 
جارية ابنه، وتقو م عليه مطلقا عند أبي حنيفة ومالك، وعند الشافعي: لا يجب   ئطاقام الحد على و لا ي  

 قيمتها على الأب
من وطئ جارية ابنه أو ابنته فعليه حد  

 الزنً

 مراجع المسألة 
الإقناع في  و (، 6/٩6كشاف القناع )و (، ٤/3٥6مغني المحتاج )و (، 2/١0٧٤الكافي في فقه أهل المدينة )و (، ٧/3٥بدائع الصنائع )و (، 2/٧٧0بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (٩63٧/ ١6بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) و (،  8/٤3٩الهداية تخريج أحاديث البداية )و (،  2/26٤مسائل الإجماع )
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 إذا وطئ الرجل جارية زوجته ( 94المسألة )
 لا خلف في حل وطء الرجل لجاريته بعد ملكها واستبرائها، واختلفوا في حكم وطء الرجل لجارية زوجته، والخلف على أربعة أقوال الخلاف تحرير محل 

 الأقوال ونسبتها 

 من وطئ جارية زوجته فعليه الحد كاملً 
أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي/ عمر 

 

 من وطئ جارية زوجته يدرأ عنه الحد
 إسحاق/ ابن مسعود 

أحلتها له   من وطئ جارية زوجته بعد أن  
فعليه جلد مائة محصنا كان أو غير محصن،  

 لم تحلها فهو زان   وإن  
 أحمد 

من وطئ جارية زوجته  
 فعليه التعزير 

 أحمد )رواية(  /النخعي

 (ذكره ابن رشد في المسائل السابقة)هل ي غل ب في هذا الوطء جانب الملكية أم يغلب جانب الحرمة؟   سبب الخلاف 

 الأدلة

ه وطء دون ملك تام، ولا شمممممركة  لأن  *  
 ملك ولا نكاح، فوجب الحد عليه. 

قمال لرجمل    عمر    أن  عن ربيعمة: ) *  
  ، خرج بجممماريمممة لامرأتمممه معمممه في سمممممممممممممفر 

فذكرت ذلك    ، فأصممممممممممممابها فغارت امرأته 
  ، : وهبتهممما لي الرجمممل لعمر  فقمممال   ، لعمر 

فقممال عمر: لتممأتيني بالبينممة أو لأرمينممك  
أنهممما وهبتهممما    ة رأ الم فممماعترفمممت    ، بالحجمممارة 

 ]طأ[. (  له 

  رسمممممممممول الله    أن  : )   حديث سممممممممملمة *  
كان    ه إن  أن    ، جارية امرأته   طئ قضمممممى في رجل و 

مثلها لسمممممممميدتها،  فهي حرة، وعليه    اسممممممممتكرهها 
وإن كمانمت طماوعتمه فهي لمه، وعليمه لسمممممممممممميمدتهما  

]عمب/ حم/ د/ ن/ جمه/ وصمممممممممممححمه ابن  (  مثلهما 
 عبد البر والغماري/ وقال الخطابي: منكر[. 

للزوج شمممممممممممممبهة في مال زوجته، لقوله    * لأن  
  ،الهممممما وجمممممالهمممما  لمممممم : )تنكح المرأة لثلث

 ]م[. ودينها(  

يقال   رجلً   أن  )  :حبيب بن سالمحديث  •
لممه: عبممد الرحمن بن حنين وقع على جمماريممة  

،  امرأتممه، فرفع إلى النعمممان بن بشممممممممممممممير
وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك 

كانت أحلتها   : إن  بقضممممممممية رسممممممممول الله 
تكن أحلتهما لمك  لم  لمك جلمدتمك ممائمة، وإن  

لممممه،   هممممارجمتممممك بالحجممممارة، فوجممممد أحلتهمممما 
الألباني والأرنؤوط  ]د/ وضممممممممعفه  (  فجلده مائة

 .والخطابي[

ه وطء شممممممممبهة لا حد لأن   •
التعزيمر   من  يخلو  فل  فيمممممممه، 

 لضعف الشبهة فيه.

 فدليلهم أصح الأدلة في هذه المسألة ؛درأ عنه الحد(أحظ الأقوال بالدليل القول الثاني: )ي   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

كان الزوج محصنا فعليه الرجم، وإن    إن  
كان غير محصن فجلد مائة وتغريب  
  عام، وقيد الحنفية والشافعية هذا إن  

 
ً
 ا بالتحريم كان عالم

تقو م عليه جارية زوجته فيملكها، ويغر م  
استكره الجارية يغر م   مثلها لزوجته، وإن  

 مثلها لزوجته، وتكون حرة 

وطئ بإذن زوجته وهو محصن جلد مائة   إن  
لم تحلها له وهو   ولم يرجم ولم يغرب، وإن  

 محصن فالرجم

من وطئ جارية زوجته قد ر  
القاضي عليه عقوبة لا  

 تصل إلى الحد

 مراجع المسألة 

الحاوي الكبير للماوردي  و (، 2/2١٤التفريع لابن الجلب )و (، 2/١0٧٤الكافي في فقه أهل المدينة )و (،  6/303البناية شرح الهداية )و (، 2/٧٧0بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
(،  ٧/٥28الاستذكار )و (، 8/٥٤٥الهداية للغماري )و (، 6/222مطالب أولي النهى )و (، ١0/2٤2الإنصاف ) و (، ٧/282الإشراف على مذاهب العلماء )و (،  ١١/١2٥)

 (١6/٩6٤0بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و 
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 رة وطء المستأجَ  ( 95المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
دّ، ولا إشكال أن  لا خلف في جواز عقد الإجارة على المنافع، للتنظيف أو الطبخ أو الخبز ونحوه،  واختلفوا فيمن استأجر ه لو وطئها والحال هذه أنه يح 

 لف على قولين والخ،  ا، هل عليه الحد؟يزني بهامرأة ل

 الأقوال ونسبتها 
 رة ن وطئ المستأج  درأ الحد عم  ي  

 أبو حنيفة
 رة فهو زنً وطئ امرأة مستأج  من 

 جمهور العلماء/ الصاحبان 
 (ذكره ابن رشد في المسائل السابقة)هل ي غل ب في هذا الوطء جانب الملكية أم يغلب جانب الحرمة؟   سبب الخلاف 

 الأدلة

الإجارة تمليك منفعة أشبهت سائر المنافع التي استأجرها عليها فدخلت   * لأن  
 الشبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.

لأن   المتعة،  نكاح  ذلك  أشبه  للزنً  استأجرها  لو  منفعة    *  بالوطء  المستوفى 
 حقيقية.

 .بدواعيه غير مختلف فيهه وطء محرم لأن   •
البضمع لا يباح بالاسمتئجار، فل تصمح إجارتها للزنً، ويكون وجود   لأن   •

العقمد كعمدممه، ولا تأثير لعقمد الإجمارة على المنمافع في إباحمة الوطء، فكمان 
 كالمعدوم.

 الراجح 
وقال غيره: فساد هذا القول لا يخفى على   وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنه،القول الثاني: )وطء المستأجرة زنً(، قال ابن رشد عن قول أبي حنيفة: 

 من له أدنى نظر، وقال الوائلي: ذم العلماء هذا القول وضعفوه، ولا يستند إلى دليل

 ثمرة الخلاف 

درأ عنه الحد ولزمه  ي  إذا استأجر رجل امرأة لتخدمه فوطئها فادعى شبهة 
درأ عنه الحد لو استأجرها للمنفعة  ي   ( قول)داق، وعند أبي حنيفة الص  

 فوطئها، أما لو استأجرها للوطء فيدرأ عنه الحد  

من استأجر امرأة لتخدمه فوطئها أو استأجرها للوطء فهو زان  في 
الحالين، وعليه الرجم إن كان محصنا، وجلد مائة والتغريب إن كان غير  

 محصن

 مراجع المسألة 
(،  ٧/32١التهذيب في فقه الإمام الشافعي )و (، ٤/١2٧أسنى المطالب ) و (،  2/8٧0الإشراف للقاضي )و (، 8/٤٥٧المبسوط )و (، 2/٧٧١بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩6٤٩بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٩/80المغني )و (،  ٤/88الكافي لابن قدامة ) و 
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 ا ا محصنا عقوبة الزاني إذا كان حرا  ( 96المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
حرمة الزنً، وحصل خلف بين علماء المسلمين في رجم المحصن الزاني،   فيالحدود الإسلمية في عقوبة الزنً: رجم وجلد وتغريب، ولا خلف بين العلماء 

 لف على قولين والخ  ،ن هو الحر المكلف المسلم الذي وطئ بنكاح صحيح، فإذا حصل منه الزنً هل ي رجم؟صوالمح

 ونسبتها الأقوال 
 جم حد المحصن الزاني الر  
 جمهور أهل السنة 

 حد المحصن الزاني الجلد 
 فرقة من أهل الأهواء )الأزارقة من الخوارج(

 )لم يذكره ابن رشد( القرآن متواتر والسنة أخبار آحاد  ه لا يعمل بالسنة ولا يخصص الكتاب  بالسنة، لأن  خلف في العقيدة، بأن   سبب الخلاف 

 الأدلة

ا بالحق الله تعممالى بعممث محمممدً   إن  قممال: )  * الرجم ثابممت بأحمماديممث الرجم، كحممديممث عمر  
رجم رسممول الله  و  ،فقرأتها وعقلتها ووعيتها  ،فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ،وأنزل عليه الكتاب

 لبتة نكالا من الله والله عزيز اوقد قرأتها: الشممممممممميخ والشممممممممميخة إذا زنيا فارجموهما   ،ورجمنا بعده
]خ/  لماعز   فتخصممممممممص أحاديث الرجم عموم الكتاب، كحديث رجم النب [،  متفق] (حكيم

 ]م[.والغامدية ]م[، والجهنية م[، 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    چ:  * قولممه تعممالى

فليس في كتمماب الله تعممالى إلا الجلممد،  [،2النور:]  چٿ
ومممما جممماء من أخبمممار الآحممماد قمممد يتطرق إليمممه الكمممذب، 

 عمل بما جاء في كتاب الله تعالى فقط.يف

 الراجح 
هذا   -رحمه الله -القول الأول: )حد المحصن الزاني الرجم(، وهو ثابت في أحاديث كثيرة، وفي الكتاب آية ن سخ رسمها دون حكمها، وقد عد  ابن رشد 

 ا ونسب الخلف لأهل الأهواء، فل عبرة بهذا الاختلفالحكم إجماعً 
 إذا زنى المحصن أو غير المحصن يجلد مائة جلدة  غير  المحصن فالجلد إذا زنى المحصن ي رجم )ي رمى بالحجارة( حتى الموت، وإذا زنى ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 

الحاوي الكبير للماوردي  و (، ١/6٥٥شرح مختصر ابن الحاجب )و (، 3/2٤8المقدمات الممهدات )و (، 2/3٤١الهداية للمرغيناني )و (، 2/٧٧2بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
بغية المقتصد شرح بداية  و (، 2/2٥٥الإقناع في مسائل الإجماع )و (، ١6١ مراتب الإجماع )صو (، ٧/٤٧٩الاستذكار )و (، ١١/23١المحلى )و (، ٩/38المغني )و (،  ١٩١/١3)

 ( ١6/٩663المجتهد )
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 جم( جم )قبل الرَّ لد من وجب عليه الرَّ هل يجُ  ( 97المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
الرجم، هل يجلد مائة جلدة قبل الرجم أم  أجمع المسلمون من أهل السنة على إثبات حد الرجم على الزاني المحصن، واختلفوا إذا زنى المحصن وثبت في حقه 

 لف على قولين والخ ،يرجم دون جلد؟

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( جلد على من وجب عليه الرجم

 الجمهور/ أحمد )رواية الأثرم وابن حامد وهي الأشهر في المذهب(
 رجملد ثم ي  الزاني المحصن يج  

 أحمد )رواية الخرقي(/ إسحاق/ داود/ الحسن البصري 
 )لم يذكره ابن رشد(ظاهر تعارض الآثار، وتخصيص عموم الكتاب بالسنة  سبب الخلاف 

 الأدلة

ورجم امرأةً من ]خ/ م[،    رجم مممماعزاً    رسممممممممممممممول الله    * لأن  
الأزد  ورجم امرأةً من عممممامر من    ]م[،ورجم يهوديين  ]م[،  جهينممممة  

 ولم ي رو عنه أنه جلد واحدًا منهم. ]م[،
 الأكبر، وذلك أن   الأصمغر ينطوي في الحدِّ   الحدُّ * من جهة المعنى: 

 فل تأثير للزجر بالضرب مع الرجم. ،الحد إنما وضع للزجر

ولم  [،  2النور:]  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ:  * عموم قوله تعالى
 يخصص محصن من غير محصن.

جلد شممممممممممممراحة الهمدانية يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: ه  : )أن  حديث علي  *  
 ]حم/ كم/ ن/ هق/ ورواه البخاري مختصراً[. (  جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسوله 

، البكر سمبيلً  خذوا عني، قد جعل الله لهن  ، وفيه: )  عبادة بن الصمامت* حديث 
 ]م[.( وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارةبالبكر جلد مائة 

 الراجح 

على  ا ثم اقتصر الجمع بين الجلد والرجم كان متقدمً  بأن    ، وقد أجاب الجمهور عن حديث عبادة لفعل النب  ؛القول الأول: )لا جلد مع الرجم(
)قد جعل الله لهن   قوله   فجاءك في البيت حتى الموت، امسأشد، وهو الإ كانت عقوبتهمو حين نزول آية الزنًة  ه كانلأن  الرجم، فالحديث منسوخ، 

 جمل في القرآن لما أ  بيانًً  ،(سبيلً 
 إذا زنى المحصن ج لد ثم ر جم  إذا زنى المحصن ر جم بدون جلد  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  ١٤/٤0كشاف القناع )و (، ١0/١٧0الإنصاف )و (، ٥/٤٤6مغني المحتاج )و (، ٤/٥0٤المدونة )و (،  ٤/١٤حاشية ابن عابدين )و (، 2/٧٧2بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩66٩بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ١2/١٧٥المحلى )و 
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 صانشرط الإسلام للإحْ  ( 98المسألة )  

 الخلاف تحرير محل 

من شروط الإحصان: العقل، والبلوغ، والحرية، والوطء في عقد  الإحصان من شروط الرجم للزاني، واتفق الأئمة الأربعة على أن   اتفقوا على أن  
فاس أو في الصيام، واختلف الأئمة الأربعة هل  صحيح، وزاد مالك: اشتراط وقوع الوطء في حال يجوز الوطء فيها، فل يقع الوطء في الحيض والنِّّ 

 على قولين والخلف ، الإسلم شرط للإحصان؟

 الأقوال ونسبتها 
 الإسلم شرط للإحصان 

 مالك/ أبو حنيفة 
 الإسلم ليس بشرط للإحصان 

 الشافعي/ أحمد
 )لم يذكره ابن رشد(  ؟ من رجم اليهوديين، وهل تحصل الفضيلة بوصف الإحصان الاختلف في تأويل فعل النب   سبب الخلاف 

 الأدلة

 * الإحصان فضيلة، ولا فضيلة مع عدم الإسلم.
 قط/ وهو موقوف[.قال: )من أشرك فليس بمحصن( ] أثر ابن عمر  •
الكفر هو سمممممممممبب الرق، فإذا كان نقص الرق يمنع الإحصمممممممممان   نقص الكفر أكثر من الرق، لأن    لأن   •

 فنقص الكفر أولى أن يمنعه. 
 من اليهود بحكم التوراة لا بشرع الإسلم. م من زنىرج   النب  لأن   •

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ :  * قولممممه تعممممالى

 [.٤2المائدة:] چٹ
 النب    )أن    :  نًفع عن ابن عمر* حممديممث  

رفع إليممه   لممما  م اليهوديممة واليهودي اللممذين زنيممارج  
 .متفق[( ]أمرهما اليهود

 الراجح 
ن مم أهل الذمة علىفي ذلك بين اليهود نص في محل النزاع، ولغلق باب الفساد   القول الثاني: )الإسلم ليس بشرط للإحصان(، وحكم النب 

 يعيش في دار الإسلم 

 ثمرة الخلاف 
للزانية، فلو زنى   اأعلنه، وليس هذا شرطً  عاقب عليه إن  لو زنى الكافر الذمي فل رجم عليه، وي  

 مسلم بكافرة رجم بشروطه، واشترط أبو حنيفة الحرية من الطرفين
لو زنى الكافر الذمي في دار الإسلم فيرجم  

 كالمسلم

 مراجع المسألة 
روضة المستبين  و (، 2/٥22) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع و (،  ٤/320الشرح الكبير للدردير )و (،  ٥/١١البحر الرائق )و (، 2/٧٧3بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (٩6٧٤/ ١6بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) و (،  ٥/2٧٤شرح الزركشي على مختصر الخرقي )و (، ٩/3٩المغني )و (، ٤١/ ١٤كشاف القناع )و (، ١2٧٤/2)
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 حق الزاني البكر غريب مع الجلد في حكم التَّ  ( 99المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  ، واختلفوا هل يغر ب الزاني مع الجلد؟  [،2النور: ]  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ : لقوله تعالى ؛ حد البكر في الزنً جلد مائة أجمع المسلمون على أن  

 والمراد بالتغريب: الخروج من البلد مسافة قصر، والخلف على ثلثة أقوال 

 الأقوال ونسبتها 
 ا غر ب الزاني مطلقً ي   ( لا)

 أبو حنيفة 
 ا ا ولو كانت امرأة أو عبدً ي غر ب الزاني مطلقً 

 الشافعي/ أحمد )واستثنى العبيد( 
 ي غر ب الزاني الرجل ولا ت غر ب المرأة

 الأوزاعي  / )واستثنى العبيد(مالك 
 ( ذكره الوائلي )عدم ورود حكم التغريب في الكتاب العزيز   سبب الخلاف 

 الأدلة

الكتممممممماب ظممممممماهر  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       چ :  * 

الممتممغممريمممممممب،    ،چٺ    ٺ  ٺ    ٿ يمممممممذكممر  ولم 
ينسمممممممممممممخ الكتاب    والزيادة على النص نسمممممممممممممخ، ولا

 بأخبار الآحاد.
عبمممد الله بن عيممماش بن أبي ربيعمممة المخزومي  * عن  
أمرني عمر في فتية من قريش، فجلدنً ولائد )قال:  

 ]طأ[.( من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنً
يمتنع    فقمممدلزنً،  لالتغريمممب تعريض للمغر ب    لأن   •

حياء من الناس، وفعل الصمممممحابة    الزنًفي بلده عن  
 .في التغريب محمول على التعزير للمصلحة 
ه نفى ربيعمممة بن أميمممة،  : )أنممم  روي عن عمر   •

فلحق بالروم وتنصممممممممممممممر، فقمال عمر: لا أنفي أحمدا 
 ]ن/ وضعفه الألباني[.من المسلمين بعد اليوم( 

خمذوا  : )قمال   ،  عبمادة بن الصممممممممممممممماممت* حمديمث  
، البكر بالبكر جلد مائة  عني، قد جعل الله لهن سممممممممممممممبيلً 

 ]م[.( وتغريب عام
:  عن أبي هريرة وزيد بن خالد    ،العسمممممممممميف* حديث 

ابني كمان    إن  فقمال:    من الأعراب أتى النب رجلً  )أن  
فافتديته بمائة شاة ووليدة،    ، هذا، فزنى بامرأته  عندعسيفا  
عليمممك، وعلى ابنمممك    أمممما الوليمممدة والغنم فردٌّ   :فقمممال  

واغممد يا أنيس على امرأة هممذا،   ،جلممد مممائممة وتغريممب عممام
 ]خ/ م[.( فإن اعترفت فارجمها

التغريب فعل الخلفاء الراشمممممممممممممدين، ولا مخالف لهم   لأن   •
 ا.، فكان إجماعً من الصحابة 

* لا تغر ب المرأة، وتخصممممممممممممممص من عموم الأدلة في التغريب  
الزنً، فهي فمممممملقيمممممماس،  با من  تتعرض بالغربممممممة لأكثر  المرأة 

 أكثر من الرجل.محتاجة للحفظ 
إذا زنمممت الأممممة فتبين زنًهممما فليجلمممدهممما ولا  : )قولمممه   •

  ( ]خ[،الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شممممعر  زنت  إن  فيثرب،  
 ولم يذكر التغريب.

التغريمممب على الحر لينقطع عن وطنمممه ومعممماشمممممممممممممممممه    لأن   •
وتلحقه مذلة فيرتدع، والعبد لا وطن له ولا معيشمممممة ينقطع  

 .، وفيه إضرار لسيدهعنها
 ]كار[.نفي النساء(    ه لم ير  : )روي عن علي أن  أثر علي   •

ب،  ضمممممممممرب وغر     رسمممممممممول الله  أن  : )* عن ابن عمر 
ضممممممممممممممرب    ب، وأن عمر  ضممممممممممممممرب وغر    وأن أبا بكر  

 ]ت/ وصححه الألباني[.( بوغر  

 الراجح 
ا فل تغر ب، وقد قال ابن رشد  ة في تغريب المرأة خصوصً ، وإذا رأى الإمام مضر    لفعل الخلفاء الراشدين  ؛القول الثاني: )ي غر ب الزاني مطلقًا(، بشرط وجود محرم للمرأة 

 ، وفي الجملة: كل قول في المسألة له أدلة وجيهة ا ما يقول به مالك كثيرً و  ،هذا من القياس المرسل المصلحي لقول الثالث: ا عن قياس 

 ثمرة الخلاف 
يجلد   اا أو عبدً أو أنثى أو حرً ا  سوء كان الزاني ذكرً 

 ا ويبقى ببلده كان بكرً   إن  
والمرأة  والعبد والأمة نصف عام، ،  رّ عامًا ي غر ب الح

المال   تبذل المرأة له  أن   يشترط يشترط خروج محرم لها، و 
 تعذر فمن بيت المال  إن  فللخروج، 

، وإذا زنت المرأة لا تغريب لها،  اإذا زنى الرجل ي غر ب عامً 
 وزاد مالك: العبد كالمرأة لا يغر ب 

 مراجع المسألة 
شرح منتهى الإرادات  و (،(،  ١28/ ٤أسنى المطالب )و (، ١١/٥86٩التجريد )و (،  ٤/32١الشرح الكبير للدردير )و (،  ١٥/30رد المحتار )و (، 2/٧٧٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (٩686/ ١6بداية المجتهد )بغية المقتصد شرح و (، ٧/٥0١الاستذكار )و (، 3/3٤٥)
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 الأمة في فاحشة الزنا  حد   ( 100المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ے  ۓ  ۓ      ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےچ : ( جلدة، لقوله تعالى٥0ها )حد   الأمة إذا تزوجت وزنت فإن   أجمع العلماء على أن  

 الأمة إذا لم تتزوج، والخلف على ثلثة أقوال واختلفوا في حدِّ ، [2٥النساء:] چڭ  ڭ

 الأقوال ونسبتها 
 ( جلدة٥0الأمة الزانية غير المتزوجة ) حدُّ 

 جمهور فقهاء الأمصار 
 ر الأمة الزانية غير المتزوجة عز  ت  

 عمر بن الخطاب 
 على الأمة الزانية التي لم تتزوج ولا تعزير  )لا( حدُّ 

 س/ عطاء و )قول(/ طاو   ابن عباس
 چہ  ہچ :  الاشتراك في اسم الإحصان في قوله تعالى  سبب الخلاف

 الأدلة 

* الإحصممممممممممممان هو الإسمممممممممممملم، فيكون على 
(  ٥0الأممممة المسمممممممممممممملممممة غير المتزوجمممة حمممد )

جلممدة كممالمتزوجممة، وهممذا بنمماء على قول من 
أسمممممممممممممملمن   أي:  ،چہ  ہچ قممممممال:  

 ]هق/ عن النخعي[.

إذا زنممت فمماجلممدوهمما، ثم في الأمممة: )  * قولممه  
زنمت فماجلمدوهما، ثم   زنمت فماجلمدوهما، ثم إن    إن  
، ولم يذكر ]خ/ م[(  بضفيربيعوها ولو  فزنت    إن  

 ا، فيكون الجلد عقوبة تعزيرية.حدً 
قمممال: )ليس على الأممممة   ر ابن عبممماس  * أث

 ]كار[.حد حتى تحصن( 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  چ :  * قولمممه تعمممالى

الإحصممممممممان   ، چے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ
هو التزوج، ومفهوم الخطمممماب من الآيممممة أن التي لم تتزوج لم 

 عليها.تحصن، ولا حد 
 ...( ولم يذكر حدا.بيعوها فإن زنت في الأمة: ) * قوله 

 ]عب[. قال: )ليس على الأمة حد حتى تحصن(    أثر ابن عباس   •

 الراجح 

أنها تسلم من  (، أما زنت فاجلدوهاالأمة  إذا لحديث: ) ؛عليها عقوبة تعزيرية جلدة(، ويمكن القول أن   ٥0القول الأول: )حد الأمة الزانية غير المتزوجة 
  يكون في الشرع زنً يتزوج، وهذا شديد أن   ه لا حد على من زنى من العبيد قبل أن  أن     ذكر الخلف عن ابن عباس : العقوبة فبعيد، قال ابن رشد الجدّ 

 ا هم ً ا، وما أظن الحكاية عنه إلا و  لا يوجب حدً 

 ثمرة الخلاف 
(  ٥0ا وزنت فعليها )لو كانت الأمة بكرً 

 حدًّا جلدة 
لو زنت الأمة البكر ي قدِّر القاضي عقوبة  

دُّ ولا ت عز ر، وتسلم من العقوبة  جلدة  (٥0تعزيرية لها لا تصل إلى حد )   لو زنت الأمة البكر فل تح 

 مراجع المسألة 
(،  3/2٤6المقدمات الممهدات )و (،  ٤/١2٩أسنى المطالب )و (، ٤/32١الشرح الكبير للدردير )و (،  ٤/١3حاشية ابن عابدين )و (، 2/٧٧٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩6٩٧بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٧/٥06الاستذكار )و (،  20/٤2٥كشاف القناع )و 
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 حد العبد في فاحشة الزنا  ( 101المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
، بجامع اتفاقهما في علة الرق،  -لو كان متزوجا بأمةبما وقيده الظاهرية - ا على الأمة؛ قياسً لا رجم على العبد إذا زنىه ذهب فقهاء الأمصار إلى أن  

 واختلفوا في حد العبد إذا زنى، والخلف على ثلثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 حد العبد على النصف من حد الحر 

 فقهاء الأمصار 
 ( جلدة١00حد العبد )

 أهل الظاهر 
 )لا( حد على العبد الزاني مطلقا

 ابن عباس 
 )لم يذكره ابن رشد( مع قياس العبد على الأمة في التنصيف  ، چ .. ڀ  ڀ  چ  ظاهر تعارض العموم من الكتاب سبب الخلاف 

 الأدلة

حمد الأممة المتزوجمة على النصمممممممممممممف من حمد    كمما أن  *  
تممعمممممممالى:  لممقممولمممممممه  ہ  ہ  ھ  ھ  چ    الحممرة، 

ھ   ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  

فكذا العبد على النصممف   ، [ 2٥النسمماء: ]    چڭ
 بجامع الرق، وكذا غير المتزوج. 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    چ :  * عموم قولمه تعمالى

وهذا عام لم يخصممممممممممممممص  [،  2النور:]  چٺ  ٺ    ٿ
 حرا من عبمد، وخرجمت الأممة المحصممممممممممممممنمة بقولمه تعمالى:  

ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ 

 فيبقى العبد داخل في عموم الآية.   چڭ

الأممممة غير المتزوجمممة يمممدرأ عنهممما   * كمممما أن  
الحد، فكذا العبد غير المتزوج )هذا عند من 
المتزوجمممممة  الأممممممة غير  ليس على  أنمممممه  يقول 

 حد(.
: )لاحمممد على عبمممد أثر ابن عبممماس   •

 ولا معاهد( ]عب[.

 الراجح 

، وقد  چَّڀ  ڀ  چ : القول الأول: )حد العبد على النصف من حد الحر(، وقياس العبد على الأمة قياس صحيح، وهو مخصص لعموم الآية
،  عقوبة دلا يوجو  يكون في الشرع زنً  أن   عن ابن عباس  هذا شديده شاذ، وقد قال ابن رشد الجد: بأن    قول ابن عباس  -رحمه الله -رشد وصف ابن 

 ا هم ً وما أظن الحكاية عنه إلا و  

 ثمرة الخلاف 
سواء كان العبد محصنا أو غير محصن وزنى فعليه  

 ( جلدة حدا ٥0)
( جلدة حدا،  ١00إذا زنى العبد غير المحصن فعليه ) 

 العبد المحصن المتزوج بحر ة  فعليه الرجموإذا زنى 
إذا زنى العبد فل حد عليه ولا جلد ولا  

 تعزير، ويسلم من العقوبة

 مراجع المسألة 
(،  ٥/٤٥0مغني المحتاج )و ، (3/2٤6المقدمات الممهدات )و (، ٤/32١الشرح الكبير للدردير )و (،  ٤/١3حاشية ابن عابدين )و (، 2/٧٧٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٧02بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ١١/23٩المحلى )و (،  20/٤2٥كشاف القناع )و 
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 حكم الحفر للمرجوم  ( 102المسألة )   
 والخلف حاصله ثلثة أقوال ،حد الزاني المحصن الرجم، واختلفوا هل يحفر للمرجوم أثناء تنفيذ حكم الرجم؟ لا خلف بين فقهاء أهل السنة أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 فر للمرجوميح  

 أبو ثور 
 افر للمرجوم مطلقً يح    (لا)

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد

 لحفر للمرجومفي ايخير الإمام  -
 يحفر للمرأة دون الرجل -

 الشافعي 
 )لم يذكره ابن رشد(ومنها ما نفاه  فرظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة، فمنها ما أثبت الح سبب الخلاف

 الأدلة 

فلمما ) :وفيمه،  شممممممممممممممراحمة الهممدانيمةلمما رجم  * أثر علي  
كممان يوم الجمعممة أخرجهمما، فحفر لهمما حفيرة، فممأدخلممت 

يرمونهممما، فقمممال: ليس هكمممذا   فيهممما، وأحمممدق النممماس بهممما
، ولكن إنكم إن تفعلوا هذا يفتك بعضممكم بعضمماالرجم، 

 ]عب[....(  صفوا كما تصفون في الصلة
، وفيه: )فلما كان اليوم  * رواية في قصممممممممممة رجم ماعز

 ]م[.الرابع حفر له حفرة ثم أمر به فر جم( 

كنت  في قصمممممممممة رجم ماعز قال: )  * حديث جابر 
  -أصمممممممابته -فيمن رجمه، فرجمناه بالمصممممممملى، فلما أذلقته 

 ]خ/ م[.( الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه
فرجع إلى النب : )  حممديممث رجم ممماعز  فيروايممة   •
   قد، قال:  نرجمه، فانطلقنا به إلى بقيع الغر   فأمرنً أن

 ]م[....( فما أوثقناه، ولا حفرنً له
 * أكثر الأحاديث على ترك الحفر )قاله أحمد(.

 الجمع بين الأحاديث. •
 الحفر أستر للمرأة. لأن   •

 الراجح 
، ومنها ما لم يثبته، فالأمر متروك  فرالأحاديث كلها صحيحة، ومنها ما أثبت الح الراجح هو القول الثالث: )التخيير(، ما دام أن   الذي يظهر أن  

 والأولى الحفر للمرأة سترا لها   ،للإمام

 ثمرة الخلاف 
يجب الحفر عند رجم الرجل والمرأة سواء ثبت الزنً  

 بالإقرار أو الشهود 

عند أبي حنيفة: لا يجوز الحفر للرجل، ويجوز الحفر  
فر للرجل ولا المرأة،  للمرأة ولا يجب، وعند أحمد: لا يح  

 ورواية: يحفر للمرأة دون الرجل

الحفر للمرأة إلى صدرها ستحب ي  
ثبت زنًها ببينة، بخلف ما لو   إن  

 ثبت بإقرار لا يحفر 

 مراجع المسألة 
الإقناع في مسائل الإجماع  و (، 6/8٤كشاف القناع )و (، ٥/٤٥٧مغني المحتاج )و (، ١2/٧3الذخيرة )و (، ٤/١٤رد المحتار )و (، 2/٧٧6بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١6/٩٧0٤بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  ٧/٤٧3الاستذكار )و (، 2/2٥8)
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 ضرب فيه من الجسد في الحد  المكان الذي يُ  ( 103المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
ه لا يضرب الوجه  المكان الذي يضرب فيه من الجسد، مع اتفاقهم أن  ( جلدة، واختلفوا في ١00غير المحصن يجلد )الحرّ الزاني  لا خلف بين العلماء أن  

 والفرج، والخلف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ضرب في الحدود الظهر وما يقاربهي  

 مالك
 قى الفرج والوجه والرأستّ ضرب في الحدود كل الأعضاء ويي  

 الرأس(/ أحمد أبو حنيفة/ الشافعي )لم يستثنِّ 
 )لم يذكره ابن رشد( خوف الإتلف بضرب بعض الأعضاء، وما روي من أثر علي   الخلاف سبب 

 الأدلة

ذلك العضممممممممو لضممممممممرب كل عضممممممممو إفسمممممممماد    لأن   •
إن   للنفس  مقتلً   وإتلف  والحلق   ؛كممممممان  كممممممالبطن 

الجلد إفسماد الأعضماء من والأضمالع، وليس الغرض  
بضممممممممممممممرب إلا    ذلممممكن  ولا إتلف النفس، ولا يؤم  

 .وما قاربهالظهر 

ة، وقد روي ه من الألم، كما أخذ حظه من اللذ  على الجسمممممد ليأخذ كل عضمممممو حق   ق الضمممممربفر  ي   •
ق وجهه  ه، وات  اضممممممممربه وأعط كل عضممممممممو منه حق  د: )كران قال للجل  ه لما جلد السمممممممم  : أن  عن علي 
 ]ش[.( ومذاكيره

إذا ضمممممممممممممرب أحدكم قال: ) النب  : أن  ورد النهي عن ضمممممممممممممرب الوجه من حديث أبي هريرة  •
 ]م[.( ق الوجهفليت  

 الراجح 
توزيع الضرب على الجسم كالظهر والألية والفخذين أهون من   فإن   منه(؛  يتضرر  ضرب كل الأعضاء دون الفرج والوجه ونحوه مما يخشى أن  القول الثاني: )ي  

 الضرب على موضع واحد 

 ثمرة الخلاف 
يتجاوز جلد ظهر المجلود، ولا   لا يجوز للجلد أن  

 الظهر وما قاربه يجوز ضرب سائر الجسد إلا 

 .عند الجميع: يفرق الضرب على أعضائه وجسده -
 .، إن كان مستوراً بشعر، ويضرب الرأسمقاتلهوعند الشافعي: لا يضرب على  -
 .وعند أحمد: المرأة تضرب على ظهرها وما قارب الظهر -

 مراجع المسألة 
كشاف القناع  و (، ٤/١60أسنى المطالب ) و (،  ٤/٤٥٥حاشية الصاوي على الشرح الصغير )و (، ٥/3١البحر الرائق شرح كنز الدقائق )و (، 2/٧٧6بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٧١0بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ١٤/١٩)
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 حكم تجريد المحدود من ملابسه  ( 104المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
قي ألم الضرب من الفرو  يد مما ر  د المرأة بل يبقى عليها ما يسترها، وكلهم قالوا: يج  ر  المقصود من تجريد المحدود نزع ثيابه مع ستر عورته، وكلهم قالوا: لا تج  

 على قولين  ، والخلف، والخلف في تجريد المحدود )الرجل( من ملبسه المعتادة القصد في الحدّ إيلمه ؛ لأن  والحشو ونحوه

 الأقوال ونسبتها 
 رب د المحدود من ملبسه عند الض  ر  يج  

 مالك  /أبو حنيفة )واستثنى حد القذف من التجريد(
 ربد المحدود من ملبسه عند الض  ر  )لا( يج  

 الشافعي/ أحمد 
 )لم يذكره ابن رشد( ياب عند إقامة الحد جريد من الثِّّ وعدم ورود الأمر بالت  ، چگچ  : مفهوم قوله تعالى سبب الخلاف 

 الأدلة
هممممذا [،  ٤النور:]  چگ    گ  ڳچ  :  قولممممه تعممممالى •

 للأبدان.يقتضي مباشرة الجلد 
 قل ذلك.ه جر د من أقام عليه الحد، ولو فعله لن  نقل عنه أن  أقام الحد ولم ي   النب  لأن   •
 ]هق[.( صفدٌّ لا و  لٌّ ولا غ   ، ولا مدٌّ لا يحل في هذه الأمة تجريدٌ : )قول ابن مسعود  •

 الراجح 
ا إذا كانت إقامة الحد أمام الناس، والأصل العدم إلا إذا ورد  جريد فيه زيادة عقوبة وتوبيخ للمحدود، خصوصً المحدود(، بل الت  د ر  القول الثاني: )لا يج  

 جريدوجل أمر بالجلد ولم يأمر بالت   الدليل، ولا دليل، فالله عز  

 ثمرة الخلاف 
حنيفة:  نزع عن الرجل المحدود ثيابه إلا الإزار، وعند أبي ي  

 ترك على المحدود قميصه الذي لا يمنعه من الإيلم ي   ينزع إلا في حد القذف لا ينزع 

 مراجع المسألة 
(،  ١0/١٧2روضة الطالبين )و (، ١3/١٤٥بحر المذهب )و (،  2/86٧الإشراف على نكت الخلف )و (،  3/١٤2تحفة الفقهاء )و (، 2/٧٧6بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٧١١بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  663 الروض المربع )صو 
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 ا حكم جلد المحدود قائما  ( 105المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
ا أو  قائمً أ ؛عورتها، واختلفوا كيف يجلد الرجلربت قائمة انكشاف شى لو ض  ويخ    ، ه أستر لهالأن   ؛المرأة تجلد قاعدة  لا خلف بين الأئمة الأربعة أن  

 والخلف على قولين  ،ا؟قاعدً 

 الأقوال ونسبتها 
 ا ضرب الرجل قاعدً ي  

 مالك
 اضرب الرجل قائمً ي  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 ؟[٤النور:] چگچ  : صرب قائما زيادة على ما ورد من الن  هل الض   سبب الخلاف 

 الأدلة

ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ   ڀ چ :* قوله تعالى

 ولم يأمر الله تعالى بالقيام.   [،2النور:]  چٺ    ٿ
 القيام زيادة في الألم، لم يرد به الشرع. لأن   •
ا بضممممممممممممممرب المرأة قمماعممدة، وكلهممما حممد، اعتبممارً  •

 والأصل فيه المساواة.

 ]هق[.ا( ا والنساء قعودً ضرب الرجال قيامً : )ي  قول علي  •
 رب على جميع بدنه.تمكين من تفريق الض  ا فيه ضرب الرجل قائمً  •
[،  2النور: ]چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ  :  لقوله تعالى  ؛شمممممهيرالحدود مبناها على الت    لأن   •

 والقيام أبلغ فيه.
وإمرة أبي بكر  ارب على عهد رسممممممممممول الله  ؤتى بالشمممممممممم  ا ن  كن  )قال:     عن السممممممممممائب بن يزيد •

 فهم منه قيام المحدود.ي  ]خ[،  (بأيدينا ونعالنا وأرديتناا من خلفة عمر، فنقوم إليه وصدرً 

 الراجح 
قاس  ا(، وهذا أهون وأيسر في توزيع الضرب على الجسد، وآمن من إصابة ما ينبغي تجنبه في الجلد كالرأس ونحوه، ولا ي  ضرب الرجل قائمً القول الثاني: )ي  

 المرأة عورة، وقيامها يؤدي لتكشفها لأن   ؛الرجل على المرأة في ذلك
لدقيم حد الجلد على الرجل ي  إذا أ   قيم حد الجلد على الرجل يجلس ثم ي ضربإذا أ   ثمرة الخلاف   ؤمر بالوقوف ثم يج 

 مراجع المسألة 
الهداية  و (،  2١٩/ ١٧كفاية النبيه في شرح التنبيه )و (، ١3٩8 المعونة على مذهب عالم المدينة )ص و (، 3٤/30المبسوط )و (، 2/٧٧٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( ١6/٩٧١2بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٧/٤٩٩الاستذكار )و (، ٧/363٤مسائل الإمام أحمد وإسحاق )و (، ٥32 للكلوذاني )ص 
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 هود عند إقامة الحد عدد من يحضر من الش   ( 106المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
  [،2النور:]چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ :  يحضر الإمام عند إقامة الحدود، ويحضر طائفة من الناس؛ لقوله تعالى عند جميع العلماء أن  ستحب ي  

 أقوال  ستةعلى والخلف واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة التي تحضر إقامة الحد، 

 الأقوال ونسبتها 
 الطائفة واحد

 أحمد )المذهب( 
 الطائفة اثنان

 عطاء/ إسحاق 
 الطائفة ثلثة 

 الزهري/ الشافعي )قول( 
 الطائفة أربعة 

 مالك/ الشافعي 
 الطائفة سبعة 
 ن سب للتابعين 

 الطائفة عشرة/ الحسن  -
الطائفة أربعون/   -

 مالك )رواية( 
 لم يرد نص محدد في عدد الطائفة التي تحضر إقامة الحد ]ذكره الوائلي[ سبب الخلاف 

 الأدلة

قمممال: )الطمممائفمممة هي واحمممد   أثر ابن عبممماس   •
فيحضمممممممممر الجلد ضمممممممممرورة، ومعه ]مح[،  من الناس(  

 واحد آخر فيكون اثنان.
ورد إطلق الطمائفمة على الواحمد في القرآن، مثمل  •

التوبمممممممة:  ]  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  قولمممممممه  
   چئە  ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ئۆ  ئۆچ [،  66

  [.١22التوبة:]

الطممممائفممممة   ن  لأ •
اسمممم لما زاد على 

 الواحد.

المممممطمممممممائمممممفمممممممة    لأن   •
جممماعممة، وأقممل الجمع 

 ثلثة.

الزنً   لأن   • في  الحممممممد 
 يثبت بشهادة الأربعة. 

 ليشتهر الزجر. •
بزوال   • ليشممممممممممممممهمممممممدوا 

يقمممممممذف  لئمل  العمفمممممممة، 
 الزاني بعد ذلك.

أقمممممممممممممف   • لم 
على دليل لهذا 

 القول.

 أثر ابن عبممماس   •
)الطمممممائفمممممة هي  قمممممال: 
 أربعممة إلى أربعين رجلً 

 من المؤمنين(.

 )قتادة(   ، وقيل: نفر )ربيعة(   د، وهناك أقوال أخرى في المسألة، منها: الطائفة: خمسة يعسر الترجيح في هذه المسألة لبنائها على اجتهادات، حيث لم يرد فيه نص محد   الراجح 
 يحضره من المؤمنين في جلد الزاني، من واحد إلى أربعين رجلً   العدد الذي يجب أن   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
المغني  و (،  6/١66مطالب أولي النهى )و (،  3/3٤2المهذب )و (، ٤/320حاشية الدسوقي )و (، 2/63درر الحكام شرح نور الأحكام ) و (، 2/٧٧٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٧١٤بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 2١٧/ ١2المحلى )و (،  3/١٥3رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام )و (، ٩/٤٥)
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 حكم إقامة حد الجلد على المريض حال مرضه ( 107المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

حد الرجم يقام حتى على المريض،    قام الحد على الحامل حتى تضع حملها، ولا خلف بينهم أن  ه لا ي  الشديد ولا البرد الشديد، واتفقوا أن   رِّ لا يقام الحد عند الجمهور في الح  
، والخلف  خفيف()على خلف في الت   فف قام عليه الحد ويخ  ا ي  ا دائمً المريض مرضً  ن  إ حال مرضه، مع قولهم  - يرجى برؤه-ا واختلفوا في إقامة حد الجلد على المريض مرضً 

 إقامة الحد على المريض على قولين حكم في هنا 

 الأقوال ونسبتها 
 قام حد الجلد على المريض )لا( ي  

 الجمهور/ أحمد )رواية( 
 ( العذق من أعذاق النخلة وهو كل غصن من أغصانها )   ل ا ثك بالع  ض رب  أطاق وإلا    إن    قام حد الجلد على المريض ي  

 (/ إسحاق المذهبأحمد )
 فوات نفس المحدود  عليهقام حيث لا يغلب على المقيم ي   معارضة الظواهر للمفهوم من الحد، وهو أن   سبب الخلاف 

 الأدلة

مقصود    أن    ، [ 2النور:  ]   چڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ مفهوم قوله تعالى:    *
 . ه تلف نفس ي   ن  الجلد هو الردع والزجر لا الإتلف، فيخشى إذا جلده وهو مريض أ 

 جلد المريض حال مرضه فيه زيادة عقوبة. لأن   •
أجلدها،    أن    قال: )زنت أمة فأمرني رسممول الله   حديث علي  •

)من  يسمممممممممممممميمل   دمهمافمانطلقمت فمإذا  ،انطلق فمأقم عليهما الحمد:  وقمال 
(، وروايمممة: )اتركهممما حتى دمالممم: دعهممما حتى ينقطع    ، فقمممالالنفممماس(

أقتلهما، فمذكرت ذلمك للنب   جلمدتهما أن    تمماثمل(، وروايمة: )فخشمممممممممممممميمت إن  
 )د/ وأصله عند مسلم[.  فقال: أحسنت[ 

أقبل عمر على الناس فقال: ماذا ترون  أقام الحد على قدامة وهو مريض، ونصممممممه: )  عمر   لأن    *
ا وقد عزم على وأصممممبح يومً   ،اا، فسممممكت أيامً تجلده ما كان مريضممممً   قالوا: لا نرى أن    ؟في جلد قدامة

فقال    ،اتجلده ما كان ضمممممممممعيفً   قالوا: لا نرى أن    ؟فقال لأصمممممممممحابه: ماذا ترون في جلد قدامة  ،جلده
فأمر    ،ائتوني بسممممممممموط تام  ،يلقاه وهو في عنقي  من أن    يلقى الله تحت السمممممممممياط أحب إلي    عمر: لأن  

 .ولم ينكر عليه الصحابة  ،]عب[  (بقدامة فجلد
 مريضا ولا غيره.،  چڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ لم تستثن آية الجلد  *
قالوا: هو  ف   أمر بجلده ف   إلى رسممممممول الله  فر فع    بأمة    ر  ج  رجلً ف    أن  سممممممعيد بن سممممممعد بن عبادة قال:  عن   •

 ]د/ جه/ ن/ صححه الألباني[.  (  فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة فخذوا له عثكالا ) قال  ،  أضعف من ذلك 
 فهذا أقرب لظواهر التيسير في الشريعة، وتأخير إقامة الحد بسبب لا حرج فيه، كما يؤخر الحد في الجهاد عند بعضهم  ؛ قام حد الجلد على المريض( القول الأول: )لا ي   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ر جلده حتى  رجى برؤه يؤخ  ا ي  ا مرضً إذا كان من استحق الجلد مريضً 

 يشفى 
لف  شي عليه الت  لذلك، وإذا خ  ر الجلد رجى برؤه لا يؤخ  ا ي  ا مرضً إذا كان من استحق الجلد مريضً 
 ضربة واحدة بالع ثكال قيم عليه الحد أ  

 مراجع المسألة 

التهذيب في فقه الشافعي  و (،  ٤/٤١٤التهذيب في اختصار المدونة )و (، ١٩6 مختصر القدوري )صو (، 2/63٥النتف في الفتاوى )و (، 2/٧٧٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
المنتقى شرح الموطأ  و (، ٧/36٩٩مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ) و (، 663 الروض المربع )صو (، ٥32 الهداية على مذهب أحمد )ص و (، ٥/2٧٩مغني المحتاج )و (، 332/٧)

 ( ١6/٩٧١٧بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ١٤6/3)
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 الإقرار بالزنا التي يجب بها الحد ات عدد مرَّ  ( 108المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
دّ حد الزنً يثبت بذلك و  قة أن  تفرِّ ( مرات في مجالس م  ٤بالزنً )  الزاني إذا أقرّ  الزنً يثبت بالإقرار والشهادة، ولا خلف بينهم أن   أجمع العلماء على أن     ، واختلفوا فيمن أقرّ يح 

 والخلف على قولين   ،عليه حد الزنً؟ ات هل يثبت ( مر  ٤بأقل من )

 الأقوال ونسبتها 
 يثبت حد الزنً بإقرار واحد من الزاني

 مالك/ الشافعي 
 )لا( يثبت حد الزنً إلا بأربع إقرارات من الزاني 

 أبو حنيفة وأصحابه/ أحمد/ إسحاق/ ابن أبي ليلى/ أبو ثور 
 ( أشار إليه الوائلي زنً أربعًا، وكلها أحاديث صحيحة )الاعتراف بالزنً مع المقيدة بالاعتراف بال في ظاهر تعارض الأحاديث المطلقة  سبب الخلاف 

 الأدلة

    فرد  عليه بمائة شماة ووليدة،    أبوه  اه وفد   لما زنى الراعي بامرأة صماحب الغنم،   ، حديث العسميف   * 
ا عليهما فماعترفمت،  ، فغمدً اعترفمت فمارجمهما   لى امرأة همذا، فمإن  ع نيس  يا أ   اغمد  )و غنممه ووليمدتمه وقمال:  

 ا. ، ولم يذكر عددً ]خ/ م[   جمت( فر    فأمر  
 كسائر الحقوق.  ،كرار الت  كل حق ثبت بالإقرار لم يفتقر إلى  لأن   •
 عليه.فلم يحتج إلى زيادة  ،ه إقرار من مكلفلأن   •
 يجوز ترك حد واجب لله تعالى ثبت باعتراف.ه لا لأن   •
 درأ بها الحد.ي  بهة رجوعه عن الإقرار ش   لأن   •

قمال لمماعز:    النب   : أن  حمديمث سممممممممممممممعيمد بن جبير عن ابن عبماس    *
ك وقعت بجارية آل فلن، قال: نعم، فشمممممممهد أربع شمممممممهادات، ثم  بلغني أن  )

 .]م[  (أمر به فرجم
وهو في المسممممجد،    رسممممول الله   أتى رجلٌ قال: )  حديث أبي هريرة   •

ى تلقاء وجهه،  فتنحّ ،  فناداه فقال: يا رسمممممممممممول الله، إني زنيت، فأعرض عنه
  (حتى ثنى ذلك أربع مرات   فقال: يا رسممممممممممممول الله، إني زنيت. فأعرض عنه،

 .]خ/ م[

 الراجح 

(  ٤الإقرار ) ه أمر يتعلق بحق مسلم، ولا شك أن  ي؛ لأن  بنيت على الاختيار أو التحرّ   نجد أنها أمعنا النظر في أحكام الزنً  لو  وقال: القول الثاني  - رحمه الله-رجح الشيخ الوائلي 
فيها تقصير، ومن قصر فليس حجة على من حفظ،   :قالواف، تين وثلثاً ة ومر  مر   ه أقر  أن     وقد رد أصحاب القول الثاني على ما ورد من روايات في حديث ماعز   .ات أحوطمر  

 ]طيا/ مح/ وفي سنده مقال[  ا ثلث مرات(ا مرتين ثم أمر برجمه(، ورواية: )رد  ماعزً رد  ماعزً  رسول الله   ا يقول: )شهدت  ففي رواية عن سماك قال: سمعت جابرً 

 قة ( مجالس متفرِّ ٤)عند أبي حنيفة: يجب الإقرار في  - ثبت في حقه حد الزنً  ،ه زنى ة واحدة فقط أن  الزاني مر   لو أقر   ثمرة الخلاف 
 ات ولو في مجلس واحد ( مر  ٤قر )ي   وعند أحمد وغيره: يكفي أن   -

 مراجع المسألة 
مسائل الإمام  و (، ٥/٤٥2مغني المحتاج )و (،  ٩/١١3تحفة المحتاج )و (، 2/8٥٧الإشراف على نكت مسائل الخلف )و (، ٩/٩١المبسوط )و (، 2/٧٧8بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٧2٥بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٧/٤6٩الاستذكار )و (،  ١2/١0٧التمهيد )و (، ١2/٩١المحلى )و (، ٩/6٤المغني )و (، ٧/36٧3أحمد وإسحاق )
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 اعترافهعن من اعترف بالزنا ثم رجع  ( 109المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

الرجل إذا  قام عليه حد الزنً، واتفقوا على أن  ي  ه أن  ات )على خلف بينهم( وبقي على اعترافه ة أو أربع مر  من اعترف بالزنً مر   لا خلف بين العلماء أن  
على نفسه بالزنً ثم رجع عن  ، واختلفوا فيمن أقر  ة قاصرةج  الإقرار ح   ؛ لأن  اعترف على نفسه بالزنً وسمى المرأة لكنها أنكرت ذلك فل حد على المرأة

 والخلف على قولين ،قبل رجوعه؟إقراره، هل ي  

 الأقوال ونسبتها 
 قبل منه رجوعهمن اعترف بالزنً على نفسه ثم رجع ي  

 الجمهور
 قبل منه رجوعهمن اعترف بالزنً على نفسه ثم رجع )لا( ي  
 ابن أبي ليلى/ عثمان البتي

 )لم يذكره ابن رشد( سقط بعد إنكاره؟ الحد بعد ثبوته؟ وهل الإقرار بالحد ي  سقط وبة ت  هل الت   سبب الخلاف 

 الأدلة

ه يرجع، فلممما اعترف لعلممّ   ؛بعممد مرة  وغيره مرةً   ا  ممماعزً   * ممما ثبممت من تقريره  
 ونحوه عند مسلم.]خ[،  ( لت أو غمزت أو نظرتلعلك قب  : )ماعز بالزنً قال له  

وني إلى رسمممول ردّ   وقال:جارة صمممرخ الحِّ  وجد مس  لما ر جم و    عن ماعز * قوله  
فلم   ،رسممممممممممول الله غير قاتلي أخبروني أن    ،قومي قتلوني وغروني من نفسممممممممممي  فإن    ،الله

]د/ ن/  يتوب(   تركتموه، لعلمه أن  فقمال: )فهل    ،بذلك  هناه، فأخبر نًحتى قتل  نزعن
 حم/ وحسنه الألباني والأرنؤوط[.

اعترفمت   لى امرأة همذا، فمإن  عيا أنيس    اغمد  العسمممممممممممممميف: )و حمديمث   •
: لقولممه    ؛من اعترف أقيم عليممه الحممد  ظمماهره أن    ]خ/ م[،(  فممارجمهمما

فإنه   ،هذه القاذورات شممممميئا فليسمممممتتر بسمممممتر الله كم منمن أصممممماب من)
]هق/ ش/ طمأ/  عز وجمل(    لنما صممممممممممممممفحتمه، نقم عليمه كتماب الله  من يبمدِّ 

 الترغيب[.وصححه الألباني في صحيح 
 يلزمه الحد. على نفسه بالزنً، فوجب أن   ه مكلف أقر  لأن   •

 الشريعة تتطلع إلى الستر والعفو في هذه الأمور   فائدة، ولأن    لماعز    فلو لم يكن يصح الرجوع لم يكن تلقين النب    ؛ القول الأول: )من اعترف بالزنً ثم رجع صح رجوعه(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
 قام عليه الحد سواء رجع قبل الحكم عليه بالحد أو بعده من اعترف بالزنً ثم رجع لا ي  

 قبل في المشهور عنه يرجع لشبهة، أما رجوعه لغير شبهة فل ي   أن  )مالك( اشترط و 
عليه الحد سواء رجع قبل قام من اعترف بالزنً على نفسه ثم رجع ي  

 الحكم عليه بالحد أو بعده أو أثناء تنفيذ الحد 

 مراجع المسألة 
(،  6/١6٧مطالب أولي النهى )و (،  ٥/٤٥2مغني المحتاج )و (، ١٥6 اختلف أبي حنيفة وابن أبي ليلى )ص و (،  3/١٤١تحفة الفقهاء )و (، 2/٧٧٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٧2٩بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٧/١٤3المنتقى شرح الموطأ )و (، ٥/326التمهيد )و 
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 وبة؟هل يسقط الحد بالتَّ  ( 110المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
وذهب  ، [ 3٤المائدة:] چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچ : لقوله تعالى ؛ر عليهقد  ي   قبل أن   تسقط الحد في الحرابة إذا كانوبة ت  الت   اتفقوا على أن  

 لف على قولينوالخ ،ة رجوع من اعترف بالزنً عن إقراره، واختلفوا إذا تاب الذي ثبت عليه الحد هل يسقط عنه الحد؟ح  جمهور العلماء إلى صِّ 

 الأقوال ونسبتها 
 سقط الحدود التوبة ت  

 )رواية( أحمد   /الشافعي )الأشهر(
 سقط الحدالتوبة )لا( ت  

 الشافعي )قول(  /الجمهور
 )لم يذكره ابن رشد(  ؟قاس التوبة في الحرابة على التوبة في بقية الحدودوهل ت   ، (يتوب هل  تركتموه، لعله أن  : )المفهوم من قوله  سبب الخلاف 

 الأدلة

ممممماعز  * قولممممه   )هل     :الحجممممارة  مسِّّ   لممممما هرب من    عن 
 ]د/ ن/ حم/ وحسنه الألباني والأرنؤوط[.يتوب(  تركتموه، لعله أن  

قمدر ي    ا تسممممممممممممممقط بالتوبمة قبمل أن  القيماس على الحرابمة، كمما أنهم   •
 عليه، فكذا بقية الحدود.

ق فرِّ ولم ي  [،  2النور:]  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ :  عموم قوله تعالى •
 بين تائب وغيره.

]د/ وصممممححه  وقطع بالسمممممرقة  ]م[،  ورجم الغامدية ]خ/ م[،    ا رجم ماعزً  النب   لأن   •
 فعلهم توبة. ى النب طهير، وقد سم  نب يطلبون الت  ا بالذ  ، وكلهم جاء معترفً الألباني[

 الراجح 
ه تاب  فمحمول على سقوط الحد بالإنكار بعد ثبوت الإقرار لا على سقوطه بمجرد التوبة، لأن   سقط الحد(، أما حديث ماعز القول الثاني: )التوبة لا ت  

 أي: لعله يرجع بعد إقراره  ، (هل  تركتموه ...: )قبل إقامة الحد عليه، فيكون قوله 

 ثمرة الخلاف 
شترط لثبوت الحد عدم التوبة مع شرطي الإقرار أو الشهادة،  ي  

 ا ا ثالثً التوبة شرطً فيكون عدم 
قام عليه الحد، أما إذا رجع عن  ي   بإقراره أو بينة بعد ثبوته عليه إذا تاب صاحب الحد

 سقط عنه الحداعترافه في الزنً خاصة ي  

 مراجع المسألة 
الهداية على مذهب  و  (،8/8نهاية المحتاج ) و  (، 3/368المهذب )و (،  2/86٤الإشراف على نكت الخلف )و (، ١١/٥٩٤٩التجريد )و (، 2/٧٧٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٧33المقصد شرح بداية المجتهد ) وب غية(، 6/١٥٤كشاف القناع ) و (، ٥٤2 أحمد )ص
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 مان؟هود في الزنا في المكان والزَّ فاق شهادة الش  شترط ات ِ هل يُ  ( 111المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

  چک   ک  ک  گ     گچ  : لقوله تعالى ؛العدد المشترط في الشهود أربعة من الرجال، بخلف سائر الحقوق ه يثبت الزنً بالشهود، وأن  اتفق العلماء على أن  
  وأجمعوا على أن  ة، نايتكون بالتصريح لا بالك تكون بمعاينة فرجه في فرجها، وأن   من شرط هذه الشهادة أن   ، وأن  يكونوا عدولًا  من صفتهم أن   وأن  ،  [ ٤النور:]

 ، والخلف على قولين ؟كانفي الم)لا( تختلف الشهادة  أن   شترطواختلفوا هل ي  تتفق في الزمان،  من شرط الشهادة أن  

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( تختلف لا في زمان ولا في مكان   من شرط شهادة الزنً أن  

 أحمد )رواية(  /الجمهور

، كما لو  المتقارب المكان فيليس من شرط شهادة الزنً الاتفاق 
 زاوية )مسألة الزوايا(  فيرآه كل شاهد 

 أحمد /أبو حنيفة
 )أشار إليه ابن رشد( ثبوت حد الزنً في ق توثّ والالاحتياط  سبب الخلاف 

 الأدلة

 .مانلا تلفّق، والمكان أشبه شيء بالز   مانز  الفي فة المختلِّ  الشهادة أن  على * للإجماع 
 رع احتاط في حد الزنً أكثر منه في سائر الحدود.الش   * لأن  
الفعمممل في   ممممان، من باب أن  الاختلف في المكمممان يجري مجرى الاختلف في الز    لأن   •

 الفعل في زمان غير الفعل في زمان غيره. مكان غير الفعل في غيره من الأماكن، كما أن  

كن يم    إذا كمان متقمارباً اختلف شممممممممممممممهمادة الشممممممممممممممهود في المكمان   •
ابتممداء الفعممل في زاويممة والانتهمماء في   حمممل على أن  ي  فوفيق فيممه،  الت  

خرى، أو قد يكون الفعل واقع وسممممط المكان، فيحسممممبه من زاوية أ  
 ه في المؤخر.ه في المقدم وكذا من في المؤخر يحسبه أن  في المقدم أن  

 الراجح 
وثق في  لهذا القول فقال: الظاهر من الشرع قصده الت   - رحمه الله-القول الأول: )من شرط شهادة الزنً عدم الاختلف في الزمان والمكان(، وقد مال ابن رشد 

 ثبوت حد الزنً أكثر منه في سائر الحدود 

 ثمرة الخلاف 
ه رآهما في ركن من البيت يطؤها غير الركن الذي رآه  لو شهد كل واحد من الشهود أن  

 الآخر، أو في زمن غير الزمن قاله الآخر فل يثبت الحد

ه رآهما في ركن من البيت يطؤها  واحد من الشهود أن  لو شهد كل 
، وهذا في البيت  د استحسانًً غير الركن الذي رآه الآخر، يح  

 غير دون الكبير الص  

 مراجع المسألة 
الكافي  و (، ١٤/3٥0بحر المذهب )و (، ٤/١8٥الشرح الكبير للدردير )و (، 22/308الجامع لمسائل المدونة )و (،  3/١٩0تبيين الحقائق )و (، 2/٧80بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٧3٥بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 2/2٥٧الإقناع في مسائل الإجماع )و (، 6/١0١كشاف القناع )و (، ٤/2٩١لابن قدامة )
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 الًستكراه أو الزوجية؟قام حد الزنا على المرأة بظهور الحمل مع دعوى هل يُ  ( 112المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
عت  عت الاستكراه على الزنً أو اد  فاد    ،ولم ي علم لها زوج ،هة لا حد عليها، واختلفوا فيمن ظهر عليها الحملالمستكر   أن   في لا خلف بين أهل الإسلم 

 والخلف على قولين  ،الحد؟ عنها درأقبل منها وي  الزوجية، هل ي  

 الأقوال ونسبتها 
 قبل منها إلا ببينةعت الاستكراه أو الزوجية لا ي  من ظهر عليها الحمل فاد  

 مالك
 بل منها بدون بينةعت الاستكراه أو الزوجية ق  من ظهر عليها الحمل فاد  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 )لم يذكره ابن رشد(ظاهر تعارض الآثار، وهل دعوى الاستكراه تدرأ الحد؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

جم في كتمماب الله حق على من زنى من الرجممال الر  قممال: )  * أثر عمر  
 [.متفق]( إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ،حصنوالنساء إذا أ  

قام لا ي   ذريعة إلى أن  إسمممممممقاط الحد عن مدعي الاسمممممممتكراه بل بينة   لأن   •
ثم وهمد معهما من يطؤهما  د بهما حممل أو شمممممممممممممم  كمل من وجمِّ   لأن    حمد في الزنً،

 .كن إقامتهفل يم   الحد، يصير لها طريق إلى إبطال ،الزوجية تعاد  

راحة، وكان * حديث شمراحة، ونصمه: )أ تي لعلي بمولاة لسمعيد بن قيس يقال لها: شم  
فقال لها فقالت: إني زنيت،    هذه زنت فاعترفت، : إن  قيلا بالشممممممممممممممام، فزوجها غائبً 

 ه وقع عليمممك وأنمممت نًئممممة، قمممالمممت: لا، قمممال: لعلممم ويلمممك لعمممل رجلً ويلمممك،    علي:
 ]حم/ كم/ هق/ ورواه البخاري مختصرا[.( ...استكرهك، قالت: لا

في المرأة التي اجتمع عليهما النماس حتى كمادوا يقتلونهما، يقولون: زنمت زنمت، فجيء    أثر عمر  *  
عمر: أخبريني عن أمرك،    لهمما   أثنوا عليهمما بخير، فقممال و بلى، وجمماء معهمما قومهمما،  وهي ح  بهمما لعمر  

قالت: يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصمممممممممممميب من هذا الليل، فصممممممممممممليت ذات ليلة ثم نمت، وقمت  ف 
ن بين الجبلين  مثمل الشممممممممممممهماب ثم ذهمب، فقمال عمر: لو قتمل همذه م    ، فقمذف فيّ ورجمل بين رجليّ 
 هق/ ش[. ( ] ى سبيلها لعذبهم الله، فخل  

 ا الاستكراه.ثم أنكر مدعيً  عت الاستكراه بمنزلة من أقر  من اد   * لأن  
 درأ بالشبهات.بهة، والحدود ت  دعوى الاستكراه والزوجية ش   لأن   •

 الراجح 
عت الاستكراه أو الزوجية ق بل(، وأدلة هذا القول كثيرة، وقد انتصر الشيخ الوائلي لهذا القول بأدلة كثيرة، وقواعد  الثاني: )من ظهر عليها الحمل واد  القول 

 الشريعة في الستر تؤيده

 ثمرة الخلاف 

قام عليها ، وي  منها قبلي   عت الإكراه لمامرأة غير متزوجة واد   تإذا حمل
ا فتأتي وهي تدمي أو تفضح تكون بكرً  أن  ك  ؛تأتي ببينة د إلا أن  الح

 نفسها بأثر الإكراه، وعند ابن القاسم: ي قبل دعوى الزوجية للمرأة الغريبة
عت الإكراه أو الزوجية ق بل قولها ولا  إذا ظهر الحمل على المرأة غير المتزوجة واد  

د  ت طالب بالبينة ولا تح 

 مراجع المسألة 
مسائل  و (،  ٤/١٧٥حاشية البجيرمي على الخطيب )و (، 8/8١شرح مختصر خليل )و (، ٩/٥2المبسوط )و (، 3٩8 لسان الحكام لابن الشحنة )صو (، 2/٧80بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( ١6/٩٧٤3المقتصد شرح بداية المجتهد )بغية و (، ٧/٥0٩الاستذكار ) و (، 23/٩٧التمهيد )و (، ٧/3٥2٤الإمام أحمد وإسحاق )
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 هة على الزنا؟داق للمكرَ هل يجب الصَّ  ( 113المسألة )
 والخلف على قولين   ،ه لها؟داق على المكرِّ هة )لا( حد عليها، واختلفوا هل يجب لها الص  المستكر   لا خلف بين أهل الإسلم أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الصداق للمستكرهة على الزنًيجب 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 صداق للمستكرهة على الزنً (لا)

 أبو حنيفة
لة؟  سبب الخلاف   هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحِّ

 الأدلة

 .)الزنً( ةيّ رموالح   )النكاح( ضع، فيجب في الحلِّّي ةوض عن الب  الصداق عِّ  * لأن  
لزمممه    ، ويلزم المكرِّه، فممإذا لزمممه الحممدّ حممدّ بممه  ا لا يلزمهممما  ة وطئمممً المكرِّه وطئ حر    لأن   •

 المهر.
يجبما  فجماز أن  وحق للآدمي،   تعمالى حق لله ؛انق بمه حقم  وطء المسممممممممممممممتكرِّه يتعل   لأن   •

 .، وسرقة السارق مال غيرهاا مملوكً ، كقتل المحرم صيدً اجميعً 

لة )هبة(، وقد خص الله تعالى به الأزواج، فل صمداق   * لأن   الصمداق نحِّ
 في غير نكاح.

للآدمي، سممممممممممممممقط حق حق  و   تعمممالى  للهحق    ؛ه إذ اجتمع حقممماننممم  لأ •
 . طع السارق لم يغرم المسروق، إذا ق  ، كما في السرقةتعالى  الآدمي بحق الله

 الراجح 
لأنه تعدى عليها واستحل فرجها، كما يجب الصداق في نكاح الشبهة والنكاح الفاسد، فيجمع للواطئ بين الإثم   ؛ القول الأول: )يجب الصداق للمستكرهة(

 وحد الوطء والصداق

من استكره امرأة على الزنً فعليه حد الزنً، وللمرأة المستكرهة الع ق ر،  من استكره امرأة على الزنً وجب عليه مهر مثلها  ثمرة الخلاف 
 غير محدد يعطى عند وطء الشبهةمبلغ وهو 

 مراجع المسألة 
المغني  و (، ٧/336التهذيب في فقه الإمام الشافعي )و (، 2/8٧١الإشراف على نكت الخلف )و (، ٩/٥2المبسوط )و (، ٩/٤٤٥3التجريد )و (، 2/٧80بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٧٤٩بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 203/٥)
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 فكتاب القذْ سابعاا:  
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ا   -  رحمه الله   -التي ذكرها ابن رشد المسائل  
 
ا أو إجماع

 
 في كتاب القذف )وباب في شرب الخمر(   اتفاق

 كتاب القذف /  1
 غير مسلم. ما أا، مسلمً عبدً  ما أأنثى، حرً  ما أكان ذكرً أف وصفين: البلوغ والعقل، سواء من شرط القاذِّ  اتفقوا على أن   -1
 يجتمع فيه خمسة أوصاف: البلوغ والحرية والعفاف والإسلم يكون معه آلة الزنً.  من شرط المقذوف أن   اتفقوا على أن   -2
ه حرة  أمّ   ينفيه عن نسبه إذا كانت  يرمي القاذف المقذوف بالزنً، والثاني: أن    القذف الذي يجب به الحد على وجهين؛ أحدهما: أن    اتفقوا على أن   -3

 ه إذا كان بلفظ صريح وجب الحد.المعنيين أن  إذا كان بهذين القذف  على أن  مسلمة، و 
 .أهل العلم يثبت زنً المقذوف بأربعة شهود، بإجماع  ذف أن  الذي يندرئ به الحد عن القا -4
 ف الحر.حد القذف ثمانون جلدة، للقاذِّ  اتفقوا على أن   -5
 حد الكتابي في الزنً ثمانون جلدة.  أجمعوا على أن   -6
 ا. ثانيً  ا فه ثانية ح د  حدًّ ذقذفه فح د  ثم ق ه إن  واحد منها، وأن  ب ا كثيرة، فعليه حد واحد، إذا لم يحدّ ا مرارً ا واحدً من قذف شخصً  اتفقوا على أن   -7
 قيم حد القذف على القاذف.الإمام هو من ي   لا خلف أن   -8
 . يتبسقوط شهادته ما لم  -مع الحد-ه يجب على القاذف اتفقوا على أن   -9

 التوبة )لا( ترفع حد القذف. اتفقوا على أن   - 10
 القذف يثبت بشاهدين عدلين حرين ذكرين.  اتفقوا على أن   - 11
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2  / 
 
 ر باب في شرب الخم

 ها وكثيرها، يوجب الحد. رب الخمر دون إكراه؛ قليلِّ ش   اتفقوا على أن   -12
 ر.ك  لم يبلغ حد السُّ  شارب الخمر، وإن  سق اتفقوا على فِّ  -13
 قيم حد شرب الخمر، وكذلك في سائر الحدود.الإمام هو من ي   أن  اتفقوا على  -14
 حد شرب الخمر يثبت بالإقرار وبشهادة عدلين. اتفقوا على أن   -15
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 كتاب القذف )وباب في شرب الخمر(

 )المسائل المختلف فيها(
 المسألة عنوان   الرقم التسلسلي   

 القاذف؟   هل يشترط البلوغ في المقذوف لحدّ  114
 لو نفى القاذف المقذوف عن نسبه وأمه كافرة أو أمة  115
 لو قذف بالتعريض هل عليه الحد؟  116
 .لم تكتمل الشهادة حكم إقامة حد القذف على شهود الزنً إن   117
 .احد العبد إذا قذف حرً  118
 . للجماعةقذف الواحد   119
 هل يسقط حد القذف بعفو المقذوف؟  120
 هل تقبل شهادة القاذف بعد توبته؟ 121
 . ما يوجب حد الشرب 122
 .مقدار الجلد في حد الشرب 123
 . حكم إقامة السيد الحدود على عبده  124
 هل يثبت حد الشرب برائحة الخمر؟ 125
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 ف؟القاذِ  المقذوف لحد  شترط البلوغ في هل يُ  ( 114المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 

  به أو بالزنً، وقد اتفق الأئمة الأربعة على أن  ا بنفي نس   عفيفً ا عاقلً ا مسلمً في اللغة هو الرمي بالحجارة، وهو عند الفقهاء: رمي المكلف حرً  القذف أصل
  ،ا؟يكون المقذوف بالغً  شترط أن  ، واختلفوا هل ي  ا فً يعف اسلمً م احرً  قلً ايكون المقذوف ع من شروط المقذوف لإقامة حد القذف على القاذف أن  

 والخلف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 االمقذوف بالغً يكون   أن  حد القاذف  من شرط

 أبو حنيفة/ الشافعي/ مالك )للذكر دون الأنثى(/ أحمد )رواية( 
 االمقذوف بالغً يكون  أن   حد القاذف ليس من شرط

 أحمد )المذهب( / )للأنثى( مالك
 )لم يذكره ابن رشد(الوطء؟  نطيقاكانً ي    ة القذف إن  ق بالصغير والصغيرة دون سن البلوغ معرّ هل يتعل   سبب الخلاف 

 الأدلة

لعمدم  ؛قمام عليمه الحمد لو زنىلا ي   - غير البمالغ -الصممممممممممممممغير   لأن   •
 كليف، فل يحد قاذفه.الت  

ا، فيبقى كبيرً   تصممممممممممممممحبمهة، وربمما  المعرّ بمه ق  المذي يطيق الوطء أو تطيق الوطء تتعل   لأن   •
 ا بالعار، فوجب حد قاذفه.موصوفً 

 ق التكليف به من نًحية.الأمر بالضرب للصلة كان لسن عشر سنين، فتعل   لأن   •

 الراجح 
كان    ا إن  سن البلوغ هو سن التكليف، لكن لا ينبغي لمن قذف غير البالغ خصوصً  فإن    ؛ (من شرط حد القاذف أن  يكون المقذوف بالغًا القول الأول: )

 يسلم من عقوبة ولو تعزيرية لمحل تطاوله على العرض  طيق الوطء مثله أن  ي  

 ثمرة الخلاف 
د  الوطء فل يح   نطيقاا أو صغيرة بالزنً ولو كانً ي  من قذف صغيرً 

 للقذف 
 كر البلوغ. عتبر في الذ  طيق الوطء ولو لم تبلغ، وي  التي ت  عند مالك: يعتبر سن المرأة  -

 يكون الغلم ابن عشر والجارية بنت تسع شترط أن  عند أحمد: ي   -

 مراجع المسألة 
تهذيب  و (، ٩/83المغني )و (، ١0/30٤الإنصاف )و (،  ١٥/١0٥نهاية المطلب )و (، ٥03 التلقين )ص و (،  ٤/٩الاختيار لتعليل المختار )و (، 2/٧83بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٧62بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٤/١٤١٤الصحاح للجوهري )و (، ٩/٧٥اللغة )
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 ة مَ ه كافرة أو أَ لو نفى القاذف المقذوف عن نسبه وأم   ( 115المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة،   يرمي القاذف المقذوف بالزنً، والثاني: أن   القذف الذي يجب به الحد على وجهين؛ أحدهما: أن   أن  على اتفقوا 
ه إذا كان بلفظ صريح وجب الحد، واختلفوا لو نفى القاذف نسب المقذوف وكانت أم المقذوف كافرة أو أمة هل  القذف إذا كان بهذين المعنيين أن   واتفقوا أن  

 لف على قولين والخ ،؟على القاذف حدّ 

 الأقوال ونسبتها 
 من نفى نسب من كانت أمه كافرة أو أمة عليه الحد

 مالك
دّ   (لم) من نفى نسب من كانت أمه كافرة أو أمة   يح 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ النخعي

 )لم يذكره ابن رشد(ة، بالأب أم بالأم؟  ه أم  أمّ كانت هل العبرة بالقذف لمن   سبب الخلاف 

 الأدلة

 .أو الكافرة ة، وهو الأم  في قذفهالقذف وقع على من لا حد  لأن   • ة.ه أم  كانت أمّ   العبرة بالأب، وهو ثابت نسبه له وإن   لأن   •
( جلمدة، ولو أتى المملوك بحقيقمة الزنً لا  80لأنً لو أوجبنما الحمد على قماذف المملوك لجلمد ) •

 ( جلدة، فأصبح حد القذف بالزنً أعظم عقوبة من حد الزنً نفسه.٥0يجلد إلا )
 القذف نسبة إلى الزنً، وهو دون حقيقة الزنً. لأن   •

 العبرة بالأب فلعله بعيد   ن  إ   م يعزر، وما علل به أصحاب القول وجيه، أما قوله   القول الثاني: )من نفى نسب من كانت أمه كافرة أو أمة فل حد عليه(، وينبغي أن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
(  80) د  الح ة فعليه  ه كافرة أو أم  من نفى نسب من كانت أمُّ 

 ل عن أذى الناس بتعزير دون الحد نك  ة ي  ه كافرة أو أم  من نفى نسب من كانت أمُّ  إن لم يأت ببينة جلدة،  

 مراجع المسألة 
الحاوي الكبير  و (،  ٧/١62الأم )و (، ٥3 التلقين )ص و (، 3/26٩المقدمات الممهدات ) و (، ٧/٤2بدائع الصنائع )و (، ٩/١2١المبسوط )و (، 2/٧83بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( ١6/٩٧63بداية المجتهد )بغية المقتصد شرح و (، ٧/٥20والاستذكار )(، 6/١١0كشاف القناع )و (، ٩/٩0المغني )و (، ١١/٩١للماوردي )
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 عريض هل عليه الحد؟ف بالتَّ لو قذَ  ( 116المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
، أو: أبي    ؛عريضوجب الحد، واختلفوا لو قذف بالت  ي  ه أن  صريح  كان بلفظ   إن  القذف باتهام المقذوف بالزنً أو بنفي نسبه،  اتفقوا على أن   كقوله: ما أنً بزان 

 لف على قولينوالخ ،وأمي ليست بزانية، هل عليه حد القذف؟ ليس بزان  

 الأقوال ونسبتها 
 عريض بالقذف)لا( حد في الت  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الثوري/ ابن أبي ليلى/ ابن مسعود  
 عريض بالقذف يجب حد القذف في الت  

 مالك وأصحابه 
   )لم يذكره ابن رشد( وفعل عمر  ؟درأ الحدبهة ت  عريض بالقذف ش  هل الت   الخلاف سبب 

 الأدلة

درأ بالشممبهات،  الاحتمال الذي في الاسممم المسممتعار شممبهة، والحدود ت    * لأن  
 ه أذى.زجر عن ذلك؛ لأن  عزر وي  لكن ي  

ولد يا رسمممممول الله،   :فقال  أتى النب رجلً   أن  : )حديث أبي هريرة  •
؟ قال: نعم، قال: هل فيها هل لك من إبل :له    فقال  ،لي غلم أسممممممممممممممود

 قمفقمد عر ض الرجل بنفي الابن عنمه ولم ي  ]خ/ م[،  من أورق؟ قال: نعم...(  
 عليه الحد. النب 

فقمال أحمدهمما للآخر:   ،ا في زممان عمررجلين اسممممممممممممممتبمّ   أن  : )* حكم عمر  
فقال قائل: مدح  ،فاسممممممتشممممممار في ذلك عمر ،ولا أمي بزانية ،والله ما أبي بزان

 ، تجلمده الحمد نرى أن    ،قمد كمان لأبيمه وأممه ممدح غير همذا :وقمال آخر  ،أباه وأممه
 ]طأ/ ش[.جلدة(  فجلده عمر الحد ثمانين

ريح، ص الصمممممممم  مقام الن    -والاسممممممممتعمالبعرف العادة    -ناية قد تقوم  الكِّ   * لأن  
  في غير موضعه.كان اللفظ فيها مستعملً   وإن  

 الراجح 
ق بين الكناية  فرِّ ي   -رحمه الله -ابن رشد   زوجته بالزنً، إلا أن  بعريض بالقذف(، ويدل عليه قصة الرجل الذي جاء معرِّضا القول الأول: )لا حد في الت  

 يكثر الاستعمال ه إذا لمالكناية قد تقوم في مواضع مقام النص، وقد تضعف في مواضع، وذلك أن   والحق أن  ا وغيرها فقال: المستعملة كثيرً 

 ثمرة الخلاف 
 عريض فعليه التعزير عند أبي حنيفةلو قذف آخر بالاستعارة والت  

 فسره بغير القذف ع زّر  قذف ح دّ، وإن  فسّره بال إن   :الشافعي وأحمدوعند 
 ( جلدة 80عريض فعليه حد القذف )لو قذف آخر بالاستعارة والت  

 مراجع المسألة 
شرح منتهى  و (، 262/ ١3الحاوي الكبير )و (، ٤/٤٩٤المدونة )و (، 3/3١١مختصر اختلف العلماء )و (، ٧/٤3بدائع الصنائع )و (، 2/٧8٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٧6٤بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٧/٥١٩الاستذكار )و (،  3/3٥8الإرادات )
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 لم تكتمل الشهادة  نا إنْ حكم إقامة حد القذف على شهود الز ِ  ( 117المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 

شهد أربعة   م شهد أقل من أربعة، أألم يكتمل الشهود، سواء  يثبت زنً المقذوف بأربعة شهود بإجماع أهل العلم، فإن   الذي يندرئ به الحد عن القاذف أن  
  ،شهد أربعة لكن اختلفت شهاداتهم في المكان والزمان فرد ت، فهل يعد من شهد قاذفا ويقام عليه حد القذف أم لا؟ م ثم تراجع منهم واحد أو أكثر، أ

 لف على قولين والخ

 الأقوال ونسبتها 
 لم تكتمل شهادتهم أربعة شهود إن   الزنً قام حد القذف على شهودي  

 الأئمة الأربعة 
 لم تكتمل شهادتهم إن   الزنً  )لا( حد على شهود

 الشافعي )قول(/ أحمد )رواية(/ داود الظاهري
 )لم يذكره ابن رشد(للمفهوم من الأمر بحد القاذف في الكتاب والسنة    عمر ظاهر معارضة فعل سبب الخلاف 

 الأدلة

د الرابع، ا وترد  ا صممممممممحيحً قصممممممممة قذف المغيرة لما رماه ثلثة بالزنً رميً  •
الشمهود عمر فدعا  حد القذف على الشمهود، ونصمه: )  فأقام عمر 

على عمر فشمممممق   فشمممممهد أبو بكرة وشمممممبل بن معبد وأبو عبد الله نًفع،
شممممماء الله إلا بحق؟ قال زياد:  شمممممهد إن  ي لنشمممممأنه، فلما قام زياد قال:  

ا، قال عمر: الله أكبر ا قبيحً أما الزنً فل أشمهد به، ولكن قد رأيت أمرً 
 ]هق[.( فجلدهم ،وهمحدّ 

تمعمممممممالى • ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  چ  :قمولمممممممه 

ة فيممه بنص كلم الله تعممالى ا لا مريمم  صممممممممممممممح يقينممً قممال ابن حزم:  [،  ٤النور:  ]  چڳ
ا هو على القماذف الرامي، لا على الشممممممممممممممهمداء، ولا على الحمد إنمم   أن    النبوكلم  
 البينة.
: )البينمة وإلا قمال لمه  ،لل بن أميمة زوجتمههفي قمذف   حمديمث ابن عبماس  •

 نًقصة، والأصل البراءة.فلم يذكر حكم البينة لو كانت [، ]خحد في ظهرك( 
 ولتعطل حد الزنً. ،لو حد  الشهود لما شهد أحد بالزنً على أحد •

 الراجح 
، ولقفل باب شهادة الزور  الذي لم يخالفه فيه أحد من الصحابة  لفعل عمر  ؛لم تكتمل شهادتهم( قام حد القذف على الشهود إن  القول الأول: )ي  

 تر في هذه الأمورالشريعة تتطلع إلى السِّّ  بالزنً، ولأن  

 ثمرة الخلاف 
حد الشهود  ي  ف برت الشهادة قذفاًالزنً اعت   لم تكتمل شهادة إن  

  القذف حدالشهود  وليس على الزنً، لا ت عتبر شهادتهم قذفاً  لم تكتمل شهادة إن   ه لم يشهد بشيءالذي تراجع؛ لأن   دّ ( جلدة، ولا يح  80) لقذف كلٌّ با

 مراجع المسألة 
(،  ٥33 الهداية للكلوذاني )صو (، 2٧١ التنبيه للشيرازي )ص و (، ١6/3٤١البيان والتحصيل )و (، ١2/٥٥(، الذخيرة )٩/6٥المبسوط )و (، 2/٧8٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٧68بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ١2/2١0المحلى )و 
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 ا حد العبد إذا قذف حرا  ( 118المسألة )  
 ا، والخلف على قولين ا ثمانون جلدة، واختلفوا في مقدار حد العبد إذا قذف حرً حد الحر إذا قذف حرً  اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 قذف الحر نصف حد الحر حد العبد في 

 جمهور فقهاء الأمصار/ الخلفاء الأربعة/ ابن عباس 
 حد العبد في قذف الحر كحد الحر

 داود وأصحابه/ أبو ثور/ الأوزاعي/ عمر بن عبد العزيز/ ابن مسعود 
 )لم يذكره ابن رشد( ظاهر تعارض القياس على تنصيف الحد في الزنً مع عموم الكتاب  سبب الخلاف 

 الأدلة

العبممد لو زنى    قيمماس حممد العبممد في القممذف على حممده في الزنً، فكممما أن  *  
 عليه نصف الحد، فكذا لو قذف غيره بالزنً فعليه نصف حد القاذف. 

 أدركمممت عمر وعثممممان والخلفممماء هلم  * عن عبمممد الله بن عمممامر قمممال: )
 ]هق[.( رية أكثر من أربعينا في فِّ ا جلد عبدً ا، ما رأيت أحدً جرً 

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  چ عموم قوله تعالى *  

 ، هذا عام لم يفرق فيه بين حر وعبد. [ ٤النور: ]  چڳ
 بالآيمة والإجمماع،  حمد الكتمابي في القمذف ثممانون جلمدة اسممممممممممممممتمدلالًا   * للإجمماع أن  

 فكان العبد أحرى بذلك.

 الراجح 
د في الزنً إلا نصف  العبد لا يح   فالقياس على تنصيف الحد على العبد قياس قوي، فكما أن   ؛القول الأول: )حد العبد في القذف للحر نصف حد الحر(

 د في القذف إلا النصف، فحد العبد مخصص من العمومالحر، فكذا لا يح  
 ( جلدة حد القذف 80حد )ا في  إذا قذف العبد حرً  ( جلدة حد القذف ٤0حد )ا في  إذا قذف عبد حرً  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
الشرح الكبير لابن قدامة  و (، ١١/١٥الحاوي الكبير للماوردي )و (،  8/88شرح مختصر خليل )و (،  2/6٤0النتف في الفتاوى )و (، 2/٧8٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٧٧0بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٧/3١3الإشراف على مذاهب العلماء )و (، ٥١3/ ٧الاستذكار )و (،  ١0/2١١)
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 قذف الواحد للجماعة ( 119المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
د لواحد منها، وأن  ا مرارً ا واحدً ه إذا قذف شخصً اتفقوا على أن   ، ا، واختلفوا إذا قذف واحد جماعةً ا ثانيً قذف فحد ثم قذف ثانية حد حدً  ه إن  ا كثيرة فعليه حد واحد إذا لم يح 

 والخلف على ثلثة أقوال  ،عليه؟ حد  اختلفوا كم فونحوه،   قال لكل واحد منهم: يا زاني،كقوله: قبيلة كذا زنًة، أو: 

 الأقوال ونسبتها 

من قذف جماعة فعليه حد واحد سواء قذفهم متفرقين أو  
 مجتمعين 

 مالك/ الثوري 

 من قذف جماعة فعليه حد عن كل واحد منهم 
 الشافعي/ الليث/ الحسن بن حي 

قذف   قذف جميعهم في كلمة واحدة فحد واحد، وإن   إن  
 كل واحد منهم فعليه حد لكل إنسان

 أبو حنيفة/ الشافعي )قول(/ أحمد 
 )لم يذكره ابن رشد( د الجماعة المقذوفة؟ بتعدُّ د ، وهل الحق يتعد   المفهوم من قصة هلل بن أمية سبب الخلاف 

 الأدلة

من قصممممممممممممممة هلل بن أميمة، لمما رمى زوجتمه  حمديمث أنس  *
ا والمرأة فجحدا، فقال شممممريكً   دعا  و محاء،  ريك بن السمممم  بشمممم  
)خ/   : البينممة أو حممد في ظهرك، فنزلممت آيممة اللعممان فتلعنمما[
هللا على قذفه لشمممريك، وهذا إجماع من أهل     ولم يحدّ ،  م[

 ، فعليه حد واحد لقذف اثنين.العلم فيمن قذف زوجته برجل
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  چ   عموم قولمممه تعمممالى: •

بين يفرق  ولم ،  [ ٤النور: ]   چگ     گ   گ    گ  ڳ
 اللفظ والألفاظ.

ه لفظ واحممد بالقممذف، فلم يحممد إلا مرة واحممدة كممما لو لأنمم   •
 المقذوف واحدا.كان 

ه حق للآدميين، فلو عفا بعضمهم ولم يعف لأن    *
 الكل لم يسقط الحد.

ه ألحق العمممار بكمممل واحمممد منهم، فوجمممب لأنممم   •
عليممه الحممد لكممل واحممد منهم، فهممذا حق يتبعض 

 ويتجزأ.

د الحمد بتعمدد القمذف، فمإذا اجتمع  يتعمد    ه واجمب أن  لأنم    *
 يتعدد الحد. تعدد المقذوف وتعدد القذف كان أوجب أن  

القذف إذا تعدد لم يتداخل كبقية حقوق الآدميين،   لأن   •
 كالديون والقصاص.

القمذف إذا كمان بكلممة واحمدة، وحمدّ بسممممممممممممممببمه مرة  لأن   •
 واحدة، ع لم كذبه وانتفت المعرةّ عن الجماعة.

 الراجح 
  يلتقي القول من نًحية مع القول الأول، ومن نًحية أخرى مع القول الثاني، أما حديث هلل القول الثالث: )التفريق بين قذف الجماعة بكلمة أو كل واحد بكلمة(، وبهذا 

   محاء طالب بحد القذف على هللريك بن الس  ش   فلم يثبت أن   فسقط به الاستدلال ، 

 ثمرة الخلاف 
لو قذف جماعة بكلمة واحدة أو رماهم متفرقين في مجالس  

د إلا مرة   واحدة شتى فل يح 
،  أو بكلماتكلمة واحدة بلو قذف جماعة 

 فعليه حد لكل واحد منهم طالب بحد القذف 
قال لكل    لو قال عن جماعة: هم زنًة، فعليه حد واحد، وإن  

 واحد من الجماعة: يا زاني، فعليه حد عن كل واحد قذفه 

 مراجع المسألة 
(،  ١١/١١٩الحاوي الكبير للماوردي )و (،  3/26٤المقدمات الممهدات )و (، 3/32١مختصر اختلف العلماء )و (، ٩/١١١المبسوط )و (، 2/٧8٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٧٧2بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٧/٥١٧الاستذكار )و (،  6/20٩مطالب أولي النهى )و 
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 هل يسقط حد القذف بعفو المقذوف؟  ( 120المسألة )
 والخلف على ثلثة أقوال ،توبة القاذف لا ترفع الحد عنه، واختلفوا هل يسقط الحد بعفو المقذوف سواء بلغ الإمام أو لم يبلغه؟ على أن  وا اتفق تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يصح عفو المقذوف (لا)

 أبو حنيفة/ الثوري/ الأوزاعي
 ا ولو بلغ الإماميصح عفو المقذوف مطلقً 

 مالك )رواية(/ الشافعي/ أحمد 
 إذا بلغ القذف الإمام )لم( يجز العفو، وإذا لم يبلغ الإمام جاز العفو

 مالك )مشهور( 
 هل حد المقذوف حق لله تعالى أو حق للآدميين أو حق لله تعالى وللمقذوف؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

حممد القممذف حق لله تعممالى، فلم يجز    لأن  *  
 كالزنً وحد شرب الخمر.   ؛ فيه عفو المقذوف 

ا عقوبة لم تسمممقط بعوض، فكانت  لأنه   •
 ا لله تعالى.حقً 
ا للآدمي حمد القمذف لو كمان حقمً  لأن   •

كمممالإيلء، فلممما لم    ؛لسممممممممممممممقط بالإذن فيمممه
 ه حق لله تعالى.أن    علىيسقط دلّ 

حد القذف حق للآدميين، فيصمممممممممح   * لأن  
 .، كالقصاصفيه العفو

المقذوف لو صممد ق القاذف في قذفه   * لأن  
 فيه سقط عنه الحد.

حد القذف إنما يسمممممممممممتوفى بالمطالبة،   لأن   •
بخلف بقيمممة الحمممدود التي تثبمممت بوقوعهممما، 

 ه حق للآدميين.أن  على فدل 

ب عليمه حق حق حمد القمذف لله تعمالى وللآدميين، لكن يغلمّ   * لأن  
 الإمام إذا وصل إليه.

لقياس على حد السرقة الذي )لا( يسقط بعد وصوله للإمام، لحديث  * ا
فجاء سممممارق    ، نًم في المسممممجد وتوسممممد رداءه : ) أنه    صممممفوان بن أمية 

  فأمر ،  فأخذ صمفوان السمارق فجاء به إلى رسمول الله   ، فأخذ رداءه 
فقال   ، قة هو عليه صممممممد   ، فقال له صممممممفوان: إني لم أرد هذا  ، قطع يده ت    أن  
  طأ/ جه/ وصححه الألباني[. (  تأتيني به    قبل أن  : فهل[ 

 القذف حق للآدميين الأظهر أن  ا(، فقال: القول الثاني: )يصح عفو المقذوف مطلقً  - رحمه الله-رجح ابن رشد  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لو عفا المقذوف عن القاذف )لم( يسقط  

 ا بلغ الإمام أو لم يبلغحد القذف مطلقً 
لو عفا المقذوف عن القاذف صح وسقط 

 عنه الحد ولو وصل للإمام 

إذا عفا المقذوف قبل الرفع للإمام صح، وإذا عفا بعد الرفع للإمام 
عليه الحد، واستثنى مالك فقال: يصح الرجوع بعد قام لم يصح، وي  

 تر على نفسه أراد المقذوف السِّّ  وصوله للإمام إن  

 مراجع المسألة 
الكافي في فقه أهل المدينة  و (، 3/266المقدمات الممهدات )و (، 3/320مختصر اختلف العلماء )و (، 2/١١3الهداية للمرغيناني )و (، 2/٧86بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٧٧8بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٧/٥١٥الاستذكار )و (، 2/١3١٩مطالب أولي النهى )و (، ١0/٤0٧البيان في مذهب الشافعي )و (،  ١0٧8/2)
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 قبل شهادة القاذف بعد توبته؟هل تُ  ( 121المسألة )  

 الخلاف تحرير محل 
قبل شهادته بعد  عليه الحد، وت رد شهادته لفسقه، واختلفوا إذا تاب القاذف هل ت  و ه )لا( تقبل شهادة القاذف إذا )لم( يتب عن القذف، اتفقوا على أن  

 والخلف على قولين  ،ذلك؟

 الأقوال ونسبتها 
 تجوز شهادة القاذف بعد توبته من القذف 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 )لا( تجوز شهادة القاذف بعد توبته من القذف

 أبو حنيفة

 سبب الخلاف 
ڱ  ں     ڱڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ في قوله تعالى:    )إلا الذين تابوا( هل الاستثناء

 مذكور؟ مة أو إلى أقرب يعود إلى الجملة المتقدِّ ، هل [٥-٤النور: ]  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ں  

 الأدلة

ڻ  ڻ    ڱ  ں   ں    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ   قوله تعالى:  *  

سممق ورد مة، فتتناول التوبة رفع الفِّ الاسممتثناء يعود إلى الجملة المتقدِّ   ، چڻ
 قبل شهادة القاذف بعد التوبة.الشهادة، فت  

ه قال لأبي بكرة عندما شممممممممممهد على المغيرة: )تب أقبل : أن  أثر عمر  •
 ا.نكره أحد، فكان إجماعً ولم ي   ،]أم[ شهادتك(

 التوبة تج بُّ ما قبلها. لأن   •

تعمممممممالى:  *   ڻ  ڻ    ڱ  ں   ں    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ قولمممممممه 

سمممق دون سمممق، فالتوبة ترفع الفِّ الاسمممتثناء يعود إلى أقرب مذكور وهو الفِّ ،   چڻ
الله تعالى نفى قبول شهادته على التأبيد،   شهادته، لأن    قبلت    قبول الشهادة، فل

فممائممدة، فممالآيممة     چڱچ   قبممل بعممد التوبممة، وإلا لممما كممان للفظ:لا ت    فوجممب أن  
سمممممق يمنع الشمممممهادة، فكان ذكر الفِّ  سمممممق والشمممممهادة، ومعلوم أن  نصمممممت على الفِّ 

 ا من القاذف.الشهادة لنفي قبولها مطلقً 

 الراجح 
  ،الشهادة أمر غير مناسب في الشرع  سق مع ردِّّ ارتفاع الفِّ هذا القول فقال:   - رحمه الله-القول الأول: )تجوز شهادة القاذف بعد توبته(، وقد أيد ابن رشد 

 بلت الشهادة سق متى ارتفع ق  الفِّ  خارج عن الأصول؛ لأن   فهو

 ثمرة الخلاف 
قبل لو قذف آخر ولم يثبت القذف وأقيم عليه الحد ثم تاب عن فعله ت  

 ا شهادته مطلقً 
لو قذف آخر ولم يثبت القذف وأقيم عليه الحد ثم تاب فهو ليس بفاسق،  

 ا ولكن ت رد شهادته مطلقً 

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح بداية  و (، ١0/١٧8المغني ) و (،  3/٤٤8المهذب )و (، ١0/١٤٩البيان والتحصيل )و (، ١٤0 مختصر القدوري )ص و (، 2/٧8٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٧8٥المجتهد )
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 وجب حد الشرب ما يُ  ( 122المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

شرب، ونًسب إعادة  ال، والكلم هنا في حكم  هناوقد أحال المؤلف الكلم عنها  ، (١6)  سبق الكلم في هذه المسألة في كتاب الأطعمة والأشربة مسألة
ا، والخمر هو عصير  كثيرً   م أشرب قليلً أب للحد سواء شرب الخمر دون إكراه موجِّ  أن  الكلم هنا للنظر في حكم إقامة الحد على شاربها، وقد اتفقوا على 

رة والشعير  نطة والذُّ مثل: شرب النبيذ، وهو نقيع الزبيب والحِّ  ؟،ي سكر كثيرهغير الخمر مما القليل من قام الحد على من شرب العنب المسكر، واختلفوا هل ي  
 ونحوها، والخلف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ا أو كثيرً سواء شرب قليلً  ،شرب كل المسكرات موجب للحد

 جمهور العلماء
 وجب الحد إذا لم ي سكر لا ي   -غير الخمر -شرب المسكرات 

 أبو حنيفة
 (ذكره في مسألة حكم شرب النبيذ)ظاهر تعارض الآثار والأقيسة  الخلاف سبب 

 الأدلة

عن  ئل رسممممول الله سمممم  قالت: )  رضممممي الله عنها* حديث عائشممممة  
( فقال: كل شمممممممممراب أسمممممممممكر فهو حرام -وهو نبيذ العسمممممممممل - عت  البِّ 

 وهذا عام يشمل القليل والكثير.]خ[، 
سكر خمر، وكل خمر حرام( : )كل م  قال    * حديث ابن عمر  

 ، وهذا شامل للقليل والكثير.]م[
( ]ت/ د/  : )ما أسكر كثيره فقليله حرامقال    * حديث جابر  

 ن/ حم/ جه/ هق/ وصححه ابن حبان، وحسنه الترمذي[.

تعممممممالى:   قولممممممه   چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇچ  * 
ا،  ا حسمممممنً زقً العين لما سماها تعالى رِّ مة  لو كانت ثمرات النخيل والأعناب محر  [،  6٧النحل:  ]

 م الس ك ر فيها لا العين.المحر   فدل أن  
تعمممممالى:  *   ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   چ قولمممممه 

كر، لة تحريم الخمر العداوة والصمممممممممممممد عن الذِّ عِّ [،  ٩١المائدة: ]  چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ
 وجد في القدر المسكر لا فيما دون ذلك. وهذا ي  

 ]ن/ بز/ هق/ وهو موقوف[. ر لغيرها(  ك  مت الخمر لعينها والسُّ رِّ قال: )ح    أثر ابن عباس  * 
 م لا يجوزشرب القليل من الأنبذة محر    على ترجيح أن   بناءً  ؛ القول الأول: )شرب كل المسكر موجب للحد ولو للقليل الذي لا ي سكر( الراجح 

 ثمرة الخلاف 
رب سكر كثيره أثم، وعليه حد الشُّ مما ي  من شرب النبيذ أو أي شيء 

 سكر فل إثم عليه ولا حدرة ولم ي  عير والذُّ مر والش  ين والت  من شرب نبيذ العسل والتِّّ  سكر سواء سكِّر أو لم ي  

 مراجع المسألة 
كشاف القناع  و (، ٩/١٥٩المغني )و (، ١3/38٧الحاوي الكبير )و (، 2٤6 مختصر خليل )صو (،  ٤/٩8الاختيار لتعليل المختار )و (، ١/88١( )2/٧88بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

   (١6/٩800وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، 2/2٤٥الإقناع في مسائل الإجماع )و (، ١١6/6)
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 قدار الجلد في حد الشرب مِ  ( 123المسألة )

 الخلاف تحرير محل 
(،  ا للحنفيةعند الجمهور خلفً (، أو بلغ به حد السكر فيما سوى الخمر ) عند الجميعلم يبلغ به حد السكر ) لم يتب وإن   شارب الخمر فاسق إن   اتفقوا على أن  

 واتفقوا على وجوب الحد )الجلد( على شارب الخمر، واختلفوا في مقدار الجلد للحر والعبد، والخلف حاصله على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ( جلدة، وحد العبد نصف حد الحر 80حد الحر في الشرب ) 

 الجمهور
 ( جلدة، واختلفوا في تنصيف الحد للعبد٤0حد الحر في الشرب )

 الشافعي/ أحمد )رواية(/ داود/ أبو ثور 
 )لم يذكره ابن رشد( ارب في ضرب الش   وعمر    في الخمر، واختلف فعل أبي بكر لم يرد حدٌّ عن رسول الله  سبب الخلاف 

 الأدلة

شرب    لما كثر في زمان عمر  * تشاور عمر والصحابة  
لممد ثمممانين فقممال: )إذا يج    أن    الخمر، فممأشمممممممممممممممار عليممه علي  

]د/ طأ/  شمممرب سمممكر، وإذا سمممكر هذى، وإذا هذى افترى( 
ن/ قط/ كم/ هق/ وعنممد مسمممممممممممممملم: قممال ابن عوف: فجلممد عمر  

 ( جلدة.80رية )فجعل حد الخمر حد الفِّ  ثمانين[،
ليس هنماك حمد يسممممممممممممممتوي فيمه الحر والعبمد، وحمد العبمد في  •

 ا للأحرار.( جلدة، فل يكون حدً ٤0القذف )
 ا على حد الزنً.ف الحد على العبد قياسً نص  ي   •

ا في شارب الخمر، فلما أتي له برجل شرب الخمر قال: )اضربوه، فمنهم يحد حدً   * لم يكن النب  
أتي إليه بشمممممممممممارب   -خليفة-)فلما كان أبو بكر ]خ[،  من ضمممممممممممرب بيده ومنهم بنعله ومنهم بثوبه(  

]د/ كم/ (  فحرزوه أربعين، فضممممرب أبو بكر أربعينالذي ضممممربه،   خمر، فسممممألهم عن ضممممرب النب 
 هق/ طح/ وصححه الحاكم[.

في الخمر بنعلين أربعين،    رسممممممممممول اللهجلد على عهد قال: )  * حديث أبي سممممممممممعيد الخدري  
( بنعلين أربعين -في الخمر-ضممممممرب الحد  (، ورواية: )فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سمممممموطاً

 ]حم/ طح/ وصححه الترمذي[.
جلد ، فأمر عثمان عليا بضمممربه أربعين، ثم قال: )* حديث الذي شمممرب الخمر في عهد عثمان 

( أحب إلي    -أي الجلد أربعين- ة، وهذاسمممممممممن   أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ  النب 
 [.]م/ ونحوه عن علي 

 [. 2النور: ]  چڀ  ڀچ لعموم الآية:    ؛ عند الظاهرية: لا فرق بين حر وعبد في الحدود  •

 الراجح 
ق  تحقِّّ مقدار الحد، وهو كثرة من شرب الخمر، وفي هذا الزمان م   ة التي زاد بها عمر ا للعل  نظرً  ؛( جلدة، والعبد نصفه( 80لد في الخمر )القول الأول: )يج  

 ا مستند من السنة أيضً غليظ فيه، والقول الثاني في المسألة له بشكل أكبر، فأوجب الت  

 ثمرة الخلاف 
( جلدة، وإذا شرب العبد 80لد )إذا شرب الحر فسكر يج  

 ( جلدة٤0لد )فسكر يج  

( للحر  ٤0( جلدة، ويمكن الزيادة على )20عند الشافعي: حد العبد نصف حد الحر أي ) -
 عزير لا الحدمن باب الت  

 جلدة( ٤0عند داود: حد العبد مثل حد الحر أي ) -

 مراجع المسألة 
الإنصاف و (، ١0/١٧١روضة الطالبين ) و (،  ٤١2/ ١3الحاوي الكبير للماوردي )و (، ١08/ 8شرح مختصر خليل )و (،  ١3٩  مختصر القدوري )صو (،  2/٧88بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١6/٩80٤بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) و (،  8/٩الاستذكار ) و (،  ١2/36٧المحلى ) و (، ٩3/ ٩المبدع شرح المقنع ) و (، ١6١/ ٩المغني )و (، 22٩/ ١0) 
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 يد الحدود على عبده حكم إقامة السَّ  ( 124المسألة )
 ، والخلف على ثلثة أقوال؟عبدهيد الحد على قيم الس  قيم حد الخمر على الحر، وكذا سائر الحدود، واختلفوا هل ي  الإمام هو من ي   اتفقوا على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

قيم السيد على عبده حد الزنً وشرب الخمر وحد ي  
 شهود، لا بعلم نفسه بعنده  ثبتالقذف إذا 

 مالك/ أحمد

 قيم الحدود على العبيد إلا الإمام)لا( ي  
 أبو حنيفة

 قيم السيد على عبده جميع الحدودي  
 الشافعي/ إسحاق/ أبو ثور 

 )لم يذكره ابن رشد( ظاهر معارضة الأثر للأصل  سبب الخلاف 

 الأدلة

زنمت فماجلمدوهما،    ن  إفي الأممة إذا زنمت: )  * قولمه  
 زنمت فماجلمدوهما، ثم إن   زنمت فماجلمدوهما، ثم إن   ثم إن  
: )إذا قوله  و   ،]خ/ م[(  بيعوها ولو بضممممممممممممفيرفزنت  

فممأجمماز الجلممد ]خ/ م[،  زنممت أمممة أحممدكم فليجلممدهمما(  
 دون القطع.

 للعبد، فلو فعله الإمام لنقص من قيمته.   ستراً الجلد  في    لأن   •

الأصممممممممممممممممل في إقممماممممة الحمممدود هو   * الإجمممماع على أن  
 السلطان.

م قالوا:  روي عن الحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهم أنه  *  
 والحكم إلى السلطان. الجمعة والزكاة والفيء  

 شروط.   ا الحدود لا تثبت إلا ببينة أو إقرار وله   لأن   •
 الإمام فعله. إلى  لأن الحد حق لله تعالى، فيفوض   •

قمممال: )أقيموا الحمممدود على مممما   * أثر علي  
]د/ حم/ وصممممممممممممممححه الألباني[،  ملكت أيمانكم(  

خطمب علي فقمال: أيهما النماس، أقيموا وروايمة: )
 ]م[.ود( الحدعلى أرقائكم 

 ]ش/ طأ[.ا له سرق( * )قطع ابن عمر عبدً 
 القطع حد، فملك السيد إقامته كالجلد.   لأن   •

 هذا القول   - رحمه الله - في الأمة، أما القطع والقتل فل يكون إلا للإمام، وقد رجح الوائلي    بدلالة قوله    ؛ القول الأول: )يقيم السيد على عبده حد الجلد ونحوه(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
للسيد الحق في إقامته   ، أي حد مما فيه جلد فما دونه
 ه على عبد

لو استحق العبد حد جلد أو حد قطع رفع السيد  
 أمره إلى الإمام لتنفيذه

إذا شرب العبد جلده سيده، وإذا سرق قطع  
 ه سيدهقتل أو ارتدّ  يده، وإذا قتلسيده 

 مراجع المسألة 
(،  ٧/3680مسائل الإمام أحمد وإسحاق )و (، ٩/٥١المغني )و (، ١3/٤2بحر المذهب )و (،  ١3/623التبصرة )و (، ١١/٥٩3٧التجريد )و (، 2/٧٩0بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١6/٩8١8بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و 
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 رب برائحة الخمر؟هل يثبت حد الش   ( 125المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
حد الشرب يقام إذا ثبت الشرب ببينة من شاهدي عدل أو إقرار، واختلفوا هل يثبت حد الشرب بشم رائحة الخمر من الشارب دون   اتفقوا على أن  

 لف على قولينوالخ ،رؤيته يشرب؟

 الأقوال ونسبتها 

يجب الحد بشم رائحة الخمر إذا شهد بها عند الحاكم  
 شاهدان عدلان

 مالك وأصحابه/ جمهور أهل الحجاز 

 )لا( يثبت حد الشرب برائحة الخمر
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ جمهور أهل العراق/ طائفة من أهل الحجاز/ جمهور علماء البصرة 

   )لم يذكره ابن رشد( همنشم تاختلفهم في تشبيه رائحة من  سبب الخلاف 

 الأدلة

ا بالشمممهادة على الصممموت والخط، كما يشمممهد  * تشمممبيهً 
م أو رؤية صممماحبها وهو يتكل  على الصممموت والخط دون 

 يكتب، فكذا يشهد على شارب الخمر بالرائحة.
 الرائحة تدل على شربه، فجرى مجرى الإقرار. لأن   •

ه تمضمممممض بها أو حسممممبها  الروائح تتشممممابه، وهذه شممممبهة، والحد يدرأ بالشممممبهة، فيحتمل أن    * لأن  
 ا.أول الأمر ماء أو ظنها لا ت سكر أو كان مكرهً 

، فقال ه شممممممممرب الطلءأن   فأقر   وجدت من عبيد الله ريح شممممممممراب،ه قال: )إني  أن    أثر عمر  •
 فلم يجلده بمجرد الرائحة، بل سأله. ا[،]خ معلقً ( سكر جلدتهكان ي    سائل عنه، فإن   إني عمر:

 فأسباب الشبهة في ذلك كثيرة، والأصل براءة الذمة والستر على المسلمين ؛القول الثاني: )لا يثبت حد الخمر بالرائحة( الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ه رائحة الخمر أو شهد عليه أنه استفرغ  منمن شم 

 ه شرب، سقط عنه الحده شرب، وأنكر أن  ه رائحة الخمر ولا شهود على أن  منمن شم  الخمر يقام عليه حد الشرب

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح  و (، 6٧١ الروض المربع )ص و (،  ٥/٥20مغني المحتاج )و (، ٥٩٥ القوانين الفقهية )صو (،  3٥٥ كنز الدقائق )ص و (، 2/٧٩0بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩82١بداية المجتهد )
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 رقة السَّ كتاب  ثامناا:  
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   كتاب 
 
 رقة الس

 يشمل:و 
 رقة.حد السَّ  -
 شروط المسروق الذي يجب به الحد. -
 ارق الذي يجب الحد.فات السَّ صِ  -

 ارق.عقوبة السَّ  -

 رقة.فيما تثبت به جناية السَّ  -
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   -  رحمه الله   -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
ا في كتاب الس

 
ا أو إجماع

 
 رقة اتفاق

 ه ليس في الخيانة ولا في الاختلس قطع.أجمعوا على أن   -1
 . ا للسبيلمخيفً يكون قاطع طريق شاهراً للسلح على المسلمين  ليس على الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع، إلا أن  ه أجمعوا على أن   -2
 . اا أو ذميً ا أو أنثى، مسلمً ، ذكرً )غير آبق( اا أو عبدً ا، سواء كان حرً يكون مكلفً  أن  من شروط السارق الذي يجب عليه الحد؛  اتفقوا على أن   -3
 . رز في وجوب القطعجميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحِّ  -4
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 يانة والًختلاسحكم القطع في الخِ  ( 126المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 

والسرقة لغة: أخذ الشيء خفية، وفي  ، [ 38المائدة: ] چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ لقوله تعالى:   ؛في السرقة القطع أجمعوا على أن  
والخيانة: أخذ المال  ،طع؟ق ا اختلفوا هل في أخذ المال اختلسً ه ليس في الخيانة قطع، و أجمعوا أن  و   .ؤتمن عليهي   ا من غير أن  لاصطلح: أخذ مال الغير مستترً ا

 ، والخلف على قولينبسرعة عيانًً المؤتمن عليه، والاختلس: أخذ المال 

 الأقوال ونسبتها 
 ليس في الاختلس قطع

 الجمهور
 يقطع في الاختلس

 إياس بن معاوية 
 )لم يذكره ابن رشد(  قياس الخيانة والاختلس على السرقة، ومعارضة نص حديث جابر  سبب الخلاف 

 الأدلة

ولا على س  : )ليس على المختلِّ قمال    ،* حمديمث جمابر  
س (، وروايمممة: )ليس على المختلِّ ب ولا على الخمممائن قطعالمنتهمممِّ 
ه الترمذي  صممممممممممممحح]حم/ د/ ت/ ن/ دا/ جه/ طح/ هق/ و ( قطع

 الألباني[.و 

كانت امرأة مخزومية تسممتعير قالت: )  رضممي الله عنهاعن عائشممة    ،حديث المرأة المخزومية •
والمذي نفسممممممممممممممي بيمده، لو كمانمت فماطممة  ، وقمال: بقطع يمدهما  المتماع وتجحمده، فمأمر النب  

فإذا صمممح قطع من اسمممتعار وجحد فمثله الاختلس، فيصمممح  ]خ/ م[،  ( بنت محمد لقطعتها
 القطع فيه.

 السرقة جرم عظيم، فناسب فيه القطع دون غيره  نص في محل النزاع، ولأن   القول الأول: )ليس في الخيانة ولا الاختلس قطع(، وحديث جابر  الراجح 
 قطع يده كما لو سرق مالًا ت  اختلس من  قطع يدهبس ولا ت  ضرب ويح  ي   مالًا  من اختلس ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  ١٩/220الموسوعة الفقهية الكويتية )و (، ٧/٥6٥الاستذكار )و (،  ٩/١03المغني )و (، ١٧/3٤8كفاية النبيه )و (، ٩/١60المبسوط )و (، 2/٧٩3بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١6/٩82٤بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و 
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 ا ثم جحده؟قطع من استعار شيئا هل يُ  ( 127المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ر قطع إذا لم يكن قاطع طريق ه ليس في الخيانة ولا في الاختلس قطع، وكذا ليس على الغاصب أو المكابِّ أجمعوا على وجوب قطع السارق، وأجمع الجمهور أن  

 والخلف على قولين  ،ا ونحوه ثم جحده؟ليً ا أو ح  قطع من استعار متاعً ب(، واختلفوا هل ي  )محارِّ 

 الأقوال ونسبتها 
 ا ثم جحدهقطع من استعار شيئً ي  

 أحمد )مشهور(/ إسحاق 
 ا ثم جحده قطع من استعار شيئً )لا( ي  

 الجمهور
 )لم يذكره ابن رشد( اختلف الروايات في حديث المرأة المخزومية  سبب الخلاف 

 الأدلة

كانت  : )قالت في المرأة المخزومية  رضمممممي الله عنها* حديث عائشمممممة  
، بقطع يممدهمما  امرأة مخزوميممة تسممممممممممممممتعير المتمماع وتجحممده، فممأمر النب  

م في حد : يا أسممممممامة، لا أراك تتكل  ، فقال  فكلم أسممممممامة النب 
ا أهلممك من كممان قبلكم إنممم    ا فقممال:خطيبممً   ثم قممام    ،من حممدود الله

  ،الضممعيف قطعوه   فيهم  ه إذا سممرق فيهم الشممريف تركوه، وإذا سممرقأن  
]خ/  فاطمة بنت محمد سمممرقت لقطعتها(    أن   والذي نفسمممي بيده، لو

رضممي الله  ا يدفع حديث عائشممة  قال الإمام أحمد: لا أعرف شمميئً م[،  
 .عنها

ا  قريشمممً   أن  قالت: )  رضمممي الله عنها* رواية في حديث المخزومية أنها سمممرقت، فعن عائشمممة  
مه أسممامة،  فيها رسممول الله؟ فكل  م كلِّّ أهمهم شممأن المرأة المخزومية التي سممرقت، فقالوا: من ي  

فمالقطع لهما لأنهما  ]خ/ م[،  ...(  أتشممممممممممممممفع في حمد من حمدود الله، ثم قمام فخطمب  :لمهفقمال 
ا أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سمممممممرق فيهم الشمممممممريف إنم  : )قال   لكلذو سمممممممرقت،  

 (.تركوه
ه لم يأخذ المعار مأمون، وأن    * الأخذ برواية القطع للسممممممممممتعارة مخالف للأصممممممممممول، وذلك أن  

ا سممممممممممممممرقمت ثم  رز، فكمان في الحمديمث حمذف، وهو أنهم  ه لم يأخمذ من حِّ  أنم  بغير إذن، فضمممممممممممممملً 
 ا؛ الجحد والسرقة. جحدت، فهي فعلت الأمرين جميعً 

 الراجح 

المخزومية كان من   ن  إا ثم جحده(، ودل عليه رواية السرقة في حديث المخزومية، وقد أيد بعض العلماء هذا بقوله: قطع من استعار شيئً القول الثاني: )لا ي  
كر  لا الجحد، وذِّ   يعنون في السرقة ،يدها المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده قطع شأنها استعارة المتاع وجحده فعرفت بهذا، ثم إنها سرقت، فقيل: 

 ]جه/ وضعفه الألباني[ ( ا سرقت قطيفة من بيت رسول الله ا كان على سبيل التعريف بها، ففي رواية: )أنه  العارية إنم  

 ثمرة الخلاف 
ثبت عليه ذلك بإقرار أو   قطع يده إن  ا ثم جحده ت  من استعار شيئً 

 صابالمستعار حد النِّّ  بلغشهادة إذا 
 بتعزير دون القطع ب ؤد  ا ثم جحده ي  من استعار شيئً 

 مراجع المسألة 
الجامع لعلوم الإمام  و (، ٤2٩ مسائل الإمام أحمد برواية عبد الله )صو (، ٧/3٤٩كفاية النبيه ) و (، 2/202التلقين )و (،  ٥/3٧3فتح القدير )و (، 2/٧٩3بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩82٤بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 308/ 3معالم السنن )و (،  2٧2/ ١2أحمد )
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 قطع العبد الآبق إذا سرق  ( 128المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ا، واختلفوا في  ا أو ذميًّ ا أو أنثى، مسلمً ، ذكرً )غير آبق( اا أو عبدً ا، سواء كان حرً يكون مكلفً  من شروط السارق الذي يجب عليه الحد، أن   اتفقوا على أن  

 لف على قولين والخ ،قام عليه حد السرقة؟إذا سرق هل يٌ  ،سيده(العبد الآبق )الذي هرب من 

 الأقوال ونسبتها 
 قطع العبد الآبق إذا سرق ي  

 مالك/ الشافعي/ أحمدأبو حنيفة/ 
 قطع العبد الآبق إذا سرق)لا( ي  

 مروان/ عمر بن عبد العزيز  /  عثمان  / ابن عباس
 )أشار إليه ابن رشد( م أو لا ينعقد؟  الخلف في العصر المتقدِّ   د م، هل الإجماع ينعقد بعد وجو الأول، ثم لم يختلف فيه بعد العصر المتقدِّ روي الخلف فيه في الصدر   سبب الخلاف 

 الأدلة

ٺ  ٺ  چ * عموم الأدلمممة في قطع السمممممممممممممممممارق من قولمممه تعمممالى:  

قطع اليممد في ربع دينممار : )ت  وقولممه    ،[38المممائممدة:]    چٺ   ٿ
 .بين آبق  ومن تحت سيدهق بين حر وعبد، ولا فرِّ ولم ي  ]خ/ م[، ا( فصاعدً 

* الحكم في المسمممممممألة قطعي للإجماع عليه بعد الصمممممممدر الأول، فالإجماع ينعقد 
 م.بعد وجوب الخلف في العصر المتقدِّ 

شممبه سممقوط الحد عن العبد الآبق بسممقوط شممطر الحد عنه في الحدود التي ي  *  
ا،  قتل العبد في حد الزنً ولو كان محصممنً الشممبهة، فكما لا ي  شممط ر، يعني قياس  ت  

قطع يده، ف حد الجلد عليه في القذف وشمرب الخمر، كذلك لا ت  وكما يتنصم  
 ف، والأصل في عقوبة العبد أنها تتنصف.القطع لا يتنص   لأن  
 قطع يد العبد بغير إذن سيده تفويت لحق سيده وعبده غائب. لأن   •
 قضى على الغائب.قطع يد العبد الآبق قضاء على سيده، ولا ي   لأن   •

 الراجح 
]عب[،   هو فعل ابن عمر و القول الأول: )يقطع العبد الآبق(، وهذا الحكم مجمع عليه الآن، ويؤيده عموم الأدلة التي لم تفرق بين عبد آبق وغير آبق، 

 التشبيه بسقوط الحد خلف متقدم وقع بعده الإجماع، وقد ضعف ابن رشد ]عب[ : )أنه لا يرى على عبد آبق قطع( وما روي عن ابن عباس 

 ثمرة الخلاف 
لو كان العبد آبقا وسرق ما قيمته نصاب تقطع يده كما تقطع يد الحر 

 إذا سرق العبد ولو نصابا يعزر ولا تقطع يده إلا بإذن سيده والعبد غير الآبق

 مراجع المسألة 
الإقناع في مسائل  و (، ٩/١2٧المغني )و (، ١3/80بحر المذهب )و (، ٤/٤62المدونة )و (،  ٥/٥٤البحر الرائق )و  (، ٧/6٧بدائع الصنائع )و  (،2/٧٩٥المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية 

 ( ١6/٩82٧بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٥3٩/ ٧الاستذكار )و (، 2/260الإجماع )
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 صابا؟يبلغ نِ  المسروق أنْ هل من شرط  ( 129المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
في تقديره بين من  ا( حتى يجب فيه القطع )على خلف ا معينً  )أي: مقدارً يبلغ المسروق نصاباً  أجمعوا على وجوب قطع السارق، واختلفوا هل يجب أن  

 لف على قولين والخ، صاب؟( أو ليس للمسروق نِّ اشترطه

 الأقوال ونسبتها 
 صاب لمسروق بلوغ النِّّ في اشترط ي  

 الجمهور
 صاب معين لمسروق بلوغ نِّ في اشترط )لا( ي  

 الحسن البصري/ الخوارج/ طائفة من المتكلمين 
 )لم يذكره ابن رشد(   ، والأحاديث التي حددت نصاباً ظاهر تعارض الأحاديث والآية المطلقة التي لم تحدد نصاباً  سبب الخلاف

 الأدلة 

من قوله   رضمممممي الله عنهاالأحاديث التي حددت نصممممماب السمممممرقة، ومنها: حديث عائشمممممة   •
  خ/ م[.ا( بع دينار فصاعدً قطع اليد في ر  : )ت[ 

تمممعمممممممالى:   قمممولمممممممه  عممممممموم  ٺ  ٺ  ٺ   چ* 

  من كثير.دد قليلً فلم يح   ،[38المائدة:] چٿ
: )لعن الله السممممممممارق، يسممممممممرق قال    * حديث أبي هريرة 

 ]خ/ م[.قطع يده( يده، ويسرق الحبل فت  قطع بيضة فت  
 رز يستوي فيه القليل والكثير.كانت من حِّ   السرقة إن   لأن   •

 الراجح 
مل  تح   صاب، وممكن أن  ا بدون نِّ دة للأدلة الواردة في القطع مطلقً قيِّّ صاب م  فالأحاديث التي وردت في النِّّ  ؛ صاب(شترط للمسروق بلوغ النِّّ القول الأول: )ي  

 دة مة، ثم جاءت الأحاديث المقيِّّ تقدِّ الإطلق على أنها م  أدلة 

 ثمرة الخلاف 
ا تافها دون  رق شيئً سطع، ومن   )على خلف في مقداره( ق  صاباً  بلغ نِّ من سرق مالًا 

 قطع صاب فل ي  النِّّ 
طعت يده ولو لم يبلغ أو كثر ق   ا قل   أو متاعً من سرق مالًا 

 صاباً نِّ 

 مراجع المسألة 
(، ١2/266الجامع لعلوم الإمام أحمد )و (، ٩/١2٤تحفة المحتاج )و (، ١١6 إرشاد السالك إلى أشرف المسالك )صو (، ٤/١02الاختيار لتعليل المختار )و (، 2/٧٩٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (١6/٩82٩بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 8/٤00شرح صحيح البخاري لابن بطال )و (، ١2/282الأوسط )و (، ٩/١0٥المغني )و (، ١٥٩١ بن هانئ )رقملا الإمام أحمد مسائلو 
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 رقة صاب السَّ قدار نِ مِ  ( 130المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 

صاب في وجوب  الذين قالوا باشتراط الن  : -رحمه الله -، قال ابن رشد السارق قطع يدصاب حتى ت  نِّّ الذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى اشتراط بلوغ 
كقول ابن أبي    ؛أخرى غير مشهورة ، ثم ذكر أقوالًا الاختلف المشهور الذي يستند إلى أدلة ثابتة قولان ا، إلا أن  ا كثيرً اختلفوا في قدره اختلفً  (الجمهور)القطع 

ل عثمان  و ا، وققطع في أربعة دراهم فصاعدً : ت  ل بعض الصحابة كأبي سعيد الخدري وأبي هريرة و قطع اليد في أقل من خمسة دراهم، وقليلى وابن شبرمة: لا ت  
 صاب عند الأئمة الأربعة على قولينقدار النِّّ الخلف المعتبر في مِّ  قطع في درهمين، وحاصله أن  البتي: ت  

 الأقوال ونسبتها 
 ( دراهم أو ربع دينار 3صاب في السرقة ) قدار النِّّ مِّ 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 ( دراهم أو دينار ١0صاب في السرقة ) قدار النِّّ مِّ 

 أبو حنيفة
 الاختلف في ثمن المجن في عهد النب  سبب الخلاف

 الأدلة 

ن قيمتممممه ثلثممممة قطع في مجِّ    النب    : )أن  * حممممديممممث ابن عمر  
 ]خ/ م[.دراهم( 

 ]خ/ م[. ا(  قطع اليد في ربع دينار فصاعدً : )ت  قال    ، حديث عائشة  * 
ا سممممممممممممرق في زمان عثمان بن عفان سممممممممممممارقً   أن  : )* حديث عثمان 

 ]طأ[.( فقطع عثمان يده ،مت بثلثة دراهمفقوِّ  ،(فاكهةأترجة )

قيمتممه ثلثممة دراهم(، كممانممت قيمممة ن  قطع في مجِّ    النب    : )أن  * حممديممث ابن عمر  
عمر كثيٌر من الصممممممممممممممحمابمة في قيممة المجن، فعن ابن   ( دراهم، وقمد خمالف ابن  ١0المجن )
قط/ طح/    ن/( ]عشممممممممرة دراهم كان ثمن المجن في عهد رسممممممممول الله  قال: )  عباس  

 قال الحاكم: على شرط مسلم ولم يخرجاه[.و هق/ كم/ 
 . ؛ درءًا بالشبهة قطع اليد إلا بيقين لا ت    ثمن المجن، وجب أن  ه ما دام وجد الخلف في  لأن  * 

 الراجح 

القطع في  ثم قال: ، قطع اليد في ربع دينار(: )ت  هذا الذي قالوه هو كلم حسن لولا حديث عائشةعن دليل الحنفية )القول الثاني(:  - رحمه الله-قال ابن رشد 
( دراهم لو  ١0اهم. وما روي من التقدير بم) . فح عن يسير المال وشرف العضوجاوز والص  دراهم أدخل في باب الت  ثلثة دراهم أحفظ للأموال، والقطع في عشرة 

( ريالا  ٩0( دراهم، ومقدر بم)3صاب )قلنا النِّّ    إن  ( ريالًا 2٧ر بالريال بحدود )نصاب السرقة مقداره قليل، فهو مقد  صح لا يدل على عدم القطع فيما دونها. و 
 ( دراهم ١0قلنا النصاب ) إن  

 ( دراهم ١0قطع يده، والدينار عندهم يساوي ) ا قيمته كذلك لم ت   أو متاعً ( دراهم مثلً ٩من سرق )  طعت يدها قيمته كذلك ق   أو متاعً ( دراهم مثلً ٩من سرق ) ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(،  ٩/١0٥المغني )و (، ١2٤/ ٩تحفة المحتاج )و (، ١١6إرشاد السالك إلى أشرف المسالك )صو (، 2١١/ 3تبيين الحقائق للزيلعي )و (،  ٧٩٧، 2/٧٩٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (٩82٩/ ١6بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) و (، ٧/٥33الاستذكار )و (، ١٥6١مسائل الإمام أحمد لابن هانئ )رقمو 
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 رقة المتاع صاب في سِ م به الن ِ ما يقوَّ  ( 131المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 

صاب السرقة لمن  م به نِّ ا لأبي حنيفة، وقد اختلف الأئمة الثلثة فيما يقو  ( دراهم أو ربع دينار عند الأئمة الثلثة خلفً 3نصاب السرقة ) م في المسألة السابقة أن  تقد  
فل إشكال، لكن إذا اختلفت قيمته بين الدرهم والدينار فبم  ا أيضً ربع دينار  و ( دراهم 3يمته )قِّ   فق أن  ضة، فإذا ات  ا ولا فِّ ا أو غيره ولم يسرق ذهبً ا أو طعامً سرق متاعً 

 لف على أربعة أقوال والخ؟ مقو  ي  

 الأقوال ونسبتها 
 صاب المسروقات بالدراهمم نِّ قو  ي  

 مالك )مشهور(/ أحمد )رواية( 
 صاب المسروقات بالدينار م نِّ قو  ي  

 داود/ أبو ثور/ الأوزاعي الشافعي/ 

صاب المسروقات بالغالب  وم نِّ ق  يم  
 دراهم أو دنًنير من من نقود البلد 

 مالك )رواية البغداديين( 

صاب المسروقات بالأقل من سعر الدينار  وم نِّ ق  يم  
 أو الدرهم

 أحمد )المذهب( 
 )لم يذكره ابن رشد( قييم   للت  يكون أصلً  صاب من الذهب والفضة، والاختلف في الأولى منها أن  دة لمقدار النِّّ الاختلف في تأويل الأحاديث المحدِّ  سبب الخلاف

 الأدلة 

  النب   : )أن  حمممديمممث ابن عمر  *  
 ]خ/ م[.ن قيمته ثلثة دراهم(  قطع في مجِّ 

ا سمرق  سمارقً   أن  : )عثمان    قضماء*  
، فمأمر  ةفي زممان عثممان بن عفمان أترجم  

أن   بمثملثمممممممة    م،تمقمو    عمثمممممممممان  فمقموممممممممت 
ا  من صممممممممممرف اثني عشممممممممممر درهمً   ،دراهم
 ]طأ[.( فقطع عثمان يده ،بدينار

:  رضمممممممي الله عنها * حديث عائشمممممممة  
ا(  قطع اليد في ربع دينار فصمممممممماعدً )ت  

إلى      الرجوعهو  فالأصمممممممممممل   ]خ/ م[،
 مقدار ربع دينار.

الدينار )الذهب( هو الأصمممل    * لأن  
 في جواهر الأرض كلها.

ثبمت في الحمديمث تقويم نصمممممممممممممماب   •
عممل  السممممممممممممممرقمة بالمدراهم والمدنًنير، في  

بعرف أهل البلد الغالب في التعامل،  
 فالعرف محكم.

سمممعر الصمممرف يتغير بتغير الأزمان، فقد كان    لأن   •
ا بدينار،  عشمممر درهمً   اثني   العرف على عهد النب  
( ألف درهم  ١2الدية )   وبعمد ذلك فرض عمر  

ه جعمل على أهمل الورق  قمل عنمه أنم  أو ألف دينمار، ون  
فميم  ١0)  درهمم،  آلاف  تمغمير  (  عملمى  ذلمممممممك  حمممممممممل 

حدى  د بإ نصمماب السممرقة محد    الصممرف، والأصممل أن  
 قيمتين، أيهما بلغ قطع.  

 الراجح 

    وفعل عثمان  رضي الله عنها وحديث عائشة     الجمع بين حديث ابن عمرصاب المسروقات بالدينار( فقال: م نِّ قو  القول الثاني: )ي   -رحمه الله-ح ابن رشد  رج  
  . واعتذر الشافعي عن حديث عثمان كان الجمع أولى من الترجيح فمذهب الشافعي أولى المذاهب  فإن    ،ممكن على مذهب الشافعي، وغير ممكن على مذهب غيره 

    ا الصرف كان عندهم في ذلك الوقت اثنا عشر درهمً  من قِّبل أن 

 ثمرة الخلاف 
( دراهم  3)  تها قيممن سرق عرضً 

 لم يساو ربع دينار  طع وإن  ق  

( دراهم  3)  تها قيممن سرق عرضً 
وكانت قيمتها أقل من ربع دينار  

 قطع )لم( ي  

إذا غلب على عملة البلد الدرهم 
م المسروق بالدرهم، وإذا غلب  قو  ي  

 م بالدينار قو  الدينار ي  

( دراهم ولم يبلغ ربع  3إذا بلغت قيمة المسروق )
 قطعدينار أو العكس ففي الحالين ي  

 مراجع المسألة 
بغية و (،  ٥33/ ٧الاستذكار )و (، ٩/١0٥المغني ) و (،  ١2٤/ ٩تحفة المحتاج ) و (، ١١6  إرشاد السالك )صو (،  2١١/ 3تبيين الحقائق )و (، ٧٩٧،  ٧٩6/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩832المقتصد شرح بداية المجتهد ) 
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 لو سرق جماعة نصاباا  ( 132المسألة )

 محل الخلاف تحرير  

( دراهم  ٩لو سرق ثلثة )  اكم  ،تبلغ سرقة كل واحد منهم نصاباً و  ؛جماعة تقطع، وكذا لو سرقه ي  رز أن   من حِّ ه لو سرق شخص واحد نصاباً لا خلف أن  
  واا، كما لو سرق  واحدً جماعة نصاباً  ت لو سرقفيما ا، واختلفوا قطعون جميعً فل خلف أنهم ي   ، ا )عند أبي حنيفة(( درهمً 30)عند الأئمة الثلثة( أو سرقوا ) 

 لف على قولين والخ ،قطعون؟( دراهم )حسب الخلف في نصاب السرقة( فهل ي  3ثلثة )

 الأقوال ونسبتها 
 اا ق طعوا جميعً  واحدً جماعة نصاباً  تلو سرق

 مالك/ أحمد/ أبو ثور 
 أحد منهما فل قطع على  واحدً جماعة نصاباً  تلو سرق

 أبو حنيفة/ الشافعي 
 )لم يذكره ابن رشد( صاب لكل سارق؟ صاب باعتبار المال المسروق أو باعتبار النِّّ نظر إلى النِّّ هل ي   سبب الخلاف 

 الأدلة

النصاب هو الذي   ق بقدر المال المسروق، فإن  عقوبة السرقة تتعل    * لأن  
 .وجب الحد، وقد سرقوا نصاباً ي  
وجمب القطع، رز، والنصممممممممممممممماب ي  هتمك الحِّ في الجمماعمة اسممممممممممممممتووا    لأن   •

 فاستوى فيه الواحد والجماعة، كالقصاص.

ق ببلوغ النصاب لكل سارق لا بما دونه لمكان حرمة اليد، القطع بالسرقة متعلِّّ   * لأن  
 كثيرة فيما أوجب فيه الشرع قطع واحد.  قطع أيد  ل ت  ف
للنصممممممممماب، فل قطع، كما لو سمممممممممرق كل واحد   اه ليس كل واحد منهم سمممممممممارقً لأن   •

 منهم دون النصاب.

 الراجح 
فيه، ولا هو في   القطع هاهنا لا نص   لأن    ؛قال: هذا القول أحب إليو  ، فل قطع(جماعة نصاباً  تالقول الثاني: )لو سرق  -رحمه الله-رجح الشيخ الوائلي 

 الحدبهة تدرأ ه ش  والمجمع عليه، ولأن   المنصوصمعنى 

 ثمرة الخلاف 

 طعت أيديهم جميعًا رز معًا ق  ( دراهم من الحِّ 3جماعة ) تلو أخرج
يكون المسروق لا يمكن إخراجه إلا بالجماعة،   واشترط مالك: أن  

 كالصندوق الثقيل

( دراهم )عند الشافعي(  3( دراهم )عند أبي حنيفة( أو )١0جماعة )  تلو سرق
 قطع أحد منهمضمنوا المسروق، ولا ي  

 مراجع المسألة 
(،  ١0/26٧الإنصاف )و (، ٥/٤68مغني المحتاج )و (، ٤2٧/ ٤التهذيب في اختصار المدونة )و (، 6/26٩شرح مختصر الطحاوي )و (، 2/٧٩٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩83٥بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  ٧/٥٥6الاستذكار )و 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





   2005 

  

 

 

 قيمة المسروق؟ر قدَّ متى تُ  ( 133المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

رت سرقته  دِّ قطع من ق  قطع، واختلفوا هل يٌ ه ي  ن  إنصاب، فذلك الالقطع ب رت سرقته زمن  دِّ ق  ثم السرقة بنصاب،   رت سرقته زمن  دِّ من سرق وق   أن   في لا خلف
ر قيمة المسروق وقت السرقة أو وقت  قد  أو بمعنى آخر هل ت   ،قطع؟قطع أو لا ي  بزمن السرقة بنصاب ثم نقصت قيمته عند القطع، أو عكس ذلك، فهل ي  

 لف على قولينوالخ ،القطع؟

 الأقوال ونسبتها 
 ر المسروق يوم السرقة قد  ي  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 بالقطع  ى السارق ر المسروق يوم الحكم علقد  ي  

 أبو حنيفة
 )لم يذكره ابن رشد(ق الحكم بتقدير النصاب وقت السرقة أو وقت الحكم بالسرقة؟ هل يتعل   سبب الخلاف 

 الأدلة

ق به، برة بقيمة المسمممروق يوم السمممرقة، فمقدار النصممماب متعلِّّ العِّ   لأن   •
 .قطع أصلً  لم ي  فلو لم يبلغ ما سرقه نصاباً 

 السرقة. كانغير قيمته بعد السرقة لمما يالمسروق قد يطرأ عليه  لأن   •

قة بالنصممماب، فإذا نقص السمممعر يوم الحكم عن النصممماب لنقصمممان  السمممرقة متعلِّّ   لأن   •
 ، وهذه شبهة تدرأ الحد.سعر المسروق لا يكون سرق نصاباً 

 الراجح 
يقدر   الحكم بالسرقة وعدمها وبلوغ النصاب وعدمه يكون وقت السرقة لا بعدها ولا قبلها، وأما الاحتياط أن   لأن   ؛ القول الأول: )يقدر المسروق يوم السرقة(

 يوم الحكم إذا اختلف السعر 

 ثمرة الخلاف 

يوم القطع ( دراهم، ثم ق دِّر 3ا ق دِّر يوم السرقة بم) لو سرق متاعً 
(  3ق دِّر يوم الحكم بم) ا قدر بدرهمين ثم قطع، ولو سرق متاعً بدرهمين ي  

 قطعدراهم )لا( ي  

نقص عن النصاب يوم   ر المسروق يوم السرقة ويوم الحكم عليه بالقطع، فإن  قد  ي  
قطع في  نقص لنقصان السعر )فل( ي   قطع، وإن  الحكم عليه بالقطع لنقصان العين ي  

 ظاهر الرواية

 مراجع المسألة 
(،  6٧٤ الروض المربع )ص و (، ٥/٤6٥مغني المحتاج )و (، ٤/٤٤١التهذيب في اختصار المدونة )و (، ٥/٥٤البحر الرائق شرح كنز الدقائق )و (، 2/٧٩8بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١6/٩83٧بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و 
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 السرقة؟رز شرط لوجوب القطع في هل الحِ  ( 134المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 

رز عند مالك بالجملة: كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق  قال ابن رشد: الحِّ  يكون مكان تحفظ به الأموال كي يعسر أخذها،  الحرز حده أن  
 ،رز شرط لوجوب القطع مع النصاب؟اختلفوا هل الحِّ ، وقد رزصف بالإخراج من الحِّ ت  يفعل السارق ، لكي يكون مثل الأغلق والحظائر وما أشبه ذلك فيه.

 لف على قولين والخ

 الأقوال ونسبتها 
 رز لوجوب القطعشترط وجود الحِّ ي  

 جميع فقهاء الأمصار وأصحابهم 
 رز )ليس( بشرط لوجوب القطعالحِّ 

 أهل الظاهر 
 )لم يذكره ابن رشد( رز والآثار التي ظاهرها عدم اشتراط الحِّ رز، والعموم ظاهر تعارض الآثار التي مفهومها وجود الحِّ  سبب الخلاف

 الأدلة 

فالقطع  ،واه المراح أو الجرينآفإذا  ،ق، ولا في حريسممممممة جبللا قطع في ثمر معل  : )* قوله  
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسممين ]طأ/ وهو مرسممل من رواية مالك  ( فيما بلغ ثمن المجن

 [.المكي
فقال: يا رسممول      النب  من مزينة أتى  رجلً   أن  عمرو بن شممعيب عن أبيه عن جده: ) حديث *  

ليس في شممممممممممممميء من  و   )العقوبة(،   كال والن   ، ريسمممممممممممممة جبمل؟ فقمال: هي ومثلهما الله، كيف ترى في ح  
ق؟  كيف ترى في الثمر المعلّ ف قطع، قال:  ال واه المراح، فبلغ ثمن المجن ففيمه  آ الماشممممممممممممميمة قطع، إلا فيمما  

رين فبلغ ثمن  واه الج  آ ق قطع، إلا فيما  ليس في شمميء من الثمر المعلّ و   ، والنكال، قال: هو ومثله معه 
 ]كم/ د/ ن/ جه/ هق/ وصححه الألباني[. (  المجن ففيه القطع 

ا إلا فيما أخذ مما أخفي لفظ السممممممرقة مأخوذ من المسممممممارقة، فل يكون الرجل سممممممارقً   لأن   •
 رز فهو مختلس أو خائن.العيون، أما بدون حِّ عنه وأحرز دون مسارقة 

تمعمممممممالى:   قمولمممممممه    چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ * 

حممل الآيمة على للقطع، فت   ارز شممممممممممممممرطمً ولم يمذكر الحِّ   ،[38الممائمدة:]
قدار النصممممماب الذي ه السمممممنة الثابتة في مِّ تعمومها إلا ما خصمممممصممممم 

 قطع فيه.ي  
: )لعن الله السمممممممممممممارق، يسمممممممممممممرق قال    ،حديث أبي هريرة  •

ولم يذكر ]خ/ م[،  قطع يده، ويسمممممرق الحبل فتقطع يده( البيضمممممة فت  
 ا.رز لها غالبً رز، والبيضة ونحوها مما لا حِّ الحِّ 
 في المرأة المخزوميمة، قمالمت:   رضممممممممممممممي الله عنهماحمديمث عمائشممممممممممممممة  •
بقطع يدها(   كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر )

 فيه.رز قطع ما لا حِّ ب وهذا أمرٌ ]خ/ م[، 

 الراجح 
ابن المنذر نقل الإجماع عليه، وقال ابن رشد: هذا قول جميع فقهاء الأمصار الذين تدور الفتوى عليهم  رز(، حتى إن  شترط وجود الحِّ القول الأول: )ي  

 وأصحابهم، ونقل الاتفاق عليه 

جبل ترعى بل حراسة ا من بستان مفتوح أو شاة من من سرق ثمرً  ر عز  ا من بستان أو شاة من جبل أو مرعى بل حراسة فل قطع عليه، لكن ي  من سرق ثمرً  ثمرة الخلاف 
 قطع به ي  عليها، وبلغ المسروق نصاباً 

 مراجع المسألة 
الإشراف على مذاهب العلماء  و (، ١2/٤٤٤البيان في مذهب الشافعي )و (،  ١0/2٤6المختصر الفقهي لابن عرفة )و (،  ٤/٩6الدر المختار )و (، 2/٧٩8بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( ١6/٩838بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٧/٥30الاستذكار )و (، ١2/3١0المحلى )و (، ٩/١١0المغني )و (، 20١/٧)
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 ار المشتركة رز في الدَّ الحِ  ( 135المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

رز  من الدار، واختلفوا في الحِّ  المسروق بإخراج به قطعي   مشتركة السكنى حرزٌ  الدار )غير(  بإغلقه، واتفقوا على أن   باب البيت المستقل حرزٌ  اتفقوا على أن  
تشبهها الآن بالعمارة التي فيها عدة شقق، أو بالفندق الذي فيه عدة   قصد بالدار المشتركة: الدار التي في داخلها عدة بيوت، وممكن أن  للدار المشتركة، وي  

 لف على قولين والخ، ا؟ غرف، فمن سرق من دار )عمارة( مشتركة، فيها عدة بيوت )شقق(، فما الحرز بها ليكون سارقً 

 الأقوال ونسبتها 
 قطع اليد بالسرقة إذا أخرجه من البيت )الشقة(في الدور المشتركة ت  

 ن اشترط الحرز( مم الفقهاء مالك/ الشافعي/ أحمد/ )أكثرأبو حنيفة/ 
 قطع اليد بالسرقة إلا إذا أخرجه من الدار )العمارة( في الدور المشتركة )لا( ت  

 صاحبا أبي حنيفة )أبو يوسف/ محمد بن الحسن(
 )لم يذكره ابن رشد(رز في الدار المشتركة اختلفهم في تفسير مفهوم الحِّ  سبب الخلاف 

 الأدلة
رز لواحد من السمممممممممكان دون الآخر، بينما الدار المشمممممممممتركة ليسمممممممممت بحِّ   لأن   •

 رز لكل واحد له بيت.البيت حِّ 
 رز واحد.الدار مع اختلف بيوتها حِّ  لأن   •

 الراجح 
فالدور )العمائر( المشتركة تكون مداخلها وممراتها ومرافقها مشتركة لا ملك لأحد   ؛البيت(قطع اليد بالسرقة في الدور المشتركة إذا أخرجه من القول الأول: )ت  

 رزالحِّ  و كون هي، فالكهخاص فيها، بينما البيت )الشقة( خاص بم

 ثمرة الخلاف 
بيت )شقة( في دار )عمارة( وبعد خروجه من البيت وقبل من لو سرق 

 يده  توقطعا بر سارقً بض عليه اعت  خروجه من الدار ق  
بيت في دار، وبعد خروجه من البيت وقبل خروجه من الدار من لو سرق 

 ا سرقة توجب قطع اليدعتبر سارقً بض عليه لم ي  ق  

 مراجع المسألة 
كشاف القناع  و ، (٤/٧8الكافي لابن قدامة )و (، 6/١6١الأم ) و (،  ٤/٤33التهذيب في اختصار المدونة )و (،  ٧/26١الأصل )و (، 2/٧٩٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩8٤2بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و ، (١3٥/6)
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 اش(بَّ رز؟ )مسألة النـَّ هل القبر حِ  ( 136المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
نبش القبر وأخذ ما  ببحيث لو قام أحد  ، رز؟رز، واختلفوا هل القبر حِّ رز، وباب الدار للبيوت غير المشتركة حِّ رز، فباب البيت حِّ ا حِّ اتفقوا على أشياء أنه  

 لف على قولين والخ ،رز؟ا من حِّ على الميت هل يكون سارقً 

 الأقوال ونسبتها 
 رز القبر حِّ 

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ عمر بن عبد العزيز 
 رز بحِّ   (ليس)القبر 

 أبو حنيفة/ الثوري/ زيد بن ثابت 
 )لم يذكره ابن رشد( رز اختلفهم في مفهوم الحِّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

: )سمممممممممارق أمواتنا رضمممممممممي الله عنهاعائشمممممممممة  قالت  رز للميت، وقد القبر حِّ  •
ٺ  چلعموم قوله تعالى:   ؛قطع يدهفت  ]تخ/ سمممنن[،  كسمممارق أحيائنا(  

 [.38المائدة:] چٺ  ٺ   ٿ
الكفن ملمممك للميمممت في حيممماتمممه، فل يزول عنمممه ملكمممه في ممممماتمممه مع   لأن   •

 حاجته إليه.

 ضع في القبر للحفظ. وضع فيه المتاع للحفظ، والكفن لا يو  رز ما ي  الحِّ   لأن   •
ه لا ملك للميت، والورثة لأن    ؛الكفن لا مالك له، فالميت لا يملكه  لأن   •

 فضل عن حاجة الميت.ا يملك ما الوارث إنم   ليس يملكونه لأن  
 ه لا قطع إلا بمطالبة المالك أو نًئبه، ولم يوجد ذلك.لأن   •
 الكفن المدفون بمنزلة الدراهم المدفونة. لأن   •

 الراجح 
رمة الميت، وهذا  انتهاك ح   لباب قفلً  ؛د على أدلة الحنفية، ولعل هذا هو الأقربرز(، وانتصر لهذا القول بالر  مال الشيخ الوائلي للقول الأول: )القبر حِّ 

 دفن معها المال والذهب وغيره فالقبر ليس بحرز لهافي الأكفان المشروعة، أما الأكفان البدعية التي ي  

 ثمرة الخلاف 
( دراهم 3لو سرق النباش من قبر الميت فأخذ الكفن وكانت قيمته )

 ده الشافعي وأحمد بالكفن المشروع فأكثر، فعليه القطع، وقي  
ر دون الحد عز  لو سرق النباش ما في قبر الميت فل قطع عليه، لكن ي  

 ويغرم

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح بداية  و (، ١3٥ مختصر الخرقي )صو (، 6/١6١(، الأم )٤/٥3٧المدونة )و (، 6/30٤شرح مختصر الطحاوي )و (، 2/٧٩٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩8٤3المجتهد )
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 لو اشترك اثنان في سرقة بيت، أحدهما من داخل البيت والآخر من خارجه  ( 137المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
رجً   اتفق القائلون بالحرز على أن   رز أو من خارجه، واختلفوا لو اشترك اثنان في سرقة بيت،  رزه وجب عليه القطع، سواء كان من الحِّ ا للشيء من حِّ كل من سم ِّّي مخ 

 لف على أربعة أقوال والخ   ، قطع؟ ب المتاع إلى ثقب في البيت وقام الآخر من خارج البيت فتناوله، فمن السارق منهما الذي ي  أحدهما من داخل البيت قرّ 

 الأقوال ونسبتها 

القطع على الذي خارج البيت المتناول 
 للمتاع 

 مالك )مشهور(/ الشافعي 

 )لا( قطع على واحد منهما 
 حنيفة/ مالك )رواية( أبو 

ب للمتاع من القطع على المقرِّ 
 داخل البيت 
 مالك )رواية( 

القطع على الاثنين الذي في 
 الداخل والذي في الخارج

 أحمد 
 المشتركين في السرقة من داخل أو خارج المنزل أحد رز على م خرج من الحِّ م اسم ال نطلقلى اإ آيلالخلف  سبب الخلاف 

 الأدلة

المتنممماول لمممه من خمممارج البيمممت هو   لأن   •
م خرج له ممممم للمتاع، فهو ال ةً م خرج حقيقممممم ال

من البيمممت، أمممما المممذي في المممداخمممل فهو 
ك للمتماع من طرف إلى طرف آخر في  محرّ 

 البيت.

ه سمممممممارق  ق على أحدهما أن  ه لا يصمممممممد  لأن   •
، فمالمذي داخمل البيمت نًقمل للمتماع مع  كماملً 

البيمت أخمذ تعريضممممممممممممممه للتلف، والمذي خمارج 
المتمممماع من ثقممممب، أي أخممممذ المتمممماع من غير  

 رز، وهذه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات.حِّ 

الممممذي في الممممداخممممل هو    لأن   •
رز، أممما السممممممممممممممممارق المنتهممك للحِّ 

المذي في الخمارج فهو بمنزلمة الآلمة 
 لمن في الداخل.

لأن الاثنين اشممممممممممممممتركا في هتك  •
 رز وإخراج المتاع.الحِّ 

 الراجح 

  لمن في الخارجوأعطاه يده الذي في الداخل  فأخذ المسروق، أو مد  يده الذي في الخارج  قطعي في المسألة، وهناك تفصيلت فيها، كما لو مد  لا يوجد دليل 
  ؛ا( هو الأقربجميعً  نقطعاالقول الرابع: )ي   أو رماه له في الطريق أو التقت أيديهما وسط الثقب، أو تعاونً في الثقب وأخرج المتاع أحدهما، والذي يظهر أن  

 فكلهما في الحقيقة سارق بالتعاون، كما لو تمالأ جماعة على شخص فقتلوه، كلهم يقتل

 ثمرة الخلاف 

اثنان في السرقة، فمنتهك إذا اشترك 
رز هو الذي في الخارج، وتقع عليه الحِّ 

 عقوبة القطع، والآخر يعزر 

إذا اشترك اثنان في السرقة من داخل 
، وكلهما   ت سم ى سرقةوخارج البيت فل 

 عزر ي  

إذا اشترك اثنان في السرقة،  
فالذي في الداخل يقطع،  

 عزر والذي في الخارج ي  

السرقة،  إذا اشترك اثنان في 
فالذي في الداخل والخارج كلهما 

 ن رز، في قطعامنتهك للحِّ 

 مراجع المسألة 
كشاف  و  (، ٩/١١0المغني )و (، ١3/2٩٤الحاوي الكبير للماوردي )و (،  3/20٩المقدمات الممهدات )و (، 6/300شرح مختصر الطحاوي )و (، 2/800بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩8٤6المقتصد شرح بداية المجتهد )بغية و  (،6/١33القناع )
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 هل يقُطع في سرقة المأكولًت الرطبة التي يتسارع إليها الفساد، وما أصلها مباح  ( 138المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

قطع في سرقة المأكولات  ه ي  بينهم أن  ولا خلف ، ه يجب في سرقته القطعفإن    ؛وض منهيجوز بيعه وأخذ العِّ  -غير نًطق-ك لّ مكل مت  اتفق العلماء على أن  
والأشياء التي  ، المطبوخ ءوالشي كالفاكهة  ؛طبة التي يتسارع إليها الفساد واختلفوا في سرقة المأكولات الر  نطة والسكر، كالحِّ   ؛التي لا يتسارع إليها الفساد

 قولين لف على والخ ، قطع في سرقتها؟عشب، هل ي  كالصيد والحطب وال  ؛أصلها مباح

 الأقوال ونسبتها 

ل يجوز بيعه  ب وما أصله مباح وفي كل متمو  ط  الر   لطعامقطع في سرقة اي  
 ه فيوأخذ العوض 

 الجمهور

كالصيد والحطب  ب ولا في ما أصله مباح  ط  قطع في سرقة الطعام الر  )لا( ي  
 شيشوالح

 أبو حنيفة
 )لم يذكره ابن رشد( ق أو المحاز، ومعارضته للعموم، والشبهة في المال الذي أصله مباح المعل   الثمر ( علىرث  ثمر ولا ك   الاختلف في حمل الحديث: )لا قطع في سبب الخلاف 

 الأدلة

تعممممممالى:   قولممممممه  عموم    چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ * 

: )تقطع اليممد في ربع دينممار( ]خ/ م[، )وقطعممه وقولممه  [،  38المممائممدة:]
    )ولم يفرق بين مسروق ومسروق. ]خ/ م[،  في مجن فيمته ثلثة دراهم 
فأمر عثمان  ،أترجةً   ها سممممممرق في زمانسممممممارقً  أن  : )حديث عثمان  •

 وهذا طعام.]طأ[، ( فقطع يده ،فقومت بثلثة دراهم
 ه، فيقطع سارقه.فيالمأكول ونحوه مال يتمول به عادة ويرغب  لأن   •

والك ث ر  ]حم/ د/ ت/ طأ/ جه/ دا/ وصممممممممححه الألباني[،    ( ر ث  ثمر ولا ك    )لا قطع في :  قوله  *  
 ، دل الحديث على عدم القطع في الثمر ونحوه. ار النخل جم ّ   - بفتح الكاف والثاء - 

والحطب، للشممممممممبهة التي فيها، فهي لكل قطع فيما أصممممممممله مباح كالعشممممممممب  * لا ي  
]سممنن/ هق/ بغ/  ؛ لحديث: )المسمملمون شممركاء في ثلث: الماء والكلأ والنار(  مالك

من شمممممرط المسمممممروق الذي يجب فيه  اتفقوا على أن  و   ومعناه عند البخاري ومسممممملم[،
 يكون للسارق فيه شبهة ملك. لا القطع أن  

 الراجح 
)المخزن(، ويؤيده حديث: )لا قطع   ر يد ب ز في ال ر ( على ما لم يح  ر ث  ثمر ولا ك    مل حديث: )لا قطع في ل يجوز بيعه(، ويح  سرقة كل متمو  قطع في  القول الأول: )ي  

 ]طأ/ وهو مرسل[ ق ولا في حريسة جبل(  في ثمر معل  

 ثمرة الخلاف 
قطع باع بثمن، ي  ا أو أي شيء ي  ا للغير أو حطبً من سرق فاكهة أو عشبً 
 رز  وكان في حِّ بلغ نصاباً  إن  

قطع في سرقة التافه الحقير كعشب وحطب وسمك وطير ودجاج وأشنان وفحم وملح  لا ي  
الإسلم،    كل تافه في دار في  ولا فيما يتسارع فساده كفاكهة ولحم، وضابطه: لا قطع  

 ا وبلغ النصاب كالحطب أو ما يتسارع إليه الفساد كالفواكه ولو كان محرزً 

 المسألة مراجع 
شرح مشكاة  و (، ٧/٤30المبدع شرح المقنع )و (، 6/١٥٩الأم )و (،  2/3٤2المدونة )و (، ٤/٩١الدر المختار وحاشية ابن عابدين )و (، 2/800بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩8٤٧بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  6/23٥٧المصابيح )
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 سرقة المصحف ( 139المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
م من الخلف في المسألة السابقة، واختلفوا فيمن ه يجب في سرقته القطع، ما خل ما تقد  فإن    ؛وض فيهك يجوز بيعه وأخذ العِّ لّ مكل مت  اتفق العلماء على أن  

 لف على قولين والخ ،قطع؟سرق المصحف هل ي  

 الأقوال ونسبتها 
 قطع سارق المصحف ي  

 الشافعي/ أحمد )رواية( مالك/ 
 قطع سارق المصحف)لا( ي  

 أبو حنيفة/ أحمد )المعتمد(
 )أشار إليه ابن رشد(  ، والخلف في حكم بيع المصحفدرأ الحد وما ليس بشبهةاختلفهم في مفهوم الشبهة التي ت   سبب الخلاف 

 الأدلة

الآيممممممة:   • ، [38المممممممائممممممدة:]  چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ عموم 
 ق بين المصحف وغيره.فرِّ ولم ي  ]خ/ م[، قطع اليد في ربع دينار( وحديث: )ت  

 وجب القطع بسممممممرقته، ككتب م، فإذا بلغت قيمته نصمممممماباً المصممممممحف متقو    لأن   •
 العلم والفقه والحديث.

أخذ يجوز  ولا    ،تعالى  ؛ إذ المقصود منه كلم اللهه لا يجوز بيع المصحف* لأن  
 العوض عليه.

 في المصحف، فهو ليس بمال. الكل مسلم حقًّ  * لأن  
علم من المصمممممحف إذا احتاج إليه، صمممممار له ه لما كان للمسممممملم حق الت  لأن   •

 منعه منه إذا احتاج للمصحف. يسع  لا  شبهة في درء الحد عن سارقه، كما  

 الراجح 
بعض المصاحف لها قيمة   ، ويدل عليه أن  تعالى المقصود منه الورق لا كلم الله لأن   ؛ه يجوز بيع المصحفبناء على أن   ؛قطع سارق المصحف(القول الأول: )ي  

 ا من الفساد  عظيمً والقول بعدم القطع يفتح باباً  وتختلف قيمها باختلف جودة طباعتها، ادرة والقديمة،ا المصاحف الن  عالية، خصوصً 

 ثمرة الخلاف 
  ( دراهم3غيره وكانت قيمته )ا من بيت أو محل أو متحف أو من سرق مصحفً 

 طعت يدهق   أو أكثر
قطع يده ولو كانت  ا من بيت أو محل أو متحف لا ت  من سرق مصحفً 

 قيمته أكثر من النصاب 

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح بداية  و (، 6/١30كشاف القناع )و (، 8/3٧0مختصر المزني )و (، ٤/٥36المدونة )و (، 6/2٩3شرح مختصر الطحاوي )و (، 2/802بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩8٤٩المجتهد )
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 قطع بسرقة المملوك الكبير؟هل يُ  ( 140المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
ا يفقه  ا كبيرً ، واختلفوا لو سرق مملوكً خلفاً لأبي يوسف ،قطعه ي  ا لا يفقه ولا يعقل الكلم أن  ا أعجميً صغيرً ا مملوكً عبداً من سرق   ذهب الجمهور إلى أن  

 لف على قولينوالخ ،قطع؟هل ي  

 الأقوال ونسبتها 
 قطع ا لم ي  ا فصيحً ا كبيرً من سرق عبدً 

 أبو حنيفة/ مالك )المذهب(/ الشافعي/ أحمد
 طعا ق  ا فصيحً ا كبيرً من سرق عبدً 

 مالك )رواية( 
 )لم يذكره ابن رشد(يمكن سرقته؟  ه لا، أو على أن  ه مالالمملوك الكبير إذا س رق على أن  نظر إلى هل ي   سبب الخلاف 

 الأدلة
ا بل ى مسممروقً سممم  ق بين أمر سمميده وغيره لا ي  فرِّ الكبير الفصمميح الذي ي    لأن   •

 .اا بل غاصبً ى آخذه سارقً سم  أخذه قهراً لا ي   ، وإن  امخادعً 
ا من ا أو كبيرً ، والعبد صمممغيرً تبلغ قيمته نصممماباً ا   مملوكً ه سمممرق مالًا لأن   •

 ه سرق مالًا.المال الذي يمكن سرقته، فمحصلته أن  
 ا ا كبيرً لعدم تحقق معنى السرقة فيه، كما لو سرق حرً  ؛قطع(ا لم ي  ا فصيحً ا كبيرً القول الأول: )من سرق عبدً  الراجح 

 قطع به ق بين أمر سيده وغيره ي  فرِّ ا ي  ا فصيحً ا ولو كان كبيرً من سرق عبدً  طعا ق  ا لكن أعجميً كبيرً كان    قطع، وإن  ا لا ي  ا فصيحً ا كبيرً إن سرق عبدً  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
الأوسط  و (، ٤/٧3الكافي لابن قدامة )و (،  ١3/303الحاوي الكبير للماوردي )و (،  8/٤١٤التاج والإكليل )و (، 3/20٤اللباب )و (، 2/802بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩8٥0بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ١2/2٩٤)
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 هل يقطع بسرقة الحر الصغير؟ ( 141المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
قطع بسرقة الحر  ، واختلفوا هل ي  ا لأبي يوسف، خلفً الصغير الأعجمي الذي لا يفقه ولا يعقل الكلم المملوك ذهب الجمهور إلى القطع بسرقة العبد

 لف على قولين والخ ،الصغير؟

 الأقوال ونسبتها 
 قطع من سرق الحر الصغير ي  

 إسحاق  /مالك
 قطع من سرق الحر الصغير )لا( ي  

 )مالكي( أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ ابن الماجشون 
 )لم يذكره ابن رشد( الاختلف في تشبيه الحر الصغير بالعبد الصغير  سبب الخلاف 

 الأدلة

 الحر الصغير غير مميز، فأشبه العبد. لأن   •
 ق به القطع، كما لو سرق بهيمة.ا مضمونة، فتعل  ه سرق نفسً لأن   •
 ]مح/ وأشار ابن حزم إلى ضعفه[. )أ تي برجل يسرق الصبيان فأمر به فق طع(    : ه  روي أن   •

 الحر الصغير ليس بمال، ولا يقو م بمال كما يقو م العبد. لأن   •

 دخل من الرعب في قلوب الناس وبقدر ما ي  تب عليه عقوبة أكبر بحسب شناعة الفعل  هذا الفعل قد يتر    قطع من سرق الحر الصغير(، إلا أن  القول الثاني: )لا ي   الراجح 
 ا قد ر القاضي عقوبته ا صغيرً  حرً من سرق طفلً  طعت يده إذا سرقه من الحرز م ولا يعقل ق  ا لا يتكل  ا صغيرً  حرً من سرق طفلً  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
المحلى  و (، 6/١30كشاف القناع )و (، ١0/١38روضة الطالبين )و (، 2/3٤3المعونة )و (، 3/20٤اللباب في شرح الكتاب )و (، 2/802بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩8٥0بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(، ١2/32٥)
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 لو سرق العبد من مال سيده )ومثله الأمة(  ( 142المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
لف والخ ،قطع؟درأ حد القطع، واختلفوا فيما هو شبهة ملك تدرأ الحد أو لا تدرأ، ومن ذلك لو سرق العبد من سيده هل ي  شبهة الملك القوية ت   اتفقوا أن  

 ن حاصله قولا

 الأقوال ونسبتها 
 قطعلو سرق العبد من مال سيده )لا( ي  

 الجمهور
 قطع )واختلفوا في بعض القيود(سيده ي  لو سرق العبد من مال 

 أهل الظاهر/ أبو ثور 
 )أشار إليه ابن رشد( هل شبهة الملك بين السيد وعبده شبهة تقوى على درء الحد؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

 بن جاءه عبد الله بن عمروبن الخطاب، شمممممممممهدت عمر )  :عن السمممممممممائب بن يزيد قال*  
 ،فاقطع يده،  اها ستون درهمً ثمنغلمي هذا سرق مرآة امرأتي   إن    :الحضرمي بغلم له فقال

( طعلكنه لو سممممممممممممرق غيركم ق    ،خادمكم أخذ متاعكم  ،أرسممممممممممممله فل قطع عليهعمر: قال  
 ]سط/ عب[.

معقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسممممممممممممعود، فقال: * عن عمرو بن شممممممممممممرحبيل قال: )جاء 
ولا ]سمط[،  قال: لا، مالك بعضمه من بعض(  اء، أعليه قطع؟ب  عبد لي قم   من سمرق عبدي 

 ا بشهرته.، فيكون إجماعً مخالف لعمر وابن مسعود من الصحابة 
 السيد، فكانت سرقته من ماله كسرقته من نفسه. كيديد العبد   لأن   •

تمممممممعمممممممالى:   • قمممممممولمممممممه  ٺ  ٺ  ٺ   چعممممممممممممممموم 

 وغيره.ق بين عبد فرِّ ، ولم ي  [38المائدة:] چٿ

 وذا، ووصف قول المخالف بالشذابن عبد البر القول إجماعً  القول الأول: )لا قطع لو سرق العبد أو الأمة من مال السيد(، وقد عدّ  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
 سيده بنفسه مةدخقطع إذا كان يلي عند مالك: لا ي   -

 كأحمد  ،هومرة لم يشترط بنفسه، سيده خدمةيلي   عند الشافعي: اشترط مرة أن   -
 قطعيأتمنه سيده فل ي   قطع إلا أن  عند أهل الظاهر: ي   -

 ا بدون قيد أو شرط قطع مطلقً عند أبي ثور: ي   -

 مراجع المسألة 
(، الأوسط  6/١٤١كشاف القناع )و (، ٥/٤٧١مغني المحتاج )و (،  ٤٧2 عيون المسائل )صو (، 3/20٥اللباب في شرح الكتاب )و (، 2/803بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١6/٩8٥١بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و  ،( ٥٥٧/ ٧الاستذكار )و (،  ١2/3٥3)
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 إذا سرق أحد الزوجين من الآخر ( 143المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
يجرزه عنه فل قطع فيه، واختلفوا إذا سرق أحدهما مال الآخر الذي أحرزه عنه، والخلف  ا )لم( ه إذا أخذ أحد الزوجين من مال الآخر شيئً لا خلف على أن  

 على ثلثة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 من الآخرأحد الزوجين إذا سرق قطع ي  

 مالك/ الشافعي )قول(/ أحمد )رواية(

 قطع أحدٌ من الزوجين إذا سرق من الآخري  )لا( 
)رواية(/ الشافعي )اختيار المزني(/  أبو حنيفة/ مالك  

 أحمد 

قطع زوجته، ولا ت    منقطع الزوج بسرقة ي  
 ة زوجها الزوجة بسرق

 الشافعي )قول( 
 )أشار إليه ابن رشد( هل شبهة الملك بين الزوجين شبهة تقوى على درء الحد؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

النكماح عقمد على المنفعمة، فل يسممممممممممممممقط القطع  لأن   •
لآخر، كممالإجممارة، فلو سممممممممممممممرق  من ابسممممممممممممممرقممة أحممدهممما  

ر أو عكسه ق    ا.طعً المستأجر من المؤجِّّ
الآيمممممممة:   • ٺ  ٺ  ٺ   چ عممممممممممموم 

 [.38المائدة:]  چٿ
ه سممممممممممممرق من مال محرز لا شممممممممممممبهة لأحدهما فيه، لأن   •

 أشبه الأجنب.

 وشممممبهة الملك، لأن  ا لوجود شممممبهة الاختلط * احتياطً 
 ك أن  لممم فقمممة من الزوج، والزوج يمالزوجمممة تسممممممممممممممتحق الن  

الفقهاء(  بعضعند يحجر عليها ويمنعها من التصممممرف )
 وليس سرقة. فيكون الأخذ من المال بدون إذن خيانةً 

في سمممرقة غلم الحضمممرمي الذي سمممرق   قول عمر  •
خممادمكم أخممذ    ،أرسمممممممممممممملممه فل قطع عليممهمرآة امرأتممه: )

قطع بسممرقة فإذا كان العبد لا ي  ]سممط/ عب[،  (  متاعكم
 مال الزوجة، فمن باب أولى الزوج.

في مال الزوج من نفقة   اللزوجة حقً   لأن   •
مال   في  للزوج  حق  ولا  وغيرها،  وسكنى 

 زوجته. 

 لما بينهما من الإرث والمخالطة ؛عدم القطع لعبد الزوجينمن ا، وهو أولى فدليل هذا القول قوي جدً  ؛ الزوجين( أحد قطع من سرق منالقول الثاني: )لا ي   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ينفرد كل واحد منهما ببيت فيه   اشترط مالك أن  

 رز المتاع لوجوب القطع متاعه، وعند الباقين: يكفي حِّ 
إذا أخذ الزوج أو الزوجة من مال الآخر فهذه خيانة  

 طلب الآخر، دون قطع وليست بسرقة، فيعزر إن  
قطع يده، لو سرق الزوج من مال زوجته ت  

 وإذا سرقت الزوجة من مال الزوج فل قطع

 مراجع المسألة 
كشاف القناع  و (، 3/362المهذب في فقه الإمام الشافعي )و (، ٤/٤36التهذيب في اختصار المدونة )و (،  ٤/٩٧الدر المختار )و (، 2/803بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١6/٩8٥2بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  ١2/3٥3الأوسط )و (، ١٤١/6)
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 القرابات من بعضهمذوي سرقة  ( 144المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
القرابات من بعض، كالسرقة من الابن أو  ذوي وجب القطع، واختلفوا في حكم سرقة السرقة من شخص لا قرابة بينهما ولا شبهة ملك، ت   لا خلف في أن  

 ة أقوالثلث حاصلهلف والخ ،وجب القطع؟ي  ذلك الأب أو العم أو الأخ ...إلخ، هل 

 الأقوال ونسبتها 

لا   قطع في سرقة الأبوين من الأبناء (لا)
 العكس
 مالك

 قطع في السرقة من عمودي النسب الأعلى والأسفل  (لا)
 أبو حنفية )وزاد: ذا الرحم المحرم(/ الشافعي/ أحمد 

ا إلا ما  قطع في سرقة القرابات مطلقً ي  
 خصه الإجماع 

 أبو ثور 
 )أشار إليه ابن رشد( درء الحد؟  علىهل شبهة القرابة تقوى  سبب الخلاف 

 الأدلة

ريد أبي ي    إن  )فقال:   * جاء رجل للنب  
فقمممممال   ممممممالي،  أنمممممت وممممممالمممممك أخمممممذ   :

جه/ هق/ ن/ د/ وصححه الألباني  لأبيك( ]
 والأرنؤوط وأحمد شاكر[.

 قاد بولده.الوالد لا ي   لأن   •

 ه لا شبهة في سرقة الابن من أبيه.لأن   •

النسب قرابة تمنع شهادة أحدهم للآخر، فل   لأن   • بين عمودي 
 كالأب بسرقة مال ابنه.   ،قطع بالسرقة منهي  
 النفقة تجب للولد على الوالد، ففيه شبهة ملك تدرأ الحد.  لأن   •
بيح النظر  في ذوي الرحم قرابة تمنع النكاح وت   واحتج أبو حنيفة بأن   •
ا  بين ذوي الرحم انبساطً   للشبهة، ولأن    ؛ وجب النفقة، فل قطع فيه وت  

 رز بدون إذن.في المال والدخول في الحِّ 

ٺ   ٺچ : قوله تعالىعموم   •

،  [ 38المائدة:]  چٺ ٿ
)ت   السنة:  دينار(  وعموم  ربع  في  اليد  قطع 

ه  فكل سرقة فيها القطع إلا ما خص  ]خ/ م[،  
 الإجماع من ذلك.

 الراجح 
  ا، ويخرج منه(، وهذا الترجيح يدخل فيه القول الأول أيضً لا ذي الرحم المحرمو ،  الثاني: )لا قطع في السرقة من عمودي النسبرجح الشيخ الوائلي القول 

 القرابة التي لا تمنع الشهادة لا تمنع القطع، بخلف قرابة الولادة القول الثالث، وعضد ترجيحه بأن  

 ثمرة الخلاف 
البنت فل  لو سرق أحد الأبوين من الابن أو  

 قطع، وإذا سرق الابن من أبويه قطع ي  

من سرق من أبيه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه فل قطع فيه، ومن  
 طعسرق من أخيه ق  

 وزاد أبو حنيفة: من سرق من عمه أو خاله أو أخته أو أخيه فل قطع 

من سرق من أخيه أو عمه أو أبيه أو خاله  
 طع ق  

 مراجع المسألة 
(،  2١0/ ٧الإشراف )و (،  6/١٤١كشاف القناع )و (، 3/٤٩مختصر المزني )و (، 2/20١التلقين )و (، ٤/٩6الدر المختار )و (، 2/803بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( ١6/٩8٥٤بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و  (،3/٤٩فيض القدير للمناوي )و (، ٧/٥60الاستذكار ) و (،  3٤3/ ١2المحلى )و 
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 م أو من بيت المالالسرقة من المغنَ  ( 145المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
بهة، ومن ذلك لو سرق المسلم من الغنيمة، وكذا لو سرق  بهة ملك فعليه القطع، واختلفوا في سرقة مال له فيه ش  من سرق مما ليس له فيه ش   لا خلف أن  

 لف على قولين والخ ،قطع لذلك؟المسلم من بيت مال المسلمين، فهل ي  

 الأقوال ونسبتها 
 م أو بيت مال المسلمينقطع من سرق من المغن  ي  

 مالك
 م أو بيت مال المسلمين)لا( قطع على من سرق من المغن  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ عبد الملك )مالكي( 
 )أشار إليه ابن رشد( م والملك من بيت المال شبهة تقوى على درء الحد؟ بهة الملك في المغن  هل ش   سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى:   • قوله    [، 38المائدة:]  چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ ظاهر 
لا فرق بين السرقة من مال    أن  ظاهره  ]خ/ م[،  قطع اليد في ربع دينار(  : )ت  وقوله  

 م أو بيت المال.الغير أو المغن  
 م.المغن   غير، في قطع كالسرقة من  بهة له في عينهلا ش   من حرز ه سرق مالًا لأن   •
 قطع في سرقته، كمال الأجنب.ي   قبل شهادته فيه جاز أن  كل مال ت    لأن   •

  ، مسا من رقيق الخمس سرق من الخ  عبدً   أن  : )حديث ابن عباس   •
]هق/  (  ا وقال: مال الله سرق بعضه بعضً   ،فلم يقطعه  لنب  ذلك لفع  فر  

 وسنده ضعيف[. 
فإن    لأن   • شركة،  شبه  أو  شركة  المال  في  المسلمين   للسارق  مال  بيت 

 للمسلمين، وهو أحدهم.
، ووجوب القطع على السارق لصيانة  ه ليس لذلك المال مالك متعينِّّ لأن   •

 قطع بسرقة مال لا مالك له. الملك على المالك، لذا لا ي  
 ب على ذلك بما يراه الإمام من عقوبة تعزيرية يؤد    لقوة الشبهة في ذلك التي تدرأ الحد، وينبغي أن    ؛ م أو بيت المال( القول الثاني: )لا قطع على من سرق من المغن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
رزه وليس  م، أو سرق من بيت المال بأخذه من حِّ إذا سرق المسلم المقاتل من المغن  
 عليه، فعليه قطع ؤتمني  

ر ويضمن، ولا  عز  م أو سرق من بيت المال ي  إذا سرق المسلم من المغن  
 قطع ي  

 مراجع المسألة 
(،  6/١٤١كشاف القناع )و (،  ٤/3١3الأم )و (، ٤/٥٤٩المدونة )و (،  ١٤22 المعونة على مذهب عالم المدينة )ص و (، ٩/١88المبسوط )و (، 2/803بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١6/٩8٥٥بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و 
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 هل يغرم السارق مع القطع؟ ( 146المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

العين المسروقة إذا   ا، واتفقوا أن  ا أو معسرً يغرم، سواء كان السارق موسرً  - لأي سبب-قطع الواجب في السرقة القطع باعتبار أنها جناية، وإذا لم ي   اتفقوا على أن  
كم على السارق بالقطع، فهل يغرم المسروق  وجد العين المسروقة وح  جدت عند السارق فإنها ت رد للمسروق منه ولو قطعت يد السارق، واختلفوا إذا سرق ولم ت  و  

 لف على ثلثة أقوالوالخ ،مع القطع؟

 الأقوال ونسبتها 
 رم مع القطععلى السارق الغ  

 الشافعي/ أحمد/ الليث/ أبو ثور 
 رم مع القطع على السارق الغ   (ليس)

 أبو حنيفة/ الثوري/ ابن أبي ليلى

  رم، وإن  ا يلزمه مع القطع الغ  إذا كان السارق موسرً 
 ا لا يلزمه إلا القطعكان معسرً 

 مالك
 )لم يذكره ابن رشد( لظاهر الأثر المتكلم في سنده  تهتعدد الحق في المسروق، ومعارض سبب الخلاف 

 الأدلة

حق لله تعمالى  ؛ه اجتمع في السممممممممممممممرقمة حقمان* لأنم  
وحق للآدمي لسمممببين مختلفين، فاقتضمممى كل حق 

 موجبه.
العلماء أجمعوا على أخذ الشمممميء المسممممروق   * لأن  

  إذا و جممد بعينممه، فلزم إذا لم يوجممد بعينممه عنممده أن  
ا على سممممممممممائر الأموال يكون في ضمممممممممممانه، قياسممممممممممً 

 الواجبة.

 رسممممول الله    أن    * حديث عبد الرحمن بن عوف 
( ]ن/ قط/  قمال: )لا يغرم السمممممممممممممممارق إذا أقيم عليمه الحمد

هق/ وضممعفه ابن رشممد/ وسممنده مقطوع عند ابن عبد البر/  
 وضعفه الألباني/ ووصله بعضهم[.

اجتماع حقين في حق واحد مخالف للأصممممممممممول،    * لأن  
 ناه ينتفي وجوب القطع. لو ضم  لأنً  
 رم. رم، فإذا وجب القطع سقط الغ  القطع بدل الغ    لأن  * 

فرقة بين الموسممممر والمعسممممر في غرم المسممممروق، هذا الت  *  
القياس   من باب الاسممممممتحسممممممان على غير قياس، لأن  

لا يلزمه شممميء، فلو لزمه مع اليسمممر للزمه مع العسمممر،  
لمسممممروق  ايكون الموسممممر أخذ   ز أن  الاسممممتحسممممان يجوّ و 
 واختلط بماله. نىً غ

 الراجح 
لما سرقه،   ه مع القطع ضامنٌ رم حق للآدمي، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وحتى يعلم السارق أن  الغ   لأن   ؛القطع(رم مع القول الأول: )على السارق الغ  

 ين عليها ستكون في حكم الد  فل يتجرأ على سرقة أموال كثيرة، لأنه  

 ثمرة الخلاف 
طعت يده وغرم قيمة المسروق  ا ق  من سرق شيئً 

 ا ا أو معسرً موسرً سواء كان السارق 

المسروق لم   رم ما دام أن  طع السارق سقط عنه الغ  إذا ق  
مرة أخرى لا   ها فقطع ثم سرقيوجد، ومن سرق شيئً 

 قطع ي  

شترط استمرار اليسر فيه  وي  -ا إذا كان السارق موسرً 
  قطع ويغرم قيمة المسروق، وإن  ه ي  فإن   -إلى يوم القطع

 المسروقا سقط عنه قيمة كان معسرً 
 مراجع المسألة 

الاستذكار  و (،  28٩/ ١0الإنصاف )و (، 20/١02المجموع شرح المهذب )و (، 6/٤0٩التوضيح الجليل )و (، ١١/60١8التجريد للقدوري )و (، 2/803بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( ١6/٩8٥6بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٧/٥٥٥)
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 انية السرقة الثَّ محل القطع في  ( 147المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
القطع للأصابع فقط، فإذا سرق   أن   القطع لليد اليمنى يكون من الكوع، وروي عن علي  محل القطع اليد اليمنى، وذهب الجمهور إلى أن   اتفقوا على أن  

 قولين لف على والخ ،قطع منه؟طعت يده اليمنى ثم سرق مرة ثانية، فما الذي ي  أحد وق  

 الأقوال ونسبتها 
 طعت يده اليمنى، تقطع رجله اليسرى من سرق للمرة الثانية وقد ق  

 الجمهور
 قطع يده اليسرى من سرق للمرة الثانية ت  

 كعطاء  بعض أهل الظاهر/ بعض التابعين
 )لم يذكره ابن رشد(ظاهر تعارض الأثر مع ظاهر نص الكتاب من النص على قطع الأيدي  سبب الخلاف 

 الأدلة

الثانية قطع رجله، ثم أتي به في في فقطع يده اليمنى، ثم    ،تي بعبد سمممرقأ   النب   أن  * حديث: )
]عمب/ ش/ مرا/ هق/ قمال البيهقي:  (  الثمالثمة فقطع يمده اليسممممممممممممممرى، ثم أتي بمه في الرابعمة فقطع رجلمه

]د/  ( ثم أخذه الخامسممة فقتلهوفي رواية: )مرسممل بإسممناد صممحيح/ وقال التركماني: مضممطرب السممند[،  
 ن/ قال النسائي: منكر، وكذا قال ابن رشد[.

سرق    قال عن السارق: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن    النب    : )أن  حديث أبي هريرة   •
 ]هق/ قط/ وصححه الألباني[. فاقطعوا رجله( 

 قطع يده الثانية لكي يقوم بعمل ما يحتاج إليه في الحياة من حاجات البشر.لا ت   •
  الرجممل بعممد اليممد؟ فكتممب عمر: قطع النب    : )ك تممب لممه: هممل قطع النب  * أثر عمر  

 الرجل بعد اليد( ]ش[.

تممممممممعممممممممالى:   قممممممممولممممممممه  ٺ  ٺ  ٺ   چ * 

ولم يمذكر قطع الأرجمل إلا في ،  [38الممائمدة:]    چٿ
 المحاربين فقط.

العقوبة    لأن   • فكانت  والبطش،  السرقة  آلة  اليد 
 بقطعهما.

 الراجح 
الف قول جماعة  عن القول الثاني )قول الظاهرية(: هذا شذوذ يخ   - رحمه الله-بن قدامة اليسرى(، قال اطعت رجله القول الأول: )من سرق للمرة الثانية ق  

 وعمر    ، وهو قول أبي بكروالتابعين ومن بعدهم   فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر من الصحابة 

 ثمرة الخلاف 
قطع رجله اليسرى، واختلفوا فيمن طعت يده اليمنى، ومن سرق مرة ثانية ت  من سرق أول مرة ق  

 سرق مرة ثالثة 
ثانية   قطع يده اليمنى، ومن سرق مرةً من سرق أول مرة ت  

 عزر وي  لا قطع عليه،  قطع يده اليسرى، ومن سرق ثالثةً ت  

 مراجع المسألة 
الإقناع في مسائل الإجماع  و (، ٩/١2١المغني )و (، ١3/32١الحاوي الكبير للماوردي )و (، ٥0٧ التلقين )صو (،  ٧/٥0البناية )و (، 2/80٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١6/٩8٥8بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ١2/3٥0المحلى )و (، 2/262)
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 عقوبة السارق في المرة الثالثة وما بعدها ( 148المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
قطع يده اليسرى، واختلف الجميع  قطع رجله اليسرى، وخالفهم بعض الظاهرية ومن معهم فقالوا: ت  من سرق للمرة الثانية ت   اتفق الأئمة الأربعة ومن معهم أن  

 لف على قولينوالخ ،طع مرتين، فما عقوبة سرقته للمرة الثالثة؟فيمن سرق للمرة الثالثة وقد ق  

 الأقوال ونسبتها 
 رموعليه الغ  قطع،  من سرق للمرة الثالثة لا ي  

 أبو حنيفة/ أحمد/ الثوري/ بعض أهل الظاهر 
 طعت رجله اليمنىسرق رابعة ق   طعت يده اليسرى، ثم إن  من سرق للمرة الثالثة ق  

 أحمد )رواية(  /مالك/ الشافعي
 )لم يذكره ابن رشد( ر في الأثر وفي القصد من عقوبة القطع ظالن سبب الخلاف

 الأدلة 

الممائمدة: ]  چٺ  ٺ  ٺ   ٿچ * قولمه تعمالى: 
 )دليل الظاهرية على عدم القطع للثالثة(. وقد ق طعت يداه ،[38
ا يأكل بها  لا أدع له يدً   قال: )إني لأستحيي من الله أن    أثر علي   •

 ]عب[.  يمشي عليها( ويستنجي بها، ورجلً 
الثالثة، فكان وقف عن القطع في  على الت    استقر قول الصحابة   •

 ا. إجماعً 
 الحد زاجر وليس لتفويت المنفعة، فيقف عند الثالثة.  لأن   •

قطع ف سمممممممممرق  الثانيةفي فقطع يده اليمنى، ثم    ،تي بعبد سمممممممممرقأ   النب   أن  * حديث: )
]عب/ (  رجله، ثم أتي به في الثالثة فقطع يده اليسمممممممممممرى، ثم أتي به في الرابعة فقطع رجله

 وقال التركماني: مضطرب السند[. ،البيهقي: مرسل بإسناد صحيحش/ مرا/ هق/ قال 
، قالوا: يا رسممممممممممول  هبسممممممممممارق فقال: اقتلو  جيء إلى النب قال: )  * حديث جابر 

اقتلوه وكل مرة يقول: الرابعة، و   الثالثةو  ، ثم جيء به الثانيةهالله، إنما سمممرق، فقال: اقطعو 
 [.قال النسائي: منكرو  ،وفي سنده ضعف /ن /]د( الخامسة قتلوه ثم في، هاقطعو ثم 
عاد فاقطعوا    إن  ف  ،إذا سرق السارق فاقطعوا يده: )قال    حديث أبي هريرة   •

 ]قط/ هق/ وصححه الألباني[. ( عاد فاقطعوا رجله فإن    ،عاد فاقطعوا يده فإن   ،رجله
 ، فالأمر فيه سعة وأبي بكر    القولين مروي عن عمركلً   قطع(، وهذا ما دلت عليه السنة، وباعتبار أن  القول الثاني: )من سرق للمرة الثالثة ي   الراجح 

ب  دّ سرق الخامسة أ   قطع رجله، ثم إن  طعت يده وفي الرابعة ت  ق   لثة اثإذا سرق في ال بس حتى يتوبعزر ويح  من سرق للمرة الثالثة ي   ثمرة الخلاف 
 يقل أحد منهما بقتله في الخامسة ولم ، رببالحبس والض  

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد  و (، ١2/3٥0المحلى )و (، ٩/١2١المغني )و (، ١3/32١الحاوي الكبير للماوردي )و (، ٥0٧ التلقين )صو (،  ٧/٥0البناية )و (، 2/80٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩860شرح بداية المجتهد )

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





   2021 

  

 

 

  

 ءالقطع لمن يده اليمنى شلاَّ محل  ( 149المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
قطع رجله اليسرى في السرقة الثانية، واختلفوا في محل  طعت يده بسبب سرقة سابقة ت  محل القطع اليد اليمنى من الكوع، ومن ق   اتفق الأئمة الأربعة على أن  

 لف على ثلثة أقوالوالخ ،قطع منه؟شلء، ما الذي ي  كال  ذاهبة المنافع أو أكثرها القطع لمن سرق أول مرة لكن يده اليمنى

 الأقوال ونسبتها 
 قطع يده اليسرى م ن يده اليمنى شلء ت  

 مالك )آخر قوله في المدونة(
 قطع رجله م ن يده اليمنى شلء ت  

 مالك )المذهب(/ أحمد )المذهب(
 كانت مشلولة قطع ولو  م ن يده اليمنى شلء ت  

 أبو حنيفة )ظاهر الرواية(/ الشافعي
 )لم يذكره ابن رشد( ا، وهل يحصل الاستيفاء بقطع اليد الشلء؟ معارضة ظاهر الآية لإلحاق اليد الشلء باليد المقطوعة حدً  سبب الخلاف 

 الأدلة

ٺ  ٺ  چ * ظاهر قوله تعالى:  

فمممما    ،[38الممممائمممدة:]  چٺ   ٿ
قطع اليسممممممرى لظاهر اليمنى شمممممملء ت   دام أن  
 الآية.

: )إذا سرق السارق  قال    حديث أبي هريرة   •
فإن   يده،  رجله(    فاقطعوا  فاقطعوا  قط/  عاد  ]هق/ 

الألباني[ أن  وصححه  دام  فما  تعذ  ،  اليمنى  ه  يده  ر قطع 
طعت يده اليمنى  قطع رجله، مثل الذي ق  لمحل الشلل ت  

 في السرقة الأولى. 

الن    لأن   • اليد  من  تعذُّ الاستيفاء  عند  ر  اقصة 
 الاستيفاء من اليد الكاملة جائز.

 نكيل بالسارق. الت  به قطع الشلء يحصل  لأن   •

 الراجح 
الاستيفاء بقطع اليد  القول الثاني: )م ن يده اليمنى شلء تقطع رجله(، وهذا ما ذهب له الجمهور فيمن قطعت يده للسرقة الأولى، ففي الحالين يتعذر  

 اليمنى، ولا فرق في سبب عدم القدرة على الاستيفاء المهم عدم إمكانه 

 ثمرة الخلاف 
ء أو نًقصة الأصابع إذا كانت يده شل  

 قطع رجله اليسرى ء ت  إذا كانت اليد اليمنى شل   قطع اليد اليسرىت  

ء أو نًقصة الأصبعين أو  إذا كانت اليد اليمنى شل  
قطع بالسرقة، أما إذا كانت اليد  نًقصة الإبهام ت  

قطع الرجل، واشترط الشافعي  اليسرى شلء فت  
للقطع شهادة أهل الخبرة بعدم وقوع الضرر للمقتص 

 طعت رجله اليسرى منه، وإلا ق  

 مراجع المسألة 
(،  ٥/٤٩٧مغني المحتاج )و (، ٤/٥٤٤المدونة ) و (،  ٥0٧ التلقين )صو (، ١6/2٤٩البيان والتحصيل )و (،  ٤/١0٥حاشية ابن عابدين )و (، 2/80٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١6/٩86٤بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 6/2٤٩مطالب أولي النهى )و 
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 م للسارق موضع القطع في القدَ  ( 150المسألة )  
 لسرقة الثانية الرجل اليسرى، واختلفوا في محل القطع للرجلين، والخلف على قولينفي اقطع ه ي  الجمهور على محل القطع في اليد اليمنى، وأن  اتفق  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 )مفصل الكعب(  قطع القدم من المفصل الذي في أصل الساق ت  

 الأئمة الأربعة 
 قطع القدم من المفصل الذي وسط القدم ت  

 أبو ثور  /علي 
 )لم يذكره ابن رشد( درة على الاعتماد عليها؟ الق  إبقاء القطع مع  ؛قصد بعقوبة القطعطلق الرِّجل؟ وهل ي  على ماذا ت   سبب الخلاف 

 الأدلة

ي    لأن   • أطلقت  إذا  تعالى: الرِّجل  قوله  في  الساق، كما  أصل  في  المفصل  من  القدم  بها   راد 

 ، ولا يدخل معها الكعب إلا بالنص عليه.[6المائدة:] چٺ  ٺ  ٺچ
 اليد تقطع من المفصل، فكذلك الرجل. لأن   •
 ]عب[. ( كان يقطع القدم من مفصلها  عمر  أن  ) :عن عكرمة •

)أن   • الشعب:  ويدع عليً   عن  الرِّجل  يقطع  ا كان 
 ]هق[. العقب يعتمد عليها( 

 حتى يبقى عقبه ليمكن السير عليه. •

 الراجح 
المشي عليها،   القول الأول: )تقطع القدم من المفصل الذي في أصل الساق(، وهذا هو المعنى الشرعي والعرفي للرِّجل، والمقصود من القطع منع السارق من

 مقصود قطع اليد منع السارق من الأخذ بها، ولا تحصل العقوبة بالقطع مع القدرة على المشيهو كما 

 ثمرة الخلاف 
قطع القدم من المفصل الذي في أصل الساق، ولا يدخل الكعبان في القطع عند الأئمة الثلثة،  ت  

 في القطع  تانالكعبين داخل مالك في المدونة، وحكى ابن شعبان عن مالك أن   نصوهو 
راك النعل( ت   قطع الرجل من منتصف القدم )معقد شِّ

 قطع شطر القدم أي ي  

 مراجع المسألة 
(،  ١0/2٩٧الإنصاف )و (، ١3/32١الحاوي الكبير للماوردي )و (، 3/223المقدمات الممهدات )و (،  ٧/٥0البناية شرح الهداية )و (، 2/80٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩86٥بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٩/١2١المغني )و 
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 فع للإمامالرَّ بة المسروق منه للسارق بعد هِ  ( 151المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
فع إلى الإمام ثم يهب  فير   ،يجب فيه القطعو يعفو عن السارق ما لم يرفع ذلك إلى الإمام، واختلفوا في السارق يسرق   لصاحب السرقة أن   اتفقوا على أن  

 لف على قولين والخ ،المسروق منه للسارق ما سرقه قبل القطع، هل ي سقط ذلك القطع؟

 الأقوال ونسبتها 
 بة المسروق منه بعد الرفع للإمام )لا( ي سقط الحدهِّ 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 بة المسروق منه بعد الرفع للإمام ي سقط الحدهِّ 

 أبو حنيفة
 )لم يذكره ابن رشد( ولزوم استمرار التقاضي عند تنفيذ الحد  ،درء الحد بالشبهةل تهعموم الأدلة في لزوم حد السرقة بعد الرفع للإمام ومعارض سبب الخلاف 

 الأدلة

فجاء  ،د رداءهقدم إلى المدينة، فنام في المسمممممجد وتوسممممم  : )* حديث صمممممفوان بن أمية  
قطع ت   أن   ، فأمرسمممممارق فأخذ رداءه، فأخذ صمممممفوان السمممممارق فجاء به إلى رسمممممول الله  

 : فهل قبل أن  فقال صممممممفوان: لم أرد هذا يا رسممممممول اللهق هو عليه صممممممدقةق فقال  ،يده
 ]حم/ جه/ د/ ن/ وصححه الألباني[.( تأتيني به

الحدود بينكم،   -تجاوزوا-تعافوا  ): قال  بن شمعيب عن أبيه عن جده  * حديث عمرو 
 ]د/ وحسنه الألباني[.( فما بلغني من حد فقد وجب

: )لو كانت فاطمة بنت محمد سمرقت  فيها، قال    حديث المرأة المخزومية وشمفاعة أسمامة  *  
 كل الأحاديث دلت على لزوم القطع بعد الرفع للإمام. ]خ/ م[،  لأقمت عليها الحد(  

 بهة تدرأ الحد. بة المسروق قبل القطع ش  هِّ  لأن   •
شرط القضاء قيام الخصومة عند الاستيفاء، وبهبته سقطت   لأن   •

 الخصومة، فيسقط الحد.
الغ  لأن   • بين  يجمع  لا  و ه  والقطع،  الإمام ضمن هو  رم  إلى  ر فع  لما 

 حقه. المسروق منه 

 الخلف لا ينهض له تعليل الحنفية بإسقاط الحدالقول الأول: )لا يسقط الحد بالعفو أو الهبة(، وأدلة القول نص في محل  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
قطع  إذا وهب المسروق منه للسارق أو باع له المسروق أو مل كه إياه بعد وصوله للإمام ي  

 بةولا تصح الهِّ 
بعد وصوله للإمام فل  منه لو وهب المسروق منه للسارق ما سرق 

 قطع، سواء وهبه قبل حكم القاضي بالقطع أو بعد حكم القاضي

 مراجع المسألة 
المغني  و (، ٤/28٥الممتع شرح المقنع )و (،  ١3/203الحاوي الكبير للماوردي )و (،  ١6/22٧البيان والتحصيل )و (، ٩/١86المبسوط )و (، 2/80٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١6/٩8٧١)بغية المقتصد شرح بداية المجتهد و (، 3/30٩معالم السنن )و (، ٩/١28)
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 هل تثبت السرقة بإقرار العبد على نفسه؟ ( 152المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
لف  والخ ،العبد على نفسه بالسرقة هل تثبت عليه؟ ا تثبت بإقرار الحر على نفسه، واختلفوا إذا أقر  السرقة تثبت بشاهدين عدلين، وعلى أنه   اتفقوا على أن  

 على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 قبلإقرار العبد على نفسه بالسرقة ي  

 جمهور فقهاء الأمصار/ الشافعي )مشهور( 
 قبلإقرار العبد على نفسه بالسرقة )لا( ي  

 )حنفي(  زفر  /الشافعي )قول(/ شريح/ قتادة/ الشعب
 )لم يذكره ابن رشد( هم العبد بإقراره على نفسه بالسرقة؟ ت  هل يم   سبب الخلاف 

 الأدلة
يم    لأن   • فل  تعالى،  لله  السرقة  فإن  ت  حد  بالمال،  إقراره  بإقراره، بخلف  العبد  ه حق  هم 

 للسيد.
إقرار العبد  قبل إقراره على نفسممممه، لأن  العبد مال لمولاه، قل ي    * لأن  

 يتضمن إتلف مال الولي، وما بيد العبد من مال فهو لمولاه.

 الراجح 
قر بذلك على قام عليه حدود الله تعالى، فقد يسرق ثم يتوب وي  ف ت  العبد مكل   همة، ولأن  لعدم التُّ  ؛قبل(القول الأول: )إقرار العبد على نفسه بالسرقة ي  

 على نفسه بذلك قر نفسه، كما قد يزني أو يقتل وي  

 ثمرة الخلاف 

عليه عند   ماليٌّ  رم  قام عليه الحد، ولا غ  ي   لو أقر العبد على نفسه بسرقة نصاب يجب أن  
قر على نفسه  ي   أغلبهم، وزاد الحنفية: يرد المسروق إلى المسروق منه، واشترط أحمد أن  

 مرتين 

قتله، ولا  قتل بما يوجب قطع يده، ولا ي  لو أقر العبد على نفسه لا ت  
قبل منه، وعند زفر: لا قطع، ويضمن قه مولاه في  صدِّ ي   يغرم، إلا أن  

 المال 

 مراجع المسألة 
الإشراف على  و (، ٧/٥6٧الاستذكار ) و (، ٥/١١١المغني )و (، ٧/٥٧نهاية المطلب )و (،  6/3١3التاج والإكليل )و (، 2/١2٩الهداية )و (، 2/808بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (  ١6/٩8٧3بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٧/2١2مذاهب العلماء )
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 رابة ال    كتاب 
 يشمل:و 

 رابة. ظر في الحِ الباب الأول: النَّ  -
 ظر في المحارب.الباب الثاني: النَّ  -
 الباب الثالث: ما يجب على المحارب.  -

 الرابع: مسقط الواجب عن المحارب من التوبة. الباب  -

 رابة.الباب الخامس: ما تثبت جناية الحِ  -

 فصل في حكم المحاربين المتأولين. -

 باب في حكم المرتد.  -
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ا في كتاب ال    -  رحمه الله   -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
ا أو إجماع

 
 رابة اتفاق

 السلح وقطع السبيل )خارج( المصر. رابة هي: إشهار الحِّ  اتفقوا على أن   -1
 ه يجب على المحارب؛ حق لله تعالى، وحق للآدميين.اتفقوا على أن   -2
 في من الأرض.لب، وقطع الأيدي والأرجل من خلف، والن  حق الله تعالى هو: القتل والص   اتفقوا على أن   -3
 قتل. ه ي  فإن  وكان رجلً يحارب  المرتد إذا ظ فر به قبل أن   اتفقوا على أن   -4
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 كتاب الرابة 
 )المسائل المختلف فيها(

  

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 

153 
الحرابة: آية  نزلت  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  چ   فيمن 

 . نه الإمامزول لسلطة الإمام فأم  لو امتنع المحارب عن النُّ  163 ؟ چڇ

 . وبة عن المحاربما ي سقط الت   164 .حكم من حارب من داخل المصر 154
 .شهادة المسلوبين على من سلبهم 165 هل عقوبات المحارب على التخيير أم على الترتيب؟  155
 .أويل )البغاة( والحرب قائمةحكم من أ سر من المحاربين على الت   166 . كيفية قتل وصلب المحارب  156
 .أويل )البغاة( بعد انتهاء الحربحكم من أ سر من المحاربين على الت   167 . الحرابةحكم الصلة على المحدود في   157
 ا بمن قتل من المسلمين؟ قتل الباغي قصاصً هل ي   168 . كيفية القطع للمحارب إذا لم يكن له يد يمنى 158
 دة على المرأة؟ قام حد الرِّ هل ي   169 .في في الأرض للمحاربمعنى الن   159
 .استتابة المرتد قبل قتله 170 قبل توبة المحارب؟ ت  هل   160
 .المرتد إذا حارب ثم ظهر عليه ثم أسلم 171 . صفة توبة المحارب التي ت سقط الحكم )الحق الواجب( 161
 . احرحكم قتل الس   172 .قبل توبتهصفة المحارب الذي ت   162
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 ؟ چڇ  ڇ چ   چ  چ  ڇ چرابة:  فيمن نزلت آية الحِ  ( 153المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
مأخوذة من الحرب، وهي نقيض السلم، وهي: البروز لأخذ المال أو القتل أو تخويف الناس على سبيل   -وتسمى قطع الطريق عند أكثر الفقهاء-الحرابة 

 والخلف على قولين  ،عد عن الغوث، ومع اتفاقهم على تحريم الحرابة، اختلفوا فيمن نزلت آية الحرابة؟ا على القوة مع الب  المجاهرة والمكابرة اعتمادً 

 الأقوال ونسبتها 
 اع الطريق(ط  رابة في المحاربين )ق  نزلت آية الحِّ 

 جمهور العلماء
 رابة في الع ر نييننزلت آية الحِّ 

 الحسن/ عطاء /ابن عمر 
 )لم يذكره ابن رشد(قطيع كما في الآية الت   لفعله  ؛الآية على حادثة الع رنيين بعض الصحابة  حمل سبب الخلاف 

 الأدلة

تعالى قوله  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ:  * 

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ...  گڑ  ک  ک  ک  ک  گ

ليس  [،  3٤- 33المائدة:  ]  چہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ
 شترط في توبة الكفار، فبقي أنها في المحاربين. القدرة عليهم م  عدم 

نمة كمل وعري  : )نزلمت الآيمة في قوم من ع  * قمال غير واحمد من الصممممممممممممممحمابمة  
 أن   فأمرهم   واسمممممممممتوخموا المدينة،فأسممممممممملموا، ثم إنهم مرضممممممممموا   قدموا للنب 
فخرجوا فيها، فلما ،  اشممممربوا من ألبانها وأبوالها، وقال:  لقاح الصممممدقةيكونوا في  

على أثرهم فأدركهم، فقطع رسمول   عاء واسممتاقوا الإبل، فركب  وا قتلوا الرُّ صممحُّ 
 ففيهم نزلت الآية.خ/ م[،  ر أعينهم( ] هم وأرجلهم من خلف وسم  أيدي    الله  

 الراجح 
نزلت في   برة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن  لهذا القول، وقال الوائلي: العِّ  القول الأول: )نزلت في المحاربين(، قال ابن رشد: هو الصحيح، واستدل  

 رنيين فهي عامة الع  
 عاقب بعقوبة أخرى، وي  رابةه لا يحدّ حدّ الحِّ من حارب من المسلمين فإن   ه يجرى عليه الحكم الوارد في الآية من حارب من المسلمين فإن   ثمرة الخلاف 

 المسألة مراجع 
بغية المقتصد شرح بداية  و (،  ٩/١٤٤المغني ) و (،  ١3/3٥2الحاوي الكبير للماوردي )و (،  ٩/33٧منح الجليل )و (، ٩/١3٤المبسوط )و (، 2/80٩بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩880المجتهد )
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 صرارب من داخل المِ حكم من حَ  ( 154المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
ا أو  صر )المدن والقرى(، واختلفوا هل إشهار السلح وقطع السبيل وأخذ المال قهرً المحاربة إشهار السلح وقطع السبيل من )خارج( المِّ  اتفقوا على أن  

 لف على قولين والخرابة؟ حِّ  يصر، هل هالمِّ  (داخلمن )تخويف الناس 

 الأقوال ونسبتها 
 رابة تكون من داخل المصرالحِّ 

 أحمد )المذهب( /مالك/ الشافعي
 رابة من داخل المصر)لا( تكون الحِّ 

 )رواية(  أبو حنيفة/ أحمد
 عموم الآية وقياس الأولى  /)أشار إليه ابن رشد(هل يكون للمحارب شوكة )قوة مغالبة( مع البعد من العمران ولحاق الغوث؟  سبب الخلاف 

 الأدلة

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ :  عموم قوله تعالى •

هممذا عممام في الأرض من   [،33المممائممدة:]   چ...ڇ  ڍ  ڍ
 داخل المصر وخارجه.

ة من تخويف الناس في المصممممر والخروج عليهم وسمممملبهم بالقو    لأن   •
 ا.ا وأكثر ضررً داخل المصر أعظم خوفً 

ا، فتمذهمب شمممممممممممممموكمة المعتمدين، ويكونوا في المصممممممممممممممر يلحق بالنماس الغوث غمالبمً  * لأن  
 العمران.عد عن مختلسين، فالمغالبة تأتي بالب  

 الراجح 
الأصل في المدن الاستقرار والأمان   رابة حكم شنيع نًسب الجرم الذي يقوم به صاحبه، ولأن  رابة من داخل المصر(، فالحِّ القول الثاني: )لا تكون الحِّ 

 ضعف خارج المصر وفرض السلطان لسلطته، وهذا ي  

 ثمرة الخلاف 
المدينة وسلب أموالهم كان  ة السلح في من خرج على الناس بقو  

 رابة  ينطبق عليه حكم الحِّ محارباً 
قام عليه حد الحرابة، من خرج على الناس في المصر وقطع طريقهم وأخذ مالهم لا ي  

 ا بسلح أو بغير سلح، وهو في حكم المختلس أو الغاصب  أو نهارً سواء قطع ليلً 

 مراجع المسألة 
،  (٤/28٧الإقناع )و (، ١٧/2٩8نهاية المطلب )و (، 2/٥02البيان ) و (،  3/١١٧2عقد الجواهر الثمينة )و (، ٧/٩2بدائع الصنائع )و (، 2/8١١بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١6/٩882بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) و (، ٥08 الهداية الكافية لابن عرفة )صو 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





   2031 

  

 

 

 تيب؟خيير أم على الترَّ عقوبات المحارب على التَّ هل  ( 155المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
ب حق لله تعالى وحق للآدمي، وحق الله تعالى فيه ما  ه يجب على المحارِّ عقوبة المحارب: القتل، الصلب، قطع اليد والرجل من خلف، النفي، وقد اتفقوا أن  

 والخلف على ثلثة أقوال  ،على الترتيب أم على التخيير؟ هل هي ب، واختلفوا هل عقوبة المحاربكر في الآية من عقوبة المحارِّ ذ  

 الأقوال ونسبتها 
 خيير )على تفصيل وتقييد(عقوبات المحارب على الت  

 مالك
 تيب على قدر الجناية عقوبات المحارب على التر  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 اخيير مطلقً عقوبات المحارب على الت  

 المسيب/ عطاء/ مجاهدسعيد بن 

 سبب الخلاف 
  [،33المائدة:] چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ  : هل حرف )أو( في قوله تعالى

 للتخيير أو للتفصيل على حسب الجناية؟

 الأدلة

خيير في بعض المحماربين، وعلى * )أو( في الآيمة على الت  
 بين هممذه التفصمممممممممممممميممل في المحمماربين، فممالله عز وجممل خير  

 الحدود.

تيممممب، فتكون العقوبممممة * )أو( في الآيممممة على التر  
 ا.ا ونفيً  وقطعً على ترتيب الجنايات قتلً 

إذا  ) :  قممممال   قطمممماع الطريق   في     ابن عبمممماس   أثر  •
لبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا تلوا وصممممم  المال ق   قتلوا وأخذوا 

يقتلوا  أخممذوا المممال ولم    صممممممممممممملبوا، وإذا ولم ي    تلوا المممال ق  
 أيممممديهم وأرجلهم من خلف، وإذا أخممممافوا   طعممممت ق  

 ]هق/ أم[.   ( فوا من الأرض السبيل ولم يأخذوا مالا ن  

خيير المطلق، فمالله عز وجمل )أو( في الآيمة للت   •
فممممدل  خير   على سممممممممممممممقوط     بين هممممذه الحممممدود، 
 ا، ويكون الاجتهاد فيه للإمام.تيب مطلقً التر  
كممل شمممممممممممممميء في قممال: )  أثر ابن عبمماس   •

مخير    (،أو)  (أو)القرآن   لم  ) فمممممممإذا كمممممممان    ،فهو 
 ]هق[.( الأول   فهو الأول   (،يجد

 الراجح 
تيب( قال: وهو الأقرب، فمن ق تل ق تل، ومن ق تل وأخذ المال ق تل وص لب، ومن  القول الثاني: )عقوبات المحارب على التر    -رحمه الله-رجح الشيخ الوائلي 

 ق طع من خلف، ومن أخاف السبيل ن في أخذ المال فقط 

 ثمرة الخلاف 

ير في  ير بين قتله وصلبه، ومن أخذ المال يخ  من قتل يخ  
ير  قتله أو صلبه أو قطعه، ومن أخاف السبيل فقط يخ  

 قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيهبين 

من ق تل ق تل، ولا ي قطع إلا من أخذ المال، ولا  
، وعند أبي  المال ولا قم ت لي نفى إلا من لم يأخذ 

 ير الإمام في الصلب حنفية: يخ  

للإمام فعل ما شاء لمن شاء منهم، سواء قم ت ل  
أو لم يقتل، أخذ المال أم لم يأخذ، حسب ما  

 يراه من مصلحة

 مراجع المسألة 
(،  ٤/١٥٤أسنى المطالب )و (، 3/23١المقدمات الممهدات )و (،  ٤/١١٥حاشية ابن عابدين )و (، ٤/١١٤الاختيار لتعليل المختار )و (، 2/8١2بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩886بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ١06 الأحكام السلطانية للماوردي )صو (، ١٤٤/ ٩المغني )و (،  ١2/٤٩٩البيان )و 
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   ب وصلب المحارِ كيفية قتل  ( 156المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
ا لبعض الشافعية وبعض  ه ي قتل وي صلب معًا، خلفً معناه: أن   ، [33المائدة:]  چڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  : قوله تعالى  ذهب جمهور العلماء إلى أن  

 على قولين  ، والخلفبوقد اختلف الجمهور في كيفية الجمع بين القتل والصلب للمحارِّ  ،الظاهرية الذين قالوا: ي صلب حتى يموت جوعًا

 الأقوال ونسبتها 
  ثم ي صلب قتيلً ي قتل المحارب أولًا 

 د/ أشهب )مالكي(الشافعي/ أحم
  ثم ي قتل في الخشبة مصلوباً ي صلب المحارب أولًا 

 )مالكي( الماجشونابن  / )مالكي( أبو حنيفة/ مالك/ ابن القاسم
 )لم يذكره ابن رشد( وكيفية الجمع بين العقوبتين  ، چڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  : اختلفهم في مفهوم قوله تعالى سبب الخلاف 

 الأدلة

ڌ  ڎ  ڎ  چ  :  لب في ظاهر الآيةالصمممم  الله تعالى قد م القتل على   لأن   •

 .فالقتل أولًا ،   چڈ
لحمديمث: )إذا قتلتم  ؛لمه، وهو منهي عنمه افي صمممممممممممممملبمه قبمل قتلمه تعمذيبمً  لأن   •

 ]م[.فأحسنوا القِّتلة( ورواية: )القتل( 
 المقصود من الصلب بعد القتل هو ردع غيره ليشتهر أمره. لأن   •

 عاقب الحي لا الميت.ا ي  لب عقوبة للمحارب، وإنم  الص   لأن   •
 كسائر الأجزية.  ،طبق عليهي   أن  شرع لب، في  ب الص  جزاء المحارِّ  لأن   •

 الراجح 
ا  ليمكن القتل بالسيف، وليحسن في طريقة قتله، وأيضً  ؛ لب(الأ ولى العمل بالقول الأول: )القتل ثم الص   كل القولين له وجهة نظر قوية، إلا أن  

 لغيره  ظةعِّ لب عقوبة للفاعل و لب، فالص  تحصل العبرة لغيره بالص  

 ثمرة الخلاف 

،  ن ثم ي صلى عليه ثم ي صلب وي دفنل ثم ي كف  عند الشافعي: ي قتل ثم ي غس   -
ن وي صلى عليه،  ل وي كف  لب ي غس  عند أحمد: ي قتل وي صلب وبعد الص   -

 وكلهما قال: ي دفن في مقابر المسلمين 

( أيام )عند أبي حنيفة(  3ي صلب على الخشبة ثم ي قتل بالرمح، ويبقى )
دفن بدون الصلة عليه، وعند مالك: ي صلب وي قتل ثم ي نزل ي نز ل وي  ثم 

 (عند مالك)صلب المرأة وي دفع إلى أهله وي غسل وي صلى عليه، ولا ت  

 مراجع المسألة 
نهاية المطلب  و (، 8/١0٥شرح مختصر خليل للخرشي )و (، 3/233المقدمات الممهدات )و (، ١٤2 مختصر القدوري )ص و (، 2/8١3بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( ١6/٩8٩2بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  ١2/2٩3المحلى ) و (، 2/٥36الإنصاف )و (،  30٥/١٧)
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 لاة على المحدود في الحرابةحكم الصَّ  ( 157المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
لب )على خلف في طريقته(  معناه: الجمع بين القتل والص   [33المائدة:]  چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ  : قوله تعالى  أن  ذهب جمهور العلماء إلى 

 ، سواء ق تل ثم ص لب أو ص لب ثم ق تل، والخلف حاصله على قولين؟رابةا بحد الحِّ م في المسألة السابقة، واختلفوا هل ي صلى على من ق تل محدودً تقد  و 

 ونسبتها الأقوال 
 رابة ي صلى على المقتول حِّ 

   )مالكي( مالك/ الشافعي/ أحمد/ سحنون
 رابة )لا( ي صلى على المقتول حِّ 

 )مالكي( أبو حنيفة/ ابن الماجشون
 )لم يذكره ابن رشد( بالمحدود ترك العمل بها تنكيلً عموم الآثار في الصلة على من نطق الشهادة، والآثار التي فيها الصلة على المحدود، وهل ي   سبب الخلاف 

 الأدلة

 ]قط/ طب/ وضعفه الألباني[. : )صلوا على من قال: لا إله إلا الله(  عموم قوله   •
ولم ينه  عن الصممملة ]م[،  هينة بعد رجمها  ى على امرأة من ج  صمممل   النب   لأن   •

 في الصحيحين[.  ]هق/ د/ وصححه الألباني/ وقصة ماعزعلى ماعز 

ب، فهو باين أهممل  * لا ي صمممممممممممممملى عليممه، من باب التنكيممل للمحممارِّ 
 الإسلم وشابه أهل دار الحرب.

 ا لغيره.زجرً  •

 الراجح 
رابة كان فاعل المعصية لا يكفر إلا إذا استخفها، ومن منع الصلة على المقتول حِّ  فمذهب أهل السنة أن   ؛رابة(القول الأول: )ي صلى على المقتول حِّ 

 نكيل به وليس لكفره من باب الت  

 ثمرة الخلاف 

صلى عليه صلي عليه عامة الناس دون الإمام، وعند الشافعي: ي  عند مالك: ي  
وعند سحنون: لب،  صلى عليه بعد الص  لب، وعند أحمد: ي  بعد القتل وقبل الص  

 دته إلى الخشبة قولان عندهاعإصلى عليه، ثم في ي قتل على الخشبة وي نزل وي  

( أيام، وعند ابن الماجشون: ي نزل من 3عند أبي حنيفة: ي صلب )
صلى عليه،  ي دفن ولا ي  لا تأكله الكلب والسباع، و  حتىالخشبة 

الخشبة صلى عليه وهو مصلوب، فيقف خلف وقول آخر عنده: ي  
 صلي عليهوي  

 مراجع المسألة 
بغية  و (، 2/٥36الإنصاف ) و (، ١٧/30٥نهاية المطلب )و (، 3/233المقدمات الممهدات )و (، ١٤2 مختصر القدوري )ص و (، 2/8١3بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١6/٩8٩٥المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 يكن له يد يمنى ب إذا لم كيفية القطع للمحارِ  ( 158المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا ت   معناه: أن   [33المائدة:]  چڈ  ژ  ژ   ڑ ڑ  کچ : القطع من خلف في قوله تعالى
قطع السارق في  المرة الثانية، كما لا ي  قطع في طعت يده اليسرى ورجله اليمنى عند مالك والشافعي، وعند أبي حنيفة وأحمد: لا ي  عاد ق   عند الجميع، فإن  

 ء، والخلف على ثلثة أقوالب يد يمنى أو كانت شل  المرة الثالثة، واختلفوا في كيفية القطع إذا لم يكن للمحارِّ 

 الأقوال ونسبتها 

قطع يده يمنى ت  له ب الذي لا يد المحارِّ 
 اليسرى ورجله اليمنى 

 )أشبه( شافعي  ال   / ابن القاسم )مالكي( 

قطع يده ب الذي لا يد يمنى له ت  المحارِّ 
 اليسرى ورجله اليسرى 

 أكثر المالكية/ أشهب )مالكي( 

 قطع رجله اليسرى فقط ب الذي لا يد يمنى له ت  المحارِّ 
 أبو حنيفة/ الشافعي )وجه(/ أحمد

 )لم يذكره ابن رشد(وكيفية القطع لمن لا يمنى له ،  چڈ  ژ  ژ   ڑ ڑ  کچ :  اختلفهم في المفهوم من قوله تعالى سبب الخلاف 

 الأدلة

الخِّ  • معنى  الآيمممممممة لتحقيق  في  :  لف 
 .  چکڑ  چ 

ر قطع اليمنى فينتقممممل الحممممد  ه تعممممذ  لأنمممم   •
لليد اليسمممرى، ويبقى قطع الرجل اليسمممرى  

 رابة.لحِّ باعلى الأصل، لأنها المستحقة 

 رابة.قطع الرجل اليسرى هو ما يمكن استيفاؤه من حد الحِّ  لأن   •
يكفي نفسممممممه بالخدمة بعد القطع، وهذا يتحقق    ن أن  لف ليتمك  القطع من خِّ  •

لا أدع له    : )إني لأسممممممتحيي من الله أن  بقطع الرجل اليسممممممرى فقط، قال علي  
 ]عب/ وإسناده ضعيف[.  يمشي عليها(  ا يأكل بها ويستنجي بها، ورجلً يدً 

 الراجح 
يكفي   ا، ليتمكن أن  لف، فتذهب رجله اليسرى مع يده اليمنى المقطوعة سلفً ق فيه القطع من خِّ ه يتحق  قطع رجله اليسرى فقط(، لأن  القول الثالث: )ت  

 ا على المجتمع بعد توبتهحاجة نفسه ولا يكون عبئً 

 ثمرة الخلاف 
قطع من كانت يده اليمنى مقطوعة ي  

 لف يده اليسرى ورجله اليمنىمن خِّ 
من كانت يده اليمنى مقطوعة لا يتحقق فيه  

 عضوين قطع  ب العقوبة    تتحقق لكن  و لف،  الخِّ 
  طعت مع الرجل اليسرى، وإن  ء ق  كانت اليمنى شل    عند أبي حنيفة: إن  

 ء قطع الشل  ، وعند أحمد: لا ت  طعت رجله اليسرى فقط كانت مقطوعة ق  

 مراجع المسألة 
(،  ١3/3٥8الحاوي الكبير للماوردي )و (، ١2/١3١الذخيرة )و (،  8/١0٥شرح مختصر خليل )و (،  ٧/8٤البناية شرح الهداية )و (، 2/8١3بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (٩8٩٥/ ١6بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) و (، 3/383شرح منتهى الإرادات )و 
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 بفي في الأرض للمحارِ معنى النَّ  ( 159المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

في في الأرض في قوله  ، واختلفوا في معنى الن  ا ولم يأخذ مالًا ا هو عقوبة في حق من أخاف الطريق ولم يقتل نفسً في في الأرض إنم  الن   الجمهور إلى أن  ذهب 
ب من الإمام  رار المحارِّ في على فِّ ، كابن الماجشون )مالكي( الذي حمل الن  فمنهم من يراه عقوبة ابتداءً ، [ 33المائدة:] چک  ک  ک  گچ :  تعالى

  بل ملحقتهمفي عقوبة غير مقصودة الن   :  بذلك، أما بعد القدرة عليه فل نفي، وكذلك قال الشافعي )قول(قام الحد عليه، فهو منفي أصلً حتى لا ي  
 ن أقوال كثيرة، خلصتها قولافي عقوبة اختلفوا في كيفية هذه العقوبة على الن   في، ومن رأى أن  دهم في البلد هو الن  يشر وت

 الأقوال ونسبتها 
 جن )وعندهم تفصيل(ب هو السِّّ في للمحارِّ الن  

 الحنفية/ مالك/ الشافعي )معتمد(/ ابن القاسم 
 عن وطنه(  هب يكون بتشريده ومطاردته من بلد إلى آخر )تغريبفي للمحارِّ الن  

 بيرالحنابلة/ أهل الظاهر/ ابن ج  
 )لم يذكره ابن رشد(غريب عن الوطن، إذ لم يرد فيه نص محدد مل على الحبس أو الت  في في الأرض، وهل يح  اختلفهم في مفهوم الن   سبب الخلاف 

 الأدلة

في  الحبس حتى يتوبوا، فممالن    چک  کچ :  في في الآيممة تفسمممممممممممممير الن    لأن   •
 طلق على السجن.ي  
في إلى بلممد آخر فيممه محممال، والن  ب من جميع الأرض  في للمحممارِّ الن    لأن   •

ه  ا من الأرض، لأن  سمممممممى منفيً إيذاء لأهله، فلم يبق إلا الحبس، والمحبوس ي  
 لا ينتفع بطيبات الدنيا ولذاتها، ولا يجتمع بأقاربه وأحبابه.

رد، في هو الإبعاد والط  الن    فإن  ،  چک  ک  ک  گچ :  ظاهر الآية •
 غير مقصود في الآية.فأما الحبس فهو الإمساك، وهو 

رج وي شر د في الأرض لأن   •  ه محدِّث، والمحدِّث لا يجوز إيواؤه.يخ 

 الراجح 

ٱ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ   : لقوله تعالى   ؛ في تغريبهم عن وطنهم الن    الذي يظهر هو أن  القول الثاني فقال:    -   رحمه الله   - رجح ابن رشد  

ا لا  قال فيه سوى هذا فليس معروفً ، وكل ما ي  رب والقتل في والقتل، وهي عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات كالض  ى بين الن  فسو    ، [ 66]النساء:   چپ  ڀ   ڀ
 بالعادة ولا بالعرف 

 ثمرة الخلاف 

 حتى يتوب في البلد عند أبي حنيفة: ي سجن 
، وي سجن فيه حتى يتوب: ي بعد لبلد آخر والشافعي وعند ابن القاسم

 قدّره ابن القاسم بمسافة القصر و 
 ب من بلد لآخر حتى تظهر توبته عند الحنابلة والظاهرية في مطاردة المحارِّ الن  

 بير: تشريده من بلد الإسلم إلى دار الحرب وعند ابن ج    

 مراجع المسألة 
(،  ١٧/30٧نهاية المطلب )و (،  3٥٥/ ١3الحاوي الكبير للماوردي )و (، 3/23٤المقدمات الممهدات )و (،  3/١٥6تحفة الفقهاء )و (، 2/8١٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩8٩٧بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ٩/١٥0المغني )و   (،8/٥نهاية المحتاج )و 
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 ب؟ توبة المحارِ قبل هل تُ  ( 160المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
،  [3٤المائدة: ] چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچ : ب من العقوبة، والأصل فيه قوله تعالى سقط الحق الواجب على المحارِّ ت   درةالتوبة قبل الق  

 لف على قولينوالخ؟ قبل الق درة عليه بقبل توبة المحارِّ واختلفوا هل ت  

 الأقوال ونسبتها 
 بتوبة المحارِّ قبل ت  

 جمهور العلماء
 ب قبل توبة المحارِّ )لا( ت  
 الحسن/ عطاء /ابن عمر 

 ( ١٥3  )مسألة في  م الخلف فيه وتقد  ، [ 33المائدة:] چ  ...چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ: رابةاختلفهم فيمن نزلت آية الحِّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

تعممممممالى قولممممممه  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ:  * 

الآية [،  3٤-33المائدة:  ] چ ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ...ڌ  
 درة عليه.ب قبل الق  نص في قبول توبة المحارِّ 

، ورجم ]خ/ م[ا ماعزً  وبة لا ت سمممممممممقط الحدود، فقد رجم الت    * لأن  
رنيين ا، وآيممممة الحرابممممة نزلممممت في الع  وكلهم جمممماء تائبممممً ]م[،  الغممممامممممديممممة  

 وليست في المحاربين.
 وبة.للآدميين، فل تذهب بالت   اب حقوقً على المحارِّ  لأن   •

 ا بين أهل العلم، ونقل الإجماع ابن حزم، وقال ابن رشد: هو الأشهرقبل توبة المحارب(، قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلفً القول الأول: )ت   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
على سقط عنه الحد )قدر عليه الإمام فتوبته مقبولة وي  ي   أن  ب قبل إذا تاب المحارِّ 

 أتي في المسألة الآتية ي( سوبةخلف في صفة الت  
ا من ا من الحقوق ولا حكمً توبته لا ت سقط حقً  لو تاب المحارب فإن  

 الأحكام

 مراجع المسألة 
  ،(١١/١2٧المحلى )و (، ٩/١٥١المغني )و (، 6/١6٤الأم )و (، 3/23٥المقدمات الممهدات )و (، 2/١٥6أحكام القرآن للجصاص )و (، 2/8١٤بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١6/٩٩00وبغية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 الواجب( ب التي تُسقط الحكم )الحق فة توبة المحارِ صِ  ( 161المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  چ  : وبة المرادة من قوله تعالىفة الت  رابة، واختلفوا في صِّ سقط عنه حد الحِّ قبل وت  ب ت  توبة المحارِّ  ذهب جمهور العلماء إلى أن  

 ب على ثلثة أقوالوبة المقبولة للمحارِّ فة الت  والخلف في صِّ  ،[ 3٤المائدة:] چہ  ہ

 الأقوال ونسبتها 

 توبة المحارب تحصل بأمرين:
 توبته مما هو عليه بتركه سلحه -١
 قدر عليهي   م نفسه قبل أن  سلِّّ ي   أن   -2

 )مالكي(  ابن القاسم

 توبة المحارب تحصل بتوبته مما هو عليه بإلقاء سلحه 
الشافعي )مقتضى المذهب(/ أحمد )المذهب(/ ابن 

 )مالكي(  الماجشون

المحارب تحصل بتسليم نفسه للإمام  توبة 
 ا ا تائبً طائعً 

 أبو حنيفة

 )لم يذكره ابن رشد( چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچ :  الاختلف في المفهوم من قوله تعالى سبب الخلاف 

 الأدلة

 ا، فمممإن  وبمممة والقمممدرة معمممً الآيمممة ذكرت الت    لأن   •
 الآية.معنى ق م نفسه تحق  تاب وسل  

ة، فيكون رابمممة وهو في حمممال القو  عممممل الحِّ ه أقلع عن  لأنممم   •
قممممدر عليهم ي    وبممممة قبممممل أن  معنى الآيممممة: إلا الممممذين أظهروا الت  

 الإمام.

م نفسممه للإمام يضمممن ب إذا سممل  المحارِّ   لأن   •
علن م نفسمممممممممممممممه وهو م  سمممممممممممممملِّّ ذلمك توبتمه، فل ي  

 وبة.سليم علمة الت  حرابته، فالت  

 الراجح 
  ا وبة بدون تسليم الإمام ففيه، أما الت  اتائبً م نفسه للإمام  سلِّّ م نفسه أو ي  سلِّّ فس للإمام، ولا فرق سواء قلنا يتوب ثم ي  يلتقيان بتسليم الن  القول الأول والثالث 

 ب خرج على سلطة الإمام، فل توبة إلا بالرجوع لسلطتهالمحارِّ  لأن   ؛نظر

 ثمرة الخلاف 

وبة وتسليم النفس رابة إلا بالت  سقط حد الحِّ لا ي  
فعل أحدهما دون الآخر لم تحصل    للإمام، فإن  

 توبته

رابة وترك ب بتوبته لله تعالى والكف عن الحِّ تحصل توبة المحارِّ 
فعل   شترط تسليم نفسه للإمام، فإن  ما هو عليه، ولا ي  

 سقط عنه الحد

قيم  م نفسه للإمام أ  سلِّّ ب ولم ي  لو تاب المحارِّ 
قدر عليه الإمام  ي    نفسه قبل أن  م  عليه، ولو سل  

 علن توبته عند الإمام  ي    سقط الحد، بشرط أن  

 مراجع المسألة 
شرح منتهى  و (، ١٧/3١٥نهاية المطلب )و (، ١0/١٥٩روضة الطالبين )و (، 3/23٥المقدمات الممهدات )و (، ٧/٩6بدائع الصنائع )و (، 2/8١٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٩0١بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  3/383الإرادات )
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 قبل توبته ب الذي تُ فة المحارِ صِ  ( 162المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
قبل توبته، ب الذي ت  فة المحارِّ واختلفوا في صِّ قدر عليه، ي   يتوب من قبل أن   رابة، بشرط أن  سقط عنه حد الحِّ ت  توبة المحارب ت قبل و  ذهب جمهور العلماء إلى أن  

 والخلف على ثلثة أقول 

 الأقوال ونسبتها 
 ب الذي يلحق بدار الحرب قبل توبة المحارِّ ت  

   عروة بن الزبير
 ئة ب الذي تكون له فِّ قبل توبة المحارِّ ت  

 عمرو بن أبي ربيعة/ الحكم بن عيينة  /ابن عمر 
 ب قبل توبة كل محارِّ ت  

 للجمهور ن سب 
 (ذكره الوائلي) ؟ايكون عددهم كبيرً  أن   غاة أو لا بد  الخلف مبني على اختلفهم فيما لو خرج عدد قليل، هل ي عدون من الب   سبب الخلاف 

 الأدلة

المحارِّ   لأن   • الحرب  لحوق  بدار  ولو كان  -ب 
ا  جاء تائبً   ة والمنعة، فإن  كسبه القو  ي    -بدون فئة

 ومنعته. ته فقد تاب مع قو  

  باً ى محارِّ سم  ئة لا ي  الذي يخرج وحده أو بدون فِّ   لأن   •
لح، أما إذا تاب ورجع مع وجود ة السِّّ ولو خرج بقو  

 ته ومنعته. ئة تمنعه وتحميه فهو تائب مع قو  فِّ 

الآية • ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  چ :  عموم 

وبة دون  فاشترط الت    [، 3٤المائدة:]  چہہ  ہ
 الخروج لدار الحرب.ئة أو قيد بالفِّ 

 الراجح 
عدم   إن   درة عليه، ثموبة قبل الق  ا، وهو الت  ا واحدً الآية ذكرت شرطً  ن  إليل، إذ وبة فعليه الد  ا غير الت  ب(، ومن اشترط شروطً قبل توبة كل محارِّ القول الثالث: )ت  

 سماحة الشريعةع له تطل  مما توبة، وهذا ب على الت  ع المحارِّ شجِّّ فة ي  تحديد صِّ 

 ثمرة الخلاف 

ا  ب المسلم بدار الحرب ثم عاد تائبً إذا لحق المحارِّ 
لم يلحق    فإن   ،توبته تبلدرة عليه ق  من قبل الق  

 قبل توبتهبدار الحرب لم ت  

ئة يأوي إليها في  ب وحده ولم تكن له فِّ إذا خرج المحارِّ 
 قبل توبته نع بها ت  تدار الإسلم ويم

ئة أو لم تكن، وسواء لحق  ب فِّ للمحارِّ سواء كانت 
قبل توبتهم بدون بدار الحرب أو لم يلحق، كلهم ت  

 فة ولو كان خرج وحدهصِّ 

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح  و (، ٩/١٥١المغني ) و   (،3/36٩الحاوي الكبير للماوردي )و (، 3/23٥المقدمات الممهدات )و (، ٧/٩6بدائع الصنائع )و (، 2/8١٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٩03بداية المجتهد )
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 نه الإمام زول لسلطة الإمام فأم  ب عن الن  لو امتنع المحارِ  ( 163المسألة )

 تحرير محل الخلاف 
زول لسلطة الإمام، فأم نه الإمام لكي ينزل وامتنع عن النُّ وبة ب عن الت  قدر عليه، واختلفوا لو امتنع المحارِّ ي   ب قبل أن  ذهب جمهور العلماء إلى قبول توبة المحارِّ 

 لف على قولين والخ، ؟أمين لهقبل الت  إلى سلطته، هل ي  

 الأقوال ونسبتها 
 ب فله الأمان إذا أم ن الإمام المحارِّ 

 مالك )قول(/ الشعب/ علي 
 ب ولو أم نه الإمام)لا( أمان للمحارِّ 

 الماوردي عن الجمهورمالك )المعتمد(/ حكاه 
 )لم يذكره ابن رشد(ب على تأمينه للمشرك الذي يصح بل إشكال؟ قاس تأمين الإمام للمحارِّ هل ي   سبب الخلاف 

 الأدلة
تأمين الإمام للمشرك يصح باتفاق، فمن باب أولى تأمينه   ما دام أن   •

 ب المسلم. ا وأعظم إثما من المحارِّ ب، فالمشرك أكثر جرمً للمحارِّ 
درة وبة قبل الق  ب لا يأمن إلا بالت  ب، فالمحارِّ الذي يؤم ن المشممممرك وليس المحارِّ   * لأن  

 .[،3٤]المائدة: چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچ : عليه

 الراجح
وبة وإلقاء السلح لكسر سلطانه الذي خرج عن سلطان الإمام،  وبة، فل بد من الت  ت منه على ترك الت  امتناعه تعنُّ  لأن   ؛ب(القول الثاني: )لا أمان للمحارِّ 

 بترك أموال المسلمين بيده، ولم يقل أحد بجواز ذلك للمحارِّ وت   م،، ولو لم ي سلِّ التأمينمع على حاله   فالمشركولذلك أما تأمين المشرك فهو من باب آخر، 

 ثمرة الخلاف 
ا  رابة كما لو جاء تائبً الحِّ ب سقط عنه حد إذا قبل أمان الإمام للمحارِّ 

 درة عليه قبل الق  
قام  وبة، في  ب بسبب تأمين الإمام له فهو بمنزلة من ق در عليه قبل الت  لو نزل المحارِّ 

 رابة عليه حد الحِّ 

 مراجع المسألة 
الحاوي الكبير للماوردي  و (، 2/20٤شرح مختصر خليل )و (،  ١0/٧٩مناهج التحصيل )و (،  3/226المقدمات الممهدات )و (، 2/8١٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٩0٤بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 6/١٥3وكشاف القناع )(، ١3/36٩)
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 ب وبة عن المحارِ يُسقط التَّ ما  ( 164المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

في في الأرض، وذهب  لف، والن  لب، وقطع اليد والرجل من خِّ تعالى وحق للآدميين، وحق الله تعالى هو القتل والص  ب حق لله ه يجب على المحارِّ اتفقوا على أن  
رابة عنه، لكن هل يسقط غيره من  وبة من العقوبات، مع اتفاقهم على سقوط حد الحِّ سقطه الت  ب، واختلفوا ما الذي ت  جمهور العلماء إلى قبول توبة المحارِّ 

 لف على أربعة أقوالوالخ ،الحقوق؟

 الأقوال ونسبتها 
 رابة فقطسقط حد الحِّ وبة ت  الت  

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي 

سقط جميع حقوق الله تعالى وبة ت  الت  
 دون حقوق الآدميين

 أحمد 

سقط حق الله تعالى دون  وبة ت  الت  
 الدماء، والأموال التي توجد عنده
 مالك )رواية الوليد بن مسلم(

سقط جميع حقوق الله تعالى وبة ت  الت  
وحقوق الآدميين من دم ومال، إلا  

 قائم العين عنده مالا
 الليث/ الطبري

 سبب الخلاف 
)لم   [ 3٤المائدة: ] چہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچ : وبة في قوله تعالى المغفرة بعد الت   ما تتناولهاختلفهم في 

 يذكره ابن رشد( 

 الأدلة

تعمممممالى:   • ڻ  ڻ  ڻ  چ قولمممممه 

ہ   ھ    ہڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ

 ممل على أن  يح    ،  چھ  ھ  ھ
الحِّ   يغفرالله   من حمممممممد  غيره  دون  رابمممممممة 

سممممتوفى ي    ا أو زنًشممممرب خمرً   ، فإن  الحدود
سمتوفى منه حق قتل أو سمرق ي    منه، وإن  

 الله تعالى وحق الآدميين.

تعممممممالى • ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ :  قولممممممه 

  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   

[،  3٩الممممممممائمممممممدة:]  چڃ  چ  چ  چ  
فممممالعفو لمن تاب وأصمممممممممممممملح لحقوق الله 
تعممالى دون حقوق الآدميين على ظمماهر 

 الآية.
 ة. حقوق العباد مبنية على المشاح    لأن   •

ممماء مبنيممة حقوق العبمماد في الممدِّ   لأن   •
سقط لعظم حرمة ة، فل ت  على المشاح  

ه  ه لأنممم  م، ومممما بيممممده من ممممال يردُّ المممد  
غاصممممممممممممب له، وما تلف يسممممممممممممقط ولا  

 يكون بذمته.

سممممممممقط ما ب ت  وبة للمحارِّ الت    لأن   •
ما   سمقط إسملم الكافرقبلها، كما ي  

، أمما الممال القمائم بيمده عليمه من حق
ا  حيازته له تكون غصممممممممبً  ه، لأن  فيرد  

 حينها، ومن توبته رد المغصوب.

 الراجح 
حقوق الله تعالى، أما  غيرها من  يسقط عنه ناسب أن  سقط عنه حدّها، ف رابةالحِّ عظم جرم مع ف ؛ حقوق الآدميين(سقط حقوق الله تعالى دون : )ت  نيالقول الثا

 ادقة وبة الص  الت  تمام حقوق العباد فشرط فيها الاستيفاء، وهو من 

 ثمرة الخلاف 
ب التائب بجميع حقوق الله  ؤخذ المحارِّ ي  

 تعالى وحقوق الآدميين 
حد الزنً والشرب  المحارِّب يسقط عن

اسب على حق الدماء والسرقة، ويح  
 )القتل( ومال الآدميين

حد الزنً والشرب  المحارِّب يسقط عن
والسرقة، ويسقط حق المال الذي 

ق بذمته، ويبقى ليس عنده، ولا يتعلّ 
 م والمال الذي بحوزتهحق الد  

حد الزنً   المحارِّب يسقط عن
والشرب والسرقة، ويسقط حق  
 الدماء للآدميين وحق المال إلا إن  

 ا بعينه وبيدهكان المال قائمً 
 مراجع المسألة 

مغني  و (،  3/236المقدمات الممهدات )و (، 2/20٤شرح مختصر خليل )و (، ٤/١١6الاختيار لتعليل المختار )و (، ٧/٩6بدائع الصنائع )و (، 2/8١٥بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( ١6/٩٩0٤بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 6/١٥3كشاف القناع ) و (، ٥/٥03المحتاج )
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 شهادة المسلوبين على من سلبهم ( 165المسألة )   

 تحرير محل الخلاف 

بين مقبولة، واختلفوا في شهادة المسلوبين على من شهادة اثنين عدلين على المحارِّ   الشهادة، ولا إشكال أن  رابة بالإقرار من المحارب أو يثبت حد الحِّ 
لف  والخ ،صح؟تم سلبوا أموالهم أو قتلوا منهم، هل  على الحربيين أنه   نيشهدو  ،ب من الحربيينل  سلبهم، أي يشهد اثنين من الذين وقع عليهم الس  

 على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 قبل شهادة المسلوبين على الذين سلبوهمت  

 مالك
 قبل شهادة المسلوبين على الذين سلبوهم )لا( ت  

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 )لم يذكره ابن رشد( ستثنى من شهادة الخصم لنفسه شهادة المسلوبين سدًّا للذريعة؟ هل ي   سبب الخلاف

 الأدلة 
تحقق في شهادة المسلوبين على من  الشهادة تثبت باثنين عدلين، وهذا م    لأن   •

 رابة إلا ذلك، وهذا من باب سد الذرائع. سلبهم، ولا سبيل لإثبات جرم الحِّ 
شهادة المسلوب على من سلبه شهادة لنفسه، وهو خصم،    لأن   •

 ه. خصمقبل شهادة الخصم على ولا ت  

 الراجح 
حد الحرابة  فس، ولأن  ، منها عدم الشهادة لمصلحة الن  اوحدودً   اللشهادة شروطً  لأن   ؛قبل شهادة المسلوبين على الذين سلبوهم(القول الثاني: )لا ت  

 قبل فيه شهادة مشكوك فيها حد عقوبته عظيمة، فل ي  

 ثمرة الخلاف 

قام على المحاربين  رابة ي  بالحِّ  ا لو شهد رجلن عدلان على أنًس أنهم سلبوهم
يشهد أنًس    ماع، فيصلح أن  الحد، وزاد مالك: يثبت حد الحرابة بشهادة الس  

 قاموا بمحاربة الناس م  أنه  أنهم سمعوا من فلن وفلن وفلن، 

وأنكر المحاربون   ا لو شهد رجلن عدلان على أنًس أنهم حاربوهم
 رابةذلك لم يثبت عليهم حد الحِّ 

 مراجع المسألة 
كشاف القناع  و (، 8/3٧2مختصر المزني ) و (، ١٧/3١6نهاية المطلب )و (،  ١0/8٧البيان والتحصيل )و (،  ٧/2٩١الأصل )و (، 2/8١6بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٩06بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ١٥0/6)
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 غاة( والحرب قائمة أويل )البُ حكم من أُسر من المحاربين على التَّ  ( 166المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 

م باتفاق المسلمين، وإذا تاب  والبغي محر   . التأويل أو أهل البغي هم: الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق بتأويل، ولهم شوكةالمحاربون على 
فيه  و أسيرهم بعد الحرب معهم )قتل قتل، ولا ي  ، ومن أدبر منهم وألقى السلح لا ي  سبى ذراريهمغنم أموالهم ولا ت  ولا ت  رابة، قام عليهم حد الحِّ غاة لا ي  الب  

 لف على قولين والخ  ،ئة يرجع إليها( فهل ي قتل؟غاة والحرب قائمة )وله فِّ خلف(، واختلفوا فيمن ق در عليه من الب  

 الأقوال ونسبتها 

ئة  فِّ   و كان لهيقتل الباغي إذا قدر عليه )أسر( والحرب قائمة ول للإمام أن  
 يرجع إليها

 )رواية ابن الماجشون(أبو حنيفة/ مالك  

يقتل الباغي إذا قدر عليه والحرب قائمة ولو كان فئة   )ليس( للإمام أن  
 يرجع إليها

 الشافعي/ أحمد/ مالك )رواية أصبغ(
 )لم يذكره ابن رشد(صمة دم المسلم ومصلحة القتل خوف عود البغي ظاهر تعارض الأصل من عِّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

يرجع لفئته    اف أن  ئة يرجع إليها يخ  كان له فِّ   غاة إن  الأسمممممممممممممير من الب    * لأن  
  لأصحابه على المسلمين.ويكون عونًً 

 ا ولم يز ل.ئة فبغيه ما زال قائمً من له فِّ  لأن   •

، وقد ا خرج متأولًا م، وإنم  ه مسممممملم معصممممموم الد  الباغي الأصمممممل فيه أن    لأن   •
له أثناء بغيه، وقد انتهى قتاله وقت   وإنما حل  سممر، سممرت شمموكته وأ  ر عليه وك  دِّ ق  

 بأسره.
 نع من ذلك بالقوة بس ويم  ه يح  عودته لفئته فإن   يفخِّ  م، وإن  صمة الد  الأصل عِّ  لأن   ؛ يقتل الباغي بعد أسره( القول الثاني: )ليس للإمام أن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
وعند    ، يتوب   أو يحبسه إلى أن  يقتله،    للإمام أن  كان له فئة ف   إن  عند أبي حنيفة:  

 ا ضعفً   ا أو أحس  جماعة إذا خاف منهم ضررً   كانوا مالك )رواية(: يجوز قتله ولو  
  سجن إن  لو قدر الإمام على أحد من أهل البغي وما زالت الحرب قائمة ي  

 ة ورأي كان ذا شوكة وقو  

 مراجع المسألة 
 (،  ١0/3١٥الإنصاف )و (، 22٩ )ص التنبيهو (، 8/36٩التاج والإكليل )و ،  (26٥/ ٤حاشية الدر المختار )و (، 2/8١6بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١6/٩٩١3بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  20 الأحكام السلطانية للفراء )ص و (،  ١٧٧ مراتب الإجماع )صو 
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 أويل )البغاة( بعد انتهاء الحربأُسر من المحاربين على التَّ حكم من  ( 167المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
  ستتاب، فإن  سر بعد الحرب ي  سبى ذراريهم، وإذا أ  غنم أموالهم ولا ت  رابة، ولا ت  قام عليهم حد الحِّ غاة بعد انتهاء الحرب معهم وكسر شوكتهم لا ي  أسرى الب  

 لف على قولينوالخ، على البغي مع أسره، فما حكمه؟ وأصر   ،يتوب الأسير من أهل البغي إذا است تيب فأبى أن  في عنه، واختلفوا في تاب ع  

 الأقوال ونسبتها 
 غاة ق تل من لم يتب من أسرى الب  

 مطرف/ ابن عبد الحكم/ أصبغ )كلهم مالكية( 
 غاة يود ب ولا ي قتل من لم يتب من أسرى الب  

 )المعتمد(/ الشافعي/ أحمد أبو حنيفة/ مالك  
 )أشار إليه ابن رشد( تشبيه أسير أهل البغي بعد انتهاء الحرب بالبدعي الذي لا يدعو إلى بدعته  سبب الخلاف 

 الأدلة
شمى  غاة إذا لم يتب وكان مصممرً أسممير الب    لأن   • ا على الخروج على الإمام ويخ 

 ا للمفسدة. للمصلحة ودرءً ا  قتل تغليبً ا، في  منه، فبغيه ما زال قائمً 
قتاله،    ، فحل  ا خرج متأولًا م، وإنم  ه مسمملم معصمموم الد  الباغي الأصممل فيه أن    لأن   •

 ا. فإذا ق در عليه وأ سر ك سرت شوكته بأسره وانتهاء الحرب، فرجع دمه معصومً 

 الراجح 
بس(القول الثاني: )من لم يتب من أسرى الب   م، وقد أ من شره بأسره وكسر شوكته، ولكن لا يخرج حتى  في الأصل معصوم الد  ه لأن   ؛غاة بعد الحرب يح 

 يتوب يتوب، ويبقى إلى أن  

 ثمرة الخلاف 

وبة على الباغي بعد انتهاء الحرب وبعد أسره ولم رضت الت  إذا ع  
ن  كف  ل وي  غس  يتب، يقتله الإمام ولا حرج في ذلك، وإذا ق تل ي  

 ى عليهصل  وي  

قتل إلا إذا كان له جماعة فالإمام بالخيار بين الحبس بس ولا ي  يح  عند أبي حنيفة: 
ب حتى يحسن حاله، وعند الشافعي وأحمد:  بس ويؤد  والقتل، وعند مالك: يح  

 بس حتى تنقضي الحرب ويؤمن من شره يح  

 مراجع المسألة 
الإنصاف  و (،  22٩ التنبيه )ص و ،  (8/36٩)التاج والإكليل و (،  3/23٧المقدمات الممهدات )و (،  26٥/ ٤حاشية الدر المختار )و (، 2/8١6بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٩١3بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، ١0/3١٥)
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 المسلمين؟ا بمن قتل من هل يقٌتل الباغي قصاصا  ( 168المسألة ) 
تحرير محل  

 الخلاف 

إلى   هيكون معه فيرد ؤخذ منه ما أخذ من المال إلا أن  رابة إذا ق در عليه، ولا ي  قام عليه حد الحِّ الباغي لا ي   اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء على أن  
 والخلف على قولين   ، ا بمن قتل أثناء بغيه؟قتل الباغي قصاصً صاحبه، واختلفوا هل ي  

 الأقوال ونسبتها 
 ا بمن قتل ي قتل الباغي قصاصً 

 )مالكي(  عطاء/ أصبغ
 ا بمن قتل)لا( ي قتل الباغي قصاصً 

 الجمهور/ مالك )رواية مطرف وابن الماجشون(
 )لم يذكره ابن رشد( تنة  تال الفِّ في قِّ  لفعل الصحابة  تهعموم آية القصاص ومعارض سبب الخلاف

 الأدلة 

گ    گ    کڑ           ڑ  ک  ک  کچ  :  عموم قوله تعالى •

 كل من ق تل.في  هذا عام  [،١٧8البقرة:] چگ  گ

 . ب لله تعالى ولرسوله  كل من قاتل على التأويل فليس بكافر البتة، بل الكافر المكذِّ   لأن  * 
تنة وأصمممممممحاب  هاجت الفِّ تنة، قال الزهري: )تالهم في الفِّ عند قِّ   * أصمممممممله فعل الصمممممممحابة  

إلا ما    ،ؤخذ مال على تأويل القرآنقاد أحد ولا ي  لا ي    هفأجمعوا أن    ،رونفمتوا رسممممممممول الله  
 [.وصححه من طريق آخر وضعفه الألباني /هق]( جد بعينهو  

 الراجح 
مع أهل   عدي، ولفعل علي للحرب والسرقة والقتل والت   ابتداءً  خرجوالأنهم متأولون بخلف المحاربين الذين  ؛ا بمن قتل(القول الثاني: )لا ي قتل الباغي قصاصً 

 الجمل وصفين والنهروان

 ثمرة الخلاف 
ق تل في   قد  كانو إذا ك سرت شوكة الباغي وأ سر واست تيب فتاب، 

 عليهى ن وي صل  ل وي كف  رابة، وي غس  لا حِّ  ابغيه ي قتل قصاصً 
إذا ك سرت شوكة الباغي وأ سر وتاب وأظهر توبته ع في عنه بل قصاص ولا حبس ما دام  

 هأ من شر  

 مراجع المسألة 
العمدة لابن  و (، ١0/٥٥روضة الطالبين )و  (، ١/٤86الكافي لابن عبد البر )و (، 3/236المقدمات الممهدات )و (، ٧/١٤١بدائع الصنائع )و (، 2/8١٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٩١٥بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  ٥٥8  قدامة )ص
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 ة على المرأة؟ دَّ قام حد الر ِ هل يُ  ( 169المسألة )

 تحرير محل الخلاف 

ه لو  ب، وذهب الجمهور إلى أن  يحارِّ   )الرجل( إذا ظ فر به قبل أن  قتل المرتد ه ي  وقد اتفقوا على أن   .ا، بقول أو فعل أو اعتقاددة: هي كفر المسلم مختارً الرِّ 
رجعت للإسلم، وقد   قال: ت قتل وإن   ،ت المرأة ثم تابت ورجعت للإسلم ق بل منها، إلا قول شاذ لعبد العزيز بن سلمة )من أصحاب مالك(ارتد  

 لف على قولينوالخ ،ت المرأة وع رض عليها الإسلم ولم ترجع، هل ت قتل؟اختلف الجمهور إذا ارتد  

 الأقوال ونسبتها 
 ة ت قتل المرأة المرتد  

 الجمهور
 ة )لا( ت قتل المرأة المرتد  

 أبو حنيفة
 )لم يذكره ابن رشد( هي عن قتل المرأة ظاهر معارضة العموم في حكم المرتد للن   سبب الخلاف 

 الأدلة

فقولمه: )م ن( من صمممممممممممممميغ العموم، ]خ[، : )من بمد ل دينمه فماقتلوه(  * عموم قولمه 
 يشمل الرجل والمرأة.

 .ي قتل إذا ارتد   ي قتل إذا ق تل جاز أن   كل من جاز أن    لأن   •
ي عرض عليها الإسمملم،  أن   ت، فأمر النب ما جاء في شممأن أم مروان التي ارتد   •

 ( ]هق/ قط[.تابت وإلا ق تلت، فعرضوا عليها الإسلم فأبت، فق تلت فإن  

ا ليسمممممممممممممممت من أهمل  بيح دمهما، لأنهم  كفر المرأة الأصمممممممممممممملي لا ي    * لأن  
 القتال، فكذا الكفر الطارئ.

امرأة  أن  : )سممممماء، فعن ابن عمر نهى عن قتل النِّّ  النب   لأن   •
قتمل النسممممممممممممممماء   مقتولمة، فمأنكر    جمدت في بعض مغمازي النب  و  

 م[. ]خ/( بيانساء والصِّّ قتل النِّّ (، ورواية: )نهى عن بيانوالصِّّ 

 الراجح 
كافرة  بل في ال ة،رتد  المالمرأة في  يسعن قتل المرأة، فل ق بين الرجل والمرأة، أما نهي النب فر  لعموم الأدلة التي لم ت   ؛ة( القول الأول: )ت قتل المرأة المرتد  

 حجة الجمهور أظهر : لا شك أن  -رحمه الله-تكون من المقاتلين، قال الوائلي  صلية، فل ت قتل إلا أن  الأ

 ثمرة الخلاف 
ت المرأة د عيت للإسلم وض يِّّق عليها وح بست )وعند الحنابلة ثلثة أيام(،  إذا ارتد  

بس إذا ارتد   تابت وإلا ق تلت بالسيف ردة، مثل الرجل فإن    وي ضي ق عليها حتى ت سلم ت المرأة ولم تتب تح 

 مراجع المسألة 
الإشراف على مذاهب العلماء  و (،  ٤/2٩8الإقناع ) و (، ٩/٩6تحفة المحتاج ) و (،  ١6/3٩2البيان والتحصيل )و (، ١0/١08المبسوط )و (، 2/8١٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١8/٩٩١٧بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (، 8/8٧)
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 قبل قتله  استتابة المرتدَّ  ( 170المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
شترط  المرتد )الرجل( إذا لم يرجع ق تل، واختلفوا هل ي   يحارِّب، وذهب الجمهور إلى أن   اتفقوا على أنه ت قبل استتابة المرتد )الرجل( إذا ظ فر به قبل أن  

 قولين لف على والخ ،استتابة المرتد قبل قتله ردةً؟

 الأقوال ونسبتها 
 استتابة المرتد شرط في قتله

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 ا في قتلهشرطً  (ليست)استتابة المرتد 

 أبو حنيفة
 )لم يذكره ابن رشد(له على الاستتابة قبل القتل  ، وحمل الصحابة )من بد ل دينه فاقتلوه(ظاهر حديث:  سبب الخلاف 

 الأدلة

الناس،  ن، فسمممأله عالأشمممعري   ل أبي موسمممىب  رجل من قِّ  يهقدم عل: )* أثر عمر 
؟ قمال: نعم، رجمل )خبر غريمب(غربمة  : همل كمان فيكم من م  لمه عمر  فمأخبره، ثم قمال

ل أف: عمر  فضممممربنا عنقه، فقال  ،بناهكفر بعد إسمممملمه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قرّ 
راجع أمر لعله يتوب، أو ي   ،واسمممممتتبتموها،  ، وأطعمتموه كل يوم رغيفً حبسمممممتموه ثلثاً 

 .طأ[( ]اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني ثم قال عمر: الله؟

، ولم يمممذكر فيمممه خ[: )من بمممد ل دينمممه فممماقتلوه( ]عموم قولمممه   •
 الاستتابة.

 الراجح 
)من بد ل  : في استتابة المرتد، فكأنهم فهموا من قوله   ا بين الصحابة خلفً القول الأول: )استتابة المرتد شرط في قتله(، قال ابن عبد البر: لا أعلم 
 أي: بعد استتابته  ، دينه فاقتلوه(

 ثمرة الخلاف 
  عند مالك وأحمد: الاستتابة ثلثة أيام، وعند الشافعي: يستتاب في الحال، فإن  

 تاب وإلا ق تل
استتيب أو لم ي ستتب ففي   ب، فإن  تجستحب استتابة المرتد ولا  ت  

 الحالين ي قتل إذا لم يرجع للإسلم بعد ثلثة أيام 

 مراجع المسألة 
(،  ٧/١٥٤الاستذكار )و (، ٤/2٩8الإقناع )و (،  ١3١ منهاج الطالبين )ص و (،  3/26٧شرح التلقين )و (، ١0/٩٩المبسوط )و (، 2/8١٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (١6/٩٩20بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )و (،  8/٥٤الإشراف لابن المنذر )و 
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 هر عليه ثم أسلمالمرتد إذا حارب ثم ظُ  ( 171المسألة )  

 تحرير محل الخلاف 
لحق بدار الحرب، واختلفوا فيمن  رابته بدار الإسلم أو بعد أن  استتابة، سواء كانت حِّ رابة دون ه ي قتل حِّ هر عليه )ولم( ي سلم، فإن  إذا حارب المرتد ثم ظ  

 لف على ثلثة أقوالوالخ ،رابته؟ته وحِّ ؤاخذ على ما فعله في رد  هر عليه لكنه أسلم، فهل ي  رابته ثم ظ  ثم حارب وق تل واعتدى على حدود الله في حِّ  ارتد  

 الأقوال ونسبتها 

ب وكان في دار الحرب فهو كالحربي  المرتد المحارِّ إذا أسلم 
كان    ته، وإن  ي سلم )لا( تبعة عليه في شيء مما فعل حال رد  

 رابة خاصةفي دار الإسلم سقط عنه حكم الحِّ 
 مالك

ته من  ب بعد رد  ما أصاب المرتد المحارِّ 
موضوع  ثم أسلم فهو  تعالى حدود الله
 المسروق م والمال إلا الد   عنه

 أبو حنيفة

ب بعد ردته من حدود ما أصاب المرتد المحارِّ 
 فيه ثم أسلم يقام عليه الحد تعالى الله 

 الشافعي/ أحمد
 )لم يذكره ابن رشد( ب وحكم المرتد د بين حكم المحارِّ لم يرد فيه نص خاص، فهو متردِّّ  سبب الخلاف 

 الأدلة

الحربي )الكمممافر  إذا كمممان في دار الحرب فحكممممه حكم  المرتمممد   •
كان في دار  لا يتبعه شمممممممممممميء مما فعل، وإن     ، الأصمممممممممممملي( ي سمممممممممممملم 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  :  رابة، لقوله تعالى الإسمممممملم فل حِّ 

،  چڃ  چ  چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ
 ويبقى حق الآدمي المبني على المشاحة. 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ :  عموم قوله تعالى  •

  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ

[،  3٩المممممممممائممممممممدة: ]   چڃ  چ  چ  چ
فيسمممممممممممممقط حق الله تعمالى، أمما حقوق العبماد 

 ة. فمبناها على المشاح  

المرتمممد لو تعمممدى على حمممدود الله تعمممالى   لأن   •
 قيم عليه الحد، فمن باب أولى أن  في إسمممممممملمه أ  

مؤاخمذ ه  تمه، لأنم  قمام عليمه الحمد لو فعلمه بعمد رد  ي  
 .تعالى اللهبحقوق الآدميين، فكذلك حقوق 

 الراجح 
اسب عليه(القول الثالث: )ما أصاب المرتد المحارِّ  تح الباب لكل  رابة، فجرمه أعظم، ولو قلنا يسقط عنه شيء من العقوبة لف  ة والحِّ فهو جمع بين الرد   ؛ ب يح 

 ة مفسد هثم ي سلم لتسقط عنه العقوبة، وهذ يرتد   ب أن  محارِّ 

 ثمرة الخلاف 

رابة عليه، وحكمه فيما  في دار الإسلم فل حِّ  المرتد كان  إن  
ته في دار الإسلم ثم أسلم  جنى حكم المرتد إذا جنى في رد  

 )وفيه خلف عند أصحاب مالك(

كان زنى المحارب في ردته وشرب الخمر    إن  
ق تل أو سرق    ثم أسلم، سقط عنه الحد، وإن  

 المال فعليه القصاص وضمان المسروق 

قام عليه  إذا زنى المحارب المرتد أو شرب الخمر ي  
لدم وضمان المال في االحد، وكذا القصاص 

 المسروق

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح بداية  و (،  ٩/2٧المغني )و (، ٤/3١١الأم )و (، 3/23٧المقدمات الممهدات )و (،  ٤/2٥2حاشية ابن عابدين )و (، 2/8١٧بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( ١6/٩٩2١المجتهد )
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 احر حكم قتل السَّ  ( 172المسألة ) 

 تحرير محل الخلاف 
ل،  يويخرج منه المعجزة والكرامة، وقد يكون عن طريق الشياطين، وقد يكون مجرد تخي سبب عن سبب معتاد كونه منه، حر: أمر خارق للعادة م السِّّ 

 قولين  ىوالخلف عل ،احر؟حر مذموم في الجملة، واختلفوا هل ي قتل الس  والسِّّ 

 الأقوال ونسبتها 
 احري قتل الس  

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
 يقتل بسحره  ، إلا أن  حراحر بمجرد السِّّ )لا( ي قتل الس  

 الشافعي 
 )لم يذكره ابن رشد(ر؟ كفِّ غير محر السِّّ  أن   احر بفعله أوهل يكفر الس   سبب الخلاف

 الأدلة 

]ت/ كم/ قال الترمذي: لا احر ضممربة بالسمميف(  السمم    : )حدُّ قوله   •
ا إلا من هذا الوجه/ وضممممممممممممممعفه الألباني/ وصممممممممممممممححه الحاكم في  نعرفه مرفوعً 
 المستدرك[.

احر ليس بكافر  ه لا ي قتل إلا مع الكفر، والسممممممممم  الأصمممممممممل في المسممممممممملم أن    * لأن  
لا إله إلا الله،    أقاتل الناس حتى يشممممممممممهدوا أن   أمرت أن  : )بفعله، وقد قال 

فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق   ...ا رسول الله  محمدً   وأن  
 احر.احر وغير الس  فالحديث عام للس  ]خ[، ( الإسلم، وحسابهم على الله

 حر. والقتل، فكذلك السِّّ وجب الكفر  عوذة لا ت  عوذة، والش  حر تخيل كالش  السِّّ   لأن   •

 الراجح 
حر بمهارة خفة اليد كما يفعله الكثير من الناس الآن فل ي قتل  كان سحره بالاستعانة بالشياطين، أما السِّّ   ا(، هذا إن  احر كفرً قتل الس  القول الأول: )ي  

 اى سحرً ولا يسم  

 ثمرة الخلاف 

فعله   ه يخلق ما يفعل، أو إن  عى أن  عند أبي حنيفة: ي قتل إذا اد  
بالاستعانة بالشياطين، وعند مالك: ي قتل دون استتابة، وعند أحمد: 

 ي قتل ولو اعتقد تحريمه أو إباحته، فهو كافر عندهم بالجملة

وجب كفره أو اعتقد إباحة  اعترف بما ي   حر، لكن إن  احر بالسِّّ لا يكفر الس  
قتل   ا إن  قصاصً ، وكذلك يقتل ا، في قتل بمعتقده لا بسحره حر صار كافرً السِّّ 

 بسحره غيره

 مراجع المسألة 
أحكام  و (، ٩/2٩المغني )و (،  ٩6/ ١3الحاوي الكبير للماوردي )و (، 2/١0٩١الكافي لابن عبد البر )و (،  ٥/3٥3فتح القدير )و (، 2/8١8بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (٩٩22/ ١6بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) و (،  ١0/١8١المختصر الفقهي لابن عرفة )و (،  ٤8/ ١القرآن لابن العربي )
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 لخاتمةا
 ،،، نسأل الكريم حسن الخاتمة

 أما بعد: ،،،نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرينالحمد لله رب العالمين، والصلة والسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، 
،  ( مسألة 172)   وعدد مسائله ،  الجنايات   من الجداول الفقهية لكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو قسم  )الخامس( القسم    بفضل الله تعالى الانتهاء من فقد تّم  

على قولين، ثم على ثلثة أقوال، ثم على أربعة  ومعظم الخلف فيه   ، )القِصاص/ الِجراح/ الدِ يات/ القَسَامة/ الزِ نا/ القذْف/ السَّرقة/ الِحرابة(   وهو شامل لكتاب: 
   . أقوال   على خمسة   ، ثم أقوال 

، وعدد المسائل المختلف فيها على أربعة  ألة ( مس ٤3( مسألة، وعدد المسائل المختلف فيها على ثلثة أقوال ) ١20قولين ) وقد كان عدد المسائل المختلف فيها على  
 . ة واحدة ل أ مس   قوال أ   خمسة لمختلف فيها على  ، وعدد المسائل ا ( مسائل 8أقوال ) 

 ل هذا العمل ويجعله في ميزان الحسنات، وأن  يكون من العلم الذي ي نتفع به بعد الممات نسأل الكريم أن  يتقب  
 ،،،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 رساــــهالف
 وتشمل:

 فهرس المراجع : أولً  
 فهرس الموضوعات: اثانيً  
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 : فهرس المراجعأولً 
 ( تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم، الطبعة الأولى 913الإجماع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المتوفى سنة ،)هـ.1241هـ 

 دراسة مقارنة(، للدكتور عبدالله بن محمد الطريقي، طباعة بإذن رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد في المملكةلاميةأحكام الأطعمة في الشريعة الإس( ، ،
 هـ(. 1242الطبعة الأولى، )

 والتوزيع بجدة، ودار ابن الحزم ببيروت، الطبعة الأولى  أحكام البحر في الفقه الإسلامي، للدكتور عبدالرحمن بن أحمد بن فايع ، طباعة دار الأندلس الخضراء للنشر
 هـ(. 1241)

 بن أحمد البكري ايوسف ، تحقيق: هـ(111مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد س س الدين ابن ميم الجوزية )المتوفى: ، لمحأحكام أهل الذمة أهل الذمة لابن الجوزي أحكام
 م.1331 - 1211الطبعة: الأولى، ، الدمام -رمادى للنشر ، طبعة شاكر بن توفيق العاروري -

  :هـ(، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دميقة، مطبعة 319الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين الحنفيّ )ت
 م.1391 -هـ 1913القاهرة، عام  -الحلبي 

 ه. 1294-1243قهية، للباحث أويدروغو تديان، رسالة الماجستير بقسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة، للعام الجامعي آراء ابن رشد الحفيد الف 
 ( 239الاستذكار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي، المتوفى سنة)الوعي،  ، تحقيق: د. عبد المعطي ملعجي، دار متيبة للطباعة، بيروت، وداره

 ه.1219القاهرة، الطبعة الأولى: 
 دار الكتب العلمية، ، تحقيق: محمد محمد تامر، هـ(343يحيى السنيكي )المتوفى:  زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبي، لسنى المطالب في شرح روض الطالبأ

 م. 4441، الطبعة الثانية بيروت

 ذهب الأئمة مالك، لأبي بكر بن حسن الكشناوي، المكتبة العصرية.أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في م 
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 ( 1219الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرّمة، للدكتور عبدالله بن محمد الطريقي، مكتبة دار المعارف بالرياض، الطبعة الأولى.)هـ 

 ه(.1241المعارف بالرياض، الطبعة الأولى )، للدكتور صالح بن فوزان الفوزان، مكتبة دار الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح 
 ( 244الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب المالكي، المتوفى سنة)ه.1244، دار ابن القيم، لبنان، الطبعة الأولى: ه 
 هـ(331اوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا )المتوفى: وسى بن أحمد بن موسى بن سام  بن عيسى بن سام  الحج، لمالإمناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ،

 .لبنان -الناشر: دار المعرفة بيروت ، لمحقق: عبد اللطيف محمد موسى السبكيا

  ،ه.1211الطبعة الأولى:  ،الدمياطي شطا محمد السيد السيد ابن البكري بالسيد المشهور بكر أبى لعلامةإعانة الطالبين 
 ه(. 1211ثة )ن، للمحدث ظفر أحمد العثمان التهانوي، وتحقيق تعليق محمد تقي عثمان، طباعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بباكستان، الطبعة الثالإعلاء السن 
  دار الفكر، هـ(442: المتوفىالمكي ) بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي عثمانالأم، للإمام الشافعي، لأبي عبد الله، محمد بن إدريس بن العباس بن ،

 هـ. الأم، وطبعة دار المعرفة، لبنان. 1244الطبعة الأولى 
 ( 111الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحسن علي المرداوي، المتوفى سنة)الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، ه.  
 هـ(، تحقيق : أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة 913ف، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى:الأوسط في السنن والإجماع والاختلا- 

 هـ. 1241 -السعودية، الطبعة : الأولى  -الرياض 
  هــ، تحقيق، ناصر العلي الناصر الخليفي، دار السلام، القاهرة، 312إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، ليوسف بن مزأوغلي بن عبد الله، أبي المظفر، س س الدين، المتوفى

 هـ.1241الطبعة الأولى: 
 ( 911الأوسط في السنن والإجماع والخلاف، لأبي بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر، المتوفى سنة)ه.1241، تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد، دار طيبة، الطبعة الأولى: ه 
   هـ(، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوريّ 314كنز الدمائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )ت: البحر الرائق شرح

 .الطبعة الثانيةهـ(، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، عن دار الكتاب الإسلاميّ،  1191الحنفيّ القادريّ )ت بعد 
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 هـ(، تحقيق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  144ذهب )في فروع المذهب الشافعي(، للروياي،، أبو المحاسن عبد الواحد بن إمااعيل )ت بحر الم
 م.4443

  ه(.1211الباز، طبع سنة )بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للإمام ابن رشد القرطبي، تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي، مكتبة نزار مصطفى 
 ( 111بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر الكاساي،، المتوفى سنة)تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية: ه ،

 ه..1243
 بيروت،  -هـ(، طبعة دار الكتب العلمية 111غيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: البناية شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين ال

 .م 4444 -هـ  1244لبنان، الطبعة: الأولى، 

 ( 111البيان شرح المهذب، لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراي،، المتوفى سنة)ه. 1241، عناية: ماسم محمد النوري، دار المنهاج، الطبعة الأولى: ه 
  :جدة،  -هـ(، تحقيق ماسم محمد النوري، طبعة دار المنهاج 111البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سام  العمراي، اليمني الشافعي )المتوفى

 .م 4444 -هـ 1241الطبعة: الأولى، 

  ه.1241، تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية: ه(144)البيان والتحصيل، لأبي الوليد ابن رشد القرطبي، المتوفى سنة 

 الناشر: دار الكتب العلمية، هـ(131مد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي )المتوفى: ، لمحالتاج والإكليل لمختصر خليل ،
 .م1332-هـ1213الأولى، 

 تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، ه(121سلام ووفيات المشاهير والأعلام، للحاف  س س الدين محمد بن أحمد الذهبي، المتوفى سنة )تأريخ الإ ،
 ه. 1211الطبعة الأولى: 

 ( 139تأريخ مضاة الأندلس، لأبي الحسن النباهي الأندلسي، المتوفى سنة)ه. 1211م طويل، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ، ضبط وتعليق: د. مريم ماسه 

  :هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، وزارة الأوماف والشؤون الإسلامية،  211التبصرة، لعلي بن محمد الربعي، أبي الحسن، المعروف باللخمي )المتوفى
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  م. 4411 -هـ  1294مطر، الطبعة: الأولى، 
 ه.1919، المطبعة الكبرى الأميرية، الطبعة الأولى: ه(129شرح كنـز الدمائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، المتوفى سنة ) تبيين الحقائق 

 م1331 -هـ 1211، ر الفكردا، هـ(1441سليمان بن محمد بن عمر البُجَيـْرَمِيّ المصري الشافعي )المتوفى: ، لفة الحبيب على شرح الخطيب   حاشية البجيرمي على الخطيبتح. 
  ه.1212، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الثانية: ه(193تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرمندي، )المتوفى سنة 
 ،)هـ( تحقيق: 142: المتوفى سنةريّ )لابن الملقّن، سراج الدين، أبو حفص، عمر بن علي بن أحمد الشافعيّ المص تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج )على ترتيب المنهاج للنووي

 هـ.1243 مكة المكرمة، عام -، الطبعة الأولىعبدالله ابن سعاف اللّحياي،، عن دار حراء، 

  الدين  لعلم« تتمة التدريب»، لسراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي ومعه «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»التدريب في الفقه الشافعي المسمى بـ
المملكة العربية السعودية، الطبعة:  -، حققه وعلق عليه: أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري، دار القبلتين، الرياض -رحمه الله-صالح ابن الشيخ سراج الدين البلقيني 

 م. 4414 -هـ  1299الأولى، 

 تحقيق: محمد حسن محمد حسن إمااعيل، هـ(142: سنة أحمد الشافعي المصري )المتوفى عمر بن علي بن ،حفص سراج الدين أبي، التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن ،
 .م 4443 -هـ  1241لطبعة الأولى، ، البنان -دار الكتب العلمية، بيروت 

 ( تحقيق: سيد كسروي، دار الكتب العلمية، هـ911التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، المتوفى سنة ،)
 هـ. 1241الطبعة الأولى 

 ق: د. صالح بن ناصر يق، تحهـ(134شجاع، فخر الدين، ابن الدَّهَّان )المتوفى:  مد بن علي بن شعيب، أبي، لمحتقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة
 .م4441 -هـ 1244لطبعة الأولى، ا، الرياض -مكتبة الرشد ، بن صالح الخزيما

  ،ه. 1211، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى: ه(114، المتوفى سنة )العسقلاي، الفضل أبو حجر بن علي بن حمدلأالتلخيص الحبير 
 دار الكتب ، بي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواي،أق: يق، تحهـ(244محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي )المتوفى:  بي، لأالتلقين في الفقة المالكي
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 هـ.1241، الطبعة الأولى العلمية

  ّهـ(، عن دار عام  الكتب، الرياض.213: المتوفى سنة، لأبي إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف الشّيرازيّ )التنبيه في الفقه الشّافعي 

  ِبَطةُ على الكُتُب هـ(، تحقيق: الدكتور محمد 122مُدَوَّنةَِ والمخْتـَلَطةَِ، لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبي الفضل )المتوفى: الْ  التـَّنْبيهَاتُ الْمُسْتـَنـْ
 .م 4411 -هـ  1294لبنان، الطبعة: الأولى،  -الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي، دار ابن حزم، بيروت 

 هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي  113يي السنة، أبي محمد، الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: التهذيب في فقه الإمام الشافعي، لمح
 م. 1331 -هـ  1211محمد معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

 ،دار الكتب العلمية.هـ(914أبو سعيد ابن البراذعي المالكي )المتوفى:  لف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواي،،لخ التهذيب في اختصار المدونة ،  
 ( 323جامع الأمهات، لجمال الدين بن عمر ابن الحاجب المالكي، المتوفى سنة)ه.1241، تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة بيروت، الطبعة الثانية: ه 
  مؤسسة الرسالة ، طبعة:: أحمد محمد شاكر، تحقيقهـ(914جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: مد بن ، لمحفي تأويل القرآن البيانجامع .

 .م 4444 -هـ  1244الطبعة: الأولى، 

 هـ(311بي )المتوفى : عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي س س الدين القرط بيالجامع لأحكام القرآن للقرطبي، لأ. 

 هـ(.1219: )جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، لابن القيم الجوزية، مكتبة دار التراث بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية 
 .جواهر الإكليل، للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري، المكتبة الثقافية، بيروت 

 هـ1944الطبعة: الأولى، ، الناشر: المطبعة الخيرية، هـ(144بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبيِدِيّ اليمني الحنفي )المتوفى:  بي، لأالجوهرة النيرة 
 .حاشية الدسومي على الشرح الكبير، للعلامة س س الدين محمد عرفة الدسومي، طباعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه 

  طبعةهـ(1191مد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي )المتوفى: ، لمحكفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه ماجه على سنن ابن السنديحاشية ، :
 .بيروت، بدون طبعة -دار الجيل 
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  دار ، ق: يوسف الشيخ محمد البقاعييق، تحـ(ه1113)المتوفى:  علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي ،الحسن بي، لأعلى شرح كفاية الطالب الرباي، العدويحاشية
 .م1332 -هـ 1212، بيروت -الفكر 

  ه.1212، تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: هـ(214)المتوفى: الحاوي الكبير، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماودري 

 هـ.1249 الطبعة الثالثة -هـ، تحقيق: مهدي حسن الكيلاي، القادري، عام  الكتب، بيروت 113، محمد بن الحسن بن فرمد الشيباي،، المتوفى الحجة على أهل المدينة، لأبي عبد الله 

 المتوفىظهري الشافعيّ )لمستحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، لأبي بكر، محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، الشاشيّ القفال الفارميّ، الملّقب فخر الإسلام، ا :
 م.1314، عام الطبعة الأولىعمان، بدار الأرمم و  ، بيروتبياسين أحمد إبراهيم درادكة، عن مؤسسة الرّسالة . هـ(، تحقيق: د141

 الكتب العربية دار إحياء، هـ(111خسرو )المتوفى:  -أو منلا أو المولى-مد بن فرامرز بن علي الشهير لالا ، لمحدرر الحكام شرح غرر الأحكام. 

 هـ، عام  الكتب، 1411توفى دمائق أولي النهى لشرح المنتهى، المعروف بشرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، الم
 هـ.1212الطبعة الأولى 

 ه(.1211لتوزيع بالقاهرة، الطبعة الأولى )الدماء في الإسلام، للشيخ عطية بن محمد سام ، طباعة دار اليسر للنشر وا  

 ( 133الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون المالكي، المتوفى سنة)تحقيق: د. محمد أبو النور، مكتبة دار التراث، القاهرة.ه ، 
 هـ(، تحقيق محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بو خبزة، طبعة: دار 312قرافي )المتوفى: الذخيرة، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بال

 .م 1332بيروت، الطبعة: الأولى،  -الغرب الإسلامي

  :4الفكر، ط هـ(، عن دار1414رد المحتار على الدر المختار   حاشية ابن عابدين، لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت ،
 م.1334 -هـ 1214بيروت، عام 

 دار الفكر.هـ(913محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، القيرواي،، المالكي )المتوفى:  بيالرسالة، لأ ، 

 الفكردار  ،(هـ1411نصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفى: لم ،الروض المربع شرح زاد المستنقع. 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 0202 

  هـ(، أشرف على طبعه  1113 - 1141في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباي، رضي الله عنه، لأحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي ) -الروض الندي شرح كافي المبتدي
 ض.الريا -وتصحيحه: فضيلة الشيخ عبد الرحمن حسن محمود، من علماء الأزهر، الناشر: المؤسسة السعيدية 

  ،تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، المكتب الإسلامي بإشراف زهير الشاويش.ه(313 سنة المتوفى) ،النووي شرف بن الدين محي زكريا بيأ مامللإروضة الطالبين ، 

 هـ(، تحقيق: عبداللطيف  319لتونسي المعروف بابن بزيزة )المتوفى: روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، لأبي محمد، وأبي فارس، عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي ا
 م. 4414 -هـ  1291زكاغ، دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 

 ( 111زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن ميم الجوزية، المتوفى سنة)ه. 1241ة: ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشر ه 

 سلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة لاصر، الطبعة السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للدكتور عبدالله العبادي، مطبوع بهامش شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار ال
 ه(. 1299الخامسة )

 فيصل عيسى البابي الحلبي. -هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد البامي، عن دار إحياء الكتب العربيّة 419القزوينّي، )ت:  سنن ابن ماجه، لابن ماجه، أبي عبد الله، محمد بن يزيد 

  :جِسْتاي، )ت هـ(، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، عن 411سنن أبي داود، لأبي داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ
 بيروت. -لمكتبة العصريةّ، صيدا ا
  :هـ(، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر و محمد فؤاد عبد البامي، وإبراهيم 413سنن الترمذي، لأبي عيسى، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، )ت

 م.1311 -هـ 1931، مصر، عام 4عطوة عوض، عن شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط
  :هـ(، تحقيق: شعيب الارنؤوط، حسن 911سنن الدارمطنّي، لأبي الحسن، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود ابن النعمان ابن دينار البغداديّ الدارمطنّي )ت

 .م 4442 -هـ  1242لبنان، عام  -، بيروت 1عبدالمنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم عن مؤسّسة الرسالة، ط
  :هـ(، تحقيق: عبد المعطي أمين ملعجي، عن جامعة 211السُّنن الصّغرى للبيهقيّ، لأبي بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي، الخراسايّ،، البيهقيّ )ت

 م.1313 -هـ 1214باكستان، عام  -، كراتشي 1الدراسات الإسلامية، ط
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 هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، عن دار الكتب العلمية، 211سين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِرديّ الخراساي،، البيهقيّ )ت: السُّنن الكبرى، لأبي بكر، أحمد بن الح
 م.4449 -هـ 1242لبنان، عام  -، بيروت 9ط

  :الطبعة الأولىد المنعم شلبي، عن مؤسسة الرسالة، هـ(، تحقيق: حسن عب949السُّنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي الخراسايّ،، النسائيّ )ت - 
 م.4441 -هـ 1241بيروت، عام 

 هـ(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، 949: سنن النّسائي   المجتبى من السُّنن   السُّنن الصّغرى للنَّسائيّ، أبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي الخراسايّ،، النَّسائيّ )ت
 هـ.1313 -هـ 1243، عام 4الإسلامية، طعن مكتب المطبوعات 

  :ه. 1244سير أعلام النبلاء، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة الثانية 
 .شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف، دار الكتاب العربي، لبنان، المطبوعة بالأوفست عن الطبعة الأولى  
 رات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد، دار ابن كثير، دمشق.شذ 
  تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم دار الكتب العلمية هـ(114: سنة شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي )المتوفىعلى مختصر الخرمي، ل الزركشيشرح ،

 هـ.1249

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد )منهج المستوى الأول والثاي، لطلاب كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية(، دار ابن الجوزي، الطبعة  شرح د. عبد الله بن إبراهيم الزاحم على
 ه(.1291الأولى )

 دار النشر: مكتبة ، ن إبراهيمتحقيق: أبو تميم ياسر ب، هـ(223المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى: ، شرح صحيح البخارى لابن بطال
 م4449 -هـ 1249الطبعة: الثانية، ، السعودية، الرياض -الرشد 

 .الشرح الصغير، لأبي البركات أحمد بن محمد الدردير، دار المعارف 

  :ه. 1214شرح العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: سعود بن صالح العطيشان، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى 
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  هـ.1241هـ( على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواي،، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 133شرح العلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزروق، )المتوفى سنة 

  باعته: محمد رشيد رضا. ، أشرف على طه(314الشرح الكبير، لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن مدامة المقدسي، )المتوفى سنة 
 ( 312شرح الكنـز لملا مسكين، لمعين الدين محمد بن عبد الله الهروي، المتوفى سنة)ضبط وتصحيح: محمود عمر الدمياطي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ه ،

 م. 4441
 بيروت -دار الفكر ، هـ(1141 عبد الله )المتوفى: أبي ،مد بن عبد الله الخرشي المالكي، لمحشرح مختصر خليل للخرشي. 

  :ه.1244الشرح الممتع على زاد المستقنع، للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى 
  :بن ا(، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد هـ313شفاء الغليل في حل مقفل خليل، لأبي عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماي، المكناسي )المتوفى

  م. 4441 -هـ  1243جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى،  -عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة 
  بيروت. -الأعظمي، عن المكتب الإسلاميّ هـ(، تحقيق: د/ محمد مصطفى 911، لأبي بكر، محمد بن إسحاق بن خزيمة السلميّ النيسابوريّ )ت: خزيمةصحيح ابن 
  صحيح البخاري   الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  بن ناصر  زهيروسننه وأيامه، لأبي عبدالله، محمد بن إمااعيل البخاريّ الجعفيّ، تحقيق: محمد

 هـ.1244، عام 1الناصر، عن دار طوق النّجاة، ط
  يح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله   المسند الصح مسلمصحيح :هـ(، تحقيق: 431، للإمام مسلم بن الحجاج، أبي الحسن القشيري النيسابوريّ )ت

 بيروت. -محمد فؤاد عبد البامي، عن دار إحياء التراث العربّي 

 ( ه.1211تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ، ه349العزيز شرح الوجيز، للإمام أبي القاسم عبد الكريم القزويني، المتوفى سنة 
  ،هـ.1243، تحقيق: صلاح بن محمد عويضة، الطبعة الثانية، هـ(342: سنة محمد بهاء الدين المقدسي )المتوفى عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبيلالعدة شرح العمدة 

  تحقيق: د. محمد أبو الأجفان، وعبدالحفي  منصور، دار الغرب ه(313عام  المدينة، للشيخ جلال الدين عبد الله ابن شاش، المتوفى سنة )عقد الجواهر الثمينة في مذهب ،
 ه.1211الإسلامي، الطبعة الأولى: 
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 ق: يق، تحهـ(344نبلي، الشهير بابن مدامة المقدسي )المتوفى: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن مدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الح ،محمد بي، لأعمدة الفقه
 .م4442 -هـ 1241الطبعة: ، لمكتبة العصرية، اأحمد محمد عزوز

 ( 113العناية في شرح الهداية، لكمال الدين محمد بن محمود البابرتي، المتوفى سنة)مع فتح القدير(.ه( ، 

 ه. 1213، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ه(331حمد بن القاسم المعروف بان أبي أصيبعة، المتوفى سنة )عيون الأنباء في طبقات الأطباء، لموفق الدين أ 
  تحقيق: محمد زاهد بن هـ(119حفص الحنفي )المتوفى:  ق بن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، أبياعمر بن إسحل ،في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفةالغرة المنيفة ،

 م.1311سن الكوثري، مكتبة أبي حنيفة الح

  ،ه.1241، دار السلام، الطبعة الأولى: ه(114، المتوفى سنة )العسقلاي، الفضل أبو حجر بن علي بن حمدلأفتح الباري شرح صحيح البخاري 
 دار الفكر.ه(349 الرافعي القزويني، )المتوفى سنة: فتح العزيز في شرح الوجيز، للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد ، 

  هـ، دار الفكر.131فتح القدير، لكمال الدين، محمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف بابن الهمام، المتوفى 

 هـ، دار ابن حزم، الطبعة الأولى.311ليباري الهندي، المتوفى فتح المعين بشرح مرة العين لاهمات الدين، لزين الدين، أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي المعبري الم 

 هـ.1412، لعلي بن سلطان محمد القاري الحنيفي الحنفي، المتوفى سنة فتح باب العناية بشرح النقاية 

 هـ.1242، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، هـ(139فى: ثم الصالحي الحنبلي )المتو  عبد الله، س س الدين المقدسي الراميني مد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبيلمح ،الفروع 

  دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الدكتور مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجيو لدكتور مُصطفى الِخنْ، ، لرحمه الله تعالى الشافعيالفقه المنهجي على مذهب الإمام ،
 .م 1334 -هـ  1219الطبعة: الرابعة، 

 هـ.1932لمسيب، إعداد د. هاشم جميل عبد الله، ط أولى مطبعة الإرشاد فقه سعيد بن ا 
 ( 1143الفواكه الدواي،، للشيخ أحمد بن غنيم النفراوي، المتوفى سنة)ه. 1211، دار الفكر، ه 
  ،1، طهـ(1491دادي ثم المناوي القاهري )المتوفى: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحفيض القدير شرح الجامع الصغير ،
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 .-مصر  -المكتبة التجارية الكبرى  -هـ 1913

 ه(121، المتوفى سنة )الكلبي الغرناطي جزي بن أحمد بن محمد القاسم بيالقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، لأ ،
 .م4414وزارة الأوماف والشئون الإسلامية ، و 1241عام  1طبع دار النفائس ببيروت ط. محمد بن سيدي محمد مولاي. تحقيق أ.د

 ب محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن مدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن مدامة المقدسي )المتوفى، لأالكافي في فقه الإمام أحمد :
 المكتب الإسلامي، بيروت. ،هـ(344

 ق: محمد محمد أحيد ولد ماديك يق، تحهـ(239: سنة يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى ،عمر بي، لأالكافي في فقه أهل المدينة
 .م1314هـ/1244مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الطبعة الثانية، ، الموريتاي،

  هـ. 1243كتاب الخصال، لأبي بكر محمد بن يبقى بن زرب، تحقيق: د. عبد الحميد العلمي، وزارة الأوماف والشؤون الإسلامية بالمغرب 
  .كشاف القناع عن متن الإمناع، لمنصور بن يونس البهوتي، تحقيق: محمد أمين الضنّاوي، دار الكتب العلمية 
 هـ(، تحقيق: عليّ عبدالحميد 143المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصنّي، الشافعيّ )ت:  لتِقيِّ الدّين، أبي بكر بن محمد بن عبد ختصار،كفاية الأخيار في حلّ غاية الا

 م.1332سورية، عام  -، دمشق الطبعة الأولىبلطجي ومحمّد وهبي سليمان، دار الخير، 

 هـ.1214لحسن المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، كفاية الطالب الرباي، لرسالة ابن أبي زيد القرواي،، لأبي ا 

  هـ، تحقيق: د. محمد فضل 313اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، لجمال الدين أبي محمد، علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي، المتوفى
 هـ.1212الطبعة الثانية  عبدالعزيز المراد، دار القلم/ الدار الشامية،

 دار ، ق: عبد الكريم بن صنيتان العمرييق، تحهـ(211: سنة الحسن ابن المحاملي الشافعيّ )المتوفى بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبي حمدلأ، اللباب في الفقه الشافعي
 .هـ1213، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، يالبخار 

 هـ.1244 ، المكتب الإسلاميهـ(112إسحاق، برهان الدين )المتوفى:  راهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبيب، لإالمبدع في شرح المقنع 
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  ،لبنان. -، دار المعرفة هـ(219مد بن أحمد بن أبي سهل س س الأئمة السرخسي )المتوفى: لمحالمبسوط 

  ( للدكتور عبدالله محمد الصالح.921/ 13ئده( )الإسلامية، بحث )الزيتون أحكامه الفقهية وفوا البحوثمجلة  
  دار الكتب العلمية.هـ(1411يعرف بداماد أفندي )المتوفى:  ،عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، لمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ، 

 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ، ق: عبد الرحمن بن محمد بن ماسميق، تحهـ(141ي، )المتوفى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرا ،العباس أبي ،تقي الدين، لمجموع الفتاوى
 .م1331هـ/1213 الشريف، المدينة النبوية،

  الفكر دار، ه(313) سنة المتوفى ،النووي شرف بن الدين محي زكريا بيأ مامللإ ،المهذب شرحالمجموع. 
 هـ.1242حنبل، لأبي البركات، مجد الدين، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراي،، مكتبة المعارف، الطبعة الثانية  المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن 

 ( 213المحلى، لأبي محمد، علي بن أحمد ابن حزم، المتوفى سنة)دار الفكر.ه ، 

 تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، الطبعة ه(313ن مازة البخاري الحنفي، المتوفى سنة )المحيط البرهاي، في الفقه النعماي،، للعلامة برهان الدين اب ،
 ه.1242الأولى: 

  :مؤسسة خلف  هـ(، تحقيق: د. حاف  عبد الرحمن محمد خير، 149المختصر الفقهي، لابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبي عبد الله )المتوفى
 م. 4412 -هـ  1291أحمد الخبتور للأعمال الخيرية، الطبعة: الأولى، 

 ( 241مختصر القدوري، لأبي الحسن أحمد بن محمد القدوري، المتوفى سنة)هـ. 1211، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ه 
 ،هـ 1214لبنان، عام  -بيروت ، ، عن دار المعرفةمطبوع مع الأمّ هـ(، 432: المتوفى سنةيل المزيّ، )لأبي إبراهيم إمااعيل بن يحيى بن إمااع مختصر المزيّ، في فروع الشافعيّة- 

 م.1334

  :هـ(، الناشر: دار التراث191المدخل لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج )المتوفى 
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 م1332 -هـ 1211هـ(، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 113ر الأصبحي المدي، )المتوفى: المدونة، لمالك بن أنس بن مالك بن عام 
  بيروت -دار الكتب العلمية ، هـ(213محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى :  بي، لأوالمعاملات والاعتقادات العباداتمراتب الإجماع في. 

 هـ.1241هـ، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى 1433فلاح شرح متن نور الإيضاح، لحسن بن عمار بن علي الشرمبلالي المصري الحنفي، المتوفى مرامي ال 

 المكتب الإسلامي ، الشاويش ق: زهيريق، تحهـ(421أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباي، )المتوفى:  ،عبد الله بي، لأمسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله
 .م1311هـ 1241الطبعة الأولى، ، بيروت -

 ،جِسْتاي، )المتوفى:  ،داود بي، لأمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاي تحقيق: ، هـ(411سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ
 .م 1333 -هـ  1244الطبعة الأولى، ، ابن تيمية، مصرمكتبة ، أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

 [ لأبي عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباي، )المتوفى: 433 -هـ 449مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح ،]هـ(، الدار 421هـ
 الهند. -العلمية 

  هـ(، تحقيق: د. عبد الكريم بن محمد 211جهين، للقاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف بـ ابن الفراء )المتوفى: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والو
 اللاحم، مكتبة المعارف، الرياض.

 هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر 241بابن البيع )ت:  المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله، الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد الضبي الطهماي، النيسابوري المعروف
 م.1334 -هـ 1211، بيروت، عام 1عطا، عن دار الكتب العلميّة، ط

  :هـ(، تحقيق: حسين سليم أسد، عن دار المأمون للتراث، 941مسند أبي يعلى، لأبي يعلى، أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي )ت
 م.1312 -هـ 1242، دمشق، عام 1ط

  :عادل مرشد، وآخرون،  -هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط 421مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبايّ، )ت
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 م.4441 -هـ  1241، عام 1إشراف: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، عن مؤسسة الرسالة، ط
 هـ(، 442لقرشي المكي )ت: د الإمام الشافعي، للإمام الشافعيّ، أبي عبد الله، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي امسن

 م.4442 -هـ 1241كويت، عام ، ال1هـ(، تحقيق: ماهر ياسين فحل، عن شركة غراس، ط121سعيد، علم الدين )ت:  رتبه: سنجر بن عبد الله الجاولي، أبي

  هـ(، 491الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى:  مصنف ابن أبي شيبة
 هـ.1243الرياض، الطبعة: الأولى،  -كمال يوسف الحوت، طبعة: مكتبة الرشد  تحقيق:

  المجلس العلمي، طبعة: حبيب الرحمن الأعظمي، تحقيق: هـ(411بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماي، الصنعاي، )المتوفى:  بي، لأبد الرزاق المصنفعمصنف- 
 هـ.1249الطبعة: الثانية، ، بيروت -المكتب الإسلامي ، الهند

 المكتب الإسلامي، هـ(1429ن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي )المتوفى: صطفى بن سعد ب، لممطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ،
 .م1332 -هـ 1211الطبعة الثانية، 

 ( 244المعونة على مذهب عام  المدينة، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب المالكي، المتوفى سنة)ه. 1211لطبعة الأولى: ، تحقيق: محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، اه 

 دار الفكر.هـ(، 311، لمحمد بن أحمد الخطيب الشّربينّي الشافعيّ )ت: مغني المحتاج إلى معرفة معاي، ألفاظ المنهاج 
  الحلو، دار عام  الكتب، الرياض، الطبعة  ، تحقيق: د. عبد الله التركي، ود. عبد الفتاحه(344المغني، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن محمد ابن مدامة المقدسي، )المتوفى سنة

 ه. 1211الثالثة: 
 م 1311 -هـ  1241الطبعة الأولى، ، دار الغرب الإسلامي، هـ(144الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى:  بي، لألمقدمات الممهداتا. 
 هــ، تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة ومطبعة 331نوخي الحنبيلي المتوفي: الممتع في شرح المقنع، لزين الدين المنجى بن عمثان بن أسعد بن المنجى الت

 هـ.1244النهضة الحديثة، الطبعة الثالثة، 
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 بجوار  -السعادة مطبعة ، طبعة: هـ(212الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي )المتوفى:  بيأ، لأشرح الموط المنتقى
 .ه 1994الطبعة: الأولى، ، محافظة مصر

 م1313هـ/1243، بيروت -دار الفكر ، هـ(1433عبد الله المالكي )المتوفى:  مد بن أحمد بن محمد عليش، أبي، لمحمنح الجليل شرح مختصر خليل 
  ه.1211، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ه(1414سنة )منحة الخالق على البحر الرائق، للعلامة محمد أمين المعروف بابن عابدين، المتوفى 
  :الطبعة: ، هـ(، تحقيق عوض ماسم أحمد عوض، طبعة دار الفكر313منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى

 .م4441هـ/1241الأولى، 

 لطبعة: ، ادار الكتب العلمية، هـ(312العباس )المتوفى:  علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبيحمد بن محمد بن ، لأالمنهاج القويم
 .م4444-هـ1244الأولى 

  ،ه.1241الطبعة الأولى: منية المصلي وغُنية المبتدئ، للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد الكاشغري الحنفي، تحقيق: أمينة عمر الخراط، دار القلم دمشق 
  دار الكتب العلمية، ه(213الشيرازي، المتوفى سنة ) إبراهيم بن علي بن يوسفالشافعي، لأبي إسحاق  الإمامالمهذب في فقه. 
 ( 312مواهب الجليل، لأبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب الرعيني، المتوفى سنة)دار الفكر. ه ، 

  مؤسسة الرسالة،  -هـ(، تحقيق: المحامي د/ صلاح الدين الناهي، دار الفرمان 231بن الحسين بن محمد السغدي الحنفي، )المتوفى سنة النتف في الفتاوى لأبي الحسن علي
 هـ.1242عمان/ بيروت، الطبعة الثانية: 

 هـ(، دار المنهاج )جدة(، تحقيق: لجنة علمية، 141)المتوفى:  النجم الوهاج في شرح المنهاج، لكمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبي البقاء الشافعي
 م.4442 -هـ 1241الطبعة: الأولى، 

 ( 211نهاية المطلب في دراية المذهب، لعبد الملك بن عبد الله الجويني، المتوفى سنة)ه.1241، تحقيق: أ.د. عبد العظيم محمد الديب، دار المنهاج، الطبعة الأولى: ه 
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 تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلو، ه(913ات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواي،، المتوفى سنة )النوادر والزياد ،
 م.1333دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 

 الناشر: إدارة الطباعة المنيرية، محمد الشوكاي، مد بن علي بن، لمحارينيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخ . 

 ( 139الهداية شرح بداية المبتدي، لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناي،، المتوفى سنة)دار إحياء التراث العربي.ه ، 

 بن الحسن أبي الخطاب الكلوذاي،، تحقيق: عبد اللطيف هميم وماهر ياسين  الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباي،، لمحفوظ بن أحمد
 هـ.1241الفحل، مؤسسة غراس، الطبعة الأولى 

 هـ.1241 -م 1311، 1، طالفيض أبي ،حمد بن محمد بن صديق الغماري الحسنيالهداية في تخريج أحاديث البداية، لأ  
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ً
 الموضوعات: فهرس اثاني

 رقم الصفحة الموضوع
 3 قدمةم

 5 أهمية وهدف البحث
 5 منهج البحث

 8 الرموز المستخدمة في تخريج الأحاديث
 9 -رحمه الله- ترجمة موجزة لبن رشد

 01 نبذة مختصرة عن كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 00 داية المجتهد ونهاية المقتصدبب كتاالجهود المبذولة في خدمة  

 01 تهد ونهاية المقتصد(إحصاءات لكتاب )بداية المج
 08 بذكر اسم الكتاب -رحمه الله -مصادر الكتاب مما صرح ابن رشد 

 09 في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد -رحمه الله-منهج ومصطلحات ابن رشد 
 42 في كتابه )بداية المجتهد ونهاية المقتصد( –رحمه الله –خاتمة ابن رشد 

 45 ئل المجدولة في كتاب )بداية المجتهد ونهاية المقتصد(إحصاء مفصَّل لعدد المسا
 القِسم )الأول( العبادات: كتاب )الطَّهارة/ الصَّلاة/ أحكام الميِ ت/ الزَّكاة/ الصَّوم/ الَحج(

 48 كتاب الطهارة من الحدث( 0أولً: )
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 رقم الصفحة الموضوع
 09 ما يشمله كتاب الطهارة من الحدث

 31 أبواب كتاب الوضوء
 30 )في كتاب الوضوء( اتفاقا أو إجماعا في -رحمه الله-ذكرها ابن رشد التي  المسائل

 33 الباب الأول في الدليل على وجوب الطهارة، وعلى من تجب، ومتى تجب؟
 32 الباب الثاني: في معرفة فعل الوضوء )المسائل المختلف فيها(

 35 هل النية شرط في صحة الوضوء؟ (0مسألة )
 33 ليد مبل إدخالها في إناء الوضوءحكم غسل ا (4مسألة )
 31 حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء (3مسألة )
 38 حكم غسل البياض الذي بين العِذار والأذن (2مسألة )
 39 حكم غسل ما انسدل من اللحية (5مسألة )
 21 حكم تخليل اللحية (3مسألة )
 20 حكم غسل المرفقين في الوضوء (1مسألة )
 24 القدر المجزئ من مسح الرأس في الوضوء (8مسألة )
 23 ؟هل تكرير مسح الرأس في الوضوء فضيلة (9مسألة )
 22 حكم تجديد الماء لمسح الرأس (01مسألة )
 25 الصفة المستحبة لمسح الرأس في الوضوء (00مسألة )
 23 حكم المسح على العمامة في الوضوء (04مسألة )
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 رقم الصفحة الموضوع
 21 ين في الوضوءحكم مسح الأذن (03مسألة )
 28 هل يجدد الماء لمسح الأذنين؟ (02مسألة )
 29 نوع طهارة الأذنين (05مسألة )
 51 نوع طهارة الرجلين في الوضوء (03مسألة )
 50 حكم غسل الكعبين مع القدمين في الوضوء (01مسألة )
 54 حكم ترتيب أفعال الوضوء (08مسألة )
 53 ال الوضوءحكم الموالاة في أفع (09مسألة )
 52 حكم التسمية عند بداية الوضوء (41مسألة )
 55 حكم المسح على الخفين (40مسألة )
 53 تحديد موضع المحل الممسوح من الخف (44مسألة )
 51 حكم المسح على الجوربين (43مسألة )
 58 حكم المسح على الخف المخرَّق (42مسألة )
 59 توميت المسح على الخفين (45مسألة )
 31 حكم من غسل رجليه ولبس خفيه، ثم أتم وضوءه، هل يمسح عليهما؟ (43مسألة )
 30 حكم من لبس أحد خفيه مبل غسل الرجل الأخرى (41مسألة )
 34 حكم المسح على الخف الثاي، )لمن لبس خفين فوق بعضهما( (48مسألة )
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 رقم الصفحة الموضوع
 33 هل نزع الخف نامض للطهارة )الوضوء(؟ (49مسألة )

 32 الثالث: في المياه )المسائل المختلف فيها( الباب
 35 حكم التطهر لااء البحر (31مسألة )
 33 إذا خالطته نجاسة وم  يتغير أحد أوصافه )اللون/الطعم/الريح( حكم الماء (30مسألة )
 31 حد القليل والكثير في الماء (34مسألة )
 38 وغيرَّ أحد أوصافه -الباينفك عنه غ-حكم الماء إذا خالطه طاهر  (33مسألة )
 39 حكم التطهر بالماء المستعمل في طهارة (32مسألة )
 11 حكم طهارة أسآر الحيوان (35مسألة )
 10 حكم طهارة سؤر المشرك (33مسألة )
 14 )فضل طَهور المرأة والرجل(حكم التطهر بأسآر الطهر (31مسألة )
 13 فرحكم الوضوء بنبيذ التمر في الس (38مسألة )

 12 الباب الرابع: في نواقض الوضوء )المسائل المختلف فيها(
 15 انتقاض الوضوء لاا يخرج من الجسد من النجس (39مسألة )
 13 انتقاض الوضوء بالنوم (21مسألة )
 11 هيئة النوم النامض للضوء (20مسألة )
 18 انتقاض الوضوء من لمس النساء (24مسألة )
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 19 الوضوء لاس الذكرانتقاض  (23مسألة )
 81 )الإبل(انتقاض الوضوء من أكل لحم الجزور (22مسألة )
 80 انتقاض الوضوء من الضحك في الصلاة (25مسألة )
 84 انتقاض الوضوء من حمل الميت (23مسألة )

 83 ها(في فعلها )المسائل المختلف في )الوضوء( الباب الخامس: في معرفة الأفعال التي تشترط هذه الطهارة
 82 ؟هل تشترط الطهارة لصلاة الجنازة وسجود التلاوة (21مسألة )
 85 ؟هل الوضوء شرط في مس المصحف (28مسألة )
 83 حكم الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام (29مسألة )
 81 حكم وضوء الجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو معاودة الجماع (51مسألة )
 88 ؟الوضوء لصحة الطواف بالبيتهل يشترط  (50مسألة )
 89 ؟هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن وذكر الله تعالى (54مسألة )

 91 كتاب الغسل( 4)
 90 أبواب كتاب الغسل

 94 في )كتاب الغسل(  اتفاقا أو إجماعا-رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 93 سائل المختلف فيها()الم الباب الأول: في معرفة العمل في طهارة الغسل

 92 ؟هل من شرط الغسل إمرار اليد على جميع الجسد )اشتراط الدلك في الغسل( (53مسألة )
 95 ؟هل يشترط الوضوء أول غسل الجنابة (52مسألة )
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 93 ؟هل النية شرط في صحة الغسل (55مسألة )
 91 حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل (53مسألة )
 98 تخليل شعر الرأس في الغسل حكم (51مسألة )
 99 اشتراط الفور )المولاة( في الغسل (58مسألة )

 011 الباب الثاني: في معرفة النواقض لطهارة الغسل )المسائل المختلف فيها(
 010 الوطء الموجب للغسل (59مسألة )
 014 صفة خروج المني الموجب للغسل (31مسألة )
 013 ني من أصل مجاريه بلذة ثم خرج في ومت آخر بدون لذةالحكم لو انتقل الم (30مسألة )

 012 الباب الثالث: في أحكام الجنابة والحيض )المسائل المختلف فيها(
 015 حكم دخول المسجد للجنب (34مسألة )
 013 حكم مس المصحف للجنب (33مسألة )
 011 حكم مراءة القرآن للجنب (32مسألة )
 018 لقرآن للحائضحكم مراءة ا (35مسألة )

 019 كتاب الحيض( 3)
 001 أبواب كتاب الحيض

 000 في )كتاب الحيض( اتفاقا أو إجماعا -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 004 الباب الأول: معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم )ل توجد مسائل مختلف فيها في هذا الباب(
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 003 (المسائل المختلف فيها)ت انتقال الدماء بعضها إلى بعض الباب الثاني: معرفة علاما
 002 أكثر أيام الحيض (33مسألة )
 005 أمل أيام الحيض (31مسألة )
 003 أمل أيام الطُّهر (38مسألة )
 001 حكم المبتدأة في الحيض (39مسألة )
 008 حكم المعتادة إذا استمر معها الدم فوق عادتها (11مسألة )

 009 حكم الطهر الذي يتخلل الحيضة )مسألة التلفيق( (10ة )مسأل
 041 أمل مدة النفاس (14مسألة )
 040 أكثر مدة النفاس (13مسألة )
 044 حكم الدم الذي يخرج من المرأة أيام الحمل (12مسألة )
 043 حكم الدم إذا تمادى عند الحائض الحامل (15مسألة )
 042 حيض أم لا؟ هل الصفرة والكدرة (13مسألة )
 045 علامة الطهر (11مسألة )
 043 حكم المستحاضة إذا تمادى بها الدم )المتحيرة( (18مسألة )

 041 الباب الثالث: معرفة أحكام الحيض والستحاضة )المسائل المختلف فيها(
 048 ما يستباح من مباشرة الحائض؟ (19مسألة )
 049 مبل الاغتسالحكم وطء الحائض في طهرها و  (81مسألة )
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 031 ما الذي يجب على من وطئ حائضًا؟ (80مسألة )
 030 كم مرة تغتسل المستحاضة؟ (84مسألة )
 034 حكم وطء المستحاضة (83مسألة )

 033 ( كتاب التيمم2)
 032  أبواب كتاب التيمم

 035 اتفاقا أو أجماعا في )كتاب التيمم( -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 033 (المسائل المختلف فيها)الباب الأول: معرفة الطهارة التي التيمم بدل منها 

 031 هل التيمم بدل من الطهارة الكبرى )الغسل(؟ (82مسألة )
 038 (المسائل المختلف فيها)الباب الثاني: معرفة من يجوز له التيمم 

 039 اله/ وتيمم المسافر الذي يمنعه من وصل الماء )خوف(...تيمم المريض الذي يجد الماء و)يخاف( استعم (85مسألة )
 021 تيمم الحاضر الصحيح إذا عدم الماء (83مسألة )

 020 (المسائل المختلف فيها)الباب الثالث: معرفة شروط جواز التيمم 
 024 هل النية شرط لصحة التيمم؟ (81مسألة )
 023 هل طلب الماء شرط في جواز التيمم؟ (88مسألة )
 022 هل يشترط دخول ومت الصلاة لجواز التيمم؟ (89مسألة )

 025 (المسائل المختلف فيها)الباب الرابع: صفة التيمم 
 023 حد الأيدي التي أمر الله تعالى لاسحها في التيمم (91مسألة )
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 021 عدد الضربات على الصعيد في التيمم (90مسألة )
 028  أعضاء التيممحكم توصيل التراب إلى (94مسألة )

 029 (المسائل المختلف فيها)الباب الخامس: ما يصنع به التيمم 
 051 حكم التيمم لاا عدا )التراب( من أجزاء الأرض (93مسألة )

 050 (المسائل المختلف فيها)الباب السادس: نواقض التيمم 
 054 ثانية في ومت واحد(؟ هل التيمم واجب لكل فريضة )هل ينقض التيمم إرادة صلاة (92مسألة )
 053 هل ينتقض التيمم إذا وجد الماء )وجود الماء هل يبطل التيمم(؟ (95مسألة )
 052 هل ينقض التيمم إذا وجد الماء )أثناء( أداء الصلاة؟  (93مسألة )

 055 (المسائل المختلف فيها)الباب السابع: الأشياء التي التيمم شرط في صحتها أو في استحبابها 
 053 هل يتيمم للجمع بين الفريضة والنافلة؟ (91مسألة )

 051 ( كتاب الطهارة من النجس5)
 058 أبواب كتاب الطهارة من النجس

 059 اتفاقا أو إجماعا في )الطهارة من النجس( -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 031 (هاالمسائل المختلف في)الباب الأول: حكم الطهارة من النجس 

 030 هل الأمر في إزالة النجاسة للوجوب؟ (98مسألة )
 034 (المسائل المختلف فيها) الباب الثاني: معرفة أنواع النجاسات

 033 حكم ميتة الحيوان الذي لا دم له )الحشرات( (99مسألة )
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 032 حكم ميتة الحيوان البحري (011مسألة )
 035 عظم الميتة هل هو طاهر؟ (010مسألة )
 033 شعر الميتة هل هو طاهر؟ (014مسألة )
 031 حكم الانتفاع بجلد الميتة (013مسألة )
 038 حكم طهارة دم السمك (012مسألة )
 039 هل يعفى عن الدم القليل؟ (015مسألة )
 011 هل بول وروث الحيوان طاهر؟ (013مسألة )
 010 هل يعفى عن النجاسة القليلة )غير الدم(؟ (011مسألة )
 014 هل المني طاهر؟ (018مسألة )

 013 (المسائل المختلف فيها)الباب الثالث: المحال التي تجب إزالة النجاسة عنها 
 012 ما الذي يجب من غسل الذكر إذا خرج المذي؟ (019مسألة )

 015 (المسائل المختلف فيها)الباب الرابع: معرفة الشيء الذي تزال به النجاسة 
 013 هل تزال النجاسة بغير الماء؟ (001مسألة )
 011 حكم الاستجمار بالروث والعظم (000مسألة )

 018 (المسائل المختلف فيها)الباب الخامس: صفة إزالة النجاسة في المحل 
 019 ؟ما النجاسة التي يزيلها النَّضح (004مسألة )
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 081 ما الذي يطهر بالمسح؟ (003مسألة )
 080 ط العدد لإزالة النجاسة في المسح والغسلاشترا (002مسألة )

 084 (المسائل المختلف فيها)الباب السادس: آداب الأحداث )الستنجاء( 
 083 حكم استقبال القبلة أثناء مضاء الحاجة (005مسألة )

 082 ( كتاب الصلاة0ثانيًا: )
 085 كتاب الصلاة: الجملة الأولى والثانية والثالثة

 083 اتفاقا أو إجماعا في الجملة الأولى -رحمه الله-التي ذكرها ابن رشد المسائل  يتعلق بهمعرفة الوجوب وما  لة الأولىأولً: الجم
 081 المسائل المختلف فيها في الجملة الأولى

 088 عدد الصلوات الواجبة )هل الوتر واجب(؟ (0مسألة )
 089 حكم ترك الصلاة عمدًا (4مسألة )
 091 نية في الشروطالجملة الثا

 090 في الجملة الثانية: )الشروط(اتفاقا أو إجماعا  -رحمه الله-التي ذكرها ابن رشد المسائل 
 093 الباب الأول: في معرفة الأوقات )المسائل المختلف فيها(

 092 آخر ومت صلاة الظهر (3مسألة )
 095 )الإبراد( رومت الظهر المرغب فيه والمختا (2مسألة )

 093 هل هناك اشتراك بين )آخر( ومت صلاة الظهر، و )أول( ومت صلاة العصر؟ (5سألة )م
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 091 )آخر( ومت صلاة العصر (3مسألة )
 098 هل للمغرب ومت موسَّع؟ (1مسألة )
 099 أول ومت صلاة العشاء (8مسألة )
 411 )آخر( ومت صلاة العشاء )المختار(   (9مسألة )
 410 الصبح )الفجر( المختار )الأفضل(ومت صلاة  (01مسألة )
 414 أومات الضرورة والعذر (00مسألة )
 413 الصلوات التي لها أومات ضرورة (04مسألة )
 آخر الومت المشترك للظهر مع العصر، وللمغرب مع العشاء )آخر ما يدرك به ومت الضرورة( (03مسألة )

 لأعذل
412 

 415 عذار )هل يقضي الصلاة(؟.هل المغمى عليه من أهل الأ (02مسألة )
 413 حكم مضاء المرأة للصلاة إذا طهرت في أومات الضرورة (05مسألة )
 411 حكم مضاء المرأة للصلاة إذا طرأ العذر عليها بعد دخول ومت الصلاة (03مسألة )
 418 هل ومت ) الزوال( ومت نهي عن الصلاة؟ (01مسألة )
 419 صر )هل هو ومت نهي عن الصلاة(؟ الصلاة بعد صلاة الع (08مسألة )
 401 نوع الصلاة التي لا تجوز في أومات النهي (09مسألة )
 400 )المسائل المختلف فيها( ذان والإقامة: في معرفة الأثانيالباب ال

 404 صفة الأذان  (41مسألة )
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 403 النوم(حكم )التثويب( وهو مول المؤذن في أذان الصبح: )الصلاة خير من  (40مسألة )
 402 حكم الأذان للصلاة (44مسألة )
 405 حكم الأذان لصلاة الفجر مبل ومته (43مسألة )
 403 حكم إمامة غير المؤذن (42مسألة )
 401 حكم أخذ الأجرة على الأذان (45مسألة )
 408 ما يقوله من ماع أذان المؤذن (43مسألة )
 409 حكم الإمامة للصلاة (41مسألة )

 441 صفة الإمامة للصلاة (48ة )مسأل
 440 حكم الأذان والإمامة للنساء (49مسألة )

 الباب الثالث: في معرفة القبلة )المسائل المختلف فيها(
 

444 
 443 هل الواجب إصابة عين الكعبة للمصلي أم جهتها؟ (31مسألة )
 442 هل فرض المجتهد في القبلة: الاجتهاد أو الإصابة؟ (30مسألة )
 445 حكم الصلاة داخل الكعبة (34مسألة )
 443 حكم وضع خط أمام المصلي )لمن م  يجد سترة( (33مسألة )

 441 الباب الرابع: في ستر العورة واللباس في الصلاة )المسائل المختلف فيها في الفصل الأول من الباب الرابع(
 448 حكم ستر العورة في الصلاة (32مسألة )
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 449 عورة الرجل حدُّ  (35مسألة )
 431 حد عورة المرأة في الصلاة (33مسألة )
 430 حكم صلاة الرجل مكشوف الظهر والبطن (31مسألة )
 434 لباس الخادم )الأمة( في الصلاة (38مسألة )
 433 حكم صلاة الرجل في ثوب الحرير (39مسألة )

 الباب الخامس: الطهارة من النجس )المسائل المختلف فيها(
 

432 
 435 حكم الطهارة من النجس (21مسألة )

 433 الباب السادس: في تعيين المواضع التي يُصلى فيها والمواضع التي )ل( يُصلى فيها )المسائل المختلف فيها
 431 المواضع التي )لا( تجوز الصلاة فيها (20مسألة )
 438 عبد اليهود(حكم الصلاة في البِيَع )معبد النصارى(، والكنائس )م (24مسألة )
 439 حكم الصلاة على الطَّنافِس )البساط والحصير ونحوه( (23مسألة )

وك( التي هي شروط في صحة الصلاة )المسائل المختلف فيها(  الباب السابع: في معرفة )الترر
 

421 
 420 حكم الكلام عمدًا في الصلاة (22مسألة )

 424 طها في الصلاة )المسائل المختلف فيها في الباب الثامن(الباب الثامن: في معرفة النية وكيفية اشترا
 423 حكم موافقة المأموم لنية الإمام (25مسألة )

 422  وهي الأركان()من الأقوال والأفعال  -لصلاةا-معرفة ما تشتمل عليه : ثالثاً: الجملة الثالثة
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 425 الجملة الثالثة  اتفاقا أو إجماعا في -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 الباب الأول: )صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح( )المسائل المختلف فيها(

 
428 

 451 في حكم التكبيرات في الصلاة  (23مسألة )
 450 ما يُجزئ من لف  التكبير (21مسألة )
 454 حكم دعاء الاستفتاح )التوجيه( بعد تكبيرة الإحرام (28مسألة )
 453 حكم السكتات في الصلاة (29مسألة )
 452 حكم مراءة )بسم الله الرحمن الرحيم( في افتتاح القراءة للصلاة (51مسألة )
 455 حكم القراءة في الصلاة (50مسألة )
 453 حكم مراءة الفاتحة )أم القرآن( في الصلاة (54مسألة )
 451 في أي الركعات تقرأ الفاتحة )أم القرآن(؟ (53مسألة )

 458 سنة القراءة في الصلاة الرباعية (52سألة )م
 459 ما يقوله المصلي في الركوع والسجود (55مسألة )
 431 حكم الدعاء في الركوع (53مسألة )
 430 حكم الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن (51مسألة )
 434 حكم التشهد الأول ) الأوسط( (58مسألة )
 433 التشهد المختار من لف  (59مسألة )
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 432 في التشهد الأخير حكم الصلاة على النبي  (31مسألة )
 435 حكم التعوذ في آخر التشهد (30مسألة )
 433 حكم التَّسليم في الصلاة (34مسألة )
 431 عدد السلام الواجب في الصلاة (33مسألة )
 438 حكم القنوت في الصلاة (32مسألة )
 439 تصفة دعاء القنو  (35مسألة )
 411 حكم رفع اليدين في الصلاة (33مسألة )
 410 المواضع التي ترُفع فيها اليدان في الصلاة (31مسألة )
 414 الحد الذي ترفع إليه اليدان عند التكبير (38مسألة )
 413 حكم الاعتدال من الركوع، وفي الركوع (39مسألة )
 412 هيئة الجلوس للتشهد في الصلاة (11مسألة )
 415 حكم الجلسة الوسطى في الصلاة (10مسألة )
 413 حكم جلسة التشهد الأخير (14مسألة )
 411 حكم وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة (13مسألة )
 418 حكم جلسة الاستراحة (12مسألة )
 419 ما الذي يبدأ المصلي بوضعه على الأرض إذا سجد؟ (15مسألة )
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 481 سجد على وجهه ونقصه السجود على عضو من أعضاء السجود حكم من (13مسألة )
 480 حكم الامتصار في السجود على الجبهة أو الأنف (11مسألة )
 484 هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة؟ (18مسألة )
 حكم كشف الجبهة عند السجود (19مسألة )

 
483 

 صلاةمعنى الإمعاء المنهي عنه في ال (81مسألة )

 

482 
 الباب الثاني: صلاة الجماعة )أحكام الإمام والمأموم في الصلاة( المسائل المختلف فيها

 

485 
 483 حكم صلاة الجماعة (80مسألة )
 481 الحكم فيمن دخل المسجد ومد صلى الفريضة )منفردًا( (84مسألة )
 488 الحكم فيمن دخل المسجد ومد صلى الفريضة في )جماعة( (83مسألة )
 489 من الأحق بالإمامة؟ (82مسألة )
 491 حكم إمامة الصبي (85مسألة )
 490 حكم إمامة الفاسق (83مسألة )
 494 حكم إمامة المرأة للرجال (81مسألة )
 493 حكم إمامة المرأة بالنساء (88مسألة )
 492 حكم تأمين الإمام بعد مراءة الفاتحة (89مسألة )
 495  الإمام؟متى يكبرِّ  (91مسألة )
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 493 حكم الفتح على الإمام (90مسألة )
 491 حكم وموف الإمام لاكان أرفع )أعلى( من وموف المأموم (94مسألة )
 498 هل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة؟ (93مسألة )
 499 مومف المأموم من الإمام، إذا كان عدد المأمومين اثنين سوى الإمام (92مسألة )
 311 مومف المأموم الواحد من الإمام (95مسألة )
 310 حكم الصلاة خلف الصف (93مسألة )
 314 حكم الإسراع في المشي لمن ماع الإمامة (91مسألة )
 313 متى يستحب أن يقُام إلى الصلاة؟ (98مسألة )
 312 حكم الركوع دون الصف لمن خاف فوات الركعة (99مسألة )

 315 لركوع في الصلاة الجماعة: )ماع الله لمن حمده(، )ربنا ولك الحمد(؟من يقول بعد ا (011)لة مسأ
 313 صفة صلاة المأموم خلف الإمام القاعد (010مسألة )
 311 ومت تكبيرة الإحرام للمأموم (014مسألة )
 318 حكم صلاة من رفع رأسه مبل الإمام (013مسألة )
 319 حكم مراءة المأموم خلف الإمام (012مسألة )
 301 هل يتعدى فساد صلاة الإمام إلى المأمومين؟ (015مسألة )

 300 الباب الثالث: في صلاة الجمعة: )المسائل المختلف فيها(

 304 حكم صلاة الجمعة (013مسألة )
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 303 هل تجب الجمعة على العبد؟ (011مسألة )

 302 ومت صلاة الجمعة (018مسألة )

 305 صلاة الجمعة بين يدي الإمام؟كم مرة يؤُذَّن ل (019مسألة )

 303 عدد المصلين الذي تنعقد بهم صلاة الجمعة (001مسألة )

 301 هل الاستيطان شرط لصلاة الجمعة؟ (000مسألة )

 308 هل إذن الإمام شرط لصلاة الجمعة؟ (004مسألة )

 309 هل خُطبة الجمعة شرط في صحة صلاة الجمعة؟ (003مسألة )

 341 لقدر المجزئ من خطبة الجمعةا (002مسألة )

 340 هل من شرط خُطبة الجمعة الجلوس بين الخطبتين؟ (005مسألة )

 344 حكم الإنصات للخطبة يوم الجمعة (003مسألة )

 343 حكم رد السلام وتشميت العاطس أثناء مااع خطبة الجمعة (001مسألة )

 342 ب هل يصلي ركعتين )تحية المسجد(؟من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخط (008مسألة )

 345 سنة القراءة في صلاة الجمعة (009مسألة )

 343 حكم الغسل لصلاة يوم الجمعة (041مسألة )

 341 من كان ساكنًا خارج المصر )البلد( هل تجب عليه الجمعة؟ (040مسألة )

 348 على من تجب ممن هو ساكن خارج المصر )البلد(؟ (044مسألة )

 349 مفهوم الساعات التي ورد فيها )الرواح( )التبكير( لصلاة الجمعة (043سألة )م
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 331 البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة (042مسألة )

 330 الباب الرابع: في صلاة السفر )القصر والجمع( )المسائل المختلف فيها(

 334 السبب المبيح للقصر في السفر (045مسألة )

 333 حكم القصر في السفر (043مسألة )

 332 مقدار المسافة التي يجوز فيها القصر في السفر (041مسألة )

 335 نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة (048مسألة )

 333 الموضع الذي يبدأ فيه المسافر الترخص برخص السفر (049مسألة )

 331 ةمدة الإمامة التي إذا نواها المسافر أتم الصلا (031مسألة )

 338 حكم جمع الصلاة (030مسألة )

 339 صورة الجمع في صلاة المسافر (034مسألة )

 321 اشتراط الجد بالسير لإباحة الجمع في السفر (033مسألة )

 320 نوع السفر الذي يجوز فيه جمع الصلاة (032مسألة )

 324 حكم الجمع في الحضر لغير عذر (035مسألة )

 323 مع في الحضر لعذر المطرحكم الج (033مسألة )

 322 حكم الجمع في الحضر للمريض (031مسألة )

 325 الباب الخامس: في صلاة الخوف )المسائل المختلف فيها(

 323 حكم صلاة الخوف (038مسألة )

 321 صفة صلاة الخوف (039مسألة )
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 328 صفة صلاة الخوف إذا اشتدّ الخوف والتحم الصف (021مسألة )

 329 ب السادس: في صلاة المريض )المسائل المختلف فيها(البا

 351 من المريض الذي يجوز له الصلاة جالسًا؟. (020مسألة )

 350 الجلوس للمريض الذي لا يستطيع الصلاة مائمًا.)هيئة( صفة  (024مسألة )

 354 صفة صلاة المريض الذي لا يقدر على القيام ولا على الجلوس. (023مسألة )

 353 )الإعادة والقضاء وسجود السهو( ملة الرابعة: وتشتمل على للالة أبوابالج

 352 في الجملة الرابعةاتفاقا أو إجماعا  -رحمه الله-التي ذكرها ابن رشد المسائل 

 353 الباب الأول: في الإعادة )المسائل المختلف فيها(

 351 هل يستأنف الصلاة أم يبني على ما مضى؟. -وهو في الصلاة -إذا طرأ على المصلي الحدث (022مسألة )

 358 ما يقطع الصلاة إذا مرَّ بين يدي المصلي. (025مسألة )

 359 حكم النفخ في الصلاة. (023مسألة )

 331 حكم التبسم في الصلاة. (021مسألة )

 330 حكم صلاة الحامن. (028مسألة )

 334 .حكم ردُّ المصلي على من سلَّم عليه (029مسألة )

 333 الباب الثاني: في القضاء )المسائل المختلف فيها(

 332 حكم مضاء الصلاة لمن تركها عمدًا حتى خرج ومتها. (051مسألة )

 335 حكم مضاء الصلاة لمن أغُمي عليه. (050مسألة )
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 333 صفة مضاء صلاة السفر في الحضر، وصلاة الحضر في السفر (054مسألة )

 331 الترتيب في مضاء الصلوات المنسيات.حكم  (053مسألة )

 338 كيفية الترتيب في مضاء الصلوات المنسيات. (052مسألة )

 339 بم تدرك الركعة؟. (055مسألة )

 311 كم مرة يكبر المأموم إذا دخل مع الإمام وهو راكع؟. (053مسألة )

 310 تى سجد الإمام.الحكم لو سهى المأموم عن اتباع الإمام في الركوع ح (051مسألة )

 314 هل إتيان المأموم لاا فاته من الصلاة مع الإمام، أداءً أو مضاءً؟. (058مسألة )

 313 ن المأموم مدركا لصلاة الجمعة؟.و متى يك (059مسألة )

 312 متى يتبع المأموم )المسبوق( للإمام في سجود السهو؟. (031مسألة )

 315 رك مع الإمام أمل من ركعة؟.هل يتم المسافر إذا أد (030مسألة )

 313 الحكم فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات )نسي سجدة من كل ركعة(. (034مسألة )

 311 الحكم فيمن نسي مراءة أم القرآن )الفاتحة( في الركعة الأولى. (033مسألة )

 318 الباب الثالث: في سجود السهو )المسائل المختلف فيها(

 319 حكم سجود السهو في الصلاة. (032مسألة )

 381 متى يسجد الساهي في الصلاة للسهو؟. (035مسألة )

 380 حكم سجود السهو لترك القنوت. (033مسألة )
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 384 حكم ترك السنن المتكررة. (031مسألة )

 383 متى يرجع الإمام إذا نسي الجلسة الوسطى وسبح له؟. (038مسألة )

 382 سهو.صفة سجود ال (039مسألة )

 385 هل يشرع للمأموم السجود لسهو نفسه؟. (011مسألة )

 383 متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة، وعلى الإمام سجود سهو؟. (010مسألة )

 381 كيفية تنبيه الإمام إذا سهى في صلاته. (014مسألة )

 388 ما يفعل من شك في صلاته؟. (013مسألة )

 389 يـانـلاة الثــالص ابــكت( 4)

 391 كتاب الصلاة الثاني )الصلوات التي ليست فرض عين( ويشمل تسعة أبواب

 390 اتفاقا أو إجماعا في: )كتاب الصلاة الثاني( -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 392 الباب الأول: القول في الوتر )المسائل المختلف فيها(

 395 الوتر.صفة صلاة  (012مسألة )

 393 هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل عنه؟. (015مسألة )

 391 حكم أداء الوتر بعد دخول ومت الفجر. (013مسألة )

 398 الومت الذي يمتد إليه مضاء الوتر. (011مسألة )

 399 حكم القنوت )الدعاء( في صلاة الوتر. (018مسألة )

 211 الراحلة )السيارة(.حكم صلاة الوتر على  (019مسألة )

 210 حكم نقض الوتر. (081مسألة )
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 214 الباب الثاني: القول في ركعتي الفجر )المسائل المختلف فيها(

 213 القراءة المستحبة في ركعتي الفجر. (080مسألة )

 212 صفة القراءة المستحبة في ركعتي الفجر. (084مسألة )

 215 ركعتي سنة الفجر حتى أميمت صلاة الفجر. الحكم فيمن )م ( يصلِّ  (083مسألة )

 213 ومت مضاء ركعتي سنة الفجر، لمن فاتته حتى صلَّى الصبح. (082مسألة )

 211 الباب الثالث: القول في النوافل )المسائل المختلف فيها(

 218 الصفة المستحبة لصلاة النوافل (085مسألة )

 219 حكم التنفل بركعة واحدة (083مسألة )

 201 الباب الرابع: القول في ركعتي دخول المسجد )المسائل المختلف فيها(

 200 حكم ركعتي دخول المسجد )تحية المسجد( (081مسألة )

 204 من ركع ركعتي الفجر في بيته ، ثم أتى المسجد هل يركع ركعتي تحية المسجد؟ (088مسألة )

 203 فيها( الباب الخامس: في قيام رمضان )المسائل المختلف

 202 هل الأفضل ميام رمضان في المساجد أو في البيوت؟. (089مسألة )

 205 عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان )صلاة التراويح(. (091مسألة )

 203 (الباب السادس: في صلاة الكسوف )المسائل المختلف فيها

 201 عدد الركعات في صلاة الكسوف (090مسألة )

 208 صفة القراءة في صلاة كسوف الشمس (094ة )مسأل
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 209 حكم صلاة كسوف )الشمس( في الأومات المنهي عن الصلاة فيها (093مسألة )

 241 هل تشرع الخطبة بعد صلاة كسوف الشمس؟ (092مسألة )

 240 حكم الجماعة لصلاة خسوف القمر (095مسألة )

 244 -الكسوف والخسوف غير -حكم الصلاة للآيات الأخرى (093مسألة )

 243 الباب السابع: في صلاة الستسقاء )المسائل المختلف فيها(

 242 هل للاستسقاء صلاة؟ )حكم صلاة الاستسقاء( (091مسألة )

 245 موضع الخطبة لصلاة الاستسقاء (098مسألة )

 243 صفة التكبير في صلاة الاستسقاء (099مسألة )

 241 مام رداءه في صلاة الاستسقاء وكيف يحوله؟هل يحوِّل الإ (411مسألة )

 248 متى يحوِّل الإمام رداءه في صلاة الاستسقاء؟ (410مسألة )

 249 هل يحوِّل المأموم الرداء في صلاة الاستسقاء؟ (414مسألة )

 231 ومت الخروج لصلاة الاستسقاء (413مسألة )

 230 فيها( الباب الثامن: في صلاة العيدين )المسائل المختلف

 234 المستحب مراءته في صلاة العيدين (412مسألة )

 233 عدد التكبيرات )الزوائد( في ركعتي صلاة العيد (415مسألة )

 232 حكم رفع اليدين عند التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين (413مسألة )

 235 هل )الاستيطان( شرط لمشروعية صلاة العيدين؟ (411مسألة )
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 233 حكم صلاة العيد لمن م  يأتهم العلم بالعيد إلا )بعد( الزوال (418)مسألة 

 231 هل تجزئ صلاة )العيد( عن صلاة )الجمعة( إذا اجتمعا في يوم واحد؟ (419مسألة )

 238 حكم مضاء صلاة العيدين لمن فاته أداؤها مع الإمام (401مسألة )

 239 صفة مضاء صلاة العيدين لما فاتته (400مسألة )

 221 حكم التنفل مبل )أو( بعد صلاة العيد (404مسألة )

 220 ومت التكبير )المطلق( في عيد )الفطر( (403مسألة )

 224 ومت التكبير )المقيد( في الأضحى )لغير الحاج( (402مسألة )

 223 صفة التكبير أيام العيد (405مسألة )

 222 ف فيها(الباب الثامن: في سجود القرآن )المسائل المختل

 225 حكم سجود التلاوة (403مسألة )

 223 عدد عزائم سجود القرآن (401مسألة )

 221 حكم سجود التلاوة في الأومات المنهي عن الصلاة فيها (408مسألة )

 228 حكم سجود التلاوة للسامع (409مسألة )
 229 كتاب أحكام الميت( 3)

 251 أبواب كتاب أحكام الميت
 250 في )كتاب الصيام( اتفاقا أو إجماعا -رحمه الله-ها ابن رشد التي ذكر 

 253 عند الحتضار وبعده -المحتضر-الباب الأول: فيما يستحب أن يُـفْعل به 
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 252 حكم توجيه المحتضر إلى القبلة. (441مسألة )
 255 حكم تعجيل دفن الغريق ونحوه. (440مسألة )

 253 لمسائل المختلف فيها()ا (الباب الثاني: )في غسل الميت
 251 حكم غسل الميت. (444مسألة )

 258 حكم غسل الشهيد )المقتول في المعركة(. (443مسألة )

 259 حكم غسل من متله غير المشركين. (442مسألة )

 231 هل يغسّل المسلمُ الميت الكافر؟. (445مسألة )

 230 الرجل المرأة الميتة؟.هل تغسّل المرأة الرجل الميت، ويغسّل  (443مسألة )

 234 حكم تغسيل المرأة للرجل من محارمها، والرجل للمرأة من محارمه. (441مسألة )

 233 حكم غسل الرجل لزوجته الميتة. (448مسألة )

 232 حكم غسل المطلقة الرجعية لزوجها الميت. (449مسألة )

 235 هل يجب الغسل على من غسّل الميت؟. (431مسألة )

 233 حكم نزع القميص عن الميت )تجريده( إذا غُسّل. (430سألة )م

 231 هل يوضّأ الميت عند غسله؟. (434مسألة )

 238 حكم تكرار الغسل للميت. (433مسألة )

 239 عدد التكرار في غسل الميت. (432مسألة )

 211 حكم إعادة غسل الميت إذا خرج من بطنه حدث بعد الغسل. (435مسألة )
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 210 حكم تقليم أظفار الميت والأخذ من شعره. (433ألة )مس

 214 حكم عصر بطن الميت مبل غسله. (431مسألة )

 213 الباب الثالث: )في الأكفان( )المسائل المختلف فيها(

 212 عدد الثياب التي يكفن فيها الميت (438مسألة )

 215 وحكم تطييبهحكم تغطية رأس الميت )المحرمِ( بجح أو عمرة  (439مسألة )

 213 الباب الرابع: )صفة المشي مع الجنازة( )المسائل المختلف فيها(

 211 ما سُنّة المشي مع الجنازة؟ (421مسألة )

 218 حكم القيام للجنازة عند مرورها (420مسألة )

 219 حكم القيام على القبر ومت الدفن (424مسألة )

)المسائل المختلف فيها(( ةالباب الخامس: )في الصلاة على الجناز   281 

 280 عدد التكبير في الصلاة على الجنازة (423مسألة )

 284 حكم رفع المصلي يديه في تكبيرات الجنائز (422مسألة )

 283 هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة؟ (425مسألة )

 282 عدد التسليم في صلاة الجنازة (423مسألة )

مام من الجنازة؟أين يقوم الإ (421مسألة )  285 

 283 كيفية ترتيب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعوا عند الصلاة (428مسألة )

 281 متى يدخل المسبوق )الذي يفوته بعض التكبير( في صلاة الجنازة؟ (429مسألة )
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 288 كيفية مضاء المسبوق في صلاة الجنازة (451مسألة )

لمن فاتته الصلاة على الجنازةحكم الصلاة على القبر  (450مسألة )  289 

 291 حكم الصلاة على ماتل نفسه (454مسألة )

 290 حكم الصلاة على أهل البغي والمبتدعة ومُطَّاع الطرق ونحوهم (453مسألة )

 294 الصلاة على الشهيد )المقتول في المعركة( (452مسألة )

 293 متى يُصلَّى على الطفل )السَّقط(؟ (455مسألة )

 292 حكم الصلاة على الأطفال المسبيين (453مسألة )

 295 من أولى بالتقديم للإمامة في صلاة الجنازة؟ (451مسألة )

 293 حكم الصلاة على الغائب (458مسألة )

 291 حكم الصلاة على بعض الجسد (459مسألة )

 298 حكم الصلاة على الجنازة ومت النهي (431مسألة )

لصلاة على الجنازة في المسجدحكم ا (430مسألة )  299 

 511 حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة (434مسألة )

 510 حكم التيمم لصلاة الجنازة إذا خِيف فواتها (433مسألة )

)المسائل المختلف فيها(( الباب السادس: )في الدفن  514 

 513 حكم تجصيص القبور (432مسألة )

لوس( على القبرحكم القعود )الج (435مسألة )  512 
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 515 كتاب الزكاة( 0ثالثاً: )
 605 كتاب الزكاة ويشمل أربع جمل

 605 في كتاب الزكاةاتفاقا أو إجماعا  -رحمه الله-التي ذكرها ابن رشد المسائل 

 605 الجملة الأولى: )من تجب عليه الزكاة؟( )المسائل المختلف فيها(

(0مسألة ) ؟.والمجنون الصغيرهل تجب الزكاة في أموال    501 
(4مسألة )  500 حكم أخذ الزكاة من أهل الذمة. 
(3مسألة )  504 هل تجب الزكاة في أموال العبيد؟. 
(2مسألة )  503 حكم الزكاة على من عليه دين. 
(5مسألة )  502 حكم زكاة المال الذي في ذمّة الغير )الدَّين(. 
(3مسألة ) ل )الموموفة(.حكم زكاة الثمار محبَّسة الأصو    505 
(1مسألة )  503 على من تجب زكاة الأرض )المزرعة( المستأجرة؟. 
(8مسألة )  501 هل تجب الزكاة في أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين؟. 
(9مسألة )  508 ما يجب في أرض العُشر إذا انتقلت للذمي يزرعها؟. 
(01مسألة )  509 ما يجب على من أخرج الزكاة فضاعت؟. 
(00مسألة )  541 ماذا يجب على من ذهب بعض ماله بعد وجوب الزكاة فيه؟. 
(04مسألة )  540 حكم الزكاة لمن مات بعد وجوبها عليه. 
(03مسألة )  544 الحكم إذا بيع المال بعد وجوب الصدمة )الزكاة( فيه. 
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(02مسألة )  543 حكم منع إخراج الزكاة . 
(لزكاة من الأموال( )المسائل المختلف فيهاالجملة الثانية: )ما تجب فيه ا  542 

(05مسألة )  545 حكم زكاة الحلُي من الذهب 
(03مسألة )  543 حكم زكاة الخيل 
(01مسألة )  541 هل من شرط زكاة بهيمة الأنعام أن تكون سائمة؟ 
(08مسألة )  548 حكم زكاة العسل 
(09مسألة )  549 أصناف النبات التي تجب فيها الزكاة 
(41مسألة )  531 هل تجب الزكاة في الزيتون؟ 
(40مسألة )  530 حكم زكاة العُروض المتخذة للتجارة 

 534 الجملة الثالثة: )معرفة كم تجب الزكاة، ومِن كم تجب؟( )الجملة المختلف فيها(
(44مسألة )  533 نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة 
(43مسألة ) ضةزكاة الوَمص في الذهب والف   532 
(42مسألة )  535 حكم ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة لإكمال النِّصاب 
(45مسألة )  533 كيفية ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة لإكمال النِّصاب 
(43مسألة )  531 هل شرط نصاب الذهب والفضة أن يكونا لمالك واحد؟ )زكاة الشريكين( 
(41مسألة ) المعدن( لوجوب الزكاة فيه؟هل يعتبر بلوغ النِّصاب في )   538 
(48مسألة ) (143( من الإبل إلى أن تصل )144كيفية زكاة ما زاد على )   539 
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(49مسألة ) ( فأكثر194كيفية زكاة الإبل إذا بلغت )   521 
(31مسألة )  520 الحكم لو عُدم السّن الواجب إخراجه في زكاة الإبل 
(30مسألة ) بل؟هل تجب الزكاة في )صغار( الإ   524 
(34مسألة )  523 متى تجب زكاة البقر، وما الواجب فيها؟ 
(33مسألة ) ( بقرة 34( وإلى )24كيفية زكاة الوَمص من البقر فيما بين )   522 
(32مسألة ) ( شاة944كيفية زكاة الغنم إذا زادت عن )   525 
(35مسألة ) صدِّ  

ُ
ق )الساعي(؟إذا كان النصاب غنمًا ومعزاً، فمن أي النصاب يأخذ الم  523 

(33مسألة )  521 هل تعُدُّ في زكاة الغنم على صاحب المال؛ العمياء، وذات العلّة؟ 
(31مسألة ) خال( مع الأمهات في حساب زكاة الغنم؟   528 هل تعدُّ نسل الأمهات )السِّ
(38مسألة )  529 تأثير الخلُطة على زكاة بهيمة الأنعام 
(39مسألة ) في الخلُطاء في بهيمة الأنعامكيفية زكاة نصاب    551 
(21مسألة )  550 صفة الخلُطة المؤثرة في الزكاة 
(20مسألة ) ؟ لتحسب الزكاة فيها هل في الحبوب والثمار نصاب مقدَّر   554 
(24مسألة )  553 هل تُضم الحبوب إلى بعضها لإكمال )نصاب( الزكاة؟ 
(23مسألة ) نب( و)التمر( بالخرْص دون الكيل؟هل يجوز تقدير نصاب الزكاة في )الع   552 
(22مسألة )  555 هل يجوز تقدير نصاب الزكاة في )الزيتون( بالخرْص؟ 
(25مسألة )  553 هل يُحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه مبل الحصاد؟ 
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(23مسألة )  551 هل يجوز إخراج القيمة في الزكاة بدل العين؟ 
(21مسألة ) تجارةكيفية زكاة عروض ال   558 

)المسائل المختلف فيه(الجملة الرابعة: )في وقت الزكاة(   555 

(28مسألة )  531 اشتراط مضي الحول لوجوب الزكاة 
(29مسألة )  530 اشتراط مضي الحول لزكاة )المعدن( 
(51مسألة )  534 اشتراط مضي الحول لربح التجارة 
(50مسألة ) ولمن عنده نصاب آخر حال عليه الحول اشتراط مضي الحول في المال المستفاد،   533 
(54مسألة )  532 اشتراط مضي الحول في الدَّين الذي في ذِمَّة الغير  
(53مسألة )  535 اشتراط مضي الحول لفائدة )نتاج( الماشية 
(52مسألة ) خال(   533 اشتراط مضي الحول لزكاة نسل الغنم )السِّ
(55مسألة ) بل مضي الحولحكم تعجيل إخراج الزكاة م   531 

)المسائل المختلف فيها(الجملة الخامسة )من تجب له الصدقة(   538 
(53مسألة )  539 هل يجوز صرف جميع الزكاة لصنف واحد من المستحقين للزكاة؟ 
(51مسألة )  511 هل حق )المؤلفة ملوبهم( من الزكاة باق إلى الآن؟ 
(58مسألة )  510 هل تجوز الزكاة على الغني بحال؟ 
(59مسألة )  514 ما وصف )حدّ( الغني الذي لا يحل له أخذ الزكاة؟ 
(31مسألة )  513 أيهما أشد حاجة، الفقير أم المسكين؟ 
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(30مسألة )  512 ؟ژۀ ژ  هل تصرف الزكاة للمساكين في موله تعالى: 
(34مسألة )  515 ؟ژھ ھ ے ژ  :هل تصرف الزكاة لغير المجاهدين في موله تعالى 

(33ة )مسأل  513 مقدار ما يعُطى للمساكين الواحد من الزكاة  
 511 كتاب زكاة الفطر( 4)

 518 في كتاب )زكاة الفطر( اتفاقا أو إجماعا في كتاب الزكاة -رحمه الله-التي ذكرها ابن رشد المسائل 
 519 كتاب زكاة الفطر )المسائل المختلف فيها(

(32مسألة )  581 حكم زكاة الفطر 
(35) مسألة  580 على من تجب زكاة الفطر؟ 

(33مسألة )  584 عمَّن تجب زكاة الفطر؟ 
(31مسألة )  583 من يُخرج زكاة الفطر عن الأولاد والصغار )إن كانوا أغنياء(؟ 
(38مسألة )  582 هل يشترط في وجوب زكاة الفطر الغنى )ملك النصاب(؟ 
(39مسألة ) فطر؟هل على السيد في عبده الكافر زكاة ال   585 
(11مسألة )  583 من يخرج زكاة الفطر عن المكاتَب؟ 
(10مسألة )  581 هل تجب عن عبيد التجارة زكاة الفطر؟ 
(14مسألة )  588 أنواع الطعام التي تُخرج منها زكاة الفطر 
(13مسألة )  589 مقدار زكاة الفطر 
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(12مسألة )  591 متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ 
(15مسألة ) طى زكاة الفطر لفقراء أهل الذمة؟هل تع   590 

 594 كتاب الصيام( 0رابعًا: )
 593 كتاب الصيام ويشتمل على قسمين؛ الصوم المفروض، والفطر وأحكامه

 592 في )كتاب الصيام( اتفاقا أو إجماعا -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 593 ولى أنواع الصبام الواجبالقسم )الأول( الصوم المفروض )الواجب( الجملة الأ

 591 الزمان )المسائل المختلف فيها( :الركن الأولالجملة الثانية: أركان الصيام. 
(0مسألة ) (غيم الهلال رؤية دون حال إذا) رمضان شهر هلال رؤية تمكن( م ) إذا الحكم   598 
(4مسألة ) (الزوال مبل) النهار في القمر رؤي إذا الحكم   599 

(3) مسألة يفُطر؟ هل( وحده) شوال هلال رأى من   311 
(2مسألة ) (رمضان شهر لدخول) رمضان هلال رؤية عن المخبرين العدول الشهود عدد   310 
(5مسألة ) (رمضان شهر لخروج) شوال هلال رؤية عن المخبرين العدول الشهود عدد   314 
(3مسألة ) (الأهلَّة مطالع اختلاف) البلدان؟ بقيةل الرؤية تلك تعتبر فهل بلد، في الهلال رؤي إذا   313 
(1مسألة ) رمضان في الإمساك زمان أول   312 
(8مسألة ) الفجر طلوع عند الإمساك زمان أول   315 
(9مسألة ) (الليل من جزء في) الفجر طلوع مبل الإمساك حكم   313 

 311 الإمساك )المسائل المختلف فيها( :الركن الثانيأركان الصيام. 
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(01سألة )م لاغذٍّ؟ ليس مما( والمعدة الحلق) الجوف يرد لاا الصائم يُـفْطر هل   318 
(00مسألة ) والشراب؟ الطعام منفذ( غير) من الجوف يرد لاا الصائم يفُطر هل   319 
(04مسألة ) والشراب؟ الطعام( غير) ومن الجوف( غير) من الجسم يدخل لاا الصائم يفُطر هل   301 
(03مسألة ) فأمذى؟ مبَّل من صيام يفسد هل   300 
(02مسألة ) للصائم القُبلة حكم   304 
(05مسألة ) للصائم الحجامة حكم   303 
(03مسألة ) صائم وهو القيء ذرعه من حكم   302 
(01مسألة ) فقاء صائم وهو استقاء من حكم   305 

 303 الركن الثالث: الني ة )المسائل المختلف فيها(
(08مسألة ) (رمضان صوم) الصوم صحة في شرط النية هل   301 
(09مسألة ) الصوم في المجزية النية   308 
(41مسألة ) للصوم النية ومت   309 
(40مسألة ) الصوم صحة في شرط الجنابة من الطهارة هل   341 

 340 القسم )الثاني(: الفطر وأحكامه )المسائل المختلف فيها(
(44مسألة ) الفرض؟ عن صومه يجزئه هل رمضان، في والمسافر المريض صام إذا   344 
(43مسألة ) الفطر؟ أو الصوم والمريض؛ للمسافر الأفضل ما   343 
(42مسألة ) رمضان في الفطر يبُيح الذي السَّفر نوع   342 
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(45مسألة ) رمضان في الفطر يبُيح الذي المرض   345 
(43مسألة ) الفطر؟ للمسافر يُشرع متى   343 
(41مسألة ) المغرب مبل بلده وصل إذا الطعام عن المفطر المسافر سكيمُ  هل   341 
(48مسألة ) يصوم؟( لا) ثم سفراً يُـنْشئ أن رمضان في للصائم يجوز هل   348 
(49مسألة ) المجنون على رمضان صوم مضاء يجب هل   349 
(31مسألة ) للصوم؟ مفسد الإغماء هل   331 
(30مسألة ) متتابعًا؟ رمضان صيام من يهماعل ما والمريض المسافر يقضي هل   330 
(34مسألة ) آخر رمضان دخل حتى رمضان مضاء أخَّر من على يجب ما   334 
(33مسألة ) صوم؟ وعليه مات من على يجب ما   333 
(32مسألة ) عليهما؟ يجب ماذا أفطرتا، إذا والمرضع الحامل   332 
(35مسألة ) عليهما؟ يجب ماذا، أفطرا إذا الصوم على يقدران لا اللذان والعجوز الكبير الشيخ   335 
(33مسألة ) رمضان نهار في متعمّد بجماع أفطر من على الواجب   333 
(31مسألة ) رمضان؟ في متعمدًا والشرب بالأكل بالإفطار الكفارة تجب هل   331 
(38مسألة ) لصومه ناسيًا رمضان نهار في جامع من على الواجب   338 
(39مسألة ) رمضان نهار في الجماع على لزوجها المطاوعة المرأة ىعل الواجب   339 
(21مسألة ) الترتيب؟ على أو التخيير على رمضان في الجماع كفّارة هل   321 
(20مسألة ) رمضان في الجماع كفّارة في الإطعام مقدار   320 



 0222 

(24مسألة ) الجماع بتكرر رمضان في -المتعمّد- المجامع كفّارة تتكرر هل   324 
(23ألة )مس الوجوب؟ ومت معسراً كان ومد أيسر إذا عمدًا، رمضان في المجامع على الإطعام يجب هل   323 

(22مسألة ) فيه مختلف بسبب أفطر من على الواجب   322 
(25مسألة ) كفارة؟ عليه فهل الفطر، له يبيح سبب عليه طرأ ثم( الكفارة) يوجب لاا عامدًا رمضان في أفطر من حكم   325 

(23لة )مسأ رمضان( مضاء) في عامدًا أفطر من حكم   323 
(21مسألة ) للصائم باللسان والخنََا الرَّفث حكم   321 

 328 إليه )المسائل المختلف فيها( (المندوب)كتاب الصيام )الثاني(: الصوم 
(28مسألة ) عاشوراء؟ يوم هو ما   329 
(29مسألة ) عرفة يوم صيام حكم   351 
(51مسألة ) شوال من الست يامص حكم   350 
(50مسألة ) شهر كل من الغُرر صيام حكم   354 
(54مسألة ) التشريق أيام صيام حكم   353 
(53مسألة ) الجمعة يوم صيام حكم   352 
(52مسألة ) الشك يوم صيام حكم   355 
(55مسألة ) السبت يوم صيام حكم   353 
(53مسألة ) الدهر صيام حكم   351 
(51مسألة ) شعبان من الآخر النصف مصيا حكم   358 
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(58مسألة ) (عذر بلا) التَّطوع صوم في أفطر من على يجب ما   359 
(59مسألة ) ناسيًا التَّطوع صوم في أفطر من على يجب ما   331 

 330 كتاب العتكاف( 3)
 330 كتاب العتكاف )المسائل المختلف فيها(

(31مسألة ) (المسجد من وخروجه) المعتكف يخص الذي العمل   334 
(30مسألة ) الاعتكاف منه للرجال يصلح الذي المسجد   333 
(34مسألة ) المسجد غير في الاعتكاف حكم   332 
(33مسألة ) المرأة اعتكاف مكان   335 
(32مسألة ) الاعتكاف زمان أمل   333 
(35مسألة ) (الاعتكاف نذر إذا) اعتكافه إلى المعتكف فيه يدخل الذي الومت   331 

(33ألة )مس رمضان من الأواخر العشر اعتكف لمن معتكفه من المعتكف خروج ومت   338 
(31مسألة ) الاعتكاف؟ لصحة شرط الصوم هل   339 
(38مسألة ) الجماع دون ما بفعل الاعتكاف يفسد هل   311 
(39مسألة ) اعتكافه في المجامع على يجب ما   310 
(11مسألة ) التتابع؟ طهشر  من هل بالاعتكاف النذر مطلق   314 
(10مسألة ) حاجة لغير المسجد من المعتكف خروج   313 
(14مسألة ) مسجده؟ بيت غير( سقفًا) بيتًا يدخل أنْ  للمعتكف هل   312 
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(13مسألة ) للمعتكف المسجد في والنكاح البيع حكم   315 
(12مسألة ) الاعتكاف أثناء شرطه إذا شرط المعتكف ينفع هل   313 
(15مسألة ) (المرض لعذر) المسجد من بالخروج -نذراً للمعتكف- التتابع انقطع إذا كمالح   311 
(13مسألة ) الإغماء؟ أو بالجنون الاعتكاف يفسد هل   318 
(11مسألة ) عذر بدون اعتكافه مطع إذا المعتكف على يجب ما   319 
(18مسألة ) كبيرة؟ بفعل الاعتكاف يفسد هل   381 

 380 كتاب الحج( 0خامسًا: )
 384 والثاني والثالث الجنس الأولكتاب الحج يشمل؛ 

 383 ات فاقاً أو إجماعًا في )الجنس الأول( -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 382 الجنس الأول: الأشياء التي تجري من عبادة الحج  مجرى المقد مات )المسائل المختلف فيها(

(0مسألة ) على فعله؟(حكم حجّ الصبّي )هل يثاب    385 

(4مسألة )  383 ما هي الاستطاعة لمن يريد الحجّ بنفسه )الحجّ المباشر(؟ 

(3مسألة )  381 النيابة في الحج عن الحيّ العاجز ببدنه دون ماله )المعضوب( 

(2مسألة )  388 حكم الحجّ عن الميت 

(5مسألة )  389 من يريد الحج عن غيره، هل يشترط أن يكون حجّ عن نفسه 

(3مسألة )  391 حكم أخذ )الأجرة( على أداء الحجّ عن الغير 

(1مسألة )  390 هل تجب فريضة الحج على العبد؟ 
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(8مسألة )  394 هل يجب الحج على الفور أم التراخي؟ 

(9مسألة )  393 هل من شرط وجوب الحج على المرأة أن يكون معها زوج أو محرم؟ 

(01مسألة )  392 حكم العمرة 

 395 لثاني: الأشياء التي تجري من عبادة الحج  مجرى الأركانالجنس ا

 395 ات فاقاً أو إجماعًا في القول في )شروط الإحرام( -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 393 )المسائل المختلف فيها( القول في )شروط الإحرام(

(00مسألة )  391 ما ميقات أهل العراق؟ 

(04مسألة ) ذات عرق لأهل العراق؟ من أمّت   398 

(03مسألة )  399 حكم من تعدّى الميقات ومصْده الحجّ أو العمرة، وأحرم بعده 

(02مسألة )  111 مكان إحرام من كان منزله خارجًا )مبل( المواميت 

(05مسألة )  110 حكم من ترك الإحرام من ميقاته، وأحرم من ميقات آخر 

(03مسألة ) ت ويريد دخول مكة، وم  يرد الحج أو العمرةحكم من مرّ بالموامي   114 

(01مسألة )  113 متى يستحبّ أنْ يُحرم أهل مكة بالحج 

(08مسألة )  112 هل ما بعد )تسع( من ذي الحجة من أشهر الحجّ؟ 

(09مسألة )  115 حكم من أحرم بالحج مبل أشهر الحج 

(41مسألة )  113 هل تكره العمرة في أي يوم من أيام السنة؟ 

(40مسألة )  111 حكم تكرار العمرة في السنة الواحدة 
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(44مسألة ) ل وهو محرم لعدم الإزاراويما يجب على من لبس السر    118 

(43مسألة )  119 حكم مطع المحرم للخفين إذا م  يجد النعلين 

(42مسألة )  101 حكم لبس المحرم للخفيْن مقطوعيْن وهو واجد للنعليْن  

(45مسألة ) لبس المرأة المحرمة للثوب المعصفرحكم    100 

(43مسألة )  104 حكم تخمير الرجل المحرم وجهه 

(41مسألة )  103 حكم لبس المرأة المحرمة للقفازين 

(48مسألة )  102 حكم الطيب للمحرم )مبل( إحرامه 

(49مسألة )  105 حكم غسل المحرم لرأسه )لغير الجنابة( 

(31مسألة ) سه بالِخطْمىِّ حكم غسل المحرم رأ   103 

(30مسألة )  101 حكم دخول الحمام )المغتسل( للمحرم 

(34مسألة )  108 إذا صاد من هو حلال )غير محرم( هل يجوز للمحرم الأكل منه 

(33مسألة )  109 لو اضطر المحرم للأكل وهو مادر أن يصيد )صيد برّ( فماذا يأكل؟ 

(32مسألة ) ات الإحرامهل عقد النكاح للمحرم من محظور    141 

 140 ات فاقاً أو إجماعًا في القول في )أنواع النسك( -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 144 القول في أنواع النسك )المسائل المختلف فيها(
(35مسألة )  143 من هو المتمتع بالحج؟ 
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(33مسألة )  142 ؟(حم خج خح خمثى ثي جح جم حج  ) من هم حاضري المسجد الحرام في موله تعالى: 

(31مسألة )  145 هل يقع التمتع من المكي؟ 

(38مسألة )  143 حكم فسْخ الحج إلى عمرة ليكون الحاج متمتعًا 

(39مسألة )  141 من أنشأ عمرة في رمضان واعتمر في شوال هل يكون متمتعا؟ 

(21مسألة )  148 الومت الذي يجوز فيه القران )إدخال الحج على العمرة( 

(20)مسألة   149 أهل مكة )من حاضري المسجد الحرام( هل عليهم دم القران؟ 

(24مسألة )  131 أي الأنساك أفضل؟ 

 130 ات فاقاً أو إجماعًا في القول في )الإحرام( -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 134 القول في الإحرام )المسائل المختلف فيها(

 133 امحكم الاغتسال للإحر  (23مسألة )

 132 حكم التلف  بالتلبية للنسك (22مسألة )

  135 حكم الزيادة على لف  التلبية الواردة عن الرسول (25مسألة )

 133 حكم التلبية (23مسألة )

 131 حكم رفع الصوت بالتلبية (21مسألة )

 138 الموضع الذي أهلَّ منه النبي (28مسألة )

 139 ( بالعمرة من مكةالحكم لو أحرم )المكي (29مسألة )
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 121 المحرم )بالحج( متى يقطع التلبية؟ (51مسألة )

 120 المحرم )بالحج( متى يقطع التلبية عند رميه لجمرة العقبة؟ (50مسألة )

 124 المحرم )بالعمرة( متى يقطع التلبية؟ (54مسألة )

 123 حكم إدخال العمرة على الحج ليكون مارناً  (53مسألة )

 122 حكم )الرَّمَل( في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم والعمرة (52مسألة )

 125 هل على أهل مكة رَمَل في الطواف إذا حجّوا؟ (55مسألة )

 123 الأركان التي تستلم في الطواف (53مسألة )

 121 حكم جمع ركعتي الطواف إذا كرر الطواف (51مسألة )

 128 الِحجرحكم الطواف من داخل  (58مسألة )

 129 حكم الطواف )والركوع بعده( ومت النهي عن الصلاة (59مسألة )

 151 اشتراط الطهارة للطواف (31مسألة )

 150 هل يُجزئ طواف )القدوم( عن طواف )الإفاضة(؟ (30مسألة )

 154 هل يجزئ طواف )الوداع( عن طواف )الإفاضة(؟ (34مسألة )

 153 الواجب على )القارن(عدد الطواف والسعي  (33مسألة )

 152 حكم السعي بين الصفا والمروة )للحجّ والعمرة( (32مسألة )

 155 الحكم لو )عكس( السعي فبدأ بالمروة مبل الصفا (35مسألة )

 153 اشتراط الطهارة للسعي (33مسألة )
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 151 حكم من سعى مبل أنْ يطوف للحجّ والعمرة (31مسألة )

 158 ات فاقاً أو إجماعًا في )الوقوف بعرفة( -رحمه الله-بن رشد المسائل التي ذكرها ا
 159 الوقوف بعرفة )المسائل المختلف فيها(

 131 ومت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر (38مسألة )

 130 كم أذان وإمامة لصلاتي الظهر والعصر بعرفة؟ (39مسألة )

( الصلاة  (11مسألة )  134 لانى وعرفات ومزدلفة؟هل يقصر الحاجُّ )المكيُّ

 133 حكم صلاة الجمعة لانى وعرفات (10مسألة )

 132 حكم من وَمَف بعرفة )بعد الزوال( ودفع منها )مبل الغروب( (14مسألة )

 135 حكم من ومف يوم عرفة بعُرنة (13مسألة )

 133 حكم المبيت لازدلفة (12مسألة )

 131 ات فاقاً أو إجماعًا في القول في )رمي الجمار( -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 138 القول في رمي الجمار )المسائل المختلف فيها(

 139 حكم رمي جمرة العقبة )مبل( الفجر (15مسألة )

 111 حكم من أخّر رمي جمرة العقبة حتى غابت الشمس (13مسألة )

 110 حكم من حلق مبل أن يرمي يوم النحر (11مسألة )

 114 حكم من حلق مبل أن ينحر (18مسألة )

 113 حكم من مدّم طواف الإفاضة على الرمي (19مسألة )
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 112 حكم الرمي مبل الزوال أيام التشريق (81مسألة )

 115 حكم من ترك رمي بعض الجمار أيام التشريق (80مسألة )

 113 لاحقة )أحكام الأفعال(الجنس الثالث: الأشياء التي تجري في عبادة الحج  مجرى الأمور ال
 113 ات فاقاً أو إجماعًا في القول في )الإحصار( -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 111 القول في الإحصار )المسائل المختلف فيها(
 118 بم يحصل الإحصار في الحج في موله )فإن أحصرتم(؟ (84مسألة )

 119 لعدو؟هل يجب الهدي على المحصر با (83مسألة )

 181 أين يذبح الهدي المحصر بالعدو؟ (82مسألة )

 180 المحصر بالعدو هل يجب عليه إعادة النسك؟ (85مسألة )

 184 المحصر بالعدو هل يجب عليه الحلق أو التقصير (83مسألة )

 183 المحصر عن الحجّ بالمرض هل يجوز له أن يتحلل؟ (81مسألة )

 182 على المحصر بالمرض؟هل يجب الهدي  (88مسألة )

 185 حكم من فاته الحج بسبب الاحصار بغير العدو والمرض (89مسألة )

 183 أحكام جزاء الصيد( 4)
 181 القول في أحكام جزاء الصيد

 181 ات فاقاً أو إجماعًا في )أحكام جزاء الصيد( -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 188 )المسائل المختلف فيها( القول في أحكام جزاء الصيد
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 189 ما الواجب على المحرم في متل الصيد؟ (91مسألة )

  191 هل يُستأنف الحكم على المحرم القاتل للصيد أو يحكم به بحكم الصحابة (90مسألة )

 190 هل الحكم في آية الصّيد للمحرم على الترتيب أو التخيير؟ (94مسألة )

 194 صيد إذا اختار المحرم أن يكفِّر بالإطعام في كفارة الصيد للمحرم؟كيف يقوّم ال (93مسألة )

 193 كيفية تقدير الصيام بالطعام في كفارة الصيد للمحرم (92مسألة )

 192 أو ناسيًا هل عليه كفارة؟ طأً إذا صاد المحرم خ (95مسألة )

 195 الحكم لو اشترك جماعة في متل صيد الحرم (93مسألة )

 193 هل يمكن أنْ يكون أحد الحكمين في تقدير مثل الصيد هو ماتل الصيد )الجاي،(؟ (91مسألة )

 191 موضع الإطعام في كفارة الصيد (98مسألة )

 198 الحكم لو متل الحلال صيد الحرم (99مسألة )

 199 عدد الكفارات على المحرم إذا صاد وأكل الصيد (011مسألة )

 811 ب واليربوعفدية صيد الأرن (010مسألة )

 810 مقدار الفدية في صغار الصَّيد (014مسألة )

 814 فدية صيد الحمام (013مسألة )

 813 الفدية في كسر بيض النعامة للمحرم (012مسألة )

 812 الفدية في صيد الجراد للمحرم (015مسألة )

 815 حكم متل المحرم ما زاد على الخمس الفواسق (013مسألة )



 0222 

 813 ما الذي يلحق بالكلب العقور فيجوز متله للمحرم (011مسألة )

 811 حكم متل الوزغ )للمحرم( في الحرم (018مسألة )

 818 ما يجوز للمحرم من متل الغربان؟ (019مسألة )

 819 حكم صيد المحرم للحيوان )البرمائي( (001مسألة )

 801 حكم صيد المحرم لطير الماء (000مسألة )

 800 الجزاء في مطع نبات الحرم (004مسألة )

 804 ات فاقاً أو إجماعًا في )فدية الأذى( -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 803 القول في فدية الأذى )المسائل المختلف فيها(

 802 الفدية إذا أماط المحرم الأذى بغير ضرورة (003مسألة )

 805 ناسيًا أو جاهلًا أو بالخطأ وهو محرمحكم الفدية على من أماط الأذى  (002مسألة )

 803 القدر الواجب في فدية الأذى للمحرم إن اختار الصيام أو الإطعام (005مسألة )

 801 مقدار الإطعام لكل مسكين في كفارة الأذى للمحرم (003مسألة )

 808 الفدية في مص الأظفار للمحرم (001مسألة )

 809 ( الأظفار للمحرمالفدية في مص )بعض (008مسألة )

 841 الفدية في حلق شعر الجسد للمحرم (009مسألة )

 840 الفدية على المحرم في نَـتَف من شعر رأسه أو لحيته؛ شعرة أو شعرتين (041مسألة )

 844 موضع أداء فدية الأذى (040مسألة )
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 843 هل حلق الرأس من مناسك الحج؟ (044مسألة )

 842 ا في )كفارة المتمتع(إجماعً اتفاقاً أو  -رحمه الله-رشد  المسائل التي ذكرها ابن
 845 )المسائل المختاف فيها( القول في كفارة المتمتع

 843 الهدي الواجب على المتمتع (043مسألة )

 841 لو صام من م  يستطع دفع ثمن هدي التمتع ثم وجده أثناء الصيام (042مسألة )

 848 إلى أيام التشريق - غير الواجد لثمن الهدي -الأيام الثلاثة الواجبة على المتمتع حكم تأخير صيام  (045مسألة )

ومبل الإحرام  مبل دخول شهر ذي الحجة - غير الواجد لثمن الهدي -حكم صيام الأيام الثلاثة الواجبة على المتمتع  (043مسألة )
 849 بالحج

 831 مبل الوصول لأهله - غير الواجد لثمن الهدي -ى المتمتع حكم صيام الأيام السبعة الواجبة عل (041مسألة )

 830 ما يترتب على فوات الحج أو إفساده (048مسألة )

 834 حكم المضي في الحج الفاسد (049مسألة )

 833 حكم من جامع بعد الوموف بعرفة ومبل رمي جمرة العقبة الكبرى (031مسألة )

 832 مي جمرة العقبة الكبرى ومبل طواف الإفاضةحكم حج من جامع بعد ر  (030مسألة )

 835 هل يحل للمحرم بالحج استعمال الطيب والصيد بعد التحلل الأول (034مسألة )

 833 متى يتحلّل المعتمر من عمرته؟ (033مسألة )

 831 حكم حج من باشر فأنزل (032مسألة )

 838 مقدار الهدي على من وطئ مرارا في الحج (035مسألة )
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 839 حكم من وطئ في الحج ناسيًا )أو جاهلًا( (033مسألة )

 821 هل على المرأة )الزوجة( الموطوءة في الحج هدي؟ (031مسألة )

 820 حكم تفريق الرجل والمرأة المجامعين في حج القضاء (038مسألة )

 824 من أين يفترق المجامعان في حجة القضاء؟ (039مسألة )

 823 الهدي الواجب على المحرم إذا جامع؟ما هو  (021مسألة )

 822 الواجب على المجامع وهو محرم إذا م  يجد الهدي (020مسألة )

 825 هل يجب الهدي على من فاته الوموف بعرفة؟ (024مسألة )

 823 من فاته الحج وهو مارن كيف يقضي؟ (023مسألة )

 821 فاته الحج حكم البقاء محرمًا إلى العام القادم لمن (022مسألة )

 828 ا في )الكفارات المسكوت عنها(إجماعً اتفاقاً أو  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 829 الكفارات المسكوت عنها )المسائل المختلف فيها(

 851 الفدية في ترك الفرض في الحج (025مسألة )

 850 من أشواطه شوطاً الطواف أو نسيَ  يَ حكم الواجب على من نس (023مسألة )

 854 الواجب على من نسي ركعتي الطواف (021مسألة )

 853 الواجب على من ترك طواف الوداع (028مسألة )

 852 حكم من م  يدُخل الِحجْر في طوافه (029مسألة )

 855 حكم الطواف محمولًا )راكبًا( (051مسألة )
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 853 ما يجب على من ترك السعي (050مسألة )

 851 ات فاقاً أو إجماعًا في )الهدي( -رحمه الله-لتي ذكرها ابن رشد المسائل ا
 858 القول في الهدي )المسائل المختلف فيها(

 859 حكم إهداء الجذع من بهيمة الأنعام (054مسألة )

 831 حكم تقليد غنم الهدي (053مسألة )

 830 موضع إشعار الهدي (052مسألة )

 834 رفة )أو الحل(توميف الهدي بع (055مسألة )

 833 محل نحر الهدي (053مسألة )

 832 حكم ذبح الهدي مبل يوم النحر (051مسألة )

 835 مكان أداء الصدمة المعدولة عن الهدي الواجب في الصيد (058مسألة )

 833 حكم ركوب الهدي (059مسألة )

 831 إذا عطب هدي التطوع وذبحه دون محله فمن يأكل منه؟ (031مسألة )

 838 حكم بيع لحم الهدي الواجب المعطوب إذا عطب دون محله (030مسألة )

 839 حكم الأكل من الهدي الواجب إذا بلغ محله (034مسألة )

 811 الخاتمة

 القسم )الثاني( كتاب: )الِجهاد/ الأيمان/ النرذور/ الضَّحايا/ الذَّبائح/ الصَّيد/ العَقيقة/ الأطْعمة والأشْربة(
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 813 : كتاب الجهادأولً 
 812 الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب
 815 ات فاقاً أو إجماعًا في الجملة الأولى )معرفة أركان الحرب( -رحمه الله-المسائل الفقهية التي ذكرها ابن رشد 

 813 الجملة الأولى: في معرفة أركان الحرب )المسائل المختلف فيها(
 811 على المسلمينحكم الجهاد  (0مسألة )
 818 هل أخذ الإذن من الأبوين المشركين شرط لوجوب الجهاد؟ (4مسألة )
 819 هل إذن الغريم شرط لوجوب الجهاد؟ (3مسألة )
 881 هل يحارب الحبشة والترك؟ (2مسألة )
 880 حكم استعباد الرهبان ومتلهم وأسرهم (5مسألة )
 884 حكم متل الأسير (3مسألة )
 883 أمان العبد (1مسألة )
 882 أمان المرأة (8مسألة )
 885 حكم متل من )لا( يشارك في الحرب من الكافرين )ممن لا يطيق القتال( (9مسألة )
 883 حكم متل المشركين في الحرب بالحرق بالنار (01مسألة )
 881 رمي )المدن( بالمنجنيق )المدافع( (00مسألة )
 888 لمباي، )الدور( والحيوان والنباتالنكاية بالعدو با (04مسألة )
 889 حكم تكرار الدعوة للإسلام مبل الحرب (03مسألة )
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 891 الضعف الذي لا يجوز الفرار عنهم في المعركة (02مسألة )
 890 هل تجوز مهادنة الكفار؟ (05مسألة )
 894 حكم وموع الهدنة على مال يدفعه المسلمون للكفار (03مسألة )
 893 مقدار مهادنة الكفّار (01مسألة )
 892 هل تقبل الجزية من المشركين )غير( أهل الكتاب؟ (08مسألة )
 895 حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدوّ )دار الحرب( (09مسألة )

 893 الجملة الثانية: أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون
 891 ات فاقاً أو إجماعًا في الجملة الثانية )أحكام أموال المحاربين إذا تملكها المسلمون( -رحمه الله-المسائل الفقهية التي ذكرها ابن رشد 

 898 الجملة الثانية: أحكام أموال المحاربين إذا تمل كها المسلمون )المسائل المختلف فيها(
 911 كيفية تقسيم الخمس (41مسألة )
 910 ؟ة، وسهم ذوي القربى بعد موته من الغنيم ماذا يفعل بسهم الرسول (40مسألة )
 914 ؟( ڀ ڀ) القربى في موله تعالى ومن هم ذو  (44مسألة )
 913 حكم الصفي من الغنيمة (43مسألة )
 912 هل يستحق من الغنيمة من خرج لوحده للقتال بغير إذن الإمام؟ (42مسألة )
 915 هل للنساء سهم من الغنيمة إذا خرجن مع الجيش؟ (45مسألة )
 913 هل للعبيد سهم من الغنيمة إذا خرجوا مع الجيش؟ (43مسألة )
 911 هل للصبّي المراهق سهم من الغنيمة إذا خرج مع الجيش؟ (41مسألة )
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 918 هل يسهم للتجّار والُأجراء من الغنيمة؟ (48مسألة )
 919 حكم الجعائل (49مسألة )
 901 ر الحرب مبل أن يقسموا الغنيمة، أو يحرزوها بدار الإسلام، هل يشاركونهم فيها؟إذا لحق عسكر الإسلام مدد في دا (31مسألة )
 900 كيفية توزيع الغنيمة لو خرجت سريةّ من العسكر وغنمت (30مسألة )
 904 مقدار ما يجب للفارس من الغنيمة (34مسألة )
 903 ما يجوز للمجاهد أخذه من الغنيمة مبل القسمة (33مسألة )

 902 عقوبة الغال (32ة )مسأل
 905 من أي شيء من الغنيمة يكون النفل؟ (35مسألة )
 903 الحدّ الأعلى للنّفل (33مسألة )
 901 هل يجوز الوعد بالتنفيل مبل الحرب؟ (31مسألة )
 908 هل تنفيل الإمام شرط في استحقاق السَّلَب؟ (38مسألة )
 909 ما شرط استحقاق السلب؟ (39مسألة )

 941 هل يخمّس السلب؟ (21ألة )مس
 940 حكم ما وجد من أموال المسلمين عند الكفار (20مسألة )
 944 حكم العبد والأمة المغنومة من الكفار إذا تبيّن أنها لأحد المسلمين (24مسألة )
 943 لو الكافر أسلم وفي يده مال للمسلم هل يجوز لمن بيده المال أخذه؟ (23مسألة )
 942 إذا دخل مسلم إلى الكفار المحاربين خلسة وأخذ مال )مسلم( منهم فلمن يكون المال؟ (22مسألة )
 945 إذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام وترك ولده وزوجته وماله في دار الحرب فما حكمها؟ (25مسألة )
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 943 حكم ما افتتح المسلمون من الأرض عنوة (23مسألة )
 941 ة الفيءكيفية مسم (21مسألة )
 948 هل تجب الجزية على الفقير والمقعد والشيخ الكبير وأهل الصوامع ونحوهم؟ (28مسألة )
 949 مقدار الجزية الواجبة (29مسألة )
 931 لو أسلم الذّمي بعد تمام الحول هل تسقط الجزية عنه ؟ (51مسألة )
 930 حكم أخذ الزكاة من نصارى بني تغلب (50مسألة )
 934 هل يجب تعشير تجارة أهل الذّمة؟ (54)مسألة 

 933 كتاب الأيمانثانيًا:  
 935 ات فاقاً أو إجماعًا في كتاب الأيمان -رحمه الله-المسائل الفقهية التي ذكرها ابن رشد 

 931 الجملة الأولى: في معرفة ضروب الأيمان وأحكامها )المسائل المختلف فيها(
 938 تعالىالحلف بغير الله  (53مسألة )
 939 الحلف بصفات الله عزّ وجل وأفعاله (52مسألة )
 921 المراد باليمين اللغو (55مسألة )
 920 هل في اليمين الغموس كفارة؟ (53مسألة )
 924 الحلف بالكفر بالله تعالى (51مسألة )
 923 حكم الأيمان التي تخرج مخرج الإلزام بشرط (58مسألة )
 922 ئل )أمسم أو أشهد( هل هو يمين؟مول القا (59مسألة )
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 923 الجملة الثانية: في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها )المسائل المختلف فيها(
 921 حكم الاستثناء إذا فصله عن اليمين (31مسألة )
 928 إذا نوى الحالف الاستثناء بقلبه )وم ( ينطق به هل يصح؟ (30مسألة )
 929 هل تصح نية الاستثناء المتأخرة عن النطق باليمين؟ (34مسألة )
 951 هل يؤثر استثناء المشيئة في الطلاق والعتق؟ (33مسألة )
 950 لو أتى الحالف بالمخالف ناسيًا أو مكرهًا؟ (32مسألة )
 954 لو فعل بعض المحلوف عليه هل يحنث؟ (35مسألة )
 953 هلو اختلف لف  الحالف عن نيت (33مسألة )
 952 حكم التورية في اليمين (31مسألة )
 955 لو حلف أن )لا( يأكل رؤوسًا فأكل رؤوس حيتان )ماك( (38مسألة )
 953 لو حلف أن )لا( يأكل لحمًا فأكل شحمًا (39مسألة )
 951 مقدار الإطعام لكل مسكين في كفارة اليمين (11مسألة )
 958 هل يكون مع الخبز إدام؟ (10مسألة )
 959 ما المجزئ من الكسوة في كفارة اليمين؟ )مقدار الكسوة( (14مسألة )
 931 هل يشترط التتابع في الأيام الثلاثة في صيام كفارة اليمين؟ (13مسألة )
 930 اشتراط العدد في المساكين في كفارة اليمين (12مسألة )
 934 اليمين؟ هل يشترط الإسلام والحرية في المساكين في كفارة (15مسألة )
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 933 سلامتها من العيوب؟ -المعتقة في كفارة اليمين-هل من شرط الرمبة  (13مسألة )
 932 أن تكون مؤمنة؟ -المعتقة في كفارة اليمين-هل من شرط الرمبة  (11مسألة )
 935 حكم نقديم كفارة اليمين على الحنث (18مسألة )
 933 اراً كثيرة وحنثالكفارة لو حلف على شيء واحد مر  (19مسألة )
 931 الكفارة لو حلف في يمين واحد بأكثر من صفتين من صفات الله تعالى ثم حنث (81مسألة )

 938 كتاب النذورثالثاً:  
 911 اتفاقاً أو إجماعًا في كتاب النرذور -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 910  كتاب النذور )المسائل المختلف فيها (
 914 حكم النَّذر المطلق في القُرب )الطاعة( (80لة )مسأ

 913 هل يشترط في النَّذر التصريح بلف  )النَّذر( في النذر المطلق؟ (84مسألة )
 912 هل يشترط في النَّذر أنْ يخرج على وجه الرّضِا في النَّذر المطلق؟ (83مسألة )
 915 من نذر فعل معصية (82مسألة )
 913 م على نفسه شيئا من المباحاتمن حرَّ  (85مسألة )
 911 النذر المطلق )المبهم( الذي م  يعُينِّ فيه النَّاذر شيئًا (83مسألة )
 918 من نذر الذَّهاب ماشيًا إلى بيت الله الحرام لاكة وعجز عن المشي (81مسألة )
 919 أو إلى بيت المقدس من نذر أن يمشي إلى مسجد النبي (88مسألة )

 981 من نذر أنْ يمشي إلى غير المساجد الثلاثة (89) مسألة
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 980 الواجب فيمن نذر أنْ ينحر ابنه في مقام إبراهيم (91مسألة )
 984 من نذر أنْ يجعل ماله كله في سبيل الله تعالى )نذر أنْ يتصدق بكل ماله( (90مسألة )

 983 كتاب الضحايارابعًا:  
 985 اتفاقاً أو إجماعًا في كتاب الضحايا -الله رحمه-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 983 )المسائل المختلف فيها( كتاب الضحايا
 981 حكم الأضحية (94مسألة )
 988 أفضل الضحايا (93مسألة )
 989 التضحية لاا فيه عيب )أشد( من العيوب المنصوص عليها (92مسألة )
 991 وب المنصوص عليهاالتَّضحية لاا فيه عيب )مساوٍّ( للعي (95مسألة )
 990 التضحية في الصكَّاء (93مسألة )
 994 التضحية بالأبتر (91مسألة )
 993 التضحية بالجذَعَ من الضأن (98مسألة )
 992 الاشتراك في الأضحية في )الإبل والبقر( (99مسألة )
 995 من ذبح الأضحية )مبل( ذبح الإمام وبعد الصلاة (011مسألة )
 993 ؟متى يذبح الأضحية من ليس له إمام من أهل القرى (010مسألة )
 991 آخر زمان ذبح الأضحية (014مسألة )
 998 الذبح في )الليالي( التي تتخلل أيام النحر (013مسألة )
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 999 كيفية تقسيم الأضحية (012مسألة )
 0111 -غير اللحم-حكم بيع أجزاء من الأضحية  (015مسألة )

 0110 لذبائحكتاب اخامسًا:  
 0113 ات فاقاً أو إجماعًا في كتاب الذَّبائح -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 0112 )المسائل المختلف فيها( كتاب الذبائح
 0115 تأثير الذَّكاة في المنخنقة والموموذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع (013مسألة )
 0113 انات محرَّمة الأكل بالذكاة؟هل تطهر جلود الحيو  (011مسألة )
 0111 تأثير الذكاة في البهيمة التي أشرفت على الموت من شدة المرض (018مسألة )
 0118 هل ذكاة الأم ذكاة لجنينها في الحيوان مأكول اللحم؟ (019مسألة )
 0119 ما يُشترط في الجنين إذا خرج ميتًا بعد ذكاة أمه ليحل أكله (001مسألة )

 0101 هل للجراد ذكاة؟ (000لة )مسأ
 0100 هل يذكى الحيوان البرمائي؟ (004مسألة )
 0104 حكم نحر ما يذُبح، وذبح ما ينُحر (003مسألة )
 0103 ليباح أكل الحيوان -عند التذكية-ما الواجب مطعه في محل الذبح  (002مسألة )
 0102 الذبح فوق الجوزة (005مسألة )
 0105 من ناحية العنق )الرمبة( )الذبيحة القَفِيَّة(الذبح  (003مسألة )
 0103 لو تمادى الذَّابح حتى مطع نخاع الذبيحة )النَّخْع( (001مسألة )
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 0101 هل يُشترط في الذبح أنْ يكون على فور )دفعة( واحدة (008مسألة )
ن والظُّفر والعظم (009مسألة )  0108 حكم التذكية بالسِّ
 0109 التسمية عند ذبح الذبيحةحكم  (041مسألة )
 0141 حكم توجيه الذَّبيحة إلى جهة القِبلة عند الذَّبح (040مسألة )
 0140 هل تشترط نية الذبح؟ (044مسألة )
 0144 لو ذبح الكتابي استنابة عن المسلم (043مسألة )
 0143 حكم ذبائح نصارى بني تغلب (042مسألة )
 0142 حكم ذبيحة المرتد (045مسألة )
 0145 حكم ذبيحة الكتابي لو ذبح لأعيادهم وكنائسهم (043مسألة )
 0143 حكم ذبيحة الكتابي لو ذبح مما حرّم عليه في دينه (041مسألة )
 0141 حكم شحوم ذبائح الكتابي المحرمة عليهم (048مسألة )
 0148 حكم ذبائح المجوس (049مسألة )
 0149 ذبيحة المرأة والصبي (031مسألة )
 0131 ذبيحة المجنون والسكران (030مسألة )
 0130 تذكية السارق والغاصب (034مسألة )
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 0134 كتاب الصيدسادسًا:  
 0132 اتفاقاً أو إجماعًا في كتاب الصيد -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 0135 )المسائل المختلف فيها( كتاب الصيد
 0133 ان المستأنس إذا استوحشكيفية ذكاة الحيو  (033مسألة )
 0131 الصيد بالمعراض والحجر (032مسألة )
 0138 الصيد بالكلب الأسود البهيم (035مسألة )
 0139 حكم الصيد بالجوارح غير الكلب (033مسألة )
 0121 اشتراط الانزجار في سائر الجوارح )عدا الكلب( (031مسألة )
 0120 لا يأكل من الصيد )سواء كان كلبًا أو غيره(؟هل من شرط الجارح أنْ  (038مسألة )
 0124 لو أدرك الصيد حيًّا فمات مبل أنْ يذكيه وم  يمكنه ذكاته (039مسألة )
 0123 لو أرسل الجارح على صيد معينَّ فصاد آخر (021مسألة )
 0122 لو أدرك الصائد صيده حيًّا وليس معه ما يذكيه به من آلة حادة (020مسألة )
 0125 الصيد بالشبكة والحبل (024مسألة )
 0123 لو رمى الصيد فغاب عن مصرعه )غاب عن عين الصائد( (023مسألة )
 0121 لو صاد صيدًا بالسهم أو الجارح فسقط في الماء أو تردَّى من مكان عال (022مسألة )
 0128 تبق به حياة مستقرة( لو ضرب الصيد فأبين منه عضو )م  (025مسألة )
 0129 إذا اصطاد المحرم فهل يحل الصيد للحلال (023مسألة )
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 0151 الاصطياد بكلب المجوسي المعلَّم (021مسألة )
 0150 كتاب العقيقةسابعًا:  

 0153 اتفاقاً أو إجماعًا في كتاب العقيقة -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 0152 كتاب العقيقة )المسائل المختلف فيها(

 0155 حكم العقيقة (028سألة )م
 0153 الأفضل في العقيقة (029مسألة )
 0151 هل يعُق عن الكبير؟ (051مسألة )
 0158 هل يعُق عن الجارية )الأنثى(؟ (050مسألة )
 0159 عدد ما يعُق به عن الذكر والأنثى (054مسألة )
 0131 الأفضل في ومت ذبح العقيقة (053مسألة )
 0130 كم إدماء رأس المولود )تلطيخ رأسه بدم العقيقة(ح (052مسألة )
 0134 حكم حلق رأس المولود يوم السابع والصدمة بوزن شعره فِضَّة (055مسألة )

 0133 كتاب الأطعمة والأشربةثامنًا:  
 0135 اتفاقاً أو إجماعًا في كتاب الأطعمة والأشربة -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 0133 الأطعمة والأشربة )المسائل المختلف فيها(كتاب 
 0131 حكم ميتة البحر (053مسألة )
لة (051مسألة )  0138 حكم أكل الجلاَّ

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 0202 

 0139 إذا خالطت النجاسة المطعوم الحلال (058مسألة )
 0111 حكم الدم غير المسفوح (059مسألة )
 0110 حكم دم الحوت )السمك( (031مسألة )
باع من ذوات الأربع (030مسألة )  0114 حكم السِّ
 0113 جنس )نوع( السباع المحرمة (034مسألة )
 0112 حكم السباع من الطيور (033مسألة )
 0115 حكم أكل لحوم الحمُُر الانسية (032مسألة )
 0113 حكم أكل لحوم البغال (035مسألة )
 0111 حكم أكل لحوم الخيل (033مسألة )
 0118 ال لحم الحيوان المأمور بقتلهحكم أك (031مسألة )
 0119 حكم أكل ما تستخبثه النفوس (038مسألة )
 0181 حكم أكل الحيوان المنهي عن متله (039مسألة )
 0180 حكم أكل خنزير الماء وكلب البحر ونحوها (011مسألة )
 0184 حكم شرب القليل من الأنبذة (010مسألة )
 0183 غير الأسقيةحكم الانتباذ في  (014مسألة )
 0182 انتباذ الخليطين (013مسألة )
 0185 حكم الخمر إذا تحولت إلى خلِّ  (012مسألة )



 0222 

 القسم )الثالث(: كتاب )النِ كاح والطَّلاق(
 0190 كتاب النكاحأولً:  

 0193 الباب الأول: مقدمات النكاح
 0193 المسائل التي ذكرها ابن رشد في الباب الأول مقدمات النكاح اتفاقا أو إجماعًا

 0192 )المسائل المختلف فيها(
 5955 احالنك حكم (0مسألة )

 5951 النكـاح عقد عند الخطُبـة حكـم (4مسألة )

 5951 أخيه خِطبة على خطب من نكـاح حكـم (3مسألة )

 5951 الخطبة عند المخطوبة إلى النظر من يباح ما (2مسألة )

 5955 النكاح صحة موجبات: الثاني الباب

 5599 النكاح عقد كيفية معرفة في: الأول الركن

 5599 الأول الركن في اتفاقاً رشد ابن ذكرها التي المسائل

 0183 التداوي بالنجاسات والمحرمات (015مسألة )
 0181 هل يجوز للمضطر الأكل من الميتة حتى الشبع؟ (013مسألة )
 0188 معصية؟هل يأكل المضطر من الميتة إن كان في سفر  (011مسألة )

 0189 الخاتمة
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 5595 النكاح عقد كيفية معرفة في: الأول الركن

 5595 (فيها المختلف المسائل)

 5591 النكـاح بها ينعقد التي الألفاظ (5مسألة )

 5591 النكاح على البالغ عبده السيد يُجبر هل (3مسألة )

 5591 النكاح على عليه المحجور يُجبر الوصي هل (1مسألة )

 5595 رضاها بغير( البالغ/ البكر) ابنته يزوج أن للأب يجوز هل (8مسألة )

 5591 رضاها؟ بغير( الصغيرة/ الثيب) ابنته يزوج أن للأب يجوز هل (9مسألة )

 5591 بالقبول؟ النطق وتوجب النكاح على الإجبار ترفع التي الثيوبة ما (01مسألة )

 5591 الزواج على( الصغيرة) البكر البنت إجبار الأب لغير يجوز هل (00مسألة )

 5595 إذنه بلا الصغير يزوج أن( الأب غير) للولي يجوز هل (04مسألة )

 5559 الخيار؟ على النكاح عقد يجوز هل (03مسألة )

 5555 النكاح عقد في الطرفين أحد من القبول تراخي حكم (02مسألة )

 5551 العقد شروط معرفة في: الثاني الركن

 5551 والشهود الأولياء فصل /(العقد شروط معرفة في)الثاني الركن في اجماعًا أو اتفاقاً رشد ابن ذكرها التي المسائل

 5551 (والشهود الأولياء فصل، فيها المخلف المسائلالركن الثاني: معرفة شروط العقد )

 0005 ؟النكـاح عقـد لصحـة شـرط الولايـة هـل (05مسألة )
 0003 النكاح لعقـد(  العبــد) ولاية حكم (03مسألة )
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 0001 النكاح لعقـد( السفيه) ولاية حكم (01مسألة )
 0008 النكاح لعقـد( العدل غير( )الفاسق) ولاية حكم (08مسألة )
 0009 ؟(بالوصية النكاح ولاية تستفاد هل) ولاية؟ للوصي هل (09مسألة )
 0041 النكاح في ولياءالأ ترتيب (41مسألة )
 0040 (الأمرب) وجود مع الولاية في( الأبعد) زوج لو الحكم (40مسألة )
 0044 الأمرب؟ الولي غاب لو الولاية تنتقل أين (44مسألة )
 0043 الأب غاب إذا البكر تزويج (43مسألة )
 0042 وليان المرأة زوج لو الحكم (42مسألة )
 0045 النكاح عند النسب في الكفاءة اعتبار (45مسألة )
 0043 (الكفاءة في المال اعتبار) اليسار في الكفاء (43مسألة )
 0041 الكفاءة؟ شروط من شرط المثل مهر هل (41مسألة )
 0048 نفسه من وليته ينكح أن للولي يجوز هل (48مسألة )
 0049 النكاح لصحة الشهادة اشتراط (49مسألة )
 0031 بالكتمان الشهود ىأوص لكن النكاح على أشهد لو (31مسألة )
 0030 الفاسقين؟ بشهادة النكاح ينعقد هل (30مسألة )

 5511 (الصداق) فصل (العقد شروط معرفة) الثاني الركن في إجماعا أو اتفاقا رشد ابن ذكرها التي المسائل

 5511 (الصداق: )فصل( العقد شروط معرفة: الثاني الركن في فيها المختلف المسائل
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 5511 الصـداق مقـدار أمـل (34مسألة )

 5515 إجارة الصداق يكون أنْ  على النكاح حكم (33مسألة )

 5511 صداما؟ العتق يكون أن يصح هل (32مسألة )

 5511 معين ولا موصوف غير الصداق يكون أن يصح هل (35مسألة )

 5511 بعضه أو كله الصداق تأجيل حكم (33مسألة )

 5515 (الستور إرخاء) والخلوة بالدخول الصداق من يجب ما (31مسألة )

 5519 الزوج وأنكر المسيس( بها المدخول) الزوجة ادعت لو (38مسألة )

 5515 الصداق تشطير ذلك يوجب هل الزوجة بسبب( الدخول مبل) الطلاق كان لو (39مسألة )

 5511 والخلوة الدخول( مبل) طلاق حصل ثم الزوجة غير بسبب تلف أو نقص أو بزيادة الصداق تغير لو (21مسألة )

 5511 والخلوة الدخول( مبل) طلاق وحصل العادة، به جرت مما للجهاز يصلحها ما بشراء الصداق في الزوجة تصرفت لو (20مسألة )

 5511 (النكاح؟ عقدة بيده الذي من) الصداق؟ نصف عن يعفو أن له يجوز الذي من (24مسألة )

 5515 ؟صداق لها فرُض ومد الدخول مبل طلُِّقت إذا صدامها نصف تهب أن( الصغيرة) للمرأة يجوز هل (23مسألة )

 5511 الدخول مبل طلقت ثم لزوجها صدامها المرأة وهبت لو (22مسألة )

 5511 صداماً لها يفُرضَ  أن الدخول مبل التفويض نكاح في المرأة طلبت لو (25مسألة )

 5511 بالمرأة الدخول ومبل الصداق تسمية مبل الزوج( تما) لو (23مسألة )

 5515 فاسدا الصداق كان لو النكاح حكم (21مسألة )

 5559 بيع؟ بالصداق يقترن أن يجوز هل (28مسألة )
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 5555 له حِباء الصداق مع الأب اشترط لو (29مسألة )

 5551 عيب به وجد لكن الصداق استحق لو (51مسألة )

 5551 الواجب لو حُدد ميمتان للصداق (50مسألة )

 5551 المثل؟ مهر به يعتبر الذي ما (54مسألة )

 5555 الصداق مدر في الزوجين اختلاف (53) مسألة

 5551 مبضه عدم أو الصداق مبض في والزوجة الزوج اختلف لو (52) مسألة

 5551 الصداق جنس في والزوجة الزوج اختلف لو (55) مسألة

 5551 (النكاح موانع) النكاح عقد محل   معرفة في: لثالثا الركن

 5555 إجماعًا أو اتفاقاً الله رحمه رشد ابن ذكرها التي المسائل

 5515 (فيهـا المختلـف المسائـل)

 5511 الزوج؟ حِجر في تكون أن( الزوجة بنت) الربيبة تحريم شرط من هل (53) مسألة

 5511 بنتها؟ رمتح فمتى الأم على عقد إذا (51) مسألة

 5511 الزوجة؟ أم تحرم متى (58) مسألة

 5515 ؟الصحيح النكاح يوجبه كما التحريم يوجب الزنا هل (59) مسألة

 5511 الرضاع في يحرّم الذي اللبن مقدار (31) مسألة

 5511 يحرّمِ؟ هل (الحولين بعد) الكبير إرضاع (30) مسألة

 5511 امرأة أرضعته ثم وفُطم (الحولين في) اءبالغذ المولود استغنى لو (34) مسألة
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 5515 (رضاع بلا الحلق إلى يصل ما) والسَّعُوط واللَّدود بالوَجور التحريم يثبت هل (33) مسألة

 5519 يحرّمِ؟ هل بغيره، مختلط لبنن  الحلق إلى وصل لو (32) مسألة

 5515 (الفحل لبن مسألة) لمرضَعل أباَ ( المرأة زوج) اللبن له الذي الرجل يصير هل (35) مسألة

 5511 الرضاع على الشهادة في المقبول النساء عدد (33) مسألة

 5511 الزانية من الزواج حكم (31) مسألة

 5511 يجمع؟ أن للعبد يجوز امرأة كم (38) مسألة

 5515 اليمين لالك الأختين بين الجمع (39) مسألة

 5511 خال ابنتي وأ عم تيناب بين الجمع حكم (11) مسألة

 5511 للأمة الحر نكاح حكم (10) مسألة

 5511 ةأم من رثأك ونكاح ،حرة تحته لمن الأمة نكاح (14) مسألة

 5515 اليمين لالك الوثنية( وطء) نكاح (13) مسألة

 5519 الكتابية الأمة نكاح حكم (12) مسألة

 5515 النكاح؟ يهدم السبي هل (15) مسألة

 5511 المحرم؟ نكاح محك (13) مسألة

 5511 (الموت مرض) المريض نكاح حكم (11) مسألة

 5511 العدة في امرأة نكح من حكم (18) مسألة

 5515 حامل وهي المسبية ئوط لو (19) مسألة
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 5511 طلاما؟ بيعها يكون هل الأمة بيعت لو (81) مسألة

 5511 أختان عنده أو نسوة أربع من أكثر وعنده الكافر أسلم إذا (80) مسألة

 5511 الزوجة إسلام مبل( الزوج) أسلم إذا النكاح حكم (84) مسألة

 5515 النكاح في الخيار موجبات: الثالث الباب

 5559 النكاح في الخيار موجبات: الثالث الباب في إجماعًا أو اتفاقاً  الله رحمه رشد ابن ذكرها التي المسائل

 5555 فيها المختلف المسائل

 5551 (النكاح عيوب) العيوب بسبب النكاح ردّ  (83) ألةمس

 5551 النكاح ابه يرد التي العيوب (82) مسألة

 5551 والمسيس الدخول بعد بالعيب الرد (85) مسألة

 5555 بالصداق الزوج لإعسار الخيار (83) مسألة

 5551 بالنفقة الزوج لإعسار الخيار (81) مسألة

 5551 الزوج لفقد الخيار (88) مسألة

 5551 حرٍّ  تحت الأمة عتقت إذا الخيار (89) مسألة

 5555 عتقت إذا للأمة الخيار ومت (91) مسألة

 5199 الزوجية حقوق:  الرابع الباب

 5199 وحكمها الفاسدة والأنكحة بالشرع عنها المنهي الأنكحة: الخامس الباب

 5195 الزوجية حقوق: الرابع الباب في إجماعًا وأ اتفاقا-الله رحمه – رشد ابن ذكرها التي المسائل
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 5191 (فيها المختلف المسائل)

 5191 للزوجة النفقة وجوب ومت (90) مسألة

 5191 الزوجة على النفقة مقدار (94) مسألة

 5195 (الزوج؟ خدمة الزوجة على يجب هل) الزوجة خادم نفقة الزوج على تجب هل (93) مسألة

 5191 للناشز النفقة (92) مسألة

 5191 الأمة للزوجة النفقة (95) مسألة

 5191 زوجته على العبد نفقة (93) مسألة

 5195 زوجته عن الغائب نفقة (91) مسألة

 5159 والثيب البكر عند الزوج مقام (98) مسألة

 5155 للأبناء الزوجة اعضإر  حكم (99) مسألة

 5151 لتمييزا حصل إذا الولد حضانة تكون لمن (011) مسألة

 5151 لمثل؟ لاهر يصحح هل الشغار نكاح ومع إذا (010) مسألة

 5151 المتعة نكاح حكم (014) مسألة

 5155 (التَّحليل نكاح) المحلّل نكاح (013) مسألة

 5151 بالفساد النكاح أصل على يعود لا زائدًا مباحًا شرطاً النكاح في المرأة شرطت إن (012) مسألة

 0401 اب الطلاقكتثانيًا:  
 0409 الجملة الأولى: في أنواع الطلاق
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 0441 اتفاقاً أو إجماعًا في الجملة الأولى )أنواع الطلاق( -رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 0440 )المسائل المختلف فيها(

 0444 الطلاق بلف  الثلاث (0مسألة )
 0443 هل الرقّ مؤثر في عدد الطلاق؟ (4مسألة )
 0442 عدد الطلاق البائن بالرق صالمعتبر من الزوجين في نق (3مسألة )
 0445 آخر؟ اهل من شرط طلاق السنة أنْ )لا( يتبعها في العدة طلامً  (2مسألة )
 0443 هل المطلق ثلاثًا بلف  واحد مطلق للسنة؟ (5مسألة )
 0441 هل يعتد بالطلاق في ومت الحيض؟ (3مسألة )
 0448 فقط؟ اا طلق في الحيض فهل يُجْبَر المطلِّق على الرجعة أم يُـؤْمر بهإذ (1مسألة )
 0449 ؟إذا أرجع المطلق زوجته في الحيض فمتى يجوز له أنْ يومع الطلاق (8مسألة )
 0431 إلى متى زمن الإجبار على إرجاع المطلقة في ومت الحيض؟ (9مسألة )
 0430 مشروعية الخلع (01مسألة )
 0434 مقدار ما يجوز للزوجة أن تختلع به (00مسألة )
 0433 ة العوض في الخلعفص (04مسألة )
 0432 الخلع على عوضٍّ محرّم (03مسألة )
 0435 متى يجوز الخلع؟ (02مسألة )
 0433 خلع الابنة والابن الصغير (05مسألة )
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 0431 خلع المريضة (03مسألة )
 0438 خلع المهملة (01مسألة )
 0439 هل الخلع طلاق أم فسخ للنكاح؟ (08مسألة )
 0421 هل يلحق المختلعة طلاق؟ (09مسألة )
 0420 هل للزوج مراجعة المختلعة في العدة؟ (41مسألة )
 0424 .من عدد الطَّلقات اختلاف الزوجين في مقدار ما ومع عليه الخلع (40مسألة )
 0423 التخيير والتمليك في الطلاق (44مسألة )

 0422 المدّة التي يجوز للمرأة فيها أنْ تطلِّق نفسها بتمليكها الطَّلاق من الزّوج (43ة )مسأل
 0425 العدد الذي يجوز للمرأة أن تومعه في الطلاق عند التخيير والتمليك بالطلاق (42مسألة )

 0423 الجملة الثانية: )في أركان الطلاق(
 0421 قاً أو إجماعًا في الجملة الثانية: )أركان الطلاق(المسائل التي ذكرها ابن رشد رحمه الله اتفا

 0428 المسائل المختلف فيها
 0429 ألفاظ الطلاق الصريحة (45مسألة )
 0451 اعتبار النية في إيقاع الطلاق (43مسألة )
 0450 اعتبار النّية في عدد الطلاق (41مسألة )
 0454 الطلاق لاجرد النية (48مسألة )
 0453 الطلاق بلف  الكناية )الظاهرة( (49مسألة )
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 0452 الطلاق بلف  الكناية )المحتملة( غير الظاهرة (31مسألة )
 0455 حكم من مال لزوجته: أنت علي حرام (30مسألة )
 0453 تعليق الطلاق لاشيئة الله تعالى (34مسألة )
 0451 تعليق الطلاق لاشيئة من )لا( مشيئة له (33مسألة )
 0458 تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلية (32مسألة )
 0459 تبعيض المطلّقة (35مسألة )
 0431 تبعيض التّطليقة (33مسألة )
 0430 أنت طالق أنت طالق أنت طالق -غير المدخول بها- لو مال لزوجته (31مسألة )
 0434 الاستثناء في الطلاق )استثناء الأكثر من الأمل( (38مسألة )
كرهَ (39مسألة )

ُ
 0433 طلاق الم

 0432 طلاق الصبيّ  (21مسألة )
 0435 طلاق السكران (20مسألة )
 0433 طلاق المريض )مرض الموت( (24مسألة )
 0431 لو طلبت زوجة المريض )مرض الموت( الطلاق (23مسألة )
 0438 طلاق الأجنبية (22مسألة )

 0439 الجملة الثالثة: في الرجعة بعد الطلاق
 0411 أو إجماعًا في الجملة الثالثة )الرجعة بعد الطلاق( اتفاقاً -رحمه الله-ائل التي ذكرها ابن رشد المس
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 0410 )المسائل المختلف فيها(
 0414 هل الإشهاد شرط في صحة إرجاع الزوجة المطلقة؟ (25مسألة )
 0413 بم تكون رجعة المطلقة الرجعية (23مسألة )
 0412 وج أن يطلع عليه من مطلقته الرجعيةما يجوز للز  (21مسألة )
، ثم راجعها وم  تعَلم بذلك حتى تزوّجت بعد العدّة (28مسألة )  0415 لو طلّق الرّجل زوجتَه طلقةً رجعيّةً وهو غائبن
 0413 الوطء الذي يحصل به الإحلال للمطلقة ثلاثا لزوجها الأول (29مسألة )
 0411 نكاح المحلّل (51مسألة )

 0418 هل زواج المرأة يهدم طلاق الزوج الأول دون الثلاث طلقات (50ة )مسأل
 0419 الجملة الرابعة: في أحكام المطلقات

 0481 اتفاقاً أو إجماعًا في الجملة الرابعة: )أحكام المطلقات( -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 0480 )المسائل المختلف فيها(

 0484 لقرءالمراد با (54مسألة )
 0483 ؟متى تنقضي العدة عند من جعل )فسّر( القرء بالحيض (53مسألة )
 0482 عدة من ارتفع حيضها بلا سبب (52مسألة )
 0485 عدة المستحاضة غير المميزة (55مسألة )
 0483 عدّة المسترابة )المرتابة( (53مسألة )
 0481 عدّة الأمة التي تحيض (51مسألة )
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 0488 دة الأمة المطلّقة اليائسة من المحيض أو الصَّغيرةع (58مسألة )
 0489 العدّة لمن راجع امرأته في الطلاق الرجعي ثم طلقها )مبل أن يمسّها( (59مسألة )
 0491 لو عتقت الأمة في عدة طلاق (31مسألة )
 0490 النّفقة والسكنى للمعتدّة من طلاق مبتوت (30مسألة )
 0494 فى عنها زوجها إذا م  يأتها الحيضعدة المتو  (34مسألة )
 0493 عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها (33مسألة )
 0492 عدّة الأمة المتوفى عنها زوجها (32مسألة )
 0495 عدة أم الولد المتوفى عنها زوجها (35مسألة )
 0493 ، ولمن تجب؟حكم المتعة للمطلقات (33مسألة )
 0491 كمان في طلاق الزوجين على التفريق هل يؤخذ بإذن الزّوج؟إذا اتفّق الحَ  (31مسألة )

 0498 كتاب الإيلاء والظ هار واللعان والإحدادثالثاً:  
 0499 اتفاقاً أو إجماعا في كتاب: الإيلاء، والظ هار، واللعان، والإحداد -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 0314 )المسائل المختلف فيها(
 0312 هل تطلق الزوجة بانقضاء فترة الإيلاء؟ (38) مسألة

 0315 يلاءالإا بهاليمين التي يكون  (39مسألة )
 0313 لو ترك الزوج الوطء بدون يمين (11مسألة )
 0311 مدة الإيلاء (10مسألة )
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 0318 نوع الطلاق الذي يقع بالإيلاء (14مسألة )
 0319 قلو امتنع الزوج المولي عن الطلا (13مسألة )
 0301 هل يتكرر الإيلاء إذا طلقت منه بسبب إيلائه؟ (12مسألة )
 0300 هل يلزم الزوجة المولى منها عدة؟ (15مسألة )
 0304 مدة إيلاء العبد (13مسألة )
 0303 إذا عتقت الأمة أثناء مدة الإيلاء (11مسألة )
 0302 هل من شرط رجعة المولي أن يطأ في العدة؟ (18مسألة )
 0305 هل يكون ظهارًا؟ -غير الأمّ -ذكر عضو غير الظَّهر، أو ذكر ظَهر من تحرُم عليه على التأبيد  (19مسألة )
 0303 لو مال: أنت عليّ كأمّي )وم  يذكر الظّهر( هل يكون مظاهرًا؟ (81مسألة )
 0301 لو شبّه امرأته بأجنبية، هل يكون مظاهراً؟ (80مسألة )
 0308 كفارة الظهار مبل العود؟هل تجب   (84مسألة )

 0309  چڌ  ڌ     ڎ  ڎچ  المراد بالعود في آية الظهار (83مسألة )

 0341 لزمه كفارة؟تهل  ،إذا طلق المظاهر زوجته بعد الظهار أو ماتت (82مسألة )
 0340 الظهار من الأمة (85مسألة )
 0344 الأجنبية( الظهار من المرأة التي ليست في العصمة )المرأة (83مسألة )
 0343 لو ظاهرت المرأة من الزّوج (81مسألة )
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 0342 ما يحرم على المظاهر غير الوطء (88مسألة )
 0345 هل يعود الظهار عليه؟ ،لو ظاهر من زوجته وم  يكفر ثم طلقها ثم نكحها (89مسألة )
 0343 دخول الإيلاء على الظهار (91مسألة )
 0341 لعبدكفارة الظهار ل (90مسألة )
 0348 إذا وطئ المظاهر في صيام الشهرين (94مسألة )
 0349 اشتراط الإيمان في الرمبة المعتـَقَة في كفارة الظهار (93مسألة )
 0331 هل من شرط الرمبة المعتقة في كفارة الظهار أن تكون سالمة من العيوب؟ (92مسألة )
 0330 في كفارة الظهار العيوب المانعة من إجزاء عتق الرمبة (95مسألة )
 0334 عتق المكاتب في كفارة الظّهار (93مسألة )
 0333 عتق المدبرّ في كفارة الظهار (91مسألة )
 0332 عتق من يعتق عليه بالملك في كفارة الظهار (98مسألة )
 0335 عتق نصفي عبدين في كفارة الظّهار (99مسألة )
 0333 في كفّارة اليمين مقدار الإطعام لكل مسكينٍّ  (011مسألة )
 0331 الكفارة الواجبة لمن ظاهر من أكثر من زوجة بكلمة واحدة (010مسألة )
 0338 الكفارة الواجبة لمن ظاهر من امرأته في مجالس شتّى أو ظاهر أكثر من مرة في مجلسٍّ واحد (014مسألة )
 0339 من ظاهر من امرأته ثم وطئها مبل أن يكفّر (013مسألة )

 0321 لقذفبالزوم اللعان  (012ألة )مس
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 0320 اللّعان لمن مذف زوجته بدعوى الزّنا ثم طلّق ثلاثاً  (015مسألة )
 0324 اللّعان لنفي الحمل (013مسألة )
 0323 ومت نفي الحمل (011مسألة )
 0322 نفي الحمل بعد الطّلاق (018مسألة )
 0325 هل له أن يلاعن؟ ،زوجتهإذا أمام الزّوج الشّهود على زنا  (019مسألة )
 0323 من يجوز منهما اللّعان ومن لا يجوز (001مسألة )
 0321 لعان الأخرس (000مسألة )
 0328 إذا نكل الزوج في اللِّعان (004مسألة )
 0329 إذا نكلت الزوجة عن اللعان (003مسألة )
 0351 هل للزوج مراجعة زوجته بعد فرمة اللعان؟ (002مسألة )
 0350 هل تجب الفرمة باللعان؟ (005مسألة )
 0354 متى تقع الفرمة بين الزوجين المتلاعنين؟ (003مسألة )
؟ ةهل فرم (001مسألة )  0353 اللعان فسخن أو طلاقن
 0352 من يجب عليها الإحداد (008مسألة )
 0355 إحداد؟ -طلاماً بائنًا-هل على المطلّقة  (009مسألة )

 0353 الخاتمة



 0222 

 القسم )الرابع(: كتاب المعاملات
/ الررهون/ الحجْر/ البيوع/ الصَّرف/ السَّلَم/ الخيِار/ المرابحة/ العَريَّة/ الإجارات/ الجعُْل/ القِراض/ المساقَاة/الشَّركة/ الشرفْعة/ القِسْمِة

 يعة/ العَاريَّة/ الغصْب/ السْتِحْقاق/ الهبِات/ الوَصَاياالتَّفليس/ الصرلح/ الكَفَالة/ الحوَالة/ الوكََالة/ اللرقَطة/ اللَّقِيط/ الوَدِ 
0359 

 0331 أولً: كتاب البيوع
 0334 القسم الأول: معرفة أنواع البيوع المطلقة

 0333 اتفاقاً أو إجماعًا في القسم الأول: معرفة أنواع البيوع المطلقة -رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 0333 الأعيان المحرمة في البيع الباب الأول:

 0333 الباب الثاني: بيوع الربا
 0333 )المسائل المختلف فيها(

 0331 بيع الكلب (0مسألة )
 0338 زيت النَّجسالبيع  (4مسألة )
 0339 بيع لبن الآدمية إذا حُلب (3مسألة )
 0311 الأشياء التي لا يجوز فيها التَّفاضل والنَّساء (2مسألة )

تة (5سألة )م  0310 علَّة الرّبا في غير الأصناف السِّ
 0314 ما يجوز فيه التَّفاضل ولا يجوز فيه النَّساء (3مسألة )
 0313 ما يجوز فيه التَّفاضل والنَّسِيئة (1مسألة )
 0312 الذي يجوز فيه التَّفاضل (8مسألة )

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





 0222 

 0315 هل القَمح والشَّعير صنف واحد أم صِنفان؟ (9مسألة )
 0313 التَّفاضل في بيع اللُّحوم (01مسألة )
 0311 بيع الحيوان المذبوح بالصَّحِيح (00مسألة )
 0318 بيع الحنِطة بالدَّميق مِثلًا لاثلِ  (04مسألة )
 0319 بيع الخبُز بالخبُز (03مسألة )
 0381 بيع الجنِْس الربِّوي )الرَّطْب باليابس( (02مسألة )
 0380 فٍّ من الربِّويات لاثله مع زيادة عرْض أو دَنانير أو دراهم في أحد المثلينبيع صِن (05مسألة )
 0384 الإمالة في البيع (03مسألة )
 0383 بيوع الآجال )بيع سِلعة بثمن مؤجَّل ثم شِراؤها نقدًا بأمل من الثَّمن المؤجَّل( (01مسألة )
 0382 عام في أجل معلوممن اشترى طعامًا بثمن مقدَّم ليستلم الط (08مسألة )
 0385 حكم ضعْ وتعَجَّل (09مسألة )
 0383 بيع غير الطعام مبل مبضه (41مسألة )
 0381 ما يجوز من بيع )غير( الطعام مبل مبضه (40مسألة )
 0388 التولية والشركة مبل القبض (44مسألة )
 0389 بيع الطعام جزافا مبل مبضه (43مسألة )
 0391 ين لاؤجَّلبيع الدَّ  (42مسألة )
 0390 بيع اللحم وسائر المتاع بثمن معلوم والسداد يكون عند العطاء )الحصاد( (45مسألة )



 0222 

 0394 الباب الثالث: البيوع المنهي عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر
 0394 )المسائل المختلف فيها(

 0393 قية أو القطع(بيع الثمار)مبل( الزَّهو مطلقًا )بدون شرط التب (43مسألة )
 0392 التبقية وأقطع الشراء الثمر )بعد( الزهو بشرط التبقية أو مطلقا بدون شرط  (41مسألة )
 0395 المراد بــــــ)بدو( الصلاح في الثَّمر (48مسألة )
 0393 بدو الصلاح في الثَّمر الذي في الحائط )البستان( الذي فيه أجناس مختلفة من الثَّمر (49مسألة )
 0391 بيع السُّنبل مع الحب الذي فيه (31مسألة )
 0398 على من يكون حصاد ودرْس )دِياس( الحب إذا بيع بسنبله (30مسألة )
 0399 بيع مثمونين بثمنين في بيعة واحدة (34مسألة )
 0211 بيع مثمون واحد بثمنين (33مسألة )
 0210 بيع مثمونين بثمن واحد (32مسألة )
 0214 بيع الغائب )متعذر الرؤية( (35مسألة )
 0213 بيع الأعيان إلى أجل (33مسألة )
 0212 بطيب بعضها –مما يثُمر بطونًا  –بيع الثمر  (31مسألة )
 0215 مبل ملعه –مما هو غائب في الأرض  -بيع اللفت والجزر والكرنب وما شابها  (38مسألة )
 0213 البَامِلا في مِشرهحكم بيع الجوَْز، واللَّوْز، و  (39مسألة )
 0211 بيع السَّمك في البركَْةِ  (21مسألة )
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 0218 بقبيع الآ (20مسألة )
 0219 بيع لبن الغنم أيامًا مَعدودة (24مسألة )
 0201 بيع تراب المعدن والصواغين (23مسألة )
 0200 ما يجوز بيعه جُزافاً وما لا يجوز (22مسألة )
 0204 ة المجهولة، على الكيلبيع الصَّبرِ  (25مسألة )

 0203 الباب الرابع: )في بيوع الشروط والثنيا(
 0203 )المسائل المختلف فيها(

 0202 البيع مع الشرط (23مسألة )
 0205 حكم البيع مع السَّلَف، إذا ترك شرط السَّلف مبل القَبض (21مسألة )
 0203 رْبَان )العَرْبوُن(بيع العُ  (28مسألة )
 0201 بيع الحامل واستثناء ما في بطنها (29)مسألة 

 0208 بيع الحائط )البُستان( واستثناء نَخلات منه بعد البيع (51مسألة )
 0209 استثناء البائع مكيلة من حائط (50مسألة )
 0241 البيع والإجارة معًا في عقد واحد (54مسألة )

 0240 أو الغبن( الباب الخامس: )في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر
 0240 الباب السادس: النهي من قبل وقت العبادات

 0240 )المسائل المختلف فيها(



 0202 

 0244 المراد بـ بيع الرَّجل على بيع أخيه، والسَّوم على سَومه (53مسألة )
 0243 حكم بيع الرَّجل على بيع أخيه، والسَّوم على سَومه (52مسألة )
 0242 في النَّهي عن بيع الرَّجل على بيع أخيه، والسَّوم على سَومه؟ هل يدخل الذِّمي (55مسألة )
 0245 مفهوم النَّهي عن تَـلَقِي الرُّكْبان للبيع (51مسألة )
 0243 معنى النهي عن بيع الحاضر للبادي، وشراء الحضري للبدوي (51مسألة )
 0241 حكم بيع النَّجَش إذا ومع (58مسألة )
 0248 )تأويل( النَّهي عن بيع الماءالمراد  (59مسألة )
 0249 بيع الأم دون ولدها، وعكسه (31مسألة )
 0231 إلى الجواز –بيع الأم دون ولدها وعكسه  -الومت الذي ينتقل فيه  (30مسألة )
 0230 حكم البيع إذا ومع ومت وجوب المشي إلى الجمعة (34مسألة )

 0234 للبيع القسم الثاني: الأسباب والشروط المصحِ حة
 0234 القسم الثالث: الأحكام العامة للبيوع الصحيحة

 0234 القسم الرابع: النظر المشرك في البيوع )النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع(
 0233 )المسائل المختلف فيها(

راء التي يصح بها العقد (33مسألة )  0232 ألفاظ البيع والشِّ
 0235 وخِيار المجلسمتى يلزم البيع،  (32مسألة )
 0233 بيع الفُضُولي (35مسألة )
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 0231 هل وجود الزّنا في العبد يعُتبر عيبا؟ً (33مسألة )
 0238 هل التَّصْريِة في الحيوان تعُتبر عيبا؟ً (31مسألة )
 0239 هل بوَل العبد في الفِراش يعُتبر عيبا؟ً (38مسألة )
 0221 لعيب مُدَّة من الزَّمن إذا ومع للمبيع بعد البيع(؟هل للبيوع عُهْدة )ضَمان ل (39مسألة )
 0220 لو كان بالمبيع عيب، واتفقا أنْ يمسك المشتري سِلعته ويعطيه البائع ميمة العيب؟ (11مسألة )
 0224 في صفقة واحدة، فوجد عيباً في أحدها، فبم يرجع؟ -من البيعات  –إذا اشترى أنواعاً  (10مسألة )
 0223 الحكم في رجلين تبايعا شيئاً واحداً في صفقة واحدة، فوجدا فيها عيباً، فأراد أحدهما الرجوع في البيع وأبى الآخر (14مسألة )
 0222 من اشترى سِلعةً وم  يعلم بالعيب فيها إلا بعد بيعه (13مسألة )
 0225 بها من اشترى سِلعة وم  يعلم بالعيب فيها إلا بعد أنْ وهبها أو تصدَّق (12مسألة )

 0223 باب في طرو النقصان )على المبيع(
 0223 )المسائل المختلف فيها(

 0221 من اشترى سِلعة وم  يعلم بالعيب فيها، حتى طَرَأ على المبيع عنده نقصن حادثن في البَدن مُؤَثرِّ في القيمة (15مسألة )
 0228  ظهر بها عيبحكم الرَّد للعيب، إذا وَطِيء المشتري الجارية، ثم (13مسألة )
 0229 الزيادة )المتولدة المنفصلة( الحادثة في المبيع هل هي مؤثرِّة في ردِّ المبيع المعيب؟ (11مسألة )

 0251 الباب الثاني: في بيع البراءة
 0251 )المسائل المختلف فيها(

 0250 حكم بيع البَراءة (18مسألة )



 0200 

 0254 إذا هلك –أنىَّ تكون خَسارته  –المبيع  الومت الذي يضمن فيه المشتري (19مسألة )
 0253 وضع الجوََائِح في الثِّمار (81مسألة )
 0252 المقدار الذي تجب فيه الجائحة في الثِّمار والبُقول (80مسألة )
 0255 من باع نخلًا فيها ثمرن مبل أنْ يُـؤَبَّر، فلمن الثَّمر؟ (84مسألة )
 0253 ه في البيع والعتق؟مال العبد هل يتبع (83مسألة )
 0251 حكم شِراء العبد وماله بدراهم، إنْ كان مال العبد دراهم (82مسألة )
اضي  -الزّيادة والنُّقصان اللذان يقعان في الثَّمن  (85مسألة )  0258 ، هل يتبع حكم الثَّمن؟-الذي انعقد عليه البيع بالترَّ
 0259 ع واختلفا في مِقدار الثَّمن، وم  تكن ثمَّ بيِّنة، فمتى يتحالفان؟إذا اتفق المتبابعان على البي (83مسألة )
 0231 إذا حدث في المبيع الفاسد ما يمنع الردّ حكماً، فهل ذلك فَـوْتن يوجب القيمة؟ (81مسألة )
 0230 إذا ترك شرط السَّلف مبل القبض، هل يصح البيع؟ (88مسألة )

 0234 ثانيًا: كتاب الصرف
 0233 اتفاقاً أو إجماعًا في كتاب الصرف -رحمه الله-التي ذكرها ابن رشد  المسائل

 0232 )المسائل المخلتف فيها(
 0235 بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلًا  (89مسألة )
 0233 بيع تبر الذهب والفضة لاصوغه متفاضلًا  (91مسألة )
 0231 يباع بالذهب، وبيع المحلى منها بالفضة يباع بالفضةبيع السيف والمصحف المحلَّى بالذهب  (90مسألة )
 0238 الزمان الذي يعُتبر فيه الصّرف ناجزاً (94مسألة )
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 0239 ا فأراد ردَّهفً من صرف دراهم بدنانير فوجد أحدهما زائ (93مسألة )
 0211 )الصرف المنعقد على التناجز( إذا مبض بعض الصرف وتأخَّر بعضه (92مسألة )

 0210 حكم المراطلة إذا اختلف جنس الذهب والفضة في الجودة والرداءة (55ألة )مس
 0214 إذا نقصت المراطلة فأراد أحدهما أنْ يزيد شيئًا آخر مما فيه الربا أو لا ربا فيه (93مسألة )
 0213 هل يجوز تصارف دراهم بدنانير في الذمة؟ (91مسألة )
 0212 ليس عند المتبايعين إذا دفعه أحدهما لصاحبه مبل الافتراق؟هل يجوز الصرف على ما  (98مسألة )
 0215 دنانير الرجل يكون له على رجل دراهم إلى أجل هل يأخذ فيها (99مسألة )

 0213 ثالثاً: كتاب السَّلَم
 0218 الباب الأول: في محل السَّلَم وشروطه

 0218 ، وشروطه اتفاقا أو إجماعًا في كتاب السلمفي محل السلم -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 0219 )المسائل المختلف فيها(

 0281 حكم السَّلم في العروض (011مسألة )
 0280 حكم السلم في الحيوان (010مسألة )
 0284 حكم السَّلم في البيض (014مسألة )
 0283 حكم السلم في اللحم (013مسألة )
 0282  الرُّؤوس والأكارعحكم السَّلم في (012مسألة )
 0285 حكم السَّلم في الدر والفصوص (015مسألة )
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 0283 حكم تأخير رأس مال السَّلم اليومين والثلاثة (013مسألة )
 0281 هل يُشترط لصِحة عقد السَّلم تأجيل المسلم فيه؟ )حكم السَّلم الحال( (011مسألة )
 0288 مِقدار الأجل من الأيام (018مسألة )
 0289 حكم توميت السَّلم بالجذُاذ والحصاد (019مسألة )
 0291 هل من شرط صِحة عقد السَّلم أنْ يكون جِنْس المسلم فيه موجودًا حال العقد أم لا؟ (001مسألة )
 0290 هل يُشترط لصحة عقد السَّلم تحديد مكان القَبض في العقد؟ (000مسألة )
 0294 لسَّلم أنْ يكون الثَّمن مقدراً )هل يجوز أنْ يكون رأس المال جُزافاً(هل يُشترط لصحة عقد ا (004مسألة )

 0293 فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم، وما يعرض في ذلك من الإقالة والتعجيل والتأخير الباب الثاني:
 0292 في الباب الثانياتفاقاً أو إجماعا  -رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 0295 )المسائل المختلف فيها(
 0293 الحكم إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل (003مسألة )
 0291 حكم بيع المسلم فيه إذا حان الأجل على المسلم إليه مبل مبضه )الاعتياض عن دين السَّلم( (002مسألة )
 0298 هحكم الإمالة ببعض المسلم في (005مسألة )
 0299 هل يجوز للمسلم أنْ يشتري برأس مال السَّلم من المسلم إليه شيئًا بعد الإمالة؟ (003مسألة )
 0511 الحكم إذا ندم المبتاع في سلم الطعام فقال للبائع: أملني وأنظرك بالثَّمن الذي دفعت إليك (001مسألة )
 0510 لم إليه في العروض المؤجَّلة  مبل حلوله؟هل يلزم مبض المسلم فيه إنْ أتى به المس (008مسألة )
 0514 حكم مبض المشتري الطعام المسلم فيه اعتمادًا في مِقداره على خبر البائع دون كيله (009مسألة )
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 0513 من يقدم موله في الكيل إنْ هلك الطعام بعد القَبض؟ (041مسألة )
 0512 رابعًا: كتاب بيع الخيار

 0515 اتفاقاً أو إجماعًا في كتاب بيع الخيار -رحمه الله -ا ابن رشد المسائل التي ذكره
 0513 )المسائل المختلف فيها(

 0511 الخيِار في البيعحكم  (040مسألة )
 0518 مدة الخيِار في البيع (044مسألة )
 0519 حكم الخيِار إذا ومع مطلقًا (043مسألة )
 0501 ة الخيِار؟على من ضمان المبيع في مُدَّ  (042مسألة )
 0500 هل يورث الخيار أم لا؟ (045مسألة )
 0504 حكم جعل الخيار بيد غير العامدين )اشتراط الخيار لأجنبي( (043مسألة )
 0503 حكم البيع الذي اشترط فيه خيار لا يجوز (041مسألة )

 0502 خامسًا: كتاب بيع المرابحة
 0503 المرابحة بيع اتفاقاً أو إجماعًا في كتاب  - رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 0501 الباب الأول: فيما يعد من رأس المال مما ل يعد، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبني عليه الربح
 0501 الباب الثاني: في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن

 0501 )المسائل المختلف فيها(
لعة في بيع المرابحة (048مسألة )  0508 فيما يعُدُ من رأس مال السِّ
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 0509 هل يجب بيان صفة رأس مال عقد المرابحة؟ (049مسألة )
 0541 إذا اشترى سلعة بأجل فباعها مُرابحة دون أنْ يعلم المشتريالحكم  (031مسألة )
 0540 بعد ذلك أنَّ الثَّمن كان أمل )والسلعة مائمة(حكم من ابتاع سلعة مرابحة على ثمن، ثم ظهر  (030مسألة )
 0544 حكم من ابتاع سِلعة مرابحة على ثمن، ثم ظهر بعد ذلك أنَّ الثَّمن كان أمل )بعد فوات السلعة( (034مسألة )
لعة مائمة(الحكم إذا باع الرجل سِلعته مُرابحة ثم أمام البـَيِّنَة على أنَّ ثمنها أكثر مما ذكره وأنَّ  (033مسألة )  0543 ه وهم في ذلك )والسِّ

 0542 سادسًا: كتاب بيع العرية
 0545 )المسائل المختلف فيها(

 0543 لمن الرُّخصة في بيع العَرية (032مسألة )
 0541 حكم بيع العرايا (035مسألة )
 0548 محل العَريَِّة من الشَّجر )هل يلحق بثمر النخل غيره؟( (033مسألة )
 0549 مقدار ما يجوز بيعه من العَرايا (031مسألة )
 0531 هل يشترط التَّقابض في المجلس في بيع العرايا؟ (038مسألة )

 0530 سابعًا: كتاب الإجارات
 0533 في أنواع الإجارات وشروط الصحة والفساد فيهاالأول:  القسم

 0533 القسم الأولفي  -رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 0532 )المسائل المختلف فيها(

 0535 حكم الإجارات (039مسألة )
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 0533 حكم الإجارة في الأرضين (021مسألة )
 0531 حكم إجارة المؤذن والإجارة على تعليم القرآن (020مسألة )
 0538 حكم إجارة الفُحول من الإبل والبقر والدَّواب (024مسألة )
 0539 طِّحان أجرة للطحن )مفيز الطحَّان(حكم دفع القمح إلى ال (023مسألة )
 0521 حكم كسب الِحجام (022مسألة )
 0520 حكم إجارة المجهولات (025مسألة )
 0524 ما الحكم إذا م  يحدد أول الزمان لبداية عقد الإجارة، أو حدَّد لكنه م  يكن عقب العقد؟ (023مسألة )
 0523 نافعمِقدار الزمان الذي تقدر به الم (021مسألة )
 0522 مالحكم إذا م  يحدد المدة وحدد القدر الذي يجب لأمل المدة؟ (028مسألة )
 0525 هل يجوز امتران الإجارة بالبيع؟ (029مسألة )
 0523 حكم إجارة الـمُشاع (051مسألة )
 0521 حكم استئجار الأجير بطعامه وكِسوته (050مسألة )
 0528 في إجارة منافع الأعيان المحسوسة؟هل يشترط وصف الراكب  (054مسألة )
 0529 هل يدخل الخيِار )خِيار الشَّرط( في أنواع الكِراء ) الكِراء المضمون، والمعين(؟ (053مسألة )

 0551 الثاني: في أحكام الإجارات القسم
 0550 جارات()أحكام الإ الثاني القسماتفاقاً أو إجماعا في  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 0554 )المسائل المختلف فيها(
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 0553 متى يلزم المكري دفع الكِراء إذا أطلق العقد (052مسألة )
 0532 هل يجوز للمكتَري أنْ يكري ما اكتراه من دار أو دابة بأكثر مما أكتراه؟ (055مسألة )
 0535 هل يجوز أنْ يكري الدَّار من  الذي أكتراها منه؟ (053مسألة )

 0553 إذا اكترى أرضًا ليزرعها حِنطة، فهل له أنْ يزرعها شعيراً أو ما ضرره مثل الحنِطة أو دونه؟ (051سألة )م
 0551 هل الإجارة عقد لازم أو جائز؟ (058مسألة )
 0558 مالذي يفسخ به عقد الإجارة؟ (059مسألة )
 0559 هل ينفسخ الكِراء لاوت أحد المتعامدين؟ (031مسألة )

 0531 القضاء فيمن اكترى دابة إلى موضع ما فتعدى بها إلى موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكراء (030لة )مسأ
 0530 حكم تضمين الصناع ما ادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة إليهم (034مسألة )
 0534 هل يضمن صاحب السَّفينة لما تلف؟ (033مسألة )
 0533 لصَّانع وربّ المصنوع في صفة الصَّنعةاختلاف ا (032مسألة )

 0532 ثامنًا: كتاب الجعُْل وكتاب القِراض
 0535 ( كتاب الجعل0)

 0535 مسائل متفق عليها في كتاب الجعُْل .  يوجدالمسائل المتفق عليها/ ل
 0533 )المسائل المختلف فيها(

 0531 الجعَُلحكم  (035مسألة )
 0538 ( كتاب القراض4)
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 0539 / الباب الثاني: في مسائل الشروط في القراضالباب الأول: في محل القِرض
 0539 الباب الأول والباب الثانياتفاقاً وإجماعًا في  -رحمه الله –المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 0511 )المسائل المختلف فيها(
 0510 حكم القِراض بالعروض (033مسألة )
 0514 ض لاا يبُاع به العروض )ميمة العروض(حكم القِرا (031مسألة )
 0513 حكم القِراض بنقد الذَّهب والفضة (038مسألة )
 0512 حكم القِراض فيما إذا أمر رجل آخر أنْ يقبض دينًا له على رجل ويعمل فيه على جهة القِراض )في الدين( (039مسألة )
 0515 اشتراط العامل الربح كله له (011مسألة )

 0513 اشتراط رب المال الضَّمان على العامل (010) مسألة
 0511 اشتراط رب المال خصوص التصرف على العامل (014مسألة )
 0518 حكم القراض المؤجل (013مسألة )
 0519 اشتراط رب المال زكاة الربِّح على العامل في حِصَّته من الربح (012مسألة )
 0581 ال غلامًا بعينه على أنْ يكون للغُلام نصيب من المالاشتراط العامل على رب الم (015مسألة )

 0580 / أحكام الطوارئ/ حكم القراض الفاسد/ اختلاف المتقارضينأحكام القِراض :في القول
 0580 هااتفاقاً أو إجماعًا في -رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 0584 )المسائل المختلف فيها(
 0583 زوم القِراض بعد شروع العامل في العملحكم ل (013مسألة )
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 0582 هل يورث عقد القِراض بعد موت رب المال أو المقارض؟ (011مسألة )
الرجل يدفع إلى رجل مالًا مراضًا فيهلك بعضه مبل أنْ يعمل فيه، ثم يعمل فيه فيربح، فيريد المقارض أنْ يجعل رأس المال  (018مسألة )

 0585 لك، هل له ذلك أم لا؟بقية المال بعد الذي ه

 0583 هل للعامل نفقته من المال المقارض عليه أم لا؟ (019مسألة )
 0581 إذا ضاع المال أو بعضه بعد أخذ العامل نصيبه من الربِّح من غير حضور رب المال (081مسألة )
 0588 ده البائعهلاك مال القِراض بعد أنْ اشترى العامل به سلعة ما ومبل أنْ ينق (080مسألة )
 0589 حكم بيع العامل بعض سلع القِراض من رب المال )شراء رب المال من المقارض( (084مسألة )
 0591 هل يجوز للعامل أنْ يستدين مالًا فيتجر به مع مال القراض؟ (083مسألة )
 0590 هل للعامل أنْ يبيع بالدين إذا م  يأمره به رب المال؟ (082مسألة )
 0594 العامل يخلط ماله لاال القراض من غير إذن رب المال (085مسألة )
 0593 دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر (083مسألة )
 0592 حكم القِراض الفاسد (081مسألة )
 0595 القراضاختلاف العامل ورب المال في  (088مسألة )

 0593 تاسعًا: كتاب المساقاة
 0591 ةالقول في: جواز المساقا

 0598 المساقاة كتابتفاقاً أو إجماعًا في   -رحمه الله  –)المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 0599 )المسائل المختلف فيها(
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 0311 حكم المساماة (089مسألة )
 0310 محل المساماة (091مسألة )
رض مع النَّخل بجزء من النَّخل، أو بجزء من إذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع الثمار، هل يجوز أنْ تسامى الأ (090مسألة )

 0314 النَّخل وبجزء مما يخرج من الأرض؟

 0313 المساماة في البقل (094مسألة )
 0312 على من الجذاذ في المساماة؟ (093مسألة )
 0315 هل يجوز أنْ تكون الثَّمرة كلها للعامل؟ (092مسألة )
 0313  صاحب الشَّجر والعامل بالخرَْص؟هل تجوز مِسمة الثَّمرة بين (095مسألة )
 0311 الومت المشترط في جواز المساماة )متى تجوز المساماة؟( (093مسألة )
 0318 الومت الذي هو شرط في مدة المساماة )تحديد مدة المساماة( (091مسألة )
 0319 (هل اللف  شرط في هذا العقد )هل تنعقد المساماة بغير لف  المساماة (098مسألة )
 0301 المساماة عقد لازم أم جائز؟ (099مسألة )
 0300 هل يورث عقد المساماة؟ (411مسألة )
 0304 هل تنفسخ المساماة بالعجز )عجز العامل عن العمل(؟ (410مسألة )
ا؟ (414مسألة )

ً
 0303 هل تنفسخ المساماة إذا كان العامل لصًا أو ظالم

 0302 ب المال، والعامل في مِقدار ما ومعت عليه المساماة من الثمر؟مالحكم إذا اختلف ر  (413مسألة )
 0305 إذا فاتت المساماة الفاسدة بالعمل ماذا يجب فيها؟ (412مسألة )
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 0303 عاشرًا: كتاب الشَّركة
 0301 في معرفة قدر العملالركن الأول: في محل الشركة/ الركن الثاني: في معرفة الربح من قدر المال المشترك فيه/ الركن الثالث: 

 0308 كتاب الشركةاتفاقاً أو إجماعًا في   -رحمه الله-المسائل المتفق التي ذكرها ابن رشد 
 0309 )المسائل المختلف فيها(

 0341 هل يصح أنْ يكون رأس مال الشَّركة العروض؟ (415مسألة )
 0340 هل من شرط مال الشَّركة أنْ يختلط أو لا يختلط؟ (413مسألة )
 0344 هل يجوز أنْ يختلف رؤوس أموال الشَّريكين ويستويان في الربِّح؟ (411مسألة )
 0343 هل تجوز شركة المفاوضة؟ (418مسألة )
 0342 هل من شرط المفاوضة التساوي في رؤوس الأموال؟ (419مسألة )
 0345 هل تجوز شركة الأبدان (401مسألة )
 0343 الصَّنعتين والمكان، في شركة الأبدان أم تجوز مع اختلاف الصَّنعيتن والمكان؟هل يُشترط اتفاق  (400مسألة )
 0341 حكم شركة الوجوه (404مسألة )

 0348 الحادي عشر: كتاب الشرفْعة
 0349 / القسم الثاني: في أحكام الشفعةالأول: في تصحيح هذا الحكم )حكم الشفعة( وفي أركانه القسم

 0331 كتاب الشفعةاتفاقاً أو إجماعًا في   -رحمه الله -لتي ذكرها ابن رشد المسائل المتفق ا
 0330 )المسائل المختلف فيها(

 0334 هل للشَّريك المقاسم والجار شفعة؟ (403مسألة )
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 0333 هل تجب الشُّفْعة في غير العقار؟ (402مسألة )
 0332 غير شراء؟هل تجب الشُّفعة على من انتقل إليه الـمِلك ب (405مسألة )
 0335 هل تجب الشُّفعة في هِبة الثَّواب؟ (403مسألة )
 0333 الشُّفعة في المبيع بالخيِار إذا كان الخيار للمشتري حكم (401مسألة )
 0331 ؟إذا كان البيع إلى أجل هل يأخذه الشَّفيع بالثَّمن إلى ذلك الأجل، أو يأخذ المبيع بالثَّمن حالًا، وهو مخير (408مسألة )
 0338 إذا كان المشفوع عليه واحدًا والشُّفعاء أكثر من واحد،  كيف يقُسم المشفوع فيه بينهم؟ (409مسألة )
 0339 إذا اختلفت أسباب شركة الشُّفعاء، هل يحجُب بعضهم بعضًا عن الشُّفعة أم لا؟ (441مسألة )
 0321 فيع أنْ يشفع على أحدهما دون الثاي،؟إذا كان المشفوع عليهما اثنين فأكثر فهل للشَّ  (440مسألة )
 0320 إذا باع رجلان شِقصًا من رجل، هل للشَّفيع أنْ يشفع على أحدهما دون الثاي،؟ (444مسألة )
 0324 إذا كان الشَّافعون أكثر من واحد )أعني: الأشراك(، فأراد بعضهم أنْ يشفع ويسلم له البامي في البيوع (443مسألة )
 0323 هل من شرط الأخذ بالشفعة أنْ تكون الشركة موجودة في حال البيع؟ (442مسألة )
 0325 هل من شرط الأخذ بالشُّفعة أنْ تكون الشَّركة ثابتة مبل البيع؟ (445مسألة )
 0323 الغائب إذا علم بشفعته وسكت هل تسقط شُفعته؟ (443مسألة )
اخي(؟متى تجب الشُّفعة للحاضر )الشُّفعة  (441مسألة )  0321 واجبة على الفَور أم على الترَّ
 0328 هل يورث حق الشُّفعة؟ (448مسألة )
 0329 عهدة الشفيع على البائع أو على المشتري؟ (449مسألة )
 0351 إذا أحدث المشتري بناء، أو غرسا، أو ما يشبه في الشقص مبل ميام الشفيع بطلب شفعته، مالذي يجب له على الشفيع؟ (431مسألة )
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 0350 اختلاف المشتري والشَّفيع في مبلغ الثَّمن وليس لهما بينة (430مسألة )
 0354 مةسالثاني عشر: كتاب القِ 

 0354 القسم الأول: قسمة الرقاب )رقاب الأموال(/ القسم الثاني: قسمة المنافع )منافع الرقاب(
 0353 ا في كتاب القسمةاتفاقاً أو إجماعً  -رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 0352 )المسائل المختلف فيها(
 0355 حكم مسمة الرّباع والأصول التي إذا انقسمت، تنقسم إلى ما لا منفعة فيه (434مسألة )
 0353 مسمة ما تنتقل منفعته إلى منفعة أخرى بالقسمة (433مسألة )
 0351 متفقة الأنواعمسمة الرّباع إذا كانت أكثر من واحد، وكانت  (432مسألة )
 0358 القسمة إذا تشاح )تضايق( الشريكان فيما لا يجوز فيه القسمة (435مسألة )
 0359 مسمة المنافع بالسهمة )المهايأة( وهل يجبر عليها، وتجوز بالقرعة؟ هل تجوز (433مسألة )

 0331 ونالثالث عشر: كتاب الره
 0330 )الراهن/ المرهون(/ القول في أحكام الرهن القول في أركان الرهون/ القول في شروط الرهن

 0334 وناتفاقاً أو إجماعًا في كتاب الره -رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 0333 )المسائل المختلف فيها(

 0332 متى يرهن الوصي مال من يلي النظر عليه؟ (431مسألة )
 0335 رهن المفلس (438مسألة )
 0333 رهن المصحف حكم (439مسألة )
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 0331 رهن الثمر الذي م  يبد صلاحه (421مسألة )
 0338 في يده رهناً  -المغصوب منه  -إذا كان مبض المرتهن للرهن بغصب، ثم أمرَّه  (420مسألة )
 0339 رهن المشاع (424مسألة )
 0311 ؟ما الذي يجوز أنْ يؤُخذ الرهن فيه (423مسألة )
 0310  الرهن شرط تمام أو صحة؟هل القبض في (422مسألة )
 0314 هل يشترط وجود كاتب في الرهن (425مسألة )
 0313 هل يشترط استدامة القبض لصحة الرهن؟ (423مسألة )
 0312 حكم الرهن في الحضر (421مسألة )
 0315 لو وكَّل الراهن المرتهن على بيع الرهن عند حلول الأجل (428مسألة )
 0313 لَّق الرهن؟بم يتع (429مسألة )
 0311 نماء الرهن المنفصل، هل يدخل في الرهن؟ (451مسألة )
 0318 هل يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن؟ (450مسألة )
 0319 لو هلك الرهن عند المرتهن، فعلى من يكون ضمانه (454مسألة )
 0381 لو ملنا إن الرهن الهالك يُضمن، فبم يُضمن (453مسألة )
 0380 إذا باع الراهن الرهن أو وهبه (452مسألة )
 0384 إذا كان الرهن رميقاً، فأعتقه الراهن (455مسألة )
 0383 اختلاف الراهن والمرتهن في مدر الحق الذي وجب به الرهن (453مسألة )



 0222 

 0382 إذا تلف الرهن واختلفا في صفته (451مسألة )
 0385 الرابع عشر: كتاب الحجر وكتاب التفليس

 0383 ( كتاب الحجر0)
 0381 اتفاقاً أو إجماعًا في كتاب الحجر -رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 0388 )المسائل المختلف فيها(
 0389 الِحجر على العقلاء الكبار (458مسألة )
 0391 من الحجر؟ –ذوو الآباء  –متى يخرج الإناث الصغار  (459مسألة )
 0390 لرُّشد؟ما هو ا (431مسألة )
 0394 طلاق وخُلع وعِتق السَّفيه (430مسألة )

 0393 ( كتاب التَّفليس4)
 0392 اتفاقاً أو إجماعًا في كتاب التفليس -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 0395 )المسائل المختلف فيها(
 0393 ما الذي يفعله الحاكم لمن استغرق دينه مالَ المدين؟ (434مسألة )
 0391 حكم تصرفات المفلس، مبل الحجر عليه (433مسألة )
 0398 هل تحل ديون المفلس المؤجَّلة بالإفلاس؟ (432مسألة )
 0399 من وجد سلعته بعينها عند المفلس، وكان عين العوض باميًا بعينه م  يفت، إلا أنَّه )م ( يقبض ثمنه (435مسألة )
 0111 عند المفلس، وكان عين العوض باميًا بعينه م  يفت، ومد مبُِض بعض الثَّمنمن وجد سلعته بعينها  (433مسألة )
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 0110 هل الموت حكمه حكم الفلس، لمن وجد سلعته بعينها عند المفلس، وكان عين العوض باميًا بعينه م  يفت؟ (431مسألة )
 0114 من وجد سِلعته عند مفلس ومد أحدث بها زيادة (438مسألة )
ستأجِر مبل أنْ يستلم عمل الأجير (439مسألة )

ُ
 0113 إذا أفلس الم

 0112 هل يتُبع )يطالَب( بالدين في رمبته؟ –المأذون له في التجارة  -العبد المفلس  (411مسألة )
 0115 إذا أفلس العبد والمولى معًا، بأي دين يبُدأ؟ (410مسألة )
 0113 أصلًا  أثر الدين على المفلس الذي لا مال له (414مسألة )
 0111 إذا ادعى المدين الفلس وم  يعُلم صدمه (413مسألة )

 0118 الخامس عشر: كتاب الصلح وكتاب الكفالة
 0119 ( كتاب الصلح0)

 0101 اتفاقاً في كتاب الصلح -رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 0100 )المسائل المختلف فيها(

 0104 لإنكارحكم الصلح على ا (412مسألة )
 0103 ( كتاب الكفالة4)

 0102 في كتاب الكفالة اتفاقاً أو إجماعًا -رحمه الله  -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 0105 )المسائل المختلف فيها(

 0103 حكم الحمالة بالنَّفس )ضمان الوجه( (415مسألة )
 0101 الحكم اللازم عن كفالة )حمالة النفس( (413مسألة )
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 0108 حكم الحميل بالوجه، إذا غاب المتحمّل عنه (411لة )مسأ
 0109 على من ضمان المال إذا حضر الضامن والمضمون، وكلاهما موسر؟ (418مسألة )
 0141 حكم الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص (419مسألة )
 0140 )ومت وجوبها( الكفالة بالوجه، هل تلزم مبل إثبات الحق؟ (481مسألة )
 0144 ضمان الميت إذا كان عليه دين وم  يترك وفاءً. (480مسألة )
 0143 كفالة المحبوس والغائب (484مسألة )
 0142 متى يرجع )يعوض( الضامن على المضمون لاا أدَّى عنه؟ (483مسألة )
 0145 كفالة الشيء المجهول (482مسألة )

 0143 السادس عشر: كتاب الحوالة وكتاب الوكالة
 0141 كتاب الحوالة  (0)

 0148 في كتاب الحوالة اتفاقاً أو إجماعًا -رحمه الله  -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 0149 )المسائل المختلف فيها(

 0131 رضا المحال والمحال عليه؟ -في الحوالة  -هل يشترط  (485مسألة )
 0130 الحوالة في الطعام وغيره (483مسألة )
 0134 رجع صاحب الدين على المحيل، إذا افلس المحال عليه؟هل ي (481مسألة )

 0133 ( كتاب الوكالة4)
 0132 اتفاقاً أو إجماعًا في كتاب الوكالة -رحمه الله  -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
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 0135 المسائل المختلف فيها
 0133 حكم وكالة الحاضر الذكََر الصحيح (488مسألة )
 0131 لمرأة غيرها على عقد النكاحتوكيل ا (489مسألة )
 0138 الوكالة في الخصومة على الإمرار (491مسألة )
 0139 الوكالة على استيفاء العقوبات (490مسألة )
 0121 حكم الوكالة العامة )التوكيل العام( (494مسألة )
 0120 عزل الوكيل (493مسألة )
 0124 ة، وإثباتها عند الحاكمتوكيل الخصم من ينوب عنه في الخصوم (492مسألة )
 0123 إذا وكُِّل على بيع شيء، هل له أن يشتريه لنفسه؟ (495مسألة )
 0122 كيف يبيع إذا وكله في البيع وكالة مطلقة؟ (493مسألة )
 0125 إذا اشترى الوكيل للموكل شيئاً، لمن يكون ابتداءً؟ (491مسألة )

 0123 السابع عشر: كتاب اللقطة وباب اللقيط
 0121 ( كتاب اللقطة0)

 0128 اتفاقاً أو إجماعًا في كتاب اللقطة -رحمه الله  -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 0129 المسائل المختلف فيها

 0151 حكم التقاط اللُّقْطة (498مسألة )
 0150 ؟والصبي هل يجوز الالتقاط للكافر والعبد والفاسق (399مسألة )
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 0154 لتقاط البقرحكم ا (311مسألة )
 0153 هل للغني أنْ يأكل اللقطة؟ (310مسألة )
 0152 من ادعى أنَّه صاحب اللُّقْطة وعرف عفاصها ووكائها، هل يحتاج إلى بينة؟ (314مسألة )
 0155 من التقط ضالة الغنم، هل يضمن ميمتها؟ (313مسألة )
 0153 عليها وهلكت، عنده هل يضمن؟من التقط لقطة مما يُـعَرَّف، وم  يُشْهِد  (312مسألة )
 0151 إذا التقط العبدُ واستهلك اللقطة، فكيف يكون الضمان؟ (315مسألة )
 0158 لاا انفق على اللُّقَطة؟ -على صاحبها  -هل يرجع الملتقط  (313مسألة )

 0159 ( باب في اللقيط4)
 0159 )ل يوجد مسائل متفق عليها(

 0131 المسائل المختلف فيها
 0130 حكم الإشهاد على اللقيط (311مسألة )
 0134 متى يُحكَم على اللقيط أنه مسلم؟ (318مسألة )
 0133 لمن يكون ميراث اللقيط؟، وهل يكون حرا أو عبدا؟ (319مسألة )

 0132 الثامن عشر: كتاب الوديعة وكتاب العارية
 0135 ( كتاب الوديعة0)

 0133 اتفاقاً أو إجماعًا في كتاب الوديعة -حمه الله ر  -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 0131 المسائل المختلف فيها
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 0138 هل الوديعة أمانة أو مضمونة؟ (301مسألة )
 0139 لو ادعى المستودع عنده رد الوديعة للمودعِ، أو وكيله لكنهما أنكرا القبض (300مسألة )
 0111 دع عنده ضمانها، فقبلإذا اشترط رب الوديعة على المستو  (304مسألة )
 0110 إذا أنفق المودعَ عنده الوديعة ثم رد مثلها، هل يضمن؟ (303مسألة )
 0114 حكم السفر بالوديعة (302مسألة )
 0113 عند غيره من غير عذر؟ -هل للمودعَ عنده أنْ يودع الوديعة  (305مسألة )
 0112 ندهما يفُعل بالوديعة إذا سافر المودعَ ع (303مسألة )
 0115 حكم مبَول الوديعة ابتداء (301مسألة )
 0113 من تاجر لاال الوديعة فربح، فهل يحلُّ له ذلك الربح؟ (308مسألة )

 0111 ( كتاب العارية4)
 0118 اتفاقاً أو إجماعًا في كتاب العارية -رحمه الله  -المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 0119 المسائل المختلف فيها
 0181 متى يجوز للمعير أنْ يسترد عاريته؟ (309ألة )مس

 0180 هل العارية مضمونة أو أمانة؟ (341مسألة )
 0184 إذا اشترط الضمان للعارية (340مسألة )
 0183 إذا غرس المستعير أو بنى، ثم انقضت مدة الإعارة (344مسألة )
 0182 ما لا يضر بالمعيراستعارة الجدار من الجار لغرس خشبة، ومثله  (343مسألة )
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 0185 التاسع عشر: كتاب الغصب
 0183 الباب الأول: في الضمان/ الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب

 0181 اتفاقاً أو إجماعًا في كتاب الغصب -رحمه الله  -المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 0188 المسائل المختلف فيها

 0189 باشرته الضمان، إذا حصل التلف بواسطة سبب آخرالسبب الذي يحصل لا (342مسألة )
كرهَ ضمان؟ (345مسألة )

ُ
 0191 هل على الم

 0190 الضمان في غصب ما لا ينُقل كالعقار (343مسألة )
 0194 الواجب في العروض المغصوبة (341مسألة )
 0193 الضمان لو نقص المغصوب بجناية الغاصب، أو بنقص من الله تعالى (348مسألة )
 0192 الضمان لو جنى على المغصوب، جناية تبُطل الغرض المقصود من العين (349مسألة )
 0195 إذا أحدث الغاصب في المغصوب عمل لا يقدر على أخذه؛ كصبغ الثوب (331مسألة )
 0193 حكم غلة المغصوب (330مسألة )
 0191 إذا ماتت الأمة المغصوبة ومد ولدت (334مسألة )

 0198 هل يردُّ الغاصب الغلَّة لمن غصب وانتفع بنفسه بالمغصوب فهل عليه الكِراء؟ (333) مسألة
 0199 من غرس أو زرع في أرض غيره (332مسألة )
 0811 القضاء فيما أفسدته المواشي والدواب (335مسألة )
 0810 الضمان فيما يُصاب من أعضاء الحيوان (333مسألة )
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 0814 ا متل الرجل الجمل الصئول ونحوهالضمان إذ (331مسألة )
 0813 هل للمكرهة على الزنا صداق؟ (338مسألة )
 0812 من غصب أسطوانة )عمود( فبنى عليها أكثر من ثمنها (339مسألة )

 0815 العشرون: كتاب الستحقاق وكتاب الهبات
 0813 ( كتاب الستحقاق0)

 0811 اتفاقاً أَو إجماعًا في كتاب الستحقاق -رحمه الله  -الْمَسَائِل الَّتِي ذكََرهَا ابْن رُشْد 
 0818 المسائل المختلف فيها

 0819 الواجب في العروض المستحقة إذا تلفت أو تغيرت (321مسألة )
 0801 ( كتاب الهبات4)

 0800 باتاتفاقاً أَو إجماعًا في كتاب الهْ  -رحمه الله  -الْمَسَائِل الَّتِي ذكََرهَا ابْن رُشْد 
 0804 المسائل المختلف فيها

 0803 هبة المريض (320مسألة )
 0802 تفضيل الرجل بعضَ ولده على بعض في الهبة (324مسألة )
 0805 هبة الـمُشاع غير المقسوم (323مسألة )
 0803 هبة المجهول والمعدوم والمتومع الوجود (322مسألة )
 0801 بةهل القبض شرط في صحة اله (325مسألة )
 0808 .ما يحوز الأب لابنه من الهبة (323مسألة )
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 0809 من الذي يقوم مَقام الأب في حيازة الهبة لابنه؟ (321مسألة )
 0841 هبة الثواب (328مسألة )
 0840 هبة العُمرى (329مسألة )
 0844 هبة الإسكان والإخدام (351مسألة )
 0843 الرجوع )الاعتصار( في الهبة (350مسألة )

 0842 الحادي وعشرون: كتاب الوصايا
 0845 القول في الأركان/ القول في الموصى به/ القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية/ القول في أحكام الوصية 

 0843 اتفاقاً أَو إجماعًا في كُتَّاب الْوَصَاياَ   -رحمه الله-الْمَسَائِل الَّتِي ذكََرهَا ابْن رُشْد  
 0841 سائل المختلف فيهاالم

 0848 وصية السفيه والصبي الذي يعقل القرب. (354مسألة )
 0849 حكم الوصية لغير القرابة )للأجنبي(؟ (353مسألة )
 0831 الوصية للوارث.  (352مسألة )
 0830 الوصية للميت.  (355مسألة )
 0834 الوصية بالمنافع.  (353مسألة )
 0833  مقدار الوصية. المستحب في (351مسألة )
 0832 الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له.  (358مسألة )
 0835 هل مبول الموصى له شرط في صحة الوصية؟ (359مسألة )
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 0833 من أوصى لرجل بالثلث، وعين ما هو الثلث، فقال الورثة: المعين أكثر من الثلث.  (331مسألة )
 0831 ب من زكاة أو كفارات أو حج )أوصى أو م  يوص بها(، من أين تخرج؟من مات وعليه واج (330مسألة )
 0838 ماذا يقدم إذا زاحمت الوصايا الزكاة؟ (334مسألة )
 0839 إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثه، ورد الورثة الزائد.  (333مسألة )
 0821  .علم بهإذا أوصى بجزء من ماله، وله مال يعلم به ومال لا ي (332مسألة )

 0820 الخاتمة

 القسم )الخامس(: كتاب الجنايات
 القِصاص/ الِجراح/ الدِ يات/ القَسَامة/ الز نا/ القذْف/ السَّرقة/ الِحرابة

 0823 قصاصكتاب الأول:  
 0825 كتاب القصاص في النفوساتفاقاً أو إجماعًا في   -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 0823 ل المختلف فيها()المسائ
 0821 كيفية القصاص إذا حصل القتل من آمر بالقتل ومباشر له (0مسألة )
 0828 يجب عليه القصاص مع من )لا( يجب عليه القصاص نإذا اشترك في القتل م (4مسألة )
 0829 متل شبه العمد (3مسألة )
 0851 متل الحر بالعبد (2مسألة )
 0850 كافر الذميمتل المؤمن بال (5مسألة )
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 0854 متل الجماعة بالواحد (3مسألة )
 0853 متل الذكر بالأنثى (1مسألة )
 0852 متل الوالد بالولد (8مسألة )
 0855 هل رضى القاتل شرط في وجوب الدية لأولياء الدم إذا عفوا عن القصاص؟ (9مسألة )
 0853 من له حق العفو عن القاتل؟ (01مسألة )
 0851 إذا عفا المقتول )عمدا( عن دمه مبل أن يموت (00مسألة )
 0858 إذا عفا المقتول )خطأ( مبل موته عن الدية (04مسألة )
 0859 إذا عفا المجروح عن الجراحات فمات منها هل للأولياء المطالبة بالحق؟ (03مسألة )
 0831 ن حق فيه؟إذا عفا المقتول )عمدا( عن دمه مبل أن يموت فهل يبقى للسلطا (02مسألة )
 0830 صفة إمامة )تنفيذ( القصاص في النفس (05مسألة )
 0834 من متُل باستخدام السمِّ هل يقام عليه القصاص؟ (03مسألة )

 0833 الجراحكتاب ثانيًا: 
 0835 كتاب الجراحاتفاقًا أو إجماعًا في  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 0833 )المسائل المختلف فيها(
 0831 مطع أعضاء الجماعة إذا مطعت عضوًا واحدًا (01مسألة )
 0838 مطع الحر بالعبد (08مسألة )
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 0839 القصاص بين العبيد في النفس والجرح (09مسألة )
 0811 هل في الجراح شبه عمد؟ (41مسألة )
 0810 القود إذا فقأ الأعور عين الصحيح عمدًا (40مسألة )
 0814 يستقاد من الجرح؟ متى (44مسألة )
 0813 إذا امتص من الجرح فمات الجاي، (43مسألة )

 0812 الديات في النفوسكتاب ثالثًا: 
 0815 كتاب الديات في النفوساتفاقًا أو إجماعًا في  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 0813 )المسائل المختلف فيها(
 0811 أنواع الديات (42مسألة )

 0818 أسنان الإبل في دية العمد (45سألة )م
 0819 أسنان الإبل في دية الخطأ (43مسألة )
 0881 مقدار الدية من الذهب والوَرقِ )الفضة( (41مسألة )
 0880 تقويم )تقدير( الدية بغير الإبل والذهب والوَرقِ (48مسألة )
 0884 من يدفع الدية إذا جنى الرجل على نفسه (49مسألة )
 0883 على من تكون دية ما جناه المجنون والصبي (31مسألة )
 0882 من هم العاملة (30مسألة )
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 0885 هل يدخل الموالي في العاملة (34مسألة )
 0883 من الدية -مقدار ما يحمله كل فرد من العاملة  (33مسألة )
 0881 من يتحمل دية الخطأ لمن لا عاملة له (32مسألة )
 0888 قدار دية أهل الذمةم (35مسألة )
 0889 مقدار دية العبد (33مسألة )
 0891 من يدفع دية متل العبد خطأً  (31مسألة )
 0890 ميمة الغرة في الجناية على الجنين (38مسألة )
 0894 الدية الواجبة في جنين الأمة (39مسألة )
 0893 الدية الواجبة في جنين الذمية (21مسألة )
 0892 ماتت أم الجنين من الضرب ثم سقط الجنين ميتًا لو (20مسألة )
 0895 العلامة الدالة على حياة الجنين المجني على أمه (24مسألة )
 0893 صفة خِلقة الجنين الذي تجب فيه الغُرَّة (23مسألة )
 0891 على من تجب دية الجنين (22مسألة )
 0898 لمن تجب دية الجنين (25مسألة )
 0899 هل تجب الكفارة مع الغرة على من جنى على الحامل فقتل جنينها (23مسألة )
 0911 تضمين جناية الراكب والسائق والقائد (21مسألة )
 0910 تضمين الراكب والسائق والقائد ما أصابت الدابة برجلها (28مسألة )
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 0914 لو حفر بئراً فومع فيه إنسان هل يضمن (29مسألة )
 0913 لما جنته الدابة الوامفةالضمان  (51مسألة )
 0912 الدية لو اصطدم الفارسان فيموت كل واحد منهما (50مسألة )
 0915 الضمان في خطأ الطبيب (54مسألة )
 0913 من يدفع الدية في خطأ الطبيب (53مسألة )
 0911 الكفارة في متل العمد (52مسألة )
 0918 لحرام والشهر الحرامتغلي  الدية على من متل في البلد ا (55مسألة )

 0919 الديات فيما دون النفوس )القول في دية الأعضاء(كتاب رابعًا: 
 0900 كتاب الديات فيما دون النفوساتفاقًا أو إجماعًا في  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 0904 فيها( ف)المسائل المختل
 0903 مقدار الدية فيما دون الموضحة (53مسألة )
 0902 موضع الموضحة من الرأس (51مسألة )
 0905 هل تكون الموضحة في الجسد؟ (58مسألة )
 0903 الواجب في الهاس ة خطأ (59مسألة )
 0901 القود في المنقَّلة عمدا (31مسألة )
 0908 القود في الهاس ة والمأمومة عمدا (30مسألة )
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 0909 غير الظهر والبطن الواجب في الجائفة التي تقع في (34مسألة )
 0941 دية الشفة السفلى (33مسألة )
 0940 متى تكون الدية في الأذنين؟ (32مسألة )
 0944 دية الحاجبين (35مسألة )
 0943 دية الأجفان (33مسألة )
 0942 دية الأنثيين (31مسألة )
 0945 ما يجب في الجناية عمدا على اللسان (38مسألة )
 0943 ذكر العنين والخصي دية (39مسألة )
 0541 دية لسان الأخرس واليد الشلاء (11مسألة )
 0948 دية عين الأعور (10مسألة )
 0949 دية الجناية على العين التي ذهب بصرها مع بقاء العين (14مسألة )
 0931 مقدار الدية إذا فقأ الأعور عين الصحيح (13مسألة )
 0930 ادية الأصابع وأنامله (12مسألة )
 0934 دية الترموة والضلع (15مسألة )
 0933 دية الضرس (13مسألة )
 0932 القود في الأعضاء بالكسر (11مسألة )
 0935 دية أعضاء المرأة (18مسألة )
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 0933 دية جراح العبيد ومطع أعضائهم (19مسألة )
 0931 ءمقدار ما تحمله العاملة في دية الخطأ في الجراح والأعضا (81مسألة )

 0938 القَسَامةكتاب خامسًا: 
 0939 كتاب القَسَامةاتفاقًا أو إجماعًا في  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 0921 فيها( ف)المسائل المختل
 0920 هل يُحكم بالقسامة )هل القسامة حكم شرعي(؟ (80مسألة )
 0924 ما الذي يجب بالقسامة؟ (84مسألة )
 0923 من يبدأ بالأيمان في القسامة؟ (83مسألة )
 0922 الشبهة في القسامة (82مسألة )
 0925 كم يقُتل بالقسامة؟ (85مسألة )
 0923 القود بالقسامة إذا كانت على ضرب من مات منه بعد أيام (83مسألة )
 0921 القسامة لقتل العبد (81مسألة )
 0928 عدد من يحلف في القسامة (88مسألة )

 0929 إذا نكل أحد أولياء الدم عن يمين القسامة (89) مسألة
 0951 أحكام الزناكتاب سادسًا: 

 0954 كتاب أحكام الزنااتفاقًا أو إجماعًا في  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 



 0220 

 0953 فيها( ف)المسائل المختل
 0952 إذا وطئ الرجل أمةً له فيها شِرك (91مسألة )
 0955 إذا وطئ الرجل المجاهد جارية من المغنم (90مسألة )
 0953 إذا أحلَّ رجلن لرجل وطء جاريته (94مسألة )
 0951 إذا ومع الرجل على جارية ابنه أو ابنته (93مسألة )
 0958 إذا وطئ الرجل جارية زوجته (92مسألة )
 0959 وطء المستأجرة (95مسألة )
 0931 محصنا عقوبة الزاي، إذا كان حرا (93مسألة )
 0930 هل يجلد من وجب عليه الرجم )مبل الرجم( (91مسألة )
 0934 شرط الإسلام للإحصان (98مسألة )
 0933 حكم التغريب مع الجلد في حق الزاي، البكر (99مسألة )
 0932 حد الأمة في فاحشة الزنا (011مسألة )
 0935 حد العبد في فاحشة الزنا (010مسألة )
 0933 حكم الحفر للمرجوم (014مسألة )
 0931 المكان الذي يضرب فيه من الجسد في الحد (013مسألة )
 0938 حكم تجريد المحدود من ملابسه (012مسألة )
 0939 حكم جلد المحدود مائما (015مسألة )
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 0911 عدد من يحضر من الشهود عند إمامة الحد (013مسألة )
 0910 ى المريض حال مرضهحكم إمامة حد الجلد عل (011مسألة )
 0914 عدد مرات الإمرار بالزنا التي يجب بها الحد (018مسألة )
 0913 من اعترف بالزنا ثم رجع عن اعترافه (019مسألة )
 0912 هل يسقط الحد بالتوبة (001مسألة )
 0915 هل يشترط اتفاق شهادة الشهود في الزنا في المكان والزمان (000مسألة )
 0913 هل يقام حد الزنا على المرأة بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه أو الزوجية (004مسألة )
 0911 هل يجب الصداق للمكرهة على الزنا (003مسألة )

 0918 فالقذْكتاب سابعًا: 
 0919 المسائل المختلف فيها في كتاب القذف وباب في شرب الخمر

 0981 باب في شرب الخمر
 0980 ها(في ف)المسائل المختل

 0984 هل يشترط البلوغ في المقذوف لحدّ القاذف؟ (002مسألة )
 0983 لو نفى القاذف المقذوف عن نسبه وأمه كافرة أو أمة (005مسألة )
 0982 لو مذف بالتعريض هل عليه الحد؟ (003مسألة )
 0985 حكم إمامة حد القذف على شهود الزنا إن م  تكتمل الشهادة (001مسألة )
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 0983 حد العبد إذا مذف حرا (008ألة )مس
 0981 مذف الواحد للجماعة (009مسألة )
 0988 هل يسقط حد القذف بعفو المقذوف؟ (041مسألة )
 0989 هل تقبل شهادة القاذف بعد توبته؟ (040مسألة )
 0991 ما يوجب حد الشرب (044مسألة )
 0990 مقدار الجلد في حد الشرب (043مسألة )
 0994 حكم إمامة السيد الحدود على عبده (042)مسألة 

 0993 هل يثبت حد الشرب برائحة الخمر؟ (045مسألة )
 0992 رقةالسَّكتاب ثامنًا: 

 0993 كتاب السرقةاتفاقًا أو إجماعًا في  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 0991 فيها( ف)المسائل المختل

 0998 يانة والاختلاسحكم القطع في الخ (043مسألة )
 0999 هل يقطع من استعار شيئا ثم جحده؟ (041مسألة )
 4111 مطع العبد الآبق إذا سرق (048مسألة )
 4110 هل من شرط المسروق أن يبلغ نصابا؟ (049مسألة )
 4114 مقدار نصاب السرمة (031مسألة )
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 4113 ما يقوّم به النصاب في سرمة المتاع (030مسألة )
 4112 لو سرق جماعة نصابا (034لة )مسأ

 4115 متى تقدر ميمة المسروق؟ (033مسألة )
 4113 هل الحرز شرط لوجوب القطع في السرمة؟ (032مسألة )
 4111 الحرز في الدار المشتركة (035مسألة )
 4118 هل القبر حرز؟ )مسألة النباش( (033مسألة )
 4119 ، أحدهما من داخل البيت والآخر من خارجهلو اشترك اثنان في سرمة بيت (031مسألة )
 4101 هل يقُطع في سرمة المأكولات الرطبة التي يتسارع إليها الفساد، وما أصلها مباح (038مسألة )
 4100 سرمة المصحف (039مسألة )
 4104 هل يقطع بسرمة المملوك الكبير؟ (021مسألة )
 4103 هل يقطع بسرمة الحر الصغير؟ (020مسألة )
 4102 لو سرق العبد من مال سيده )ومثله الأمة( (024مسألة )
 4105 إذا سرق أحد الزوجين من الآخر (023مسألة )
 4103 سرمة ذوي القرابات من بعضهم (022مسألة )
 4101 السرمة من المغنم أو من بيت المال (025مسألة )
 4108 هل يغرم السارق مع القطع؟ (023مسألة )
 4109 محل القطع في السرمة الثانية (021مسألة )
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 4141 عقوبة السارق في المرة الثالثة وما بعدها (028مسألة )
 4140 محل القطع لمن يده اليمنى شلاء (029مسألة )
 4144 موضع القطع في القدم للسارق (051مسألة )
 4143 هبة المسروق منه للسارق بعد الرفع للإمام (050مسألة )
 4142 هل تثبت السرمة بإمرار العبد على نفسه؟ (054مسألة )

 4145 ابةرَالَحكتاب تاسعًا: 
 4141 كتاب الحرابةاتفاقًا أو إجماعًا في  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد 

 4148 فيها( ف)المسائل المختل
 4149 ؟ َّفيمن نزلت آية الحرابة (053مسألة )
 4131 اخل المصرحكم من حارب من د (052مسألة )
 4130 هل عقوبات المحارب على التخيير أم على الترتيب؟ (055مسألة )
 4134 كيفية متل وصلب المحارب  (053مسألة )
 4133 حكم الصلاة على المحدود في الحرابة (051مسألة )
 4132 كيفية القطع للمحارب إذا م  يكن له يد يمنى (058مسألة )
 4135 في الأرض للمحارب معنى النفي (059مسألة )
 4133 هل تقبل توبة المحارب؟ (031مسألة )
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 4131 صفة توبة المحارب التي تُسقط الحكم )الحق الواجب( (030مسألة )
 4138 صفة المحارب الذي تقبل توبته (034مسألة )
 4139 لو امتنع المحارب عن النزول لسلطة الإمام فأمنه الإمام (033مسألة )
 4121 ما يُسقط التوبة عن المحارب (032مسألة )
 4120 شهادة المسلوبين على من سلبهم (035مسألة )
 4124 حكم من أسُر من المحاربين على التأويل )البغاة( والحرب مائمة (033مسألة )
 4123 حكم من أسُر من المحاربين على التأويل )البغاة( بعد انتهاء الحرب (031مسألة )
 4122 ينقتل الباغي مصاصا لان متل من المسلمين؟هل  (038مسألة )
 4125 هل يقام حد الردة على المرأة؟ (039مسألة )
 4123 استتابة المرتد مبل متله (011مسألة )
 4121 المرتد إذا حارب ثم ظهر عليه ثم أسلم (010مسألة )
 4128 حكم متل الساحر (014مسألة )

 4129 الخاتمة
 4151 الفهارس

 4150 فهرس المراجعأول: 
 4131 ثانيًا: فهرس الموضوعات
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 التعريف بالمؤلف

، ورئيس مسم الدراسات بحريةالاسم/ ظاهر بن فخري الظاهر )أستاذ الفقه في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة(، والأستاذ المساعد بكلية الملك ال
توراة من جامعة أم القري، وعلى الماجستير من المعهد العالي للقضاء )مسم الفقه المقارن(، وعلى البكالوريوس من الجامعة )سابقاً(. حاصل على الدك الإسلامية

جان، ، وعمل وكيلاً لعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية عدَّة سنوات، وشارك في عضوية عِدَّة من اللاعلميً  ا( دورة ومؤتمرً 144الإسلامية، حضر أكثر من )
 هـ(.1212ويقُدِّم استشارات أسُريَّة ونظاميَّة، ومهتم برياضة الغوص، بدأ بالتدريس منذ عام )

 (thaher11@hotmail.com) الإيميل:(  www.drthaher.com) الموقع اللكتروني:
 ملحوظات المؤلفات م

لجداول الفقهية للمسائل الخلافيَّة في كتاب )بداية المجتهد ونهاية المقتصد(، لمحمد بن أحمد بن رشد الحفيد ا 5
 هـ( 131)ت:

محكَّم/ مطبوع 
 /جزءاً(12)

هـ(،  من )باب الَحجْر( حتى نهاية )باب 139تحقيق  جزء من كتاب الفروع، لمحمد بن مفلح المقدسي )ت:  1
 عِشرة النِّساء(

دكتوراة في  رسالة
 جامعة أم القُرى لاكة

 رسالة ماجستير آثار الوطء في النكاح والصداق 1

 محكَّم/ مطبوع الأحكام الفقهية لرياضة الغوص الترفيهي 1

الخلاف الفقهي لمعارضة دليل )القياس( في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد من بداية الكتاب إلى نهاية كتاب  5
 ة جمعاً ودراسةالاطعمة والأشري

 محكَّم/ مطبوع

 محكَّم القاعدة الكليَّة الكُبرى )اليقين لا يزول بالشَّك( وتطبيقاتها الفقهية 1

 محكَّم القضاء بالشَّاهد الواحد ويمين المدَّعي 1

 محكَّم/ مطبوع المختصر في فِقه العبادات 1

 محكَّم/ مطبوع لشحنة الحنفيتحقيق كتاب )زهرُ الرَّوض في مسألة الحوض( للعلامة ابن ا 5

 بحث مشترك الإحرام للحج أو العمرة من مدينة جدة للقادمين إليها جوًا أو بحراً 59
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 محكَّم/ مقرر دراسي ( من كتاب )بداية المجتهد ونهاية المقتصد( كليــة الدعوة والقرآن الكريم/ الجامعة الإسلامية1مقرر فـقــه ) 55

 محكَّم/ مقرر دراسي بداية المجتهد ونهاية المقتصد لكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية( من كتاب 1مقرر )فقه 51
مقرر دراسي للتدريس  مقرر )فقه الأسرة( من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية  51

 عن بعُد
 ر دراسي مشتركمقر  مقرر العسكرية الإسلامية لكلية الملك فهد البحرية 51

 مقرر دراسي مشترك مقرر العقيدة لكلية الملك فهد البحرية 55

 مقرر دراسي مشترك مقرر فقه البحر والمعاملات لكلية الملك فهد البحرية 51

 مقرر دراسي مشترك مقرر موجز في علوم القرآن لكلية الملك فهد البحرية 51

 مقرر دراسي مشترك بحريةمقرر تفسير جزء تبارك لكلية الملك فهد ال 51

 مقرر دراسي مشترك مقرر تفسير جزء عمَّ لكلية الملك فهد البحرية 55

 مقرر دراسي مشترك مقرر تفسير سورة الأنفال لكلية الملك فهد البحرية 19
 مقرر دراسي مقرر السيرة النبوية لكلية الملك فهد البحرية 15
 مقرر دراسي الملك فهد البحرية مقرر الأديان والمذاهب المعاصرة لكلية 11

 مقرر دراسي  مقرر التربية الإسلامية )دورة تأهيل الجامعيين( لكلية الملك فهد البحرية 11

 مقرر دراسي  مقرر التربية الإسلامية )دورة تأهيل الضباط( لكلية الملك فهد البحرية 11

 قرر(/ م14ل ) كتاب المعلَّم لمقررات كلية الملك فهد البحرية 15

 / مقررات(14ل ) بنك الأسئلة لمقررات كلية الملك فهد البحرية 11

 / مقررات(1ل ) شروح لمقررات كلية الملك فهد البحرية 11

 بحث مشترك الاتجاهات البحثية لرسائل مسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية )دراسة استقرائية توصيفية تحليلية( 11

 ــــــ ديـمــي بالجامعـة الإسلاميـة )تصور مقترح(الإرشــاد الأكا 15

 بحث مشترك مشروع تفعيل الشراكات البحثية في الجامعة الإسلامية 19

 بحث مشترك دليل المعلم في تقويم الأداء/ دليل فريق تقويم أداء المعلمين 15
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